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غاية السائل 


للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 
(قسم العبادات) 
الحزء الأول 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


0 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» ومن اهتدئ بهديهم وسار علل درم إلى يوم الا 

وعد 

ما كان المقرّر في المستوئ الأولى من دراسة الطالب في كلية الفقه الحنفي 
امتن المشهور ؛ لأبرز أئمة المسلمين» أبي الحسين القَدُوري (ت۲۸٤ه)»‏ وكان من 
أوجز لار عليها وأفضلها 2 الإمام الرّازي «خلاصة الدّلائل ف تنقيح 
المسائل»؛ لعن الدب في فهم القدوري» ومعرفة كم المذاهب الأخرئن» 
والإطلاع علن أدلّة المسائل الفقهيّة بطريقة مختصرة دقيقةٍ 

ولاخظنا التّفع العظيم الحاصل للطلبة من خلال هذه الدراسة المنهجية 
العلمية الَصيّة في ختصر القَدُوريٌ والاستفادة الكبيرة لهم من شرح «خلاصة 
الذلائل». 

وكان من المناسب في هذه المرحلة للطلاب إسقاط مسائل العبيد التى لا 
کےا ف ارات و کا یا ا ا اا ر ا ادت 
يستبدل بغيره من ذكر جمل أو بقرة أو شاة؛ لأنَ التمثيل به يُسبب نفرة للدارسين 
مخ أن هله المشائل لا تاس مانا 

وفي الحقيقة ما يكون خاصاً بالعبيد قليل جدأء وسياستنا في الكلية فيم سبق 
عدم شرحها وتجاوزهاء فكان من الأفضل أن تحذف أصلاً؛ لعدم الحاجة لماء 
ويكون الكتاب تبذيباً للقَدُوريٌ وتهذيباً للخلاصة. 

لاد 


وبالتالي تبقئى كل الفائدة العلمية في «القَدُوريّ» و«الخلاصة» کا هيء وإِلَّما 
المحذوف ما لا حاجة له أبداًء ولعل الله تعال ييسر في مرحلة قادمة إعادة ترتيب 
مسائل متن القَدُوري تسهيلاً للطّلبة: 

وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبله 
بقبول حسن» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وصلل الله عل سيدنا محمد 
وعلل آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
بتاريخ ۳ ۲۰۱۹-۱۰ 
في صويلح. عمان» الأردن 


بے اہ القن لصم 

قال الشيخ الفقيه حسام الدّين علي بن أحمد بن مكي الرازيّ وفقه الله تعالى 
لمرضاته”": 

الحمد لله الموفق للصواب والسّدادء الهادي إلى سبيل الصلاح والرشاد. 
وصلَ الله عن محمّد خير العبادء المبعوث بالملحمة والجهاد, المنعوت بقلع الشر.ك 
والفساد. وعلن آله وأصحابه المبّكين من الكفر والعناد المتَرَّهِينَ من الزَّيغْ 
والإلحادما وعد كريم بإسعاد وتوعد ظلوم بإرعاد. 

وعم 
فإ القلوبَ والطّباع إر تزل مائلةً إلى اخار الذكر الجميل» والتفوس والحمم 
طاحةً إلى اقتتناء الذّخر الجزيلء وفي صوب هذين الغرضين ونحو هذين 
القصدين”» أنعمت بالإسعاف والإسعاد» وأسمحت بالإرفاق والإرفاد” لن 
شكى إِليّ إطالة بعمض شروح (ختصر- القَدُوريّ)» وإملاله» واختصار بعضها 
وإخلاله» بتهذيب كتاب متجانس اللفظ والمعنيد جزالةء متشاكل" المبتدأ والمنتهى 
اعقضان وإظالة. 


)١(‏ اختلفت النسخ في هذه العبارة. 
(۲) في ج: «الفضلين». 
(۳) أرفقه: نفعه» ورفده وأرفده: أعانه بعطاء أو قول أو غير ذلك» ومنه الرفادة لإطعام 
الحاج. ينظر: ختار الصحاح ص" 5. والمغرب .77/8:١‏ 
(8) تشاكل يتشاكل تشاكلا فهو متشاكل: وتشاكل الشيقان: أئ تشانها وقائلا وتوافقاء 
كا في معجم اللغة العربية المعاصرة ۲: .٠١۲۷‏ 

-۹ 


و 75 
كتات الطهارة 
(قال الله تعالى: + تاا لس ءَامَنوَأإِدًا ممم إِلَ الصّلوةِ ایلوا و جوک ایر یک إلى 


لَْرَافقٍ وأمسحوا موك واج کڪ إل الكديين 


هذا مع اعترافٍ بقلَةٍ البضاعة» وعدم لدم في الصّناعة» بل جرأةٌ خالصة 
وتجهلاً وتقح” محضاً وتحمّلاء لتصحيح نسبة الأب» وتصديق كلمة الرَّبٌّ” كك 
في قوله جلاة: ل وَجَلهَا الْإضنٌ تدان علو جهو © 4 [الأحزاب: ١۷]ء‏ فمن مشى 
علل مثال أبيه ونسج علل منوال أخيه ما اقترف ذنباً ولا اقتحم ولا اغتمض حقاً 
ولا اهتضم» فمّن أشبه أباه فما ظلم» وفقنا الله لما به ويرضاهء وحمانا من اقتحام 
ما يكرهه ويأباه» وجعل ما نقصده ونتوخ اه ونلتمسه ونرومه خالصاً لوجهه. 
وطلباً لجزيل ثوابه» وتحرّزاً من أليم عقابه» وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه 
آل 7 

كتابُ الطهارة 

افتتح الشيخ أبو الحسين البغدادي رحه الله الكتاب بالآية وبنئ عليها أمر 
الطذّهارة» فقال: (قال الله تعالى: ج اا الت َامَنُوا دا مم إلى الصَلؤة ايلوا 
ينوع ودوك إل الْمرافق ومس وا يموي وَأتْمْلحكُمَْ إل كعبت" ) [المائدة: 1]) 


ى 


الآية. 


)١(‏ تقحّم الأمرّ العظيمَ: اقتحمه» رمئ بنفسه فيه» كا في معجم اللغة العربية المعاصرة 
VA ۳‏ 

(۲) أراد الشارح التواضع من الاعتراف بالتقصير وعدم الأهلية» ورغم ذلك قام 
بالشرح جرأةً منه علل العلم» ويقول: هذه حقيقة الإنسان كا فعل سيدنا وأبونا آدم 
اتا من حمل الأمانة» وهذا مصداق وصف الله تعاك للإنسان بأنّه كان ظلوماً جهو لا 
ففي سيري في شرح الكتاب أسير على طريق بني الإنسان» فهذه حقيقتنا وطبيعتنا 
ولست بظالرفي هذاء وكل هذا من باب الأدب والتواضع من الشارح رحمه الله. 

١ 


ففرض الطهارة: غل الأعضاءٍ الثّلائة ومسحٌ الرّأس 

نّم قال: (ففرض الطّهارة: غسلٌ الأعضاءٍ الثلاثة) وهي: الوجه"» واليدان» 
والرّجلان؛ EE NEE a NS‏ 
يُشارك المعطوف عليه في الحكم. 

(ومسحٌ الرّأس)؛ لاله تعاك خصّه بذكر المسح, فقال غ: مسرا 
E‏ 

وني كون الرّجل معطوفاً على الوجه أو على الرّأس کلام إلا أن الإجماع 
والنصوصٌ حسمت ماذة ذلك» قان الي 4 أمر الأعرابي بغسل الْرجَلِينَ حين 


)١(‏ وهو من قصاص شعر الرآس» وهو منتهئ منبت شعر الرأس إلى الأذن» فيكون 
العذار والأذن داخلاً في الوجه. كا هو مذهب أبي حنيفة ومحمد #: فيفرض غسله. 
وعليه أكثر المشايخ» كما في شرح الوقاية١:‏ لاء قال الحصكفي في الدر المختارا: :1١‏ 
وبه يفتى. وقال ابن عابدين في رد المحتارا: 57: وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح» 
وعليه أكثر المشايخ. وني المراقي ص98: وعن أبي يوسف #ه سقوطه بنبات اللحية. 
وذكر شس الائمة الْحَلوَانٌ ه: يكفيه أن يبل ما بين العذار ا في شرح 
الوقاية١:‏ /. وني الدر المنتقى :٠١ : ١‏ وإن كان إمراةً أو أمرداً فغسله واجب اتفاقاً. 
() قال ابن مالك: تنفرد الواو بجواز العطف على الجواز خاصةء اه فالأرجل 
مغسولة علل كلتا القراءتين» ولا يجوز المسح عليه إلا في حالة التخفيف. وف 
الكشاف: إا عطفت الأرجل علك الرّؤوس لا لتمسح» بل للتنبيه على وجوب 
الاقتصاد في صب الماء عليها؛ لأنَّا تغسل بصب الماء عليها دون غيرهاء فكانت مظنة 
الإسراف» وجيئ بالكعبين إماطة لظن ظان نها مسوحة؛ لأنَّ المسح أر تضرب له غاية 
في الشرع» ىا في الطحطاوي١:‏ 165. 
APE‏ 


والمرفقان والكعبان يدخلان في الخسل 
علجه الوفووء توق روا طن الى E‏ لكان اذلف ومين مانا 
للآئة07. 

(والمرفقان والكعبان“ يدخلان في الغسل)؛ لقوله غَللة: + إلى الْمَرَافِقِ 4 


)١(‏ قال الزّيلعيُ في نصب الراية١: :٠١‏ «الذين رووا صفة وضوء النبي 4 من 
الصحابة عشرون نفراً»» وذكروا في هذه الرّوايات غسله 4# رجليه الشّريفتين» ومنها: 
عن مرو بن بجی اماز عن أيبه: أن رجلا فال لعبد الله بن ويد وهو جد عمرى بن 
يحيئ» أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يي يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» 
فدعا بماء فأفرغ علل يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستثر ثلاثآء ثم غسل وجهه 
ثلاثآء ثم غسل يديه مرتين مرتين إل المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل با وأدبر» 
بدأ بمقدم رأسه حت ذهب بها إل قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل 
رجليه» في صحيح البخاري ۰٤۸:۱‏ وصحيح مسلم .5١١ :١‏ 
(0) ذكر في نصب الراية١:‏ 54 أحاديث وصف وضوء النبيّ ي عن جماعة من 
الصحابة 5: منهم: عبد الله بن زيد بن عاصم» وعثمان بن عفان» وابن عباس» وعلي بن 
أبي طالب» والربيع بنت معوذء وأبو مالك الأشعري» وأبو هريرة» وأبو بكرة» ووائل 
بن حجرء ونفير أبو جبير الكندي» وأبو أمامة» وأنس» وعبدالله بن أبي وء والبراء بن 
عازب» وأبو كاهلء وعبد الله بن أنيس #د. 
(۳) صرح في العناية بأد المجمل من الكتاب إذا لحقه البيان الظنيّ كان الحكم بعده 
مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح؛ ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبينة 
بخبر الواحد» ولر نقل بفرضية الفاتحة بخبر الواحد أيضاً؛ لأن قوله عَللُ: ماروأ ما 
تَر [المزمل: ]7٠١‏ خاص لا مجمل؛ اه والحاصل: أنَّ الركوعَ والسجوة خاصّان 
عندهما مجملان عنده» كا في رد المحتار١‏ : ١‏ 50. 
(5) الكعبٌ في رواية هشام ه عن محمّد #ه: هو المفصلٌ الذي في وسط القدم عند 
ولاه 


[سورة المائدة: 7]» وقوله: # إل الْكمبين * [المائدة: 7]» وكلمة «إى» كا تستعمل 
للغاية" تستعمل بمعنئ «مع» کا قال الله ةج ولا توا ركنم إل مركم 4 [النساء: 
؟]: أي مع أموالكم, فإذا احتملت الآية لا يبق حجة لزفر #ه» ووجب القول 
بوجوب الغسل احتياطاً؛ ولأنّه رُوي:«أنّه يك توضَأ وأدار الماء ع إن المرافق 
والكعبين)”7. 


معقدٍ الشّراكء لكنّ الصحيح: أا العظمٌ الات الذي ينتهي إليه عظم السّاق ؛ لأنّه 
ل اختار لفظ الجمع في أعضاءٍ الوضوءء فأريدَ بمقابلة الجمع بالجمع انقسامٌ الآحادٍ 
علل الآحادء واختارٌ في الكعب لفظ المثنئ» فلم يمكن أن يراد به انقسامٌ الآحادٍ عن 
الآحادء فتعيّنَ أن المثتى مقابلٌ لكل واحدٍ من أفرادٍ الجمع في كل جل كعبانء وهما 
العظمان الدّاتئان لا معقد الشّراكء فإنَّهُ واحدٌ في كل رجلء كما في شرح الوقاية١:‏ 9- 
٠١‏ لذلك قالوا: هو سهو من هشام؛ لأنَّ حمداً ‏ إا قال ذلك في المحرم إذا لر يجد 
النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين» وأشار محمد #ه بيده إلى موضع القطع. 
فنقله هشام 4 إلى الطهارة. ينظر: البحر الراتق١: »١5‏ ورد المحتارا: »٦۷‏ وحاشية 
عصام الدّين ق7/أ. 

5١5-57١0 ذهب التفتازاني في التلويح١: ١١١٠ء وابن امام في التحرير ص‎ )١( 
إلى أنَّ المحقّقين من النحاة قالوا: معنى «إك»؛‎ :۲١ :١ةيانعلا والقاري في فتح باب‎ 
الغاية مطلقاًء وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه» فأمر يدور مع‎ 
الدليل؛ لذلك قال القاري: احرف وداود فيهما بالمتيقن» فلم يدخلاها في الغسلء‎ 
وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه ب أدار الماء علل مرافقه.‎ 

(0) فعن جابر أنه 4: (أدار الماء علل مرفقيه) في سنن الدارقطني١‏ : ۸۳» وسنن 
البيهقي الكبير١‏ : 255 وفي إسناده متروك» ويغني عنه حديث أبي هريرة 5ك: (ألّه 

د لانت 


والمفروض في مسح الرّأس مقدار الناصية؛ لما رَوَى 


توضاً حت أشرع في العضدء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله #5 توضأ) في صحيح 
ن 
(۱) اختلفوا في مسح الرس علل أقوال: 
أولاً: مقدار الناصية وهو الربع» كا قال القدوري» وصاحب الاختيارا: ٤‏ 
والهداية١: ٠٠١‏ ومنية الملصلي ص5١»‏ وفي المحيط البرهاني١:‏ 177: «فرض مسح 
الرأس مُقدّر بالناصية» وذلك قدر ربع الرأس. وَقَدّرَهِ أصحابنا بثلاث أصابع». 
ثانياً: ربع الرأس؛ واختارها صاحب تحفة الملوك ص٤۲»‏ والمختار١:‏ ١٠ء‏ وملتقى 
الأبحر ص۱۸. والنقاية :١‏ ۲۷» ونور الإيضاح١:‏ 45» وهدية ابن العاد وشرحه 
ص/الا-8لاء والوقاية وشرحها ٠٤-٠١ :١‏ والكنز وشرحه كشف الحقائق١:‏ + 
والنهر :١‏ ””؛ وغنية المستملي ص١7»‏ وقال في البحر :"١ :١‏ إا أصح الروايات 
رواية ودراية. وفي رد المحتار١:‏ 1۷: «الحاصل أنَّ المعتمد رواية الربع» وعليها مشى 
المتأخرون: كابن المام» وابن أمير حاج» وصاحب البحر والنهر» والمقدسي» 
والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم». 
ثالثاً: ثلاثة أصابع؛ وهي رواية هشام عن الإمام 4ء كا في درر الحكام١:‏ ١٠ء‏ وقال 
صاحب البحر١: :٠١‏ «ذكر في البدائع: أنَّا رواية الآصولء وني غاية البيان: أَنََّا ظاهر 
الرواية» وني معراج الدراية: أنََّا ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين» وفي الظهيرية 
وعليها الفتوئ... ومع ذلك فهي غير المنصور)» وني مراقي الفلاح :١‏ 10: (أنَّهِ مردود 
وإن صحح». وفي حاشية الطحطاوي١:‏ 160 والشرنبلالية١: :٠١‏ «أنَهَا غير المنصور 
رواية ودراية»» وفي رد المحتار١‏ : 1۷: «لكن نسبها إلى محمد» فيحمل ما في المعراج من 
نا ظاهر المذهب علل أنَّا ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً» وينظر: مجمع الأنهر١: .١١‏ 
كات 


المغيرةٌ بن شعبة ه: «أنَّ الي أنَى سبَاطة قوم فبال وتوضأ ومّسح على ناصيته 
وخفیه). 
المغيرةٌ بن شعبة يه" «أنَّ ابي أتى سبَاطة قوم فبال وتوأ ومّسح على 
ناصيته وخفيه)”). 

وهذا حجَّةٌ على مالك له في يجاب الاستيعاب» وعلل الشَافِعِيَ ذه في 
الاقتصار علن ثلاثة شعرات؛ لأنَّ ذلك يحصل بدون هذا التُكلّف فيؤدّي فعلّه إلى 
العبث إذا لريحصل به إقامة الفرض ولا السَنّة» ومنصبّه يك جل عن ذلك. 


)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عبد الله صحابي» أحد 
دهاة العرب وقادتهم وولاتهم» يقال له (مغيرة الرأي)» تأخر إسلامه إلى السنة الخامسة 
للهجرة» وشهد الحديبية والييامة وفتوح الشام» وذهبت عينه يوم البرموك» وشهد 
القادسية ونهاوند وغيرهاء وولاه عمر بن الخطاب علل البصرة» ففتح عدة بلا 
وعزله» ثم ولاه الكوفة» وأقره عثمان علل الكوفةء ثم عزله» واعتزل الفتنة بين علي 
ومعاوية» قال الشعبي: «دهاة العرب أربعة: معاوية للأناة» وعمرو بن العاص 
لفات و اة للد رادي أنه لصحن اكا :وله 185 ) د 
(١۲ق‏ ه- ٠١‏ ه). ينظر: أسد الغابةه: ۲٠۷-۲١١‏ والإصابة 5: ۱۹۷- ٠٠١‏ 
والاستيعاب5: .۱٤٤۷-۱٤٤٥‏ 

(۲) هما حديثان: الأول: عن حذيفة ذه «أنه يك أتى سباطة قوم فبال قائماًء ثم دعا 
باء فتوضاً» في صحيح مسلم١: 277١1‏ وصحيح البخاري١: 4١‏ والثاني: عن المغيرة 
فيد «أَنَّه 4 توضاً فمسح بناصيته وعلل العامة وعلل الخفين» في صحيح مسلم١:‏ 
ضف 


O 


وشن الطهارة: غسل اليدين قبل إذخاه) الأناء إذا اسعيقظ من تومه وتسمية الله 
عله فى ابتداء الوضوء 

غسل اليدين قبل إدخاههما الإناء" إذا استيقظ من نومه)"؛ لقوله كك «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَ يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاث اله لا 
يدري أين باتت يدها ېی 4 ونه ونهيه يك يدل على توهم النجاسة فكان 
لعل اطا 

(وتسميةٌ الله غا فى ابتداء الوضوء)؛ لقوله #: امن توضّأ وَسَمِّن الله تعالى 


.٠١ التقيبد بالإناء وقع اتفاقاًء والغرض إدخال اليد في الماء» كما في السعاية ص0‎ )١( 
والكراهة في الإدخال تنزيهية؛ لأنَّ النهي مصروف عن التحريم؛ لقوله وكِ: «فَإنّه لا‎ 
.١9 :١ يدري أين باتت يده)» كما في البحر الرائق‎ 
«الأصح أنه سنة مطلقاًء نص عليه‎ :15-1١ قال ابن قطلوبغا في تصحيحه ص5‎ )۲( 
في شرح المداية» وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظ» هذا الشرط وقع اتفاقاً؛ لاه إذا لر‎ 
يكن استيقظ وأراد الوضوءء السنة غسل اليدين» وقال نجم الأئمة في الشرح: قال في‎ 
المحيط والتحفة وجميع الآئمة البخاريين: إِنّه سنة على الإطلاق»» وصحح السنية قاضي‎ 
ومجمع الاير‎ ٠۷١ :١راتخملا خان في فتاواه١: ۳۲» واختارها صاحب الدر‎ 
وتحفة‎ ٠٤ والدر المنتقى١: ١٠ء وفتح باب العناية١: ه”» والمختار والاختيارا:‎ 
ونهاية المراد‎ ٠١ :١ماكحلا الملوك ص ه 5» والهداية١: ١٠ء والوقاية١: ١٠ء ودرر‎ 
/ا"ا والنهر١: ۳۷ وكشف الحقائق١: لا وفي غنية المستمل‎ :١ ص 89 والبحر الرائق‎ 
اميت‎ E «والشرط في الحديث خرج مخرج الفاكل» فلك يع‎ :٠١ ص‎ 
غسل اليدين أول الوضوء مطلقاء فَإئََّا آلة التطهبر».‎ 
فعن أبي هريرة 5ه في صحيح البخاري ر ۹۲٣۱ء وصحيح مسلم ر۲۳۷.‎ )۳( 

ات 


والسّواك 
الماء»“. 

واحتج بعضهم في إ يجاب التسمية" بقوله 6: «لاوضوء لن لريسم الله 
تعالى»”» إلا أن هذا من أخبار الآحاد فلا يزاد به على الكتاب» و تحمل عل نفى 
الفضيلة#طيوناً عن الغا وتؤزفيقا ن الادلة 

(والسّواك)©؛ لقوله #: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير 
و 0 


(۱) فعن ابن عمر د قال 4: «مَن توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً 

لجسده. ومن توضاأً ولر يذكر اسم الله عل وضوئه كان طهوراً لأعضائه» في سنن 

.٤٤ : ١ وسنن البيهقي‎ ء۷٤‎ : ١ينطقرادلا‎ 

() ومن صح وجوبها: اللكنوي في إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص 487 وابن 

المام في فتح القدير١:‏ 57-17. 

والقول الثاني: نّا مستحبة» وصحّحه صاحبٌ الحداية١:‏ ١١ء‏ قال اللكنوي في إحكام 

القنطرة في أحكام البسملة ص 9/!: وهو قول ضعيف. 

والثالث: أَنََّا سنة» واختاره القدوري في مختصره ص۲» وصاحب البناية١:‏ ۳١۳٠ء‏ 

ل الا 

(۳) فعن أبي هريرة 4# في سنن أبي داود ر١ »٠١‏ وسنن ابن ماجه ر99". 

(5) مشين علل سنيته أصحاب المتونء كما في رد المحتار ١‏ : ۷۷» وقال صاحب الحداية١‏ : 

5 إِلّه مستحب» وصحّحه ابن امام في فتح القدير١: ۲١‏ والزيلعي في تبيين 

١ الحقائق‎ 

(5) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير 
اك 


والمضمضة والاستنشاق و الأذنين 
(وا | 8 لم والا e‏ اق)؛ لن ا 0 كان يفعلهما". 
ع hi E‏ سباع ٤ 52 ١‏ 
(و الأذنين)*؛ لاله E‏ «توضا ومسح راسه وآاذنيه قا عله هايو ونه ااه عه اه 


وال شيون فاق مد اد لاو وقال ا ر ال ع 
بعد ذكر أخاديث فضيل السراك غامة: (إذا كان هذا شآن الراك وفضلة؛ وخصول 
رضا الرب به وإكثار النبي 4 علل الأمة فيه» ومبالغته فيه» حت عند وفاته وقبض 
نفسه الكريمة بك إر يمتنع أن تكون الصلاة التي يُستاك ها أحبٌ إل الله من سبعين 
صلاة)». 
ويدل علل السنية قولهš:‏ «لولا أن أشق علل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» في 
صحيح البخاري7: 587. 
(1) وح المضمضة: استيعاب جمنيع الفم» والمبالغة فيه: أن يصل الماء إلى رأس الحلق» 
كما في فتح باب العناية١:‏ ۳۷. 
(؟) وحدٌ الاستنشاق: أن يصل الماء إل اكَارِنء والمبالغة فيه: أن يجاوز اكَارِنء كا في فتح 
باب العناية١:‏ ۳۷. 
(۳) أي ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة. فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن 
وجو اكلا a aE A E SEE‏ 
في المعجم الكبير .۱۸١ :١14‏ ينظر: فتح باب العناية :١‏ ۳۷. 
(5) اختلفوا في مسح الأذنين بماء الرأس علل قولين: 
الأول: آثهجزاء الراس» ومين عليه في الوقاية ور ه5٠07‏ والهار 0116 
والهداية١: .٠١‏ وملتقئ الأبحر ص٠۲‏ والنقاية وشرحه فتح باب العناية :١‏ 247 
والكنز :١‏ ۸» وتبيين الحقائق ١ :١‏ والهدية العلائية ص ٥۲ء‏ وغنية المستملي ص 21 
وغرر الأحكام وشرح درر الحكام »١١ :١‏ والبدائع .١١7:١‏ 

5 00 


وصُدّغيه)”"» وأقل أحوال أفعاله في العبادات أن تدل عل السّنْة. 


والثاني: آنه بماء جديد» ومشى عليه في نور الإيضاح ومراقي الفلاح١:‏ ١١ء‏ وكنز 
البيان ص ١١ء‏ والجوهرة :١‏ لاء والبحر ٠٤:١‏ والنهر :١‏ 55» والدر المختار :١‏ ۸۲» 
وهذا القول مبنيٌ على ما في الخلاصة: «لو أخذ للأذنين ماءً جديداً فهو حسن)» وذكره 
منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة ظله. 

لكن رد علل هذا القول ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 57/-87, حيث قال: الكن تقييد 
سائر المتون بقولهم: بائه؛ يفيد خلاف ذلك» وكذا تقرير شراح ال هداية وغيرها. ثم نقل 
القول الأول [أنَّ السنة بء الرأس] من المعراج عن الخخبازيّة والحلية والتاتارخحانية 
والهداية والبدائع والعناية وشرح المداية للعيني وشرح الدرر للشيخ إسماعيلء ثم قال: 
فقد ظهر لك أن ما مشئ عليه الشارح خالف للرواية المشهورة التي مشئ عليها 
أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب». 

ويحمل ما رواه الشَّافِعِيٌَ ضيه آنه ب أخذ للأذنين ماءً جديداً على أله مع فناء البلّة؛ توفيقاً 
بين الأدلة» كا في مجمع الأنهر١:‏ ١٠ء‏ وفتح باب العناية١:‏ 55» وغنية المستملٍ 
ص 0 7. وفتح القدير١: ۲١‏ وغيرها. 

)١(‏ فعن الرَبيّع بنت مُعوّذ بن عفراء 5ه قالت: «رأيت رسول الله 4 يتوضأء قالت: 
فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة» في سنن أي 
داود١:‏ ۸۰» وسئن الترمذي (رغ "0). 

زومت ادن مع اراس اعاتا ديك ابن عا عل فوصت ور 
: «أنَّه مسح رأسه وأذنيه»» في سنن أبي داود (ر۱۳۷)» وسنن الترمذي (ر٣٣)»‏ 
وسنن النسائي (ر۱۰۱)» وسنن ابن ماجه (رة 57 ). 

وحديث عثمان في وصف وضوئه 4: «أنّه مسح برأسه و أن شيل ا 
وظهورهمامرة واحدة» في سنن أبي داود (ر8 .)١١‏ 

-۱۹ 


وتخليل اللّحية 

(وتخليل اللّحية)؛ وهذا قولٌ أبي يوسف ذه؛ لاله ي «كان إذا توضَأ تبك 
أصابعه في لحيته كأنََّا أسنان المشط)”"» وعند أبي حنيفة ومحمد #د: لا يسن 
ذلك د عاد طلا ل يقعلة خن حكن :وضنوء -رسول الله "وما رؤآة أن 


)١(‏ فعن ابن عمر : قال: (كان رسول الله يل إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك» 
ثم شبك يته بأصابعه من تحتها) في سنن ابن ماجه ۱٤۹ :١‏ وسنن الدارقطني 2184 
وفي تخليل اللحية عدّة أحاديث ذكرها ابن حجر في تلخيص الحبير١‏ : ۸۷ أحسنها 
حديث عثمان ه: (أنَّ النبي ب كان يخلل لحيته) في سنن الترمذي :١‏ 57؛ وعن عمار 
بن ياسر ذه في سنن ابن ماجه ۱٤۸:۱‏ . 
(0) أي جائز عند أبي حنيفة ومحمد اث كا في الهداية١:‏ ١٠ء‏ واللباب١: 2٠١‏ ومنح 
الغفار ق ۷/ ب» ومعنول جائز عندهما: أنه ليس ببدعة ولا بسنة» كما في تبيين الحقائق :١‏ 
4» ووجه قوهما: أنَّ السنة إكمال الفرض في محله» والداخل ليس بمحل الفرض» كا في 
الحداية١: ١7 :١رايتخالاو ٠١‏ وغيرهماء وذكر الطحطاوي في حاشيته علل المراقي١‏ : 
۹ وصاحب البحرا: 0: أن السنية أصح الروايتين عن محمد تفه. 
واختار قول أبي يوسف أصحاب المتون: كالوقاية :١‏ 1۹ء والمختار :١‏ ١٠ء‏ وملتقئ 
الأبحر ص۱۹ والنقاية :١‏ 28 ونور الإيضاح ,.٠١9 :١‏ وتحفة الملوك ص5 2.5 
والكنز :١‏ ۷» والهدية العلائية ص 255 ومنية المصلي ص5 »١‏ وغرر الأحكام 2١١ :١‏ 
وصححه صاحب البحر :١‏ 55 والنهر١:‏ ”5» ورد المحتار :١‏ 4لاء والفتاوئ 
السراجية :١‏ 5» وني غنية المستملي ص 77:«والآدلة ترجّح قول أبي يوسف وقد رجّحه 
في المبسوط وهو الصحيح». وني الفتاوئ الحندية١:‏ ۷:إن قاضي خان ذه أخذ به. 
() فعن عثمان ذه في وصف وضوء النبي # في صحيح البخاري ر ١6١‏ و54١2‏ 
وصحيح مسلم ر۲۲٠‏ وإريذكر فيه تخليل اللحيةء إلا أنه روي عن عثمان هه تخليل 
- ۲۰ 


والأصابع 
(والأصابع)؛ لقوله #: «خذّلوا أصابعكم قبل أن تتخلّلها التّار»٠.‏ 
يوسف ذه حكاية حال لا عموم لها”» فيحمل على الجواز» وبه نقول. 


اللحية في حديث آخر سلف ذكره قريباً. 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذ#ه» قال كَلِ: (خللوا بين أصابعكم» لا يخللها الله كك يوم القيامة في 
النار) في سنن الدارقطني١‏ : 45» وعن واثلة 5ه. قال #: (مَن إر يخلل أصابعه بالماء 
خللها الله بالنار يوم القيامة) في المعجم الكبير؟7: ٤٦ء‏ وروي من قول الحسن 
البصري في مصنف عبد الرزاق ر/ا1”» ومصنف ابن أبي شيبة ر4ه9» ويدل علل السنية: 
قوله ك: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) في صحيح ابن حبان": ۳٦۸‏ 
والمستدرك 58:١‏ 27 وسنن الترمذي": ٠١١‏ . 
وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبَّكَ الأصابع» والرّجل: أن يخلل بخنصر يده اليسرئ 
باديامن نض رخ ليمت اقا خف رجا اندرا ينظن: عهدة الرغاية £ 
وهدية الصعلوك ص١٠.‏ 
(؟) وسبب عدم قول أبي حنيفة 5ه: عدم ثبوت مواظبة النبي 45 عنده؛ إذ ر يذكره من 
وَصَفَ وضوء النبي كه وزاد بعضّهم: أن ما رواه أبو يوسف 5ه حكاية فعله و اتفاقاً 
لا بطريق المواظبة» كما في البدائع ١١١ :١‏ وهذا ما قصده الشارح هنا بقوله بأنَّ هما 
رواه أبو يوسف حكاية حال لا عموم لها»: أي يدل علل شيء فعله # مرة اتفاقء ولر 
يدل عل الموظبة عليه. قال القاري في فتح باب العناية :١‏ ۳۹ بعد ذكر أحاديث 
التعليلافهذه الأحاديك تود قؤل آن يوست كله إن غلل اة مةه إلا أن آنا 
حنيفة #5 يقول [ريثبت منها المواظبة» بل مجرد الفعل» إلا في شذوذ من الطرق» فكان 
متها لأ دن 

E 


وتكرار الغسل إلى الثلاث» ويُستحبٌ للمتوضى أن ينوى الطهارة 

(وتكرار القّسل إلى الثلاث)؛ لأنَّه و أضافه إلى نفسه بقوله: «(هذا 
وضوئي»” حين غسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً. 

(ويُستحبٌ” للمتوضئ أن ينوي الطهارة)”؛ ليصير فعلّه قربةٌ. 


() فعن أى بن حب ك (أن وسول الله لنوغا با فقتو ضا م مره فقال: هذا 
وظيفة الوضوء» أو قال: وضوء من لريتوضأه إر يقبل الله له صلاة» ثم توضأ مرّتين 
مرّتين» ثم قال: هذا وضوء من توضّأه أعطاه الله كفلين من الأجرء ثمّ توضًأ ثلاثاً ثلاث 
فقال: هذا وضوئي» ووضوء المرسلين من قبلي) في سنن ابن ماجه ر69١5»‏ ومسند 
أحمد؟ : 48» ومسند أبي يعن ر۹۸٥٠.‏ وسنن الدارقطني١‏ : 9لا وسنن البيهقي 
ار قال الكو ن الف الم 31211 رده إسانيد 
يقوي بعضّها بعضاً». 
(؟) قال صاحب الهداية١:‏ /ا؟: «ويستحبٌٍ للمتوضيع أن ينوي الطهارةء فالنية في 
ال ا مداق ا قال إن الأول مدهت 
القدوري» والثاني مذهب صاحب المداية. لكن فيه إشكال؛ لأنَّ المصّت فَرَّعَ عل 
المتن: فالنية» وأجاب عن هذا ملا إله داد بقوله: «قلت: إن المراد بقوله يستحبٌ أعم 
من السنة»» لكن رد عليه اللكنوي في شرح الهداية 2٠١7 :١‏ حيث قال: «أقول: يرده 
تقابل الاستحباب بالسنية» فافهم». ورد علل القدوري صاحب الفتح١:‏ ۲۸-۲۷» 
حيث قال: «لا سند للقدوري في الرواية ولا في الدراية في جعل النية والاستيعاب 
والترتيب ا غير سنة)» ثم قال «وقيل: أراد فعل هذه السنة للخروج عن 
ا لخلاف فإِنَّ الخروج عنه مستحب»» لكن ضُعّف هذا التأويل. 
(۳) اختلفوا في حكم النية علل أقوال: 
الأول: أنََّا مستحبة» ومشئ عليه القدوري» والمختارا: .٠١‏ 
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ويستوعبّ رأسه بالمسح 
والحاق الشَّافِعيَ 4# الوضوء بالتيمّم في اشتراط النيّة بعيدٌ فن الماءَ مطهّرٌ بنفيهٍ 
حقيقة» بخلافِ التراب. 

(ويستوعبَ رأسه بالمسح)؛ لأنّهِ 4#: «توضأ ومسح بيديه جميع رأسه» أقبل 
بهما وأدبن)©: وقد رُوي: «أنَّه ل مسح علل ناصيته)”2 فدلّ أنّه يلك أراد 
بالانضعات الننة لا الأغات: 


والثاني: أنََّا سنة» ومشئ عليه الوقاية وشرحه١: .»٠١‏ وملتقئن الأبحرة١-١25‏ 
والنقاية :١‏ 55» ونور الإيضاح 2١1١7 :١‏ وتحفة الملوك ص٤‏ 7» والكنز :١‏ 8» وتبيين 
الحقائق :١‏ 5غ والحدية العلائيةر٤»‏ ومنية المصلي ص50١.‏ وغرر الأحكام 
والشرنبلالية .٠١ :١‏ والفتاوئ الهندية :١‏ 8» والبدائع ٠٠١ :١‏ ورد المحتار :١‏ “الاء 
وصححه في الاختيار :١‏ ۱۷ء والجوهرة النيرة :١‏ ل. 
والثالث: أنََّا فرض» ففي الدر المختار :١‏ ”/ا: وصرحوا ... بأَئََّا فرض في الوضوء 
المأموونية لكن فق رد امار 1 /ا:«الصوات أن يقال.::بأئنا شررط فق كوت الوضوء 
عبادة لا مفتاحاً للصلاة... هو شرط في كون الوضوء عبادة فقط». 
)١(‏ فعن ربيع بنت معوذ بن عفراء 4# قالت: «رأيت رسول الله يله يتوضأء قالت: 
فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصٌدّغيه وأذنيه مرة واحدة» في سنن أبي 
داود١: ,8١‏ وعن المقدام بن معد يکرب #ه قال: «رأيت رسول الله #5 توضأ فلا بلغ 
مسح رأسه وضع كفيه علل مقدّم رأسه» فأمرهما حتئ بلغ القفاء ثم ردّهما إلى المكان 
الذي منه بدأ» في سنن أبي داود١:‏ ۷۸ ومسند أحمد؛: 40» وقال الأرنؤوط: صحيح 
لغيره» والمعجم الکبیر۱۹: 1/8. 
(۲) فعن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: «تخلف رسول الله # وتخلفت معه» فلا قض 
حاجته قال 4 : أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة» فغسل #5 كفيه ووجهه. ثم ذهب يحسر عن 
اللاي 


ويُرتُبٌ الوضوءء فيبدأ بها بدأ الله تعالى بذکره» وبالميامين 
(ويُرثَبُ الوضوء”» فيبدأً بها بدأ الله تعالى بذكره)؛ لقوله 4#: «ابدؤوا بها بدأ 
الله تعالى به»"» واستدلال الشَّافِعيَ ده في إيجاب الترتيب بالواو في آية الوضوء لا 
بصح؛ لان الوا للجمع المطلق بال ا فيرو عالق ع 
ويبدأ (وبالميامين)”؛ لأنّه « كان يحبٌ التيامنَ في كل شيء حتى الترجُل*“ 
والتّنغّل)©. 1 


ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يده من تحت الجبة» وألقئ الجبة علل منكبيه» وغسل 
ذراعيه» ومسح بناصيته وعلل العامة وعلل خفيه Ca‏ في صحيح مسلم :”تل 
ومسند أحمد ٠١١ :۳١‏ الست الكبرئ للبيهقي :١‏ لاق وصحيح ابن حبان ٤‏ 
۷۱ 
)١(‏ قال نجم الأئمة في شرحه: «وقد عد الثلاثة ‏ أي النيّة والاستيعاب والترتيب في 
المحيط والتحفة من جملة السنن» وهو الأصحٌ»». كما في التصحيح ص1717. 
(0) فعن جابر في صفة حج النبي 4# في سنن النسائي ر ۲۹٦۲‏ وبلفظ:(نبدأ بما بدا 
الله به) في صحيح مسلم ر۱۲۱۸» وسنن أبي داود ره .١9٠‏ 
() قال القاري في فتح باب العناية١:‏ 57: «والأصح أن التيامن سنة»؛ لكن اختار 
استحبابه أصحاب المتون: كالوقاية ص85. والنقاية ٥۷ :١‏ والملتقى .١5 :١‏ 

رت ك ا 5 34 ت 7 ۰ 3-6 
)٤(‏ رَجَل شعره: أرسله بالرجل وهو المشط» وترجل فعل ذلك بشعر نفسه. ينظر: 
لفوت ار 
(4) فعن عائشة رضي الله قالت: (كان رسول الله 4# يحب التيمّن في تنعله» وترجله 
٤ 1 10 8‏ 
وطهوره» وفي شأنه كله) في صحيح البخاري ر548١»‏ وصحيح مسلم ر۲۹۸» وأوضح 
منه في الدلالة ع الحكم قوله #: (إذا توضّأتم فابدؤوا بميامنكم) في صحيح ابن 
حبان ۳: ٠/الاء‏ وسئن ابن ماجه ۱٤١:۱‏ . 

ا 


والمعاني الناقضة للوضوء : كل ما خرج من السّبيلين » والدُّ والقيخ والصَّدِيدُ إذا 
رج من البدن فتجاوز إلى موضع يَلْحَقه حكم التطهير 


والمعاني الناقضة للوضوء: 

كلّ ما خرج من السّبيلين)؛ لان الله جل أمرّ بالطّهارة عند القيام إلى الصَّلاة 
بعد المجيء من الغائتط". 

ال هو اة ال من ارف و ا ت 
ج کا عه الت را لک ا 

(والدّمٌ والقيح” والصَّديدٌ” إذا حَرَجَّ من البدنِ فتجاوز إلى موضع يَلْحَقه 
حكم التطهير)؛ لأن هدو الآ دا ا ظورت لضع اليدة أرقف البدن طاهراً 
مطلقاء فيجب تحضيل الظّهارة للصّلاة؛ لقوله عل : تاا الت اموا لدا فت 
ِلَ الصاو فأَعْسِنُوا 0 5] الآية. 

وإنَّا شط خرو جه إلى موضع يجب غسلّه في الجنابة؛ لأن ما وراء ذلك 
حكمه حكم الباطن» فتعذَّر القول بالتّنجيس. 


)١(‏ کا في قوله خلة: نكمتم جنب کاطھ روا و نکم مَرْص أو عل سم أو جا دنگ ين 
عاط أو لم ستم السا فلم يد وأماء موا صَعِيدَاطِيًّا £ [المائدة: 1 ]. 
(؟) الغائط: المطمئن الواسع من الأرض» ثم أطلق عل الخارج المستقذر من الإنسان 
كراهة لتسميته باسمه الخاص» وقال ابن القوطية: غاط في الماء غوطاً دخل فيه» ومنه 
الغائطء كا في المصباح المنير ص 017 5 . 
(۳) القيح: الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم كما في المصباح ر١‏ 57. 
() صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم» وقيل: هو القيح المختلط بالدم» كا في 
ال 
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والقيءٌ إذا ملا الفم. والنومُ مضطجعاً 

وإنّا إريجعل قليل الدَّم الخارج من نفس الفم حدثا؛ لأنّه ريسل بقوّة نفيه. 
بل بقوّة البزاق» وكذلك لإريجعل قليل القيء حدثاً؛ للحرج. 

(والقىء إذا ملأ الفم)؛ لقوله وَليِ: «القلس” حدث)”. 

وقال مالك ولان قله شار مح غير الشيلين لآ يقن الؤضيوء لن 
الأصل غيرٌ معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره» ونحن نمنع ذلكء ولئن شلم؛ 
فا وود فيه الا ار وغو ددهت ال المشرية 2 


)١(‏ القَلّس: ما حرج من بطنه من طعام أو شراب إلى الفم» وسواء ألقاه أو أعاده إلى 
بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه» فإذا غلب فهو قيء, كا في المصباح ص17 25 وطلبة 
الطلبة ص28 وغيرها. 
(؟) فعن سوار بن مصعب. عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده في سنن الدارقطني١‏ : 
05» وقال: «سوار متروك وإريروه عن زيد غيره»؛ لکن يشهد له ما سيأتي مباشرة. 
(۳) ومنها: عن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلّس أو 
مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن عن صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن ابن ماجه 
٠۸١ :١‏ قال التهانوي في إعلاء السئن :١1١7 :١‏ والصحيح أله مرسل صحيح 
الإسناد. وعن أبي الدرداء 4#: (إِنَّ رسول الله كك قاء فأفطر فتوضأء فلقيت ثوبان في 
مسجد دمشق فذكرت ذلك له» فقال: صدق أنا صببت له الدفع) في سنن الترمذي :١‏ 
۳ وقال: «قد جود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح شيء في هذا 
الباب» وروى معمر هذا الحديث». 
(5) أي: ينام واضعاً جنبية علل الأرضء كما في عمدة الرعاية١:‏ 5/. 

50 


أو م اء أو مستنداً إلى شيء لو أزيل لسقط عنه والغلبةٌ على العقل بالإغماء 
والجنون, والقهقهة في كلّ صلاةٍ ذات ركوع وسجود 
أو متكئاً". أو مستنداً إلى شيءِ لو أزيل لسقط عنه)”؛ لذن الوم علل هذه الهيئة 
يوجب استرخاء المفاصلء فالظّاهر خروج الحدث. 

(وَالَغلَةٌ ل العقل بالغ اء وا ن أن الاس غا اشام عن شوق 
الاسترخاء الحاصل بالتّوم» فكان أولى بالانتقاض. 

(والقهقهة في كلَّ صلاةٍ ذات ركوع وسجود). 

وقيل لكا ونه اللتزفينة ابت ا وسو ی كنا 
القياس؛ لما روي:«أنّه ٍ4 كان يُصلٍ بالناس في المسجد» فدخل أعرابي في بَصَرهِ 
سوء» فوقع في حفرة كانت في المسجد» فضحك بعض القوم» فلا قضئ صلاته 


)١(‏ أي بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر 27١ :١‏ وغيره. 

(۲) أي مستنداً إلى ما لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم» فلا ينتقض وضوؤه في غيره 
هذه: كالنوم قائياً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً في الصلاة وغيرها. وهو ظاهر المذهب 
علل ما في الخلاصة وصححه صاحب تحفة الفقهاء :١‏ 77» والحداية ص »١5‏ فعن ابن 
عباس #د: (إنه رأئ النبي # نام وهو ساجد حت غط أو نفخ» ثم قام يصلل فقلت يا 
رسول الله: إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا علن من نام مضطجعاًء فإنه إذا 
اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي 2١١١ :١‏ وسنن أب داود ٥۲ :١‏ وني 
مجمع الزوائد: رجاله موثقون. ا في إعلاء السنن .١174 :١‏ وعن علي بن أبي طالب 
»قال #5:(وكاء السه العينان فمن نام فليتوضاً) في سنن ابي داود١:‏ 207 وحسنه 
المنذري وابن الصلاح والنووي. كما في نصب الراية ٤0 :١‏ . 
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وقرف الل الك والانكشاق وغل نامز الان 
قال: ألا من ضَحِكَ منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعاً»". 

وني صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا يكون حدثاً؛ او 
صلاة مستتمة الأركان ولرتوجد فيهما. 

(وفرض الغُسل: 

المضمضة والاستنشاقٌ وغسلٌ سائر البدن)؛ لقوله #: «تحت كل شعرة 
جنابة» ألا فبلّوا الشّعر وأنقوا البشرة)”» وفي الأنف شعرة» وفي الفم بشرة. 


)١(‏ فعن أب العالية ذيه: «إِنَّ أعمئ تردّئ في بثرء وال 2 يُصَلْ بأصحابه» فضحك 
من كان يصل معه» فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصّلاة» في سنن 
الدارقطني :١‏ ۷٦ء‏ والكامل”: ۷٠ء‏ وتاريخ جرجان١: »5٠05‏ وسنن البيهقي 
الكبير؟: 7057 ومصنف عبد الرزاق۲: 5/ا» ومصنف ابن أبي شيبة١: 354١‏ 
ومراسيل أبي داود ص 270 قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في 
القهقهة في رسالته الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: فهذه. الأحاديث المسندة 
والأخبارٌ المرسلة دالةٌ صريحاً علل انتقاض الوضوء بالقهقهة. 

(۲) فعن أبي هريرة ذه في سنن أبي داود ر/75» وسنن الترمذي ر٦٠٠‏ وسنن ابن 
ماجه ر5917, قال ابن حجر في التلخيص الحبير١‏ : :١57‏ «مداره على الحارث بن 
وجبة» وهو ضعيف جداً»» وعن أبي أيوب ذه سئل يل ما أداء الأمانة؟ قال: (غسل 
الجنابة» فإن تحت كل شعرة جنابة) سنن ابن ماجه ر5448.» قال ابن حجر: (إسناده 
ضعيف»» وعن علي هه قال #5: (مَن ترك موضع شعرة من جنابة إريغسلها فعل به كذا 
وكذا من النار) في سنن أبي داود ر۹٤۲»‏ وسنن ابن ماجه ر٩۰۹‏ قال ابن حجر: 
(إسناده صحيح» لكن قيل: إِنَّ الصواب وقفه على عل 5ه». وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ر7١٠٠‏ عن الحسن البصري خب مرسلاء قال الخطابي: «وقد يحتج به مَن 
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وسنة الخسل: أن يبدأ المفتسل فيغسل يديه وقرجه ويُزيل التجاسة إن كانت على 
بدنهكُ توأ وضوة» فلصّلاةإلأرجليه ميب الا على رأ وسائر جس 
ثلاث ثم يت ّى عن ذلك المكان فيَغْسِلَ رجليه 

وعند الشَّافِعِيَ خهه: هما سنتان» وقد رذ قوله قول ¥: <(كَاكلهَرُواً 4 [المائدة: 
1[ 

وة الفا 

أن يبدا المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزيل التّجاسةً إن كانت على بدن ثم 
كرفا وقدوةة للملذة ة إلا رجليه نم يفيض الماءَ على رأَسِهِ وسائر جسده ثلاث 
ثم يى عن ذلك المكان فيسل رجليه)؛ هكذا رُوي عن ميمونة زوج التب كل 
أنه ي فعل هكذ|". 


يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر». ينظر: إعلاء السنن :١‏ 

وغيزه: 

)١(‏ أي لقوله :۾ ونيم جثبًا جثبا اروا 4 [المائدة: ٦‏ أي فطهروا أبدانكم» فكل 

ما أمكن تطهيره يجب غسله. وباطن الفم والآنف يمكن غسله. فإِئّما يغسلان عادة 

وعبادة نفلاً في الوضوء وفرضاً في الجنابة. كا في تبيين الحقائق :١‏ ۳٠ء‏ وعن ابن عباس 

#د: (إذا اغتسل الرجل من الجنابة ور يتمضمض واريستنشقء فليعد الوضوء وان ترك 

ذلك في الوضوء (ريعد) في الآثار :١‏ ١٠ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۱۸۳: 

الحديث حسن صالح للاحتجاج» وله شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين وهو (سنّ 

رسول الله 5 الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً) في سنن الدارقطني :١‏ ١٠١٠ء‏ وصوبه البيهقي 

وصححه كما في إعلاء السنن :١‏ 20187 وغيره. 

(۲) فعن ميمونة رضي الله عنها : قالت : (صببت للنبي كه غسلاً فأفرغ بيمينه عن 
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وليس عل المرأة أن تنقضّ ضفائرها فى الغسل إذا > 


وإنا يقدّم غسل اليدين؛ لتوهم النجاسة عليهاء فيقدم غسلهم)؛ لئلا تشيع 
النجاسة في البدن» وكذا غسل الفرج والنجاسة العينية؛ لهذا المعنى. 

وأمّا تأخير القدمين؛ فللحاجة إلى غسلها احترازاً عن الماء المستعمل» حتى 
لو كان في موضع لا تجتمع الغسالة تحت قدميه لا يؤخر غسل القدمين. 

3 3 re 5 - عيع‎ 

(وليس على المرأةٍ أن تنقضٌ ضفائرها ني الغسل إذا بَكَعَ المله أصول الشعر)؛ 
لأن ني تكليفهنَ بذلك حرحٌ» دل عليه: أن عائشة رضي الله عنها أنكرت علل ابن 
عمر :لما مره بذلكء فقالت: «لقد كَلفَهُنَ شططأء هلا أمرهنً بالحلق)”. 


يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه. ثم قال بيده الآأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم 
ونع وا کی :لد عسل وحيه ا ن ع را عو اتح قعل قلميده فم أن 
بمنديل فلم ينفض بها) في صحيح البّخاري١: 2٠١7‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (كان 
النبي #5 إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كا يتوضاً للصلاة» ثم يدخل 
أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب علل رأسه ثلاث غرف بيده ثم 
يفيض الماء عن جلده كله) في صحيح البخاري .44:١‏ 

)١(‏ فقد بلغ عائشة رضي الله عنها: (أنَّ عبد الله بن عمرو 5ه يفتي: أنَّ المرأةٌ تتقض 
رأسها عند غسل الجنابة» فقالت: لقد كلف النساء تعبأء ولقد رأيتني أغتسل أنا 
ورسول الله # من هذاء وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فأفيض علل رأسي 
ثلاث مرار جميعاً) في سنن البيهقي الكبير١:‏ ١۹ء‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: قلت: يا رسول الله إن امرأة أشدٌ ضفر رأمي» فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لاء 
إِنّما يكفيك أن تحثي علل رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) في 


کے 


والمعاني الموجبة للعُسل: إنزال اَنِيّ على وجو الذَّفق والشهوة من الرّجل والمرأة 
(والمعاني الموجبة للا 
إنزالٌ الي على وجو الَف والشهوة”من الرّجل والمرأة)؛ لأنَّ بخروج اللَنِيّ 
علن هذا الوجه يصير الشّخص ُنبا وقال الله جلة: ل( وإ نکم جثبا اطهروا 4 
[المائدة: ١‏ ]. 


)١(‏ أي يجب الغسل بإنزال مني ذي دفق وشهوة عند الانفصال ولو في نوم» سواء كان 
نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناء» ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. 
والدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرّه. والانفصال: عن موضعه 
ومستقره» وهو الصلب في الرّجلء والترائب في المرأة ‏ وهي عظام الصدر وهذا 
متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق, فإِلّه لا يكون إلا عند الخروج» فتشترط الشهوة وقت 
الانفصال لا وقت الخروج؛ فعن أبي سعيد الحدَّرِي طن عن النبي يل أنه قال: (إِنَّا الماء 
من الماء» في صحيح مسلم »8١:١‏ ويقصد بالماء الأول: الغسلء وبالماء الثاني: المني» 
فلو أنزل بلا شهوة» لا يجب عليه الغسلء ولو انفصل المني عن مكانه بشهوة» ثم أخذ 
رأس العضو حتى سكنت شهوته» فخرج بلا شهوة» يجب عليه الغسل» ولو اغتسل 
قبل أن يبول» أو قبل أن يمشي ثلاث خطوات ثم خرج منه بقيّة المنيّ» يجب عليه عسل 
ثاب ولو أن كافرة أجتبث كُمّ أسلمت» يجب عليها عسل الجنابة؛ لأن الجتابة آمو 
مستمرٌء فتكون جُنْباً بعد الإسلام» بخلاف ما لو انقطع حيضها وهي كافرة ثم 
أسلمت. فإنّه لا يلزمُها الغسل؛ إذ وقتٌ الانقطاع كانت كافرة» وهي غير مأمورة 
بالكزائم: ا ر امليف ا القبي» وق ا لآن الالقطا ر 


مستمّر. ينظر: شرح الوقاية ص٥٠‏ . 
a‏ 


والتقاء الختانين من غير إنزال 
والرّجِل والمرأة فيه سواء؛ لقوله #5 لأمّ سلَّيم حين سألته عن المرأةٍ ترئ في 
المنام أنَّ زوججّها يجامعهاء فقال يك «يا أم سيم عليها الخُسل إذا وجدت الماء)". 
(والتقاء الختانين من غير إنزال)» ومن الصّحابة دمن نفئ العْسل إلا 
بالإنزالك فبعث عمر # إلى أزواج النبي ب فسآهنَ عن ذلكء فقلن: «فيه 
الغسل)". 


)١(‏ فعن أنس ذه قال: (جاءت أمَّ سليم إلى رسول الله #5 فقالت له وعائشة عنده: يا 
رسول الله المرأة ترئ ما يرئ الرجل في المنام» فترئ من نفسها ما يرئ الرجل من 
نفسه» فقالت عائشة: يا أم سليم» فضحت النساء» تربت يمينك» فقال كيه لعائشة: بل 
انع تك اف نعم» فلتغتسل يا أم سليم إذا زاك ذلك) في صحيح مسلم :١‏ 
6 » والسنن الكبرىل للبيهقى ۲٠۰ :١‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 785. 

(۲) في مسند أحمد 5 : ٠٠١‏ في قصة طويلة» ولفظ جواب عائشة رضى الله عنها فيها: 
(إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) في سنن الترمذي »18١ :١‏ والسنن 
اکر لسا ١‏ .. وني صحيح مسلم ١ :١‏ قال رسول الله ول: «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». وعن أبي هريرة ذظد» قال كل: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب عليه الغسل»؛ في صحيح البخاري 
١‏ ؛ وصحيح مسلم .71١:١‏ وشّعبها: النواحي» وهو جمع شعبة» واختلفوا في 
الشعب الأربع: فقيل: هي اليدان والرّجلان والفخذان» وقيل الرّجِلان والشفران» 
واختار القاضي عياض أنَّ المراد شعب الفرج الأربع: أي نواحيه الأربع. ينظر: البناية 


:١‏ . وجهدها: أي جامعها؛ بأن أدخل تمام الحشفة في فرجهاء والجهد من أساء 
9 


والحيض 

وعن عل ذه أنه قال: اا و ج فة اغا مق 
ماء)”. 

(والحيض)؛ لقوله يي لبنت أبي حبيش #ن": «دعي الصّلاة أيام أقرائك ثم 


النكاح» من الجهد الذي هو المبالغة في بلوغ الغاية؛ لأنَّ الجماع يستدعي ذلك غالبا 
وکن به عنه استحياءً من ذكره. ينظر: مرقاة المفاتيح ۲: ٤١١‏ . 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه :١‏ 4 7: «كان المهاجرون يأمرون بالغسل» وكانت 
الأنصار يقولون: الماء من الماءء فمن يفصل بين هؤلاء؟ وقال المهاجرون: إذا مس 
الختان الختان فقد وجب الغسلء فحكّموا بينهم علي بن أبي طالب له فاختصموا إليه. 
فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلا يُدَّخل ورج أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا 
يوجب عليه صاعاً من ماء؟ فقضى للمهاجرين» فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربا فعلنا 
ذلك أنا ورسول الله يِه فقمنا واغتسلنا». وأخرج ابن أبي شيبة )۹٤۷(‏ عن عكرمة ذه 
قال: «يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء». وأخرج أيضاً (/45) و(4549) 
عن شريح #دقال: «أيوجب أربعة آلاف» ولا يوجب إناء من ماء». 
(۲) هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزئ بن قصي القرشية 
الأسدية» هي التي استحيضت فشكت ذلك لرسول الله يِه روئ عنها عروة بن 
الزبير» وسمع منها حديثها في الاستحاضة فيا روئ الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
بكير بن الأشجء عن المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش 
حدثته» ورواه مالك وجماعة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش وهو الصوابء تزوجها عبد الله بن جحش بن رياب فولدت 
له محمد بن عبد الله بن جحش. ينظر: الاستيعاب 5: ۱۸۹۲ء والطبقات الكبرئل ۸: 
:و أسد الغانة 71:5 

ا 


ك 3 00 
والتفاس» وسَنَّ رسول الله ل الغسل للجُمعة والعيدين والإحرام» وليس في المذي 
0 

والودي غسّلء وفيه) الوضوء 

اغتسلى وصلل0" أمرهاأ ا والأمر للوجوب. 
(والتفاس)؛ لإجماع الأمّة؛ ولكونه في معنئ الحيض حيث يخرج من الرّحم. 

7 5 

(وسَنَّ رسول الله يك الغسل للججمعة” والعيدين)” وعرفة (والإحرام)*؛ 


)١(‏ بلفظ: (اجلسي أيام أقرائك)» وبلفظ: (اجتنبي الصلاة أيام محيضك) في مسند أحمد 
5 405» وبلفظ: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) في صحيح البخاري :١‏ ١/اء‏ 
وصحيح مسلم ,355١ :١‏ وبلفظ: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين) في 
صحيح البخاري :١‏ ۷۲. 
(0) فعن أبي سعيد الحُدّرِي ذه قال #: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) في 
صحيح البخاري ۱ , وصحيح مسلم ۲: .0۸٠‏ وعن عمر ذه قال وَلةِ: (إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) في صحيح البخاري ۲: ۲» وصحيح مسلم ۲: .0/٠١‏ 
(۳) فعن ابن عباس #:: (كان رسول الله وي يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحئ) في سنن 
ابن ماجه :١‏ 417» والسنن الكبرئ للبيهقي ۳: ۳۹۳. وعن الفاكه بن سعد ##: (أنَّ 
رسول الله #5 كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) في سنن ابن ماجه :١‏ 
۷ وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص” : ۸١-۸١‏ عن جماعة من الصحابة: امم 
فعلوه» منهم: عروة بن الزبير وقال: إل السنة»» ونقل الحافظ عن البزار قوله: «لا 
أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً). 
(5) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : (نفست أسهاء.. ينث .عمس بمحمد ين آي 
بكر بالشجرة [ذي الحليفة]» فأمر رسول الله يك أبا بكر هه يأمرها أن تغتسل وتهل) 
في صحيح مسلم ۲: ۰۸1٩۹‏ وسنن ابن ماجه ۲: ٩۷۱‏ وسنن الدارمي ۲: ۱۱۳۹ . 
E‏ 


وليس في المذي والودي عُسْلٌء وفيهما الوضوء 
لأا أوقاث اجتماع وازدحام» فسَنّ فيها الاغتسال؛ كيلا يتأذى البعض برائحة 
البعضء وكذلك في الإحرام؛ لأنّه يبقى أيّاماً حرمأء وقد رُوي: أنه 5ل «اغتسل 
لإحرامه حين أحرم)”. 

(وليس في المذي والودي عسل" وفيهم| الوضوء)؛ لقوله ي للذي سأله عن 


)١(‏ فعن خارجة بن زيد #: (أنّه رأى النبى يلي تجرد لإهلاله واغتسل) في سنن 
ارمق ESN a ET‏ 
(9) المياه التي تخرج من الإنسان ثلاثة أنواع» وتفصيلها كالآتي: 
.١‏ اآني: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة» ويجب بخروجه الخسل؛ فعن علي ل 
قال: (كنت رجلا مذاءً فسألت النبى يه فقال: إذا حذفت ‏ رميت - فاغتسل من 
الا وإذا تكن اذا قلس ) ف مسد اعد :417:3 وف إعلاه السسدن ٠‏ 
7 : رجاله كلهم ثقات إلا جواباًء فإلّه صدوق رمي بالإرجاءء فالسند محتج به. 
وله خواص يعرف بهاء وهي: أن رائحتة كرائحة الطلع رطباً ورائحة البيض يابساًء 
ولونه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر للرجلء وأما للمرأة فهو أصفر رقيق» ويخرج 
بشهوة مع الفتور بعده» ويخرج بدفق ودفعات. 
۲. المذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من غير 
دفق» وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ فعن علي ده قال: (كنت رجلا مذاء فجعلت 
أغتسل في الشتاء حت تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي يي أو ذكر له. فقال لي: لا 
تفعل» إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضاً وضوءك للصلاة فإذا أنضحت الماء 
فاغتسل) في صحيح ابن خزيمة ٠١ :١‏ وصحيح ابن حبان ۳: 20 وسنن أبي داود 
"١‏ والمجتبيل ١١١:١‏ 
*. الودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له» يخرج بعد البول» وهو موجب للوضوء لا 
للغسل؛ لأنّه تبع للبول فينقض الوضوء لا غير» لكونه خارجاً نجساً؛ فعن مجاهد ذه 
9 


المذي: «يكفيك منه الوضوء»”"» وأما الودي فهو تبع البول فيوجب الوضوء؛ 
لک ارجا تجا 


سال رجل ابن عباس #: (إني كلا بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد... 
فقال: أرأيت إذا كان منك» هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لاء قال: فهل تجد خدراً في 
جسدك؟ قال: لاء قال: إا هذه بردة يجزيك منه الوضوء) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
2*4 وسنده حسن. ينظر: إعلاء السنن .١89:١‏ 
)١(‏ فعن علي 44# في صحيح ابن خزيمة »15:١‏ وفي صحيح البخاري :١‏ ۳۸ بلفظ: 
«فيه الوضوء)» وني صحيح مسلم ۲٤۷ :١‏ بلفظ: «توضاً وانضح فرجك)»» والسائل: 
هو المقداد بن الأسود بأمر على ظك. 
(۲) أما إفرازات النساء» والتي تسمّئ عند الفقهاء ب«رطوبة الفرج»: فهي طاهرة عند 
الإمام أبي حنيفة 5ه إذا كانت صافية نقية خالية عن لون» بخلاف ما إذا اختلطت 
بغيرها: كالدم» والمذي» والمني فتغير لونهاء فإِنََّا تكون نجسة» وبالتالي لا يتنجس 
اللباس الذي تلامسه؛ لأنَّا كسائر رطوبات البدن من عرق وريق وغيره فهي لا 
تنجس الملابس. 
وأما بالنسبة لنقضها للوضوءء» فطالا أَنََّا طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء عند الإمام 
أبي حنيفة 5ه وعند الصاحبان #: هذه الإفرازات نجسة وناقضة للوضوء كالقيح؛ 
لأا رطوبة متولدة في محل النجاسة. 
والمعتمد هو قول الإمام أبي حنيفة ذه وعليه تحمل نصوص كتب المذهبء لاسي أنَّ 
المتون الفقهية إر تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه. وما ذلك إلا لكونه 
غير ناقض علل قول الإمام طله. 
وبه أفتى فقيه العصر أشرف التهانوي في إمداد الفتاوئ بعد تحقيقه للمسألة» وبه أفتى 
العلامة مصطفى الزرقا في فتاوئ الزرقا ص 40 فقال: «سئلت فيما مضي كثيراً عن هذا 
الموضوعء وكنت أبيّن شفهياً للسائلين من رجال ونساء أن هذا السائل اللزج: الذي 
ا 


[فصل في المياه:] ] والطَّهارةُ من الأحداث جائز اء السّماء والأودية والعيون 
والآبار وماء البحارء ولا تجوز بها اعتصر من الجر والثمر» ولا بماء غلب عليه 
E‏ : الماء : كالأشربة والخلّ والَرّق وماء الباقلاءء وماء الررْدّى 


[فصل في المياه] 
(والطيانة من الأحداث جائزة بماء السّماء والأودية والعيون والآبار وماء 
البحار)؛ [لقوله ##: «خلق الماء طهو ر 
(ولا تجوز با اعتصر من الشّجر والشّمرِ ولا باءٍ غلب عليه غيره فأخرجه 
عن طبع الماء : كالأشربة والخلّ والرّق وماء الباقلاء» وماء الزَّرْدَج5, 


يخرج من المرأة في ا لحالات العادية (لا في الحالات المرضية) ويسميه الناس (الطهر) 
ليس بنجس شرعاًء ولا ينقض وضوء المرأة كا يقرّره الفقهاء» ومن السائلين من 
يستغرب هذا الجواب؛ لام متصورون خلافه» ويتأكد مني فأوكد هم... كأنّم) كل ما 
فيه تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيها يتصل بواقع الحياة | لطبيعيةء يراه أناس 
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غريباً؛ حت كأنَّ معنى الشريعة لا يتحقق إلا في الإرهاق والمشقة» ومع أنَّ هذه الشريعة 
الغرّاء السمحة أساساً للتيسير ودفع الحرج». 

ويمكن الاستدلال لطهارة هذه الإفرازات؛ با روي عن عائشة رضي الله عنها عن 
الرّجل يأتي أهله» ثم يلبس الثوب فيعرق فيه نجسأً ذلك؟ فقالت: «قد كانت المرأة تعد 
ما ا لوس رد احص رار اد الو يسم 
)١(‏ فعن أبي سعيد الخُدّري ذف قال يله: «الماء طهور لا ينجسه شىء» في سنن أبي داود 
0١‏ »؛ وسنن الترمذي ۰۹٩ :١‏ ومسند أحمد /11: 04 7؛ وغيرها. 

(0) في ب: «ولا ينجسه شىء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقوله تعالى: #ماء 


طهُويًا ى4 [الفرقان:48]) . 
TT:‏ 


NS 


وماء الورد 
وماء الورد)”؛ لقوله غ < كلم يدوأ ماءُ يسما [المائدة: [٦‏ وهذه الأشياء 
YE‏ 


)١(‏ الأولى نما ذكره القدوري هو ضابط الغلبة وتغير الاسم: 
فأما تغير الاسم فما إريزل اسم الماء المطلق عن الماء جواز الوضوء به» فإن اختلط معه ما 
غير اسمه بحيث أصبح عصيراً أو شاياً أو غيره [ريجز الوضوء والغسل منه. 
وأما ضابط الغلبة فله وجهان: 
الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه عل الصحيح. 
ورقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه: بأن لا يسيل عن الأعضاء سيلان الماء. 
وأما إذا بقي علل رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد 
خالطه بدون طبخ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجر» فعن عن ابن 
عباس ا خر رجل من بعيره فوقص فات» فقال #: (اغسلوه باء وسدر...)في 
صحيح مسلم ۲ ٥‏ وصحيح البخاري :١‏ 575» وغيرهاء وعن أم هانئ رضي 
الله عنهاء قالت: (كان رسول الله #5 يوم الفتح بأعلل مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة 
فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسلء ثم ستر النبي 
يل أبا ذر فاغتسل)نفي صحيح ابن خزيمة 21١19 :١‏ وصحيح ابن حبان ۳: 477 . 
الثاني: إن خالط الماء المائعات» وله أربعة حالات: 
)١‏ إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه لا يجوز الوضوء به كالقرع 
والبطيخ فإن ماءها لا يخالف إلا في الطعم»وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في 
الريح. 
؟) إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان 
اللون والطعم ولا رائحة له» فإن إرينتقل أحد الوصفين إل الماء جاز الوضوء به» وإن 
وجد أحدهمااريجز. 
۳) إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالخل له لون وطعم وريح» فأي 
وصفين منها ظهرا منعاصحة الوضوءء» والواحد منها لا يضر لقلته. 
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وتجوز الطهارة باء خالطه شيء طاهرٌ فغيّر أحدّ أوصافه: كماء الد والماء الذي 
يختاط به الأشنان والصّابون والرّعفران وكلّ ماء وقعت فيه نجاسةٌ م جز الوضوء 
به قليلاً كان أو كثيراً؛ لان النبئ كه أمر بحفظ الماء من النجاسة. فقال: «لايبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة» وقال ول: «إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فلا 

(وتجوز الطهارة اء خالطه شيء ۶ طاهرٌ فغيّر أحلٌ أوصافه : كماء ال والماء 
الذي يختلط به الأشنان والصّابون والرعفران)؛ ا طاهر خالطه شيء طاهر» 
واریزل عنه خالطه الطين 0 أو د 2000 

ul ê 9 1 

(وكل ماء) دار ئم (وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيراً؛ 
لأنَّ النبيَي أمر بحفظ الماء من النجاسة, فقال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ولايغتسلن فيه من الحنابة)". وقال 4: « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 


إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء المستعمل 

فإنه بالاستعال لر يتغير له طعم ولا لون ولا ریح» وهو طاهر کا سبق» وأيضاً ماء 

الورد المنقطع الرائحة» فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق إر يجز 

الوضوء به» وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً. ينظر: مراقي الفلاح 

ص٣‏ ۲۷-۲» وغيرها. 

(١)ماء‏ المد: هو ماء السيل. ينظر: المغرب ۲: .751١‏ 

() وبعبارة أخرئ: قياس الشَّافِعِيَ كك الماء الذي اختلط به طاهر جامد وإريخرجه عن 

طبعة عل اء الباقلاء في عدم صحة الوضوع به غير صتخي أن الاسم في ماء الباقلاء 

تغير وزال» وأما في الماء الذي اختلط بجامد هاهنا فلم يتغير اسمه. 

(۳) فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا 
ررك 


فلا يغمسنَ يده في الإناء حتى يغسلّها ثلاث فإنه لا يدري أيين بات وار اننا 
لاء الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ جاز الوضوء منه إذا ؛ بر ها أثْر؛ لأا لا تستقرٌ 
مع جريان الماء. والغديرٌ العظيمٌ الذي لا يتحرَكُ أحدُ طرفيه بتحريك اضرف 
الآخر إذا وقعت نجاسة في أَحدٍ جانبيه» جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأنَّ 
الظّاهرَ أَنَّ النحاسةً لا تصل إليه 
يغمسنٌ يده في الإناء حتى يغسلّها ثلاث فإنّه لا يدري أين باتت يده“ ). 

والمبالغة في الأمر بالعّسل ثلاثاً عند توهم النجاسة دليل على تنس الماء 
بالتجافة نوق قلس وز E a‏ اتلك I‏ سمي لذ 
بظهور النّجاسة فيه» وعلل الشّافعيٌ د في أن الماءَ إذا بلغ قُلتين لا ينجس إلا 
ا 

(وآما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يُرَ لها أثر؛ 
لأا لا تستقرٌ مع جريان الماء. 

والغديرٌ العظيمٌ الذي لا يتحر أحدٌ طرفيه بتحريك الصّرف الآخر إذا 
وفك تجاسةاق حا جائ جار الوضو من ا حادب الآ لان الام أن 
التجاسة لا تصل إليه). 

وقال مشايخ ما وراء التّهر: إذا كانت التجاسة مرئية فكذلك, وإن كانت 


يغتسل فيه من الجنابة» في سنن أبي داود ٠۸ : ١‏ وسنن النسائي :١‏ ۱۹۷» وصحيح 
ابن حبان 5: 5/8. ومسند أحمد 65 56”, وفي صحيح مسلم ۱: ۲۳٢‏ بلفظ: (لا 
يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» وفي صحيح البخاري ٥۷ :١‏ بلفظ: «لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه). 
)١(‏ سبق تخرګه. 
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غير مرئية جاز الوضوء من أي الجوانب شاء". 


)١(‏ وهناك قول ثالث: عدم التنجس مطلقاء قال في الخزائن: والفتوئ عل عدم 
التنجس مطلقاً إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم البلوى» حتئ قالوا: يجوز 
الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرّك كا في المعراج عن المجتبئ» | ه. وقال في 
الفتح: وعن أبي يوسف د أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير» وهو الذي ينبغي 
تصحيحه» فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها؛ لآن الدليل إنا يقتضي عند الكثرة 
عدم التنجس إلا بالتغيّر من غير فصلء | ه. 

قال ابن عابدين في رد المحتار :١14١ :١‏ فقد ظهر أن ما ذكره الحصكفي مبني علل ظاهر 
هذه الرواية عن أبي يوسف ذه حيث جعله كالجاري» وقدمنا عنه أنه اعتبر في الجاري 
ظهور الأثر مطلقاًء وأنه ظاهر المتون» وكذا قال في الكنز هناء وهو كالجاري» ومثله في 
الملتقى» وظاهرٌه اختيار هذه الرواية؛ فلذا اختارها في الفتح» واستحسنها في الخلبة 
لموافقتها لما مر عنه في الجاري. قال: ويشهد له ما روي عن جابر له قال: (انتهيت إل 
غدیر» فإذا فيه مار ميت فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله 4 فقال: إن الماءَ لا 
ينجسه شىء فاستقينا وأروينا وحملنا)» [في سنن ابن ماجة :١‏ 177» وفي الزوائد إسناد 
جلرف يي NCEE ENE‏ سد انر ESS‏ 
ضعيف» وشرح معاني الآثار :١‏ 217 وتهذيب الآثار ۷: 5 17 ]. 

وقال صاحب التبيين :١‏ 77: وذكر أبو الحسن الكرخي ه: أن كل ما خالطه النجس 
لا يجوز الوضوء به وإن كان جارياء وهو الصحيح» فعلل هذه الرواية أن ما ذكره 
صاحب الكنز لا يدل علل أن موضع الوقوع لا يتنجس؛ لأنه إريجعله إلا كالجاريء فإذا 
تنجّسٌ موضع الوقوع من الجاريء فمنه أولى أن يتنجس. ثم العبرةٌ بحالة الوقوع فإن 
نقص بعده لا يتنجس وعلل العكس لا يطهر. 
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وموت ما ليس له نفس سائلة كالبَّقٌ. والذباب» والزنابير» والعقارب في الماء لا 
يفسده 

(ولتوتةفها نوسن لله تمس سائلة):أي دم سائل: (كالبَقٌ. والذباب» 
والزنابير"» والعقارب في الماء لا يفسده)”؛ لقوله #5: «إذا وقع الذبابٌ في طعام 


أحدكم - وروئ: ف الشَرَاب- فامقلوه ثم انقلوه» فان في حد جانبيه سا وني 


والثاني: إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة» بل من الجانب الآخر» 
وإن كانت غير مرئية يتوضاً من جميع الجوانب» وكذا من موضع الغسالة. واختاره 
صدر الشريعة في شرح الوقاية ص48» وفي شرح المنية للحلبي عن الخلاصة: أنه في 
المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجماع» وأما في غيرهاء فقيل كذلك: وقيل لا. ا ه. 
ومثله في الحلبة» وكذا البدائع» لكن عبّر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال: ومعناه أن 
يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأء اه وقدره في الكفاية بأربعة 
أذرع في مثلها. وقيل: يتحرئ» فإن وقع تحريه أن النجاسة إر تخلص إلى هذا الموضع 
توضأ منه» قال في الحلبة: هو الأصح» اه وكذا جزم في الخانية بتنجس موضع المرئية 
بلا نقل خلافء ثم نقل القولين في غير المرئية» وصحح في المبسوط أوهما» وصحح في 
البدائع ۷١ :١‏ وغيرها ثانيه) - أي أنه يتوضأ من أي جانب ‏ كما في رد المحتار :١‏ 
۱ء وقال صاحب التبيين :١‏ ۲۲: الأصح أن موضع الوقوع يتنجس» ذكره في 
المبسوط والبدائع والمفيد» وإليه أشار القدوري. 
١‏ الزنبار: حشرة أليمة اللسع» من الفصيلة الزنبورية» واحدته زنبارة» كا في المعجم 
الوسيط ٠7:١‏ 5. 
(۲) فعن سلمان 44 قال #5: (يا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس ها دم 
فياتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه) في سنن الدارقطني :١‏ لالا» وسئن البيهقي 
الك ١ة‏ 

5 


وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده: كالسّمكء والضفدع» والسّر_طان, والماءٌ 
المستعملٌ لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث 
الآخر شفاء وإِلّه يقدّم السمّ ويؤخر الشّفاء”". 

وال هوا 

فالطاهة مر ا فلو كان تجا ا ار ا لا دى ال اة ا 
وقد تبي عنه. 

وعند الشَّافِعيَ ده يُفسده؛ لألّه ميتة» لكنا نقول: نجاسة الميتة؛ لما فيها من 
اختناق الدَّم والرُطوبات النّجسة» وليس هذا كذلك. 

(وموت ما يعيش ني الماء فيه لا يفسده: كالسّمك, والضفدع» والسّرطان)". 
وعند الشَافِعيٌ ه: يفسده كسائر الميتات إلا السمك. 

ولنا: أنّه لا دم له فلا ينجّس بالموت كالجراد» وما سال منه ماء متغيّر؛ بدليل 
نه لو شمس ابض بخلاف غيره من الدماء فاته تسود. 

(والماءٌ المستعملٌ لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث)؛ لاله رفع به المحدث 
مرّة فلا يرفع به ثانياًء كما لو رفعت به التجاسة الحقيقية. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال #: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. ثم 
لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داء» والأخرئ شفاء» في صحيح البخاري 5: ١١۳٠ء‏ 
وسنن ابن ماجه 7: ١١59‏ وأخرجه البخاري أيضاً ۷: ١8١‏ بلفظ: «في إناء أحدكم»» 
وسنن أب داود ۳: 756 وغيرها. 
(۲) وقيّده في الوقاية ؟: 50: بأنه مائي المولد» قال صدر الشريعة في شرحه 7: 50: 
حو لو کان مول اق قرا و يكن اا لساك الثاء ر 
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تو هو نجس نجاسة غليظة في رواية الحَسّن عن أبي حنيفة #ه ‏ وهو قوله_؛ 
لقوله 6: الا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ولايغتسلنٌ فيه من الجنابة»"» قَرَن بين 
ا لجنابة والبول في التّهي» فدلّ عل اة راا اجام 

وني رواية أي يوسف 4ه عنه ‏ وهو مذهبهت أله نجس نجاسة خفيفة بناءً 
على أصله في النجاسة الغليظةوالخفيفة”. 

ليزوا لخاد عه E RR‏ لممحا 
:اكانوا يتمسّحون بوضوء رسول الله 4 فلو كان تجسا لنهيل غنهة إذ لا 
فرق فيه بين النبي 4 وغيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أي: بناءً علل الأصل المشهور في مقدار العفو في الخفيفة والغليظة» ففي البدائع١:‏ 
1 اروك أبو يوسف والحسن بن زياد عن أي حنيفة: أله نجس» غير أنَّ ا حن رو 
عنه: أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهي وبه أخذء وأبو يوسف روي عنه: أنه 
اح كاي ع بحري وب دحي العا راواه الا 

(۳) قال الكاساني في البدائع ١‏ : /71: «مشايخ بلخ حققوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل 
نجس عند أي حنيفة وأبي يوسف #د. وعند محمد طاهر غير طهورء ومشايخ العراق ار 
يحققوا الخلاف فقالوا: إِنَّه طاهر غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن القاضي أي 
حازم العراقي أنه كان يقول: إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي 
E‏ كان وار اذ انير 

ظيه: «خرج علينا رسول الله #5 بالماجرة» فأتي بوضوء فتوضأء 
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» في صحيح البخاري :١‏ 249 
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و و 

والمستعما كلها أذيل معدت او انتيل ف الد نعل ونجه القرية 

وغنل زف 5ه إن استعمله الحدث :فهو طاهر غير طهسون:وإن استعمله 
الطاهر فهو طاهر مطهر. 

وعتدشالك كف لاه ماهر كيت كاف 

وللشّافعي 4# قول كقول فر 4# وقول كقول محمد ه. 

زواع كل ما ازيل يدك او ال ن الكو غل وح ةالذرنة )ا 
لأنّ المعنئ بالاستعمال تحصيلٌ مر شرعي» وقد حصل وهو الثواب أو الطّهارة: 


وصحيح ابن خان £ 7و وشت امد ۱ ٥‏ وني صحيح مسلم ١ :١‏ 
«فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه». 
#:: أحدهما: قصد التقرب. والثاني: إزالة الحدث بلا نية التقرب كمن توضأ في إناء 
للتبرد أو غسل أعضاء الوضوء للطين أو للتعليم لآخر أو لمس المصحف أو نحوه يصير 
الماء متتخا غندهماء وقال خمد لا بصن مع الا نة التقرت وإ أزال الحدث» 
ينظر: هدية الصعلوك ص5 . 

ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد علل الصحيح؛ لأن سقوط حكم 
الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير» ولا ضرورة بعل انفصاله.هذا اختيار 
صاحب المحداية 27١ :١‏ ومشئ عليه في نور الإيضاح ص”5. وغيرهاء وقال 
الطحطاوي في حاشيته ص77: هو ما عليه العامة وصحح في كثير من الكتب إنه 
المذهب كم في البحر. 
واختار مشايخ بلخ والطحاوي والظهير المرغيناني والصدر الشهيد وفخر الإسلام أن 
الماء يصير مستعملاً إذا زايل البدن واستقر في موضع. ينظر: السعاية ۳۹۷-۳۹٩ :١‏ 
ry‏ 

5 


وکل إهاب بغ فقد طهر وجازت الصّلاةٌ فيه والوضوء منهء إلاً جل الخنزير 
ولخي عر الميتة وعظمها طاهران 
بخلاف مالو استعمله الطّاهر غلل سبيل التَِّرَدء أو استعمل في القوب الظاهرار 
تسر كاذ كد مقر رودم ذكرنا: 

(وكلٌ إهاب دُبغ فقد طهر وجازت اّلا فيه والوضوءٌ منهء إلا جلد 
الخنزير والآدمي)؛ لقوله : إذا دبع الإهاب فقد طهر" فصار المحديث حجّة 
عل الشَّافِعيَ ده في جلد الكلب أله لا يطهر بالدّبغ» وعلن مالك 5ه في جلد 
الميتات؛ لأنّه عام. 

ونحن نقول بموجب ما رووه: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب»”. فان المدبوعغ 
لاسو إعاباء بل تسق اا ولاه اة ل اعداو ها فاس الر طزينات 
والدّسومات» وقد زالت بالدبغ» بخلاف الخنزير؛ لأنّه نجس لعينه لا باعتبار 
الرُطوبات» وبخلاف الآدمي؛ لاله منع من استعماله واستبذاله تعظياً وتكري)ً له. 

وال وعظيها قافن و اجا ةرات 
r E la aa gb‏ 


(O 


5 
اومان 0 ( 


(۱) فعن ابن عباس د في صحيح مسلم ۳: 4ت وسئن أبي داود €: TT‏ وسئن 
الدارقطنى :١‏ 55» وغيرها. 

(0) في سنن الترمذي :555 وسنن ابي داود 5 c10‏ وجج ابن حبان٤‏ : ٤‏ 
ما 


(۳) قيّدها في الدر المختار ١‏ : 178 : بأن تكون خالية عن الدسومة. 


(4) علله في التجتيس: بأد ما ليس بلحم لاله ا مؤت فلا يتنجس بالموت. وقال في 
SONE‏ 


[فصل في الآبار] 
(وإذا وقعت في البئر نجاسة تُزحت» وكان نزح ما فيها من الماء طهارةً لها 
وعند الشَّافِعيٌ طله: نجسل ؟؛ ل امو اميف ونحن نمنع ذلك» وريم 
لا يدل على البعضيّة كالتبات عل الدّمُنَة". 
[فصل في الآبار] 
(وإذا وقعت في البئر نجاسة تُزحت)؛ لشيوع النّجاسة في الماء» وتعدّرٍ 
الانتفاع به المع النّجاسة» (وكان نزح ما فيها من الماء طهارةً لها)؛ لأنَّ ابنَ 
عبّاس #ه حكم بذلك في خلافة عبد الله بن الزبير 4# لما مات الزّنجي في بشر 
زمزم”» ولريّتكر عليه أحدٌّ من الصحابة ن فكان إجماعاً*» وهذا حجّة عل 
الشَّافِعِيَ 5ه أيضاً في مسألة القلتين. 


الحلبة: لا شك أنََّا مما تحلها الحياة ولا تعرئ عن اللحم» فلذا أخذ الفقيه أبو الليث 

بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين» كما في رد المحتار .۲٠۷ : ١‏ 

2000 ادم 2 تلمد هن الس جين لدم مو ضعه» والدمة: 0 التاس وما سَوَدُوم 

ا ا 

(۲) هو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسَديٌّء أبو بكر» وأمه أساء بنت أبي بكر يف 

وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد الهجرةء قال: الذهبي: أمير المؤمنين» 

وابن حواري الرسول 4 كان صواماً قواماً بطلاً شجاعاً فصيحاً مفوّهاًء (١-"/اه).‏ 

ينظر: #بذيب الأساء واللغات١:‏ 777,» والعبر١:‏ ۸۲. وروض المناظرص ١75‏ . 

(۳) فعن ابن عباس #:: «إِن زنجياً وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلاً فأخرجه؛ ثم 

قال: انزفوا ما فيها من ماء» في مصنف ابن أبي شيبة .١6٠١ :١‏ 

(5) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ١18:١‏ : «فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء 
0 


8 0 ع ر ەر‎ e 
فإن ماتت فيها فأرةٌ أو عصفورةٌ أو صَعْوَةٌ أو سُودانية أو سام أبرص نزح منها ما‎ 
بين عشرين دلواً إلى ثلاثين دلواً بحسب كِبْر الدّلو أو صغره‎ 

(فإن ماتت فيها فآرة أن عصفورة أو صَعْوَة"أو ودا أو سام أفرض 0 

٠ Ml 7 5 8 3‏ 7 0 3 / 2 و 
تزح منها ما بین عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا بحسب كبر الدلو أو صغره)؛ لما روي 
أن النبي به شئل عن الفأرة تمهوت في البئرء فقال يَك: «استق منها ثلاثة أَذْنّبِء ثم 

سَمٌ الله تعالى واشرب»*» والذَّنُوب: هي الدّلو العظيم. 


البئر نجساً بوقوع النجاسة فيهاء فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البثر أبداً؛ لأنَّ حيطانها 
قد تشرّبت ذلك الماء النجس واستكن فيهاء فكان ينبغي أن تطم. قيل له: إرتر العادات 
جرت على هذاء قد فعل عبد الله بن الزبير 5ه ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي 
يل فلم ينكروا ذلك عليه» ولا أنكره من بعدهم» ولارأئ أحد منهم طمها». 
)١(‏ صعْوَة: صغار العصافير» وهو أحمر الرأسء كما في المغرب ص77 7. 
(9) السودانية: طُوَيرَةٌ طوِيلةٌ الب علك قَدّرِ قَبْصَةِ الْكَفٌ وقد تسى العُصَفُورَ 
NNN a‏ 
(۳) هو الوزغ الكبير» ا في الجوهرة .٠١:١‏ 
(5) إرأجده وسياتي في معناه آثار. 
)٥(‏ هو سعيد بن السَيِّب بن حَزّن بن أبي وَهْبٍ الَخَرُومِيَ القَرَشِيَ أبو محمد. سيد 
التابعين» أحد الفقهاء السبعة» وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأقضيته حت سمي راوية عمر (ت7١-45ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان ۲: ٠۳۷۸‏ 
وطبقات الشيرازي ص۹"» والأعلام”: .٠٠١‏ وللوقوف علل حياته وفقهه ينظر: فقه 
سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل» مطبوع في أربع مجلدات. 

SEN 


وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سِنّور: نزح منها ما بين أربعين دلواً إلى ستين 
وإبراهيم النحَعيّ د أَّهما قالا في الفأرة تمهوت في البئر: «ينزح عشرون دلواً»". 
وعن عل ضيه أله قال: : ينزح منها دلاء)7. 
(وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو يسنُور: ترح منها ما بين أربعين دلواً إلى 
ستين)؟ لقول أبي سعيد ا دري ڪه ا 


(1) هو إبواهيم بن یرید بن الأسوددين عرو بن وبيعة بن جار ت بن سعد بن مالك بن 
النّحّع النّحَعِيَ الكوفّ» أبو عمران» أو أبوعمار, والنّخَّعي نسبة إلى بسر بن عمرو أحد 
جدوده » سمي جسر بالنَحَع؛ لأنّه انتخع من قومه» أي بعد عنهم» ونسبته إلى التّحَع: 
وهي قبيلة كبيرة من من مَلّْحِج) وهو أحد الأئمة المشاهير» تابعي رأى عائشة ودخل 
غليهاء قال ابن حجر : ثقة إلا أنه يُرسَل كرا ۹1-0 ه), ينظر: وفات الأعيان 1: 
5 والتقريب ص © ”, والأعلام١:‏ 7/57. 
(5) فعن إبراهيم يم النخعي #5 في فأرة وقعت في بئر» قال: الينزح منها قدر أربعين دلوا 
في شرح معاني الآثار :١‏ 211 وعنه في البئر يقع فيه الجرذ أو السنور فيموت» قال: 
«يدلو منها أربعين دلواً» في معرفة السنن 7: ٠٠١‏ وشرح معاني الآثار 17:١‏ . 
(۳) فعن عل ذه في الفآرة تقع في البئر» قال: «ينزح إلى أن يغلبهم الماء» مصنف ابن أبي 
شيبة .١59 :١‏ ولكن عن النخعي #ه في البئر تقع فيه الفأرة» قال: «ينزح منها دلاء» في 
شرح معاني الآثار :١‏ 18. 
(:) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ا لجزرجي» صحابي جليل» من نجباء 
الصحابة وفضلائهم وعلمائهم؛ مفتي المدينة» كان مكثراً من الرواية عن رسول الله كَل 
فقيهاًء مجتهداًء مفتياء من بايعوا رسول الله #5: ألا تأخذهم في الله لومة لائم» وشهد 
معه الخندق» وما بعدهاء من أقواله: «عليك الله فإنّه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد. 
فإنَّه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله» وتلاوة القرآن» فإنَّه روحك في أهل السماء. 
A=‏ 


وإن ماتت فيها كلبٌ أو شاةٌ أو دابةٌ أو آدميٌ نزح جميعٌ ما فيها من الماء» وإن انتفح 
الحيوان فيها أو تفسّحٌ نْزْحَ يع ما فيها من الماء صَغْر الحيوانٌ أو كبر٬‏ وعد الدّلاء 
يعتبر بالدّلو الوط المستعمل للآبار في البلدان 
في الدّجاجة: «ينزح أربعون دلواً»". 

(وإن مانت فيها كلبٌ أو شاةٌ أو دابَةٌ أو آدميٌ نزح جميعٌ ما فيها من الماء)؛ لما 
ذكرنا من حديث الزنجي. 

(وإن انتفح الحيوان فيها أو تفسَحَ ن جميعٌ ما فيها من الماءِ صَغْر الحيوانٌ أو 
كَبر)؛ لان الظاهرٌ شيوع التجاسة في الماء. 

(وعددٌ الدّلاء يعتبر بالدّلو الوَسَط” المستعمل للآبار في البلدان)؛ لأْنَّ 


وذكرك في أهل الأرض» وعليك بالصمتء إلا في حق» فإنّك تغلب الشيطان»» وله 
۷5 ا :(كغ ا ته )ل فط اسه الغا 1181 والإاضابة؟: علا 
والاستيعاب5: .١517/١‏ 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۳۲۳: «قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي 
من طرق» وهذان الأثران إر أجدهما في شرح الآثار للطحاويء ولكته أخرج عن 
حجاج ثنا ماد بن سلمة عن حماد بن آبي سليان: آنه قال في دجاجة وقعت في البئر 
فماتت» قال: ينزح منها قد أربعين دلوا أو خمسين». وعن الشعبي 5ه في الطير والسنور 
ونحوهما يقع في البئرء قال: ينزح منها أربعون دلواً. في شرح معاني الآثار :١‏ 10 
وصححه ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيار١:‏ 54. و عن سلمة بن كهيل 4ه في 
الدجاجة تقع في البئرء قال:«يستقي منها أربعون دلواً» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
.١٠6‏ 

(9) اعقاو الذلو الوسطة وما جاوز اخ هل اعنان الع وصاحت 


0۰ 


ل ل 
كانت البئرٌ معينا لاح ووَجَب نزح ما فيهاء أخرجوا مقدار ما كان فيها من 
الماءء وعن مد بن الحسن #5 أنه قال: ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاثمئة 
الأخبار وردت مطلقة فيحمل عاك الأعمّ الأغلب» (فإنَنِْحَ منها بدلو عظيم فد 
ما يسع من الدلو الوَّسَط واحدٌّيب به جاز)؛ لان القدرٌ الواجب قد أخرم» 5 
(وإن كانت البئرٌ مَعيناً لا تُنزح): [يعني لا يُمكن نزح الكل]”2 (ووّجحب 
نزح ما فيهاء أأخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء)» وإريقدّر أبو حنيفة © فيه 
شيئاً؛ لأنَّ الآبارّ تختلف في قلّة الماء وكثرته. 
(وعن محمد بن الحسن # أنه قال: يُنزح منها متنا دلو إلى ثلاثمئة) دلو ”؛ 


الوقاية ص7١٠.‏ والكنز ص ه0. والملتقى ص 50. والتنوير١: »١55‏ ومنحة السلوك :١‏ 
٤‏ وغيرهم. 

والقول الثاني: اعتبار دلو البئر» وهو اختيار صاحب تحفة الملوك ص58» والبحر :١‏ 
٤‏ , واهداية۱: ۲۲ والاختيار١:‏ ۰۲۷ وغيرهم. 

والقول الثالث: اختيار في كل بثر دلوهاء وإن لريكن ها دلو ينزح به» يعتبر الدلو 
الوسط: كصاحب المضمرات» وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ 97. واختار 
صاحب الدر المختار١: ٠٤١‏ إن إريكن لها دلو فما يسع صاعاً. 

.57:١ بذلك القدر» وقام مقامه الحصول المقصود مع قلَّة التقاطر» كما في اللباب‎ )١( 
ما بين المعكوفين زيادة من ج.‎ )1( 

(۳) اختار قول محمد #ه الشرنبلالي في نور الإيضاح١: »8٠١‏ وصاحب الكنز ص 25 
والاختيار١‏ :۷. وفي الملتقى ص :: «وبه يفتى». وكان المشايخ إن اختاروا قول محمد 
يه؛ لانضباطه كالعشر تيسيراًء کا في اللباب١:‏ ۲۷. 


تن 


وإذا وجدواق البثر فأرة ميتة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت اول تمتخ وم 
تتفسّخ» أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منهاء وغَّسلوا كل شيء أصابه 
ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو تََسّخت أعادوا صلاةً ثلاثة يام ولياليها 
لأنّ غالب الآبار لا يزيد على هذاء والصّحيح قول أبي حنيفة 4ه" وإنَّما ذكرٌ 
محمد ذه هذا عل ما شاهده في بلدِه وعاينه. 

(وإذا وجدوا في البئر فأرة ميتة أو غيرها ولا درون نتئ وفعت ول تنتفخ وم 
تتفسخ» أعادوا صلاة يوم وليل إذا كانوا توضؤوا منهاء ومَسلوا کل شيء أصابه 
ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو تَقَسّخْت أعادوا صلا ثلاثة ايام ولياليها). 
[وذلك في قول أبي حنيفة]”؛ لتحقق العلم بحصول الفأرة المينة في البئر قبل 
علمنا بهاء فلا بد من تقديره بزمان» وأقلّما يقدّربه الرّمانيوم وليلة» فقدَّرَ به 
احتياطاً في باب العبادات. 

وإن كانت متتفخةٌ فالظاهر أا لا تنتفخ في أقل من ذلك؛ لأنَّ برد الماء 


)١(‏ هذه رواية عن أبي حنيفة د ومشئ عليه في تحفة الملوك ص 24 بأن ينزح حتى 
يغلبهم الماء. 
والصحيح: أن يأخذ بقول رجلين هما بصارة في الماءء وصحح هذا في الدرر «o :١‏ 
والتبيين١: c۰‏ ومنحة اللاك C0‏ واختاره في الحداية١:‏ ۲« وأقرَّه صاحب 
الكفاية١:‏ 947» واختاره صاحب التنوير١: »١57‏ وهدية الصعلوك ص””. وني الدر 
المختار١: :٠٤١‏ وبه يفتى» وهو الأحوط. وني المراقي ص۳"۷: هو الأصح» وو يد 
ابن غابدين فق ائه 127+ 
() زيادة من ج. 

e 


وقال أبو يوسف وحمّد #ه: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت. 
[فصل فى الآسار:] وسو رالآدمى 

(وقال أبو يوسف ومحمّد #: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى 
وقعت)؛ لاحتمال وقوعها في تلك الساعة”. 

[فصل في الآسار] 

(وسؤرٌ” الآدمي) طاهرٌء جنباً كان أو حائضاً أو كافراً؛ لقوله 4: «المؤمن لا 
ينجس)”» وقوله 5 لعائشة رضي الله عنها: «(حيضك ليس في يديك)*» و«قد 
أنزل ب وفد ثقيف في مسجده وهم كقارء وقيل له: فيهم نجس. فقال #: ليس 
علل الأرض من نجاستهم شيء”؛ ولأنّه لو أسلم كان طاهراًء وبالإسلام لا 


)١(‏ قولما موافقٌ للقياس» وقوله استحسانء وهو الأحوط في العبادات» كما في رد 
(؟) السّوَرٌ: بقية الشىء» وجمعه أسآرء فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها 
الشارب» كما في اللسان۳: 47. 
(۳) في صحيح البخاري ۰٤۲۲:۱‏ وصحيح مسلم :١‏ ۲۸۲ وغيرهما. 
(5) في المعجم الأوسط 5: ٠٠١‏ وسنن النسائي 7: “الالاء ومستخرج أبي عوانة ؟: 
۲ ومسند أحمد 7: »٤۲۸‏ وصححه الأرنؤوط. 
(5) فعن الحسن #د: «إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله 4# ضرب لهم قبّة في 
المسجدء فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاسء فقال رسول الله ي: إِنّه ليس عل الأرض 
من أنجاس الناس شيء. إِنَّا أنجاس الناس علك أنفسهم» في شرح معاني الآثار :١‏ ۳٠ء‏ 
ورال اذاو 1 
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وما يؤكل لحمّه طاهرء وسؤرٌ الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس 

(و)كذلك سؤر (ما يؤكل لحمّه طاهر)؛ لما روئ البراءً بن عازب 4ه" أن 
رسول الله يك قال: «ما يؤكل لحمّه فلا بأس بسؤره»”. 

(وسؤرٌ الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس )؛ لقوله ¥#: «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فأريقوه» ثم اغسلوه ثلاثاً"”» وروي: «سبعاً)". 


)١(‏ هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الخزرجي الأنصاري» أبو عمارة» قائد 
صحابي» من أصحاب الفتوح» أسلم صغيراًء وغزا مع رسول الله 4 خمس عشرة 
غزوة» أولها غزوة الخندق» وهو ممن استصغر يوم بدر» وكان من بعثه النبي 45 إلى 
اليمن مع علي #ه, ثم رجع معه» فأدركوا حجة الوداع سنة عشرء قال عنه الذهبي: 
«الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني» نزيل الكوفة» من أعيان الصحابة». 
ولا ولي عثمان ذف الخلافة جعله أميراً عن الري بفارس» وشهد البراء بن عازب مع علي 
كرم الله وجهه الجمل في صفين والنهروان» ثم نزل الكوفة ومات بها أيام مصعب ابن 
الزبير د له في الصحيحين (00") حديثاء (ت ۷١‏ ه). ينظر: أسد الغابة :١‏ 64؟1- 
4 » والإصابة١:751/8»‏ والاستیعاب۱: ۱٥۷-۱۵۵‏ . 
(۲) في معرفة السنن ١ : ٤‏ وسنن الدارقطني ۰۱۲۸:۱ وغيرهما. 
(۳) فعن أبي هريرة 5ه عن النبي 4: «في الكلب يلغ في الإناء: أله يغسله ثلاثاً أو خمساً 
أو سبعاً» في سنن الدارقطني١:‏ ١٠ء‏ وعن أبي هريرة ذه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في 
الإناء فأهرقه» ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني١:‏ 77» وصحّحه العيني في 
عمدة القاري ۳: 5٠‏ فقال: «وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح». 
(5) في صحيح مسلم ۲٠١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة »5١ :١‏ وصحيح ابن حبان :٤‏ 
4 » وغيرها. 
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وسؤر الهرة» والدّجاجة المخلاة» وسباع الطيرء وما يسكن البيوت مثل: اَي 
والفأرة مكروه 

وأما الخنزير؛ فلأنّه لا يحل الانتفاع به بوجهء ولا بشي ء من أجزائه» إلاما 
ژخ ص 9 شعره کک 3 الى 
ف الفلاة يمر به 0 أو لباب E n‏ : إذا 0 لد قلتين ا 00 
فيه إقنارة لم أن أسارها یه 

وما رواه الشَّافِعيٌك: «أنَّ النبى ل شعل: أيتوضّأ بها أفضلت الحمرء وبما 
590 5 س 5 4 ۰ 7 ۶ 
أفضلت السباع؟ قال: نعم”» فمحمول علل الماء الكثير» أو علل الحمر الوحشية» 
وسباع الطير. 

(وسؤر الهرة, والدّجاجة المخلاة؛ وسباع الطيرء وما يسكن البيوت؛ مشل: 
اة والفأرة مكروه)؛ لأَن الي 2 نفى النّجاسة عن المرة بعلّة الضّوافء فقال 
«المرة لست تجسة ااه الطرافن عليكم أو الطّوافات)©) وسواكن 


. ٠١١ص من خرزت ال جلد خرزأًء وهو كالخياطة في الثياب» كما في المصباح‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجه :١‏ ۷۲ء والسنن الكبرئ للبيهقي :١‏ ۳۹۳ وغيرها. 
E E a E‏ اومكوفة لسن اجام 
وسنن الدارقطني :١‏ 1۲ وغيرهاء وسيأتي لفظه بعد قليل» وقال في اللباب في الجمع 
بين السنة والكتاب :5١٠ :١‏ «رواه داود بن الحصين عن جابرء ولر يلقه» فضعف 

الاحتجاج به). 
(4) في سنن الترمذي :١‏ 151» وقال: حسن صحيحء وسنن أبي داود ٦۷ :١‏ وموطاً 
مالك ۱: ۲۲ وغيرها. 


00 


وسؤر ال حمار والبغل مشکوك فيه. فان ۾ يجد غيرَهها توضأ با وتیمم» فا بدأ 
جاز 
البيوت كلها من الطَّوافات. 
ومنقارٌ الدّجاجة وسائر سباع الطير طاهرء فلا يُحكم بنجاستها إلا بيقين. 
وأما الكراهية؛ فلأنّ هذه الأشياء لا تجتنب النّجاسات: فلا يمن أن يكون 
علل أفواهها نجاسة؛ فلذلك كره. 
وقال أبو يوسف ذ4ه: سؤرٌ الحرة لا يكره» وبه أخذ الشَّافِعيَ 4+ لماروي:«أنَ 
انی أصخئ لها الإناء حت شربت منه» ثم توضاً به" إلا أله يحتمل أنه ول 
فعل ذلك؛ لبيان الجواز» وبه نقول» والذي يؤكد ذلك قوله #: «الهرة سَبّع»”. 
(وسؤر الحمار والبغل مشكولٌ فيه فإن لم يجد غيرهما توضًاً بهم| وتيمّم» 
وبأم) بدأ جاز)؛ لتعارض الدّلائل فيه «فإلّه ي سكل أيجوز الّوضو با أفضلت 
الحمر؟ قال: نعم» وبا أفضلت السّباع»”. 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء أَنََّا قالت: «كان رسول الله يل مر به المرة فيصغى لها 
الإناء» فتشرب ثم يتوضأ بفضلها» في سنن الدارقطني »٠١١ :١‏ وذكر الزيلعي طرقه 
لاتقب الراية 21 177 

(۲) فعن أبي هريرة ف قال 44: إن لصوو ملم ا ف م ا 7 والمسعيراكء 
١‏ © وسنن الدارقطنى »٦۳ :١‏ وغيرها. 

(۳) فعن جابر ذه عن النبي :أنه سئل: أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال 5: «نعم» 
وبا أفضلت السباع كلّها» في مسند الشَافِعيٌ :١‏ ١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 759 


وسنن الدارقطنى :١‏ 57» ومعرفة السنن 255:7 وغيرها. 
01ت 


بات التيمّم: ومن لم يجد الماء وهو مسافرٌء أو خارجٌ المصر بيته وبين المصر نحو 


وروي أنَّه قال يك في الُمر: «(إنّا رجس»)”؛ ولأنّه خد شبهاً من الكلب في 
تحريم لبنه ولحمه» ومن الرة في ملابسته وملامسته» فتعارض فيه الدليلان شرعاً 
وعقلا» والقول بالتوفيق" عند تكافؤ الأمارات دليلٌ كمال العلم» وغاية الورع. 

وَالشَّافِعِيَ يه حكم بطهارته مع قوله ل: «إئّها رجس)» فكان محجوجاً. 

وإذا كان مشكوكاً فيه عندنا وجب الجمع بينه وبين بدل الأصل - وهو 
التيمّم ‏ احتياطاً؛ للخروج عن العهدة. 

والبغل ا كان متولداً منه ومن الفَرّس”» صار سؤره كسؤر فرس اختاط 
سؤر حمار» فصار مشكوكاً". والله أعلم. 

باب التيقم 


(ومَن لم يجد الماء وهو مسافرء أو خارج المصر* بيه وبين المصر نحو 


)١(‏ فعن أنس 5ه نادئ منادي النبي يك في خيبر: (إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 

ا لحمر» فنا رجس» في صحيح البخاري 5: ۳۹٥۱ء‏ وصحيح مسلم ": ٠١٤١‏ . 

(۲) في أ: «التوقف». 

(۳) الفَرّس يقع عل الذكر والأنثى» عربياً كان أو غير عربيء كما المغرب ص07". 

والمشكوك فيه من البغل: هو من كانت أَمّة مارة؛ لأنَّ النسب في الحيوانات للأم؛ كما 

صرح به غير واحدء كما في رد المحتار :١‏ 777. 

)٤(‏ في ب زيادة: «فإن ر جد غيرهما توضاً بها وتيمم». 

(5) لكن في رد المحتار ١‏ : 5 : بعد الماء ميلاً ولو مقياً في المصر؛ لأن الشرط العدم» 

فأينا تحقق جاز التيمم» نص عليه في الأسرار» لكن قال في شرح الطحاوي: لا يجوز 

التيمّم في المصر إلا لخوف فوت جنازة أو صلاة عيد أو للجنب الخائف من البرد» وكذا 
- لاه 


الیل أو أكثر. أو كان يجد الماء إلا أله مريض فخاف إن استعملّ الماء اشتدٌ مرضه 
أو خاف الجنبٌ إن اغتسلّ بالماء أن يقتلّه البرد أو يُمرضّه. فإنّه يتيمّم بالصعيد 


المي © أو اک 
أو كان جد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعملّ الماء اشتدٌ مرضّه» أو خاف 
الجنبٌ إن اغتسلّ بالماءِ أن يقتلّه البرد أو يُمرِضًّه"» فَإنَّه يتيمّم بالصعيد)؛ لقوله 


ذكر التّمرتائيّ؛ بناءً علن كونه نادراًء كما في البحر الرائق .١5 :١‏ وقيّده في الكنز ببعده 
ميلاء فقال في التبيين :١‏ ۳۷: وهذا ينفي اشتراط الخروج من المصرء وهو الصحيح؛ 
لأنَّه لا يشترط إلا لحوق الحرج» وببعده ميلاً عن الماء يَلحقه الحرج» سواء كان في المصر 
أو خارجه. ونص في نور الإيضاح ص77 عل جوازه في المصر أيضاً. 
)١(‏ اختلفوا في مقدار الميل علل أقوال: 
الأول: أنه ثلث الفرسخ» وهو أربع آلاف خطوة» وهي ذراع ونصف بذراع العامة 
وهو اختيار صاحب المراقي ص١ »١15‏ وفتح باب العناية١: »١715‏ وصدر الشريعة في 
شرح الوقاية١:‏ 5 وابن ملك في شرح الوقايةق17١/ب.‏ والبحر١: ٠٤١‏ 
والعناية ٠٠۸:١‏ وهو اختيار الشارح. 
الباى: أربع آلاف ذراع» وهو اختيار صاحب التبيين١: ٠٤۸١ :١ةيانبلاو ٠۳۷‏ والهدية 
العلاثئية ص5 ". والدر المختار١: ٠٠١١‏ . 
الثالث: أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف» وهو قول ابن شجاع. 
الرابع: الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص5 ١١‏ . 
(۲) فعن ابن عمر ت قال: (رأيت النبي كَل تيمم بموضع يقال له: مربد النعم» وهو 
يرئ بيوت المدينة) في المستدرك :١‏ ۲۸۸» وصححه. ووقفه بحي بن سعيد علل ابن 
عمر د » وعن نافع ذه: «تيمم ابن عمر #: علل رأس ميل أو ميلين من المدينة» فصلل 
العصرء فقدم والشمس مرتفعة ولريعد الصلاة» في المستدرك ۱: ۲۸۹. 
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مقع ضرا 
5 : + هنكم وى أوَعَلَ سَمَرٍ 4 [النساء: "57 ] الآية. 

0 
جاز له التيمّم» فكذا هذا. 

و شاف ار فير كارن لا شاف الخ 

وقال الشَّافِعيٌ ه: لا يجوز التَيمّم إلا إذا حاف الهلاكَ» قياساًعلن أكل 
الميتة"» وهذا خلاف النّضّء فإِلّه مطلق» وعلن أن أكل الميتة بباح إذا حاف تلف 
عضو من أعضائه أيضاً؛ ولأن أمرَ الميتة أغلظ وهذا أخفٌ, فلا يقاس عليه 


(والتيمَّم ضربتان: 


)١(‏ بأن يخاف المقيم أو المسافر من استعمال الماء الحلاك» أو تلف العضوء أو المرض؛ 
لأن عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنه لا ينافي إباحة التيمم» فعن عمرو بن العاص 
ه: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا للنبي بك فقال: يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن الله 
بقول ولا کقتلوا نشي إن أي ت پگ ریا 3 4[النساء: ۲۹]ء فضحك رسول الله 
)ني المستدرك١: ۲۸٠‏ والسنن الصغرئ ۱۸١ :١‏ وسنن أبي داود :١‏ 247 والتيمم 
من البرد خاص بالغسل لا بالوضوء. ينظر: فتح باب العناية ٠٠١ :١‏ . 

(0) مذهب الشَّافِعيّة في هذه المسألة: أن من أسباب التيمم مرض يخاف معه إن 
استعمل الماء عل منفعة عضو أن تذهب: كالعمئء أو تنقص: كضعف البصره أو يخاف 
مع قوت الي والعضوةةولى كان فوفمة ضير أو زديك مز قن قاف دوت 
مرض مخوف من استعمال الماء» تيمم على المذهب» أو يخاف شدة الضنا... فما نسبه 
الشارح إلى الشَافِعيٌ فيه.ينظر: هامش رسالة الخلاصة ص57 ١‏ . 
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ببح e‏ رجي وبالأخرى يديه إلى المرفقين» والتَيهُم في الجنابة والحدث 
توا وتوف الم عند أبي حنيفة و محمد ##: كل نا کان ن حس الارن 


١.يمسح‏ بإحداهها وجهه. 

؟.وبالأخرى يديه إلى المرفقين)؛ لقوله +: +[ قا مسحو يوجُوهِحكُم ويد 
مَنَهُ [المائدة: 15» ولقوله 5 لعار ذيه: «يكفيك منه ضربتان). 

(والتيمّم في الجنابة والحدث سواء)؛ لقوله وي لما سأله رجل فقال: «إنا تكون 
بالرمال الأشهرء وفينا الجنب والحائض والنفساء ولا نجد الماء» فكيف نصنع؟ 
فقال ول: عليكم بالصعيد»”. 

(ويجوز التيمّم عند أبي حنيفة ومحمّد : بكل ما كان من جنس الأرض”: 


)١(‏ حديث عمار هه رواه عبد الرحمن بن أبزئ #ه. قال: «جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب ذه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء» فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب 
فذكرت ذلك للنبى يك فقال النبى يَ: إا كان يكفيك هكذاء فضرب النبى يِل بكفيه 
الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بها وجهه وكفيه» في صحيح البخاري :١‏ ۲۹ء وغيره. 
وفيه ضربة واحدة» وأما حديث الضربتين: فهو عن جابر نض قال 2 : (التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين) في المستدرك :١‏ ۲۸۷» 
وصححه» وسئن الدارقطني ۱۸١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2147 وغيرها. 
(۲) فعن أبي هريرة ذه قال: «جاء أعرابي إلى النبى ك فقال: يا رسول الله. إنا نكون في 
الول أربعة أشن أو كمينة أشهره فتكرن فعا النفساء واشاتض والحنف: قا تى ؟ 
قال: عليكم بالصعيد) في سنن البيهقي الكبير ٠١ : ١‏ والمعجم الأوسط OO: ٦‏ 
SE e RS‏ ماوق بالبان فصن هادا : 
E‏ 


كالتّراب والرَّمْل والحجر وال جص والثُورة والكحل والرّرنيخ» وقال أبو يوسف 
ك#: لا يجوز إلا بالقراب والرّمل خاصة, والثّّة فرص في الكَيمُم» مُستحيَّةٌ في 
اشرت 
كالم اب والرَّمْل وال حجر والجض والتورة والكحل والززنيخ")؛ لقوله غلا: 
+« فَتَممَمُوأْصَعِدَاطِيْبًا 4[النساء: ١٤]ء‏ والصعيد: عبارة عن وجه الأرض مِنّ 
الصعود. 

(وقال أبو يوسف 4: لا يجوز إلا بالثَّرابٍ والرمل خاضة)”» وبه أخذ 
الشَّافِعِيَ #ه في قول؛ لأنّه جلا قال: «صِدَاطِيًْا 4[النساء: 47]» والطيب المنبت» 
لكتا نقول الطيب هو الطّاهرء وحمله عليه أليق فيا نحن فيه. 

(والنَّيّة فرص في التَيْمُم» مُستحبَةٌ في الوضوء)؛ لأنَّ اتيم هو القصدء قال 


کالشجر› وا أو ينطبع ويلين: كانت والصفرء والذهب» والزجاج» 
ونحوهاء وكل ما تأكله الأرض: كالحتظة والشعن وسائر الوت فليس من جتن 
الأرضء فلا يجوز التيمم به بلا نقع - أي غبار وما كان من جنسهاء فيجوز بلا غبار. 
ينظر: تين الفاق 79:13 وققة الفقهاء1 21 

)١(‏ الزرنيخ: بالكسر: حجر معروف» وله أنواع كثيرة» منه أبيض» ومنه أحمر» ومنه 
أصفرء کا في تاج العروس: 7717. 

(۲) وعند أبى حنيفة ه: إذا ضرب بيده علل ثوب أو علل حنطة أو شعير أو ما أشبه 
ذلك فعلق بيده غباز جاز الي لان نقدار ما يستعمل من الأرض هو الغبارة فإذا 
أخذه من ثوب جازء كا لو عصر ماء من ثوبه فتوضاً به. وعند أبي يوسف ذهد: لا يجوز؛ 


فلم يجز التيمّم به كما في شرح الأقطع ق18. 


1١ 


وينقض اليم کل شيء بنة ينقض الوضوء» وينقضه أيضاً: رؤية الماء إذا قَدّر على 
استعماله. ولا يجوزا تيمم إلا بصعيد طاهر 
الشاعو: 

[أم الخير الذي آنا أبتغيه آم الشرّ الذي هو يبتغيني]“ 

ؤلآ أدوق إذاانتمت ارفا ارد او ایا يلبق 

أي: قصدت» والقصد: هو النيّة. 

وقياس رُفر 4 التَيْمّمَ علن الوضوء في عدم اعتبار النيّة لا يصح؛ لأنَّ الأمورَ 
ESE‏ 

(وينقض الَّيمّم کل شيء بئة ينقض الوضوء)؛ لأنّهِ بدل» فا أبطل الأصل أولى 
أن ينظلة. 

(وتقخه اا روي انا إذا قدو على استعماله)؛ لأنّهِ بدن وحكم البدل أن 
ل ييقئ مع وجود الأصل كالصّوم في الكقارة إذا أيسر قبل الفراغ”". 

فرطت او عن الا سار ن الا لا يكلم حت لو راع اماه ف 
بئر وليس معه آله الاستقاء» أوكان بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو نحو 
دللا تعن باه 

(ولا يجوز التيمُم إلا بصعيد طاهر)؛ لقوله علا لصوي صَعِيِدَاطِيَبًا # [النساء: 
۳ أي طاهراء كذا ذكره المفسّرون”. 


)١(‏ زيادة من ج. 

(۲) أي: تمكن من الإطعام أو الكسوة قبل أن يتم صيام ثلاثة أيام الكفارة فإنَّهِ يجب 

عليه الإطعام أو الكسوة. 

() ينظر:تفسير الطبري8: 5 ٠‏ 5 »وتفسير القرطبي ۲١١ :٥‏ »وتفسير البيضاوي ۲: 7/. 
06" 


ويس 2 


تيت يحب ن لم يجد الماءء وهو يرجو أن يجه في آخر الوقت أن يور الصلاة ة إلى 
آغر الوقت. فإن وَجَدَ الماء توضاً وإلاتيمّم وصَلٌ. صل بتيمّمه ماشاء من 
الفرائض والتوًافل 

(وَيسْتَحَبٌ لن لم جد الماء) في أَوّل الوقت (وهو يرجو أن يجدّه في آخر 
الوقت أن يوْخُرَ الصلاة إلى آخر الوقت؛ فإن وَجَدَ الماء توضّأ وإلاتيمّم وصَل)؛ 
ER NENE EEA‏ عا أكون اانه E‏ 
كتأخيرها للجاعة. 

وقال الشَّافِعيَ #ه: يقدّم الصَّلاة؛ لأنَّ فضيلةً أوّل الوقت متحقّقة» ووجود 


IE ROE O TE 
شرط آول.‎ 


(ويُصلى بتيمّمه ما شاء من الفرائض والتَوّافل)؛ لأنَّ الله ل أقامَ التَيّم 
مقام الوضوء مطلقأء وقال #: «التيمُم وضوء المسلم ولو إلى عشر- حجج مار 


يجد الماء أو محدث»0. 


)١(‏ فعن أبي ذر د قال 4#: «إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجب فإذا 
وجد الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان 5: ١۱۳۹ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
٤‏ ومسند أحمده: »١557‏ وسنن الدارقطني :١‏ 21417 وسنن البيهقي الكبرى :١‏ 
۷, وصححه ابن القطان» وينظر: نصب الراية »١5/8 :١‏ والدراية :١‏ لاك 
وخلاصة البدر ٠7,٠١ :١‏ 

د 


ويجوز التيممٌ للصحيح ني المصر إذا حضرت جنازةٌ والوليٌ غير فخاف إن اشتغل 
بالطّهارة أن تفو لَه الصّلاة 

وقال الشَّافِعيّ ه: يُصلٍ به فرضاً واحدا". 

ا اا لا 0 ا 

E E 1ن‎ 

(ويجوز التيمَمٌ للصحيح ني المصر إذا حضرت جنازةٌ الول غيرُه' فخاف 
إن اشتغل بالطَّهارة أن تفوته الصّلاة)؛ لقوله ك: «إذا أتتك الجنازة وأنت علل غير 
طهارة» فتيمّم وصل)”, رواه ابن عمر ذيد. 


)١(‏ عند الشَّافِعيَ : يتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل» كا 

في مغني المحتاج .18:١‏ 

(؟) المشهور عن مالك 4: أنه لا يستباح بالتيمم صلاتان مفروضتان أبداًء والمشهور 

عنه: أنه إذا كانت إحدئ الصلاتين فرضاً والأخرئ نفلا أنّه إن قَدّمم الفرض جمع 

بينهماء وإن قَدَّم النفل [ريجمع بينهماء كذا في الهنداوي ص57 .١‏ 

(۳) في ج: «لأنّها. 

(5) إذ لا يجوز له التيمم؛ لانتفاء الضرورة في حقه؛ لاه ايا مولن عار | ليق 

الإعادة» ىا في شرح ابن ملك ق7١/‏ أ» وصححه صاحب المداية١:‏ /1”» والخانية١:‏ 

۳ والنسفي في الكافي» وني ظاهر الرواية: يجوز للولي أيضاً؛ لأنَّ الانتظار فيها 

مكروه» وصخّحه شمس الأئمة ا حلواني» كما في رد المحتار١: »١171١‏ وتببين الحقائق ١‏ 

1 

(0) فعن ابن عمر 4#: «أله أي بجنازة» وهو علل غير وضوء فتيمّم ثم صل عليها؛ في 
REL‏ 


وكذلك من عقر اليد فخاف إن اششغل بالطهارة أن تفوكه ضلا المد فإنّه 
يتيكّم ويْصِلٌ؛ بخلاف من شهد الجمعة فخاف إن اشتغلّ بالطّهارة فاتته فإِنَّه لا 
يتيمّم» وبخلاف من ضاق عليه الوقت» فخشي إن توضأ فات الوقت | يتيمّم 
ولكنّه يتوضأ 0007 فائتة 

وقال الشَّافِعيَ #ه: لا يجوز التَيِمّم» فصار محجوجاً با حديث. 

(وكذلك من حَمَّتَ العيدٌ فخاف إن اشتغل بالطّهارة أن تفوئكه صلا العيد 
فإنَّه نّم ويْصِل)؟ لأنَّ صلا العيد كصلاة الجنازة في ها لا تؤدّئ منفرداًء ولا 
تفوت إلى خلّف. 

(بخلاف من شهد الجمعة فخاف إن اشتغلٌ بالطّهارة فاتته فإنَّه لا يتيمّم)؛ 
نا تفوت إلى بدلء وهو الظّهِرء (وبخلاف من ضاق عليه الوقت» فخشي- إن 
توضّأ فات الوقت ل يتيّم” ولكنّه يتوضا ويُصلٌ فائتة)؛ ت د 


معرفة السنن ”: ۸ وعن ابن عباس ب قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت 
علل غير وضوء» فتيمم وصل» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 4417» ورجاله رجال مسلم 
إلا المغيرة» وهو حتج به» كما في إعلاء السنن ٠١ :١‏ ونصب الراية ۱١١:١‏ . 

)١(‏ قال القاري في فتح باب العناية١: :٠٠١‏ ونقل الدارقطنيٌ عنها في صلاة العيد 
كذلك. 

() وقال زفر ه: يتيمم لفوات الوقتء قال الحلبي في الغنية: فالأحوط: أن يتيمم 
ويصلي ثم يعيد» وذكر مثله ابن أمير حاج في الحلبة» حيث ذكر فروعاً عن المشايخ» ثم 
قال ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر ؟ لقوة دليله» وهو أن 
التيمّم إا شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» فيتيمم عند خوف فواته... فينبغي 

O 


والمسافرٌ إذا َي الماء في رحلهِ فتيمّمَ وص ثم ذَكَرٌ الماء لم ثيد صلاته عند أبي 
حنيفة وحُحمّد #5 
وهو اشا 

(والمسافرٌ إذا يي الماء في رحلِه فتيمّمَ وصَلٌ ثم م ذَكَرَ الماء لم يُعِد صلاته عند 
أي حنيفة ومد 6)”؛ لاله تيمّم وهو غيرُ واجد الماءء فصحّت صلاته» كما لو 
تیم وعنده بكر مغطاةٌ لا يعلم بهاء [بخلاف ما إذا كان في رحله وت لان 


أن يقال: يتيمم ويصلي» ثم يعيد الوضوء» كمّن عجز بعذر من قبل العباد وقد نقل 
الزاهدي ظ4 في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :١‏ 557 7: وهذا قول متوسّط بين القولين» وفيه الخروج 
عن العهدة بيقين» فلذا أقرّه الحصكفي» ثم رأيته منقولاً في التاتارخانية عن أبي نصر بن 
سلام» وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعاًء فينبغي ي العمل به؛ احتياطأء ولا سيا وكلام 
ابنُ اهام يميل إلى ترجيح قول زفر #» بل في كلام القنية: أنه رواية عن مشايخنا 
الثلاثة» ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة» فلم قالوا يصلي ثم يعيدء والله 
تعالك أعلم. 
)١(‏ لأنّه عاجرٌ عن الماء حقيقة؛ إذ لا قدرة له بدون العلم» فصار كفاقد الدلى 
والغالب التسيان في السفر؛ لكثرة الاشتغال والتعب والنوف» ولأنَّ الماء الموضوع في 
الرحل النفاد فيه غالب؛ لقلته» بخلاف العمران» وليس الرحل في يده حقيقة» بخلاف 
المحمول علل ظهره» ونحو ذلك» كما في تبيين الحقائق :١‏ 47. 
(۲) الصلاة في ثوب نجس أو عرياناًء فقد ذكر الكرخي ذه أنَّا عل الخلاف» وهو 
الأصح» ولو كانت علل الاتفاق» فالفرق بين تلك المسألة وأمثالها وبين مسألة الكتاب: 
أن فزضن الستتر وإزالة المجاسة فات لا إل خلف» وهنا فرض الوضوء قات إل بدل؛ 
وهو التيمم بعذرء والفائت ببدل كلا فائت» كما في تبيين الحقائق :١‏ 57. 

ا 


فال د ولیس على اتيم إذا م تغلب على ظنّه أن راان 
1 يطلب الماء» فإن غلب على ظنَه أنَّ هناك ماء جز له أن تيه حتى يطلبه 


العادة جرت أن الميابَ تحمل في الرّحال]". 

(وقال أبو يوسف) والشَّافِعيَ 4#: (يعيد)؛ لان التّقصيرَ جاء من قبله» حيث 
إريفتشء فلا يعذر. 

قيل له: التسيان ليس من قبّله» والتفتيش لا يجب ما لريغلب وجود الماء على 

(وليس على اْتِيِمّم إذا لم غلب على ظلّه أنَّ عه" ماءً أن يَطْلبَ الماءء فإن 
غلب على ظنّه” أنَّ هناك ماء لم يجز له أن يتيكّم حتى يطلبه)؛ لأنَّ المفازة مَظنّة عدم 
الماء» فكان العجز ثابتاً ظاهراً. 

والشَّافِعَيَ : وجب الطلب في الحالين جميعاً؛ احتياطاًء إلا أنَّ الاحتياطً 


عند عدم الأمارة وغلبة الظنٌ تعذيبٌ من غير فائدة. 


)١(‏ زيادة من ج. 
(0) أي: يجب طلبه مقدار غلوة» وهي مقدار ثلاثمئة ذراع إلى أربعمئة» ولا يبلغ في 
طلبه ميلاً؛ كيلا ينقطع عن القافلة» ولو بعث من يطلبه كفاه عن الطلب بنفسه» وتمامه 
في نفحات السلوك ص 57» والجوهرة النيرة :١‏ 70. 
() لأنَّ غلبة الظن توجب العمل كاليقين» وإن إريظن فلا يجب عليه الطلب» كما في 
و ا 

2 


وإن کان مع رفيقه ماء طَلَبه منه قبل أن يتيمّم» فان منعه منه تيمّم» وإن تيمّم قبل 
الطلب جاز 

(وإن كان مع رفيقه ماء طبه منه قبل أن يتيمّم)؛ لجواز أن يعطيّه. » (فإن منعه 
منه تيمّم)! لتحقق العجز (وإن تيمم قبل الطّلب جاز)؛ لاله غي مالك للماء» فلا 
ES al‏ بة لا يلزمه الطّلَب 


والاستيهاب» كذا هذا. 
وعندهما: لا يجوزء؛ لأنّه واعضد للت اذ الماء يبذل عادة» Ey‏ 
للصّلاة©, 


(1) أثبت عدم الخلاف صدر الشريعة في شرح الوقاية :١‏ "77 فقال: إِنَّ مسألةً الصلاة 
قبل طلت الماء لا تجوز اتفاقاء ولیس فبها حلاف بين الأئمة الثلات؛ وإِنَّا تالف فيها 
الحسن بن زياد ك وهذا ما ذهب إليه صاحب البحرا: ١۷١٠ء‏ وتبعه صاحب 
التنويرا: ۷١ء‏ والدر المختار١ »١537:‏ وقال: عليه الفتوىل». 

ولك الحلبي في غنية المستملي ص 549 وفق بينهماء بن حسمن رواه عن أبي حنيفة ذه في 
غير ظاهر الرواية وأخذ هو به» فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية» واعتمد في الحداية 
رواية الحسن؛ لكونها أنسب بمذهب أب حنيفة نه من عدم اعتبار القدرة بالغير» وفي 
اعتبار العجز للحالء انتهئن. 

واختار الحلبي فيها التفصيل؛ تبعاً لأبي نصر الصفار والجصّاصء وأيده في ذلك ابن 
عابدين في رد المحتار١:‏ ۹۷ء والتفصيل هو: أن قوله فيا إذا غلب عل ظنه منعه إياء 
وقولما عند غلبة الظن بعدم المنع» أو كا قال الصفار: إِنَّ) يجب السؤال في غير موضع 
ع الام فاه مهل به شی ما قالاة من أنه دول غاد وذكر ابن امام في فتح القدير 


١‏ عن الجصاص عدم الخلاف بينهم» وأنَّهِ محمولٌ عل التفصيل السابق. 
ا 


و 2 و س کے ا 
باب المسح على الخفين: المسح على الخفين جائ بالسنة من كل حَدَثِ موجب 
للوضوء 
س 
باب المسح على الخفين 
04 وس 
(المسح على الخفين جائرٌ بالسَّئّة): يعني جوازه ثبت بالحديث» قال اخسن 
البصري”"طلهه: ( حدثنى سبعون رجلا من أصحاب النبيّ #5 أنّم رأوه يمسح على 
النفين)”©. 
(من كل حَدَّثِ موجب للوضوء): يعني حكمه وجوب الوضوء؛ لحديث 
صفوان بن عَسّال المراديّ #5ه”: «أمرنا رسول الله ل إذا كتا سفراً أن لا ننزع 


(۱) هو الحسن بن يسار البَصَريء أبو سعيد» كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع 
كل فنّ من علم وزهد وورع وعبادة» (١57-١١١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان؟: 59- 
۲ والأعلام١:‏ 47 ؟. 
(۲) رواه ابن المنذر كما في اللباب »١5 :١‏ وشرح مسند أبي حنيفة ص 287 قال 
السيوطي في تدريب الراوي”7: ۹١۱۷ء‏ والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: السنة 
متواترة فيه» فقد رواه سبعون صحابياًء وقد أخرجه العيني في البناية١: »٠٥٤‏ وشرح 
معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً قال القاري في فتح باب العناية١:‏ 187: روي 
عن أبي حنيفة 5ه أنه قال: ما قلت بالمسح عل الخفين حت وردت فيه آثار أضواأ من 
الشمسء وعنه: أخاف الكفر علل من لريرٌ المسح على الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت 
فيه في حير التواتر» أي المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي. 
(۳) هو صفوان بن عَسّال بن زاهر المرادي» من بني الربض» سكن الكوفة» يقال: إِنَّه 
روئ عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود ه. وأما الذين يروون عنه فزر بن حبيش» 
وعبد الله بن سلمة» وأبو العريف» غزا مع النبي # ثنتي عشرة غزوة. ينظر: 
اتخات :£ ۷۲ وأسدالغاية 48-9 

A 


- م ۶ 
إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث 
“sme 5 5 E‏ 
(إذا لبس الخفين على طهارة كاملة” ثم أحدث)؛ لقوله «(يمسح الح 
يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ إن شاء إذا لبسهم| وهو متوضئ»”؛ ولأن 
ا خف لا يرفع الحدث» لكن يمنع سراية الحدث إلى الرّجل شرعاً. 


:١ وسنن التسائي الكبر١: ۹۲ وسنن الترمذي‎ 2176 :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
وغيرها. وعن أنس 4 قال #: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما‎ .۹ 
وصححه.‎ »۲۹١ :١ وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهم| إن شاء إلامن جنابة) في المستدرك‎ 
بان يكوث لابس الخفين عل طهارة كاملة :عند الحدث بعد اللبسس)».ولا يشترط أن‎ )9( 
كوو ا طبار كايلة توقك اتلس ونان ذلك أن ات إذا من و ارك‎ 
ولبس خفيه» ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث, ثم أحدث» جاز له أن يمسح عل الخفين؛‎ 
لوجود الشرطء. وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبسء كا في‎ 
.٩:١ بدائع الصنائع‎ 

4 052 ع > 
(©) فعن علي طله: (جعل رسول الله 4 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة 
للمقيم) في صحيح مسلم :١‏ ۲۳۲ ومن الأحاديث الدالة علل اشتراط لبس الخفين 
علل طهارة كاملة: عن عمر د: (إن النبي يك أمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهماء 
يعن »١15/8 :١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۹۲ وعن المغيرة ذه قال: (كنت مع النبي 5 
في سفر فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهما فإني أدخلته) طاهرتين» فمسح عليه)) في 
صحيح البخاري 0: 2514857 وغيره. 

10 


فإن كان مقياً يمسح يوماً وليلة؛ وإن كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء 
ابتداؤها عقيب الحدث. والمسح على اين على ظاهرهما حطوطاً بالأصابع» هد 
من رؤوس أصابع الرّجل إلى السَّاق 

(فإن كان مقي يمسح يوماً وليلة» وإن كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام 
ولياليها)؛ لما ذكرنا من الحديث. 

(ابتداؤها عقيب الحدث): يعني المحدث الذي بعد اللبس؛ أن الرّخصة 
قبت للحاجة وتحقق ااا 

(والمسح على الخُفّينَ على ظاهرهما ُحطوطاً بالأصابع؛ يبدا من رؤوس 
أصابع الرّجل إلى السّاق)؛ لقول علِنَ : الو كان الدّين بالقياس ما كان ظاهر 
الخف أولى بالمسح من باطنه» لكن رأيت رسول الله 4 يمسح علل ظاهرهما 
خطوطاً بالأصابع)”. 


)١(‏ فلا يعتبر من وقت المسح الأول كما هو رواية عن أحمد واختاره جماعة منهم 
النووي» وقال: لأنَّه مقتضى أحاديث الباب الصحيحةء ولا من وقت اللبس» كما هو 
محكي عن الحسن البصري» واختاره السبكي من متأخري الشَافعيّة؛ لأنَّه وقت جواز 
اا و ا انق جيل انها مد 
سراية الحدث إل الورّجل شرعاًء فتعتبر المدّة من وقت المنع؟ لأنَّ ما قبل ذلك طهارة 
الغسلء ولا تقدير فيهاء فإذن التقدير في التحقيق إِنَّ) هو لمدة منعه شرعاء وإن كان 
ظاهر اللفظ التقدير للمسح أو اللبس» والخفّ إن منع من وقت الحدث» كما في البحر 
50:١‏ ا. 

(0) فعن علي #ه» قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو بالمسح من 
أعلاه» وقد رأيت رسول الله #4 يمسح على ظاهر خفيه) في سنن أبي داود 24٠ :١‏ 

V۱ - 


وقَرْضٌ ذلك مقدارٌ ثلاث أصابعٌ من أصابع اليد ولا يجوز المسح على خف فيه 
خرقٌ كبير يبن منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرّجلء فإن كان أقلّ من ذلك 
جار 

وما روغ الشَّافِعيٌ طه: «أنّه بإ مسح أعلل الخفٌ وأسفله»» طعن فيه جماعة 
من أئمة الحديث» فلا يعارض حديث عل ظله. 

(وَقَرْضٌ ذلك مقدارٌ ثلاث أصابعَ من أصابع اليد)؛ لأنَّ امسج يكون بآلة 
المسح ‏ وهي اليد فاعتبرنا التلاث؛ لأتّا الأكثر» وللأكثر حكم الكل. 

وحديث عل ذه يردّ عل الشَافِعيٌ ده اعتباره ما يُسمّ مسحاً. 

(ولا يجوز المسح على خف فيه خرقٌ كبير ين منه مقدار ثلاث أصابع من 
أصابع الرّجل)" الصّغارء (فإن كان أَقلّ من ذلك جاز)؛ لأنَّ القليل لا يمكن 


والسنن الصغرىل١: »٠١/8‏ ومعرفة السنئن١: 27١5‏ وعن المغيرة #ه: (رأيت رسول 
الله يك بالّ» ثم جاء حتئ توضأ ومسح علل خفيه» ووضع يده اليمنئ على مُه الأيمن 
ويده اليسرئ علل خقَّه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى 
أصابعه # عن الثقين) في مصنف ابن أي شيبة :١‏ ١١۷٠ء‏ وسئن البيهقي :١‏ 777. 
)١(‏ فعن المغيرة ه: (إنَّ النبي 4 مسح أعلن الخف وأسفله) في سنن الترمذي :١‏ 
٤‏ وقال: «هذا حديث معلول لر يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» 
وسألت أبا زرعة و محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح»؛ وسنن 
ابن ماجه :١‏ ۱۸۳» وغيرها. 
(0) علل الصحيح لا ما دونهاء وصححه في الهداية :١‏ 759» ومشى عليه في الوقاية 
ص۷٠١‏ والمراقي ص ١٠ء‏ وتحفة الملوك ص ٠‏ 5» واعتبر الأصغر؛ للاحتياط. 
اد 


وس م 
ولا يجوز المسح على الخقين لن وَجَبَ عليه الغسل» وينقض المسح على الحفّين ما 


قط يفص الوضوءء وينقضه أيضاً: َع الف 
الارن غه فان ا ضع المترز معفو عنه؛ للحرج» والكثير يمكن التحرز منه 
وای ا الاد ای و قار لاسب ا 
الفاصل بينهما ثلاث أصابع؛ ا لكر 


4 


والشَافِعيٌ ظيه: ألحق القليل بالكثير» وفيه حرج 

Ls‏ ا 
مسحا عاك الرّجل لا علك الخف. 

(ولا يجوز المسحُ على الین كن وج جب عليه الغسل)»ء وقدمّدّت,. فإئَّا 
مكرّرة. 

(وينقض المسح على اين ماين تقض الوضوء)؛ لما مرّ في التيمّم. 

(وينقضه أيضاً: نَع م ول الشوورة. 


ولو كان الخرقٌ طويلاً يدخل فيه ثلاث أصابع الرّجل إن ديلت لكن لا يبدو منه هذا 
المقدار» جاز المسح» ولو كان مضموماً لكن ينفتحٌ إذا مَشََّى ويظهرٌ هذا المقدار لا يجوز. 
كما في شرح الوقاية ص7١١.‏ 

)١(‏ لكن ذكر صدر الشريعة في الوقاية :۷١ :١‏ أن لفظ القدوري: «أكثر القدم»» وهو 
المروي عن أبي يوسف ه. وصحّحه صاحب الهداية١:‏ ۲۹ والدر المختار١:‏ ٤۱۸٠ء‏ 
وبه جزم في الكنز ص 5. والملتقى ص/ء ومشئ عليه في تحفة الملوك ص١‏ ؛ لأنَّ فيه 
الاحترارٌ من خروج أقل القدم؛ لما فيه من الحرج كما في الخف الواسع» ولا حرج في 
الأكثر» وتنزيلا للأكثر منزلة الكل. 

والثاني: خروج أكثر العقب إلى الساق» وهو مروي عن أي حنيفة ؛ لأنَّ بقاءً مسح 

ا 


ومضيّ المدّةه وإذا مت المدةٌ تَرَعَ خَفِيه وعَسل رجليه وصلى» وليس عليه إعادة بقيّة 
الوضوة 

وإن نزع أحد خفيه فكذلك؛ لأنَّ المسح جنسٌ واحد» وهو لا يتبكّض. 

(و)ينقضه أيضاً: (مضيّ المدّة)؛ لأن الَدهَ مؤقَّة في الأحاديث. 

(وإذا تمت المدة تَرَعَ حُفيه ومسل رجاو ولس عليه غا هة 
الوضوء)؛ لاله إريوجد ما يرفع الوضوء. وإِنًا الحدث السّابق سرئ إلى الرّجل 
عند مضي الك 

وقال الشَّافِعيَ ضيه: عليه أن يتوضّأ؛ لأنّه منوعٌ من الصَّلاة بحكم المحدث. 
فلزمته الطيارة. 

لكنًا نقول: تلزمه الطّهارة فيها ليس بطاهرء ألا ترئ أله لو عسل بعص 
أعضائه [ولريتةٌ؛ لفقد الماء]" ثم وَجَدَ الماءَ إريلزمه غسل ما كان مغسولاء كذا 


هذا. 


لبقاء محل الغسل في الخفٌء وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر 
لا يبقى محل الغسل فيه وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المثي المعتاد» قال القاري في فتح 
باب العناية١: :١91/‏ وهو الأحوط. واختاره في الوقاية ص هلاء وصدر الشريعة في 
شرح الوقاية ٠۷٦:١‏ والنقاية ص9»؛ وصاحب الفتح »١15:١‏ والبدائع١:‏ 17. 

وعند محمد 5ه إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه يعني ثلاث أصابع ‏ لا 
ينتقض المسح وإلا انتقض؛ لأنّ خروج ما سوئ قدر المسح كلا خروج؛ وعليه أكثر 
المشايخ» كما في رد المحتار .٠۸٤ : ١‏ 


)١(‏ في أوب: «ثم تيمم لعوز الماء». 
00 


ومن ابتدأ مسح وهو مقيمٌ فسافر قبل إتمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليهاء 
ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام؛ فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر لزمه نزع 
فيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تم مسح يوم وليلة» ومن 
یس الْحرْموقٌ فوق الحفَ مسح عليه 

(ومَن ابتدأ المسح وهو مقيمٌ فسافر قبل إتمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام 
ولياليها)؛ لأنَّهِ مسافرٌ لابسُ خف على طهارة» فقضية الحديث: أن يمسح ثلاثة 
أيام إلا أنه استوف بعض الوظيفةء فله إتمامها". 

وعند الشَافِعيَ #ه: يتم مدّة المقيم» كما لو شرع في الصّلاة في السّفينة 
وانحدرت» إلا أن اعتبارٌ المسح بصلاة واحدة بعيدٌ؛ لأا لا تتجرّأء بخلاف 
المسح”". 

(وَمن ابت اسح وهو مسافر ثم أقام؛ فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر لزمه 
نزع فيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة عَم مسح يوم وليلة)؛ 
لاله مقيم» فيثبت في حقه رخصة المقيمين. 

(ومن لبس الجَرْموقٌ” فوق الف مسح عليه )؛ لقول بلال ه: امسح 


(١)فيأوب:‏ «تمامها». 
(؟) وحاصله: أن الشَّافِعيٌ كله إر يعتبر تغير المدّة بالإقامة أو السفر» وقاسها على مسافر 
كان يصلي في السفينة فتوقفت عل الشاطىء فإِلّه يتمها صلاة قصر فحسبء لا صلاة 
مقيم؛ لاله ضار مق تو اجب عن ادلاه هذا أنه قياس مع الفارق؛ لن الصلاة 
جزء واحد فلا يتجرأء فلم يعتبر فيه تغير حاها إلا في أربع ركعات» بخلاف المسح فإنه 
يمكنه تجزؤ؛ لاستمراره مدّة طويلة. والله أعلم. 
(۳) الجرموق: ما يلبس فوق الخف. كم في شرح الوقاية .۷١ :١‏ 

VO 


ولا يجوز المسح على الَوْرَبِين عند أبي حنيفة 4 إلا أن يكونا مجلدين أو مُنعَلَيْن 
وقالا: يجوز المسح على الْجَوْرَبين إذا كانا نَخِيئَئْن لا يشفان الماء 


رسول الله يل عبن مويه وهما ا جرّموقان؛ ولأنّه جاز المسح عليه إذا اريكن 
تحته خف فكذا إذا كان تحته خفف» وصار الخفت كاللفافة» بخلاف مالو مسح 
عل الف : م أبس ال جترموق أله لا يمسح عليه؛ لأن الوظيفة انتقلت إل الف 
فصار كما لو لبس الْخّفَ عن الحدث”. 
SS‏ بحر ار 
يا 
(وقالا: يجوز المسح على الحَوْرَبِين إذا كانا نَخِيئَيْن لا يشفان” الماء)» وبه أخذ 


)١(‏ فعن أبي عبد الرحمن السلمي د: (أنَّهِ شهد عبد الرحمن بن عوف ##يسأل بلالاً 

عن وضوء رسول الله #5 فقال: كان يخرج يقضي حاجته» فآنيه بالماء» فيتوضاً ويمسح 

علل ععامته وموقيه) في سنن أبي داود :١‏ 85, والمستدرك 715:١‏ وصححه. وعن أبي 

قلابة #ه» قال: «مسح بلال على موقيه» في المعجم الكبير :١‏ 757 ومصنف عبد 

.١81/ :١قازرلا‎ 

(0) وضابط ذلك: أن ما لبس غلل طهارة من غسل للرجلين جاز المسح عليه .وإن 

EE‏ لسع قا 

(۳) المجلّد: وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله. ك| في رد المحتار ١‏ 1728 . 

(5) المنعل: وهو الذي وضع الجلد عن أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية» وفي 

رواية الحسن: يكون إلى الكعب» كما في الإيضاح ق۷/ بء والتبيين :١‏ 07» وناية 

المراد ص۳۸۹ وغيرها. 

(5) أي:لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين» وهو تأكيد للثخانة» ا في اللباب ١ :١‏ وفي 
كلاد 


الشافِعيٌ طلينه ؟ لأنه روي :أنه 0 مسح علل ار رین ونحن نحمله عل 


الغنية ص١7‏ 1: «فإن الجورب إذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه إلى القدم» فهو بمنزلة 
الأديم والصرم في عدم جذب الماء إلى نفسه إلا بعد لبث أو دلك» بخلاف الرقيق فإنَّه 
يجذب الماء وينفذه إلى الرّجل في الحال». وفي الهدية العلائية ص 79: «منعهما وصول 
الماء إلى الجسد إذا مسح عليه)». وني رد المحتار :۲١١ :١‏ «ومنعهما وصول الماء إلى 
الرّجل). 

(1) فعن المغيرة بن شعبة 4 إن رسول الله # ترشا ومس عل الحورنين والتعلية) 
في صحيح ابن خزيمة »۹٩ :١‏ وصحيح ابن حبان 5: »١51/‏ وجامع الترمذي١:‏ 
1717ءوصححه. وسنن أبي داود »4١ :١‏ وسنن النسائي الكبرئ :١‏ 47» وسنن ابن 
ماجه :١‏ ١٠1۸ء‏ وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح علل الجوربين استناداً إلى هذا الحديث 
لما يلي : 

أولاً: أنَّ هذا الحديث ردّه كبار الحفّاظ قال أبو داود في سننه 4١ :١‏ : «كان عبد الرحمن 
بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة له أنَّ النبي يك مسح عل 
الخفين». وقال البيهقي: «إِنّه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن 
مهدي وأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج» والمعروف 
عن المغيرة #5 حديث المسح علل الخفين» ويروى عن جماعة أئَّم فعلوه». وقال النووي: 
«كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدَّم عل الترمذي» مع أنَّ الجرح مقدم عل التعديل», 
وقال: «واتفق الحفاظ علل تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذي: «إِلّه حسن صحيح). ). 
وتمامه في نصب الراية :١‏ ١٤۱۸ء‏ ومعارف السنن :١‏ 759 وتحفة الأحوذي :١‏ ۲۷۸» 
لوا 

لاا 


المجلدين» وقد روی ذلك ف 


انياً: أنّهِ حالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإنَّ الإمام مسلم بن الحجاج 
#«ضكّفَ هذا الخبر» وقال: «أبو قيس الأودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان» 
وخصوصاً مع خالفته] الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة #ه» فقالوا: مَس علل 
الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح على الخفين» 
فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به» كما في نصب الراية١:‏ ٤۸ء‏ ومعارف 
السنن‌۹:۱٤۳-١٠٠٠.‏ 

قال العلامة المحدث البنوري في معارف السنن :۳١٠-٠٠١ :١‏ «وبالجملة لر يعملوا 
بإطلاق الحديث» بل كأئَّهم عملوا بتنقيح المناط في الخف. فأدخلوا فيه ما ذكرناء وعلل 
كل حال إن صح حديث الجوربين إر يمكن أن يعمل علل إطلاقه الشامل للثخينين 
والرقيقين؛ لمعارضة القرآن المتلوء نعم عملوا بجزء منه. إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف 
الوارد في المتواتر» ...وأيضاً الحديث يروئ عن المغيرة #«بنحو ستين طريقاً» وإريذكر 
لفظ حديث الباب إلا في هذه الطريقة» فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من 
المتساهلين بالمسح علل الجوارب الرقيقة ليس أصل له في الشريعة يعتمد عليه إن كان 
بهذا الحديث فقد عرفت ما قال الأئمة فيه» وإن كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما 
التجليد وإما التنعيل» وعلل الآقل الثخانة» والله أعلم». وتمام هذا البحث في| كتبته في 
المشكأة ص519-55. 

(1) لعلّه محمول علل تأويل رواية: «جوربيه ونعليه» السابق ذكرهاء بالجوربين المنعلين» 
ففي سنن البيهقي الكبير :۲۸٠ :١‏ «وكان الأستاذ أبو الوليد #* يؤول حديث المسح 
علل الجوربين والنعلين عل أله مسح علل جوربين منعلين لا أنه جورب علل الإنفراد 
ونعل على الإنفراد». 
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o‏ و 
ولا يجوز المسح على العامة والقلنسوة والبررْقع والقفازين» و يجوز المسح على 
الجبائر وإن شدها على غير وضوء» فإن سقطت عن غير برء لم يبطل 


(ولا يجوز المسح على العامة" والقَلنسوة” والّزقع” والقَمّازِين)؛ لعدم 
الصرورة؛ إذ لا مشقة في نزع ذلك. 

(ويجوز المسح على الحبائر وإن شدَّها على غير وضوء)*؛ لأن الف سقط 
للحرج » بخلاف الف ؛ لأنّه لا حرج فيه» (فإن سقطت عن غير برء لم يبطل 


.١057 العامة: ما يلفٌ علل الرأسء كما في القاموس5:‎ )١( 

(؟) المَلَنْسُوةٌ: جمعها: قلانسء وهي من ملابس الرؤوس» كما في اللسان 0: ١٠/ا".‏ 
(۳) البُرّقُع: بفتح القاف وضمهاء وجمعها: البراقع: ما تلبسه نساء الأعراب» وفيه 
خرقان للعینان» ىا في اللسان :١‏ 576. 

() فعن جابر #ه» قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا متا حجر فشجه في رأسه. ثم 
احتلم» فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر عل الماء» فاغتسل فرات» فلم قدمنا على النبي بل أخبر بذلك» قال: قتلوه 
قتلهم الله. ألا سألوا إذ لر يعلمواء فإنَّا شفاء العي السؤالء إلا كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر أو يعصب علل جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) في سنن أي 
داود :١‏ 97» وسنن البيهقي الكبير :١‏ لال71”» وسنن الدارقطني :١‏ 4٩1۸ء‏ وعن أبي 
أمامة 5د (إِنَّه لما رماه ل ابن قمئة يوم أحد. رأيت رسول الله 4 إذا توضأ حل عن 
عصابته ومسح عليها بالوضوء) في مسند الشاميين :١‏ 577. وعن علي بن أبي طالب 
ةه قال: (انكسرت إحدئ زندي» فسألت النبي 4 فأمرني أن أمسح عل الجبائر) في 
سنن ابن ماجه »7١5 :١‏ ومسند الربيع ٠٦۲ :١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۲۹ وسنن 


.575:١ الدارقطنى‎ 
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المسح. وإن سقطت عن بُرء بَطل. 
بات الحيض: أقل الحيض ثلاثة ة يام ولياليهاء فما نقص من ذلك فليس بحيض؛ 
وهو استحاضة» وأكثرٌ الحيض عشرة يام ولياليهاء فا زاد على ذلك فهو 
استحاضة 
المسح)"؛ لأن غسل ما تحتها غير واجب» فصار كأن إرتسقطء بخلاف الحُفّ؛ 
أنه إذا اتكشف يجب العّسلء (وإن سقطت عن بُرء بَطَّل) المسح؛ لأنّه وجب 
ال 
اا 

(أقل الحيض ثلاثة ثة أيّام ولياليهاء فما نقص من ذلك فليس بحيض» وهو 
استحاضة» وأكثرٌ الحيض عشرة أيّام ولياليهاء فا زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ لما 
رَوَئ أبو أمامة الباهلي” له 2 النبي يل أنه قال : «أقل ما یکر ن سن ایض 


:١ لأنَّ العذر قائم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيآء ىا في اللباب‎ )١( 
.4١ 

() اسمه صدى بن عجلان. لر يختلفوا في ذلك» واختلفوا في نسبه إِك باهلة» وهو 
مالك بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بزيادة رجل في نسبه ونقصان 
آخر» صاحب رسول الله 4 سكن مصرء ثم انتقل منها إلى مص فسكنهاء ومات بهاء 
روئ علا كثي رأ وحدّث عن عمر» ومعاذ» وأبي عبيدة #د» وروی عنه خالد بن معدان» 
والقاسم أبو عبد الرحمن» وسلربن أبي الجعد. وشرحبيل بن مسلم» وسليان بن حبيب 
المحاربي» ومحمد بن زياد الألهاني» وسليم بن عامرء وأبو غالب حزور» ورجاء بن 
حيوة» وآخرون» توفي سنة (۸۱ه)» وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله 
ي. ينظر: سير اعلام النبلاء ۳: ٥۹‏ والاستيعاب 5: .١757‏ 
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أكثره خمسة عشر يوماً 
للجارية البكر والثيب ثلاثة أيّام» وأكثرٌ ما يكون عشرة» فإذا زاد الدم أكثر من 
عشرة أَيّام فهو استحاضة)”. 
وقال الشَّافِعِيٌ 5 أقلّه يوم وليلة» وألحقه با جنون» بعلّة أئَّما مؤثّران في 
إسقاط الصلاة» والإلحاقٌ غير صحيح» فن الجنونَ غير مقدّر بالإجماع» والحيش 
وقال: (أكثرُه خسة عشر يوما)؛ لقوله ي: «تمكث إحداهنّ شطر عمرها لا 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي 5 قال #: «لا يكون ال حيض للجارية والثيب أقل من 
ثلاثة أيام» ولا أكثر من عشرة أيام» فإذا رأت الدم فوق عشرة أيّام فهي مستحاضة» في 
معرفة السنن7: 7 وسنن الدارقطني١: 25١19‏ وعن واثلة بن الأسقع وأنس 
وعائشة يده قال #: (أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة) في المعجم الكبير ۸: 117, 
والمعجم الأوسط :١‏ ١۱۹٠ء‏ وسنن الدارقطني :١‏ 2518 والعلل المتناهية ٠۸۳ :١‏ 
والکامل۲: ۰۳۷۳ والتحقيق :١‏ 76» وطرقه يعضد بعضها بعضاًء وقد روي فتاوئ 
عن كثير من الصحابة توافقه» ى) في نصب الراية »١9١ :١‏ والدراية »۸٤ :١‏ وعن 
عثمان بن أبي العاص خ4 قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيّام فهي بمنزلة 
المستحاضة» تغتسل وتصلي» في سنن البيهقي الكبير :١‏ 85» وسنن الدارقطني :١‏ 
٠١‏ وقال البيهقي: لا بأس بإسناده» كا في إعلاء السنن :١‏ 777. وعن سفيان 
بلغني عن أنس ذه آنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في سنن الدارمي ۱: ۱١۲۳ء‏ قال 
التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۳۲۷: «رجاله رجال مسلم» وسفيان هو الثوري» وهو 
من كبار أتباع التابعين... فهذا الآثر منقطع» والانقطاع غير مضر عندناء لا سيا إذا 
صدر عن إمام كالثوري» والموقوفات في مثل هذا ما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات». 
Aa‏ 


وما تراه المرأةٌ من الحمرة والصّفْرة والكُدْرة في يام ا لحیض» فهو حيضٌ حتى تری 
ابيا الخالص 
تُصل”"» والشطرٌ النصف, إلا آنا تقول الشطر يذكر ويراد به البعض» وعلل 
التسليم يتصوّر فيمن بلغت لنمسة عشر سنة ثمّ بلغت بحيض في كل شهرين 
ثلائين يوم فقد مكقت النضف وأكثره. 

(وما تراه المرأةٌ من الحمرة والصّفْرة والكُدْرة" في أَيّام الحيض» فهو حيضٌ 
حتى ترى البياض الخالص )؛ لقول عائشة رضي الله عنها للنساء اللاتي بعثن 


)١(‏ قال البَيّهَقَيّ في معرفة السنن ؟: :١5١‏ «أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه 
الرواية من قعودها شطر عمرهاء وشطر دهرها لا تصلي» فقد طلبته كثيراً فلم أجده في 
شىء من كتب أصحاب الحديثء ولر أجد له إسناداً بحال»» وقال ابن عبد الحادي 
الحنبلي في تنقيح التحقيق :١‏ 4 ؟: «وأصحابنا قد ذكروا أنَّ رسول الله 2 قال: تمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلي» وهذا لفظ لا أعرفه». وقال ابن الجوزي: إِنَّهِ لا يعرف 
وقال ابن مَنْدَّه: لا ينبت هذا بوجو من الوجوه عن النبي يك كما في فتح باب العناية ١‏ : 
5*» والحديث الثابت: (وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكنٌ 
قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل: فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل » فهذا نقصان العقل » وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر 
في رمضان» فهذا نقصان الدّين) في صحيح البُخاري :١‏ ١١٠١ء‏ وصحيح مسلم :١‏ 
۸٦‏ 

(۲) كدر الَامُ كَدَرأ من باب تَعِبَ رال صَفَاؤُهُ فهو كَدِرٌ وكَدّره کا في المصباح 
ص۲۷٥‏ . 
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والحيض يُسقط عن الحائض الصّلاة» وحرّم عليها الصّوم» وتقضي- الصّوم ولا 


تقضى الصّلاة 
بالكراسف” إليها: «لا تعجلن حتى ترين القّصّة البيضاء")”» والقّصّة: الحتضّةء 
0 ما دون لون الحصّة ا 


وقال أبو يوسف والشَّافِعِيَ * #: لا تكون الكّدّرة حيضاً إلا إذا تقدّمها دم 
حيض؛ لان كُدرةً النَّىء تعقب آخره» لکن هذا في وعاء يصبّ من أعلاه“» وهذا 
بخلافه. 

(والحيض يُسقط عن الحائض الصّلاة, ويرّم عليها الوم وتَقْضِي ضي الصو 
لا تقضى الضّلاة)؛ لما رُوِيَ أنَّ امرأةٌ قالت لعائشة رضى الله عنها: «ما بالنا نقضى- 
الصوم» ولا نقضي الصّلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية“ أنت؟كذلك 


(۱) مفردها كرّسُّف: وهو القطن» كما في المغرب 7015:7. 

(') قيل: هي شيء كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم» وقيل: معناه: حت تخرج 

الخرقة كالجص الأبيضء فالقصّة الجصّء كا في طلبة الطلبة ص7١.‏ 

(۳) فعن آم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أَنَّا قالت: «كان النساء يبعثن إلى عائشة 

أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاةت 

فتقول لهن: لا تعجلن حتئ ترين القّصّة البيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة» في 

الموطأً١:‏ 54» وصحيح البخاري١: ٠١١‏ وصحيح مسلم؟: .16٠‏ 

(5) لكن فم الرحم منكوس فيخرج الكدر أولاً كالجرة إذا ثقب أسفلهاء ىا في الحداية 

. 5: 

)٥(‏ الخترورية: اسم بمعنى الحرية» وفتح الحاء هو الفصيح» وأما الحرورية: الفرقة من 

الخوارج فمنسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة وكان بها أول تحكيمهم واجتماعهم » وقول 
AY -‏ 


كنا نؤمر علل عهد رسول الله +٠4‏ ولأن في التُكليف بقضاء الصّلاة حَرَجاً دون 
الصّوم؛ إذ الصّوم لا يكثر وجوده. 

(ولا تدخل المسجد” )؛ لما رُوِيَ: «أَنَّ النبيّ يك حرم مسجد عل الحائض 
و 


عائشة رضى الله عنها لامرأة أحرورية أنت. المراد: ّا في التعمق في سواها كأنَا 
خارضية لاع درن انر الدرة سجرن NEE‏ 
)١(‏ فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» قالت: 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) في صحيح مسلم :١‏ 
٥‏ وصحيح البخاري .7١:١‏ 
(؟) ويدخل في حكم المسجد كل ما أعدّ للصلاة من بناء المسجد» بخلاف ساحته 
وظلة بابه» فقد صرح ابن نُجيم في البحر الرائق١: :٠٠١‏ أن المصل لا يأخذ حكم 
المسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلَّ العيد والجنائز والمدرسة والرباط؛ ولهذا قال في 
الخلاصة: المتخذ لصلاة الجنازة والعيد» الأصح أنه ليس له حكم المسجدء واختار في 
القنية من كتاب الوقف: أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الناس من الصلاة في 
مسجدهاء فهي مسجد. وني فتاوئ قاضي خان: «وفناء المسجد له حكم المسجد في حق 
جواز الاقتداء بالإمام» وإن إرتكن الصفوف متصلة ولا المسجد مالآن». وأما في جواز 
دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه» وظلة باب المسجد لما حكمه في حق 
جواز الاقتداء لا في حرمة الدخول للجنب وال حائض» كا لا يخفئ»). 
(۳) قال #: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة7: 2785 
وسنن أبي داود١: ۰٠۰‏ ومسند إسحاق ۳: 2٠١77‏ وسئن البيهقي الكبير؟: 447. 
كات 


ولا تطوف بالبيت» ولا يأتيها زوجهاء ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن 

(ولا نطو ف بالبيت)»؛ لآن الطواق معت الصّاذة: 

(ولا يأتيها زوجها)؛ لقول الله عَلُ: + دَأعَكرْلوا لاهن ألمي يض 4[البقرة: 
5 الآية. 

( ولا غو طائض ولا حمسن قراءة اران لا هس اة الفر ان خضو 
وجب غسله» فصار كمس المصحف باليد. 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال 4: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) في سنن 

الترمذي١:‏ 775 وسنن البيهقي الكبير١: 27٠4‏ وقال: ليس هذا بالقوي» وصح عن 
عمر طف «أنّه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب»» وساقه عنه في الخلافيات بإسناد 
صحيح» کا ف الستن الصغرئل١: «O‏ وإعلاء الس 0۹-۹« وغيرها. 
وقال الترمذي في سننه١:‏ 777: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كل 
والتابعين ومن بعدهم» مثل: سفيان الثوري. وابن المبارك» والشَّافِعيَ وأمد. 
وإسحاقء قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاء إلا طرف الآية وا حرف 
ونحو ذلك» ورتحصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل». وعن علي 5ه قال: 
(كان النبي #5 لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة) في صحيح ابن حبان١: 25٠١‏ 
وسئن الترمذي١:‏ 717» وقال: «حسن صحيح)» ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 249 
ومسند أحمد١:‏ ۸۳» ومسند أبي یعلل ۱: 554» وقال ابن حجر في فتح الباري١:‏ ۲۸۱: 
«الحق آنه حسن يصلح للحجية)» كا في فقه سعيد بن المسيب١: 2١57‏ وعن علي هه 
قال: (رأيت رسول الله ل توضأ فقرأ آياً من القرآن» ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب» 
فامًا الح فلا ولا آية) في مسند أبي يعلل ۱ : 0 وقال المقدسي في الأحاديث 
المختارة7: 55 7: «إسناده صحيح). وقال الهيثمي في مجمع الزوائدا: :۲۷١‏ «رجاله 
ر اا و فی عبد الله وله والح غ (إن ورل الله ف عند ان يقرا أنفينا الفرآن 
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ولا يجوز لمحدثِ مس المصحف إلا أن يأخدّه بغلافه 

E هرا لشن انال اشر ارا عو لبان‎ NT 
الجرأة وترك تعظيم القرآن ما لا خفاء به.‎ 

(ولا يجوز لمحدث مسّ المصحف ” إلا أن يأخدّه بغلافه )؛ لقوله غَلل: 


وهو جنب) في سنن الدارقطني١: »١1١١‏ وقال: «إسناده صالح). 
)١(‏ خالف الإمام مالك 5ه الجمهورء وجرَّرٌ القراءة للحائض مطلقاًء كا في الشرح 
الكبير١‏ : ١۷۳٠ء‏ وحاشية الصاوي١:7١5»‏ والشرح الصغير١: ۲٠١‏ وفيه: «ولا يحرم 
عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل غسلهاء سواء كانت جنباً حال حيضها أم لاه 
فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقاً حت تغتسل». 
(۲) أجاب عنه الإمام النووي في المجموع 7: ۳۸۸: (إِنْ خوف النسيان نادر؛ لآن مدة 
ايض غالبا سنة أيام أو سبعةء ولا تسى غالبا في هذا القدر؟ وَلآنَ حوفت التّسيان 
ينتفى بإمرار القرآن علل القلب». 
() أجمع العلماء على عدم جواز مس المصحف لغير المتوضىء» ونص علل هذا الإجماع 
غير واحد» ومنهم: ابن عبد البرء فقال 5 الاستذكار؟: V1‏ (أجمع فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوئ وعلن أصحابهم, بأنَّ المصحف لا يمسه إلا الطاهر» وهو 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيدء وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم. 
وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي 
والقاسم بن محمد وعطاءء وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة 
والبصرة». وابن قدامة فقال في المغنى١: :١54‏ «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني 
طاهراً من الحدثين جميعاء روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم 
ابن محمد وهو قول مالك والشَافِعيّ وأصحاب الرأيء ولا نعلم خالفاً لهم إلا دواد» 
ا 


+ مشر امهو لمطهروة) 4[الواقعة: ۷۹ 


...ومن الأدلة عل ذلك: عن ابن عمر ده قال 4#: (لا يمس القرآن إلا طاهر) في 
سنن البيقهي الكبير :١‏ ۸۸» وسنن الدارقطني »17١ :١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
١‏ (درواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون». وعن حكيم بن حزام 
ذه قال: لما بعثني رسول الله كي إلى اليمن قال: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) في 
المستدرك 7: 507, وقال: «حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه». والمعجم الأوسط ": 
۷ والمعجم الكبير ۳: 275005 17: ۳١١‏ والمعجم الصغير ؟: ۲۷۷ والمراسيل 
لأبي داود ص77١»‏ وسنن الدارمي 7: ۲٠١‏ والموطأ »١144 :١‏ وفي رواية: (إلا على 
طهر) في مصنف عبد الرزاق ."5١ :١‏ وعن المغيرة بن شعبة #ه قال: قال عثان بن 
أي العاص - وكان شاباً -: وفدنا على رسول الله 4# فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن 
وقد فضلتهم بسورة البقرة» فقال النبي #: (قد مّرك عن أصحابك وأنت أصغرهم» 
ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) في المعجم الكبير 4: 55» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١‏ ۲۷۷: رواه الطبراني في الكبير في جملة في] تجب فيه الزكاة» وفيه إساعيل بن 
رافع ضعفه يحيئ بن معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث» وعن عبد 
الرحمن بن زيد ب قال: «كنا مع سان 4 فانطلق إلى حاجة فتوارئ عنا فخرج إليناء 
فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن» فقال: سلوني فإني لست أمسّه إِنَّا 
يمسّه المطهرون. ثمّ تلا: « ليسم لمرو 4[الواقعة: 14]». قال الحافظ السيوطي 
في الدر المنثور /: ۲۷: «أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر 
والحاكم وصححه). 

)١(‏ قال غَلة: بإ لتة کیم © كك تكو © لامش إلا الناهئيرة © زيل ين رب 
ألمي ما 4[الواقعة ۷۷-٠۸]ء‏ قال النووي في المجموع 7: :۸١‏ «فَوَّصَفَهُ بالتنزيل» 
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وإذا انقطع دم الحيض لل من عشرة يام م يجز وطؤها حتى تغتسل؛ ولو مَضى 
عليه وق ضلاة جار وطؤها أيضا ولو مَضَى عليها وقت صلاة جاز وطؤها 
أيضاًء والطّهرٌ إذا تخل بين الدّمين في مدّة الحيض فهو كالدّم الجاري 

(وإذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة اام م جز وطؤها حتى تغتسل)؛ لاله 
إريحكم بطهارتها؛ لاحتمال عود دمهاء إلا جا إذا اغنسلت فقد تأكد الانقطاع 
بحصول الطهارة حقيقة» بخلاف ما إذا كانت أيّامها عشرة حيث يحل وطؤها؛ 
لان الطّهارةَ من الحيض حصلت يقيناً؛ إذ لا حيض فوق العشرة في المنع من 
الوطء» لكن د قي وجوب الخسل» وذا لا يمنع الوطء كالجنابة. 

والشَافِعيٌ طله: جمع بين ا حالتين في المنع من الوطءء والفرق ما ذكرنا. 

(ولو مَضَى عليها وقت صلاة جاز وطؤها أيضاً)؛ لأن الصلاة صارت ديا 
في ذمّتها”, وذلك ج الطّهارات. 

(والطهث | إذا تخ بين الدمين ٤‏ مدّة الحيض فهو كالدّم الجاري)؛ لأن هذا 
القدرٌ من الطهر لا يفصل بين الحيضتين» فكذا لا يفصل بين الدّمِين» وصار كطهر 


وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا 
الملاتكة المطهرون..... فالجواب: إن قوله َل: ل تيح 4 ظاهر في إرادة القرآن؛ لا 
يحمل علل غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن 
عمر #: وإريعرف لهم مخالف في الصحابة». 

)١(‏ بأن تجد من الوقت زمناً يسع الغسل ولبس الثياب والتحريمة» وخرج الوقت ولر 
تصل؛ لان الصلاءً صارت ديناً في ذمّتهاء فطهرت حكياً» ولو انقطع الدم لدون عادتها 
فوق الثلاث لريقربها حتى تمضى عادتهاء وإن اغتسلت؛ لأن العودّ في العادة غالبٌ 
فكان الاحتياط ف لااب كاف اللباب .۳۸:١‏ 
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وأقلَّ الطّهر حمسةً عشرٌ يوما ولاغاية لأكثره؛ ودم الاستحاضة: فوا تراه رة 
لكل من ثلاثة أَيَام أو أكثر من عشرة 
يوم واحد”. 

وغ نفد إن ا لدعي قل ن اوا فنا وات 
كان أكثرّ من الدّم يفصل؛ لأنّهِ لو إر تُجّعل كذلك أذى إلى جعل الدم طهراً والطهرٌ 
دماًء فإئّها لو رأت ساعة دما في أول العشن تم رأت ساعة في آخر العش تة 
استمرٌء حكّمّنا لطهرها بالحيض» ودمها بالاستحاضة» وهذا قبي إلا أن هذا 
يبطل من ولدت ولرترٌ شيئ إلى أربعة عشْرٌ يوماء ثم رأت ساعة اء فإنَّ الجميم 
يكون نفاساً بالإجماع؛ كذا هذا. 

(وأقل الطهر خسة عدر يوماً)؛ أله مدةٌ يجب فيها الصومٌ والصلاة» فتق در 
ERE‏ (ولاغاية لأكثره)؛ لأنّ عادة النساء فيه مختلفة» 
فمنهنَ من تر في الشهر مر ومنهنَ مَن لا ترئ في السّنة إلا مرة. 

(ودمٌ الاستحاضة: هو ما تراه المرأةٌ لأقّل من ثلاثة ة ايام أو أكثر من عشرة)؛ 


)١(‏ قال صاحب المداية :۱۷١ :١‏ «هذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة ظيه. ووجهه: 
أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع» فيعتبر أوله وآخره: كالنصاب في 
باب الزكاة» وعن أبي يوسف ذه وهو روايته عن أبي حنيفة» وقيل: هو آخر أقواله: أن 
الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً لا يفصلء وهو كله كالدم المتوالي؛ لأنّه طهر 
فاسد» فيكون بمنزلة الدم» والأخذ بهذا القول أيسر»» وقال صدرٌ الشريعة في شرح 
الوقاية :١‏ ۸: «ذكر أن الفتوئ على هذا تيسيراً علل المفتي والمستفتي»؛ وقال صاحب 
الفتح :٠١١ :١‏ «وعليه الفتوك»» وقال صاحب العناية :٠١١ :١‏ «والأخذ به أيسر؛ 
لآنق رل عمد فال يلق طا وكا وا عي لبر 12 
4 


وحكمّه: حكمٌ الرّعاف الدَّائمِ لا يمنعٌ الضّومٌَ ولا الصَلاةَ ولا الوطء وإذا زاد 
لذ عل بطر لام افر ا زاف مسر را كك إل ال كاتا جار اهيل انك 
فهو استحاضة» وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضةً فحيضّها عشريةً أَيَام من کل 
شهر والباقى استحاضة ۰ 
لحديث أبي أمامةفدا". 

(وحكمُه: حكمٌ الرُعاف الدّائم لايمنعٌ الصو ولا الصَّلاةَ ولا الوطء)؛ 
جر و 0 0 ا ي 
من قبل» ثُمّ اغتسلي و صل .٠»‏ 

(وإذا زاد الدّمُ على عشرة يام وللمرأة عادةٌ معروفةٌ ردت ت إلى ایام عادتهاء وما 
زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً. 

(وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضّها عشرة أيّام من كل شهر والباقي 
اقا لا دز هاء فلا ترد إل سادون العثرية إلا بتدلبل كلاف 
صاحبة العادة. 

والشَّافِعيَ 5ه يردها إلى أقل الحيض؛ لكونه مُتَيقّداً فيه إلا أنَّ العشرةً كلّها 
عر يقري ونه راف فية لام نان عيها يقينا. 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(؟) فعن عائشة رضى الله عنها: (إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاضء فسألت 
النبي وَل فقال: لك عرق» وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا 
أدبرت فاغتسلي وصلي) في صحيح البخاري ۱: ۲٩۱۲ء‏ وصحيح مسلم ۱: 577. 
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والمستحاضةٌ ومن به سلس البول» والرّعافٌ الدائي والجرخ الذي لا يرقا 
ترفوو لوقك كل م ملو و بدك روء ار نت ها شاور نسي 
الفرائض والتوًافل 

(والمستحاضةٌ» ومن به سلس البول» والرّعافُ الدائم, وار الذي لا يرقا 
فر ووو ل تساك لصاون مالك وضو رهه شاور اميق 
الفرائض والتّوّافل)؛ لقوله : «المستحاضة تتوضّأ لوقت كل صلاة”» والمعنيل 
يشمل الكل-وهو الضّرورة-. 

وللشّافعيّ ظهه: في إيجاب الوضوء لكل فرض: قوله يي: «المستحاضة تتوضّأ 
لكل صلاة)“» إلا أن الصلاة تذكر ويراد مها الوقت؛ لقوله وَلِو: هن للضلةة أو 


:# «وأما أصحابنا فاستندوا بقوله‎ :١59 :١ قال اللكنوي في التعليق الممجد‎ )١( 
«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة»» رواه أبو حنيفة ه. وذكر ابن قدامة في المغني في‎ 
بعض ألفاظ حديث فاطمة: «وتوضئي لوقت كل صلاة»» وروئ أبو عبد الله بن بطة‎ 
بإسناده عن حمنة بنت جحش:(أنَّ النبي ##أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة)» كذا‎ 
ذكره العَيّنِيٌّ» وقالوا: الأول محتمل؛ لاحتمال أن يراد بقوله: «لكل صلاة» وقت كل‎ 
صلاة» والثاني: محكم فأخذنا به» وقوّاه الطحاوي بأنَّ الحدث إما خروج خارج» وإما‎ 
خروج الوقت» كما في مسح الخفين» ولر نعهد الفراغ من الصلاة حدثاًء فرجّحنا هذا‎ 
الأمر المختلف فيه إلى الآمر المجمع عليه».‎ 

(۲) في سنن ابن ماجه ٠١ 5 :١‏ بلفظ: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي) وقريب منه في سنن الدارمي :١‏ 5 57. والمستدرك 
4 وسئن الترمذي ۲۲۱:۱ وسنن آي داود ۰۱۳۲:۱ وغيرها. 

1ت 


عو 
ع 


SS‏ ل ةاخرى. 
وآخراً“ وقوله E‏ «أين) أد ركتني الصلاة ت تيممت وصليت)”22 فکان ما روبناه 


مفسّراً لما رواه الشَافعىّ طهه. 
ا د 
(والتفاسشس©: هو الدَّم ا ان دود امسج نل لق فحتمو RSE Sa he‏ 


(0) قن أن مر قا إن للستلا ارلا وا ون اول وق صلا الطهر 
حين تنعقد الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر...) في سنن الترمذي :١‏ 
٤‏ ورجاله رجال الجماعة إلا هناداًء كا في إعلاء السئن ؟: ١٠ء‏ ومسند أحمد ۲: 
۲ وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين». 
(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده د قال #: (أينا أدركتني الصلاة 
تمسحت وصليت) في مشكل الآثار١١: ۰٤۷‏ ومسند أحمد 7: 577» وقال الأرنؤوط: 
«صحيح وهذا إسناد حسن». 
aT‏ المعتبرات: كالوقاية :١‏ «4» وعند زُكَرَ : النّاقضَ دخول 
الوقت؛ لأنَّ اعتبار الطهارة منع المناني؛ للحاجة إلى الأداءء ولا حاجة قبل الوقت» فلا 
ت وعد أن .يوست + النافمن عنده خروج ارف و فر تلان الاين 
مقصورة علل الوقت. فلا تعتبر قبله ولا بعده؛ لقيامه مقام الأداء» كا في الحداية١: ٠۳‏ 
والعنناية ا 
(:) وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره» فلو 
ولدته من السرة» فإن سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساءء وإلا فذات جرح» 
كذاق ارا 
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عقيب الولادةء والدٌّ الذي تراه الحامل وما تراه مرفي حال ولادتها قبل خروج 
الولد استحاضة, وأقل التفاس: لخد له وأكدد: اررق وا اقل 
ذلك فهو استحاضة 
عقيب الولادة)؛ لاله شت ماس ا تنفس الرّحمء أو من خروج التفس وهو 
الولد- وفك جد 

(والدمُ الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد 
استحاضة)؛ لقوله #: «الحامل لا تحجيض)”". 

(وآقل الاس لاح ل وأكرة أريسون يوضاء ونا واذعنل ذلك فهو 
استحاضة)؛ لما رَوَئ أَنِسٌ ب مالك ذه عن النبى 4 أنه قال: «وَقَتٌ النٌفاس 
أربعون يوماًء إلا أن تطهر قبل ذلك)”» وهذا ينفي أن يكون أكثره ستين يوماًء كا 


)١(‏ أو أكثره» ولو متقطعاً عضواً عضواًء لا أقلّهه فإن خرج أقل الولد وخافت فوت 
الصلاةء تنوضاً إن قدرت أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن إرتقدر علل الركوع والسجود. 
فإن إر تصل تكون عاصية لربهاء ثم كيف تصلي؟ قالوا: يؤت بقدر فيجعل القدر تحتها 
أو يحفر لها وتجلس هناك كي لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه 
المسألة» هل تجد عذراً لتأخير الصلاة؟ ووايلاه لتاركهاء كذا في رد المحتارا: ١494‏ . 

(0) فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترئ الدم» قالت: «الحامل لا تحيض» تغتسل 
وتصلي» في سنن الدارقطني ١‏ ۱۹ وسنن البيهقي الكبير ۷: 2577 وسنن 
الدارمي١‏ : ۳ قال اللكنوي في العمدة :١‏ 057: «ويدل عليه ما ورد برواياتِ 
دو أن لنبيّ # منعَ من وطء السبايا الحاملة حتى تضع» وعن وطء غير الحاماة 
حت تستبرأ بحيضة» وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من ا حمل» فجعلٌ الحيض علامة 
البراءة» فعلمَ أنَّ الحامل لا تحيض»» وتمام هذا البحث في مشكل الآثار 4: .77١‏ 

(۳) فعن أنس ذف قال ي: (وقت النفاس أربعون يوماًء إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك) 

سين »1 


وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة وَلَدّت قبل ذلك وها عادةٌ معروفة 
في التفاس رُدّت إلى يام عادتهاء وإن لم تكن ها عادةً فابتداءٌ نفاسها أربعون يوماً 
ومن ولدت ولڌيْن في بطن واحدٍ, فنفاشها ما خرج من الدّم عقيب الولد الأَوّل 
عد أن حا وآ يولدي نه 
قال الشَّافِعِيَّ ضيه أو سبعين يوماًء كما قال مالك هه 

(وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة وَلَدَت قبل ذلك وها عادةٌ 
معروفة في التّاس ردت إلى يام عادتهاء وإن لم تكن ها عادةً فابتداءٌ نفاسها 
أربغوة يوم )أن ا ون ا د و ةن ا 

(ومن ولدت ولدَّيْن في بطن واحِ» فنفاشها ما خرج من الدّم عقيب الولد 
راع ما ران برست 4)؛ لاله قد حصل التَّنفُسء وقد خرج به 


في سنن الدارقطني ٠١ : ١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۳۲۹: «ولا رواه طرق 
متعددة من أقوال الصحابة #دء فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن». وعن عثان بن أبي 
العاص بء قال يَ: (وقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً) في المستدرك :١‏ ۲۸۳» 
وقال: «إن سَلِمَ هذا الإسناد من أي بلال فإِلّه مرسل صحيح). وعن ابن عمرو ف 
قال #: (تنتظر النفساء أربعين ليلة» فإن رأت الطهر قبل ذلكء فهي طاهرء وإن 
جخاوؤت الأريعين؟ فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم توضأت 
لكل صلاة) في المستدرك :١‏ ۲۸۳. وعن عثان بن أبي العاص #د: «أنّه كان يقول 
لنسائه: إذا نفست امرأةٌ منكن فلا تقربني أربعين يوماًء إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك» في 
سنن الدارقطني 277١ :١‏ وهو حسن» كا في إعلاء السنن :١‏ ١۳ء‏ وغيره. 

)١(‏ قال الإسبيجابي: «الصحيح هو القول الأول»» واعتمده الآئمة المصححون. كا في 
التصحيح ص4 5 .١‏ 
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وقال محمد ورُفر #ه: التفاس من الولد الثاني. 
بابُ الأنجاس: تطهير التّجاسة واجبٌ من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يُصلي 
عليه 
النفس» فكان نفاساً. 

(وقال محمد ورُفرء#: التَّفاس من الولد الثاني)؛ لأنَّ بقاءَ الولد في البطن 
كما يمنع خروج دم الحيض يمنع خروج دم التفاس. 

قلنا: امتناعَ دم الحيض عرف بقوله #: «الحامل لا تحيض»"» ولا نص في 
التفاسء فافترقا. 

باب الأنجاس 

(تطهيدٌ التّجحاسة واجبٌ من بدن المُصلٍ)؛ لقوله غَلك: اها 4[المائدة: 
١]؛‏ (وثوبه)؛ لقوله جَلة: «وَيَبَكَطهَرك) 4[المدثر: 5]» (والمكان الذي يُصِلٌٍ 
عليه)؛ «لنهيه #5 عن الصلاة في المجَرّ رف و ةلواط الل 


)١(‏ وني النسخة المطبوعة زيادة عبارة: والعدّة تنقض من الولد الآخر في قوهم جميعاً. 

(۲) سبق تخريجه. 

() الزبلة: موضع الزبل» وهو السرقين» كما في المغرب ص5 .٠٠‏ 

(5) المطن: مناخ الإبل ومبركها حول الماء» كما في المغرب ص5١‏ ". قال ابن فارس: 

قال بعض أهل اللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا حول الماء» فأما مباركها في البرية أو 

عند الحي فهي المأوئ. والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء: الباركء كا في المصباح 

.٤۱۷ص‎ 

)٥(‏ فعن ابن عمر #د: «إن رسول الله ل هى أن يُصَلل في سبعة مواطن: في المزبلةت 

والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت 
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ويجوز تطهير التجاسة باماء» وبكلٌ مائع طاهر يُمكن إزالتها به : كال وماء 
الورد» والماء المستعمّل؛ وإذا أصابت الف نجاسةٌ ها جرم فجَمّت فَدَلَكَه 
ا 
والنهيّ إت كان؛ لتوهم التجاسةء فدل على وجوب الطهارة. 

(ويجوز تطهيرٌ النّجاسة بالماء» وبكلّ مائع طاهر يُمكن إزالتها به: کال 
وما الو رد واا ا لمل ل مو فق الازالة جور كا 

وعند محمّدٍ ورُفر والشَّافِعيٌ ا #:: لا يجوز إلا بالماء؛ لقوله #44: «اغسله بالماء)“ 
إلا أن هذا ليس فيه نفي غيره» وذكر الماء إنَّا كان على الأعمّ الأغلب: كقوله غللة: 
دای رواحي 4[الأنعام: ۳۸]. 


8 0 روا و 2 
(وإذا أصابت الف نجاسة ها جرمٌ فجَمّت فدَلَگه بالأرض جاز)؛ لأنَّ 


الله) في سنن الترمذي ۲: ۰۱۷۷ وسنن ابن ماجه :١‏ 275557 ومسند الروياني 5: 2١75‏ 
وشرح معاني الآثار .۳۸٤ :١‏ 
)١(‏ ومثله الدهن فلا يجوز التطهير بالدهن؛ لأنَّه ليس بمزيل» وما روي عن أبي يوسف 
له من أنه لو غسل الدم من الثوب بدهن حت ذهب أثره جازء فخلاف الظاهر عنه 
بل الظاهر عن أبي حنيفة وصاحبيه #دخلافه» كذا في شرح منية المصلي» وكذا ما روي 
في المحيط من كون اللبن مزيلاً في رواية فضعيف» وعلك ضعفه فهو محمولٌ علك ما إذا ار 
يكن فيه دسومة» کا في البحر الرائق :١‏ 5 77. 
(۲) فعن أم قيس بنت حصن تقول: سألت النبي بي عن دم الحيض يكون في الثوب» 
قال: «احکیه بضلع» واغسليه بهاء وسدر» في سنن أبي داود :١‏ “2167 وسئن النسائي 
الكبرع :1۸وس الدارم 0523لا ومملد ا 6ه قال :الاو 
الإسناده صحيح»» والضلع: ا والأصل فيه ضلع الحيوان» يسمي به العود الذي 
مهه كان حافهة السبوطي عل سن المان 15721 
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ولي نجس يجب خَسْلُ رطبه. وإذا جف على الثوب أَجزأ فيه الَرْك 
الباقي بعد زوال جِرَّمِها قليل فن صلابة الجلد تمنع التَّمْدّبٍ فيه» والقليل معفوٌ 
عنه ف الشّرع”. 

وقال محمد 45”: لا يجزؤه إلا فا اعتباراً بالثوب» وصار كما لو كان 
رطباً. 

والفرق ظاهرٌ؛ فإنَ اتوب لااصلابة فيه» وفي الرّطب: الباقي كثير؛ لأنَّ 
ا جرم كلما جف استجذب الرطوبة إلى نفسه» فافترقا. 

(واليُ نجش يجب غَسْلُ رطبه)؛ لقوله : (إنَّ) يسل التَّوبُ من خهس»» 
وذكر من جملتها: «الَنيّ»”» (وإذا جف على الثوب أج أ فيه القَرك)؛ لقول عائشة 
رضي الله عنها: «(كنت أفرك امي من ثوب رسول الله إل وهو يُصلٍ فيه)”. 


)١(‏ فعن أبي سعيد المُدّرِي ه: (إنَّ رسول الله و كان يُصلٌ فخلح نعليه» فخلع الناس 
نعاهّم» فلا انصرف قال: ل خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله» رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أنَّ ما خبثاًء فإذا جاء أحدُكم المسجد فليقلبٌ 
نعلّه» فلينظر فيهما خبث فليمسحه| بالأرض» ثم ليصل فيها) في صحيح ابن خزيمة ١‏ : 
5 والمستدرك١: ۳۹١‏ وشرح معاني الآثارا : »١‏ ومسند أحمد: 47. والمعجم 
الأوسط8: ٠٠١‏ وينظر: نصب الراية١: ۲٠۷‏ لمعرفة باقي طرقه. 

(۲) وقال محمد #ه: يجب غسل الف في رطبها ويابسها كالثوب والبدن» وروي عنه: 
له رجع عن قوله حين رأئ كثرة السرقين في طرق الريء وعند أبي يوسف #ه: تطهر 
بالدلك» سواء كانت يابسة أو رطبة» إذا بالغ فيه بحيث إر يبق لها ريح ولا لون على 
المفتئن به؛ لعموم البلوئ. قال في الوقاية ص١١‏ : وبه يفتى» وفي النهاية والسراجية :١‏ 
٠‏ وهدية الصعلوك :"١‏ وعليه الفتوئ» وني فتح باب العناية :١‏ 54 ؟: وعليه الأكثر. 
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وعند الشَّافِعيٌ ذه طاهرٌ؛ لقوله يي «أمطّه عنك ولو بإذخرة"»* إلا أن 


)١(‏ فعن عبار بن ياسر ةه قال: «أتى عل رسول الله #5 وأنا علل بئر أدلو ماء في ركوة 
لي» فقال: يا عمار» ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي وأمي: أغسل ثوبي من نخامة 
أصابته» فقال: يا عمار» إِنَّما يغسل الثوب من خمس: من الغائط» والبول» والقيء. 
والدم» والمني» يا عمار» ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» في 
سنن الدارقطني١:‏ 178» وقال: «لر يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداًء 
وإبراهيم وثابت ضعيفان»» لکن له متابع عند الطبراني» رواه فيالكبير من حديث حماد 
بن سلمة عن علي بن زيد سنداً ومتنآ فبطل جزم البيهقي ببطلان الحديث؛ بسبب أنه لر 
يروه عن علي بن زيد سوئ ثابت» ودفع قوله في علي هذا إِنَّه غير حتج به -: بأنّ مسل 
روئ له مقروناً بغيره. وقال العجلي: لا بأس به» وروئ له الحاكم في المستدرك وقال 
الترمذي: صدوق» كا في فتح باب العناية »١109 :١‏ ومثله في نصب الراية :١‏ 5515. 
(0) فعن عائشة رضي الله عنها في الي قالت: (كنت أفركه من ثوب رسول الله ) في 
صحيح مسلم١:‏ ۲۳۸ وني رواية فيه: (ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله 5 فركاً 
() الإذخر: نبت طيب الرائحة» الواحدة إذخرة» والجمع أذاخرء كا في معجم لغة 
الفقهاء ص07. 

(5) قال ابن عباس #د: «المني بمنزلة المخاط» فأمطه عنك ولو بإذخرة» في سنن 
الترمذي »5١١:١‏ وعن ابن عباس ت قال: (سئل النبي #5 عن المني يصيب الثوب؟ 
قال: إا هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإِنَّا يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) في سنن 
الدارقطني :١‏ 175» وقال البيهقي: «الصحيح أنه موقوف». كما في نصب الراية 7: 4. 


- ۹۸ - 


والنّجاسةٌ إذا أصابت المرآة أو اليف اكتفى بمسجهماء وإذا أصابت الأرض 
نجاسة فبَفّت بالشّمس وذَّهبَ اها جازت الصّلاة على مكانها 

(و التحاسة إذا أصابت المرآة أو السَّيف اكتفيّ بمسحههم)؛ لآ EA‏ تمنع 
تداخل الجاسة فيه|]”". 

ورُفر والَّافِِيَ # # قاساء على الوب ا 

(وإذا أصابت الأرن تخائة فجن القن وم أن ها غات اة 
على مكانها” )؛ لأنَّ الأرضٌ تيل أجزاء النّجاسة بالطبع. 

وزفرٌ والشَّافِعيَّظك: قاساه علل الوب أيضاً. 

والفرق: أنه ليس في طبع التّوبٍ الإحالةء ولا كذلك الأرض. 

وني جواز ال بها روايتان”. 


)١(‏ قال المرغيناني في التجنيس: (صحٌ أن أصحاب رسول الله يك كانوا يقتلون الكفار 
بالسيوف ويمسحونمها ويصلون با)» وعليه يتفرع ما ذكر: لو كان علل ظفره نجاسة 
فمسحها طهرت» وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء: أعني المدهونة» والخشب 
الخراطيوالبوريا القصب. كا في فتح القدير .١9/ :١‏ 
(۲) فعن حذيفة فلب قال #5: (فضلنا عن الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
اللائكة: وجعلت لنا الأرقن كلها مسجداء.وجغلكت ES‏ 
في صحيح مسلم ٠۳۷١ :١‏ وعن أب الجهيم ذه: (أقبل النبي #5 من نحو بئر جمل» فلقيه 
عليه» فلم يرد عليه النبي #5 حتئ أقبل علل الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه 
السلام) في صحيح البخاري .١79:١‏ 
(۳) قال في تحفة الفقهاء :٠١ :١‏ «لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة فجفت بالشمس 
وذهب أثرها إِنَّه لا يجوز في ظاهر الرواية؛ لأنَّه لا يخلو عن أجزاء النجاسة» وفي رواية 
ابن الكاس جاز؛ لاستحالته أرضاً». 
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َِ 2 3 ت 7 س 
ومن أصابه من النحاسة المغلظة: كالدم» والبول» والغائط. والخمر» مقدار الدرهم 
فما دونه» جازت الصّلاة معه وإن زاد لم تجزء وإن أصابته نجاسة تُحْقّفة: كبولٍ ما 
ا :1 نم ربع الثوب 


واا مو ااال كالدّم والبولء والغائط والخمر» مقدارٌ 
الدّرهم فما دونه» جازت الصّلاة معه وإن زاد لم تجز)؛ لان قليل التجاسة معفوٌ عنه 
للحرج: كترشيش البول مثل رؤوس الإبر» ووقوع الذّباب علك الثياب. 

e,‏ لإخلاله بالتَعظيم» » فجعلنا الفاصل قدرٌ درهم". 

(وإن أصابته نجاسة مُحقّفة حففة: كبولٍ ما يؤكل لحمّه جازت الصلاةمعه مالم 
يبلغ رُبِعَ الثوب)؛ لألّه تعارض فيه دليل الطهارة ودليل النجاسة؛ فلن قوله 4: 
«استنزهوا من البول)” اقتضوا نجاسته» وحديث العرَّنيّين” اقتضوا طهارته 


)١(‏ فَقدّرَ بالدرهم؛ لأنَّ مل الاستنجاء مُقَدَّرٌ به» قال إبراهيم النخعي ه: استقبحوا 
ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولأنَّ الضرورة تشمل المقعدة وغيرهاء فبعفى 
للحرجء كما في تبيين الحقائق :١‏ ۷۳. 
(۲) في سنن الدارقطني »١717 :١‏ وقال: «الصواب مرسل». وعن أبي هريرة #5 قال: 
قال رسول الله 4: «أكثر عذاب القبر من البول» في سنن ابن ماجه ٠٠١ :١‏ ومسند 
أحمد :٠١‏ 16,ء والمستدرك :١‏ 797 وغيرها. وعن ابن عباس ظا قال: (مرّ رسول 
الله يل عن قبرين» فقال: أما اتا ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أمّا أحدّهما فكان يمثى 
N‏ مسو بو ير دمحم كا كتريس إن 
داود .1:١‏ 
O)‏ ريك Da a‏ حمق E‏ تنجو E‏ موسو للد E‏ المدية 
فاجتووهاء فقال لهم رسول الله #: إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من 
E‏ 


3 و و 
وتطهيرٌ النجاسة التي بحب غسلها على وجهين: فما كان له منها عون مرئية: 
فطهار مہا زوال عينهاء إلا أن يبقى من أثرها ما يَشْقٌّ إزالته 
فأورث ذلك خفة فيه وإذا حف حكمُّه زيد في تقدیره» فقدَّرَ بالرّبع؛ لاله كني؛ إذ 
و 0 
هو ملحق بالكل في مواضع 
4 و 

(وتطهيرٌ النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: 

: 5 5 2 ا E‏ #-ء 7 0 

فا كان له منها عينٌ مرئية: فطهارتها زوال عينهاء إلا أن يبقى من أثرها ما 
0 إزالته)”؛ لأن المنعَ من الصلاة كان متعلّقاً بالعين» فإذا زالت العين زال المنع» 
وبقاء الأثر لايضرٌ؛ لقوله له لتلك المرأة: «ولا يضر ك تر . 


ألبانها وأبوا هاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام 
وساقوا ذود رسول الله 4 فبلغ ذلك النبي #5 فبعث في إثرهم فأتي مهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتئ ماتوا) في صحيح البخاري 5: 510 1 
و صحيح مسلم : ١۱۲۹ء‏ يدل علل طهارته» فخفف حكمه؛ للتعارضء کا في 
التبيين١‏ : 1/6. 

)١(‏ أي: لا يضر بقاؤه» ويغسل إلى أن يصفو الماء علل الراجح» والمشقة: أن يحتاج في 
إزالته إلى غير الماء القراح: كحرضء أو صابونء أو ماء حار» كما في اللباب :١‏ 58 . 
(۲) فعن أبي هريرة ظك: (إنَّ خولة بنت يسار أتت النبي يل فقالت: يا رسول الله إِنه 
ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه» ثمّ 
صل فيه» فقالت: فإن لريخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم» ولا يضرّك أثره) في سنن 
أبي داود ١‏ : ۳ ومسند أحمد ۲: "٦٤‏ وقال الأرنؤوط: «حسن»» وسنن نن البيهقي 
الكبير؟: 65٠١‏ 
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وما ليس له منها عينٌ مرئية: فطهارتها أن تغسلّ حتى يغلبّ على ظَنٌّ الغاسل ّا 
قد طَهّرتء والاستنجاءٌ سن 
(وما ليس له منها عينٌ مرئية: فطهارتها أن تغسلّ حتى يغلبَ على ن 
الغاسل أَنََّا قد طَهُرت)؛ لأن ما لا يدرك بالحسّ كان طريقه الظَّر”. 
(والاستنحاءً سنة)؛ لقوله 44: hS‏ 
ومن لا فلا حرج علره)» فصار ا ا عل الشَافِعيٌ هب ذه في إجاب 


أن ماهد و الؤقرف عليه درفن إلى رأي المبتلى به: كالقبلة في التحري» وفي 
الأصل: يطهر بغسلها ثلاثاً وعصرها في كل مرّة فيا ينعصرء بشرط أن يبالعٌ في العصر 
في المرّة الثالثة قدر قوته» أو يغسل ويترك حتى ينعدم التقاطر منه» ثم وثم هكذاء ا في 
هدية الضعلوك ض۲۸ والمشكاة ضص9١١»‏ وَإنَّا قدروا باللاث؟؛ لأن غالب الظَرٌ 
يحصل عنده» فأقيم السببٌ الظاهر مقامه تيسيراًء كما في الداية ٩ :١‏ ۲۱۰-۰» وذكر في 
المنية ص ١/7"‏ ا ساك ره انار وار ري اس 
العدد» وبه صرح الكرخيّ والإسبيجابي» وذكر في في «السراج الوهّاج»: أن افا هله 
الظنّ مختار العراقيين» والتقدير بالثلاث مختارٌ البّخاريين» والظاهرٌ الأوّل إن د 
موسوساء وإن كان موسوساً فالئاني» وهذا توفيقٌ حسن» كذا في النهر الفائق .٠٠١ :١‏ 
وظاهر عبارة الخانية :١‏ ۲۲: اث شتراط العصر كل مرّة» قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : 
:۳۳۲-١‏ «جَعَل المبالغة في الدرر شرطاً للمرة الثالثة فقطء وكذا في الإيضاح لابن 
الكمال وصدر الشريعة وكافي النّسفِيّء وعزاه في الحلبة إلى فتاوي أبي الليث» وغيرهاء 
تأمل). 
(۲) فعن أبي هريرة له قال #5: (مَن استجمر فليوتر» مّن فعل ذلك فقد أحسنء ومّن 
لافلا حرج) في سنن ابن ماجه ۱۲١ :١‏ وسنن الدارمي ١‏ : ۷۷ ومسند أحمد ۲: 
١‏ وشرح معاني الآثار :١‏ ۱ء وغيرها. 

° - 


يجزئ فيه ا لحر وما قام مَقامّه يمسحه حتى يُنقيه» ولیس فيه عددٌ مسنون» 
وغسله بالماء أفضل 
الانتنعاء؛ لأن ف کرجا 

(يجزئ فيه الَجَرُ) واكَدَرُ (وما قام مَقامَه يمسحُه حتى يُنقيه)؛ لأنَّ المقصوة 
تقليل النَجُو» والحجرٌ وغيرُه فيه سواء. 

(وليس فيه عددٌ مسنون)؛ لأنَّ المقصود هو الإنقاء» وصار الشَّافِعيٌ هه في 
اغشبار العدة جر جا يديك :أن ستعود ا لأ اا ارين وري 
الروثة» وإ ريطلب غيرها. 

(وغسله بالماء أفضل)”؛ لأنَّ اله ا و ون الله علا مدحَ 
أهل قباء بقوله: # فيد رجا لضب أن يتطيا 4[التوبة: 4١٠]؛‏ قيل: كانوا يُتبعون 


الحجر الماء*. 


)١(‏ فعن ابن مسعود د قال: (خرج النبي ب لحاجته. فقال: التمس لي ثلاثة أحجارء 
قال: فأتيته بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين وألقئ الروثة» وقال: إِنََّا ركس) في سنن 
الترمذي ٠١ :١‏ وسنن النسائي الكبرئ 5: 2514 والمجتبئ :١‏ 8. 

(۲) فعن أنس بن مالك ظله: (إنَّ رسول الله يك دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة هو 
أصغرناء فوضعها عند سدرة» فقضى رسول الله 4 حاجته فخرج علينا وقد استنجئ 
بالماء» في صحيح مسلم :١‏ 771» وعن علي بن أبي طالب 4: (إنّمِ كانوا يبعرون بعراً 
وأنتم تثلطون ثلطأء فاتبعوا الحجارة الماء) في سنن البيهقي الكبرئ :١‏ ١١٠٠ء‏ والآثار 
لأبي يوسف :١‏ لاء ومصنف ابن أبي شيبة 2١57 :١‏ وغيرها. 

(۳) فعن أبي هريرة يبء قال #: (نزلت هذه الآية في آهل قباء: + فيه جال وت أن 
ارات رالرى © 4 [التوبة: ]٠١8‏ قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه 
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فإن تجاوزت التجاسة تحرجها ل مز فيه إلا الائع» ولا يستنجي بعَظمء ولا برَوْثِ 
ولا 


(فإن تجاوزت التجاسة تحرجها م يز فيه إلا المائع")؛ لان المعفو عنه مقدار 
المخرج للحرج» فا زاد يجب إزالته. 

رولا يستنجي عنم ولا يَرونك)0؛ لأنَهالتبِيّ د نميل عن الاستنجاء 
بالرفيث وَالرٌّمّة©)80 وقد رَمل مَل بالروثة ليلة الجن وقال E‏ رجس )0 رولا 


الآية فيهم) في سنن الترمذي 0: »٠‏ وسنن E‏ : ۸ وسئن ابن ماجه :١‏ 

۸ لكي زيادة يتبعون الحجارة الماء رواه البزار عن الزهري من حديث ابن عباس 

بسند ضعیف» كا في تخريج أحاديث الإحياء :١‏ 25940 وينظر: الدراية ٩٥ :١‏ 

ونصب الراية :١‏ 586. 

)١(‏ في ج: «الماء». 

(۲) فعن ابن أبي زائدة ذه قال يَ: (لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعرء فإِلّه زاد إخوانكم 
من الجن) في صحيح ابن حبان :١‏ 44» وصحيح ابن خزيمة :١‏ 45» ومستخرج أبي 

عوانة ؟: .56٠‏ 

(۳) الرّمّة: العظام البالية» كا في المصباح ص774. 

)٤(‏ فعن أبي هريرة دده قال: اتبعت النبي يه وخرج لحاجته. فكان لا يلتفت» فدنوت 

منه» فقال :(ابغني أحجاراً أستنفض بها - أو نحوه - ولا تأتني بعظم» ولا روث. فأتيته 

بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه» وأعرضت عنه» فلا قضى أتبعه ببن) في 

صحيح البخاري :١‏ 57» وعن عبد الله ذه قال: قال رسول الله 4#: (لا تستنجوا 

بعظم ولا روث فإنَّا أزودة إخوانكم الجن) في شرح معاني الآثار .١7 5 :١‏ 

(5) فعن عبد الله بن مسعود #ه. قال: (آتى النبي 4 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة 

أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ 

€ 


بطعام)؛ لن فيه إضاعة المال» وقد بئ عنه #5 (ولا بيمينه)؛ لأن «النبي كنم 
عن الاستنجاء باليمين)”2. 


الحجرين وألقئ الروثة» وقال: هَذَا رِكُسٌ) في صحيح البخاري ۷١ :١‏ واللفظ لهه 
وسنن الترمذي :١‏ 275 وصححه. 

(1) فعن المغيرة يد قال ي: (إنَّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال) في صحيح البخاري 51"8:7؛ وصحيح مسلم ۳: ٠١٤١‏ . 

(۲) فعن سلمان له قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتئ يعلمكم 
الخراءة» فقال: (أجل إِنَّه نانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة» ونب عن 
الروث والعظام) في صحيح مسلم :١‏ 27577 وعن أبي قتادة ته قال وَلهِ: (إذا بال 
أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينى ولا يستنج بيمينه» ولا يتنفس في الإناء) في صحيح 
البخاري١: ۰٦٩‏ وصحيح مسلم :١‏ 575» ويكره بكل مال محترم: كالحرير ومطعوم 
الآدمي من الحنطة والشعير؛ لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة» وكذا بعلف 
البهائم» وهو الحششيش؛ لاله تنجيس للطاهر من غير ضرورة: كا في البدائع :١‏ 18. 
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كتات الصّلاة 
[أوقات جواز ول وقت الفجر: إذا طَلَّعَّ الفجرٌ اللاي وهو 
ابتياض المعترضفي الأئّقء وآخر وقتها E EE‏ 
إذا زالت الشمس 
كتات الصّلاة 
[أوقات جواز الصلاة]: 
(أوّل وقت الفجر: إذا طَلَّعَ الفجرٌ الثاني» وهو البّياض المعترضفي الأفق. 
وآخر وقتها: مالم كلع الشمس)؛ لحديث أي هريرة #5 إل النبي ب قال: 
«إِنَّ للصلاة أولاً وآخراء وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وآخر وقتها 
حين تطلع التحمس )!8 وآرافتيه الجر الاي فاته قال في ديت احير :دلا 
يغرنّكم الفجر المستطيل» ومد يده طولا وإنَّما الفجر المستطير» ومد يده 
عرضاً)”. 
(رأرل رقت الظهر: إذا زالت الشمس)؛ لإجماع الأمّة 


)١(‏ فن أن هريرة كلم قال فل (إنّ للصلاة أولا وآحرا.. ,ون أول وقت الفجتره: 
خو ا العو وتنا و ليم اسمن ل سكو ا ی 
ومسند أحمد 17: 45.» والسئن الكبرى للبيهقي ٠٥١ :١‏ وغيرها. 
ل 
بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ‏ أي ينتشر وينبسط -هكذا)» وحكاه حماد: 
بيديه» قال: يعني معترضاًء في صحيح مسلم!: ٠/الاء‏ والسنن الكبرئ للبيهقي :١‏ 
4» وغيرها. 
E‏ 


وآخرٌ وقتها عند أبي حنيفة 5: إذا صار ظُلّ كلّ شيءِ عليه سوى فيءٍ الروال 
(وآخرٌ وقتها عند أي حنيفة #: إذا صار ظلَ کل شيءِ مِتلَيْوه سوى فيء 

الرّوال)”» وهو ما يتين به ميل السّمس عن الاستواء إلى جهة المغرب مقدار 

الشراك وتحووة 111111111010986 


257 :١راتخملاو واختار هذه الرواية أصحاب المتون: كالتَسفيٌ في الكنز ص68.‎ )١( 
2750/8-5741/ وصححه صاحب المراقي ص ۲*۲» والبحرا:‎ ٠١ :١ماكحألا وغرر‎ 
وفيه: قال في البدائع: إِنََّا المذكورة في الأصلء وهو الصحيح» وفي النهاية: آنا ظاهر‎ 
الرواية عن أبي حنيفة 5ه. وفي غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة 5ه وهو المشهور عنه»‎ 
وف البنابيع: وهو الضحيح» وف 'تصحيح قاسم: أن برهان الشريعة المحبوي اخخازه»‎ 
وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله» وفي الغيائية: وهو المختارء‎ 
وصححها الكرخي» كما في المحيط ص57» وقال في معراج الدراية: والآخذ بالاحتياط‎ 
في باب العبادات أوى» إذ هو وقت العصر بالاتفاق» فيكون أجود في الدين؛ لثبوت‎ 
براءة الذمة بيقين؛ إذ تقديم الصلاة علل الوقت لا يجوز بالإجماع» ويجوز التأخير وإن‎ 
. 58 :١بابللا وقعت قضاء» اه كا في‎ 
فيء الزوال: هو الظل المتبقي للشيء عند استواء الشمس» وطريقة معرفته: أن‎ )0( 
ينصب عوداً مستوياً في أرض مستوية» فما دام ظل العود في النقصان» فهو قبل الزوال»‎ 
وإن وقفء فهو فيء الزوال» وإذا شرع الظل في الزيادة» علم أنَّ الشمس قد زالت» كما‎ 
. 57” في هدية الصعلوك ص‎ 
.۳٠۲ص الشراك: سر نعل الذي علن ظهر القدم؛ كما في المصباح المنير‎ 4 
فعن ابن عباس ب قال: (أمَّ جبرائيل النبيّ يله عند البيت مرّتِين» فصل به الظهرٌ‎ )5( 
عن الت الشنمسن: وكاتت قذرالشراك؟) ق التهدرك :5-1 :17 ومن أ داو ا‎ 
وغيرها.‎ ۰۱٦۸:1 وصحيح ابن خزيمة‎ » 
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لحديث سليمان بن بريدة" عن أبيه": ١‏ 3 رجلا سأل رسول الله عن 
رقف ا تنه نيا عن اوسن نل نالف ا ا او 
فأَذْنء ثم أمره فأقام» وص الظهرٌ إلى أن قال: فا كان في اليوم الثاني أبرد بالظهرء 
وأمعن بالإبراد”)©» هكذا ذكره مسلمٌ في الحدیث » وهذا لا يكون إلا بعد 


)١(‏ هو سليمان بن بريدة بن ا حصيب الأسلمي المروزيء أخو عبد الله بن بريدة» ولدا 
في بطن واحد علل عهد عمر بن الخطاب #ه. روئ عن أبيه بريدة الأسلمي» وعمران 
بن حصين» ويحيل بن يعمر» وعائشة ده قال عنه أحمد بن حنبل: سليهان بن بريدة 
أوثق من عبد الله بن بريدة» ووثقه يحي بن معين» وأبو حاتم. ينظر: #بذيب الكمال 
0١‏ ”-الالاء وسير أعلام النبلاء 4: .٠۳‏ 
(؟) هو بريدة بن ا حصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» من أكابر الصحابة. أسلم 
قبل بدر» وإريشهدهاء وشهد خيبر وفتح مكة» واستعمله النبي 5 عل صدقات قومه» 
وسكن المدينة» وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مرو فمات بهاء له (/171) حديثاً (ت 7ه ). 
ينظر: الأعلام ؟: ٠١‏ والعبر .5/:١‏ 
(۳) في نص الحديث: «أنعم أن يبرد بها»: والإنعام: الزيادة والمبالغة والإحسان. 
والمعنى هنا: زاد الإبراد لصلاة الظهرء وبالغ في الإبراد علل أول وقت الإبراد حتى تم 
انكسار وهج الحرء كما في مرقاة المفاتيح 7: 018. 
)٤(‏ فعن سليمان بن بريدة عن أبيه #ه عن النبي : (إنَّ رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ 
فقال له: صَل معنا هذين ‏ يعني اليومين -فلم| زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره 
فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب 
حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين 
طلع الفجرء فلا أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بها...) 
ا 


وقالا:إذا صار ظل کل شىء مِثْلّه 
المغلين. 
(وقالا:إذاصا ر کل شيءِ مثلّه)”»وبه قال الشافعيّ اب لمار روي من 


0 


E‏ 0 اتان جبزيل د تللم قير 
مثله)”, إلا أنه لا حجة لهم فيه؟ لاله صلل بعد المثل؟؛ ولأن حديتنا قل عنه 


في صحيح مسلم »578:١‏ وسنن النسائي الكبرى :١‏ 51/7» والمجتبئ :١‏ 2509 

وسنن ابن ماجه 27١9 :١‏ ومستخرج أب عوانة 7: .١‏ 

)١(‏ فعن عبد الله بن رافع موك أم سلمة زوج النبي 4#5: أله سأل أبا هريرة 4 عن وقت 

الصلاةء فقال أبو هريرة #ه: (أنا أخبرك» صل الظهر إذا كان ظلك مثلك» والعصر إذا 

كان A‏ ساكو لحك a‏ ورين قنك الل 

وصل الصبح بغبش: يعني الغلس) في موطأ مالك ۸:١‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 

۰ وإسناده صحيح. كما في إعلاء السنن ۲: 4» وغيره. 

(۲) وقد اختاره الطّحاوي في ختصره ص”77» واستظهره الشر.نبلالي في حاشيته علل 

الدرر١: ٠١‏ واختاره صاحب الدر المختار ص ٠‏ 5 ”» وقال: وفي غرر الأذكار: وهو 

الملأخوذ به» وني الرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل الآ وهو نص في الباب» وفي 

الفيض: وعليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى. 

وال اح ره اسان 1ه الاو مان الاح عن قط ا د أن 

الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» ولا يصلي العصر حتئ يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً 

للصلاتين في وقتها بالإجماع» وينظر: فتح القدير 191:١‏ . 

(۳) فعن ابن عباس # أنَّ النبي يل قال: (أمّني جبريل اظ عند البيت مرّتين: ذ 

الظهر في الأول منهما حين كان الفيء مثل الشّراك؛ ثم صل العصر حين كان كل شيء 
-۱۹- 


وول وقت العصر: إذا ك حوفت الطهر عل القرليق. وعد وقتها: مالمتغرب 
الشمس 
بالمدينة» فكان متأخراء فكان العمل به أوك. 

(وَأَوْل قت العضرة إذا خر حرج وقت الظّهر على القولين)؛ لقوله #ف: دلا 
حرج وقت صلاة حت يدخل وقت صلاة أخرىل»”. 

(وآخر وقتها: مالم تغرب الشمس)؛ لقوله :من أدرك ركعة من العصر- 
قبل أن تغربَ الشمس فقد أدركها»”. 


مثل ظله» ثم صل المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صل العشاء حين 
غاب الشفق» ثم صلل الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام علل الصائم» وصَل المرّة 
الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلل العصر حين 
كان ظل كل شيء مثليه...) في سنن أبي داود :١‏ ١٠77؛‏ وصحيح ابن خزيمة ۱۹۸:۱ . 
)١(‏ فعن ابن عباس ده قال: «بين كل صلاتين وقت)» وعنه ك: ١لا‏ تفوت صلاة 
حت ينادئل بالأخرئ» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 945 7» وعن عثان بن وهب 4ه 
قال: «سمعت أبا هريرة #ه سئل: ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى 
يدخل وقت التي بعدها» في مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٤:1‏ وعن أبي قتادة ه. قال 
ي: (إِنّهِ ليس في النوم تفريط إِنَّا التفريط على من إريصل الصلاة حتى يجيء وقت 
ل ل ل و ۲ ٩‏ قال 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ١56 : ١‏ تيع اعرف ناي و 
قد رّويا ذلك عن النبي 5 في مواقيت الصلاة التي قالاهما في التفريط ني الصلاة آله 1 
تركها حت يدخل وقت التي بعدهاء فثبت بذلك أن وقتَ ككل صلاة من الصلوات 
خلاف وقت الصّلاة التي بعدها». 

(0) في صحيح البخاري »7١ 5 :١‏ وصحيح مسلم :١‏ 575. 

ات 


وال وقت المغرب: إذا عَريَت الشّمس, وآخر وقتها: ما يِب الشفق» وهو 
البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أي حنيفة ضه 

(وَأولوقت المفرن: إذا عَريَك الشمسن: 

وآخر وقتها: ما ل يَغِبٍ الشفق)؛ لقوله 4: فار واش وأؤل 
وقت المغرب: حين تغيب الشمسء وآخرها: حين يغيب الشفق2)”"» فقد بطل به 
قول الشَّافِعِيَكه أله لا آخر لوقتهاء وهو مقدّرٌ بفعل الوضوء والصلاة؛ ولأنّه لو 
طول القراءة إل قبيل عيبو بة الشفتق كان وقتها بالإجماع. 

(و)الشفق (هو البياض الذي) يُرى" (ني الان اوفك ةة 
ابد ) ؛ E‏ 
ناض به ]كد .ذلك فكاة حل عليه أرل» وقد ذهت إلبه جاع من الصّحابة 
اواك ا واميحات الاق 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 44: ر او وخر ا يدوت أو لوقيف ات 
لعزا وو ر ا یو ی ا ی م ا cTA4:\‏ 
ومسند أحمد 4٤ :١7‏ وسنن الدارقطني »٤۹۲ :١‏ وغيرها. 
() زيادة من ج. 
(۳) قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص٤ :٠١ ١-٠١‏ «قال الإمام أبو المغاخر السديدي 
في شرح المنظومة: «وقد جاء عن أبي حنيفة 5ه في جمع التفاريق وغيره: آنه رجع إلى 
قولما وقال: إِنّه ا لحمرة؛ لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة اه الشفق عل الحمرة 
وعليه الفتوئ»» وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذار 
يثبت» لما نقله الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإك الآن من حكاية القولين» 
ودعوى حمل عامة الصحابة د خلاف المنقول. 

NS 


قال في الاختيار: «الشفق: البياض» وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل 
وعائشة #:»» قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 4 وعن عمر بن عبد العزيز طف 
وإريرو البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر #د. 
وأما اختباره للفتوئ؟ فبناءً غلن ظنٌ ضعيف» وذلك آنه قال: «الشفق الحمرة؛ وعليه 
القتوعل» لن ى:جعله اسا للبياض لكونه اقفن إثنات اللعة بالقيائن: واه لا جوز 
فظن أن هذا هو حجة الإمام» وليس كذلك إلا حجته الحديث الصحيح مع تفسير 
الصحابة مع موافقة أصول النظر -علل ما سنذكر إن شاء الله تعالى -فكان اختياراً 
خالفاً ما هو الأصح رواية ودراية. 
أما الأول؛ فلأن رواية: الشفق البياض» رواية الأصلء وهي ظاهر المذهب عنه. 
ورواية: أنه الحمرة» رواية أسد بن عمرو» وهي خلاف ظاهر الرواية عنه. 
وأما الثاني وهو ما وعدناه -؛ فروئ الترمذي عن أبي هريرة عن النبي و أنه قال: «... 
وإ لوقك اكمس عيب ا ا و هو افو الذي بحنب 
لمر ةر كياد 
وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا ا حديث: فا قدمناه» وأمّا موافقة أصول النظر: فإنَّه 
روي عن ابن عمر #: وغيره: «الشفق: ا حمرة»» فقد روي ما قدمناه عن غيرهم» وإذا 
تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشك» كا قاله في الهداية وغيرهاء فثبت أن قول 
الإمام هو الأصح. كما اختاره النسفي»: أي في الكنز ص4» وصاحب الملتقئ ص 2٠١‏ 
والغرر١: ١‏ والفتح١:195.‏ والبحر١:151-558»‏ والطحاوي في ختصر-ه 
ص۲۳» ومن المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقولما في الصيف وبقوله في الشتاءء كا 
ف الدر المنتقيل :713 
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و 
و 1 0-1 5 
(وقالا: هو الحمرة)» وبه اخلد الشافعىٌ ط؟ لم روي عن الخليل بن احم“ 
آنه قال: الشفق: هو الحمرة» راعيت البياض فلم يغب إك ثلث الليلء إلا أئهذا 


٠۷٠:١ «وبه يفتئ»؛ وقال الحصكفي في الدر المنتقئ‎ :٠٠١ قال في الوقاية ؟:‎ )١( 
والمراقي‎ .54:١ «هو المذهب»»؛ وقال صاحب رمز الحقائق‎ :7 5١ :١راتخملا والدر‎ 
:5١ :١ والمواهب ق5١/أ: «وعليه الفتوئ»» وقال صاحب الجوهرة النيرة‎ .٠١ ٤ص‎ 
«قوهم| أوسع للناس وقوله أحوط». واختاره صاحب الهدية العلائية ص٤ 25 وقال ابن‎ 
«لكنّ تعامل الناس اليوم في عامة البلاد علل قوهماء‎ :7 71 :١ عابدين في رد المحتار‎ 
وقد أَيّده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد‎ 
والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم؛ مصرّحين بأنَّ عليه الفتوئ».‎ 
هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم القراهيدي الأزديّ اليَحْمَديٌّء أبو عبد‎ )0( 
الرحمن, والفراهيدي نسبة إلى قراهيد» وهي بطن من الأزّد وَالفُرَهُودُ ولد الأسد بلغة‎ 
أزد شنوءة» واليَحُمَديٌّ: نسبة إلى تمده وهو بطن من الأَزُده من أئمة اللغة والأدب»‎ 
وواضع علم العروضء أخذه من الموسيقئ وكان عارفاً بهاء وهو أستاذ سيبويه‎ 
النحويٌ» ولد ومات في البصرة» وعاش فقيراً صابر» كان شعث الرأس» شاحب‎ 
اللون» قشف الهيئة» متمزق الثياب» متقطع القدمين» مغموراً في الناس لا يعرف. قال‎ 
التّضر بن شمَيّل: «ما رأئ الرأوون مثل الخليل ولا رأئ الخليل مثل نفسه»» من‎ 
. )ه١7١ت( مؤلفاته: العين» والعروضء والشواهدء والنقط والشكلء والنغم»‎ 
ينظر: مرآة الجنان١: 717-757 ووفيات الأعيان ۲: 144؟58-1 2,7 والأعلام ؟:‎ 
4 
فل الخلين: الشقى:المرة من غروت الكتهس إل قت العشاء الأعين:فإذا ذهب‎ 9 
.١55ص قيل: غاب الشفقء كا في ختار الصحاح‎ 
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وأوّل وفع لمعا إذاغات التق وهر وها هاا بطل الفح 


معارضٌ بقول ثعلب”: الشّفق: البياض» فقيل له: شواهدٌ الحمرة أكثرء فقال: إنَّما 
يحتاج إلى الشّاهد إذا كان خفياً". 

(وأَوّلُ وقت العشاء: إذا غاب الشَّفّق. 

وآخر وقتها: مالم يطلع الفجر)؛ لقوله #: «أول وقت العشاء: إذا غاب 
الشَّفْقَء وآخر وقتها: ما لريطلع الفجر»”؛ ولان ما قبل طلوع الفجر وقت أن بلغ 


)١(‏ هو أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء» أبو العباس» المعروف 
بثعلب النحوي» كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» سمع ابن الأعرابي والزبير بن 
بكار وروئ عنه الأخفش الأصغر وأبو بكر ابن الأنباري وأبو عمر الزاهد وغيرهم» 
وان جديعة اا معيو را الفط و الليقة «والمعرفة ا وروا ا 
القديم» مقدماً عند الشيوخ منذ هو حدث. وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء قال له: 
ما تقول يا آبا العباس في هذا؛ ثقة بغزارة حفظه. وصنف كتاب الفصيح وهو صغير 
الحجم كثير الفائدة» واختلاف النحويين» والقراءات» ومعاني القرآن» -7٠١(‏ 
اا ا ا 

(1) ينظر: شمس العلوم 7: 90١‏ 

(6) :كرح بجوأ اهدانة: أن الحديث بهذا اللفظ لر يرد إذ يظهر من مجموع الأحاديث 
أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» وأبي موسي» 
والخدّري #د: «أنّه يع أخرها إلى ثلث الليل»» وني حديث أبي هريرة وأنس #د: «أنَّه 
أخرها حتئ انتصف الليل»ء وني حديث ابن عمر #:: «أنّه أخرها حتئ ذهب ثلثا 
براوق جسن عاش ردي الدهدها «أنه أعتم بها حت ذهب عامة الليل»» فثبت 
أن الليل کله و قت ها ويَوَيدم كنات عر إل أن موسي الأشكرئ كه اول 
العشاء أيّ الليل شئت ولا تُغفلها»» وعن ابن عباس #د: «لا تفوت صلاة حت يجيء 

NES 


وأوّل وقت الوتر: بعد العشاء. وآخر وقتها: مالم يطلع الفجر. 
[أوقات استحباب الصلاة]: ويستحبٌ الإسفارٌ بالفجر 
أو أسلم؛ فكان وقتاً لغيره» كما قبل التصف» وهذا نقضٌ عل الشَّافِعيَ* في أن 
اوا 

(وأوّل وقت الوتر: بعد العشاء. 

وآخر وقتها: مالم يطلع الفجر)؛ لقوله 4: إن الله تعالى زادكم صلاة ألا 
زان ار فص رهما بين ا الكخرة إل طلوع ی 

[أوقات استحباب الصلاة] 

(وسطاعت: الاسقار“ بال كر الل اغ وموافقة 1111 


وقت الأخرئ». وفي مسلم عن فتادة ه: «والتفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت 
الأخرئ»» يدل علل بقاء الأوك إلى أن يدخل وقت الأخرئء كا في فتح باب العناية :١‏ 
١٠ء‏ ونصب الراية .5١١:١‏ 

)١(‏ فعن أبي بصرة الغفاري د أله سمع رسول الله ل يقول: (إِنَّ الله تبارك وتعاق قد 
زادكم صلاة» فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» وهي الوتر) في 
يدرك AEF‏ وميد الجن د وشرح معاني الآثار 1۸:١‏ والمعجم الكبير ۲: 
۹ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 روه أحمد والطبراني في الكبير» وله 
إسنادان» ثم أحدهما رجاله رجال الصحيح» خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أمد. 


eh 


وهو نهفه. 

0 الإسفار: هو التأخير للإضاءة حين نور الفجر وأضاء افا ا ت مكة 

ترتيل أربعين آية أو أكثر» ثم إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئه والإسفار في الفجر 

مستحب في السفر وا حضرء صيفاً وشتاءً» إلا يوم مزدلفة» فإن التغليسبها أفضل؛ فعن 
-١١6‏ 


للصحابة ##”» وقوله 4#: «أسفروا بالفجره فإنَّه أعظمٌ للأجر»” رد قول 


عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ده قال: «صلل بنا أبو بكر 5ه صلاة الصبح» 
فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعاء فلما انصرف قال له عمر #ه: كادت الشمس 
تطلع» فقال: لو طلعت إر تجدنا غافلين»في شرح معاني الآثار :١‏ ١۸ء‏ فإن القوم كانوا 
يغلسون فيطيلون القراءة» فينصرفون كا ينصرف أصحاب الإسفار ويدرك النائم 
وغيره الصلاة» وليسهل تحصيل ما وَرَدَ عن أنس 4ه قال: قال رسول الله وَيه: «مَن صلل 
الو ل لو ا ا 
كأجر حجةٍ تامّةٍ وعمرة تامّة؛ في سنن الترمذي ۲: ۱ وقال: : حسن غريب» وعن 
العباس ذه قال وَل : «لأن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحبٌ إل من 
ع م ع 5 ع 
أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل» في مسند البزارة : 2١١4‏ ومسند أحمد ۳: 51/5. 

TT 
5000 0 
سنده صحيح. وقال‎ :۲۳۹ :١ قال الزيلعي في نصب الراية‎ »185 :١ معاني الآثار‎ 
«ولا يصح أن يجتمعوا عن خلاف ما‎ :۱۸٤ :١ الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. ٤ كان رسول الله‎ 
فعن رافع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم #: في صحيح‎ )۲( 
وقال: حسن صحيح » وسنن النسائي‎ ء۲۸۹٩‎ :١ وجامع الترمذي‎ ٥۷ :5 ابن حبان‎ 
:4 والمعجم الكبير‎ ۱۷۸:١ والآحاد والمثاني‎ ٠٠١ :١ ومجمع الزوائد‎ ,١ 
وغيرهاء وينظر:‎ 217 :١ وشرح معاني الآثار‎ »۲۸٤ :١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ۹ 
14-3 1 الدزاية‎ 

ERE 


والإبرادٌ بالظهر فى الصيف وتقديمها فى الشتاء وتأخير العصر مال تتغيّر الشمس 


الشَّافِعىٌ # بالتغليس» ومارواهمن قوله 4#: «أفضل الأعمال الصّلاة لأول 
وقتها»" المشهور منه: «الصلاة لوقتها»". 

(والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء)”؛ تكثيراً للجماعة أيضاً 
فن شدّة الحرٌ تمنع ا لحضور [إلك الجماعة]؛ بخلاف الشّتاء. 

(و)يُستحبٌ(تأخير العصر مال تتغيّر الشمس)”؛ لقول النّخَّعيَّطقه: «ما 


)١(‏ فعن أم فروة رضي الله عنهاء قالت: «سئل رسول الله يله أي الأعمال أفضل؟ قال: 

الصلاة لأول وقتها» في المستدرك١: ٠٠۲‏ والمعجم الكبير 0 7: 287 ومسند أحمد١٤:‏ 

۳ وقال الأرنؤوط: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن عمر» وهو 

العمري». 

() فعن أبي ذر خلب قال : (صل الصلاة لوقتها) في صحيح مسلم 48:١‏ 54 وسنن 

أبي داود ۱: 2١١1‏ وسنن ابن ماجه :١‏ ۳۹۸» وغيرها. 

(۳) فعن أبي هريرة وأبي ذر وأبي سعيد د قال 4#: (أبردوا بالصلاة فإنَّ شِدَّة الجر من 

ّح جْهَنّم) في صحيح البُخاري ۳: ۰۱۱۸٩‏ وعن أنس 5ه: (كان رسول الله يك إذا كان 

الحرّ بر بالصلاةء وإذا كان البرد )في سنن النسائي الكبرى ١‏ .ورجاله 

ثقات من رجال الصحيح. كما في إعلاء السنن ۲: ٠١‏ وغيرها. 

(6) زيادة من ج. 

(5) اختلفوا في حد التغيير: قيل: هو أن يتغيّر الشعاعٌ علل الحيطان» وقيل: أن تتغير 

الشمس بصفرة أو حمرة» وقيل: إذا بقي مقدار رمح إر تتغير ودونه قد تغيرت» وقيل: 

يوضع طست في أرض مستوية» فإن ارتفعت الشمس علل جوانبه فقد تغيّرت, وإن 

وقعت في جوفه إرتتغير» وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة 
5 


س 


اجتمع أصحاب النبيّ #5 علل شيء كاجتاعهم على تأخير العصر. وعلل أن 
احبر ها الخيا رما دامت فى مجخلسها)"©. 

وقال الشَّافِعيٌ دف #: التعجيل أفضل؛ لأنَّهِ كان صل العضر ت والشسن 
مرتفعة حيّة» فيذهب الذَّاهبٌ إلى العوالي» فيأتيها والسّمس مرتفعة»”. 


فقد تغيرت» وإلا فلاء قال الزيلعي في التبيين :١‏ 87: «والصحيح: أن يصير القرص 
بحال لا تحار فيه الأعين» روي ذلك عن الشعبي#ه). قال الشبلي في حاشيته :١‏ ۸: 
«قال شمس الأئمة السَّرَخسيّ #ه: أخذنا بقول الشعبي ب وهو اعتبار تغيّر القرص» 
وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف #د في النوادر؛ لأن تغيّر الضوء يحصل بعد 
الزوال» كاكي»؛ وصحّحه أيضاً الشرنبلالي في المراقي :١‏ 757. 

)١(‏ فعن إبراهيم النخعي ذه قال: «أدركت أصحاب ابن مسعود #ه يؤّخرون 
العصر إلى آخر الوقت» في الآثار لأبي يوسف .7١ :١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله #4 أشدٌ تعجيلاً للظهر منكم» وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه) في 
تن الرمنديى :555:1 و اچ 8815 ومد أن بع 117 ٢ک‏ یوق 
الجوهر النقي :١١7 :١‏ رجاله عن شرط الصحيح. كما في إعلاء السنن ۲: ۳۷. 

وعن علّ بن شيبان ذه قال: (قدمنا عن رسول الله # المدينة» فكان يؤخر العصر-ما 
دامت الشمس بيضاء نقية) في سنن أبي داود١‏ : »١١‏ وسكت عنه» فهو حسن عنده» كما 
ذكره الزيلعي من عادته ناقلاً عن المنذريء كما في إعلاء السنن ۲: ۳۷. 

(۲) فعن أنس #5 قال: (كان رسول الله ول يصلي العصر- والشمس مرتفعة حية» 
فيذهب الذاهبٌ إلى العوالي فيأيتهم رالا رفت وبعض العوالي من المدينة على 


أربعة أميال أو نحوه) في صحيح البخاري .7١7 :١‏ وصحيح مسلم ٤۳۳:١‏ . 
NIA‏ 


وتعجيل المغرب» وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل 

قيل له: العوالي علل ميلين أو ثلاثة» فيمكن سير هذا القدر إذا صلل في وسط 
الق 

(وتعجيل المغرب)؛ لقوله 45: «إذا َخَرٌ القومُ صلاة ةالمغرب صعدت 
الملائكة ولعنتهم)”". 

(وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل)”؛ لقوله #: «لولا أن أشق قعل آي 
لأخرت العشاء إن ثلث الليل56. 


)١(‏ فعن العبّاس 4ه قال #: (لا تزال أمتي بخير ما لرينتظروا بالمغرب اشتباك 
النجوم) في سنن ابي داود١‏ 517 وسكن ابن ماتجه 567:1 ود ان 0107-6 
وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وسنن الدارمي :١‏ 2741 والمعجم الكبير ۸: 28٠١‏ 
وعن سلمة بن الأكوع : (إِنَّ رسول الله يك كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس 
وتوارت بالحجاب) في صحيح مسلم ۱: .٤٤١‏ 

(۲) وفي المختار والخلاصة والكنز: إلى ثلث الليل» وهما روايتان» كا في الشرنبلالية عن 
البرهانء فلا حاجة إلى التوفيق با في البحرء ولا با في الدرر» كا في رد المحتار١‏ : /71. 
وقال الزيلعي في التبيين :١‏ ۸۳: اندب تأخير العشاء إلى ثلث الليل» وهذا نص علن أن 
التأخيرَ إليه مستحبٌ» وني مختصر القدوري: ويستحبٌ تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث 
از وهذا يقن ]ل آله لاعت اوها إن كلك اللبلة: 

() فعن أبي هريرة ذه قال #: (لولا أن شق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل 
اا اا ٩‏ وسنن الترمذي ,”0:١‏ وص ححه. 
وعن أب برزة ذنه: (كان رسول الله ييه يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره النوم قبلها) 


في صحيح مسلم ۰٤٤۷ :١‏ ومسند أحمد ۳۳: ۳۹. 
اك 


ويستحبٌ في الوتر كن يألف صلاة الليل أن يُوْخرَ الوترّ إلى آخر الليل» فإن ل يِن 
بالانتباه أَوْترَ قبل الوم 

وعند الشَّافِعِيَّقك: التعجيل أفضل؛ لاله «#كان بيصي العشاء لسقوط 
القمن لالت الشهر»» فنقول: قد يبق القمر في العَالئة إل قرب الثلث. أو كان 
ذلك لعذرء أو فعله في الصّيف. 

(ويستحبٌ في الوتر لن يألف صلاة الليل أن يُوْخرَ الوترٌ إلى آخر الليل)؛ 
لقوله 4 لعمر ذكه: «أخذت بالأفضل» حين قال: اص هنا کال ثم آنام» فإذا 
قمت صليت الوتر»”, (فإن ل ب يث بالانتباه اور تَر قبل النّوم)؛ لقوله عل لان بكر 

ه: «أخذت بالثقة حين قال: أصلي ما کتب لي» د ثمّأوتر»* ثم آنام» فان قَمُّتُ 
صليت آخر الليل»”. [والله أعلم]*. 


)١(‏ فعن النعمان بن بشير #5ه» قال: (أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» كان رسول 
الله يي يصليها لسقوط القمر لثالئة) في سنن الترمذي ١:5٠”ء‏ وسنن أب داود :١‏ 
لوست العاف الکو 205 
(1) فعن أبي قتادة ذه (إن النبي 4 قال لأبي بكر ذه: متئ توتر؟ قال: أوتر من أول 
الليل» وقال لعمر #ه: متئ توتر؟ قال: أوتر آخر الليلء فقال لأبي بكرتفك: أخحذ هذا 
بالحزم» وقال لعمر #5ه: أخذ هذا بالقوة) في سنن أبي داود :١‏ 4454» وصحيح ابن 
حبان 5: »١49‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ٠٤١‏ وعن جابر د قال 4: (مَن خاف أن 
لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليلء فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل) في صحيح مسلم | 605. 
(*) سبق تخريجه في ا حديث السابق. 
(5) زيادة من أ. 

ات 


بات الأذان: الأذان شد سنه للصَّلواتِ الخمس والجُمُعةٍ دون ما سواهاء وصفة الأذان 
أن يقول: الله أكبر» الله أكيث... إلى آخره» ولا ترجيع فيه 
باب الأذان 

(الأذانٌ سن سُنَةٌ للصّلواتِ الخمس والجُمُعَةٍ دون ما سواها): أي دون غيرها 
نتن اللو ات فاته لآ أذان :ها لأن الرارت ذا جرف : 

والآذان ھور ھی لتنا رق فان ی ف اال عض ربوا ا 

(وصفةٌ الأذان أن يقول: الله أكبر, الله أكيث... إلى آخره؛ ولا ترجيع" فيه)؛ 
أن ناز الأذان عن عبد لون زمه بن عبد ريه 4ه" ولرينقل عنه الترجيع“ 


١‏ الترجيع: أن يخفض صوته في الشهادتين» ثم يرفع الصوت به). ينظر: منحة 
السلوك :١‏ ۲٠ء‏ وشرح الوقاية ص٠ .١5‏ 
(۲) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري» الخزرجي» المدني» البدري» من 
سادة الصحابة» شهد: العقبة» وبدرا» وهو الذي أري الأذان» وكان ذلك في السنة 
الأو من ال هجرة» حدث عنه: سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلل ومحمد 
بن عبد الله ولده» (ت ۳۲ه). ينظر: سير أعلام النبلاء ۲: 75 وأسد الغابة : 
.١‏ 
(۳) إِنَّ حديث عبد الله بن زيد ذه أصل الأذان» ولا ترجيع فيه» وقال أحمد بن حنبل 
تخد: وهو آخرٌ الأمرين قبل له: إن أذان أي حدُورَة نه بعد فتح مكةء قال: أليس قد 
رَجَع النبي #5 إلى المدينة فاه َر بلالا هه عبن أذانٍ عبد الله بن زيد 4ء وروئ الطَبرَانَ في 
الأوسط عن إبراهيم بن إساعيل ين عَيْد املك بن أي عدررة فال سمحت جى 
فا و ان ج كول ممع ی اک رل البق فا رز 
يل الآذان حرفا حرفا ال اکن الله أكن: .. إلى آخر هول يذكر فيه ترجيعاً. 

اك 


وما رواه الشَافعيّه في الترجيع أن رسول الله يك قال لأبي عَحَذُورة" 4 نا لَقَمَه 
الأذان: «(ارجع ومد | صوتك)”, محمولٌ عل التعليم والتّلقين» »فظن أبو 


محذورة ذه أنه من تفس الأذان. 


وأا ما قيل: إن بلالا رَجَع فلم يَصِحّء وعدم الترجيع في أذان غير أبي حَحَذُورَة دليل 
علل عدم كوَنْه من أجزاء الأذان» أو أنه من خصائصه لأمر قام به aa‏ 
أولآء أو عن نسخه. ودوامه عليه للتبرك به» فإذا تَعَارضا تساقطاء وترجّح رواية عدمه. 
كا في فتح باب العناية ۱ ۲۱۸. 

)١(‏ هو أوس بن معير الجمحي» أبو حذورة» المؤذن الأول في الإسلام» أمه من خزاعة» 
اشتهر بلقبه» واختلفوا في اسمه واسم أبيه» أسلم بعد حنين. وكان الأذان قبله دعوة 
للناس إلى الصلاةء على غير قاعدة» وسمع في الجعرانة صوتاً غير منسجم يقلده هزؤا 
به» واستحسن رسول الله 4 صوته ودعاه إلى الإسلام فأسلم» قال: وألقئ علِّ التأذين 
هو بنفسه فقال: قل: الله أكبر الله أكبر... إلخ. ولا تعلم الأذان جعله مؤذنه الخاص» 
وطلب أن يكون مؤذن مكة, فكان» وظل الأذان في بنيه وبني أخيه مدة» ورويت عنه 
أحاديث؛ ولبعض الشعراء أبيات فیه» (ت4 هه). ينظر: الأعلام ۲: ١‏ لاء وسير أعلام 
النبلاء ۳: .١١١‏ 

(۲) فعن أبي محذورة له : «قلت : يا رسول الله» علمني سَنة الأذان» قال: : فمسح مقد 
ا LEG‏ 
أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا لله أشهد أن محمد رسول الهء أشهد أن 
محمداً رسول الله تخفض بها صوتّك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أنَّ لا إله إلا 


الله أشهد أنَّ لا إله إلا الله» أشهد أن حمداً رسول الله مرّتين» وحي على الصلاة» حي 
RE‏ 


ويزيدٌ في أذان الفجر بعد الفلاح: الصَّلاةٌ خير من الوم مَرَّتين» والإقامةٌ مغل 
الآذانء إلا أن يزيد فيها بعد القّلاح: قد قامت الصّلاة مَرّتين 

(ويزيدٌ في أذان الفجر بعد الفلاح: الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم مَرّتين)؛ لقوله كل 
لأي محذورة 5ه:«إذا أذّنت للصّبح فقل: الصَّلاةٌ خير من النَّوم الصَّلاةٌ خير من 
التوم)؛ وله وقت نوم وغفلة» فيختص بزيادة إعلام. 

(والإقامة مثلٌ الآذان" إلا أن يزيد فيها بعد القَلاح: قد قامت الصّلاة 
مَرّتين)؛ لما روي في حديث الأذان عن عبد الله بن زيد فك أنّه قال: «ثمَ صبر 
هُتيّهة» ثم قال مثل ذلكء إلا أنه زاد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصّلاة مرّتِينَ)”, 


على الصلاة» حي علل الفلاح» حي علل الفلاح...» في سنن أب داود 211٠ :١‏ 
وصحيح ابن حبان 5: ٥۷٩‏ . 
)١(‏ فتكملة الحديث السابق: «...فإن كانت صلاة الصبح» قلت: الصلاةٌ خيرٌ من 
النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبره الله أكبر لا إله إلا الله» في سنن أبي داود :١‏ 
١‏ وصحيح ابن حبان 5: ٥۷٩‏ . 
(۲) فعن عبد الرحمن بن أبي ليك 5ه قال: (حدثنا أصحاب محمد :أن عبد الله بن 
زيد يه نا رأئ الأذان أتى النبي ل فأخبره» فقال: علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى 
مشن وأقام مشن مثنئ وقعد قعدة) في صحيح ابن خزيمة١: »١117‏ والآحاد والمثاني ۳: 
7» وشرح معاني الآثار :١‏ ۰۱۳۱ وإسناده صحيح, كما في إعلاء السنن 249:7 
وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري #ه: (سمعت أذان رسول الله 4 فكان 
أذانه وإقامته مثن مثنى) في مسند أبي عوانة :١‏ 2777 وغيره» وهو مرسل قوي» كا في 
إعلاء السنن ۲: ٠١١٠-٠٠١‏ . 
(۳) فعن معاذ بن جبل ذفنه» قال: جاء عبد الله بن زيد هر جل من الأنصار ل وقال 
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ويتَرسّل في الأذان, ودر في الإقامة 

واد مهدا قول مالك ه طله أنه يقول: كل كافك العرناة ةن لو خسف و وحم 

على الشافعيّ ءاه في أن الاقامة فرادى؛ ارمح ماك روي أنه عل ١م‏ مر بلالا ضف 

أن ي شفع م الأذان» ويُوترَ الإقامة)”؛ لان الھور 2 بلال ف ولا ذکر للتبی علا 

ولئن صحٌّ: ذ فمعناه شفع الأذان بالصوت» فيؤدن بصوتين ويقيم بصوت. 
(ويترشّل في الأذان» ويِحْدُرٌ في الإقامة)”؛ لقوله ئ لبلال ذه: «إذا أذنت 


فترسّلء وإذا أقمت فاحدر)". 


فيه: (فاستقبل القبلة» قال: الله أكير» الله أكبرء أشهد أنَّ لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله حي علن الصلاة مرتين» 
حي علل الفلاح مرتين» الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» ثم أمهل هنية» ثم قام فقال 
مثلهاء إلا أنه قال: زاد بعدما قال حي علل الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة: ..) في سنن آي داو ۰۱٤١:۱‏ وسكت عنه: 

)فد أن TOT‏ البهوة الم وق اي 
أن يشفع الأذان وأن يوترٌ الإقامة) في صحيح البخاري ١‏ ا يي د 
۲۸٦‏ “قال ابو فين العيد في م عن أنس طله: ١ن‏ النبي :2 أَمَرَ بلالا أن يشفع 
O‏ الاقانة )إلا أن ابنَ أبي حاتم ذكر عن أبي زرعة د أنه قال: هذا حديث 
منكرء إريذكر من خرجه. كا في نصب الراية؟: ٩۷‏ . 

() الترسل: هو الفصل بين الكلمات؛ والحدر: هو الوصل بين الكلمات والإسراع؛ كا 
في الهدية ص٠"‏ والمختار ص٠‏ ١٠؛‏ ولأن الأذان لإعلام الغائبين هجوم الوقت» وذا 
في الترسل أبلغ» والإقامة مة لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة» وأنّهِ بحصل بال حدر 
كا في نفحات السلوك ص٤٥‏ . 

(۳) فعن جابر ذه قال ل لبلال ه: (إذا نت فترسّل في أذانك» وإذا أقمت فاحدر» 

EES 


ويستقبل بها القبلة» فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حَوّلٌ وجهه يميناً وشمالآ ويؤدّن 
للفائتة ويقيم 

(ويستقبل ما القبلة)؛ لاله دعاءٌ وثناءٌ عل الله لاء فكان الاستقبال بها 
أول» (فإذا بلغ إلى الصّلاة والفلاح حَوَّلَ وجهه يَّميناً وش الآً)؛ لاله دعاء إلى 
الصلاة إعلام» وتحويل الوجه آبلغ ف ذلك 

دة للفائتة e‏ ا حي الأداء. 

1 الشَّافِعِيَ 4ه: نه يُقيم لا غير؛ لأنَّ النبيّ #ل#«أمر بلالا بالإقامة ليلة 
التتعريس)” | إلا أن القصّة واحدة» وقد روي :أنه لامر ر بلالا فأذن» فضصلنا 
ركعتين ثم أقام)”, فكانت الزيادة أول. 


واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما خلو الآكل من أكله. والشارب من شربه» 

والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) في المستدرك :١‏ ۰ وسنن الترمذي TV‏ 

وعو أن« ال رر دوذ بيك قدي ا اا سردي الات ي قال > إذا 

أذفع قار كل بوذا اكيت فلحدواال E E‏ 

)١(‏ فعن أبي جحيفة عن أبيه د» قال: (رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن» فلا بلغ 

حي علل الصلاة حي علل الفلاح لوئ عنقه يمينا وشالاء وإريستدر) في سنن أبي داود 

.79460 :١ وسكت عنه» وسنن البيهقى الكبير‎ » 0١ 

(0) فعن أبي هريرة 4# في حديث طويل في ليلة التعريس: (توضاً رسول الله 5 وأمرّ 

بلالا فأقام الصلاةء فصلل بهم الصبح) في صحيح مسلم «V1:‏ وسنن ابن ماجه 

۱ 

() فعن عمران بن حصين 4ه: (كان رسول الله ¥ في مسير له» فناموا عن صلاة 

الفجرء فاستيقظوا بِحَرٌ الشمس» فارتفعوا قليلاً حتى استعلت» ثم أمرّ المؤذن فأذن ثم 
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فإن فاتته تنه صلواتٌ أَذّنَ للأولى وأقام» وكان جيرا في لاني : إن شا اداد نَ وأقام» وإن 
شاء اقتصرّ على الإقامة» وينبغى أن بوذن وم يُقيم على طهر 


(فإن فاتته صلواتٌ أَذّنَ للأولى وأقا» ر : إن شاء أَذَّنَ 
وأقا» وإن شاء اقتصرّ على الإقامة)؛ لأنَّاصلوات فائتة. فسن لما الأذان 
كالأوك» وإن اقتصر علل الإقامة جاز؛ لما رَوَئ ابن مسعود ظيه: ال 4# فاتعه 
يوم الخندق أربع صلوات حتئ ذهب ما شاء الله من الليلء فأمر بلالا فأذن وأقام 
| ا ثم أمره فأقام فصل العصرء ثمّ أمره فأقام فصل المغربء ثمّ أمره 
فأقام فصل العشاء)”. 


(وينبغي) للمؤذن (أن يُودْن ويُقيم على طهر)”؛ لاه ذكرٌ يتقدّم الصّلاة 


صلل الركعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل الفجر وجهر بالقراءة) في صحيح 
مسلم :١‏ 57/7» والمستدرك »5٠08:١‏ وسنن الدارقطني ۲: 75 . 

)١(‏ فعن ابن مسعود د: (إن المشركين شغلوا رسول الله 5 عن أربع صلوات يوم 
الخندق حتئ ذهب من الليل ما شاء الله فأمرّ بلالا فأذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام 
فصلل العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء) في سنن الترمذي :١‏ ۳۳۷ 
ومسند أحمد ٠۷١ :١‏ وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره»» ومسند أبي يعلل الموصل ه: 
9". وعن جابر 5ك (إن النبي يل شخل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء فأمرّ بلالا فأذّن وأقام» فصلل الظهرء ثم أمرّه فأذّن وأقام» فصلل العصر ثم 
أمرّه فأذّن وأقام» فصل المغربء ثم أمرّه فأذّن وأقام» فصلل العشاء) في المعجم الأوسط 
VY :۲‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ظلهء قال #: (لا يؤذن إلا متوضئ)» وفي رواية: (لا ينادي بالصلاة 
إلامتوضى) في سنن الترمذي ۳۹٠ :١‏ وقال: «هذا أصح من الحديث الأول»» وعن 

E 


فإن أَذْن على غير وضوءٍ جاز» ويُكْرَه أن يقيم على غير وضوء أو بودن وهو جنب 
ولايُؤذّنَ لصلاةٍ قبل دخولٍ وقيها 
فكان من تة الطهارة كالتطبة» (فإن دن على غير وضوءٍ جاز)”؛ لذن المقصود 
هو الإعلام» وقد حصل. 

(ويْكْرَه أن يقيم على غير وضوء)؛ لاله يؤدّي إل الفصل بين الإقامة 
والدخول ا کو ارو دن وهو للد ذكر الله نهاك وشناء 
عليه فأشبه القرآن”. 

(ولايُوذّنَ لصلاة قبل دخول وقتها)؛ لأنّهِ دعاءٌ إلى الصَّلاةء والدّعاءٌ إل 


عبد الجبار بن وائل عن أبيه د قال: «حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو 
طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم» في سنن البيهقي الكبير :١‏ 47”. ومصنف عبد الرزاق 
0 وني التلخيص ١5 :١‏ 7: «إسناه حسن» إلا أن فيه انقطاعاً». 
(1) إِنَّ طهارة المحدث في الأذان مستحبّة, فلا يكره أذانه محدثء ىا هو ظاهر الرواية 
والمذهب» ومشئ عليه في الوقاية »١١7 :١‏ وتحفة الملوك ص٤‏ 5. والتنوير والدر 
المختار ٠٠٠٠:١‏ وقال صاحب البحر ۲۷۷:١‏ ومجمع الأنمر :١‏ ۷۷: لايكره في 
الصحيح. وأما الكراهة فهي رواية ال حسن د كما في القهستاني عن التحفة. إلا أن 
النقص بالجنابة أفحشء كما في حاشية الطحطاوي :١‏ ۲۷۹. 
(؟) أي: إن الأذان مع الجنابة يكره حتئ يعاد؟ لأ أثر الجنابة ظهر في الفم» فيمنع من 
الذكر المعظّم كا يمنع من قراءة القرآنء بخلاف ال محدث» وكذا الإقامة مع الجنابة تكره» 
لكنّها لا تعاد؛ لأنّهِ ريْشْرَعٌ تكرارٌ الإقامة؛ لأئََّا لإعلام الحاضرين» فتكفي الواحدة 
والأذان لإعلام الغائبين» فيحتمل ساح البعض دون البعض» كا في فتح باب العناية 
۹۱ 
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باب شروط الصلاة التي تتقدّمها EET‏ يقم الظّهارةَ من 
الأخدات وا لا امن غل ما فداه وسار غورةة 
الصلاة قبل دخول وقتها محال. 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ #:: يجوز للفجر في التصف الأخير من الليل؛ 
لذن بلالا ٠‏ 4# كان يؤذن بالليل» إلا أن التبي تبه على الغرضء وَين آله لغير 
صلاة» فقال: «إنَّهِ يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم» ويُسحّر صائمكم» [ويرجع 
قائمكم]”)”. 

بات 1 وط الصّلاة التي تتقدمها” 

( حب على مضل أن ثة يدم م الطهارة تلن الأخدات والأتحاسن غل ما قدمناء)؛ 
لان الطهارة ق را اة 

(ويستر عورته)؛ لقوله عا: ۾ خذوازیتگ كمسج 4[الأعراف: ١‏ 7]. 


)١(‏ زيادة من ج. 
(۲) فعن ابن مسعود ظ4 قال #: (لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من 
حوره فا یودن أو ادیب ل جع قائمكم ولينبّه نائمكم. .)في صحيح 
البخاري :١‏ زؤستن أن ذاؤد :1301 وشلق ابن ماجه ١ :١‏ » وغيرها. 
(۳) احتررٌ به عن الشروط التي لا تتقدّمُّها: كالمقارنة» والمتأخرة عنهاء وهي التي تأي 
في باب صفة الصلاة: كالتحريمة» وترتيب الأركان» والخروج بصنعه. والشروطٌ التي 
تتقدّمُها عن ما ذكره المصدّف 4ه سنّة» ذكرٌ منها خمسة» وتقدّم ذكر الوقت أول كتاب 
الصلاة» قال المَّرْئّْلاي: وكان ينبغي ذكره هنا؛ ليتنبّه المتعلّم لكونه من الشروطء كا في 
مقدمة أبي الليث ومنية المصلي» كما في اللباب :١‏ 07. 

ات 


والعورة من الرّجل ما تحت الشّرّة إلى الرّكبة» والرّكبة من العورة 
(والعورة من الرّجل ما تحت السَّرّة إلى الرّكبة» والرّكبة من العورة)؛ لقوله 
: کل شيء ال ورا إلى الركبة عورة»» وأَدّتَلنا الدكبة ٤‏ 


لين صووو ين سيان نظن N‏ وتاك a‏ 
سبع سنين واضربوهم عليها في عشر» وفرقوا بينهم في لقي وإذا زح ج أحدكم 
خادمه من عبده أو جيره» فلا ينظرن إلى شيء من عورته» فان كل شيء أسفل من سرّته 
إل ركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير ۲۲۹:۲ . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده كه قال عله: ا فا مدق الميرنة إن 
الركبة من العورة) في سنن الدارقطني :١‏ 7570. وعن أبي أيوب فب قال #: (ما فوق 
الركبتين من العورة» وما أسفل من السرة من العورة) في سنن الدارقطني ٠۲۳۲ :١‏ وله 
مواهي كن ل لصت الزاية E‏ ره عل وسو عقيف عند أي 
علمت أن الفخدّ عورة) في سنن أبو داود 5: »5٠‏ وجامع الترمذي 0: ,١١١‏ وحسنه» 
وصحيح البخاري ١50 :١‏ معلقاء وعن أبي سعيد الخُدّرِي ذه قال 4#: (عورة المؤمن 
ما بين سرته وركبته)» قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :١‏ ١۳١٠ء‏ وابن حجر في 
الخلاصة :١‏ 157: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عمر بن شعيب 
عن أبيه عن جده ذه قال ولِ: (ما بين سرّته وركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير 
5 ؛ والفردوس ۰۲۹٤ :١‏ وتاريخ بغداد 7: ۰۲۷۸ وعن عبد الله بن جعفر ظا 
قال : (ما بين السرّة إلى الركبة عورة) في المستدرك ": /561» والمعجم الصغير ؟: 
٠٥‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲: :٥۳‏ فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. وعن 
عمير بن إسحاق قال: كنت مع أبي هريرة 4 فقال للحسن بن عل 5: «أرني المكان 
الى رايت سول الله قاد فة فال ف عر ين نه فما فقال كريكة لر 
كانت المدة من العورة ما كشقها» في صحيح ابن حبان ۱۲ : ٠‏ ومسند أبي حنيفة 
د 


يدن المرأة كله عورةٌ إلا وجهها وكفيها 
العورة؛احتياطاء خلافاً للسّافعي #: أئّا ليست بعورة» وقد قال النبي 46: 
«الركبة من العورة»©» وهذا نصّ. 

(وودن الب أ كله عورةٌإلأوجهها وكفيها"؛ لقوله غلا 
کی رِينتَهُنَلَاملَمَرَمِنْهاً 4[النور: ۳۱]ء عن ابن عباس #: آنه قال: 


١‏ ٠غ‏ وعن على ذه قال #: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولااميت) في 
مقن أوداره کا ی ا و ان ابن القطان فى الحكام ار 
ص 5 ": رجاله كلهم ثقات» وني رواية الدارقطني: (لا تكشف فخذك» فإن الفخذمن 
العورة»)» وهذا أيضاً رجاله ثقات» اه. وتفصيل الروايات في أن الفخذ عورة في سنن 
البيهقي الكبير ۲۸۸:۲ وغيره. 
)١(‏ فعن علي 4ء قال #5: (الركبة من العورة) في سنن الدارقطني :١‏ 73777. 
(5) لأنَّ في إبدائهما ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع الرّجال والإعطاء وغير ذلك من 
المخالطة التي فيها ضرورة» خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المثي 
في الطريق ونحو ذلك» كما في التبيين 5: ١١ء‏ والهداية :٠١‏ 5". والعناية :١‏ 250/8 
ودرر الحكام :١‏ 04 فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ي: (لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخار) في صحيح ابن حبان 5: 5 .1١‏ والمنتقئئ ٠۳:۱‏ وسنن أب داود :١‏ ۱۷» 
وعن عائشة رضي الله عنها: (أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله وك وعليها 
اب وو اغ عا ر ا و نيا ا ا انلمك ال 
تصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه) في سنن أي داود :٤‏ 257 
وقال: هذا مرسل خالد بن دريك [ريدرك عائشة» وفي سنن البيهقي الكبير 257:7 
وشعب الإيهان 5: ٠٠١‏ . قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص :5١‏ هذا حديث 
ضعيف. وسيأتي ذكر أدلة أخرى في التعليق الذي يليه. 
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«الكحل والخاتم»”. 
وفي القدم روايتان» والصَّحِيحٌ: ا عورة". 


)١(‏ فعن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد #: (الوجه 
والكفين) في سنن البيهقي الكبير ۲۲۹:۲ ۷: 280:45 ومصنف ابن أبي شيبة ۳: 
.٠ ٤۷-٩‏ والسنن الصغرى ١‏ وشرح معاني الآثار :٤‏ ””", والدراية :١‏ 
۳ وتفسير الطبري 1۷: ۱۸ء وقال #5: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفازين) في صحيح البخاري ۲: 1٥۳‏ ولو كانا عورة لما حرم سترهماء كا في البحر 
الرائق ۲۸٤:١‏ وعن جابر بن عبد الله #ه: (أتى رسول الله ئل النساء فوعظهن 
وَذَكَرَهنْء فقال: تصدقن فإنَّ أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء - 
أي: جالسة وسطهن - سفعاء الخدين ‏ أي: من السفع» وهو السواد والشحوب ى 
فقالت: ويا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير...) في صحيح 
مسلم ۲: ٠٦٠۳‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: /701» وعن بريدة 4ه قال: (خرج رسول الله 
يه في بعض مغازيه» فلا انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسول الله إن كنت 
نتر ت إن ردك الل اطا أن أفرحوين يديك بالدف و اتخ فقال ها رشو ل ا 
(إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر دوهي تضرب ثم 
دخل علي :#دوهي تضرب ثم دخل عثان هوهي تضرب ثم دخل عمر #فألقت 
الدف تحت أستها ثم قعدت عليه...) في سنن الترمذي 0: »57١‏ وص ححه. وسنن 
البيهقي الكبير :٠١‏ /الاء ومعلوم بالعادة بدو كف من يضر_ب الدف» كما في أحكام 
النظر ص٦‏ 6. 

(۲) وصحّحه قاضي خان في فتاواه :١‏ 5 17» والأقطع» واختاره الإسبيجابي» كا في 
البناية 1۳:۲ . 

E 


وا عد ما يزيل بدالا صل نهاو ید ون دوا صل رانا 
قاعداً يُومِئ بال كو ع والسجود 

(ومن ل يجد ما يُزيل به النّحاسَةً صل معها)؛ لأنّه دفع إلى أمرين: تحمل 
التجاسة وكشف العورة» فيختار الأهم والآكدء وهو سترٌ العورة» فاته يجب في 
الصلاة وخارجهاء ( ولم يُعِد) الصَّلاة؛ لأا صلاة مأمورٌ بهاء فلا يجب قضاؤها. 

وللشافعيً 4# في الإعادة قولان. 

(وَمَن لم يجد ثوباً صلى عُرياناً قاعداً" يُومئ بالرُكوع والسجود)؛ لأنَّ فيه 
ستر العورة المغلّظة من وجه» وإتياناً با يقوم مقام القيام من وجه» فكان أولى من 


والثاني: أنه ليس بعورة» اختاره صاحب الوقاية ص ١١٤٠ء‏ وص ححه صاحب الهداية 
"١‏ والمحيط ص٤۸.‏ والتبيين :١‏ 45» وقال صاحب مجمع الأنمر :6١:١‏ وهو 
الأصح» وقال ا حصكفي في الدر المنتقئ :۸١ :١‏ وهو المعتمد من المذهب. 
والثالث: آنه ليس بعورة في الصلاة» وعورة خارجهاء وصححه صاحب الاختيار :١‏ 
السو ا 
)١(‏ فعن ابن عباس اه قال: «الذي يُصلي في السفينة» والذي يُصل عرياناًء صل 
الماد قنعفقءغيد الرراق :26,677 وغو انی 8١ں‏ تش اجات ززل 
الله 6 رَكِيُوا في سفينة فانگسّرت بہم» فخرجوا من البحر عْرَائَه فصلَّوا قعوداً بإيماء»» 
قال سبط ابن الجوزيّ: رواه الخلآل» كما في فتح باب العناية 4٠ :١‏ 27 وقال قتادة ظله: 
«إذا خرج ناس من البحر عُرَاةً فَأَهُم أحدهم, صَلَُوا قاعدين» وكان إِمَامُّهم مَعَهُّم في 
الصف يُومِنُونَ إيهاء» في مصنف عبد الرزاق 7: “25417 وعن عل ه: «أنَّه يِل عن 
فباؤة لذ كالخ فاق :إن كان سيراه اتابن سا جانا واا اسيك برا 
الناس صلل قائ)» في مصنف عبد الرزاق 7: .٥۸٤‏ 
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فإن صلى قائ أجزأه» والأوَلُ أَنْضَلء وينوي الصَّلاة التي يدخل فيها بنيّة لا فصل 
بينها وبين التحريمة بعمل» ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفاً قصلي إلى أي جهة 
قَدَوَ 
عقف ارو و بالأركان عل وا ان انم فا سل 
قات أجرأه. والأَوّلُ أفْضَل)؛ لأنَّ تام السّتر لا يحصل بالقعود» فجاز تركه. 

وقال رفز والسَّافِعيَّ: يُصلٌّ قائ)ً؛ لأنَّ فيه إتياناً بركن» وتركاً للثَّر_ط» 
فكان أوك» وقد ذكرنا أنَّ في قلنا: إتيانا بما يقوم مقام الرُكن مع المحافظة على ستر 
العورة من وجه» فكان أوك من إبدائها من كل وجه. 

(ويّنوي الصّلاة التي يدخل فيها بنيّة لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل)؛ 
لأنَّ القيام معتادٌ فلا يتميز للعبادة إلا بالنيّة وتعيين الصَّلاة؛ لأنَّ غيرها يُزامهاء 
وجواز تقديم النيّة للمّرورة» كما في الصّوم؛ واشتراطٌ عدم تخل عمل؛ لعدم 
الضّرورة» بخلاف الصّوم. ۰ 

والشَّافِعيَ ده: أوجب اختلاط النيّة بالنّحريمة» وفيه حرج ظاهر. 

(ويستقبل القبلة)؛ لقوله عَل: + فول وجهك سَطرَاَلْمَسْحِرأَلحرَاوٌ #[البقرة: 
٤‏ (إِلآ أن يكون خائفاً فيُصَلٌ إلى أي جهة قَدَرَ)"؛ لقوله غلة: 


)١(‏ لتحقق العجزء ويستوي فيه النوف من عدو أو سبع أو لصء حتى إذا خاف أن 

يراه إذا توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجّه إلى أي جهة قدرء ولو خاف أن يراه العدو إن 

قعد صلل مضطجعاً بالإيماء وكذا ال ارب من العدو راكباً يُصلٌ علل دابته. وكذا إذا 

كان على خشبة في البحر وهو يخاف الغرق إذا انحرف إلى القبلة» ولو كان في طين لا 

يقدر عل النزول عن الدابة جاز له الإيماء عإن الدابة واقفة إذا قدرء وإلا فسائرة 
NE‏ 


فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته ن يسأنّه عنها اجتهد وصَكى؛ »فإن عَلِمَ 
أنه أخطأ بعدما صل فلا إعادة عليه 
ایتا سما ول عَم َم أله [البقرة: : 6 ؟؛ ولأنّه AG‏ دقن 
السرائط”. 

(فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله” عنها اجتهد وصَلٌ)”؛ 
لاله طريقٌ حصول الظنّ عند العجز عن اليقين» (فإن عَلِمَ أنه أخطأ بعدما صل 


ويتوجه إلى القبلة إن قدرء وإلا فلاء وإن قدر علل النزول وإريقدر علل الركوع 
والسجود نزل وأومأ قائأء وإن قدر علن القعود دون السجود أوماً قاعداء ولو كانت 
الأرض ندية مبتلّة لا يغيب وجهه ني الطين صل على الأرض وسجدء كا في التبيين ١‏ : 
۱ 
)١(‏ والفقه فيه: أن المصل في خدمة الله جل فلا بد من الإقبال عليه والله سبحانه منزة 
عن الجهة» فيستحيل الإقبال عليه» فابتلانا بالتوجّه إلى الكعبة» لا أن العبادة لحاء حتين 
لو سجد للكعبة يكفرء فلم| اعتراه الخوف تحقق العذرء فأشبه حالة الاشتباه في تحقق 
العذر» فيتوجّه إلى أي جهة قدر؛ لذن الكعبة إرتعتبر لعينهاء بل للابتلاء فيتحقق 
المقصود بالتوجّه إلى أي جهة قدر, اه. كاكي. فتحرر أَنَّ جهة الاستقبال عاك أربع 
مراتب: عين الكعبة» وجهتهاء وجهة التحري» وأي جهة كانت» والكل في حالة الأمن 
إلا الأخير فإنّه حالة الخوف.اه كما في حاشية الشلبى .٠١١ :١‏ 
(9)فإن عاق يسم عام اا ا ی عي عليه الوا ا 
يسأل وتحرّئ وصلَّ فإن أصاب جازء وإلآ فلاء فإن إريكن بحضريته أحدٌ جازله 
التحري؛ لأنَّ التكليف بحسب الوسع والإمكان» وليس في وسعه إلا التحرّي» فتجوز 
له الصلاة بالتحرّيء كا في البدائع ١١4:١‏ . 
(۳) أما إذا افتتح الصلاة مع الشك من غير تحرٌء ثمّ تين له في خلال الضّلاة أنه أصاب 
SA‏ قله اميا ان افتتاحه كان ضعيفاً حتئ لا يحكم 
E‏ 
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فلا إعادة عليه» وإن عَلِمَ ذلك وهو فى الصّلاةٍ استدارٌ إلى القبلة وبتّى على صلاته 


فلا إعادة عليه)”؛ لاله أدّاها إلى جهة عنده أئََّا جهة الكعبة» وهو الواجبُ عليه لا 
غير. والشَّافِعيَّظه: أوجب الإعادة؛ إلحاقاً بها لو كان بمكّة. والفرق: أنَّ ثمة 
ينتقل من الاجتهاد إلى اليقين» وههنا مناجتهاد إلى اجتهاد مثله. 

(وإن عَلِمَ ذلك وهو ني الصَّلاةٍ استدارٌ إلى القبلة وبتى على صلاته" )» كذا 
فعَلّه أهل قبّاء ذا بلغهم تحويل القبلة وَهُم في الصّلاة” والله أعلم. 
بجواز صلاته ما ر يعلم بالإصابة» فإذا عَلِمَ في خلال الصلاة فقد تقوّئ حاله» وبناء 
القوي عل الضعيف لا يجوزء فيلزمه الاستقبال» کا في المبسوط .١48 :٠١‏ 
)١(‏ فعن عامر بن ربيعة ذه قال: (كنا مع النبي ل في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر أين 
القبلةء فصل كل رجل متا على حياله» فلم| أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي بل 
فقال: + کأیتما ولوا َم و أله #[البقرة: )]١١5‏ في سنن الترمذي ۲: ١١۷٠ء‏ قال اللكنوي 
في عمدة الرعاية 7؟: 07: «وأسانيدهم لهذه القملة تو كان EE CE‏ 
بإجماع الأمّة). 
() أي: إن علمَ بخطئه في الصلاةء بأن زالت الظلمةٌ واستنارت الكواكبُ فعرفٌ جهة 
الكعبةء أو أخبره خب عا بها في الصلاةء بحب عليه أن يستديرٌ في الصلاة ويصلي ما 
بق إلى جهة الكعبة» ولا يحبُ عليه أن يستأنف؛ لأنَّ المفروض عند العجز والجهل هو 
جهة التحرّيء وقد فعل» وحين عَرَفَ جهتها تبدّلّ فرضهاء فيلزمُ عليه التوجّه إليهاء كا 
في عمدة الرعاية 0٥۲:۲‏ . 
E a ES‏ 
أنزل الله ل على النبيّ ب قرآناً أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجّهوا إلى الكعبة) في 
صحيح البخاري ١ 7 : ٤‏ واللفظ له» وصحيح مسلم V0:‏ 
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باب صفة الصّلاة: فرائض الصّلاة سنّةٌ: التحريمة والقيام والقراءةٌ والرّكوعٌ 
والسّحودٌ والقعدة فى آخر الصّلاة مقدار التشهّد 
بات صفة الصّلاة 

(فرائض الصّلاة سنّة: 

التحريمة)؛ لقوله 4#: «تحريمها التكبيرء وتحليلُها التسليم»”. 

(والقيام)؛ لقوله #: «صل قائ)ء فإن إرتستطع فقاعداً»”. 

(والقراءة)؛ لقوله عللة: + فَفرَموأمَايسَرَِ لفان 4[ المزمل: ١٠].؛‏ والأمر 
للوجوب. 

(والرّكوعٌ والسجوة)؛ لقوله غا: كغ واس ج ئو #[الحج: ۷۷]. 

(والقعدةٌ في آخر الصّلاة مقدار التشهّد)؛ لقول علنّك: «إذا رفع الرّجل 
رأسه من لخن سيجدة و قحد فار التشهن فقد كك 05 وهذا لا يعرف إلا 


شاع 


)١(‏ فعن علي وأبي سعيد ده قال #: (مفتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبير» 

وتحليلها التسليم) في المستدرك :١‏ 777 وصححه» وسنن الترمذي .4:١‏ 

(۲) فعن عمران بن حصين ك قال : (صل قات فإن إر تستطع فقاعداً) في صحيح 

البخاري ١:5/ا"ا»‏ وسنن أبي داود 6٠ :١‏ ؟» وسنن الترمذي ١8:7‏ 7» وغيرها. 

(۳) فعن علي 4# قال: «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث,. فقد تمت صلاته» في سنن 

البيهقي الكبير ۲: 177» وإسناده حسنء كما في إعلاء السنن ۳: ٠٤٤‏ وفي لفظ: «إذا 

جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث» فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء» في مصنف ابن 

أبي شيبة ؟: 777 وعن ابن عمر خث قال وَل: (إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس 
E‏ دك 


وما زاد على ذلك. فهو سن وإذا دخل الرّجِلّ فى الصّلاة گب ورَفَّع يديه مع 
(وما زاد على ذلك» فهو سُنّة)”. أراد به آنه ليس بفرض؛ إذ في الصّلاة 
و 5 

واجبات وسكن. 
(وإذا دخل الرَّجِلُ في الصّلاة كََّ)؛ لما ذكرناء (ورَقّع يديه مع التكبير”" حتى 


في آخر صلاته قبل أن يسلم» فقد جازت صلاته) في سنن الترمذي 7: ۰۲٦۱‏ وسنن آبي 
ذاوة 151771 ومضنتف ابن آي شية 91:7 وخسته التهانوي ف إعلاء السلتن *: 
٠‏ وعن ابن مسعود ك: (إنَّ النبي ل أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا 
فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن 
تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار ۲۷٠ :١‏ فعلّقٌ ئل نمام الصلاةً بالقعود مع القراءة» 
وبالقعود بدونهاء کا في فتح باب العناية .77"١ :١‏ 
)١(‏ أطلق اسم السنة» وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة» وضمٌ السورة إليهاء ومراعاة 
الترتيب فيا شرع مكرراً من الأفعالء والقعدة الأوى؛ وقراءة التشهّد في القعدة 
الأخيرة» والقنوت في الوتر» وتكبيرات العيدين؛ والجهر فيا يجهر فيه» والمخافتة فيا 
يخافت فيه؛ ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركهاء هذا هو الصحيح» وتسميتها سئّة في 
القدوري؛ لا أنه ثبت وجوبها بالسنة» كما في الحداية :١‏ ۲۷۸-۲۷۷. 
(0) أي: يقارن بين يديه وبين التكبيرة والرفع» وهو المروي عن أبي يوسف #ه. وهو 
ظاهر عبارة المصنف. واختاره قاضى خان في فتاواه :١‏ 5/» وصاحب المنية ص”28» 
والغزنوي في مقدمته ق40/ به ويشهد له حديث وال د (أنّه رأئ رسول الله 4 
يرفع يديه مع التكبير) في مسند أحمد١:‏ ١٠١٠ء‏ وصححه شيخنا الأرنؤوط؛ والمعجم 
الکبیر ۲۲: ۳۳ء وسنن البيهقي الكبير؟: 1 7. 
والثاني: أنه يرفع اليدين أولاً ثم يُكَبرء وهذا قول أبي حنيفة وحمد د وعليه عامة 
ا 


و عو 
بحاذى باہامیه شحمتى أذنيه 
يحاذي پا ايه شحمتي اديه )؛ لما روي عن وائل بن حجر 4 أن وا 
يد كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حتول يحاذي إہاميه شحمتي أذنيه)". 

واحتج الشَّافِعيٌ دف نا وق ان قن طلا : (أنَّه لكان إذا افتتح الصاذةة رفع 
اا ادیک وت الشيلة عل ا اورت ودا ركد واد عله 


المشايخ» وهو اختيار صاحب الوقاية ص57 »١‏ وصححه في الحداية١‏ : 5 5» والغررا: 
.٥‏ واختاره اللكنوي في العمدة١: »١5‏ وهو الثابت عن النبيّ ل من حديث أبي حميد 
الساعدي ذه أخرجّه البخاريٌ وأصحابٌ السنن الأربعة. ْ 
والثالث: أنه يُكبر أولاً ثم يرفع يديه» كما في حاشية الشرنبلالي على الدرر :١‏ 58. 
(1) هو وائل بن حجر الحضرميّ القحطاني» أبو هنيدة» من أقيال حضر موت» وكان 
أبوه من ملوكهم» ؛ أحد الأشراف» كان سيد قومه» له وفادة وصحبة ورواية» وفد علل 
النبي 5 فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه» وقال: اللّهُمّ بارك في وائل 
وولده» واستعمله علل أقيال من حضر موت» وأعطاه كتابا للمهاجر ابن أبي أميةه 
وكتاباً للأقيال والعباهلة» وأقطعه أرضاًء وأرسل معه مَعَاوِيّة بن أبي سفيان إلى قومه 
يعلمهم القرآن والإسلام» (ت50 ه). ينظر: الأعلام ۸: 2٠١7‏ وسير أعلام النبلاء 
؟: OV‏ 
(؟) فعن مالك بن ا لحويرث 5: (إنَّ رسول الله يل كان إذا كبر رفع يديه حتدئ يحاذي 
بها آذنیه) في صحيح مسلم :١‏ 27947 وعن أنس #ه» قال: (رأيت رسول الله يله كبر 
فحاذئ بإبهاميه أذنيه) في المستدرك ۳٤۹:۱‏ وص ححه. ومسند الروياني ۱: ۲۳۹» 
وعن البراء بن عازب 4ه قال: (كان النبي كَل إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى 
يكون إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه) في شرح معاني الآثار ١‏ : 197. 
(۳) فعن ابن عمر #د» قال: (رأيت رسول الله و إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذي منكبيه) في صحيح مسلم :١‏ ۲۹۳ وصحيح ابن خزيمة :١‏ ۲۳۲» وغيره. 
138 - 


فان قال بدلاً من التُكبير: الله أجل أو أعظم» أو الرَّحمنٌ أكبر» أجزأه عند أي 
حنيفة ومد اه وقال أبو يوسف 5: لا يجوز إلا قوله: الله أكبر. ويعتمد بيده 
اليَمنى على اليسرى 
في حديثه علل ذلك فإنّه قال: «وجدمّهم في العام الثاني يرفعون أيديهم في الأكسية 
ال 

(فإن قال بدلاً من التكبير: الله أجل أو أعظم » أو الرَحنْ أكبر, أَجِرْأه عند 
أبي حنيفة و محمد م )؛ لأنَّ الله غلا قال : کر ودکراسم ریو فصل 0 االأعلل: 6 ]؛ 
ا القضيوة انو ا و اد كلها ذلك مر 

(وقال أبو يوسف 4) في غير حالة العجز: (لا يجوز إلا قوله: الله أكبر)» أو 
الكبير» أو الأكبر. 

وقال مالك : لا يجوز إلا الله أكبر. 

وقال الشَّافِعَ ه: لا يجوز إلا الله أك أو الله الأكبر؛ لقوله ك: «تحريمها 
التكبير»”» إلا آنا نقول: التُكبير: هو التحظيمء وقد صرح به. 

(ويَعتمدٌ بيده البُمنى على اليُسرى)؛ لقوله 4#: اثلاث من سنن المرسلين»» 
منها: اوضع انعا في الصلاة»”. 


)١(‏ فعن وائل بن حجر #ه: «... ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شدید» فرأيت 
الناسّ عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب» في سنن أبي داود 270١ :١‏ ومسند 
أحمد »17١ :١‏ قال الأرنؤوط: «إسناده قوي». 

(0) سبق تخر جه. 

(۳) فعن أب الدرداء ظلهء قال #: (ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير 
السحور» ووضع اليمين علل الشمال في الصلاة)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
ر1511: «رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً ع إن أبي الدرداء ب والموقوف 
صحيح» والمرفوع في رجاله من ل رأجد من ترجمه»» لكن عن وائل بن حجر 5ك: (أنَّه 

E 


ورد يضعههم| تحت سر نه 
(ويضعهما تحت سُرّته)؛ لقول عل ه: «من السَّئْة في الصّلاة وضع 
الأكفت على الأكفت تحت الشّرَة”؛ ولاه أقربُ إلى التّعظيم. 


رأئ النبيّ يل... وضع يده اليمنئ على اليسرئ) في صحيح مسلم :١‏ ۱ وصحيح 
البخاري ١‏ 185. 

)١(‏ كيفية الوضع إر تذكر في ظاهر الرواية» واختلف فيها: قال: بعضهم يضع كمّه 
اليمنئ علل ظهر كفه اليسرئ» وقال بعضهم: يضع على ذراعه اليسرئ» وقال بعضهم: 
يضع علل المفصلء وذكر في النوادر اختلافاً بين أبي يوسف ومحمد ده فقال: على قول 
أبي يوسف له يقبض بيده اليمنئ علل رسغ يده اليسرئ» وعند محمد #ه يضع كذلك» 
ر ان نكت وان داعال »فول ان برشا فك لحت إل كني 
القبض وضعاً وزيادة» وهو اختيار مشايخنا بها وراء النهر» فيأخذ امل رسغ يده 
اليسرى بوسط كمّه اليمنئء ولق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطئ والمسبحة 
علل معصمه ليصير جامعاً بين الأخذ والوضع وهذا؛ لأنْ الأخبارٌ اختلفت» ذكر في 
بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ. فكان الجمع بينهما عملاً بالدلائل أجع» فكان أولى. 
كما في البدائع .۲٠۲-۲۰۱۱‏ 

)١(‏ فعن علي #ه» قال: (السنة وضع الكف على الكف تحت السر-ة) في سنن أبي داود 
۱ وهو حسن» كما في إعلاء السئن ۲: ۱۸ء وعن أبي هريرة 4: (أخدٌ الأكف 
علل الأكف في الصلاة تحت السرة) في سنن أبي داود ٠۲٠٠:١‏ وعن وائل بن حجر 
ذه قال: «رأيت رسول الله 4 وضع يمينه علل شم اله في الصلاةٍ تحت السرة في 
مصنف ابن أبي شيبة۳: ۲١‏ بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وقد سقطت لفظة: «تحت 
السرة» من الطبعات السابقة للمصتف» وسنده جيد» وروانّة كلهم ثقات» كم في 
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ل اك اليه ومد و مارك سك وار جد د ول لد فر له 


وقال الشَّافِعيَ طله: نحت الصدز؛ لذن وائلا 5 فيه قال: «كان لني ب يضع 
يمينه عن يساره تحت صدره»” إلا أنّ تحت السّرّة هو تحت الصَّدره فلم يُناقض ما 
رَويناه. 

(ثم يقول: ESS hn‏ 
غيرك)؛ لما رُوِيَ عن عمر وابن مسعود وعائشة وأبي سعيد وجابر وأنس #: «أنّه 
يك كان يقول ذلك إذا افتتح الصلاة»”. 

وعند الشََافِعيٌه يقرأ: وجه مَجْهِىَ رى مر الكت دالا 4 
[الأنعام: 1۷۹[ إل آخره؛ لقول ابن عمر © #: «كان النبي 5 يفعله)”, وهوعندنا 


التعريف والإخبار :١‏ ١؟1١»‏ وعن إبراهيم ذه قال: «يضع يمينه علل شماله في الصلاة 
تحت السرة» في مصنف ابن أبي شيبة ٠۳٤۳ :١‏ قال ابن قطلوبغا: «إسناده جيد»؛ كما في 
إعلاء السنن ۲: ۱۸١‏ . 
(۱) فعن وائل بن حجر 4» قال: (صليت مع رسول الله #5 ووضع يده اليمنئن علل 
يده الیسری عل صدره) في صحيح ابن خزيمة :١‏ "41 7. 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان يك إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعاك جدك ولا إله غيرك... ثم يقول: أعوذ بال 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه) في سنن الترمذي ۲: 2٠١‏ 
والمستدرك :١‏ 5764: وصحّحهء وسنن أبي داود 27١7 :١‏ وغيرها. 
(۳) فعن ابن عمر ده قال: (كان رسول الله ول إذا استفتح الصلاة قال: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلا وما أنا من المشر-كين» سبحانك 
اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعاك جدك ولا إله غيرك» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
وماتي لله رب العالمين»لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) في المعجم الكبير 
E‏ 


محمولٌ عل التّمَل؛ لاتساع أمره”. 

(ويستعيذ بالله من الشَّسيطان الرّجيم)"؛ لقوله غلا: + دات كسيد 
اه )4[النحل: ۹۸]. 

(ثمٌ يقول: بسم الله الر حن الرحيم» وير با)”؛ لقول أنس 4: (صليت 
خرن الب رای كن ر ا دوف سم الله ج الوم 


۲ والحديث معلولٌ بعبد الله بن عامر» كا في نصب الراية :١‏ 707 وعن علي 
يف قال 5 (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنامن 
المشركين» 3 صلاتي ونسكي ومحياي وبماتي لله ربٌ العالمين» لا شريك له»ء وبذلك 
أمرتء وآنا من المسلمين) في صحيح مسلم ١‏ : 20726 وسنن ¿ أبي داود ١‏ :1 

(۱) قال صاحب البدائع ٠١ ۲:١‏ تأويل ذلك كله: آله كان يقول ذلك في 
التطوعات» والأمر فيها أوسع» فأما في الفرائض» فلا يزاد علل ما اشتهر فيه الأثر» أو 
كان في الابتداء» ثم نسخ بالآية أو تأيّد ما روينا بمعاضدة الآية» ثم إريرو عن أصحابنا 
المتقدمين أنه يأتي به قبل التكبير» وقال بعض مشايخنا المتأخرين: إنه لا بأس به قبل 
التكبير لإحضار النية؛ ولهذا لقنوه العوام». 

(1) وكيفيته: أن يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علل ما اختاره ال حندواني» وهو 
اختيار حمزة من القراء لموافقته القرآن. واختار شمس الأئمة أن يقول أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم وهو قريب من الأول وهو ظاهر المذهب وهو اختيار أَبي عمرو 
وعاصم وابن كثير من القراء» كا في التبيين : » وفي التصحيح ص ١٠١‏ : «قال في 
الهداية: «الأولى أن يقول: أستعيذ بالله»» وهكذا قال أبو جعفر» وقال القاضى: 
«والمختار في التعوذ هو اللفظ المنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).». ا 
(۳) فعن أبي وائل ذه قال: «كان عمر وعلي د لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا 
بالتعوذ ولا بالتأمين» في شرح معاني الآثار »٠ ٣:۱‏ وفي رواية: «كان علي وابن مسعود 
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ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معهاء أو ثلاث آيات من أي سورةٍ شاء 
وأعوذ)”, فالخ حجّةٌ عل مالك ظله ذه أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وعلل 
الشَّافِعيَده في الجهر به. 

(ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب" وسورةً معهاء أو ثلاث آي ت من 


ا 


ی سورة ة شاء )2؛؟ 


د لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» في المعجم الكبير 4: 
۲ وعن إبراهيم ذه قال: «أربع لا يجهر بن الإمام : بسم الله الرحمن الرحيم» 
والاستعاذة» وآمين» وريّنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 27717 ومصنف عبد 
الرزاق ۲: ۸۷ وغيرهاء وإسناده صحیح» كما في إعلاء السنن ۲: ۲۳۴۳ء وغيره. 
(۱) فعن أنس #ه: (صليت وراء رسول الله يله وخلف أبي بكر وعمر وعشان» فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...) في صحيح مسلم رقم 507: وصحيح البخاري 
رقم »45١‏ وفي رواية: (كانوا يجهرون با حمد لله رب العالمين) في مسند أحمد رقم 
٠”:؛:‏ وغيره» وفي رواية: (فكانوا يفتتحون القراءة فيا يجهر به با حمد لله ربٌ 
العا مين) في مسند أبي يعلل 5: 5 57» وفي رواية: (فكانوا يرون ببسم الله) في شرح 
معاني الآثار :١‏ 7» وصحيح ابن خزيمة 54:١‏ 25 وغيرهاء فالروايات تفسر بعضها 
البعض» ويحصل ما المقصود من سنية القراءة سراً لا جهرا» وزيادة التفصيل في أدلة 
الإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها مبسوطة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة 
للكنوي ص ١15-١١6‏ بتحقيقي. 
(۲) فقراءة الفاتحة واجبة في الصلاة» وقراءة آية من القرآن هي الفرض؛ لقوله غلل: 
(فاقرءوا ما تيسر من القرآن)[المزمل: ١۲]ء‏ والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوزء 
ولكته يوجب العمل» فكانت واجبة لا فرضاًء كما في تبيين الحقائق ٠١5 :١‏ 
(۴) فعن آبي سعيد 4# قال: (أمرنا رسول الله 4 أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر-) في 
صحيح ابن حبان ه سدق أبي داود ١ : ١‏ وعن أبي هريرة 5ك: زا 
ات 


لذنّهِ يك واظب علل ذلك. 

والشَّافِعيٌظله احتج ف اشتراط الفاتحة بقوله 5: «لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب)”, إلا أن المراد بالحديث ما أريد بنظائره من نحو قوله يَل: «لاصلاة لجار 
المسجد إلا ف المسجد»”» «ولا صلاة للمرأة التّاشزة)©. 


الله #5 أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فم زاد) في 
المستدرك :١‏ ۵ وصححه» وصحيح ابن حبان0: 15. 

)١(‏ فعن عبادة بن الصامت بء قال #: (لاصلاة لن إريقرأ بفاتحة الكتاب) في 
صحيح البُخاري :١‏ 2777 فهو محمولٌ عل نفي الفضيلة» كا ذكر الشارح #» ويدلٌ 
عن ذلك حديث أبي هريرة د قال ي: (مَن صل صلاة إريقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
فهي خداج يقوها ثلاثا) في صحيح مسلم :۲۹١ :١‏ أي ناقصة؛ فا لحديث يدل علل 
نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا علل بطلانها من أصلهاء فهو نص علل نفي 
الكمال» فلا دلالة فيه علل عدم الجواز بدون الفاتحة» بل علل النقص» ونحن نقول به» 
كا في تنوير الأبصار 2٠08 :١‏ ونور الإيضاح ص58 7. 

(؟)في المستدرك »۳۷۳١ :١‏ وسئن البيهقي الكبير": ۵۷» ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 
ووه ومصنف عبد الرزاق١:‏ /591» وشرح معاني الآثار١:‏ 4 وص ححه ابن 
حزم» كما في فتح باب العناية۱: .77١‏ 

(۳) فعن أبي أمامة ذه قال #: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاهم حتئ يرجعوا: العبد 
الآبق» وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون) في المعجم 
لخي 57و واللفظ لهو ومن أو داوة 41571 وسن اح ما جه 51 


وصحيح ابن حبان۳: ۲ وصحيح ابن خزیمة۲: .۱١‏ 
SEE‏ 


وإذا قال الإمام: ولا الضَّالِينء قال: آمين» ويقوها لولم وتخفونها 

(وإذا قال الإمام: ولا الضَّالِينَ قال: آمين. ويقوها مؤت وتخفونها)؛ لقوله 
4 «إذا 0 الإمام فأمنواء فان الملائكة تؤمن» فمّن وافق ا تأمية اللاكة 
عفر له2"”0 وإنَّا يخفى؛ لان الأصل في الدعاء الإخفاء. 
ضوئه00© لاه غار ضة قول ابن مسغو د فه: «كان عفش ها ضر ته قحل 


و اع 


b 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 44: (إذا أن الإمام فأمنواء فإنَّه مَن وافق تأمينه تأمين 
الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه) في صحيح مسلم ۳٠۷:١‏ وهذا أعمٌ مِنْ أن يكون 
| أو جيرا 
(۲) فعن وائل ده قال: (صليت خلف رسول الله يِه فلا افتتح الصلاة كر ورفع 
يديه حت حاذئ بأذنيه» ثم قرأ بفاتحة الكتابء فلا فَرَعَ منها قال: آمين يمد بها صوته) 
في سنن النسائي الكبرى "٠1/1١‏ ومسند أحمد .٠٠١ :٤‏ 
(۳) روي موقوفاً عن ابن مسعود ظه: «أنَّه كان يخفى بسم الله الرحمن الرحيم 
والاستعاذة» وربنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة» كا في نصب الراية 25٠١ :١‏ 
والبناية: ٠٠٠١‏ لكن روي عن وائل ه: (قرأ ئة الملغضوب عليهم ولا الضالين» 
فقال: آمين» وخفض بها صوته) في سنن الترمذي ۲۸:۲ والمستدرك ۲: 2,377 
وصحّحه, وني رواية: (صل بنا رسول الله ب فلا قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال: آمين؛ وأخفئ بها صوته) في مسند أحمد »7”١5 :٤‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 5 77 
والمعجم الكبير :7١‏ 5 5. 

EE 


(ثمَ کب ويركعٌ)؛ لما رُوي: أنه لكان يگ مع كل خفض ورفع»”". 

(ويعتمدٌ بيديه على ركبتيه» وبُفرّحُ بين أصابعه)؛ لقوله 4# لأنس ذك: «إذا 
ركعت فضع يديك علل ركبتيكء وقرّق بين أصابعك»”. 

(ويبسط ظهرّه)؛ لقوله #: «لا تجعلوا ظهوركم كأحناء الدَّواب)”: أي لا 
تقوسوها. 


هو 46 


(۱) فعن ابن مسعود 4 قال: (كان رسول الله 4 يُكبّر في كل خفض ورفع وقيام 
وقعود» وأبو بكر وعمر #:) في سنن الترمذي ۲: لالا» وسنن النسائي الكبرئ :١‏ 
۹ وعن أبي هريرة : (كان يصن لهم فيكبر كلا خفض ورفع» فلا انصرفء قال: 
والله إن لأشبهكم صلاة برسول الله 3) في صحيح مسلم :١‏ 741» وسنن النسائي ؟: 
٥‏ وشرح معاني الآثار :١‏ ۲۲۱. 

(۲) فعن عقبة بن عمرو ب قال: (آلا أريكم صلاة رسول الله 4 قال: فقام وكبّرء ثم 
ركع وجاف يديه ووضع يديه علل ركبتيه» وفُرَّجَ بين أصابعه من وراء ركبتيه حت 
استقرٌ كل شيء منه) في مسند أحمد :٤‏ ١٠٠١ء‏ وعن ابن عمر د قال يك للأنصاري: 
(فإذا ركعت فضع راحتيك علل ركبتيكء ثم فرَّج بين أصابعك» ثم امكث حتى يأخذ 
كل عضو مأخذه) في صحيح ابن حبان 0: »7١7‏ وعن وائل ذه (إِنَّ النبي يك كان إذا 
ركع فرج بين أصابعه) في المستدرك 47:١‏ وصححه. 

(۳) فعن وابصة بن معبد ذه قال: (رأيت رسول الله 4 فكان إذا ركع سوّئ ظهره 
حت لو صب عليه الماء لاستقر) في سنن ابن ماجه :١‏ 7817» وعن البراء #ه» قال: 
(كان النبيّ يك إذا ركع بسط ظهره» وإذا سجدّ وجّه أصابعه قبل القبلة) في مسند 
السراج :١‏ ١٠٤٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۲: »1١7‏ قال ابن حجر في الدراية :١5٠ :١‏ 

E 


ولا يرفعٌ رأسّه» ولا يُتَكّسّه ويقول في ركوعه: سبحان رب العظيم ثلاثاًء وذلك 
أدناه 

(ولا يرفعٌ رأسه)؛ لما رُوي:«أنَّه كان إذا ركع ريُشخِص رأسَّه ولر 
يصو به)» رولا as‏ ا مى ١‏ أن ديح الرّجل في صلاته» كما يدبح 
الجمار»” و التدييح : طأطأة الرّأس 
«كان النبي #5 إذا ركع قال: سبحان رَبي العظيم ثلاث مرّات» وإذا سَجَدَ قال: 
سبحان رب العلل ثلاث مرّات)7. 


الإسناده صحيح»» وعن عل ظا قال: (كان رسول الله يي إذا ركع لو وضع قدح من 
ماء عل ظهره إريهراق) في مسند أحمد١: ١77‏ . 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله #5 إذا ركع إريشخصٌ رأسه وار 
يصؤبه» ولكن بين ذلك) في صحيح مسلم ١‏ : لاه ”7 وسنن آبي داودا: 27571377 
والإشخاص: الرفع» والتصويب: الخفضء كا في عمدة الرعاية ۲: 15. 
(0) فعن أب بردة وأبي موسي اد قال : (يا علل» إني أرضى لك ما أرضى لنفسي 
وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقرأ القرآن وأنت جنب» ولا أنت راكع» ولا أنت ساجدء 
ولا تصل وأنت عاقص شعركء ولا ثدح تدبيح الحمار) في سنن الدارقطني ۱: ۱۹١١ء‏ 
وعن كعب #ه»قال: «إذا ركعت فانصب وجهك إلى القبلة» وضع يديك على ركبتيك» 
ولا تُدبّح کا يدبح الحمار) في مصنف ابن أي شيبة ١:١‏ 77. 
(۳) فعن ابن مسعود #ه» قال كيةِ: (إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ريي 
العظيم ثلاث مرّات» فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان 
ريي الأعل ثلاث مرّات» فقد تم سجوده» وذلك أدناه) في سنن التر مذي ۲: »٤۷‏ 
5 


(ثْمٌ يرفع رأسّه ويقول: سمح الله أن حمده. ويقول المؤتم: ربّنا لك الحمد)”؛ 
لقوله 4: «إنَّ) جَعِل الإمامُ إماماً ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه إذا كب فكبرواء وإذا 
قال: سمح الله كن حمده» فقولوا: رَبّنالك الحمد»”” قَسّمٌ الذكرين بينهماء والقسمة 
تنفي الشركة. 


والسنن الصغرئل١: ۲٦۸‏ وسنن أب داود :١‏ 5 77» وعن عقبة بن عامر هه قال: (لا 
نزلت: [فسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة: ٤۷]ء‏ قال رسول الله #5: اجعلوها في 
ركوعكم» فلم نزلت سبح اسم ربك الأعلل)[الآعلل: »]١‏ قال: اجعلوها في 
سجودكم) في سنن أبي داود١:‏ ۰۲۹۲ وسنن ابن ماجه :١‏ 2781 ومسند أحمد 4: 
6 وصحيح ابن حبان 5 . وصحيح ابن خزيمة :١‏ 77754. 

() وأما المنفرد آي: مَن ليس بإمام ولا مؤتمٌ» بتي بالتسميع وبالتحميد بعده» وهذا 
هو الأصح الذي صححه صاحب الهداية١:‏ 44» واختاره صاحب الملتقئ ص٤ 2١‏ 
والوقاية» وتحفة الملوك ص۷۹٠‏ والتنوير١: ٠٠٠١‏ وقال صاحب الدر المختار١‏ : 5 7: 
«علل المعتمد)» وهو رواية الحسن ظله. 

والثاني: الاكتفاء بالتحميد» اختاره صاحب الكنز ص٤‏ ٠ء‏ وص ححه في المبسوط١:‏ 
»١‏ وقال صاحب المختار ص :١‏ «وعليه أكثر المشايخ». 

والثالث: الإتيان بالتسميع لا غير» وصحّحه في السراج معزياً إلى شيخ الإسلام» كما في 
درر الحكام١:‏ ١۷ء‏ ورد المحتارا: 5 77. 

(۲) فعن أبي هريرة د آنه قال : (إنَّا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمح الله لمن مده فقولوا: ربنا لك الحمد) في صحيح 


.۳٠۰۸:۱ وصحيح مسلم‎ ,751 :١ البخاري‎ 
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فإذا استوى قات کر وسَجَّد» وَاعِتَّمَدَ بيديه على الأرض» ووّضّع وجهّه بين كفيه. 
وسَجَدَ على أنفهِ وجبهته 

وعندهما: يجمع بينهما الإمام"؛ لئلا ينفرد المؤتمٌ بذكر؛ إذ لا نظير له في 
الأصول. 

(فإذا استوى قاتا 20 وسَجَد)؛ لما ذَكرنا: (أَنَّه يليه كان يكير مع كسفن 
ورفع»”2 (وَاعِتَمَدَ بيديه على الأرضء ووّضّع وجهّه بين كفيه)؛ لحديث وائل ظقه: 
دن الي يل كان إذا سَجَدَ وَضَعّ وجهه بين كفيه)”. 

(وسَجَدٌ على أنفِهٍ وجبهته)؛ لقوله ي: «مَكن جبهتك وأنفكَ من 
الأرض»*. 


)١(‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية ١77:١‏ : «والذي ذهب إليه الجمهور وأبو يوسف 
ومحمد #» وروي عن أبي حنيفة 4#: أن الإمام أيضاً يقول: ربنا لك الحمد سراً بعد 
التسميع» واختاره الفضلي» والطحاوي.والشرنبلايٌ» وصاحب المنية» وعامّة المتأخرين 
من أصحابناء وهو الأصح الموافق لما ثبت عنه 45: أنه كان يقول بعد سمع الله كن حمده: 
(ربنا لك ا حمد)» وفي رواية: (ربنا ولك الحمد)ء وفي رواية: (اللهم ربنالك الحمد). 
وفي رواية: (اللهم ريّنا ولك الحمد)ء وذلك كله في صحيح البُخاري ومسلم وغيرهما 
من الكتب المعتيرة»). 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) فعن وائل بن حجر ذفه: (إنَّ النبي نا سجد سجد بين كفيه) في صحيح مسلم١‏ : 
”١‏ وعن أبي إسحاق ذه قال: (قلت للبراء بن عازب ذه: أين كان النبي 4 وجهه 
إذا سجد؟ فقال: بين كفيه) في سنن الترمذي؟: ٠٠١‏ وقال: (حسن صحيح غريب). 
)٤(‏ فعن ابن عباس ك قال #: (إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حت تجد 
E‏ 


فإن اقتصرٌ على أحدهما جاز عند أي حنيفة 4ه 

(فإن اقتصرّ على أحدهما جاز عند أي حنيفة )”"؛ لقول ابن عمر د: 
«مَّن وضع أئقه علل الأرض فقد سجد)”7؛ ولاه عظم واحد» فيجوز الاقتصار 
عن جزء كما يجوز علل جزء آخر. 


حجم الآأرض) في مسند أحمد :١‏ ۲۸۷» وحسنه الأرنؤوط» وعن ابن عمر #ه» قال 
ي: (إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً) في صحيح ابن حبان »۲۰۸:٩‏ وعن 
ابن سهل الساعدي ف قال: (إن النبي يك كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ...) في 
صحيح ابن خزيمة١:‏ ۰۳۲۳ وسنن أبي داود 5 )وسشتق تى 85:17 وعين 
وائل 4ه قال : (كان النبي #5 إذا سجد وضع أنفه علل الأرض مع جبهته) في مذيب 
الآثار ه: ١‏ وعن ابن عباس اد قال #: (لاصلاة لمن إريمسٌ كلاهما الأرض) 
في المستدرك »4٠ 5 :١‏ وصحّحه. أي: الجبهة والأنف. 

)١(‏ روئ أسد عن أبي حنيفة فد أله جى السجود علك الأنف بلا عذر كما في كمال 
الدراية ق٠ /٤‏ ب» ونصّ الشرنبلائيّ/ في المراقي ص ١‏ 7!: أن الإمام رجع عن هذا 
القول» وقال صاحب التصحيح ص :١5١‏ «وقال في ملتقئ البحار: وقد روی أسد عن 
أي حنيفة #د: أنَّ الاقتصار على الأنف لا يجوزء وهو المختار للفتوئ» واعتمده 
المحبوبي وصدر الشريعة». 

(۲) فعن ابن عمر #:: «آنّه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته) في مصنف ابن أبي شيبة 
١‏ وعن عكرمة 4ء قال: (مرّ رسول الله #5 علل إنسان ساجد لا يضع أنفه في 
الأرض» فقال: مَن صلل صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» إر تقبل صلاته) في 
مصنف ابن أبي شيبة .۲١ :١‏ وقال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة كه 
علق أله لا رَئٌ السجود على الأنف وحده)» كما في إعلاء السنن. 


1١650 


وقالا: لا يجوز الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذرء وإن سَجَدَ على گور عامته أو 
فاضل ثوبه جاز 

(وقالا: لا يجوز الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذر)”", وبه أخذ الشَّافِعيٌ اء 
لما ذكرنا من الحديث» وقد تركوا ظاهره حيث جَوّزوا الاقتصار على الجبهة. 

(وإن سَجَدٌَ على گور عمامته” أو فاضل ثوبه جاز)؛ لاله حائل لا يمنع 
الجواز حال الانفصال» فلا يمنع حال الاتصال كالف. 7 

وعند الشافِعيّفيه: لا يجوز وهو محجوج با رُوي:«آنه كان يسجد علل 
گور عمامته»”» «وكان بصي في ثوب يتقي بفضوله حَرَّ الأرض وبردها»", 


)١(‏ وهو رواية عن أبي حنيفة ذه وعليه الفتوئ» جوهرة» وفي التصحيح: نقلاً عن 
العيون: وروئ عنه مثل قوهم|ء وعليه الفتوئ واعتمده المحبوبي» كما في اللباب :١‏ 259 
وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية : ١١1‏ :والفتوئ علل قوهماءوني شرح الوقاية لابن 
ملك ق7١/‏ ب: أفتئ المتأخرون بقوهماء ولريجوزوا الاقتصار علل الأنف من غير عذر. 
(۲) وكور العامة: دورهاء وكل دور كورء كما في العناية ٠5 :١‏ وهذه الكراهة إن 
كان السجود من غير ضرورة حر وبردء أو خشونة أرضء أما إذا كان عل الرأس 
وسجد عليه وإرتصب جبهته الأرض لا تصح صلاته: وكثير من العوام يفعله» كا في 
البحر ٠۳۳۷ :١‏ والمراقي ص۳۳۷٠‏ والشرنبلالية ص 7/ء والدر المختار .٠٠٠ :١‏ 
(۳) فعن مكحول وأبي هريرة 4 قال: (كان رسول الله 4 يمسجد علل کور عمامته) في 
مصنف عبد الرزاق .5٠٠ :١‏ وعن أبي ورقاءء قال: «رأيت ابن أبي أوف يسجد عل 
كور عمامته»» وعن مسلم» قال: «رأيت عبد الرحمن بن يزيد يسجد علل عامة غليظة 
الأكوار قد حالت بين جبهته وبين الأرض» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ٤٩۹٩‏ . 

(5) فعن ابن عباس #: (إنَّ النبي يك صل في ثوب واحد متوشحاً به يتقئ بفضوله حرٌ 
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و 


0 لخر es‏ 5 5 و ءّ 
ويبدي ضبعيه. ويجافي بطنه عن فخذيه. ويو جه أصابع رجليه نحو القبلة 


الأول ووا أبؤهريرة راان ابن عاش 

(ويُبّدي صَبْعَيه"» ويجاني بطنه عن فخذيه)؛ لقول ميمونة رضي الله عنها: 
«كان النبي لذ ا متخن حاف نض لو أن ا رادت أن غ ین يني ا کا 
ولأنّه أنفى للكسل في طاعة الله علا 

(ويوجُه أصابع رجليه نحو القبلة)؛ لقوله #: «إذا سجد العبد المسلم» 
سجد كل عضو من أعضائه» فليو جه من أعضائه نحو القبلة ما أمكن)”. 


الأرض وبردها) في مسند أحمد :١‏ 2557 وقال الأرنؤوط: «حسن لغيره)» والمعجم 
الكبير ٠۲٠١:١١‏ والمعجم الأوسط ۸: 745» ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 60 717. 

)١(‏ الصَبع: العضد. وقيل: وسطه. وقيل: باطنه» وإبداؤهما تفريجهماء وعدم ضمّها| 
مع الجنبين» كا في المغرب ص٠۲۸‏ وذلك لحديث: (كان رسول الله 4 إذا صل فرّجَّ 
بين يديه حت يبدو بياض إبطيه) في صحيح البخاري١:‏ 75 ,» وصحيح مسلم١:‏ 
57*» وني سنن أبي داود١:‏ ۳۰۰: (كان رسول الله يي إذا سجدَ جا عضديه عن 
جنبيه). 

(؟) فعن ميمونة رضى الله عنهاء قالت: (كان انب يه إذا سجد لو شاءت مبيمة أن تر 
بين يديه لَرّت) في صحيح مسلم ١‏ : 01 ء وسنن ابن ماجه ۲۸٠ :١‏ والمستدرك :١‏ 
o‏ 

(۳) فعن أبي حميد الساعدي 4 قال: (إِلّه 4 إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضههماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) في صحيح البخاري :١‏ 2585 


وصحيح ابن حبان 5: ۱۸۷ . 
ES‏ 


ويقول في سجوده: سبحان رَيّ الأعلى ثلاث وذلك أدنا ثم يرفع رأسه ويك 
فإذا اطمئن جالساً کر وسَجَدَ فإذا اطمأنَ ساجداً گر واستوى قائ على صدُور 
قدميه. ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض 

(ويقول في سجوده: سبحان ري الأعلى ثلاثاًء وذلك أدناه)؛ لما رَوينا من 
حديث أنس دا" (ثم يرفع رأسه ويُكير)؛ لما مَرٌ. 

(فإذا اطمئن جالساً کی وسَجَدٌَء فإذا اطمأنّ ساجداً گب واستوى قائ على 
صَدُور قدميه)؛ لقوله يي في تعليم الأعرابي: «ثمّ اسجد حت تطمئن ساجداً؛ ثم 
ارفع رأسك حتى تستوي جالساء ثمّ اسجد حتئ تطمئن ساجداً ثمّ ارفع رأسك 
حت تطمئن قائم|»”". 

(ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض)؛ لما رُوي:«أنَّه كان ينهض في 
الصلاة عل صدور قدميه)”. 


)١(‏ مر تخريجه عند قوله: «يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم...). 

(؟) فعن أبي هريرة 5ه: (إنَّ رجلاً دحل المسجد يُصَلْ ورسول الله ب في ناحية المسجد 
فجاء فسلم عليه» فقال له: ارجع فصل فإنّك إرتصل» فرجع فصل ثم سَلَّمء فقال: 
وعليك» ارجع فصل فإنّك إرتصلء قال في الثالثة فأعلمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبّر واقراً بها تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتئ 
تطمئن راكعاًء ثم ارفع رسك حتئ تعتدل قات)ء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجداًء ثم 
ارفع حت تستوي وتطمئن جالسأء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجداًء ثم ارفع حت 
تستوي قائيأًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) في صحيح البخاري 5: ٠۲٠٠٠٥‏ والسنن 
الكبرئ للبيهقي 1:۲ 

(۳) فعن أبي هريرة #ه» قال: (كان النبي # ينهض في الصلاة عل صدور قدميه) في 
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ا ار »ثم يقوم معتمداً علل الأرض؛ لما رَوَئ مالك بن 
| تويرث & 0( ظه: «أنّه كان إذا رفع را من ال قعل ثم م نمض )”7 وهو 


سنن الترمذي 7: 28١‏ وقال: «عليه العمل عند أهل العلم» يختارون أن ينهض الرجل 
في الصلاة على صدور قدميه)ء والمعجم الأوسط”: 277١‏ وقال اللكنوي في العمدة ۲: 
١‏ : «وفي سنده ضعف يسير ينجبر بعمل أكابر الصحابة: كابن مسعود وابن عمر 
وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الخذري وغيرهم ا فام كانوا لا 
يجلسون جلسة الاستراحة كا أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه١:‏ 47 7. وقال البيهقي 
في معرفة السنن ۳: 87: ١صحّ‏ عن ابن مسعود 5ه أنه قام على صدور قلميه). 

)١(‏ هو مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي» أبو سليمان» سكن البصرةء قدم عل النبي 
يل فأقام عليه في شيبة من قومه» فعلمهم الصلاة» وأمرهم بتعليمهم القوم إذا رجعوا 
إليهم» حدث عنه أبو قلابة» ونصر بن عاصم» وسوار الجرميء وابنه الحسن بن مالك 
بن الحويرث» (ت945ه). ينظر: الاستيعاب 7: ۹٤١۱ء‏ ومعرفة الصحابة 87٠١ :٥‏ ؟. 
(0) فعن مالك بن الحويرث بء قال ي: (يؤم القوم أكبرهم سناأء وكان مالك بن 
الحويرث4 إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم نهض) في المعجم الكبير :١9‏ 
» وعن مالك بن الحويرثه: (أنَّهِ رأى النبي 46 يُصِلٍُ» فإذا كان في وترمن 
صلاته» إرينهض حتئ يستوي قاعداً) في صحيح البخاري١:‏ ۲۸۳ وفي اللباب 
للمنبجي ٠ :١‏ 7؟: «هذا محمولٌ علل حالة الكبر» قال الطحاوي: ثم رأينا الرجل إذا 
خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكراً في جمیع صلاته وهو ههنا لا يكبر حتی 
يستوي قائأ» فلو كان بين قيامه وسجوده جلوس لاحتاج إلى التكبير إذا رفع رأسه من 
السجود وتكبير آخر إذا نمض للقيام» فلا إريؤمر بذلك ثبت أن لا قعود؛ ليتفق حكم 
سائر الصلاة» وإِك هذا ذهب مالك وأحمد وإسحاق د). 

اد 


ويفعل في الرّكعة الثّانية مثل ما فعل في الأولى, إلا أله لا بستفتح» ولا يتعوّذ 
خيول عل خالا العدروالكيق کا زوئ آنه ا قال :لا ادرون فان فد 
بدنت ۲٩‏ . 

(ويفعل في الرّكعة الثاني مشل ما فعل في الأولى؛ إلا أنه لا يستفتح ولا 
يتعوّذ)؛ لقوله يك لرفاعة ظله: ١نم‏ افعل ذلك في كل ركعي ولا تستفتح)”؛ ولأن 


وقال ابن امام في فتح القدير ١4 :١‏ بعد أن ذكر عن الصحابة #: في ترك الجلسة: 
«فقد اتفق أكابر الصحابة د الذين كانوا أقرب إلى رسول الله ييه وأشد اقتفاءً لأثره 
وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث4 علل خلاف ما قال» فوجب تقديمه؛ ولذا كان 
العمل عليه عند أهل العلم كا سمعته من قول الترمذي». 
(۱) قال الخطابي: «يريد أنه لا يض ركم رفعي رأسي من الركوع» وقد بقئ عليكم شيء 
منه إذا أدركتموني قائاً قبل أن أسجد. وكان رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع 
يدعو بكلام فيه طولء إني قد بدنت: يرول علل وجهين: أحدهما: بتشديد الدال: معناه 
كبر السن» والوجه الآخر: بدنت مضمومة مشددة» ومعناه: زيادة الجسم واحتمال 
اللحم»» ىا في عون المعبود ۲: .717١‏ 
)١(‏ فعن أنس 4ه قال: (صلل بنا رسول الله #5 ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: 
إني إمامكم» فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصر_افء فإني 
أراكم من أمامي ومن خلفي) في المجتبن ۳: 417 وسنن النسائي ۳: ۸۳» وعن معاوية 
هه قال 4: (إني قد بدنت» فلا تبادروني بالركوع و السجود. فإتكم مهما أسبقكم به 
إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت» ومههم| أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت) 
في صحيح ابن خزيمة ۳: »٤ ٤‏ وصحيح ابن حبان 0: 2501 ومسند أحمد 5: ۹۸. 
(۳) إرأجده بهذا اللفظ. وحديث رفاعة هو حديث الأعرابي في سنن الترمذي 7: 
٠‏ وسبق عن أب هريرة 5ه في صحيح البخاري. 
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ولا يرف يديه إلا في التُكبيرة الأول 
الاستفتاح هو الابتداءٌ في النّيء» ولا يكون ذلك إلا مرّةً. 

(ولابزقة ل و ا الأول )» لقول ادن مسحو ف ات 
خلف رسول الله #5 وخلف أبي بكر وعمر د فلم يرفعوا أيديهم إلا في افتتاح 
الصلاة"» وهذا حجّةٌ علل الشَّافِعِيّظِ في رفع الأيدي عند الكوع» وعند رفع 


راسه منه. 


)١(‏ فعن عبد الله ذه قال: «صليت مع النبي #5 ومع أبي بكر ومع عمر #: فلم يرفعوا 
أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة) في سنن الدارقطني ۲۹٠١ :١‏ وعن 
علقمة هه قال ابن مسعود #ه: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يِه فصل فلم يرفع 
REO‏ مسد الى E N‏ 133 
وسنن البيهقي الكبير ؟: 8/ا. وصححه ابن حزم» كما في إعلاء السنن 7: 17., وعن 
جابر بن سمرة 4ء قال: (خرج علينا رسول الله يِه فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم 
كأَئّا أذناب خيل شمس» اسكنوا في الصلاة) في صحيح مسلم١:‏ ۳۲۲» وخيل 
شمس: هي التي لا تستقر بل تضطرب وتنحرك بأذنابها وأرجلهاء كا في شرح النووي 
علل مسلم :٤‏ 1075 فإِلّه يدل على وجوب السكون. وإِنَّ رفع الأيدي في الصلاة ينافيه» 
كما في إعلاء السنن »٠١ :7"١‏ وعن الأسود #ه. قال: «رأيت عمر بن الخطاب 4ه يرفع 
يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود»» قال: «ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك» في 
شرح معاني الآثار :١‏ ۲۲۷» وصححه. وعن إبراهيم 4 أنه قال: «ارفع يديك في 
التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة» ولا ترفع يديك فيم| سواها» في آثار أبي يوسف :١‏ 
.٤‏ قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ : ۲۲۷: «فهذا عمر 4# إريكن يرفع 
يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأوى في هذا الحديث» وهو حديث صحيح؛ لأنَّ الحسن بن 
عياش وإن كان هذا الحديث إِنَّا دار عليه فإنّهِ ثقة حجةء قد ذكر ذلك يحين بن معين 
ان 


فإذا رَقَعَ رأسه من السجدة الثانية في الرّكعة الثانبة افترش رجاه اليُسرى فجلس 
عليهاء ونصب اليُمنى تَصْب ووجّه أصابعها نحو القبلة 

فار رأكه من الشّجدةٍ لني في ركع اة افترش رجاه لسري 
فجلس عليهاء ونصب اليُمنى تَصْبا ووجّه أصابعها نحو القبلة)» هكذا روت 
عائشة رضي الله عنها: «أنّه كك فعل ذلك»*» وكذلك ذكر وائل بن جره ا 


وغيره» رى عمر بن ا نطاب 5ه خفي عليه أنَّ النبي ي كان يرفع يديه في الركوع 
والسجود وعلم بذلك من دونه ومن هو معه يراه ما ری رسول الله يفعلء ثم لا 
ينكر ذلك عليه» هذا عندنا محال» وفعل عمر 4ه هذا وترك أصحاب رسول الله يل إياه 
عن ذلك دليل صحيح أنَّ ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه»» وعن كُلَيّبٍ 
ظه: «إنَّ علياً ف كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يرفع بعده» في معرفة السئن؟: 
٥ء‏ وهو أثر صحيح» وعن مُجاهِده» قال: «صليت خلف ابن عمر ا فلم يكن 
يرفع يديه إلا في التكبيرة الأول من الصلاة» في معرفة السنن۲: ۹۷ء قال القاري في 
فتح باب العناية١:‏ ۲۹۰ «قَتَرَكه بعد رواية أن النبيّ يك يفعله. لا يكون إلا بعد ما ثبت 
عنده انتساخ ما رأئئ أن النبيّ يي يفعله». 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (... وكان إذا رفع رأسه من السجدة إريسجد حت 
يستوي جالساء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرىل وينصب 
رجله اليمنئ وكان ينهئ عن عُقبة الشيطان) في صحيح مسلم :١‏ ۷١ء‏ وعن ابن عمر 
ا قال: «من سنة الصلاة: أن تنصب القدم اليمنئ» واستقباله بأصابعها القبلة» 
والجلوس عل اليسرئ» في المجتبئ 7: ”*77» وإسناه صحيح» كما في إعلاء السنن ": 
8 وني الباب أخبار وآثار أخر أيضاً بسطها قاسم بن قطلوبغا في رسالته: الأسوس في 
كيفية الجلوس» وبإطلاقها أخذ أصحابناء فجعلوا هذه الكيفية سنة في جميع جلسات 
الصلوات» كا في عمدة الرعاية ؟: .٠١١‏ 

-١6ا/-‎ 


واختلفوا في الإقعاء: فصحح صاحب امداية وعامتهم: أنه أن يضع أليتيه علل الأرض 
وينصب ركبتيه نصباً ى| هو قول الطحاوي» وزاد كثير ويضع يديه علل الأرضء وزاد 
نعضهم أن يضم ركه إل رة لان إفغاء الكلب بكرن بيده الشنفة إلا أن إقساء 
الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي في نصب الركبتين إلى صدره» وذهب 
الكرخي إل أنه أن ينصب قدميه ويقعد علل عقبيه واضعاً يديه علل الأرض» وهو عقب 
الشيطان الذي خبئن عنه في الحديث» والكل مكروه؛ لأنَّ فيه ترك الجلسة المسنونة» كذا 
في البدائع وغاية البيان والمجتبئ» زاد في فتح القدير: أنَّ قوله الصحيح» أي: كون هذا 
هو المراد في الحديث» لا أنَّ ما قاله الكرخي غير مكروه» بل يكره ذلك أيضاًء | ه. 
والعُقبة ‏ بضم العين وسكون القاف - والعَقّب -بفتح العين وكسر القاف ‏ بمعنئ 
الإقعاء» كذا في المغرب» وني فتح القدير» وأماما روئ مسلم عن طاوس:«قلت لابن 
عباس في الإقعاء علل القدمين» فقال: هي السنة» فقلت: إنا نراه جفاء بالرجلء فقال: 
بل هي سنة نبيك ##)» ما روئ البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير يم كانوا يقعون. 
فالجواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين: أحدهما: مستحب أن يضع أليتيه عل 
عقبيه وركبتاه في الآرض» وهو المروي عن العبادلة» والمنهي: أن يضع أليتيه ويديه عل 
الأرض وينصب ساقيه» اه . وهو خالف لما ذكره هو وغيره أن الإقعاء بنوعيه 
مکروه» والحق أنَّ هذا الجواب ليس لأئمتناء وإِنَّما هو جواب البيهقي والنووي 
وغيرهما؛ بناءً علن أنه مستحب عند الشَّافِعِيَّضه لأنّك قد علمت كراهته عندنا بنوعيه. 
ويمكن الجواب عنه: إما بحمله علل حالة العذر إن ثبت في بعض رواياته أنه كان في 
الصلاة» أو بحمله علن كونه خارج الصلاة إن إريثبت» أو لأنَّ المانع والمبيح إذا تعارضا 
وإريعلم التاريخ كان الترجيح للانع» وقد فسر صاحب المغرب عقب الشيطان 
بالإقعاء عند الكرخيء فكان مانعاًء وينبغي أن تكون كراهته تنزيهبية» بخلاف النوع 
المتفق علل کراهته» كما في البحر 7: 5-18 7. 
-1١58-‏ 


ووضع يديه على فخذیم وبس أصابمه ثم ين سهد والتَشْهّدٌ: أن يقول: التحيات 
لله والصلواتُ والطيبات» السّلام عليك يها الي ورحمة لله وبر كائهء السّلامْ علينا 
وعل عبد ال الضاطين أشهد نلك لأف وأهد نقد عي ورسوقد 
وصف صلاة رسول الله وَل ور قصل 

وعند الشَّافِعيَ طه: ل تو 

وعند مالك : يَتَورّك فيهم”. وقد صارا محجوجين بالحديثين. 

(ووضع يديه على فخذيه» وبَسَط أصابعه)؛ لاله أقربَ إلى التعظيم. 

(ئم يتمد والتهد) المختارء هو تشهد عبد الله بن مسعود ڪه هو (أن 
يقول: التحياث له والصلواتٌ والطيبات» السّلام علييك ايها النبيّ ورحمة لله 
وبركاته. لخادم علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد 3 لا إله إلا الله وأشهد 9 
دا عند وومر 


)١(‏ فعن وائل بن حجر #ه. قال: (قدمت المدينة» قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
فلا جلس يعني للتشهد» افترش رجله اليسرئ» ووضع يده اليسر-ى يعني علل 
فخذه اليسرئ» ونصب رجله اليمنى) في سنن الترمذي 7: 5/» وصححه» وسنن أبي 
داود .50١:1‏ 
(۲) فعن أبي حميد الساعدي #ه: (آنه 4 إذا جلس في الركعتين جلس علل رجله 
اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى ونصب 
الأخرئ وقعد عل مقعدته) في صحيح البخاري ۲۸٤:١‏ وصحيح ابن خزيمة :١‏ 
۷ والسنن الكبرئ للبيهقي ۲: 187. 
(۳) قال اللكنوي في العمدة 7: :٠١7‏ «وأما استنان التورك في الأولى أيضاً كما حكي 
عن مالك 4ء فليس له أصل يعتد به» وقد نقحت الأمر في التعليق الممجد ع إن موطأ 
محمد١457:1.»‏ وفي السعاية؟: .27١1‏ 
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والشافعيّ 4 أخذ بتشهّد ابن عباس 5" والأخذٌ بقول ابن مسعود كه a‏ 
أوكء فا قال اح رسول الله يلك بيدي واي اليل كا علمني آية من القرآن» 
واخ اليد للتأكيد. 

ورُوي أنه قال: «وَأَحَذ عليّ الواوات»)”؛ ولان بالواو ضير کل كلم اء 


(0) فحن ابوغتاسن د آله قال 5د رل أله كل يلما التشهد ى بحا اشر ةن 
القرآن» فكان يقول: التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله السلام عليك أا 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين» أشهد أنَّ لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمداً رسول الله) في صحيح مسلم :١‏ 5 واللفظ له» وصحيح البخاري 
E‏ 

(۲) فعن ابن مسعود #ه قال: (علمني رسول الله ب وكفي بين كفيه التشهد. كما 
يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام عابنا و عله غاد الله الان أشسيد أن لذ إله ]لآ الل 
وأشهد أن حمّداً عبده ورسوله) في صحيح البخاريه: ١ء‏ وربجحه الزيلعي في 
تعيض ةالراية ۴٠‏ فا ان اة ال انلقو عليه لفظا رمخ وذلدك تاد 
وتشهد ابن عباس #: معدود في أفراد مسلم» وأعلل درجة الصحيح عند الحفاظ ما 
اتفق عليه الشيخان» ولو في أصله» فكيف إذا اتفقنا علل لفظه» ومنها إجماع العلماء على 
أنه صح حديث في الباب...» 

(۳) فعن ابن مسعود ##: (إنَّ رسول الله ل كان يتشهد في الصلاةء قال: وكنا نحفظه 
عن رسول الله يلةِ ىا نحفظ حروف القرآن» الواوات والألفات» قال: إذا جلس علل 
وركه اليسرئء قال: التحيات لله ...) في المعجم الكبير١٠١:‏ 07 وعن الأسود ذه 
قال: «كان عبد الله ذه يعلمنا التشهد في الصلاة فيأخذ علينا الألف والواو» في مسند 

E 


ولا يزيد على هذا فى القعدة الأول 
مستقلا؛ ولان الألف واللام في السّلام يوجب الاستغراق والتَّعمِيم» فهو أوك 
من الإفراد والتوحيد. 

(ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى)”. 

وقال الشَّافِعيَّه: يُصِلٍ عل الي يل. 

ولنا: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان التي 5 لا يزيد عل التشهّد في 
القعدة الأوك)”. 


البزاره: ۳۲» ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 77» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر1/807: 
«وفي إسناد الطبراني زهير بن مروان الرقاشي» وإ رأجد من ذكره» وإسناد البزار رجاله 
رجال الصحيح». ج 

(1) إذا زاد على التشهد الصلاة على النبي ؛ لأنَّ حر ركناء وهو القيام إلى الثالثة» 
واختلفوا في قدر الزيادة» فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله: «اللهم صل 
عل حمد»» وقال آخرون: لا يجب حت يقول:«وعلل آل حمد)» والأول أصحء كا في 
العو ۹ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رسول الله يك كان لا يزيد في الركعتين على 
التشهد) في مسند أبي بعلل ۷: ٤۳۷١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 7: :١57‏ وفيه 
خالد بن الحويرث» وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح. كما في إعلاء السنن : 
١‏ وعن ابن مسعود ذه (إِنَّهِ 4 كان في الركعتين الأوليين كأنّهِ عل الرضف -أي 
الحجارة المحاة ‏ قال: قلنا: حتئ يقوم؟ قال: حتى يقوم) في المستدرك 4٠7 : ١‏ وسنن 
الترمذي۲: 27١7‏ وحسنه» وعن تميم بن سلمة #ه» قال: «كان أبو بكر #ه إذا جلس في 
الركعتين كألّه على الرضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2777 قال ابن 

اكت 


0 1 2 
ويقرأ فى الرّكعتين الآخريين فاتحة الكتاب خاصة 
e * 0-7 - 7 2‏ 
(ويقراً في الرّكعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاضة)؛ لما روى جابر :أنه 
كاد فرق ا 
«أنَها كانا اق ا رین 1 ن القراءة ليست بواجبة فيههما. 


حجر في التلخيص :777:١‏ إسناده صحيح» وعن ابن مسعود #ه قال: «علمني 
رسول الله #5 التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة نض 
حين يخلو من تشهده» وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بم| شاء الله أن يدعوء ثم 
يسلم» في مسند أحمد :١‏ 54 5» وصحيح ابن حبان :١‏ 70 
)١(‏ فعن جابر 4 قال: (سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة. 
وني الأخريين بأم القرآن) في المعجم الأوسط4: 2٠٠١‏ ومصنف عبد الررّاق؟: 2٠١‏ 
ومشكل الآثار 58:١ ٠‏ 7» وعن أب قتادة #ه قال: (كان رسول الله يي يقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتينء وفي الأخريين بأم القرآن» وكان 
يمنا الكية اانا فى سدق اا ر والعقيني 158 ومسيد 
أحمد :٥‏ لاد وصححه الأرنؤوط» وفي لفظ صحيح البخاري١:‏ 2779 وصحيح 
مسلم :١‏ ۳۳۳: (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). 
(۲) فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود د قالا: (إقرأ في الأوليين وَسَبح 
في الأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ ۳۲۷» وعن أبي رافع ذيه: «كان علياً ه يقرأ 
في الآوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولايق رأ في الأخريين» في مصنف 
عبد الرزاق» وسنده صحيح» كما في الجوهر النقي :١‏ ١۳١٠ء‏ ينظر: إعلاء السنن ": 
فيا جهر فيه وفيم| يخافت فيه في الأوليين ولافي الأخريين» وإذاصلل وحده قرأفي 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولريقرأ في الأخريين شيئاً) في موطأ محمد ص 57. 

5 


فإذا جَلْسَ في آخر الصّلاة جَلْسَ كما جلس في الأولى 

وعند الشَّافِعِيَّ#ه : يقرأ الفاتحة والسورة؛ اعتباراً بالتّمل. 

الف أن كل كسمن ااا غ عند ا ارقن 

(فإذا جَلَّسَ في آخر الصّلاة جَلّسَ كا جلس في الأولى)؛ لأَئََّا هيئة مسنونة 
فلا تختلف كوضع اليدين علل الفخذين. 

وعند الشَّافِعيَ ‏ يتورّك في الثّانية؛ لما روي: «ألّه ب كان إذا جلس في آخر 
صلاته أماط رجله اليسرئ» وأخرجها من تحت وَركه اليُمنئ)”» وقد ضعًُف”" 
هذا الحديث الطّحَاوي د" وإن صح : يحمل عن حالة العذر [وقد كان 


)١(‏ فعن أبي حميد الساعدي #هء قال: (كان رسول الله َي إذا جلس في السجدتين» ثنى 
رجله اليسرئ فجلس عليهاء ونصب قدمه اليمنى» وإذا جلس في الأربع أماط رجله 
عن وّركه» وأفضئ بمقعدته إلى الأرض» ونصب وركه اليمنئ) في معرفة السنن "”: 
5 وعنه 5ه في حديث طويل: (حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أَخَرَ رجله 
اليسرئ وقعد متوركاً عإن شقه الأيسر) في سنن أبي داود :١‏ 707: وصحيح ابن 
حبان5: ۱۸۷. وفي صحيح البخاري :۲۸٤ :١‏ (فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله اليسرى ونصب اليمنئء وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرئ ونصب 
الأخرىئا» وقعد علل مقعدته). 

(؟) وضعفه الطحاوي» وانتصر تقي الدّين للطحاوي» أو يحمل علل حالة العذر كما 
في نصب الراية١:‏ 0759 /01. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَزّدِي ال حجري الطَّحَاوِيّ المضْريٌ» أبو 
جعفر» نسبة إلى طَحَا: وهي قرية بصعيد مصرء وإك الأزّد: بفتح ال همزة» وسكون الزاء 
المعجمة» وبالدال المهملة» وهي قبيلة مشهورة من قبائل اليمن. قال أبو إسحاق: 

5 1 


وَتَشْهّد وصَّلّ على النبىّ ل ودا با شاء ما يُشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة 
اق اکر جار ار ا 

(وَتَشهّد ول على النبيّ 4)؛ لحديث فَصالة "هه أنه ب4 قال: «إذا صل 
أحدكم فليبدا بحمد ربّه» والثناء عليه ثم يُصلّ علن النبيّ 5خ0". 

(ودَعَا بها شاء ما يُشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة)"؛ لقوله يك لابن 
مسعود ذه حين علّمه التشهّد: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذا فقد نمك صلاتك» 


انت إلبددرتامة اة صر وقال :اين و تى كان ثقة فقا قلف نلف بق 

مؤلّفاته: شرح معاني الآثار» وختصر- الطحاوي» (771-174ه). ينظر: وفيات 

الأعيان١:١/ا-1لاء‏ والعبر”: .١187‏ وروضة المناظرص١17١»‏ والفوائد البهية 

ص094-”57» والتعليقات السنية ص4 6. 

)١(‏ زيادة من ج. 

(۲) هو قَضَالَّة بن عبيّد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسى» أبو محمد. صحابي» من 

ANS‏ جد توما ملج ام و جين ESR NE‏ الخناف 

وولي الغزو والبحر بمصرء ثم ولاه معاوية قضاء دمشق» وتوفي فيها سنة (۳٥ه)‏ له 

۰ حديثاً. ينظر: الأعلام 4: 2١57‏ وسير أعلام النبلاء ۳: 5 .1١‏ 

(۳) فعن قَضَالة بن عبيد 4#: (سمع النبىٌ © رجلاً يدعو في صلاته» فلم يُصَلْ علل 

النبي يل فقال النبي وِ: عجل هذاء ثم دعاه» فقال له ولغيره: إذا صل أحدكم فليبداً 

بتحميد الله» والثناء عليه» ثم ليصل عل النبي بك ثم ليدع بعد بم يشاء) في سنن 

الترمذي ٩۱۷:٩‏ وسنن أبي داود :١‏ /4717» ومشكل الآثاره: .77٠١‏ 

(5) فالذي يشبه ألفاظ القرآن: أن يدعو با يستحيل سؤاله من الناس: كالمغفرة» وما 

أشبه ذلك مثل ما يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قَرّب إليها من قول وعمل» وما 

يشبه كلام الناس أن يدعو با يستحيل سؤاله من الناس: كقوهم: اللهم زوجني فلانة 
E‏ 


ولا يدعو با يشبه كلام التاس 
ثم اقان لفشك "من أطي الكلام ما شعغت)70. 

وهو حجّةٌ على الشافعيّ 5 في إيجاب الصّلاة علك اَيَو في التَّشهّد فإنَّهِ لم 
يذكر» وحكم بالصخة. 

(ولا يدعو بما يشبه كلام التاس)؛ لقوله 4#: «إنَّ صلاتّنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام التاس»”» وما رواه الشَّافِعيَكه من قوله 4#: «سلوا الله حاجتكم 


وما أشبه ذلك» فإن وجد مثل هذا في أثناء صلاته بطلت صلاته» وإن وجد بعدما قعد 
قدر التشهد فقد تمت صلاته» ىا في الينابيع ق١١/‏ ب. 
)١(‏ «لنفسك)»: زيادة من أوب. 
(۲) فعن ابن مسعود #ه. قال: (كنا نقول خلف رسول الله يِه ونحن في الصلاة إذا 
جلسنا: السلام علل الله كنك وعلل عباده» السلام على جبريل» وميكائيل» السلام على 
فلان وفلان» فقال رسول الله ي: إن الله كك هو السلام؛ فلا تقولوا هكذاء ولكن 
قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين» فإنّه إذا قالها نالت كل عبد صالح في السماء 
والأرض» أشهد أنَّ لا إله إلا اله وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» ثم ليتحرٌ أطيب 
الكلام أو ما أحب من الكلام) في مشكل الآثاره: 27794 وشرح معاني الآثار١‏ : ۲۳۷. 
(۳) فعن معاوية بن الحكم خ4 قال ي: (إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم »۳۸١ :١‏ وصحيح 
ابن خزيمة ۲: ١ء‏ وعن زيد بن أرقم #ه» قال: (كنا نتكلّم في الصلاة يُكلّم الرجل 
صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وفقو موا لله قَانِتِينَ) [البقرة: ۲۳۸]» 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) في صحيح مسلم :١‏ ۳۸۳» واللفظ له؛ وصحيح 
البخاري 5: ٠٠١‏ 

اد 


م يُسلَّم عن يمينه فيقول: الثلام يكم SS E‏ ذلك و جه 
بالقراءة في الفجر والرّكعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماماً ويخفي 
القراءة فيي بعد الأوليين 
في صلاتكم حتى شع نعالكم ويلح فُدُوركم»” محمولٌ علل ما قبل تحريم 
0 

ن السّلام عليكم ورحمة الله» ويُسلّم (عن ساره 
مثل ذلك) TT‏ «كان انيل يُسلّم عن يمينه: السّلام عليكم 
ورحة الله» حتى يرل بيا خده الأيمن» وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة الله 
حتى ير بياض خده الأيسر)”". 

(ويجهر بالقراءة ني الفجر والرّكعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان 
إماماء وخفي القراءة فيها بعد الأوليين) على هذا توارث الأمّة. 


)١(‏ فعن أنس بء قال ¥#: (ليسأل أحذكم ربّه حاجته كلها حتئ شِسّع نعله إذا 
انقطع) في صحيح ابن حبان": ۱۷۷ والمعجم الأوسطه: »۳۷١‏ وسنن الترمذي 0: 
۳ ومسند أبي يعلل 5: ١٠ء‏ وقال حسين سليم أسد: «إسناده صحيح علل شرط 
مسلم). 

(۲) فعن ابن مسعود : (إِنَّ النبي ب كان يُسلم السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه 
حت یری بياض خده الأيسر» وعن يساره حت يرئ بياض خده الأيمن) في آثار أي 
يوسف١:05»‏ وعن عبد الله ظله: (إنّ النبي يك كان يُسلم عن يمينه يمينه وعن شاله حتول 
يرئ بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله) في سنن أبي 
داود١:‏ ۳۲۲ وعن عامر بن سعد عن أبيه ه» قال: (كنت أرئ رسول الله وه يسلم 
عن يمينه وعن يساره حتی أرئ بياض خده) في صحيح مسلم 404:١‏ ومسند أحمد 
85 » وشرح معاني الآثار :١‏ /771. 

اك 


وإن كان مُنفرداً فهو خر : إن شاء جَهَرَ وأسمع نفسّه. وإن شاءَ خافت» ويخفني 
الإمامُ القراءة فى الظهر والعصر 

(وإن كان مُنفرداً فهو :إن شاء جَهَرَ وأسمع نفسّهء وإن شاء خافت)"؛ 
لله لقني عع ره سنو وقيل: أدنول الجهر: أن يسمع جارّه. وأدنيل المخافتة: 
أن يسمع نفسّه» وما دون ذلك مجمجة. 

(ويخفي الإمامٌ القراءة في الظهر والعصر.)؛ لقوله ##: «صلاة التّهار 
عجاء0)7: أي لا يسمء فيها قراءة. 


)١(‏ عدمٌ التفصيل من المصنف ذه بين السرية والجهرية للمنفرد إشارة إلى استوائهما في 
هذا الحكم. 
(۲) ذهب الكرخي له إلى أن أدنى الجهر: أن يسمع نفسه» وأدنئ المخافتة: تصحيح 
الحروف. وفي البدائع: ما قاله الكرخي أقيس وأصح. وني كتاب الصلاة لمحمد 
#هإشارة إليه» فإنّه قال: إن شاء قرأ في نفسه» وإن شاء جهر وأسمع نفسه» اه وأكثر 
المشايخ علن أن الصحيح أنَّ الجهر أن يُسمع غيره والمخافتة أن يُسمع نفسه» وهو قول 
المهندواني4ه. ا في البحر ١‏ : 05 7. 
تاريل فونه O E‏ وحدن هوق ينه رحد القرا ةق 
هاتين الصلاتين: أن يصحّحَ الحروفّ بلسانه على وجه يسمع من نفسه» أو يسمع منه 
من قرب أذنه من فيه» فَأمّا ما دون ذلك فيكون تفكّراً ومجمجة لا قراءة» فإن كان وحده 
يخافت في هاتين الصلاتين كالإمام» فأما في صلاة الجهر فيتخير: فإن شاء خافت؛ لأنَّ 
الجهر لإسماع من خلفه» ولیس خلفه أحدءوإن شاء جهر» وهو أفضل؛ لاله يكون مؤدياً 
صلاته علل هيئة الصلاة بالجماعة» والمنفرد مندوب إلى هذاء ا في المبسوط١: .١/‏ 
(5) قال النووي: إِنّهِ باطل لا أصل له» وكذا قال الدارقطني: إريرو عن النبي كك وإنَّ) 
NE‏ 


هھ 94 م 5 
والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بینهنْ بسلا 
1 و 1 5 ۳ :5 
(والوترٌ ثلاث ركعات لا يفصل بينهنَ بسلام)؛ لقول أي بن كعب 5ها": 
«کان رسول الله 5 يوتر بثلاث لا يُسلّم حتی ينصرف»)”2 وقد روي :آنه ينه 


هو من قول بعض الفقهاء, والمراد به معظم الصلاة؛ وللهذا يجهر في الجمعة والعيد. 
وَذَكَرَهُ غير واحد آنه من كلام الحسن البصري بء بل هو عند أبي عبيد في فضائل 
القرآن من قول أب عبيدة بن عبد الله ابن مسعود ذه وكذا أخرجه عبد الرازق من 
قوله» ومن قول مجاهد 4ه موقوفاً عليهماء ولابن أبي شيبة في مصنفه عن يحيئ بن أبي 
كثير :ام قالوا: يا رسول الله إن هاهنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهارء فقال: ارموهم 
بالبعر»» وهذا مرسلء وقد رواه ابن شاهين مسنداً عن أبي هريرة 4 وثبت عن أبي 
قتادة وخباب وأبي سعيد .#: مرفوعاً ما يدل علك الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر 
كما في المقاصد الحسنة .١ 57 :١‏ 

610 هو وک و لكان الاتشتارق تنه جز وى 
الطفيل» سيد القراء» اختلف في سنة موته اختلافاً كثيرأ قيل سنة تسع عشرة» وقيل: 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: ثلاث وثلاثين. ينظر: مبذيب الكمال7: ۲۷۲. والتقريب 
2 

(۲) فعن أن بن كعب ك4: (إنَّ رسول الله ب كان يوتر بثلاث ركعات ء يقرأ في الأولى: 
ب سبح اسم ربك الأعلل)» وفي الثانية: بقل يا أا الكافرون)» وني الثالثة: ب إقل 
هو الله أحد)» ويقنت قبل الركوع) في سنن النسائي الكبرئ 58:١‏ 5» والمجتبئ ": 
٠‏ وعن الحسن 4 قال: «كان أَيّ بن كعب هه يوتر بثلاث لا يُسِلَّم إلا في الغالشة 
مثل المغرب» في مصنف عبد الرزاق!: ٠٠١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إِنَ 
رسول الله يك كان لا يسلم في ركعتي الوتر) في سنن النسائي الكبرئ :»44٠ :١‏ 
والمجتبئ ۳: 5 77. وشرح معاني الآثار :١‏ » وفي رواية: (كان رسو الله 4٤‏ لا 
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عن الببّراء6”©: وهو أن يوتر بركعة. 
وار الائ عجو اة فق ارا الركعة» وما رواه آنه يي قال: 
«فأوتر بر كعة)7: أي متصلة بثنتين؛ بدلالة آخر ااي وتر لك ما تَقَدّم». 


يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر) في المستدرك ٤٤٦:١‏ وص ححه. وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله يك يوتر بثلاث لا يُسَلَّم إلا ني آخرهنّ)؛ وهذا 
وتر أمير المؤمنين عمر ذه وعنه أخذه أهل المدينة» في المستدرك »٤٤۷ :١‏ وص ححهء 
وعن ابن مسعود ذه قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب) في شرح معاني 
الآثار ۲۹٤ :١‏ والمعجم الكبير ۹: 75/87» وإسناده صحيح» كما في إعلاء السنن 5: 
۷ وغيره. 
(1) رواه ابن عبد ال في التمهيد"1: ٠٠١‏ بسند ضعيف: إن التي ل هى عن 
البتيراء»» وتمامه في التعليق الممجد7: .٠١‏ 
(۲) فعن ابن عمر ذظك: «إنَّ رجلاً سأل النبي يك عن صلاة الليل؟ فقال: مشنى مثنيئ» 
فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة» في صحيح مسلم :١‏ 2011 ومسند أحمد ۹: 77. 
(۳) فعن ابن عمر 4#: (إنَّ رجلاً جاء إلى النبي بل وهو يخطبء فقال: كيف صلاة 
الليل؟ فقال: مثنى مثنو» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت) في 
صحيح البخاري١: ,»16١‏ وصحيح ابن حبان :٦‏ 2701 فيحتمل ما ذهبوا إليه» 
ويحتمل أن يكون ركعة مع شفع تقدمهاء وذلك كله وتر» فتكون تلك الركعة توتر 
الشفع المتقدم لهاء وقد بين ذلك آخر حديث الباب الذي احتج به هؤلاء» وهو قوله: 
فأوترت له ما صلل وكذلك قوله في الحديث الثاني من هذا الباب: فأوتر بواحدة توتر 
لك ما قد صليت» وآخر حديثهم حجة عليهم» كا في عمدة القاري5: .٠٠١‏ 
اد 


ويقنت في الثالثة قبل الرُكوع 

(ويقنت في الّالئة قبل الركوع)؛ لقول علي وابن مسعود وابن عباس #: 
«راعينا صلاة رسول الله ئ بالليل» فقنت قبل الركوع»"» وما روئ الشَافعيٌتيه: 
أن اتيك قال بعد الرُكوع: «اللّهم أنج الوليد بن الوليد»” إلى آخره كان في 
الفجرء ثم نسخ”" 


(1) فعن علقمة : (إنَّ ابن مسعود وأصحاب النبي يك كانوا يقنتدون في الوتر قبل 
الركوع) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: /41» وسنده صحيح» وحسّنه ابن حجر كما في 
إعلاء السنن ”: :8١‏ وعن عوف 5ه: «إن علياً كان يقنت قبل الركوع» في مصنف عبد 
الرزاق": .١١7‏ 

(1) فعن أبي هريرة ده (إنَّ النبي يل كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: 
اللهم أنج ج عياش بن أبي ربيعةء اللهم أنج ج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليد. 
اللهم أنج ج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين 
كسني يوسف) في صحيح البخاري ١‏ ا 

() لأن القنوت فيه منسوح عند عدم التوازل» فإن رسول الله و قنت فيه شهراً بسبب 
نازلة وقعت بالمسلمين» ثم توقف عن القنوت فيه؛ فعن محمد ذه قال: قلت لأنس طله: 
(هل قنت رسول الله يك في صلاة الصبح؟ قال: نعم» بعد الركوع يسيراً) في صحيح 
موقن ن أنس : (قنت رسول الله ل شهر اً بعد الركوع في صلاة الصبح 
يدعو علن رعل وذكوان ويقول: عُصَّيّةُعصت الله ورسوله) في صحيح مسلم CEA: ١‏ 
وصحيح البخاري 5٠ :١‏ وعن عاصم عن أنس ك قال: (سألته عن القنوت قبل 
الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع» قال قلت :فإ ناسا يزعموت أذ رسول الله 
SS‏ نا قنت رسول الله کل شهر الغو عه عاش ا ا 


۱۷۹ _ 


في جميع السّنة 
ويقنت (في جميع السّنة)؛ لأنّهِ 2 عَلَّم ا جسن دعاء القنوت» وقال: «اجعله 
في ترك وهذا يقتضي الدوام؛ ولأنّه ذكرٌ مسنون فلا يتوفّت كسائر الأذكار. 
وقال الشَّافِعِيَّت: أله يقنت في النصف الأخير من رمضان؛ لأنَّ عمرٌ ظله: 
اجمَمَ الناس عل أَيّ» فكان بُصلي بم عشرسين ركعةء ولا يقنت إلا في الصف 
الأخير من رمضان»”» فنقول: المراد من القنوت: طول القيام”. 


)١(‏ قال ابن امام :١‏ 574: «وهو بهذا اللفظ غريبء والمعروف...» عن الحسن بن 
علي ذه قال: (علمني رسول الله 4# في وتري إذا رفعت رأمي وإريبق إلا السجود: 
اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا 
أعطيت» وقني شر ما قضيت» إِنّك تقضي ولا يقضى عليككء إِنّه لا يذل من واليت» 
تباركت وتعاليت) في سنن أبي داود :١‏ “541» والمستدرك ۱۸۸:۳ وص ححهء 
وصحيح ابن خزيمة ٠١١:۲‏ ويشهد له ما روي عن علي بن أبي طالب 4 إن رسول 
الله 4 كان يقول في آخر وتره: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كا أثنيت علل نفسك) في سنن 
أبي داود :١‏ 507» وسنن الترمذي 5: 007١‏ وسنن النسائي 7: 548 7» وسئن ابن ماجه 
OREN‏ 
(5) فعن الحسن كه «أنَّ عمر كه جم الناس عل أي بن كحب» فكان يُضَلٌ هم 
عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت العشر الأواخر تخلف 
3 رر 2 5 
فصلل في بيته» فكانوا يقولون: أَبَقٌ أي» في سنن أبي داود١:‏ 555» والسنن الصغرى۲: 
1 ومعرفة الست 71 
(۳) ويشهد هذا المعنى للقنوت ما رواه جابر يبء قال #: «(أفضل الصلاة طول 
القنوت» في صحيح مسلم ٠٠١ :١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۳: 217 وعن أبي هريرة 
ات 


ویقزا فى کل ركعة من آلو تر هاف الات وسو رة معهاء وإذا آزاد ان قفنت 5 
ورفع يديه ت قت 

(ويقرأ في كل ركعةٍ من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها)؛ لقول ابن 
عباس #د: «إن الي يل قرأ في الرّكعة الأولى من الوتر: © مَيَحَاسْمََيِكَ 4 وني الثانية 
یناز KO‏ وني الكالئة :“+ فلاا[ كروت 0 14". 


و 


(وإذا أراد أن بيقنت 4 ورفع يديه" ثم )4 نت ابن عباس د 


ذه في مسند أبي يعن 779:1١‏ بلفظ: «من حسن الصلاة طول القنوت»: أي القيام؛ 
لأن القنوت مشترك بين الدعاء والقيام والخشوع والصلاة والمخضوع والسكوت 
وإقامة الطاعة» ا في مشارق الأنوار؟: .٠٠۲‏ 

3 فعن ابن عباس ت قال: «كان النبي #5 يقرأ في الوتر ب« س اريك الل‎ )١( 
و + فلْيكايم)الكيروت 7 4 ر لیا االکیزوت © £ ي ركعةركعةافي سنن‎ 
وعن أي بن كعب #ه. قال: (كان‎ ٠۷١ :١لىربكلا وسنن النسائي‎ ٠١ الترمذي؟:‎ 
رسول الله وَل يقرأ في الركعة الأول من الوتر ب« مَيحأسمَرَيْكَ الأ #. وفي الثانية:‎ 
: فلاا تيروت © £ وني الثالشة: فلاا الكيروت © 4) في المجتبى‎ 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي ب يقرأ في الركعة الأولى من‎ ٥ 
الوتر با سي حأسمَرَيكَ الل £ وني الثانية: ب# قُْيكايمالكيرُوت © £ وني الغالفة:‎ 
ب أي لكيزوت © 4 و امثير تللق )4 و مث أمُوخيرَ تاي © 4) في‎ 
وعن أبي هريرة ذه: (آنه يه كان يقرأ في الركعة الأول مِنَّ‎ 27١١ صحيح ابن حبان:‎ 
الوتر ب + سي أسْمَرَيْكَ الكل 9 4. وني الثانية: فُلْينا)الكيْرُوت © 4. وني الثالشة:‎ 
.701/ #مُْيكأ كروت )4 » والمعوذتين) في المعجم الأوسط۸:‎ 

(؟) نص في الجوهرة النيرة١:‏ ۷۷ عن وجوب سجود السهو بترك تكبيرة القنوت» 
وذكر في الظهيرية: أنه لو ترك تكبيرة القنوت» فإنَّه لا رواية لهذا وقيل: يجب سجود 

NYE 


ولا يقنت فى صلاة غيرها 


يرفعه: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن)» وذكر القنوت من جملتها. 
(ولا يقنت في صلاة غبرها)ء وقال الشَّافِعيَه: يقنت في الفجر. 


و 
40 


لنا: قول ابن عمر #د: «ما قََتَ رسول الله يك في الفجر إلا شهراًء ثم 
ترك)7» وما رواه الشَّافِعِيَّه صار منسوخاً به. 


السهو؛ اعتباراً بتكبيرات العيد. وقيل: لا مجب» اه وينبغي ترجيح عدم الوجوب» كا 
في البحر الرائق7: ٠١7"‏ . 

)١(‏ فعن ابن عبّاس ا قال وَل: (لا ترفع الآيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح 
الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم علل الصفاء وحين 
يقوم علل المروة» وحين يقف مع الناس عشية عرفة» وبجمع. والمقامين حين يرمي 
ا جمرة) في المعجم الكبير١ :١‏ 85؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة 7١54 :١‏ موقوفء وعن 
ابن عمر ده قال : (ترفع الأيدي في سبعة مواطنء و في الخبر: وعند استقبال البيت) 
في صحيح ابن خزيمة٤: »7١9‏ وعن إبراهيم النّخَّعي ذيه: «ترفع الأيدي في سبعة 
مواطن: في افتتاح الصلاة» وني التكبير للقنوت في الوترء وني العيدين» وعند استلام 
الحجر وعلل الصفا والمروة» وبجمع» وعرفات» وعند المقامين» وعند الحجرتين' في 
شرح معاني الآثار؟: 2178 وآثار أبي يوسف١: ٠٠١‏ . 

)7١(‏ فعن ابن عمر د قال: «أرأيتم قيامكم عند فراغ الإمام من السورة هذا القنوت 
والله إنه لبدعة ما فعله رسول الله #5 غير شهر)» قال الميثمي في مجمع الزوائد ر١‏ 1/5: 
«رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن حرب ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي ووثقه أيوب ابن عدي»» وعن ابن مسعود 5ه أنه قال: «لريقنت رسول 
لله وك في الفجر إلا شهرأ حارب حياً من المشركين» فقنت يدعو عليهم» في مسند أبي 

ا 


وليس في شيء من الصّلوات قراءة سورة بعّنها لا يجزئ غيرهاء ويُكره أن يتخ 
نور عا هة ل قرا فيها عتما و ادق نا رئ من ارق الا هنا 
يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة ظ4 

(وليس في شيء من الصّلوات قراءة سورة بعيّنها لا جزئ غيرهاء ويُكره أن 
يتخ سورةً بعينها لصلاة لا يقرا فيها غيرّها)؛ أذ لس اعفن الفا 
وليس في القرآن شيء مهجور”. 

(وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصَّلاةٍ ما يتناوله اسم القرآن عند أبي 
حنيفةه)”؛ لقوله خَلله: + مَأمرَمأْمايسَرَِنَلْمرانْ 4[المزمل: .]٠١‏ 


حنيفة١: ٠٤١‏ وفي المعجم الكبير :14:٠١‏ «لريّقنت رسول الله و إلا شهراًإريقنت 
قبله ولا بعده). 
(1) لما في تخصيص سورة من هجر لباقي القرآنء إلا أن يكون عامياً فلم يتيسر عليه إلا 
سورة الإخلاص مثلاً» فإِلّه إذا خصها بصلاة فلا يكره؛ لأنَّ التكليف بقدر الوسع» أو 
اتبع رسول الله # بأن خصص سورة ر السجدة لصلاة الفجر اتباعاً له لكن مع 
اعتقاد التسوية بينها وبين سائر القرآن» ولا يُقٌَضل بعضها عل بعض؛ لأنَّ كلام الله غلا 
سواء» وكذلك كي لا يعتقد العوام بفرضية هذه السورة في هذه الصلاة فلا تصح إلا 
بهاء كما في منحة السلوك :١‏ 187» وتحفة الملوك مع نفحات السلوك صا١۸.‏ 
(۲) ورجّحها في البدائع١:‏ ١١ء‏ والتبيين 74١؟؛‏ لأن هذا أقرب إل القواعد الشرعية» 
فإنَّ المطلق ينصرف إلى الأدنى علن ما عرف في موضعه» وني ظاهر الرواية: آية تامّة 
طويلة كانت أو قصيرة» واختارها المحبويّ والنَسفِيٌ وصدرٌ الشريعة» كا في التصحيح 
E‏ 

iE 


وقالا: لا يجزئ أقل منثلاث آبات قصار أو آية طويلة» ولا يقرأ المؤتمٌ حل الإمام 
(وقالا: لا يحزئ أقلّ منثلاث آيات قصار أو آية طويلة)"؛ لأنَّ الإعجارٌ لا 
يقع بدونه. 
(ولا يقرأ المؤة تم حَلْف الإمام)؛ لقوله عَللهٌ: + ودار تالق راناس يعوا 
َنيأ 4[الأعراف: "]7١ ٤‏ نزلت فيمّن قرأ خلف اليك ولقول عائشة رضي 
الله عنها: «لآن أعضّ على جمر أحبٌ إِيّ من أن أقرأ خلف الإمام»”. 


)١(‏ رجح قوف في الإسرارء والاحتياط قولهماء وهو مطلوب لا سيا في العبادات» 
جوهرة» کا في الطحطاوي ."١7 :١‏ 
(9) قال العيني في المنحة :١‏ ۱۸۷: «وأكثر أهل التفسير علك أنَّ هذا خطاب للمقتدي. 
وقال واحد: أجمع الناس عاك أنَّ هذه الآية نزلت في الصلاة»؛ وعن أبي موسي وأبي 
هريرة» قال 4#: (إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا) في سنن أبي داود :١‏ 2156 
وسنن النسائي الكبرى 5*١‏ والمجتبين »١5١:7‏ وسنن ابن مأجه 7/51:١‏ 27 
وزيادة: (وإذا قرأ فآنصتوا) قال مسلم في صحيحه :7٠ 5 :١‏ هي عندي صحيحة» 
وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي» كما في إعلاء السنن :٤‏ 57. 
(۳) فعن علقمة بن قيس ده قال: «لآن أعضٌ عل جمرة أحبّ إلي من أن أقرأ خلف 
الإمام) في موطأ محمد ر7١1١»‏ ومثله عن الأسود في مصنف ابن أبي شيبة١: ١‏ ال 
وعن سعيد بن أبي وقاص بء قال: «وددت أنَّ الذي يقرأ خلف الإمام في قَمِهِ جمرة»» 
وعن عمر بن الخطاب 4ء قال: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا» في موطاً 
٠‏ » وعن أبي وائل» قال سيل ابن مسعود #ه عن القراءة خلف الإمام» 
قال: «أنصت فإ في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد ٤۲١:١‏ 
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وقال الشَافِعيَّه: يقرأ لاله ركنٌ فلا يسقط بالاتتمام كالقيام. 

ولنا في الفرق: قول جابر 4ه عن الي ك: من صل خلف إمام فان قراءةً 
الإمام له قراءة»” وإريرد في القيام مثلُه؛ ولأنَّ القيام فعل والقراءة ذكر» 
والتّحمّل لا يقع في الأفعال» ويقع في الأذكارء دليله ما زاد علل الفاتحة. 


والمعجم الأوسط ۸: ۸۷ والمعجم الكبير ۸: ۸۷ وشرح معاني الآثار 25١19 :١‏ 
ومصنف عبد الرزاق »178:١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١١:”‏ «رجاله 
موثقون»؛ وعن زيد بن ثابت ذه قال: «لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصّلوات). 
وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس #5ده: «اقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا»» وعن 
نافع 5ك: «إنَّ ابن عمر ذه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صل 
أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمر #ه لا يقرأ خلف الإمام)» 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲٠١ :١‏ بعد نقل هذه الآثار وغيرها: «فهؤلاء 
جماعة من أصحاب رسول الله ب قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم 
علل ذلك ما قد روئ عن رسول الله #5 ما قدمنا ذكره» وشهد لهم النظر با قد ذكرناء 
فذلك أوك ما خالفه»؛ وقال في الكاني: ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثانين نفراً 
من الصحابة منهم: المرتضئن- والعبادلة» وقد دون أهل الحديث أساميهم» كا في 
الطحطاوي ١:١٠"؛‏ لذلك قال ابن امام في فتح القدير١: :"5١‏ ١لا‏ يخفئى أن 
الاحتياطً في عدم القراءة خلف الإمام؛ لأنَّ الاحتياطً هو العمل بأقوئ الدليلين» 
وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع». 

)١(‏ فعن جابر #ه» قال وَلِ: (مَنْ صلل خلف إمام» فإن قراءة الإمام له قراءة) في الآثار 
لآ يزؤس 01۹:1 والآثار لح 47١4١‏ ومغرفة البنتن +1١8‏ وسين 
الدارقطني١:‏ 5 ٠۲‏ والمعجم الأوسط ۸: 47» وعن نس وابن عباس وأبي هريرة وابن 
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ومن أراد الخو في صلاة غيره احتاج إلى نين EE KS‏ نة الصلاتق وا اة 


وال اغة سا مؤكدة وأو الثاس بالآقامة أ با 


(ومن أراة الدخولّ في صلاة غيره احتاج إلى نيتين: نيةٌ الصّلاة)؛ لما ذكرناء 
(ونية المنابعة)؛ لأنَّ فساد صلاة الإمام مور في فسادصلاة المأموم؛ وفي ذلك 
إضرارٌ به فلا يلزمه إلا بالالتزام بالنيّة. 

(والجماعة ا سنه مؤكّدةٌ)”؟ لأنَ ال واظب عليهاء وهدّد علن تركها. 

(وأَولى الاس بالإمامة أعلمهم بالسَّنة". 


عمر ت قال #: (مَن کان له إِمَامٌّ فقراءةٌ الإمام له قراءة) في سنن ابن ماجه١‏ : ۲۷۷ 
وسنن الدارقطني ٠٠۳ :١‏ وشرح معاني الآثار »7١1/ :١‏ ومسند أبي حنيفة :١‏ 287 
وموطأ محمد ٤۱۹-٠٤١ :١‏ صححه العيني وابن امام واللكنوي والتهانوي 
وغيرهم» كما في التعليق الممجد١‏ : ١4-١557‏ 4» وإعلاء السنن 5: 14-74» وعن أبي 
هريرة 5د: (إنَّ رسول الله 2 انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: (هل قراً 
معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله» قال: إني أقول مالي أنازع القرآن. 
قال: فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله #5 في] جهر فيه رسول الله يِن 
الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله يَ) في جامع الترمذي -١18:9‏ 
وحسنه وسكوث الإمام ليقرأ المؤتمُ قَلَبُ الموضوع. 
)١(‏ واختاره صاحب الوقاية؟: »17١‏ والهداية١:‏ 50, والإيضاح ق5١/ب»‏ 
والمختار١:‏ 4لا والكنز ص7١.ء‏ والملتقى ٠١ :١‏ والدررا: 85, والتنوير١: .۳۷١‏ 
والثاني: أنَّا واجبة» ورجّحه صاحب البحر ٠٠ : ١‏ واختاره صاحب التحفة N ١‏ 
وقال: وقد ساها بعض أصحابنا سنة مؤكدة» وكلاهما واحدة. وق المسألة أقوال خر 
ذكرها الشرنبلالي في حاشيته علل الدرر١‏ : .۸٤‏ 
(؟) أي: بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة» فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ول 
(مّروا أبا بكر أن يصلي بالناس) في صحيح البخاري 5٠ :١‏ 25 ودلالته ظاهرة في كون 
ااا 


فإن تساوّوا فأقرؤهم, فإن تساووا فأورعهم» فإن تساووا فأ سنهم 
فإن تساووا فأقرؤهم”, فإن تساووا فأورعهم”, فإن تساووا فأسنهم)” 
ع و ع هت رن 5 5 5 5 و 1 و 
والأصل*: أن كل مَن كان أفضل كان تقديمه أولك» والأفضلية تترتب علل ترتب 


الأعلم والأفقه أو بالآمامة؛ لأن ما يحتاج إليه من القراءة مضبوطء والذي يحتاج إليه 
من الفقه غير مضبوطء فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر علل مراعاة الصلاة فيه إلا 
كامل الفقه. ا في إعلاء السنن 5: »١94/‏ وقد ذكر البخاري في صحيحه ١1٠ :١‏ تحت 
أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواءء فأفقههم في الدين» فإن كانوا في الدين سواء 
فأقرأهم للقرآن...) في المستدرك ۳۷١ :١‏ وغيره. 
(1) بأن يكون أعلم بأحكام القراءة لا جرد ال حفظ, فإِلّه دون العا فعن أبي مسعود 
الأنصاري ذه قال #: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
(۲) وهو مجتنب الشبهات» وعلل هذا فهو أرقئ من التقوئ؛ لأنََّا اجتناب المحرمات» 
كما في المشكاة ص 27٠7‏ فعن ابن عمر ده قال كَلةِ: (اجعلوا أتمتكم خياركم. فام 
وفدكم في] بينكم وبين الله 5بْكْ) في سنن الدارقطني ۲: ۸۷ وسنن البيهقي الكبير ”: 
4 وضعفه. 
(۳) فعن مالك بن الحويرث 4ه قال #5: (وليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري :١‏ 
۲ وسنن النسائي ۲: ٩‏ وغيرها. 
(5) قال الموصلى في الاختيار١:‏ ۷۸: «الأصل: أن مَنّ كان وصفه يحرض الناس على 
الاقتداء به ويدعوهم إك الجماعة كان تقديمه أولل؛ لأنَّ الجماعة كلم) كثرت كان أفضلء 
حت قالوا: يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم» وكذلك من يقف في غير مواضع 
الوقف» ولا يقف في مواضعه؛ لما فيه من تقليل الجماعة». 
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ويكره تقديم الأعرايٌ؛ والفاسق. لاغ وولد الرّناء فإن تَقَدّموا جاز 
هذه المعانى”". 


(ويكره تقديم الأعرايٌ؛ والفاسق”", والأعمى”, وولد الرنا فإن ا 
انان فيه تقليل الجماعة؛لقلة الرّغبة فيهم» وآمّا الجواز؛ فلاجتماع ال 


)١(‏ وزادوا عليها الأحسن خلقاً ثم الأشرف نسباًء ثم الأصبح وجهاء ىا في تحفة 
ا ملوك ص١ »٠١‏ وإن استووا يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قدم» أو الخيار إلى القوم 
فإن اختلفوا فالعبرة بيا اختاره الأكثرء وإن قدموا غير الأولكى فقد أساؤوا. 
وهذه الأحقية في الإمامة إذا لر يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه ولا 
فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل» ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاضء فهو أو من 
الجميع حتئ مِن ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامةء كما في المراقي 
ص ٠١-794‏ "0 فعن أبي سعود الأنصاري ك قال 4#: (ولا يؤمنٌ الرّجل الرّجِل في 
سلطانه) في صحيح مسلم ١‏ » وسنن الترمذي »50/:١‏ وغيرها. 
(۲) لعدم اهتمامه بالدين» فتجب إهانته شرعاً» فلا يُحَظَمُ بتقديمه للإمامة» وإذا تعذر 
منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرهاء وإن لريقم الجمعة إلا هو صلل معه. 
كما في المراقي ص ١7‏ . 
(۳) لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس» وإن إريوجد أفضل منه» فلا 
كراهة؛ كما في المراقي ص۰۳-۳۰۲٠.‏ 
(5) لأنّه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل» فلو كان عنده علم لا كراهة» واختار 
العيني هه التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه متهمأًء وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً 
إن إريكن جاهلاً ىا في الطحطاوي علل المراقي ص ١”‏ . 
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وينبغى للإمام أن لا يُطوّل بهم الصلاة 
(وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة)؛ لقوله و لمعاذ 5ه: «يا معاذ 


وه مه 


عدت قتّاناً؟ إذا كنت إماماً للناس فخفف)2©. 


(١)لما‏ فيه مِنّ حقٌّ مراعاة الناس في التخفيف؛ لئلا يؤدي التطويل إلى التنفير؛ ولحق 
مراعاة الله جل في التيمّم» ىا في شرح التحفة لابن ملك ق45/ ب» فعن عثان بن أبي 
العاص #ه» قال: (كان آخر ما عَهد إلي رسول الله ي أن صل بأصحابك صلاة 
أضعفهم» فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في المعجم الكبير 4: ٦٥ء‏ وحلية 
الأولياء ۸: ٠١١‏ وسنن ابن ماجه ١7:١‏ وصحيح ابن خزيمة : ٠١‏ وعن أبي 
هريرة ذه قال #: (تجوزوا في الصلاةء فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة) في 
مسند أحمد ۲: 4777» قال الشيخ شعيب: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 
(۲) فعن أبي سلمة ذه قال: (كان معاذ بن جبل #5 يوم قومه» فَمَرٌ فت منهم بناضحه 
يريد سقيه» ثوب بالصلاة» فترك ناضحه بالباب ودخل يصك مع معاذ ده فطول فلا 
رأئ ذلك الفتى صل ثم خرج. فلا انصرف معاذ 5ه ذكر ذلك له فذكر ذلك معاذ 
بالصلاة» فدخلت لأصلي مع معاذ 5ه فطول فخشيت أن يذهب ناضحي وأن يفوتني 
سقيي» فصليت ثم خرجتء وإني والله ما أدري ما ديدنتك وديدنة معاذ؟ ولكني أسأل 
الله الجنة وأعوذ به من النار» فقال رسول الله كيهّ: فمن وراء ذلك أخوض أنا ومعاذ ثم 
قال دا ساف عدت فا 5 ضا الما تعفن ف نه قوم وكا 

: م يجحا اسع أده يوم ور 0 
والضعيف وذو الحاجة» وإذا صليت لنفسك فطول ما شئت) في مسند الشاشى ١‏ : 
۹, وعن جابر #ه قال: (كان معاذ ذه يصلي مع النبي #5 ثم يأتي فيؤم قومه. فصلل 
ليلة مع النبي #5 العشاءء» ثم أن قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل 
فسلم» ثم صلل وحده وانصرفء فقالوا له: أنافققت يا فلان؟ قال: لا والله ولآتين 
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ويُكره للنّساء أن بُصلين وحدّهنّ جماعةء فإن فَعَلْنَ وقفتٍ الإمامةٌ وَسطهنٌ 

(ويُكره للنّساء أن يُصِلَّين وحدّهنّ جماعةٌ)؛ لاله لو كان مستحبّاً ليه التي 
يه ولو قعل لنقل على الاستفاضة. 

وعند الشَّافِعيَ طيه: ا لأنَّ«امرأةً استأذنت الي يك في أن تتخد في 
دارها مؤذناً»”, قيل له: كان هذا في الابتداء نا كان لمنّ الخروجء عن أله خبر 
الواحد فيما تعمٌ به البلوئى. 

(فإن فَعَلْنَ وقفت الإمامة وَسطهِنٌ)”"؛ لأنّه أستر لها". 
رسول الله 4 فلأخبرنّه» فأت رسول الله #5 فقال: يا رسول الله» إنا أصحاب نواضح 
نعمل بالنهار» وإنَّ معاذاً صلل معك العشاءء ثم أتئ فافتتح بسورة البقرة» فأقبل رسول 
الله 4 عل معاذ» فقال: يا معاذ» آفتان أنت؟ اقرا بكذا واقرأ بكذا) في صحيح مسلم :١‏ 
۹ وصحيح البخاري ۱: .۲٤۹‏ 
)١(‏ فعن أم ورقة رضي الله عنها: (كان رسول الله يك يزورها في بيتها وجعل لها مودّناً 
بزذكرنا وأميها E es E O gb‏ 
9 ومسند أحمد 50: ۲۵۵. 
(۲) فعن رابطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها: (إنََّا أمتهنّ فقامت بينهن في صلاة 
مكتوبة» في مصنف عبد الرزاق 7: ١‏ » وسنن الدارقطني ۳: 715» وسنن البيهقي 
الك 4١0:7‏ ومصلف انق أي عة ١‏ : 
(۳) حقّق اللكنوي في رسالته: تحفة النبلاء في جماعة النساء: أن جماعة النساء وحدهن 
لكي وميا A‏ قرزا روك امه عه اتات SA‏ من انلز انها 
أحد المحظورين: التقدم» والتوسطء خدوش بعد تسليم محظورية التقدم» وعدم تسليم 
استلزامه للكشف المحظورء وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيا في حقٌ النساء 
وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص5 19-5. 
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ومّن صل مع واحدٍ أقامه عن يمين وإن كان مع اثنين تَقَدَّمَ عليهاء ولا جوز 
للرّجال أن يقتدوا بامرأةٍ ولاصبي 

(ومن صلى مع واحدٍ أقامه عن يمينه)؛ لقول ابن عبّاس #ه: «كان رسول 
الله صي فقمت عن يساره فجذبني من يساره إِك يمينه من ورائه). 

(وإن كان مع اثنين َعَم عليهم))؛ لأن التي صل مع يتيم وأنس بن مالك 
وأقامهما وراءه» وجعل أم سيم خلفه|»”. 

(ولا يجوز للرّجال أن يقتدوا بامرأةٍ ولا صبيٌ)؛ لقوله #: اأخروهنٌ من 
حيث ري الله ج . 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #د قال: (بت في بيت خالتي ميمونة بنت ا محارث زوج النبي يِل 
وكان النبي بو عندها في ليلتهاء فصلل النبي وَل العشاء» ثم جاء إلى منزله فص إل أربع 
ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم» أو كلمة تشبههاء ثم قام فقمت عن يساره 
فجعلني عن يمينه» فصلل خمس ركعات ثم صلل ركعتين) في صحيح البخاري 00:۱« 
وصحيح مسلم 0۲١:۱‏ . 

(۲) فعن أنس ه قال: (صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي #5 وأمّي أم سليم خلفنا) 
في صحيح البخاري١:‏ 750 وفي لفظ: عن أنس #: (إِنَّ جدَّته مليكة دعت رسول 
الله يك لطعام صنعته لهء فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصل لكم» قال نس 5: فقمت 
إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته باء» فقام رسول الله # وصففت آنا 
واليتيم وراءه» والعجوز ‏ أي: أم سليم -من ورائناء فصلل لنا رسول الله يل ركعتين» 
ثم الضرف) في صححيح البخاري 1451 وصحيح مسل 0481/1١‏ 

(۳) فعن ابن مسعود ذه: «كان إذا رأئ النساء قال: أخروهنً حيث أخرهرّ الله» وقال: 

2 


ويصففت الرّجالء ن الصبيان, ثم التّساء» فإن قامت امرأة إلى جانب رجل وهما 
مشت ركان فى صلاة واحدة فسدت 
(ويصفت الرّجالء ت الصبيان» نّم الشساء)؛ لا ذكرنا من حديث أنس فنا" 
(فإن قامت امرأة إلى جانب رجل”" وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت 


إّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجالء كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلهاء 
فسلطت عليهن الحيضة» وحرمت عليهن المساجد» في صحيح ابن خزيمة ۳: 44, 
ومصنف عبد الرزاق ۳: ١١٤٠ء‏ والمعجم الكبير» وينظر: نصب الراية 7: 277 وتغليق 
التعليق 7: ۱۸ء وهذا الحديث من المشاهير» فجازت الزيادة به علل الكتاب» وهو 
اختيار المكان المختار» إذ المختار للرجال التقدم على النساءء ففي ترك المكان المختار 
توك لوف ميق نووفن الطؤاذة» لآن الأ رک ی لحن الاو 
فرائض الصلاة» كما في التبيين١:‏ ١٠١١ء‏ والشرنبلالية١:‏ 55» والبدائع١: 5١‏ ؟. 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطرء وعن أي مالك الأشعري #ه: (أنّ النبي يك صا فأقام 
الرجال يلونه خلف ذلك» وأقام النساء خلف ذلك) في المعجم الكبير ”: 2741١‏ وقال 
ي: (ليليني منكم أولو الأحلام والنهئ) في سنن الترمذي :١‏ 787 وصححه. وقوله 
#: (خير صفوف الرجال أوطا وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وش ها 
أولها) في صحيح مسلم ۲: ٤١‏ . 
(۲) المعتبر في المحاذاة: الساق والكعب علل الصحيح» وبعضهم اعتبر القدم» وشروط 
بطلان الصلاة بالمحاذاة هي: 
.١‏ أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة» والأصح أن السن غير معتبر بهاء بل المعتبر أن 
تصلح للجاع» بأن تكون عبلة ضخمة»ء ولا فرق بين أن تكون محرماً أو أجنبية؛ 
للإطلاق» ولا تفسد بالمجنونة؛ لعدم جواز صلاتها. 
".أن تكون الصلاة مطلقة» وهي التي لها ركوع وسجود. 
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صلاته 
ما الآنه: ترك تیت اکان وغو اها فار ىلو انی سا ولا 


أن كو الصيلاة م کا ا ع راذا 
.أن يكونا في مكان واحد بلا حائل؛ لأنَّ الحائل يرفع المحاذاة» وأدناه: قدر مؤخرة 
الرحل؛ لأنَّ أدنى الأحوال القعود فَمَدّرَ أدناه به» وعُلظه مثل غلظ الأصبع» والفرجة 
تقوم مقام الحائل» وأدناها: قدر ما يقوم فيه الرجل. 
.أن ينوي الإمامٌ إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده؛ لأنّه يلزمه الفساد من 
جهتهاء فلا بد من التزامه بالنية» كالمقتدي لما لزمه الفساد من جهة الإمام لابدمن 
التزامه بالنية» بخلاف الرجالء وأما في الجمعة والعيدين فأكثرهم منعوا الحكم فيهماء 
ومنهم من سلم وفرّق بان فيهها ضرورة» فَإََِا لا تقدر على أدائها وحدها؛ ولأنََا لا 
تقدر علل القيام بجنب الرجال؛ لكثرة الازدحام فيه فلا يفضي إلى فساد صلاته. 
.أن تكون المحاذاة في ركن كامل. 
.أن تكون جهتهم| متحدة» حت لو اختلفت لا يفسدء ذكره في «الغاية» في باب الصلاة 
في الكعبة» ولا يتصوّر اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة؛ أو في ليلة مظلمة؛ وصلٌ 
كل واحد بالتحرّي إلى جهة. 
والشامل للجميع أن يقال: إن حاذته مشتهاة في ركن من صلاة مطلقة مشتركة تحريمة 
وأداءً في مكان متحد بلا حائل ولا فرجة أفسدت صلاته إن نوئ إمامتها وكانت 
جا ممحدة ثم الرأة الواحدة قد اة ثلاث واتعددعق يميتها وأخرعن سارها 
وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك؛ لأن الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون 
حائلاً بينها وبين الرجال» والمرأتان يفسدان صلاة أربعة واحد عن يمينه) وآخر عن 
يسارهما وصلاة اثنين خلفه) بحذائهماء كما في التبيين١‏ : ۱١۷‏ . 
Ay SOAR aE)‏ 
حال الصلاة حال المناجاة» فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه» وحاذاة 
E‏ 


ويُكره للنساء حضورٌ الجماعات. ولا بأس بأن تخر العجوز ني الفجر والمغرب 
والعشاء 
تفسد صلائها؛ لأنَّ خطاب التأخير إريتناوها. 

واشتراظ الا شتراك في صلاةٍ واحدة؛ دفعاً للحرج. 

قال راا هه لا فسن اة اعبار بالك جل » لكا نفدو : 
الرّجل لريؤمر بتأخير الرّجلء فافترقا. 

(ويُكره للتساء حضورٌ الجماعات)؛ لقوله ي: «لا قنعوا إماء الله مساجد 
الله وبیوتهن خر شا 

(ولا بأس بأن تحرج العجوز ني الفجر والمغرب والعشاء)؛ لأئّها أوقات 
ظلمة فيوس وفع تقر ا ج عليهاء ادال ورا اللا بون سك 
ذلك. 

وقالا: لا بأس بذلك في الكل للحوقها بالرّجل في أن لا فتن بها". 


المرأة إيّاه لا تنفك عن ذلك عادة» فصار الأمر بتأخيرها من فرائض صلاته» فإذا ترك 
وا سور EE O‏ سنا وهر كه إن 
يؤخرّها من غير أن يتأخرٌ بأن يتقدّمَ عليهاء كا في المبسوط١:‏ 185. 

)١(‏ فعن ابن عمر ا قال كَل: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوجمهن خير لهن) في 
صحيح ابن خزيمة ۳: 7ه والمستدرك ¥ سكن أن داو 16:67 ومسيد 
أحمد ۲: ١۷ء‏ ومعجم الشيوخ ٠ :١‏ وفي صحيح البخاري ٠5:١‏ عن ابن عمر 
ضيب قال 5: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). 

(۲) ولك المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاًء والفتوى علل 
الكراهة؛ لفساد الزمان» وعليه مش صاحب الكنز ص5 »١‏ وقال في الكافي: والفتوى 

WA 


ولا بلي الطَاهرٌ خلف كن به سلس البول» ولا الطّاهرات خف المستحاضة: 
ولاالقارئ خلف الأمى؛ ولا الى خلف العريان 

(ولا يصن الطَّاهرُ خلف كن به ساس البول» ولا الضّاهرات خلف 
المرتحاضة. ولاالقارئ خلف الأمي» ولا الْتَسِ خلفَ العريان)؛ لان صلاتهم 


اليوم عن الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفسادء ومتى كره حضور المسجد 
للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو 
بحلية العلماء أولل» ذكره فخر الإسلام» وقال صاحب الفتح١7:1١:‏ المعتمد منع 
الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيي يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق» 
وقال صاحب التبيين :١5٠ :١‏ والمختار المنع في الجميع؛ لتغير الزمان» وقال صاحب 
التنوير :۸٠ :١‏ ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً ع إن المذهب» وقال الشر-نبلالي في 
حاشيته علل الدرر :۸٦:١‏ وهو الأوللء وتمامه في البحر :١‏ ٠78؛‏ ورد المحتار ١‏ 
"٠‏ وقال القاري في فتح باب العناية :۲۸٤ :١‏ والمختار منع العجوز عن ال حضور 
في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة؛فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لو أن رسول الله 
يذ رأئ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» في صحيح 
مسلم١:‏ 19". وصحيح البخاري .197:١‏ قال بحر العلوم: «قد يتوهم أن فيه إبطال 
النص بالتعليل» مع أنَّ أحكم الحاكمين هو الله تعلل» وكان عالً ب أحدثته النساء فلا 
يظهر لما قالت عائشة رضي الله عنها وجه» فيندفع بأن حكمه سبحانه علل لسان رسوله 
بخروج النساء إلى المساجد وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنة» فإذا انتفى 
هذا انتفئ ذاك» ومقصودها رضي الله عنها: لو رأ النبي وَل في زمانه المأمون عن الفتن 
ما أحدث في هذا الزمن لمنعن بأمر الله عل عن الخروجء ولريرخصهن فيه البتة» وعبرت 
السو جور O‏ كا ل لا 
قوله غَلة: «وَكمَابتل الهاي جموأيىكم 4 [التوبة: 5١]؛‏ وعلمه أتم)» وينظر: تحفة 
النبلاء بججاعة النساء ص٥٤‏ . 
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ويجوز أن يوم المتيمّمُ المتوضئين» والماسح على الحْقَّين الغاسلين» وبصي القائم 
خلف القاعد 
ا نونظ وديا قاذ و يذاء لكام عليه 

وعند زفر طك: جاز کمن حاله كحال الإمام. 

والفرق: أنَّنَّمّ لا يكون بناء الكامل عل النّاقص. 

(ويجوز أن يومٌ اميم المتوضئين» والماسح على انين الغاسلين)؛ لأنَّ 
اليم بدل مطلق عند عدم الماع وكذلك المسح» وقال محمد كه في التيمّم: لا 
يجوز؛ لقوله 4¥: لا يوم المتيمّم المتوضئين»”» وقد قيل: المحديث لر يثبت» ولئن 
ثبت؛ فمحمول علل متيمّم به عذرٌ دائمٌ. 

(ويْصِنٌ القائمُ خلفَ القاعد) استحساناً؛ لأنَالنََيّكصك آخر صلاة 
صلاها الان قاعداًء ا قيامٌ خلفه)”". 


و 0 
ع 


وعند محمد وزّفر #د: لا يجوزء وهو القياس؛ لقوله : «لا يَؤمّنّ بعدي 


وسنن البيهقى الكبير :١‏ ”», وضعفاه. 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (أَمَرَ رسول الله و أبا بكر أن صل بالناس في 

مرضه» فكان يُصل بهم» قال عروة: فوجد رسول الله ول في نفسه فة فخرجء فإذا أبو 

بكر يؤم الناس» فلا رآه أبو بكر استأخر, فأشار إليه: أن كما أنت» فجلس رسول الله كلل 

حذاء أبي بكر 4 إلى جنبه» فكان أبو بكر ه يصب بصلاة رسول الله ب والناس 

يُصلون بصلاة أبي بكر 5ه) في صحيح البخاري١:‏ 57 ۲» وصحيح مسلم :١‏ 15. 
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ولا يُصل الذي يركع ويسجد خلف المومى؛ ولا صل المفترض - عل اا 
ولا مَنْ يُصلِ فرضا خلف من يُصلي فضا آخر» ويُصلي المتنفل خلف المفترض 
أحدٌ جال" إلا أن الحديتٌ متروك العمل بظاهره» فإنَّ القاعدَ يومٌ القاعد» فلا 
يصح التمسّك به. 

(ولا يُصل الذي يركع ويسجد خلف المومى)؛ لأن صلائه انعقدت موجبة 
للسجود“ ولا كذلك الإیےاء فلو صح الاقتداء لكان بناء عل العدم حقرقة» 
بخلاف القائم والقاعد؛ لأنَّ أصل القيام موجو دمن الإمام. 

وزُفر والشَّافِعيَّ#: قاسا عن ذلك» والفرق ظاهر. 

IT‏ ترد لكر عير 

سل ار علب ار اا أذ عفار 
الإمام أكملء ولا يؤثر في الفساد. كالقاعد خلف القائم. 


)١(‏ فعن جابر الجعفي عن الشعبي ذه قال 45: (لا يون أحد بعدي جالساً) في سنن 
الدارقطني :١‏ 27948 وقال: «لريروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك 
والحديث مرسل لا تقوم به حجة)» ومسند الحارث١:‏ 7717 وسنن البيهقي الكبير :١‏ 
0 
(0) في أ: «للركوع والسجود). 
(۳) فعن أبي هريرة ذف قال 45: (إنّ) جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه) في 
صحيح البخاري ۲٥۳ :١‏ وصحيح مسلم :١‏ 27094 ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل 
لما شرعت صلاة ال خوف مع المنافي» بل كان الإمام يُصلي بكل طائفة صلاة كاملة» كا في 
فتح باب العناية :١‏ ۲۸۷. 
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ومن ققد تامام كم عل انهل غر وضو أعاة الصّلذة 


وقال الَّافِعيَه: يجوز ذلك كله لأنَّ معاذاً #ه:«كان صل مع اَل 
ْم يُصلٌ بقومه»”» ولا حجّة له فيه؛ فإنَّه كان يتنفّل مع اليو ويفترض مع 
قومه» هكذا تقل”» وبدليل قوله 4: «إما أن تخففَ ‏ بهم الصلاة“ وعدا فيد 
الصَّلاة المعهودة. 

(ومن اقتدى بإمام ثم عَلِمَ آله على غير وضوء" عاد الصّلاة 5)؛ لأنَّ صلاةً 
الإمام فاسدة؛ لفوات ال وهو الا بناء عليهاء فتفسد بفسادهاء 


(۱) فعن جابر 5ه قال: (كان معاذ يه يُصل مع النبيٌ يك ثم يأتي فيؤم قومه» فصلل ليلة 
مع النبي يل العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة) في صحيح مسلم :١‏ 
۹ وصحيح البخاري 59:١‏ 5. 
(9) والأولى في الجواب لعدم صريح النقل في ذلك: أن النية أمر لا يطلع عليه أحد إلا 
اا لجان ان عاد" 5ه كان يُصلٍ مع النبي #5 بنية النفل؛ ليتعلم منه 
الصلاة» ويتبرك بالصلاة خلفه يل ثم يأني قومه فيصلي بهم الفرض» ومع وجود 
الاحتمال لا يتمٌ الاستدلال» ومن ¿ المعلوم أنَّ حمل فعل الصحابي عل الوجه المتفق عليه 
أو من حمله علل المختلف عليه» كما في فتح باب العناية١:‏ ۲۸۸. 
(۳) فعن سليم #ه: (أتى رسول الله ب فقال: يا رسول اله إنَّ معاذ بن جبل يأتينا 
بعدما ننام» ونكون في أعمالنا بالنهار» فينادئ بالصلاة» فنخرج إليه فيطوّل عليناء فقال 
رسوال الله : يا معاذ بن جبلء لا تكن فتاناًء إمَا أن تصلي معي» وإما أن تخفف علل 
قومك) في مسند أحمد 5: 4 /» ومعناه: إما أن تصلي الفرض معي» ولا تصلي بهم وإما 
أن لا تصلي معي الفرض حتئ لا ينتظروك» كما في فتح باب العناية .٠٠١ :١‏ 
(5) في أ: «طهر»» وفي ج: «طهارة». 
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ويُكره للمُصلی أن يعبت بثوبه أو بجسده 
كما لو عَلِمَ قبل الاقتداء. 

وقال الشَّافِعيٌ ضه *: لا يعيد؛ لما روي: «آنه يك كان في الصّلاة» ثم قال للقوم: 
کا ؛ فلم يزالوا قياما حت جاء ورأسه يقطر ماء فصل مهم" فنقول: لا 
دلالة في الحديث”» فان قوله: «كا أنتم» إشارة بأن لا تتفرّقوا فقط. 

(ويُكره للمُصلٍ أن يعبت بثوبه أو بجسده)”؛ لاله منهىٌّ عنه“ في غير 


الا برا الع عر لجر ناريا بام كي 
تم جاء وراش يقطن: فصل منم) في.ستن أي داو 4011 والسين الكبوئل للييهقي 
0071:۲. 

(۲) رواية أبي هريرة 4 قال: (أقيمت الصلاة وصففٌ الناس صفوفهم وخرج رسول 
الله د فقام مقامه» فأوماً إليهم بيده أن مكانكم» فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف 
الما فصل بهم) في صحيح مسلم١: ٤۲١‏ لا تدلٌ على آنه كان في الصلاة قال 
الزيلعي في نصب الراية ؟: 04: «والأظهر أن النبي يك تذكر الجنابة قبل أن يُصلي» وقد 
صرح به مسلمٌ في صحيحه :١‏ 477 في الحديث. قال: (فأنئ رسول الله يلْهِ حتئ إذا قام 
في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف» وقال لنا: مکانکم» فلم نزل قياماً نتتظره حتئ 
خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء» فكبر فصل بنا)» فلا يصير في الحديث دلالة». 
(۳) قال بدر الدين الكردري: العبث: الفعل الذي فيه غرض. لكنه ليس بشر-عي» 
والسفه: ما لا غرض فيه أصلاً» وقال حميد الدين: العبث: كل عمل ليس فيه غرض 
صحيح» ولا نزاع في الاصطلاح. ولا كان العبث بالثوب أو الجسد أكثر وقوعاً قدمه. 
ولا معتبر بها قيل: إا قدمه؟ لاله كلي يشمل ما بعده؛ لأنْ العبتٌ بالثوب لا يشمل ما 
بعده من تقليب الحصى وغيره» كما في العناية١: ٤٠۹‏ . 

() فعن يحيئ بن أبي كثير ذه قال #: ( إن الله كك كره لكم العبث في الصلاة» 

۱۹۰ - 
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ولا يقآب الحصى إلا أن لا يُمكنه السجود فيسويه مره واحدة ولا يُمَرْقِع أصابعه. 
ولا يَسَحَصَّر 
الصّلاة» ففي الصّلاة أولى. 

(ولارفلث الخ عا( ل أن اة الد قو 
واحدةً)؛ تمكيناً لإكال الکو وقد قال التَكل: «فإن غلب أحدكم السيطان 
فليمسح مرَّةَ واحدة»”. 

(ولا مقع" أصابعه)؛ لاله عبثٌ وعمل مستغنى عنه في الصّلاة. 
)؛ لقوله يِِ: «تلك استراحة أهل النار»”؛ ولأنّه تشبّةٌ بأهل 


3 


ولا 


والرفث في الصيام» والضحك عند المقابر إن الله ينهاكم عن قيل وقال» وإضاعة 
المال) في مسند الشهاب 7: ١٠١٠ء‏ وضعفه السيوطيء ولكته يتأيد بها ورد في النهي عن 
العبث با حصا. كما في إعلاء السنن 0: 9 .٠١‏ 
)١(‏ فعن جابر 5 قال 45 (كآن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مئة ناقة 
كلها سود الحدقة» فإن غلب أحدكم الشيطان» فليمسح مسحة واحدة) في مسند 
أحمد"!: 27778 ومسند عبد بن حميد 5417/:1 7 وعن معيقيبٍه» قال يفي الرجل 
يسوي التراب حيث يسجدء قال: (إن كنت فاعلاً فواحدة) في صحيح البخاري :١‏ 
٤‏ » وصحيح ابن خزيمة ۲: .0١‏ 
(۲) وهو أن يغمرّها ويمدّها حت تُصَوّتء كا في البحر الرائق 27١:7‏ ودرر الحكام 
١‏ فعن علي ذه قال #5: (لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) في سنن ابن ماجه 
5١‏ ۰ ومسند البرّار ۳: 285 ورجال إسناده ثقات» كا في إعلاء السنن 4: .١١١‏ 
(۳) فعن بي هريرة بء قال 4: (الاختصار في الصّلاة راحة أهل النار) في صحيح ابن 
-1941- 


ولا يسدل ثوبه. ولا يَعْقِص شعره 
الكتاب» وإخلال بالتعظيم. 

(ولا يسدل ثوبه): وهو أن يضعه علل رأسه أو كتفيه» ثمّ يرسل أطرافه من 
جوانبه"؛ لقول أبي هريرة 4: دنین الي ل عن الل .٠۲‏ 

(ولايَعْقِصٌُ شعره )؛ لحديث أبي رافع د": «مَرَّ بي رسول الله يل 
وأنا أصلي اشا شعري فأطلقه)5, وقد روي أنه ي قال ٠:‏ إتّجا أوكار 


حبان 5: »٦۳‏ وصحيح ابن خزيمة 7: /01» وعن أبي هريرة د (أنه 4 نم أن يُصلٍ 

الرجل مختصراً) في صحيح مسلم :١‏ ۸۷ء وصحيح البخاري 51/:7. 

)١(‏ هذا تفسير الكرخيه للسدل» وقيل: هو أن يلقيه علل رأسه ويرخيه علل منكبيه. 

وهذا في الطيلسانء وأما في القباء ونحوه: فهو أن يلقيه علل كتفيه من غير أن يدخل 

يديه في كميه» ويضم طرفيه» كا في المشكاة ص٦۰۲۲‏ والبحر؟: .۲١‏ 

(؟) فعن أبي هريرة #ه: (إنَّ رسول الله يق نبئ عن السدل في الصلاة» وأن يغطي 

الرجل فاه) في صحيح ابن خزيمة ۳۷۹:١‏ وصحيح ابن حبان 71/:5» وسنن 

NNT 

(۳) هو أبو رافع موك رسول الله 4 واختلف في اسمه» فقيل: إبراهيم» وقيل: هرمز» 

وقيل: ثابت» كان ملوكاً للعباس بن عبد المطلب فوهبه لرسول الله يك فلم| بشر رسول 

الله يه بإسلام العباس أعتقه» وهاجر بعد بدر إلى المدينة وشهد أحدا والمشاهد كلها مع 

رسول الله #4 وزوَّجّه رسول الله ي مولاته سلمئ وولدت له علل ما قيل عبيد الله 

أسند عن رسول الله ب بضعة عشر حديثاً وقيل ثهان وستون (ت77ه). ينظر: الوافي 

.١505:5 والاستيعاب‎ »۳۲ :٩ بالوفيات‎ 

() فعن أبي رافع ذه: (رأئ الحسن بن علي 4# وهو يُصلٍ وقد عقص شعره فأطلقه أو 

نبئ عنه» وقال: نبئ رسول الله #5 أن يْصلٍ الرّجل وهو عاقص شعره) في سنن ابن 
5 


8 
ولا کف ثوبه 
ت 2 چ ام ع 7 2 و 
الشياطين)”7, والعقص:أن جح شعرَّه عل وسط راسه ويتشله» وفك ا ف 
القفا“. 
2 م ع 04 > 
(ولا يكف ثوبه)”؛ لقوله يل: «أمرت أن لا أكف ثوبأء ولا شعراً)*. 


ماجه ۳۳٠:١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها: (نبئ 4 أن يُصِلٌ الرّجل ورأسه 
OS‏ ردان فصو فزن N‏ 
5 
)١(‏ فعن أبي سعيد المقبري 5د: (أنّهِ رأئ أبا رافع موك النبي ول مرّ بحسن بن علي ظط 
وهو يُصلي قائ« وقد غرز ضفره في قفاه» فحلّها أبو رافع» فالتفت حسن إليه مغضباً 
فقال أبو رافع: أقبل عل صلاتك ولا تغضب. فإني سمعت رسول الله وله يقول: ذلك 
كفل الشيطان» يعني مقعد الشيطان» يعني مغرز ضفره) في سنن أب داود١: 277١‏ 
وسئن الترمذي۲: 4 ؟77: وعن ابن عبّاس #: (أنّه رأئ عبد الله بن الحارث ورأسه 
معقوص من ورائه» فقام فجعل بحلّه» فلا انصرف أقبل إلى ابن عباس #: فقال: مالك 
ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله يلك يقول: إا مثل الذي يُصلي ورأسه معقوص 
مثل الذي يُصلي وهو مكتوف) في سنن النسائي الكبرئ ٠٠١ :١‏ والمجتبى۲: 2716 
وسنن أبي داود١‏ : .۲٣۰‏ 
(۲) وقيل: ليه وإدخال أطرافه في أصوله» كما في شرح الوقاية ۲ NEE‏ 
(۳) وهو أن يضم أطراقة؛ اتّاء الراب ونحوه» كما في شرح الوقاية؟ ل مين 
التكبر والتجبر. 
م د ا ل ا 
شعراً ولا ثوباً» في صحيح البخاري ١‏ : ۸۱ واللفظ له» وسنن أبي داود :١‏ 2770 
AL‏ 


ولا يلتفت» ولا بقعی 
(ولا يلتفت)”؛ لقوله E‏ «لو علم المصل مَنْ يناجي ما التفت)”. 


(ولا بقعى)؛ لقول أبي هريرة ظد: ای غلبيل عن ثلاك: أن تقر كن 
الدّيك» وأن التفت كالتّفات التَعلب» وأن أقعى كإقعاء الكلب»”. 


وبلفظ: «أمرت أن أسجد علل سبعة» ولا أكف شعراًء ولا ثوباً» في سنن النسائي ؟: 
٥۵‏ وسنن ابن ماجه ۱: 585. 
)١(‏ وهو أن ينظِرَيَمََةَ ويَسّرَة مع ل عنقه. والالتفات المباح: النَظرٌ بمُؤخر عينيه بلا ل 
العّْقء والالتفات المبطل للصلاة: وهو أن يحول صدره عن القبلة» كما في المشكاة 
ص777. 
(۲) غريب بهذا اللفظء كا قال ابن اهام في فتح القدير١: »4٠١‏ وأقرب الألفاظ إليه: 
عن مام عن كعب هه قال: (ما من مؤمن يقوم مصلياً إلا تناثر عليه البر أكثر ما بينه 
وبين العرش» ووكّل به ملك ينادي: يا ابن آدم» لو تعلم مالك في صلاتك وَمَنّ تناجي 
ما التفت) في شعب الإيمان7: ۸١ء‏ وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (سألت 
رسول الله يك عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد) في صحيح البخاري 281111 وعن ابن عباس : (إنَّ رسول الله ك4 كات 
يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره) في المعجم الكبير :1١‏ 2771 
وسنن الترمذي ۲: 5/87» وسنن الدارقطني ۲: 47» وص ححه ابن القطان» كا في 
إعلاء السنن .٠١١:١‏ 
(۳) فعن أبي هريرة ب قال: (أوصاني خليلي بثلاث» ونماني عن ثلاث» أوصاني: 
بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحئء قال: وهاني عن: 
الالتفات» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك) في مسند أحمد ۲: "١١١۲٠٣٠١‏ 
وقال المنذري في الترغيب :۲٠۸:١‏ «إسناده حسن». 

AS 


ولا یرد السّلام بلسانه» ولا بيده 

والإقعاء: أن يضعَ يديه علل الأرض ويجمع ركبيتيه وصدره مفضياً بإليتيه 
علل الأرض» وقيل: هو أن يقعد علل عقبيه ناصباً رجليه”. 

(ولا یرد السّلام بلسانه)”؛ لاله كلام وقد حَرّم. 

(ولا بيده)”؛ لقوله 4: «كفوا أيديكم في الصلاة)©. 


١‏ قال السرخسي في المبسوط 5:١‏ 1: «وفى تفسير الإقعاء وجهان: 
أحدهما: أن ينصب قدميه كا يفعله في السجود. ويضع أليتيه علل عقبيه» وهو معن 
الثاني: أن يضع أليتيه عن الأرض» وينصب ركبتيه نصباًء وهذا أصحٌ؛ لأنَّ إقعاء 
الكلب يكون هذه الصفةء إلا أنَّ إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي 
يكون في نصب الركبتين إلى صدره». وصححه صاحب الهداية١: »5١١‏ والتبيين :١‏ 
۳ قال في التصحيح ص58 :١‏ «هذا تفسير الطحاوي ب واحترزمن قول 
الكرخيّت4ه: أنه يقعد علل عقبيه ناصباً رجليه» واضعاً يديه عل الأرض». 
(۲) أي: رد السلام مطلقاً؛ لأنّه مفسدٌ عمداً كان أو سهواً؛ لأنَّ رد السلام ليس من 
الأذكار» بل هو كلام وتخاطبء والكلام مفسدٌ عمداً كان أو سهواً؛ فعن جابر طف 
قال: (كنا مع النبي وَل فبعثني في حاجة» فرجعت وهو يُصلٍ علل راحلته» ووجهه علل 
غير القبلة فسلمت عليه» فلم يرد عليّ» فلا انصرف قال: إِنَّه إريمنعني أن أردّ عليك إلا 
أني كنت أصلي) في صحيح مسلم :١‏ 785 وصحيح البخاري .507/:١‏ 
(۳) لأنّه سلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته» كا في اللباب١:‏ 59. 
)٤(‏ ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار١: ۱۸١‏ وإريخرجه. 

-1946- 


ولا يتريع إلا من عذرء ولا يأكل» ولا يشربُ فإن سَبَقَهِ حَدَثٌ انصرف» وإن كان 
إماماً استخلف وتو صا وبنى على صلاته 

رولا يربع إلا من عذر)”؛لأنه تغيير هيئة الصّلاة كالاتكاء. 

(ولا يأكلٌ» ولا يشرثُ)؛ لأنَّه عمل مناف للصّلاة". 

(فإن سه حَدّثْ انصرف)؛ لأنَّ الصَّلاةَ مع الحدثِ حرامٌ ومعصيةٌ (وإن 
كان إماماً استخلف“ وتوضّأ وبنى على صلاته) ما [ريتكلّم؛ لحديث عائشة رضي 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذيه: «لأن أجلس علل رضفين خير من أن أجلس في الصلاة 

متربعاً» في مضنف عبد الررّاق 7: ١155‏ والرّضْف: الحجارة المحرّاة. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (رأيت رسول الله ييْصل متربعاً) في صحيح ابن 

خزيمة ۲ ؛, وصحيح ابن حبان 5: /751» وهذا في حال العذر. 

0 أى: لكت ستامان الطلاة هلا قوق نين ا لأن عا الف 

مُذكرة؛ لأنََّا علل هيئة تخالف العادة؛ لما فيها من لزوم الطهارة والإحرام والخشوع 

واستقبال القبلة والانتقالات من حال إلى حال مع ترك النطق الذي هو كالنفس» وكل 

ذلك في زمن يسير» فيكون الأكل والشر_ب في غاية البعد. فلا يعذر, كا في تبيين 

.١59:١ الحقائق‎ 

() فيقوم الإمام بجر آخر إلى مكانه؛ ليصلي بالناس» وهذا هو الاستخلاف» وإن شاء 

الإمام والمنفرد والمقتدي أن يتم صلاته حيث توضأء وإن شاء توضأ وعاد إلى مكان 

صلاته» ونا كان التخيير؛ لأنَّ في الأول قلّة امب وفي الثاني أداء الصلاة في مكان 

واحد» فيميل إلى أا شاء» وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من الصلاة» وإنلر 

يفرغ فإن الإمام يتمّ خلف خليفته» ومثله المقتدي» فإنَّه إن إريفرغ إمامه يعد لكن 

للبناء الشروط الآنية: 

١.كون‏ الحدث سماويأء وهو ما لا اختيار للعبد فيه» ولا في سببه كمن أحدث عمداً. 
كان 


الله عنها ترفعٌه: (مَن قاء أو رعف في صلاته فلينصر-ف وليتوضأء وليبن عن 
صلاته ما إريتكلّم»”. والقياس آل ا صا وهو مذهتٌ الشَافِعيٌ طن ؟ لذن 
ادت نياف ل إلا أنا تركداء اريف 


۲.کونه غير موجب لغسل کالاحتلام» بأن نام في صلاته نوما لا ينتقض وضوؤه به 

فاحتلم. 

“.كونه غير نادر الوجود» نحو: القهقهة» والإغغاء» والجنون» أو أصابه بول كثيرء أو 

أصابه حجر فشج رأسه فسال. 

5.عدم خروجه من المسجد أو مجاوزته الصفوف خارجه على ظن أنه أحدث» ثم ظهر 

آله عدت حا إق ل هارو ار نحو له اا عزن ما سيق 

.عدم تأديته ركن مع الحدثء أو مكثه مكانهء إلا إذا أحدث بالنوم ومكث ساعة ثم 

انتبه» فإنه يبني. 

".عدم فعل منافِ» أو فعل له منه بد. 

.عدم التراخي بلا عذر كزحمة. 

.عدم ظهور حدثه السابق: كمضي مدة مسحه. 

.عدم تذكر فائتة وهو ذو ترتيب. 

٠‏ .عدم إتمام المؤتم في غير مكانه. 

١.عدم‏ استخلاف إمام غير صالح للصلاة» كما في الدر المختار وحاشيته رد المحتار 

-١0/ص وشرح الوقاية لابن ملك ق”7"/ أء وشرح الوقاية لصدر الشريعة‎ ١ 

وين اتا م ا ا 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 

فلينصرف فليتوضاء ّم ليبن عن صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) في سنن ابن ماجه :١‏ 
-۱۹۷- 


والاستئنافٌ أفضلء فإن نام فاحتلم» أو جنّ أو يق عليه أو قهقه استأنئف 
الوضوء 

وا ا موا غير سل عاد 

وجواز الاستخلاف ثبت بحديث المِيّكل: أنه خرج في مرضه» وأبو بكر 
5ه يُصلي بالتاس» فافتتح القراءة من الموضع الذي انتهئ إليه أبو بكر فإ 
فانتقلت الإمامة إليه نا تعذّر عل أبي بكر # التَّقَدّم عن رسول الله لاء كذلك 
هاهنا. 

(فإن نام فاحتلم» أو جن أو ا عليه » أو قهقه استأنف الوضوء 


05 وصححه الزيلعى في نصب الراية١:‏ ۳۸ وقال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ 
١1‏ : «والصحيح: أله مرسل صحيح الإسناداء وعن عمر ه في الرجل إذا رعف في 
5 لب عه RE‏ م 5 , 0 
الصلاة» قال: «ينفتل فيتوضاء ثم يرجع فيصلي» ويعتد با مضئن-) في مصنف ابن أبي 
شيبة ۰۱۳:۲ وعن ابن عمر ده قال: «من رعف في صلاته فلينصرف فليتوضاأء فان ار 
يتكلم بنزن عن صلاتة» وإن تكلم استانف الصلاة» في مص ف:ابن أي شيبة ۲ را" 
وعن إبراهيم 0ك: (إِنَّ علقمة 5ه رعف في الصلاة ة فأخذ بيد رجل فقدمه نم ذهب 
فتوضأء ثم جاء فبنى علل ما بقي من صلاته» في مصنف ابن أبي شيبة ٠۳:۲‏ . 
١‏ 3 1 1 ا 1 5 01 7 192 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (صل أبو بكر ذه تلك الأيام» ثم إن النبي #5 وجد من 
نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس #ه لصلاة الظهرء وأبو بكر #ه يُصلي 
بالناس» فلا رآه أبو بكر ذه ذهب ليتأخرء فأومأ إليه النبى &# بأن لا يتأخر. قال: 
أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبي بكر هه قال: فجعل أبو بكر ظ4 يصلي وهو 
يآتم بصلاة النبي كلد والناس بصلاة أبي بكر والنبي #5 قاعد) في صحيح البخاري١:‏ 
57 7. 
-١98-‏ 


والصّلاة وإن تكلّم في صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاثه 
والصّلاة)؛ لأنَّ هذه الأشياء ناقضة للوضوء عل ما مر وطرّيائها في الصّلاة ناد 
فل حاحة إل التاى رخاف الخدت الاق اه كر وسودة قافر قا 

(وإن تكلّم ف صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاته)؛ لقوله وي «الكلامُ 
ينقض الصّلاة» ولا ينقض الوضوء)”؛ ولقوله يَل: إن صلاتنا هذه لا يصلّح 
فيها شيء من كلام الناس»”. 

وعند الشَّافِعيّ نه : کلام الساهي“ لا ا «رفع عن أمني: 
اطا رالمان إلا أن الد هروك العمل بظاهره فن للخطا سك فى 
القرع» فنحمله علل نفي الإثم. 


)١(‏ فعن جابر فك قال ##: (الكلام ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء) في سنن 

الدارقطنى ١‏ : ۰۱۷۳ قال ابن حجر في الدرايةر4 ١‏ 7: «إسناده ضعيف). 

(۲) سبق تخريجه عن معاوية بن ا حكم 5ه مرفوعاً. 

(۳) في أ: «الناسي». 

() فعن أبي بكرة ذه : (رفع الله غلل عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان» والأمر 

يكرهون عليه) في الكامل لابن عدي ۲: ٠٥١‏ وعده ابن عدي من منكرات جعفر ابن 

استكرهوا عليه) في سنن ابن ماجه١:‏ 5104. والبيهقي في السنن الكبير ۸٤:٦‏ وقال 

الميثمي في مجمع الزوائد 1 : ١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ۸: ١5١‏ وفيه ابن لهيعة. 

ابن ماجه »٦9۹ :١‏ وصحيح ابن حبان ۲٠۲:۱١‏ والمستدرك ۲ » وصححه. 

وسنن النسائي الكبير ۷: 305 وسنن الدارقطني٤‏ : ۷° وشرح معاني الآثار": 
ANS‏ 


وإن سبقه الحدث بعد التَّشهّد توضأ وسَلَّمء وإن كم تَعَمَّدَ االحدث في هذه الحالة» أو 


تکل أو عمل عملاً يُنانى الصّلاة مت صلاته 

(وإن سبق الحدث بعد التَشهّد توضًا وسَلَّم)؛ لاله بقي عليه الخدروج من 
الصّلاة» وأفعال الصّلاة لا تتأد مع الحدث؛ فوفيا كان أو رون تمد 
الحدث في هذه الحالة» أو َكَلَّم أو عمل عملاً يناي الصلاة قت صلانه)”؛ لأنَّ 
الواجبَ عليه في هذا الآوان الخروج من الصّلاة بفعله» وهذه أفعاله فيخرج بها 


ا ل لل اله 
وتاريخ بغداد ۷: /الالا» وعن ع الحسن ذه قال و (تموّرَ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان 
وما أكرهوا عليه) في مصنف عبد الرزاق 5: 4 ٠‏ 5» قال ابن أبي حاتم في العلل١: ١‏ 47 
سألت أي عنهاء فقال: هذه أحاديث منكرة كأنََّا موضوعة» وقال في موضع آخر: ار 
يسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وقال عبد الله بن 
اذ ف القلي ,7 e‏ يروي عدا افد 
ذه عن النبي ك ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أنَّ الخطأ والنسيان مرفوع فقد 
خالف كتاب الله وسنة رسول الله يل فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية 
والكفارة» يعني مّن زعم ارتفاعههما علل العموم في خطاب الوضع والتكليف. قال محمد 
بن نصر عقب إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله. وقال العجلوني في كشف الخفاء :١‏ 
-017: مجموع هذه الطرق تُظهر أن للحديث أصلاً» لا سيا وأصل الباب 
حديث أبي هريرة ذه في الصحيح عن زرارة بن وف يرفعه: (إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما إرتعمل أو تكلم به). وينظر: تلخيص الحبير ,70١ :١‏ وخلاصة 
اى 94 

(1)لما سبق ذكره من الأحاديث في بداية باب صفة الصلاة بأنَّ تهام الصلاة يكون 
بالتشهد. 

E 


وإذا رأى المتيمّمُ ا ماءَ في صلاته بطلت صلاته» وإن رآه بعدما قَعَدَ قدرٌ التشهد أو 
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كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه. 
من الصلاة. 

(وإذا رأى المتيمّمٌ الماءَ في صلاته بطلت صلاته). 

وعند الشَّافِعىٌّ: لا تبطل؛ لألّه دخل في الصّلاة بطهارة مثله فلا تبطل» 
كما لو وجد في صلاة الجنازة» وعلل هذا المسائل الاثن عشرية. 

ولنا: أن طهارته بطلت بحدث سابق؛ لأن حكم التَيِمّم ينتهي عند وجود 
الماع قال 3 اليم طهور المسلم ولو إل عشر حجج مالريجد الماع )0 فإذا وَجَدَ 
الماع صالَ مؤذياً ا الصلاة ممع اڭ وهذه بخلاف صلاة الجنازة"؛ لأنا 
شرطنا القدرة على استعمال الماء والصّلاة به» ولا كذلك هناك. 

[المسائل الاثنى عشرية] 

ماهد ا 

5 ر و 
۲. أو كان ماسحاً على الخفين فانقضت مدّة مسحه. 


)١(‏ فعن أبي ذر 5د قال : (إِنَّ الصعيدَ الطيت وضوء المسلم ولو عشر حججء فإذا 
وجد الماء فليمس بشرته الماء) في صحيح ابن حبان: : ١۱۳۹ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 
5 ؛ ومسند أحمدة: »١57‏ وسئن الدارقطني١:‏ 1۱۸۷ء وسنن البيهقي الكبرىل١:‏ 
۷, وص ححه ابن القطان» وينظر: نصب الراية »١58:١‏ والدراية »٦۷ :١‏ 
وخلاصة البدر المنير١: .۷١‏ 

() أي: إنَّ صلاة الجنازة جازت بالتيمم مع وجود الماء لنوف فوتها إلى غير خلف» 
وهو القضاء في حقها. 

1ك 


اوخل به سمل رقت ركان آنا قلسل سورة ارغ انا و جربا او 
مومئاً فقدر على الرّكوع والسّجود, أو تذكّرٌ أنَّ عليه صلاة قبل هذه أو أحدث 
الإمامُ القارئٌ فاستخلف أمياًء أو طلعت الشَّمس ني صلاة الفجر, أو دخل وقت 
العصر في صلاة الجمعة» أو كان ماسحاً على الجبيرة فسقطت عن برءء أو كان 
صاحبٌ عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة . وقالا: تت 
صلاته 

.أو خلع فيه بعمل رفيق". 

.أو كان أمياًفتعلّم سورةٌ. 

©.أو عُرياناً فوجد ثوباً. 

.٦‏ أو مومئاً فقدر على الرّكوع والسّجود. 

.أو تذكَرَ أنَّ عليه صلاة قبل هذه. 

.أو أحدث الإمامٌ القارئ فاشك ان 

4.أو طلعت الشمس في صلاة الفجر. 

٠.أو‏ دخل وقت العصر في صلاة الجمعة. 

١.و‏ كان ماسحاً على الجبيرة فسقطت عن برء. 

.أو كان صاحب عذر فانقطع عذره بطلت صلاته) في هذه المسائل كلّها 
(في قول أبي حنيفة #. وقالا: تت صلاته)» فلا تبطل» وهذا بناءً على الأصل: 


(۱) يحترز به عما إذا كان بعمل كثير» فان صلاته تصح إجماعاً وَإنَّا يتصور خلعه بعمل 
رفيق بأن يكون الخف واسعاً لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة» كا في الجوهرة١:‏ 7. 
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وهو أن ا لخروج من الضلاة بفعل المصلٍ فرض زل و بدليل: أنه منوعٌ من البقاء 
علل تلك اهيثة کر کو تچ ضا اک 


)١(‏ هذا علل تخريج آبي سعيد البردعي ذه وخرّجها الكرخيه عن أصل آخر: وهو 
أن عند أي خنيفة حدما غير الفرضن في أوله غيزه ف آخره» مف ل نة الأقائة للمشافر 
واقتداء المسافر بالمقيم» وتمامه في تأسيس النظر ص ”» وصحح صاحبٌ التبيين١:‏ 5 ٠١‏ 
والمبسوط ١55:١‏ والدر المختار :١‏ 444 قول الكرخي ظله. 

قال صاحب الشر-نبلالية :١‏ ۹۸: «أقول في البرهان الأظهر قول الصاحبين أنََّا 
صحيحة في المسائل الاثني عشرية» والقول بفساد الصلاة فيها مبنيّ عل أن ا روج 
بالصنع فرض عند أبي حنيفة ذه وهو تخريج البردعي 4 ورده الكرخي 4ه به لا 
خلاف بينهم في أن الخروج بفعله ليس بفرضء ولريرو عن أبي حنيفة #ه بل نما هو 
حمل من البردعي#د؛ لما رأئ خلافه في المسائل المذكورة» وهو غلط» ذكر وجهه الكمال 
والبرهان وغيرهماء وقال صاحب البحر عن المجتبئ: وعلل قول الكرخي المحققون من 
أصحابناء وذكر في معراج الدراية معزياً إلى شمس الأئمة #ه: أن الصحيحَ ما قاله 
الكرخي 4 ثم بينت في رسالتي المسماة بالمسائل البهية الزاكية عل المسائل الاثني 
وقال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 54 5: «اعلم أن كون المخروج بصنعه فرضاً غير 
منصوص عن الإمام 5ه وَإِنَّا استنبطه البردعيه عن المسائل الاثني عشررية» فان 
الإمام 4# لا قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولريبق إلا الخروج دل عل أنه 
وعدم ما قالا فيها بالصحّة كان الخروج بالصنع ليس فرضاً عندهما. 

وده الكرخي بألّه لا خلاف بينهم في أله ليس بفرض» وأنَّ هذا الاستنباط غلطٌ من 
البردعي؛ لأنّه لو كان فرضاً كا زعمه لاختص با هو قربة وهو السلام؛ وإنَّا حكم 
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وعندهما: ليس بفرض؛ لقوله #: «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد تمت 
صلاتّك»”, فإذا كان الخروح فرضاًء فقد وجدت هذه المعاني» وقد بَقِيَ عليه 
فرض فتفسد» كا لو وجدت في وَسَط الصّلاة. 

وعندهما: نا ر تكن فرضاً فقد وُحِدَّت بعد الفراغ من الصّلاة فلا تؤثر في 
فسادها. 

وإنَّا ذكر العمل الرّفيق في حلع الخف؛ لأنَّ العتيف يخرجه من التحريمة. 

وعلل هذا الخلاف المستحاضة ومن في معناها إذا انقطع عذره عن برء» 


الإمام 4ه بالبطلان في الاثني عشررية لمعنئ آخرء وهو أن العوارض فيها مغيرة 
للفرض» فاستوئ في حدوثها أول الصلاة وآخرهاء فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء 
مغيرة للفرض؛ لأنَّه كان فرضّه التيمّم فتغيّر فرضّه إلى الوضوء» وكذا بقية المسائل» 
بخلاف الكلام فإنَّه قاطع لا مغير» والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لامغيرة» 
هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلاليللردعى في رسالة المسائل البهية بأنَّه قد مشى على 
افتراض الخروج بصنعه صاحب الحداية» وتبعه الشارح وعامة المشايخ وأكثر المحققين 
والإمام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور 
الماترودئ :د وقائدة اللقلاق بيني فا إا فة حدت بعد فعودة قدو اليك ةا 
الكرخي ها . 

)١(‏ فعن ابن مسعود 4ه (إن النبى يه أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت 
ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد 
فاقعد) في شرح معاني الآثار ۲۷٠ :١‏ وسبق ذكر بعض الآثار المتعلّقة بالمسألة. 

° 


باب قضاء الفوائت: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمّها على صلاة 
الوقت 
والمستحاضة إذا خرج وقتها. 
باب قضاء الفوائت 

(ومَن فاتته صلاةٌ قضاها إذا ذكرها وقدئّها على صلاة الوقت). 

الأ هة اب ا ف و ف رات ا رة ن 
عندناء وعند الشَّافِعِيَ سََّة؛ لأنّ كل واحد من الفرضين أصل بتفسه» فلا 
يكون شر طا لغيره. 

ولنا: حديتٌ ابن عمر #: إن الدب ل قال: من نام عن صلاة أو نسيها 
فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فليصل التي هو فيهاء ثم ليصل التي ذكرهاء 
مليعد التي صلاها مع الإمام»"» فدلٌ أنَّ اتيب فرض» وكونه أصلاً بنفسه لا 
بنش أن یکر ده شرع لقره کال ررغ وال جود 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال: (مَنْ نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء 
الإمام» فإذا سَلَّم الإمامُ فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصّلاة الأخرئ) في 
سنن البيهقي الكبير؟: 7» وصحّح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه» كا في فتح 
باب العناية١:‏ ۳۵۸ والأثر في مثله كالخبر» وقد رفعه بعضهم أيضاًء كما في تبيين 
الحقائق ۱۸١ :١‏ وعن جابر هه قال: (جعل عمر #ه يوم الخندق يسبٌ كفارهمء 
وقال: يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتئ غربت» قال النبي وَل: والله ما صليتهاء 
فقمنا إلى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضآنا هاء فصلل العصر بعدما غربت الشمس ثم 
صلل بعدها المغرب) في صحيح البخاري ٠٠١ :١‏ وسنن الترمذي1: 778 لو كان 
الترتيب مستحباً ًا أخر يك لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه كم في فتح باب العناية 


_- حك 


إلا أن يخافَ فوت صلاة الوقت» ذ فيقدّم صلاة الوقت ثم يقضيهاء وإن فاتته 
صلوات رَتَبّها في القضاء كا وَجَبّت في الأصل» إلا أن تزيدٌ الفوائت على ست 
صلوات. فيسقط التَّرتيب فيها 

(إلآ أن يخاف فوت صلاة الوقت. فيُقدّم صلاة الوقت ثمٌّ يقضيهاء وإن فاتته 
صلوات رَتَبّها في القضاء كا وَجَبّت في الأصلء إلا أن تزيدٌ الفوائت على ست 
صلوات» فيسقط الترتيب فيها)". 

لاض قن أنَّ الترتيب وإن كان واجباً إن سقط بأحد ثلاثة عي 

.١‏ بخوف فوت الوقتية؛ لاله يودي إل فوات أأخرئ, ولا َك أن إدراكَ 
إحداهما أولى من فوات الثنتين. 

و لقوله #: «رفع عن أمتي: اللدظأ والتسبيان)©: 


١‏ وعن ابن مسعود ه: (إنَ المشر كين شغلوا رسول الله ل عن أربع صلوات 
يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصل الظهرء ثم 
أقام فصل العصرء ثم أقام فصل المغرب. ثم أقام فصل العشاء) في سنن الترمذي :١‏ 
لا ةوقال اة لبس يراس #ستن الوق ال 1١ ١‏ و الج 1 
)١(‏ وهذا الترئبب يسقط بقلة الفواقت بعد كث ر اء وهو اختيارضاحب الكترض8 2١‏ 
والتنوير ٩١ :١‏ والملتقن ص ١‏ ؟» والمراقى ص5778» والمختار :١‏ ۸۷. قال صاحب 
الدر المختار :٤۹١ :١‏ هو المعتمد» وني المحيط البرهاني ص۲۷۷: وعليه الفتوى. 
0 لب لو ا 
ل ال ا 
صاحب تحفة الملوك١: »١١4‏ وينظر: الكفاية ٠١ :١‏ 
ا 


E‏ الفوائت؛ لأنّه يودي إلى الحرج. وربا أدَى إلى فوات الوقتية. 
د الكثرة: أن تدخل وقت السابعة” عندها*: 
وع تمن فل أن يذخل وق السنادسة: 
وعند رُفَر : يجب الترتيب إلى شهره وربا شُرط E‏ 
ليل" وربّه| شرط في + جميع العمر كقول بشر- اه 
Ts‏ 


(۱) أي: بأن فاتت ست فرائض اعتقادية؛ لخروج الفرض العملي» وهو الوت فل 
العو تيب بينه وبين غيره وإن کان فرضاً لکته لا بحسب مع الفواة مت لأنه لا صل به 
الكثرة المفضية للسقوط؛ لاله يِن هام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا تحصل إلا 
بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات» ولا مدخل للوتر في ذلك 
إمداد. كما في رد المحتار: /5. 
(0) أي: بخروج وقت السادسة» واختاره صاحب المبسوط١: ١50‏ وص ححه 
صاحب البدائع ٠١١ :١‏ . 
(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلل الأنصاري» أبو عبد الرحمن» قال محمد بن 
يونس: كان أفقه أهل الدنياء توك القضاء بالكوفة وأقام حاكاً ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان 
فعا ف ا ر ل ومر الان #5 وقد 
الهداية۲: لاء ووفيات الأعيان5: ۱۸۱-۱۷۹ وكشف الظنون۲: ٠۹۳‏ . 
(5) هو بشر بن الوليد بن خالد الكنديّ» أحد أصحاب أبي يوسف رو عنه كتبه 
وأماليه» والكندي: قبيلة مشهورة باليمن» قال الذهبي: كان واسع الفقه متعبداً ورده في 
اليوم والليلة مئتا ركعة» وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ (ت۲۳۸ه). ينظر: الجواهر 
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باب الأوقات التي تكره فيها الصّلاة: لا تجوز الصّلاة عند طلوع الشّمسء 
ولا عند قيامها ني الظّهيرة ولا عند غروبهاء ولا يُصَلْ على جنازة ولا يسجد 
للتّلاوة 
باب الأوقات التي تكره فيها الصَّلاة 
(لا تجوز الصّلاة عند طلوع الشَّمسء ولا عند قيامها في الظّهيرة”". ولا عند 
غروبهاء ولا يُصَلٌ على جنازة ولا يسجد للثّلاوة)؛ لحديث عقبة بن عامر الجهني 
ذيد": «ثلاث ساعات نانا رسول اله أن صلل فيهنّ» وأن نقبرَ فيهن موتانا: إذا 


المطننة 2 4-4 40 والفؤائل الد صن تم 

)١(‏ قال البرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء أنَّ الوقت المكروه هو عند اتتصاف 
الارن أن نزول الم ول عفن أن زوال لشن إا مو غيت اتناف التهبار 
بلا فصل» وني هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه» فلعلل المراد آنه لا تجوز 
الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمانء أو المراد بالنهار الشر-عي» وهو من أوّل 
طلوع الصبح إلى غروب الشمس» وعلل هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان 
يعتد به» اه» إسماعيل ونوح وحموي. وني القنية: واختلف في وقت الكراهة عند 
الزوال» فقيل: من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد ذه عن النبي 2 آله مى 
عن الصلاة نصف النهار حت تزول الشمس». قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن 
هذا؛ لأنَّ النهي عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيهاء اه وعزا في القهستاني القول بأنَّ 
مراد اتتصاف النهار العرفي إلى أئمة ما رواه النهر» وبأ المراد انتصاف النهار الشرعي» 
وهو الضحوة الكبرئ إل الزوال إلى أئمة خوارزم؛ كا في رد المحتار١: 1/١‏ وغمز 
عيون البصائر لا: .١5٠‏ 

(۲) هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيٌ» أمير من الصحابة» كان رديف النبي 
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إلاعصر يومه عند غروب الشمس 
طلعت الشّمس حت ترتفع» وحين تقوم الشّمس حتئ تزول» وإذا تَصَيعَتَ 
السّمس للغروب»”: أي مالت» (إلا عصر يومه عند غروب الشّمس)؛ لأنَّه وقت 
وجوبه» فكان وقت أدائه. 

وقال الشَّافِعيٌ ه: يكره فيها التفل المبندأ فقطء ويج وز غيره؛ لقوله 46: 
من نام عن صلاة اشا اديع فل الحديث يضرف إل الأعمّ 


وشهد صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر سنة 
(45ه) وعزل عنها (سنة /ا5ه) وولي غزو البحر» كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارا 
من الرماةء وهو أحد من جمع القرآن» قال ابن يونس: ومصحفه بمصر إلى الآن (أي إلى 
عصر ابن يونس») بخطه علل غير تاليف مصحف عثان» وفي آخره: وكتبه عقبة ابن 
عامر هه عدوي ومات بمصر سنة (/0ه). ينظر: الأعلام €: Té‏ 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب 7: ٠٠١١٠۷‏ وأسد الغابة .6١ :٤‏ 
)١(‏ فعن عقبة بن عامر الجهني #ه» قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله كل ينهانا أن 
نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 
فاق الطهيرة سكين غيل لشن رجن تق د آي قبل مالم اخروت دي 
تغرب) في صحيح مسلم »٥٦۸ :١‏ وسنن أبي داود ۳: »۲٠۸‏ وسنن الترمذي ": 
۹ وغيرها. 
(۲) فعن أنس #ه» قال #5: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) 
في صحيح مسلم١: »٤۷۷‏ وصحيح البخاري »5١15 :١‏ وعنه ظله. قال و: (مَن نام 
عن صلاة فليصل إذا استيقظ» ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكرء إن الله ك قال: + وَأقِمِ 
ألصّلَوء كرف 9 4 طه: )١4‏ في مستخرج أبي عوانة": “الا والمعجم الكبير77: 
7 . 
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ويكره أن يتنفّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطَلّعَ الشّمسء وبعد صلاة العصر- حتى 
تغرب الشمس 
الأغلبء وليس فيه تنصيص عل الأوقات المكروهة» وصار كقوله غَلل: 
# همياي أ 4[البقرة: [۱۸١‏ أنه لا يجوز الصوم في الأيام المكروهةء كذا 
هذا. 

(ويكره أن يتنقّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلّعَ الشمس» وبعد صلاة العصر- 
حتى تغرب الشَّمسٌُ)”! لقول ابن عباس #: «شهد عندي رجالٌ مرضيون» 
وأرضاهم عندي عمر 5 أن رسول الله يك هى عن الضّلاة بعد الفجر حت 


)١(‏ الأوقات المكروهة, نوعان: 

الأول: الشروق والاستواء والغروبء فلا ينعقد فيه شيء من الصّلوات إذا شرع بها 
فيه» وتبطل إن طرأ عليهاء إلاصلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيهاء 
وعصر يومه» والنفل» والنذر المقيّد مهاء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده» فتنعقد هذه 
الستة بلا كراهة أصلاً في الأولى منهاء ومع الكراهة التنزيبية في الثانية» والتحريمية في 
الثالثة» وكذا في البواقي» لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه. 
والثاني: ما بين الفجر والشمس» وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار فإِنّهِ ينعقد فيه 
جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره ‏ وهو ما يتوققف 
وجوبه علل فعل العبد: كمنذور» وركعتي الطواف» وقضاء نفل والسنة المؤكدة» وغير 
المؤكدة» وسجدتا السهو - فإنّه ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع والقضاء في وقت غير 
مكروه. كما في الدر المختار ورد المحتار :١‏ ۳۷۳ لكن في تحفة الملوك ص1۸: أضاف 


كراهة التطوع في هذين الوقتين» وله تشهد عبارة القدوري. 
A EE‏ 


ولا بأس بأن بصي في هذين الوقتين الفوائت» ويسجد للسّلاوة ويصلي على 
الحنازة 
تطلع الشمس» وعن الضّلاة بعد العصر حتئ تغربَ الشمس»". 

(ولا بأس بأن يُصلي في هذين الوقتين الفوائت)؛ لأئها في معنئ فرض 
الوقكه ولو ا الف مى ك هدا ارقت از أداقه تعدا هذا. 

(ويسجد للتّلاوة» ويِصِلٌ على الجنازة)؛ لأنَّ وجويما ليس بفعله” فإئها 


(۱) فعن ابن عباس #: قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر ذ: 
إن النبي يك مبئ عن الصلاة بعد الصبح حتئ تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب) 
في صحيح البخاري »7١١:١‏ وعن أبي سعيد ال دري د قال 4: (لاصلاة بعد 
صلاة العصر حتئ تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتئ تطلع الشمس) في 
صحيح مسلم .٥٦۷ :١‏ وصحيح البّخاري١:‏ ۹ 
(۲) لأنَّ النهي لمعنئ في غير الوقت» وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت 
حكاًء وهو أفضل من النفل الحقيقي» وهو أفضل من النفل» فلا يظهر في حقٌ فرض 
آخر مثله» فلا يظهر تأثيره إلا في كراهة النافلة» بخلاف ما ورد النهي عن الصلاة فيه 
لمعنى فيه وهو الطلوع والاستواء والغروب ‏ فيؤثر في إبطال غير النافلة» وفي كراهة 
النافلة لا إبطالهاء والدليل على أن النهي لغيره: أنه لا يمنع فرض الوقت على آخر 
الوقت» ولو كان لعينه لمنع» بخلاف الأوقات الثلاثة ا متقدمة» كم في التبيين :١‏ ۸۷» 
والوقاية ص178١.‏ واللباب :١‏ ۷۲. 
(۳) فهي واجبة لعينه: أي لا يتوقف وجوبها علل فعل العبد» ىا في رد المحتار ١‏ : ۳۷۳» 
0 5 
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بخلاف المنذورة» وركعتي الطّوافء ويُكره أن يتنفّل بعد طلوع الفجر بأكثر من 
ركعتي القجرء ولا يَتنفّل قبل المغرب 
تجب بالسّماع وحضور الجنازة فأشبهت الفرائض”. (بخلاف المنذورة» وركعتي 
الطأوافة)» لآن وج علد ا ا 

وعند الشَّافِعيٌ ه: يجوز ماله سبب: كتحية المسجدء وركعتي الطّواف؛ 
قافا عل اراتك والقزق ظاه ف الباق ان المدلونن مدو ا 
بخلاف الفوائت. 

(ويكره أن يتنفّل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي القجر)؛ لأنَّ «النبيّ 6 
كان لا صلی أكثر منهماء مع NENE‏ 

زولا ل قبل المقرت)؛ لان فاخو ار وا فل دون كل أذانين 


)١(‏ فإن حضرت فيها جازت من غير كراهة؛ TEE E‏ ]اموت 
با لحضورء وهو أفضل» والتأخير مكروه. كما في الوقاية ص17١»‏ وتبيين الحقائق :١‏ 
٥‏ فعن علي ذه. قال 45: (لا تؤخروا الجنازة إذا حضر-ت) في سنن ابن ماجه :١‏ 
٩ء‏ وسنن الترمذي ۳: /917» وقال: «غريب وما أرئ إسناده بمتصل). 

(؟) فعن حفصة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله يك إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 
ركعتين خفيفتين) في صحيح مسلم ۰٥۰۰ :١‏ وعن يسار مولى ابن عمر #» قال: (رآني 
ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجرء فقال: يا يسار» كم صليت؟ قلت: لا أدرئ» 
قال: لا دريت» إن رسول الله يك خرج علينا ونحن صل هذه الصلاة» فقال: ألا ليبلغ 
شاهدكم غائبکم» أن لاصلاةً بعد الصبح إلا سجدتان) في مسند أحمد 56 
وسنن أبي داود 0:۲ 
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صلاة إلا ف المغرب)”, والله أعلم. 


(1) فعن بريدة ا قال 1# (بين كل أذانين صلاة إلا المغرب) قال الميئمي في جم 
الزؤائدن؟ ١‏ «زؤاه البزاره وفيه حيان بن عبد الله ذكره ان عدي :وقيل: إِنّه 
SENE E Es‏ 
رأيت أحداً عل عهد رسول الله كل يصليها» في سنن أبي داود ۲٠:۲‏ قال النووي: 
إسناده حسن» كما في إعلاء السنن 7: 4 5» وعن جابر #ه قال: (سألنا نساء رسول الله 
له هل رأيتن رسول الله يل يُصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أنَّ أم سلمة 
قالت: صلاهما عندي مرة» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصر- 
فصليتهما الآن) رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن» كما في نصب الراية ۲: 
١‏ وعن حماد 5 آله سأل إبراهيم يم النخعي 4ه عن الصلاة قبل المغربء قال: فنهاه 
عنها وقال: (إِنَّ رسول الله وأبا بكر وعمر #: إريكونوا يصلونبها»» رواه محمد في 
الآثار» كا في نصب الراية 7: »١5١‏ والدراية :١‏ ۹۹ء وقال التهانوي في إعلاء السنن 
۲ : رجاله ثقات مع إرساله. وقال أيضاً ۲: :11-7٠‏ الجواب الصحيح المحقق: 
أنه لا ينكر جواز الركعتين قبل المغرب» وإنَّا ينكر وضعهما موضع السنة» ويدل علل 
ذلك حديث البخاري ١۸۳١ء‏ وفيه: (صلوا قبل المغربء ثم قال في الثالثة: لمن شاءء 
كراهية أن يتخذها الناس سنة)» وصيغة الأمر فيه حمول عنده علل الجواز...ووجه 
قول الحنفية بكراهة التنفل قبل المغرب مع أن الجواز ثابت بالأحاديث: هو أن 
الأحاديث في هذا الباب متعارضة» فقوله #: (صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا 
طلوع النجم)» رواه أحمد 5: »57١‏ وغيره من الأحاديث الدالة علل تأكيد التعجيل في 
المغرب تقتضى كراهة التنفل قبلها؛ لما فيه من مظنة التأخير» وقد أجمعت الأمة عل أن 
التعجيل في المغرب سنة. 
TE‏ 


باب التوافل: الشّنّهّني الصّلاة أن بُصلي ركعتين بعد طلوع الفجرء وأربعاً قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وأربعاً قبل العصرء وإن شاء ركعتين. 
باب التّوافل 
(الشّنَةُ في الصَلاة أن ُصلي ركعتين بعد طلوع الفجر”". 
وأربعاً قبل الظهر"» وركعتين بعدها”. 
وأربعاً قبل العصر» وإن شاء ركعتين". 


(1) وهي آكد السنن؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ النبي لر يكن علل شيء من 
النوافل أشدٌ معاهدة منه علل ركعتين قبل الصبح) في صحيح مسلم 50١:١‏ والسنن 
الكبرئ للبيهقي ؟: ٠٠٠١‏ وقال #5: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) في صحيح 
مسلم 450١ :١‏ وسنن الترمذي ۲: 7375 وسئن النسائي ۳: 27557 وغيرها. 
(۲) وهي سنة مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ النبي يك كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر ...) في صحيح البخاري ۳۹7:۱ وسنن أب داود 7: »١19‏ ومسند أحمد :٤١‏ 
۸ وغيرها. 
(۳) وهي سنة مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان #4 يُصلي في بيني قبل الظهر 
أربعاء ثم يخرج فيصل بالناس» ثم يدخل فيصل ركعتين...) في صحيح مسلم :١‏ 
4 . 
(5) وهي مستحبّة» ويخيّر المصَلِ بين الركعتين والأربع؛ لاختلاف الآثار والأربع 
أفضلء كما في المنحة :١‏ ١۹١۱ء‏ فعن ابن عمر ظا قال وَه: (رحم الله امرءاً صكك قبل 
العصر أربعاً) في صحيح ابن حبان 7: 27١7‏ وسنن الترمذي 7: 746» وحسنه» وسنن 
e E‏ 
المعجم الأوسط .۲۸٠:١‏ 

د 


وركعتين بعد المغرب» وأربعاً قبل العَشاءء وأربعاً بعدهاء وإن شاء ركعتين 
وركعتين بعد المغرب”". 
وأربعاً قبل العّشاءء وأربعاً بعدها"» وإن شاء ركعتين)”؛ لحديث أم حبيبة 
رضي الله عنها"» قالت: قال رسول الله : «مَن صلل اثنتي عشرة ركعة في اليوم 


(1) وهي من السنن المؤكدة؛ فعن علي ه» قال: (كان رسول الله 4 يصلي عاك إثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر-) في سنن أبي داود ؟: 5 7» وصحيح ابن 
خزيمة ۲ والمستحب أن يصلي بعد المغرب ست ركعات بثلاث تسليهات 
تحسب منها السنة المؤكدة؛ فعن آبي هريرة د قال وَ: (من صلل بعد المغرب ست 
ركعات لتک فا بهن سو عدن لسبعادة لي عفر س فى سدع الترمذي ۲ ؛ 
۸ ومسند أب يعلل :٠١‏ 5 وصحيح ابن خزيمة۲: ۲۰۷. 
(۲) وهذه الأربع قبل العشاء وبعده غير مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما 
صلل رسول الله #5 العشاء قط فدخل عل إلا صلل أربع ركعات أو ست ركعات) في 
سنن أبي داود ”: ١الاء‏ وسكت عنه» وسنن البيهقي الكبير ۲: لا/ا5» ورجال إسناده 
ثقات» ىا في إعلاء السنن /ا: ١‏ 7. 
() الركعتان بعد العشاء من السنن المؤكدة؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 44: (مَنْ 
ارا ا عفرف ي الع يون لاله ينا ا ا عاك قل ال 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغخرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر) في 
سنن الترمذي ۲: ۰۲۷۳ والمجتبين ۳: 2775 وسنن ابن ماجه .۳٦١ :١‏ 
)٤(‏ وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية» أم حبيبة» صحابية» من 
أزواج النبي يَلةُ وهي أخت معاوية» وهي من بنات عم الرسول ليس في أزواجه من 
هي أقرب نسباً إليه منهاء كانت من فصيحات قريش» ومن ذوات الرأي والحصافة 
تزوجها أولاً عبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ثم ارتدٌ فأعرضت 
0 


والليلة: بنين الله عل له بيت في الجنّة: ركعتان بعد طلوع الفجرء وأربعاً قبل الهس 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء)". 

وني رواية: «وركعتان قبل العصر)" ول ريذكر العشاء. 

وقد روي عن النبي 4# آنه قال: «مَن صل أربعاً قبل العصر كانت له جُنَّة 
من الثّار)”. 


عنه إلى أن مات. فأرسل إليها رسول الله # يخطبهاء وعهد للنجاشي بعقد نكاحه 
عليهاء ووكلت هي خالد بن سعيد ابن العاص فأصدقها النجاشيٌ من عنده أربع مئة 
دينار» وذلك سنة (۷ه) ولا من العمر بضع وثلاثون سنة» ولا في كتب الحديث 50 
حديثاً (۲۵ ق ه - 45 ه). ينظر: الأعلام ۳: ۳۳ء وسير أعلام النبلاء 7: 719. 
)١(‏ فعن أم حبيبة رضي الله عنهاء قال #: (مَنْ صل في يوم وليلة ثنتي عشررة ركعة» 
بني له بيت في الجنة» أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد ا مغرب» وركعتين 
بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر) في سنن الترمذي۲: ٤‏ ۲۷. 
(۲) فعن أم حبيبة رضي الله عنهاء قال 4#5: (مَن صلل اثنتي عشرة ركعة في يوم» بنئ الله 
له بيتاً في الجنة: أربعاً قبل الظهرء واثنتين بعدهاء وركعتين قبل العصر وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين قبل الصبح) في المستدرك »457:١‏ وصححه» وسنن الترمذي 7: 
٤‰‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 
(۳) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال ي: (مَنْ صلل أربع ركعات قبل العصرب حَرَمَ 
الله بدنه علل النارء قلت: يا رسول الله قد رأيتك تصلي وتدع» قال: لست كأحدهم) في 
المعجم الكبير77: .18١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ر7"77: «وفيه نافع بن مهران 
وغيره» ول رأجد من ذكرهم»» وعن ابن عمرو بن العاص 4 قال 3: (من صلل أربع 
ركعات قبل العصر. إرتمسه النار) في المعجم الأوسط": ۸۸ ذكرهما المنذري في 
E‏ 


وزو امن ص أربجعا بد العا ءالا كان له ك هن سو اة 
القدر»© وإن) خر بين الأربع والرّكعتين في العصر والعشاء لاختلاف الأخبار 
فيه)|”". 


الترغيب١:‏ ۲۲۷» وسكت عنهماء قال المهيثمي في مجمع الزوائد ر۳۷: «وفيه حجاج بن 
نصرءوالأكثرون علل تضعيفه»؛ وعن ابن عمر ده قال 5: (رحم الله امرءاً صكك قبل 
العصر أربعاً) في صحيح ابن حبان ٠۲٠٠ :٦‏ وسئن الترمذي 7: 746, وحسنه» وسئن 
أبي داود ۲: ۲۳ء وعن ابن عمر #دء قال: (كان رسول الله 4 يصلي قبل العصر أربعاً) 
في مسند أبي يعن 217١ :٠١‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير» كا في إعلاء السنن 
oV‏ 

)١(‏ فعن ابن عمرو #ه قال: «مَنّْ صلل أربعاً بعد العشاء» كن كقدرهن من ليلة 
القدراء.وعن ابن مسعود كه قال «مَنّ صلل أربعاً بعد العشاء لا يفضل بينهن 
بتسليم» عدلن بمثلهن من ليلة القدر»» وعن مجاهد ف قال: «أربع ركعات بعد العشاء 
الآخرة يكن بمنزلتهن من ليلة القدر»» وعن عبد الرحمن بن الأسود ‏ قال: «مَنْ صلل 
أربع ركعات بعد العشاء الآخرة عدلن بمثلهن من ليلة القدر»ء هذه الآثار في مصنف 
ابن أبي شيبة7: .١71/‏ وفي الدراية :١‏ ۱۹۸: «وأما ما يتعلق بالعشاء» ففي سنن سعيد 
بن منصور من حديث البراء رفعه: «مَنّ صلل قبل العشاء أربعاًء كان كأنّا تهجد من 
ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر»ء وأخرجه البيهقي من حديث 
عائشة موقوفاً وأخرجه النسائي والدارقطني موقوفاً عل كعب#ه). 

(۲) يوجد زيادة في بعض النسخ» لكنّها غير مثبتة في المطبوعة» والأولى عدم إثباتهاء 
وهذ الزيادة هي: «فإن صب بالليل: صب ثمان ركعات؛ لقول عائشة رضي الله عنها: 

-71/- 


وال ا لهاان اء صل ركن تسلجة واخدة ون ا ارا وک الريادة 
على ذلك 

اقل اهار إن فاه ف ر سين ا و اة وان شاا ربا 
لأن«النبيّ إثواظب على الأربع قبل الظهر»”» (ونكرَّه الزيادةٌ على ذلك)؛ لأنّه إر 
يثبت أنه صل بتسليمة أكثر منها بالسّهار“. 


جاز» وتكره الريادة على ذلك)؛ لأن عائشة رضى الله عنها روت: «أنَّه يخ كان 
صل بالليل ركعتين» وأربعاء وستاء وثانيأًبتحريمة)"» ولر يرو أله صل 
بتسليمةٍ أكثر منها. 


«كان رسول الله يي يُصلي بالليل أربعاً لا تسل عن حسنهنّ وطوهنٌ ثم أربعاً لا تسل 
عن حسنهن وطوهن» ثم يوتر بثلاث». 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ النبي يك كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ...) في 
صحيح البخاري ٠۳۹7 :١‏ وعن أبي أيوب 5هه: (إن النبي ب كان يصلي قبل الظهر 
أربعاً إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم» وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت 
الشمس) في سنن ابن ماجه :١‏ 7765 وعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله كل 
يُصلي الضحيئ أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام) في مسند أبي يعن ۷: 0770٠‏ وعن 
ابن عمر #:: (كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة 
ركعتين) في شرح معاني الآثار ١‏ : ه"71. 

(۲) ما سبق من الأحاديث فيها دلالة عليه دون أن يكون فيه نص صريح. والله أعلم. 
(۳) فعن ابن أبي قيس ذه قال: (قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله كل 
يوتر؟ قالت: كان يوترٌ بأربع وثلاث» وست وثلاث» وڻان وثلاث» وعشر وثلاث» 

-۲۱۸- 


وقالا: ليزه اليل عل كعد ب بتسليمةٍ واحدة والقراءةٌ في الفرض واجبة في 
لكين الأو لاق وهو عي ا اه قرا ر و 


2 


ع 
والأربعٌ أفضل بالليل والنهار؛ لأنّه أكمل ما فرض الله جلا علل عباده". 
(وقالا: لا يزيد بالليل على ركعتين بت بتسليمةٍ واحدة)؛ وبه قال الشَافِعيَ د 

لقوله 45: «صلاة الليل مثنل مثنى)”» وفي کر کن [ فی ف ولا 

استدلالاً بالتّراویح 

(والقراءة في الفرض و و (وهو خر 
فبالأخريين: زو اه قراو إن شال شام وان ا مک ا ری ا جيل 
اتن آم النبيّ كل فقراً في الأوليين فاتحة الكتاب وسورة » وسَبّح في 


واریکن يوتر بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشررة) في سنن أب داود١‏ : 24777 
وشرح معاني الآثار ١‏ : 1/865. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما كان رسول الله #5 يزيد في رمضان ولا في 
غيره علل إحدئ عشرة ركعة: يُصِلٍ أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَّ وطوفنّ» ثم يلي ثلاثاً) في صحيح مسلم ,5094:١‏ 
وصحيح البخاري :١‏ 7/60. 

(؟) فعن ابن عمر #: قال: (سأل رجل النبي #5 وهو علل المنبر: ما تر في صلاة 
الليل؟ قال: مثنى مشنى» فإذا خشي الصبح صلل واحدة» فأوترت له ما صل وأنّه كان 
يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وتراء فإِن النبّ يي أمر به) في صحيح البخاري١:‏ 2107/9 
وصحيح مسلم١:1١01.‏ 

(۳) في أوب: ايسلم». 


ردك 


والقراءةٌ واجبةٌ فى حميع ركعات التّفل وف حميع الوتر 


الأخريين»”» وإن سكت: لا يكره في رواية؛ لاله قيا سقط فيه القراءة» فأشبه 
قيام المؤتمٌ» وقيل: يكره”؛ لاله ركنٌ فلا يخلو عن ذكر. 

(والقراءء واجبة في جميع ركعات الل وي جميع الوتر» لامر أن القراءة 
واجبة في ركعتين في کل صلاة» 0 ركعتين من التفل صلاة عل حدة؛ إذ لا يلزم 
بالتّحريمة أكثر من ركعتين وإن تَوَى أكثر منهماء إلا في رواية عن أبي يو سف طاه: 


(۱) روي موقوفاً علل علي وابن مسعود #ه» وسبق تخريجه. 
(؟) روئ ال حسن عن أبي حنيفة د أنه إن إريقرأ وإريسبح عمداً كان مسيئاًء وإن سها 
عن ذلك وجب عليه سجدة السهو؛ لأنَّ القيام في الأخريين مقصود فيكره إخلاؤه 
عن القراءة والذكر جميعاً» وظاهر الرواية أصمّ؛ لأنَّ الأصل في القيام القراءة» فإذا 
سقطت بقي القيام المطلق فكان كقيام المقتدي» كما في العناية ١‏ : 57 54» وصحح ظاهر 
الرواية صاحب البدائع ١‏ : 49 وني الخانية: وعليه الاعتماد» وني الذخيرة: هو الصحيح 
من الرواية» ورجح ذلك في الحلبة با لا يزيد عليه» فارجع إليه. 
وللناف] أن عد وان ال كر ا هة ك القت ف لزاع مله 
سنة» لكن لما شرعت علل وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح» فيخير بينهماء وهو ما 
مشئ عليه ا محصكفي» فالقراءةٌ أفضل بالنظر إلى التسبيح» وسنة بالنظر إلى السكوت» 
حت لو سبح ترك الآفضل؛ ولو سكت أساء لترك السنة وما يقوم مقامها. 
O O‏ 
القراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح وإك السكوت. فقد اتفق الكل على أفضلية القراءة» 
وَإنَّا اختلفوا في سنيتها؛ بناءً علل كراهة السكوت وعدمهاء وقد علمت أن ن الصحيح 
المعتمد التخيير بين الثلاثة» كا في رد المحتار١‏ : ١7‏ 0. 

770ل 


م 


ومن دخل في صلاة الل ثم أفسدها قضاهاء فإن صل أربع ركعات وقَحَدَّفي 
لار 4 َفْسَدَ في 
أنه يلزمه جميع ما نواه". 

وأمَا الوتر» فقد ذكرناه من قبل؛ ولاه دائرٌ بين الفرض والتفل» فوجَبَ 
القراءة في الكلّ؛ احتياطاً. 

(ومّن دخل في صلاة التّل ثم أفسدها قضاها)”؛ اعتباراً للشّروع بالنّذر في 
الإيجاب. 

اال اربع ريات غا ر فى رن 


o7 
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فسّد فى 


)أن الور :ني الا عات ان فد وج الندى او الذي رهه ول 
الدخول في الصلاة» وقد روي عنه رواية أخرى : أنه يلزمه أربع ركعات. ولا يلزمه 
أكثر من ذلك إذا نوئ؛ لأنَّ النوافل فرع للفرائض» فكما يجوز أن يلزمه بتحريمة 
الفرض أربع ركعات» فكذلك يجوز أن يلزمه بتحريمة النفل» وما زاد عل الأربع لا 
يلزمه بتحريمة الفرض» فكذلك بتحريمة النفل» كا في شرح الأقطع ق٥ .٥‏ 

(0) لقوله غَللة: + ولا لوا عملي ) )»4 محمد: ٠۳‏ والعبادات أحق الأعمال بعدم 
الإبطالء ولأنَّا عبادة شرع فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج والعمرة 
إجماعاً؛ لقوله غلا : اموا لج وَالْمُبرةيَْ 4 البقرة اخ رم عي 
قالت: (أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين» فأفطرناء ثم دخل رسول الله يِه فقلنا 
له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرناء فقال رسو الله وَلِِ: لا 
عليكاء صوما مكانه يوماً آخر) في سنن أبي داود ۲: ۳۰ء وصحيح ابن حبان ۸: 
15 وني لفظ: (أصبحت آنا وحفصة صائمتين متطوعتين» فأهدي لنا طعام فأفطرناء 
فقال رسول الله : صُوما مكانه يوماً آخر) في صحيح ابن حبان ۸: .۲۸٤‏ 

ا 


الأخريين فى ركعتين, ويُصلي الأفلة قاعداً مع القدرة على القيام» فإن افتتحها 
قائ ثم قَعَدَ جاز عند أبي حنيفة ظإه وقالا: لا يجوز إلا من عذر 
الا خرن تصق رکه ا أذ رر ن ما5 عل ا وقدتمّما 
تم فيقضي ما فسد. 

(ويصلي التافلة قاعداً مع القدرة على القيام)""؛ لان له ترك أصلهاء فكان له 
ترك وصفها بطريق الأول» (فإن افتتتكها قائ) نّم َد جاز عند أبي حنيفة 5 )؛ 
لأ الشّروعٌَ فيها قاعداً جائرٌ فالبناءُ أوى. 

(وقالا: لا يجوز إلا من عذر)"؛ اعتباراً بالنذر. 


)١(‏ فعن عمران ك قال ي: (مَنْ صل قائماً فهو أفضلء ومن صلل قاعداً فله نصف 
أجر القائم» ومّن صلل نائياً فله نصف أجر القاعد) في صحيح البخاري ٠۷١ :١‏ وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كان ک4 يصن ليلاً طويلاً قائياًء وليلاً طويلاً قاعداًء وكان 
اا فا ركم ا وا ا اع ركم اع ل ضحيع مل 6.1843 لكن قال 
الخطابي: «وأما قوله: ومن صلل نائ) فله نصف أجر القاعد, فإني لا أعلم أن سمعته إلا 
في هذا الحديث» ولا أحفظ من أحد من أهل العلم آنه رخص في صلاة التطوّع نات كا 
رخصوا فيها قاعداً» فإن صحت هذه اللفظة عن النبي ي##وإريكن من كلام بعض 
الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائاً إذا ار 
يقدر عن القعود» فإن التطوّع مضطجعاً للقادر علل القعود جائز»» كما في عمدة 
القاري۷: 2١154‏ وقال أيضاً: اوقد رأيت الآن أن ا مراد بحديث عمران 4#: المريض 
المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد علل النصف من 
أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده»» كما في فتح الباري 5: .۸٩‏ 

(؟) قال في المداية : «قوله استحسان. وقولهم)| قياس». واختار المحبوبي والنسفي 

ا 


ومن كان خارج المصر تنفل على دابّته إلى أي جهة توجُهت يومئ إيماءً. 
باب سجود السهو: سجود السّهو واجبٌ ني الزيادة والتقصان بعد السّلام 


چس له وم 


(ومن كان خارج المصر تنفَلَ على دابّته إلى أي جهة توجّهت يومئ إيماء)”؛ 
لقول ابن عمر ك: «رأيت الي ب يصلي علل حماره وهو متوجّه إلى خيبر»”. 
باب سجود السهو 
(سجودٌ السّهو واجبٌ ني الزّيادة والتقصان بعد السّلام يسجدسجدتين ثم 
يتشهد ويُسَلّم). 
وعند الشَّافِعيَّته: قبل السّلام. 
وغل مالك ه: للنقصان قبل السّلام» وللريادة بعل 


وغيرهما قول الإمام 4» كا في التصحيح ص۷۳٠‏ . 
)١(‏ أي: شرع راكباً في صلاة نفل؛ لجوازها مؤمئاً خارج المصر إلى غير القبلة 
استحساناء وهو خلاف الأصول؛ لكونه تخالفاً لنصوص افتراض استقبال القبلة 
فيقتصر فيها علل ذلك الموضع الذي ورد فيه» وهو أداء النفل خارج المصر ولريتعدٌ 
هذا الحكم إلى أداء النفل في المصر ولا إلى الفرائض» كما في شرح الوقاية ص١7١2‏ 
وغطدة الرغاية ¥2 
(؟) فعن ابن عمر # قال: (رأيت رسول الله و بصي عإى حمارء وهو متوجّجه إل 
خيبر) في صحيح مسلم :١‏ 488» وني صحيح البخاري :١‏ ۳۳۹ قال: (كان النبي يله 
يْصِلّ في السفر علل راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءَ صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر 
عل راحلته). 
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ولنا : قوله E‏ «لكل سهو سجدتان بعد ا رواه ثوبان له . 
وما رواه الشَّافِعيٌ دف د 0 قال: «إذا أراد أن سحل سجدتين )° 


(۱) فعن ثوبان ف قال ي: (لكل سهو سجدتان بعد السلام) في مسند أحمدة: 23١‏ 
وسئن أبي داود١:‏ ۳۳۹ ومسند الروياني؟: ٠٠٠‏ ومعرفة السنن والآثار”: ١٠٤٤ء‏ 
والمعجم الكبير ۲: ۹١‏ وعن ابن مسعود ظه» قال 4: (إذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم» لم د انا ق فح البخاري ١‏ : 
٩‏ وصحيح مسلم١‏ : ٠١‏ وعن أبي هريرة 5د (إنَّ رسول الله 2 سَلّم ثم سجد 
تعن السور حوس اتن م ان لعل اورسف E CO‏ 
٥‏ وعن عمران بن حصين ظ4: (إِنَّ النبي صل ثلاثاً ثم سلّمء فقال المخرباق: 
إِنّك صليت ثلاثاء فصلل بهم الركعة الباقية ثم سلّم» ثم سجد سجدت السهوء ثم سلم) 
في سنن النسائي الكبرئ١: ۳۹١‏ والمجتبى۳: ٦١‏ . 

(۲) هو ثوبان بن بجدد» وقيل: ابن جحدرء أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» مولى 
رسول الله بل سبي من نواحي الحجاز» فاشتراه النبي وَل وأعتقه» فكان يخدمه حضراً 
وسفرا» وحفظ عنه کثیراًء وأريزل مع رسول الله 4 حت قبض رسول الله يل وعنه ظيه 
قال: «قال رسول الله #: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ قال: قلت: أناء قال: 
فلا تسأل الناس شيئاً»» فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب» فلا يقول لأحد ناولنيه. 
حتى ينزل فيتناوله» وانتقل إلى الشام غازياً ومرابطاء وأقام بها إك أن مات في ولاية 
معاوية بن أبي سفيان #ه. ينظر: أسد الغابة١1757:1-/37717,‏ والإصابة١:‏ 2417 
والاستیعاب ۱: ۲۱۸» وطبقات ابن سعدلا: ».5٠٠‏ والأنساب١:015.‏ 

(۳) فعن أبي سعيد الْخُدّرِي يد قال 4: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلل 
ثلاثاً أم أربعاء فليطرح الشك وليبن علل ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) 

E 


والسّهو يلزمٌ: إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منهاء أو ترك فعلاً مسنوناً 
محمولٌ علل السّلام الثّاني". 

(والسّهو يلزم: 

١.إذا‏ زاد في صلاتهِ فعلاً من جنسها ليس منها)؛ لأنَ«السَِيّ تلقام إلى 
الخامسة فسُبّح به» فرجع وسجد للسهو)”. 

أو ترك فعلاً مسنونا)”؛ لأنّه:«قام إلى الثَالئة فسُبّح بهء فلم يعد 


في صحيح مسلم :١‏ 00 4» وعن أبي هريرة ه» قال يُ: (إنَّ الشيطان يأتي أحدكم في 
صلاته» فيدخل بينه وبين نفسه» حتئ لا يدري زاد أو نقصء فإذا كان ذلك» فليسجد 
سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم) في سنن ابن ماجه١: .۳۸٤‏ 
)١(‏ قال الحازمي ه: «وطريقٌ الإنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل السّلام 
وبعده كلها ثابتة صحيحة» وفيها نوع تعارض» ولريثبت تقدم بعضها علل بعض برواية 
صحيحة... والأولى حمل الأحاديث علل التوسع وجواز الأمرين»» كا في نصب 
HENE‏ 
(۲) ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار١:‏ ۲۳۲ ولريخرجه. وعن عبد الله ه قال: (صل بنا 
النبي 5 الظهر خمساًء فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساًء 
فسجد سجدتين بعدما سَلَّم) في صحيح البخاري: /575. 
(۳) كأنّه أراد به فعلاً واجباً إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسنة» كما في 
المداية١: :٠٠۲‏ كالقعدة الأول أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن 
موضعهاء وقيد بقوله فعا لأنّه إذا سها عن الأذكار لا تخب عليه السهو: كا إذاسها 
عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاته|ء إلا في خمسة مواضع: 
تكبيرات العيد» والقنوت» والتشهد, والقراءة» وتأخير السّلام عن موضعه. كما في 
الجوهرة النيرة١:‏ 5/ا-/الا. 
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أو ترك قراءة فاتحة الكتاب» أو القنوت. و التشهد» و تكبيرات العيدين أو جهر 
الإمام فيها يخافت 
ا شيو 

*.(أو ترك قراءة فاتحة الكتاب» 4.أو القنوت. 6.أو التشهد ".أو 
تكبيرات العيدين)؛ لأَئََّا أذكار مضافة إلى جملة الصلاة» فتركها أوجب نقصاناًء 
وو و حي ايان تلات لهاك ال متو ول و 
وتكبيراته؛ لأا ليست بمضافة إلى جملة الصلاة. 

(۷. أو جهر الإمام" في يخافت ا حا مل ان جاو 


)١(‏ فعن المغيرة له قال: (صك بنا رسول الله ولك فنهض في الركعتين» فسبّحنا به 
فمضئء فلا أتمّ الصلاة سجد سجدت السهوء وقال: مرة فسَبَّح به مَن خلفه فأشار أن 
قوموا) في مسند أحمد؛ : 757 وصححه الأرنؤوط. والمعجم الأوسط:: /الا» وعن 
الشعبي 5ه قال: (صلَّ بنا المغيرة بن شعبة 4 فنهض في الركعتين فسبح به القوم 
وسبح بهم فلا صل بقية صلاته سَلَم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس» ثم 
حدثهم أن رسول الله يل فعل بهم مثل الذي فعل) في سنن الترمذي7: 253١١01948‏ 
وقال: حسن صحيح» وسنن الدارمي١: .57١‏ 
(1) هذا ما صححه في البدائع والدرر» ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر 
والحلبة» على خلاف ما في المداية والزيلعي وغيرهما من أن وجوب الجهر والمخافتة من 
خصائص الإمام دون المنفرد. 
ولاف نير ا لمي ها ا ات وجوت 
الإخفاء عليه في السرية» وظاهر الرواية: عدم الوجوب. كما صرح بذلك في التتارخانية 
عن المحيط» وكذا في الذخيرة وشروح المداية: كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج 
E‏ 


أو خافت فيا يجهر 
أو خافت فيما يجهر فیه)؛ لإطلاق حديث ثوبان ذيه. 


الدراية» وصرّحوا بأنَّ وجوب السهو عليه إذا جهر فبها يخافت رواية النوادر» اه فعلل 
ظاهر الرواية: لا سهو على المنفرد إذا جهر فيا يخافت فيه» وإِنَّا هو على الإمام فقطء كما 
في رد المحتار؟: .۸١‏ 

-۸١:۲ الأصمحٌ تقدير الجهر والإخفاء با تجوز فيه الصلاة» كما في الدر المختار‎ )١( 
وصحّحه في المداية والفتح والتبيين والمنية؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا‎ 5 
يمكن الاحتراز عنه» وعن الكثير يمكن» وما تصحٌ به الصلاة كثير» غير أنَّ ذلك عنده‎ 
آية واحدة» وعندهما ثلاث آيات» «هداية».‎ 

وظاهر الرواية: أن يجب بالجهر والإخفاء مطلقاً وإن قل أو كثرء قال في البحر: وينبغي 
عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوئ» اه قال 
التمرتاشي في المنح: وإنَّا عوّلنا علل الأول تبعاً للهداية» وأنا أعجب يِن كثير مِنْ كُمّل 
الرجال كيف يعدل عن ظاهر الرواية الذي هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو 
كالروَاية الشاذة» انه 

أقول: لا عجب من كمل الرجال: كصاحب الهداية والزيلعي وابن اهام حيث عدلوا 
عن ظاهر الرواية؛ لما فيه من الجرج» وصححوا الرواية الأخرئ؛ للتسهيل على الأمةء 
وكم له من نظير؛ ولذا قال القهستاني: ويجب السهو بمخافتة كلمة لكن فيه شدّة» وقال 
في شرح المنية: والصحيح ظاهرٌ الرواية» وهو التقديرٌ بها تجوز به الصلاة من غير تفرقة؛ 
لأنَّ القليل من الجهر في موضع المخافتة عفوٌ أيضاً؛ ففي حديث أبي قتادة 5 في 
الصحيحين: (آنّه ي كان يقرأ في الظّهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الأخريين 
بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحياناً)» اه ففيه التصريح بأن ما صحّحه في الهداية ظاهر 
الرواية أيضاًء فإن ثبت ذلك فلا كلام» وإلا فوجه تصحيحه ما قلناء وتأيّده بحديث 

-۷- 


وعند الشافعي ظله: لا سجود عليه؛ ديك أبي قتادةظ: «كان الى 
0 8 7 
يعد الاية والآيتين فى الظهر)”, قيل له©: كان يفعله عمداء ولا سهو ف 
العمد. 


(وسهو الإمام يوجب على المؤتمٌ السجود. فإن لم يسجد الإمام لم يسجد 
المؤتم)؛ لقوله #: «إنا جعل الإمام إفاقاً ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عن أتمتكم)©. 

وعند الشَّافِعِيَّة: يسجد المؤتمٌ لجبر النقصان» قيل له: هذا يبطل بم إذا 
ل ل ل ا ا 0 
الإمام. 


الصحيحين» وقد قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدلٌ عن 
الدراية: أي الدليل إذا وافقتها رواية» كا في رد المحتار١‏ : .۸١‏ 
(١)هو‏ الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» أبو قتادة» صحابي من الأبطال الولاة» 
اشتهر بكنيته» وكان يقال له (فارس رسول الله)» كان من سادات الأنصار» شهد أحد 
والحديبية» وروئ عن النبى يلّعدة أحاديث. قال فيه النبى: «خير فرساننا: أبو قتادة 
SE e‏ رمن سو كيك ونيد سنن ههه ومالك بالمدينة شل 
ريه مسي ع سبع نت E‏ الهاي E RENE‏ 
ومشاهير علاء الأمصار "٤-۳۳ :١‏ والإصابة۷: .٠٠٠١-۳۲۷‏ 
(۲) فعن أبي قتادة 4ء قال: (كان رسول الله يك يقرأ في الظّهر والعصر_في الركعتين 
الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الأخريين بأم القرآن» وكان يسمعنا الآية أحياناً) في 
الج 1581 اسيك لعن بن 
(۳) لاله يك كان يفعل ذلك؛ لبيان أنَّ القراءة مشروعة فيهماء كا في العناية1: ٠5‏ 6. 
(5) سبق تخريجه عن أبي هريرة له مرفوعاً. 
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فإن سهى المؤت ومن سى عن القعدة الأولى : ثم تذكّر وهو إلى حال القعود 
أقربُ» عاد فجَلّس وتشهّد 
(فإن سهى المؤتةٌ لم يلزم الإمام ولا المؤتمَ السجود)؛ لأنّه لو لزم الإمام أدَى 
إلى جعل الأصل تبعأء والتبع أصلاً» ولو لزمه وحده أذ إلى تخالفة الإمام. 
ون ّى عن القعدة الأول ثم تدر وهو إلى حال القصود أقربٌ؛ عاد 
فجَلّس وتشهد)؛ لذن محلّها أريفتء (وإن كان إلى حال القيام أقر ب لم يعد يَعد)7؛ 


)١(‏ وإن انتصب فهو إلى القيام أقربء ولا معتبر بالنصف الأعلل» وقيل: يعود إلى 
القعود ما إريستتم قائيأً» وهو الأصح. كما في التبيين١: .١95‏ 

(0) ولو عاد إلى القعود تفسد صلاته علل الصحيح؛ لتكامل الجناية برفض الفرض بعد 
الشروع فيه لأجل ما هو ليس بفرضء كم في التبيين1: 197؛ وهو مروي عن أي 
يوسف #د. واختاره مشايخ بُخارئ» وأصحاب المتون: كالكنز وغيره» ومشى في نور 
الإيضاح والحصكفي علل عدم الفساد؛ تبعاً لمواهب الرحمن وشرحه البرهان» كما في رد 
المحتار ” : ٤‏ قال ابن امام في فتح القدير ١‏ : ووفي النفس من التصحيح 
شيء؛ وذلك لذن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأول أن يكون زيادة قياممافي 
الا وهو ون كان لاض لكنه ال له اعرف أن زيادة ماوؤن الك 
لا تفسد. إلا أن يفرقٌ باقتران هذه الزيادة بالرفض. لكن قد يقال: المتحقق لزوم الإثم 
أيضاً بالرفضء أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه» فيترجّح بهذا البحث القول 
المقابل للمصحح». 

قال صاحب النهر: قال الشيخ عبد البر: رأيت بخط العلامة نظام الدين السيرامي 
تصحيح عدم الفساد» ثم قال: ولقائل أن يمنع قول المحقق: غاية ما وجد... إلخ بأن 
الفساد إريأت من قبل الزيادة» بل من رفض الركن للواجبء والذي رأيته منقولاً عن 

2 


ويسجد للسَّهوء وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَعَ إلى القعدة ما 
لم يسجد وألغى الخامسة» ويسجد للسّهوء وإن قيّد الخامسة بسجدة بَطَلَ فرضه. 


ع 
.وه 


وتَحَوّلت صلاته نفلاً» وكان عليه أن به يضم إليها ركعة سادسة 
لأنّهِ فات محلّهاء فلا ينقض الركن» وهو القيام لإقامة الفعل الواجبء (ويسجد 
لل ا 

(وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَعَ إلى القعدة ما لم يسجد 
وألغى الخامسة)؛ لأنَّ القعدة الأخيرةً فرضٌء والقيامٌ إلى الخامسة ليس بفرض ولا 
سنّة» فجاز نقضه» (ويسجد للسّهو)؛ لتأخير الركن عن محلّه. 

(وإن قيّد الخامسةً بسجدة بطل فرضه)؛ لأنّه صار شارعاً في التّفل خارجاً 
من الفرض قبل إكمال ركنه» فيفسد ضرورة. 

(وتَحَوّلت صلاله نفلاً) خلافاً لحمّد ه؛ بناءً عل أتالتحريمة لا تفسد 
عندهما بفساد الصّلاة خلافاً له. (وكان عليه أن يَضْمَّ إليها ركعة سادسة)”؛ 


شرح القدوري لابن عوف والزوزني أنَّ القولّ بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى 
القيام أقرب» وأنَّهِ في الاستواء قائ لا خلاف في الفسادء اه. 

وقد نقل المقدسي عن شرحي القدوري للمذكورين بعد نقله تصحيح الصحّة عن 
المعراج والدراية ما نصه: إن عاد للقعود يكون مسيئاً ولا تفسد صلاته» ويسجد 
لتأخير الواجب» اه وهذا موافقٌ لما بحثه المحقق...وهذا كا قال في شرح المنية يفيد 
عدم الفساد بالعود» كا في منحة الخالق7: .١١١-١١9‏ 

)١(‏ ولا يسجد للسهو علك الأصح؛ لان النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود» كما في 
المنحة ۲: .٠٠١‏ والمشكاة ص »١97 :١نييبتلاو .5 5١0‏ والعناية ٠0٠٠١ :١‏ والجوهرة :١‏ 
8 عن التمرتاشي» والبحر۲: .١1١7‏ فإن قلت: إِلّه وإن فسد فرضاً فقد صح نفلا 

1ن 1 


وإن قَعَدَ في الرّابعة قدر التشهد ثم قام وم يلم يظتها القعدة الأولى عاد إلى 


نال يد نبول عن البتيراء»”"» قال ابن مسعود #ه: «ما أجزت ركعة قط)". 

[ولو ريض إليها ركعةً أخرئ لا شيء عليه؛ لاله مظنون]". 

وقال الشَّافِعيَ طه: ا لغوء ولا يبطل الفرض؛ لأنّه GY‏ الظلّمر 
ا ول تقل أله تكله ولا اله أغايه إلا أن اديت ول غ هنا إذا ا 
يقلدل نسي فر اف دالا بسكن ليرا لبعد استكال ار که 

(وإن َد في الرّابعة ة قدر الشهد ثم قام) إل الخامسة» ول يلم بظتها 
القعدة الأول عاد إلى القعود مالم يسجد في الخامسة ولم لآل ل اطي 
RE‏ فعاد وسَلَّم؛ وسجد للسهو” “» (فإن قيّد الخامسة بسحدة 


ومن ترك القعدة في النفل ساهياً وَجَبَ عليه سجود السهوء فلماذا لر يجب عليه السجود 

نظراً هذا الوجه؟ قلت: إِنَّه في حال ترك القعدة لريكن نفلا إِنَّ) تحقّقت النفلية بتقييد 

الركعة بسجدة والضكّ؛فالنفلية عارضة» كما في رد المحتار ؟: ۸۷. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في المعجم الكبير4: ۲۸ء والحجة عن أهل المدينة١: ٠٠١‏ قال الهيثميّ في مجمع 

الزوائد ر۷٥٤‏ "7: «إسناده حسن». 

() زيادة من ج. 

(4) فعن ابن مسعود ك قال: (صلل بنا النبي 2 الظّهر خمساء فقيل: أزيد في الصلاة؟ 

قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساء فسجد سجدتين بعدما سَلَّم) في صحيح 

البخاري”: /775»؛ وسنن ابي داود »١:774‏ وغيرها. 

(5) سبق التعليق في بداية الباب بعدم ثبوت التسبيح للنبي يك في الركعة الخامسة, وإنَّ) 
ات 


ضمَّ إليها ركعة أخرى. وقد تمت صلاله. والرّكعتان له نافلة 

ضمًّ إليها ركعة أخرى)؛ لما ذكرناء (وقد تت صلاله)[ويسجد للسّهو]"؛ لأنّه 
شرع في التّمل بعد إكمال الفرضء فصار كما لو شرع بعد السّلامء (والرّكعتان له 
نافلة)؛ لأنَّ الفرض لا يزيد على الأربع. 


حصل التسبيح في الشالثة. 
)١(‏ زيادة من ج. 
أي جبراً للنقصان. وهو النقصان المتمكن في النفل بعد الدخول فيه لاعلل الوجه 
المسنون عند أبي يوسف ذهد؛ لأنّهِ لا وجه لأن يجب لجبر النقصان في الفرض؛ لأنّهِ قد 
انتقل منه إلى النفل» ومّن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرىئ» وعند 
محمد #ه: هو لجبر نقصان تمكن في الفرض بترك الواجب وهو السلام؛ وهذا 
لأنتحريمة الفرض باقية؛ لأنَّا اشتملت علل أصل الصلاة ووصفهاء وبالانتقال إلى 
النفل انقطع الوصف لا غير» وبقيت التحريمة في حق الجبر كا بقيت في حق الاقتداءى 
فصارت الصلاة واحدة: كمن صلل ست ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة وقد سهافي 
الشفع الأول» يسجد للسهو في آخر الصلاة » وإن كان كل شفع من التطوع صلاة علل 
حدة لكن كلها في حق التحريمة صلاة واحدة» وقال أبو منصور الماتريدي #ه: الأصح 
أن يجعل سجود السهو جابراً للنقصان المتمكن في الإحرام فينجبر به النقص المتمكن في 
الفرض والنفل جميعاًء ولو اقتدئ به إنسان في هذه الحالة يصلي ستاً عند محمد ذه؛ لأنّه 
المؤدئ بهذه التحريمة والصلاة واحدة عل ما بيناه» وعندهما يصلي ركعتين؛ أن الإمام 
استحكم خروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة» كا في التبيين :١‏ ۹۷ء والمشكاة 
ص 750. 

ا 


ومَنْ شك في صلاته فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاًء وذلك أَوّل ما عرض له استأنف 
الصلاة 
(ومَنْ شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وذلك اول" ما عرض له 
استأنف الصلاة)؛ لقوله 4: «دع ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبُك)” رواه ال 
» ولا يكون ذلك إلا بالاستئناف. 


)١(‏ واختلفوا في معن قولهم أول» فقيل: أول ما عرض له في تلك الصلاة» وهو قول 
فخر الإسلام 4 وقيل: معناه أن السهو إريكن عادة لا أنه إريسه قطء وهوقول 
السرخسي ذه وقيل: اول سهو وقع له في عمره وإريكن سها في صلاة قط بعد بلوغه» 
وهو قول صاحب الأجناسء ذكر الخلاف في التبيين١: 2.5١14 :١ةيانعلاو »١94‏ وفتح 
القدير١:‏ 014 مِنّ غير ترجيح» وفي الشرنبلالية١‏ : 154 : أن القول الثالث عليه أكثر 
المشايخ» كا في الخلاصة والخانية والظهيرية» كذا أفاده المقدسي. 
(1) فعن الحسن بن علي 4: (حفظت مِنْ رسول الله ذ: دع ما ريك إل ما لا ريبك 
فان الفذق:طمائينة :وإن الكذب ريبة) في سنن الترمذي٤: »٦1۸‏ وسنن النسائي 
الكبرى": 5٠‏ 3» والمجتبى۸: ۳۲۷ وصحيح اتن ان :۹۸ ون اد سن 
الصامت #ه: (إِنَّ رسول الله ل سكل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلل؟ 
فقال: ليعد صلاته...)» رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج» كما في إعلاء 
السنن /ا: 117/5. 
() هو الحسن بن علي بن أي طالب الَْاشِوِيٌ رضي الله عنهماء أبو محمدء كان أشبه 
القلين نشوك اله قل نر زا دده واي هيونعم وا رفون ورياك 
بعدها. ينظر: وفيات الأعيان ۲: 14-5764» والتقريب ص١ ٥١ :١ربعلاو »٠١‏ . 
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وإن كان الشكٌ يعرضٌ له كيرا بی على غالب ظلَه إن كان له ظنّ» فإن لم يكن له 
ظنْ بَنَى على اليقين 
(ؤإن كان الك عرض له كر ف ئ :ولي عل غالب ظلّه إن كان له ظة)؛ 
لقوله 45: (إذا شك أحذكم ف صّلاته فلم يدر أثلانا صا أم ر 
فليتَحَرَّى أقرب ذلك إلى الصَّواب» وليبن عليه» ويسجد سجدتي السهو)”؛ ولانه 
اا ما دا ا فرق إل شوب 

(فإن لم يكن له ظنّ بَتَى على البقون)؛ لاله دفع إلى أمرين 

إما إلى ترك الفريضة. 

أو إلى زيادة فيهاء فالمصيرٌ إلى الزيادة أول؛ احتياطاً. 

وقال الشَّافِعَيَّيه: بنى علل اليقين في المسائل كلّها؛ لقوله 6: تلاق 
صلاته فلم يدر أثلاثاً صل أم أربعاًء فليلغ الشَّكَء وليبن عل اليقين»"» إلا أن 
حُجّته في ذلك لا تقوئء فإنَّ السك إن يذكر عند عدم الظَّنَّ ونحن نقول: إذا ار 
يكن له ظَنُ بت علل اليقين. 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال 4: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب» فليتم 

عليه» ثم ليسلم» ثم يمسجد سجدتين) في صحيح البخاري١: ۱٥7١‏ وصحيح مسلم ١‏ : 

۹ 

E و‎ ES 

E u 

في صحيح مسلم ٠ :١‏ وموطأمالك ۲: ,»١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ٠٠١‏ . 
AE‏ 


باب صلاة المريض: إذا تعذَّرَ على المريض القيام صل قاعداً يركع ويسجد, فإن 
لم يستطع الرّكوعَ والسجود أومأ إياءً برأسه. وجَعَلَ السَّحودَ أخفض من 
الركوع. ولا يرفعٌ إلى وجهه شيئاً يسجدٌ عليه 
باب صلاة المريض 

(إذا تعلّرَ على المريض القيام صل قاعداً يركع ويسجد فإن لم يستطع 
الرُكوعَ والسجود أومأ إيماءً برأسه)؛ لقوله ب4 لومران بن الخصين#: صل 
قائأء فإن لر تستطع فقاعداء فإن إر تستطع فعلل جنبك)”» (وَجَعَلَ السجود 
أخفض من الرّكوع)؛ تشبّهاً بالأصلء وتمييزاً بين الركنين في ايئة. 

(ولا يرفعٌ إلى وجهو شيئاً سجدٌ عليه)؛ لأنَ النّسيّ 2 رأى مريضاً يفعل 
ذلك فقال: «إن قدرت أن تسج علل الأرضء وإلا فأوم برأسك»”. 


)١(‏ هو عِمّران بن حصين بن عبيد» أبو نجيد الغزاعي» من علماء الصحابة» أسلم عام 
خيبر سنة (لاه) وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة» وبعثه عمر # إلى آهل البصرة 
ليفقههم. وولاه زياد قضاءهاء وتوفي بهاء وهو ممن اعتزل حرب صفين» وله في كتب 
الحديث )١10(‏ حديثاً (ات057ه). ينظر: الأعلام ۷٠-٦۹:٥‏ والعبر ٤٠:١‏ 

(۲) فعن عمران بن حصين ب قال: (كانت بي بواسير» فسألت النبي 45 عن الصلاة 
فقال: صل قائ)ء فإن إر تستطع فقاعداً» فإن إر تستطع فعلل جنب) في صحيح البخاري 
١‏ >©؛» وسنن الترمذي ۲۰۸:۲. 

(۳) فعن جابر 45ء قال: (دعا رسول الله ب مريضاً وأنا معه» فرآه يصلي ويسجد علل 
وسادة» فنهاه» 0 إن استطعت TS‏ ا ي ایا 


_0-_ 


فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعلٌ رجليه إلى القبلة وأومأ بال ركوع 
والسجود» وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز 

(فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعلّ رجليه إلى القبلة وأوماً 
بالرّكوع والسجود)؛ لقول ابن عمر #:: «يُصلي المريض مستلقياً علل قفاه)”؛ 
ولأنَّ الإشارةً إلى القبلة بالإياء إلا تقع هكذا. 

َأمَامَن اضطجع على جنبه الأيمن» كما قال الشَّافِعيَه فالا يقع إيماؤه إل 
يسار القبلة» ولا حجّة للشّافعي ده في حديث عِمّران ه: «فإن إر تستطع فعلل 
جنبك»”؛ لأنَّ ؤِكرٌ الجتب عبارة عن الانطراح» يُقال: بقي فلان على جنبه كذا 
يوماً: أي منطرحاًء أو هو محمولٌ علل من إريقدر علل الاستلقاء. 

(وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز)» كا قال الشَّافِعيَ د 


5 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 548:7 :١‏ «رواه البزار» ورجال البزار رجال 
الصحيح). 
)١(‏ فعن ابن عمر ا قال: (يصلي المريض مستلقياً على قفاه تلي قدماه القبلة) في 
مصنف عبد الرزاق 7: /47» وسنن البيهقي الكبير 708:7 وسنن الدارقطني ۲: 
۳ ورجاله ثقات» كما في إعلاء السنن ۱۹۳:۱ . 
(5) سبق تخريجه قبل أسطرء وعن علي 5ه قال ي: (يُصلي المريض قا إن استطاع» فإن 
إريستطع صلل قاعداًء فإن إريستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من 
ركوعه» فإن لر يستطع أن يصلي قاعداً صلل علل جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لر 
يستطع أن يصلي علل جنبه الأيمن صلل مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة) في سنن 
الدارقطني ٤٤:۲‏ . 

A E 


فإن 3 الإ ناء راه خر الكلة ولا ورم نيه ولا قله ول اجه 


(فإن لم يستطع الإيماء برأسه خر الصلاة)+[ لاله عاجز]". 

(ولا يومئ بعینیه» ولا بقلبه» ولا بحاجبيه)؛ لأنَّ فرص السجود لريتعلّق بها 
في الأصلء فلا ينتقل إليهاء كا لا ينتقل إلى اليد. 

وقال زفراكة دومع عليه ويكاجية a‏ چ ل جنبك 
تزه إلا ان مطان الأنناء لأ رف إن اعدو اك جيل دك 
رمزاً وَلَحاً. 


قان صاحت المداية قله اشرت عه إكنازة إل آنه لا سقط و إن كان الد 
أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاًء هو الصحيح؛ لاله يفهم مضمون الخطاب بخلاف 
ا لمخم عليه» اه واختاره صاحب تحفة الملوك ص5 »١١‏ والوقاية؟: »١59‏ وقال 
الكمال: وقول صاحب الهداية هو الصحيح» احترازٌ عا صحّحه قاضي خان 5د: أنه لا 
يلزمه القضاء إذا كثر» وإن كان يفهم مضمون الخطاب فجعله كالمغمئ عليه» وفي 
المحيط مثله» واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وفي الينابيع وهو الصحيح» وني 
الظهيرية: وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوئ» وفي الخلاصة وهو المختار وص ححه في 
البدائع وجزم به الولوالجي وصاحب التجنيس خالفاً لما في الهداية الى قال صاحب 
الشرنبلالية١: :١79‏ «صاحب التجنيس هو صاحب المداية» فحيث خالف ما فيها 
موافقاً للأكثر يرجع إليه دون ما في الهداية» . 

() زيادة من ج. 

ا ان راا ولا يوم بعينيه» وحاجبيه» وقلبه؛ ر اض 
الأبدال بالرأي ممتنع» وإر يمكن القياس؛ لأنّهِ يتأدى به ركن الصلاة دون هذه الأشياءء 
كما في تبيين الحقائق ۲۰۱:۱ 


(۳) سبق تخريجه قبل أسطره. 
373377 


فإن قدر على القيام ول يقدر على الكوع والسّجود م يزم القيام وجاز أن يُصل 
قاعداً يومئ إيهاة» فإن صل الصّححُ بعص صلاته قائا ثم حَدَتَ به مَرَضٌ اھا 
قاعداً يَرْكَع ويسجد. أو يومئ إن لم يستطع الرّكوع والسجود أو مُستلقياً إن م 
اله 

(فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزم القيام وجاز أن 
يصن قاعداً يومئ إياء)؛ لأن القيام إلا وَجَبَ لكونه وسيلةً إلى التواضع بالرّكوع 
والسّجودء وقد فات ذلك. 

وعند قر والشَّافِعيَّك: يلزمه؛ لأنّ سقوط بعض الأركان لا يوجب 
سقوط الباقي كالقراءة. 

والفرق: أن القراءةً ما وجبت لكونخها وسيلة إلى الغير» نظير ما ذكرنا 
الرّاكب والعاري”. 

(فإن صلی الصَّحِيحُ بعص صلاته قائ نّم حَدَتٌ به رض اها قاعدايَرْكَع 
ويسجد. أو يومئ إن لم يستطع الرّكوع والشّجودء أو مُستلقياً إن لم يستطع 
القعود)”؛ لأنَّه لو استقبل لوقع الكل ناقصاًء فكان هذا أول. 


(1) إذ قال الشارح: «لأنَّ فيه ستر العورة المغلّطة من وجه وإتياناً بها يقوم مقام القيام 
من وجه» فكان أولك من كشف العورة من كل وجه» والإتيان بالأركان عل وجه 
النقصان أوك». 

(؟) هذا ظاهر الجواب» وفي النوادر: إذا صار إلى الإيماء بعدما افتتح قادراً عليه) 
فت لا رة نفدت مر ج ف ف لأ نل لل دور غير أنه هان إاذاك 
الركوع والسجود فلزماء فإذا صار المقدور الإيماء لزم» وأداء بعض الصلاة با أولى من 
أداء كلها بالإيماء» كما في فتح القدير؟: . 
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وکن صل قاع دا بركعٌ ويسجدٌ مرضي به م صخ بی على صلاته قائ وإن صلی 
م صا ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ومن ا 
عليه حمس صلوات ذ فما دونها قضاها إذا صح وإن فاته بالإغماء أكثر من ذلك لم 

وروي عن أبي حنيفة #ه: أنه يستقبل. 

(ومن صَلَّ)[بعض صلاته]""(قاعداً يركعٌ ویسجدٌ لمرض به نم صح بَتَى 
على صلاته قائ))؛ لاله جاز بناء صلاة القائم عن صلاة القاعد حال الاقتداءء 
فكذا حال الإنفراد. 

وعند محمد 5ه: يستقبل؛ لأنَّ عنده لا يجوز ذلك”". 

(وإن صل بعص صلاته بإ بإيماء نّم قدر على الرُكوع والسجود استأنف 
الصلاة)؛ لأنه لا يجوز بناء صلاة الرّاكع على صلاة المومئ حال الاقتداء فكذا 
حال الانفراد. 

وعند رُفر والشَّافِعيَّ#:: يجوز» فيجوز هاهنا. 

(ومن أغمي عليه مس صلوات فم دونها قضاها إذا صَحٌ وإن فاته بالإغماء 
أكثر من ذلك لم يقض)؛ لذن عار بن ياسره: «أغمي عليه يوماً وليلة فقضاها»”. 


)١(‏ زيادة من ج. 
(0) أي: عند محمد 5ه لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد» وعندهما يجوز, كما في فتح 
ادن 3/1 
(۳) فعن يزيد موك عمار بن ياسر #: (آن عبار بن ياسر 4 أغمي عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء فأفاق نصف الليل فصل الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء) في سنن الدارقطني ؟:آاى والسنن الكبرئ للبيهقي ١‏ : الاه. 

OEE 


باب سجود التلاوة: سجودٌ التّلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في آخر 
الأعراف. وني الرّعد. والتّحل, وبني إسرائيل» ومريم» والأولى في الحج. 
والفرقان» والتّملء وألم تنزيل» وصء وحم السّحجدة والنّجم وإذا السّماء 
انشقت» واقرأ باسم ربك 
وابن عمر د «أغمي عليه ثلاثة يام فلم يقضها»”» وهذا لا يعرف بالرّأيء وهو 
خلاف قول الشَافِعِيَّه: أله لا يقضئ أصلاً؛ لعدم الخطاب. 
باب سجود التلاوة 

(سجودٌ التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف, وني الرّعد 
والتحل» وبني إسرائيل» ومريم» والأولى في الحجٌ. والفرقان» والتّملء وألم تنزيل» 
وص» وحم السجدة» والتجم وإذا السَّماء انشقتء واقرأ باسم ربّك)» وقال 
مالك والشَّافِعيٌ #: قدياً: لا سجود في الْمَصل؛ لقول ابن عباس وزيد#:": 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: (إِلّه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض)» وعنه: (إِنّه أغمي عليه 
أكثر من يومين فلم يقضه)» وعنه: (أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض) في سنن 
الصحابة اد كان كاتب الوحى» ولد في المدينة ونشأ بمكة» وقتل أبوه وهو ابن ست 
سنين» وهاجر مع النبي كَل وهو ابن ١١‏ سنة» وتعلم وتفقه في الدّينء» فكان اشا 
بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض» فقال فيه #: «أفرض أمتى زيد بن 
ثابت»» وكان عمر #ه يستخلفه علل المدينة إذا سافرء فقلم| رجع إلا أقطعه حديقة من 
نخلء وكان ابن عباس د عن جلالة قدره وسعة علمه يأتيه إلى بيته للأخذ عنه» 
E‏ 


لاجو دف الف 00 
ولنا: ما روي :أنه قرا والتجم» فسجد وسجد معه المسلمون والمشر_كون 
حت سجد الرّجل عل الرّجل”» وروى أبو هريرة ه:«أنَّه 4: سجد في 


ويقول: العلم يؤتئ ولا يأتي» وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي يل من 
الأنصارء وعرضه عليه» وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر ثم لعثان حين جهز 
المصاحف إلى الأمصارء ولما توفي رثاه حسان بن ثابت» وقال أبو هريرة #ه: اليوم مات 
حبر هذه الأمة وعسيئن الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاًء له في كتب الحديث (47) 
حديثاً ١١(‏ ق هھ - 40 ه). ينظر: الأعلام ۳: 0۷ والاستيعاب ؟: .٥۳۷‏ 
(1) ی ابن غتائن :08 فان ال ف لمتكيل ةف ت غد اراق۲ 
۳ وسنن البيهقي الكبير7: 717 وإسناده صحيح» كما في الدراية ص ١٠١‏ 7» ومثله 
عن أنس والحسن # في مصنف عبد الرزاق۳: ٠۳٤۳‏ وعن ابن عباس #:: (إن رسول 
الله و ر يمسجد في شواء م ن ا لمل مت فول إل المدينة) فى ن أ داودا cE:‏ 
والمعجم الكبير١١: ۳٤‏ وإسناده ضعيف» كا في الدراية ص ١٠؟.‏ 
(۲) فعن زيد بن ثابت 5ه قال: (قرأت عل النبي 4 الجر 4 النجم: »١‏ فلم يسجد 
فيها) في صحيح البخاري ١‏ 15 :وستن أي قاوذ 7 :0 وسنن الترملى 5575 
(۳) فعن ابن عباس #د: (إنَّ النبي ل سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشر_-كون 
والجن والإنس) في صحيح البخاري١:‏ 27754 وسنن الترمذي7: 575» وقال: حسن 
صحيح» والعمل علل هذا عند بعض آهل العلم: يرون السجود في سورة النجم» وقال 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم: ليس في المفصل سجدة» وهو قول 
مالك بن أنس» والقول الأول أصحء وبه يقول الثوري وابن المبارك والشَافِعيَ وأحمد 
وإسحاق». 

كا 


الجر و إا لتم انت )04 و جز أفرأيئت ريك )۰ 

وقول ابن عبّاس وزيد د يدل علل أنّه مذهبهماء فيكون معارضاً بمذهب 
الأكثر من الصحابة #د. 

الك الثانية ف احج انكف سهد ا و نا هي دة صبالذة؛ 
بدلالة اقتران الركوع بها”. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 45: (سجدنا مع النبي #5 في إ5 التمآهاشَقّت(0) )او 
ريه ) في صحيح مسلم١:‏ /01 4» وعن ابن عمر #6 «أنَّ النبي ل قراً: 
لالجو 4 بمكة فسجد الناس معه حتئ إِنَّ الرّجل ليرفع إلى جبهته شيئاً من الأرض» 
فيسجد عليه» وحتئ يسجد الرّجل عل الرّجل) في المعجم الكبير؟١: ٠٠٠‏ وشرح 
معاني الآثار ١‏ : 701. 

(؟) لأنّها مقرونة بالأمر بالركوع» والمعهود في مثله مِنَ القرآن كونه مِنْ أوامر ماهو 
ركن الصلاة بالاستقراء» نحو : + وَأسْجُرى وآرگیی مع الكييت © 4 آل عمران: ٤۳‏ وما 
روي من حديث عقبة بن عامر #ه: «قلت: يا رسول الله» أفضلت سورة الحج 
بسجدتين؟ قال: نعم» فمن ريسجدهما فلا يقرأهما»» قال الترمذي: إسناده ليس 
ا كج ان وو ألو ةاون ا ال ف ات مور 
احج بسجدتین)» وقد أسند هذا ولا يصح» وفيه حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه 
عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص 5: «أن النبي كك أقرأه خمس عشر-ة سجدة 
في القرآن» منها ثلاث عشرة في المفصلء وني سورة الحم سجدتان»؛ وهو ضعيف. قال 
عبد الحق وابن منين لا يجج به. قال ابن القطان: وذلك لجهالته فإلّه لا يعرف له حال» 
كما في فتح القدير؟: .٠١‏ 


\E 


ETE 


وقال الشَّافِعيّ ذه: هي سجدة تلاوة؛ لقوله : «فصّلت احج بسجدتين» 
من لر يسجدهما إر يقر أهما"» ونحن به نقول» فان سجدة الصّلاة فريضة". 

وقال الشَافعىّ طله: وعدن ی ا شكر؛ لقوله #5: «سجدها داود اكل 
رحن مع فك انكوزرة ا لوالايقم أن كوه محيث روا السك 


وما يو كل ذلك أن ابن عبان ا جد فيهاء وفال» ارايت رسسؤل اله يسنجد 


فيها”*» ونقل الحكم مع السّبب دليل تعلقه به. 


)١(‏ فعن عقبة 5ه: (قلت: يا رسول الله يك أَفْضِدَت سورة الحجّ بسجدئين؟ قال: نعم» 
ومن ريسجدهما فلا يقرأهما) في سنن أبي داودا: 555» والمستدرك7: 477» ومسند 
أحمدة: ١15.ء‏ قال اللكنوي في العمدة :١‏ 5: «في سنده ضعف يسير»؛ وقال 
الأرنؤوط: حسن بطرقه وشواهده» دون قوله: (فمن إريسجدهما فلا يقرأهما). 
TRT‏ توعان دناه عفن العذاها سد العاذره 
والثانية: سجدة الصلاةء ا في العناية۲: ٠١‏ . 
(۳) فعن ابن عباس #: (إنَّ النبي لإ سجد في ص» وقال: سجدها داود توبة 
ونسجدها شكراً) في سنن النسائي الکبرئ۱: ۳١١‏ والمجتبيئن 7: ١۹١٠ء‏ والآثار 
لمحمد١:‏ ١ء‏ والمعجم الكبير؟١:‏ 5”. 
(4) فعن ابن عباس ده قال: (# ص £ ص: ١‏ ليس من عزائم السجود» وقد رأيت 
النبي 5 يسجد فيها) في صحيح البخاري١:‏ 2777 وعن مجاهد #ه: «كان ابن عباس 
د يسجد فيها) في صحيح البخاري٤: ۱۸٠۸‏ . 

5 


والسجود واجبٌ في هذه المواضع كلّهاء على التَاي والسّامع» سواء قصد سماع 
القرآن أو لم يقصد. وإذا تلا الإمامٌ آية سجدة. سجدّها وسجد المأموم معه. وإن تلا 
الملأموم لم يسجد الإمام ولا المؤتم 

وثمرة الخلاف: أنََّا إذا كانت سجدة تلاوة جاز فعلها في الصّلاة» وإلا فلا. 

(والسّجود واجبٌ في هذه المواضع كلّها)؛ لأنَّ آبات السّجدة بعضُها أمرّ 
بالسُّجود. وبعضّها ذم عل ترکه» وكلاهما ليل الوجوب. 

وعند الشَافِعيَ طفه: شنة؛ لأنَ الأعرابيّ قال: «هل عل غيرها؟ قال: لا 
و«زيد بن ثابت هه قرأ عند النََىّ 4 وار يسجد)” إلا أنه لا حجّة له فيهم|؛ لأنّه 
يحتمل أنه إريسجد لأنَّه إر يكن عل الطّهارة» أو لأنََّا ليست على الفورء ونفئ 46 
عن الأعرابيّ وجوب غيرها من الصَّلوات؛ بدليل وجوب غيرها من الواجبات. 

وهي واجبة (على التالي والسّامع. سواء قصد ساع القرآن أو ل يقصد)؛ لقوله 
: + وَإذَا رع عا دكايسْجْدُونَ © © 4[الإنشقاق: ١‏ ذم السّامعَ على ترك 
السُّجود, ولريْمَصَّلء والتالي والسّامع. 

(وإذا تلا الإمامٌ آية سجدة» سجدّها وسجد المأموم معه) متابعة للإمام. 

(وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المؤتم)؛ لأنَّ قراءته لغوء لكونه محجوراً 


)١(‏ فعن طلحة بن عبيد الله يقول: (جاء رجل إلى رسول الله يمن أهل نجد ثائر 
الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتئ دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال 
رسول الله #: مس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن 
تطوع) في صحيح البخاري١: ٠۲١‏ وصحيح مسلم ١‏ : 5 
(۲) فعن زيد بن ثابت 4 قال: (قرأت عل النبي 44 © وَج النجم: ١ء‏ فلم يمسجد 
فيها) في صحيح البخاري ۱ 

ا 


وإن سمعوا وهم ني الصّلاة -آية ا من رجل لبس مهم لي الصيلاة م 
يسجدوها في الصّلاة» وسجدوها بعد الصلاةء فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم. 
ولم تفسد صلاتهم, ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصّلاة فتلاها 
وسَجَدَ لها أجزآته السّجدة عن التلاوتين» بخلاف ما لو سجد ثم دخل ني الصّلاة 
لم تجزه السّجدة الأولى» ومَنْ كَرّر تلاوة آية سجدة واحدة ني مجلس واحدٍ أجزأته 
سحدة واحدة 
عليه فيهاء ونفاذ قراءة غيره عليه. 
وقال محمّد ه: يسجدون بعد الفراغ؛ لأَنَّا واجبة» وقد زال المانع. 
ونحن نمنع وجوبهاء فإنَّهِ لا حكم لتصبّف المحجور: كالصّبِيّ. 
(وإن سمعوا- وهم في الصّلاة - آية سجدة من رجل ليس معهم في الصّلاة لم 
يسجدوها ني الصّلاة)؛ لابا ليست بصلاتيّة» (وسجدوها بعد الصّلاة)؛ لأنََّا 
واجبة وإرتؤدٌ (فإن سجدوها ني الصّلاة لم تجزهم)؛ لأتّبا أديت في غير حلّهاء (وم 
تفسد صلاتهم)؛ لأنَّا من جنس الصّلاة» وهي دون الرّكعة. 
(ومَن تلا آية سجدة)[خارج الصّلاة]"» (فلم يسجدها حتى دخل في 
الصّلاة فتلاها وسَجَدَ ها أجزأته الّجدة عن التلاوتين)؛ لأن ا مجلس متحده 
والصّلاتية أقوئ. فتستتبع غيرها. 
(بخلاف ما لو سجد ثم دخل في الصّلاة) حيث يسجد في الصّلاة» و(ل تجزه 
الخد ة الأول عن ا ار لان الهاي افر فاو تصن تنا لها 


(ومَنْ كَرّر تلاوة آية سحدة واحدة فى مجلس واحدٍ أجزأته سجدة واحدة)؛ 


)١(‏ زيادة من ج. 
€0 


ومن أراد السّجودٌ كر ولم يرفع يديه وسَجّد ثم كر ورَفَعَ رأسّه» ولا تشهّد عليه. 
ولا سلام. 
باب صلاة المسافر: السّفْرٌ الذي يتغيّر به الأحكام: أَنْ يقصد الإنسان موضعاً 
بينه وبين مصره مسيرة ثلاثة ايام فصاعداً 
لأنَّ مبناها عا التّداخلء بدليل الالء فإنّه تال وسامع» ولا يلزمه إلا سجدة 
واحدة. 

(ومّن أراد السّجود كير وم يرفع يديه)؛ لأنّهَا معتبرةٌ بسجدة الصّلاة» وفيها 
تكبير من غير رفع اليدين» كذا هذاء (وسَجّد ثم كر ورَقَعَ رأسّه» ولا تشهّد عليه. 
ولا سلام)؛ لأئّها مشروعان للصّلاة"» وهذه ليست بصلاة حقيقة. 

باب صلاة المسافر 

(السّْرٌ الذي يتغيّر به الأحكام: أَنْ يقصد الإنسان موضعاً بينه وبين مصره 

مسيرة ثلاثة أيَام" فصاعدا)؛ لقوله 4#: «يمسح المقيم يوماً وليلةء والمسافر ثلاثة 


)١(‏ في أ و ب: «في الصلاة». 

(1) وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ» قال في المداية: هو الصحيح» فلا اعتبار 
للفراسخ علل المذهب؛ لأنَّ الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر 
والبحر بخلاف المراحل» فيعتير في الجبل با يناسبه من السير؛ لأنّهِ يكون صعوداً 
وهبوطاً ومضيقاً ووعراًء فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهلء وفي 
البحر يعتبر اعتدال الريح علل المفتئ به إمداد» فيعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه. 
وذلك معلوم عند الناس» فيرجع إليهم عند الاشتباه» بدائع» وخرج سير البقر بجرٌ 
العجلة ونحوه؛ لأنّهِ أبطأ السير» ا أن أسرعه سير الفرس والبريد» بحر» وصرّح في 
التبيين: أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدّة المذكورة بغلبة الظنّ ولا يشترط اليقين. 

E 


والمعتث: سير الإبل ومشي الأقدام ولايُعتبر فى ذلك السَّير فى الماء 
يام ولياليهن»”, وقضيته: أن کل مشافر يمس ثلاثة أيام ولا تقض رلك فنا 
دون الثّلاثء فصار الحديث حججّة على الشَّافِعيَض* في أن مدّة السّفريوم وليلة؛ 
لاله لا يمكنه المسح ثلاثة ئة ايام 

(والمعتيث: سي الإبل ومشي الأقدام” )؛ لأنه الوسطء(ولا يُعتبر في ذلك 
السَّير في الماء)» وسير العَجَلة”والبريد“؛ لاأنه ناد وكذلك السّير في الماء. 


واختار أكثر المشايخ قدي افر دة السفر بالفراسخ» والفرسخ خ يساوي ثلاثة أميال» 

والميل يساوي ۸٤۱۸م»‏ فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي: (5 57 )١١7,‏ كم» وقيل: 

ثانية عشر فرسخاً أي: (44,1/47)كم, وقيل: خمسة عشر فرسخاً أي: (17 , 47)كم: 

والفتوئ عل الثاني؛ لأنّه الوسطء وفي المجتبى: فتوىل أئمة خوارزم على الثالث» كما في 

فتح باب العناية ٠۳۹٠١ :١‏ ورد المحتار .٥۲۷ :١‏ والطحطاوي7: 8 وفي مقدمة مجمع 

البحرين ص؟ :٤‏ الميل: (855١م)‏ والفرسخ (0555م). 

)١(‏ فعن علي #ه: (جعل رسول الله ل ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر» ويوماً وليلةً 

للمقيم) في صحيح مسلم :١‏ 777 وعنه ف: (كان رسول الله يأمرنا أن يمسح 

المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثاً) في المجتبئ »۸٤ : ١‏ وصحيح ابن خزيمة١:‏ ۹۸. 

(؟) ويشهد لاعتبار مشي الأقدام حديث عن ابن عمر ده قال ي: (لا يل لإمرأة 

تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) في صحيح 

مسلم!: »٩۷۷‏ وصحيح ابن حبان :٦‏ 2570 والمعجم الأوسط ۸: .٠١‏ 

(۳) العَجَلة: خشب يحمل عليها الأثقال تجرها الدواب» والجمع عَجَلء كما في المصباح 

من 4:6 والقامر س 11# 

(5) البغلة المرتبة في الرباط» تعريب بريده دم» ثم سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم 

سميت المسافة به» كا في المغرب ص " 4 . 

() لا يعتبر أعجل السير وهو سير البريدء ولا أبطأ السير» وهو مشي العجلة التي 
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وفرضٌ المسافر عندنا في كل صلاةٍ رباعيّةِ ركعتان لا يجوز له الرّيادة عليه 

(وفرض المسافر عندنا في كل صلاةٍ رباعيّةٍ ركعتان لا يجوز له الرٌّيادة 
عليهم)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «فُرِضَت الصّلاة ركعتين» فزيدت في 
ا حضرء ورت في السفر)”"» وعن عمر #ه: «صلاة السّفر ركعتان تام من غير 
قصر علك لسان نيبكم »"٠4‏ ولا وجه للشَّافِعيَ ته في وجوب الأربع؛ فان القصرٌ 


تجرها مع الدواب» فان خير الأمور أوساطهاء وهو هنا سير الإبل والأقدام» كما في 
الطحطاويص477» فلو قطع مده السفر المعتاد في قل من ثلائة أيام بالمشي- السّريع 
والمركب الريع» حب عليه القصرب ويعشبر في الوسطٍ لبر سير الإبل والوّاجل؛ 
وللبحر اعتدال الريح» وللجبل ما يليقٌ به كما في عمدة الرعاية١:‏ 774 وشرح 
الوقاية ص۸۷٠‏ . 
)١(‏ في صحيح البخاري١:‏ ۱۳۷» وصحيح مسلم١: ٤۷۸‏ . 
(۲) فعن عمر #ه: (صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى وصلاة الفطر ركعتان» تمام 
غير قصر عل لسان محمّد 4#) في سنن النسائي الكبرئ »٠٠١ :١‏ والمجتبئن7: 21١1١‏ 
وسنن ابن ماجه١:‏ ۳۳۸» وعن ابن عباس #د: (فَرَض الله علا الصلاة علل لسان نبيكم 
في ا لحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين) في صحيح مسلم ٠٤۷۹ : ١‏ وعن ابن عمر 
ا : (إني صحبت رسول الله يك في السفر فلم يزد علل علل ركعتين حتول قبضه الله عا 
وصحبت أبا بكر ذه فلم يزد عل ركعتين حتئ قبضه الله علا وصحبت عمر #ه فلم 
یزد علل ركعتين حتئ قبضه الله جل ثم صحبت عفان #ه فلم یزد علل ركعتين حت 
قبضه الله عل وقد قال الله ع: +[ لَمَدَكَانَ لک في سول اله اسوه حَسََةُ 4 الأحزاب: ١؟‏ في 
صحيح مسلم »57/4:١‏ وعن أبي الكنود ه قال: «سألت ابن عمر د عن صلاة 
السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء» فإن شئتم فردٌّوهما» قال الحيثمي في مجمع الزوائد 
-758- 


فإن صل أربعاً وقد قعَدَ ني الثانية مقدار لهد ؛ أجزأنه ركعتان عن فرضِه 
SG 6‏ 
صلاته» ومَنْ خرج مسافراً صل ركعتين إذا فارق بيوت المصر 
جائ" إجماعاء وترك الواجب لا يجوز. 

(فإن صَلّ أربعاً وقد قَعَدَ في التانية مقدار التَّشهّد أجزأته ركعتان عن 
ريق وکات ا ریا ا ا فيه ف ق مه يش 
عليه السّلام؛ وتركه لا يفسد الصّلاة» ولكن يُكره. 

(وإن ل يقعد مقدار اشد ني الّكعتين الأوليين بطلت صلائّه)؛ لأنّه انتقل 
إلى التفل قبل إكمال الفرض» فيفسد فرضه. 

(ومَنْ خرج مسافراً صلى ركعتين إذا فارق بيو المصر)؛ لقول عللّدلك: «إذا 
جاوزنا هذه الأخصاص” قَصّرنا»)”. 


؟: ٠‏ : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. وعن مُوَرَّقٍ العجلي كه قال: 

«سألت ابن عمر د عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين» من خالف السنة 

كفر) في سنن البيهقي الكبير ۳: ١٠٤٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۲: 0۹> وشرح معاني 

الآثار ٤۲۷ :١‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد ۲: :٠١ ٤‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله 

رجال الصحيح. 

(١)فيأوب:‏ «واجب». 

(۲) الأخصاص: : جمع خصء وهو بيت يعمل من الخشب والقصب» سمي به؛ لما فيه 

من الخصاص» وهي الفرج والأنقاب. ينظر: لسان العرب 77:1. 

(۳) فعن أبي حرب بن أبي الأسود ظله: «إنَّ علياً يه خرج من البصرة فصل الظهر 
E‏ 


ولا يّزال على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة في بلي خسة عشر يوما فصاعداً 
فيلزمه الإتمام» وإن تَوَى الإقامة أل من ذلك ت 


الات اليه 
فصاعداً فيلزمه الإتمام» وإن وى الإقامة أَقلّ من ذلك لم ب تِم)؛ لقول ابن عمر 5 
(إذا كنت مسافراً فوطنت نفسك علل إقامة خمسة عشر-يوماً ا 
تدري فاقصر»"» وهذا لا يعرف إلا بالتوقيف. 


أربعاًء فقال: أما إنا إذا جاوزنا هذا ا لخص صلينا ركعتين» في مصنف ابن أبي شيبة۲: 
۰٤‏ وتبذيب الآثار"؟: 075 وعنه يه: «إِنّ علي لما حرج إلى البصرة رأى خضًاًء 
فقال: لولا هذا ا محص لصلينا ركعتين» فقلت: ما خصا؟ قال: بيت من قصب» في 
مصنف عبد الرزاق ۲: 579» ورواته ثقات» كا في إعلاء السنن ۲۹٦:۷‏ وعن أنس 
هه قال: (صليت الظهر مع النبي يك بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين) في 
صحيح البخاري١:‏ 779 وعن أبي هريرة 4#ه» قال: (سافرت مع رسول الله 5 ومع 
أبي بكر وعمر #: كلهم صلل من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في 
المسير والمقام بمكة) في مسند ابن راهويه :١‏ ۷۷» ومسند أبي يعلل 0٥۸٦۲ :٠١‏ وقال 
الهميثمي في مجمع الزوائد 157:7 : رواه أبو يعلل والطبراني في الأوسط. ورجال أبي 
يعلل رجال الصحيح» وقال ابن حجر في فتح الباري 7: :01/١‏ إسناده جيد. 

459 فعن ارق عمر كاد قال :ااا كدت مشافراء قرطت فك عل إفاسةعسة عقن 
يوماًء فأقم الصلاة» وإن كنت لا تدري متئ تَظْعَنٌّ فاقصر» في آثار محمد١: 214١‏ 
والظّعنة: السفرة القصيرة» كما في تاج العروس .۳٠٤ :١‏ وعن مجاهد ذه قال: (إنَّ 
ابن عمر # كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة) في إعلاء المسنن ۷: 
1 (رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح». 
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وإن دخل بلدا وم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوماء ونا يقول : غدا أخرج أو بعد 
غل أخرج حتى بي على ذلك سنن صلی ركعتين 

وعند الشَّافِعيَ ه: إن وى أربعاً صار مقي)ء وهذا خالف لفعل النبيّ 45: 
فإِنَه أقام بمكة من صبيحة الرّابع”" من ذي الحجّة إلى أن خرج إلى مِنئ» وكان 
يقصر)”". 

(وإن دخل بلداً وم ينو أن يقيم فيه خسة عشر يوماً وإلّا يقول: :غداً أخرج 
أو بعد غدٍ أخرج حتى بَقِي على ذلك سنين صل ركعتين)؛ لا مر من حديث ابن 
عمر #:: «وقد أقام هو بأذربيجان" ستة ة أشهر يُصلي رکعتین)*. 


)١(‏ قال جابر ظك: (قدم النبي يي مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجّة) في سنن 
النسائي الكبرئ 7: ۳۸۳ والمجتبئ 0: 7 .7١‏ 
(۲) فعن أنس 4: (خرجنا مع النبي يمن المدينة إلى مكة؛ فكان يصب ركعتين 
ركعتين حتئ رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً) في 
صحيح البخاري١: .۳٦۷‏ 
(۳) أذربيجان: هي واحدة من ست دول تركية مستقلة في منطقة القوقازفي أوراسياء 
تقع في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية» ويحدها بحر قزوين إلى 
الشرقوروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في 
الجنوب. كما في الموسوعة الحرة» 21.17/11406012.018/15/1[>1//:م111/ أذربيجان. 
(6) فعن ابن عمر #د: أنه أقام بأذربيجان سنّة أشهر يقصر الصلاة» وكان قال: إذا 
أزمعت إقامة أتمٌ» في مصنف عبد الرزاق ۲: 201 وعن جابر بن عبد الله ذيه: (أقام 
NY‏ كر لك كرو يود يعفر الطرناةة) ست أن بوره 437١‏ اود 
أحمد ۳: 46 7, وصححه الأرنؤوط» وصحيح ابن حبان 07:5 5» وعن إبراهيم عن 
E‏ 


وإذا دخل العسكرٌ أرضٌ الحرب فنووا الإقامة مسة عشر يوما لم يُتمّوا الصَّلاة 
وإذا دَخَلَ المسافرٌ فى صلاة المة 


-ه 


بقاءِ الوقت َنم الصلاة بخلاف ما إذا اقتدى 


(وإذا دخل العسكرٌ أرضّ الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً لم موا 
الصّلاة)؛ لأنَّ دارٌ الحرب ليست بموضع الإقامة للمسلمين؛ لأتّهِم إن غلبوا 
رحلواء وكذلك إن غلبواء فلم يكن محل الإقامة كالمغازة. 

(وإذا َكَل المسافرٌ في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أَنَمّ الصّلاة)"؛ لأنَّ 
له أن مجع صلاته أربعاً بنيّة الإقامة» فكذا بنيّة المتابعة» (بخلاف ما إذا اقتدى 
علقمة 5ه: «أنَه أقام بخوارزم سنتين فصل ركعتين» في مصنف عبد الرزاق۲: 20575 
ومصنف ابن أبي شيبة؟: ۲٠۸‏ وفي التعليق الممجد١:‏ /79: وروي عن الحسن طفه: 
«كنا مع عبد الرحمن بن سمرة #5 ببعض بلاد فارس سنتين» فكان لا يجمع ولا يزيد 
عن ركعتين»؛ وروي أنَّ أنس بن مالك 5ه: «أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
روان تسل ر کین ون ااب ان حرو كرما ابو عر ف الوا 011 0 
)١(‏ فعن نصر بن عمران 4 قال لابن عباس #: «إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان 
كيك نري قال اه ر کین راد ایک عدر سين ف معنف ان أن ا 
۷ وإسناده صحیح» كما في إعلاء السنن ۷: 017 وعن أنس ظله: «إنَّ أصحاب 
رسول الله #4 أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» في سنن البيهقي الكبير": 
۲ وضحيحه ابن عجر في الداراية ۴١۲٠:١‏ وينظر: نصب الرآية 49 ۸ . 
() لأنّه لما صح اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمين» وإِنَّما يتأكد 
وجوب الركعتين بخروج الوقت في حقٌ المسافر. وهذا قد صار مقيياً» وصلاة المقيم لا 
تصير ركعتين بخروج الوقت» كا إذا صار مقيراً بصريح نية الإقامة» كم في البدائع ١‏ : 
ا 

ا 


ET‏ 1 2 ر ۴ و في 
أن يقول: أَعنُوا صلاتكم فإِنًا قوم سَفُرٌ 


8 
صاا: » ويُستحب له إذا سَ 


به في فائتة) حيث لا جوز؛ لاما قد استقرّت في ذمّته ركعتين» فلا تنقلب أربعاً 
أبداًء وصارت القعدة الأوك فرضاً في حقه» نفلاً في حق الإمام» فيصير مقتدياً في 
الفرض بالمتتفّل» وذلك لا يجوز. 

(وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسَلّم ثم َنم القيمون صلاتهم: 
ويُستحبٌ له إذا سَلَّم أن يقول: اوا صلاتكم فإنّا قوم سَفْرٌ)ء هكذا فعل اّ5 
بمكة فقال: «يا أهل مَكة» أتهوااصلاتكم. فإنا قوم ان 

وأبو يوسف هه فعل كذلك نا حَبٍّ مع هارون الرّشيد ه» فقال بعضهم: 
نحن أعلم بذلك منك فقال أبو يوسف ه: لو علمت ما تكلّمت في الصلاة": 
فقال هارون الرشيد: ما يسرني بجوابك هذا ملكي الذي أتاني الله غللة. 


)١(‏ فعن عمران بن حصين 5ه قال: (غزوت مع رسول الله # وشهدت معه الفتح» 
فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد» صلوا أربعاًء فإنا 
قوم سفر) في سنن أبي داود 7: 4» وصحيح ابن خزيمة ۳: ٠/ء‏ وعن عمر بن الخنطاب 
ذيه: «كان إذا قدم مكة صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة, أتمواصلاتكم. فإنا 
قوم سفر» في الموطأ »١44 :١‏ ومصنف عبد الرزاق ۲: ,54٠‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 
4 . 

(۲) أي: لو كنت عاما بأحكام الصلاة لما تكلمت بعد سلام الإمام وأنت مقيم؛ لأنَّ 


المقيم يتم صلاته» والله أعلم. 
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وإذا دخل المسافر مِصْرّه أتمّ الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه 


(وإذا دخل المسافرٌ مِضرَه" أتمّ الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه)”؛ لأنَّ 


)١(‏ يعني: وطنه الأصلي؛ فعن ابن عمر #د: (أنَه كان يقصر الصّلاة حين يخرج من 
شعب المدينة» ويقصر إذا رجع حتى يدخلها) في إعلاء السنن 79457:1: رواه عبد 
الرزاق» وإسناده لا بأس به» كا في تحفة الأحوذي : 488 وعن علي #ه: (أنّه خرج 
فقصر وهو يرئ البيوت» فلا رجع قيل له: هذه الكوفة» قال: لا حتئ ندخلها) في 
TNS‏ 1 
ا 1 ع 24 دع ٠‏ 
(۲) وطن الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة 
عشر يوماً أو أكثر» وإريكن مولده» ولا له أهل به» وأضاف ملا خسرو في الدررا: 
٥‏ والكواكبي في الفوائد السمية١: ١71"‏ : من غير أن يتخذه مسكناًء وقيّده ابن اهام 
في فتح القدير؟: :١7‏ بنيّة أن يسافرٌ بعد ذلك» وكل هذه القيود التي زادوها دالّة عن 
المقصود منه» وهو عدم الاستقرار» بحيث لا يتخذه مسكناًء وينوي السفر منه» وهكذا. 
خالات امن وطن الأقانة: 
١.انتقاله‏ إلى الوطن الأصل؛ لاله فوقه. 
؟.اتخاذه موضعاً آخر وطناً للإقامة؛ لاله مثله» والشيء يجوز أن ينسخ بمثله. ومثاله: 
خراساني قدم الكوفة ونوئ المقام بها شهرأء ثم خرج منها إلى الحيرة ونوئ المقام بها 
خمسة عشر يوماًء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر بالكوفة» فإنَّهِ يُصلي 
اللي أن رطق الكو يه كانتوط إقامةةة وقن نوعلم ا نكف لا وم إقامة 
أيضأء كما في البدائع١:‏ , ٠١5‏ 0 
*".إنشاءٌ السفر من وطن الإقامة؛ وهو أن يخرج قاصدأ مكاناً يصل إليه في مدّة السفر؛ 
لأن توطّنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة» فإذا سافر منه يستدلٌ به عن قضاء 
حاجته» فصار معرضاً عن التوطن به» فصار ناقضاً له دلالة» ومثاله: خراساني قدم 
OES‏ 


ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثمٌ سافر فدخل وطنه الأول 
المرخص هو السفر» وقد زال. 
(ومَن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن”" غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول 


الكوفة ونوئ المقام بها خمسة عشر يوماء ثم ارتحل منها يريد مكة» فقبل أن يسير ثلاثة 
أيام ذكر حاجة له بالكوفة فعادء فإِلَّه يقصر؛ لأنَّ وطنه بالكوفة قد بطل بالسفر» كما في 
ال 

إنشاء السفر من غير وطن الإقامة» سواء مرّ بوطن الإقامة أو لاء ولكن بعد سيره 
ثلاثة أيام» ولو مرّ بوطن الإقامة قبل سيره ثلاثة أيّام لا يبطل الوطنء بل يبطل السفر؛ 
لأنَّ قيام وطن الإقامة مانع من صحّة السفرء كما في رد المحتار۲: “177 . 

ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنئ؛ لأنّه دونه فلا ينسخه. كما في بدائع الصنائع ١‏ : 
٤‏ والمبسوط١:‏ ؟10. 

)١(‏ الملاحظ من الفقهاء اعتبار العرف في الدلالة عن كون الوطن وطناً أصلياً؛ إذ 
ذكروا غلامات تدل علية»مذارها علن العرف» مسترشدة بالنصوض الشريعية المفيدة 
لذلك عموماً: كقول النبي #: (مَنَ تمل في بلد فليصل صلاة المقيم) في مسند أحمد١‏ : 
7 وضكُفه الآرنقؤوطه ومتشكل الآفارة: 714 والأتان الدالة عزن ذلك كقول 
مجاهد له: «إِنَّ ابن عمر 4 كان إذا أجمع علن إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ الصلاة» في 
مصنف عبد الرزاق7: 579», ورواته ثقات» كا في إعلاء السنن‌۷: 795. 

فيطلق الوطن الأصلي على المكان الذي يستقرٌ فيه الإنسان» ويحصل له به القرار؛ لذلك 
سمي بوطن القرار» ومن العلامات العرفية الدالّة عن هذا الاستقرار: أنه يولد فيه أو 
ينشاً فيه أو يتزوج فيه أو يتعيّش فيه وال يكلف اباب ا معيشة» سواء أكانت 
الها أو الدراسة 

فهذه العلامات تدل علل الاستقرار؛ لعزم فاعلها علل التوطن» وعدم الارتحال الذي 
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م يتم الصّلاة 


م يتم الصلاة)0؛ له 5 فيه مسافراً؛ ولهذا قَصَرَ الت 4 تیک وكانت مولده. 


يكون عليه المسافر أو المقيم مدّة قصيرة لأداء أمر؛ لذلك إريضبط الفقهاء هذا التوطن 
بمدّة» وإنَّا ترك للعرف الدال على القرارء قال ابن اهام في فتح القدير۳: 41 :154/6-١‏ 
واا اكوك + ع عه ردي أن و ناهر ان كان أن 
يتخذها وطناًء ولا تُحدٌ في ذلك حداً). 
وأبرز العلامات السابقة في الدلالة علل القرار هو الزوجة» وهي المقصودة بالآأهلء 
فالمكان الذي ينقلها الزوج له هو مكان الاستقرار في عرف الفقهاء» قال عبد الحليم في 
حاشية الدرر١:‏ ۹۲: والوطن وطن بالأهل سواء كان فيه عقار أو لا. 
)١(‏ أي: ينتقض الوطن الأَصلّ بمثله لا غير بأن يتوطّن الإنسان في بلدة أأخرئ وينقل 
الأهل إليها من بلدته» فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصلياًء حتئ لو دخل فيه 
مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 
وأصله: أن رسول الله و والمهاجرين من أصحابه #: كانوا من أهل مكّة وكان لهم يها 
أوطان أصلية» ثمّ ًا هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها داراً لأنفسهم» انتقض وطنهم 
الأصلي بمكة» حت كانوا إذا أتوامكّة يُصلّون صلاة المسافرين؛ فعن عمران بن حصين 
#ه» قال: (غزوت مع رسول الله #5 وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا 
يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد. صلوا أربعاًء فإنا قوم سفر) في سنن أبي داود؟: 
4 وصحيح ابن خزيمة!: »۷١‏ وعن عمر بن الخطاب 5ه: «كان إذا قدم مكة صلل بهم 
ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة» أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر» في الموطأ١: 4١549‏ ولأن 
الشيء جاز أن ينسخ بمثله. 
وقد بمثله؛ لأنّهِ لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد أن يتوطّن بلذة ری ينا له 
أن لا يتوطّن ما قصده أوَّلآ ويتوطّن بلدة غيرهاء فمرٌ ببلده الأولء فاه يُصلي أربعاً؛ 
E‏ 


ومن فاتته صلاة في السّفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة في الحضر- 
قضاها في السّفر ربعا فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتم 
الصلاة 

(ومَّن فاتته صلاة في السّفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة في 
الحضر قضاها في السّفر أربعاً)"؛ لأنَّ القضاء يحكي الفائت» والفائت كذلك؛ 
وعند الشَّافِعيَه ما فات في السّفر قضاه في الحضر أربعاً؛ لألّه مقيدٌ لكنًا نقوله: 
صلاته صلاة المسافر» فكانت ركعتين. 

(فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكّة ومنى خمسة عشر يوماً لم يتمّ الضّلاة)”؟ لأنّه 


لأنّه أريتوطّن غيره» كا في البحر الرائق7: »١51/‏ والمحيط البرهاني7: .4٠ ١‏ 
ولا ينتقض الوطن الأصلي بنية السفر والخروج منه حتى يصير مقيياً بالعود إليه من غير 
نيّة الإقامة» كما في بدائع الصنائع :١‏ ٤٠١٠ء‏ ودرر الحكام١:‏ 5 17. 
)١(‏ والمعتبرٌ آخر الوقت في الأربع با حضر والركعتين بالسفر » فإن كان في آخره مسافراً 
فل رن ولا كاذه مل ارتا لآله امعد ل ال اغرالوفت؟ أله اران 
تقرّره ديناً في ذمته» وصفة الدين تعتبر حال تقرّره وأما اعتبار كل وقت إذا خرج في 
حقه» فيثبت الواجب عليه بصفة الكمالء كما في الطحطاوي ۲: ۱۸ء وعند عدم الأداء 
فيها قبل آخر الوقت تلزمه الصّلاة لو صار أهلاً لما في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة 
من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس» وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء 
متد ونفاس وحيض» كما في المراقي 7: 18. 
(؟) أي: إذا نوئ المسافر أن يقيم بمكة وبمنئ خمسة عشر يوماً إريتم الصلاة؛ لأنّهِ ر ينو 
الإقامة في كل واحد منهم| خمسة عشر يوماًء كا في الفقه النافع :١‏ ۲۷۴؛ لأنَّ اعتبار النية 
في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع» واعتبار النية في مواضع متنع. 
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والعاصي والمطيع في سفرهما ني الرخصة سواء. 
باب صلاة الجمعة: لا تصح الجمّعة إلا في مصر جامع 
إرينو الإقامة في موضع واحد. فصار كا لو نوئ الإقامة في بلدين. 

(والعاصي والمطيع في سفرهما في الرُخصة سواء)؛ لأنَّ النصوص عامّة لا 

وقال التَّافِعيّكه: سفْرٌ المعصية لا يُرَص؛ لأنَّ التّعمَةٌ لا تستفاد بالمعصية» 
قيل له: الرّخصة ما ثبتت بالمعصية» بل بالسّفر» وهما منفصلان. 

باب صلاة الجمعة 
(لاتصحٌ الجمُّعة إلافي مصر جامع)"؛ لقوله #: «لاجمعة ولا تشريق 


والحاصل: أنه لا تعتبر نية الإقامة خمسة عشر في موضعين لا يجمعها مصر واحد أو قرية 
واحدة؛ لأنَّهِ حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة عشرى 
فيؤدي إِ أن يكون الشخص مقيأاً بنفس النزول دون حاجة إلى نية الإقامة» وذلك 
فاسد؛ لأنَّ نية الإقامة ما يكون في موضع واحدء والإقامة ضد السفرء ولو جوزنا نية 
الإقامة في موضعين جوّزنا فيا زاد علن ذلك فيؤدي إلى القول بأنَّ السفر لا يتحقّق؛ 
لأنّك جمعت إقامة المسافر في المراحل» كما في الحداية7: ه/الاء والبناية؟: 4 ٤-۷۷‏ ۷۷. 
)١(‏ اختلفوا في المصر علل أقوال: 

الأول: كل موضع له مفت وأمير وقاض ينمّذ الأحكام ويقيم اللحدود. وهذا قول 
الكَرّخَيٌ» وهو ظاهرٌ المذهب» واختاره صاحب المهداية :١‏ ۸۲ والملتقئ ص٤‏ 27 
والكنز ص١5»‏ وصحَّحَهٌ شارحٌ المنية ص ٠‏ 200 وغيره. 

والقول الثاني: أله موضمٌ إذا اجتمعَ أهلّهُ في أكبر مساجده (ريسعهم؛ لظهور التّواني ف 
أحكام الشَّرع لا سيا إقامة الحدودٍ في الأمصارء وهو رواية عن أبي يوسف 4#ه. وعليه 
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أو فى مصلى المصرء ولا تجوز فى القرى 
ولافطر ولا ضح إلا في مصر جامع»"» (أو في مصلى المصر)؛ لالس تر العاف 
(ولا تجوز في القرى)؛ لما ذكرنا آنف» ولا حجّة للشافعيً هه في إيجايها عند اجتماع 


فتوئ أكثر الفقهاء: كالثلجي» كما في المجتبئ» وني الولوالجية: هو الصحيح» و 

عليه في الوقاية ص .١٠5١‏ وينظر: الدر المختار١:‏ /ا577» والفتاوئ المهدية١:5.‏ 
وقيل: روي عن أي يوسف د: أله كل موضع لا يكون فيه كل حترف» ويوجد فيه ما 
يحتاج الناس إليه في معاشهم» وفيه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدود. وعن محمد 4: أن 
كل موضع مَضّره الإمام فهو مصر حتئ لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود 
والقصاص تصير مصراًء فإذا عزله يلتحق بالقری» كما في مجمع الأنهر١:‏ 177. 

)١(‏ فعن عل 4 قال: «لا جمعة ولا تشريق ولاصلاةً فطر ولا أضحى إلا في مصر- 
جامع أو مدينة عظيمة» في مصنف عبد الرزاق۴: ۷ والآثارلأبي يوسف ص”7١7.‏ 
ومشكل الآثار": ٠١‏ ومسند ابن الجعد١‏ : ۷ وسنن البيهقي الكبير: 211/4 
قال ابن حجر في الدراية ص7١‏ 7: الإسناده صحيح» وهو موقوفٌ في حكم المرفوع؛ 
لأنّ ليل الافتراض يِن كتاب الله ملا يفيده عل العموم» فإقداصُهٌ على نفيه في بض 
الأماكن لا يكون إلا عن سماع». كما في فتح القدير؟: ١١؛‏ فعن عائشة رضي الله عنها: 
(كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيآتون في الغبار يصيبهم الغبار 
والعرق...) في صحيح البُخاري١:07":‏ أي: يحضرونها نوباًء الانتياب افتعال من 
النوبة» وفي رواية: (يتناوبون»» كما في فتح الباري 7: 85" وعن حذيفة ذه قال: 
«ليس علل أهل القرئ جمعة: إا الجُمع علل أهل الأمصار مثل المدائن» في مصنف ابن 
أبي شيبة :١‏ 574» ورجاله كلهم ثقات» ومراسيل إبراهيم صحاح» لا سيما وقد تأيد 
بأثر على ذه كا في إعلاء السنن 8: .7١‏ 

5 ۰ 


ولا تجوز إقامتها إلا للسّلطان أو مَنْ أمره السّلطان 
الأربعين؛ لأنَّه غير معتبر طرداً وعكساًء بدليل وجوبما في المصر- وإن قل العدد. 
وعدم وجوبما في المفازة وإن كثر. 

(ولا تجوز إقامتها إلا للسّلطان” أو مَنْ أمره السّلطان)”؛ لاله لو إريتولهها 
أدَئ إلى التنازع والتّدافعأو التواكل والتكاسل » فيؤدي إلى التّرك أو الفوات علل 


)١(‏ فعن الحسّن ك قال: «أربع إلى السلطان: الصلاة» والزكاة» والحدود» والقضاء» 
ق نندت این ای ک3 ۳۸۵ 

(۲) وهو الأمير أو القاضي أو الخلفاء» عناية» وإذا إريمكن استئذان السلطان؛ لموته أو 
فتنة» واجتمع الناس علل رجل فصل بهم جاز؛ للضرورة» ك فعل عل 5ه في محاصرة 
عثمان ذه وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا يجوز؛ لعدم الضرورة» وروي ذلك عن محمد 
ذه في العيون: وهو الصحيح» وني مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي: غلب علل 
المسلمين ولاة الكمار» يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد» ويصير القاضي قاضياً 
بتراضي المسلمين» ويجب عليهم أن يلتمسوا والياًمسلاً؛ اه وفي البحر: وصرّح ابن 
جرياش ن اخنان تعدا امو باد إذق السلطان ار اة ج مر قرط عفدنا 
المسجدء ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب. فإذا قرّر الناظر خطيباً في المسجد 
فله إقامته بنفسه وبنائبه» وإِنَّ الإذنَ مستصحب لكل خطيب» اه وني مجمع الأنهر١:‏ 
57 والاستخلاف في زماننا جائز مطلقاً؛ لاله وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمئة 
إذن عام» وعليه الفتوئل» اه وفي القنية: واتحاد الخطيب والإمام ليس بشر_ط على 
المختار» نهر وفي الذخيرة: لو خطب صبيٌ عاقل وصإل بالغ جازء لكن الأول الاتحاد. 
كا في شرح الآثار. ک) في الطحطاوي؟7: .17١-١١9‏ 

۰ 


ومن راا الوقة ف :وق لطر لاسي نوو اها 
الخطبة قبل الصّلاة 
البعض "» وقياس الشَّافِعيَد إِيَاها على الظّهر في عدم اعتبار السّلطان لا يصحٌ؛ 
لن العلهر لا تفوك. 
(ومن شرائطها: الوقثُء فتصح في وقتٍ الظّهر" ولا تصحٌ بعده)”؛ لأ 
الأصلٌ هو الأربع» والشَّرعٍ ورد بالقصر في وقت الظهرء فيقتصر عليه. 7 
(ومن شرائطها: الخطبة قبل الصّلاة)*؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (إِنَّما 


)١(‏ أي: لأتّها تؤدى بجمع عظيم» فتقع المنازعة في التقديم والتقدّم» وني أدائها في أول 
الوقت أو آخره» فيليها السلطان؛ قطعاً للمنازعة وتسكيئاً للفتنة» كم في التبيين١:‏ 
49؛ فعن موك لآل سعيد بن العاص ذه «أنّه سأل ابن عمر #: عن القرئ التي بين 
مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم» إذا كان أمير فليجمع» أخرجه البيهقي في 
المعرفة» وتمامه في إعلاء السنن ٤٦:۸‏ . 
SS‏ 
۷ وسنن الترمذي ۲: ۳۷۷؛ ولأنَّا شرعت علل خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين 
E e e‏ 
صلاها قبل الوقت ولا بعده» وكذا الخلفاء الراشدون» ومّن بعدهم إل يومنا هذاء 
ولو كان جائزاً لفعله مرّة تعلياً للجواز» حلبي» کا في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 
) أي: تبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصّلاةء وليس له أن 
يبني الظهر عليها؛ لاختلاف الصلاتين» كما في الوقاية ص ٩۱۹۰ء‏ والكنز 25١9 :١‏ 
والعسييق 219:1 
() فعن مقاتل بن حيان له قال : (كان رسولٌ الله يل يُصِلٍ الجمعة قبل الخطبة مغل 
اك 


0 و 92و 
يخطب الإمامٌ خطبتين يَفصل بينهما بقعدة» ويخطبُ قائ) على طهارة 


قصرت الصّلاة لمكان الخطبة)”. 

(يخطب الإمام حُطبتين يَفْصِلٌ بينهم| بقعدة) خفيفة”؛ لتوارث الأمّة 
و(يخطبٌ قائ“ على طهارة)؛ لقوله غَل: + ويروا كايا [الجمعة: ]كو اعفار 
الطّهارة؛ للا يودي إلى الفصل بينها وبين الصّلاة. 


العيدين حتى كان يوم جمعة» والنبي # يخطب» وقد صلل الجمعة» فدخل رجل فقال: 
إن دحية بن خليفة قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف» فخرج الناس 
فلم يظتوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة ثبيء» فأنزل الله كك: +[ دارأو جره أَوَهَوا انفضا 
لا )4 الجمعة: ١١‏ فقدّم النبي 4 النطبة يوم الجمعة وأَخَرَ الصّلاة) في مراسيل أبي داود 
ص ١٠١6‏ 

)١(‏ فعن عمر وغيره د اَم قالوا: «إنَّ) فُصِرّت الصلاة لأجل الخطبة»» ابن حزم من 
طريق عبد الرزّاق بسند مرسل عن عمر ظيه» ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول 
سعيد بن جبير د ومن قول مكحول نحوه» كا في تلخيص الحبير ۲: ۷۳. 

() زيادة من ج. 

فعن جابر بن سمرة 4 قال: (كانت للنبيّ يل خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذكر 
الناس) في صحيح مسلم7: 0۸٩4‏ ومسند أحمد 75: 407» وسئن الدارمي ۲: 31/8 
وقال حسين سليم أسد: «إسناده قوي». 

(۳) فعن ابن عمر ده قال: (كان رسول الله ¥ يخطب يوم الجمعة قائاً ثم يجلس ثم 


AE 


فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة ظ4 وقالا: لابدٌّ من ذكر طويل 
يُسمّى خحطبَة فإن حَطّبّ قاعداً أو على غير طهارةٍ جاز ويُكره 

(فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة ه)””؛ لقوله غَللة: 
اموا واي ودروا #[الجمعة: 9] مطلقاً. 

(وقالا: لايد من ذكر طول سى خظبة) لديف عائسة رضن الله 
عنهاء والتَّسبيحة الواحدة لاتُسمِّ خطبة:» واعتبر الشَّافِعِيَ 5ه" الخُطبتين 
المشتملتين علل الحمد والصّلاة والعظة والقرآن لفعلهي ذلكء إلا أن فعله يك يدل 

(فإن حَطبَ قاعداً أو على غير طهارة جاز ويُكره)؛ لأن«عثان ذه لا اسه 
طب قاعداً»”. وأمّا عن غير طهارة؛ فلن الخطبة ليست بصلاة حقيقة 


)١(‏ لأنّهِ ‏ إريصلها بدوهها فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهرء وسقوطه بالجمعة خلاف 
الأصلء وما ثبت علل خلاف القياس يراعئ فيه جميع ما ورد به النصء فالتسبيحة أو 
التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله غَلل: ج كاسما إل وي لَه )4 الجمعة: 
NEE‏ 

0 ف غا انا انف دمي عظعان »و الارن 
أربعة أركان: التحميد والصلاة علل النبي ب والوصية بتقوئ الله وقراءة آية» وكذا في 
الخطبة الثانية» وفيها ركن آخر هو الدعاء للمؤمنين» ى) في هامش الخلاصة ص7/17. 
(۳) فعن قتادة 5ه (أنَّ رسول الله و وأبا بكر وعمر وعثان #ه كانوا يخطبون يوم 
الجمعة قياماًء ثم فعل ذلك عثمان ذه حتى شق عليه القيام» فكان يخطب قائ ثم مجلس 
ثم يقوم أيضاً فيخطب» فلا كان معاوية خطب الأول جالساً ثم يقوم فيخطب الآخرة 
قائأً) في مصنف عبد الرزاق": /181. 

E 


ومن شرائطها: الجماعة» وأقلّهم عند أبي حنيفة ه:ثلاثةٌ سوى الإمام» وقالا: اثنان 
سوى الإمام 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيَك: لا يجوز؛ لان الحُطبة بدن عن الرّكعتين 
بالحدیث*» إلا أن هذا يبطل با لو قَدّمَ الصّلاة". 

(ومن شرائطها: الجماعة)؛ لإنباء اللفظ عنها” (وأقلّهم عند أي حنيفة 
#5 :ثلاثةٌ سوى الإمام)*؛ لأنَّ أقل الجمع الصَّحيح ثلاثة؛ لانقسام العدد إل 
الجمع ا 

(وقالا“: اثنان سوى الإمام)؛ لوجود معنى الجمع» وهو الانضام. 


.- أي: حديث عائشة رضي الله عنها-ى| سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أي: أنَّ الخطبتين لا تقوم مقام الركعتين؛ لأتَّها لو قامت مقام الركعتين يصح 

جعلها بعد الصلاة؛ إذ لا فرق بين وجود الركعتين قبل الخطبة أو بعدها لتصير الصلاة 

أربعاًء والواقع عدم صحة ذلك» بل لا بد من تقديم الخطبتين؛ إذ لا يمكن جعلهم| 

کر کعتین» أفاده السعدي» کا في هامش الخلاصة ص/7/8. 

(۳) لطلبه ا حضور في قوله ع: ‏ فَأسْموا ِكَ وك ر أنه 4 الجمعة: 4 متعلق بلفظ الجمع» 

والذكر المسند إليه السعي يستلزم ذاكراً وهو غير الجمع المطلوب حضوره» فلزم أن 

يكون مع الإمام جمع» وما دون الثالثة ليس جمعاً متفقاً عليه» فليس بجمع مطلقاًء وتمامه 

في الطحطاوي؟: ٠٠١‏ . 

(5) فعن أمَّ عبد الله الدوسية رضي الله عنهاء قال #: (الجمعة واجبة علل كل قرية وإن 

ليك :ليها إلا اريف التوى ا فوسف ای ا 

التهانوي في إعلاء السنن ۸: “01: «إسناده حسن». 

(5) وفي المبسوط5: 75 والتبيين 7١١ :١‏ جعلوه قول أبي يوسف ب ومثلهم في 
ك 


ويجهر الإمام بالقراءة في الرّكعتين» وليس فيهم| قراءة سورة بعينهاء ولا تجب 
و ع 
الجمعة على مسافر ولا امرأةٍ ولا مريض ولا 

ولا حجّة للشَّافِعِيٌطدني اعتبار الأربعين؛ لأن«النبي و أقامّها مع اثني 
عشر رجلا في اليوم الذي نزلت فيه الآية»". 

(ويجهر الإمام بالقراءة في الرَّكعتين).كذا فعله ¥" والأئمة بعده. 

زر تچب ال على 0 ولا ا مرأة* ' ولا مريض ولا e‏ 


البدائع ۲۹۸:١‏ وجعل قول محمد له مع أبي حنيفة 4#ه» وهذا ما عليه نسخة القدوري 
في الجوهرة١: ٩١‏ وصححه صاحب المداية۲: ٠٠‏ . 
)١(‏ فعن جابر ذه: (بينا نحن نصلي مع النبي ل إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا 
إليها حت ما بقي مع النبي يل إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية: + وَإِدَارأوا رة أو 
وا انمو الها و يوك مما 4 الجمعة: ١١‏ ) في صحيح البخاري “٠١:١‏ واللفظ له. 
وصحيح مسلم ۲: 0٩۰‏ . 
(؟) فعن النعمان بن بشير ي قال: (كان رسول الله #4 يقرأ في العيدين وفي الجمعة 
بحاس مريك الال © )4 الأعل: »١‏ وإ هَل اتلك حرِيث ية  )‏ الغاشية: ١)في‏ 
صحيح مسلم ۲: 0۹۸ وسنن الترمذي ۲: 517. 
(۳) فعن تميم الداري يده قال #: (الجمعة واجبة إل عل صب أو ملوك أو مسافر) 
اسان ارود اللي 21517 والمعجم الكبير للطبراني ٠١:۲‏ . 
(:) لأنَّ المرأة مشغولة بالزوج؛ فعن أم عطية رضي الله عنها: (ثبينا عن اتباع الجنائز ولا 
جمعة علينا) في صحيح ابن خزيمة ۳: ۲١١۱ء‏ وصحيح ابن حبان ۷: ۳١٤‏ وسنن أبي 
داود »597:١‏ ومسند البزار :١‏ 5/اا» ومسند أحمد 4: 806, وغيرها. 

Os 


أعمى» فإن حضروا وصَّلّوا مع النّآس أجزأهم عن فرض الوقت» ويجوز للمسافر 
ونحوهم أن يَومُوا في الجمعة 
أعمى)”؛ لقوله #: «أربعة لا جمعة عليهم: المرأة» والمملوكء والمسافرء 
وال 

(فإن حضروا ولوا مع النَّس أجزأهم عن فرض الوقت)؛ لأنَّ رفع 
التكليف عنهم للترفيه» وذلك يقتضي الجواز عند الأداء. 

(ويجوز للمسافر والمريض ونحوهم أن يَوْمُوا في الجمعة)؛ لتم صلحوا 
أئمة الرّجال في الظّهرء فكذلك في الجمعة. 

وعند زُفرتك:[مَن لا جمعة عليه لا تصح إمامته]": كالمرأة والصبي. 

وقال الشَّافِعِيَّ4ه: جاز إمامتهم» ولا ينعقد بهم العدد"» وهذا تناقض. 


)١(‏ لقوله غَلة: + للأ حرج 4 النور: ١٦ء‏ وهذا سواء وجد قائداً يمشي-معه 
وموضنله ا أ ف وا هئ عله ا نويه قافد ا لصيل فيه أن 
التكليف يعتمد القدرة؛ كيلا يكون تكليف ما ليس في الوسع» وتكليف الأعمئ يؤدي 
إلى هذا؛ لعدم قدرته بنفسه. إلا أنَّما يجعلانه قادرا بقدرة غيره» كا في شرح التحفة لابن 
ملك ق57/أ. 
(۲) فعن أبي موسئ#ه. قال 4: (التمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة: عبد ملوك» أو امرأة» أو صبي» أو مريض) في المستدرك :١‏ 475. وصححه» 
وسئن أبي داود :١‏ ۲۸۰ وسئن البيهقي الكبير ۳: 179/7. 
(۳) في ب: لا جمعة عليهم ولا تصح إمامتهم». 
(5) وعند الشافعيً 4ه في انعقاد العدد بالمرضى قولان» الصحيح منهما انعقاده بہم» كما 
في هامش رسالة ا لخلاصة ص .79١‏ 

E 


ومن صل الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلا الإمام ولا عذر له كره له ذلك 
وجازت صلاته» فإن بدا له أن يحضر الجمعةً فتوجّه إليها بَطَلَّت صلاة الظهر عند 


ا و بال وو لاتبطل حتى يدخل مع الإمام 

(ومن صل الظّهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاةٍ الإمام ولا عذر له گره له 
ذلك)؛ لان الواجب الأصلّ وإن a‏ بإسقاطه بالجمعة» 
وعند محمّدك: الواجب الأصلّ هو الجمعة» (وجازت صلاته)؛ لاستجاع شرائط 
الجواز. 

وقال الشَّافِعِيَّيه: لا يجوز بناءً على أا بد بدلء فلا يجوز إلا بعدفوات 
الأصل. 

(فإن بدا له أن يحضر الجمعةً فتوجّه إليها بعلت صلاة الظّهر عند أي 
حنيفة ‏ بالسّعي)”؟ لأنّه من خصائص الجمعة» وفرض من فرائضهاء فصار 
كإدراكها. 

(وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام)”؛ لأنَّ السّعمي شرط؛ فإدراكه لا 


(1) المعتبر في ذلك الانفصال عن داره» حتىى لا يبطل قبله علل المختار» ولو كان الإمام 
في الجمعة وقت الانفصال» ولكنّه لا يمكنه أن يدركها لبعد المسافةء فلا يبطل عند 
العراقيين» ويبطل عند مشايخ بلخ» كما في التبيين١:‏ ۲۲۲ وهو الأصح. كا في 
الفتح7: ٠٤‏ قال في السراج: وهو الصحيح؛ لاله توجه إليهاء وهي إرتفت بعد» حتى 
لو كان بيته قريباً من المسجد وسمع الجماعة في الركعة الثانية» فتوجّه بعدما صل الظهر 
في منزله» بطل الظهر علل الأصحٌء أيضاً لما ذكرناء اه قال ابن عابدين في رد المحتار: 
5 : ومثله في شروح المداية: كالنهاية والكفاية والمعراج والفتح. 

(0) لأن السعي دون الظهرء فلا ينقصه بعد تمامه» وال جمعة فوقها فينقصهاء وصار كا 
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ويُكره أن بُصل المعذورون الظهر في جماعةٍ يوم الجمُعة وكذلك أهل السّجن 
يفسد الظّهر كالطّهارة والسّتر وغيرهما. 

(ويُكره أن يُصلٌ المعذورون الظهر في جماعةٍ يوم اش وكذلك أهل 
السّجن)”؛ لإجماع المسلمين على ترك الجماعات في الظهر يوم الجمعة في سائر 
الأعصار والأمصار» مع علمهم بأنَّ المصر لا يخلو من معذور. 

ET 
حضور ال جماعةء قبل له: الجماعة في سائر الصَّلوات شرعت للعامّة» والأقل تَبَعْ‎ 
له» ولمتشرع هذه في حق العامّة» فكذا في حق التبع.‎ 


إذا توجّه بعد فراغ الإمام, ولأبي حنيفة 5: أنَّ السعيّ إل الجمعة من خصائص 
الجمعة» فينزل منزلتها في حقٌ ارتفاض الظهر احتياطاء بخلاف ما بعد الفراغ منها؛ لأنّه 
ليس بسعي إليهاء كا في الهداية7: 554. 
)١(‏ لأنَّ الجمعةً جامعةٌ للجماعات؛ فعن علي ذيه: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام» 
في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 577» وإسناده حسن» كما في إعلاء السنن ۸: ۸٠١‏ وهذه 
الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقاً؛ لأنّا تفضي- إلى تقليل جماعة الجمعة 
ومعارضة اء وكذلك آهل المصر إن إريصلوها لمانع» يكره لهم أداء الظهر بجماعة» بل 
ينبغي أن يصلوه فرادئ» بخلاف أهل القرى والبوادي» حيث يجوز لهم أن يُصلوه 
بججاعة وأذان وإقامة يوم الجمعة» بخلاف أهل السجن والمرضى» وكذا من لا تجب 
عليهم الجمعة؛ لبعد الموضع» فإئّهم يصلون الظهر بجماعة» كا في هدية الصعلوك 
ص 16 . 
(۲) وعند الشَافِعيّة: تسن الجماعة في الظهر يوم الجمعة لمن لاجمعة عليه في الأصح. 
ويخفونها إن خفي عذرهم» کا في هامش رسالة الخلاصة ص57 7. 
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0 2 2 0 يضر و 0 
ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة» وإن أدركه ني 
له sg‏ 2 و 5 ع 
العبد او ا بوه لسير نايهن ابي عا او يد واي بوسح 08 
وقال مُحمّد: إن أدرك معه أكثر الرّكعة الثانية نية ود بن عليها الجمعة:؛ وإن أدرك أقلّها 
بنى عليها الظّهر 
0 5 5 0 عرص 75 
(ومَن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة. وإن 
أذركه ف اة أواق سوه الشهويدى علا الممعةطيد أن حيفة وان 
يوسفء#»)؛ لقوله #: اما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)"» ومعلوم أن 
المراد ما فاتكم من صلاة الإمام» وصلاة الإمام كانت جمعة. 
(وقال تُحْمّد) والشَّافِعيَ#:: (إن أدرك معه أكثر الرّكعة الثانية Ne‏ 
الجمعةء وإن أدرك أقلّها بنى عليها الظّهر)؛ لقوله 46: AN‏ 
فقد أدركهاء ومن أدرك دون ل أربعاً)”. 
وروي: «فإن أدركهم جلوميا ضل اربع وو عندنا: إن أدركهم 
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)١(‏ فعن أبي هريرة بء قال 4: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون. وَأَتُوها تمشون 
عليكم السكينة» فا أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي الكبرى١‏ : 
٠‏ والمجتبن ۲: »١١5‏ وصحيح ابن حبان9: ۵۱۷» وصحيح ابن خزيمة۲: ٠١١‏ . 
(۲) فعن بي هريرة #ه» قال 4: (مَنَ أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك) في سنن النسائي 
الكبرئ١: ٥۳۷‏ وعن ابن عمر 5ه قال #: (مَنَ أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
وغيرها فليضف إليها أخرئ وقد تت صلاته) في سنن الدارقطني ۲: ١٠ء‏ وإسناده 
صحيح. لکن قوی أبو حاتم إرساله» كا في بلوغ المرام .۸١ :١‏ ينظر: إعلاء السنن /: 
۸۱. 

(۳) فعن أبي هريرة ذه قال #: (مَنْ أدرك مِنَ الجمعة ركعة فليصل إليها أخرئء فإن 

E 


7 و ر س و ا 
وإذا خرج الإمامٌ على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من 
جلوساً قبل الصلاة يُصلي السئّة أربعاًء أو جلوساً بعد الفراغ؛ والمشهورمن 
الحديث الأول:«فإن فاتته ركعتان صل أربعً"”"» كذا ذكره الدَّارَقطنيّ» والمفهوم 
منه جميع الصلاة» وبه نقول. 
Ai 2 ٠‏ 

(وإذا خرج الإمامٌ على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى 
يفرغ من خطبته)؛ لقول عل وابن عَبّاس'#: «إذا حرج الإمامٌ يوم الجُمُعة فلا 
صلاة ولا كلام»)”. 


أدركهم جلوساً صل أربعاً) في سنن الدارقطني7: 2١١‏ وسنن البيهقي الکبیر۳: 707. 
)١(‏ فعن أبي هريرة 45ء قال #: (مَنَ أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرئء ومّن 
فاتته الركعتان فليصل أربعاًء أو قال: الظهرء أو قال: الأول) في سنن الدارقطني۲: 
١‏ وعن عبد الله ذيه: «مَنَ أدرك الركعتين أو أحدهما فقد أدرك الجمعة, ومن فاتته 
الركعتان فليصل أربعاً؟ قال: نعم» في المعجم الكبير9: 09. 

(؟) فعن ابن عمر ده قال : (إذا دخل أحدكم المسجدء والإمام عل المنبر» فلا صلاة 
ولا كلام حتئ يفرغ الإمام) في المعجم الكبير »۳۲۸١‏ وحسنه في إعلاء السنن ۲: 25/8 
وهذا مروي عن علي وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب ت فإِئَّهم كانوا 
يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» أخرجه محمد في الموطا١: ٦٠۳‏ وعن 
عطاء الخراساني هه قال: كان نبيشة ال هذلي ذه يحدث عن رسول الله 4: (إن المسلم إذا 
اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذئ أحداًء فإن إريجد الإمام خرج صل ما 
بدا له» وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضوا- الإمام جمعته 
وكلامه» إن لريّعْمَر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في 
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2 4 5 .5 1 2 ê 
وإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيعَ والشراء‎ 


وقالا: لا بأس أن يتكلم قبل الُطبة ولا يصلي؛ لما روي عن الزمُريٌ "ذه 
أله قال: «(خروجه يقطع الصّلاة.» وكلامه يقطع الكلام)”. 
200 7 7 5 5 2 9 
(وإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الأول“ ترك الناس البيعَ والشراء 


مسند أحمد 0: ٠۷١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: ١‏ : ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد وهو ثقة؛ ولأنَّ الأمر بالمعروف فرض» وهو يحرم في هذه الحالة» فم 
ظنك بالنفل؛ فعن أبي هريرة #ه» قال #: (إذا قلت لصاحبك: أنصتء يوم الجمعة 
والإمام يخطبء فقد لغوت) في صحيح مسلم ۲: "0/17. 
(۱) هو محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله بن الحارث الزُهْريّ القَرَشِيَ» أبو بكر 
قال عمر بن عبد العزيز: لريبق أعلم بسنة ماضية من الزّهْريٌ» وقال: أيوب: ما رأيت 
أعلم من الزهري» وقال عمرو بن دينار: ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منه 
عند الزهريء كأنها بمنزلة البعر» قال ابن حجر: متفق على جلالته وإتقانه» -4١(‏ 
٤‏ ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص57 -58» والعبر١: .151-1١658‏ والتقريب 
ص ١‏ 5 4. والإمام الزّهْريّ وأثره في السنة ص .551-5717٠‏ 
(۲) عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي آنه أخبره: «أئَّهْم كانوا في زمان عمر بن الخطاب هه 
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر #ه» فإذا خرج عمر وجلس عل المنبر وأذن 
المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر #ه يخطب أنصتنا 
فلم يتكلم منا أحد, قال ابن شهاب ذ#ه: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع 
الكلام) في الموطأ١: ٠١١‏ ومعرفة السنن5: 77. 
(۳) هذا اختيار شمس الأئمة» وصححه في العناية؟: ۲۹ ودرر الحكام ٤١ :١‏ ١؛‏ لأنّه 
لو توجّه عند الأذان الثاني إريتمكن من السنة قبلها ومن استماع الخطبة» بل يخشئ عليه 
فوات الجمعة» وقال الطحاوي 5د المعتيرُ هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لأنّهِ الذي كان في 
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وتوجّهوا إلى اجمعة» فإذا صَعَدٌ الإمام المنبر جلس وأذّن الَوذّن بين يدي المنير» فإذا 
فرغ من خطبته أقاموا 

وتوجّهوا إلى الجمعة)؛ لقوله جلة: دوو للك كوو ينبم الْجْمْمَة 4[ ا لجمعة: 
۹ لآيةء(فإذا صَعَدٌ الإمام المنبر جلس وأذّن المؤذّن بين يدي المنبر"» فإذا فرغ) 
الإمام (من حُطبته أقاموا)» هكذا فعل النَّيكٍ والأئمة بعده. 


زمن النبي #5 والشيخين بعده» وهو اختيار شيخ الإسلام» قال في البحر: وهو ضعيف»› 
كا في الطحطاوي”: 177 والدرر .١5٠ :١‏ 
)١(‏ فعن السائب بن يزيد 4ه» قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر علل عهد النبيّ يله وأبي بكر وعمر ت فلحا كان عثان #ه وكثر الناس زاد 
النداء الثالث علل الزوراء) في صحيح البخاري ٠٠۹:١‏ والزوراء: موضع بالسوق 
ا 
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باب صَلاة العيدين: يُستحبٌ في يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسانٌ قبل الخروج إلى 
المصلى 
باب صَلاة العيدين" 
(يُستحبٌ في يوم الفطر: أن يَطْمَمَ الإننسانٌ قبل الخسروج إلى المصكى)"؛ 
عملا بتسمية يوم الفطرء ومبادرة إلى امتثال النّهي عن الصّوم. 


:١ةيادملا صلاة العيد واجبة» وهو رواية عن أبي حنيفة #ء» وصحًّحها صاحب‎ )١( 
ومنحة السلوك 7: ”لا واختاره‎ »000 :١ والدر المختار‎ »١١7 :١ والمختار‎ 5 
وعليه الجمهور كافي» وهو‎ 405 :١ والتنوير‎ »7١ :١ صاحب الملتقى ص 5 ۲» والكنز‎ 
المختار» خلاصة؛ ک) في الطحطاوي۲: 57 ١؛ لقوله غللة: + وڪي اوا لوده وَلشُكبروا‎ 
لَه عل مَاهَدَسَكُمْ # البقرة: 2145 قيل: المراد به صلاة العيد» والأمر للوجوبء وقوله‎ 
قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر»‎ ٠۲ :م فصل ربك انحر © )4 الكوثر:‎ 
وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: (أَمَرنا النبي و أن‎ 717 :٦ كا في عمدة القاري‎ 
تُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر الحبّض أن يعتزلن مصلل المسلمين) في‎ 
وعن أخت ابن رواحة #ه. قال‎ 77١ :١يراخبلا صحيح مسلم؟: 2.5065 وصحيح‎ 
(وجب الخروج علل كل ذات نطاق» يعني في العيدين) في سنن البيهقي الكبير":‎ :# 
: ١-ىبملايطلا ومسند‎ ۳٥۸ ومسند إسحاق بن راهويه١: 2777 ومسند أحمد”:‎ ۰۰٦ 
۰ ۹ 
والقول الثاني: أَمََا سنة» ومن القائلين به النسفي» وقدص حه في المنافع» قال‎ 
السرخسي في المبسوط ۲: ۳۸: «الأظهر ئها سنة» ولكنّها من معالر الدينء أخذها‎ 
هدي» وتركها ضلالة».‎ 

(؟) فعن أنس بء قال: (كان رسولٌ الله يك لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات 
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ويغتسلّ » ويتطيّبَ» ويلبس أحسن ثيابه» ويتوجّه إلى الملصلى» ولا يكير في طريق 
المصل عند أبي حنيفة ل 

(ويغتسل”2 ويتطيّتَ” [ويلبسٌ أحسن ثيابه]”)*؛ لتلا تفوح منه رائحة 
كريبة؛ فإنّه يوم اجتماع وازدحام. 

(ويتوجّه إلى المصلى» ولا يُكبّر في طريق المصلى عند أبي حنيفة 48)*؛ لقول 


ويأكلهنّ وترأً) في صحيح البخاري١:‏ 75" وصحيح ابن خزيمة 7: 747 ومسند 

أحمد ۱۹: ۲۸۷. 

)١(‏ فعن الفاكه 4#: (كان رسول الله #5 يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر 

ويوم عرفة) في مسند أحمد: : 8لاء والمعجم الكبير۱۸: 237١‏ والمعجم الأوسط۷: 

7» وعن عل 5ه: «كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن 

يحرم» في مسند الشَّافِعيَ ص5 . 

(۲) فعن الحسن بن علي : (أمرنا رسول الله 4 في العيدين أن نلبسّ أجود ما نجد. 

وأن نتطيّب بأجود ما نجد» وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة عن سبعة» والجزور عن 

عشرة» وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار) في المستدرك٤:‏ 2707 والمعجم 

.4٠ الكبير"!:‎ 

() زيادة من ج. 

)٤(‏ فعن ابن عباس د قال: (كان رسولٌ الله يلبس يوم العيد بردة حمراء) في 

المعجم الأوسط 1: 0317 قال الهيثمي في مجمع الزوائد؟: ۱۹۸: رجاله ثقات» وعن 

نافع: (إنَّ ابن عمر و كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه) في سنن البيهقي الكبير : 

١‏ قال ابن حجر في فتح الباري ۲: 579 : (إسناده صحيح). 

(5) قال غَللة: | وَااكر ريك ف تقك تَصَرَُا وخيمة وذو الجر من الول يمدو َالآصَّالٍ 4 

الأعراف: ١٠٠؛‏ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خضّه الشرع: كيوم الأضحىء كما 
NES‏ 


وقالا: يکر 
ابن عباس #: لقائده لما سمع التكبير يوم الفطر: «أكبر الإمام؟ قال: لاء قال: 
فجن الناس؟!). 

(وقالا: پُک)؛ لقوله غلة: ۾ لينو الْهِدَه وكيوا همک 
مَامَدَسَكُمَ 4[البقرة: »]۱۸١‏ ولا تكبير بعد إكمال العدة إلا هذا. 


في التبيين١:‏ 5 77» قال في النهر: غير مكبر: أي جهراًء وهذا رواية المعلٌ عن الإمام 
#» وروئ الطحاوي عن ابن أبي عمران البغدادي عن الإمام : أنه يكبر جهراًء وهو 
قولماء واختلف المشايخ في الترجيح» فقال الرازي: الصحيح من قول أصحابنا ما رواه 
ابن أبي عمران» وما رواه المعلل إريعرف عنه» وني الخلاصة: الأصح ما رواه المعلل» كذا 
في الدراية» قال الرازي: وعليه مشايخنا با وراء النهر» فالخلاف في الجهر وعدمه كما 
صرح به في التجنيس» وعليه جرئ في غاية البيان والشرح» اه وكذا جرى عليه في 
ختارات النوازل وشراح المداية وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد 
الفقهاء» كا في رد المحتار7: 10/7 . 
)١(‏ روك ابن آي ذئب عن شعبة مول ابن عباس #» قال: «كنت أقود ابن عباس 4 
إلى المصلل» فيسمع الناس يكبرون» فيقول: ما شأن الناس أَكَبَر الإمام؟ فأقول: له 
فيقول: أمجانين الناس؟!». ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء :١‏ ۳۷۷ وفي 
مرقاة المفاتيح : ۷۳٠٠ء‏ وقال في التعريف والإخبار :١‏ 184: «أخرجه ابن أبي 
شيبة). 
(0) قال أبو جعفر #ه: لا ينبغي أن تمنع العامة عن ذلك؛ لقلة رغبتهم في الخيرات» كا 
في التبيين١:‏ 5 57» وفتح القدير؟: ١۷ء‏ ورد المحتار؟: .٠۸١‏ 
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41 ع اس 
ولا يتنقَل فى المصلّ قبل صلاة العيد 
َه A A‏ و غ7 
(ولا يفل في المصلى قبل صلاة العيد)"؛ لمارروي أن ابنَ مسعود 
وحذيفة”"#:: «كانا يقومان يوم العيد فينهيان النّاس عن الصّلاة ويضربان 
عليها)”. 


)١(‏ قال محمد بن المقاتل 5ه: إِنَّا يكره له ذلك في المصلل لكي لا يشبه على الناسء فأمّا 
في بيته فلا بأس بأن يتطوّع بعد طلوع الشمسء وقال غيره من أصحابنا: لا يفعل ذلك 
في بيته ولا في المصلء فأوّل الصّلاة بعد طلوع الشمس في هذا اليوم صلاة العيد» كا في 
المبسوط ٠١۸:١‏ وني البدائع١: :۲۸٠١‏ «لا يتطوّع في الصل ولا بيته عند أكثر 
أصحابنا»» وفي التبيين : 5 77: «يكره في اصن قبل صلاة العيد اتفاقاًء واختلفوا في 
البيت قبل الصلاة وبعدها في المصلّ؛ وعامتهم على الكراهة قبل الصلاة مطلقاًء 
وبعدها في المصلل». 
(۲) هو حذيفة بن جسل بن جابر العبسي, أبو عبد الله» واليمان لقب حسل» صحابيء 
O‏ فا حي برضي الذي بعثه رسول الله ب يوم الخندق ينظر إلى 
قريش» فجاءه بخبر حيلهم» وكان صاحب سر النبي ب في المنافقين» إر يعلمهم أحد 
غيره» وكان عمر #5 إذا مات ميت يسأل عن حذيفة 4 فإن حضر الصلاة عليه صلل 
عليه عمر» وإلا إريصل عليه وولاه عمر #ه عل المدائن (بفارس)» وهاجم نهاوند 
(سنة ۲۲ ه) فصالحه صاحبها علل مال يؤديه في كل سنة» وغزا الدينور» وماه سندان» 
فافتتحهم| عنوة» ثم غزا همذان والري» فافتتحهم| عنوة» واستقدمه عمر # إلى المدينة 
فلما قرب وصوله اعترضه عمر في ظاهرهاء فرآه على الحال التي خرج بهاء فعانقه وسرٌّ 
بعفته» ثم أعاده إلى المدائن» فتوفي فيهاء له في كتب الحديث (۲۲۵) حدیثاًء (ت5 اه ). 
ينظر: الأعلام ۲: ۱۷١-٠۱۷١‏ والاستيعاب .٠٠١ :١‏ 
E‏ 18 :أن :ان تومو ود ينه كان OLA‏ وا 
د 


فإذا حَلّت الصّلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الرَّوالء فإذا زالت الشمس 
5 2 
خرج وقتها 

وكّره الشَّافِعيَ ذه ذلك للإمام دون المأموم» ولو كان موي ا حن 
به دونه كسائر الصلوات. 

(فإذا حلت الصّلاة بارتفاع الشّسمس دخل وقتها إلى الرّوال)؛ 
لأنَّمك١صلاها‏ والشَّمس قيد رُمح أو رُحين»” (فإذا زالت الشمس خرج وقنّها) 
لأنّمقدريصلها لم شهد عنذده برؤية المحلال بعل الرّوال)©. 


تجلسان مَنْ يرياه يُصلي قبل خروج الإمام في العيد) في المعجم الكبيرة: ٠٠٠‏ قال 
صاحب مجمع الزوائد ر٤۳۲۳:‏ «رواه الطبراني في الكبير بأسانيد» وني بعضها قال: 
أنبئت أن ابن مسعود وحذيفة؛ فهو مرسل صحيح الإسناد»؛ وعن ابن عباس #: (أنَ 
رسول الله 4 خرج يوم أضحئ أو فطر فصلل ركعتين إريصل قبلهم| ولا بعدهما) في 
صحيح مسلم 2507:7 وصحيح البخاري777:1. 

)١(‏ غير معروف في كتب الحديث. كما في فتح باب العناية 7: »١١‏ فعن يزيد بن خمير 
الرحبي 5ه قال: (خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله #5 مع الناس في يوم عيد 
فظر أو اة 17 إبطاء الإمام» فقال: إِنّا كُنّا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين 
التسبيح) في سنن أبي داود١: ٠٠١‏ والمستدرك١:‏ 475» وص حّحهء وني كتاب 
الأضاحي للحسن بن أحمد البنامن طريق وكيع عن المعلل بن هلال عن الأسود بن 
قيس عن جندب قال: (كان النبي #5 يصلي بنا يوم الفطر والشمس علل قيد رمحين 
والأضحئ علل قيد رمح)» كما في تلخيص الحبير 7: ۸۳. 

فن أب فميوين الس بن يالك" #ه قال: (حدثني عمومتي من الأنصار من 
أصحاب رسول الله وك قالوا: أغمي علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماًء فجاء ركبٌ 

VV 


ويْصلٌ الإمامُ بالنّاس ركعتين» عور الاو اسع وثلاثاً بعدهاء ثم 
يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معھاء ثم يُكبّر تكبيرةٌيركع بهاء تہ م يبدأ في الرّكعة الثانية 
بالقراءة» فإذا فرغ من القراءة کر ثلاتٌ تکبیرات» وكير تكبيرةً رابعة یر مها 


(ويْصِنٌ الإمامُ بالئّاس ركعتين, يكير في الأولى تكبيرةً الافتتاح» وثلاثاً 
بحدها لم قرا قافة الكتاب وسورةٌمعها يكير تكب رتبركع بها يداني 
الرّكعة الثانية بالقراءة» فإذا فرغ من القراءةٍ کر ثلاتٌ تكبيرات, وكّبّر تكبيرةً 
رابعة يركع بها)» هذا مذهب ابن مسعود 5ه وقد اختلف الصّحابة ا فيهاء وقد 
زوق عذكل واحد من عمر وعلٌ وابن عبّاس وزيد بن ثابت #دروايات مختلفة. 

فأو يوس والشَافِعيّ #: أخذا بإحدئ الرّوايات عن ابن عبّاس5ك: سبع 
في الأوللء وخمس في الثّانية. 

زاغو و تسود لأن الثوا افوص تيفط 


من آخر النهار فشهدوا عند النبيّ يل نّم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم رسول الله كلل 
أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد) في سنن ابن ماجه١:‏ 4579 والسنن 
الصغير: 55 7» وتهذيب الآثارلا: 77١‏ ومسند أحمده: /51» قال الأرنؤوط: «إسناده 
جيد» رجاله ثقات رجال الشيخينء غير أبي عمير بن أنس» فقد روى له أصحاب 
السنن غير الترمذي». 

)١(‏ فعن علقمة والأسود بن يزيد 4 قال: "كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو 
موسئ الأشعري ## فسألهما سعيد بن العاص يه عن التكبير في الصلاة يوم الفطر 
والأضحى» فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذاء فقال له حذيفة ذه: سل 
هذاء لعبد الله بن مسعود که فسأله» فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأثم يكبر 
فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» في مصنف عبد الرزاق": 

ANAS 


لا هوا 
وأمّا تقديم الرّوائد في الأول وتأخيرها في الثانية؛ لقول ابن مسعود وأبي 
موس الأشعري" وحذيفة : «أنَّهِ يك ولك بين القراءتين»”؛ ولأنّه ذكرٌ مسنون» 


۳ والمعجم الكبير4: ٠‏ "ا وصححه في فتح باب العناية۲: "17 . 
)١(‏ فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله وله قال: 
(صلّ بنا النبي يي يوم عيد فكبّر أربعاً وأربعاًء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف» قال: 
لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه وَقَبض إبهامه) في شرح المعاني الآثار ٣ 4 :٤‏ 
وقال الطحاوي: «إسناده حسن»» وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً 
لان هر ان جح بن لمان هدعا اا موسي الأشعوى ود دن انان 
د فقال: كيف كان رسول الله 4 يُكَيرُ في الفطر والأضحئء فقال أبو موسئ د: كان 
يكر أربع تكبيرات» تكبير علك الجنائز» وصدّقه حذيفة 4) في مسند أحمدة: 2515 
وسنن أبي داود١:‏ 79494» وسكت عنه. 
(۲) هو عبد الله بن قبس بن سليم الأشعري اليمان» صحابي من الشجعان الفاتحين 
الولاة» ولد في زبيد باليمن» وقدم مكة عند ظهور الإسلام» وحفظ القرآن الكريم» 
وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم استعمله النبي ب علل زبيد وعدن, وولاه عمر بن 
الخطاب ذه البصرة سنة (۷١ه)‏ فافتتح أصهبان والآهوازء ولما ولي عثان ذه أقره 
عليهاء ثم ولاه الكوفة» وأقره علي ذه ثم عزله» كان أحد الحكمين اللذين رضي ا 
علي ومعاوية بعد حرب صفين» وكان من أندئ الناس صوتأء وفي الحديث: (سيد 
الترارسن وقوه رخ ان الكونة ردول فم EO‏ 
(۲۱ق ه - ٤٤‏ ه). ينظر: أسد الغابة ۳: 7278-17 والاستيعاب ۳: 41/4. 
() فعن مسروق ذ#ه» قال: «كان عبد الله 4# يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات: 
د الا 


ويرفع يديه في تكبيرات العيدين» ثُمّ يخطب بعد الصّلاة خُطبتين يُعَلّمَ التاس فيها 
صدقة الفطر 
فصار كالاستفتاح والقنوت. 

(ويرفع يديه في تكبيرات العيدين)؛ لقوله و: «ولا ترفع الأيدي إلآفي 
سبع مواطن»”" وذكر من جملتها العيدين. 

م خطب بعد الصّلاة حطبتين“ يُعَلَّمّ التاس فيها صدقة الفطر 


خمس في الأولىء وأربع في الآخرة» ويوالي بين القراءتين» في مصنف ابن أبي شيبة ١‏ : 
٤ء‏ والمراد با خمس: تكبيرة الافتتاح» والركوع» وثلاث زوائد وبالأربع: ثلاث 
زوائد» وتكبيرة الركوع. وروىل محمد بن ا حسن في كتاب الآثار: عن ابن مسعود ه: 
«ألّه كان قاعداً في مسجد الكوفة ‏ ومعه حُدَيْفّة بن اليَانِ وأبو موسي الْأَشعَرِيّ ا 
فخرج عليهم الوليد بن عَقَبة بن أبي مُعَيْط - وهو أمير الكوفة يومئذ_فقال: إن غداً 
عيدكم فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن» فأمره أن يصلي بغير أذان ولا 
إفام آنا E‏ قاد | ربعأ وأن يُوَابي بين القراءتين»» وقد رُوي 
عن غير واحد من الصحابة نحو هذاء وهو أثر صحيح. قاله بحضرة جماعة من 
الصحابة #دء وروئ ابن أبي شَّيْبَة: عن عبد الله بن الحارث قال: «صلل ابن عباس يوم 
عيد» فكبر تسع تكبيرات : مسا في الأوك» وأربعاً في الآخرة. ورال بين القراءتين»» 
فعملنا بأثر ابن مسعود 4؛ لسلامته عن الاضطراب» وموافقة جمع من الصحابة له 
قولاً وفعلاً في هذا الباب» كا في فتح باب العناية ؟: ١5‏ . 
)١(‏ فعن ابن عباس ده قال #: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح 
الصلاة...) في المعجم الكبير١ :١‏ 273/65 وتمامه فيما سبق» وليس فيه العيدين. 
(۲) فعن جابر 5ه قال: (خرج رسول الله يك يوم فطر أو أضحئء فخطب قائ)ء ثم 
قعد قعدة» ثم قام) في سنن ابن ماجه ٠9:١‏ 5. 
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وأحكامهاء ومّن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها. 


وأحكامها)"؛ للتّوارث”؛ إذ القياس لا جال له فيه. 
(ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها)”؛ لأن الجماعة شرط أدائهاء 


(1) لأنّ الخطبة شرعَت لأجله. فيذكر من تجب عليه؟ ولّن تجب؟ ومم تجب؟ ومقدار 
الواجب؟ ووقت الوجوب؟ أما على مّن تجب؟ فعلل المسلم امالك للنصاب, ومان 
المذكورة» وأماما سواها فبالقيمة» كا في البحر الرائق7: ١١۷٠ء‏ وينبغي له أن يعلمّهم 
أحكام صدقة الفطر في الجمعة التي قبل عيد الفطر؛ ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج 
لل لضا ول ازور والعلم أمانة في عنق العلماء. ويُستفاد من كلامهم أن 
الخطيب إذا رأئ بهم حاجة إل معرفة بعض الأحكام ونه يعلمهم إِيّاها في خطبة 
ا جمعة خصوصاً في زماننا من كثرة اجهل وقلّة العلم» فينبغي أن يعلمّهم أحكام 
الصّلاة کا لا يخف» كا في البحر؟: ١۷٠؛‏ فعن عبد الله بن ثعلبة #ه: (خطب 4 قبل 
الفطر بيومين فقال: دوا صاعاً من بُرّ أو قمح بين اثنين» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
صاحبٌُ البحر أنَّهِ ينبغي أن يقدّمَ أحكام صدقة الفطر في خطبة قبل يوم العيد؛ لأجل 
أن يتمكّنوا من إخراجها قبل الذهاب إل المُصانء طء كما في رد المحتار۲: /80. 

(۲) هذا هو المتوارث» يعني: أنا أخذنا عمن يلينا الصلاة هكذا فعلاً وهم عمن يليهم 
كذلك» وهكذا إلى الصحابة رضي الله عنهم» وهم بالضر_ورة أخذوه عن صاحب 
الوحيء فلا يحتاج إلى أن ينقل فيه نص معين» هذا ولا يجهد نفسه في الجهرء كا في فتح 
(۳) لو صل مثل صلاة الضحى؛ لينال الثواب كان حسناًء لكن لا يجب؛ لعدم دليل 
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فإن عَم الهلا على النّاس فشهدوا برؤية الهلال عند الإمام بعد الرّوال صلى العيد 
من الغده فإن حدتٌ عذرٌ مَنَعالنّاسَ من الصَّلاةٍ في اليوم الثاني م بُصَلَّها بعده. 
ويُستحبٌ في يوم الأضحى أن يغتسلّ ويتطيّب؛ ويؤخر الأكل حتى يفرع من 
الصّلاة 
وللشَّافِعِيَ قولان". 

(فإن غم الال على اللَاس فشهدوا برؤية ا هلال عند الإمام بعد الرَّوال 
صلى العيد من الغد)؛ لأنه #4 إصلاها من الغد لما شهد عنده برؤية الهلال بعد 
الزّوال)©. 

(فإن حدٿ عذڙ مَنَعَ الاس من الصلاة في اليوم الاي ميصَلَّها بعده)؛ 
أن القياسن أن ل شي هذه الضّلذة أ إذاغاتت اة ونا ترك اتقاش 
في اليوم الثاني بفعله ي3. 

(ويُستحبٌ في يوم الأضحى أن يغتسلّ ويتطيّب)؛ لما مر في الفطر. 
(ويؤخر الأكل حتى يفرع من الصّلاة)”؟ تحقيقاً لإجابة الدّعوة من لحوم القَرَابِين. 


الوجوب» كا في البدائع۱: 271/4 وقريب منه في المبسوط ۲: 9!؛ فعن ابن مسعود كه: 
«مَن فاتته العيد فليصل أربعاً»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. كما في مجمع 
الزوائد؛: ۱۷ء وعن عبيد الله بن أبي بكر: «كان أنس # إذا فاتته صلاة العيدمع 
الإمام جمع أهله فصلل بهم مثل صلاة الإمام في العيد» في سنن البيهقي الكبير": ۵ 
)١(‏ صلاة العيد من النفل المؤقت» وعند الشافعيّة: لو فات المؤقت ندب قضاؤه في 
الأظهرء كا في هامش الخلاصة ص٠*.‏ 

(۳) فعن بريدة ذنه: (كان يلي لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم » ولا يأكل يوم الأضحى 
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وجه إلى المصلٌ وهو بكب ويْصِلٍ الأضحى ركعتين كصلاة الفطر» ويخطب 
بعدها مُطبتين يُعلَمُ لتاس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق» فإن حَدَتَ عاذرٌ 


يمنع الاس من الصّلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد. ولا يُصِلَّها بعد ذلك 

(وَيَتَوجّه إلى المصل وهو يُكيٌ)”؛ لقوله جَلة: + # نكرو لل يار 
عدوم 4[البقرة: ٠7‏ 7]» وقال:+ ف أَيَاٍ لومي #[الحج: ۲۸]. 

ولي الأضحى ركعتين كصلاة الفطرء ويخطب بعدها حطبعين بعلم 
الاس فيها الأضحية" وتكبيرات التُشريق) كا مر في الفطر. 

(فإن حَدَث عاذرٌ يمنع الناسّ من الصّلاة ني يوم الأضحى صلاها من الغد 
وال ا ا زولا ليا عد للق 
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حت يرجع فبأكل من أضحيته) في السنن الصغری۲: 2١77‏ ومسند أحمده: ٥۳‏ 

وني لفظ: (إنَّ رسول الله 4 كان لا يخرج يوم الفطر حتئن يَطّعَمء ولا يَطْعَم يوم النحر 

حت يذبح) في صحيح ابن خزيمة۲: 74١‏ وصحيح ابن حبان۷: 207 والمستدرك١:‏ 

FTN STE 

)١(‏ فعن ابن عمر #: (إنَّ رسولٌ الله يك كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عبّاس 

وعبد الله بن عباس والعبّاس وعلٌ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن 

حارثة وأيمن بن أم أيمن #: رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق الحدادين 

حتئ يأتي المصلل» فإذا فرغ رجع عل الحذائين حتئ يأتي منزله) في صحيح ابن 

خزيمة۲: ۳٤ء‏ وسئن البيهقي الكبير9: ۲۷۹. 

() فيبيّن مَنْ تجب عليه؟ ومم تجب؟ وسن الواجب؟ ووقت ذبحه؟ والذابح؟ وحكم 

الأكل والتصدق والهدية والادخار؟» كا في المراقي7: ١71١‏ . 

(۳) لأنَّ التضحيةً قربةٌ تتوقّت بأيّام النحرء وهي ثلاثة» فكذا الصّلاة؛ لأتَّاصلاة 
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وتكبيرُ التّشريق أله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة؛ وآخرٌه عَقيب صلاة 
العصر من النّحر عند أبي حنيفة ذه وقال أبو يوسف ومحمّد: إلى صلاة العصر مِنْ 
آخر أيام التشريق 

وتكبيرٌ التّشريق أوّله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة» وآخرّه قيب 
صلاة العصر من) يوم (النّحر عند أبي حنيفة ذفدا". 

0 أبو يوسف ومحمّد) ومالك" والشَّافِعيَ:": (إلى صلاة العصر مِنْ 
آخر أيام التشريق)*. 


ا مو أخرك م القين فى الجوم الأول ابروا ا إل البووال بول 

تجزئهم إلا بعده» وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن 

يُصلي الإمام» فحينئٍ تجزؤهم» كا في الطحطاوي؟: ٠١١‏ . 

. ٤٩ :7 قول أبي حنيفة ذه رجّحه ابن امام في الفتح‎ )١( 

(۲) عند المالكية ِن ظّهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع» كما في هامش الخلاصة 

0 

(۳) عند الشَّافِعيّة ثلاثة أقوال: الأول: مِن ظُّهر النحر ويختم بصبح آخر أيام التشرسيق 

وهو المشهورء والثاني: مِنْ مغرب ليلة النحر ويختم بصبح آخر أيام التشريق» والثالث: 

مِنْ صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريق» والعمل علل هذاء كما في هامش 

الخلاصة ص7 .7١‏ 

(5) في الملتقئن ص ه 7: وعليه العملء وني الدر المختار١:‏ 055: وعليه الاعتاد 

والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ فعن عمير بن سعيد #ه. قال: 

«قدم علينا ابنُ مسعود #ه» فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صّلاة العصر من 

آخر أيّام التشريق» في المستدرك 4٠ : ١‏ 4» وصحّحه. وعن ابن عَبّاس #د: «أَنَّه كان يكبر 
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والتّكبيئ عقيب الصلوات المفروضات 
چ 4 5 3 
فالآوّل: مذهب ابن مسعود" وابن عمركك» وإنا رجحه أبو حنيفة ذك؛ 
لاله متيقن فيه والأصل في الأذكار الإخفاء. 
والثاق:عَذهبٌ عل ب فإنا رجّحوه؛ لكونه آخذاً بالاحتياط في باب 
العبادات. 
(والتكبيد عقيب الصَّلوات المفروضات)”". وهو مذهبٌ ابن مسعود وابن 


عن غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشر-يق» في المستدرك 255٠ :١‏ 
وصححه. 
)١(‏ فعن السود له قال: «كان عبد الله كه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولل 
الحمداني مصنف ابن أبي شيبة ٤۸۸ :١‏ والمعجم الكبير 4: "٠7‏ وحسّنه الزيلعي 
وصححه ابن حجرء كا في إعلاء السنن ۸: ٠١١‏ . 
(5) وباق الوا جیا رة قرط أذ يكو فون كل صلاة رضن ولد و كان فصان 
فروض هذه المّدّة فيهاء وهي الثانية بجماعة مستحيّة» بخلاف جماعة النساء فتجب على 
e‏ ويجب التكبير علل من اقتدئ بالإمام المقيم» ولو كان المقتدي مسافراً 
أو رقيقاً أو أنثى تبعاً للإمام» والمرأةٌ تخفض صوتبها دون الرّجال؛ لأنّه عورة» كا في 
اا 
(۳) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعْبِي - نسبة إلى شعب: وهو بطن من 
مدان - الجمَيّري الممدانٌ الكوفٌ» أبو عمروء سيد التابعين» أدرك خمسمئة من 
الصحابة» وأخدّ عن: عائشة» وعمران بن حصينء وجريرء وأبي هريرة» وابن عبّاس» 
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الله أكبر الله أكيرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر» وله الحمد 
ومجاهد"» والأخذ بقول الصّحابة 4# أولى من التابعين. 

والتكبير: (الله أكير الله أكبر, لا إله إلا الله. والله أكير الله أكبر وله 
الحمد)» وقد اختلفت الصّحابة #: في صفته"» وما ذكرنا مذهب علي وابن 


(O, 


وابن عمر» وغيرهم من الصحابة #د»ء وهو أول من أرشد الإمام الأعظم إلى الاهتام 
بطلب العلم» فأخذ عنه» وكان أكبر شيوخه» وكان إماماً حافظاً متقناً» قال عنه ابن 
المديني: «ابن عباس في زمانه» والشعّبي في زمانه» وسفيان الشوري في زمانه». ١9(‏ - 
۳ ه ). ينظر: العبر١: »١717‏ ومرآة الجنان١:‏ 5 75 ووفيات الأعيان: ٠١-١۲‏ . 
(۱) هو مجاهد بن جَبّر الَكىَ» أبو الحجّاجء تابعي» قال خصيف: كان أعلمهم بالتفسير» 
وعن مجاهد» قال: عرضت القرآن علل ابن عباس ثلاثين مرّة. وقال لي ابن عمر د: 
وددت أن نافعاً يحفظ كحفظك» (١571-١٠1ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص۸٥»‏ 
والعبر١: ,.١55‏ والأعلام”: .٠١١‏ 

() قال الشَّافِعيَّئه: والتكبير كا كبر رسول الله يلك في الصلاةء الله أكبر» فيبدأ الإمام 
فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر» حتئ يقوها ثلاثأ» وإن زاد تكبيراً فحسن» وإن زاد 
فقال: الله أكبر كبيرا» والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصيلاً؛ الله أكبر ولا نعبد إلا 
إياه خلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده. صدق وعده» ونصر- 
عبده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر» فحسن» وما زاد مع هذا من ذكر 
الله أحببته له» کا في معرفة السنن٥: ٤٠٥‏ . 

(۳) فعن ابن مسعود كد «أنّه كان يُكبر صلاة الغداة من يوم عرفة ويقطع صلاة 
العصر من يوم النحر يُكبر إذا صلل العصرء قال: وكان كبر الله أكبرالله أكبر لا إله إلا 
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باب صلاة الكسوف: إذا انكسفت الشمس صل الإمامٌ بالنّآس ركعتين كهيئة 
النافلة» في كل ركعةٍ ركوع واحد 
ابا الكسوك 
(إذا انكسفت الشمس صَلى الإمامُ بالنّآس ركعتين كهيئة اللّافلة)» هكذا 
فمل اي45 اتكسفت التّمس عل عهده". 
(في كل ركعة رکو واحد)؛ لقول نعمان بن بشير4ه": «كان رسول الله 
5 إذا انكسفت الت اقرخ صلاتكم هذه)". 


الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) في المعجم الكبير9: ٠٠۷‏ ومصنف ابن أي شيبة١‏ : 
. 

)١(‏ فعن محمود بن لبيد ذه قال : (كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 
بل فقالوا: كسفت الشمس لوت إبراهيم» فقال رسول الله 4: إن الشمس والقمر 


ع 


آينان من آيات الله 3 ألا وإئّهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما 
كذلك. فافزعوا إلل المساجد. ثمّ قام فقرأ فیم] نریٰ بعض ل الركِكثُ 4 هود: 2١‏ ثم ركع» 
ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» د ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولل) في مسند أحمد 0: 
۸ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد”: ۷ :٠‏ «ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» أبو عبد الله» أميرء 
خطيب» شاعر» من أجلاء الصحابة» من آهل المدينة» ولد قبل وفاة النبي 4 بئان 
سنين» وقيل بست سنينء له )۱۲١(‏ حديثاء شهد صفين مع معاوية وولي القضاء 
بدمشق بعد فضالة بن عبيد سنة (51ه) وولي اليمن لمعاوية» ثم استعمله علل الكوفة 
تسعة أشهرء وعزله وولاه مص (ت560ه). ينظر: الأعلام ۸: 277 والاستيعاب :٤‏ 
1545. 

(۳) فعن النعمان بن بشير ذه قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله #5 فخرج 
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والشَّافِعيَ 4ه حالف هذا الحديث؛ فأوجب في كل ركعة ركوغين؛ لأنّه 
رُوي في بعض الرّوايات أنه جعل في كل ركعة ركوعين”" إلا أنه معارض با 


ير ثوبه فزعاً حت أت المسجد فلم يزل يُصلّي بنا حتى انجلت» فلا انجلت قال: إن 
ناساً يزعمون أن الشمس والقمرٌ لا يتكسفان إلا لموت عظيم من العظماء؛ وليس 
كلل إن العنمى والقمر ل يتكسفان لوت أحد ولا نضانت ولكنّهما آيتان من آيات 
الله عله وإنَّ الله إذا تجن لشيء من خلقه حَشّع لهء فإذا رأيتم ذلك فصلَوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة) في سنن النسائي الكبرىا: ٥۷١‏ والمجتبى": ٤١‏ 
وعن قبيصة الهلالي خك: (آنه صلل ركعتين فأطال فيهما القيام» ثم انصر-ف وانجلت 
الفتسين «فقال ا هة الآنات رف الل تل افد اد و وا فضاوا 
كأحدث صلاة صليتموها من ال مكتوبة) في المستدركا: »٤۸١‏ وصححه» وسنن 
البيهقي الکبیر۳: ۳۳۲ وسنن أبي داود ۳٠۸:١‏ وستن النسائي الكبرى١:‏ 601/5 
والمجتبط ٠۴‏ ١ء‏ وشرح معاني الآثار :١‏ ۱ ومسند أحمد 6: EES‏ 
ضيه قال: (كتا عند النبي يي فاتكسفت الشمسء فقام إلى المسجد بجر رداءه من العجلة» 
فقام إليه الناس» فصلل ركعتين كا يُصِلّون) في المجتبی۳: ٠١١‏ . 

(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رسول الله ل يوم خسفت الشمس قام فكبر فقراً 
قراءة طويلة» ثم ركع ركوعاً طويلاًء ثم رفع رأسه» فقال: سمع الله لن حمده وقام کےا 
هوء ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأول ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهي 
أدنى من الركعة الأوك» ثم سجد سجوداً طويلاًء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك 
ثم سلم» وقد تجلت الشمس فخطب الناسء فقال في كسوف الشمس والقمر: إلا 
آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إل الصلاة) 
في صحيح البخاري١:‏ 7”607؛ وصحيح مسلم۲: 1۲١‏ . 
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)١(‏ فعن جابر #ه: (انكسفت الشمس في عهد رسول الله # يوم مات إبراهيم ابن 
رسول الله يي فقال الناس: إلا اتكسفت لموت إبراهيم» فقام النبي كي فصلل بالناس 
ست ركعات بأربع سجدات بدأ فكبرء ثم قرأ فأطال القراءة» ثم ركع نحواً ما قام» ثم 
رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولل» ثم ركع نحواً ما قام ثم رفع رأسَه 
من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نحواًما قامء ثم رفع رأسهمن 
ار ار امود ا ) ل م ا 
(1) فعن ابن عباس #:: (أنَّ صل في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال: اا س TV:‏ 
() فعن أي بن كعب ده قال : (اتكسفت الشمس عل عهد رسول الله کل وإنّ التبي 
صل بهم فقرأ و من الول وركع خمس رکعات» وسجد سجدتین» ثم قام 
الثانية فقرأ سورة ا وركع خمس ركعات وسجد سجدتين» ثم جلس كم| هو 
مستقبل القبلة يدعو حتئ انجلل كسوفها) في سنن أبي داود١:‏ ۳۷۹ وسنن البيهقي 
الكبير"#: ۳۲۹. 
(4) أمّا صلاثه # في كل ركعة ركوعين» فهو من باب الاشتباه الذي يقع كن كان في 
آخر الصفوف» فعائشة رضى الله عنها في صف النساء وابن عبّاس #: في صف 
اما وال ولك عل سك هذا ا ال كله ل ا 
فيستحيل أن يكون الكل ثابتاًء فعْلِم بذلك أنَّ الاختلاف من الرواة للاشتباه عليه 
وقيل: إِلّه يك كان يرفع رأسه؛ ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا؟ فظنّه بعضهم 
ركوعاًء فأطلق عليه اسمه» فلا يعارض ما سبق مع هذه الاحتمالات» كم في المشكاة 
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ويُطوّل القراءة فيهماء وتُخفى عند أي حنيفة 4 

(وبُطوّل القراءة فيهما)؛ لا روي أنه ل«صّل الكسوف فقرأ فيها حتئ 
قلا“ لا يركع» ثمّ ركع حتئ قلنا: لا يرفع»”, [وهذا بان الأو 

( ويخفي ) القراءة فيها ( عند أبي حنيفة # )؛ اعتباراً بالظهر 


ص84 1. قال محمد ه: وتأويل ذلك: آنه 4 ا أطال الركوع رفع الصفوفٌ رؤوسَهم 
ظناً منهم أنه 4 رفع رأسه من الركوع» فرفع من خلفهم» فلا روا رسول الله ل راكع 
ركعوا فركع من خلفهم» فمن کان خلفهم ظن آنه صل بأكثر من ركوع» فروئ عل 
حسب ما عنده من الاشتباه» ويدل علل هذا: أنه ب ريصلها بالمدينة إلأمرة واحدة» كا 
في فتح باب العناية ٤٠٤ :١‏ . 
)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو #ه» قال: (انكسفت الشمس علل عهد رسول الله 4 فقام 
رسول الله ل أريكد يركع؛ ثم ركع فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم يكد يسجدء شم مسجد 
فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجده ثم سجد فلم يكد يرفعء ثم رفع وفعل في 
الركعة الأخرئ مثل ذلكء ثم نفخ في آخر سجوده» فقال: أف أف. ثم قال: ربٌ أأر 
تعدني أن لا تعذيهم وأنا فيهم؟ أإرتعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله 
يِن صلاته وقد أمحصت الشمس) في سنن أبي داود١:‏ 87. وصحيح ابن 
NITES‏ 
() زيادة من ج. 
(۳) فعن سمرة بن جندب ذه قال: (صإل بنا النبيّ ي في كسوف لا نسمع له صوتا) 
في صحيح ابن حبان ۷: 6 والمستدرك »5487:١‏ وسنن الترمذي ؟: »55١‏ وقال: 
«حسن صحيح غريب»» وقال ابن عبّاس #:: «إر أسمع منه حرفاً من القراءة» في معرفة 
السنن والآثاره: /01 5» وفي مجمع الزوائد ر775": «رواه أحمد وأبو يعن والطبراني في 
الأوسط وفيه ابن يعة وفيه كلام». 

ا 


وقال أبو يوسف وحمد: يجهر. يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس؛ وبصي 
بالئّاس الإمامٌ الذي بُصلٍ بهم الحمعق > فإن لم يجمع صلاها الاس فرادى, وليس في 
خسوف القمر حماعة» وإا تعدا كل وا 
والعصر؛ ولقوله 4#: (صلاة التّهار عجراء)”. 

(وقال أبو يوسف ومحمّد) والشَّافِعيَ#::(يجهر)”؛ اعتباراً با لجمعة. 

5 يدعو بعدها حتى تنجل الشمس» لقوله 45: «إذا رأيتومن هذه 
الأفزاع شيئاء ار إلى م الله عَلبالصّلاة والذّعاء)”. 

(ويصلٌ بالئّاس الإمامٌ الذي يُصلٌ بهم القع لان هذه الصّلاة تجمع 
الاعات اكيت اه 

(فإن ‏ مجمع صلاها النّاس فُرادى)؛ لأنَّ المقصود هوالرٌ جوع إل الله 
لامع الإخلاص. 

(وليس في خسوف القمر جماعة» وإنَّا بصي كل واحلٍ بنفسه)*؛ لأنَّ 


( ار 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: « جهرٌ النبي يل في صلاة الخسوف بقراءته؛ في صحيح 
اليخا 05079 رماي ملم 141 وهو E‏ 
الاثفاقيٌ ببعض مايق رأء أو الجهر التعليمي» كا في عمدة الرعاية١: .٠۸‏ 

(۳) فعن أبي موسئ ذه قال 4: «هذه الآيات التي يرسل الله عل لا تكون لموت أحد 
ولالحياته» ولكن يخوّف الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره» في صحيح البخاري١:‏ ۰ وصحيح مسلم ۲: 1۲۸ . 

(6) أي: إن خسف القمر بأن احتجب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض 
بينه وبين الشمس. فإِنَ الناس يصلون منفردين؛ لأنَّ الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا 

5 


وليس في الكسوف خطبة 
الاجتماع بالليل شاق. 

وعند الشَّافِعيَ ه: يْصِلّ بجماعة كا في الكسوف» وهو خلاف المنقول 

(وليس في الكسوف خطبة)؛ لأا صلا 
فيها المُطبة كما في الظّلمة والرّلزال. 

وما رواه الشَّافِعيَّه:«أنَه طب قائ" فعله بياناً لحكم شرعي» 
وهو آم كانوا بقرلون: اتكنسفت“الشّمسن موت إبراعيو» فين الث له لم ذلك: 
فال إن الجن والقمر يشان مدن آببات الله لا يتك فان لوت حون ولا 
لحياته)”. 
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E EDIE 


لا يمكن» وهو سبب الفتنة أيضأًء فلا يشرع» بل يتضرّع كل واحد لنفسه. كا في الوقاية 
ص 207/١‏ وتبيين الحقاتق ٠ :١‏ “77 وفتح باب العناية ۳٤۷ :١‏ ولأنّه إر ينقل أن النبيّ 
و صل فيها بالجماعة» والأصل في التطوّعات ترك الجماعة فيهاء ما خلا قيام رمضان؛ 
لأنذاق العا EEN AEE‏ عا يمد 
بالجماعة من الصلاة ين هما ويقام ولا يؤذّن للتطوّعات ولا يقام» فدلّ أها لا تؤدّئ 
بالجماعة» كا في المبسوط7: 7/. 
)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: «... فخطب الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: 
نا آیتان من آيات ا لقان لزت لحن ولا انه فة اها فاع ان 
الصلاة» في صحيح البخاري ١‏ : ۹ وصحيح مسلم 7: 1۲۰ . 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

2 


باب الاستسقاء: قال أبو حنيفة ظل4: ليس في الاستسقاء صلا مسنونة في جماعقٍ 
اض الاس وعدن ها ةذ ور الاجا ا اوا ها 
باب الاستسقاء 

(قال أبو حنيفة 4: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونة في جماعة فإن صل 
النّاس وحداناً جازء وإنَّا الاستسقاء الدّعاء والاستغفار)؛ لما رُوِي:«أنَّه كان 
يخطب يوم الجمعة» فشكئ إليه الاس القحط وقلّة المطرء فدعاء ثمٌ نزل وصلل 
ا لجمعة)”» و«خرج عمر إلى الاستسقاء فصعد المنبر فلم يزد علل الاستغفار 

بحن رل فقيل لد ك تستسق؟ فقال: لقد استسقيت بمجَادِيح”" السماء)”. 


)قن أنئن كد «إن راد وعيل اللسحدد ووم عينة من واب نان تعنو دار الققباء 
ورسول الله يي قائم يخطبء فاستقبل رسول الله يك قائ)ء ثم قال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء فرفع رسول الله #5 يديه» ثم قال: اللهم أغثناء 
الل أغفناء الله أغتدا »ف ص اللكخارئ 2 و ا 
0 د ل 4 إليه القحط 3 يستسقي و ريذكر 5 رداء» 
فلم يدل علل السنية؛ إذ إرتوجد المواظبة في أغلب الأحوالء فالإمامُ ميد إن شاء فعلهاء 
وإن شاء تركهاء غاية البيان» كا في الطلحطاوي ٠۷١:۲‏ . 
)١(‏ وهي جمع مجَدّح: وهو عند العرب من الأنواء التي لا تكاد تخطى» وهي كواكب 
ثلاثة كتا جدح» وهو خشبة في رأسها خشبتان معترضتان ّدح بها السويق: أي 
يضرب ويخلط. وأراد عمر ذه إبطال الأنواء والتكذيب بها؛ لأنه جعل الاستغفار هو 
الذي يستسقى به لا المجاديح» كا في المغرب ص5 /. 
(۳) فعن الشعبي 4ه قال: «خرج عمر بن الخطاب ذه يستسقي بالناس فا زاد على 
aE‏ لقند طليت 
المطر بمجَاديح السماء التي تستنزل بها المطر» فقلت: + فلت أسْتَغفروأ ريك نه كات مَل 
() برل السا كك رار ا ) ود نید يمول ون نوح : ۱۲-۰ استغفروا ربكم ثم توبوا 
e‏ 


وقال أبو يوسف وحُحمّد: يُصِل الإمام بالنّاس ركعتين يجهر فيها بالقراءة ثم 


م؟ة 5و 


(وقال أو وس ودا والشّافِعيٌ: هد الإمام بالناس ركعتين 
تجهر فيهم| بالقراءة ثم 1 نطب اعتباراً بالعيد» فقد رُوي:«أنّه يل رقئ المنبر فلم 
يخطب كخطبتكم هذه» صلل ل ركعتين كا صلی صلاة العيد». 


إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم) في مصنف عبد الرزاق۳: ۸۷» 
ومصنف ابن أبي شيبة”: »١‏ وسنن البيهقي الكبير": 07 e‏ 
ر٤ :١5١‏ قال النووي في الخلاصة: (إسناده صحيح لكنّه مرسلء فإن الشعبيّ ر يدرك 
عمرة»؛ قال محمد بن الحسن #5: بلغنا عن رسول الله 4 آله خرج فدعاء وبلغنا عن 
عمر بن الخطاب #ه أنه صعد المنبر فدعا واستسقئء ولريبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثاً 
واحداً شاذاً لا يؤخذ به» کا في مبسوط الشيباني١:‏ ۲۲۸» وجه الشذوذ: أن فعلّه يلو 
كان ابا لأشههر نقله اشتهارا واسعاء ولقعلة عمر كه بحن انسفن ولأتكروا عليه 
إذا إريفعل؛ لأئََّا كانت بحضرة جميع الصحابة #د؛ لتوافر الكل في الخروج معه وَل 
للاستسقاء» فلا إريفعل إرينكروا ولريشتهر روايتها في الصدر الأول» بل هو عن ابن 
عباس وعبد الله بن زيد :#: عبن اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وأنس لد كان ذلك 
شذوذاً فيا حضره الخاص والعام والصغير والكبير» واعلم أنَّ الشذوذ يراد باعتبار 
الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة #: المذكورين رفعه إريبق إشكالء وإذا مشينا 
علن ما اختاره شيخ الإسلام كه وهو الجواز مع عدم السنية» فوجهه أنه ل إن فعله مرّة 
كا قلتم فقد تركه أخرئ فلم يكن سنة» كما في فتح القدير7: "91. 

(۱) فعن ابن عباس ذيه» قال: (خرج رسول الله ل متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتئ أت 
المصإل» فرقئ علل المنبر» وإريخطب خطبكم هذه» ولكن لريزل في الدعاء والتضر-ع 
والتكبيرء ثم صل ركغتين كنا يُضل في العيد) في مشن أي داود١: ۳۷١‏ :وسئن النسائي 
الكدر ىا :59 

-۹- 


ويستقبل القبلة بالدّعاءء ويقلب الإمام رداءه» ولا يقلب القوم أرديتهم ولا 
يحضر أهل الدَّمّة فى الاستسقاء. 

(ويستقبل القبلة بالدّعاء)؛ لأنه لا اسسقئ حول هره إل الاس 
واستقبل القبلة). 

(ويقلب الإمام رداءء)"» وهو قوهما”» وقول الشَّافِعيَ تك. 

es‏ خشاك لاي ذلك لان مس اللباس لاس حمق 
ا لمخطيب» فكذا في هذه. ۰ 

(ولا يقلب القو م أرديتهم)؛ لأن ذلك في هيئة الخطبة» ولا حظ لهم فيها 

(ولا بحضر أهل الذّمّة ة في الاستسقاء' لان الخروج تلدفاة وما دعاء 


)١(‏ فعن عبد الله بن زيد ظيه: (خرج النبي #5 يستسقي فتوجّه إلى القبلة يدعو وحول 

رداءه» ثم صلل ركعتين جهر فيه] بالقراءة) في صحيح البخاري١:‏ 57 . 

)١(‏ فعن المازني #ه: (وحول رداءه #5 فجعل عطافه الأيمن علل عاتقه الأيسر وجعل 

عطافه الأيسر علل عاتقه الآيمن» ثم دعا الله عَللة) في سنن أبي داود١‏ : 7/ا7. 

(۳) فأبو يوسف مع محمد ده وهو الأصحٌء كما في ابن أمير الحاج عن البدائع» كما في 

الطحطاوي!: ١۱۸٠ء‏ وعن أبي يوسف روايتان» واختار القدوري قول محمّد؛ لأنه ص 

فعل ذلك» نهر» وعليه الفتوئ. کا في شرح درر البحار» قال في النهر: وأما القوم فلا 

يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء» خلافاً مالك ذك. كما في رد المحتار7: 185 . 

(©) لأنَّ هذا دعاء فلا معنئ لتغيير الثوب فيه كما في سائر الأدعية» وما روي أنه قلب 

الرداء حتمل» يحتمل أنه تغير عليه فأصلحه فظن الراوي أنَّه قلب» أو يحتمل أله عرف 

من طريق الوحي أن الحال ينقلب من الجدب إلى الخحصب مت قلب الرداء بطريق 

التفاؤل ففعل» وهذا لا يوجد في حق غيره. كما في البدائع .۲۸٤ : ١‏ 

(0) لأنَّ الاستسقاء لإنزال الرحمة والكمّار تنزل عليهم اللعنةء فحضورهم يقدحُ في 
Os‏ 


باب قيام شهر رمضان: يستحبٌ أن يجتمعٌ الاس في شهر رمضان بعد العشاء. 
فيصل بهم إمامُهم حمس ترويحات ني كل ترويحةٍ تسليمتان» ويجلسٌُ بين كل 
ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوترهم 
الكافرين إلا في ضلال. 
باب قيام شهر رمضان 

(يستحبٌ أن يجتمعٌ النّاس في شهر رمضان بعد العشاء التصل سم 
إمامهم حمس ترويحات في كل ترو يح تسليمتان» ويجلسٌُ بين کل ترويحتين مقدار 
ترويحة ثم يوترهم » هكذا ١‏ فعل لني * ليلتين ثم تركه خشية 
الوجوب»”» ثم «جمع عمر 4 الاس على ماين كعب د فكان صلی بهم 


الإنجاح» كا في العمدة .5١ :١‏ 

)١(‏ ويسن الختم في التراويح» وصحّحه في الخانية وغيرهاء وعرَّاه في الحداية إلى أكثر 
المشايخ» وفي الكاني إلى الجمهورء وفي البُرهان: وهو المرويٌّ عن أبي حنيفة 5ل والمنقول 
في الآثار» كما في رد المحتار؟: /ا5» وفي الدر المختار”: 57: في الاختيار: الأفضل في 
زماننا قدر ما لا يقل عليهم» وأقرّه التمرتائيٌ وغيره» وني المجتبئ عن الإمام 4: لو 
قرأ ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن وإريسيء, فما ظنّك بالتراويح؟ وني 
فضائل رمضان للزاهدي: أفتئ أبو الفضل الكرماني والوَبّري : أنّه إذا قرأ في 
التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره؛ ومن إريكن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل: أي 
بقدر ثلاث آيات قصار؛ بدليل عبارة المجتبى» وإلا فلو دون ذلك كُره تحريياًء کا في رد 
المحتار؟: ٤۷‏ . 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنها: (إِن رسول الله صل في المسجد ذات ليلة» فصلل 
بصلاته نييلع عل E O a‏ الثالثة أو الرابعة» 

SE 


ولا صل الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. 
كذلك)”. 
(ولا يُصل الوتر بجماعةٍ في غير شهر رمضان)”؟؛ لأنّ التق ما جاء إلا فيه. 


فلم يخرج إليهم رسول الله ل »فا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من 
iT‏ إلا ان ي أن قرفن عى اق تنيع التشارى IY: ١‏ 
وصحيح مسلم ٥۲٤:۱‏ 

(1) فعن عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب ذه 
ليلة في رمضان إل المسجد فإذا الناس أوزاع متفرّقون يُصلي الرجل لنفسه ويُصلي 
الرّجل فيصل بصلاته الرهطء فقال عمر 5ك: إني أرئ لو معت هؤلاء على قارئ 
واکان الات عم تجيعهم عل أي بن كد هو عرست نمه لاا حر 
والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر ظله: رك الدع هله في ضحي الخاري ا 
۷ وعن عبد العزيز بن رفيع ذه قال: کا أن بو کت س بالجاس ل 
رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث» في مصنف ابن أي شيبة ۲ ١:‏ وعن 
يحيئل بن سعيد #5: «إنَّ عمر بن ال نطاب #5 أمر رجلاً يُصلٍ بم عشر-ين ركعة) في 
معنف ان أ عية 1357و ووبعاله نات ]لا أن في در خم كه اق 
إعلاء السنن ۷: دلا» وواظب عليها الخلفاءً الرّاشدونء كما في صحيح البخاري؟: 
7 *لاء وموطأ مالك ۱: "17١5-1١١ء‏ وعن ابن أبي الحسناء ظله: «إِنَّ علياً هه أمر رجلا 
يضبل عم في ومضان عشرين رکا في مف ن أ ق 05517 ون ابن عر 
د قال: «كان ابن أبي مليكة يُصلي بنا في رمضان عشرين ركعة...» في مصنف ابن أي 
ا 

() لألّه نفل مِنّ وجه.والجاعةٌ في النفل في غير التراويح مكروهة»كما في المراقي 5 5 ١‏ . 

-751/- 


باب صلاة الخنوف: إذا اشتدٌ الخو جمَلَ الإمام النّاسَ طائفتين: طائفةٌ في 
وجه العدو وطائفةٌ خلفه. قصلي بهذه الطائفة ركعةٌ وسجدتين فإذا رفع رأسه 
من الخد الان مت هن الط ا إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصل 

بهم الإمام ركعة وسجدتين وتَشَهَدَ دقل ولم يُسلموا وذهبوا إلى وجه العدو 
وجاءت الطّائفة الأولى فصلُوا وحداناً ركسةً وسجدتين بغير قراءة» وتشهّدوا 
وت جز و وتهه الو ا اناف او غ ا ركع 
وسجدتين بقراءة» وتشهّدوا وسلّموا 

باب صلاة المخوف 
(إذا اشتدٌ الخوف. جَعَلَ الإمامٌ النّاسَ طائفتين: طائفة في وجه العدو 

وطائفةٌ خلفه فيصل بهذه الطائفة ركعةٌ وسجدتينء فإذا رفع رأسه من السّجدة 
الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصل بهم 0 
ركعةٌ وسجدتين وتََهَدَ وسَلَّم )؛ لاله فرغ من صلاته » ( ولم يُسلموا)؛ لانم 
ر ا 
ركع وسجدتين بغير قراءة)؛ أنه لا قراءة عل اللاحق؛ (وتشسهدوا وسَلّموا)؛ 
نأي قار غر مضو إل ر ایدو وجات اله الأخرى تارا رک 
مسا اس GG‏ ا 0 
وسلّموا»”. والأصل في ذلك كله قوله : # ولد اكت فح كَأَقَمَتَ لَهُمْالصككرة £ 
[النساء: ١٠١7‏ ] الآية. 


)١(‏ فعن ابن عمر ت قال: (غزوت مع رسول الله و قبل نجد فوازينا العدو 
فصاففنا هم» فقام رسول الله يه يُصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة عل 
-7948- 


فإن كان الإمام مقيياً صلى بالطّائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين 

وهآ ت إل م ا كان الاه رل من تهت 
الشَّافِعيَ ضيه”: أله يل بالطّائفة الأول ركعة وينتظر حتى تَفرَعٌ هذه الطّائفة من 
صلاتهاء وتأتي الأخرئ فيصل هم قام صلاته ويسلم. 

(فإن كان الإمام مقياً صلى بالطّائفة الأول ركعتين وبالثانية ركعتين)؛ 
تسوية بينهما» وقد روي :انه صلل اهر بالطّائفتين ركعتين ركعتين)”. 


العدو وركع رسول الله يي بمّن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي ار 
تصل فجاؤوا فركع رسول ييه کا ود دن ترس امكل واه 
منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين) في صحيح البخاري١: 27١19‏ وسنن 
الدارمي١:‏ 2478 والمجتبود”: .١١١‏ 
)١(‏ قال ا ولد اکت في مامت لَه الصصلوة نمم طاي تمم عك ولياخدوا أسْلِحَتي 
لدا سڈ وا کلک وان آم ولات مه أخرى لر يصو مَك وَليأْمْدُأحِدْرَهُمَ 
کیک إ كاي دين مط ر او کم مصأ تشعو اش کک 4 [النساء: 7 .]٠١‏ 
(۲) صلاة الخوف عند الشَافِعيّة أنواع» وهذه الكيفية في الأداء هي إحدى الكيفيات 
فيا إذا كان العدو في غير جهة القبلة» ىا في هامش الخلاصة ص7١‏ 7. 
(۳) فعن جابر ه: (أَنَّه صلل مع رسول الله يل صلاة النوفء فصلل رسول الله كل 
بإحدئ الطائفتين ركعتين» ثم صلل بالطائفة الأخرئ ركعتين» فصلل رسول الله #5 أربع 
ركعات» وصل بكل طائفة ركعتين) في صحيح ابن خزيمة 7: ۲۹۷» وعنه 5ه: (صلل 
لد بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلل بالطائفة الأخرئ ركعتين» قال: فكانت لرسول الله 
يل أربع ركعات وللقوم ركعتان) في صحيح مسلم .٥۷٦ :١‏ 

-7494- 


8 2 4 2 
ويْصِلٌ بالطائفة الأولى ركعتين في المغرب وبالثانية ركعةٌ ولا بُقاتلون في حال 
الصّلاة» فإن فَعَلوا ذلك بطلت صَلاتمم وإن اشتدٌ الخوف. صلوا رُكباناً وُحداناً 

يومئون بالرّكوع والسجود» إلى أي جهةٍ شاؤوا إذا لم يَقَدِروا على التو جه إلى القبلة 
وو 


(ويْصنٌ بالطّائفة الأولى ركعتين في المغرب وبالتَّانة ركعة)؛ لأنَّ الركعة 
الواحدة لا تتجرأ. 

(ولا يُقاقلون في حال الضلاة. فإن فَعَلوا ذلك بطلت صَلاتهم)؛ اوك 
عاذي 0 النبي ل الصلاة يوم الخندق إلى الليل»". 

وعند الشَّافِعىٌ #: يجوز لقوله عل ولد واي درشم أشيحتيم € [النساء: 
ES‏ القتالّ مسكوتٌ عنه» فلا احتتجاج فيها. 

(وإن اشتذ الخوف» صلوا رُكباناً وُخداناً يومئون بالرّكوع والسجود إلى 
أي جهة شاؤوا إذا م يقيرواعل التوججه lT‏ 
+ فَإِنْحِفْكُم الا أ كي 4[البقرة: 114]» ترك التوجه بعنذر الاشهاه جانرة 
فبعذر الخوف أوك. 


)١(‏ فعن جابر ذه قال : (جعل عمر 5ه يوم الخندق يسبٌّ كفارهم» وقال :ماكدت 
أصلي العصر حت غربت» قال: فنزلنا بُطّحَانَ فضإ بعدما غربت الشمس» ثم صل 
المغرب) في صحيح البخاري ٠ : ١‏ ويطحان: اسم وادي المدينة» وإليه ينسب 
البطحانيونء كا في اللسان ۲ :8ل وف انو مس و (إن المشركين شغلا وسو 
ا ايأر ساو|كه ريع لدو يواسي مر الاين N‏ 
ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصرء ثم أقام فصل المغرب» ثم أقام فصلل 
العقناء اسنالراي ا وقال: إمعاد ليس يقراس ومن البيهقى الكدين 
1+ والمجتبى 11/:7. ْ 
() فالتو جه إلى القبلة يَسقط للضرورة» ويُفسد الصلاة ما يلي: ١.القتال؛‏ لأنّه عمل 
كثير مفسد للصلاة» ولو قاتلهم بعمل قليل: كالرمية» لا تفسد الصلاة. ۲ .المثبي؛ بأن 
هرب من العدو ولريمكنه الوقوف للصلاة» وليس المراد مطلق المثبى؛ لأنْ صلاة 
ل 


باب الجنائز: إذا احتضّر الرَّجِلُ وُجّه إلى القبلة على شقّه الأيمن, ولَقّن 
الشهادتين 
باب الجنائز 
(إذا احتضّر" الل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن)”"؛ لاله في معن 
الميت» (ولقّن الشهادتين)”؛ لقوله : « لقنو أمواتكم * شهادة أنَّ لا إله 


الخوف قلا توجد بدون مشي. ".الرّكوب؛ لاله عمل كثير» ولا يحتاج إليه» كما في رد 

المحتار ٥٦۹ :١‏ وفتح باب العناية »67١-579 :١‏ والتبيين ۲۳۳:۱. 

)١(‏ علامة الاحتضار: أن يسترخي قدماه» ويتعوج أنفه» وينخسف صدغاه» وتمتد 

جلدة ا لخصية» كا في مجمع الأنبر .٠١۸ : ١‏ 

(؟) واختار المتأخرون أن يُستلقيّ المحتضرٌ علك قفاه» فيكون وجهه إلى السماء وقدماه 

إل القبلة؛ لاه أسهل لتغميض العينء وشد لحبيه بعد الموت» ويرفع رأسه قليلا؛ ليصير 

وجهه إل القبلة» هذا كله إذا أريشق ق عليه وإلأيتركء كم في البناية؟ : 4445 فعن أبي 

قتادة ه: (إنَّ النبيّ به حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور» فقالوا: توفي وأوصئ 

بثلثه لك يا رسول الله» وأوصيل أن يوجّه إلى القبلة لما احتضر فقال رسول الله يَل: 

أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه عن ولده) في المستدرك »0٠١ :١‏ وصححه. 

(۳) فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضّر من غير الحاح؛ لأنَّ ا لجال صعبٌ عليه فإذا 

قالها مَرّة وإريتكلّم بعدها حصل المرادء ولا يؤمر يهاء فلا يقال له: قل؛ لأنّه يكون في 

كنمف ريقو > ا لعي الامو لطن واف او رمت 

ما يوجب الكفر لا يُحكم بكفره؛ حملاً على أله زال عقلّه» واختار بعضهم زوال عقله 

E 

وما ينبغى أن يقال له على جهة الاستتابة: أستغفر الله العظيم» » الذي لا إله إلأ هو ا لحي 

و وأتوب إليه» سبحانه لا إله إلا هو الح القيوم؛ لأنّه قد يستضيٌ بذكر ايسور 

آنه محتضّرء كا في المراقى7: ١97‏ . 

(4) المراد من قرب من الموت؛ لأنّه موضع يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقادى 
N‏ 


فإذا مات سدوا لحبيه وغمضوا عينيه فإذا أرادوا غسلّه وضعوه على سرير 
إلا الله . 

(فإذا مات سدوا لحييه وغمضوا عينيه)”؛ لأنَّ تركه يودي إل الشّناعة 
ل 

(فَإذًا راقو اغ و ضير غ جر ا رول اا ع 


فيحتاج إلى مذكر ومنبّه علن التوحید» كما في التبیین۱: .۲٠٤‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال#5: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) في صحيح مسلم؟: 
١‏ » وبلفظ: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله نه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند 
الموت دخل الجنّة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) في صحيح ابن 
حبان۷: ۲۷۲. 
(۲) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل رسول الله ب عل أبي سلمة» وقد شق 
بصِرٌه فأغمضه كو قال: إن الوح إذا فبض تبعه البصر...) في صحيح مسلم؟: ٤‏ 
وصخيح أبن حبان 216 ۲١‏ ۵ وو جه استحساله: أن فيه سین صورته» فإنّه لو ريشا 
اللّحى وتترك العينُ مفتوحةً يكوك كرية المنظر مستقبح الصّورة» كما في الهداية 
والعناية؟: 5 .٠١‏ 
() قيل: طولاً إلى القبلة» وقبل عرضاًء قال السرخسي 5ه: الأصح كيف تيسرء قوله: 
طولاً إلى القبلة: أي مستلقياً علل قفاه كا محتضر قاله الإسبيجابي وبعض أئمة 
خراسان» وقوله: وقيل: عرضاً: أي كما يوضع في القبر» فتح» قال في البدائع: ثم إريذكر 
في ظاهر الرواية كيفية وضع التخت أنه يوضع إلى القبلة طولاً أو عرضاًء فين علمائنا 
مَّن اختار الوضع طولاً كا يفعل به في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء» ومنهم مَن اختار 
الوضع كما يوضع في قبره» والأصحٌ أنه يوضع كما تيسر-؛ لأنَّ ذلك يختلف باختلاف 
المواضع» كا في الشلبي۱: 5 1؟. 

YE 


وجعلوا على عورته خرقة, ونزعوا ثيابه 
(وجعلوا على عورته خرقة)”؛ لئلا يقع نظر الغاسل علل عورته. 
(ونزعوا) عنه (ثيابه)"؛ اعتباراً بالخسل في حال الحياة. 
وقال الشَّافِعيّ #ه: يغسل في قميصه؛ لاه 4 «غسل في قميصه)”» قيل 
له: فعل ذلك؛ تعظي) للنبيّ يك خاصّة» وهذا بخلافه. 


(1) في المداية: يكتفئ بستر العورة الغليظة» هو الصحيح تبسيراًء وهو ظاهرٌ الرواية؛ 
ولبطلان الشهوة» وفي رواية النوادر: أنه يستر مِنّ سرته إلى ركبته» وصحّحها في النهاية 
بحديث عل ذه قال ولِ: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولاميت) في سنن 
أي اود : »4٠‏ وسنن الترمذي 5: »٠١١‏ وحسنه» وصحيح البخاري ١٤١:١‏ 
معلقاء فتح» وما صحّحه في النهاية صحّحه في المحيط والمبسوط وشرح أبي نص وبه 
قالت الأئمة الثلاثة مالك والشَافِعيٌ وأحمد #د. واختار صاحبٌ المجتبئ ظاهرٌ الرواية» 
يريد 
() لأنَّ الغسل بعد الموت كالغسل في حال الحياة» فك أن الحيّ يتجرد عن ثيابه» فكذا 
اموه بك الميت؟ قال أبو حنيفة ومحمد ::: نعم؛ لأنَّ موضع الاستنجاء لا 
يخلو عن نجاسة فتجب إزالتهاء وقال أبو يوسف #5: لا يُسَتَنْجَى؛ٍ لأنّ المفاصل تر تخي 
بالموت فربا يزداد الاسترخاء بالاستنجاء؛ فيخرج عن باطنه نجاسة» وصورة 
اجا أنيلت الا عل ضرقة وهل ادرا ار س الجورة حرا 
كالنظر إلیھاء كى) في الجوهرة7: ٠٠١١‏ . 
(۳) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «لما أرادوا غسل رسول الله #5 اختلفوا فيه 
فقالوا: واللاسما ری كين الك ؟ أنجرد رسول الله كيد ىا نجرد موتانا أم نغسله 
وعليه ثيابه؟ قالت: فلا اختلفوا أرسل الله عليهم السنة» حتئ والله ما من القوم من 
رجل إلا ذقنه في صدره ناتء قالت: ثمّ كلمهم من ناحية البيت» لا يدرون من هوء 
eR‏ 


- 


و 


وَوَضَّؤُوه ولايُمضمّض ولايُستَشَّقء ثم يُفيضون الماء عليه ويجمر سريره وترا 
(وَوَضَووه) وضوء الصّلاة؛ لاله عسل واجب» فصار كخسل الجنابة. 
(ولابُمضمَض ولايُستَشّق)؛ لأنّه لا يُمكن استثاره؛ واحتيٌ 
الشافعيّ ضيه في إيجاب ذلك بقوله يله لأم عطية رضي الله عنها": «ابدأن بمواضع 
الوضوء»”» قيل له: يحتمل أنه أراد الواجبمن مواضع الوضوء» وبه نقول» ومع 
الاحتمال لا يبق حجة. 
(ثمٌ يُفيضون الماء عليه) كا يفعله الحيّ. 
(وتجمر” سريثه وترأ)؛ لقوله ة: «إذا جرتم الميت فأتمروه وتر 
وأصل التجمير لقطع الرائحة الكريهة. 


فقال: اغسلوا النبي #5 وعليه ثيابه . قالت: فثاروا إليه» فغسلوا رسول الله # وهو في 
قميصه يفاض عليه الماء والسدرء ويدلكه الرجال بالقميص» في مسند مد٤‏ : "١‏ 
والمعجم الأوسط”: .٠۹١‏ 

)١(‏ هي نسيبة بنت الحارثء أم عطية الأنصارية» من فقهاء الصحابة» ها عدة 
أحاديث» كانت تغزو كثيراً مع رسول الله يِ» تمرض المرضى» وتداوي الجرحى» وهي 
التي غسّلت بنت النبي # زينب» حدّث عنها: محمد بن سيرين» وأخته حفصة بنت 
سيرين» وأم شراحيلء وعلي بن الأقمرء وعبد الملك بن عمير» وإسماعيل بن عبد 
الرحمن» وعدة» عاشت إلى حدود سنة سبعين. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲: 23*18 
والاستيعاب .۱۹٤۷:٤‏ 

(۲) فعن أم عطية رضي الله عنهاء قال النبيّ 4 لمن في غسل ابنته: (ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها) في صحيح البخاري١:‏ ۷۳» وصحيح مسلم7: 1٤٩‏ . 

(۳) يجمّر: أي يبخرء يقال: جمر ثوبه: أي بخرّه. ينظر: القاموس ٤٨۸:١‏ . 

(5) فعن جابر #ه» قال45: (إذا أجمرتم الميت فأوتروا) في صحيح ابن حبان۷: 
E ۰۱‏ 


ويُغلى الماء بالسّدر أو با حزضء فإن لم يكن فالماء القراح» ويغسل رأسه ولحيته 


(ويُغلى الماء بالشّدر” أو بِالخَرْض)": وهو الأشتان؛ مبالغة فى التّقية 
والتّطهير” (فإن لم يكن فالماء القراح): وهو الماءٌُ الصّافي الذي لا يشوبه كدر؛ 
لحصول المقصود. 


والمستدرك١:0505»‏ وصححه. 
(1) السو وهو ورزق شر البق كاف طلة الطلة صن 
)١(‏ الُرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي علل إثر الطعام؛ قال 
الأزهري: شجر الأشنان يقال له: ا لحرض» وهو من النجيلء كما في التاج ۱۸: ۲۸۷. 
(۳) فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: (دخل علينا رسول الله ول حين 
توفبت ابنته فقال: اغسلتها ثلاثا أو مسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء 'وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور) في صحيح البخاري١:‏ 577» وعن ابن 
عباس ا فيمن وقصته دابته في عرفة» قال #: (اغسلوه بباء وسدر...) في صحيح 
مسلم؟: 2156 وصحيح البخاري١:‏ 576. 
(5) القراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر 
الطعام» كا في اللسان٥:‏ 01/5 7. 
(5) الأولى كونه أقرب الناس إليه» فإن لريحسِن الغسل فأهل الأمانة والورع» وينبغي 
للخاسل وان حفن إذا رای ھا جت المي ستره أن يمسر :ولا لاك ند لأنةغيية: 
رکا ذا كان فا عاد الیک كنتؤاد ونه و کر ا مدر کی هروا دف كاد 
بأس بذكره؛ تحذيراً من بدعته» وإن رأئ من أمارات الخير: كوضاءة الوجه والتبسم 
ونحوه استحبٌ إظهاره؛ لكثرة الترحم عليه والحث على مثل عمله الْحْسَن» شرح المنية» 
کا في رد المحتار۲: ۰۲۰۱ فعن ابن عمر د قال يِ: (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا 
رك 


بالخطمي, تم يُضحعٌ على شقّه الأسرء فيغسل بالماء والسّدر حتى ُرى أنَّ اماء قد 
ا اتا 4 ٿه يُضْجَعٌ على شِقَهِ شِقَهِ الأيمن, فيُغسل حتى يُرى أن 
ا ا ب لبه وشح يط سحا 
رفيقاًء فان خرج منه شيء غ غسله. ولايعيد غسله ثم يُنشفه في خرقة. ويجعل 
الحنوط 
با و 0 للمبالغة”. 
يُضجع على د شقه شقه الأيسر)؛ للبداية بالأيمن» (فيغسل بالماء والسّدر 

حر فى الا د وسل ل ماي قدت 

م يُضْجَعٌ على شِقَهِ شِقَهِ الأيمن, فيُفسل حتى يُرى | 
الت مهل لايحصل غسل الجمع إلا 

ا عكري ورين سيدا رايد SE‏ 
م 

(نُم يُنشفه يُنشفه في خرقة)؛ لئلا تبعل الأكفان, ثم يجعله في أكفانه. 

(ويجعل الَنُوط” 101010101 00 


نَّالماءً قد وّصَلَ إلى ما يى 


عن مساوتهه) ف منت الترهذي 0۳۹۲ وسفن أي دآوه؟: 57 

)١(‏ الخطمي: وهو نبت بالعراق طيّب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف» وإن 
لكب موقيو ذا ركعي مركلا بلكلاك لوبي فيا EEE‏ 
المراقي والطحطاوي۲:٤٠٠. ٠‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (أنّه ب كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئء 
بذلك» ولا يصب عليه الماء) في سنن أبي داود١:‏ ١١ء‏ وسنن البيهقي الكبير١: .٠۸١‏ 
(۳) المتتوط: كل طيب يخلط للمیت» كما في القاموس7: .٠٠۸‏ ۰ 

و 


3 


على رأسه وحيته. والكافور على مساجده. والسنّة أن يُكمَّنَ الرّجلٌ في ثلاثة أثواب: 
إزارٌ وقميصٌ ولفافة 
OEE E‏ لذن RCAC‏ 
EE‏ 

(والسنّة أن بُكفَنَ الرَّجلُ في ثلاثة أثواب*: إزارٌ وقميص” ولفافة)؛ لقول 
ابن عَبّاس :كفن رسول الله يك في حل وقميص»” والُلّة: ثوبان رداء وإزار» 
وهذا حجّة عل الشَّافِعِيٌ ذه ” في كراهة القميص. 


(١)فيأوب:«في).‏ 
(؟) الكافور: هو أخلاط تجمع من الطيب» تركب من كافور الطلع» قال ابن سيده: 
الكافور: نبت طيّب الريح, كما في اللسان ۳۹۰۱:۰. 
(۳) في أوب: «في). 
(4) فعن ابن مسعود ب قال: «يوضع الكافور علل مواضع سجود الميت» في مصنف 
ابن أبي شيبة7: »45١‏ وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن۸: .۲٠١‏ 
)٥(‏ فعن ابن عمرو د قال: «يكفن الميت في ثلاثة أثواب: قميص» وإزار» ولفافة» في 
مصنف ابن أبي شيبة ۲: “0477 وسيأتي آنه يك كُمْنَّ في ثلاثة أثواب. 
(5) فعن ابن عمر ه: «إنَّ عبد الله بن أي 5د لما توفي جاء ابنه إلن التب كه فقال: يا 
رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه؛ واستغفر له فأعطاه النبي 4# 
قميصه» في صحيح البخاري١: ٤۲۷‏ . 
(۷) فعن ابن عباس 4 قال: (كفن رسول الله يك في ثلاثة أثواب نجرانية: اة ثوبان 
وقميصه الذي مات فيه) في سنن أبي داود۲: ۰۲۱۲ وسنن ابن ماجه ٤۷٣ :١‏ . 
(۸) الأفضل عند الشَّافِعيّة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا 
عمامة» كا في هامش الخلاصة ص77 7. 

ره 


فإن اقتصروا على ثوبين جازء فإذا أرادوا لف اللّفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر- 
موه عليه ثم الأيمن» فإن خافوا أن ينتشرّ الكفن عنه عَقَدوه وتُكفيٌ المرأة في 
خمسة أثواب: إزارٌ ولفافةٌ وقميصٌ وخا وخرقة 

(فإن اقتصروا على ثوبين جاز)”؛ لقول أبي بكر 5 «كمّنوني في ثور 
هذين)”7. 

(فإذا أرادوا لف الّفافة عليه ابتسدأوا بالجانب الأيسر- فألقّوه عليه تُه 
الأيمن)؛ ليكون الأيمن أعلل وأظهرء (فإن خافوا أن ينتشرّ الكفن عنه عَقَدوه)؛ 
لام الك 

(وتُكفنُ المرأةٌ في خسة أثواب : إزارٌ ولفافةٌ وقميضٌ وخاز“ وخرقة 


0 


0 


)١(‏ فعن ابن عبّاس ا فيمن وقصته دابته في عرفة» قال #: (اغسلوه بعاء وسدرء 
وكفنوه في ثوبين) في صحيح مسلم 7: 05 وصحيح البخاري ١‏ : 6 . 

(۲) رواه ابن سعد في طبقاته» وقريب منه في آثار محمد. كا في نصب الراية7: ۱۷۸» 
وعن حذيفة ه قال: «كفنوني في ثوبيّ هذين» كانا عليه حَلَقَيْنِ؛ في مصنف ابن أبي 
شيبة7: “477» والتلّق: البالي» لكن عن يحيئ بن سعيد 5ه آنه قال: (بلغني أن أبا بكر 
الصديق 5ه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض» في كم كُمُنَ رسول الله 3 
فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية» فقال أبو بكر 4ه: خذوا هذا الثوب لثوب عليه 
قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: وما هذا؟ فقال أبو بكر 5ه: الحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإِنَّا هذا 
للمهلة) في الموطأ ٤ : ١‏ وصحيح ابن حبان۷: 2708 والمشق: المغرة عند أهل 
المدينةء والمهلة: الصديد والقيح الى ستل شرع المد الزرقان ٠:۲‏ ۷5: 

(۳) الجمارٌ: صار في التعارف اس لما تُخَطَّى به المرأة رأسهاء وجمعه خم وأصل الخمر: 
ستر الشيء» ويقال لما يسر به: جمار. ىا في معجم المفردات ص١١٠‏ . 

°۸ 


تُرْبطبها ثدياهاء فإن اقتصروا على ثلاث ة أثواب جازء ويكون اهار فوق القميص 
حت اللّفافة» ونمل شعرها على صدرهاء ولامُسَرسحُ شع اميت ولا ليش ولا 
3 يبقص ظفره ولا شعره 
57 ثدياها)» هكذا أمر لمأن يفعل بابنته رَقِيّة)7. 

(فإن اقتصروا على ثلاثة ثة أثواب جاز)2؛ لأ ذلك وني ١‏ لباسها ف حال 
نا 

(ويكون الخنبار قوق القميض تحت اللفافة)#؛ اعتبارا بحال الحياة 
EEE‏ ل 

(ولا يْسَرَحُ شعرٌ ا ميتٍ” ولاالحيته. ولا به يقص ظفره ولا شعره )؟ لذن 


)١(‏ فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «فكفناها ‏ أي زينب بنت النبي يل في خمسة 

أثواب» وخمرناها كا يخمر الحي» قال ابن حجر في فتح الباري۳: 1707 : «وهذه الزيادة 

علل ما في البخاري صحيحة الإسناد). 

(7) أي: تزاد المرأة في كفن الكفاية عن كفن الرجل خماراً» فيكون ثلاثة: خمار ولفافة 

وإزار» كما في المراقي ص/17١7.‏ 

(۳) في التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين» وفي الجوهرة 

والنجندي: تربط الخرقة علل الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق 

الإزار والقميص وهو الظاهرء وني الاختيار: تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط 

الخرقة فوق القميص» كي في رد المحتار ٠۲٠٠:۲‏ 

(عاوفال الولواطلي الو ينية مها د دياو لدعم OS‏ أن ES‏ 

الشعروإسداله خلف الظهر للزينةء وهذه ا حالة حالة الحسرة: كا في الشلبي 1: .15 . 

(8) أي بكر قري اق الدر الها ر 14149 ف الق إن ارين برجا 
°۹ 


وك الأكفان قل أن تدوع فنها ترا فا قروا ته لوا علية 

لها ردي الله عنها نمت عن ذلك وقالت: «علامَ 3 تَنصون" ميتكم)”. 
(وتجِمّر الأكفان قبل أن يُدرَ 00 
اا فقوا سه او ف «صَلُوا علن كل بر وفاجر)©. 


والامتشاط وقطع الشعر لا جوز هزه فلو قطع ظفره أو شغره أدج مه في الكفنن» 
فهُستانَ عن العتابي» كما في رد المحتار؟: ١198‏ . 
(1) صرت الرج توا الخدت اة ومسا وكأن عائقة رضي اها كرحت 
تفريم رای الو اح إل ل فكد اع اا را ع 
كا في فتح القدير ١١١:۲‏ والمغرب ١10:7‏ 7. 
(۲) في الآثار لأبي يوسف ص۳۸۸٠‏ والآثار لمحمد ص97 7. ومصنف عبد الرزاق": 
۷ء وسنن البيهقي الکبیر۳: ٠794؛‏ وغيرها. 
() الصلاة علل الميت فرض كفاية» فيكفرٌ منكرها؛ لإنكاره الإماع» كذا في البدائع 
والقنية» والأصل فيهقوله غلل : # وَصَلٍ ‏ ليم 4 التوبة: ۳ وإنَّا كانت فرضن كفاية؛ لما 
روي عن جابر #ه: (توفي رجل فغسلناه وحنطناه » ثم أتينا رسول الله 4 ليصلٍ عليه» 
فخطا خطّئ» ثم قال: هل عليه دين؟ قلنا: نعم ديناران...) في مشكل الآثارة: 2١57‏ 
وسنن البيهقي الصغير٤‏ : 78 5» ومعرفة السنن والآثار 47:١ ١‏ ومسند أحمد": ١‏ لال 
ومسند الطيالسبى١:‏ ”77» قال المنذري في الترغيب ۲: ۳۷۷: «رواه أحمد بإسناد حسن 
والحاكم والدارقطنيء وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ورواه أبو داود وابن حبان في 
صحيحه باختصار»» ولو كانت فرض عين ما تركها؛ ولأن في الإيجاب: أي العيني عل 
الجميع استحالة وحرجاًء فاكتفئ بالبعض» حموي. والجماعة فيها ليست بشر_طء 
والصلاة عن الكبير أفضل منها على الصغيره فُهُستانَ» كما في الطحطاوي؟: .77١‏ 
(5) فعن أبي هريرة فده قال : (صلوا خلف كل ب وفاجر» وصلوا على كل بر 
E‏ 


وأولى النّاس بالصّلاة عليه السّلطان إن حَضّر 

(وأولى النّاس بالصّلاة عليه السّلطان إن حَضَّر)؛ لأنّه مقدَّءٌ في الصّلاة به 
حال حياته» فكان مُقدّماً في الصَّلاة عليه حال مماته» وهذا قَدّم الحسين ذه سعيد 
بن العاص” في الصلاة علل الحسنكهه. فقال: «لولا نّا سئّة ما قدّمتك»)”", فلو 
كان الول أو كا قال أبو يوسف والشَّافِعيَ#:؟ لا فعله ا لحسين طيه. 


وفاجر» وجاهدوا مع كل بر وفاجر) في سنن الدارقطني7: ٥۷‏ وقال: مكحول لر 
يسمع مِنْ أبي هريرة 4ه ومَنّ دونه ثقات» وسنن البيهقي الكبير؟ : .١9‏ 

)١(‏ هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية» الأموي القرشي» صحابي» من 
الأمراء الولاة الفاتحجين» أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء والفصاحة» ربي في حجر 
عمر بن الخطاب ذه وولاه عثمان #5 الكوفة وهو شابء فلا بلغها خطب في أهلهاء 
فنسبهم إلى الشقاق والخلاف» فشكوه إلى عثمان ذه فاستدعاه إلى المدينة» فأقام فيها إل 
أن كانت الثورة عليه» فدافع سعيد عنه وقاتل دونه إلى أن قتل عثمان 5ه فخرج إلى 
مكة» فأقام إلى أن ولي معاوية الخلافة» فعهد إليه بولاية المدينة» فتولاها إلى أن مات» 
وهو فاتح طبرستان» وأحد الذين كتبوا المصحف لعثمان» اعتزل فتنة الجمل وصفين» 
وما زالت آثار قصره في المدينة شاخصة إلى اليوم (۳ - 04 ه). ينظر: الأعلام ۳: 245 
وسير أعلام النبلاء ۳: 54 5» والاستيعاب 7: ٠۲۲‏ . 

(۲) فعن أبي حازم #ه يقول: «إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي 5ه فرأيت الحسين 
بن علي #* يقول لسعيد بن العاص #ه ويطعن في عنقه ويقول: تقدّم فلولا ّا سنّة ما 
قدمتك» وكان بينهم شيء؟ في المستدرك۳: 117 وصححه» ومصنف عبد الرزاق": 
١‏ والمعجم الكبير”: ٠١١‏ وفيه: «وسعيد أمير علل المدينة يومئذ)» وعن نافع ه: 
«وضعت جنازة أم كلثوم بنت علّ #: امرأة عمر بن الخطاب #5 وابن لها يقال له: زيده 
وضعا جميعاًء والإمام يومئذ سعيد بن العاصء وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو 

EE 


فإن لم يحضرء فيُستحبٌ تقديمٌ إمام ا حي َم الوه فإن صلى عليه غير الول أو 
السّلطان أعاد الوك فإن صل الوك عن لاحك أن صل بعده 


(فإن لم يحضر.) السّلطان (فيُستحبٌ تقديمٌ إمام الحيّ)”؛ لأنّه رضي 
بالصّلاة به فيحال الحياة» فكان أرضى بالصّلاة عليه في حال المات”. 

م الول لاه أول بسائر أحكام ا موت من الخسل وغيره. 

(فإن صلى عليه غير الول أو السّلطان أعاد الولٌ)؛ لأنَّ ا لمحن له» (فإن صل 
الول ل يجز لأحد أن يُصِلٌ بعده)”؛ اكور عا وف سكل لشو در 
بصلاة الجنازة» ولوك د قال الشَّافِعِيَ م ازلنا الصّلاة 
عل التب وعلك الصحابة ده فلم يُنقل ذلك عن أحدٍ. 


سعيد وأبو قتادة د فوضع الغلام ما يلي الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت 
إل ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة كد فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة» 
في سنن النسائي الكبرئ١: .۷١ :٤ىبتجملاو »15١‏ 
(١)وهو‏ إمام المسجد الخاص بالمحلةء وإنَّا كان أولك؛ لأنَّ الميتَ رضى بالصلاة خلفه 
وكا خانم قيس[ و نه علد ساف ان ل قر قشعا هذا لو عل اله 
كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه» اه قلت: هذا مسلمٌ إن 
كان عدم رضاه به لوجه صحیح» وإلا فلاء تأمل» كا في رد المحتار؟: ۲۲۰. 
(1) فعن عروة 4 قال: الا فل عمر 6د ابتدر علي وعنمان 4# للضّلاة عليه فقال هما 
صهيب ذ#ه: إليكا عني» فقد وليت من مركا أكثر من الصلاة عل عمر بء وأنا صل 
بكم المكتوبة» فصل عليه صهيب #5 في المستدرك”7: 49. 
(۳) لو صلل عليه الول وللمبت أولياء آخرون بمنزلته ليس هم أن يعيدوا؛ لأنّ ولاية 
الذي صلل متكاملة» کا في الطحطاوي؟: 5 77. 

TE 


فان دفن وم یصل عليه صلی على قبرهء والصّلاة: أن يكبن تكبيرةً تحمد الله عقيبهاء 


م كيك تكبيرة ويْصلٍ على اللي 0 0000000000000 
(فإن ذفن ولم يصلَّ عليه صل على قبره)؛ لأنَّ الصَّلاةٌ واجبة؛ وإر تد 
وقد صل النْبِيّ 5 علل قبر المسكينة). 
(والصّلاة: أنّ يکر تكبيرةً تحمد الله عقيبّها)؛ اعتباراً بالصلوات» ر 
يكب تكبيرة)[ولا يرفع یدیه]"» (ويْصي على الي )؛ لان ذكر الله غلا يعقبه 


(1) أي: مالريتفسخ»أي: تفرّق أعضاؤه؛ فإن تفسّخ لا يُصل عليه مطلقاً؛ لأا 
شرعت علل البدن» ولا وجود له مع التفسخ» وأما ' «صلاته يَيهٌ علل شهداء أحد بعد 
ناسين و صجع ي : ٠‏ فمحمول عل الدعاء» أو لأََّم إريتفسخواء 
فإن معاوية لما أراد تحويلهم؛ ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم کا 
دفنوا؛ فعن جابر 4ه قال : للا أراد معاوية كه أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا 
لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء قال فكتب: اص كل : فرأيتهم 
يحملون علك أعناق الرجال كأئََّم قومٌ نيامٌ» وأصابت المسحَاة ة طرف رجل حمزة بن عبد 
المطلب ذه فانبعثت دما» في الطبقات الكبرئ لابن سعد": ١١ء‏ والمنتظم ۳۳۷:١‏ 
وكشف المشكل١: ٠۷٠١‏ والمسحاة: هي المجرفة لكنها من حديد» كا في المصباح المنير 
0١‏ وو هو خصوصية له يِه وتمامه في شرح المشكاة» ك| في الطحطاوي۲: 0 717. 
(۲) فعن سهل بن حنيف : (أنَّ مسكينة مرضت فأخبر رسول الله ل بمرضهاء 
وكان رسول الله # يعود المساكين ويسأل عنهم» فقال رسول الله #: إذا ماتت فآذنوني 
بهاء فَخْرِجَ بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله 4 فلا أصبح رسول الله 6 
او لی كانم شانهاء تبان ار ادرک آذ دون سیا ققالواة يا رسول اه کنا 
أن نخرجَّك ليلاً ونوقظّك؛ فخرج رسول الله 4 حتى صف بالناس على قبرها وگ 
أربع تكبيرات) في الموطأ١:‏ /ا/اء وسنن النسائي الكبرىل١:‏ “547. والمجتبى٤: .4٠‏ 
() زيادة من ج. 
و رك 


28 2 1 : 2 1 
نم يكب تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين, ثم كبر رابعة ويُسلم. ولا 
يُصل على ميتٍ في مسجدٍ جماعة 
1 فين ا 

الصلاة على النبيّ:2 (ثم يكير تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين)؛ 
لن دكن ودر النبيّكة يعقبهم| الاستغفار والدعاء» وهو المقصود من هذه 
الصََّلاة )۶ م يكبر) تكبيرة (رابعة ويُسلّم)؛ لأنَ كل صلاةٍ يدخل فيه ا بالتكبير 
ُمّ جرج منها بالتسليم. 

وإِنَّا يكبّر أربعا؛ لقوله وَيةِ: «في صلاة العيد أربع كأربع الجنائز, لا 
تسهوا»”» وقال عمر #5ه: « في صلاة الجنازة أربع كأربع الظهر)”» وقد اختلف 
الصّحابةفي تكبيرات الجنازة اختلافاً شديداً والأصح ما قلنا؛ لما ذكرنا. 

(ولاتصل عل ميت ف مسجد حاعة)*) يزيذ به غير المسجد الذي بنى 


)١(‏ أي: تسليمتين بعد الرابعة؛ فعن إبراهيم الهجري #ه. قال : (أمّنا عبد الله بن أبي 

أوف 5ه عل جنازة ابنته فكر أربعأء فمكث ساعة حتيل ظننا أنه سيكبر خمساًء ا 

عن يمينه وعن شماله» فلا انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إِني لا أزيدكم على ما رأيت 

رسول الله ل يصنع» أو هكذا صنع رسول الله 4) في سنن البيهقي الكبير٤:‏ 247 

وصححه الحاكم؛ كما في إعلاء السنن۸: .٠٠۳‏ 

(۲) وهو حديث القاسم أبي عبد الرحمن» وتمامه فيا سبق في صلاة العيد. 

(۳) فعن أبي وائلكهه: «أن عمر بن الخطاب ك جمع أصحاب رسول الله ول فسأهم عن 

التكبير عن الجنازة» فأخبر كل واحد منهم با رأئ وبا سمع» فجمعهم عمر ذه عل 

أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر» في شرح معاني الآثار١:‏ 444» وسنن 

البيهقي الكبير٤:‏ /ا. 

(5) لکن ترح كراهة التحريم بحديث: (مَن صلل علل جنازة في المسجد فلا صلاة 
EE‏ 


للها كيل أن ومنل قله اسا فيلك انحجن وريه ابسن ن 
ES‏ 

وعند النَّافِعىَّ اه يجوز؛ لأنَّ المسجد أولى بالصّلاة والدّعاءء قيل له: نعم 
إذالريتوقع أمر مكروه وهذا قال النََيَك: «منصل علل ميت في مسجد فلا أجر 
له)7. 


لهاء كما في البحر ۲: ۲٠۲‏ قال الشيخ إسماعيل: فيه نظر لجواز كونه مشل: «لاصلاة 
لجار المسجد)» ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدّين في تاريخ مكّة: أنه 
أفتى بال جواز وعدم الكراهة» كا هو رواية عن أبي يوسف 5ه ذكرها في المحيط؛ لتظافر 
أهل الحرمين سلفاً وخلفاً على ذلك دليلاً يؤدي إلى تأثيم السلف» وقد رأيت رسالة 
للمنلا علي القاري 5ه مؤدّاها ذلك أيضاًء لكن رد الشيخ إسماعيل علل قطب الدين بِأنّه 
لا يفتى بخلاف ظاهر المذهب علل آنه جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنا من نفساء 
ماتت فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمّخ العتبة» فالاحتياط عدم 
الإدخال» ولعل أهل الحرمين عل مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة خاصّة 
نقل فيها الكراهة عن أئمتنا الثلاثة وحقق أنَّا تحريمية» كا في منحة الخالق7: .٠١١‏ 
)١(‏ اختار بعض المشايخ أن علة الكراهة هي توهم تلويث المسجدء وهو رواية النوادر 
عن أبي يوسف ب وإليه مال في المبسوط» والمحيط» وعليه العمل وهو المختار» كا في 
ولف 0 مسبو إؤكانك الله هد التجدع [ الم رورس امسن 
ابنٌ اهام في الفتح 7: 217/8 وتلميذة ابن أمير حاج» كما في العمدة :١‏ "77. 
(؟) فعن أبي هريرة كلك قال لك: (مَنْ صل عن جنازة في ا مسجد فليس له شيء) في 
سنن ابن ماجه١:‏ 5/7» ومسند أحمد7: ٤٤‏ 5» قال الخطيب: روي فلا أجر عليه» قال 
ابنُ عبد البرّ: هي خطأ فاحش» ك| في الدراية ص ۲۳۳. 

e 


فإذا كلوه على سريره أخذوا بقوائوه الأربع 

(فإذا كلوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع)؛ لقول ابن مسعودته: امن 
السّنّة أن ترفع الجنازة بقوائمها الأربع»". 

وعند الشَّافِعيَ طيه: ا ا بين العمودين؛ لأن«اليً يمل جنازة 
بعاد عاذ كل امغر اند كين آنه الاي ذلناة#الفبسيق الطريق أر 
لغيره. 
)١(‏ فعن ابن مسعود #5: (مَنْ اتبع جنازة فليحمل بجوانب السررير كلهاء فإنّه من 
السنة» ثم إن شاء فليكطوّعء وإن شاء فَلّيدع) في سنن ابن ماجه :١‏ 5174» ومسند أبي 
حنيفة ص 277١‏ ومسند الشاشي۲: 4١‏ . ومصنف عبد الرزاق ۳: "4011 وإسناده 
مقارب» كما في إعلاء السنن۸: 77/8» وعن أنس 4ه قال ه: (مَن حمل جوانب السر-ير 
الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة) في المعجم الأوسط5: 44: وضعفه في مجمع 
الزوائد: لالاء وروئ ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: «رأيت ابن عمر د في جنازة 
يحمل جوانب السرير الأربع» كا في تلخيص الحبير7: .١١١‏ 
(۲) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي» الأنصاري» صحابي من 
الأبطال» من أهل المدينة» كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم يوم بدر» وشهد أحداًء 
فكان من ثبت فيهاء وكان من أطول الناس وأعظمهم جساًء ورّمي بسهم يوم الخندق» 
فمات من أثر جرحه» ودفن بالبقيع» وعمره سبع وثلاثون سنة» وحزن عليه النبي كل 
وفي الحديث: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)» (ت 5ه). ينظر: الأعلام :١‏ 
8 والوافي بالوفيات :١6‏ 45. والاستيعاب ٠۰۳:۲‏ . 
(۳) فعن إبراهيم بن إسماعيل عن شيوخ من بني عبد الأشهل: (أنَّ رسول الله مل 
جنازة سعد بن معاذ 5 مِن بيته بين العمودين حت خرج به من الدار» قال محمد بن 

E 


ويَمْسّون به مُسُرعين دون الْتبّب, فإذا بَلَغوا إلى قبره كُره للتاس أن يجلسوا قبل أن 
(ويَمْشون به مُشرعين)؛ لقوله ي: «عجّلوا بموتاکم» فإن كان خيراً 
قدّمتوه إليه» وإن كان شَرَاً وضعتموه عن رقابکم»"» (دون الخحبّب)”؛ لآتَالبّب 


مرا 


يضر بمَن يشيع الجنازة 
(فإذا بَلَغوا إلى قبره كره للشّاس أن يجلسوا قبل أن يُوضعٌ عن أعناق 
الرّجال)*؛ لآم تبع. 


عمر: والداز تكنؤن ثلاثين ذزاعا) فى طقات ابن سعد 47١‏ قال التووی ف 
الخلاصة: ورواه الشَّافِعيٌ بسند ضعيف» كما في نصب الراية۲: .۲٠۹‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #: (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخي تُقَدَّمُونها 
عليه وإن تكن غير ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم) في صحيح مسلم ۲: ١‏ 
وصحيح البخاري :١‏ 57 5. 
(0) الخبب: ضرب مِنَ العدو دون العَتّق؛ لأن العنق خطو فسيح واسع؛ فعن ابن 
مسعود 5ه» قال: (سألنا رسول الله 4 عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخنبب» 
فإن كان خيراً عجلتموه» وإن كان * شرا فبعداً لأهل النار والجنازة متبوعة ولا نَع 
وليس معهامَن تقدمها) في سنن الترمذي۳: ۰۳۳۲ وسنن أب داود۲: 771 ومسند 
أحمدا: ۳۹٤‏ وضعفه الأرنؤوط. 
(۳) وح التعجيل المسنون: أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت عل الجنازة» كا في 
التبيين١‏ : 5 5 7» ورد المحتار؟: 777. 
(:) فعن أبي سعيد له قال #: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حت توضع) في صحيح 
مسلم؟: ٠٠٦١‏ والسرٌ فيه: أنه قد يحتاحٌ إلى التّعاونِ في ا حملء والقيامٌ أمكنّ منه» كا في 
العمدة :١‏ ۲۸. 

We 


ومُحْمَمُ القر ويُلْحَد, ويُدْحَلٌ الميثٌ ما يلى القبلة 

(وجْمَرٌ القبر ويُلْحد)”[ولا يُشقٌّ]”؛ لقوله : «اللّحَدٌ لناء والسَّقّ 
لغيرنا»”, وال عل الشَّافِعيَّ كه :الشَّقّ» وهو تخالفٌ للحديث. 

(ويُدْحَلٌ اميت ما يلي القبلة)؛ لقول ابن ¿ عباس : «أدخل رسول الله كَل 
من من لي القبلة**. 

وعند الشَّافِعيَ لك فب لان فود رابيد ةا NE‏ ارد 


)١(‏ أي: صفة اللحد: أن يحفر القبر» ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه 
الميت» وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويجعل علل 
اللحد اللبن والقصب. كا في البدائع 1١ : ١‏ . 
(۲) مابين المعكوفين زيادة من أ. 
(۳) فعن ابن عباس # في سنن أبي داود 7: ۲۳۱» وسنن الترمذي ۳: 777 وحسّنه) 
ولتق ان مالخه 2511 
(4) فعن ابن عباس #: (إنَّ النبيّ 4 دحل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فأخذه من قبل 
القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت لأوَّاهاًء تلاءً للقرآن» وكبّر عليه أربعاً) في سنن 
الترمذي٣: N‏ سنن ابن ماجه١: ٤۹٥‏ . 
( 6 ی ر ای ا 
ا جنازة إلى القبرء اه وفي البدائع: وصورة السل: أن توضع الجنازة عن يمين القبلة» 
ويجعل رجلاً الميت إلى القبر طولاً ثم يؤخذ برجليه ويدخل رجلاه في القبر ويذهب به 
إل اص رات إل NN‏ كاي الخلني 1901 71 
(5) فعن ابن عباس وعمران بن موسئ وأبي الزناد وربيعة وأبي النضر # أ تم قالوا: 
رول اف لل سو قبل رأف ق ت ا e:‏ 

5 


فإذا وضع في لحه قال الذي يضعه: بسم الله وعلى َة رسول الله» ويُوجّهه إلى 
القبلةء ويحلٌ العقدة » ويُسوّي اللَبِنَ عليه 
معارّضٌ با رويناء وجانب القبلة أعظم فيترجّح. 

(فإذا ضع في لحه قال الذي يضعه: بسم الله وعلى ية رسول الل 
ويُوجهه إلى القبلة)؛ لقول علِّ4ه: 21 O RTE‏ و 


مَطَّلب). 
(ويحل العقد 3( لابه ا من الانتشار. 


(ويُسِوٌي للب عليه)؛ لأن اليب جعل علن قبره الَبنَ". 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: (أنّه يك كان إذا وَضَعّ ا ميت في القبر» قال: بسم الله وعلل ملّة 
رسول الله) في صحيح ابن حبان ۷: 0/ا"ا» والمستدرك :١‏ » وص ححه. وسنن 
ال 518 وخ وشت اب مجه 2043 
(۲) فعن عثمان بن جحاش وكان ابن أخي سمرة بن جندب ي قال: «مات ابن 
لسمرة ذه قد كان سقِيّ سب ماضن : ما هذا؟ فقالوا : عل فلان مات» فنهل عن 
ذلك» ثم دعا بطست ونقیر فغْسّل بين يديه وكُمَنَ بین يديه» ثم قال لمولاه فلان: انطلق 
به الى حفرته فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلل سنة رسول الله يِه ثم أطلق عقد 
رأسه وعقد رجليه» وقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» قال: وأريصل عليه" في 
شرح معاني الآثار١‏ : ٠/‏ 20 وسنن البيهقي الكبير": ٤٠١‏ . 
الذي هلك فيه: أحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللْبن نصباً كما صّيْمَ برسول الله )في 
صحيح مسلم 7: 575» والمستدرك ٠٠١ :١‏ والمجتبئ 5 : 6 

كك 


ويُكره الآجُرّ والخشبء ولا بأس بِالقَصَبء م م تجا الراب عليه ويُسَنَّم لقب 
ولا يُسَطّح 
(ويكره الج“ والخنشب)”؛ لاله للقرّة ول ا لان 
بالقَصب)”؛ لاله في معن اللَّن؛ (نُمَ بال الراب عليه)*؛ كذا التوارث. 
يسم لقب ولا يُسَطّح)؛ لقول النّخَّعِيّ هه أخبرني مَن شاهد قبر الي يك 


.7801/ :١ الآجر: هو اللَِّنُ المطبوخ. ينظر: عمدة الرعاية‎ )١( 
وهذا عند وجود اللّبن بلا كلفة» وإلاً فقد يكون الخنشبٌ والآجرٌ موجودين»‎ )۲( 
ويُقَدّم اللَِّنَ؛ لان الكراهةً لكومم) للإحكام والزينة؛ ولذا قال بعص مشايخنا: إا يكره‎ 
الآجرٌ إذا أريد به الزينة» أَمّا إذا أريد به دفع أذئ السباع أو شيء آخر لا يُكره. كما في‎ 
المراقي 7: 54 ”» وقيل: إلا يكره الآجر؛ لاله مسته النار فلا يُتفاءل به» فعلى هذا لا‎ 
يكره الحجر والخشبء وقال في النهاية: هذا التعليل ليس بصحيح. فإِنَّ مساس النار في‎ 
الآجر لا يصلح علّة للكراهة» فإِنَّ السنةً أن يُعَسَل الميت بالماء الحار وقد مته النار»‎ 
قال السَّرَخَسِيّ ذكه: والأوجه في التعليل أن يقال: لأن فيه إحكام البناء؛ لأنّهِ جمع بين‎ 
الآجر والخشب. والخشب لا يوجد فيه أثر النار. وقال مشايخ بخارئ: لا يكره الجر‎ 
6 4 :١ةرهوجلا في بلادنا؛ ؛ لمساس الحاجة إليه لضعف الأراضيء كما في‎ 
فعن الشَّعبيَ #ه: (أنَّ النبي ل جعل عل قبره طن من قصب) في مصنف ابن أبي‎ )( 
شيبة» وهو مرسلء وعن آي إسحاق 4 قال: «أوصى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل‎ 
الهمداني أن يجعل عل لحده طن من قصب» في طبقات ابن سعد» كا في نصب الراية؟:‎ 
. 4 
فعن أبي هريرة 5ه: (أن‎ ٠١ ويستحب أن يحثي عليه ثلاثء كما في المراقي۲:‎ ):( 
رسول الله 4 صل علن جنازة ثم تى قبر الميت فحثئ عليه من قبل رأسه ثلاثاً) في سنن‎ 
.٦۳ والمعجم الأوسطه:‎ .5414 :١ ابن ماجه‎ 
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+ 


ومن ا سته[ بعد الولادة شين وغل وص فاه 
وصاحبيه © #: «أَعََامٌ ر مما عليه فزق و كار اينف ا 
(ومن استهلٌ" بعد الولادة سمي وعُسّل وضّل عليه)"؛ لأنّه حي مسلم 


. 5/1 ١ص الفلقة: القطعة» كا في المغرب‎ )١( 
.٥ ٦٩٦ص الدّر: التراب للد كما في المصباح‎ ( 
فعن إبراهيم 4ه قال: «أخبرني من رأئ قبر النبي يل وقبر أبي بكر وعمر د‎ )۳( 
مسنمة ناشزة من الأرض عليها فَلَقّ من مدر أبيض» في آثار محمد ص١94”؛ وعن‎ 
سفيان التمار #ه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي #5 فرأيت قبر النبي 4 وقبر أبي‎ 
"٠5 بكر وعمر #: مسنمة) في مصنف ابن أبي شيبة۳: ۲۲» والطبقات الكبرئ؟:‎ 
والآثار محمد ص9؟7"7.‎ 
لان المراد به رفع الصوت» واستهلال الصبي: أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته»‎ )( 
أو يوجد منه ما يدل عاك الحياة من تحريك عضو أو صراخ أو عطاس أو تثاؤب أو غير‎ 
ا عل حو مضق و لاع لافطا و تاها أن ا‎ 
الأشياء ج المذبوح ولا عبرة بهاء حتئ لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لريّرثه‎ 
المذبوح؛ لأن له في هذه الحالة حكم الميت» وتشترط الحياة عند تمام الانفصال» حتئ لو‎ 
خرج رأسه ثم صاح وخرج باقيه ميتاً لا يحكم بحياته» وقال أبو القاسم الصفار طيه:‎ 
.٠٠١ إلا يكون الاستهلال إذا صاح بعد خروج أكثره» كا في الجوهرة7:‎ 
فعن جابر #ه» قال 45: (الطفل لا يصلل عليه» ولا يرث» ولا يورث حتئ يستهل)‎ )٥( 
وفي رواية: ( إذا استهل الصبيٌ‎ ٤۸۲ وسئن الدارمي7:‎ 276٠ في سنن الترمذي”:‎ 
0797 وصحيح ابن حبان۱۳:‎ »54417“ :١ صي عليه وورث) في سنن ابن مأاجه‎ 
وصححه.‎ »۳۸۸ :٤كردتسملاو‎ 

a 


وان لم يستهل أدج في خرقةٍ وم يِصَلَّ عليه. 
بابُ الشهيد: الشّهِيدٌ: من قَتَلَهُ للش ركون, أو وجد في المعركة وبه نر الجراحةء أو 
(وإن [وتشعيل أترع و خرف وا بهد علينه): السك حك 
الأعضاء. والله أعلم. 
باب الشهيد 
(الشَّهِيدُ": من قَتَلهُالمشركونء أو وجد ني المعركةٍ وبه أَثّرٌّ الجراحة'*» أو 


(1) الفط الذي اماد يعض خلفه اغا شك هاف باس فق احفر نان 
هريرة #5ه: (سمُوا أسقاطكم. فم فَرَطكم) في تاريخ دمشق لابن عساكرء كما في 
فيض القدير شرح الجامع الصغير ر۳١۷٤.‏ 
(0) في الغسل روايتان: الصحيح أنه لايغسلء وقال الطحاوي #ه: يغسلء وفي 
الهداية: يغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار» كا في الجوهرة؟: ١٠١٠ء‏ وهو 
المختار» كما في مجمع الأنهرا: ۱۸١‏ وهو الأصح فيفتئ به» كما في الدر المختار؟: 
۸ واختاره في الوقاية ص49 ۱۸١ :١ةيناخلاو ١‏ والبَرّازْيّة؛: 8/ء والفتح١:‏ 
۳. 
(۳) سمي به؛ لألّه مشهود له با جنّةء ولأنّ ملائكة الرحمة يشهدون موته إكراماله» 
ولأنّه حي عند الله حاضر وشاهدء كما في فتح باب العناية ١۹٥٤ء‏ والدر المختار؟: 
/41”,. قال غل : + ولا سين لد ين يوا في سيل أله آمو کا بل ك4 عند رهم دود © 4 آل 
عمران: 2174 والشهيد علل قسمين: شهيد في حكم الآخرة فقط: كالمطعون والمبطون 
ونحوهماء وشهيد في حكم الدنيا: وهو أن لا بعشل ويدفن بثيابه» كا في التعليق 
الممجد”: ۸۲. 
(4) أي: تشترط الجراحة فيمن وجد في المعركة؛ ليدل عل أنه قتيل لا ميت حتف أنفه» 
كما في شرح الوقاية ص‌۲-۲۰۱٠۲.‏ 

ا 


قتله المسلمون ظلاً و تجب بقتله دية» فيُكَفْن ويُصل عليه 


تله المسلمون ظل” ولم تجب بقتله دية)”؛ لأ السهادة هي الموت بالقتل في سبيل 
الله غللا كشهداء أحد”» ومن به أثر القتل فالظّاهر موته به. 

وعند الشَافِعيّكه: يكون شهيداً وإن إريكن به أثر؛ لاحتمال موته 
بضربةفي مقتل*» وهذا إثباتٌ الشّهادة بالشَّكَ فلا يجوز» ومن لر يجب بقتله دية 
كان في معنول فيد اك 

(فيُكَمَن وبُصلّ عليه)؛ لاله« صل عل قتل أحد حت قيل: صل عل 


حمزة ذه سبعين صلاة)©. 


)١(‏ لأنّهِ إذا قتله مسلم حقاً مثل ما إذا قتل رجماً أو قوداً لا يكون شهيداًء فخرج بظلم: 

من قتل حداً أو قصاصاًء كما في المشكاة ص ٠”‏ 2 والمنحة ١١١:۲‏ . 

(۲) فمّن قتل ووجب به مال: كالقتل بالحجر ونحوو ما لا يُقتل به غالباً» وكالقتل 

العا انوي اليد :قاضاب ااا مدل فإن لاحت ق هة الصو ال 

القصاص. وشمل هذا التعريف قتي المشركين» وأهل البغي» وقطّاع الطّريق» بأيّ آلةٍ 

قتلوه» وشمل الميْتَ الجريح في المعركة؛ لاله مسلمٌ مقتولٌ لاء ور يجب بقتله مال» كما 

في السر-اجية ص56 » وشرحها للشريفي ص5 -/اء وشرح الوقاية ص 25١7-57١١‏ 

وعمدة الرعاية .۲٥۸:١‏ 

(۳) فعن عقبة بن عامر د قال: (إِنَّ النبيّ صل عل قتك أحد بعد ثهان سنين 

كاخُوَدِعَ للأحياء والأموات) في سنن أبي داود!: ۲٠١‏ ومسند أحمد؟: »١105‏ وصحيح 

ابن حبان/!: 1/5 5» والمستدرك .07١ :١‏ 

)٤(‏ في ج: «مثقل). 

(5) فعن ابن مسعود #ه: (وضع حمزة ذه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه 
ا 


وما روك الشَّافِعِيَ دفي في الصّلاة عليهم عن جابر 5ه:«أنْ النبيّ 6: لر يصل 
عل لك مرجوح؛ لاه ناف» وما رویناه م مشت“ ولأن جاب رظ" قتل اة فلم 
يتفرغ لذللی٥.‏ 


فصلل عليه ثم رفع ويرك حمزة حتى صلل عليه يومئذٍ سبعين صلاة) في مسند أمدا: 
٤‏ وحسنه الأرنؤوط» وعن ابن عباس #: قال: (أمر رسول الله # لحمزة يوم أحد 
فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعاًء ثم جمع إليه الشهداء حتئ صلل عليه سبعين صلاة) في 
سنن البيهقي الكبير 5: 115. 
)١(‏ فعن جابر د: (أنَّ رسول الله # كان يجمع بين الرّجلين من قتلل أحد في ثوب 
واحدء ثم يقول: أ بهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد. 
وقال: آنا شهيد علل هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم وأريصل عليهم ولريغسلهم) في 
صحيح البخاري١: ٤٥۲‏ . 
(؟) أي: إثبات خديث جابو # الصلاة عل الشهيد مردوة بان رواية الات موافقة 
للأصولء فتقدّمُ عن رواية الناني لمخالفتها لها؛ ولان الصلاةً واجبة علينا بيقين» فلا 
تسقط بظنيٌ معارض بمثله أو أمثاله» كا في فتح باب العناية :١‏ "471. 
(۳) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السَّلَّمِيّ» أبو عبد الله 
صحابي جليل» شهد بيعة العقبة» وغزا مع النبي5ةة )١19(‏ غزوة» وشهد صفين مع علي 
بن أبي طالب ط» وكان من المكثرين من الرواية عن النبي و فأسند إليه )٠١٤١(‏ 
اوک كن ا وكات تداق ارا اة الها اى و فة 
فيها العلم» وقد كف بصره قبل موته بالمدينة» وكان آخر من مات من أهل العقبة» 
عاش أربعا اتسين سنة (15 ق ى 0۷ ننظيرة أسد الغاية ١‏ ۳۷۹-۳۷۷ 
والإصابة١:‏ 575» والاستیعاب‌۲۲۰-۲۱۹:۱. 
(5) أي: أنه كان يومئذٍ مشغولا» فقد قتل أبوه وأخوه وخاله فرجع إلى المدينة ليدبر 
RE‏ 


ولا عسل 

(ولا يُعْسّل)؛ لقوله #5 في شهداء أحد: «زملوهم بجروحهم). وروي 
«بكلومهم ودمائهم» [فأيها قتيل قتل في سبيل الله عل إلا ويأتي يوم القيامة 
وأوداجه تشخب دماًء اللون لون الدم» والرّيح ريح المسك]20)”. 


كيف يحملهم إل المدينة» فلم يك حاضراً حين صلل رسو الله ي؛ فلهذا روئ ما 
زو ومن شاهد النبي يك فقد روئ أله صلل عليهم» ثم سمع جابر ك منادي رسول 
الله ب أن يدفن الموتى في مصارعهم فرجع فدفنهم فيها؛ ولأن الصلاة عل الميت 
لإظهار كرامته؛ وهذا اختص به المسلمون» وهي رسول الله يل عن الصلاة عل 
المنافقين» والشهيد أولى با هو من أسباب الكرامة» والعبد وإن تطهر من الذنوب فلا 
تبلغ درجته درجة الاستغناء عن الدعاء له» ألا ترئ أَئَّمِ صلوا على رسول الله يله فلا 
إشكال أنَّ درجتّه فوق درجة الشهداء والشهيد حل في أحكام الآخرة » كما قال غَللة: 
بل لحي عند يهنم 4 آل عمران: 2114 فأمًا في أحكام الدنيا فهو ميت يقسم ميراثه 
وتتزوّج امرأته بعد انقضاء العدّة وفريضة الصلاة عليه من أحكام الدنياء فكان فيه ميا 
يُصل عليه كا في المبسوط7: ٠١‏ . 

)١(‏ زيادة من ب. 

(؟) فعن عبد الله بن ثعلبة 4 قال يك لقتل أحد: (زملوهم بدمائهم» فإنّه ليس كلمة 
تكلّم في سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمي» لونه لون دم والريح ريح المسك) في 
المجتبيئ 5: #/اء ومسند أحمده: 417١‏ ومسند الشَّافِعيّ »۳١۷ : ١‏ وعن جابر 5ك: (إِنْ 
رسول الله يه كان يجمع بين الرّجلِين من قتلل أحد في ثوب واحدء ثم يقول: أهم أكثر 
أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد. وقال: أنا شهيد علل هؤلاء» وأمر 
بدفنهم بدمائهم) في صحيح البخاري١: ٤٥١‏ وسئن البيهقي الكبير؛ : 4 ا وعن عبد 
اله بن ثعلبة 4#: (إنَّ النبيّ يخ أشرف على قتك أحد فقال: إن أشهد علل هؤلاء زملوهم 

a 


و 4 


وإذا استشهد الُْنْبُ غُسّلَ عند أي حنيفة ظا وقالا: لا يُغْسّلان وكذلك الصَبىٌ 

(وإذا استشهد الْحثْبُ عُسّلَ عند أبي حنيفة #)؛ لأنَّ السّهادة رافعة 
وجوت ال ولک ر ر ا الذي كان ساعد ران ا 
طيهغسّلته الملائكة»", وكان ذلك؛ تعلي للمؤمنين. 

(وقالا: لا يُغسّلان)”؛ لأنَّ السهادة مطهّرة. 

E RAE (وكذلك الصَّبيٌ)؛‎ 

وعند أبي حنيفة #5ه: يغسّل؛ ا رقع ی اشر 
الكل 


يكُلْوَيِومَ ودمائهم) في مسن أمد ةوالع رهه يقتال: قرشل تفده 
وازّمّل: أي تلفف. والكلوم: جمع كلم» وهو الجرح» وقد كلمه يكلمه من باب ضرب: 
أي جرحه. ينظر: طلبة الطلبة ص5 .١‏ 
امكو بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسيء غسيل الملائكة» قتل شهيداً 
بوم اخ قله أبو سقيان بن جرب وقال حظلة فة يعني يه سط ابه الذي 
قتل ببدرء وقيل بل قتله شداد بن الأوس الليثي» وكان حنظلة قد 00 
عرو ل اعد حر علدا تور رز لقي نابا اسل أو سبلم واستغين © 
في السنة الثالثة للهجرة. ب ينظر: الواني بالوفيات ١‏ ال مر . 
() ذ قد ارين كيم قار د (إنَّ صاحبكم حنظلة تُعَسَّله الملاتكة» فسلوا صاحبته» 
فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال رسول الله #5: فذاك قد غسّلته الملائكة) 
في صحيح ابن حبان :٠١‏ 40» والمستدرك ۳: 7765, وصحّحهء وستن لبقي 
الكبير٤: .٠١‏ 
24 ذل ف ا ا ا ت ا ا 
به» | في فتح باب العناية١: ٤٦١-٤04٩‏ . 

ا 


ولا يُغسل عن الشّهيد دمه ولا ينزع عنه ثیابه» ويُنزع عنه الفَرْو الف والَْضُو 
والشلاح وَمَن اريْتٌ عسل 

وقال الشافعيٌ ظله: في المسألتين مثل قوهم). 

(ولا يُغسل عن الشهيد دمُه ولا ينزع عنه ثيابه)؛ لما ذكرنا من الحديث» 
(ويتزع عنه القَرْو واف وَالَشُو والسَلاح)”؛ لذن اميت مستغنٍ عا يقصد بهذه 
الأشياء. 

(وَمَن رشت“ غُسّل)؛ كما غُسّل عمرٌ وعاّ 4 لارتاثهما؛ ولأن شهداء 
آل اج قبل ة عابرا عا "او رو وای انكاس كز زغل 
خوفاً من نقصان الشّهادة©. 


ص 2 ا 2 ع 5 
)١(‏ فعن ابن عباس #د» قال: (أمر رسول الله يك بقتن أحد أن يُنْرّعَ عنهم الحديد 
والجلود» وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم) في سنن أبي داود؟: ۰۲۱۲ وسنن ابن ماجه١‏ : 
٥‏ ومسند أحمد 517 7» وقال الأرنؤوط: «حسن لغيره»). 
(؟) المرتث: من خرج عن صفة القتل» وصار إلى حال الدنياء بأن جرى عليه شيء مِنْ 
أحكامهاء أو وَصّله إليه ثيء مِنْ منافعهاء كا في البدائع ١‏ : ۱ وفي بعض كتب 
اللغة: ارتث فلان: أي حمل من المعركة رثيثاً: أي جريحاًء وحاصله في الشرع: أن ثبت 
له حكم من أحكام الحياة أو يرتفق بشيء من مرافقهاء فبطلت شهادته في حكم الدنياء 
فيغسّل وهو شهيد في حكم الآخرة؛ فينال الشواب الموعود للشهداء كما في مجمع 
لارا ۸۹ء 
(9) في ب و ج: «عطشاً) . 
(5) كون هذا وقع لشهداء أحد الله أعلم به» وروئ البيهقي في شعب الإيهان بسنده عن 

ريه 


والارتثاث: أن يأكلّ» أو يشربء أو يُتداوى. أو يَبْقَى حَيَاً حتی يَمْضي عليه وقت 
صّلاة وهو يَعقل» أو يُنقل من المعركة وهو حي ومَنْ قل في حدٌ أو قصاص عُسّل 
وصلي عليه ومَنْ فيل في حدٌّ أو قصاص عُسّل وص عليه 

(والارتثاث: أن يأكلّ» أو يشربء أو بُتداوىء أو يَبْقَى حَباً حتى يَمْضِي- 
عليه وقت صّلاة وهو يَعقل» أو يُنقل من المعركة وهو حيّ)؛ لألّه إذا كان كذلك 
فد ات هادا من الكرف ال توكو الشنعيف الله 

(ومَنْ قل في حدٌ أو قصاص عُسَّل وصلي عليه)؛ لاله قل بحقٌء فلم يكن 


ماء» فقلت: إن كان به رمق سقيته ومسحت وجهه. فإذا به ينشدء فقلت: أسقيك؟ 
فأشار أن نعم» فإذا رجل يقول: آه» فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن 
العاص أخو عمرو بن العاصء فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه» فأشار 
هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو قدمات» 
فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات»» وأسند هو والطبراني عن حبيب بن أي ثابت: 
أن ا ف ومكرمة بق أريصي وفاش ی ایر اترا يوم الا 
فدعا الحارث باء يشربه» فنظر إليه عكرمة فقال: ارفعوه إلى عكرمة» فرفعوه إليه فنظر 
إليه عياش فقال عكرمة: ارفعوه إلى عياش» فما وصل إلى عياش ولا إلى أحد منهم حتى 
ماتوا وما ذاقوا)» كا في فتح القدير؟: .١5/‏ 
(1) في النهاية: الرث البالي الَلّقَ: أي صار حَلَقاً في الشهادة» ومعناه الشر_عي؛ لأنّه 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته علل جدّتها وهيئتها التي كانت في 
شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه؛ لأنَّ ترك الغسل علن خلاف القياس المشر-وع 
في حت سائر أموات بني آدم» فيراعئ فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه» 
وتمامه في شرح المنية» كا في رد المحتار؟: .٠٠١‏ 

NS 


ومن فيل مِنَ البّغاة أو قُطَاع الطريق لم يُصلَ عليه. 
باب الصّلاة فى الكعبة: الصّلاة فى الكعبة جائزةٌ فرضها ونفلها 
كشهداء 0 

(ومن فل مِنَّ البّغاة أو فطاع الطّريق) عسل (ولم يُصلٌ عليه)» خلافاً 
للشَّافعيٌه؛ لان عَلِيَاً اه ر يصل علك قتلل روان" ولا عاك من قاتله من البغاة؛ 
ولولاه إرخهتدٍ إلى أمر البغاة؛ ولان" تر ك الصّلاة عليهم عقوبة لهم وزجراً 
لغبرهم» وقطّاع الطريق كذلكء ولا 3 للشّافعيٌ #5 بصلاة معاوية دعن 
أصحابه؛ أنه إريعتقد نَّم بغاة» والله أعلم. 

باب الصّلاة في الكعبة 

(الصّلاة في الكعبة جائزةٌ فرضُها ونفلها)"؛ لأنَّ الواجب هو الوه إلى 

جنومة اک ومالك كله للق جاده النوضن باط رات ا ره 


000 زيادة من ج. 

() قال الزيلعي: غريب» وذكر ابن سعد في الطبقات قصة أهل النهروان» وليس فيها 

ذكر الصلاة» وتبعه ابن امام في فتح القدير ۲ : 750» واستدرك عليه العلامة مة قاسم في 

منية الألمعي ص٤۳۸٠‏ فقال: قلت: «رواه الهيثم بن عدي في كتاب الخوارج»» 

ونهروان: مكان بقرب بغداد» كا في هامش الخلاصة ص ١‏ 75. 

(۳) في أوب: «لأنّها. 

(5) لقوله عَلل: ر أن طهرا يي ... 4 البقرة: ٠٠١‏ الآية؛ لأنَّ الأمرّ بالتطهير للصّلاة فيه 

ظاهر في صحّتها فيه. كا في المراقي ١‏ : 4074 فعن ابن عمر #د: (إِنْ رسول الله ل دخل 

الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال 

ابن عمرء#:: فسألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله وَي؟ قال: جعل عمودين عن 

يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ علل ستة أعمدة» ثم 
ا 


وإذا صل الإمامٌ بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهرّه إلى ظهر الإمام جاز» ومن جعل 
منهم ظهره إلى وجه الإمام لم ُز لاه وإذا صل الإمامُ في ا مسجد الحرام تحن 
لتاس حَوْلَ الكعبة وصَلّوا بصلاة الإمام, فمّن كان منهم قرب إلى الكعبة من 
الأنارجارك سارقد ]ةا كو ا ا 
جازت صلاته 
والفرق ظاهرء فَإنّه علا قال: +#وَنَمَطُوفْ سيت المَيِيقٍ 80 4[الحج: ۲۹] والباء 
للإلصاق» وهنا قال غلة: # فول وجه سَطرَالمَسْحِ رِاَلْعرَارٌ #[البقرة: ١ 5 ٤‏ ]. 

(وإذا صلى الإمامٌ بجماعة فيها فجعل بعضّهم ظهرّه إلى ظهر الإمام جاز)؛ 
لاله مستقبل جزمن الكعبة غير متقدّم عل إمامه (ومن جعل منهم ظهره إلى 
وجه الإمام لم تجز صلاته)» لاله لامعل رام 

(وإذا صل الإمام ني المسجدٍ الحرام حل الاس حول الكعبة ولوا 
بصلاة الإمام)» كذلك فِعلٌ الأمّة من لدن رسول الله 4 إلى الآن. 

(فمّن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذالم يكن في 
جانب الإمام)؛ لأنَّ المقابل لغيره غير معرض عنه» فصار كألّه خلفّه بخلاف ما 
إذا كان في جهة الإمام؛ لاله قدا 

(ومَنْ صل على ظهر الكعبة جازت صَلالّه)؛ لأنَّ الواجبَ هو استقبال 

او ل لا ارف ةقان لو كوي الك ارت لصوو كلك إذاضا” 
عن هدف عل منها. 

وعند الشَافِعيَ طه: إذا كانت بيخ يديه سر ان وال فلا ناء عل أن 
الكعبة عنده البناء لا الحواء» وقد ذكرنا الفرقء والله أعلم. 
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صلّ) في صحيح مسلم 7: 477 وصحيح البخاري١:‏ 189. 
E‏ 


ے 


كتات الزكاة 
الرّكاةٌ واجبةٌ على ا حرّ المسلم العاقل البالة 
كتا الزكاة 


(الرّكاة" واجبة على المسلم العاقل البالغ)”؛ لأنّا عبادةٌ فيشترط لها 
الإسلام والعقل والبلوغ كالصّلاة والصّوم. 


(1) لغة: هي النماء» يقال زكى الزرع يزكو أي: ناء وهي الطهارة أيضاًء وسميت الزكاة 
زكاة؛ لأنّهِ يزكو بها امال بالبركة» ويطهر بها المرء بالمغفرة» كما في طلبة الطلبة ص5٠١»‏ 
والمغرب ص۹٠۲‏ واصطلاحاً: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولامولاه 
بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعاى» كما في كنز الدقائق 250١ :١‏ 
AS‏ ا ا ااا لتاق لقره 
كك : +( وما أمروأ إل يعدو آله لصون له لين 4 البينة: ه» واشتراط تمليك المال؛ لأنَّ الإيتاء في 
قوله ع: + وا آلرگوة & البقرة: ٤١‏ يقتضي التمليك» ولا تتأدئ بالإباحة» حتى لو كفل 
يتيم) فأنفق عليه ناوياً للزكاة لا يجزته» ولو كساه تجزئه؛ لوجود التمليك» كم في التبيين 
.,505-0١‏ واضدية العلائیة ص/ا9١-9/8١.‏ 

(۲) لأنَّ التكليف لا ب يتحقق بدون العقل والبلوغ» ولأمَّا عبادة محضة لكونها أحد 
أركان الدين» والمجنون والصغير ليسا بمخاطبين, فلا تجب عليهما كا لا تجهب عليه 
سائر أركانه» كما في تبيين الحقائق :١‏ 07 ؟؛ فعن ابن مسعود #ه: «ليس في مال اليتيم 


زكاة» في آثار محمد ص٦٤۰‏ عن إعلاء الست 2۹ 1 وغيره. 
= 


إذا ملك نصاباء ملكا تامأ وحال عليه الحول» وليس على صب ولا مجنونٍ 
کا 

(إذا ملك تصابا ملكا تان" وال غليه الحول ا لآن الي طلا 
يثبت ذلك إلا بالتصاب» وقال #: «لا زكاة في مال حت يحول عليه الحول)”. 


8 3 12 
(وليس على صبي ولا مجنونٍ زكاة)؛ لما مَرَ. 
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)١(‏ أي: أن يكون النصابٌ المقدّر من الشارع مملوكاً له ذاتاً وتصرفاء بحيث يقدرٌ علل 
اصرف فيه» وعلك الانتقالاتٍ الملكيّةِ فيه. فلا تجب في الملك الناقص» حيث لا تجب 
زكاة في المبيع قبل القبضء والدية علل العاقلة» والمهر إذا كان دينأء وبدل الخلع» وبدل 
الصلح عن دم العمد. كا في منحة السلوك ؟: .١١١‏ 

(5) لأنَّ السبب هو الال النامي؛ لكون الواجب جزء من الفضل لا من رأس المال؛ 
لقوله :ا وكوك مادا فون المعو & البقرة: :۲٠۹‏ أي الفضالء والنمو إلا 
يتحقق في الحول غالباً؛ لاختلاف الأسعار فيه غالباً عند اختلاف الفصول» فأقيم 
السبب الظاهر» وهو الحولء مقام السبب» وهو النموء كما في التبيين١:‏ 787. 

(۳) فعن عل 4ء قال 4#: (فإذا كانت لك ماتتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتئ يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان 
لك عشرون دينار» وحال عليها ا حولء ففيها نصف دينار) في سنن أبي داود ۲: 2٠٠١‏ 
وعن القاسم 5: (إنَّ أبا بكر الصديق ك إريكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول» في موطأ مالك١:‏ 55 7» وعن ابن عمر #:: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول 


عليه ا حول» في الموطأ١:‏ 55 7. 
ES‏ 


ومَنْ كان عليه دينٌ حيط بماله فلا زكاة عليه» فإن كان ماله أكثر من الدَّين رَكَى 
الفاضل إذا بلغ نصاباً 
والشّافِعيَ:* أوجبها عاك الصّبيّ وا مجنون؛ اعتباراً بصدقة الفطر إلا أن وجوبَ 
الصّدقة عن سبيل المؤنة با محديث» والصَّبِن أهل للمؤنة كالعشر والخراج 
ادف العبادات: 

(ومْنَ کان عليه دير تخبط اله فلا ز كا عله لاه ال مشغول بقضاء 
الدين» فلا يجب فيه الرّكاة كثياب البذلة والمهنة. 
والشَّافِعيَّ+أوجبها؛ اعتباراً بالعشر والكقٌارات» إلا أنَّ الكفّارات تجب 
ر ی ر وا غ 
الصّبيّ والمجنون» بخلاف الرّكاة» فافترقا من هذا الوجه. 

(فإن كان ماله أكثر من الدَّين رَكّى الفاضل إذا بلغ نصاباً)؛ لاله نصابٌ 


5 


نا 


() فمن شروط وجوت الزكاة: أن يكون فازغا عن الذيق: فلا تحت عه المديون قد 
ما يكون ماله مشغولاً بالدّين؛ لأنَّ الزكاة تجب عل الغني لإغناء الفقيرء ولا يتحقق 
الغنئ بالمال المستقرض ما إريقضه. ولا فرق في الدين المؤجل والحالء والمراد بالدين 
دين له مطالب من جهة العباد» حت لا يمنع دين النذر والكفارة» ودين الزكاة مانع 
حال بقاء النصاب؛ لأنَّه يتتقص به النصاب» كم في الإيضاح ق77/ بء والدرر :١‏ 
۲ ورد المحتار 7: 8» وعمدة الرعاية :١‏ 794 ؟» وتبيين الحقائق :١‏ 5 475 فعن عثان 
بن عفان #ه كان يقول: «هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤد دینه» حت 
حص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة» في موطأ مالك ٠٠١:١‏ وسنن البيهقي الكبير 4 : 
۸ ومسند الشَّافِعيٌ :١‏ /91» ومصنف ابن أبي شيبة ۲: 15 4» ومصنف عبد الرزاق 
55. 
E‏ 


ولیس في دور السّكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الرّكوب وسلاح 
الاستعال ركاق ولا يور آداء:الدكاة إلا ييه مقارتة للاداي أ مقارنة مول 
ا 
اضغ الا 

(وليس في دور السّكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب 
وسلاح الاستعمال زكاةٌ)؛ تما ليست بنامية» والناء شرطٌ”. 

(ولا يجوز أداء الرّكاة إلا بنيّة مقارنة للأّداءِ أو مقارنة لعزل مقدار 


)١(‏ وهي الأطعمةء والثياب» وأثاثِ التزل» ودوابٌ الركوب» ودور السكتىء وسلاح 
يستعمله» وآلاتِ المحترفة» وكتب العلم لأهلها؛ لأنَّ الشغر باج الاس 
كالمعدوم» كما في رد المحتار ”: 8» والبحر الرائق 7 . 
(۲) النماء: هو التّمنهُ في الثّمنين: أي الذّهب والفضّةء أو السّوم في الأنعام أونيّة 
التجارة في غيرهماء فلا تجب الزكاة في دار ليست للسكتى إن إريدو التجارة بهاء وإن 
حال عليه) ا حول فما عدا الحجرين والسّوائم إِنَّ) تحب فيها الرّكاة بنية التجارة» وهذه 
ال قفن اا وتجدانة :وهنا نادو نف سني املق عط لو توف اجار ةبج عدوت 
سمج الك لإ عت فيه الزكاة بية اجار ما يوا احرج سيارة وغ خافن 
التخارة وتوف اق عافد تن نذا لجا وة وق نواه ها إلآ أن ها :ولا ند أن 
کون س الل سنا هنا ريا حت لو نوئ التجارة زمان تلك بالإرث لا تجب فيه 
لكات ولا بُ أن يكو هذا السبب شراء» بل كل عمل موجب للملك إذا اقترنت به 

نية التجارة يكفي: كالملك بالهبة أو الوصية أو التكاح أو الخلع أو الصلح عن قود كا 
في شرح الوقاية ص1 .٠١‏ والمحيط ص”7/-85, والحداية »47:١‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
BIE‏ اسان 

EES 


الواجب. ومَنْ تَصَدَّقّ بجميع ماله ولا ينوي الرّكاة سقط فرضها عنه. 

ات زا الال لين فى اقل من خسن دود مين الإ ضلاقة وبلق خا 
سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع» فإن كانت عشراً ففيها شاتان إلى 
أربع عشرة» فإن كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت 
رین 

الو اج لن آل كا غيادة ولا ضحّة للعادات إلا بال وز جازت القة 
عند العزل؛ لأنَّا تعيّنت للعبادة. 

ع ري O‏ 
الواجبَ جرع من التّصابء وقد وى القُربة» فيقع قدر الرّكاة عن الفرض» كمّن 
صام جميع السّئة بمطلق النيّة» يقع صوم رمضان عن الفرض» كذا هذا. 

باب زكاة الوبل 

(ليس في أقل من خمس دود" من الإبل صدقة, فإذا بلغت خمساً سائمة”" 
وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع» فإن كانت عشر.اً ففيها شاتان إلى أربع 
عشرة» فإن كانت حمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين 


)١(‏ لأا عبادة فلا تصحٌ بدون النية» والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات» 
إلا أن الدفع يتفرق فيخرج باستحضار النية عند كل دفع» فاكتفي بوجودها حالة 
العزل دفعاً للحرج؛ لأن العزل فعل منه فجازت النية عنده» كما في التبيين :١‏ 01 7. 
(1) لأنّه إذا تصدق بجميع ماله فقد دخل الجزء الواجب فلا حاجة إلى التعيين» كما في 
فياخ ا 

(۳) الذَّوّد م مِنَ الإبل: مِنَ الثلاث إلى التسع» كا في الجوهرة١: .١١7‏ 


(5) السائمة: هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة» حتئ لو علفها نصف الحول لا 
ا 


ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى 
مس وثلاثين. فإن كانت سنّاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى حمس وأربعين. فإذا 
كانت ستاً وأربعين ففيها حِقّة» فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَلّعة 
ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. 

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت محاض)"» وهي التي أتئ عليها 
الحول وطعنت في الثانية» (إلى مس وثلاثين. 

فإن كانت سبّاً وثلاثين ففيها بنت لبون)”؛ وهي التي طعنت في التّالئة 
(إلى س وأربعين. 

فإذا كانت ستَاً وأربعين ففيها جقة)”؛ وهي التي طعنت في الرّابعة (إلى 


فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَرّعة)"؛ وهى التى طعنت في الخامسة. 


تكون سائمة حت تجب الزكاة فيهاء كا في تبيين الحقائق ٠۲٥۹ :١‏ والبحر الرائق :١‏ 
والوقاية Eg‏ 
(9)ابقك عام وهی الى ات نوه رولك ان 00 تيف ا لآن امنا 
ا ب نا بحن والََاض وجع الولادة» كم في طلبة الطلبة ص .٠٠‏ 
0 نت لبؤن: وهي الى طعت ف العالتة» و سف ذلك لان أمها ف الغالت تكو 
ات لن أخرىء أي فى راب اا 27 . 
(۳) الحقة: وهي التى طعنت في الرابعة» سيت بذلك؛ لأنَّا استحقت الحمل 
والركوت كا في نمع النهرا ا۱۸2 
() الجذعة: وهي التي طعنت في الخامسة؛ لأعَها تجذع أسنان اللبّن:أي تقطعهاء كما في 
الدر المتتقين .٠۹۸ :١‏ 

E 


إلى خس وسبعين. فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين, فإذا كانت 
إحدى وتسعين ففيها قتان إلى مئة وعشر-ين» تم تستأنف الفريضة فيكون في 
الخمس شاة مع الجقتين» وني العشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياه» وني 
عشرين اربع شیاه وني حمس 
(إلى هس وسبعين. 

فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بتتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت إحدى 
وتسعين ففيها جقتان إلى مئة وعشرين)» كذا روي عن رسول الله 4# آنه كب 
لعمرو بنحزم"”» وعلل هذا إجماع الأمة. 

(نُمَّ تستأنف الفريضة) عندناء (فيكون في الحمس شاة مع الحقّدين» وني 
العشر شاتان» وني حمس عشرة ثلاث شيا وني عشرين أربع شياه. وني مس 


)١(‏ هو عَمّرو بن حرم بن زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاك: وال من الصحابة» 
شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي يله عل نجران ‏ هم بنو الحارث بن كعب ى 
وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقههم في الدين» ويعلمهم القرآن» ويأخذ صدقاتهم» 
وكتب له كتاباً فيه الفرائض والسئن والصدقات والدّيات (ت57ه) في المدينة. ينظر: 
الأعلام 4: لا والعبر :١‏ 57» والاستيعاب ۳: .١١١١‏ 

(1) فعن عمرو بن حزم 5ه: إنَّ النبي يك كتبه له فكان فيه ذكر ما يحرج من فرائض 
الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: (فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل 
خمسين حقة» وما فضل فإنَّه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس 
وعشرين» ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من 
الغنم) في شرح معاني الآثار ٠۷١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير :٤‏ 45» ومراسيل أبي داود 
8١‏ . 

ا 


وعشرين بنت خاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث جقاق» ثم تستأنف 
الفريضة فيكون في الخمس شا وني العشر شاتان, وني جس عشرة ثلاث شياه. 
وني عشرين أربعٌ شياه» وني حمس وعشرين بنت مخاض» وني 
لبون» فإذا بلغت مئة وستَاً وتسعين ففيها أربع جقاق إلى متتين. ثم تستأنف 
الفريضة أبداً كا يُستأتَفٌ في الخمسين التى بعد المئة والخمسين 
وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق. 
ثمّ تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة وني العشر شاتان» وني مس 
عشرة ثلاث شيا وني عشرين أربع شياه. ارم و بت عاتن وفي 
ست وثلائين بن لبون فإذا بلغت مئة وسا وتسعين ففيها أربع قاق إلى متتين 
ا ا جوت 
وا لخمسين)؛ لقوله 4#: ١نم‏ تستأنف الفريضة»» والاستئناف: هو استقبال العمل 
كا كان بدأ ولقول ابن مسعود #ه: افي مئة وخمس وعشررين من الإبل حقتان 
وشاة» وفي لانن اة جتان وشاتان» إلى أن قال: حقتان وبنت مخاض)0". 


٠ 


و 
ست وثلاثين بنت 


0 


)١(‏ فعن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن مسعود #: آنه قال في فرائض 
الإبل: «إذا زادت علل تسعين» ففيها حقتان إلى عشر-ين ومائة» فإذا بلغت العشر-ين 
ومائة» استقبلت الفريضة بالغنم» في كل خمس شاة» فإذا بلغت خمساً وعشر-ين» 
ففرائض الإبل» فإذا كثرت الإبل» ففي كل خمسين حقة» في شرح معاني الآثار :٤‏ 
۷. وعن على 5ه قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئة تستأنف الفريضة» في سنن 
البيهقي الكبير؛: “97» وعن إبراهيم النخعي #ه: «ثم تستأنف الفريضة» فإن كثرت 
الإبل ففي كل خمسين حقة» في الآثار لأبي يوسف .A٤ :١‏ 
AS‏ 


والبْختٌ والعراب سواء 

وعند الشَافِعيَّتد: لا يجب الشّاة بعد المئة والعشرين ولا بنت مخاض» بل 
ك «إذا كبرت 
الإبل ففي کل أربعين بنت لبون وفي کل مسين حقة)» إلا أن هذا لاينفي 
as‏ نورت لشاف دق الا را وق له اد ا Es‏ 
ذلك مع أنَّ الرَّأي لا مبتدي إليه» فيُحمل عل السّماع. 

(والبْخْتُ” والعراب” سواء)*؛ لأنَّ اسم الإبل يتناوهم| حقيقة. 


)١(‏ فعن ابن عمر ه: (إنَّ رسول الله يل كتب كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عُهاله 
حت قبض» فقرنه بسيفه» فل| قبض عمل به أبو بكر #ه حتئ قُبض» وعمر 5ه حت 
فض ركاة فه ی من ا ی عقر بلاق ام 
وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت خاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت 
ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلي ستين» فإذا زادت فجذعة 
إلى مس وسبعين» فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى 
عشرين ومئة» فإذا زادت علل عشرين ومئة» ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين ابنة 
لبون) في سكن الترملى ١1:7‏ ونه والمستدرك 604921 وسن أن داوه 5/15 
)١(‏ بُحْتٌ: دخيل في العربية» أعجمي معرّب» وهي الإبل الخراسانيةء تنتج من عربية 
وفالج. وهو ذو السنامين منسوب إلى بخت نصر.. ينظر: اللسان ١:9١5»ودرر‏ 
الحكام ٠۷١:١‏ وتاج العروس٤:‏ /5737. 
(۳) عراب: جمع عربي» وهذا في البهائم» وللأناسي عربء ففرقوا بينها في الجمع. ينظر: 
غنية ذوي الأحكام .٠۷١:١‏ 
)أن التق والعرات موك الها وا جو لأن الل يكنا ركنا ىق 
هدية الصعلوك ص؟77١.‏ 

O2 


باب صدقة البقر: ليس في اقل من ثلائين من البقر صدقةء فإذا بلغت ثلاثين 
سائمة وحال عليها الحول ففيها تبِيعٌ أو تبيعة وي ارقي ور أي فإذا 
زادت على الأربعين وَجَبَ في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند آي حنيفة ظا ففي 
الواحدة ربع عشر ميسنةه وني الاثنين نصف غشر مسن وفي الثلاثة ثلاثة أرباع 


عُشر مُسنة» وني الأربع عشر مسئة 


بات صدقة البقر 
(ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة: فإذا بلغت ثلاثين سائمة وحال 


عليها الحول ففيها تبيعٌ أو تبيعة)» وهي التي أت عليها الحول. 
(وفي أربعين مُسِنٌّ أو مُسِئّة)؛ وهي التي أتئ عليه الحولان؛ لقوله ول: 
لعاذهة م كن ون من البقر تیا أو تة وم كل أر بع سا 
(فإذا زادت على الأربعين وَجَبَ في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي 
حنيفة فل ذ ففي الواحدة ربع عُشْر مُسِئّة وني الاثنين نصف عُشر_مُسِئَة» وني 


الكّلائة ثلاثة أرباع عشر ميسنةه و الأربع عشر مسنّة)”؟؛ لقوله E‏ 


)١(‏ فعن معاذ بن جبل يه قال: (بعثني النبي #5 إلى اليمن فأمرني أن آأخذ من كل 

ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة) في سنن الترمذي : 7١‏ وحسنه» 

والمستدرك :١‏ 555», وصحيح ابن خزيمة 5: 2١19‏ وغيرها. 

(© وها لان العو يت نضا كلاف الاش :ولا قن ها هذا علد أن ا ته 

في رواية الأصل ”: ٠٦-٠٠١‏ وهو اختيار صاحب الوقاية ص١٠‏ 5. والمختار ١‏ 

9» والكنز ص72 7. والمواهب ق ٠‏ 5/ أ» وغيرها. 

والقول الثاني: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتئ تبلغ خمسينء ثم فيها مسنة وربع مسنة» 

أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ظ#؛ لأنَّ مبنن هذا النصاب علن أن 
3 


وقالا: لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان 


خُذْمِنَأمَوَيمصَدَكَةٌ [التوبة: 1# والكاى اى ات ا سات 
نص 1في ذلك]”» فتجب في الكسور كا في الأثان. 
(وقالا: لا شيء في اليادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان)» 
وهو إحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة يد وبه أخذ الشَّافِعيَّه؛ لما روي :أنه قيل 
لمعاذ#ه: ما تقول فيا بين الأربعين والسّتين؟ فقال: تلك أوقاص لا شيء فيها»”. 
وقيل: الصحيح المشهور منه أنه قال: لر يأمرني رسول الله كَل فيها بشي-ءٍ» 
وسأسأله إذا لقيته»”» واتفق أهل السّير أنه يك : توفي قبل عود معاذظه". 


يكون بين كل عقدين وقص» وفي كل عقد واجب. 

والقول الثالث: لا شيء في الزيادة حت تبلغ ستين» وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي 

حنيفة #ه» وهو قولهم). وهو اختيار صاحب الملتقئ ص ٠٠٠‏ وجوامع الفقه» وفي 

المحيط: وهو أعدل الأقوالء وفي الينابيع» والإسبيجابي: وعليه الفتوئ» كم في رد 

.١/8:7 المحتار‎ 

)١(‏ زيادة من ج. 

(۲) فعن معاذ بن جبل 4ء قال: (إريأمرني رسول الله يل في أوقاص البقر شيئاً) في 

مسند أحمدة: ۲۳۰. 

فن ارم غ اد رشو الله كافك ادو اسل :ف إل الین فام أن 

يأخذ مِنّ كل ثلاثين بقرة تبيعاًء ومن كل أربعين مستة» فأتي بها دون ذلك» فأبئ أن 

يأخذ منه شيعا وقال: إرأسمع فيه من رسول لله يي شيئاً حت أرجع إليه» فتوقي رسول 

الله ول قبل أن يقدم معاذ 4#) في موطأ محمد ر۳۳۹. 

(:) أخرج البيهقي والدارقطني مِنّ حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس 
ات 


وني سبعين مُسنّة وتّبيع» وني ثمانين مستتان» وني تسعين ثلاثة أتبعة» وني مئة تبيعان 
ومُسنّة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مُسنّة: وا جواميس والبقرٌ 
وا 1 

باب صدقة الغنم: ليس في أَقلّ من أربعين شاةٍ صدقةٌفإذا بلغت أربعين سائمةً 
وحال عليها الحول ففيها شاةً إلى مئةِ وعشرينءفإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى 


۳ 0 0 - 6م * ٠|‏ . ا چ ٠‏ اث بك * كن 4 1 
(وفي سبعين مسنة وتبيع» وفي ثمانين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة. وني 


مئة تبيعان ومُسئّة» وعلى هذا يتغرٌ الفرض في كل عشر- من تبيع إلى مُسنّة)؛ ليا 
روينامن حديث معاذته. 1 
(والجواميس والبقرٌ سواء)؛ لاتحاد الجنس. 
باب صدقة الغنم 
(ليس في اقل من أربعين شاةٍ صدقةٌ.فإذا بلغت أربعين سائمةً وحال 


عليها الحول ففيها شاةً إلى مئةٍ وعشرين» فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى 


عن ابن عباس #: (أنَّ رسول الله بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 
ثلاثين من البقر تبيعاًء ومنّ كل أربعين مسنة» قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول 
الله كه فيها بشيء» وسأسآله إذا قدمت إليه» فلا قدم علل رسول الله 4 سأله» فقال: 
ليس فيها شيء)» وهذا يدل علل أن معاذاً قدم المدينة ورسول الله يك حٌ» ويوافقه ما 
أخرجه أبو يعلن: (أَنَّ معاذاً 4# لما قدم من اليمن سجد للنبيّ كل فقال له: يا معاذءما 
هذا؟ قال: إني لما قدمت على اليمن وجدت اليهود والنصارئ يسجدون لعظمائهم 
وقالوا: هذه تحية الأنبياء» فقال: كذبوا عل أنبيائهم» ولو كنت آمرا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)» ويخالفه رواية مالك وغيرها من الروايات 
الصحيحة. كا في التعليق الممجد 7: .٠١١‏ 
E‏ 


مثتين»فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه» فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شيا ته 
في كلّ مئةٍ شاةٌ والضَّأنٌ والمعزُ سواء 
مئتين»فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه) إلى أربعمئة. 

(فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شياه. نّم في كل مةٍشاةٌ), هكذا كتبه 
الصديق ذيهلأنس دفني كتاب الصدقات”. 


»ىه عو 


(والضان والمعر سواء)؛ لاندراجها تحت الاسم. 


(۱) فعن أنس ##: (إِنَّ أبا بكر # كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يك علل المسلمين ملكا أمر الله 
بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين علل وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا يعط... 
في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشر-ين ومائة شاة» فإذا زادت على 
عشرين ومئة إلى مئتين شاتان» فإذا زادت عل متتين إلى ثلاثائة» ففيها ثلاث شياه» فإذا 
زادت علل ثلاثمئة ففي كل مئة شاة...) في صحيح البخاري ؟: .. وعن ابن عمر 
في تكملة كتاب رسول الله السابق: (وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة إلى عشر-ين 
ومئة» فإذا زادت فشاتان إلى مئتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مغة شاةء فإذا 
زادت علل ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة» ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
أربعمئة...) في سنن الترمذي ”: 1۷ء وحسنه» والمستدرك »554:١‏ وسنن أبي داود 
5 . 

(۲) لأنَّ النص ورد باسم الشاة والغنم» وهو شامل ياء فكان جنساً واحداء فيكمل 
نصاب أحدهما بالآخرء كا في منحة السلوك؟: 17 . 

EE 


باب زكاة الخيل: إذا كانت الخيلٌ سائمةً ذكُوراً وإناثاًء فصاحيّها بالخيار: إن شاء 
أعطى عن كل فرس دنار وإن شاء قَوّمها وأعطى من كل مثتي درهم خمسة 
تراه ولي ل ذ كورها مفرةة راق ا د 
بات زكاة الخيل 

(إذااكانت الخيل سائمة ذكورا وإناناء قضاحئها بالخبار: إن شا أعطى 
عن کل فرس دينارا» وإن شاء قَوّمها وأعطى من کل مئتي درهم خمسةً دراهم)”؛ 
لأنَّ عمرئه كنب إل أبي عبيدة 4ه في صدقة الخيل: «خيّر أرباجاء فإن شاؤوا أدُوا 
عن كل فرس ديناراً» وإلا قوّمها وخذ من كل مئتي مئتي درهم خمسة دراهم»)”. 

(وليس في ذكورها منفردة زكاة)”؛ لأنَّ النَّاءَ لايحصل بهاء وهو شرط. 


)١(‏ هذا علل رأي الإمام» وهو اختيار أصحاب المتون: كالوقاية ص7١‏ ؟. 
(۲) فعن السائب بن يزيد 4ه قال: (رأيت أبي يقيّم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر 
ه) رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. كما في إعلاء السنن 4: /الا» وعن 
جابر ذ#ه» قال #: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه) في سنن الدارقطني ۲: 
5» وسنن البيهقي الكبير 5: »١١9‏ وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف 
جداً ومن دونه ضعفاء» وفي فتح باب العناية :١‏ ”497 رد عن كلامهم). 
(۳) في الذكور روايتان» قال صاحب الاختيار :١5١ :١‏ الأصح عدم الوجوب» وهو 
ما رجحه صاحب الفتح ۲: ۹١ء‏ وأما الإناث فليس فيها زكاة في الأشهر, كا في تحفة 
الملوك ص 7 ١؛‏ لأنّه لا تناسل» هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص7١5»‏ ويدل عليه 
ظاهر عبارة الكنز :١‏ 55 ؟.والقول الثاني: هو وجوب الزكاة فيها؛ لأا تتناسل 
بالفحل المستعار» وقد صححها صاحب الاختيار ١5١:١‏ » والدر المنتقين »,5١١:١‏ 
وهو ما رجح صاحب الفتح ۲: 174» وفي التبيين :١‏ 577-776: والأشبه أن يجب 
قالإناث» 

دك 


وقالا: لا زكاة في الخيلء ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة» وليس 
في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقةٌ إلا أن يكون معها كبار 

(وقالا: لا زكاة في الخيل)”؛ لقوله #: «عفوت لكم عن صدقة الخيل)”. 

(ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة)؛ لقوله ¥#: اليس في 
الجبهة ولا فيالئّخة ولا في الكَسعة صدقة»”؛ والجبهة: الخيلء والتّخة: الرقيق؛ 
COL TIO NENE‏ 

(وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان“ صدقة) عند أبي حنيفة 
وححمّدك» (إلاً أن يكون معها كبار)؛ لاله جنس لا يؤخذ منه في الزّكاة فلا تيجب 
ذال كاف لكن ]ل کو مو الات 


)١(‏ وفي الخانية١:‏ 54 ؟. والبزازية 5: ”8: والفتوى علل قولم). وني المواهب 
ق50/ ب: وهو أصح ما يفت به. 
(۲) فعن علّ ذه قال #5: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرّقة من 
كل أربعين درهماً درهما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة 
دراهم) في سنن أبي داودا: 444» وسنن ابن ماجه »51/١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة٤:‏ 
۸ ومسند أحمد١: .١1١‏ 
(۳) فعن عبد الرحمن بن سمرة ظفه» قال يَل: (لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة)» 
وعن أبي هريرة ذه قال #: (عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة) في سنن 
البيهقي الكبير٤: .٠٠۸‏ 
(5) الحَمّل: وهو ولد الضأن في السنة الأولل» والفصيل: وهو ولد الناقة إذا فصل من 
أمه وإر يبلغ ا حول والعجل: وهو ولد البقر» ىا في كنز البيان ص5 1, واللباب :١‏ 
٤‏ , والجوهرة النيرة .١١9:١‏ 

4 


وقال أبو يوسف ك#: تجب فيها واحدةٌ منها 

(وقال أبو يوسف : تجب فيها واحدة منها)؛ لقول أبي بكر #ه: الو 
منعوني عناقاً أو عقالا لقاتلتهم»”, ولقول عمر كه لسعاته: «عدّوا عليهم 
السّخلة» ولو راح بها الرّاعي عن كفيه»”. 

ولا ةله في ذلك؛ فإنٌ حذيث أي بكر 4# سيق للمبالغة في الاستيفاء 
لا للتحقیق» يؤيّده قوله: «عقالا» ولامدخل له في الرّكاق وحديث غمر :ف E‏ 
بالعدٌ عليهم» وبه نقول» وني إيجاب كبيرة» كما قال زُفر هه إجحاف بالمالك» وقال 
#: «إيّاكم وكرائم أموال الناس»”. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4ه قال: (لما توفي رسول الله ل وكان أبو بكر #* وگفر من ككفر 
من العرب» فقال عمر #ه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله يَلِهِ: أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمّن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
عن اللهء فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حى المال؛ والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله و لقاتلتهم على منعهاء قال عمر 5: فوالله ما 
هو إلا أن قد شرح الله غلا صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت آنه الحقٌّ) في صحيح 
البخاري ٥٩۷:۲‏ . 
(۲) فعن سفيان بن عبد الله 4: (أنَّ عمر بن ا نطاب اه بعثه مُصَدَّقَاء فكان يَعُدَ على 
الناس بالسخلء فقالوا: أتعدٌ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاًء فلا قدِمَ عل عمر بن 
الخطاب ه ذكر له ذلك» فقال عمر 5 نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا 
تأخذها) في الموطأ١:‏ 7765. 
(۳) فعن ابن عباس د في صحيح البخاري۲: .٥ ٤٤‏ 

ENS 


ومن وَجَبَّ عليه سن فلم توجدء أََدٌ المصَدّقُ اغى منها وَرَدّ الفضلء أو أخذ 
دوما وآَخَدٌ الفضلء ويجوز دفع القيمة في الرّكاة 

(ومن وَجَبَ عليه سن فلم توجد أَحَدَ الْصَدّقُ أل منها َر الفضلء أو 
أخد ذو اواد الفضل)":وهي مبنيّةٌ عن جواز دفع القيمة. 

(ويجوز دفع القيمة في الرّكاة)؛ لقول معاذ #هلأهل اليمن: «ائتو 

بخميس أو لبيس” آخذه منكم في الصّدقة مكان الذرة E‏ فاا 
ا وأنفع . لن بالمدينة من المهاجرين والأنصار)”؛ 7 المقصود دفع اة 
الفقير وسَدَ خلته. والدّراهم في ذلك أوفق من الشّاة. 

وقال الشَافِعيَ طله: لا يجوز غير المنصوص عليه؛ لقوله 45 لمعاذ ه: (خحذ 
اللمتيين لاوا لو يهن الؤبز مدرلا ا ا كاه الها 


)١(‏ لكن في تحفة الملوك ص ١57‏ قيدها في الأعلل برضى الساعيء وفيهم| دونه مطلقاً: 

أي فيه إذا وجبت الحقة فلم يوجد يعطي بنت لبون مع الزائد مطلقاً رضي الساعي أو لر 

يرض» ويجبر على القبول» كما في شرح ابن ملك ق٤٠‏ /. 

(5) والخميس: ثوبٌ طوله حمس آذرع» واللبيس: الصغيرَ من الثياب. ينظر: المغرب 

ES 

(۳) قال طاو سه قال معاذ 4ه لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في 

الصدقة مكان الشعير والذرة» أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي #5 بالمدينة» في 

صحيح البخاري ۲: 015 معلقاًء وني لفظ: ١‏ (ائ قتوي بخميس أو لبيس آخذه متكم 

مكان الصدقة: فإنَّهِ أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن البيهقي الكبير 5 : 

۳ وسئن الدارقطني ۲: ٠۰١‏ . 

. ٥٩۸ : )في المستدرك١: 47 4»وصححه. وسنن أبي داود۲: ۱۰۹ »وسنن ابن ماجه‎ ٤( 
N= 


ول ف افوا وال ر وا ف مه ولا اة ال عار 0و 
رذالته ويأخذ الوّسَط منه» ومن كان له نصاباً فاستفاد في أثناء اول من جنيي» 
ضَمّه إلى ماله وراه به 
تؤخذ من الإبل» فكان المرادُ الأولوية» وابتداء طلب السّاعي. 

(وليس في العوامل" والحوامل والعلوفة" صدقة)؛ لأا غير معدّة للمَّاءء 
فصارت كثياب البذلة. 

(ولآ باع لمن ق ار امال ولا كذالته ويالغة ال مط مان العذل 
فيه؛ إذ في الخيار إضرار بالمالكءوفي الرذالة إضرار بالفقير. 

(ومن كان له نصاباً فاستفاد في أثناء اول من جنوه ضَمَّه إلى مال هو 
ر اعا ر اطول لكل ساد خر جا ونا جلا ن الدين ميت 
5 

واعتبر الشَّافِعيٌ 4 لكل مستفادٍ حولا؛ لقوله 6: «لا زكاة في مال حتول 


)١(‏ وهي التي أَعِدّتٌ للعمل: كإثارة الأرضء وهذا إن إرتكن للتجارة؛ فعن علي د 
قال #: (ليس عل العوامل شيء) في صحيح ابن خزيمة »7١ :٤‏ وسنن أبي داود 7: 
04 

(؟) وهي التي تُحَطّ العلف» وهي ضد السّائمة» وهذا إن إرتكن للتجارة» كما في 
عمدة الرعاية .۲۷١ :١‏ 

و و ا اا و اغ وقيل :]ذا انوا عر ين من الضان 
وعشرين من المعز يأخذ الوسطء ومعرفته: أن يقوّم الوسط من المعرّ والضأن فتؤخذ 
شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهماء كما في غنية ذوي الأحكام :١‏ 2178 
TT‏ 
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والسّائمة: هي التي تكتفي بالرّعي في أكثر حوهاء فإن علمّها نصف ال حول أو أكثر 
فلا زكاة ذ فيها ء والرَّكاةٌ عند أي حنيفة وأ يوسف وني التّصاب دون العفو 
يحول عليها ا حول»"» وهو معارض بقوله 4: «في م مئتي درهم خمسة دراه وما 
زاد عليها فبحساب ذلك»)”"» من غير فصل بين زيادةٍ وزيادة» وهو روا العمل 
في الأولاد والأرباح. ّ 

(والسَّائمةٌ: هي التي تكتفي بالرّعي في أكثر حولماء فإن علقّها نصف 
الحول أو أكثر) الحول (فلا زكاة فيها)؛ لأمَّا تصيرّمعلوفة» ولا زكاة في المعلوفة. 

SS 
ليس في أقل من خمسة من الإبل صدقة» فإذا بلغت خمساً ففيها شاة» د‎ « :# 


:١ فعن ابن عمر #:: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه ا حول» في الموطأ‎ )١( 
N 
فعن علٌ 4ء قال 4: (فإذا كانت لك متنا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة‎ )١( 
دراهم» وليس عليك شيء يعني في الذهب حت يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان‎ 
لك عشرون ديناراً وحال عليها ا حول ففيها نصف دينار» فا زاد فبحساب ذلك» قال:‎ 
فلا أدري أعلّ يقول: فبحساب ذلكء أو رفع إلى النبي #؟ وليس في مال زكاة حتئ‎ 
يحول عليه الحول» إلا أن جريراً قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي #: ليس في‎ 
. ٤۹۳ : ١دواد مال زكاة حتئ يحول عليه الحول) في سنن أب‎ 
فلا يسقط شيء بهلاك العفوء وهو ما بين النصابينء فإنَّهِ إذا ملك خمساً وثلاثِينَ من‎ )۳( 
الإبل» فالواجب وهو بنتٌ اض إِنَّا هو في خمس وعشرينَ لاني المجموع» حتئ لو‎ 
هلك عشرة بعد الحول كان الواجب على حاله؛ وإنَّ)ا سمي عفواً لوجوب الزكاة قبل‎ 
.0٠0 :١ وجوده» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د. كا في فتح باب العناية‎ 
E 


وقال تُحمّد: فيهماء وإذا هلك المال بعد وجوب الزَّكاة سقطت 
شيء في الزيادة حتئ تبلغ عشراً»”". وهذا نصّ. 

(وقال نحمد) وزفر والشَّافِعيّكد: الرّكاة (فيهما)؛ لقوله 4 في خمس من 
الإبل شاة إلى تسع»”» مََدَّ الوجوب إل الشّسعء إلا أنَّ هذا في الحقيقة قطع 
للوجوب لا لمدَّه: كقول القائل: أعطي اليوم فلاناً درهماً إلى عام قابل» كان نفياً 
للوجوب في باقي السّنة» كذا هذا. 

وفائدته: أن مَنَ له ستون من الغنم فهلكت أربعون بعد وجوب الرّكاةء 
بقي عليه نصف شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف #:؛ نظراً إلى ما قي من التّصاب» 
وعندهم ثلث شاة؛ نظراً إلى جميع ما كان» وعلن هذا تقاس التّظائر. 

(وزةإزفلك كال بعة و خوت ال کاو فع ن لرا س م 
اا ر 


)١(‏ غريب بهذا اللفظ قال ابن الجوزي في التحقيق: وروئ القاضي أبو يعلل وأبو 
إسحاق الشيرازي في كتابيها: (أنَّ النبي ي: قال: في خمس من الإبل شاة» ولا شيء من 
الزيادة حت تبلغ عشراً)» كما في نصب الراية ر9١.‏ 

(0) فعن عل #ه. قال: «في حمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة...» في 
مصنف ابن أبي شيبة7: 04 ؛ وعن نافع: (أنّهِ قرأ كتاب عمر بن الخطاب هه أنه ليس 
فيا دون خمسة مِنَّ الإبل شيء وإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع...) في مسند أبي 
EE‏ 

(۳) لأنَّ الواجب جزء مِنَّ النصاب؛ تحقيقاً للتيسير» فيسقط مبلاك حله» كدفع العبد 
بالجناية تسقط بہلاكه» كما في شرح ابن ملك علل التحفة ق /٠١‏ أ« والتقييد بالهلاك؛ 
لأن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل ربّ المال» أمّا لو استهلكه قبل 

E 


وإذا قَدَمَ الرّكاةً على الحولٍ وهو مالك للتصاب جاز 

وعند الشََافِعِيَه: لا تسقط؛ اعتباراً بصدقة الفطرء إلا أنَّ الصدقة 
و نظلق اماه ا ن 

(وإذا دم الرّكاةً على الحولٍ وهو مالك للنّصِاب جاز)”؛ لأنّه أدَى بعد 
وجود سبب الوجوبء فجاز کا لو كَمَرٌ بعد اجرح قبل الموت”. 

وعند مالك ذه: لا يجوز؛ هد قبل الووطتوني وفنا باكلا لي 
الوا 


تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشرطء كما في رد المحتار ”: ١٠ء‏ وشرح الوقاية لابن 
ملك ق٤٠‏ / أ-ب. 
)١(‏ أي: يجوز تعجيل زكاة مَن ملك نصاباً سواء كان حول أو أكثرء أم كان لنصاب 
واحد أو أكثر؛ لأن السبب هو المال النامي» فالمال أصل والنماء وصف له فجاز تأديته 
بعد وجود أصلهء ولان امال النّمي سبب لوجوب الرّكاةء وا حول شرطٌ لوجوب 
الأداء» فإذا وج السّبب يصح الأداء مع أنه ا فإذا وج النصاب يصح الأداءٌ 
وا و ا و کی ری ی ر من ا 
واحد؛ لأنَّ النصاب الأوّل أصل السببية وما زاد عليه تبع» حتئ إذا ملك الأكثرٌ بعد 
الأداء أجزأة ما أدّئ من قبلء ًا إذا أريملك نصاباً أصلاً ار يصح الأداء» كما في شرح 
الوقاية ص/1١7»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 3585» والتبيين :١‏ 775-515 فعن عل ظله: 
(إنَّ العَئّاس كه سأل رسول الله عن تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص في ذلك) في 
سنن الدارمي »57١ :١‏ والمنتقئ ٩۸ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 5: 58» والمستدرك ۳: 
00 . 
(0) أي: قبل زهوق الروح في قتل المسلم أو في قتل الصيد» كا في المبسوط7: .٠١١‏ 
ES‏ 


بات زكاة الفضة: ليس فيا دون مئتي ره ص فإذا كانت مئتي ر 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» ولا شيء في الرّيادة حتى تبلعٌ أربعين 
درهما فيكون فيها درهم» 3 في كل أربعين درهماً درهم 
بات زكاة الفضة 

(ليس فيا دون مئتي درهم" صدقة”» فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها 
الحول ففيها خسة دراهم)؛ لقوله 45: «ني ارق ربع العشر»”: وقال: «ليس فيا 
دون خمسة أوراق من الورق صدقة)". 

(ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين در هما فيكون فیها درهم» ت ف 
کل أربعين درهماً درهج)” GR O TS‏ 000 


(۱) وزن الدرهم بالغرامات: (5 ,۳)» فالنصاب يساوي (۷۰۰) غرام» كما حرره 

الشيخ عبد العزيز العيون السودء كما في هامش اللباب 7”8:7. 

(۲) فعن علي ذه قال #: (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماء وليس فيا دون 

المئتين شيء» فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم» فا زاد فعلل ذلك الحساب) في 

صحيح ابن خزيمة 5: ۰۳٤‏ وسنن أي داود ۱: 547. 

(۳) فعن عللّ 44# قال #5: (عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» وفي الورق ربع العشر-) 

في علل الدارقطني7: ٠٠١‏ . 

(5) فعن أبي سعيد الندري 4 قال #: (ليس في| دون خمسة أوسق صدقةء ولاافيا 

دون خمس ذود صدقة» ولا فيهما دون خمسة أواق صدقة) في المجتبئ 5: »١١/‏ وصحيح 

ابن حبان۸: ۷۱. 

(0) يعني: إذا زاد عل المثتين لا شيء فيه عند أبي حنيفة ذه حتئ يبلغ أربعين درهماًء 

فإذا بلغ أربعين درهماً ففيه درهم؛ لأنَّ الزكاة لا تجب في الكسور إلا إذا بلغ مس 
FEF‏ 


وقالا: ما زاد على المئتين فز كاته بحسابهاء وإذا كان الغالبٌ على الوّرِق الفضّة. فهي 
في حكم الفضة. وإذا كان 
هكذا روي عن عمر4ه”؛ ولان الإيجاب فيما دون ذلك يودي إلى الحرج. 

(وقالا) وابنٌ أبي ليل#:: (ما زاد على المئتين فزكاته بحسابها»» هكذا رُوِي 
عن عل" وابن عمر”؛ ولان لري لا متدي إلى إثبات التُصاب. 

(وإذا كان الغالبٌ على الوق الفضة » فهي ني حكم الفضة. وإذا كان 


النصابء كا في المنحة ۲: ».١75‏ والمشكاة ص ٠۳۲۰‏ فعن عمرو بن حزم ده قال كا: 
(في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم) في 
المستدرك :١‏ 2007 وسنن البيهقي الكبير :٤‏ 44» وصححه أحمد. 
)١(‏ فعن أنس بن سيرين #ه» قال: «استعملني أنس بن مالك ذه علل الأيلة» فقلت: 
استعملتني على المكس من عملك. فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب #ه يأخذمن 
أهل الاسلام إذا بلغ مئتي درهم من كل أربعين درهماً درهم» ومن أهل الذمّة من كل 
عشرين درهماً درهم» وققن ليس من أهل الدمة من كل عشرة دراهم درهم» في مصنف 
غ لكان اا وهو فخل انكاس الا كا ف ارت 
١‏ والأيلة: مدينة على شاطيء البحر في منصف ما بين مصر ومكة» كما في عمدة 
القاري .175:١5‏ 
(؟) فعن عاصم بن ضمرة ده قال عل 5ه ١مَنِ‏ استفاد مالا فليس عليه زكاة حتئ 
يحول عليه ا حول» فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم» وإن نقص من المتتين فليس 
فيه شيء» وإن زاد علل المئتين فبحساب» في مصنف عبد الرزاق5 : ۸۸. 
() فعن ابن عمر ا قال: «ما زاد علل المتتين فبحساب ذلك) في مصنف عبد 
الرزاق؟: ۸۸. 

رك 


الغالبُ عليها الس فهي ني حكم العروض طت أن تبلعٌ قيمتها نصاباً. 
بابُ زكاة الذهب: ليس في فا دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقةٌ فإذا كانت 
عشرين مثقالاً وحال عليها الحول؛ ففيها نصفُ مثقال» ّم في كل أربعة مثاقيل 
قبراطان 
الغالت غلبها افش فهي في حكم العُروض"» يعت أن تبلغ قيمثُها نصاباً)؛ لأنَ 
الدّراهم لا تخلو عن غِش» فاعتبرنا الغلبة؛ لأنَ العبرة للغالب في الشّرع. 
باب زكاة الذهب 

(ليس فيها دون عشرين مثقالاً" من الذّهب صدقةٌ فإذا كانت عشرين 
مثقالاوحال عليها الحول» ففيها نصفُ مثقال, ثم في كل أربعة مثاقيل 
قبراطان)”؛ لقوله 4: یا عل لبس عليكو فى الھب شىء عضن فلم درن 
مثقالاء فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال)©. 


)١(‏ أي:ما غلب من الفضة فيه الغش فإنّهِ يعامل معاملة العروض» فلا تجب فيه 
الزكاة من غير نية التجارة» وذلك بِأنَّا لا تنطبع بلا غش فمسّت الضرورة إل إهدار 
القليل» ولا ضرورة في الكثير» ففصلنا بالغلبة بأن يزيد علل النصاب؛ إذ المغلوب في 
مقابلة الغالب كالمعدوم, كما في شرح ابن ملك ق٠٠/‏ أ واختلف في الغش المساوي» 
والختار لرونها احتياطاء كنا ف الور ۳ 
(0) المثقال: هو الدينار» ويساوي في الغرامات (5)» والنصاب يساوي )٠٠١(‏ غراماً 
كما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود. ىا في هامش اللباب 5١:7‏ ”. 
(۳) القيراط يساوي بالغرامات )١ ,۲٠١(‏ غراماء بناء علل تحرير الشيخ عبد العزيز. 
(5) فعن علّ يد قال : (فإذا كانت لك متتا درهم وحال عليها الحولء ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتئ يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان 
E‏ 


وليس فما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أي حنيفة ظ4 وفي تَر الذّهب والفِضّة 
وخُلِيّها والآنية منهما الرّكاة 

(وليس فا دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة #). وقالا: ما زاد علل 
ال ار ع E‏ 

(وفي تر“ الأهت والفضة وحليّه|” والآنية منها الرّكاة)؛ لذن ا 
ب فار لش ولا ر ا تفن و ا ال 


لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار) في سنن أبي داود ۲: 2٠٠١‏ 
وسكت عنه» وسنن البيهقي الكبير 5: /171. 

)١(‏ وهي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعملء كا في اللسان .4١5:١‏ والمختار 
ين 5 

(؟) وهي ما يعمل من الذهب والفضة من الحليء فإنَّهِ تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ 
ف عيبر وات لعزب عر و و و ت رسيو | يله كلل وا ا ها 
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: 
السمرك أن بادا ال ا مي رار 
النبي يله وقالت: هم الله كك ولرسوله) في سنن أبي داود ۲: ۰۹٥‏ وسنن النسائي 
الكبرى 7: ۱۹ء ومسند إسحاق بن راهويه :١‏ ۱۷۷ ومسند أحمد 5: 504» والمعجم 
الكبير 75: .٠١١‏ وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 
١‏ و وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (دخل علي رسول الله َة فرأئ في يدي 
تتام أي خواق سمو رف فقا ل ا ف تقلت شين اتروع لديا 
رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله» قال : هو حسبك من النار) في 
سنن أبي داود 7: ٩١‏ والمستدرك 047:١‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط 
الشيخين وإريخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (كنت ألبس أوضاحاً من 


_۳00_ 


باب زكاة العروض: الرّكاةٌ واجبةٌ في عُروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت 


قيمتُها نصاباً من الورق أو الذَّهب يُقرّمها بما هو أنفعٌ للفقراء والمساكين منها 
بقول ابن عمركك: «زكاة الحلّ إعارته)”؛ لن قولالص حابي ل4 لا يعارض قول 
باب زكاة العروض 
(الرَّكاةٌ واجبةٌ في عُروض” التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً 
من الورق أو الّهب)؛ لأنَّ الغنى حاصل باليتها إذا بلغت نصاباء (يُقوّمها بها هو 
أنفعٌ للفقراء والمساكين منها)”؛ نظراً لهم » ورعاية لجانبهم» حتى لو وجبت الرّكاة 


ذهب» فقلت: يا رسول الله» أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدئ زكاته فَرُكّيَ فليس بكنز) 
في سنن أبي داود 7: ١٩ء‏ والمستدرك ٤۷ :١‏ ٥»وصححه‏ الحاكم» والمعجم الكبير 77: 
۱ وغيرها. 

)١(‏ فعن ابن عمر #د: «زكاة الح عاريته» في السنن الصغرئ": ١١٤٠ء‏ قال البيهقي: 
ومايروئ مرفوعاً: اليس في ال حلي زكاة»» فباطل لا أصل له»ء كما في تذكرة 
الملوضوعات١: .5١‏ 

(۲) العرض: ا فهو رفن سوك الدراهم والدنانير فنا عين» كما في 
الصحاح 48:7. 

(۳) فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوم عروض التجارة بالدراهم» وإن كان 
بالدّنانير أنفع قرّمت بهاء كما في شرح الوقاية ص1١‏ 4716-7 فعن سمرة بن جندب 
تيده قال: (كان يأمرنا 4# أن نُخرج الصدقة عن الذي يُعَدَ للبيع) في سنن أب داود ۲: 
٥‏ وسكت عنه» والمعجم الكبير ۷: 701 وسئن البيهقي الكبير »١57:5‏ وعن أب 
ذر كد قال #: (في البزّ صدقة) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن» كما 

ES 


وإذا كان النْصابُ كاملاً فى طرف الحول» فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الرّكاة 
إن قُوّمَت بأحد التّقدين دون الآخر قرّمت بما وجبت فيه الرّكاة» وإن استويا 
قوّمت با هو أنفع. 

وقان أب ويوسف طلة قو مها بالذى اشر اها يهو لآته أصله فيد إلينة وإن 
اشترئ بغير التغدين يُقوّمها بالتّقد الغالب؛ اعتباراً بقيمة المتلفات: إلا أن اعتبار 
الأنفع للفقراء أولى من اعتبار الأصل. 

وقال محمّدك: يُقوٌمها بالتّفد الغالب كيفها كان؛ لما ذكرنا. 

ويُعتَبدُ كمال التصاب في ابتداء الحول لانعقاد السببءوني انتهائه لوجوب 
الرّكاة» كا في السائمة والنقدين. 

وعند الشَّافِعيَّ/ه: لا يعتبر الكمال في الابتداء؛ لاله غير حالة الوجوب 
كما في خلال الحول؛ والفرقٌ: أنَّ خلال الحول ليس بحال الوجوب ولا حال 
الانعقادء بخلاف الابتداء» فافترقا. 

(وإذا كان النّصابٌ كاملاً في طرفي الحولء فنقصانه فيا بين ذلك لا يمسقط 
الزّكاة)”؛ لما ذكرنا أنَّ خلال الحول لا وقت الوجوب ولا وقت الانعقاد» وفي 


في الدراية ۲٠١ :١‏ وعن ابن عمر #د. قال: (ليس في العروض زكة إلاما كان 
للتجارة) في سنن البيهقي الكبير 5: »١51/‏ وصححه» ومصنف ابن أبي شيبة ٤٠٦:۲‏ . 
)١(‏ لأنَّ الحولّ لا ينعقد إلا علن النصابء ولا تجب الزكاة إلا في النصاب ولا بدمنه 
فيهماء ويسقط كمال النصاب فيها بين ذلك للحرج؛ لأنَّه قلا يبقئ المال حولاً علن حال 
ونظيرُه اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة الانعقاد وحالة نزول الجزاء وفيا بين ذلك 
لا يشترط, إلا أنه لا بُدَ من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه ال حول ليضة 
غاد ل فاو الك يطل اهاد او ل ك فان وة اا 
ON‏ 


وتضمٌ قيمةٌ العروض إلى الذهب والفضةء وكذلك يْضْمٌ اذهب إلى الفضّة 
بالقيمة حتى يتمٌ التصاب عند أبي حنيفة 4» وقالا: لا يضم الذّهب إلى الفضة 
بالقيمة» ويْضِمٌ بالأجزاء 
تقويم” التّصاب في كل ساعة حرج» وصار كما في مال التجارة. 

والشَافِعيَّت:يعتبر كمال النصاب في جميع الحول ِلآ في مال التّجارة» وفي 
ذلك مشقة واحتيال لإسقاط الرّكاة. 

(وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة)؛ لأنَّ القيمة من جنس 
الدّراهم والدّناني (وكذلك يْضمٌ اللهب إلى الفضّة بالقيمة حتى يتم النّصابِ 
عند أبي حنيفة #5)؛ لأنَّ ال نَّا كان واجباً كان اعتبارٌ القيمة أوى» كما في 
عروض التجارة. 

(وقالا: لايضمٌ اللّهب إلى الفضة بالقيمة؛ ويْضِمٌ بالأجزاء)» وهو أن 
يكون نصف التصاب من هذاء ونصف النصاب من ذلك أو الربع من هذا 
وثلاثة الأرباع من ذلك؛ لأنَّ القيمة ساقطة الاعتبار في النقود. 

وفائدة الخلاف: أنَّمَنّ له مئة درهم وخمسة دنانير قيمتها مئة درهم» تجب 
الرّكاة عنده خلافاً لما. 

وقال الشَّافِعيَه: لا يضَّان أصلاً؛ لاختلاف الجنسين كم في السّوائي 
إلا آنا نقول: هما في المعنى جنس واحد من حيث أنَّا قيم الأشياء؛ ولمذا كان 
الواجب فيه متحدأ» وهو ربع العشرف بخلاف السّوائم فا ختلفة صورة 
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و 0 2 
باب زكاة الزروع والثار: قال أبو حنيفة #5: في قليل ما أخرجته الأرض 
وكتيرة الغشر» سواء شي سيا أو سقنه الشراء إلا الطب والب ولمشيشن» 


عر ےه 
1 


وقالا: لا جب العش إلا فيا له كَمَرَةٌ باقية إذابَلَمّ خسة 


سوں 


باب زكاة الزروع والثار 
(قال أبو حنيفة 5: في قلي ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء 
سُقِي سيحاً" أو سقته السّماء)؛ لقوله #5: «فيها سقته الساء العُشر-)”»وهو 
عامء(إلا الحطبّ والقصبّ والحشيش)”؛ لاه لا يطلب بها ناء الأرض» حتى لو 
كانت ما يطلب بها ناء الأرض: كالقصب الفارسي» E‏ 
(وقالا) والشَّافِعيّ © #“: (لا يجب العش إلا فيه له تَمَرةٌ باقية إذا بلع خمسة 
أؤسق)*؛ لقوله #: اليس فيا دون خمسة أوسق صدقة)*» قيل: المراد بالزّكاة إذا 
كانت للتجارة» حملناه عل ذلك توفيقاً بين الأحاديث. 


)١(‏ ساح الماء يَسِيحٌ سيحاً وسَيّحاناً: جرى على وجه الأرض» والسيح الماء الجاري 

الظاهرء كم في القاموس ۲۳۸:١‏ وختار الصحاح ص٤‏ ۲". 

(۲) فعن ابن عمر #» قال #: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر» وما 

سقي بالنضح نصف العشر) في صحيح البخاري 7: 4٠‏ 0. 

9) أي: لا يجب في الحطب والقصب والحشيش؛ لأ الأراضي لا تستنمئ ببذة 

الأشياء» فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشاً وجب العشر؛ لوجود الاستنماء» كما 

في شرح ابن ملك ق57/ أ. 

(5) ينظر: الآم ۳۸:۲ والغرر البهية ؟: 2١59‏ ونماية المحتاج ۳: 74. 

. ۲١ كيلوء كا في مقدمة مجمع البحرين ص‎ )١15( الوسق يساوي‎ )٥( 

(1) فعن أبي سعيد الخُدّرِي ذه قال يَ: (ليس في| دون خمسة أوسق صدقة. ولا فيا 
2 


والوَسْقٌ: تون صاعاً بصاع الب وليس في الخضروات عندهما عُشرت وما 
سْقِي بغرب أو دالية 

(وَالوَسْقٌ: ستون ضاعاً بصاع النٌَّ4)؛ لقوله : «الوَسِقٌ: تون 
صاعاً)”. 

(وليس في الخنضروات عندهما عشر-)؛ لقوله #: اليس في الخضروات 
ر 

وعند أبي حنيفة ظك: يجب؛ لعموم قوله ك: «في| سقته السماء ففيه 
العشر»”» وكان ابن عيّاس كك #::«يأخذ من كل عشرة TEE‏ ا عن 
افوا ال 


روما سقى بغر ب" أو دالية©» AS‏ 


دون مس دود صدقة» ولا فيم دون خمس أواقي صدقة) في صحيح مسلم!: 31/7 

وصحيح البخاري۲: 0۲۹ . 

(۱) فعن أبي سعيد ا ندري ذه في سنن ابن ماجه١‏ : 0/7» وصحيح ابن حبان۸: 7/7. 

)١(‏ فعن طلحة بء قال #: (ليس في الخضر_وات صدقة) في المعجم الأوسطا: 

615 و سنك البدزار 418577 وعن معاذ ك (الدكدن إل التبى 46 يسألة عق 

الخضروات وهي البقول» فقال: ليس فيها شيء) في سنن الترمذي": ٠٠١‏ وقال: 

«إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» وليس يصح في هذا الباب عن النبيّ يله شيء». 

() العَرّتُْ 50 لر العظيمة يسك ل بها عن السَّانية - أي الناقة التي يستقئ 

عليها -. ىا في المصباح المنير ص 45 ٠٤‏ وطلبة الطلبة ص ۲٠-۲۰‏ . 

INS O)‏ البقرء كما في غنية ذوي الأحكام ۱۸۷:١‏ » وفي المغرب 
ت 


أو سانية ففيه نصفٌ العشر فى القولين 

أو سانية" ففيه نصفٌ العشر فى القولين)؛ لقوله #: «في] سقته السماء العشر» وما 
0 5 م ت 

سقى بالرّشاء" ففيه نصف العشر»”» وفي حديث معاذ ه: «أمرت أن آخذ ما 


سقى بدالية نصف العشر)”". 


5 


رز الاتوالة ا يد فلو 1 وي نان الأر واو قر ا سني ذا ييه 
)١(‏ السانية: الناقة التي يسقئ بهاء فتح» كا في الشلبي ١‏ : ۲۹۳. 

0 الرّشاء: حبل الدلوء والجمع أرشية. ينظر: المغرب ١:١‏ ". 

(۳) فعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه 4: (أنَّ رسول الله كل 
كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن والديات بعث به مع عمرو بن حزم 
ذه فقرأت على آهل اليمن وهذه نسختها: من محمد النبي يل إلى شرحبيل بن عبد 
كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل: ذي رعين ومعافر وهمدان: أما 
بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من 
العشر في العقارء وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر-إذا بلغ خمسة 
أوسق» وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق) في صحيح 
ابن حبان5 ٠١:١‏ 5» وعن عمر له قال: «فييا سقت السماء والأنهار والعيون العشرى 
وفيها سقي بالرّشاء نصف العشر» في سنن الدارقطني۲: ٠١١‏ . 

(5) فعن الشعبي كه قال يه: (فيه| سقت السماء أو سقي سيحاً ففيه العشر» وما سقي 
بدالية أو سانية أو غرب فنصف العشر) في آثار أبي يوسف رلا١١.‏ 

E 


العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسْقء وقال 
محمدظك: يجب العشرٌ إذا بلغ الخارج خمسة أمئال من أعلى ما به يدر به نوعٌهء فاعتير 
ي القطن خسة أحمالء وني الزعفران خسة أمناء. وني العسل الع إذا أذ من 
أرض العُثْر كَلَّ أو گثر 
العشر إذا بلغت قيمته قيمة خسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوق لان 
الوس نا كان معتبراًء وهي لا توسقء فتردٌ إلى القيمة» كا في عروض التجارة. 
(وقال محمد»: يجب العش إذا بلغ الخارح خمسة أمثال من أعلى ما يُقَدّرُ 
به نوعه» فاعتير في القطن خمسة أحمال» وني الزعفران خسة أمناء“)”؛ لان أعياتها 
معتبرة» فيكون نصاءها منهما كالسّوائم. 
(وق العمل انعر ]ذا أخدامن أرض الكشرة قل أو كثر)؛ نا 
: ادو العسل العشر)”©. 


)١(‏ المن: الذي يكال به السمن وغيره» وقيل الذي يوزن به رطلانء والتثنية منوان» 

والجمع أمناءء كما في المصباح المنير ۲: 0۸۲. 

(۲) لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلن ما يقدر به نوعه؛ لأنّه يقدر أولاً بالصاع 

ثم بالكيل ثم بالوسق» فكان الوسق آقصی ما يقدر به من معیاره» وآقصی ما يقدر به في 

القطن الحمل؛ لأنّه يقدر أولا بالأساتير ثم بالأمناء ثم با حمل» فكان ال حمل أعلل ما 

يقدر به» وفي الزعفران المن؛ لأنّه يقدر أولاً بالسنجات ثم بالأسانين ثم بالمن» كما في 

العا 

(۳) أو جبلء والتقييد بالأرض العشرية؛ لاله إذا أخذ من أرض الخراج» فلا شيء فيه 

لا عشر ولا خراجء ولئلا يجتمع العشر والخراج» كما في غنية ذوي الأحكام :١‏ 21857 

والدر المختار ؟: 59. 

)٤(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه: (أنَّهِ ئ أخذ من العسل العشر) في 
5 


وقال أبو يوسف 5: لا شيء فيه حتى يبلعٌ عشرة أزقاق» وقال محمد 4: خمسة 
أفراق» والفرق: ستة وثلاثون رطلاً 

(وقال أبو يوسف 4: لا شيء فيه حتى يبلعٌ عشرة أزقاق")؛ لأنةأقل 
عدد يحرج منه الواجب صحيحاًء وروي عنه اعتبار القيمة» وروي أيضاً عشرة 
أرطال”. 

(وقال محمّد 4: خمسة أفراق”» والفرق: ستة وثلاثون رطلاً)؛ فمحمّد 
ذه مرّ عن أصله في اعتبار أعلل المقادير» والقياس أن لا يجب في العسل شيء» كا 
قال الشَّافِعيَ خه؛ لأنّه من الحيوان لا من نماء الأرض» إلا أنا تركناه بال حديث. 


سنئن ابن ماجه١:‏ 0584؛ وعن أي سيارة المتقي كه قال: قلت: (يا رسول الله إِنَّ لي 
نحلاً» قال: أذ العشرء قلت: يا رسول الله احمهالي فح اهالي) في سنن ابن ماجه :١‏ 
14» ومصنف ابن أبي شيبة ۲: ۰۳۷۳ ومسند أحمد 5: 7707 
)١(‏ الزق بالكسر: الظرف» وبعضهم يقول ظرف زفت أو قير والجمع أزقاق وزقاق» 
كما في المصباح المنير :١‏ 5 70. 
(۲) المثبت من ب و ج وفي أ: «أزقاق»» ولعله المثبت» ففى المبسوط7: ١5‏ : «العسل 
د أن روس تسر لقم ننه رى الأمتال أن ف المدل ال ع 
أرطال» وروي عشر قرب» كما ورد به الحديث». 
(") لأنَ غير المنصوص عليه يقاس عاك المنصوص عليه؛ لعن مؤثر يجمع بينهماء 
O‏ اوس فنا بسن قف الو لان ارسق تق أعلل ما يقدر به ذلك 
aS‏ با كدر واد بويت تر 
يقول : نصب النصاب بالرأي لا يكون ولكن فيا فيه نص د يعتبر المنصوص وما لاانص 
فيه المعتبر هو القيمة كما في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة» كما في 
الممسوط": .١١‏ 

راك 


وليس ني الخارج من أرض انراج عُشْوٌ. 
باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز (قال الله غ # ا 
الک تلف راء الم کین لمرن عا ووم وف الا رادرم وف سيل 
لَه ولكيل 4[التوبة: ]٠١‏ الآبة. فهذه ثمانيةٌ أصناف قد سقطت منها المؤلّمة 
قلوبهم؛ لأنَّ الله تعالى أعرَ 

(وليس في الخارج من أرض ا حراج عَشْرٌ-)؛ لما روي عن أبي حنيفة ظله 
بإسناده عن النبيّ 4# أنه قال: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة)”. 

وقال الشَّافِعِيَ خ#ه: فيه العشر؛ لاله يجب في ال مخارج» والحخراحٌ يجب في 
E E N OE A‏ 
السّببُ واحداً؛ و هذا لا يجب الخراج في أرض العشر. 

باب من يجوز دفع الصدقة إليه 
ومن لا يجوز 

( قل الله :ل # ما القت افش مره وألمَس كن لمرن علا 
لومم ون آل رقاب وال ر ميك وف صب ل أله وليل 4[التوبة: ]٠١‏ الآية. 

فهذه ثانيةٌ أصناف قد سقطت منها المؤلَّة قلويهم؛ لأنَّ الله تعالى أعرً 


)١(‏ رواه ابن عدي عن ابن مسعود 4 يرفعه. وفيه جي بن عنبسة وهو واه» وقال 
الدارقطني: هو كذاب» وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن عكرمة» أخرجه ابن أبي 
شيبة7: 414» وصح عن عمر بن عبد العزيز ذه قال: «الخراج علل الأرض والعشر- 
علل الحب» في مصنف ابن أبي شيبة7: 514» وعن الزهري: إريزل المسلمون عن عهد 
رسول الله #5 وبعده يعاملون علل الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة عما يخرج منهاء 
رواه البيهقي» كا في الدراية١: .٠١١‏ 

NES 


الإسلام وأغنى عنهم» والفقيُ: مَنْ له أدنى شيء؛ والمسكينٌ: مَنْ لاشيء له 
الإسلام وأغنى عنهم)» فكان النبيّ 2 يعطيهم 000 م الرّكاة يتألفهم بهعلل 
الإسلام” [أو يدفع]" شزهم. 

(والفقیژ: مَنْ له آدنی شيء. 

والمسكينٌ: مَنْ لااشىء له). 

وقال الشَّافعيَ دعل قلب ذلك". 

وقولنامروي عن أمَةٍ اللغة: كابن السّكيت*» ويونس» وأبي زيد» وابن 


2٠١ فعن عمر بن الخطاب ذه: «إنَّالله أعرَّ الإسلام» في سنن البيهقي الكبير۷:‎ )١( 
ل ل ا‎ 
في إنسان فلا يستحق الزكاة» ومتئ توفر شرط التأليف أو الفقر فيمن يستحقٌ أخذ من‎ 
الزكاة» وهكذا.‎ 
فعن عبيدة ذه قال: (جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس # إلى أبي بكر ذه‎ )1( 
فقالا: يا خليفة رسول الله يِه إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولامنفعة» فإن‎ 
رأيت أن تقطعناها لعلّنا نزرعها ونحرثهاء فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر ذه‎ 
ومحوه إِيّاه قال فقال عمر د إِنَّ رسو الله ل كان يتألفك| والإسلام يومئذٍ ذليل»‎ 
وإ الله قد أعرّ الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدكم لا أرعئ الله عليكم) إن رعيتم)) في سنن‎ 
البيهقي الكبير۷: 6ق‎ 
في أو ب: «ويدفع».‎ )۳( 
القولان لأبي حنيفة ته والقول الأول: رواه عنه أبو يوسف له والقول الثاني:‎ )5( 
رواه عنه الحسن بن زياد #» وهو قول الشَافِعيَك/ أيضاًء كما في منحة السلوك‎ 
.١ ص5‎ 
هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف المعروف ب(ابن السّكّيت اللغوي)‎ )5( 

E 


والعاملٌ يدفع إليه الإمامٌ بقدر عمله إن عل 
رید" وغیرهم» واللغاثُ لا تثبت قياساً. 

(والعاملٌ يدفع إليه الإمامُ بقدرٍ عمله إن عَوِل)”. ولا يكون زكاة؛ لاله 
-والسّكيت لقب أبيه إسحاق- قال ثعلب: «كان ابن السّكيت يتصرف في أنواع 
العلوم» وكان من أصحاب الكسائي» حسن المعرفة بالعربية» ولريكن بعد ابن الأعرابي 
أعلم باللغة منه» وله شعر حسن» وكتب كثيرة». وكان يميل في رأيه واعتقاده إلى 
مذهب من يرئ تقديم علي بن أبي طالب» فقتل بأمر المتوكل؛ لأنَّ المتوكل كان كثير 
التحامل علل علي بن أبي طالب وابنيه» وكان ابن السكيت من المغالين في حبتهم» 
والتوالي هم» فقال: «والله إِنَّ قنبراً خادم علي ذه خير منك ومن ابنيك». من مؤلفاته: 
إصلاح المنطق» والأضداد» والقلب والإبدال» والألفاظ» (١۱۸-٤٤۲ه).‏ ينظر: 
وفيات الأعيان 5: 1-174 ٠‏ 5). والعبر١:‏ 57 5» وأبجد العلوم۳: ١‏ 77-1. 
)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزد عمان من قحطان» أبو بكر» من أئمة 
اللغة والأدبء قام مقام الخليل بن أحمد في بغداد» وأورد أشياء في اللغة إر توجد في 
كتب المتقدمين» وكان يذهب بالشعر كل مذهب» فطوراً يجزل وطوراً يرق» وشعره 
أكثر من أن نحصيه أو نأتي علل أكثره» فمن جيد شعره قصيدته المشهورة بالمقصورة 
التي يمدح بها الشاه ابن ميكال وولده» ولد في البصرة» وانتقل إلى عمان فأقام اثني عشر 
عامء وعاد الى البصرة ثم رحل إلى نواحي فارس» ثم رجع إلى بغداد. واتصل بالمقتدر 
العباسي فأجرئ عليه في كل شهر خمسين دينار» فأقام إلى أن توفي» ومن مؤلفاته: 
الاشتقاق في الأنساب» والمقصور والممدودء والجمهرة في اللغة» وغيرها كثير» 771 - 
0١‏ ه).ينظر: الأعلام 28١ :٦‏ ووفيات الأعيان 5: "771. 
(7) أي: يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن» والعامل: هو الساعي 
الذي نصّبه الإمام علل أخذ الصدقات» ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع سقط حقه 

ا 


وفي الرّقاب: أن يُعان المكاتبون في فك رقابهم 

وعد الشَّافعَطةة يكون زكاة؛ لآنّدامتصوصٌ عليه كغيره؛ إلا أن غيه 
يقح کن وا ا 

(وفي الرّقاب: أن يُعان المكاتبون“ ی فك رقابهم). 

وقال مالك #ك: يشتري بها رقبة فتعتق» وهذا فاسد؛ لأن العتقّ غب 
الفك» وقال لي 3 «فك الرقبة أن تعين في عتقها»". 


وأجزأ عن الزكاة عن المؤدين» ولا يجوز أن يعطي العامل ال هاشمي مِنَ الزكاة شيئاً 
تنزيهاً لقرابة رسول الله عن شبهة الوسخ» ويجوز لغير الهاشمي ذلك وإن كان غنياً؛ 
لأن الغنيّ لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة» فإن جعل الهاشمي عاملاً وأعطي 
توق اف اش يواكم الذئ باغ الال ارقن وحوعنيى وز م 
الغنى وصدقة من وجه حت لا يجوز للعامل الماشمي تنزيباً له عنهاء كا في الجوهرة١‏ : 
۸؛ وإن استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد عل النصف؛ لأن التنصيفٌ عينٌ 
الإنصاف» كا في التبيين١:‏ ۲۹۷. 
)١(‏ المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه علل أن يعطيه بدلا معيناً في 
مدة معينة فيعتق به» كا في طلبة الطلبة ص 50. 
(۲) فعن البراء بن عازب يه» قال: (جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: يا رسو الله 
علمني عملاً يدخلني الجنّة» فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة: 
أعتق التسمة وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة» قال: لا إن عتق 
الف أن ترح ويا زنك الرقة أن يق ف حتفي ا البح لوك سم E‏ اتن 
-» والفيء علل ذي الرحم الظال فإن إرتطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر 
رك 


والغارم: مَنْ لزمه دين . وفى سبيل اللّه: 5 الغزاة 


(والغارم: مَنْ لزمه دين”. 

وف سبيل الله : منقطع الغزاة)” عند أت يوسف ذه ؛للعرف. 

وعند محمد ه:منقطع الحاج”؛ «فإن رجلا جعل بعيرآاله في سبيل الله 
فأمر النْيَّيةٍ أن يحمل عليه الحاج)". 


بالمعروف وانة عن المنكر» فإن إرتطق ذلك فكففٌ لسانك إلآ من الخير) في مسند أحمد؛ : 
۹ وصحّحه الأرنؤوط» ورجالّه ثتقات» كما في مجمع الزوائد ر؟53 7/. 
7 نو يتاع تر لكر الور بيه ا ب ا 
الصدقة» وإن كان في يديه مال لا يزيد علل الدين قدر مئتي درهم فضاعدا؛ ان مقدارَ 
الدّين من ماله مستحقٌ بحاجته الأصلية» فجعل كالمعدوم, كما في المحيط البرهاني 
ص۱۲۹ . 
(۲) أي: الذي عَجِرٌ عن اللحوق بجيش الإسلام؛ لفقره بهلاك التفقة والدابّة ونحوهاء 
وان كان في بیته مال واف هذا عند أبي يوسف 4 واختاره صاحب الكنز ص ٠"٠‏ 
والتنوير 7: »5١‏ وني غاية البيان: هو الأظهر» وصححه الإسبيجابي» وصاحب مجمع 
الأمبر »77١:١‏ وعمدة الرعاية »5945:١‏ وغيرها؛ لما قال النبي كَلةِ: (وأما خالد 
احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) في صحيح البخاري ؟: ٠٠٠‏ ولا شك أن الدرع 
للحرب لا للحج» ىا في منحة السلوك۲: .٠٤١١‏ 
(۳) وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق عل أنه يعطئ الأصناف 
كلهم سوئ العامل بشرط الفقرء فالمنتقطع يعطئ له اتفاقاء وثمرة ا لحلاف في نحو 
الوصية والوقف. كا في الدر المنتقى١: ۲۲١‏ ورد المحتار؟: .٦١‏ 
(5) فعن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى آم معقلء قالت: 
(كان أبو معقل حاجّاً مع رسول الله يِه فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عل 
را 


وابن السّبيل: مَن كان له مال في وطنه. وهو ني مكانٍ لا شيء له فيه. فهذه جهات 
الرّكاة. وللمالك أن يدفعَ إلى كل واحدٍ منهم وله أن يقتصرٌ على صن واحد, ولا 
يجوز أن يدفع الرّكاة إلى ذميّ» ولا يبنى بها مسجدٌ 

(وابن السّبيل: من كان له مال في وطنه» وهو ني مكانٍ لا شيء له فيه» فهذه 
جهات الرَّكاة. 

وللمالك أن يدفع) الرّكاة”(إلى كلّ واحدٍ منهم وله أن يقتصرٌ على صنفٍ 
واحد) منهم؛ لقوله 5 لمعاذه: «خذها من آغنيائهم» وردّها إلى فقرائهم»”» وبه 
تبن أن قولالمَّافِعيٌ #هبتفريق الرّكاة على ثلاثة من كل صنف لا معنيئ له؛ ولأنَ 
ذكر الجهات في الآية لبيان المحليّة لا لبيان الاستحقاق. 

(ولا يجوز أن يدفع الرّكاة إلى ذميّ)؛ لقوله 6: «أمرت أن آخذ الصّدقة 
من أغنياتكم» وأردّها إلى فقرائكم»”؛وهو ليس من فقرائنا. 

(ولا ببق ها مسخل. 


حجة فانطلقا يمشيان حتئ دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله إن علي حجّة وإن لأبي 

معقل بكراًء قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله» فقال رسول الله يلِ: أعطها 

فلح عليه فإنّهِ في سبيل الله...) في سنن أبي داودا : 50/8, ومسند أحمد”: ه/ا. 

)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) فعن ابن عبّاس د قال بل لمعاذ ظله: (أخبرهم أن الله قد قَرَص عليهم صدقةً 

تؤخذ من أغنيائهم فترذٌ عل فقرائهم) في صحيح البخاري؟: .198٠١‏ 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(5) لأنَّ التمليك شرط فيهاء فلم يوجدء وكذا لا يبنئ بها القناطر ولا السقايا وإصلاح 

الطرقات وكري الأهار والح والجهاد وكل ما لا تمليك فيه» كما في منحة السلوك 
AS‏ 


04 
2. 


ولابُكمَنٌ بها میت ولا يشترى بها رقبة 5ُعتق» ولا تدفع إلى غَنىٌّ 

WE EY 

(ولا يشترى بها رقبةٌ تُعسق)"؛ لقوله غَلة: ‡ و االرگرة 4[البقرة: “47 ]» 
والإيتاء: التمليك» وإريوجد. 

(ولا تدفع إلى غَنِيّ)”؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً. 


ص58 .١‏ فالحيلة في الجواز: أن يتصدق امالك علل المتولي الفقير ثم هو يصر-فها إلى 
أمثال ذلك» ففي تلك الحيلة مصارف كثيرة من أبواب الخير» كا في الهدية ص 177 . 
()مابين المعكوفين زيادة من ج. 
أي: لا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت؛ لانعدام ركنهاء وهو التمليك» 
كفن نظام اسحا قليك الت وهذا ترف شخص كج فم احرج 
السباع وأكلته يكون الكفن للمتبرع به لا لورثة الميت» SN Es‏ 
الحيّ لا يقتضي التمليك من المديون؛ بدليل تَا لو تصادقا أن لا دين عليه يسترده 
الدافع» ولو ل افرا د منود قوق العارة مطزيا إل ا الاق فى 
بها دين حي أو ميت بأمره جازء كما في التبيين١: .7"٠٠‏ 
() لأنَّ الاعتاق إسقاط الملك؛ وليس بتمليك» فلا يسقط فيه الزكاة» كا في شرح ابن 
ملك ق58"/ب. 
(۳) الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال کان» سواء كان من النقود 
أو السوائم أو العروض» وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» كما في مجمع الأآنهر :١‏ 
ونم نان 1401 سوط اندم حو[ هر nla‏ 
للنصاب يحرم من الزكاة؛ فعن أبي هريرة 5ه قال ي: (إنَّ الصدقة لا تحل لغني) في 
صحيح ابن حبان ۸: 5 ومسند أحمد 7: ۳۷۷» ومسند أبي یعلل ١‏ 7/85:1. 
اد 


ولا يدفع المز گ زكاته إلى أبيه وجَدَّه وإن علاء ولا إلى وله وولد ولده وإن سفلء 
ولا إلى امرأته. ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة له وقالا: تُدفع هي إليه 

(ولا يدفع المز 5 زكاته إلى أبيه وجه ون علاء ولا إلى وليه وولد ولده 
وإن سفل)؛ لأن منافع ا ملك بينهم متصلة» فلم يحصل قطع الملك من كل وجه 
ولهذا إرتقبل شهادة أحدهما للآخر. 

(ولا إلى امرأته)؛ لما ذكرناء (ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أي حنيفة #) 
كما لا يدفع هو إليها؛ اعتباراً بالشهادة. 

(وقالا) والشَافِعيَ:: (تُدفع هي إليه)؛ لألّه يخ جوّز ذلك لزينب امرأة 
ابن مسغوة 046 :قال :لك أجرات: جر الضلاقة» ولج القرابنة»*©: إلا أن 
المراد به الصدقة النافلة. 


)١(‏ وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية الثقفية» فهى ابنة أبي معاوية الثقفى» وهي 
امرأة عبد الله بن مسعود» روئ عنها بشر بن سعيد وابن أخيها. ينظر: الوافي بالوفيات 
606 )^+ والاستيعاب 18605:5. 

(۲) فعن زينب امرأة عبد الله د قالت: (كنت في المسجد فرأيت النبي بل فقال: 
تصدقن ولو مِن حلیکن» وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرهاء قال: 
فقالت لعبد الله: سل رسول الله ك أيجري عنى أن أنفق عليك وعلل أيتامى في حجري 
صدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله وَل فانطلقت إلى النبي 4 فوجدت امرأة من 
الأنصار علل الباب حاجتها مثل حاجتي فمرٌ علينا بلال فقلنا سل النبي #5 أيجري عني 
قال: زينب قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم ها أجران أجر القرابة وأجر 
الصدقة) في صحيح البخاري ۲: ٥١۳‏ . 

Va 


ولا يدفع إلى ولد غَنِيَ إذا كان صغيراًء ولا يدفع إلى بني هاشم: وهم آل عام وآل 
عَبّاس» وآل جعفر» وآل عقيل» وآل حارث بن عبد المطلب 

(ولا يدفع إلى ولد عَنِيٌ إذا كان صغيراً)”؛ لاله ءَ عَنِيٌ بغناء أبيه. 

(ولا يدفع إلى بني هاشم: وهم آل عل وآل عَبّاسء. وآل جعفر» وآل 
عقيل» وآل حارث بن عبد المطلب” )؛ لقول وَل لبني هاشم :إن الله حرّم 
عليكم غسالة أيدي النَاس»”» وقال: (إِنَّ موالي القوم من أنفسهم)*. 


() آله د فان انکور کان كيرا ففرا ل تة لأ يد غا يعني اة 
بخلاف امرأته» فإِلّه يجوز دفعها إليها إذا كانت فقيرة؛ لأئَّا لا تعد غنية بيسار الزوج» 
وقدر النفقة لا يغنيهاء كما في شرح ابن ملك ق59/ أب 
(۲) وفائدة التخصيص وؤ لاء Eb E‏ ية أي 
هب؛ لأئّهم إريناصروا النبي بف قال 4: ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إلا هي 
أوساخ الناس) في صحيح مسلم ۲: "701. 
(۳) فعن عبد المطلب بن ربيعة #ه قال: (اجتمع بنو عبد المطلب فقالوا: آلا تسألوا 
رسول الله يك يجعل فيكم ما جعل في بني فلان» يجعل فيكم السعاية» فلقوا عَليَاً 
فكلّموهء فقال: إن الله عله أبن ذلك لكم ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس» 
أو قال: غسالة أيدي الناس» قال عبد المطلب لأبيه: أرسلني فأرسل العبّاس ابنه 
الفضل فأتينا علل النبي 5 فدخلنا فخصٌ كل واحد مناء فقال رسول الله و: ما 
تَصَدَرَانَ ههنا؟ فقلت: رفو ا ود اريماك وار ماك SS‏ اكاب 
الناس من السعاية» فقال: إن الله أبى ذلك لكم ورسوله أن تأكلوا أوساخ أو قال غسالة 
أيدي الناس) في المعجم الكبير ١‏ 7: ۲۸۷. 
(5) فعن أبي رافع ذيد» قال ول: (إنَّ الصدقة قة لا تحل لناء وإ موالي القوم مِنْ أنفسهم) 
رك 


وقال أبنو حتيفة و تند ه: ذا دقع الزكاة إلى رجل يفك فيا لع بان أله ی أو 
هاشمی» أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقن 5 ٿم بان أنه وو أو ابنه. فلا إعادة 
عليه» وقال أبو يوسف: لا يجوز وعليه الإعادة 


(وقال أبو حنيفة ومد ظر: إذا دفع الزكاة إلى رجل بظته فقيراثمَ بان آنه 
َي أو هاشميرٌ» أو كافر» أو دفع في ظلمةٍ إلى فقير, ثم با بان أنه ا بوه» أو ابنه. فلا 


إغادة عله لأر هات ال اة نا تغرف الاما إذ لوقو فغ دة 

(وقال أبو يوسف) راان + #: ( لا يجوز وعليه الإعادة)؛ E‏ 
يجوز الدَفع إليه مع العلم لا يجوز مع الجهل» وجوابه: أنَّ ثَمّ لا يحصل الإخراج» 
وههنا بخلافه. 


في سنن الترمذي: 47» وصححه» وصحيح ابن خزيمة٤:‏ 0۷ والمجتبئن 0: 2٠١1/‏ 
وسنن النسائي الكبرى ۲ء وسنن البيهقي الكبير ۷: 1 

(۱) لما روي عن معن بن يزيد ه» قال: (كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها 
فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت» 
فخاصمته إلى رسول الله يل فقال: لك ما نويت يا يزيدء ولك ما أخذت يامعن) في 
صحيح البُخَاريّ 7: ٥۱۷‏ وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته؛ اله 
الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبتني الأمر فيها علل ما يقع عنده كا إذا اشتبهت عليه 
اللحكوي إن زط شرق دل Ra‏ مح اويا 
فدفع» وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزيه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح» كا في 
الهداية۲: .۲۷١‏ 

VY - 


ولا يجوز دفع الرّكاة إلى من يملك نصاباً من أي مالل كان. ويجوز دفعها إلى من 
يملك أقلّ من ذلك وإن كان صحيحاً مُكتسباً 

(ولا يجوز دفع الرّكاة إلى من يملك نصاباً من أي مالي كان)؛ لقوله 4#: 
«لا تحل الصّدقة لِغنيٌ)". 

وعند الشَّافِعِيَ ط: ی حل كن اله نص کردا کان شاف اة :ولا 
كما قرا اوت ا یی 

(وغوز داقعها إل من بملك أقل من ذلك وإن كان صخا تما له 
دار وفرس وسلاح وأثاث وكتب فقه إن كان من أهلها؛ لأنّه ليس بغني؛ إذ 
الغنى” في الشرع يدور علل ملك النصاب. 


0ن أ E‏ اب بان ١‏ البوسيه عد ؟ GE‏ 

(۲) في المحيط: إن الختى ثلاثة أنواع : غِنَى يُوحِبٌ الزكاة: ل ل 
وغِنَى يحرم الصدقة أي أخدّها وعم ميرف انط وال ميد وهو ملك مايبلغ 
قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية» وغِنىّ بحرم السؤال دون 
الف وهو أ ر ركو نة فت ةو سنن هرر اوا ع عضيل 
قوت يومه بكسب وهو المراد بقوله: ذي مِرَّةٍ سَوِيَ؛ وال حاصل: أنه يحرم سؤال من له 
قوت يومه» وله ما بقیه من حرّه وبرده؛ لقوله ي: (ما يزال الرجل يسأًل الاس حتئ 
أي يوم القيامة ليس في وجهه مرّعَةٌ لحم)» متفق عليه وقوله 4#: (مَنْ سأًل الناس وله 
مايغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كُدُوح. فيل ينا 
رول الله وما که قال ون د ها أو قا سي الا هارو اجات 
السنن» وني رواية: (وما الغِتَّى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قَدّر ما يغديه ويعشيه). 
وني رواية: (أن يكون له بع يوم وليلة»» وأا ما أحَدَهُ من غير مسألة فلا رم ؛لقول 
عمر ذه: (كان النبيٌ 4 يعطيني العطاء» فأقول: أعطه أَفقَرَ إليه مِنّي» فقال: خذه 

VES 


ويُكره نقل الرّكاة من بلد إلى بلدآخر» وان فرق صدقةٌ كل قوم فيهم إلا 
بها الإنسانٌ إلى قرابته أو إلى قوم هم خوج من أهل بلده 
وقال الشَّافِعيّ طله: لا تجوز؛ لقوله 4#: ١لا‏ تحل الصّدقات لغنيّ» ولالذي مِرّة 
سوي )0» وون علل المسألة”. 
(ويكره نقل الرّكاة من : بلد إلى بلدآخر وإِنَّا تُفرّقَ صدقةٌ كلّ قوم 
لامر في حديث معاذهد"» (إلآ أن ينقلّها الإنسانٌ إلى قرابته أو إلى قوم هم خوج 
من أهل بلده)؛ لقوله عَلِو: «أفضل الصدقة عن علل ذي الحم الكاشح 0 


مله وتصدّق به» فما جاءك من هذا امال وأَنْتَ ع غَيْرُ مُشّرِفٍ ولا سائل فخذه» وما لا 
فلا تتبعَة که 0006 ك)» متفق عليه» وقيل: لا قل الزكاة لسسع لبوق ا قت فا 


باب العناية ؟: ١55‏ . 
)١(‏ أي: صحيح البدن» والمرّة: القوة» ومنه قوله غل: + ومر & النجم: 5» كا في فتح 
باب العناية؟: ١55‏ . 


(۲) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص #ه في سنن أبي داودا: ١5‏ 5» وسنن النسائي 
الكبرىل؟: 5 6. 

() فعن حبشى بن جنادة السلولي»: قال: سمعت رسول الله يك يقول في حجرة 
الوداع وهو واقف في عرفةء أتاه أعراي» فأخذ بطرف ردائه فسأله إِيّاه فأعطاه وذهب» 
فعند ذلك حرمت المسألة» فقال رسول الله ي: (إنَّ المسألةَ لا تحل لغنيٌ ولا لذي مِرّة 
SE‏ يعت وو حال لان لي ساك خا لا 
وجهه يوم القيامة):ووضفا يأكله من جهتم» ون شاء فليقل وشن شاء فليكثر) في سنن 
TL‏ 

(4) فعن معاذ ذيه» قال #: (فأعلمهم أن الله تعلق افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ مِنّ أغنيائهم وترد علل فقرائهم) في صحيح البخاري ٠٠٥:۲‏ . 

(5) فعن آم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: (أفضل الصدقة علل ذي الرحم الكاشح) 

ا الي 


بابُ صدقةٍ الفطر: صدقةٌ الفطر واجبةٌ على الحرٌ المسلم إذا كان مالكاً لمقدار 
التصاب» فاضلاً عن مسكه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه 
باب صدقةٍ الفطر 
(صدقةٌ الفطر واجبة" على الحرٌ الممسلم إذا كان مالكاً للقدار التَصابء 
فاضلاً عن مسكيه وثيابو وأثاثو وفرسو وسلاحه)؛ لقوله 5: «أَدَوا عَمَن 
ن وها عات اخ رار هو اهن و افع ار مداو الاب ا ك 
#: «الصدقة ما كان عن ظهر غنىى»”. 


في صحيح ابن خزيمة:: ٥٦٤ :١كردتسملاو ٠۷۷‏ وسنن الدارمي١:‏ 25/1 
والكاشح: هو العدو الذي أعرض وولاك كشحةء كما في ا مغرب ۲: ١‏ 
)١(‏ فهي واجبة لا فرض؛ لأنَّ الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به» ولزوم 
هذا النوع من الزكاة زيفيت يدلبل مقطوعيهه بل بدليل فة الع »وهو حبر 
لعن ال ار (إن رسول الله يل فَرَضَ زكاة الفطر من رمضان علل الناس 
صاعاً من تمر أوصاعاً من شعير علل كل حر أو عبد ذكر أو أنشى من المسلمين) في 
صحيح مسلم ۲ 10 ومع حرف أي قَدَّرَ أداء الفطر؛ لأنَّ الفرض في اللغة: 
التقدير» قال جل : # صف ما رضم 4 البقرة : ۳۷ أي : : قذرتم» وعن عن ابن عباس #: هن 
رسول الله #4 فَرَضَ صدقة رمضان نصف صاع من برّء أو صاعاً من شعير» أو صاعاً 
من تمر علل العبد والحرّء والذكر والأنثئ» في مسند أحمد ٠٠١١:١‏ وسنن الدارقطني 7: 
۲. 
(؟) فعن ابن عمر ب قال: (أمر رسول الله 45 بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
والحرٌ والعبد ممن تمونون) في سنن البيهقي الكبير 5: ١١٠١ء‏ وسنن الدارقطني 7: 
۰ ومسند الشَّافِعيَ ص 97. 
(۳) فعن أبي هريرة كَِ: (لاصدقة إلا عن ظهر غنئ) في صحيح البخاري 018:7 
معلقاًء وني لفظ: (أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير من 
ال 


رح ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن تماليكه 

وعند الشَّافِعِيٌ ه: تجب عل مَنّ مَلَكَ قوت يوم لنفسه وعياله ومقدار 
الصدقة؛ لأَنَّ قوله 4#: «أدوا)» يقتضى المكنة» وقد تمَكّنء إلا أن المكنة تفشرت 
بالغنول؛ بقوله #: «الصّدقة ما كان عن ظهر غنئ»» وقوله يَل: امرك إن اعد 
الصدقة من أغنيائكم)”. 

(يخْرِجٌ ذلك عن نفسه وعن أولاده الصَّغار وعن مماليكه)”؛ للخدمة؛ 
لقوله #: «أدُوا صدقة الفطر عن كل حرٌ وعبد» صغير أو كبير» مودي أو نصرانٌ 


اليد السفك وابدأ بمن تعول) في صحيح مسلم 7: 117/اء وعن أبي صُعَيره» قال ل: 
(أدّوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح 
عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو نثى حر أو ملوك غننن) في شرح معاني الآثار ؟: 
6 وعن أبي هريرة 4# قال: (زكاةٌ الفطر عن كل حرٌ وعبد ذكر أو أنشيل» صغير أو 
كبير» غني أو فقير) في شرح معاني الآثار ۲: ٤٥‏ . 
)١(‏ فعن معاذ يه قال #: (فأعلمهم أن الله جل افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد علل فقرائهم) في صحيح البخاري ٠٠٥:۲‏ . 
() أي: مَنْ وجدت فيه شروط الوجوب السابق ذكرها يجب أن يخرج صدقة الفطر 
عنه» وعن ولده الصغير.... من يتحقق سبب وجوب الأداء عن غيره» وهو رأس 
يلزمه مؤنته ويل عليه ولاية كاملة؛ لأ الرأس تكون في معنئ رأسه في الذب والنصرة» 
فى) يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معن رأسه. فيجب عليه أن يخرج 
صدقة الفطر عن ماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب» وهو لزوم المؤنة 
وكمال الولاية مع وجود شرطه» سواء كانوا مسلمين أو كفاراًء كا في نفحات السلوك 
ص .١16١‏ 

0 


ولا يؤدّي عن زوجته» ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله» والفطرة نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير 
أو مجوميّ؛ نصف صاع من بر أوصاع من تمر أو شعير"» رواه ابن عباس د. 

(ولا يودي عن زوجته)؛ لأنه ولاية الزوج عليها ناقصة متعلقة بحقوق 
النكاح» فلا يجب عليه صدقتها. 

والشَّافِعِيَ #ه: الح الصّدقة بالتفقة في إيجابها على الرّوج» والإلحاق غير 
صحيح؛ فإن الق تفارق الصدقة فان الصَّدقة STER‏ 
الرّوجة إلأفي التكاح» بخلاف التّفقة» فإنَّ طريقّها يها الحبس والرّحم 

رو مار ند العبار وان كائر اق عون قط ورد ا 1 
وللشّافِعِيٌ ف فيه قولان. 

(والفطرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير)؛ لما مَرَّ في 

وعند الشَّافِعِيَ ه: صاعاً من كل نوع» وهو محجوجٌ بإجماع الصحابة ن 


)١(‏ فعن أي هريرة هه قال: (كان يك يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير 
و كبير حر أو عبد ولو كان نصرانياً مُدين من قمح أو صاعاً من تمر)» قال الزيلعيٌ في 
نصب الراية ؟: 5 رواه الطحاوي في المشكل. وهو يصلح للمتابعة سيا من رواية 
ابن المبارك. وعن ابن عَبَّاس ك قال: «يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل ملوك له. وإن 
كان بہودیاً أو نصرانياً» في مصنف عبد الرزاق 7: 5 .٠۲‏ 

() ولو أدئ الوالد عن ولده الكبير والزوج عن زوجته علل وجه التبرع وهمالريعل| 
ذلك» أجزأهما استحساناً؛ لأنّه مأذون فيه عادة» كا في منحة السلوك ۲: ١١٠٠ء‏ وشرح 
اج ملك انه 

ل 


3 نوت 3 5 ِ : : 0 

والصّاعٌ: ثمانية أرطال بالعراقى» وقال أبو يوسف : خمسة أرطال وثلث رطل 

فقد روي مذهبنا عن الأئمة الأربعة وابن مسعود وجابر وابن عبّاسوأبي 
هريرة وسَمرَّة" لد 

وعن أبي حنيفة ذه: في الزَّييب روايتان. 

(والصّاعٌ”": ثهانية أرطال بالعراقى)؛ لقول أنس ذفه: «كان الب و يتوضّاً 
بالمد رطلين. ويغتسل بالصاع ثانية أرطال»”» وهذا 5 

(وقال أبو يوسف) والشافع#: (خمسة أرطال وثلث رطل)*؛ لأنَّه 
صاع أهل المدينة كذلك» وقد نقلوه حلفا عن سلف عن رسول الله 4 إلا ّم 
تركوا العمل به» حيث إر يعتبروه في إطعام المساكين في الكفارات. 


)١(‏ هو سَمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابي» من الشجعان القادة. شا في 
المدينة» ونزل البصرة» فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة» ولمامات زياد أقره 
معاوية عاماً أو نحوه» ثم عزله» وكان شديداً علل الحرورية» وله رواية عن النبي بك 
وكتب رسالة إلى بنيه» قال ابن سيرين: فيها علم كثير (ت ١٠ه).‏ ينظر: الأعلام ": 
4,» والاستيعاب ۲: 161. 
)١(‏ الصاع يساوي بالغرامات )7,554٠(‏ كيلوغرام» كما في تقدير السود. 
(۳) فعن أنس بن مالك 4: (أن النبيّ ¥ كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثانية 
أرطال) في سنن الدارقطني١:‏ 4 وعن مومئ الجهني» قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 
ثبانية أريطال»فقال:خداتدى عائشة رضى الله عنها: (أن رسؤل اشع كان يغتسيل تمكل 
هذا) في المجتبين 1: ١1۲۷ء‏ ومسئن النسائي الكبريئ .٠٠١ :١‏ 
(5) الخلاف لفظيٌ» إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراً» والبغدادي عشرون إستاراًء 
فالصاع البغدادي ثانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثاً بالمدني كما في فتح باب 
العناية١:‏ 59 5 وغنية ذوي الأحكام١: .٠۹١‏ 

FA: 


ووجوب الفطرة يعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر فمّن مات قبل ذلك لم تجب 
فطرته» ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرتّه. ويستحبٌ للنّاس أن 
يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى 

(ووجوب الفطرة يتَعلَقُ طبر ر ا جر وات فيل دللت 
م تجب فطرته)”؟ لأن يوم الفطر إلا يتحقق بطلوع الفجر والوجوب مُتعلّقٌ به 
(ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرثّه)؛ لأنَّ المحليّةَ ثبتت ثبتت بعد فوات 
الوجوب. 

(ويستحبٌ للنّاس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى)؛ 
ليتفرغ بال المساكين للصّلاة» وقال ابنُ عمر #ه:«كان النَبِيّكة ي أمرني بإخراج 
الفطرة قبل الخروج إلى المصلّ)". 


(1)أي: قف وو جو ود طلوع الجر الاق امن و الفظر ن ل و 
ولد» أو كان كافراً فأسلم» » أو كان فقيراً فاستغنى» إن كان ذلك قبل طلوع الشمس» 
تجب عليه الفطرة» وإن كان بعده» لا تجب عليه» وكذا من مات قبل طلوع الفجرار 
تجب فطرته؛ وإن مات بعده وجبت؛ لقوله #۶: (صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون) في جامع الترمذي ۳: ۰ وحسنه» وسنن الدارقطني ۲ EE:‏ وقت 
فطركم يوم تفطرون» خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإضافة 
للاختصاص» واقتضاء ء اخخضاصن الوقت بالفطر يظهر باليوع» وإلا فالليال كلها في 
حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاصء وبه تبين أن المراد من صدقة الفطر: أي صدقة 
يوم الفطر» فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر» فكان سبباً لوجوبهاء كا في الجامع 
فر 
(۲) فعن ابن عمر #: (إنَّ النبيّ ل أَمَرَ بزكاة الفطر قبل خروج الناس إل الصلاة) في 
البُخاري 7: 58 5» وعن ابن عباس #5د» قال: (فَرَضَ رسول الله يي زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من آذاها قبل الصلاة» فهي زكاة 
مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات) في سنن أب داود ؟: 21١١١‏ 
وسنن ابن ماجه ١‏ :688 وامستدرك1: 698 وصششحه. 
- ۸۰ 


فإن َدّموها قبل يوم الفطر جازء وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم 
إخراججها 

(فإن قَدَّموها قبل يوم الفطر جاز)؛ اعتباراً بتعجيل الرّكاة. 

والشَّافِعيَّئه:جَوَّرٌ التقديم في رمضانء والتّوقيت لا معنئ له كما في زكاة 
المال. 

(وإن أخروها عن يوم الفطر لم سقط وكان عليهم إخراجُها)»؛ لأا 
EE‏ فلا تسقط بالتّأخير كال كاة. 

والحسنٌ بن زياد ه:اعتبرها بالأضحية” في منع التقديم والتأخيرء 
واعتبارها بالرّكاة أولى؛ لأمّها بالرّكاة أشبه. 


)١(‏ لأنَّ الوجوب إن إريثبت ت فقد وجد سبب الوجوب» وهو رأس يمونه ويلٍ عليه 
وال بعد ويجوة ال ان جر ل عا تالا : .وني التبيين ١‏ : 
TI‏ ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح» وني الدر المختار ١‏ :۸ وعامة 
المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاًء وهو المذهب . لكن صحح صاحب 
التنوير١:‏ 78 التقديم بشرط دخول رمضان. وفي الجوهرة١:‏ 174: هو الصحيح» 
وعليه الفتوئ. 7 

(؟) لآن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين» وإنما يتعيّن 
بتعبيته فعلاً أو بآخر العم كالأمر بالزكاة وفي أي وقت أذ كان مؤدّياً لا قاضيأء ىا 
في سائر الواجبات الموسعة؛ فعن ابن عمر له قال: (أمرنا رسول الله 44 بزكاة الفطر أن 
تؤدّئ قبل خروج الناس إلى الصلاة)» قال: فكان ابن عمر #ه يؤْدَيها قبل ذلك باليوم 
واليومين» في سنن ابي داود ؟: ۱ء وسكت عنه» وينظر: التمهيد 5 TY: ١‏ 

(۳) إذ تسقط إذا فاتت عن وقتها؛ لاله لا يقدر علل الإتيان بمثلها؛ تال رتشرع 
قربة في سائر الأيام» فلا تقضى بالإراقة؛ لأنَّ الإراقة لا تعقل قربة» وإنَّا جعلت قربة 
بالشرع في وقت مخحصوص.ء فاقتصر كونها قربة علل الوقت المخصوص. فلا تقضئ بعد 
خروج الوقت» فيكون قضاؤها بالتصدق بعين الشاة حية أو بالتصدق بقيمة الشات 
وتمامه في الجامع ص .7/١‏ 

581١ 


كتاب الصّوم 
الصّومُ ضربان ا ا فالواجبٌ ضربان: منه ما يَتَعلّقُ بزمان بعييه: 
e‏ ارز وه ع فوا فإن م ينو حتى 
1 صبح أجز أته النيّة ما بينه وبين الزّوال 
كتاب ال 
کک 
(الصوم ضربان: : واجبٌ» ول 
فالواجبٌ ضربان : منه ما يعلق بزمان بعييه: كصوم رمضان» والتذر 
المعكن "2 فيحوز صومه د دنية من الليل)ءبالإجماع*. 
وقياس زُفر #5 الصَّوم علل رد الوديعة في عدم اشتراط النيّة لا يصحٌ؛ لأنّه 
عبادة بخلاف الردٌ. 
(فإن لم ينو حتى أصبح أجر أنه النيّة ما بينه وبين الزَّوال)*؛ لما روي:«أنَّ 
أعرابياً سهد برؤية الحلال عند النْبيّ 4 بعد ارتفاع الشّمس فصام وَأمَر الاس 


)١(‏ ذكر التقسيم قبل التعريف؛ ليسهل أمر التعريف» كذا في النهاية» ومعناه: أن حقيقةً 

الصوم شرعا ته إن فرض وواجب ونفل» وتعريفها عل وجه يشملها عسير» فإذا 

ذكر أقسامها سهل أمر تعريفهاء وكلامه واضح» غير آنه أطلق الواجب في لفظ 

المختصرء وأريد به الفرض والواجب» كا في العناية؟: .55١‏ 

(0) النذر المعيّن: هو أن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس مثلاًء أو شهر شعبان؛ إذ 

يحدد وقتاً معيناً للصيام. 

(9) في ب و ج: «للأجماع». 

(5) لكن في الجامع الصغير: قبل نصف النهار» وهو الأصح؛ لاله لا بُدَ من وجود النيّة 

في أكثر النهار» ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرئ لا إلى وقت 
ATE‏ 


والصرب الثاني : ما ب يثبت في اللَّمّة: كقضاء رمضان» والنَّذْرِ المطلق والكمّارات» 
فلا يجوز صومه إلاباية ية مِنَ الليل 
بالصیام»"» وما روئ الشَافِعيَ من قوله ##: «لااصيام لن إرينو الصيام من 
الليل»” وأمثالهء محمولٌ عن نفي الفضيلة. 

(والضرب الثاني: ما ث يثبت في الدَّمَة: كقضاء رمضان» والنَّذرِ المطلق 
والكقّارات؛ فلا يجوز صومه إلا بنية من الليل)؛ لقوله 6: «الااضياف ان رسيت 


الزوال» فتشترط النيّة قبلها لتتحقق في الأكثرء كا في الهداية7: ٠٠٦‏ والضحوة 
الكبرئ تبداً في كل قطر قبل زوال الشمس بعد أن كانت عمودية في وسط السماء 
بنصف حصة فجر ذلك اليوم: أي نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
حت لو نو قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائاً غداً ثم نام أو أغمي عليه أو غفل 
حت زالت الشمس من الغد إريجز, أما لو نوئ بعد غروب الشمس فإنّهِ يجوز صومه. 
كما في شرح الوقاية لابن ملك ق١1/‏ أ ورد المحتار ۲: 85» وادية العلائية ص 2١55‏ 
والفتاوىل ال حندية :١‏ 0ه9١.‏ 
)١(‏ فعن سلمة بن الأكوع خ4 قال :آم مَرَ النبي يل رجلا مِنَ سل ؛ أن أذناف الحاسن 
أن من كان أكل فليصم بقية يومه؛ ومَنْ ر يكن أكل فليصم» فإنَّ اليوم يوم عاشوراء) في 
صحيح البُخاري۲: ٠/١5‏ وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان؛ فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
رسول الله يك يصومه» فلا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلا فرص رمضان ترك يوم 
عاشوراء» فمن شاء صامه ومّن شاء تركه) في صحيح مسلم ۲: ۰۷۹۲ قال الإمام 
الطحاوي: «فيه دليل عن أن من تعيّن عليه صوم يوم ولرينوه ليلاً أنه يجزيه قبل 
الزوال»» كما في إعلاء السنن 9: ١١1"‏ . 
(۲) فعن حفصة رضي الله عنها: من إريجمع الصيام مِنَ الليل فلا يصوم في 
المجتبئ 5: ۹۷ء وني سنن الدارمي 7: ١7‏ وسنن البيهقي الكبير4: 7١‏ امرفوعاً. 
ATE‏ 


والتَفل كله يجوز بنيّة قبل الزَّوال 
الصيام ا وهذا عام ااا خص بن تدليل: 

(والتفل کله يجوز ر بنيّة قبل الوّوال)؛ رُوي أنه يك كان يدخل علل نسائه 
ويقول: «هل بات عندكن طعام؟ فإن قلن: لاء قال: إني إذاً صائم»)”. 


)١(‏ فعن حفصة رضي الله عنهاء قال 4#: (مَنَّ إريبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) 
ف اندن ی 110 الوقن الدارمي ت قال الماد ر ان 
العثاني في إعلاء السنن 9: :١١5‏ «واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي 
الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» وحكى الترمذيّ في العلل عن 
البُخاريّ ترجيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصحًّحوا الحديث 
منهم: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم» وروئ له الدارقطني طريقا آخرء 
وقال: رجالها ثقات». وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار؟: :٥٤‏ «هذا 
الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب 4ه ويختلفون عنه فيه اختلافاً 
يوجب اضطراب الحديث بيا هو دونه» ولكن مع ذلك نثبته ونجعله عن خاص من 
الصوم» وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها مثل: الصوم في الكفارات» 
وقضاء ومضان :ونا افيه ذل ا كردا من وواية المفاظ هد الحديف عن الرهرى 
ذه ومن اختلافهم عنه فيه . 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله # إذا دخل عليَ» قال: هل 
موك ا ا رن ضام زک و يرما ار و 
يارسول الله د لنا حيس فحبسناه لك فقال: أدنيه» قال طلحة: فأصبح صائاً 
وأفطن) في صن آي .داود ۳۲۹۲ وسين البشاتي 2١‏ 0وا لج :096.1 
والمعجم الأوسط ۷: 3777 وصححه السيوطي في الجامع الصغير 2١5٠ :١‏ والحيس: 
مر يخلط بسمن وأقط ثم يدلك حتئ يختلط» كا في المغرب .۲٠١ :١‏ وعن أم الدرداء 

AE 


وينيغي للتاس أن يلتمسوا الال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان» فإن رأوه 


اموا و إن : أكملواعدّة شعبان ثلاثين يوما ثم ضاموا 


وعند مالكه: لا يجوز إلا باللّيل؛ لإطلاق الحديث» ET‏ 

(وينبغي” للنّاس أن يلتمسوا الهلال ني اليوم التاسع والعشر-ين من 
شعبان)؛ لاحتمال أن يجيء ناقصاًء فيكون من رمضان. 

(فإن رأوه صامواء وإنعُمَ عليهم أكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماَثّمَ 
صاموا)؛ لقوله #5: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال بینکم وبين منظره 


سحاب أو قترة" فعدوا ثلاثين یوما" 


رضي الله عنها: «كان أبو الدرداء #ديقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاء قال: فإني صائم 
يومي هذاء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة #:» في صحيح البخاري 
4:١‏ » وتغليق التعليق ۳: 5 .١5‏ 
)١(‏ نص علل وجوبه صاحب الفتح والتبيين١:‏ ۱۷" والملتقئ١:77/8»‏ وكذا ذو 
الد ان الور كرد ما ورين و عل الاقف أن باس الام 
بذلكء كا في مجمع الأنهرا: ۲۳۹ لكن في تحفة الملوك ص5 :١15‏ ويستحب طلب 
اهلال... 
(۲) القتر: جمع قترة» وهي الغبارء ومنه قوله عَلل: + رَممُهَا قر ل )4 عبس: ١‏ كما في 
ختار الصحاح ص53 7. 
(۳) فعن ابن عباس #د» قال 4#: (لا تستقبلوا الشهر استقبالا» صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين) في صحيح 
ابن حبان۸: 2705 وني لفظ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه 
سحاب: تأ كلو ال ولا سبع لوا العسهر اماق امد ا ون 
النسائي الكبرئ؟: ١لاء‏ وعن عبد الرحمن بن زيد ب قال : (ألا إني قد جالست 
- ۸0 


ومَنْ رأى هلال رمضان وحده صاء. وإن ل يَقْبَلُ الإمامٌ شهادته. وإذا كان ني 
السّماء علّة قَبِلَ الإمامُ شهادة الواحدٍ العدلٍ في رؤية ال هلال 

(ومَنْ رأى هلال رمضان وحده صام» وإن لم يقل الإمامُ شهادته)”؛ لأنّه 
من رمضان في علمه. 

(وإذا كان في السّماء علّة قبل الإمامٌ شهادة الواحدٍ العدلٍ في رؤية الهلال» 
رَجُلاً كان 1 امرأة)؛ لن لبي 3 قبل شهادة الأعرابي لما أقرٌ بالشهادتين 


عنده)”7 , 


أصحاب رسول الله وك وسألتهم» ألا وإئَّم حدثوني أن رسولٌ الله و قال: صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسکوا هاء فإن عُمّ عليكم فأنتوا ثلاثين» وإن سهد شاهدان 
مسلمان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي الكبرى۲: 1۹ والمجتبئ 5 : ۲١١٠ء‏ ومسند 
أحمد٤: .۲١‏ 
)١(‏ قال في البدائع: المحققون قالوا: لا رواية في وجوب الصوم عليه» وإنَّا الرواية أنه 
يصوم» وهو محمولٌ على الندب احتياطاً» اه قال في التحفة: يجب عليه الصوم» وني 
المبسوط: عليه صوم ذلك اليوم» وهو ظاهر استدلالهم في هلال رمضان بقوله غل: 
َم هد ينم أله قليِضْمَةٌ 4 البقرة: 218 وفي العيد بالاحتياط» نهرء وما في البدائع 
مخالف لما في أكثر المعتبرات مِنَ التصريح بالوجوب» نوح» كا في رد المحتار۲: .٠۸٠‏ 
(۲) فعن عكرمة: «أنَّم شكوا في هلال رمضان مرة» فأرادوا أن لا يقومواء ولا 
يصومواء فجاء أعرابي من | ياه رأئ الهلال» فآتي به النبي كل فقال: «أتشهد 
أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟» قال: نعمء وشهد أنه رأئ املال فأمر بلالاً فنادئ 
في الناس أن يقوموا وأن يصوموا» في سنن أبي داود۲: 2707 والسنن الكبرئ للبيهقي 
5: 01"» وسنن الدراقطني ۳: 5 .٠١‏ وعن ابن عمر ده قال: «تراءئ الناس الالء 
ا 


فإن لم يكن في السّماء علة لم يقبل الشهادة حتى يراه جمعٌ كثيرٌ بقع العلمٌ بخبرهم. 
ووقت الصّوم: من حينٍ طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشّمس 

وني قول الشَّافِعيَّته: لا يقبل إلا شهادة الاثنين"» فقد روي آنه ي قال: 
«فإن شهد ذوا عدل فصوموا»” إلا أن هذا لا ينفي الوجوب برؤية الواحد. 

(فإن م يكن في السّماء علّة م يقبل الشّهادة حتى يراه جمعٌ كشي يقع العلمُ 
بخبرهم)؛ لأنَّ انفراد الواحد والاثنين به من بين سائر الناس من غير عذر يورث 
تهمة» والشهادة ترد بالتهمة. 

وعند الشَّافِعِيَّتدفي قول: يُقبل شهادة الواحد» وفي قول: يقبل شهادة 
الاثنين» فهو مدفوع با ذكرناه. 

(ووقت الصّوم: من حينٍ طلوع الفجر النَّاني إلى غروب التَّسمس)؛ لان 


وقته النهارء والنهار مابين هذين الوقتين. 


فأخبرت رسول الله #5 أن رأيته» فصام وأمر الناس بالصيام» في سنن الدارمي ۲: 
٠۲١‏ . والسنن الكبرى للبيهقي 5: 201 وسنن الدارقطني ۳: ۷ والمستدرك :١‏ 
٥‏ وقال الحاكم: «صحيح علل شرط مسلم» وإريخرجاه). 
)١(‏ في أ: «رَجلين اثنين». 
(۲) فعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 5ه قال #: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ 
فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين» فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا» في 
ستق الدازقطق ١‏ ومد ارت 241 . 

ا 


ت 


والصومٌ: هو الإمساك عن الكل والشرب والجماع خماراً مع انيت فإ إن اكل الصائہ 
أو شرب أو جامعَ ناسياً لم بُفْطِرِ 

(والصَّومُ: هو الإمساكُ عن الكل والشرب والجماع نباراً مع التيّة)؛ لأنَّ 
الصوم في اللغة: هو الإمساك المطلق» وفي الشرع مقيّد با ذكرناه بالإجماع. 


دن شم 


(فإن أكَلَ الضَّائمُ أو شَّربَ أو جامعٌ ناسياً م يُفطِر)"» وقد روي ذلك عن 


)١(‏ قاعدة المفطرات للصيام هي: يفطر الصائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى 

جوف معتبر بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع المعتبرة: 

فلا يحصل الفطر في الطعام والشراب والتداوي إذا فقد شيء من هذه الخمسة: 

١.المفطر‏ المعتبر: وهو ما يشعر بطعمه في حلقه إن كان من خارج الفم كالسمسمة» وما 

يكون أقل من الحمصة إن كان من داخل الفم؛ لبقاء أجزاء من الطعام بعد العشاء 

والسحور بين الأسنان» فيعفئ عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لأنّه قليل لا يمكن 

الاح ان ع أن إن كان قتي ا ق 

بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه. 

ولو مضغ صائم مثل سمسمة من خارج فمه: فإن تلااشت ت في ريقه وإريجد لما طعا في 

حلقه» لا يفسد صومه. وإن إرتتلاشيل» فسد صومه. 

كلوقت لن وهو ا و ا لل عمل اط رص 

داخل الجسم في غير ال جوف المعتبر» وأما الأجواف الأخر في باطن الجسم» فا كان له 

مسلك إلى أحد هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا الجوف وصل إلى 

أحد هذه الثلاثة عادة يأخذ حكمهاء وما لا فلا. 

انفد ال وهو كر فة أو شيكة ف ظاهر ا د إن ارف ار كاف 

والأنف. والدبر» وفرج المرأة» وال جائفة - وهي: الجراحة التي في البطن ‏ والثقبة إذا 
AA‏ 


كانت نافذة إلى الجوف المعتبرء فإِلّه لا يحصل الفطر إلا بها وصل إلى الجوف المعتبر من 
فلو استعمل الصائم «التبخيرة» ‏ أي بخاخ الربو ‏ في نهار رمضان. يفسد الصيام» 
علي لفقا 
رلو و ينظو كين لك كرات لدان مجر عو زاوف م سد 
معتبر وهو الفم. 
ولو استعمل الحقن الشرجية ‏ التحاميل ‏ في أحد السبيلين في نهار رمضان» يفسد 
الصيام؛ لأنَّ فرج المرأة والدّبر من المنافذ المعتبرة. 
ولو استعمل الصائم الدهون والزيوت لدهن البشرة والرأس في نهار رمضانء فإِنه لا 
يفسد صومه» ولا يكره له ذلك؛ لأن الدهون والزيوت تدخل من المسام. 
ولو أخذ الصائم حقنة «إبرة» في نهار رمضان» لا يفسد صومه. سواء كانت الحقنة تحت 
الجلد: كإبرة الأنسولين» أو حقنة عضلية» أو وريدية» أو في أي موضع من 
ظاهر البدن؛ لأنَّ مغل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتبرة. 
ولو سحب الصائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في نهار 
رمضان لا يفسد صيامه؛ لآنّه إريدخل شىء للجوف» ولا يفطر إلا بها دخل. 
٤‏ .الوصول المعتبر: فلا يحصل الفطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر» فإِلّه يمحصل الفطر 
بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة. 
فلو ابتلع صائمٌ لحا أو عنباً مربوطاً عن خط فإن انتزعه من ساعته» وار ينفصل منه 
شيء في الجوف إريفطرء وإلا يفسد صيامه. 
ولو تمٌ إجراء عمليات التنظير في بار رمضان للصّائم - سواء عن طريق الفم أو الأنف 
أو القبل أو الدبر- يفسد الصيام إن كان المنظار مبتلاً بمادة معيّنة تساعد على إدخاله إلى 
المكان المطلوب» أمّا إن كان جافا فلا يض ولكن لو أخرخه وأراد أن يرجعه مره 
ا أن نيه 

-۳۸۹- 


ولونَمٌ الفحص الداخلي لرحم المرأة الصائمة في نهار رمضان يفسد الصيام إن 

تم استخدام كريمات مع الأداة المستخدمة للفحص؛ لأن فرج المرأة من المنافذ المعتبرة. 

٥.ارتفاع‏ الموانع الشرعية المعتبرة: وهي النسيان» والغلبة: 

أ النسيان؛ فيعتبر النسيان مانعاً لفساد الصوم مطلقاء فمن أتى شيئاً من المفطرات ناسياً 

لا يفطرء سواء كان الصوم فرضاً او نفلا فعن أبي هريرة ظ4 قال 4: «مَن أكل ناسياً 

وهو صائم» فليتم صومه» فان أطعمه الله وسقاه» في صحيح البخاري 5: ۲٤٥٥١‏ 

وصحيح مسلم 609:7, والمنتقئ .٠١0 :١‏ 

ب.الغلبة؛ وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه» فتعتبر الغلبة مانعة لفساد الصوم» فلو دخل 

شيءٌ من المفطرات في جوف الصائم غلبة» وإن كان ذاكراً لصومه لا يفطر: كالذباب» 

وغبار الطريق» وغربلة الدقيق. 

فلو استعمل العطور في نهار رمضان لا يفسد الصيام؛ لأنََّا جرد رائحة تتعلق باهواء 

بلا جسم فلا تفسد الصيام كالمسك» بخلاف استعمال البخور أو العود أو العنبر أو 

غيرها ما له جرم؛ لما فيه من تعريض صيامه للخطرء فان تحقق من دخول شيء إلى 

حلقه بفعله» فسد صيامه» أما لو دخل بلا صنعه» لا يفسد صيامه؛ لعدم الاحتراز عنه. 

ولو استعمل جهاز الأكسجين للصائم في نهار رمضان لا يفسد الصيام؛ لأنَّ الأكسجين 

هواء لا جرم له» ولكن إذا أضيف للأكسجين مواد علاجية لها جرم يفطر. 

ولو دخل الغبار أو الدخان حلق الصائم لا يفطر؛ لأنَّ هذا ما لا يمكن الامتناع عنه 

فالتنفس لا بذ منه للصائم» والتكليف بحسب الوسع. 

ولو ذاق صائمٌ شيئاً بفمه أو مضغه لا يفسد صومه» بشرط أن يلقيه ولا يبتلعه» ويكره 

تنزيهاً هذا الفعل؛ لأنَّ فيه تعريض صيامه للفسادء إلا لعذر: ككون الزوج سىء الخلق 

فذاقت المرأة» أو خاف الغبن في شراء مأكول ولريكن له بد من شراته» أو إر تجد المرأة 

ن يمضغ لولدها الطعام من عاتن أو تقساء. ينظرة'تتورين الأبضار ورف المحتار 7: 
۳۹۰ 


فإن نا فاحد » أو نظر إلى امرأة فأنزل, أو اڏهن» أو ا ت »أو 


بع درن من الصّحابة والتابعينء وقال اتيك للذي سأله عن ذلك: «تم علل 
صومك» فن الله أطعمك وسقاك)”. 


(فإن نام فاحتلم"» أو نظر إلى امرأة فأنزل ( أو ادهو“ أو احتجم ( أو 


۸ وبدائع الصنائع ”: .٠١7‏ و ضابط المفطرات لمحمد رفيع العثاني ص2)54 و 
الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية .)4٠ :١(‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة 4 أن رجلاً سأل رسول الله ك فقال: يا رسول الله. إني كنت 
صائ)» فأكلت وشربت ناسياًء فقال رسول الله #: «أطعمك الله وسقاك» أتم صومك» 
في صحيح ابن حبان ۸: 784» وفي سنن الدارقطني ۳: 55 ١‏ بلفظ: «أتم صومك» فإِن 
الله أطعمك وسقاك)» وسنن أب داود ۲: 65" والسنن الكبرئ للبيهقي 5: ”2 
وفي مسند أبي يعن 557:٠١‏ بلفظ: «الله أطعمك وسقاك ثم صَوَّمَكَ». وفي صحيح 
البخاري : ١‏ وصحيح مسلم 7: ۸٠۹‏ بلفظ: «فليتم صومه. فإنَّ) أطعمه الله 
وسقاه). 
(۲) فعن أبي سعيد الخدري # قال #: (لا يفطر من قاء» ولا من احتلم» ولا من 
احتجم) في سنن أبي داود :١‏ 5 الا» ومصنف عبد الرزاق 5: ۲٠١‏ وسنن البيهقي 
الكبير 55574 وهو ضع :ينظ وان الود 2۷ "اذ ونت الرالة 1747 
وعلل الدارقطني ۲۷۰:۱۱ 
() أي إن ادهن ولو وجد طعم الدهن في حلقه سواء كان مطيباً أو غير مطيب. فإنه لا 
يفسد صومه» ولا يكره له ذلك؛ لآن الأثر في حلقه دخل من المسام وهي غير معتبرة 
ل و ل الصنائع ۲: 2٠١7‏ فعن 
عائشة رضي الله عنها: (كان النبي #5 يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل 
ويصوم) في صحيح البخاري ۲: 218١‏ وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض 
E‏ 


اكتحل. أو قَبّل بقطر ول اس بالشلة إذا امن غل تفسيف وتكرة إن م 


اكتحل» أو قبل" لم يفطر)؛ لاه إرتوجد المباشرة» ولا وصول المفطر إلى جوفه. 
وقال : «الفطر ما يدخلء والوضوء ما يخرج)”". 

(فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء)؛ لأنَّهِ إنزالبملامسته. فأشبه الإنزال 
انض 1 

(ولا بأس بالقبلة إذا أَمِن على نفسه» ويكره) له (إن لم يأمن)"؛ لقول 


أصحاب النبي يِه قال: (لقد رأيت رسول الله #5 بالعرج يصب علك رأسه الماء وهو 
صائم من العطش أو من الحر) في سنن أبي داود 7: ٠1‏ '.والمستدرك :١‏ /59:وسئن 
البيهقي الكبير :٤‏ 77 7»وشرح معاني الآثار 7: 57 وغيرها. 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي 4# يقبّل ويباشر» وهو صائم وكان 
أملككم لإربه) في صحيح البخاري ۲: ۰ 
(۲) فعن جابر 5ه أن النبي وك قال: «الوضوء ما يخرج وليس ما يدخل» في مسند ابن 
الا غ أي ما آله اکل غر اوی فصلل ول جرا رقا الور 
ما يخرج» وليس مما يدخل» في شرح معاني الآثار ١‏ : 1 وعن ابن عباس # في سنن 
الدراقطني ۲۷7:١‏ وني السئن الكبرئ للبيهقي 5: 575 : عن ابن عباس ڪه أنه ذكر 
عنده الوضوء مِنَّ الطعام» قال الأعمش مرة: والحجامة للصائي فقال: eR,‏ 
ما يخرج وليس ما يدخلء وإنَّا الفطر ما دخل وليس مما خرج». 7 
(۳) أي الجاع أو الإنزال» وإن إريأمن كره له؛ لأنه ليس بفطر حقيقة» وربا يصير فطراً 
بعاقبته فاعتبر في الأمن عينه» وني عدم الأمن عاقبته» كا في شرح ابن ملك ق٤۷/‏ ب» 
SS‏ 
فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي ناه ه شاب) في تن أن اود IY:‏ 
قال التهانوي في إعلاء السنن 9: :١75‏ سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص وفي إستاده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه» وقال في الثقريب: 
مقبول» وفي فتح القدير 7: /701: إسناده جيد. 

رك 


وإن ذرعه القي لم يُفطر وإن استقاء عامداً يلا فيو فعليه القضاء. ومن ابتلع 
الحصاة أو الحديد أفطر 
عائشة رضي الله عنها: «كان الي يُقبّل ويُباشر وهو صائم» ولكته كان أملككم 
لوزيه)”". 
0 (وإن ذرعه القيءٌ لم يُفطر وإن استقاء عامداً لا يو فعليه القضاء)” 
كذا روي عن عل يه وفي الأقل من ملا الفمٌ روايتان. 

(ومن ابتلع الحصاة أو الحديد)» أو النّواة (أفطر)[فعليه القضاء دون 
الكفارة]”؛ لوجود المناني للصوم*. 


)١(‏ في صحيح البخاري ۳: ٠‏ وصحيح مسلم ۲: VV‏ والإرب بالكسر: العضوء 
وجمعه آراب وأرآب. والإرب: أيضا الدهاء وهو من العقل ومنه قولهم: فللان يؤارب 
صاحبه إذا داهاه» ومنه الأريب أيضاً: وهو العاقل. والإرب أيضاً: الحاجة» كما في ختار 
الصحاح .٠١:١‏ 
(۲) أي إن استقاء عمداً ملء فمه فإنه صومه يفسد؛ لأنه أفطر بالقىء وإن لريكن 
ملء الفم فإنه لا يفسد أيضاً علل قول أبي يوسف 5ه لعدم الخروجء كما في الدر المختار 
١١١ ۲‏ والتبيين :١‏ 2777 والجامع ص5 55-5. فعن أبي هريرة ه: (مَن ذرعه 
ابن حبان۸: 784.والمستدرك١:‏ 4089 وسنن الترمذي ۳: ۰۹۸ وسنن ابي داود ۲: 
٠‏ وسنن ابن ماجة :١‏ 4075 وعن ابن عمر ه أنه كان يقول: (من ذرعه القيء 
وهو صائم فلا يفطر» ومن تقياً فقد أفطر) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۹۷. 
() زيادة من ج. 
(:) لأنه لا يقصد بها التغذي ولا التداوي فلا يفوت معنى الصوم, أما لو اعتاد أكلها 
فيجب عليه الكفارة. ينظر: البدائع 5 . 
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ومن جامع عامد ل أحق الان أو اکا أو EE ea‏ 
فعليه القضاء والكفارة مثل كقّارة الظّهار 

(ومّن جامع عامداً في أَحدٍ السَّبيلِين أو كل أو ا 
يُتداوى به» فعليه القضاء والكمّارة مغل كقّارة الظّهار)» أا الجاع في القْبُل 
فمجممٌ عليه؛ لحديث الأعرابي”" وفي الدَّبّر روايتان عن أبي حنيفة ضله» وعندهما 
سواء؛ لاتفاقه) في الشّهوة. 

وأا الأكل والشربُ؛ فلقوله يك: «مَنْ أَفطَّرَ في رمضان: فعليه ماعلل 
المظاهر»”. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ك قال: (جاء رجل إلى النبي بك فقال: هلكت يا رسول الله 
قال: وما أهلككء قال: وقعت عل امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما قوما رقبة؟ قال: 
لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي يل بعرق فيه تمرء فقال: تصدق بهذاء 
قال: أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي 4# حت بدت أنيابه» 
ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) في صحيح مسلم ۲: »۷۸١‏ وصحيح البخاري ۲: 
٤‏ 

) قال ابن حجر في الدراية :١‏ ۲۷۹: «إر أجده هكذاء والمعروف في ذلك قصة 
الذي جامع في رمضان». وفي سنن الدراقطني ۳: 1717: عن أبي هريرة ه: «أنَّ النبي 
# أمر الذي أفطر يوماً مِنّ رمضان بكفارة الظهار»ء والسنن الكبرئ للبيهقي :٤‏ 
٦‏ 

E 


ومن جامع فيم دون الفرج أو بهيمة فأنزل» فعليه القضاءء ولا كفّارة عليه» ولیس 
في إفسادٍ د« الصوة غير رمضان كفارة» ومن احتقن» أو استعط أو أقطر ني ات 
أو داوى جائفة» أو آمّة بدواءٍ فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر, وإن أقطر في إحليله 
يفطر وقال أبو يوسف #©: يُفْطِرء ومَنْ ذاق شيئاً بفمه لم يفطرء ويُكره له ذلك 


وقياس السَّافِعِيَ 4# أكل الطَّعام على بلع الحصات بعيد؛ لأنَّ البح نافرٌ 
عن ذلك» فلا حاجة إلى الرّجرء وهذا بخلافه. 

(ومن جامع فيم دون الفرج أو بهيمة فأنزل» فعليه القضاء)؛ لأنّه أنزل 
بمباشرته» (ولا كّارة عليه)؛ لقصور الإفطارمن جهة قصور الشّهوة فصار كبلع 
السا 

(وليس في إفسادالصوم في غير رمضان كفارة)؛ لأنَّها وجبت هتك حرمة 
ار 

(ومن احق أو اسقعط) أو أقطر ف ا أو داوى جائفةء أو آمة بدواء 
فوصل إلى جوفه أو) إلى (دماغه أفطر)؛ لما ذكرنا أن الفطر ّا يدخلء وقالافي 
NENN‏ الفط NOS‏ 

(وإن أقطر في إحليله لم يفطر)؛ لأنَّه لا يمذ من المثانة إلى ا جوف وإنَّما 
صل إليها ما يصل بالترشح 

(وقال ابو بز ملظ )4 لان ا ر عة ور قف مد ها 


(ومَنْ ذاق شيئاً بفمه لم يفطر)؛ لأنّه أريصل إل الجوفء (ويُكره له 
ذلك)"؛ لاحتمال الوصول. 


(١)لما‏ فيه من تعريض صومه للفساد إلا حالة الشراء فإنه لا يكره لما فيه من الحاجة إلى 
E‏ 


وإن كان مسافراً لا يستضرٌ- بالصوم فصومه أفضل؛ ويُكره للمرأة أن مضع 
لصبيها العام إن كان ها منه ُد ومضغ العلك لا قر الصائم» وُكره. ون 
كان مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه» أفطر وقّضى.. وإن كان 
مسافراً لا د اس فصومّه أفضل 
(وإن كان مسافراً لا ب يستضرٌ بالصّوم؛ فصومه أفضل 

(وبكره للمرأة أن مضع لصبيها الطَّعام إن كان ها منه بُدّ)؛ غل 
أن يسبق إلى الحلق» أما إذا ر يكن منه بد فالضّرورات تبيح المحظورات. 

(ومضغ العلك لا يقر الضّائم)" لاله رينفصل منه شيء إلى الجوف» 
(ويُكره)؛ لأنّه تشبه بالمفطرين» وإن كان جديداً أفطر؛ لانفصال أجزائه. 

(ومّن كان مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه» أفطر وقّضى_)؛ 
لقوله عَل: کات نيسا 4 [البقرة: [۱۸١‏ الآية. 

(وإن كان مسافراً لا يستضيٌ بالصوم فصومّه أفضل)"؛ لقوله غَللة: 


معرفة الجيد من الرديء, كما في شرح ابن ملك ق6// أء وأيضاً للمرأة إذا كان زوجها 
سيء الخلق كا في الوقاية ص۲۳۹٠‏ ودرر الحكام :١‏ 701 وبدائع الصنائع 7: 2٠١5‏ 
وروي عن ابن عباس 4: (لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء) في صحيح البخاري ۲: 
١‏ معلقاء وينظر: فتح الباري :٤‏ ١٤١٠ء‏ وتغليق التعليق .١5١ :١‏ 

)١(‏ أي الأبيض الممضوغ الملتئم؛ لأنه لا يأمن أن ينفصل شيء منه فيدخل حلقه» فكان 
المضغ تعريضاً لصومه للفساد فيكره؛ ولأنه يتهم بالإفطار من رآه من بعيد آكلاًء وأما 
إذا إر يكن أسوداً أو غير مضوغ وملتئم» فإنه يفطره؛ لأنه يتفتت فيصل شيء منه إل 
جوفه ظاهراً أو غالباً. ينظر: درر الحكام ۲٠۸ :١‏ وبدائع الصنائع ۲: ١٠١٠ء‏ واهدية 
العلائية ص١7١.‏ 

(۲) وهذا سواء كان السفر سفر طاعة أو مباحاً أو معصية لعموم النصوص. إلا أن 
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وإن أَمْطَرَ وقَصَى جازء وإن مات المريض أو المسافرٌ وهماعلى حالما لم يلزئه) 
القضاءء وإن صَحّ المريض أو أقام المسافرٌ نّم ماتا لزمهما القضاء بقدرٍ الصحَةٍ 
فام رنف وماك إواقناء ف هرن ااه ون الخ ف ل 
رمضان آخر صام رمضان الثاني» زقفى ا ولا فدية عليه 
e‏ [البقرة : 18 (وإن أَفْطَرَ وقَضَى جاز)؛ لما تلونامن 
ا 
(وإن مات المريض أو المسافرٌ وهما على حالماء لم يلزمُهم| القضاء)؛ لأنّهها إر 
يدركا عذة مِنّْ أيام أخر. 
(وإن صح المريض أو أقام المسافرٌ نّم ماتا لزمهم| القضاء بقدر الصحَةٍ 
والإقامة)؛ لإدراك العدة. 
(وقضاءٌ رمضان إن شاء قَرّقه وإن شاء تابعه)؛ لأنَّ صومَ كل يوم عبادة 
بنفسيه» ET‏ 
(وإن أكّره حتى دَكَلَ رمضان آخر صام رمضان الثَّاني)؛ لقوله غَلة: 
مس كيد الدَبرَيسُمَةٌ 4[البقرة: ١۱۸]ء‏ (وقضى الأول بعده)؛ لأنّه واجب 
في ذمته» (ولا فدية عليه)؛ لأنَّ الصّوم كل الواجب في الآية. 
والشَّافِعِيَ ه: أوجب الفدية؛ اعتباراً بالشّيخ المرم» والفرق: أنَّ ذلك لا 
يلزم القضاء وهذا يلزمه» والقضاء والفدية لا يجتمعان. 


الصوم في السفر أفضل من الإفطار إذا إر يجهده الصوم ولريضعفه. قال 2#: (مَن أفطر 
فرخصة» ومّن صام فالصوم أفضل) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: 258٠١‏ وقال الضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة 0١ :٦‏ إسناده صحيح. 
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وال حاملٌ والرضع إذا خافتا على أنفسهها أو ولديا أفطرتا وقضتاء ولا فدية عليهاء 
والشيخ الفاني الذي لا يقد على الصيام, به لر ويْطم م لکل يوم مسكيناً کا يُطْهِمْ 
في الكقّارات. ومن مات وعليه قضاء رَمضان فأُوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم 
ا ا ل ا ا 

(والحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتنا على أنفسهم أو ولديي) أفطرتا وقضتا)؛ 
اعتباراً بالمريض» (ولا فدية عليهما)”» والخلاف فيه 1 م 

(والشيخ الفاني الذي لا يقد ر على الصيام, يُفْطِرٌ ويْطءِ م لکل يوم مسكيناً 
كا يُطْعِمُ في الكفّارات)؛ لقوله غة: وََلَالْدِيطِيفُوتهُوِدَيَةٌ 4[البقرة: :]۱۸٤‏ 
أي لا يطيقونه» كذا نقل عن أهل التّفسير". 

E GS 
نصفٌ صاع من بر أو صاع من تمرء أو صاع من شعير)؛ لقوله 6: «مَن‎ : e 
مات وعليه قضاء رمضان فلم يقضه» فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع‎ 
لمسكين)7.‎ 


)١(‏ وإنما القضاء فقط» فعن أنس #ه» قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر 
الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم) في سنن ابن ماجة :١‏ 0۳۳» ومسند 
أحمد :٤‏ 5لالا» وحسنه الأرنؤوط» وسئن البيهقي الكبير 5: ١١۲۳ء‏ سنن النسائي ؟: 
۳ والمجتبى ؟: ٠‏ وشرح معاني الآثار :١‏ ۲ ومسند ابن الجعد :١‏ 21860 
وغيرها. 

(۲) ينظر تفسير التّسفى :١‏ 159١؛‏ وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر #: عن النبي يك قال: ١مَنّ‏ مات وعليه رمضان لر يقضه» فَلْيْطْحَمْ عنه 
لكل يوم نصف صاع مِنْ برا في صحيح ابن خزيمة ۳: ۰۲۷۳ وعن ابن عباس #د» قال 

E 


ومَنْ دَكَلَ في صوم التطوّع أو صلاة التَطوّع فأفسدها قضاهاء وإذا بلغ الصبيٌ أو 
أسلم الكافرٌ في بعض نهار رمضان» أمسكا بقةٌ يومهم) وصاما ما بعده ولم يقضيا ما 
مضى 

وما روئ الشَّافِعيَ تك :أنه مَرَ أن يُقضئ عنه"» فالمراد منه الإطعام؛ [لأنَ 
أحداً ل يصوم عن أحق ]0 

(ومَنْ دَكَلَ في صوم التَطرّع أو صلاة النَطوّع فأفسدها قضاها)؛ لأنَّ 
إبطال العمل حرام؛ لقوله غَلة: لای راغت 4[حمد: ۳۳] فإقامُه يكون 
واجباً: كالح وقياس الشَّافِعِيَّ عل العبادة المظنونة لا يصحٌ؛ لأنَّ الالتزام ثمّة 
على قصد الإسقاطء وههنا عل قصد التَّقرّبء فافترقا. 

(وإذا بلغ الصبيٌ أو أسلم الكافرٌ في بعض نهار رمضانء أمسكا بقيّةً 
يومها)؛ قضاءً لحق الوقت» (وصاما ما بعده)؛ لثبوت الأهلية» ( ولم يقضيا ما 
مضى)؛ لعدم الوجوب في حقهم|. 


في الرّجل المريض في رمضان فلا يزال مريضاً حت يموتء قال: «ليس عليه شيء» فإن 
صح فلم يصم حتى مات» أطعم عنه كل يوم نصف صاع مِنْ حنطة» في مصنف عبد 
الا 

(١)فعن‏ أبن عباس کف قال جات أمرأة إلى ر سول الله يلك فقالت: يا ر سول الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان علل أمك دين 
فقضيتيه» أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: فصومي عن أمك» في صحيح 
مسلم ۲: ٠۸٠٤‏ والسنن الكبرئ للنسائي ۳: .٠٥۷‏ وقال أبو عبد الرحمن: «وروى 
أيوب بن موسي عن عطاء عن ابن عباس #: «لا يصم أحد عن أحد). 

)۲( زيادة من ج. 
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ومن أغمي عليه في رمضان ل ية as‏ 
فإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه. وإذا حاضت ال رأة أقطرت 
وكَصّست» وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائضٌ في بعض النّها ر سسكا عن الطّعام 
والشّراب بق يومههاء ومَنْ تسخر وهو يظنٌ أنَّ الفجرٌ م يطلع» أو أفطر وهو يرى 
أنَّ الشمس 

(ومَنْ أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حَدَتٌ فيه الإغماء؛ 
وقَصَى ما بعده)؛ لأن الإغماء نوع مرض» فلا ينافي الصَّوم وقد وجدت النَّيَة 
باللّيل والإمساك بالتّهان وقضول ما بعده؛ لعدم النّية فيه. 

وقياس الشَافِعيَّ#الإغاء علل ا حيض لا يصخ؛ لأنَّ اليض يوجب 
الغسل» فصار كالإنزال» والإغاء يوجب الوضوء فصار كالنُوم”". 

(فإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه)» وصام مابَقِيَ؛ 
لقوله غللة: + من د يدنم الَّهرَكليسْمَةٌ 4[البقرة: ١۱۸]ء‏ وهذا قد شهد الشهر 
وفهم ا لخطاب» والشهود هو الإفاقة» كذا فسّرء بخلاف الجنون المستوعب؛ لأنّه 
إريفهم الخطاب, وزفر والشَّافِعيَّ#سويا بينهماء والفرق ما ذكرنا. 

(وإذا حاضت المرأةٌ أفطرت وقَضّت)؛ لما ذكرنا في الحيض. 

(وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعضص النّهارأمسكا عن الطّعام 
والشّراب بقيّةٌ يومهما)؛ ليا ذكرنا في بلوغ الصبيّ. 

وني قول الشَّافِعِيَّيه: لا يلزمه الإمساك في هذه المسائل. 

(ومَنْ تسحّر وهو يظنٌ أنَّ الفجرٌم بطلع» أو أفطر وهو يرى أنَّ الشمس 


(۱) في ب: «كالجنون». 
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قد عَربّت» نَم تن أنَّ الفجر كان قد طَلّع؛ رتس Gg‏ 
ايوم“ ولا كفارة عليه. ومَنْ رأى هلال الفطر وحده ل يُفْطِرِ؛ وإن كان بالسّماء علة 
نبل في هلالٍ الفطر إلا شهادة رجلين أو دجل وامرآتین» وإن لم يكن بالسّماء 
علد [ يفيل ليادج ك رهم ا ك 


قد غَرّبَتء ثم تبن أنَّ الفجر كان قد طَلّع أو أن الشمس لم تغرب» قضى- ذلك 
اليوم)؛ لحصول المفطر في جوفه. (ولا كقّارة عليه)؛ لأنّه لا مأثم عليه 

(ومَنْ رأى هلال الفطر وحده | يُفْطِر)؛ لقوله 4#: «فطركم يوم 
تُفطرون»”» وني اليوم الأول يصوم؛ احتياطاً. 

(وإن كان بالسّماء علّةل ثبل في هلالٍ الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين)؛ لأئّها شهادة فيها منفعة للآدميين» فصارت كالشهادة بالحقوق» وني 
هلال رمضان إخبار» وخبر الواحد في الدٌّيانات مقبول. 

(وإنلم يكن بالسّماء علَةٌ م يقبل إلا شهادة جمعٌ كثيدٌ يقع العلمُ بخابرهم)؛ 
ا بين هلال رمضان. 


ن أو هری ر اي فيه قال «وَفِطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 


E‏ ا فی ستن أن داو ۲ : ۷. والسنن الكبرى للبيهقي ۳: ۳ وسنن 


.١١۳ :۳ الدارقطنى‎ 
5 


باتٌ الاعتكاف 
الاعتكافٌ 
بات الاعتكاف 
(الاعتكافٌ” 


)١(‏ لغة: هو الإقامة ys‏ :+ إِذْقَالَ 
لاھ وود ما مذو اَلتَمَإفِ للقي أ سر ها فوت س الأنبياء: ۲. 
ا هولبث صائم في مسجد جماعة بنيّتى قال جل : ر أن طهرا بيو ى لاطابفينَ 
لمكي ركع الج © 4 البقرة: ٠٠١‏ والمعنئ اللغوي فيه موجودمع زيادة 
وصف. 
ومسجد الجماعة: ما له إمامٌ ومؤذنٌ وتؤدّئ فيه الصّلوات الخمس أو لا تؤدّئ» فيصحٌ 
الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة» وإن إريصلوا فيه الصلوات كلها. 
ومشروعيته: في قوله خللة: + ولا بشروهُك وَآشْرْ عَنَكِمُونَ في امسج & البقرة: 117 وعن 
ابن عمر ذظك: : إن النبي يل كان يعتكف في العشر- الأواخر من رمضان» في صحيح 
مسلم ۲: 870, وقال الإمام الزهري ه: «عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف 
ورسول الله ¥ كان يفعل الشيء ويتركه» وما ترك الاعتكاف حت قبض» ينظر: فتح 
البارق؟ : 86 ؛ ولان في الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى 
بارتهاء والتحصن بحصن حصين» وملازمة بيت الله جل قال عطاء #ه: «مثل 
المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم فيجلس علل بابه» ويقول: لا أبرح حت تقضي 
حاجتي» والمعتكف يجلس في بيت الله جل ويقول: لا أبرح حتى يغفر لي» فهو أشرف 
الأعمال إذا كان عن إخلاص». 
وركنه: اللبث؛ لاله ينبئ عنه» حتئ لو خرج ساعة بلا عذرفي الاعتكاف الواجب» فسد 
اعتكافه ؛ لأن الخروج ينافي اللبث . ينظر : التبيين "٤۸:١‏ والمبسوط ": ١٠١١ء‏ 
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مستحلبف 


مستحب)؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «كان ال يعتكف العشر_الأواخر 
من رمضان إلى أن مات»”. 


والؤقاية عن + تالقان 17:1 اا والتعليقات المرضية ضر 12 

)١(‏ أقسامه: 

١.واجب:‏ وهو المنذور» سواء كان النذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف كذاء أو 
معلقاً: كقوله: إن شفئ الله مريضي فلان فلأعتكفن كذا. 

؟.سنة مؤكدة: كصلاة التراويح في العشر الأخير من رمضان علل سبيل الاستيعاب» 
وهي كفاية علن أهل كل محلة؛ لأن المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد. 
وذلك يحصل بفعل البعض» كا أنَّ المقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم» وذلك 
خضل بفعل البعضن وإن كان فرداً. 

اعتكافٌ مسحت :وكرت ی كل وقت عدا الع الاخ من ران فلو امتحكف 
رجل من غير أن يوجب علل نفسه الاعتكاف» فهو معتكف ما دام مقياً في الممسجدء 
وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأنَّه لبث في مكان محصوص. فلا يكون مقدراً باليوم. 
وأقل الاعتكاف المستحب ساعة أي جزء من الزمان ‏ ولو كان ماراً في المسجد ولو 
ليلاً؛ لبناء النفل علك المسامحة» حتى لو دخل المسجد ونوئ الاعتكاف إلى أن يخرج صح 
منه» والاعتكاف حيلة من أراد الدخول من باب المسجد والخروج من باب آخر؛ حتى 
لاه يفا لان لذ عر تر ONS ONA OT‏ 
AES‏ ا 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبي ل كان يعتكف العشر الأواخر مِنّ رمضان 
حت توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه مِنْ بعده» في صحيح البخاري ": ۷ وصحيح 


۳ 


ا اسوم 

(وهو اللَّبث في المسجد)"؛ لقوله غلله: + وأنشرعنكمودً فالْصَسجِدٌ #[البقرة: 
۷ (مع الصّوم)؛ لقوله 45: «لا اعتكاف إلا بصوم2”". واحتج الشَّافِعيّ بقول 
علِيّه: «ليس علل المعتكف صوم. إلا أن يوجبه علل نفسه)”. 


)١(‏ فيعتكف الرّجل في كل مسجدء وأفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام» ثم في 
مسجد النبي كَل ثم في بيت المقدسء ثم في المسجد الجامع» ثم ما كان أهله أكثر وأوفر؛ 
لقوله غَللة: + ولا شروشک وَأنسْر عمو في ف الْصسحِدٌ # البقرة: 21417 وعن عائشة رضي الله 
ا الت الع لحت أن ليرد مريضاء ولا يش ها كاز ولا ينامرا 
والااه نان ولا كد ل الا 
في مسجد جامع» في سنن أبي داود ۲: ۳۴۳» وسنن البيهقي الكبير 4: ١‏ 7"ا» ومصنف 
عبد الرزاق ۳: 2174 ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأنَّ النص مطلقء 
ينظر: بدائع الصنائع ١٠٠١:۲‏ . 
وتعتكف المرأة في مسجد بيتهاء وليس ها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتهاء 
ولا تخرج منه إذا اعتكفت فيه؛ لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه» ولو 
اعتكفت في مسجد الجماعة جاز» وفي مسجد بيتها أفضل» ومسجد حيها أفضل لما من 
المسجد الأعظم» ينظر: الوقاية ص5 5 1؟. والتبيين 8١ :١‏ والمبسوط : .١19‏ 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء أا قالت: «الستة عل ا معتكف: أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة. إلا لما لا بد منه» ولا 
اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» في سنن آبي داود ۲: ۳۳۳» 
والسنن الكبرئ للبيهقي 5: ٠۲١‏ وعن ابن عباس # في شرح مشكل الآثار :٠١‏ 
۷ ومصنف ابن أبي شيبة 5: .٠٠١‏ 
(۳) في مصنف ابن بي شيبة 5: :٠٠‏ قال عللّ وابن مسعود #: «ليس عليه صوم» إلا 
EK‏ 


ونية الاعتكاف. وَيَخْرّم على المعتكيف الوطء واللمس والقبلةء ولا جرج من 
۶ وو 

السك الاالماخة الأتسان أو اة 

وقول الصّحابة لا يعارض قول النبي يه عل أنّه لا تنافي بينهما؛ لأن 
معناه إلا أن يوجب الاعتكاف» وبه نقولء فِإِنَ الصوم شرطٌ في الاعتكاف 
الواجب» وأما النفل فعن أبي حنيفة 5ه روايتان. 

(ونية الاعتكاف)؛ لاله عبادة مقصودة كسائر العبادات. 

(ويخْرّم على المعتكف الوطء)؛ لقوله : +#وَلَامْكشِرُومُت وَأسْرَعَكمُونَ في 
امسج 4[البقرة: ۱۸۷]ء (واللمس والقبلة)؛ لأئَّها من دواعي الوطء. 

(ولا يخرج من المسجد)”؛ لما مر أنه عبارةٌ عن اللْبث» (إلا لحاجة الإنسان 
۶ و 34 
أو) لحاجة (الجمعة)؛ للضرورة» إذ لا يمكن فعله) في المسجد»وعند الشافعي طي: 


أن يفرضه هو علل نفسه). 

)١(‏ أعذار الخروج من المعتكف: 

يحرم علل المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج من معتكفه» ولو في مسج البيت في حق 
المرأة» إلا للأعذار الآتية: 

١.حاجة‏ شرعية: كا جمعة» ويكون خروجه للجمعة وقت الزوالء أما من بَعْدَ بيته عن 
المسجدء فيخرج وقتاً يدرك فيه صلاة الجمعة مع السنن قبلها وهي أربعاً ولا يفسد 
اعتكافه بمكثه أكثر من صلاة السنن في المسجد الجامع» أو إن أتم اعتكافه في المسجد 
الجامع» ولكن يكره تنزيهاًء وكذا لو خرج للأذان ولو لريكن مؤذناًء وإن كانت باب 
المنارة خارج المسجد؛ فعن عائشة رضي الله عنها: قالت «إن كنت لأدخيل البيت 
للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة» وإن كان رسول الله يك ليدخل علّ 
رأسه وهو في المسجد أرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً) في 
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ولا بأس بأن يبع ويبتاع في المسجد من غير أن يضر السلعة, ولا بتكلّم إلا 
الخروج إلى ال جمعة يبطل الاعتكاف الواجب» ولو كان مبطلاً لما افترق بين 
ال راخت وال كالما 2ة 

(ولا بأس بأن يبيعٌ و)أن (يبتاع في المسجد من غير أن تحضر السلعة)؛ لأنّه 
لا تنافي بينه وبين الاعتكاف» ويكره إحضار السلع؛ لأنّه لا ضرورة فيه فلا معنى 
لشغل المسجد به. 

(ولا يتكلم إلا بخبر)؛ لقوله غَلل:+! فی بوت أون انرمع 4[النور:٠۳]‏ 
الآية. 


ف فل 44119 سطع الاي الالدولآن حل اليا علي 
وتوشيان زبن الاعكات افكرة ماخرو رام جيه ىه عاجاكة e‏ 
الخروج لأجلها؛ لاله ا إليها بقوله غَلة: چ كَاسموا إك و مه ودروا اليم 4 
الجمعة: 4» فيكون الخروج ها مستثنى كحاجة الإنسان الطبيعية. 
".حاجة طبيعية: كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجدء 
غير أنه لا يمكث بعد فراغه من الطهور. 
۳.حاجة ضرورية: كانهدام المسجد. وتفرق أهل المسجد فلم تعد تقام فيه الصلوات 
ا لخمس» وإخراج ظار كرهاًء وخوف عل نفسه أو متاعه من قطاع الطرق. فإنّهِ في هذه 
الحالات لا يفسد اعتكافه؛ للضرورة» ويخرج من معتكفه ويدخل مسجداً آخر؛ ليتم 
اعتكافه. ينظر: المبسوط 7: »١١4‏ والتبيين ٠٠١١ :١‏ واهدية العلائية ص 2١/85‏ ومجمع 
الو ا 
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ويْكره له الصَّمتء وإن جامع امكف ليلاً أو نهاراً بطل اعتكافه» ومَنْ أوجب 
على نفس اعتكاف أيام لزمه الاعتكاف بلياليها 

(ويكره له الصمت)؛ لأنه :نى عن صوم الصَّمت0”. 

(وإن جامع الممْتكف ليلا أو نهاراً)عامداً أو ناسياً(بطل اعتكافه)”؛ للآية. 

(ومَنْ أوجب على نفسِهِ اعتكاف أيام لزمه الاعتكاف بلياليها)؛ لأنَّ الأيام 
تنتظم ما بإزائها مِنَ الليالي عرفاً» نقول: ما رأيتك منذ عشرة أيام» تدخل الليالي 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه عن النبي #ُ: «أنّه بى عن صوم الوصال» وعن صوم 
الصمت» في مسند آبي حنيفة ص 2١141١‏ وعن علي 5ه حفظت عن رسول الله ل: «لا 
يتم بعد احتلام» ولاصَات يوم إلى الليل» في سنن أبي داود ۳: ١٠١٠ء‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي 5: 4٤‏ والمعجم الأوسط .٠٠ :١‏ 
(۲) مبطلات الاعتكاف: 
١.الجماع؛‏ سواء كان عامداً أو ناسياًء نهاراً أو ليلآه ولو خارج المسجد؛ لاله حظور 
ا كان ا ا لأن حال لمكب كر 
؟.الإنزال بدواعيه؛ وهي اللمس والقبلة» سواء كان عامداً أو ناسياً. 
۳.الردة عن الإسلام - والعياذ بالله - ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَّ الردة تسقط ما 
وجب عليه قبلها. 
4.الإغاء والجنون» إن داما وقتاً يفوته الصوم» فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم إمكان 
النية» ويقضى الاعتكاف فيه|. 
ا امعتكك اا عدر ولو فاسيا بطر الحدية "العلاقية عن 4 
والتعليقات المرضية ص .٠۸١‏ 

ا 


وكانت متتابعة» وإن لم يشترط التتاء 


(وكانت متتابعة» وإن لم يشترط التتابع)؛ لأنَّ الليالي قابلة للاعتكاف تبعل 
فكان الإيجاب المضاف إلى الأيام مضافاً إليهاء فكانت متتابعة كاليمين. 

وقياس رُفر الاعتكاف على الصّوم في أنه لا يلزم متتابعاً لا يصخ؛ لاله 
يتخلّل بين الصوم وقت لا يقبل الصّوم وهو الليلء فكان الأصل فيه التفريق» 
بخلاف الاعتكاف. 


SENS 


كتاب الحج 
كتاب ب احج 


(الحجٌ” واج" )؛ لقوله تعال: الاس ج مااع 
سیا [آل عمران: ۹۷] الآية. 


و 
ج واجب 


)١(‏ تعريفه لغة: هو القصد؛ وقيل: هو الزيارة» وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء» 
وقيل: هو العود إلى الشيء مرّة بعد مرّة. واصطلاحاً: هو زيارة مكان خصوص في زمن 
مخصوص بفعل مخصوص . والمكان المخصوص: هو الكعبة وعرفة. والزمن 
المخصوص: في الطواف: من فجر النحر إلى آخر العمرء وفي الوقوف: من زوال شمس 

عرفة إلى فجر يوم النحر. والفعل المخصوص: بأن يكون محرماً بنيّة الحجّ سابقاً. ينظر: 
طلبة الطلبة ص۲۷ والمغرب ص”7١٠.‏ والمصباح ص١١١»‏ وتنوير الأبصار ۲: 
N 014 E AE‏ 2047 

(5) المح فرش ر٤‏ بالإماع» عل كلل ن امت 

ثابتة بالكتاب» والسّنةء وإجماع الأمة» قا ر : + ولتو عل لتا جج ايت مَنِ سطع َه 
سیا چ آل عمران: 297 وفسّر ابن عباس 45ه ر و مَكَفْرٌ # آل عمران: ٩۷‏ : فيمن زعم آنه 
ليس بفرض عليه. وقوله غَل: + اون ن الاس ياج يأ رکال ول ڪل ضام ريرح 


ت فيه شرائطه الآتية» وفرضيته 


رر ره 


منک 2 03 


کي ق عي © احج :۷ a‏ أي أعلم 
ل عن النبي وَل قال: «بني الإسلام 
عن خمس: علل أن يعبد الله ويكفر با دونه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق. وحج البيت» 
وصوم رمضان» في صحيح مسلم :١‏ 55» واللفظ له» وصحيح البخاري .١١:١‏ 
وعن أب أمامة ذه قال 4#: «اعبدوا رتكمء وصلوا خمسكم. وصوموا شهركم» 
وحجّجوا بیت ربكم وأدّوا زكاتكم طيبة بها آنفسکم» تدخلوا جنة ربكم في مسند 
51 


على الأحرار البالغين العقلاء الآصحاء إذا قروا على الرّاد وال احلةء فاضلاً عن 
المسكن وما لا بد منهء وعن نفقة عياله إلى حين عوده» وكان الطريق آمناً 

(على الأحرار البالغين العقلاء الأصسّاء" إذا تَدِروا على الرَّاد والّاحلة 
فاضلاً عن المسكن وما لا بد منه. وعن نفقة عياله إلى حين عوده» وكان الطريق 
آمنا)؛ لقوله خَلة:+مَنِاستَطاء وسكا 4[آل عمران: /917] والمستطيع من يثبت في 


الشاميين ٠١:7‏ 5» وتاريخ بغداد 5: .١19١‏ وعن ابن عباس د قال 4#5: «يا أبها 
الناس» كتب عليكم الحسّ قال: فقام الأقرع بن حابس #ه فقال: في كل عام يا رسول 
الله؟ قال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لرتعملوا بها أو إرتستطيعوا أن تعملوابهاء 
فمن زاد فهو تطوع» في مسند أحمد ,314٠0 0754 :١‏ واللفظ له والمستدرك ٦٤۳:١‏ 
وصححه الحاكم؛ وسنن أبي داود ۲: ۹١ء‏ وسنن الدارمي 51:7. ينظر: بدائع 
الصنائع .١٠۹-۱۱۸:۲‏ 
)١(‏ يشترط لوجوب الحج سبعة شر وط: 
الأول: الإسلام؛ فلا يجب الحبّ علل الكافر» ولا يصح أداؤه منه بنفسه؛ فعن ابن عباس 
#: قال 45: «أيه| أعرابي حح ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرئ» في سنن البيهقي 
الكبير : 117/4» والأحاديث المختارة ۹: 57 .٥‏ والمستدرك ٤۸١ :١‏ وص ححه. قال 
الميئمي في مجمع الزوائد ۳: :7١7‏ رجاله رجال الصحيح» وهو محمولٌ على زمان كانت 
المجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته. فكأنّه حب قبل أن يسلم» فعليه إذا هاجر أن 
ا 
الثاني: البلوغ؛ فلا يجب الحج عل الصبيّ؛ فعن ابن عباس د قال ي: «إذا حجَ الصبي 
فهي له حجة حت يعقلء فإذا عقل فعليه حجة أخرئء وإذا حج الأعرابي فهي له 
حجّة» فإذا هاجر فعليه حجة أخرئ» في صحيح ابن خزيمة 5: ٠۳٤۹‏ والمستدرك :١‏ 
6ه وصححه. 


OES 


الثالث: العقل؛ فلا يجب الحج عل المجنون والمعتوه» بخلاف السّفِيه؛ لأنّهِ كالعاقل؛ 

قال 5: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حت يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم 

وعن المجنون حتى يعقل» في سنن أبي داود »١ : ٤‏ واللفظ له» وجامع الترمذي :٤‏ 

۲ وحسنه» وصحيح ابن حبان ۰۳۸٩ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۱۰۲:۲ . 

الرابع: الاستطاعة في الوقت؛ لقوله جل: الح هر ملوك البقرة: 1917: أي 

وقت الحج أشهرٌ معلومات: وهي شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام من ذي الحجّة» فلا 

يجب الحج إلا عن القادر في هذه الأشهرء أو في وقت خروج أهل بلده إن كانوا 

يخرجون قبل هذه الأشهر. 

الخامس: الاستطاعة؛ وهي تختلف باختلاف الناس: 

.١‏ في حق الآفاقي» ومن في معناه ممن بينه وبين عرفة مسافة سفر -: ملك الزادى 

والتمكن من آلة الركوب بملك أو إجارة. 

۲. وفي حت المكي: ملك الزَّاد فقط إن قدر على المثي بلا كلفة ولا مشقة» وإن إريقدر 

علل المثبى» فحكمُّه كالآفاقي في اشتراط آلة لفوت اها 

۳ ول سا املا اقات إن كان ففرا كلك ا اد فط إن قو غل الك 

نولا نعلت فيو كن ديا عاط ف قسنم ] لالز ا E‏ 

عاجزاً عن المثي» لقوله :چ وو ل الاس جج لدت من اطا لَه مببيلاً 4 آل عمران: 

۷ وعن أنس ذه عن النبي ني قوله جَللة: +[ ورلو عل لتايس ايت من سَتَطاءً إل 

بيا آل عمران: 247 قال: قيل: يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» في 

المستدرك١:‏ 579» وقال الحاكم: حديث صحيح علل شرط الشيخين. وقال ابن حجر 

في الدراية ۲: 5: رجاله موثوقون. 

السادس: العلم بكون الحيّ فرضاً بخبر عدل: وهذا الشّرط بن كان في دار المحرب. 

وكذا المسلم السّاكن في دار الحرب لو تحوّل إلى دار الإسلام؛ بخلاف مَن وُجد في دار 
E‏ 


ويعتبر في المرأةٍ أن يكون ھا حرم يحجٌ بها أو زوج؛ ولا يجوز ها أن تح بغيرهما إذا 
كان بينها وبين مكّة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً 
حقه هذه الأوصاف. 

(ويعتبر في المرأة أن يكون ها حرم يجج بها أو زوج» ولا جوز هما أن تح 
بغيرهما إذا كان بينها وبين مكّة مسيرة ثلاثة ثة أيام فصاعدا" )؛ لقوله يَله: دلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر ثلاثة أيام فصاعداً إلامع زوج أو 
محرم)”. 


الإسلام وأسلم فيهاء فلا يشترط له العلم بكونه فرضاًء ولو إرينشأ عن الإسلام في بدء 

أمره؛ لأن الجهل ليس بعذر في دار الإسلام. 

فهذه الشروط الستة التي إذا وجدت جميعها فرص الحج على صاحبهاء وإذا فقد واحد 

منها لا يجب عليه احج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية. ينظر: بدائع الصنائع ؟: 

-٥ ٤ص »والمسلك المتقسط ص٤ : - 55» ورد المحتار ۲: 0/8 5» ولباب المناسك‎ ١ 
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و ا رارت ا 

کانملا أزكافراء إلا أذ بن شرس أو قافا لا يوعروي: الفسة قلبيها معه أوزهديياً 

أو مجنوناء فلو أبئ المحرم أو الرّوج الخروج مع المرأة للحجّ» فلا مجبر على ذلك بل 

يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل» ولا يجب عل المرأة أن تنزوّج 

بِمَن يحي بها إن إرتجد محرماً أو إريكن لها زوج» بل يجب عليها الإحجاج ني ا حال أو 

الإيصاء به في المآل. ينظر: وتقريرات الرافعي ص57٠١»‏ ولباب المناسك ص۲٦‏ . 

(۲) في ب: «ولياليها». 

(۳) فعن أبي سعيد الندري ذه قال: قال رسول الله #: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل 

واليوم الآخرء أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداًء إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو 
E‏ 


ولا يصح إلحاق الشَّافِعيَ الخروج إلى الح بالهاجَرة؛ لأنّ هذا إنشاء 
سفر وذلك إنجاء نفس" 


زوجهاء أو أخوهاء أو ذو حرم منها» في صحيح مسلم ۲: /ا/91» وسنن ابي داود ۲: 
اونش اللرونق 11517 

)١(‏ ذهب الشَّافِعِيّة إلى انبا إذا وجدت نسوة ثقات اثنتين فأكثر تأمن معهن عن نفسها 
كف ذلك بدلا من المحرم أو الزوج بالنسبة لوجوب حجة الإسلام عل المرأة» وقال 
المالكية: المرأة إذا إرتجد المحرم أو الزوج ولو بأجرة تسافر لحج الفرض أو النذر مع 
الرفقة المأمونة بشرط أن تكون المرأة بنفسها هي مأمونة» والرفقة المأمونة جماعة مأمونة 
من النساء أو الرجال الصالحين. قال العلامة نور الدين عتر في كتابه الماتع الج 
والعمرة ص۲۷: وفي النفس حرج من الفتوئ بهذين المذهبين؛ لما روينا من الحديث» 
ومن حبر ما خش علل المرأة من المفاسد والأخطار في هذا العصر أدرك ذلك. أما حج 
النفل فباتفاق العلماء لا يجوز للمرأة السفر له إلا مع الزوج أو المحرم فقطء ولا يجوز لما 
السفر بغيرهماء بل تأثم فليتبنه 

وقال شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي في كتابه النافع منهجك في 
الحج والعمرة ص؟١:‏ أما الإفتاء بغير ذلك كالأخذ برأي من يِجوّز سفرها مع نسوة 
ثقات تأمن معهن على نفسها فأرئ الكف عنه في هذا العصر.؛ إذ وجود الزوج أو 
المحرم مع المرأة ليس للحفاظ على عرضها فحسب» بل لمراعاة شؤونما في مرضها 
ومعالجتها والمحافظة على سلامتها في أداء المناسك من أضرار الازدحام والمراجعات 
الرسمية والحرص عليها من التيه والضياع» ولا تغتر المرأة بمن يتعهد ها برعايتها من 
غير الزوج أو المحرم؛ لأنَّ الازدحام والتعب يتركان الملل لدئ الرجال في رعاية غير 
أنفسهم وحارمهم» مع أنَّ الأمن عن نفسها ليس المراد عرضها فقطء بل رعايتها 
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وإذا بلغ الصَّبى بعدما أحرم فمضى على ذلك ل نجزه عن حجّة الإسلا 


[(وإذا بلغ الصَّبِي بعدما أحرم فمضى_ على ذلك ل تزه عن حجّة 
الإسلام)” ]. 


وحفظها وسلامتها من الأذئ. فإني أنصح المرأة أن لا تغتر بذلك وأنصح الرّجالٍ بعدم 
السماح للمرأة بالسفر معهم إذا كانت خالية من الزوج أو المحرم» فإن ذلك سيعود 
عليهم بالضرر والتعب وبالأخص المرأة التي تذهب مراراً وتكراراً للتجارة أو الهواية 
أله أو للعاطفة الو 
)١(‏ فإنّه يشترط لوقوع الحج عن الفرض ثانية شروط: 
١.البلوغ؛‏ فلا يقع حجٌّ الصبي عن الفرض إن بلغ بعده» بل عن التفل. 
؟.العقل؛ فلا يقع حح المجنون عن الفرض إن أفاق من الجنون بعده» وإنَّا يكون نفلاً. 
.الإسلام وبقاؤه عليه إلى الموت؛ فلا يقع حجٍّ الكافر عن الفرض ولا عن التفل إذا 
أسلم» ولا يقع حح المسلم عن الفرض ولا عن النفل إذا ارتدٌ بعد احج وإن تابٌ عن 
الكفر وأسلم. 
٤.الأداء‏ بنفسه إن قدر؛ والقدرة: بأن يكون صحيحاًء فلو أمر غيره بأن يجج عنه وهو 
قادر علل الأداء بنفسه» لا يجزئه عن الفرضء وأمّا إذا كان هناك مانع من الأداء بنفسه» 
بأن كان مريضاً أو محبوساً ونحوهماء فإنَّه إذا حَجٍّ غيره عنه صح عن فرضه» لکن بشرط 
استمرار العذر إلى الموت» وأمّا إذا زال العذر بحيث قدر على أداء احج بنفسه. فان 
ذلك الفرض ينقلب نفلا ويجب عليه أن يحج للفرض بنفسه. 
.عدم نيّة التفل؛ فلا يقع حجه عن الفرض بنية النفل» بل لا بد من نيّة الفرض أو 
مطلق النية ليقع عن الفرض. 
5. عدم النيّة عن الغير؛ بأن يكون مأموراً باحس عن غيره بأمر منه أو بدونه» فلا يقع 
عن فرض المأمور. 

E 


والمواقيثٌ التي لا يجوز أن يتجاورّها الإنسان إلا محرماً: 
(والمواقيتٌ" التى لا يجوز أن يتجاورّها الإنسان إلا محرماً: 


۷. عدم إفساده بالجماع قبل الوقوف بعرفة. فمّن فقد واحداً من هذه الشروط لا يسقط 
عنه الفرض وإن حسّء ويجب عليه أن يحج ثانياً عن الفرض إن تحقق له الاستطاعة 
NE‏ وجناء قي اينار a‏ باخذيون أن موق لالم" 
كالظلمة من الأمراء والسّلاطين إذا حجٌّ سقط عنه الفرض إن نواه أو أطلق النيِّة 
حت لو صار غنياً بحصول مال حلال بعد ذلك لا يجب عليه ثانيا. ينظر: رد المحتار ۲: 
۸ء والبدائع ”: ٠١١‏ والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص594-١.‏ 

)١(‏ فالميقات المكاني يختلف باختلاف الناس» وهم في حق المواقيت المكانية ثلاثة 
أصناف: أهل الآفاق. وأهل الحل» وأهل الحرم. 

أولاً: أهل الآفاق: وهم كل مَن كان منازهم خارج المواقيت» وتفصيل الكلام فيهم 
كالآتي: 

الأول: مواقيتهم: 

١.ذو‏ الحليفة: وهي قرية قرب المدينة المنورة علل بعد (۷كم) من المدينة» وبهذا المكان 
آبار علي» فتسمئ (آبار علي) فيم| اشتهر بين العامة» وهذا ميقات آهل المدينة ومن مر بها 
من غير أهل المدينة. 

؟. جخحفة: وهي قرية علل بعد (١۲۲كم)‏ من مكة المكرمة» وهي بالقرب من رابغ» فمّن 
أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لابا تقع قبل الجحفة إلى جهة البحر» فال جحفة 
متأخرة عنهاء فيجوز التقدم عليهاء والأحوط أن يحرم من رابغ أو قبله؛ لعدم التيقن 
بمكان الجُحُفة» وهذا ميقات أهل مصر والشام والمغرب من طريق تبوك ومن مر بها 
من غير أهلها. 


E E 


.رن المنازل: وهي قرية عند الطائف» واسم للوادي كله أو للجبل الذي يطل على 
عرفات» وهي علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» وتسمى اليوم السّيل» وهذا ميقات 
أهل نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تهامة» ومن مر به. 
يَلمَلّم: وهي اسم جبل علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» وهذا ميقات باقي أهل 
الوا 
ه.ذات عِرّقَ: وهي علل بعد (44كم) من مكة المكرمة» والأفضل أن يحرم من العقيق 
احتياطاًء وهي قبل ذات عِرّق» وهذا ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق ومن مرٌ 
به» عن ابن عبّاس #ه» قال: (وَقَتَّ رسول الله يل لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة» ولأهل نجد قَرّنِ المنازل» ولأهل اليمن يَلَمُلَم» قال: فهن هن ون أتئ عليهن 
من غير أهلهنّ من أراد احج والعمرة» فمّن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى 
آهل مكة هلون منها» في صحيح مسلم ۲ ۸ وصحيح البخاري ۲: »٥٥٤‏ وعن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: (إِنَّ رسول الله وقّت لأهل العراق ذات عرق» في سنن 
أي ذاود ٤۳:۲‏ . 
الثاني: الأحكام المتعلقة مم: 
١.وجوب‏ الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه» وهو الأفضل لمن أمن 
علل نفسه. وإلا فالإحرام من الميقات أفضل؛ فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قال : «مَن أهل من المسجد الأقصل بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه»» فركبت أم 
حكيم إلى بيت المقدس حتئ أهلت منه بعمرة» في صحيح ابن حبان 9: 4 »١‏ وسنن 
البيهقي الكبير ۰۰:٩‏ ومسند أحمد 9: ۲۹۹. 
".تحريم تأخير الإحرام عن الميقات؛ للحاج والمعتمر» ولمن أراد دخول مكة أو الحرم» 
وإ كان لقضد التجارة أو الترهة أو السباحةء أو دول ية أو غيرهاء ول يرد تسكا 
عند دخوله مكة؛ فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس د قال ¥#: «لا تجاوزوا الوقت 
® 


إلا بإحرام» في مصنف ابن أبي شيبة ٥٠۹:٤‏ وني لفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا 
محرماً» في شرح معاني الآثار ۲: ۲٠۳‏ موقوفاً. 
۳.لزوم الدم بتأخير الإحرام عن الميقات. 
.٤‏ وجوب أحد النسكين إن إريحرم عند دخوها أو بعده إلى أن دخل مكة» فيلزمه 
التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحق حرمة هذه البقعة. 
4.صحة الإحرام قبل هذه المواقيت» بل الواجب عينها أو محاذاتها ومقابلتها؛ لأنَّ 
أعيان هذه المواقيت ليست بشرط» فمّن سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين برا أو بحراً 
أو جوأء وأحرم إذا حاذئ ميقاتاً من المواقبت المعروفة جاز» ولكن الإحرام من حذو 
اميقات الأبعد أوى؛ لأنَّ الأفضل أن يحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعدمن 
مكة حت لا يمر بشيء ما يسمئ ميقاتاً غير حرم» ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى 
مكة جاز؛ لقوله وَلِو: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل» في موطأ 
محمد 7: 7737, والمدني ميقاته ذو الحليفة» والجحفة ميقات أهل مصر- والشام» وعن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: «اعتمرت في سنة مرتين: مرة من ذي الحليفة» ومرة من 
الجحفة» في مسند الَّافِعيَ 11:١‏ . 
ثانياً: آهل ا حل: وهم الذين كانت منازلهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم 
وتفصيل الكلام فيهم كالآتي: 
الآول: ميقاتهم: وهو الحل للحجّ والعمرة» وهي جميع المسافة من الميقات إل انتهاء 
الحل؛ لقوله يك السّابقَ: «فمّن كان دوممنّ أي مواقيت الآفاقي - فمن أهله). وفي 
لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» في صحيح البخاري ۲ وصحيح 
مسلم ۲: ۸۳۹. 
الثاني: الأحكام المتعلقة مم: 

EE 


١ه‏ يجوز ويرخص لهم الإحرام ما إريدخلوا أرض الحرم بلا إحرام» ولكنً الأفضل 

لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم. 

"نه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا إريريدوا نسكاً؛ لأنّه يكثر دخوهم فيها 

للحاجة» وني إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج. 

ثالثاً: أهل الحرم: وهم من كانت منازلهم في ا حرم: كسكان مكة ومنئ» وكل مَن دخل 

الحرم من غير أهله وإن إرينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة» والمتمتع» والحلال من أهل 

ا لحل إذا دخل الحرم لحاجةء وتفصيل الكلام فيهم كالآتي: 

أولاً: ميقاتهم: 

١.الحرم‏ للحج» ومن المسجد أفضلء أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ الحج عرفات» وهي في 

الحلء فإحرامهم من الحرم؛ لقوله يِ: «فكذلك ‏ أي يحرم - حتى أهل مكة يلون 

منها»» كا سبق» وني لفظ: «حتئ أهل مكة من مكة) في صحيح البخاري ۲: 2504 

وصحيح مسلم ۲: 2874 وعن جابر ةه قال: «أمرنا النبي كَل لما أحللنا أن نحرم إذا 

توجهنا إلى مِنى قال: فأهللنا من الأبطح» في صحيح مسلم ۲: 2,887 ومسند أحمد ": 

٤‏ فإهلالهم من الأبطح يثبت أن ميقات الحج الجرم. 

۳. لمل للعمرة؛ لأنَّ العمرة في الحرم» فإحرامهم من الحل؛ ليحصل طم نوع سفر» 

وإحرامهم من التنعيم أفضل؛ لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «(قدمت مكة وأنا 

حائض إر أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله كله فقال: 

انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» قالت: ففعلت فلا قضينا الحج» 

أرسلني رسول الله يي مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت» في صحيح 

مسلم ۲: ١‏ وصحيح البخاري 0:۲ 

والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة يبعد عنها حوالي )٠١(‏ كيلو مترات تقريباً: 

وات اة جال ادها اهار وقد ينظر ‏ الفا هن 47 والدن 
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لأهل المدينة: ذو اللّيفة. ولأهل العراق: ذاتٌ عِرْق. ولأهل الشَّام: الجمخفة. 
ولأهل نجد: قَرْنُ المنازل. ولأهل اليمن: يَكَمْلَمِ فإن قَّدَّمَ الإحرامَ على هذه 
المواقيت جاز 

لأهل المدينة: ذو الخحليفة. 

ولأهل العراق: ذات عِرْق. 

ولأهل الشَّام: المخفة. 

ولأهل نجد: قَرْنُ المنازل. 

ولأهل اليمن: يَكَمْكّم)؛ لا رُوِي عن ابن عَبّاس # أن النبيّ : وت 
المواقيت كذلك ثُمّ قال: هن هن وَكَن مَرَ من مِنْ غير أهلهنّ من يري احج 
والعمرة)”. 

(فإن قَدَّمَ الإحرام على هذه المواقيت جاز)؛ لقوله :من أحرم مِنَ 
المسجد الأقصئ إلى المسجد الحرام بحجٌّ أو عمرة غَفِرَ الله له ما تقدم مِنْ ذنبه وما 
تأخر ووجبت له الجنة)”. 


المختار ورد المحتار ۲: ٤۷1-٤۷٠٥‏ والدرر الحسان ص ٠۲٠-۲٠‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲: »١557‏ ولباب المناسك والمسلك ص۸۹-۸۷. والتعليق الممجد ٠٠:۲‏ 
0١‏ والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص894/-975. 

)١(‏ فعن ابن عباس ك قال: «وقت رسول الله ي لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» و لأهل نجد قرن المنازل»ولأهل اليمن يلملم» فهن لنء ولمن تى عليهن 
مِنْ غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهنء قَمُهَلهُ مِنْ أهله» وكذاك 
حت آهل مكة يلون منها» في صحيح البخاري ۲: ٤۱۳٠ء‏ وصحيح مسلم 7: ۸۳۸. 
(؟) فعن أم سلمة زوج النبي بي أئّها سمعت رسول الله و يقول: 'مَنْ اَهَل بحجة أو 
عمرة مِنَ المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام عفر له ما تقدم مِنّ ذنبه وما تأخر أو 
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ومّن كان بعد المواقيت فميقاته الحلء ومَنْ كان بمكّة. فميقائه فى الحجٌ الجر 


وعند الشَافِعيَ ظله #ه: لا يجوز؛ أن النبي يك أحرم من الميقات» إلا آنا 
نقول: أحرم للبيان لا لعدم الجواز. 

(ومّن كان) منزله (بَعد المواقيت فميقاته الحل)؛ لقول علنَّ وابن مسعود 
في تفسير قوله عَلة: +( اولخ َيه [البقرة: 1۱۹٩‏ إتمامها: أن تحرم مها مِنْ 
دويرة أهلك”". 

(ومَنْ كان بمكّة فميقاثه في الحجٌ الحرم)؛ لأنّهِ 25 أَمَرَ مَنْ :يق ادي 
من أصحابه بفسخ الحج بعمل العمرة» وأمرهم يوم التروية أن يحرموا بالحج من 
مسجد" ثم نسخ فسخ ا حج”. 


وجبت له الجنة» في سنن أبي داود ۲: .٠٤١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 0: 44» ومسند 
أبي يعن ٥۹:۱۲‏ . 
)١(‏ فعن عبد الله بن سلمة المرادي» قال: «قال رجل لعل بن أبي طالب #ه: ما قوله: 
+ ایوا وريه 4[البقرة : 95١]؟‏ قال: أن تحرم مِنْ دويرة أهلك» وروي هذا من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة #ه مرفوعاء وفيه نظر» وقال في التنبيه ۲: :٠۸‏ «ذكره 
صاحب المداية والخلاصة من قول ابن مسعود 5ك ول رأره»). 
قدمنا مكة» أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي» فلا كان يوم التروية» ورحنا إلى 
ل ل ل 
الح لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة» في سنن أبي داود :١‏ ١۱٣۱ء‏ ومسند 
لعن 0 ذل والمسعنرك 0 

ESE 


وني العمرة الحل؛ وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأء والغسل أفضل» ولبس 
ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداءً» ومس طيباً إن كان له 

(و)ميقاته (في العمرة الحلّ)؛ لأن النبي 4 أَمَرَ عائشة رضى الله عنها أن 
تحرم بها مِنَّ التنعيم". 

(وإذا أراد الإحرامَ اغتسل أو توضأء والغسل أفضل)؛ لا ذكرنا في 
الطهارة. 

(ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداءً)؛ كذا فعل النبي ¥ . 

(ومَس طيباً إن كان له) طيب؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «طيّبت 
رسول الله يخ لإحرامه قبل إحرامه» ولإحلاله حين أحل)”»«ولقد رأيت وبيص 
الطيب في مفارق رس ول الله 4 بعد إحرامه)*» وعند محمد: يكره؛ لقوله 
للأعرابي: «اغسل عنك خلوفك»”» قيل: إا أمره بذلك؛ لأنَّهِ منوع مِنّ لبس 
المزعفر. 


(1) فعن عبد الرحمن بن أبي بكر ه: «أنَّ النبي يك أمره أن يردف عائشةء فَيُعَورَهَا مِنَ 

التنعيم» في صحيح مسلم 3 ١‏ وصحيح البخاري ٤‏ : 0. 

() فعن ابن عباس < قال: «انطلق النبي #5 من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس 

إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي 

تردع علل الجلد ...» في صحيح البخاري ۲: 21737 والسنن الصغير للبيهقي 7: .١57‏ 

(۳) فعن عبد الرحمن بن القاسم» أنه سمع أباه» وكان يقول: سمعت عائشة رضي الله 

عنها تقول: «طيّبت رسول الله يل بيدي هاتين» حين أحرم» وله حين أحلء قبل أن 

يطوفء. وبسطت يديها» في صحيح البخاري ۲: ۰۱۷۹ وصحيح مسلم ۲: 8557. 

() فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب. في مَمرِقٍ النبي 36 
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وصل رقن وقال: اللهم إن أرود اخ فهر ل وتعيله وني بكي ب 
صلاته 

(وصل ركعتين» وقال: اللهم إن أريد احج فیس ره لي وتفه ّي لا 
ET‏ جابر:«أن ا يذ صلل ركعتين بذي الحليفة» ودعا بهذا الدعاء»”. 

9 نم يُلبّي عَقيب عقیب صلاته). 

وعند لشاف :إا استوی علل راحلته. 

لنا: أن سعيد بن جبير4ه"قال: «قلت لابن عباس #ك: إراختلف الناس 
في إهلال رسول الله؟ فقال: إنا أعلم الناس بذلك» صل رسول الله يِه ركعتين» 
وأهل بالحج» فرآه قوم فنقلوا أله لبن عقيب الصلاة» ثُمّ استوئ على راحلته 


وهو محرم) في صحيح البخاري »٦۲ :١‏ وصحيح مسلم ۲: 2841 والوبيص: البريق 
واللمعان» والمفرق: وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر. 
)١(‏ فعن يعن بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله 4 حين ينزل عليه الوحي» 
فلا كان النبي كَل بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه» ومعه ناس من أصحابه» إذ جاءه 
رجل متضمخ بطيبء فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما 
تضمخ بطيب؟ فنظر النبي #5 ساعة فجاءه الوحي» فأشار عمر له إلى يعلل: أن تعال» 
فجاء يعلل فأدخل رأسه. فإذا هو حمر الوجه. يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه» فقال: 
«أين الذي يسألني عن العمرة آنفا» فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي بك فقال: «أما 
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كا 
تصنع في حجك)» في صحيح البخاري 5: ۰۱۸۲ وصحيح مسلم ۲: ۸۳۷. 
(0) قال في التنبيه ۲: :5٠‏ «ودعائه 45 بالتيسير والتقبل إرأره». أما صلاته ركعتين 45 
عند إهلاله سيأي في حديث ابن عباس #د. 
(۳) هو سعيد بن جُبَّير الأسدي الوالبيٌ الكوفيء قال أحمد: قتل الحجاج سعيداً وما عل 
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ولبی» فنقل قوم ذلك د ثم ارتفع على البيداء وأهلء فأدركه قوم فنقلوا ذلك» وأيم 
الله لقد أوجبه في مصلاه»)”, فأخذ الشَّافِعيّ ببعض هذه الرٌّوايات» ونحن عملنا 
بالجميع» فكان أولل. 

(فإن كان مُفْرداً بالحجٌ نوى بتلبيته الحجٌ)؛ لاله عبادة مقصودة» فلا بدّمن 
النبةء وتعيينها؛ لأنَّ الإحرام للح والعمرة يقع عل صفة واحدة فلا بدّمن 
الح 


وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه» قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي 
الحجاج سنة (45ه). ينظر: العبر :١‏ ۲١١١ء‏ والتقريب ص٤۱۷‏ والأعلام ۳: ٠٤١‏ . 
)١(‏ فعن سعيد بن جبير اه قال: اقلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس» عجباً 
لاختلاف أصحاب رسول الله # في إهلال رسول الله # حين أوجب» فقال: إني 
لأعلم الا إن كانت من رسول الله 5 حجة واحدة» فمن هنالك 
اختلفوا: خرج رسول الله يك حاجأء فلم صلل في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في 
مجلسه» فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظوا عنه» ثم 
ركب» فلا استقلت به ناقته أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أنَّ الناس إلا كانوا 
ينون رسالا نوه حن اقلت اناه بل 'فمالوا: إا أهل :وسو ل الله ا خن 
استقلت به ناقته» ثم مض رسول الله ب فلما علا عن شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك 
منه أقوام» فقالوا: إِنَّ) أهل رسول الله صلل الله عليه وسلم» حين علا علل شرف البيداء» 
وأيم الله لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على 
شرف البيداء» فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس» أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه» 
في مسند أحمد ٤‏ : 1۱۸۸ء وحجة الوداع لابن حزم ص 55. 
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والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إنَّ الحمد والتعمة 
لك والملك؛ لاا شريك لك 

(والكليية" أن يقول: لبيك ال لك يتك لا ركف نك لك إن 
الحمد والتّعمة لك والملك؛ لا شريك لك)؛ لاله روئ ابن مسعود وابن عمر : 


)١(‏ وتتعلق بالتلبية الأحكام الآتية: 

١ن‏ شرط التلبية أن تكون باللسان» فلو ذكرها بقلبه إريعتد بهاء والأخرس لا يلزمه 

کر اوک کر د ی إل كك يتوم مقاء ا کال وا ا 

والتحميد والتكبير» وغير ذلك» ولو قال: «اللهم»؛ يجزئه. 

.له جوز الذّكر والتّلبية بالعربية والفارسية وغيرهما. 

".إن التَلبِيةٌ مره فرضٌء وتكرارها في مجلسه سنة» وعند تغير الحالات: كالإصباح: 

والإمساء. والأسحارء والخروج» والدخول» والقيام» والقعود. وغيرها: مستحب 

مؤكّدء والإكثار منها مطلقا من غير التقيد بحال: مندوب. 

سعط أذ كرو الخدية ىكل عرد دو اذ وان اغ دزن ا ا 

كلام أجنبي» ولا يقطعها بکلام» ولو رد السلام في خلالها جاز» ويكره لغيره أن يُسَلَّم 

عليه» ولا ينبغي أن تل خالا بشيء من التلبية المسنونة سواء في بنائها أو إعرايها. 

0 إلّه ستحب الإكثار من التلبية قائ وقاعداًء راكباً ونازلاًء واقفاً وسائراء طاهراً 

8ن سكن رحد نا a N E‏ اناه وق فاك فا SA‏ 

وعند إقبال الليل والنهار» وبالأسحارء وبعد الصلاة اوكا وقد رترت 

ونزول» وعند لقاء , بعض المحرمين بعضاًء وإذا استيقظ من النوم؛ فعن ابن عمر #د: 

«إنّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً» في مسند الشََافِعيَ ص 2١177‏ وسنن البيهقي 

الكبير 4: »٤١‏ وعن جابر » قال #: «كان رسول الله 4 يلبي إذا لقي ركباناء أو علا 

أكمة» أو هبط وادياًء وفي إدبار المكتوبة» وآخر الليل» رواه ابن عسكر في تخريجه 
E‏ 


أنَّ الى يك كذا لبّن”. 


لأحاديث المهذب» وفي إسناده من لا يعرف» وله شاهد من حديث ابن عمر موقوفاً: 
إِنَّ كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً. ينظر: إا الحو 41521 ون اشع 
عباس کد قال: هن النبي يك أهل في دُبّر الصلاة» في جامع الترمذي": 187» وقال: 
حسن غريب» وسئن البيهقي الكبير ه: ۳۷ والمعجم الكبير :١1١‏ 575. 
لملا تعلق E‏ الكغين ذا كانوضاعة؛ أله شوق شراط ين كر 
انان يلي نفسمة رون أف بش غل سوت غر 
نه يستحب أن يرفع صوته بالتلبية بحيث لا ينقطع صوته ولا تتضرر به نفسه إلا 
أن يكون في مصرء أو تكون امرأة» فلا ترفع صوتها بالتلبية؛ فعن السائب بن خلاد يه 
قال #: «آتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» في 
جامع الترمذي 7: »١19١‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن خزيمة 5: 21١/7‏ 
وصحيح ابن حبان ۹: 2١١١‏ ولأنّه # قال لأصحابه حين تجاوزوا عن الحدّ في رفع 
أصواتهم بالتكبير في سفر: «أيها الناس» أربعوا علل أنفسكم» إلكم لين تدغون أضصم 
V1: eg e‏ 
وصحيح البخاري *: ۱ 
8 يه يبي في مسجد مكة ومن وعرفات» ولا يلبي في الطواف وسعي العمرة؛ لأنَّ 
اشتغاله حينئذ بالأدعية المأثورة أفضل. ينظر: لباب المناسك ص”١١-7١١ء‏ والوقاية 
01 
(۱) فعن عبد الله بن عمر #د: «أنَّ رسول الله يك كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة» أهل فقال: «لبيك اللهم؛ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ 
الحمدء والنعمة» لك والملك» لا شريك لك» قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهماء يقول: هذه تلبية رسول الله يك قال نافع: كان عبد الله 5 يزيد مع هذا: «لبيك 
لبيك» وسعديك» والخير بيديك لبيكء والرغباء إليك والعمل» في صحيح مسلم ۲: 
7 والنيتق الكبزط للا 0176 والشتق الكبرئل للوق 5518 

E 


ولا ينبغي أن بل بشيء من هذه الكلمات؛ فإن زاد فبها جازء فإذا ّى فقد أحرم. 
فليتق ما هى الله تعالى عنه من الث والفسوق والجدال» ولا يقتل صيدأ ولا 
يشير دولا دل عا 

ولاف أن ا هة الكل اه نان اذ اجان ن 
الصّحابة اختلفوا في الزيادة فيها اختلافاً كثيرا"» والزيادة لا تخل بالمقصود» وهو 
التعظيم» بخلاف الأذان؛ لأنّه نحل بالدعاء. 

(فإذا لبّى فقد أحرم) کا إذا كبّر للصَّلاة؛ (فليتق ما نهى الله تعالى عنه من 
الزَّمَت والفسوق والجدال)؛ لقوله عل: # هارع وَلَاضُْوفَ وَلَاجدَالَ ف الج × 
[البقرة: .]٠۹۷‏ 

(ولا يقتل صيداً)؛ لقوله غَلله: ار دلوا لصَيدَ واش )ه[المائدة: 6 ]. 

(ولا يشير إليه ولا يدل عليه)؛ لقوله ك في حديث أب قتادة: «هل أعنتم؟ 
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هل أشرتم 


)١(‏ فعن جابر بن عبد الله #ه قال: «أهل رسول الله #4 فذكر التلبية مثل حديث ابن 
عمر د قال: والناس يزيدون | «ذا المعارج» ونحوه من الكلام» والنبي كيه يسمع فلا 
يقول لهم شيئاً) في سكن أ اود 15137 ومد لجن 4۳١9 ١7‏ والسيق الكيرط 
للبيهقي 5: ۷۰. 
(۲) فعن قتادة ظله: 8 جم انو شتوو م E E a‏ 
فرآيت ارا وجا رنت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» 
فاختلست سوطاً من بعضهم وشددت على ا حار فأصبته» فأكلوا منه فأشفقواء قال: 
فسئل عن ذلك رسول الله يِه فقال: «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لاء قال: «فكلوه» » 
في السنن الكبرئ للنسائي 5: 87, وفي صحيح البخاري : ١‏ بلفظ: «أمنكم أحد 
أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟». قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من لحمها»» 
وصحم سل 887:1 1 

5 


ولا يلبس قميصأء ولاسراويل ولاعرامة» ولا لوق ولا قبا ولا حفن إلا 
أن لا كد التّعلِين افطع اسل الكعين:: ولا تغط اسار لاوخ 

ولا يلبس قميصاء ولا سراويلاًء ولا عمامة» ولا قَلدسوة, ولا قَبَاء ولا 
خفن إلا أن لا يحَدَ التَعليين «افشطنينا امف الكت :)كد ررق اند عير 
عن الىل بهذا اللفظ”. 

(ولا يُعَطي رأسه)؛ لما ذكرنا أله لا يلبس عامة» (ولا وجهّه)؛ لأنَّ المرأة 
لا تغطیه"» فهو أَون". 


)١(‏ فعن ابن عمر #: قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس مِنَّ 
الثياب في الإحرام؟ فقال النبي #: «لا تلبسوا القميص» ولا السراويلات» ولا 
العمائم» ولا البرانس» إلا أن بكرن أحذ ليست له تعلان» فلن كن عورم 
اا مره الكيي قح ولا توا شيا دنه عقر انه و 0 ولا تنتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري ۳: ١٠ء‏ وسنن الترمذي ۳: ۸0 
وصحيح ابن خزيمة ٠١۳ :٤‏ . 

(0) في السنن الكبرى للبيهقى 0: ۷٤‏ عن ابن عمر د قال: قال رسول الله 4#4: «ليس 
عل المرأة حَرَمٌ إلا في وجهها»» قال أبو أحمد بن عدي: لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير 
أبي الجمل هذاء قال الشيخ: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم 
با لحدیث» فقد ضعفه بجی بن معين وغيره» وقد روي هذا الحديث من وجه آخر 
مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعاًء والمحفوظ موقوف» والمعجم الأوسط :٦‏ 211/8 
وسنن الدارقطني ۳: 7717 بلفظ: «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه» 
والسنن الكبرى للبيهقي VE: ٠‏ 

ن ن غاس ان ر أوقصته راحلته وهو حرم فهات» فقال النبي 36: 
«اغسلوه باء وسدر وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. فإلّه يبعث يوم 
القيامة يلبى» في السنن الكبرى للبيهقى :٠‏ 86, والسنن الكبرىل للنسائى 5: 279 وفي 
سح سل 8:5 از يلفظ: «اغسلوه واه ودر وكمنؤء اق ثوين) ولا نطو وله 
تخمروا رأسه)». 

Ee 


ولا يم تک طا ول علق راه ول ف بدنه» ولاش من ولاه 
ظفره 

وعبك الذافة عون ا ر خسن لان عله فده ان ردت 
عيناه»"» إلا أن ذلك حالة الضّرورة» فلا يقاس عليها حالة الصحة والاختيار. 

ول تمس طيباً)؛ لقوله ي: «المحرم شعث"تف ۵)۳. 

(ولآ لق أشن ولا شع نولا ق عو ليت ولافن ظفرة) ا 
إزالة الأذئ» فيكون من قضاء التفث٠.‏ 


)١(‏ قال في التنبيه ؟: 57: «إرأره». لكن في موطأ مالك ۳: 0١10‏ عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة #» قال: «رأيت عثان بن عفان 4 بالعرج وهو حرم في يوم صائف» قد 
غطى وجهه بقطيفة أرجوان»» وشرح مشكل الآثار ۸: ٠4‏ 5» والسنن الكبرئ للبيهقي 
٥‏ . وفي مصنف ابن أبي شيبة ۸: 549 عن عقبة بن صهبان» قال: «رأيت عثان 
بالأبطح, ا فسطاطه مضروب» إن قم على الفلا لان 
(۲) الشعث: انتشار الشعر وتغيره؛ لقلة التعهد. كا في المغرب :١‏ 55 4. 
(۳) التفل: أن يترك التطيب حتى توجد منه رائحة كريبة» وامرأة تفلة: غير متطيبة» كا 
ف المغرب ١١651١‏ 
() فعن ابن عمر أده قال: قام رجل إلى النبي 5 فقال: يا رسول الله» ما يوجب 
الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»» قال: يا رسول الله ف الحاج؟ قال: «الشعث. التفل» 
وقام آخرء فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: «العج» والثج» قال وكيع: يعني بالعج: 
العجيج بالتلبية» والئج: نحر البدن» في سنن ابن ماجه ۲: /451» وسنن الترمذي 0: 
65”,؛ والسنن الكبرئ للبيهقي ٤‏ : 40 
(5) التفث: الوسخ والشعث» ومنه رجل تفث: أي مغبر شعث إريدهن ور بستحد» 
كما في المغرب .٠١ 5 :١‏ 

5 


mM -‏ ا 0 مي Dl‏ - > 
ولا لبس ثوبا مصبوغا بوَرْس ولا رَعْفران ولا عَصَفر إلا أن يكون عسيلا لا 
بتفض» ويدخل الا ويستظل بالبيت والمخولء ويَشْدٌ في وسطه الِمُيان, ولا 
یغسل رأسه ولالحيته بالخطمي 
or f, e -‏ 0% م ا 3 
(ولا يلس ثوبا مصبوغا بِوَرْس ولا رَغفران ولا عَضفر)؛ لنهيه 5 عن 
ذلك" (إلا أن يكون غَسيلاً لا يَنفُض»؛ لأنّ النّمَي للطّيب. 
(ولا بأس أن يغتسل)؛ لألّه غير منوع من النّظافة والطّهارة. 
(ويدخلَ اام لذن «ابن و د خل حمام الجحفة وهو رها 
(ويستظلٌ بالبيت والَخول)؛ لأنّه غيدُ منوع من الاستراحة. 
(ويَشْدٌَ في وسطه الِمُيان”)؛ لقول عائشة رضى الله عنها لما شئلت عن 
ذلك: «أوذ ثق عليك نفقتك)9. 
(ولا يغسلٌ رأسَه ولا لحيتّه بالخطمي»؛ لاله يقتل اهوام» ويزيل الشّعث. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ال ا ل 001 
.٥‏ وقال في التنبيه :2 : «ضعفه النووي». وفي صحيح البخاري وقال ابن عباس 
#د: «يدخل المحرم الحمام» ذكره في ترجمة باب الاغتسال للمحرم .٠١:۳‏ 
© المميان؛ كيش جحل فيه النققة ويشدٌ غك الوسط :وععة هان قال الأزهري: 
وهو معربٌ دخيل في كلامهم. ينظر: المصباح المنير ص 157. 
(4) فعن عائشة رضي الله عنها: أنَّا سئلت عن المميان للمحرم» فقالت: «وما بأس 

توثق من نفقته)» وعن ابن عباس : قال: «رخص للمحرم في الخاتم والهميان» في 
السنن الكبرئ للبيهقى »١١١ :١‏ وني مصنف ابن أبي شيبة ۸: 5994 عن عائشة بلفظ: 
«أوثق نفقتك في حقويك». 

A 


ود 6 من التلبية عقيب | لصلو ات.» وگلا علا شرف أو هبط وادياً أو لَتَى رُكباناً 
وبالأسحار فإذا دَخَلَ مَكة ابتدأ بالمسجد 


(ويُكئْرٌنَ التلبية قيب الصّلوات, وكُلَا علا شرف أو هبط وادياء أو لَتِي 
رکا لذن الي هكذا كان يفعلّه". 
(فإذا دحل مَكّة” ابتدأ بالمسجد 


)١(‏ عن الأعمش» عن خيثمةء قال: «كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلات 
وإذا استقلت بالرجل راحلته» وإذا صعد شرف وإذا هبط وادياًء وإذا لقي بعضهم 
بعضاً» في مصنف ابن أبي شيبة ۸: .٥۲‏ وعن جابر بن عبد الله ه» قال: قال رسول الله 
: اما من حرم يضح لله يومه» يلبي» حتئ تغيب الشمسء إلا غابت بذنوبه» فعاد 
کا ولدته أمه» في سنن ابن ماجه 7: 91/5. وعن ابن عمر #د: «أنّه كان يلبي راكباً 
ونازلاً ومضطجعاً) في السنن الكبرئ للبيهقي 5 

(؟) فإذا وصل الحرم أول ال حرم» فعليه بالسّكينة؛ والوّقاره والدّعاء بقضاء الحاجات» 
والإكثار من الاستغفار؛ حط الأوزار. 

والأفضلٌ أن يدخلّه حافياً؛ لقوله لا: ال تيك إن يلوا لْمُقدّس وى © 4 طه: 
۲ راجلاً؛ لقوله غلا : انوا هَ رکال 4 الح CE EE‏ ة ور نضا 
انك الا 

ثم بتر بالل واا عل الله َل بالتسبيح والتّحميد والتقديس» ويُصل علل نبيه 
محمد يِه ودعو إلى أن يصل إلى التنعيم» فيغتسل به إن دخل من طريقه»ء وإلا فحيث 
لزنا قزل AE Sg e‏ ولعي افع اند عي UE‏ 
«إنَّمن السَنّة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يَدخل مكة» في المستدرك :١‏ 
06.» وصححه. 


E 


ولا بأس بدخوله لیل وهاراً أفضلء ويُستحبٌ أن يدخل من ثنية كداء ‏ وهي العقبة 
العْليا عل درب المعلل -من أعلل مَكّة» فيقرأ الفاتحة هم ويقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقين آمين»» ويقول: «اللهم رب هذه الواح 
الفانية» والأجساد البالية» والعظام النخرة» أنزل عليها رحمة منك وسلاماًء اللهم 
آنسهم بكلمة التوحيد وبأع لهم الصالحة» واغفر لنا وهم الأعمال السيئة» وارحمنا إذا 
صرنا مصيرهم يا أرحم الراحمين». 
وإذا رأئ مَكمّة وعاينها دعاء فقال: «اللهم هذا البلد بلدك» والبيت بيتك» جتتك أطلب 
رحمتك» وأروم طاعتكء متبعاً لأمرك» راجياً مغفرتك مسلا لأمرك أسألك مسألة 
المضطر إليكء المشفق من عذابك» أن تستقبلني بعفوك, وأن تتجاوز عني برحمتك» وأن 
تدخلني جنتك). ثمَّ إذا دخل مكة» قال: «اللهم ربّ السموات السبع وما أظللن. 
ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» 
فإني أسآلك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرها 
وشر أهلها وشرما جمعت فيهاء اللهم ارزقنا جناهاء وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلها 
وحبب أهلها إلينا». 
ويكون في دخوها مُلبياً داعياً إلى أن يصل باب السلام» فيبدأ بالمسجد بعد حط أثقاله؛ 
ليكون قلبه فارغاًء وقبل حط أثقاله أفضل إن تيسّرء وإن كانوا جماعة اشتغل بعضهم 
بحط الأثقال» وبعضهم بأداء الأفعال ولا يؤخره؛ لتغيير ثياب واستئجار منزل وأكل 
وشرب ونحوها إلا لعذر. 
وإذكانت اماه كقوز للتكال موا تجيلة أوهوها سمح انا أ :عر الطواف إل 
الليل. ينظر: شرح ملا مسكين ص۷1٠‏ وفتح الله المعين :١‏ 451/5 واللباب مع المسلك 
150-4ء وأدعية الح والعمرة ص /109-57017. 

ES 


ارام فإذاغايق الت كد وهل 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ أول شيء بدأ به يك حين قدم مكة: أنَّه توضأء ثم 
طاف بالبيت» ثم حج» في صحيح مسلم 407:7» وقال كعب بن مالك ذه كان النبي 
#: «إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلل فيه» في صحيح البخاري )945:١‏ وصحيح 
مسلم 545:١‏ بلفظ: «إذا قدم بدأ با مسجد» فصلل فيه ركعتين» ثم جلس فيه). 
وصفة دخول مكة: 
يُستحبٌ أن يدخل المسجد من باب السلام» مُقدماً رجله اليُمنىء داعياً مُصلياً عل 
النبي 4# حافياً إلا أن يستضرٌء ويدعو بدعاء دخول المسجدء فيقول: «أعوذ بالله 
العدك #«وبوجيه لكو »ومتاط نه القوي دل القيطاط لزعي اين العو ويل 
والصلاة والسلام على رسول الله السلام م ؛ اللهم صل 
عل سيدنا محمد 4 وعلل آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً)في س: أ E‏ 
وما يقال: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وادخلني فيها وسهل لنا أبواب 
رزقك»» ويقال: «اللهم إن هذا حرمك وموضع أمنكء فحرم لحمي وبشري ودمي 
وي وعظامي علل النار"ينظر: أدعية الح والعمرة ص4 36 
فإذا رأئ البيت هلل وكَبر ثلاثآء وصلَّ علن النبي بك ودعا بها أحبّء فِإِنَ الدعاء 
هنالك مستجاب» ومن أهم الآدعية: «اللهم إني أسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة 
عذاب»» ولا يرفع يديه عند رؤية الكعبة. 
وما يقال أيضاً عند رؤية الكعبة: 
«اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيراً وتكرياً وبراً ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن 
حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيياً وتكريأً ا وبراًاعن ابن جريج مرفوعاً في مسند الشافِعيّ 
صر أ القن الک 1345 

E 


«أعوذ برب البيت من الدَّين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر» ينظر: فتح القدير ۲: 
ا" 
«رب أدخلني مُدخل صدق وأخر جني رج صدق واجعل لي من لدنك سلطااً 
س اللهم کا أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك). 
«اللهم يا رب البيت العتيق» أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنامن النار» يا عزيزيا 
جبارء اللهم يا خفي الألطاف آمنا ما نخاف» اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه 
نبيك محمد يل ينظر: لباب المناسك ص57 5. 
«اللهم اني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتقيل عثرتي وتضع وزري بر متك يا أرحم 
الراحمين». 
«اللهم إن عبدك وزائرك وعلل كل مزور حق وأنت خير مزورء فأسألك أن تر مني 
وتفك رقبتي من النار) وهذه الأدعية آثار مروية عن السلف ولريثبت عن النبي كَل فيها 
ا 
لله أنت السلام» ومنك السلام» وإليك يرجع السلام» ا 5 بالسلام» وأدخلنا 
دارك دار السلام» تباركت ربا وتعاليت» يا ذا الجلال والإكرام». ينظر: فتح باب 
N,‏ 
ثمَّ يت وجه نحو الرّكن الأسود. فاذا اقترب من المتجرء قال: لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعده» ونصر عبده» وهزم اللأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو علل كل شيء قدير». ينظر: أدعية احج والعمرة ص50/86. 
ثم يبدأ بالطواف ولا يشتغل بتحيّة المسجد ولا بشيء آخرء إلا أن يكون عليه فائتة» أو 
يخاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة أو فوت ال جماعة» فيقدم كل ذلك علل 
الطواف. ينظر: اللباب والمسلك ص١5 »١ 57-١‏ والوقاية ص١50.‏ 

Ee 


ت ابتدا بالحجر الأأسود فاستقبله وكير ورَفَع يديه واستلمه وقبّله إن استطاع من 
غير أن يؤذي مسلا 
وقال: للم ردم ويفا ورا وها وير 
4 ابتدأ بالحجر الأأسود فاستقبله وكير ورَفْع يديه واستلمه وقبّله إن 
استطاع من غير أن يؤذي مسل))؛كذا رُوِي أنه فعل ي”. وقال: «أعوذ بريّّذا 
الجر و الذين رافق وف الصدوه وعدات القن 


)١1(‏ فعن ابن جريج أن النبي يك كان إذا رأئ البيت رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا 
البیت تشريفاء وتعظياًء وتكرياء ومهابة» وزد من شرفه» وکرمه» وعظمه من حجه. 
أو اعتمره تشريفاًء وتكريأء وتعظياًء وبراً» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: »١1١4‏ وقال: 
هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول 
قال: كان النبي 4 إذا دخل مكة فرأئ البيت رفع يديه وكبر وقال: «اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» فحينا ينا ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البيت ‏ 3 تقر يفأ تمظع وها ب وقد 
من كه أن اموه كرا مواقي ا و وط وراه وه الشَّافِعيّ \: 14 
ومصنف ابن أبي شيبة ۸: 568/. 
(0) فعن الزبير بن عربي» قال: سأل رجل ابن عمر د عن استلام الحجرء فقال: 
«رأيت رسول الله يلو يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرأيت إن زحمت. أرأيت إن غلبت» 
قال: «اجعل أرأيت باليمَن» رأيت رسول الله #٤‏ يستلمه ويقبله» في صحيح البخاري 
7 وستق المي 1537 ومشديد اجن 1201 
(۳) قال في التنبيه ٦:۲‏ : «إرأره». 

E 


ثم أخذ عن يمينه تنا يلي الباب وقد اضطبع بردائه قبل ذلك» فيطوف بالبيت سبعة 
أشواط يرمل في الثّلاث الأول ويمشي فيها بقي على هينقه» ويجعل طوافه وراء 
الحطيم ا 

(نُمّ أخذ عن يمينه تنا بلي الباب وقد اضطبع” بردائه قبل ذلك)؛ أي 
أخرج ضبعه اليمنى من الرّداء. 

(فيطوف اليك اواد برمل” في اثلاث الأول) منهاء (ويمشي- 
فيم بقي على هينته)؛ لما روئ ابن عمر ذه :”أن اَمَك كان إذا طاف بالبيت 
الطّراف الأول حب" ثلاثاء ومشون أربعاً)©. 

(ويجعل طوافه وراء الخطيم”" )؛ ليكون طائفاً بالبيت کله فإ فال جز امود 


)١(‏ الاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفيه علل كتفه 
الأيسرء ويكون المنكب الأيمن مكشوفاء وهو سنة للرَّجُل في كل طواف بعده سعي. 
(0) الرمل: هو أن يسرع في المشي» ويز كتفيه» وبري من نفسه الجلادة والقوة مع 
تقارب الخطا دون الوثوب والعدو. ينظر: شرح الوقاية ۲: .٠٠۲‏ 
(۳) الخب: هو الرمل وهما بمعنى واحد. 
(4) فعن ابن عمر #د: «أنَّ النبي بل كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول» يخب ثلاثة 
أطواف» ويمشي أربعة ...2 في صحيح البخاري ۲ ۲ وصحيح مسلم ۲: .47١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود #5ه: «أنّه رآه بدأ فاستلم ا حجر ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة 
أطواف» ومشى أربعة» ثم تى المقام فصلل خلفه ركعتين» في السنن الكبرى للبيهقي ٠‏ 
٥‏ ومسند الشَافِعيَ ص٣۲٠‏ . 
(5) الحطيم: هو جدار حجر الكعبة» كما في مختار الصحاح .۷١ :١‏ وينظر: الوقاية 
وشرحها لصدر الشريعة ص١70.‏ 
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ويستلم الحجر كلا مر به إن استطاع» ويختم الطواف بالاستلام تم يأ المقام 
فيصل عنده ركعتين» أو حيث ما تَيسّرَ من المسجد ا حرام 
ال عائشة رضي الله عنها". 

(ويستلم الحجر كلا مَرّ به إن استطاع» ويخدم الطواف بالاستلام)؛ لأنَّ 
النبي يل هكذا كان يفعله". 


و 


ثم يأ المقام فيص عنده ركعتبين”". أو حيث ما تَبَسَّرَ من المسحد الحرام)؛ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت النبي وَل عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: 

«نعم» قلت: 0 ه في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت: 

فا شأن بابه مرتفعا؟ قال: ١‏ و as‏ 

ولولا أن قومك حديث عهدهم بال جاهليةء فأخاف أن تنكر قلوبهم» أن أدخل الجدر في 

البيت» وأن ألصق بابه بالأرض» في صحيح البخاري ۲: ٠٤١‏ وصحيح مسلم ۲: 

۳ 

(۲) فعن ابن عمر ڪب قال: كان رسول الله #5 «لا يدع أن يستلم الركن اليماني وال حجر 

في كل طوفة)» قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله» في سنن أبي داود ۲: 217/5 والسنن 

الكبرئ للبيهقي ٠۲۳:١‏ . 

(۳) وتفصيل أحكام ركعتي الطواف كالآتي: 

وا بعد كل طوافه قرفا كاة أو راجت اوس او مسا أن شاو فی 

الزهري: «لريطف النبي 5 أسبوعاً قط إلا صلل ركعتين» في صحيح البخاري ؟: 

كلره. 

”نا لا تختص بزمان ولا مكان في الجواز والصحة فيما عدا وقت الكراهة» ولا 

تفوت» فلو تركها لر تجبر بدم؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «إِنَّ رسول الله يه قال ها: 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون» ففعلت ذلك فلم تصل 
E‏ 


حت خرجت» في صحيح البخاري ۲: 25417 فلو صلاها خارج الحرم ولو بعد 
الرجوع إلى وطنه» جاز ويكره» ولو طاف بعد العصر يصل المخرب» ثم ركعتي 
الطواف» ثم سنة المغرب» ولا تصلل إلا في وقت مباح» بخلاف الوقت المكروه؛ فعن 
المسور بن خرمة ذه «إِلّه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرى فإذا 
طلعت الشمس أو غربت صلل لكل أسبوع ركعتين» قال الحافظ في فتح الباري ": 
٥۵‏ رواه ر بن أواشيبة اساد سيل 
“.إن السنة الموالاة بينها وبين الطواف» فيكره تأخيرها عن الطوافء إلا إذا طاف في 
وقتٍ مكروه؛ فعن نافع: إن ابن عمر #: كان يكره قرن الطواف» ويقول: على كل 
سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن» رواه عبد الرزاق وسكت عنه الحافظ في الفتح : 
5 قال التهانوي في إعلاء السنئن١٠:‏ 14: رجاله ثقات معروفون من رجال 
الجماعة» فالسند صحيح» فلو طاف ونسي ركعتي الطواف ولريتذكر إلا بعد شروعه في 
طواف آخرء فإن كان قبل تمام شوط رفصّهه. وبعد إتمامه لا يرفضه. بل يتم طوافه الذي 
شرع فيه» وعليه لكل أسبوع ركعتان؛ إذ لا يندرج أحدهما في الآخر. 
ا لم لموافقة فعله يي عل وفق الآية: + وَاجدُوامِن 

مَقَامِ اهم صل البقرة: ٠٠١‏ . 

إن أفضل الأماكن لأدائها خلف المقام» ثم في الكعبةء ثم اليجر تحت الميزاب» ثم كل 
اللاو الما و ا م قر 
الحرم, ثمّ لا فضيلة بعد الحرم» بل الإساءة؛ فعن ابن عمر #5ه: «أنَّه إذا أراد أن يركع 
خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفاً أو صفين أو رجلاً أو رجلين» في مصنف عبد 
الرزاق ٤۹:٥‏ . 
e‏ 
فعن جابر #ه قال: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم الط فقراً: ويدوا وأ تار هت مص 4 

VE 


أنه يك هكذا فعلء تك تلا قوله تعال: وَأجدوم تَمَا بوهِسرمْصلٌ #[البقرة: 
اله 


البقرة: » فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان يقرأ في الركعتين : كل هو شو آله لع 
© الإخلاص: 2٠‏ و2 فلاا الحكينرُوت 0 4 الكافرون: »١‏ في صحيح مسلم 7: 
۸ء وصحيح ابن حبان 9: ۲۵٣۱‏ . 
لمعه أذ يدعو بعدها لنفسه» ولّن e‏ ويدعو بدعاء آدم ا 
ففي العظمة لأبي الشيخ ه :لاه :١‏ «كان من دعاء آدم اكد اتكلاا: رب ظلمت نفسي فاغفر 
لي وارحمني إِنَّه لا يغفر الذنوب غيرك». وينظر: مجمع الزوائد :٠١‏ 547؟» وإحياء علوم 
ال 
۹ه إن ضا أكثر من رکختن جار 

٠١‏ إن لا تجزئ المكتوبة والمنذورة عنها. 
أي عو قل ال سعل ركع ی ن اف ھا راف الاين 
75 نه إن طاف بصبيّ لا يصلل عنه؛ لأنَّه لا تصح النيابة في العبادةة من الصوم 
والصلاة. ينظر: اللباب ص١1١175-1»‏ والمسلك المتقسط ص١7١.‏ 
)١(‏ من حديث طويل لجابر د أنه 4: «استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشئ أربعاً» ثم نفذ 
لل مقام إبراهيم الك فقرأ: +(وَامحدوامنمَكَا نزوت مضل 4 [البقرة: ]١ ١‏ فجعل المقام 
بينه وبين البيت» كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أا الكافرون» ثم رجع 
لوس ماب سسا سر وريه 
وَالْمَرِوَةَ من سیا م رن البقرة 5: 10۸ «أبدأ با بدأ الله به فبدأ بالصفاء فرقي عليه» حت رى 
البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له 
الملك وله الحمد وهو عل كل شىء قدير» لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده. ونصر 
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وهذا الطَّوَافُ طواف القدوم؛ وهو سُنَةُ وليس بواجب» وليس على أَهل مك 
طواف القدوم 

(وهذا الطَّوافُ طوافٌ القدوم» وهو سن ولیس بواجب)؛ لاله لو كان 
مواق انهم لاع ا ساف وهام كه رعوى كسار لراش هوقا 
طواف الصدر» فيؤدئ خارج الإحرام» فلم يلزم. 

(وليس على اهل مكّة طواف القدوم)؛ ن 


عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلكء قال: مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى 
المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعول» حتئ إذا صعدتا مشى» حت أتول 
المروة» ففعل علل المروة كا فعل علل الصفا» في صحيح مسلم ۲ : 2,887 وسنن أب داود 
TENA‏ 
)١(‏ ويسمئ طواف التحية» وطواف اللقاء» وطواف أول عهد بالبييت» وطواف 
إحداث العهد بالبيت» وطواف الوارد والورود» وأحكامه كالآتي: 
١‏ نه سنة للآفاقي المفرد بلحي والقارن» بخلاف المعتمر والمتمتع والمكي ومن بمعناه - 
ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلهاء فإنّه لا يسن في حقهم 
طواف القدوم» فلو أَنَّ مكياً خرج إلى الآفاق» ثم عاد رما باحيّ مفرداً أو قارناء فعليه 
طواف القدوم. 
ا و ر ف قاذ قات دناه 
وقته وسقط أداؤه» وإن إريقف فإلى طلوع فجر النحرء فلو قدم الآفاقي مكة يوم النحر 
أو قبله بعد الوقوف سقط عنه هذا الطواف؛ لأن عله المسنون قبل وقوفه. 
“.نه لا اضطباع» ولا رمل» ولا سعي لأجل هذا الطواف. وإنَّها يفعل في طوافه 
الاضطباع والرمل والسعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج علل وقته 
الأصليء وهو عقيب طواف الزيارة. ينظر: اللباب والمسلك ٠١۷-٠١١‏ . 
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م رج إلى الصّفا فيصعد عليه ويستقبلٌ البيت ويُكبويما ل ويْصل على الب 
ويدعو الله للابحاجته. َم نحط نحو المروة» ويمشي على هينته. فإذا بلغ إلى بطنٍ 
الوادي سَعَى بين البلين الأخضرين سعياً حتى يأ المروة فيضعد عا ا 


كما فَعَلّ على الفا 
(نُمَّ يرح إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويُكبئو ملل ويُصلي 
على الي ويدعو الله للابحاجته. 


م ينحطً نحو المروة ويمثئ عل هينعه» فإذا بلع إلى طن اللوادي سعى 
بين الميلين الأخضرين سعياً حتى يأ المروة فيصعد عليهاء ويتفعل كم فَحَلَ على 
الصّفا)؛ لما روئ جابرضيه أن النبيَّيك خرج إلى الصّفاء فقال: «أبدأ با بدأ الله تعالى 
به وام # إِنَالصّعَوَالْمَروَةَمِن شمارا [البقرة: .)]١9/‏ 

نّم رقى عل الصّفا حتئ إذانظر إلى البيت كبّر وقال: «لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له له الملك» وله الحمدء يحيي ويميت وهو حي لايموت» وهو علل 
كل شيءٍ قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر-عبده» وهزم الأحزاب 
وحده). 

ثم قرأ مقدار خمس وعشرين آية من سورة البقرةء نّم نزل إلى المروة» فلا 
انصبّت قدماه في بطن الوادي سَعَىء حتئ إذا صعد مشئء حتئ إذا أتئ المروة 
فرقئ عليهاء حتئ إذا نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصّفا". 

وقال في سعيه: «(رب اغفر وارحم وتجاوز عم تعلم لانت الاعير 
ال 


)١(‏ سبق تخر يجه من حديث جابر 44 الطويل. 
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7 0 5 ده 3 
وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالضّفا ويختمٌ باكَروة. نم يقيم بمكّة 
حراماًء ويطوف بالبيت كأ بدا له» فإن كان قبل التروية بيوم حَطَبَ الإمامُ خطبة 
تمل آلا فا ارو إلى م و اللاو ن نات وال وف والإخاضة 


(وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط: يبدأ بالصّفا ويِْتمُ بالَروة. 

تم يقيم بمكّة حراماً ويطوف بالبيت كلّم) بدا له)؛ لأنَّ النبي 4# 
وأصحابه فعلوا ذلك. 

(فإن كان قبل التروية” بيوم خَطَّبَ الإمام خطبةً يُعلَّمُ النّاس فيها: 
الخروج إلى منى» والصلاة بعرفات» والوقوف» والإفاضة"” )؛ لاله ##خطب يوم 
السّابع من ذي الحجّة فأمرهم بالغدو إلى منئ» وعند زُفر #ديخطب يوم الثّروية؛ 
لأئها لتعليم ما يقع يوم التروية» فصار كخطبة العيدء إلا أنَّ أكثر أفعال الحج 
منصوصات وتوقيفات لا مجال للرَّأي والقياس فيهاء فيفعل كا ورد فيها النصٌّ. 


(1) فعن ابن مسعود د أنَّ النبي يك كان إذا سعى في بطن المسيل قال: «اللهم اغفر 
وارحم» وأنت الأعز الأكرم» في المعجم الأوسط ۳: ۷١٤۱ء‏ وعن ابن عمر #د أنه كان 
يقول بين الصفا والمروة: «رب اغفر لي وارحم» وأنت» أو إنكء الأعز الأكرم» في 
السنن الكبرئ للبيهقي 5: ٠١٤‏ وأخرج مثله عن ابن مسعود #ه. وقال: هذا أصح 
الروايات في ذلك عن ابن مسعود كه. 

(۲) وهو الثامن من ذي الحجةء سمي به؛ لأثَّم كانوا يروون إبلهم فيه استعداد 
للوقوف يوم عرفة. ينظر: المسلك ص07 27 وشرح الوقاية ص 7017. 

(۳) فعن ابن عمر بء قال: «كان رسول الله يليِ إذا كان قبل التروية خطب الناس» 
فأخبرهم بمناسكهم» في السنن الكبرئ للبيهقي 05: ١٠۱۸ء‏ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 
5 والمستدرك :١‏ 5727 وقال: هذا صحيح الإسناد وإريخرجاه. 
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فإذا صل الفجر يوم الثّوية بمكة خرج إلى منى فأقام به حتى بصي الفجر يسوم 
عرفة ثم يتوجّه إلى عرفةً فيُّقيم بهاء فإذا زالت الشمس من يوم عرفةً صلل الإمامٌ 
بالئّاس الظَهرَ والعص يبتدئ» فبخطبٌ قبل الصلاة خطبة بعلم اشاس فيها 
الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورّميّ الجمار والنحروالحلق وطواف الزيارة 
ويُصلٌ بهم اهز والعصرٌ بأذانٍ وإقامتيّن في وقت الظهر 

(فإذا صلی الفجرٌ يوم الثَّروية بمكّة خرج إلى منى فأقام بهاء حتى يُصلٍ 
الفجر يوم عرفة: ف وجه إلى عرفة فیقیم بها: هكذا فعله النِيّك". 

(فإذا زالت امس من يوم عرفة صَلى الإمام بانس اله والعصر) في 
وقت الظهرء(يبتدئ) بالظلّهر(فيخطبٌ قبل الصّلاة خطبة يُعَنَّمُ النّاسَ فيها 
الصّلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورّميّ الجمار والنحروالحلق وطواف 
الرّيارة)؛لأنَ ال مقصود من المُطبة تعليم الناس» وبعد الصلاة يشتغلون بالرواح إلى 
الموقف. فلا ا الخطبة. 

(ويْص بهم الظهر والعصر بأذان) واحد (وإقامتين في وقت الظهسر)؛ لان 


الت صلا هما بأذان واحد)2, وعند زفر له له بأذانين» وما يرول فيه من لفظ 


)١(‏ فعن جابر 5ه: (فلم| كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا با حج وركب رسول 

الله 4 فصلل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حت طلعت 

الشمس) صحيح مسلم 7: 48894 وعن ابن عمر #:: (إنه كان يحب إذا استطاع أن 

يصلي الظهر بمنى من يوم التروية» وذلك أن رسول الله يك صلل الظهر بون) في مسند 

كا مراك 

(۲) نيأوب: اليستمعوان): 

(۳) جاء في حديث جابر #ه الطويل: «ثم أذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل 
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ومن صل في رحله لو وحدّه صل كل واحدةٍ منهما في وقتهاء. وقالا: يجمع بينها 
المنفرد نم يتوج إلى الموقفِ فيقف بقرب الجبل» وعرفات كلها موقف إلا بطن 
عَرّنة 
الأذانين» حمول علل تسمية الإقامتين أذانين» كما روي:«بين كل أذانين صلاق إلا 
المغرب»)”. 

(ومن ص في رحله وحدّه ص كل واحدة منهما في وقتها)؛ لأنَ القياس 
أن لا يجوز صلاة إلا في وقتهاء لكنّ النصّ وَرَدَ أَنَ امَك صلاهما كذلك 
باجماعة» فيتبع فيها مورد النصّ. 

(وقالا) والمَّافِعيَّك: (يجمع بينهما المنفرد)؛ لأنَّ المؤدّئ ظهر وعصر فلا 
يقف ذلك عل الإمام كما في سائر الصّلوات؛ ولان أفعال احج لا تختلف بين 
أدائها بجاعةٍ أو فرادى. 

(ثُمّ يتوجّه إلى الموقفٍ فيقف بقرب الجبل)؛ لأنّهِ بل راح إل الموقف عقيب 
الصلاة ووقف عر الجبل. 

(وغرات كلها موقف إلا بطن غَرّنة")» هكذا قال 5". 


العصرء ولريصل بينهما شيئآء ثم ركب رسول الله يل حتئ أتئ الموقف» فجعل بطن 

ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل 

واقفاً حت غربت الشمس» في صحيح مسلم كلم 

)١(‏ عن بريدة هه مرفوعاً بهذا اللفظ في مسند البزار :٠١‏ "0 وفي صحيح 

البخاري١:‏ ۱۲۷ بلفظ: «بين كل أذانين صلاة» ثلاثاً لمن شاء». 

(۲) عرّنة: وادي بحذاء عرفات. ينظر: المغرب ص٤ ."١‏ 

(۳) فعن جابر #ه» قال: قال رسول الله #: « كل عرفة موقف. وارتفعوا عن بطن 
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وينبغي للإمام أن يف بعرفة على راحلته؛ ويدعو ويلم لتاس المناسك. 
ویش . تحب أن عسل قل الو فر فت وكعهد ف الذغاء 

(وينبغي للإمام أن يقفَ بعرفة على راحلته. ويدعو ويُعَلَّمُ الاس 
المناسك)؛ اقتداء لي د (فَإنَّه وقف كذلك)”. 

( ويس يُسْتَحَبٌّ" أن يغتسلّ قبل الوقوف) بعرفة؛ اعتباراً بالجمعة والعيدين؛ 
(ويجتهد في الدّعاء)؛ لقوله : + ادغوار یکم 4[الأعراف: 6] الاية وروي :انه 


عرّنة» وكل المزدلفة موقف» وارتفعوا عن بطن حَسّر» وكل منى منحرء إلا ما وراء 
العقبة» في سنن ابن ماجه ؟: 5 واللفظ له» وصحيح ابن خزيمة :: «Tot‏ 
والمستدرك :١‏ "577» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط مسلم» وإريخرجاه. 
وشاهده علل شرط الشيخين صحيح إلا أن فيه تقصيراً في سنده)» وقال ابن عبد البر 
في التمهيد 5 7: :57١‏ الإستثناء صحيح. 
(۱) كما جاء في حديث جابر 5ه الطويل. وعن ابن عباس #: مرفوعاً: (إنَّ لكل شيء 
اود قرت الاق ا ار ماف فى التعزرك 9 كاه والسيق 
الكبرئ للبيهقي ٤٤٤:۷‏ . 
(۲) يستحب للوقوف بعرفة أمور» منها: 
١.النية؛‏ فيصح منه الوقوف بغير نية» لكن يستحب له أن ينوي. 
۲. الطهارة عن النجاسة الحقيقية والحكمية» فلو وقف وعلل ثوبه أو بدنه نجاسة» أو 
ت وهو حدث» أو وقفت وهي حائض أو نفساء» صح الوقوف في كل هذه الصور؛ 
لآن الظياؤة أثناء الو قز ف ية ولس رط 
*. احرص علل موضع وقوفه 4. 
٤.الوقوف‏ بقرب الإمام وخلفه. 
كا 

- 


فإذا عَربَت الشمش أفاض الإمامٌ والنَاسمعه على هينتهم» حتى يأتوا 


يل كان يدعو يوم عرفة ماداً يديه كالُستطعم المسكين)". 
(فإذا عَرْبّت الشمسٌ آفاض” الإمامٌ والنّاسٌ معه على هينتهم» حتى يأتوا 


5.النزول مع الناس. 

».البروز والظهور للشمس» إلا لعذر. 

۸.ترك المخاصمة والمجادلة والمنافرة. 

4.الإكثار من التلبية والدعاء والذكر والاستغفار والتطوع والخشوع وتقوية الرجاء. 

٠‏ .رفع اليدين للدعاء» وتكرار الدعاء ثلاثاًء وافتتاحه وختمه بحمد الله كك والصلاة 

علل النبي ل 

١.لإكثار‏ من أعمال الخخير. 

١‏ .الصوم بن قوي وقدر عليه بلا مشقة» والفطر للضعيف. ينظر: اللباب ص۲۲۸- 

.۹ 

)١(‏ فعن ابن عباس ك قال: «رأيت رسول الله بي يدعو بعرفة يداه إلى صدره 

كاستطعام المسكين» في السنن الكبرى للبيهقي 5: ١۹ء‏ والمعجم الأوسط ۳: 2189 

قال في مجمع الزوائد :٠١‏ ۱۷۸: «وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله» وهو ضعيف». 

والحسين اختلف في تضعيفه» قال ابن امام في فتح القدير 7: :٤۷١١‏ «ضعفه النسائي 

وابن معين. قال ابن عدي: ... وهو من يكتب حديثه فإني ار ار له حديثا منكراً جاوز 

المقدار». وللحديث شاهد عن ابن عباس ك عن الفضل ي قال: «رأيت رسول الله 

4 واقفاً بعرفة ماداً يديه كالمستطعم» في مسند البزار 5: .٠١7‏ 

(۲) فإذا غربت شمس عرفة أفاض الإمام والناس معه علل الفور بلا تأخير» وإن ثبت 

مع الإمام فهو أفضلء ولا يتقدم أحدّ علل الإمام إلا إذا خاف الزحام أو كان به علّة 

ولو أبطأ الإمام بالدفع دفعوا قبله» وعليه بالسكينة والوقار» فإن وجد فرجة أسرع 
E‏ 


الَدلفة فينزلوا بها 
الزدلفة فينزلوا بها" )؛ لقوله 4#: اليس الب في إيجاف الخيل» ولا إيضاع الإبل*» 


المثي بلا إيذاء» ويستحب أن يكون في سيره مُلبِياً ُكبراً مُهللا مُستغفراً داعياً مُصلياً 
علك النبي يلك ذاكراً كثيراً باكياً حتئ يأني مزدلفة» ويستحب أن يسيرَ إلى مزدلفة علل 
طريق المأزمين دون طريق ضبء وإن أخذ غير طريق المأزمين جازء ولا يصلي المغرب 
ولا العشاء بعرفات» ولا في الطريق» ولا يعرج علل شيء في الطريق حتئ يدخل مزدلفة 
ور جا ينظو لات السك صن 8 ؟: 

)١(‏ فإذا أفاض من عرفة ووا مزدلفة يستحبٌ له أن يدخلّها ماشياًء وأن يغتسل 
لدخوها إن تيسّرء ويقول عند دخوها: «اللهم هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع 
الخير كله فإنَّه لا يعطيها غيرك» اللهم رب المشعر الحرام؛ ورب الزمزم والمقام» ورب 
البيت الحرام والبلد ا حرام ورب الحل والحرم والمعجزات العظام» أسألك أن تبلغ علل 
روح محمد مني أفضل التحية والسلام» وأن تصلح ديني وذريتي وتشر-ح بلي صدري 
وتطهر قلبي وترزقني الخير الذي كنت سألتك» وأن تقيني من جوامع الشر كله إِنَك 
ولي ذلك والقادر عليه»» ويكثر من الاستغفاره ثم ينزل بقرب جبل فرح إن تیسر-؛ لأنّ 
النبي #5 وقف عند هذا الجبل» وكذا عمر #ه. ويتحرز في النزول ع إن الطريق كي لا 
يضر بالمارة» فينزل عن يمينه أو يساره» ويستحب أن يقف وراء الإمام كما في الوقوف 
بعرفة ولا ينفرد في النزول» ويُصلي بها المغرب والعشاء في أول وقت العشاء بأذان 
واحد وإقامة واحدة. ينظر: مجمع الأنبر ۲۷۸:١‏ والتبيين؟: ۲۷ والعناية ٤۷۸:۲‏ . 
(؟) يقال: وجف الفرس يجف وجيفاً إذا أسرع» وأوجفه راكبه إيجافاً: أي حمله علل 
الإسراع» قال الله تعالى: ۾ ما أَوحَذُْم يه مِنْ حَيْلٍِ ولا ركاب ) الحشر: »٦‏ ووضع البعير 
يضع وضعاً إذا سار سيراً سهلاً سريعاء وكذلك غير البعير وأوضعه غيره. قال الله 
تعاك: جوَلَأَوْصَعُوأ کک » التوبة: 41 . 

5 


والمستحبٌ أن ينل بقرب الجبل الذي عليه النقدة بُقال له: قُرّح» وبصلي الإمامُ 
بالئّاس المغرب والعشاء بأذان وإقامةٍ 
عليكم بالسكينة والوقار». 

(والمستحبٌ أن ينزلٌ بقرب الجبل الذي عليه النقدة قال له: قُرّح")؛ 
0 4 «وقف علل 66 

(ويُصلٌ الإمام بالتّاس ا مغرب والعشاء) في وقت العشاء (بأذانٍ وإقامة) 


25) 


واحدة؛ لما روى ابن عمر وخزيمة بن ثابت #د: «أن النبي 5 جمع بينهما بأذان 


)١(‏ فعن ابن عباس #د: آنه دفع مع النبي ول يوم عرفة» فسمع النبي يل وراءه زجراً 
شديداًء وضرباً وصوتاً للإبلء فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أيها الناس» عليكم 
بالسكينةء فإ البر ليس بالإيضاع» في صحيح البخاري 7: 174» واللفظ له» وفي سنن 
النسائي ه: ۷ بلفظ: «يا ہا الناس» عليكم بالسكينة والوقارء فان البو ليش في 
إيضاع الإبل»» وني مسند أحمد 5: 7558 بلفظ: «يا أا الناس» عليكم بالسكينة 
والوقاره فإنَّ البر ليس بإيجاف الإبل والخيل». 
(۲) قزح: اسم جبل بالمزدلفة» من قَارَّحَ بمعنى ارتفع. ينظر: مجمع الأنهر :١‏ ۲۷۸. 
(۳) فعن علي بن أي طالب #ه مرفوعاً من حديث طويل: «هذا قزح وهو الموقف. 
وجمع كلها موقف). في سنن الترمذي ۳: 7717, وقال الترمذي: « حديث علي حديث 
حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن 
الخاونة بن عیاش وسن أي اود 7 187+ ومسيد لحل 862:8 والسين الكری 
للبيهقي .١919:4‏ 
(5) هو خزيمّة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» أبو عمارة» صحابي» لقب بذو 
الشهادتين؛ لأنَّ النبي بل جعل شهادته بشهادة رجلين» من أشراف الأوس في الجاهلية 
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ا 3 ا 
ومن صلى ال مغرب فى الطريق جز عند آي حنيفة و محمد طب 


وإقامة واحدة»”» وما روئ رُفر والشَّافِعيّ د في اعتبار الإقامتين عن ابن عمر 
ا :أن الت مع بينهها بأذان وإقامتين)”, لا يصح؛ لذن أبا داود ذكر عنه 
إقامة واحدة» فيحمل قوله: «بإقامتين» على أذان وإقامة؛ توفيقاً بينههما» وصوناً عن 
الالغاء. 


(ومّن صل المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة وتُحمّد #)؛ لأنّه يه 
نزل في الطريق فقضول حاجته» فقال له أسامة 4#”: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: 


والإسلام» ومن شجعاهم المقدمين» وكان من سكان المدينة» وحمل راية بني خطمة 
(من الأوس) يوم فتح مكة» وعاش إلى خلافة علي بن أبي طالب ده وشهد معه 
صفين» فقتل فيهاء روئ له البخاري ومسلم وغيرهما (۳۸) حديثاً (ت /الاه). ينظر: 
الأعلام ۲: 27٠4‏ والواني بالوفيات :١5‏ 75 والاستيعاب 7: /454. 
(1) فعن ابن عمر ده قال: «جمع رسول الله كَنْةْ بين المغرب والعشاء بجمع» صلل 
المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين» بإقامة واحدة» في صحيح مسلم 7: 2478 وفي شرح 
تعان ا رسو الله كدعا درون :ولد اوتاه ذلفة يدا ادف 
واحدة منه| إلا بالإقامة» وإر يسبح بينهماء ولا علل إثر واحدة منههما»» والسن الكبرى 
للبيهقي :١‏ 048, وقال البيهقي: « أخرجه البخاري في الصحيح» عن آدم عن ابن أبي 
ذئب» وأخرجه مسلم» عن بحي بن يحيى» عن مالك». 
(۲) جاء في حديث جابر #ه الطويل في صحيح مسلم ۲ :١‏ «حتى أتى المزدلفة 
فصلل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين». 
(۳) هو أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» أبو محمد» ولد بمكة» ونشأ عن 
د 


فإذا طَلّعَ الفجرٌ صل الإمامٌ بالتاس الفجر بعَلَسٍِ 


الصلاة أمامك». 

وعند أبي يوسف ذيه: جائزة؛ لألّه أدّاها في وقتهاء إلا أنَّ قوله كك وتأخيره 
دليل علل آنه إريدخل وقتها. 

(فإذا طَلّعَ الفجرٌ) من يوم النّحر (صلى الإمامُ بالنّاس الفجر بِقَلّسٍ")؛ 
لأنّهِ بط فعل هكذا حتىى يدرك فضيلة الوقوف”. 


الإسلام؛ لأنَّ أباه كان من أول الناس إسلامآء وكان رسول الله يك يحبه حباً جما وينظر 
إليه نظره إلى سبطيه ا حسن والحسين» ويقال له: ا لحب ابن الحب» وهاجر مع النبي يل 
إل المدينة» وأمّره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفراً موفقاًء ولا 
توفي رسول الله # رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه. ثم انتقل إلى دمشق في أيام 
معاوية» فسكن المزة» وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف» في آخر خلافة 
معاوية» له في كتب الحديث (۱۲۸) حديثاً. (۷ قق ه - ؛ ده). ينظر: الأعلام :١‏ 
۱ والاستيعاب .6:١‏ 
)١(‏ فعن أسامة بن زيد 5ه: «دفع رسول الله يه من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل 
فبال» ثم توضأ وإ ريسبغ الوضوء فقلت: الصلاة يا رسول الله فقال: الصلاة أمامك» 
فركب» فلا جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلل المغرب 
ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلل» ولريصل بينها» في صحيح 
البخاري »5٠ :١‏ واللفظ له» وصحيح مسلم 7: .٩۳١‏ 
(؟) يقال: غلّس بالصلات إذا صلاها في العّلسء والتغليس: هو الخروج بغَلسٍ: وهو 
ظلمة آخر الليل» فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه 
التغليس. ينظر: المغرب .٠٠١١:۲‏ 
(۳) فعن ابن مسعود له قال : «ما رأيت رسول الله ييه صلل صلاة إلا لميقاتهاء إلا 
E‏ 


ا 0 
تم وَقَفَ ووقف الناس معه فدعا 
CT‏ 00 0 0 ا 3 
(ثم وفف ووفئف الناس معه فدعا"' )» هكذا فعل النبيٰ «E‏ وقال الله 
تعالل: #هَأدْحكُرُوا لمعن الم را لحرا وذ ڪرو [البقرة: ۱۹۸]. 


صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلل الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في صحيح 
مسلم ۲: 4۳۸ واللفظ له» وصحيح البخاري ٠١١:۲‏ . 

)١(‏ الوقوف بالمزدلفة تفصيله كالآتي: 

الأول: صفته:إذا طلع الفجر صل الإمامٌ بالناس الفجر بكَّلس؛ فعن جابر دك: (إنَّه ل 
صلل الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة» في صحيح مسلم 84١:7‏ وسنن أبي 
داود ۲: 186» وسنن النسائي الکبرى ؟: 5 فالمستحب له أن يصلي مع الإمام وإن 
صل فرداً جازء فإذا فرغ منها يقف بالمشعر الحرام والناسٌ معه» والمزدلفة كلها موققف 
إلا بطن حسّر» ويصنع كما في عرفة من استقبال القبلة ورفع اليد بسطاً وحمده تعالى 
وتكبيره وتهليله والصلاة علل نبيه والدعاء لحاجته بجهد» ويستحب أن يقول: «اللهم 
أنت خير مطلوب وخير مرغوب إليه» إلمي لكل ضعيف قوئ فاجعل قواي في هذا 
امقام أن تتقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتجمع علل الحدئ أمريء وتجعل اليقين من 
الدنيا همي اللهم ارحمني وأجرني من النار ووسع علي الرزق الحلالء اللهم لا تجعله 
آخر العهد بهذا الموقف» وارزقني أبداً ما أحييتني فإني لا أريد إلا رحمتك ولا أبتغي إلا 
رضاكء واحشرني في زمرة المخبتين والمتبعين لأمرك والعاملين بفرائضك التي جاء بها 
كتابك وحث عليها رسولك #5 وصلل الله علل سيدنا محمد وعلل جميع الأنبياء 
والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين». 

الثاني: حكمه: واجب وليس بفرض؛ فعن عروة بن مضرس #5 قال #5: من شهد 
صلاتنا هذه حت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراًء فقد أتمٌ حجّه وقضئن_ 
تفثهاني جامع الترمذي ”7: 7728, وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 
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0 والمستدرك 1۳٤ :١‏ فدلّ علن أنَّ الحج تم بالوقوق بعرفة» فلو ترك الوقوف 
بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فدفع منها ليلا عليه دم؛ لترك واجب الوقوف بعد الفجرء 
إلا إذا كان لعلّة أو ضعفء أو تكون امرأة تخاف الزحام» فلا شيء عليها؛ فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «أرسل رسول الله #5 بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمر قبل 
الفجر ثم مضت فأفاضت» في المستدرك »54١:١‏ وص ححه. وسنن أبي داود ۲: 
,٤‏ وعن ابن عبّاس ده قال: «أنا من قَدَّمَ النبي ب ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» في 
صحيح البخاري ۲: ۰1۰۳ وصحيح ابن حبان :٩‏ ۱۷۷ . 
لفالف ركه رة برل سوا کان شل هة أو تفعل ره بان کون مولا 
بأمره أو بغير أمره» وسواء كان نائاً» أو مغمئ عليه» أو مجنونأء أو سكران» نواه أو لر 
ينوه علم به أو إريعلم. 
الرابع: شرطه: يشترط لصحته شرائط جمع الصلاة بمزدلفة» وهي: الإحرام بالحج» 
وتقديم الوقوف بعرفة عليه» والزمان» والمكان» والوقت. 
الخامس: وقته: أول وقته: طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. وآخر وقته: طلوع 
الشمس من يوم النحر؛ للحديث السابق: «مَن شهد صلاتنا هذه حتئ ندفع...)» 
والمقصود بها صلاة الصبح» فلو وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. لا 
يعتد بوقوفه» ولو وقف بها بعدما أفاض الإمام قبل طلوع الشمس» أو دفع منها قبل 
الإمام» أو قبل أن يصلي الفجرء أجزأه ولا شيء عليه وأساء؛ لتركه سنة الامتداد وأداء 
الصلاة مها. 
السادس: مكانه: جزء من أجزاء مزدلفة أي جزء كانء والمزدلفة كلها موقف إلا وادي 
حسر. وحد الزذلقة: ما بين مارم عرفة وبين وادي مسر الذي يفصل بينها وبين مِنى» 
وو امان وق درفن داورل ع ن القرن ار يق الا 
الذي علل يسار الذاهب إلى مِنل. 

Oe 


ومُْدلفةٌ كلها موقفٌ إلا بطن سر 

وهذا الوقوف واجب؛ لقوله #: «مَن وقف معنا هذا الموقف. وصلل 
معنا هذه الصَّلاة» وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة» فقد تم حجّه)”, علق تمام 
احج به فدل علل وجوبه. 

زوق ولق علي فقث a O‏ 


السابع: قدره: قدر الواجب منه: ساعة» ولو لطيفة. وقدر السّنة: امتداد الوقوف من 
بعد طلوع الفجر إلى الإسفار جداً ‏ وهو أن يبقئ قبل طلوع الشمس قدر ركعتين أو 
نحوه -. ينظر: الدر المختار ۰۱۷۸:۲ ومجمع الأنمهر ۲۷۹-۲۷۸۱ واللباب 
ص 47-15١‏ 7 والحج والعمرة ص45. 
)١(‏ في حديث جابر #ه الطويل في صحيح مسلم 7: :۸۸١‏ «حتى أت المشعر الحرام» 
فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حت أسفر جداًء فدفع قبل 
أن تطلع الشمس »» وصحيح ابن حبان 4: 2107 والمتتخب من مسند عبد بن حميد :١‏ 
3 
(۲) فعن عروة بن مضرس خ4 قال: أتيت النبي #5 بجمع» فقلت: هل لي من حج؟ 
فقال: «من صلل هذه الصلاة معناء ووقف هذا الموقف حتى يفيض» وأفاض قبل ذلك 
من عرفات ليلاً أو نهاراء فقد تم حجه وقضيل تفثه» في السنن الكبرئ للنسائي :٤‏ 
۷۱ واللفظ له وسنن الترمذي : T۹‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح»» وسنن أبي داود ۲: ۱۹١‏ والمستدرك ٦۳٤ :١‏ ومسند أحمد 5 7: .١57‏ 

یں ۶ 5 1 55 0 344 
ينظر: المصباح المنير ص٣۰۱۳‏ ومجمع الأغبر ۲۷۹:۱. 
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نَم أفاض الإمام والنَاس معه قبل طلوع الشّمس حتى يأتوا منى فيبداً 
وارتفعوا عن بطن محَسَّر)”. 
(ثُمّ أفاض"الإمامٌ والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى» فيبدأ 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث جابر ظله. 

(0) آداب الإفاضة من مزدلفة والتوجه إلى منئ: إذا فرغ من الوقوف بمزدلفة وأسفر 
الفجر جداً - وهو أن يبقئ قبل طلوع الشمس قدر ركعتين أو نحوه ل أفاض الإمامٌ 
والناس قبل طلوع الشمسء والسّنة أن يفيض مع الإمام» فإن تقدّم على الإمام أو تأخر 
عنه جاز» ولا شيء عليه» وكذا لو دفع بعد طلوع الشمسء لا يلزمه شيء» ويكون 
مسيئاء فإذا دفع فليمش بالسكينة والوقارء دأبه وعادته التلبية والأذكار» ويستحب له 
أن يقول في الدفع: «اللهم إليك أفضت» ومن عذابك أشفقت» وإليك توجهت» ومنك 
رهبتء اللهم تقبل نسکي» وأعظم أجريء وارحم تضرعي» واستجب دعائي» واقبل 
توبتي»» ويصلي عل النبي يي ما أمكن» فإذا بلغ بطن سر أسرع قدر رميه حجر إن 
كان ماشياً وحرك دابته إن كان راكباً(؟)؛ فعن جابر #ك: «صاء يك الفجر حين تَبَيّنَ له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حت أتى المشعر الحرام» 000 فدعاه 
وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفاً حت أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس» في 
صحيح مسلم 7: ١۸۹4ء‏ وعن عمر ده قال: «إن المشر-كين كانوا لا يفيضون حت 
تطلع الشمس» ويقولون: أشرق تبيرء وإن النبي يه خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع 
الشمس» في صحيح البخاري ؟: 5 50» وعن الفضل بن عباس #ه وكان رديف 
رسول الله 4: إن رسول الله 4 قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفع: 

1 ا ل ءّ 7 کد 
عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته حت أوضع - أسرع في وادي محسّرء وهو من منی» 
وقال: عليكم بحصي الخنذف الذي ترمئ بها الجمرة» قال: ولريزل رسول الله وَل يلي 
حتى رمى الجمرة» في صحيح ابن حبان “AE: ٩‏ 
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بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حص الَف 
بجمرة العقبة”فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الَذّف)؛ ل 


ثم يأتي إلى نى سالكأ طريق الوسطى التي تخرج إلك العقبة إن تيسر وينزل بهاء ثم يأتي 

جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات.ينظر: لباب المناسك ص57 1- 

)١(‏ وتتعلوّ بها الأحكام الآتية: 

الآول: وقت رمي جمرة العقبة: 

.١‏ أول وقت جواز الرمي: هو طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» فلا يجوز قبله؛ فعن 

ابن عباس #د» قال 4: «لا ترموا ا جَمُرة حتئ تصبحوا» في شرح معاني الآثار ۲: 

7» وهذا وقت الجواز مع الإساءة» وآخر الوقت طلوع الفجر الثاني من غده(١)؛‏ 

فعن أبي بداح عن أبيه ه: «إن رسول الله يخ رخص للرّعاء أن يرموا بالليل)في صحيح 

ابن خزيمة 5: 19" والأحاديث المختارة ۸: ٠١۷۸,‏ 

”. أول الوقت المسنون للرمي: هو طلوع الشمسمن يوم النحرء ويمتد إلى الزوال؛ فعن 

ابن عباس د قال: «كان رسول الله يه يُقَدُمُ ضعفاء أهله بعَلّس ويأمُرُهم ألايرموا 

الجمرة حت تطلع الشمس» في سنن أبي داود 7: 195» وجامع الترمذي ۳: 254١‏ 

وقال: حسن صحيح. 

۳. وقت جواز الرمي بلا كراهة: من زواليوم النحر إلى الغروب؛ فعن ابن عباس إت 

قال: «سئل النبي 5ء فقال: رميت بعدما أمسيت» فقال: لا حرج» في صحيح البخاري 

6:5 1» وصحيح ابن خزيمة 5: ,۲۰۸ 

.٤‏ وقت جواز الرمي مع الكراهة: من غروبيوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من غد 

فلو أخر الرمي إلى الليل بغير عذر كره» ولا يلزمه شيء» لكن لو أخره إلى ما بعد طلوع 
E‏ 


روي: «أنَّهِ يما أتى إلى منى لريعرج عبن شيء حت رمى الجمرة العقبة»”. 


الثاني: صفة رمي جمرة العقبة: إذا أتئ مِنى يوم النحر تجاوز عن الجمرة الأول والثانية 
إلى جمرة العقبة - وهي التي تلي مكة - من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد 
دخول وقتهاء ويقف حيث يرئ موقع الحصاة في بطن الوادي من أسفله لا أعلاه» ولو 
رمئ من فوق العقبة» أجزأه مع الكراهة؛ لأنه خلاف السنة إلا من عذر» ويجعل نى 
عن يمينه» والكعبة عن يساره» ويستقبل الجمرة» ثم يرميها بسبع حصيات متفرقات 
واحدة بعد واحدة» ويقطع التلبية أول الرمي» ويسنّ أن يكبّر مع كل حصاة» ولو 
سبّح» أو هلل أو أتى بذكر غيرهما مكان التكبير جازء ولو ترك الذكر فقد أساء 
ويستحب الرمي باليد اليمنك» ويرفع يده حت ير بياض إبطه. 

الثالث: كيفية الرمي: هي أن يضعَ الحصاةً عن ظهر إبهامه اليمنئ» ويستعين عليها 
بالمسبّحة» وقيل: يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته» وهو الأصح؛ لأنّه الأيسرب وهذا بيان 
الأولوية» وأما الجواز فلا يتقيد ببيئة» بل يجوز كيفم| كان» إلا آنه لا يجوز وضع الحصاةء 
ويجوز طرحهاء لكته حلاف السنةء ويستحبٌ أن يكون بين الرامي وبين الجمرة خمسة 
أذرع فأكثر» والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكباًء وغيرها من الرمي ماشياًء وإذا فرغ 
من الرمي لا يقف للدعاء عند هذه الجمرة في الأيام كلهاء بل ينصرف داعياًء ولا يرمي 
يومقل غيرهاءينظر: فح باب ةالعتاية 41 110+ :ولباب الناسك ضع املك التقسط 
ص55 58-7 ۲» والوقاية ص١٣٥۲‏ . 

)١(‏ من حديث جابر 4 الطويل في صحيح مسلم ۲: 885: «ثم سلك الطريق 
الوسطئ التي تخرج علل الجمرة الكبرئ» حتى أتئ الجمرة التي عند الشجرة» فرماها 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصن الخذف» رمى من بطن الوادي»» 
وعن سليهان بن عمرو بن الأحوص» عن أمه. قالت: «رأيت رسول الله 4# يرمي 
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ويُكَيَد مع كل حصاة 

(ويكَدُ مع كل حصاة)؛ لقول سار بن عبد الله تدا":٠أنَّه‏ يك استبطن 
الوادي وجعل طرف إحدى سبابتيه عل طرف الأخرئ» وهو يقول مثل حصئ- 
ا لخذف» وكان يقول مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر» اللهم اجعله حجاً مبروراًء 
وذنباً مغفوراًء وعملاً مشكوراً»”. 


الجمرة من بطن الوادي» وهو راكب يكبر مع كل حصاة ... وازدحم الناس» فقال 
الو لو ل م ع اروك ار a‏ 
الخذف» في سنن أبي داود 7: »7٠١‏ وعن ابن عباس» عن أخيه الفضل بن عباس ده 
قال: كنت ردف النبي يل «فلم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة» في السنن الكبرئ للنسائي 5: ۱۸۷. 

)١(‏ هو سار بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 4# القرشي العدوي» أحد فقهاء المدينة 
السبعة» ومن سادات التابعين وعلائهم وثقاتهم» روى عن أبيه وأبي أيوب الأنصاري 
وأبي هريرة وعائشة والقاسم وعبد الرحمن ابني محمد بن ابي بكر كن وروی عنه 
الزهري ونافع وحيد الطويل وغيرهم» وقدم دمشق علل عبد الملك بكتاب أبيه بالبيعة 
له وعلل الوليد بن عبد الملك وعلل عمر بن عبد العزيز» قال مالك: ور يكن في زمان 
سار أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقضاء والعيش منه» وكان يلبس الثوب 
بدرهمينء توفي في المدينة سنة (7١٠١ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: ١۷ء‏ والوافي بالوفيات :٠١‏ 
0 

(۲) فعن زيد أبو أسامة» قال: رأيت ساربن عبد الله يعني ابن عمر استبطن الوادي» 
ثم رمئ الجمرة ة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: sS‏ 
حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعملاً مشكوراء فسألته عا صنع» فقال: حدثني أبي أن 
النبي ب كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلا رمى بحصاة مثل ما قلت» في 

OS 


(ولا يقف عندها)؛ لاله إريقف عند جمرة العقبة"» (ويقطع التلبيةً "مع 
اول حصاة)؛ لقول ابن مسعود ڳد: «والذي کا ا قا امن ت 


السنن الكبرئ للبيهقي 0: .۲۲١‏ وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتئ عبد الله ظينه 
جمرة العقبة استبطن الوادي» واستقبل القبلة» وجعل يرمى الجمرة عن حاجبه الأيمن؛ 
ثم رمئ بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» ثم قال: «والله الذي لا إله إلا هو. من 
هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» في سنن الترمذي 7: 777» وقال الترمذي: 
«وفي الباب عن الفضل بن عباس» وابن عباس» وابن عمر» وجابر #:» حديث ابن 
مسعود داه حديث حسن صحیح). وسنن ابن ماجه ۱۰٩۸:۲‏ . 

)١(‏ فعن سالر عن ابن عمر #د: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر عل 
إثر كل حصاة» ثم يتقدم حتئ يسهلء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو 
ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطئ, ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة 
فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرفء فيقول: «هكذا رأيت النبي 5 يفعله» في صحيح 
يومه حين صلل الظهرء ثم رجع إلى منىء فمكث با ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا 
زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأول والثانية 
فيطيل القيام ويتضرع» ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» في سنن أبي داود ۲: 253١١‏ 
(۲) قطع التلبية تتعلق مها الأحكام الآتية: 

١‏ نه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة في الح الصحيح والفاسد 
سواء كان مفردا أ متمتعاً أو قارناً؛ فعن أبن عباس ان : «إِنْ أسامة له كان ردف 

E 


2 ماس 2 0% 21 

ثم يَذْبَحَ إن حب ثم بلق أو يُقصّر 

مع رسول الله # فما ترك التلبية حتئ رمى جمرة العقبة»”. 
04 رو َم ده 4 07 ست 

: ¢ + E 

(ثم يدح إن أحب)؛ لان المفرد لا هدي عليه. 
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2 ره #2 5 HS‏ بس 7 NE‏ رە ےو ەی 2 
(نْمَ لق أو يُقَصّر")؛ لقوله غَللة: ¥ كُرَِّقَسُوْتَكَكَهُحْ وَلْيُوضْوادُورَهُمْ * 


النبي ل من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منئ» قال: فكلاهما 
قال: أريزل النبي 5 يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة» في صحيح البخاري 7: 2009 
وصحيح مسلم 471:5 . 
”نه لو حلق قبل الرمي» أو طاف قبل الرمي والحلق والذبح قطع التلبية. 
.نه إن ريرم حت زالت شمس يوم النحر إريقطع التلبية حت يرميء إلا أن تغيب 
شمس يوم النحر» فحينئلٍ يقطعها. 
.نه لو ذبح قبل الرمي» فإن كان قارناً أو متمتعاً قطع. وإن كان مفرداً لا يقطعها. 
ينظر: لباب المناسك ص58 54-7 ۲» والوقاية ص 700. 
)١(‏ فعن ابن مسعود #ه» قال: «رمقت النبي #5 فلم يزل يلبي حت رمئ جمرة العقبة 
بأول حصاة» في صحيح ابن خزيمة 5: 218١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي ٠۲۲٤:٩‏ وعن 
الفضل بن عباس د قال: «أردفني رسول الله 5 من جمع إلى منول» فلم يزل يلبي حت 
رمي الجمرة) في سنن الترمذي ۳: »55١‏ وقال الترمذي: «وفي الباب عن علي» وابن 
مسعود» وابن عباس ك حديث الفضل حديث حسن صحيح» والسنن الكبرى 
للنسائي ۱۱۷:٤‏ . 
(۲) فالمفرد يستحب له الذبح» فيذبح ويحلق. وإن كان قارناً أو متمتعاً» يجب عليه 
الذبح إن قدر على قيمته» وإلا يجب عليه الصوم» وتقديم الذبح علل الحلق واجب علل 
القارن والمتمتع» ومستحب للمفرد» ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص9 5 7. 
(۳) وتفصيله كالآتي: 
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الأول: تعريفه: احلق: هو إزالة الشعر بالموس من الرأس. والتقصير: هو أخذ جزء من 
الشعر بالمقص ونحوه. 

الثاني: صفته: إذا فرغ من الذبح حلق رأسه» ويستقبل القبلة للحلق» ويبدأ بالجانب 
الأنيخ مووراس المخلوق وهو او فى اقيق ب مالك ددن ر ات 
منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بهن ونحرٌّء ثمّ قال للحلاق: خذ وأشار إلى 
جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس» في صحيح مسلم 4417:7» ويكبّر 
عند الحلق وبعده» ويدعو له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين» وما يقال: «اللهم أثبت لي 
بكل شعرة حسنة» وامح عني بها سيئة» وارفع لي بها عندك درجة» وصل علل محمد وآله 
مسد ويلك تباي تدان يفف ند ا «و هرا ع | EE E‏ 
بعد الحلق أخذ الشارب وقصّ الأظفار» ويباح له بهذا الحلق جميع ما حُظر بالإحرام 
من الطيب» والصيد» ولبس المخيط» وغير ذلك إلا الججماع ودواعيه إذا كان محرماً 
با حجء فاه يتوقف حلّه على طواف الإفاضة. 

الثالث: حكمه:إنَّ الحلق أو التقصير واجب» فلا يقع التحلل من الإحرام إلا بأحدهما؛ 
لقوله : + لَدَحُْنَ سد الحرم إن سه اه ءاميت لین ره ومک وَمْقَضَرنَ ا اوت )4 
الفتح: ۲۷» فلو إريكن من المناسك لما وصفهم به» وعن ابن عباس #دء قال: «لما قدم 
النبي يي مكة أَمَرّ أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثمَّ يحلوا ويحلقوا أو 
يقصرواافي صحيح البخاري 7: 2.5117 وسنن البيهقي الكبير 5: ١١٠٠ء‏ وعن جابر 
4 : «أَمَرّ النبي 4 أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلواافي صحيح 
البخاري 7: 594» وسنن أبي داود ۱٥١١:۲‏ . 

ارا ر او راجت اقل الواجب في الحلق هو قدر ربع الرأس» وأما التقصير 
فأقلّه قدر أنملة من شعر ربع الرأس. والقدر المسنون: السّئّة حلق جميع الرأسء أو 
تقصير جميعه» فإن اقتصر علل القدر الواجب وهو الربع جاز مع الكراهة» والحلق 
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انق ىد اا وه هة ارما دوق ا ف إن ر 
الله ئ قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله ...» كما هو في المتن. 
الخامس: زمانه ومكانه: يختص حلق الحاج بالزمان والمكانء وحلق المعتمر بالمكان. 
فالزمان: هو أيام النحر الثلاثة» فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم النحر 
وود صر دياه كار عدوي جز لماج واعررو ا كريد روث لصن بين 
آخر أيام النحرء ولا آخرله في حق التحلل» وأول وقت صخته في العمرة بعد أكثر 
طوافهاء وأول وقت حلّه بعد السعي هما 
والمكان: هو الحرم» والتخصيص في التوقيت للتضمين بالدم لا للتحلل» فيحصل 
التحلل بالحلق في أي مكان وزمان أت به بعد دخول وقته» لکن لو حلق أو قضّر- في 
غير ما توقّت بهء لزمه الدم. 
السادس: أحكامه: تتعلق به الأحكام الآتية: 
١‏ .نه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه ولا من لحيته ولا من شاربه وظفره قبل 
الحلق» فلو قصّ أظفاره» أو شاربه» أو لحيته» أو طيّب قبل الحلق» عليه موجب جنايته؛ 
لأنَّ الحلق أو التقصير واجب» فلا يقع التحلل إلا بأحدهماء ولريوجد فكان إحرامه 
باقياً. 
".نه يكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه. 
فإن فعل إريلزمه شيء. 
راا ار کا أ فق ا دادسنا و 
التقصير تعيّن الحلق» وإن تعذَّرا جميعاً؛ لعلّة في رأسه» سقطا عنه وحل بلا وجوب 
عليه؛ لأنّهِ ترك الواجب بعذرء والأحسن أن يؤر الإحلال إلى آخر أيام النحر إن كان 
يرجو زوال العذرء وإن [ريؤخره فلا شيء عليه. 
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[الحج: 4'الآية. (والحلقٌ أفضل)؛ لقوله يل: (رحم الله المحلقيةة فقيل: 
وا :" لقص ين» فقال في المرة الغالثة والرابعة: وا لقص ین). 


١‏ .نه لو خرج إلى البادية فلم يجد آلة أو من يحلق لهء لا يجزته إلا الحلق أو التقصير؛ إذ 


ليس خروجه بعذر. 
انه لو أزال الشعن بار رة أو الحزق» أو الك بيده أو'امتنائة أجر ادغ الي 
سواء كان بفعله أو بفعل غيره. 


”.إن المرأة تتحلل بالتقصير» فهو مباح لها ومسنون» بل واجب في حقها؛ لكراهة الحلق 
كراهة تحريم ها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس اه قال كه: «ليس على النساء الحلقء إا 
علل النساء التقصير» وسيأتي تخريجه. 

.من لا شعر على رأسه» يجب عليه أن يجري الموس عليه» هو المختار. 

5 .نه يحصل بالحلق أو التقصير التحللء فيباح به جميع ما حُظر بالإحرام من الطيب» 
والصيدء ولبس المخيط» وغير ذلكء إلا الجاع ودواعيه للمحرم بالحجء فاته وتوابعه 
يتوقف حلّه على طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال يه: «إذا رمن وحلق 
كفا ع يمسر يلعاب ونان قر عد وك اممو مجر ا 
والأدعية ص707-١١5»‏ ولباب المناسك ص 5-1757 70. 

)١(‏ فعن عبد ابن عمر #: أن رسول الله ل قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله 
قال: «والمقصرين»» وقال الليث: حدثني نافع: «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين» قال 
وقال عبيد الله: حدثني نافع» وقال في الرابعة: «والمقصرين)» في صحيح البخاري 1 


.٩٤٩ :۲ وصحيح مسلم‎ ء٤‎ 
e 


وقد حَلّ له كلّ شيء إلا التّاءء تم أي مَك من يومه ذلك أو من الغدء أو بعد 
الغده فيُطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط 

(وقد حل له كل شيء إلا النّساء)؛ لقول عائشة رضي الله عنها : إن 
التي قله 0 «فمن رم ثم ذبح ثم عجان ققد ككل شيء إلا النساء»”". 

م يي َة من يومه ذلك أو من الغد؛ أو بعد الغد فبُطوف بالبيست 
طواف الزيارة” سبعة أشواط)؛ لقوله غَلة: «وَنْمَطُوَرَيتالْمَيِيقٍ © 4[ الج : 
))٩‏ ووقته: يام ا وقال وَلل: «أفشلها 1 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: «إذا رمى وحلق وذبح» فقد حل له کل 
شيء إلا النساء» في سنن الدارقطني ۳: ۳۲۹» وعن ابن عباس ده قال: «إذا رمئ 
ا لجمرة فقد حل له كل شىء إلا النساء» قيل له: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول 
لله يك يتضمخ بالمسك» أفطيب هو؟ في السنن الكبرئ للنسائي :٤‏ 2184 وله شواهد 
من حديث عائشة وابن الزبير في مصنف ابن أبي شيبة ۸: .7٠٠‏ 
(؟) ويسم طواف الركن» وطواف الحج؛ وطواف الفرض» وطواف الإفاضة» 
وطواف يوم النحرء وبيان أحكامه فيما يلي: 
الأول: صفته: إذا فرغ من الرمي والذبح والحلق يوم النحرء فالأفضل له أن يطوفَ 
للفرض في يومه ذلكء وإلا ففي اليوم الثاني» أو الثالث» ثم لا فضيلة بخروج وقت 
الفضيلة» بل الكراهة التحريمية الموجبة للدم؛ فعن ابن عمر #:: «إن رسول الله ل 
قضئ حجّه ونحرٌ هديه يوم النحر وأفاضّ فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم 
منهافي صحيح مسلم ۱:۲ 4٠‏ 
فإذا دخل المسجد الحرام من باب السلام بدأ بالطواف. فيطوف سبعة أشواط بلا رمل 
فيه ولا سعي بعده إن قدم الرمل والسعي؛ لأنََّها إريشرعا إلا مرّة» وإن إريقدم الرمل 
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والسعي رمل فيه وسعئ بعده» وإن قدم السعي لا الرمل سقط الرمل» والأفضل تأخير 

السعي إلى ما بعد طواف الزيارة وكذا الرمل؛ ليصيرا تبعاً للفرض دون السنة. 

وأما الاضطباع فساقط مطلقاً سواء سعئ قبله في هذا الطواف أو بعده. 

ثمّ يصل بعد الطواف ركعتيه عند المقام - وهو الأفضل - أو غيره من مواضع المسجدء 

ثم يخرج للسعي إن إريقدمه فيسعئ ‏ كما سبق في السعي -. 

وسقوط السعي والرمل مقيدٌ با إذا أت به في طواف كاملء وإلا فلو طاف للقدوم جنباً 

أو محدثاً ورمل فيه وسعئ بعده فعليه إعادتبها في الحدث ندباًء وني الجنابة إعادة السعي 

حم وإعادة الرصل سنة. 

وا طاف شل له 2 اغا لكو بالق اا ارات لان ال هر الال 

دون الطواف» غير أنَّه أخر عمله إلى ما بعد الطواف في بعض الأشياء» فإذا طاف عمل 

عمله» حتئ آنه لو طاف قبل الحلق إر يحل له شيء حتى يحلق» وأما السعي فهو من 

الواجبات» فلا يتوقف الإحلال عليه. 

وهذا الطواف هو المفروض في الحج» ولا يتم الح إلا به» والفرض منه أربعة أشواطء 

وما زاد فواجب. 

الثاني: وقته: أول وقت طواف الزيارة طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» فلا يصح 

قبله» ولا آخر له في حق الصحةء وهو في يوم النحر الأول أفضاء فلو اتی به بعد سنين 

صم ولكن يجب فعله في أيام النحرء فلو أخرّهُ عنها ولو إلى آخر أيام التشر_يق» لزمه 

دم؛ لترك الواجب» وهذا عند الإمكان» فلو طهرت الحائض وقدرت علل أربعة أشواط 

وإرتفعلء لزمها الدم» وإلا لا يلزم. 

الثالث: شرائط صحته: الإسلام» وتقديم الإحرام والوقوف. والتيّة» وإتيان أكثره؛ 

وهو أربعة أشواطء والزمان؛ وهو يوم النحر وما بعده» والمكان؛ وهو حول البيت 
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فان كان سَعَى بون الصا والَروة قيب طواف القَدُوم م رمل في هذا الطّواف. 
ولا سعيّ عليه وإنلم يكن قَدّمَ السعيّ رمل في هذا الطواف» وسعى بعد على ما 
قدّمناه 

(فإن كان سَعَى بين الفا واكّزوة عقِيب طواف القّدُوم 1 رمل في هذا 
الطواف» ولا سعيّ عليه وإن لم يكن قَدّمَ السعيّ رمل في هذا الطواف» وسعى 
بعد فل :ذا فا لآن ا ولعت كان وق عدي راف ا ار 
رخص تقديمه؛ تخفيفاً علل احاح لكثرة اشتغاله يوم النحرء والرّمل مشر وع في 
كن طواك عله مهن 


داخل المسجد» وكونه بنفسه ولو محمولاًء فلا تجوز النيابة إلا للمغمئ عليه؛ وأا العقل 
والبلوغ والحرية» فليس بشرط. 

الرابع: واجباته: المشي فيه للقادر» التيامن» إتمام السبعة أشواط» فإتيان أكثره فرض» 
وإتمامه واجبء والطهارة عن الحدث الأكبر والأصغرء وستر العورة» وفعله في أيام 
الاخرة وأما ارب يته ونين الرضق :وتلق فة #وليش راجب ولا مك 
للطواف» ولا فوات قبل المات» ولا يجزئ عنه البدل» إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة 
وأوصى بإتهام احج فتذبح عنه بدنة لطواف الزيارة» وجاز حجه. ينظر: اللباب 
والمسلك ص7055-/75517» والدر المنتقى 26١‏ وشرح ابن ملك ق48/ ب» والبحر 
الرائق ۲: ٠۳۷۳‏ والوقاية ص 700. 

)١(‏ عن علي وه قال: «النحر ثلاثة أيام» أفضلها أولها» في مرعاة المفاتيح : 2٠١9‏ قال 
ابن حجر في الدراية ۲: :7١10‏ «قوله روئ عن عمر وعلي وابن عباس اهم قالوا: أيام 
النحر ثلاثة أفضلها أواء أما عمر فلم أره» وأما علي فذكره مالك في الموطأ عنه بلاغ 
وأما ابن عباس فلم أجده؛ لکن في الموطأ عن نافع عن ابن عمر #:: آنه كان يقول 
الأضحيل يومان بعد يوم النحر). 
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وقد حَلّ له الساء» وهذا اللُواف هو المفروض في احج ويكره تأيه عن هذه 
الأيام» فإن أتره عنها لزمه دم عند أي حنيفة اه 

(وقد حل له التساء)؛ لقوله 5: «فإذا طفتم بالبيت حللن لكم)”. 

(وهذا الطّواف هو المفروض في الحجٌ)؛ لقوله <: + وَلَْطْوَ ايت × 
[الحج :4 والأمر للوجوب. 

(ويكره تأَخيرُه عن هذه الام فإن أحره عنها لزمه دم عند أي حنيفة 
#)؛ لما روی ابن عَبَّاس أن الى ول قال: «مَن أت بشسك قبل سنك أو أحر 
فك عن نباف الهرق للك بور 

وقالا: لا يلزمه شيء؛ لما روي:«أنَّ رجلا قال: يا رسول الله» إني حلقت 


)١(‏ قال في التنبيه ۲: :6٠١‏ «إرأره». 

(؟) قال ابن عباس 4: «من نسي من نسكه شيئاء فليهرق دماً» في موطأ مالك : 
«OAY‏ واللفظ له» والسنن الکبری للبيهقي ه CCE‏ وسئن الدارقطني ": 222 
ومسند ابن الجعد ص 275750 وني شرح مشكل الأثار :٠١‏ ۲۸۸ بلفظ: (من قدم شيئاً 
دخ جه وأ فليهرق دما قال :صاحب غخلاصة البدز امس 6-1 «عوديك اين 
عباس: موقوفا عليه ومرفوعا: «من ترك نسكًا فعليه دم»» رواه مالك والبيهقي موقوفاً 
عليه بإسناد صحيح» ولا أعرفه مرفوعاً». وقال في تلخيص الحبير ۲: :٤۳۷‏ «أما 
الموقوف: فرواة مالك ى رطا الشف عنعن ابوت ن شيل رن جر عه 
بلفظ: «من نسي من نسكه شيئا أو تركه» فليهرق دمأً»» وأما المرفوع فرواه ابن حزم من 
طريق علي بن الجعد» عن ابن عيينة» عن أيوب به» وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: 
أحمد بن علي بن سهل المروزيء فقال: إِنَّهِ مجهول. وكذا الراوي عنه» علي بن أحمد 
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نم بعود إلى منى فيقيم بها 
قبل أن أذبح» فقال: افعل ولا حرج» وجاء آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي» 
فقال: افعل ولا حرج» فما سل يومئذٍ عن شيء قُدَّمَ أو خر إلا قال: افعل ولا 
حرج)”. 

(نُمّ يعود إلى نى فيقيم بها")ء ويُكره ترك المبيت بها؛ لأن «العبّاس ا 


)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ن أن رسول الله يك وقف في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: لر أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا 
حرج)» فجاء آخر فقال: إرأشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج)» فما سئل 
النبي يل عن شيء قُدّمَ ولا أَخرَ إلا قال: «افعل ولا حرج» في صحيح البخاري 18:١‏ 
واللفظ له» وصحيح مسلم 7: /45. 
(؟) وصفة المبيت بمنئ: إذا فرغ من طواف الزيارة رجع إلى منئى» وصك بها الظهرء 
وبات با ليالي أيام الرمي» ولا يبيت بمكة» ولا في الطريق» ولو بات» كرهله ذلك؛ 
لمخالفة السنة» ولا يلزمه شيء؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أفاض رسو الله 
5 من آخر يومه حين صلل الظهرء ثم رجع إلى من» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس...» في سنن أبي داود ؟: 7١١‏ وصحيح ابن حبان 9: 218٠١‏ 
وسيل أجل 43 
ثم إذا كان اليوم الحادي عشر وهو ثاني أيام النحر ‏ خطب الإمام خطبة واحدة بعد 
صلاة الظهرء لا يجلس فيها كخطبة اليوم السابع» يُعلّم الناس أحكام الرمي والنفر وما 
بقي من المناسك» وهذه الخطبة سنة» وتركها غفلة عظيمة» ويصلي الجمعة بمنئ أيام 
الموسم إذا كان فيه أمير مكة أو الحجاز أو الخليفة» وأما أمير الموسم فليس له ذلك إلا 
إذا استعمل علل مكّة أو يكون من أهل مكة. ينظر: اللباب ص7-708١151,.‏ والوقاية 
ص 00 .١‏ 
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فإذا زالت الشَّمسٌ من اليوم الثاني من الّحر رَمَى الجمار الثّلاثء يبدأ بالتي 
سأل النَبَىَيك أن يرخص له في البيتوتة بمكة؛ لأجل السّقاية فر حص له)”» ولو 
ا الح لا احتاج الآ خضة 

(فإذا زالت الشَّمِسٌ من اليوم الثاني من النّحر رَمَى الجمار الثلاث"» يبدأ بالتي 


)١(‏ فعن ابن عمر د قال: «استأذن العباس بن عبد المطلب 4ه رسول الله يل أن يبيت 
بمكة ليالي منئ» من أجل سقايته» فأذن له» في صحيح البخاري ”؟: 2١60‏ وصحيح 
مسلم 7: 407. وعن عمر بن الخنطاب يه قال: «لا يبيت أحد من الحجاج ليالي منى 
من وراء العقبة» في السنن الصغير للبيهقي 7: ۹۸ء وعن ابن عباس د آنه قال: «لا 
يبيتن أحد من وراء العقبة ليلاً بمنى أيام التشريق)» وعن ابن عمر #د: «كان ينهى أن 
يبيت أحد من وراء العقبة» وكان يأمرهم أن يدخلوا منى»» وعنه أيضاً: «أنّه كره أن ينام 
أيام من بمكة»» وغيرها من الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ۲۹۷. 
() أيام الرمي أربعة: فاليوم الأول نحر خاص» ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبة - 
وسبق تفصيل أحكامها ‏ واليومان بعده نحر وتشريق» والرابع تشريق خاصء وفي 
أيام التشريق الثلاثة هذه يجب رمي الجمار الثلاث. 
ووقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال» فلا يجوز 
قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر د قال: «كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا» في 
صحيح البخاري 5: »57١‏ وسنن أبي داود 7: 27١١‏ وسنن البيهقي الكبير ١54:4‏ ». 
والوقت المسنون في اليومين يمتد من الزوال إلى غروب الشمسء ومن الغروب إلى 
طلوع الفجر وقت مكروه. وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء» وبقي وقت القضاء 
إلى آخر أيام التشريق» فلو أخره عن وقته فعليه القضاء وال جزاء» ويفوت وقت القضاء 
بغروب شمس اليوم الرابع. 
ووقت الرمي في اليوم الرابع من أيام الرمي: الفجر إلى الغروب. إلا أن ما قبل الزوال 
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تلي المسجدء فيرميها بسبع حصيات يكب مع كل حصاةٍء ويَقِفُ عندها ويدعو, 
رمي التي تليها مثل ذلك» ويف عندهاء مُه رمي جمرة العقبة كذلك ولا 
يَقف عندها. فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشّمس كذلك. فإذا 
راد أن يتعجّل التَفْرَتََرَ إلى مَكّةء وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في اليوم 
الرّابع بعد زوال الشمس 
تلي المسجد, فيرميها بسبع حصيات يكب مع كل حصاةٍء ويَقِفُ عندها ويدعو, 
نه رمي التي تليها مثل ذلك» وكقف عندهاء ق رمي جمرة العقبة كذلك ولا 
يقف عندها. 

فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشّمس كذلك)؛ لما رُوِي 
أنه يافعل هكذا). 

(فإذا أراد أن يتعجّل التَمَرَتَمَّرَ إلى مَكّةء وإن أراد أن يقيم رمى الجمار 
الثّلاث في اليوم الرّابع بعد زوال النَّسمس)؛ لقوله علة: :إكمَنْتصبَل يمن كككاقم 
َيه 4[البقرة: ]7١7*‏ الآية. 


وقت مكروه» وما بعده مسنون» وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء 
والقضاء» بخلاف ما قبل غروب الشمس منه. وقاية الرواية ص50 5» واللباب 
والمسلك ص۲۷۷-۲۷۱. 
)١(‏ فعن جابر #ه. قال: «رمئ رسول الله #5 الجمرة يوم النحر ضحيئنء وأما بعد فإذا 
زالت الشمس» في صحيح مسلم ۲: 455.» والسنن الكبرئ للنسائي ۱۸١ :٤‏ وسنن 
الدارقطني ۳: ۰۳۲۷ وني صحيح ابن حبان 9: ۱۹۸ بلفظ: «رمى رسول الله 4 الجمرة 
يوم النحر ضحئء ثم رم سائرهن عند الزوال». 
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فإذا قَدَّمَ الرّمِيَّ في هذا اليوم قبل الرّوال بعد طلوع الفجر جاز عند أي حنيفة له 
وقالا: لا يجوز إلا بعد الزوال» ويُكره أن يُقَدَّمَ الإنسان تَقَلَهُ إلى مكّة ويُقيم حتى 
ر یں رر و 2 
يرمي» فإذا نفرٌَ إلى مَكة نزل بالمحصب 
(فإذا قَدَمَ الرّميَّ في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجرٍ جاز عند أبي 
حنيفة #)؛ لقول ابن عَبّاس#:: «إذا انتفخ النهار من آخر أيام التشر_يق جازله 
الرّمي»» والانتفاخ: الارتفاع. 
(وقالا) والشافعيٌك::(لا يجوز إلا بعد الرّوال)؛ لحديث جابر:«أن 
الث كل ر عقرة العقبة يوم التحر ضحئ» ورم في بقيّة الأيّام بعد الزّوال)”. 
(ويُكره أن يُعَدّمَ الإنسان تَقَلَهُ إلى مكّة ويُقيم)بمنى (حتى يرمي)؛ لأن فيه 
شغل القلب» وقال عمر#ه: «مَّن قدم تَقَلَهُ فلا حَبّ لها”. 
CS‏ ع ار N O‏ 
(فإذا تفر إلى مكة نزل بالمحصب* )؛ لأن النبيّ وَل «نزل به على مخالفة 


)١(‏ فعن ابن عباس ده قال: «إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي 

والصدر» في السنن الكبرى للبيهقي 5: /15. وفي سنده طلحة بن عمرو ضعفه 

البيهقي. قال ابن الحمام في فتح القدير ؟: 449: « ولا شك أنَّ المعتمد في تعيين الوقت 

للرمي في الأول من أول النهار» وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله 4 وكذلك - 

مع أنه غير معقول ‏ فلا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه يل كا لا يفعل في غير 

ذلك المكان الذي رمئ فيه #5 وإنّما رمئ #5 في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله». 

(۲) سبق تخريجه من حديث جابر 5ه في صحيح مسلم ۲: 150. 

(۳) عن عمر ذه في مسند ابن الجعد ص47 » وفي مصنف ابن أبي شيبة ۸: 1۸٩‏ بلفظ : 

١مَن‏ قدم ثَمَلَهُ ليلة ينفر فلا حج له». 

(5) المحَصَّبٍ: هو اسم لمكان متسع بين مكة ومنئ» وهو إلى من أقرب, وهو اسم لما 
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ت 
ت 
ا 


م طاف بالبيت سر سبعة أشواط لا د رمل تنا وهذاطواف الد وهو واخ إلا 
على أهل مَكّة 
الكقار» حيث اجتمعوا فيه علل رسو الله يدو عل بني هاشم)”"» وما فعله 
لمخالفتهم كان نسكاً:كالإفاضة من عرفة بعد غروب الشّمس. 

وعند الشَّافِعِيَّق/ه: ليس بنسكء وإنَّا هو منزل كان ينزله اتيك إلا آنا 
ل را ار الام 

(نّمّ طاف بالبيت سبعة أشواط لا يَرْمِلُ فيها)؛ لامر أن ازمل في طواف 
بعده سعي. 

(وهذا طواف الصَّدّر”» وهو واجبٌ إلأعلى أهل مَكّة)؛ لقوله 4#: امن 


بين الجبلين إلى المقبرة» ويقال له: الأبطح» والبطاح» وخيف بني كنانة. ينظر: الموسوعة 

.5١:١ والمعجم الوسيط‎ »14١ :١ الفقهية‎ 

)١(‏ فعن أبي هريرة د» قال: قال لنا رسول الله يه ونحن بمنئ: «نحن نازلون غداً 

بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا علل الكفر» م 

بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم» حت يسلموا إليهم رسول الله 

َه يعني بذلك: المحصب. في صحيح مسلم 7: 457» وصحيح البخاري ٠٤۸:۲‏ . 

(۲) طواف الصَّدّر «الوداع»: وبيان أحكامه فيا بلي: 

الأول: حكمه: 

هو واجب عل الْحاجٌ الآفاقي المفرد, والمتمتع» والقارن. 

ولايجب علل المعتمر» ولا علل أهل مكّة والحرم» وأهل ا حل والمواقيت» وفائت الح 

والمحصرء والمجنون. والصبي» والحائض» والنفساء» ومن نوئ الإقامة الأبدية بمكّة 

قبل حل النفر الأول من أهل الآفاق. ينظر: اللباب ص۲۷۹» ورد المحتار .١85 :١‏ 
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حبٌ هذا البیت» فليكن آخر عهده به الطّواف»”. 


الثاني: شرائط صحته: النية؛ أي أصل نية الطواف لا التعيين» وأن يكون بعد طواف 
الزيارة» وإتيان أكثره» أن يكون حول الكعبة. 
الغالث: وقته:أوله بعد طواف الزيارة» فلو طاف بعد الزيارة طوافاً يكون عن الصدرء 
ولو في يوم النحرء ولا آخر له» فلو أتئ به ولو بعد سنة يكون أداءً لا قضاء» ويمستحبٌ 
أن يجعل آخر طوافه عند السفرء ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر فلا بأس» والأفضل أن 
يعيدّه» قال 4: «لا ينفرن أحد حتی يكون آخر عهده بالبيت» في صحيح مسلم ۲: 
AE‏ وام ا 
ولا يسقط عنه هذا الطواف بنيّة الإقامة» ولو سنين» ويسقط بنيّة الاستيطان بمكة أو با 
حوها إن نواه قبل حل النفر الأول» ولو نواه بعده لا يسقط وإن نوئ قبل النفر» ثم بدا 
له الخروج إريجب: کال مکی إذا حرج لا يجب عليه. ينظر: لباب المناسك ۲۸۱-۲۷۹. 
)١(‏ فعن ابن عباس #د» قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله 8: 
«لا ينفرن أحد حتئ يكون آخر عهده بالبيت» في صحيح مسلم ۲: ۰٩٦۳‏ وسنن ابن 
ماجه 7: »٠٠۲١‏ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ ۳۲۷ وعن الحارث بن عبد الله بن أوس 
د قال: سمعت النبي كَل يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده 
بالبيت» في سنن الترمذي ۳: 71/7 وعن ابن عمر ت قال: امن حج البيت فليكن 
آل غهاده الك لا ار ورخ لمن وسول اه ا ى ف لري ۴ ۷۱ 
وقال الترمذي: حديث ابن عمر د حديث حسن صحيح» في شرح معاني الآثار ۲: 
٥‏ وعن طاوسء قال: كان ابن عمر قريباً من ستتين ينهئ أن تنفر الحائض حتى 
يكون آخر عهدها بالبیت» ثم قال: نبعت أنه قد رخص للنساء» في شرح معاني الآثار 
TE:‏ 
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م يعود إلى أهله. فإن م يدخل الحرم َة وتو جه إلى عرفات ووقف بها على ما 
قدمناه ‏ فقد سَقَطً عنه طواف القدُوم ولاشيء عليه لتركه؛ ومن درك الوقوفَ 
بعرفة ما بين رّوال الشمس من يوم عرفةً إلى طنُوع الفجر من يوم التحرء فقد 
أَدْرَكَ الج 

وعند الشَّافِعِيَ ه: ليس بواجب؛ لألّه لو كان واجباً لما اختلف فيه المكي 
والآفاقي» إلا أن عدم الوجوب في حن المي لا ينفي الوجوب في حن غيره؛ لأنّ 
الوجوب لعن التوديع» وذلك يوجد في حى الآفاقي لا غير فلهذا لا يجب على 
آهل مكة؛ لاتم لا يودّعون. 

(ثُمَ بعود إلى أهله)؛ لألّه فرغ من أفعال الحيّ. 

(فإن م يدخل المُحْمُ مک وتوجّه إلى عرفات ووقف بها -على ما قدمناه ‏ 
فقد سَقَطدٌ عنه طواف القَدُوم ولاشيء عليه لتركه)؛ لأنَّهِ سَنّة» وقد فات وقته» 
والسنن غير مضمونةٍ بالفوات. 

(ومن درك الوقوفَ Es‏ بين زّوال الشمس يوم عرفة إلى طُلُوعَ 
الفجر من يوم النّحرء فقد أذ رَكَ الحخ)؛ لقوله يَلِ: «مَن أدرك عرفة بليل أو 
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)١(‏ عَرَفة - غير منوّن وعرفاتٌ بالتنوين: وهي بقعة أرض منبسطة تقع شرقي مكة 
علل بعد )۲١(‏ كم تقريباً 
وحدودهاء هي 
الحد الأول: ينتهي إلى جادة طريق الشرف. 
الحد الثاني: إلى حافات ال جبل الذي وراء أرض عرفات. 
الحد الثالث: إلى البساتين التي تلي قرية عرفات» وهذه القرية علل يسار مستقبل القبلة 
إذا وقف بأرض عرفات. 
EV‏ 


الحد الرابع: ينتهي إلى واد عرّنة. 

ودليل فرضية الوقوف بها : قوله جَلة: +( ولل الاس حلت من سطع ليه سيلا 4 آل 

عمران: ۹۷» وفسرٌ 5 الحج بعرفة؛ فقال: الف اد ےد 

الفجر. فقد أدرك الحج» أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر 

فلا إثم عليه» في جامع الترمذي ۲: 777, وصحيح ابن خزيمة 5: 27551 والمستدرك 

0١‏ وسنن البيهقي الكبير .١۷۳ :١‏ والمجمل إذا التحق به التفسير يصير مفسراً 
من الأصل. وقوله غلة: +( م أَفِيصُوامِنَ حَيّتُ أقساص آلكاش 4 البقرة: 2199 فعن 

عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا 

يُسَمَوْنَ الْخُمّسَء وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلا جاء الإسلام أمر الله غلا نيه 4 

لبان غات تا ونين برها و و و 

أقكاص آلكاش 4 البقرة: 2149 في صحيح مسلم 7: ۸۹۳» وصحيح البخاري ۲: ٥۹٩‏ . 

وللإجماع. 

وشرائطه: يشترط لصحته خمسة شر وط وتفصيلها كالآتي: 

١.الإسلام؛‏ فلا يصح وقوف الكافر. 

۲.الإحرام بحج صحيح غير فائت ولا فاسد» فلو وقفَ غير حرم» أو محرماً بعمرة» أو 

محرماً بحج فائت ريصح وقوفه» ولو وقف بإحرام حجٌ فاسد بأن جامع قبل الوقوف إر 

يسقط به الحج» وإن لزمه المضي. 

۳.المكان؛ فلو أخطأ متعمدا أو ناسياً أو جاهلاً إر جز وقوفه بغير عرفة. 

4.الوقت؛ وأوله من زوال شمس يوم عرفة» وآخره طلوع الفجر الصادق من يوم 

النحر؛ لحديث؛ فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ذه قال يهِ: «الحج عرفات ثلاثاًء فمن 

أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» في جامع الترمذي 0: 5١7؛‏ وص ححهء 

والمنتقئ :١‏ ۰۱۲۳ وصحيح ابن حبان 4: ٠7"‏ 7, وسنن النسائي الكبرئ ۲: 5 57. 
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.أن يكون بعرفة في وقته ولو لحظة؛ سواء كان ناوياً أو لاء عالً به عرفة أو جاهلاٌ 
ناتا أو يقظانا»مفيقا أو مغ غه عنونا أوسكراناء عدازا أ ومسرغاء طائعا أوسكرهاء 
عدا أو عدا عانق أن تقد عن ل وار در الوقن من ال قوف هو جاعة 
لطيفة» وهي لمحة قليلة» وأما الواجب لمن وقف بعرفة قبل الغروب أن يمتد الوقوف 
من الزوال إل المغرب» ووقوف جزء من الليل» أما من وقف ليلاً فلا واجب في حقه. 
حتئ لو وقف ساعة أو مرّ بعرفات ليلاً لا يلزمه شيء؛ لأنَّ امتداده ليس بواجب عل 
من وقف ليلاً؛ فعن المسور بن خرمة هه قال: «خطبنا رسول الله وله بعرفات» فحمد 
الله وأثنئ عليه» ثم قال: أما بعد فإنَّ أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا 
الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنَّا عمائم الرجال في وجوههاء وإنا 
ندفع بعد أن تغيب» في المستدرك 7: ٠٠١١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علل 
شرط الشيخين ولريخرجاه. 

سنه ابسن له العسل4 روان علا لذ «كان يعسن يوه العبذيق» وروم الممعة 
ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في مسند الشَافِعيَ ص 275 والخُطبة بمسجد نمرة» وأن 
تكون بعد الزوال قبل الصلاةء والجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديً في وقت 
الظهرء والإفاضة من عرفة في ا حال بعد وقوف جزء من الليل» والتوجه إلى الوقوف 
بمزدلفة بعد الغروب بلا تأخير؛ فعن عائشة رضى الله عنها: «إِنََّا كانت تدعو بشراب 
فتفطر ثم تفيض» في مصنف ابن أبي شيبة : SE‏ 
السنن ٠١۷ :٠١‏ والدفع مع الإمام. 

ومكروهاته: الخطبة قبل الزوال» وتأخير الرواح إلى الموقف بعد الجمع» والنزول على 
الطريق» والوقوف مع الغفلة؛ بأن يقف بدون تلبية وذكر ودعاء وخشوع وتضرع» 
والدفع قبل الغروب؛ فهو حرام وموجب للدم» وتأخير الإفاضة بعد الغروب من غير 
ضرورة» والتوجه قبل الغروب وإن لر يجاوز أرض عرفة» وأداء المغرب بعرفة» 

€ 


ومن اجتاز بعرفة وهو نائجٌ» أو مغمى عليه أو ل يَعْلَم نا عرّفة» أجزأه ذلك عن 
الوقوف. وامرأة في جميع ذلك كالر جل غير أا لاتَكْشِيفٌ 
نهار فقد أدرك الح" فهو حُحجّةٌ عل مالك 5ه في أنه لا يكون مدركاً حتی يتقف 
اف ا 

(ومّن اجتاز بعرفة وهو نائمٌ» أو مغمى عليه أو لم يَعْلّم أا عرّفة 
ذلك عن الوقوف)؛ لعموم ما ذكرنا من الحديث. 

(والمرأة في جميع ذلك كالرّجل)؛ لأنَّ الأدلة رتفصلء (غير أنََا لا كف 
ا 


والإيضاع؛ وهو الإسراع بالسير. ينظر: رشحات الأقلام ص٩۸‏ واللباب مع المسلك 
ص7775-77. والوقاية ص5155,. وبدائع الصنائع ۲: ١٠٠٠ء‏ والح والعتماة 
ص 1١‏ . 
)١(‏ فعن عروة بن مضرس الطائي #ه» قال: أتيت رسول الله ## بالموقف يعني بجمع» 
قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من 
حبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 5: «من أدرك معنا هذه 
الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو هاراًء فقد تم حجه» وقضى تفثه» في سنن أي 
داود ۲: ۰۱۹٩‏ وصحيح ابن خزيمة 5: ۰۲٥۵‏ وصحيح ابن حبان 9: ۱١١‏ ومسند 
أحمد ٠٤١ :۲١‏ والمستدرك ٠٠٤ :١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط 
كافة أئمة الحديث»» وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي #ه مرفوعاً بلفظ: «الحج عرفة» 
للنسائي ٤‏ :عو سنن ابن ماجه ۲ :° 
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س و 5 
وتكشف وجهها 
(وتَكْشِففٌ وجهّها”" )؛ لقوله ##: «إحرام المرأة في وجهها»"» وقالت 
عائشة رضي الله عنها: «كنا إذا أحرمنا مع رسول الله #5 كشفنا وجوهناء فإذا 
استقبلنا ركباً أسدلنا خمرناء وجافيناها عن وجوهنا»”. 


: 17/8 :5 يستحبٌ لها تغطية وجهها بشيءٍ متجاف؛ قال السَّرَحْسيٌ ذف في البسوط‎ )١( 
«لا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها علل وجه لا يصيب وجهها؛ لذن‎ 
تغطية الوجه إا يحصل با يماس وجهها دون ما لا يماسه» فيكون هذا في معن دخولها‎ 
تحت سقف». وقال غيره: إن الممتحبٌ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه.‎ 
وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع علل الوجه ويسدل فوقها الشوبء وني «شرح‎ 
الفلحاوى)»: الأوق كشك وجيهاء لكن فى «النهاية4: آذ السدل وجب فجن غاسة‎ 
رضي ال غا قالكة لر هة تلسن عن لاتا اء ت إلا توما مه ووس أو‎ 
زعفران» ولا تتبرقع ولا تتلشم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت»ني سنن البيهقي‎ 
الكبير 4: /ا5» وعن أسماء رضي الله عنهاء قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا‎ 
.17 5 :١ والمستدرك‎ ٠۲٠١:٤ نمتشط قبل ذلك» في صحيح ابن خزيمة‎ 
: ١ قال كمال الدين ابن امام ذه في فتح القدير ”: 017 والمٌَّرَّلاي  في الشرنبلالية‎ 
«ودلّت المسألة علن أنَّ المرأة منهيّة عن‎ :۲۸١ :١ وشيخ زاده 5 في مجمع الأنهر‎ 4 
إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة» وكذا دل الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضى‎ 
۰ ا‎ 
أما النهي عن تغطيتها لوجههاء فيحمل علل تغطيته بشيء يمسّه غير متجاف.‎ 
سبق تخريجه من حديث ابن عمر ذيد.‎ )۲( 
فعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع‎ )۳( 
ia 
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ولا رح صوتما بالتلبية 
gt‏ 2 43 3 ¢ ص و 
(ولا تفع صوتها بالتلبية)؛ لآن صوتها فتنة” . 


رسول الله ب حرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناه» في سنن أبي داود 7: 1517» والسنن الكبرئ للبيهقي 0: ٠۷١‏ 
وسنن الدارقطني ۳: 2755 ومسند أحمد 27١:5٠‏ وعن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
بنت أبي بكر ا قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك في 
الإحرام» في المستدرك :١‏ 175» واللفظ له» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل 
شرط الشيخين» ور يخرجاه»» وصحيح ابن خزيمة 5: ۲٠۳‏ قال الأعظمي: إسناده 
م 32 32 
)١(‏ صرّح في النوازل بأن نغمة المرأة عورة» وبنى عليه أن تعلم المرأة القرآن من المرأة 
أحبٌ من تعلمها من الأعمئ؛ لأن ها غور وهذا قال كَلُ: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» في صحيح مسلم ١‏ : 1 وصحيح البخاري ١‏ :۲ وفي شرح 
المنية: الآفيه أن صوعنا ليئن يعوزق اا يؤذى إل الف كا غلل بساحت الهداية 
وغيره في مسألة التلبية» ولعلهنً إلا منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا 
المعنى» ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة. 
وقال الطحطاوي :۳۳١ :١‏ وجرى علل عورة صوت المرأة في المحيط والكافي» حيث 
عللا عدم جهرها بالتلبية بأنَّ صوتها عورة» قال في الفتح: وعلل هذا لو قيل: إذا 
جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاًء لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه 
ليس بعورة» وإِنَّا يودي إلى الفتنة» واعتمده في النهر» أفاده السيد. 
زاح هدا أن ا لاف فق اكير بالضرت نع لاق طط ترف الس عن 
تدان تيار كن و جور يار اليا و اا ارال 
موت قار ا أقورة ]نا تويديدلق كلؤتيا لا ذلك ل بصحيح» فإنا نجيز الكلام من 
VV -‏ 


لا رمل في اللّواف ولا كشع بين الميلين» ولا تحلقٌ رأسها ولكن تمص 

(ولا د تمل فى اواولا تش بين الميلين)؛ لأنّه وُْضِمٌَ لأهل الجلده 
وهي ليست من آهل الجلد. 7 

(ولا تحلقّ رأسها ولكن تُقَصّر” )؛ لأنَّ ا محل في حقها مثلة» وقد ١بي‏ 4# 
فخ ذلك 


النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز هن رفع أصواتهن ولا 

تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها؛ لما في ذلك من استالة الرّجال إليهن» وتحريك الشهوات 

دين ومن هذا د أنكوذة امراف اهب 

)١(‏ وأيضاً تخالف الرّجل في: 

١‏ نما تلبس المخيط غير المصبوغ بورس أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مشه ورس أو زعفران» ولا تتبرقعٌ ولا 

كلق وسدل التو تعره وجهها إن شاءت) وسيق ف هه 

انها تليس ان 

۳ا تلبس القفازين» أن لسن القمازيم لبس :إل لعفظية بدا رما غين متوعة عن 

ذلك» وقوله #5: «ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري ۲: 5607. وصحيح ابن 

ا 6ك 

ا لا تضطبع في الطواف. 

ها لا تستلم ا حجر الأسود عند المزاحمة. 

5.إنََا لا تصعد الصفا عند المزاحمة. 

.نا لا تصلي عند مقام إبراهيم اة وقت المزاحمة. 

۸ لا يلزمها الدم لترك طواف الصَّدّر. 

.تًا لا يلزمها الدم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لعذر الحيض والنفاس. 

ينظر: اللباب والمسلك ص/77١178-1.‏ 

(۲) فعن ابن عباس اه قال: قال رسول الله 4#: «ليس علن النساء الحلقء إِنَّا على 
EVA‏ 


ل ت 


باب القران: القران عندنا أفضل من التّمنّ والإفراد 


باب القران 
(القرانٌ” عندنا أفضلٌ من التّمنّع والإفراد)؛ لأنَّ الَىّ ب اختاره لنفسه 
عل ما روي لَه قال: «آتاني آتِ من ربي وأنا بوادي العقيق» سال اهيا وها 
الوادي المبارك ركعتين» وقل: لبيك بعمرة وحجة»”» وهو لا يختار من العبادات 
إلا أفضلها إلا لعذر. 


النساء التقصير» في سنن أبي داود ۲: 707. وسنن الدارمي ۲: ۱۲۱۲ء قال حسين 
سليم أسد: إسناده صحيح» والسنن الكبرئ للبيهقي 5: »١179‏ وسنن الدارقطني ": 
.١‏ وعن ابن عمر د في المحرمة: «تأخذ من شعرها مثل السبابة»» ويذكر عن 
عائشة رضي الله عنها أَنََّا قالت: «كنا نحج ونعتمر فا نزيد علل أن نطرف قدر أصبع »» 
ويذكر عن عطاء أنه قال: «تأخذ من عفو رأسها» في السنن الكبرئ للبيهقي 0: 179. 
)١(‏ وهو أن يجمع الآفاقي بين العمرة وال حج» سواء كان متصلاًء بأن ينويهما معا أو 
مقرناء أم كان منفصلاً» بأن يدخل إحرام الحج علك العمرة قبل أكثر طواف العمرة ولو 
من مكة» ويؤدّيه) في أشهر الحج. 

وهو أفضل من التمتع والإفراد؛ لأنَّ رسول الله يك حي قارناً؛ فعن أنس 5ه قال: 
«سمعت رسول الله يك يقول: لبيك عمرة وحجاً) في صحيح مسلم 7: 405. ينظر: 
الوقاية ص09 ۲» واللباب ص5 /785-57. 

(۲) فعن عمر #ه. سمعت النبي كَل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربيء 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة) في صحيح البخاري ۲: 2170 
وسنن ابن ماجه ۲: ۰٩٩۱‏ وصحيح از ag O E a r‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي .7١ :٥‏ 
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وعند الشَّافِعيَ ظهه: الإفراد أفضل؛ لم روي: أنه يلد كان مفرداً بال 


ص 
طلحة و بن عبّاس وعائشة والرٌّمّاس بن زياد“ وأم سلمة” ' وعبد الله بن أبي 


(۱) فعن ابن عمر # - في رواية يحيئ - قال: «أهللنا مع رسول الله يك با حج مفرداء - 
وني رواية ابن عون - أن رسول الله يخ أهل بالحج مفرداً» في صحيح مسلم ؟: 404 
ومسئد أحمد »١١:٠١‏ والسئن الكبرئ للبيهقي .٠:١‏ 
(0) هو رماس بن زياد بن مالك الباهلي البصري» أبو حَُدَيْرِه صحابي» وهو آخر من 
مات من الصحابة في اليمامة بعد المئة. ينظر: تهذيب الكمال »١150-1١77 :" ٠‏ والتقريب 
ا 
(۳) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية» أم المؤمنين» كانت 
قبل أن يتزوَّجَها رسول الله 4# تحت أبي سلمة بن عبد الأسدء وأسلمت قدي مع 
زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة ثمٌ قدمامكة وهاجرا إلى المدينة» وبعدمامات زوجُها 
تزوّجَها النبي # في شوال سنة أربع» وكانت تعد من فقهاء الصحابيات» ومن أجمل 
النساء وأشرفهن نسباًء وكان لها يوم الحديبية رأي سديد أشارت به عل النبي لدل 
علل وفور عقلهاء وصواب رأيهاء ويفهم من خبر عنها أنها كانت تكتب» وعمرت 
طويلاٌ: فكانث آخر من مات من أمهات المؤمنين» نقلت كتب الحديث ها قريباً من مائة 
فتيا و(۳۷۸) حديثا وكانت وفاتها بالمدينة وصلل عليها أبو هريرة #ه» ودفنت بالبقيع» 
(۲۸ ق ه- ٦۲‏ ه). ينظر: الإصابة ۲۲۱:۸ والاستيعاب5: ۱۹۲۰- ۱۹۲۱ء 
وأسد الغابة۷: ."١۳١-۳١۲‏ 

E 


وض القران أن قبل لمر ةوا ا اقات 


أوؤل”" و :«أنَّه بي كان قارناً»”. 
ٍ3 5 3 ِ ¢ - 
(وصفةٌ القران: أن يمل بالعمرة والحج معاً من الميقات)؛ لأنَّ القرانَ هو 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي أوف عَلَقَّمة بن خالد بن الحارث الأَسْلَّمِيَ» صحابي» مات سنة 
سبع وثانين بالكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفة» وقيل: ست وثانين» 
وقبل: ثان وثانين. ينظر: تبذيب الكمال 4 1: ۳۱۹-۳۱۷ والتقريب ص4 ؟. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «لقد علم ابن عمر #: أن رسول الله 6 قد اعتمر 
ثلاثاً سوئ التي قرنها في حجة الوداع»» وعن ابن عباس ا قال: «اعتمر رسول الله كل 
أربع عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابل» وعمرته من الجعرانة» وعمرته 
الرابعة التي مع حجته»» وعن حفصة» قالت: قلت للنبي #: ما شأن الناس حلوا وار 
تحل من عمرتك؟ قال: (إني قلدت هديي» ولبدت رأمي» فلا أحل حت أحل من 
الحج»» وعن البراء بن عازب ب قال: «كنت مع علي ذه حين أمره رسول الله 4 على 
اليمن» فذكر الحديث في قدوم علي 44ء قال علي: فقال لي رسول الله يَهُ: كيف صنعت؟ 
قال: قلت: أهللت بإهلال النبي ك قال: إني قد سقت الهدي وقرنت» في السنن 
الكبرئ للبيهقي 0: ۲۳-٠۳‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 
يل يقول: «أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج) في مسند أحمد 55: 210١‏ وشرح معاي 
الآثار ؟: »١155‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 5: 5174. قال ابن حزم في حجة الوداع 
ص 7١‏ 4: «وهؤلاء اثنا عشر من الصحابة بالأسانيد الصحاح كلهم يصف بغاية البيان 
أن رسول الله يك كان قارناء وهم: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد 
الله الأنصاري» وعبد الله بن العباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعمران 
بن الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأنس بن مالك» وأبو قتادة» وابن 
أبي أوف». 

E 


ويقول عقيب الصّلاة: اّمإ أريد الحجّ والعمرة فيشر_هما لي وتقسبلهم تي 
فإذا دحل مكة ابتداً فطاف بالبيت سبعة هَ سواط يمل ف الثّلائة الأول منهاء 
و اا اا ا تومت | انا تم يطوف بعد السّعي 
طواف القَدُوم ويسُْعى بين الصَّفا والمروة كما بنا في المفرد 
الجمع بين الإحرامين. 

(ويقول عقيب الصلاة: لَه إن أ أريد الحجّ والعمرة فيسّرهما لي وتقبّله) 
مني)؟؛ اعتباراً بالمفرد. 

(فإذا حل مكةء ابتداً فطاف بالبيت سبعة أَُواط يَرْمْلُ في النّلائة الأول 
منها)» ويّمشي فيا بي عل هينته» (ويّسعى بعدها بين الصَّفا واكّروة» وهذه أفعال 
العمرة)؛ لأنَّ العمرة مقدّمةٌ عن الح عملاً؛ لأن الله غلا جعل الح غاية للعمرة» 
فقال: © مَنْتَمِتَم لبر إِلَللْجَ #[البقرة: .]١95‏ 

(نُمَّ يطوف بعد السّعي طواف القَدُوم ويَسُعى بين الصا والمروة كا بَيّنَا في 
المفرد" )؛ لاله فرغ من عمرته وهو حاجٌ» فيأتي بطواف القدوم كالمفرد. 

وعند الشَّافِعيَ طه: القارن يأتي بطواف واحدٍ وسعي واحد؛ لقوله 46: 
اادخلت العمرةٌ في الح إلى يوم القيامة»”, إلا آنا نحمله عل ّما داخلة في وقت 
الحي؛ توفيقاً بين الحديثٍ والآية. 


)١(‏ فعن علي وعبد الله أده قالا: «القارن يطوف طوافين» ويسعيل سعيين» في شرح 

٠١60 :١ معاني الآثار‎ 

(0) جاء في حديث جابر # الطويل ”7: 67: «دخلت العمرة في الح مرتين لا بل 

لأبد أبد»» وسنن ابن ماجه 7: ۲۲٠٠ء‏ وعن ابن عباس ت عن النبي كك آنه قال: 

«هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لر يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة 
ENE‏ 


دم القران"" )؛ لقوله : # من تمت امبر إلَلْيَقَسْيسرَِنَافَدَي 4[البقرة: ١97‏ ]. 


في احج إلى يوم القيامة» في سنن أبي داود ۲: ١١٠٠ء‏ قال أبو داود: «هذا منكرء إا هو 
قول ابن عباس»» وسنن الترمذي ۳: ۲۹۲ وقال الترمذي: «ومعنئ هذا الحديث: أن 
لا بأس بالعمرة في أشهر المحج» وهكذا قال الشَافِعيّ» وأحمدء وإسحاقء ومعنى هذا 
الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج» فلا جاء الإسلام رخص 
النبي 5 في ذلك». 
)١(‏ يجب عل القارن والمتمتع هدي شكر؛ لما وقّقه الله كلك للجمع بين النسكين في أشهر 
الح بسفر واحدء وأدناه شاة» وكل ما هو أعظم فهو أفضاء والأفض ا | سوقه 
معهماء ولكل منهما أن يأكل من هديه» ويطعم مَن شاء غنياً أو فقيرأء ويمستحبٌ أن 
يتصدَّقٌ بالثلث» ويطعم الثلث» ويدخر الثلثء أو هدي الثلث» ولا يجب التصدق 
بشيء منه؛ قال : + فن تمع لمر إلى لل فا سْتيسَرَ ون هى البقرة: ١197‏ وعن جابر ظه 
قال: «حججنا مع رسول الله #5 فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة» في صحيح 
مسلم ۲: ٩٥٩‏ . 
ويسقط وجوب الدم بالذبح» فلو سرق بعد الذبح إريجب غيره. 
ويشترط لوجوب الذبح على القارن والمتمتع ثلاثة شروطء وهي كالآتي: 
١.القدرة‏ عليه؛ بأن يكون في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الهدي» أو هو في 
ملكه. 
؟.صحة القران أو التمتع. 
۳.العقل والبلوغ والحرية» فيجب علل المملوك الصوم لا الهدي. 
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(فإن ل يكن له ما يَذْبَح صام" ثلائة ايام في الحَجٌّ آخرّها يوم عرفة)؛ 
لقوله :من لم تيد يام كافج 4[البقرة: :]١47‏ أي في وق تّالحبسّ؛ 
E‏ 


وأول وقته: طلوع الفجر من يوم النحرء فلا يجوز قبله. ويجب أن يكون بين الرمي 
ولحت 
وار وهو ت ال جوب فوت الفنممن e‏ ل ا 
السقوط عن الذمةء إلا أنّه مقيد با مكان» وهو الحرم» فيجوز بمكة والحرم كله» ويسن 
في يام النحر بمنئ» ولو مات قبل الذبح فعليه الوصية به» فإن ريوص سقط. وإن تبرع 
عنه الوارث صح. 
والوقت المسنون: بعد طلوع شمس يوم النحر. 
ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لاله أتى بغير ما عليه» فلا أضحية علل 
المسافر؛ ولأن دم التمتع غير دم الأضحية؛ فلا يكون أحدهما عن الآخر. ينظر: اللباب 
ص ۰۲۹۱-۲۹۰ والوقاية ص54 ۲» ورمز الحقائق :١‏ ۱۲۲ ورد المحتار .١95‏ 
)١(‏ إذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي» بأن (ريكن في ملكه فضل عن كفاف قدر ما 
SS‏ 
قبل الحج وسبعة بعده؛ قال <: جز فن لم هذ ويام ةيم في لچ وسبعةإدا جعم ك رة 
كوك 4 البقرة: 15 . 
ويشترط لصحّة صيام الثلاثة: أربعة شروط» وهي كالآتي: 
١.أن‏ يبيت نية الصيام من الليل. 
؟.أن يكون بعد الإحرام بالعمرة والح في القارن» وبعد إحرام العمرة في المتمتع. 
“.أن يكون في أشهر الحج» وأن يقع قبل يوم النحر. 

51 


فإذا فاته الصّوم حتى جاء يوم النّحر ل زه إلا ال 


وعند الشَّافِعىّه:آخرها يوم التروية» وهذا تردّه الآية؛ لان يوم عرفة من 
يام الحيّه ينه عن الصوم فيه فكان أفضل. 

(فإذا فاته الصّوم حتى جاء يوم التحر لم تزه إلا الدّم)؛ لأنَّ هذا الوم 
خلف» فإذا فات عاد إلى الأصلء وقال الشَافِعيَك: يصوم في يام التشر-يق؛ 
لحديث ابن عمر: «ر حص رسول الله 4 للمتمتع إذا إريجد اهدي أن يصوم أَيّام 
التشريق)» قيل له: الصحيح وقوفه على ابن عمر #د» وقد روي عنه خلافه» علل 


.أن يكون عاجزاً عن ا هدي في أيام النحرء فلا تعتبر قدرته عليه قبلها ولا بعدهاء 
ينظر: مجمع الأغبر :١‏ /18. 

ويشترط لصحّة صيام السبعة: ثلاثة شروط» وهي كالآتي: 

١.تبييت‏ النيّة من الليل. 

۲.تقديم صيام الثلاثة عليها. 

“.أن يصوم بعد أيام التشريق. 

ولا يشترط التتابع لصحة صيام السبعة» ولكن يستحبٌ. ويجوز صيامها بمكّة. 
والأفضل أن يصومّها بعد الرجوع إلى أهله. ينظر: لباب المناسك ص 2595-179١‏ 
ومجمع الأغبر .۲۸۸:١‏ 

)١(‏ فعن سار عن ابن عمر د قالا: لر يرخص في أيام التشريق أن يصمنء إلا لمن لر 
يجد الحدي» في صحيح البخاري ۳: »٤١‏ وبلفظ: «رخص رسول الله ب في المتمتع إذالر 
يجد المدي وإريصم حت فاتته أيام العشرء أن يصوم أيام التشريق مكانها» في السنن 
الكبرئ للبيهقي 5: ٠‏ وسنن الدارقطني ۳: /151» وقال الدارقطني: يحي بن سلام 
ليس بالقوي. 
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تم يصوم سبعة اام إذا رَجّع إلى أله فإن صامّها بمكّة بعد فراغه من ا جاز, 
فإن لم يدخل القارن مَكّة وتَوّجَّهِ إلى عرفاتِ» فقد صار رافضاً لعمرته بالوقوف. 
ويسقط عنه دم القران» وعليه دم رفض العمرة» وعليه قضاؤها 
أن فيه تجويز صوم أيّم التشريق» وإِلّه حرام بالحديث”. 

(نّمَ يصوم سبعة أيّام إذا رَجَع إلى أهلِ)؛ لما تلونا من الآية» (فإن صامَها 
بمكّة بعد فراغه من الج جاز)؛ لأنَّه يحتملٌ الرّجوع إلى الوطن ويحتمل الرُجوع 
عن أفعال الحسّ. وحمله علن هذا أول؛ لاله جرئ له ذكر. 

(فإن لم يدخل القارن مَكّة وتّوّجَّه إلى عرفاتِ» فقد صار رافضاً لعمرته 
بالوقوف)؛ لان السنّة تقديم العمرة عل أفعال الحبّ. 

وعند الشَافِعيَ طه: قووف وها ]ا اا فسان ا 


(ويسقط عنه دم القران)؛ لله إريبق قارناء (وعليه دمٌ رفض العمرة)؛ لأنَّ 
كل من تحلّل من إحرامه بغير طواف يلزمه الدّم كالمحصرء (وعليه قضاؤها)؛ لان 
الشّروع في العبادات ملزم عندنا؛ اعتباراً له بالتّدْر. 


)١(‏ فعن نبيشة الحذلي 5ه. قال: قال رسول الله #: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» في 
صحيح مسلم 7: ۸٠١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي »54٠ :٤‏ وعن علي 5ه مرفوعاً: «إنَّ 
أيام التشريق يام أكل وشربء ليست بأيام صيام» في السنن الكبرئ للنسائي 54:7 7 
وعن أبي هريرة ذه مرفوعاً: «أيام التشريق أيام طعم وذكر» في صحيح ابن حبان ۸: 
ب سيد اجن ااه ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في شرح معاني الآثار 
؟: 55 . 
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باب التمتع 


بات التمتء“ 


)١(‏ أولاً: تعريفه: هو الجمع بين احج والعمرة في أشهر الح في سنة واحدة بلا إلمام 

بأهله إلماماً صحيحاًء وهو أفضل من الإفراد. ينظر: غرر الأحكام ۲٠٠٣-۲۳۵ :١‏ 

ورد المحتار ؟:45١.»‏ والهداية ١‏ : وشرح الوقاية ص١٦۲٠‏ ولباب المناسك 

ص ۲۹۸» والوقاية ص09١.‏ 

ثانياً: شرائط صحته: يشترط لصحته عشرة شروطء وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج. 

”.أن يقدّم إحرام العمرة عل الحج. 

“.أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج. 

.عدم إفساد العمرة» فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحج. ثم أفسدها وأتمها علل الفساد 

وحل منها ثمّ حب من عامه ذلك قبل أن يقضيها إريكن متمتعاً. 

.عدم إفساد الحج. 

والإلمام الصحيح: وهو أن يرجع إلى وطنه حلالاء فإن حل من عمرته» ورجع إلى أهله. 

والإلمام الفاسد: وهو أن يرجع حراماً إلى وطنه» فإن رجع قبل الطواف أو بعده قبل 

الحلق, ثمّ عاد وح كان متمتعاًء أو يكون فيمن ساق المدي وإن رجع إلى وطنه 

والرجوع إلى داخل الميقات بمنزلة مكة» وإلى خارجه غير بلده» قيل: هو كمكة» وقيل: 

هو كمصره. 

.أداؤهما في سنة واحدة» فلو طاف للعمرة في أشهر احج من هذه السنة» وح من 
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السنة الأخرئ إريكن متمتعاًء وإن ريلم بينهم| أو بقي حراماً إل السنة الثانية. 
.عدم التوطن بمكّة» فلو اعتمر ثم عزم عل المقام بمكة أبداء لا يكون متمتعاًء وإن 
عزم الإقامة فيها شهرين مثلاً وحبٌَّ» كان متمتعاً. 
4.أن لا يدخل عليه أشهر الحم وهو حلال بمكة أو حرم» إلا أن يعود إلى أهله فيحرم 

بد فک ن حرفل يها 
دراش كر تعن الم كناف فون کا يق اهز ر ر طن عد 
تمتع منهم كان عاصياً ومسيئاًء وعليه لإساءته دم جبر» ولو خرج المكي إلى الآفاق في 
أشهر الحج أو قبلها لا يكون متمتعاً؛ لوجود الإلمام سواء ساق الحدي أو لر يسقه؛ قال 
غَل: + کلک لسن لم یکی آهل عاض السنجد اخْرَامٍ » البقرة: 57» والعبرة للتوطن» فلو 
استوطن ا مكي في المدينة مثلاً فهو آفاقي» ولو استوطن الآفاقي بمكة» فهو مكي» ومّن 
كان له أهل بمكة وأهل المدينة واستوت إقامته فيهما فليس بمتمتع. ينظر: غنية ذوي 
الأحكام :١‏ 775» واللباب والمسلك المتقسط ص98١-0١7,‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
۰ والوقاية ص554. 
ولا يشترط لصحة التمتع: 
١‏ حرام العمرة من الميقات» فلو أحرم للعمرة من داخل الميقات» ولو من مكة. ولر 
يلم بين العمرة والحج بأهله إلماماً صحيحاً يكون متمتعاًء وعليه دم لترك واجب 
الإحرام من الميقات. 
؟.إحرام احج من الحرم» فلو أحرم للحج من الحل» وإريلم بين العمرة والحج بأهله 
إلماماً صحيحاً يكون متمتعاًء وعليه دم لترك واجب الإحرام من الميقات. 
۳.الإحرام بالعمرة في أشهر الحج» بل يشترط أن يقع أكثر طوافها فيها. 

EAA 


التَّمتعُ أفضل من الإفراد عندناء والتّمتعٌ على وجهين: متمتعٌ يسوق اكَّديء 
ومتمتعٌ لايسوق اهدي 

(التّممعُ أفضل من الإفراد عندنا)؛ لاله جمع بين السكين في سفر واحل» 
والتزا م دم بنسك؛ لاله يحرم بإحرامين» ومن هذا الوجه روئ ابن شجاع أن 
اا لعز مالا يان بار رئاس شل وق الع س ت رت 
آفاقية. 

وعند مالكظك: المع أفضل من القران أيضاً؛ لأنّه زُوي:«أنَّه يد كان 
تمتعاً»” إلا أنَّ الرّواية ة قد اختلفت في سك رسول الله يك فَجَمَحَ أهل الحديث 
زراك ناكه يقرا تلاتين تقر رويق عدر مهي لكان قاردا. وعم أنه كان 
متمتعأء وعشرة أنه كان مفرداء وتأويله: أنه اها بال وَل نم با حب نم لبَى 
اکا نيع كل واس قوم ف ف اه باعل القران لان الكدل 
الكل نه فعا ين الا خاد ونا شاع الغا 

(والتّمتعٌ على وجهين: متمتع يسوق اهُدي» ومتمتعٌ لا يسوق اهدي)؛ 


.كون التسكان عن شخص واحدء حتئ لو أمره شخص بالعمرة وآخر بالحج 
جاز.ينظر: لباب المناسك ص ٠۷-۳٠٦‏ وشرح الوقاية ص١757575-177؛‏ ودرر 
الحكام ۲۳۸:۱ ومجمع الأنہر ۲۹۱:۱. 

(۱) فعن ابن عباس ن قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في 
الأرضء ويجعلون المحرم صفراًء ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء 
حلت العمرة» لمن اعتمرء فقدم النبي # وأصحابه صبيحة رابعة» مهلين بالحجء 
فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: 
«الحل کله» في صحيح مسلم ۲: ۹٠۹‏ وصحيح البخاري ٠٤١:۲‏ . 
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وصفة التمتع: أن يبتدئ من الميقاتٍ فيحرم بعمرةٍ ويدخل مكّة فيطوف ها ويسعى 
وتخلق او يقر وقد حَلَ من عمرته» ويقطعٌ التلبية إذا ابعدأ بالطواف ويُقيم 
بمكَةَ حلالاً فإذا كان يوم التروية أحرم با لح من المسجد. وفعل ما يفعلّه الحاج 
المفرد 
لأنَ المتمتع يجمع بين الإحرامين في سفر واحد إلا لا أنّه إذا ساق اهدي ر يحل بين 
الإحرامين وإن إريسق حل. 

(وصفة التمتع: أن يبتدئ من اميقات فيحرم بعمرة ويدخلّ مكة فيطوف 
فا وی و كلق و ذا ذكرنا ان ا يقري عل الي 

(وقد عل من عمرته)؛ أنه أت بجميع أفعافاء (ويقطعٌ اليب إذا بدا 

بالطواف)؛ لاله ركنهاء فيقطع التَلبية قبله كا في الحجّ» (ويُقيم بمكّةَ حلالاً)» 
والإقامة ليست بشرطه لكن إذا أراد الح وأقام فليقم حَلالاً؛ لأنّهِ فرغ من 
العمرة. 

(فإذا كان يوم الثّروية أحرم بالحجٌ من ا مسجد)ء وليس هذا لك وجه 
الشّرط أيضاًء بل إذا قدم الإحرام قبله جازء (وفعل ما يفعلّه الحا المفرد)؛ لاله 


)١(‏ فعن ابن عباس #د» قال» يرفع الحديث: «أنّه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا 
استلم الحجر» في سنن الترمذي ۳: 157» وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن 
عمرو» حديث ابن عباس حسن صحيح» وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
يده قال: «اعتمر النبي #5 ثلاث عمرء كل ذلك لا يقطع التلبية حتئ يستلم الحجر) في 
السنن الكبرئ للبيهقي 0: ١‏ وعن نافع: «أنَّ عبد الله بن عمر 4# كان يقطع التلبية 
في احج إذا انتهئ إلى الحرم حتئ يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يلبي حتى 
يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك التلبية في العمرة» إذا دخل 
الحرم» في موطأ مالك ۳: 5/9. 
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وعلليه دم الت : ؛ فان يجد فصيام ثلاث ابام في احج وسبعة إذا رجع إلى هله 
فإذا أراد المتمتعٌ أن يسوقٌ ا هدي أحرم وساق هديه؛ فإن كانت بدنةً كَلّدهابِمَزادة 
أوثغلا اس 
دخل في إحرام احج فيلزمه ما يلزم الحاجّ» (وعليه دم التمتع)؛ لقوله غَللة: 
+ ن تمع بالعمرة رادي #لالبقرة: ]١957‏ الآية. 

(فإن لر جد فصيام ثلاثةً آَيَام في الح وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ لما مَرَّ في 
القارن» وهذا إذا إريسق معه اهدي . 

(فإذا أراد المتمتعٌ أن يسوقٌ الهدي"» أحرم وساق هديه. فإن كانت بدنةً 
قلدها" بمّزادة” أو تَعْل)؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «رأيت قلائد هدايا رسول 
لله عند إحرامه»*» وأما الغنم فلا يقلّد عندنا. 


.077-57١ص سوق الهدي: وهو أن يتوجه معه ناوياً للإحرام, ينظر: اللباب‎ )١( 
تقليد الهدي: وهو أن يربطً في عنق بدنة واجب أو نفل قطعة نعل أو شراك أو‎ )۲( 
عروة مزادة» أو لاء شجرة أو نحوه ما يكون علامة ع إن أنه هدي» والبدنة تشمل‎ 
الإبل والبقر؛ فعن ابن عباس ت قال: صلل رسول الله يك الظهر بذي الحليفة» ثم دعا‎ 
نعلين)في صحيح‎ iS, بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» ولت الد‎ 
وسنن الدارمي ۲: ۱ وسنن ابي داود‎ ۳۱٤ :9 وصحيح ابن حبان‎ ۰٩۱۲ :۲ مسلم‎ 
.١1 51: 
مزادة: أي قربة صغيرة. ينظر: طلبة الطلبة ص””7.‎ )۳( 
فعن المسور بن خرمةء ومروان يده قالا: «خرج النبي يله زمن الحديبية من المدينة‎ )5( 
في بضع عشرة مائة من أصحابه» حتئ إذا كانوا بذي الحليفة» قلد النبي يله المدي.‎ 
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ويُشْعِرٌ البدنةً عند أي يوسف وحمد ظا وهو أن يَدُ يشو سدامها مخ الحانك الأيمةة 
ولا يُشْعِرٌ عند أي حنيفة 5ه 

وقال مالك ذه #: يقلّد؛ لأنّه هدي كالإبلء لکت نقول: المعنن الذي شرع له 
التقليد» وهو ا حاجة إلى معرفتها إذا ضلت إريوجد في الخنم» فلا يشرع لما 
التقليد. 

(ويُشِْرٌ البدنة عند آي يوسف وحم د له وهو أن َد شی امهاسن 
انان الأبمن» ولا شي المدى (غند أن بحيفة )لاا وتحدينا بغر 
فائدة”؛ إذ التعريف تَحُصْل بالتقليد. 

وقالا: يشْعِر؛ لماروئ ابر عباس © :أن الي صل الظّهر بذي 
AE‏ َم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيسر»”” إلا أنه يحتمل أنه كان 


لعارض بها. 


وأشعر وأحرم بالعمرة» في صحيح البخاري 7: 178» والسنن الكبرى للنسائي 4: 
۲ والسنن الكبرئ للبيهقي 0: 707. 

)١(‏ فعن قتادة ذأ ل النبي #«كان يحث علل الصدقة وينهئ عن المثلة» في صحيح 
الببخاري 0: 179» والسنن الكبرئ للنسائي ۳: ۸٤ء‏ وغيرها. 

)١(‏ فعن ابن عباس #دء قال: «صلل رسول الله #5 الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلا 
استوت به علن البيداء أهل بالحج» في صحيح مسلم لتويك أن ذاود 1 
7 وصحيح ابن حبان 4 : 15 وغيرها. وعن نافع» عن عبد الله بن عمر #د: «أنّه 
كان إذا أهدئ هدياً من المدينة» قلده وأشعره بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك 
في مكان واحد» وهو موجه للقبلة» يقلده بنعلين » ويشعره من الشق الأيسر...2 في 
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فإذا دخل مَكَةَ طاف وسَعَى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية» وإن قَدم 
الإحرام قبله جاز وعليه دم» فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين» وليس 
لأهل مَكّة قتع ولا قران وإنا هم الإفراد خاصّة 


(فإذا دخل مَكَةَ طاف وسَعى ولم يتحلّل حتى يحرم بالحجٌ يوم الثَّوية)؛ 
لقوله ويِ: «من ساق منكم الحدي فليتحلّل)”. معناه: يوم النحر. 

(وإن قَدَّمَ الإحرام قبله جاز وعليه دم)؛ لقولهي: امن أراد احج 
فلیتعښّل)”» وقوله: (دم): أراددم ال تع؛ لأنه يلزمه دم بتقديم الإحرام فإن ذلك 
أفضلء (فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين)؛ لقوله ي: من ساق منكم 
المدي فليتحلل»» معناه: يوم النحر. 

o‏ 3ه ركدلك اهن 
المواقيت؛ لقوله غلل : قن تمع ارقإ انج إلى قوله: ‏ لك لمن لم یکی اهاد 
لصي اتام 4 [البقرة: 197]. 

الشافِعيّ 4 جوز لهم الت : وإريوجب عليهم دم ال شن و وب 
لأنَّ الفعل إذاصح 00 


موطأ مالك ۳: ٠٠٥٤‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 0: ۳۷۹. 

)١(‏ فعن جابر #2 أن النبي بل قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» 

ولولا أنَّ معي الهدي لأحللت» في صحيح البخاري ۳: »٤‏ وسئن أبي داود 7: 163 

ومسند أحمد ۲۲: ۱۸۳ وغيرها. 

(۲) فعن ابن عباس #ده قال: قال رسول الله 4: «من أراد احج فليتعجل» في سنن أبي 

داود ۲: ۱٤۱‏ وني سنن ابن ماجه ۲: 457 بلفظ: «من أراد الحج» فليتعجل» فإِلّه قد 

يمرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة)» ومسند أبي حنيفة ۲: 477. 
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وإذا عاد المتمتعٌ إلى بره بعد فراغِه من العمرة وم يكن ساق الهدي» بطل تمتعه. 
وان كان قد ساق معه ادي لا بطل متعهء ومن ن حرم بالعمرة بل أشهرالحجٌ 
فطاف ها أَقلٌ من أربعةٍ أشواط, ثُّمّ دخلت أشهر احج فتمّمها وأحرم بالحجٌ» كان 
متمتعا 

(وإذا عاد المتمتعٌ إلى بلِه بعد فراغِهِ من العمرة ولم يكن ساق الهدي» بطل 
تمتعه)؛ لان التّمتع إلا جعل لأهل الآفاق عل سبيل الَّرفية اكتفاء بسفر واحد 
لتحصيل النسكين» فإذا عاد إلى أهله بطل الثَّرفية ولهذا لريشرع لأهل مكة. 

وعند الشَافعي طله: لا ييطل؛ بنا علل أصله آله ص هن لمكن 

(وإن كان قد ساق معه ادي لا يبطلٌ تمتعه)؛ لأنَّ هذا الإلمام غير 
صحيح؛ إذ العود مستحقٌ عليه ما دام عل نيّ التّمتع«فصار كالقارن إذا عاد إلى 


ع 


أهله. 
ولقل عون فق قطل ارقا لآن له قروا عن عاب اا 
لمن الما لا آنا تقول ؟ النذاء خلاف الظاهن بعد أن تاكدت عريمته بسوق 
الحذي. 
دخلت أشهر الحجٌ فتمّمها وأحرم باح كان مُتمتعاً)؛ لأنَّه صار جامعاً بين أكثر 
طواف العمرة وإحرام الح في أشهر الحسٍّ من غير إلمام بأهله. 
ا 
I a‏ متى كان في أشهر احج صحّت العمرة في 
أشهر الح E E ET‏ ل 
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فإن طاف لعمرته قبل أشهر ا حجٌ أربعة سواط فصاعداً نّم ححجّ من عامِه ذلك لم 
یکن معا واه الج: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذىا > لححة. فإن قَدَّمَ 
الإحرام بالحجٌ عليهاجاز إحرامّه. وانعقد حَجْاً 


اما اق 

(فإن طاف لعمرتِه قبل أشهر الحجٌ أربعة شراط فصاعداً ثم ححسجّ من 
عامه ذلك» ل يكن مُتَمَتّعاً)؛ لأنَّ المتمتع مَن أنّى بالعمرة في وقت الحجٌ. وهذالر 
يأت بها فيه. 

(وأشهر احج شوال» وذو القعدة» وعشرٌ من ذي الحجّة)؛ روي ذلك 
عن العبادلة وكذلك رُوي عن النّحَّعيٌ والشَّعبِيٌ". 

(فإن قَدَّمَ الإحرام بالحجٌ عليها جاز إحرامُه» وانعقد حَجَّاً)؛ لأنّه أحد 
نسكي القران» فجاز تقديمه علل الوقت كالعمرة. 

وعند الشَّافِعيٌ طله: تنعقد عمرة؛ لقوله تعالى: # أل IS‏ 
[البقرة له 
فقال الفراء": وال حح في أشهر معلومات» وقال غيره: وقت الحسّ أشهرء إلا أنه لا 


)١(‏ فعن ابن عمر # في صحيح البخاري El‏ ا اوقا 

الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين» ولر يخرجاه». ومثله عن ابن عمرء 

وابن مسعود» وابن ن عباس» وعبد الله بن الزبير ## في السنن الكبرى للبيهقي > : 00۹- 

01°(« وسنن الدارقطني ۳: «YT‏ وعن إبراهيم نه الخ و الان لان وف ٠‏ 

.١1١ 7 

زكرياء» المعروف ب«الفرّاء): إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الآدب» 
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وإذا حاضت المرأةٌ عند الإحرام» اغتسلت وأحرمت» وصَبَعَت كما يصنعه الحاحٌ» 
غير أئّهَا لا تطوف بالبيت حتی طهر 
حجّة له فيها؛ لأنَّ الإضمار إذا إريكن منه بذ فقد قال أبو علي الفارسي: معناه: 
الح حب أشهرمعلومات» يعني أفضل الْحَسّّ ما وقع في الأشهر, وبه نقول» وهذا 
كتوق : الكتاعر زهب والعال أب و تخيفةامعداه: أن غيره لا ری مولن لا 
ينفي أن يكون غيره شاعراً وفقيهاًء كذلك هذا. 

(وإذا حاضت المرأةٌ عند الإحرام اغتسلت وأحرمت,. وصَبَعَت كما 
يصنعه الحاجٌ» غير أا لا تطوف بالبيت حتى تَطهّر)؛ لان أفعال ا لح لا تقفُعلل 
الطياوة إل الطر اق ا اا ولاه افوص ف 


كان يقال: الفرَّاء أمير المؤمنين في النحوء قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة» وكان 
يميل إلى الاعتزال» من مؤلفاته: «المقصور والممدود»» و«معاني القرآن»» و«ما تلحن فيه 
العامة)» و«آلة الكتاب». وغيرهاء ۱٤٤(‏ - ۲۰۷ ه). ينظر: الأعلام ۸: 2157-1١56‏ 
ومعجم المؤلفين ۱۹۸:۱۳. 

)١(‏ فعن ابن عباس اه قال: قال رسول الله : «الطواف بالبيت صلاة, إلا أن الله 
أحل فيه المنطق» فمن نطقء فلا ينطق إلا بخير» في صحيح ابن حبان 4: ١47"‏ وشرح 
مشكل الآثار ۲٠١ :١5‏ وسنن الدارمي ۲: ١١٠١ء‏ والمستدرك ۲: ۲۹۳ وغيرها. 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي #: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» 
في سنن أبي داود ٦٠ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: 27585 والسنن الكبرئ للبيهقي ۲: 
» ومسند إسحاق ۳: .٠١777‏ وعن عائشة رضى الله عنها أنََّا قالت: قدمت مكة 
aT‏ انييف راون لمارا ربد 1 لس شعو eal‏ 
الله ب قال: «افعلي كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حت تطهري» في صحيح 

ات 


فإذا حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مَكَةء ولا شيء عليها لترك 
طواف الصَّدّر. 
باب الجنايات: إذا تطيّب المحرمٌ فعليه الكفّارة» فإن طَيِّبَ عضواً كاملاً فم زا 
فعليه دم 

(فإذا حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مَكة» ولا شيء 
عليه ازاك طوف الك ا حصن اة الف فى ر رات 
الصدر ةة 

باب الجنايات 

(إذا تَطيّب" الحرم فعليه الكقارة)؛ لألّه ممنوعٌ منه» فارتكابه يوجب 

نقصاناً في الإحرام» (فإن طَيِّبَ عضواً كاملاً فما زاد فعليه دم)؛ لأنّه ارتفاق 


البخاري ۲: 159., واللفظ له» وصحيح مسلم ۲: 4177 وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قال 4: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبييت» في مسند أحمد ۳۷:٦1‏ 
ومن عاق a‏ 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها أخبرته) أنَّ صفية بنت حبي زوج النبي ب حاضت في 
حجة الوداع» فقال النبي كَلِ: «أحابستنا هي؟2 فقلت: إِنَّا قد أفاضت يا رسول الله 
وطافت بالبيت» فقال النبي #5: «فلتنفر» في صحيح البخاري 5: »٠۷١‏ وصحيح 
مسلم ۲: 115. 
(؟) فان محرّمات الإحرام كثيرة» ومنها: 
.١‏ تأخير الإحرام عن الميقات؛ لأنَّ الإحرام من الميقاتِ واجبٌ. 
”؟. ثرك الواجبات. 
© كيو اكات ر ت ا 
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الرفث والفسوق والجدال؟ قال عَلة: ۾ ممن وض فهك الج فلا رقت ولا سوک ولا دال في 
لحي البقرة : ۷ والرفث: هو الجاع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجماع بحضرة النساءء 
أو الكلام الفاحش» والفسوق: المعاصي كلهاء والجدال: وهو أن يجادل رفيقه حت 
يغضبه بالمنازعة القبيحة. 
والجماع ودواعيه: كالقبلة» واللمس» والمغاخذة» والمعانقة بشهوة. 
وإؤالة ESE‏ 
وحلقٌ المحرم رأسّه أو رأس غيره وتقصيره» حلالاً كان ذلك الغير أو محرماًء وحلق 
الشارب» والإبط» والعانة» والرقبة» وموضع المحاجم» وقصّ اللحية ونتفهاء وقلم 
الأظافر؛ قال عل : + ولا فوأ ره وب وحن يِل اذى جاده البقرة: 1957. 
ولبسٌ المخيط علل الوجه المعتاد؛ فلو لبس خرق مقطعة أصلحت بالخياطة جازء وإن 
كان الأفضل أن لا يكون فيهم| خياطة أصلاً» ولبسالعامة والمْقع عن الوجه؛ لما روي 
عن ابن عمر ده قال ي: «لا يلبس القمُص,» ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا 
البَرّانس» في صحيح البخاري ۲ : ۲ وصحيح مسلم ۲: 5 ۸۳. 
ولق اوور قور وخر نا وكوف العم اللاي E‏ لقوله 
#: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين» فليلبس خفين» وليقطعههما أسفل من الكعبين» 
في صحيح البخاري ۲ ۳“ وصحيح مسلم ۲: 5 ۸۳. 
ولبس ثوب مصبوغ بطيب أو زعفران أو عصفر أو غيرهاء إلا أن يكون مخسولاً كثيراً 
بحيث لا ينفض أثر الصبغ؛ فعن ابن عباس #ده قال: «انطلق النبي بل من المدينة بعد 
ما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية 
والأزر تلبس» إلا المزعفرة التي تردع علل الجلد» في صحيح البخاري ۲: 555, وتردع 
عن الجلد: أي تلصق الأثر عليه؛ لكثرة ما فيها. 

EKS 


وتغطيةٌ الرس والوجه؛ فعن ابن عباس #:: «إنَّ رجلا أوقصته راحلته وهو حرم 
فمات» فقال رسول الله 4: اغسلوه بهاء وسدرء وكفنوه في ثوبیه» ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه» فإنّهِ يبعث يوم القيامة ملبياً» في صحيح مسلم 877:7 والمسند المستخرج :١‏ 
۸ 

والتطيّبٌ بعد الإحرام» والتّدهينٌء وأكل الطّيب. 

وقتل صيدٍ ال دون البّحرء وأخدّه» والإعانة عليه» ودوامٌ إمساكه في يده والإشارةٌ 
إليه حال حضوره والدَّلالة عليه حالة غيابه» والإعانة عليه: كإعارة سكين» وتنفيره 
بإخراجه عن عله من غير ضرورة» وكسر بیضه» ونتف ريشه» وكسر قوائمه» وجناحه 
وحلبه» وشویه» وبیعه» وشرائه» وأكله؛ لقوله عَللُ: + ياي زين ءامنوا لا شلوا اليد ام 
حي المائدة: ٥‏ وقوله خلاة: +[ يمل کم صتید ار ومام متا کہ ولس کار ورم علي صَبَدُ 
آلب امغر رما 4 المائدة: 7 وعن ابن عباس كله قال #: (إِنْ هذا البلد حرمه الله... 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعْصَدٌ شوكه» ولا يقر صَيَده» ولا قط مته 
إلا من عرفها» في صحيح مسلم ۲ وصحيح البخاري ٥۷٥:۲‏ وعن جابر 
تف قال 4: الحم صيد البر لكم حلال» وأنتم حرم مار تصيدوه أو يصادلكم» في 
المستدرك »1٤۹ :١‏ وصححه والمنتقى ٠٠١ :١‏ . 

وقتل القملة» ورميها في السَّمسء ودفعُها لغيره» والأمرٌ بقتلهاء والإشارة إليها إن قتلها 
المشار إليه» وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله هلاكها. 

وخضب الرأس واللحية وعضو آخر بالحناء. 

وغسل الرس واللحية بالخطمي؛ لاله طيبٌ» وتلبيدٌ شعره بشخين غير مائع ولو من غير 
طيت. 


4. 


وقطع شجر الحرم؛ وقلعه» ورعيه» إلا الإذخر؛ لقوله وَ: «ولا تل خلاهاء فقال 
العباس: يا رسول الله إلا الإذّخرء إن لقينهم ولبيوتهم» فقال: إلا الإذّخر) في صحيح 
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وإن طَيّبَ أَقلّ من عضوء فعليه صدقةء وإن لبس ثوباً تحيطاً أو عَطَّى رأصَه يوماً 
كاملاً فعليه دم؛ وإن كان قل من ذلك فعليه صدقة؛ وإن حَلّقّ ربع رَأسه 
فصاعداً فعليه دم» وإن حَلَقٌ اقل من اربع فعليه صدقةٌ 
مقصود كامل» (وإن طَيِّبَ اقل من عضو فعليه صدقة)؛ لقصور الجناية بقصور 
الارتفاق» والشَّافِعِيَّألحق القليل بالكثير في إيجاب الكقّارة» وهذا بعيدٌ؛ لأنَّه 
إيجاب الكفارة بالمقايسة من غير التساوي. 

(وإن لبس ثوباً تحيطاً أو عَطَّى رأَسَه يوماً كاملاً فعليه دم)؛ لاله استمتاع 
كامل» (وإن كان أقلّ من ذلك» فعليه صدقة)؛ لما ذكرناء وقال أبو يوس فهه: إذا 
لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم» وهو قول أي حنيفة #ه الأَوّل؛ لأنَّ للأكثر 
حكم الكلء والاختلافٌ مع الشَافِعيَه عن نحو ما ذكرنا. 

(وإن حَلَقّ ربع رَأسه فصاعداً فعليه دم)؛ لاله حلق مقصود؛ إذ الأكثر من 
الاس يقتصرون عل التَّريّنَ به» (وإن حَلَقٌّ اقل من الرّبع؛ فعليه صدقة)؛ لقصور 
ا لمجناية -علل مامرّ ‏ وأبو يوسف ه: يعتبر الأكثر -علل ماذكرنا”ت ومحمّد ذيه: 


عشر شعرات» والشَّافِعيَّت: ثلاثة شعرات كا في المسح» والجواب على ما ذكرنا. 


مسلم 7: ۹۸۲ وصحيح البخاري ۲: 010: يعني ولا يقطع ولا بُقلع» والخلا: هو 
النبات الرّطب الرّقيق» بخلاف ما يزرع الناس فليس بحرام. 

وغالبٌ هذه المحظورات يجب الجزاءً بمباشرتما. ينظر: لباب المناسك مع المسلك 
المتقسط ص 2٠١7‏ وفتح باب العناية :١‏ 57”7» والوقاية ص٠5‏ 7» وعمدة الرعاية :١‏ 


7 الحج والعمرة ص0٠‏ 0. 


وإن حَلَقَ مواضع الحَاجم» فعليه دم عند أبي حنيفة ظا وقالا: عليه صدقة. وإن 
قصّ أظافير يديه ورجليه فعليه دم» وإن قصّ يدا أو رجلا فعليه دم» وإن قَص أقل 
من خمسة أظافير فعليه صدقة» وإن قص خسة أظافير متفرّقة من يديه ورجليه 
فعليه صدقة. وهذا عندهما 

(وإن حَلَقّ مواضع المحَاجم”". فعليه دم عند أي حنيفة 4)؛ لأنّه حلق 
مقصود لمن أراد ا حجامة» فكان ارتفاقاً كاملاً. 

(وقالا: عليه صدقة)؛ انه غيرٌ مقصود في ذاته» 57 هو تبع للحجامة» 
والأصل لا يوجب الدّم» فكذا التّبع. 

(وإن فص أظافير يديه ورجليه فعليه دم)؛ لأنّه إزالة الأذئ من نوع 
واحد» (و)كذلك (إن قصّ يداً أو رجلا فعليه د» وإن فص أقلّ من خمسة أظافير 
فعليه صدقة)؛ لأنَّه لا يحصل به التزين. 

وعندهما": يجب بحساب ذلك؛ اعتباراً للبعض بالكل. 

وعند رُفر والس افع : يجب الدّم في الثلاثة؛ اعتباراً للأكثرء إلا أن 
المعتبر فيه التزيّن» وذلك ناقص» بل يزاد به قبحاً وشناعة. 

(وإن قص خسة أظافير متفرّقة من يديه ورجليه فعليه صدقة» وهذا 


عندهما)؛ لقصور التَرِيّن به. 


- وهي جمع يحجمة  بكسر الميم - وهي قارورة الحجامة» ويقال لها المحجم أيضاً‎ )١( 
بكسر الميم - والحجّم - بفتح اليم والجيم - اسم مكان الحجم. ويجمع علل محاجم‎ 
أيضاً» وتختلف عادات الناس في مواضع الحجامة؛ فإن العرب يحتجمون علل الرأس»‎ 
.77"1/ :5 والفرس بين الكتفين» وأهل الحدر علل البطن. ينظر: البناية شرح الحداية‎ 

(0) في أ و ب: «وعند محمد). 
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وقال محمد ه: عليه دم» وإن طب أو لبس أو حَلّق من عذرٍ فهو تُحَيرٌ: إن شناء 
ذبح شاة» وإن شاء تَصَدَّق على ست مساكين بثلائ اضوع من طعام» وإن شاء صام 
ثلاثة انام وإن قبل أو لس بشهوة فعليه دم 

(وقال تُحمّد 4: عليه دم)؛ لاله ربع الجميع» والمعتبر ما ذكرناه بدثاً. 

(وإن تَطبّبٍ أو لبس أو حَلّق من عذرٍ فهو تُحيرٌ: إن شاء ذبح شاة وإن 
شاء تَصَدَّق على سنّة مساكين بثلاة اضوع من طعا وإن شاء صا ثلاثة أَيَام)؛ 
لقوله يي لكعب بن عجرٌة445": «أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم» قال: احلق 
واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيّام» أو أطعم ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع 
من بر0”". 

(وإن قَبَّلَ أو َس بشهوةٍ فعليه دم" )» ولا يعتبر الإنزال؛ لأنّه استمتاع 
محظور. 


)١(‏ هو كعب بن عَجرّة بن أمية بن عدي البلويّ» أبو حمد» حليف الأنصار» صحابي» 
شهد المشاهد كلهاء وفيه نزلت الآية: ۾ مَِدِيهيِنْيَامٍأوْصَدَكَة وسل البقرة: ١97‏ وسكن 
الكوفة».وتوق بالمديئة شنة (1هه): عن نحو (6/) نة له-(£۷) سحدياً. ينظر: 
الأعلام 4: /23537/8-751 والوافي بالوفيات 5 7: "71 7. 
OE‏ رسو الله كلد ووس اللقرية تفال لد بداذاك 
هوام رأسك؟» قال: نعم» فقال له النبي #: «احلق رأسك» ثم اذبح شاة نسكأء أو صم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر عل ستة مساكين» في صحيح مسلم 7: 2851 
واللفظ له» وصحيح البخاري .٠۲۹:۰‏ 

(۳) فلو جامع محرمٌ فيها دون الفرج قبل الوقوف أو بعده» أو باشر» أو عانق» أو قبل 
أو لمس بشهوة فأنزل أو لرينزل» فعليه دم» ولا يفسد حجّه بشيء من الدواعي؛ فعن ابن 
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ون جامع في أَحَدٍ السبيلين قَبْلَ الوقوفٍ بعرفةً سد حجُه 
(ومّن جامع" في أحدٍ السبيلين قَبْلَ الوقوفٍ بعرفةً قَسَدَ حجّه)؛ لقوله 


3 


١ 


عباس ت قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا حرم فحذفت بشهوتي» قال: 

نك لشبق» أهرق دما وتجٌ حجّك» في الآثار ص21757 قال التهانوي في إعلاء السنن 

٠‏ سنده صحيح» ولو قَبَّلَ امرآتّه مودعاً لهاء فإن قصد الشهوة: فعليه الفدية, 

وإن قصد الموادعة» فلا فدية عليه» وإن قال: لا قصدت هذا ولا ذاك» فلا يجب عليه 

شيء» ولو نظر حرم إلى فرج امرأة فأمنی» أو تفكر أو احتلم فأنزل» فلا شيء عليه» ولو 

استمنی محرمٌ بالكف, فإن آنزل» فعليه دم» وإن لر ينزل» فلا شيء عليه. ينظر: اللباب 

ص ۳۸۱-۳۸۰ والوقاية ص 756. 

(1) الجاع من أغاظ الجنايات فيفسد به احج والعمرة» وحدّه: التقاء الختانين وتغييب 

e 

وأحكامه: 

.١‏ لا فرق فيه بين العامد والناسي» والطائع والمكره واليقظان والنائم» والحج 

والعمرة» والفرض والنفل» والرجل والمرأة» لكن لو جامع صبي أو مجنون» فسد 

ا نه لاجد ولا ف ماني 

ولا يجب الافتراق في قضاء النسك على الرجل والمرأة بعد إفساده بالجماع» إلا إذا خافا 

المواقعة» فيستحبٌ لما أن يفترقا عند الإحرام. 

۴. إن كان مفرداً با لحج» فله الصور الآتية: 

)١‏ إن كان ال جاع قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه وعليه شاة» ويمضي_في الحج حت 

فيفعل ما يفعله في الحج الصحيح» ويجتنب ما يجتنب فيه» وإن ارتكب محظوراً فعليه ما 

علل الصحيح» وعليه قضاء احج من قابل» ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن نعيم طه: 3 

رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل رسول الله يل فقال لهم): 
E‏ 


اقضيا نسككما واهديا هدياً» في مراسيل أبي داود ص57 »١‏ وقال محققه: رجاله ثقات» 
وفي سنن البيهقي الكبير ٠١١:١‏ . 

۲) وإن كان الجماع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزيارة كله أو أكثره أو 
بعدما طاف أقله» إريفسد حجه. وعليه بدنة» سواء جامع عامداً أو ناسياً؛ فعن ابن 
عبّاس #: (إِنَّه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بهن قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر 
بدنة» في الموطأ ۳۸٤ :١‏ وسنن البيهقي الكبير 4: .١14١‏ فيشترط لوجوب البدنة 
بالجماع في احج أربعة» وهي: البلوغ» والعقل» وأن يكون الجاع بعد الوقوف» وأن 
بق قبن للق :والطواف 

۳) وإن كان الجماع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق» فعليه شاة. 

)٤‏ وإن كان الجاع بعد الطواف والحلق» فحجه صحيح ولا شيء عليه. 

.٤‏ إن كان قارناًء فله الصور الآتية: 

)١‏ إن جامع قبل الوقوف وقبل طواف العمرة فسد حجّه وعمرته» وعليه المضي فيهماء 
وعليه شاتان وقضاؤهماء وسقط عنه دم القران. 

۲) وإن جامع بعدما طاف لعمرته كله أو آکثره» فسد حجّه دون عمرته» وسقط عنه 
دم القران» وعليه دمان: دم لفساد الجحج» ودم للجاع ني إحرام العمرة» وعليه قضاء 
احج فقط. 

۴) وإن جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف قبل الحلق, إريفسد الحج ولا العمرة» 
ولا يسقط عنه دم القران. 

4) وإن ريطف لعمرته ثم جامع بعد الوقوف» فعليه بدنة للحج» وشاة لرفض 
العمرة» وقضاؤها. 

ه») وإن طاف القارن قبل الحلق ثم جامع» فعليه شاتان. ينظر: لباب المناسك 
ص ۰۸۰-۳۷۱ والوقاية ص 750. 


جاع قي 


:فرق تلاسو ولاج كان ألْحَي #[البقرة: 01١41‏ والرّفثْ": الجماع عن 
جماعة من الصحابة 5". 

(وعليه شاةٌ)؛ لأنَّه يجب عليه القضاءء فلا تتخلّظ كقّارته كا في الإاحصارء 
اف ما موا وة لمعي و عت افم تجار ان د کارت 
والشَّافِعيٌ ضيه سوّئ بينهما في إيجاب البدنة» والفزق ما ذكرنا. 


(ويمضي في احج کا يمضي من لم فر يفي المح وعليه القضاء ء)» هكذا 
ا الع AE‏ اط ور 


)١(‏ الرفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجماع بحضرة النساءء أو الكلام 
الفاحش. ينظر: شرح الوقاية ص54 .١‏ 

(۲) فعن نافع» عن ابن عمرء قال: «الرفث: الجماع» والفسوق: ما أصيب من معاصي 
الله من صيد وغيرهء والجدال: السباب والمنازعة» في المستدرك ۲: ٠۳‏ وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح علل شرط مسلم» ولر يخرجاه». والسنن الكبرى للبيهقي ه 
7 وعن ابن عباس: «الرفث: الجماع » والفسوق: السباب» والجدال: أن تماري 
صاحبك حت تغضبه» في السنن الكبرئ للبيهقي ٠٠۷١:٥‏ . 

)٣(‏ هو جير بن مُطْعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» أبو عديّ» صحابي» 
كان من علماء قريش وسادتہم» عده الجاحظ من كبار النسّابین» وكان له عند رسول الله 
يد وهو أنه كان أجار رسول الله يل لما قدم من الطائف» حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام» 
وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش علل بني هاشم وبني 
المطلب» ينظر: أسد الغابة 5١0 :١‏ والإصابة ,01/1-1١:61٠١‏ والأعلام 7: .1١7‏ 
(5) فعن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة #: سئلوا عن رجل أصاب 
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وليس عليه أن بُفارق امرأته إذا حَجٌ بها في القضاء ومن جامع بعد الوقوف بعرفة 
ل يَفْسُذُ حجه» وعليه نة 
وفي القضاء روي عنهم وعن علِّ أيضاً مثل ذلك”. 

(وليس عليه أن يُفارقٌ امرآته إذا حَجٌ بها في القضاء)؛ لأن الفرقة لا تعتبر 
في الأداءء فكذا في القضاء ولا وجه لا احتجٌ به رُفر والشَّافِعِيَّ#:: أنَّ رؤية امان 
الأول تُذكرهما ذلك العيشء فيقعان في المكروه؛ لاه يذكرهما أيضاً ماذاقامن 
وبال فعلهم| فيمنعهم| عن مثله. 

(ومّن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يَفْسّدُ حجّه)؛ لقوله ي: «ا حح عرفة» 
فمّن أدرك عرفة فقد تمّ حجّه)”» (وعليه بَدّنة)؛ لقول ابن عباس #:: «لا تجب 
البدنة في احج إلا في الموضعين: من جامع بعد الوقوف بعرفة» ومن طاف طواف 
الزيارة ا وإريعرف له مخالف. 


أهله وهو محرم بالحج» فقالوا: «ينفذان لوجههماء حتى يقضيا حجهاء ثم عليهما حج 
قابل» والهدي» في موطأ مالك ۳: 204 والسنن الكبرى للبيهقي 0: 717. 

)١(‏ فعن ابن عباس 4 في رجل وقع علل امرأته وهو حرم» قال: «اقضيا نسککا 
وارجعا إلى بلدكاء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمت) فتفرقا ولا تلتقيا 
حت تقضيا نسککاء وأهديا هدياً» وقال علي بن أبي طالب #ه: «فإذا أهلا بالحج عام 
قابل تفرقا حتئ يقضيا حجههم)» في السنن الکبرى للبيهقي :٥‏ 77/7. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) فعن عبد الله ابن عباس #:: «أنّه سئل عن رجل وقع بآهله» وهو بمنئ قبل أن 
يفيض» فأمره أن ينحر بدنه» في موطاً مالك”: ٠٠٦۳‏ والسنن الكبري للبيهقي 0: 
۹ وني موطأ محمد ص”177: قال حمد: ومبذا نأخذء قال رسول الله 4: «من وقف 


خا 0ب 


إن جامع بعد الحلق» فعليه شاة» ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة 
أفواظ اندها مق تيا و تفاع وغه فاه وإن وط جا طاف أريعة 
أشواط, فعليه شاة» ولا تَفْسّدٌ عمرتّه ولا يلزمه قضاؤهاء ومن جامع ناسياً كمّن 


- 


جامع عامد 

وعند الشَّافِعيٌ ظله: إذا جامع قبل رمي ا لجار يفسد حجّه كما قبل 
الوقوف» وهو مخالفٌ لقوله ل على ما مر . 

(وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة)؛ لأنّه با حلق خرج عن الإحرام من 
وجه» فلا يكون جنايته علل إحرام كامل. 

(ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أأشواط أفسدها؛ لأنَّ 
الطَّواف في العمرة بمنزلة الوقوف في الج (ومضى- فيها وقضاها)؛ لما مر في 
الح عله ا6 لذن جاع هادف إا 

(وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط فعليه شاةءولا تَفْسُّدٌ عمرثّه ولا 
يلزمه قضاؤها)؛ اعتباراً با جاح إذا جامع بعد الوقوف؛ لأنَّ الطّواف فيها بمنزلة 
الوقوف» وأكثره يقوم مقام الكل. 

(ومّن جامع ناسياً) كان (كمّن جامع عامداً) في الحكم؛ لإطلاق قوله 
تعالى: مرك 4[البقرة: ۱۹۷]ء إلا أن التخصيص ورد في الصّوم فقطء وقاس 
الشَّافِعيَّط المح عن الصَّومء وهو بعيدٌ؛ لأنَّ هيه المحرم واحتماله الإحرام يمنعه 
من النسيان» بخلاف الصّوم. 


بعرفة فقد أدرك حجّه. فمّن جامع بعدما يقف بعرفة إر يفسد حجّه» ولكن عليه بدنة 


لجماعه. وحجّه تام» وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزٌيارة لا يفسد حجه). 
ال 


ومن طاف طواف القدوم تُحَدئاً فعليه صدقةٌ» وإن طاف جنباً فعليه شاة» ومن 
طاف طواف الرّيارة تحدثاً فعليه شاق وإن جنباً فعليه بدنةء والأفضل أن يعيد 
الطّواف ما دام بمكّة ولا ذبح عليه» ومن طاف طواف الصَّدّر حدثاً فعليه صدقة 
وإن طاف جُنباً فعليه شاة» ومّن ترك من طواف الرّيارة ثلاثة أشواط فما دونها 
فعليه شاة 

(ومّن طاف طواف القدوم تَُدئاً فعليه صدقة)؛ لأنّهِ سُنّهَ ولو تركه لا 
يلزمه الدَّم» فإدخال التقص فيه أوى أن لا يوجب الدَّم. 

(وإن ظاف جا قله ا والفباس أن كرون ادت لآ ان ال 
شد حالاً؛ أنه منوع من دخول المسجد أيضاًء فغلُظت جنايته. 

زوو ظتافةطنواك :الث بنازة حا فلن الف اة ن 
E ET E‏ 

(وإن) طاف (جنباً فعليه بدنة)؛ لما مرٌ من حديث ابن عباس 
(والأفضلٌ أن يعيد الطّواف ما دام بمكّة)؛ ليكون آنياً بالطّواف على وجه الكمال» 
(ولا ذبح عليه)؛ لأنّهِ لا أدَاه كاملا استغنى عن الجبران. 

(ومَنَ طاف طواف الصَّدّر تحدثاً فعليه صدقةء وإن طاف جنباً فعليه 
شاة)؛ لأنّه لو تركه أصلاً لوجبالشَاة ايك ن الل عن ف وخ که 
E‏ لحار ون مستي للميوقة. 

(ومن ترك من طواف الزّيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة)؛ لإدخال 
التقصِ فيه مع كونه آنياً بالأكثر. 

وعند الشَّافِعِيَ ه: يلزمه فعل ما ترك ولا يتحلّل حتئ يفعله؛ اعتباراً 
بالصّلاة في أنه لا يقوم غيرها مقامهاء إلا أتنقصانات الحسّ مجبورة بالدّم: كالرّمي 
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وإن ترك أربعة أشواط: بقي تُحْرّماً أبداً حتى يطوقّهاء ومن تَرّكَ ثلانة أشواطٍ من 
طا تالكر فدلية فف واو طواف لتر أو رة اعدو اط تفه 
شاة ومن ترك السّعي بين الصَّفا والَروة فعليه د» وحَجّه تام» ومن أفاض من 
عرفات قبل الإمام فعليه دم» ون ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم 
والوقوف بمزدلفة» بخلاف الصلاة. 

(وإن ترك أربعة أشواط بَقِي تحْرّماً أبداً حتى يطوقها)؛ لاله إريأت 
بالرّكن» إذ للأكثر حكم الكل. 

(ومن تَر ثلاث أشواطٍ من طواف الصَّدّر فعليه صدقةء وإن تَرّكَ طواف 
الصدَر أو رة أشواط منه فعليه شاة)؛ لقوله كد «مَن ترك نُسكاً فعليه دم)”, 
وإذا كان ترك جميعه يوجب الدَّم ففي أقلّه صدقةء أصله الرّمي. 

(ومن ترك السّعي بين الصا والمروة فعليه دم)؛ لما ذكرنا من الحديث» 
(وحَجه تام)؛ 5 تركو 

(ومن أفاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم)؛ لألّه ترك واجباًء وهو 
الور فى دهن اليل 

وعند الشَّافِعيَ ضه: لا شيء عليه؛ لأنَّ الل تبع التهارء قلنا: الرّكن هو 
الوقوف بالتهار والليل”» والواجب جزء من الليلء فإذا ريقف فقد ترك واجباً. 

(ومَن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم)؛ لما ذكرنا. 


(۲) في أ: «أو الليل». 


6093- 


ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلّها فعليه د وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم 
وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقةٌ ومن ترك رمي جمرة العقبة يوم 
التحر فعليه دم» ومن أَخَّر الق حتى مضت أَيّام البّحر فعليه دم عند أي حنيفة 
له وكذلك إن أَكَّرَ طواف الرّيارة عنده 

(و)كذلك (من ترك رمي الجمار في الأيام كلّها فعليه دم وإن ترك رمي يوم 
واحد فعليه دمٌ)؛ لأنَّ رمي كل يوم نسك بنفسه. 

(وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقةٌ)؛ لأنّهِ ترك بعض 
الشُسكء وما وجب في جميعه الدّم» ففي بعضه صدقةٌ. 

(ومّن ترك رمي جمرة العقبة يوم التحر فعليه دم)؛ لأنَّهِ نس تام؛ إذهو 
وظيفة يوم تأم”. 

(ومن أَخّر الى حتى مضت يام النّحر فعليه دم عند أي حنيفة خف 
وكذلك إن أَخَرَ طواف الرّيارة عنده). 

وقالا والشَّافِعيَّطكه: لا شيء عليه» وهذا يبن على أصله؛ وهو أن المناسك 
عنده مختصّة بالرّمان والمكان؛ لأنَّ النَيّ يك فعلها كذلك» وفعله يكون بياناًء وإذا 
الخصّت ذلك فالتأخير يوجن اران 

وعند أبي يوسف ه: لا يختصٌ بزمانٍ ولا بمكان؛ لأنَّ الي ما شتل 
عن شيء قُدّمَ أو ار في ذلك اليوم إلا قال: «افعل ولا حرج»". 

وعند محمدفك: اختصٌ بالمكان دون الزمان؛ لأنََّا عبادة مختصة بالمكان» 


)١(‏ فىأ: «تامة». 


So KES 


وإذا كَتَلَ المحرمٌ صَيّْداً أو دل عليه مَن قتله 
والزمان تابع» فجعل الأصل مضمونا بالدم دون التابع. 
(وإذا 5 المحرم صَيْدا" أو دل عليه مَن قتله 1 0 0 0 غ5« 


)١(‏ الصيد: هو الممتنع المتوحش من الناس في أصل الخلقة. 

فالظبي» والفيل» والحمام المستأنس صيد؛ لاله متنع متوحش في الأصلء فلا يبطله 

الاستتنامن» والبعير» والبقرة:والشناة المتوحشات» لبست بضيد؛ لأا غير متواجثة في 

أصل الخلقة. ينظر: فتح القدير ۳: .٠١‏ 

وأنواعه: 

.١‏ صيد بري: وهو ما يكون توالده في البَرّه سواء كان لا يعيش إلا في اله أو يعيش في 

البرّ والبحرء والعبرة بالتوالد لا بالمعاش» وهذا النوع يحرم اصطياده علل المحرم في الحل 

والحرم» وعلن الحلال في الحرمء لا ما استثني؛ لقوله ككَك: چ وم لك صي ليما دْمَكْرٌ 

عْيماً )4 المائدة: 47 والبري قسان: 

)١‏ مأكول: کالظبي» وحمار الوحش» وبقر الوحش. والأرنبء والحمام المصوتة 

والمسرول وغيره» والبط» والإوزء والجرادء والنعامة» وجميع الطيور المأكولة وغير 

ذلك. 

؟)غير مأكول: كالفيل» والأسد. والنمر» والفهد. والضبع» والضبء واليربوع. 

والسمور. والدلق» والسنجاب» والثعلب» والخنزير» والقرد» والصقرء والبازي» 

والبوم» والعقاب» وغراب الزرع» والنسر وني ابن عرس» والسنور الوحشي روايتان. 

. صيد بحري: وهو ما يكون توالده في البحر» وهو حلال اصطياده للحلال والمحرم 

بجميع أنواعه» سواء كان مأكولاً أوغيره: كالسمك» والضفدع» والسر-طان» 

والسلحفاة» وكلب الماءء وغير ذلك؛ لقوله 5: أجل کم نيد ار وطمامة معلا م 

وللتسيارة ‏ المائدة: 4١‏ وأما طيور البحرء فلا يحل اصطيادها؛ لأن توالدها في البّرّ وإن 
قاف 


فعليه جزاء” )؛ لقوله جل: لاتقو الكوش حزم 4 [المائدة : ٥‏ وقال النبي كلل 


كانت تعيش في البحر» والعبرة بالتوالد لا بالمعاش. ينظر: لباب المناسك ص97 1- 
٠‏ وشرح الوقاية ص51 "» وفتح القدیر ۳: .1١‏ 
)١(‏ جزاء الجناية عل صيد الحرم: 
صيد الحرم إما أن يقتله حلال أو محرم: 
فإذا قتله حلال» فعليه قيمته» يقومه ذوا عدل هما بصارة بقيمة الصيود في مكان القتل 
إن كان يباع فيه الصيد أو في أقرب مكان من العمران إليه الذي يباع فيه الصيد» ويعتبر 
الزمان الذي أصابه فيه» ويشترط للتقويم عدلان غير الجاني» وسواء كان الصيد ماله 
نظ و كان غا لسن ل#انظين» ول لی هة هديا اوی نا إن فاب خوط ان ن 
قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد» ولا يشترط أن تكون مثلها بعد الذبح» وإن شاء 
اشترئ بها طعاماً فتصدّقٌ به كما سبق في جزاء أشجار الحرم ونباته -» وأما الصوم في 
جزاء صيد الحرم فلا يجوز للحلال» ويجوز للمحرم؛ أن حرمة الإحرام أقوئ من 
حرمة الحرم» فيجب اعتبار الأقوئ. ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص٦١٤‏ . 
وإن قتله حرم فعليه قيمته» فإذا بلغت قيمة الصيد هدياًء فالقاتل بالخيار بين الطعام 
والصيام والهدي» وإن إرتبلغ ثمن هدي» فهو بالخيار بين الطعام والصيام؛ فعن محمد 
بن سيرين ظهه: «إِن رجلاً جاء إلى عمر 5» فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين 
نستبق إلل ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن محرمان» فهاذا ترئ؟ فقال عمر 4 لرجل إلى 
جنبه: تعالّ حت أحكم أنا وأنت» قال: فحكما عليه بعنز» فول الرجل وهو يقول: هذا 
أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتئ دعا رجلا يحكم معه» فسمع عمر ذه 
قول الرجلء فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال فهل تعرف هذا الرجل 
الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك 
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ضرباًء ثم قال: إن ا ارك وتال رل ف کاب : + کم بو دوا عَدَلٍ نکم ديا بلع 
ألْكَمَبةٍ ‏ المائدة: 45» وهذا عبد الرحمن بن عوف» في الموطاً ٤۱١:١‏ وينظر: شرح 
الزرقاني ۲: ٠٠١‏ والدراية ۲: ٤٤‏ ونصب الراية ۳: ۷١۱۳ء‏ وتفصيله كالآتي: 
إن اختار الطعام للتكفير» اشتراه بقيمة الصيد» وأعطى كل مسكين نصف صاع من بر 
او اغا مر اوش 
وإن اختار الصيام للتكفير» يقوّم الصيد طعاماًء ثمّ يصوم عن كل نصف صاع من بر 
أو صاع من غيره يوماً. 
وإن اختار الحدي للتكفيرء فإن بلغت قيمة الصيد بدنة» إن شاء اشتراها بالقيمة» أو 
اشترئ بها سبع شياه» إلا أنَّ شراء البدنة أفضل من الأغنام. 
وإن كان الصيد مأكول اللحم» فتجب قيمته بالغة ما بلغت هديين أو أكثرء وإن كان 
غير مأكول اللحم» فتجب قيمته أيضاًء غير أنه لا يجاوز هديا حتئ لو قتل فيلاً لا يجب 
عليه أكثر من شات ولو كان القايل قارتاء فعله راء ان لا اور اين 
وإن قتل صيداً مملوكاً معلاً: كالبازي» والشاهين» والصقرء والحمام الذي يجيء من 
المواضع البعيدة» وغير ذلك من الأصناف التي تتخذ للترفيه» فعليه قيمتان: قيمته معلا 
بالغة ما بلغت للمالكء وقيمته غير مُعَلّم لحق الشر-عء ولا تعتبر زيادة القيمة بسبب 
التعليم» وأما زياد ا لحسن في ذات الصيد فمعتبرة: كالحمامة المطوقة» والمصوتة. 
والصيد الحسن المليح» ويقوّم الصيد حيّاً. ينظر: لباب المناسك ص579-477: 
وشرح الوقاية ص٣٣۲‏ . 
)١(‏ سبق تخريجه. 

قن 5 


ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والتّاسي» والمبتدئ والعائد والجزاء عند أ 
حنيفة وأبي يوسف #: أن يُقَوَّمَ الصَّيدٌ في المكان الذي فل فيه أو ني قرب 
المواضع منه إن كان في بَريّة يُقوّمه ذوا عدل» ثم إن شاء ابتاع بها هدياً فذبح إن 
بلغت هدياًء وإن شاء 

وقال الشَّافِعِيَ ضيهه: لا شيء علك الدّال» إلغاءً للتسبيب مع المباشرة» إلحاقاً 
بصيد الحرم إذا دل عليه حلالاً. 

والقرق: أن فيا الحرم كضاة الال فيلغوااذكر اليب نلك وهيذا 
الضَّمان واجب بالفعل» وقد وجد. 

(ويستوي ني ذلك العامد والمخطئ والتاسي)؛ اجب الات 
اا ا اا ی كنك الد واد ف سر ا ن 
الان يزداد بزيادة الإتلاف» ويقل بقلته. 

(والجزاءٌ عند أي حنيفة وأبي يوسف #: أن يُقَوّمَ الصَّيدُ في المكان الذي 
يِل فيه أو ني اقرب المواضع منه إن كان في برب يُقوّمه ذوا عدل). 

والأصل فيها: أنَّ الواجب الأصل عندهما القيمة؛ لقوله غلل: 
جرا مال 4[المائدة: 145 والمثل إما أن يكون من جنس السّيء أو من خلافٍ 
جنسه» ى) في ضمان المتلفات» وال جنس هاهنا ليس بمعتبر بالاثفاق» فكان المعتبر 
خلاف الجنس وهو الدّراهم؛ ولان الله تعاك قال: نكميو دوعتل [المائدة: 
5 وإِنَّا يحتاج إلى ذوي عدل في القيمة لا في التظير. 

(ثمٌ) إذا حكم الحكمان بالقيمة فالقاتل بالخيار:(إن شاء ابتاع بها هدياً 
فذبح إن بلغت هديا)؛ لقوله عَلُ: + هديا بيع لكب [المائدة: 146]» (وإن شاء 
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اشترى بها طعاماً فَصَدّقَ به على كلّ مسكين بنصفب صاع من بر أو صاع من تمر 
أو شعيرء وإن شاء صام عن کل نصفي صاع من بر يوم وعن كل صاع من قمر 
أو شعبر يوماًء فإن فَضْلَ من الطعام أقل من نصني صاع» فهو حير إن شاء تصِدَّقَّ 
CS‏ تر عر لضي لتر تيا ل 
نظيرء ذ ففي الظبي شاف وفي الضبع شاف وفي الأرنب عناق وني العامة بدنةٌ وفي 
ابو ن 
اشترى بها طعاماً فتَصَدَّقٌّ به على كلّ مسكين بنصف صاع من بُ أو صاع من تمر 
أو شعير)؛ لقوله غَلل: E‏ ين 4[المائدة: 465]. 

(وإن شاء صام عن کل نصف صاع من بر يوم وعن كلّ صاع من تمر أو 
شعير يوما)؛ لقوله غَلِهُ: +أوْعَدَلُكَيكَصِيَامًا 4[المائدة: .]٩١‏ 

(فإن َضْلَ من الطعام أقل من نصفب صاع؛ فهو تحبر إن شاء تصدَّقٌ به 
وإن شاء صام عنه يوماً كاملاً)؛ أن الصّوم لا يتجرًّ. 

(وقال مُحمّدطك: يجب في الصّيد التظير فيا له نظير» ؛ ففي الظبي شاق وني 
الضبع شاف وف الأرتب عناق“ وفي العامة ا وفي التزبوح جفرة 5 )؛ لان 


.۸٦ :7 العناق: الأنشى من أولاد المعز» كما في المغرب‎ )١( 

(5) اليَرَبُوع مفرد: جمعه يرابيع» حيوان ثدييّ من رتبة القوارض» علل هيئة الفأر وأكبر 
منه» وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر» وهو قصير اليدين طويل الرَّجِلين 
يقتات بالنبات والحشرات وصغار الطيور يعيش في صحاري مصر والسودان وشمال 
إفريقياء يطلق علل الذكر والأنثى» وتقول له العامة (جربوع) بالجيم» كا في معجم اللغة 
العربية المعاصرة ۲: ٠‏ 65. وال جفر من أولاد الَخُز ما بلع أربعة أشهر والأنثى جفرة» كا 
TATE‏ 


_00 


ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ۶ صمر ما َة نقص > وإن نتف ريش 
طائر أو قطع قوائم صِيدٍ فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة, ومن كَسَرَ- 
بيض صِيدٍ فعليه قيمته» فإن خرج من البيض فر 
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الصحابة # حكموا في اليربوع بجفرة» وفي الأرنب بحناق» وفي الصبع بشاة» وفي 
العامة ببدنة» قيل: إئّم حكموا بطريق التقويم؛ بدليل أنَّم إريعتبروا الأوصاف 
من الجودة وغيرها. 

(ومَن جرح صيداً أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضَوِن ما َقَص)؛ 
اعتباراً لإتلاف البعض بالكل. 

(وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صِيدٍ فخرج من حيز الامتناع فعليه 
قيمته كاملة)؛ لاله أتلف عليه معنن الصَّيديّة. 

(ومَن كَسَرَ بيص صِيدٍ فعليه قيمته)؛ لأنّه أصل الصّيدء وقيل في قوله 
تعاك: ابوك اْو ناديري #[المائدة: 5 4] أنه البيض. 

(فإن خرج من البيض فرح ميثٌ فعليه قيمته حيّاً)؛ اعتباراً بها إذا ضرب 
طن ظبي فألقت جني يتا 

وقال الشَّافِعيَ فه: الفرخ اميت لا قيمة له» فلا شيء فيه» قيل له : إِنَّا 


)١(‏ فعن جابر 4 عن النبي يِه قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش» وفي الظبي 
شاة» وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة» في سنن الدراقطني ۳: 717/4, واللفظ له 
والسنن الكبرئ للبيهقي :٠‏ 2.549 ومسند أبي يعلل الموصلي :١‏ ۱۷۹. وعن عطاء 
الخراساني» أن عمر» وعثان» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» 
ومعاوية د قالوا: «في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل» في السنن الكبرئ للبيهقي 
:لا .١‏ 

ا قي 


وليس في قتل الغراب والجدأة والذئب والحيّة والعقرب والفأرة جزاء» وليس في 
قتل البعوض والبراغيث والقَرّاد شي ومن قَتَلَ قملةً تَصَدَّق بها شاء» ومن قَتَلَّ 
حرادة تی نا كتاى وق غ من راد 
وجب ال جزاء لاحتمال التلف بفعله» حتئ لو علم كونه ميتاً قبل فعله لا شيء فيه. 
(وليس ني قتل الغراب والجدأة والذئب ب والحيّة والعقرب والفأرة جزاء)؛ 
لقوله #: «مس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم »٠‏ وروي: «يقتلهن المحرم: 
لدا وا وار واا و الكلب ار رال ت في معناه. 
(وليس في قتل البعوض والبّراغيث والقَرّاد شى٤)؛‏ أن مؤذيات 
ا ا ا ۰ ۰ 
(ومن قَتَلَ قملة َصَدَّق بها شاء)؛ لأنّه إزالة التفث. 
(ومَن قَتَلَ جراد تَصَدَّقّ بها شاء)؛ ا لامتناعه بجناحيه وقوائمه. 
(وتمرة خب من جرادة)» هكذا قال عمر 5يه". 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ## أنه قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والحديا» في صحيح مسلم 
7 ۸. واللفظ له» وصحيح البخاري 5: »١179‏ وني السنن الكبرئ للنسائي 5: ۸٤‏ 
بلفظ: «خمس يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب 
العقور»» ومسند أحمد .17١ :٤‏ وذكر الذئب في رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۲ من حديث ابي هريرة ظ#ك. 

)١(‏ فعن سعيد بن المسيب ذه قال يَلهِ: «يقتل المحرم الحية والذئب» في سنن البيهقي 
الكبير 4: »7١‏ ورجاله ثقات كما في فتح الباري 5: 5. 

(۳) فعن يحيئ بن سعيد أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب 5د فسأله عن جرادة قتلهاء 

زا في 


ومن قتل ما لا يؤكل ححمُه من الصَّيدٍ: كالسّباع ونحوها فعليه الجزاء. ولا يتجاوز 
بقيمتها شاة» وإن صال السّبُع على حرم فقتله فلا شيء عليهء وإذ اضطرٌ المحرمٌ إلى 
أكل الصيد فقتله فعليه الجزاء 

(ومّن قتل ما لا يؤكل لحمّه من الصَّيدِ: كالسّباع ونحوها فعليه الجزاء)؛ 
لإطلاق قوله غل8: افوا يكوا خر 4[ المائدة: 40[ 

والصَّيد: هو الوحش الممتنع بجناحيه أو بقوائمه. 

وعند الشَّافِعِيَه: يجوز له قتل السّبّع؛ لأنَّ ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته 
لا يجب به الجزاء كالفواسقء إلا أنَّ عندنا هو مضمون بالقيمة» لكن من حيث 
اللحم» والغالبٌ أنه لا يزيد عل شاة. 

(ولا يتجاوز بقيمتها شاة)؛ لما ذكرنا أنَّ ا لمعتب هو اللّحم وإنَّا تزيد قيمته 
لتفاخر الملوك به» ولا عبرة بذلك. 

(وإن صال السّبّع على حرم فقتله فلا شيء عليه)؛ لأنّه دفع الأذئ عن 
نفسه» وإِنَّه واجب» وعند رُفرك: يجب الضَّمان؛ لأنَ محظور الإحرام يستوي فيه 
الصرورة وغيرها كما في كمّارة الأذئء قيل له: السّبّع بصياله ظهرت أذيته فألحق 
بالمؤذيات ا لخمس.» وأمّا كفارة الأذئ فقد عرفت بالنّصّء فيقتصر علل موردها. 

(وإذ اضطرٌ المحرمٌ إلى أكلٍ الصيد فقتله فعليه الجزاء)؛ لإطلاق قوله 
حل : + ومن فوتكم تعدا َكل مال 4[ المائدة: ٩۹١‏ ]ء وأثر الاضطرار رفع الإثم. 


وهو حرم» فقال عمر #5 لكعب: تعال» حتئ نحکم» فقال كعب: درهم» فقال عمر 
يه لكعب: إِنّك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة» في موطأ مالك : ٦١١‏ 
والآثار لأبي يوسف .٠١5 :١‏ ومصنف عبد الرزاق »5٠١ :٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
۸: ااا 
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ولا بأس أن يذبح المحرمٌ الشاءً والبقرٌ والبعيرَ والدجاجة والبط الكَسْكّريء وإن 
قتل حماماً مسرولاً أو ظبياً مستأنساً فعليه الجزاء» وإذا ذبح المحرم صيداً» فذبيحثه 
ميتة فلا يحل أكلّهاء ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد قد اصطاده حلالٌ وذبحه 
إذا لم يدلّه المحرمٌ عليه ولا أمره بصيده 

(ولا بأس أن يذبح المحرمٌ الشاةً والبقرٌ والبعيرٌ والدجاجة والبط 
الكَسْكّري” )؛ لأن الممنوع منه هو الصّيدء وهي الوحش الممتنع بقوائمه أو 
يجناحيه» وهذه الأشياء لمت كذلك. 

(وإن قشل اما مرولا" أو ظا" مستانسا فعليه الجزاء)؛ لن 
الاسعداس لا رجه عن حد :الضيد: 

(وإذا ذبح المحرم صيداًء فذبيحتّه ميتة فلا يحل أكلّها)؛ لأن الله عل ى 
عن ذلك» وسماه قتا لقوله E‏ ر ويدوا مدعي 4[المائدة: 6 والفعل 
المبيح للآكل يسمّى ذكاة. 

والشَافِعِيَط أباحها لغير المحرم؛ لأن علّة الحرمة هو الإحرام» إلا أنه 
الإحرام خرج من أن يكون علا للذّكاة» فصار كذبيحة المجوسي. 

(ولا بس أن يأكل المحرم لحم صيد قد اصطاده حلالٌ وذبحه إذا لم يدلّه 
المحرم عليه ولا أمره بصيده)؛ لیت رفقة ة أبي فتادة© . 


)١(‏ كسكر: من طساسيج بغداد» ينسب إليها البط الكسكري» وهو مما يستأنس به في 
المنازل وطيرانه کالدجاج» کا في المغرب ۲: 519. 
(0) الحمام المسرول: هو الذي يكون في رجله ريش كأنَّه سراويل. ينظر: ال جوهرة النيرة 
١إلالا١.‏ 
(۳) الظبي: الغزال. ينظر: حياة الحيوان ۲: »٠١7‏ والمصباح المنير ص 15/. 
(؟) سبق تخريجه. 
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وني صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء» وإن قطع حشيش الحرم أو شجره 
الذي ليس بمملوك ولا هو ما ينبته الناس» فعليه قيمته» وكل شيء فعله القارنٌ بم 
ذكرنا أنَّ فيه على المفردٍ دماً فعليه دمان: دم لحجّيِه ودم لعمرته. إلا أن يتجاوز 
الميقات من غير 

(وني صيدٍ الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء)؛ لقوله 5 في مكة: (لا 
يختل خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا ينفر صيدها»”. 

(وإن قطع حشيش الحرم أو شجره” الذي ليس بمملوك ولاهو ما ينبته 
الناس» فعليه قيمته)؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً. 

(وكلٌ شيء فعله القارنٌ ما ذكرنا أنَّ فيه على المفرد دماً فعليه دمان: :دم 
لحجّتهء دم لعمرته)؛ لاله جنئ علل إحرامين. (إلا أن يتجاوز الميقات من غير 


صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا 
وقبورنا؟ فقال: إلا الإذخر» في صحيح البخاري ۲:۲ واللفظ له وصحيح مسلم 
1:5 . 
(۲) فأنواع شجر الحرم ونباته: كل شجر أنبته الناس» وهو من جنس ما ينبته الناس: 
كالزرع. وما أنبته الناس» وهو ليس مما ينبتونه عادة: كالأراك. وما نبت بنفسه. وهو 
من جنس ما ينبته الناس. فهذه الأنواع يحل قطعهاء ولا جزاء فيها به. كل شجر نبت 
بنفسه» وهو من جنس ما لا ينبته الناس: كأمٌ غيلان» فهذا محظور القطع والقلع على 
الحرم والحلال» تملوكاً كان أو غير تملوكء إلا الإذخر رطباً ويابساًء والكمأة» وما جف 
أو انكسر من الشجر والحشيشء فلا ضن فيه. ينظر: اللباب ص 2577-547١‏ 
والوقاية ص۷٦۲٠‏ وفتح باب العناية ١‏ : ۱. 

6505 


إحرام ثم يحرم بالعمرة والحجٌ فيلزمه دم واحد وإذا اشترك رمان في قتل صيدٍ 
فعلى كل واحدٍ منهما الجزاء كاملا وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهم) 
جزاء واحد. وإن باع المحرم صيداً أو ابتاعه فالبيع باطل. 


إحرام ثم يحرم بالعمرة والحجٌ» فيلزمه دم واحد)؛ لأنّه ما جنئ علل إحرامين» 
وإنَّا جنى بترك الإحرام الواجب. 

(وإذا اشترك رمان في قتلٍ صيدٍ فعلى كل واحدٍ منهما الجزاء كاملا)؛ لان 
کل واحدٍ منهم| جنی على إحرام كامل. 

(وإذا اشترك حلالان ني قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد)؛ لأنَّ الضَّمان 
هنا لحرمة الحرم» فجرى مجرئ ضمان الأموالء وإنَّه متحدٌّ بخلاف الأول؛ لأنَّ 
المنهتك نَم إحرامان. 

(وإن باع المحرم صيداً أو ابتاعه» فالبيع باطل)؛ لاله منوع من التعرض 
له وهذا لا يملكه بالاصطياد فكذا بالابتياع. 
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باب الإحصار 
باب الإحصار” 


)١‏ لغة: هو المنع» واحبس»ء ومنه قوله لا: +« شمر ایت تنص روا ف كبيل 
أشَّو 4 البقرة: 7177. ينظر: طلبة الطلبة ص 7"6. 
واصطلاحاً: هو المنع عن الوقوف والطواف بعد الإحرام في المح الفرض والنفل» وني 
العمرة المنع عن الطواف لا غير بعد الإحرام بها أو اء فإن قدر علل الطواف أو 
الوقوف» فليس بمحصر. ينظر: لباب المناسك ص57 5 . 
ثانياً: موانع المضي في موجب الإحرام: 
.١‏ المرض الذي يزيد بالمضي بناءً عل غلبة الظنّ» أو بإخبار طبيب حاذق متدين. 
0 الكسر والعرج؛ إذا كان مانعاً عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو ظ4 قال 46: 5 
كسر وعرج فقد حل وعليه حجة أخرئ» في جامع الترمذي ۳: ۲۷۷» وقال: حسن 
صحيح» وسئن أبي داود ۲: ۷۳ء وسنن النسائي الكبرى ”: ۳۸١‏ والمجتبى 0: 
۸ 
۳. الحبس في السجن ونحوه» ولو من غير سلطانء أو منع السلطان ولو بنهيه بعدما 
تلبس المحرّم بإحرامه. 
5. العدو المسلم والكافر؛ فلو حصرّ العدو طريقاًء ووجد المحرم طريقاً آخرء إن أضر 
به سلوكهاء فهو محصرء وإن إريتضرر به فلا يكون محصراً شرعاً. 
ه. السّبّع؛ كالأسد» والنمرء والفهد» إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه. 
5. هلاك النفقة؛ فإن سرقت نفقة المحرّم وإريقدر عل المشي إلى مكة. فهو محصرء وإن 
قدر عل المشي» فليس بمحصرء وإن قدر عل المثي في الوقت الحاضر إلا آنه يخاف 
العجز في بعض الطريق» جاز له التحلل. 
۷. هلاك الراحلة. 

E 


إذا أحصر الحرم بعدوء أو أصابه مر منعه من المضيٌّ حل له التَحلّله وقيل له: 
ابعث شاه تُلْبَحُ في الحرم؛ وواعد من يحملها يوماً بعينه 

(إذا أحصر الحرم بعدوء أو أصابه مرض منعه من المي حل له التَحلّلء 
وقيل له: ابعث” شاه تدب في الحرم. وواعد مَن يحملها يوماً بعينه 0000 


۸. العجز عن المشى ابتداءًٌ من أول إحرامهء وله قدرة عن النفقة دون الراحلةء فَإنّه 
د 
9. الضلالة في الطريق, إلا إذا وجد من يدله عليه. 
٠‏ .عدم المحرّم أو الزوج ابتداءً في الحصرء فلو أحرمت المرأة وليس معها حرم ولا 
زوج فهي محصرة. 
.١‏ موت المحرّم أو الزوج للمرأة في الطريق» إذا كانت علل مسيرة سفر من مكة. 
75. منع الزوج زوجته في احج النفل إن أحرمت بغير إذنه. 
۳. العدة؛ فلو أهلّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرهاء فطلقها زوجهاء فوجبت عليها 
العدة» صارت محصرة وإن كان لما حرم. ينظر: اللباب والمسلك ص 505-5017 . 
)١(‏ والأحكام المتعلقة ببعث المحصر للهدي كالآتي: 
١‏ هلو أحصر المحرّم بحجة أو عمرة وأراد التحلّلء يجب عليه أن يبعت با مهدي - 
وهو شاة وما فوقها - أو يبعث ثمن ال هدي؛ ليشتري به الهدي» ويأمر أحداً بذلك 
فيذبح عنه في ا لحرم؟ لقوله جل +« أي كج امبر ون رت قا شتير نامي £ البقرة: 
7 أي الحرم» وعن ابن عمر ده قال: «خرجنا مع النبي ب معتمرين» فحال كفار 
قريش دون البيت» فنحر النبي #5 هديه وحلق رأسه» في صحيح البخاري 7: .14١‏ 
". إِنّه نا يجب علل المحصر بعث المدي إذا أراد التحلل به» أما إذا صبر حتى يرتفع 
المانع فيتحلل بأفعال الحج أو العمرة» فلا يجب عليه ال هدي. 
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يذبحها فيه. ثم تحلّل 
يذبحها فيه" ثم تحلّل)؛ لقوله غلا: ناحير قااستيسر مناي #[البقرة: .]١97‏ 
وإنَّا يواعدهم ليوم بعينه؛ ليعلم وقت تحلله. 

وقال الشَافعيّ#ه: لا يكون الإحصار بمرض» وقد رد قوله قول الحسن 


۳. إِنَه لو بعث الهدي فليس عليه أن يقيم بمكانه حت يذبح الهدي» بل له أن يرجع إلى 
أهلة أو جت سا 
5. نه لو عجز المحصر عن الهديء بأن إر يجده» أو لر يجد ثمنه» أو من يبعث بيده» بقي 
محرماً حت يجده فيتحلل به أو يذهب إلى مكّة فيحل بأفعال العمرة كالفائت» ولا 
يجزئ عن الهدي بدل» لاصوم ولا صدقة. ينظر: اللباب والمسلك ص5/8 2555-54 
وشرح الوقاية ص٥۲۷‏ ومجمع الأغهر .٠٠٠:١‏ 
)١(‏ فعن علقمة» قال: لدغ صاحب لنا بذات التنانين» وهو حرم بعمرة» فشق ذلك 
عليناء فلقينا عبد الله بن مسعود 4 فذكرنا له أمرهء فقال: «يبعث بېدي» ويواعد 
أصحابه موعداًء فإذا نُحِرَ عنه حل» في شرح معاني الآثار ۲: .55١‏ 
(؟) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السَّدُومِي البصريء أبو الخطابء تابعي كبير» وإمام 
مقدم في الحديث والتفسير» روئ عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» 
وابن سيرين» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم» وكان مع عمله في الحديث رأساً في 
العربية» ومفردات اللغة» وأيام العرب» والنسب. قال قتادة: «ما قلت لمحدّث قط أعدّة 
علّ؛ وما سمعثٌ شيئاً إلا وعاه قلبي». وقال فيه شيخه ابن سيرين: «قتادة هو أحفظ 
الناس». وقال أبو حاتم: «سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره» فجعل 
ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسبر» ووصفه بالحفظ والفقه» وقال: 
قلا تجد من يتقدمه» أما المثل فلعل». وقد ولد ضريراً» ومات بواسط في الطاعون» من 
آثاره: تفسير القرآن» ١١1/-570(‏ ه). ينظر: العبر١: »١55‏ والتقريب ص7894. 
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وإذا كان قارناً بععث بدمين» ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم 
والكلبي*: أن الإحصار ما منع من عدو أو مرض أو ضلال راحلة"» وعن 
الفراء": الإحصار من المرض» والحصر من العدوء فعلل هذا تكون الآية خاصة 
في المرض. 

(وإذا كان قارناً بعث بدمين)؛ لاله محصر بإحرامين. 

(ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلاني الحرم)؛ لقوله جَلة: ائيل 4 
[البقرة: 97١]؛‏ ولأنّه سه هدياًء والحدي لا يذبح إلا في الحرم بالاتفاق. 

وقال الشَّافِعيّ: يذبح في الموضع الذي يتحلّل فيه؛ لاله ل «ذبح هديه 
لدي عام الأخضان)© ولا ةله فيه؛ لآن الحديبية بحضها من الحرم» 


(۱) هو إبراهيم بن خالد بن أب اليمان الكَلَبِيّ البَعْدَادِيء أبو ثور» والكَلبّي نسبة إلى 
كلب بطن من قضاعة ومن بني ليث ومن بجيلة» قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا 
فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاًء صنف الكتب وفرّع علل السنن» وذب عنهاء يتكلم في 
الرأي فيخطئ ويصيب» (ت٠15ه).‏ ينظر: الميزان١: »189-١58‏ والنجوم 
الزاهرة؟: "٠7-70١‏ والأعلام1: ."1-1١‏ 

)١(‏ فعن علقمة: إن أُحْوِرُْ 4 البقرة: ١۹٠قال:‏ «من حبس أو مرض» قال إبراهيم: 
فحدثت به سعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس» في شرح مشكل الآثار ؟: ۷۷. 
(۳) قال الفراء: العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه 
أو عمرته» وكل ما إريكن مقهوراً: كاحبس والسحر وأشباه ذلك» يقال في المرض: قد 
أحصرء وني الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع: قد حصرء فهذا فرق بينهماء كما في 
لسان العرب 5: ٠۹٩١‏ . 

TUTTE )9( 
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ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أي حنيفة طف وقالا: لا يجوز الأبح للمحصر- 
باح إلا زين المج وود التق الد أن يديع بدي ام والح 
با م إذا ل ف ج وعمرة 


فمحال أن يذبح في ا لحل مع القدرة علل البح في الحرم. 

(ويجوز ذبحه قبل يوم النّحر عند أبي حنيفة #)؛ لإطلاق النّصء ولأنَّه 
شرع لتعجيل التحلل» وليس بنسكء ولهذا لا يتناول منه إلا الفقراء كدم 
اللا يانه 

(وقالا: لايجوز لبح للمحصر بالحجٌ إلآني يوم النّحر)؛ اعتباراً بدم 
ال وال ال حك يق بة ال 

(ويجوز للمحصّر بالعمرة أن يذبعٌَ) هديه (متى شاء)؛ لأنَّ العمرة لا 
تختص بوقت فكذا التحلل منها. 

(والمحصّرٌ بالحجٌ إذا تحلّل فعليه حَجٌّ وعمرة"): هكذا روي عن ابن 


)١(‏ أحوال قضاء ما أحرم به المحصر: فن المحصر_إما أن يتحلل بالذبح أو بأفعال 
العمرة» وتفصيله كالآتي: 
الأول: إذا حل المحصر بالذبح» فهو علل النحو الآتي: 
.١‏ إن كان إحرامه للح فعليه قضاء حجة وعمرة» وإنَّ وجوب العمرة مع الحج في 
إذا قضى الجحج بعد تحويل السنة» أما إن قضاه في عامه» بأن زال إحصاره بعد التحلل 
وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام» وأحرم بحجٌّء فليس عليه 
نية القضاء ولا عمرة عليه 
۲. إن كان قارنأء فعليه قضاء حجة وعمرتين» ويخير إن شاء يقضى بقران أو إفراد. 
*: إن كان معتمراء فعلية عمرة لا غين ۰ 

کا 


عباس وابن مسعود وابن عمر د وذكر في «الأصل»": أن المحصّر في احج إن 
قضول حجّه من عامه ذلك فلا عمرة عليه» وروی ابن زياد ه: أن عليه حجّة 


وعمرة في الو جهين» وعلل هذه الرواية إطلاق صاحب «الكتاب». 


الثاني: إن إريحل المحصر بالذبح حتئ فاته الحجء فتحلل بأفعال العمرة» فلا عمرة عليه 
في القضاء أيضاً.ويستوي في وجوب القضاء المحصر بالحج الفرض والنفل . ينظر: 
لباب المناسك ص59-55758١.‏ 

:55- 5 لمحمد بن الحسن» قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص5‎ )١( 
«سبب التسمية بالأصل يرجع إِك أنّه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي‎ 
وضعها أبو حنيفة ومن بعده أبو يوسف ومحمدء فهذا الكتاب هو الأصل والأساس‎ 
والقاعدة التي بني عليها الفقه الحنفي فيهما بعد وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل‎ 
الأصولء وكانت أراء الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في‎ 
مجلسه فإذا استقر رأيهم علل أمر دونوه في الأصولء ولعل المقصود بالأصول هنا كتب‎ 
وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة مثلاً أصل» وموضوع الزكاة أصل...أي‎ 
موضوع أسامي تدور حوله مسائل ذلك الكتاب» ثم آل تلك الأصول غلل تلاميذ‎ 
الإمام... ووسعا هذه الأصول بمسائل جديدة» فكان هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً‎ 
لذلك الأصل الذي دون في عهد الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس‎ 
للمذهب الحنفي» حيث بن على هذا الأصل جميع من جاء من بعدهم من الحنفية‎ 
وغيرهم....‎ 

وهناك احتهال آخرء وهو أن اسم الأصل إر يكن في البداية اس لكتاب معين» وإنَّا هو 
بمعنئ الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط والتثبت» كا 

_0۷- 


وعلى المحصر بالعمرة القضاءء وعلى القارن ححة وعمرتان» وإذا بعث المحصر- 
هدياً وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه. ثم زال» الإحصارء فإن قَدَرَ على إدراك 


امج واللّدي ل يجز له التحدّلء ولزمه المضي 

(وعلى المحصر بالعمرة القضاء)؛ لأنَّه 4 «أحصر عام الحديبية بعمرة 
وقضاها من العام المقبل» ولذلك سَمّيت عمرة القضاء). 

(وعلى القارن حجّة وعمرتان)؛ لآنّه يلزمه قضاء العمرة وحجّة وعمرة 
لحجته علل ما ذكرنا. 

(وإذا بعث المحصرز- هدياً وواع دهم أن يذبحوه في يوم بعيِه. نّم زال 
الإحصار فإن قَدَرَ على إدراك اج ولفَّدي لم يجز له التحلّلء ولزمه المضي)؛ لذن 


كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منهاء لكن لكثرة 
استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علا هذه الكتب عند الحنفية... 
ويظهر أنَّ سبب تسميته بالمبسوط أنه مبسوط واسع كبير مسترسل في العبارة وشامل 
لجميع أبواب الفقه» وهو مخالف في ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب محمد التي 
هي أصغر حجراًء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمّئ كتابه هذا بهذه الاسم 
أيضاً ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأولى» فترئ 
العديد من الكتب المسّاة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمين». 
)١(‏ قال في تلخيص الحبير ؟: :٠ ١٤‏ «رواه الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه» 
قالوا: لما دحل هلال ذي القعدة سنة سبع» أمر رسول الله يي أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم التي صدوا عنهاء وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلف أحد ممن 
شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات» وخرج معه ناس ممن لر يشهد الحديبية» فكان عدة 
من معه من المسلمين ألفين. والواقدي إذا إر يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من 
أهل المغازي» مقبول في المغازي عند أصحابناء والله أعلم». 
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وإن قدر على إدراك اهدي دون المج تحلل تعلّلء وإن قَدّر على إدراك الح دون اهدي 
جازلة التحلل اسان ومن أحصر بمككّة وهو ممنوحٌ من الوقوفي والطواف. 
كان مُحصَراًء وإن قَدَرَ على أحدهما فليس بمحصّر 
الإحصار قد زال فلا يعذر في التحلل. 

(وإن قدر على إدراك الهدي دون الح تحذّل)؛ أن الاتحصار قد دق ولد 
أن يمضي ويتحلل بأفعال العمرة. 

(وإن قدّر على إدراك الح دون اهدي جاز له التحثّل استحساناً)؛ أن 
الذبج مء وقد حَصَلٌ الذبح» فلو إريحصل له التحنّل أدئ إلى تضبيع ماله 
عرب ة اله کو ر 

(ومن أحصر بمكّة وهو مدوعٌ من الوقوفٍ والطواف. كان تُصَرباً)؛ 
لتحقّق معنن الإحصارء (وإن قَدَرَ على) إدراك (أحدهما فليس بمحصّر)؛ لأنَّه إذا 
قدر علن الوقوف فقد أمن الفوات؛ لأنَّ الح يتم بالوقوف بالنص» وإذا قدر على 
الطواف فقد قدر علل التحلل بأفعال العمرة» وهو الأصلء فلا حاجة إلى التحلل 
بالملائ؛ 

عل الشَّافِعيَّه:يكون محصراً؛ لأنَّه منوع من الإتمام» كما لو كان بغير 
RT‏ 


65593 


باب الفوات: ومن أحرم بالحجٌ ففاته الوقوف بعرفة حتى طَلع الفجر من يوم 
التّحرء فقد فاته الج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلّل ويقضي الج من قابل؛ 
ولا دم عليه 
باب الفوات“ 

(ومن أحرم بالحجٌ ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يسوم النحر. 
فقد فاته اج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلّل ويقضي الَجّ من قابل)؛ لقوله 
: «الحجّ عرفة» فمن درك عرفة بليل فقد أدرك ال حج» ومن فاته عرفة بليل فقد 
فاته احج فليتحلّل بعمرة وعليه الح من قابل)”". 

(ولا دم عليه)؛ لأنه يجب وهو مفرد. 


)١(‏ فائت الحج: وهو الذي أحرم باحج ثم فاته الوقوف بعرفة ولريدرك شيئاً منه. 
ولو ساعة لطيفة» ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلا فقد تم حجه وأين ع الفوات 
والفساد. وفائت الحج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث المدي. والعمرة لا تفوت. ينظر: 
اللباب ص١57‏ -517/7. 

(8 فحن ناريط هدو كانه أن CR‏ قلق قار لانن اوقلت بعر قاف جل E‏ 
الحجج» ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» فليحل بعمرة» وعليه احج من قابل» في 
سدق الدارقطئ 76 85 وغ شين ين سید أله قال + احير ق سلبيان نو يشان أن أبا 
أيوب الأنصاري 5ه خرج حاجاً حت إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله. 
ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب #ه يوم النحر فذكر ذلك له» فقال له عمر #ه: «اصنع 
كما يصنع المعتمر» ثم قد حللتء فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر 
من الهدي» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: 585. والموطأ :١‏ 059. 

EE 


والشَافِميّ ضه: أله صر في إيجاب الدّم. 
والعُمْرةٌ لا تفوت» وهي جا زفي جميع السّنة في حمسة أيام يكره فملها فيها: يوم 
عرفة» ويوم التّحرء وأيام التشريق» والعمرة سن : وهي الإحرامٌ والطوافٌ والسّعي 
والحلق أو التقصير 

وار أن ذلك غاج عو الطواف هذا فاد 

(والعَمْرة لا تفوت)؛ لابا غيدُ مؤقتة بوقت» (وهي جائز في جميع السّنة 
إلاآني خسة أيام يُكرّه فعلّها فيها: يوم عرفةء ويوم التحر وأيّام التشريق). 

وعند الشَّافِعِيَه: لا يُكره؛ لأنَّا وقت الطّواف والسّعي. 

ولنا: قول عائشة رضى الله عنها: «تمنت العمرة في السّئة كلّها إلا خمسة 
السام يدوه a‏ واكداء لوعن 0 رفت لا يد فالا 
بالتّوقيفوالسّماع. 

(والعمرة" سن شْنّة: وهي الإحرامٌ والطَّوافٌ والسّعي والحلق أو التقصير)؛ 


)١(‏ فعن معاذة العدوية» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «حلت العمرة في السنة 
كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد ذلك» في السن الكبرئ 
للبيهقي 5: ٥٦٥‏ . 

(۲) أولاً: صفتها: أن يحرم مها من الحل بعد أن يُصلي ركعتي الإحرام في مسجد الميقات 
الذي أحرم منه. ويتقي فيها محظورات الإحرام» فإذا دخل مَك بدأ بالمسجد الحرام» 
واستلم الحجر الأسود وقطع التلبية عند أوّل الاستلام» وطاف حول الكعبة المشرفة 
سبعة أشواط برمل واضطباع» : م ص ركعتي الطّواف خلف مقام إبراهيم : ثم استلم 
الجر أحرط و ااي لبنس نه ”فاق ,رفحلل سح العرايةة ا 
ركعتين في المسجد. 

ثانياً: حكمها: سنةٌ مؤكّدةٌ لمن استطاع. 

وي 


ثالثاً: فضلها: عن أبي هريرة ذه قال 4: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»في صحيح 
البخاري ۳: ؟؛ وصحيح مسلم 7: ۹۸۳ وعنه أيضاً ينه قال #: «الحجاج والعمار 
وفد الله إن دعوه أجابهم» وإن استغفروه غفر لهماني سنن ابن ماجه 7: 2457 
والمعجم الأوسط ٠۲٤۷ :٦‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #ه قال 44: 
«الحجاج والعمار وفد الله» إن سألوا أعطواء وإن دعوا أجيبواء وإن أنفقوا أخلف هم» 
والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر علل نشزء ولا أهل مهل علل شرف من 
الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب»في شعب الإيمان :٦‏ 
0 
رابعاً: فرائضها وواجباتها: يفترض لصحتها أمران» وهما: الطواف ونيّنه. والإحرام؛ 
وفيه فرضان: النية والتلبية» وجب فيها أمران» وهما: السعي بين الصفا والمروة» والحلق 
والتقضير. 
لاهسا و ا 
.١‏ إن السّنة كلها وقت لما. 
”. إِنَّه يكره تحريماً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة» وهي: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام 
التشريق» وإن أدّاها بإحرام سابق علل هذه الأيام» فلا بأس» ويستحب أن يؤخرها حتى 
تمضي الأيام ثم يفعلهاء ولو أهلّ فيها بالعمرة» ولو بعد الحلق من الح يؤمر برفضهاء 
فإن إريرفضها ومضى فيهاء صح ولا دم عليه؛ لاه لريقع له إدخال عمرة علل حجّة. 
"'. إِنَهِ يكره فعلها في أشهر الحج لأهل مكةء ومن بمعناهم. 
4ن نفدل روا شير ونه ان کو قن تب ب و ا 
«عمرة في رمضان تقضي حجة معي» في صحيح البخاري ۲: 10۹ ولو اعتمر في 
شعبان وأكملها في رمضان» فإن كان طاف أكثره في رمضان» فهي رمضانية» وإلا 
فشعبانية» ولا يكره الإكثار منهاء بل يستحب. 
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لقوله 45: «الحج جهاد» والعمرة تطوّع»". 

وإفدن الشافعيً ظهه: ا لظاهر قوله :اموا ميري 4[البقرة: 
15 ] هاي فر :]إن ام قد رو للد الا ا رغ وغل أن 
الآية تقتضي وجوب الإتمام» وذلك بعد الدخولء وبه نقول. 


.٥‏ إن أفضل مواقيتها ن بمكة التنعيم والجعرانة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة» وأنطلق بحج» فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر ذه 
أن جرج معها إلى التنعيم»فاعتمرت بعد احج في صحيح البخاري ۲: 2514 
وصحيح مسلم 7: ۸۷۹. ينظر: المج والعمرة ص10 . 

)١(‏ عن طلحة بن عبيد الله 4 مرفوعاً في سنن ابن ماجه ۲: 4٩٩‏ والمعجم الأوسط 
۷ ۷ وعن ابن عباس #2 مرفوعاً في المعجم الكبير للطبراني ٤٤١ :١١‏ وعن أي 
صالح الحنفي مرفوعاً في السن الكبرئ للبيهقي 5: 2019 ومسند الشَّافِعيَ .٠١١ :١‏ 
وعن جابر #5» أنَّ النبي يك سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمروا هو 
أفضل» في سنن الترمذي ”: »,55١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» 
وصحيح ابن خزيمة 5: 707 ومسند أحمد ۲۲: ۲۹۰. 
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باب الذي 
باب هذى" 


1 ر 
هو ما هدئ إلى الحرم من حيوان وغيره» والمراد بالهدي في الحج ما يهدئ من الإبل 
والبقر والغنم. ينظر: الحج والعمرة ص۸١٠.‏ 
وكل دم يجب في احج والعمرة فأدناه شاةء إلا بالجماع في الج بعد الوقوف بعرفة 
وطواف الزيارة جنباً» فيجب فيه بدنة» وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب. 
انا أنواعه؛ 
ينقسم الهدي إل قسمين: هدي شکر» وهدي جبر: 
.١‏ هدي شكر؛ وهو هدي المتعة» والقران» والتطوع. 
وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه» ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه» ولا 
يجب التصدّق به» بل يستحب أن يتصدّق بثلثه» ويطعم ثلثه» ويبدي ثلشه» أو يدخره. 
ولوإريتصدق بشيء» جاز وكره» ويسقط عنه بمجرد الذبح» حتئ لو شرق ال هدي أو 
استهلكه الذابح بنفسه بعد الذبح بان وهبه أو باعه» إريلزمه شيء. 
3 هدي جبر؛ وهو سائر الدماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتطوع» وهو 
كدم الجنايات» والإحصارء والرفض. 
وحكمه: كل دم وجب جبراً لا يجوز لصاحبه الأكل منه. ويؤكل الفقراء منه دون 
الأغنياء» ويجب التصدّق بجميعه» حت لو استهلكه بعد الذبح بآن باعه أو وهبه» لزمه 
قيمته» ولو سرق» لا يلزمه شيء» وکل هدي لا يجوز له الأکل منه لا يجوز له الانتفاع 
بجلده» ولا بشيء آخر منه. ينظر: لباب المناسك والمسلك ص8١ .07١-5‏ 
ثالثاً: أحكام ذبحه: 
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اهدي أدناه شاة وهو ثلاثة أنواع: الإبلء والبقر 
(الَدْيّ أدناه شاة) هكذا قال 4 (وهو ثلاثة أنواع: الإبل» والبقر 
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.١‏ إِنّه لا يجوز للذابح أن يأكل شيئاً من هدي ال جبرء وعليه أن يُؤكل الفقراء منه دون 
الأغنياء» ويجب التصدّق بجميعه. 
۲. إِنَّهِ لا يجوز للذابح الانتفاع بشيء من هدي الجبر: كجلده» وصوفه» وشعره» ووبره. 
بعد الذبح. 
۳. إِنَه يجوز للذابح الأكل من هدي الشكرء ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه. ولايجب 
عليه التصدّق به» بل يستحب أن يتصدّق بثلثه» ويُطعم ثلثه» ومبدي ثلشه» أو يدخره. 
ولوإريتصدق بشيء» جاز وكره» ويسقط عنه بمجرد الذبح. 
.٤‏ إنّه لو استهلك الذابح الحدي بعد الذبح» بأن باعه أو وهبه لغني» فإن كان هدي 
جبر» يضمن قيمته فيتصدق بها علل الفقراء؛ لألّه تعلق به حق الفقراء فبالاستهلاك 
تعدئ علل حقهم فيضمن قيمته ويتصدق بها؛ لأا بدل أصل مال واجب التصدق به 
وإن كان هدي شكره لا يضمن شيئاً؛ لاه ار يوجد منه التعدي بإتلاف حق الفقراءء» 
لعدم تعلق حقهم به. 
.٠‏ إن لو باع الذابح الهدي» جاز بيعه في النوعين جميعا؛ لأنَّ ملكه قائم» إلا أنه يضمن 
في هدي الجبر؛ لأن ثمنه مبيع واجب التصدق به» لتعلق حق الفقراء به فيتمكن في ثمنه 
حنث فكان سبيله التصدق به. ينظر بدائع الصنائع: 7: 775. 
)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ؟: :0١‏ «حديث أن النبي ي سئل عن الهدئ فقال: أدناه 
شاة» إر أجده مرفوعاًء وهو عند الشَّافِعيَ عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء 
قال: «أدنى ما مهراق من الدماء في الح وغيره شاة» وروی البخاري من قول ابن 
عباس ما قد يستأنس به من رواية بي جمرة الضبعي: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني 
بهاء وسألته عن الهدى فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك من دم». 
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والغنم» ويجزئ ني ذلك الت فصاعداً إلا من الضأن فإنَّ الجَذّعَ منه تُمْزِئ: ولا 
بيجزئ ني المي مقطوع الأذن أو أكثرهاء ولا مقطوع الذنب» ولا اليد ولا 
الرّجلء ولا الذاهبة العين 
والغنم)؛ لأنّه اسم لما دى لك الحرم”"» والعادة جارية بإهداء هذه الأنواع. 
(ويجزئ في ذلك ين فصاعداًء إلا من الضأن فإنَّ الدع“ منه تُجْزئ)؛ 
لقوله 4#: «ضحوا بالتناياء إلا أن يعسر عليكم» فاذبحوا الجذع من الان 
وحكم الهدي والأضحية سواء. 
(ولا يمزئ ني ادي مقطوع الأذن أو أكثرها)؛ لقوله 4#: «استشر-فوا 
العين والأذن»”» (ولا مقطوع الذنب» ولا اليد. ولا الرّجلء ولا الذاهبة العينء 


(۱) في ا و ب: «البيت». 

(0) الثني: هو ابن خمس في الإبل» وحولين من البقر» وحول من الشاة. 

(۳) الجذع من الضأن: هو ما أتى عليه أكثر السنة» بأن مضى من عمره ستة أشهر فأكثر 

فلم يكمل الحول ويدخل في الثاني. 

(4) فعن جابر #ه» قال: قال رسول الله 4: «لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم» 

فتذبحوا جذعة من الضأن» في صحيح مسلم AE FOIE gg OY‏ 

وسنن النسائي ۲۱۸:۷ . 

(5) فعن علي ذه قال: «أمرنا رسول الله ولو أن : نستشرف العين والأذنين» ولا نضحي 

بعوراء» ولا مُقَابَلَة ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء»» قال زهير: فقلت لأبي 

إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: «لا»» قلت: ف القابكة؟ قال: «يقطع 0 الأذن»» قلت: 

فا المدابرة؟ قال: «يقطع من مؤخر الأذن»» قلت: فا الشرقاء؟ قال: «تشق الأذن», 

قلت: فا الخرقاء؟ قال: «تخرق أذنها للسمة» في سنن أب داود ۳: /41» وسنن الترمذي 
-075- 


ولا العجفاء» ولا العرجاء التي لا تمشي إلى الَدييك, والشَّاةُ جائزةٌ في كل شيءٍ إلا 
في موضعين: ن طاف طواف الزيارة جنباء ومن جامع بعد الوقوف بعرف فإلّه لا 
يجوز إلا بكنة ابن والبقرةٌ تجرئ كل واحدة منهما عن سَبْعة إذا كان كل واحد 
من الشركاء يريد القزبةء فإذا 
ولا العجفاء» ولا العرجاء التي لا تمش إلى المَسك)؛لأنَّ هذه عيوب بيّة» وقال 
نولا عمدو بالكو را الج عورم وا اعرا الا الى 
لا ت تنقي“”: أي التي لا نق لماء وهو المخ. 

(والشَّاةٌ جائزةٌ في كل شىءٍ إلا في موضعين: من طاف طواف الرّيارة جنب 
وزو جات ينعد رترت رف نل عور ر که ا اوا جع 
ا 

(والبدنةوالبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سَبعة إذا كان كل واحد من 
الشركاء يريد القرّبة بة)؛ لقوله #: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»)”, (فإذا 


5 . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وقوله: «أن نستشرف»: أي أن 
ابطر ا وسئن ابن ماجه ۲: ٠١6٠‏ 

(1) فع البراءين: عازب كلف أن رسؤل الله ف سل مادا تق من الضحايا؟ اهار 
بیده» وقال: «أربع وكان البراء يشير بيده» ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله ك: 
العرحاء الباق 'ظلعفاء والحؤواء» الین عوؤوها» وال ةة البين مضهاء والعحفاءة 
التي لا تنقيا في الموطأ 4510/77 والسئن الكيرئ اللنسافي ۳۳۸:6 .وستن النسائي 
: 715 وسئن ابن ماجه ۲: »٠١ 6٠١‏ ومسند أحمد :7٠‏ 57/4. 

(۲) فعن جابر بن عبد الله 4ء قال: «نحرنا مع رسول الله يي عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة ة عن سبعة) في صحيح مسلم ۲: 49١‏ وسنن ن أبي داود ۳: ۸ وسنن 
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أراد أحدُهم بنصيبه اللحم لم يجز عن البّاقين» ويجوز الأكل من هدي اطع 
والمتعة والقران» ولا يجوز الأكل من بقيِّةٍ المداياء ولا يجوز ذبح هدي التطوّع 
وامتعة والقران إلا ني يوم النّحرء ويجوز ذبح بقيَة المداياني أي وة ف شار 
يجوز ذبح الهدايا إلّفي الحرم 
أراد أَحدَّهم بنصيبه اللحم لم يجز عن الباقين)؛ لأن القربة في إراقة الدم» وهي لا 
تجرئ» والشَّافِعِيَ #ديقول: هذا اختلاف النَّيّة فلا يبطلء كم إذا أراد أحدهم دم 
التعة والآخر دم القران والآخر الأضحية» قيل له: ثمّة نش الكل ق رهد كادف 

(ويجوز الأكل من هدي التَطوَع والمتعة والقران)؛ اعتباراً بالأضحية. 

وعند الشَّافِعِيَه: لا يجوز الأأكل من دم المتعة والقران؛ بناءً علل أصله E‏ 
هذا ليس بدم تُسك. 

(ولا يجوز الأكل من بقيّة الهدايا)؛ اعتباراً بسائر الكفارات. 

و ع و 
نسك فيوقت كالأضحية. 

وعند الشَّافِعيَ كيه: يجوز ذبحه إذا أحرم؛ اعتباراً بدم الجنايات. 

والفرق: أن هذا قربة وذلك شرع لجبر النقصان» فافترقا. 

(ويجوز ذبح بقيّةِ الهدايا في أي وقتٍ شاء)؛ لما ذكرنا ها شّرِعَت للجبر 
والكفارة. 

(ولا يجوز ذبح الهدايا لآفي الحرم)؛ لقوله غَللة: + كديا بل اكع 4 [المائدة: 


الترمذي ۳: 7579. وقال الترمذي: «وني الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة. 
وابن عباس» حديث جابر حديث حسن صحيح". 
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ويجوز أن يتصدَّقٌ بها على مساكين الحرم وغيرهم» ولا يجب التعريف بالهداياء 
فالأفضلٌ فى البدن النّحره وفى البقر والغتم الد 


.] : وقال: م يجَلّهَآِلَلْبيَيَالجِيقٍ 02 14 الح‎ ٥ 

(ويجوز أن يتصدّقٌّ بها على مساكين الحرم وغيرهم)؛ لقوله خَلك: ولوا 
البسيس الْفَقِيرَ (5) “4[الحج: ۲۸] مطلقاً. 

زول غيب التمريفهبالدابا) وهو خخا رها بف ر عا انى 
عباس #: «إن شئت فعرّف» وإن شعت فلا»”» واعتبارا بالمزدلفة. 

(فالأفضلٌ في البدن البّحر”/ وني البقر” والغنم* الذَّبح)؛ لأنّ عروقٌ 
الدذّكاة في الإبل عند النّحر أظهرء فكان أسهل عليهاء وفي البقر والغنم عند 
اللحيين أظهر فكان الذّبح أسهلء فهو أوى. 


)١‏ فعن إبراهيم» قال: أرسل الأسود غلاماً له إلى عائشة رضي الله عنهاء فسأها عن 
بدن بعث بها معه أيقف بها بعرفات؟ فقالت: «ما شتتم» إن شئتم فافعلواء وإن شئتم 
فلا تفعلوا» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ٠۳۸٠‏ والمستدرك ۲: ٠5‏ . وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد» وإريخرجاه». 

(0) فعن أنس #ه: «فل) دخل مكة أمرهم أن يحلواء ونحر النبي 4 بيده سبع بدن 
قياماًء وضحي بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» في صحيح البخاري 7: 21١7/١‏ وسنن أبي 
داود ۲: /ا5١؛‏ وصحيح ابن حبان 9: ۳۲۸. 

() فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ذبح عنا رسول الله ة يوم حججنا بقرة بقرة) 
في سين النسائي الكبرئئ ۲٠٠٠:6‏ . 

(5) عن أنس 4ه قال: «ضحى النبي # بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده» وسمى 
وكبر» ووضع رجله عل صفاحه|)ني صحيح مسلم”: ١595‏ »وسنن الترمذي؛ : /4 
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والأولى أن تول الإنسانٌ ذبحها بنفيه إن كان ُْيِنٌ ذلك. ويَتَصَدَّقٌ بجلالها 
وخطامهاء ولا عطي اجر رار منهاء ومن ساق بدنةٌ فاضطرٌ إلى ركويها رها 
وإن استغنى عن ذلك يركبهاء وإن كان ها لبن يجلبهاء ويئخ ضرعها بالماء 


(والأول أن وَل الان ها هينه إن كان ك ذلك اة 
فالأوك أن تول بنفسه كسائر القرب» وهذا ساق النْبيَّية مئة بدنة فنحر منها بيده 
ستينء ثم أعط الحربة” عليّاً فنحر الباقي”. 

(ويتصد يتصدَفبجلاها وخطامهاء ولا يُعطي أجرة ا رار منها)» هكذا أمر 
انين کل عليا دا" . 

(ومن ساق بدنة فاضطرٌ إلى ركويها رَكِبَّها کا لان حال المدوووة مهنا 
(وإن استغنى عن ذلك لم يركبها)؛ لأنَّ تعظيم شعائر الله علواجب. 

(وإن كان ها لبنٌ لم يحليْها )+ لألّه جزء منهاء (وينضح ضرعها بالماء 


)١(‏ الحربة: آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحرب» كا في المعجم 
الوسيط .١55:١‏ 

(۲) جاء في حديث جابر #: الطويل في صحيح مسلم 7: 887: «ثم انصرف إلى 
المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطئ علياء فنحر ما غبرء وأشركه في هديه). 
والسنن الكبرئ للنسائي 5: ۰۲۰۲ وسنن ابن ماجه ۲: ۲۲٠٠ء‏ وصحيح ابن خزيمة 
. 

(۳) فعن علي ب قال: «أمرني رسول الله # أن أقوم علل بدنه» وأن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها»» قال: «نحن نعطيه من عندنا» في 
صحيح مسلم ۲: 5 ٩١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 0: 2,40 ومستخرج أب عوانة 8 
٥‏ 
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ل نین كان تطوّعاً فليس عليه 
غير مقامد وصنع بالعيب ما شاء؛ وإن عطست البدنةفي ارق كانت 
تطوّعاً نَحَرّها وصَّبَعَ نعلّها. بديها. وضرب بها صفحتهاء ول يأكل منها هو ولا 
غيه من الأغنياء 
البارد حتى ينقطع اللبن)؛ لدفع ضرر اللبن في الضّرع. 

(ومن ساق هدياً فعَطب) في الطَّريقء(فإن كان تطوّعاً فليس عليه غيئه) 
مقامه. 

(وإن كان عن واجب» فعليه أن يقيمٌ غبرّه مقاقه)؛ لأنّهِ إريقع موقعه؛ 
حت ريع علا فصار كهلاك الدراهم المعدة للرّكاة قبل الأداء» (وإن اا 
عيبٌ كبيت أقام غيره مقامه)؛ لألّه حرج من أن يكون صالحاً للقربة» (وصنع 
بالمعيب ما شاء)؛ لأنّه ملكه» وقد سقط الواجب بالكامل. 

(وإن عطبت البدنة في الطّريق : فإن كانت تطوّعاًء نَحَرّها وصَبَّعَ نعلّها 
بدمهاء وضرب بها صفحتهاء ولم يأكل منها هو ولا غيرُه من الأغنياء)؛ هكذا أمر 
الغ كلاف جه OR‏ ددم شرن تسن هر DNS‏ 
5 فقال: «لا تأكل أنت منهاء ولا أحد من رفقتك)”. 


)١(‏ هو ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمي» صاحب بدن رسول الله 4¥ قال 

ابن عفير: ناجية كان اسمه ذكوان» فسماه رسول الله ب ناجية» إذ نجا من قريش» وشهد 

الحديبة وبيعة الرضوان» مات في خلافة معاوية بالمدينة. ينظر: الاستيعاب٤:‏ 21577 

ديت الا ء92 

(؟) فعن ناجية الأسلمي 4# أن رسول الله يك بعث معه مهدي فقال: «إن عطب منها 
ةي 


وإن كانت واجبة: أقام غيرّها مقامهاء وصنع بها ما شاء وَبُقَلَّدُ هدي التطوّع 
والمتعةوالقرانء ولا بَُلَدُ دم الإحصار ولا دم الجنايات. 
(وإن كانت واجبة» أقام غيرها مقامهاء وصنع بها ما شاء)؛ لما ذكرنا. 
(وبقَدُ هدي التطوع والمتعة والقران)؛ لامر 
(ولا بُقَلَّدُ دم الإحصار ولادم الجنايات»! لأنَ اللي شرع لتعظيم 
شرائعالاسلام؛ ودم الإحصار والجنايات لدفع الإحرام؛ أو لجر النتقصان 
اركاب اكات دودس ا الوا 


شيء فانحره» ثم اصبغ نعله في دمه» ثم خل بينه وبين الناس» في سنن أبي داود ۲: 
۸ء والسئن الكبرئ للبيهقي 5: 249 وفي صحيح ابن حبان 94: ۳۳۲ بلفظ 
«انحرهاء ثم اصبغ نعلها في دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» ولا 
أحد من أهل رفقتك»» ومسند أحمد ۳: ۳٠٦۲‏ وغيرها. 
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الملوضوعات 


الآبار 

الآسار 

التيمم 

المسح عاك الحنفين 
الحيض والنفاس 
الانجاس 

الاستنجاء 

كتاب الصلاة 
أوقات جواز الصلاة 
أوقات الاستحباب 
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الآذان 

شروط الصلاة 
صفة الصلاة 
الوتر 

قضاء الفوائت 
الأوقات المكروهة 
النوافل 

سجود السهو 
صلاة المريض 
سجوة التلاوة 
المسافر 

صلاة الجمعة 
صلاة العيد 
صلاة الكسوف 
قيام شهر رمضان 
صلاة الخوف 
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زكاة الخيل 

زكاة الفضة 

زكاة الذهب 
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خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 


خخ ع اس 
في شرج الفدوري 
ومعه حاشيته 


غاية السائل 


للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 
(قسم المعاملات) 


مركز أنوار العلماء للدراسات 
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كتاب البيوع 
كتاب البيوع”" 


(1) من ميزات المعاملات الفقهية: إِنَّ هذا الإقبال الإسلامي والعالمي علك دراسة 
المعاملات الشرعية إريأت من فراغ» بل لا امتازت به من خصائص عديدة تميزها عن 
غيرهاء ومن تجربتي لسنوات طويلة في تدريس المعاملات عند السادة الحنفية من كتبهم 
الأصيلة» تحصّلت لدي فكرةٌ عامّة عن المعاملات» ثل الخطوط العريضة التي يسلكها 
فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات» وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية 
أغراضن النامن. 

وأحاول هاهنا عرضها بصورة مختصرة؛ لأنَّ تمام بيانها وتفاصيلها وأمثلتها تتحقق 
بدراسة الأبواب الفقهية المختلفة» فهي تمثل التصور العام والكلي للمعاملات عند 
الفقهاء» فيسهل علل الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات. 

وهذه الميزات متداخلة فيا بينهاء ومع ذلك أفردت كلا منها بنقطةٍ مستقلة؛ لتميّزها عن 
غيرهاء ولإظهارها وتسليطاً للضوء عليها أكثرء وهي: 

الأول: أن المعاملات تنظيمية لا تربوية: 

إنَّ الشريع الإسلامي له جانبان: تربويّ» وتنظيمي. 

أمّا التربويٌّ: فهو يتجسَّدٌ بصورة واضحة في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً إل 
الارتقاء بإنسانية الإنسانٍ إلى أعلن مراتبهاء وتخليصه من الصفاتٍ الحيوانية الذميمة 
فعلل قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخلاقه وتصرفاته إلى أعلل مستويات 
الإنسانية» ويؤكد ذلك قوله #ٍ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» في سنن البيهقي الكبير 
۸ 5» وسئن الدارقطني ۳: 7٠5‏ وسنن أبي داود ۲: ۲۸۳ ومسند أحمد ۲: ۰۱۸۲ 
ومكارم الأخلاق ص۷۸ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنير 
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:١‏ ۷ والعبادات هي المحقّقَةٌ لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتٍ 
الذميمة والإخلاصي لله تعال. 
فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان على الإخلاص لله عل والتركيز الكامل في أفعال 
الصلاة أثناء أدائها وهو ما يسمّئ الخشوع» ومن أعظم أسرار النجاح في أي عمل هو 
الإخلاص له والتركيز الكلي فيه» فالمسلم يأخذ كل يوم خمس دروس في ترسيخ هذا 
السلوك في شخصيته» بحيث يكون جزءاً من حياته وَيْمَكنه من النجاح الكامل في كل 
ا 
والصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أنَّ كل وقت له عمل» وهذا سبيلٌ التّاجحين 
في حياتهم» فمّن كان أقدر على تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل لكل وقتٍ عملاً كان 
أنجح في حياته. 
وبقي أمرٌ لا بُدَ من الحديث عنه وهو أنَّ النظريات التربوية يتعرّف عليها بالنّجربة؛ 
لأئها تتعامل مع طبيعة إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيهاء ويظهر مع الرّمن أنَّ هذه 
الحلول أكثر جدوئ, فهي تقاس بالتجربة والتطبيق أكثر من قياسها بمنظور العقل في 
ترتيب النتائج عاك المقدمات» ولذلك تجد أنَّ العقل لا يدرك العبادات في نفسها في 
ترتب التتائج عليهاء ولكن التجربة أثبتت أا قادرة علن تعديل سلوك الإنسان إلى ما 
هو أقوم وأفضاء فالله علا خلق الإنسان» وهو أعلمٌ بحاله وبا بحسن تصرّفاته 
وأخلاقه. 
وأا الجانب التّنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في التكاح والطّلاق والمعاملات والقضاء 
والسّير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعئ الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول للحيا 
الإنسانيّة» ومن قدّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لأن 
المقصود منها إيجاد أفضل حياة بشريّة. 
والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

ا 


Oo: 


آنا 


فأمّا نور العقل: فبه يبذل قصارئ جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في حل 
المشاكل الحياتية» ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قبل 
الفقهاء» ملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدان» فما يقدمه غير المسلم في تنظيم 
الأنياة | لاشبنانية لل يعدو كته شم نوو لعل ر و موود بك اعد الها 
ات ا غارف بيع جع ا عن ار حيط تعد ماد ف جد عن 
التجارت ال 
وأما نور الشرع: فهو يتمثّل في أمور لا يُمكن للعقل إدراكها بنفسه لأوّل وهلةء وإنَّ) 
تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها ابتداء 
فلا اة لا إل عملا حر تعد ف عاق ضررها وان ذلك: 
تبرج المرأة والزنا يجر علل المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله جل وهذا ظاهرٌ في 
المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقها في الزاوج - 
نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرأة - وخروج أجيال بلا أسرة تنتفع 
بتربيتها وتستمتع بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداء» لا بعد أن تتعذب 
أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 
وأيضاً: الرّباء والقهار» وبيع الدين بالدين» وبيع ما لا تملك ففيه من المضار التي 
علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا يخفئ. فالشريعة عرفتنا بمضاره 
ابتداءً وإن كانت هذا المضار لا تدرك بالعقل إلا بآثارها بعد تطبيقه مدة من الزمان» 
لكن الله كلك إر يتركنا نتعدب دهراً قبل أن نتوصّل إلى هذه الحقيقة» وقس على هذا 
غيرها من الأحكام الشرعية. 
دغل كل تنيع الكريظ إن ف ادا بودي ار لذبن ال يرجنا 
بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله خلا فيتوصّل إلى أبدع تنظيم وترتيب لكل لکل 
جوانب حياته. 
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وملاحظة أنَّ المعاملات من الجانب التنظيمي للإسلام أمرٌ في غاية الأهمية؛ لأنَّ تعاملنا 
معها علن أتَّا تنظيهاتٌ يسمل علينا كثيراً فهم فروعهاء ويُمكننا من تصورها جيداً 
CST‏ دك نما ورت 

الثانية: أن أحكام المعاملات معدّلة لا تعبديّة: 

إن المعاملات مبنيةٌ على عللٍ يجب مراعاتها عند قراءة فروعهاء والأحكام متعلّقة بهذه 
المعاني» وما يذكره الفقهاء من مسائل هي أمثلةٌ لقواعد مقرّرة في كل باب من أبواب 
الفقه عامّة والمعاملات خاصة؛ إذ من طريقتهم في التأليف نَم يذكرون القاعدة 
بالمثال» فمن فهم المثال وتصوّر بناءه الصّحيح» عرف القاعدة التي بنئ عليها. 

ومن أرينتبه هذا وبقي يقرأ مسائل الفقه مجردةً عن كونها معلّلة بمعاني وأصول» فلن 
يكون قادراً البتة علل فهم الفقه» وغير قادر علل ربط الفروع ببعضهاء ومعرفة حكم 
المستجداتء فعلينا أن ندرك تماماً أن ما بين أيدينا هي ألفاظ موصلة إلى معاني» والمعاني 
هي الغايات» فإِنَّ هذه المعاني هي أسس وقواعد في كل باب بُنيت عليها الأحكام» وقد 
استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصحابة والقواعد العامّة التي ا بها الإسلام 
ات من ا الذي ل اليد ا ل فر ا ورای 
عل البشريّة بالتفع والخير. 

وكيفيّة القراءة الصّحيحة للمسائل هو بالشؤال الدّائم قبل كل فرع لما هكذا؟ حتئ 
يتين لنا علّتهء وكذلك نفعل مع الُصوص. الشرعية من القرآن والسنة بالسؤال م 
هكذا؟ حتى ندرك علتها. 

فكل الأحكام عا بمعاني معتبرة علينا إدراكها من أجل فهمها جيداً وإمكانية 
الاستفادة منهاء قال الآمدي في الإحكام!: 774: «... خلاف إجماع الفقهاء غل أن 
الحكم لا يخلو عن علّة). 
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فمّن تأمّل في جكم التّشْريع يصل إلى أتّها إما جالبة للمصالح وإمًا دارئة للمفاسد 
نفس أذ كوه الأمر مَّسلَّ)ا؛ لكون الله وك غنيٌ عن العباد وحكيةٌ» فلا يريد من 
تشريعاته إلا تحقيق الخير للبشريّة في المعاملات وغيرهاء قال الشاطبئٌ في موافقاته١:‏ 
4 ِن القاعدة المقرّرةً أنَّ الشرائمَ إا جيء بها لمصالح العباد» فالأمرٌ والنهي 
والتخيير جميعاً راجعةٌ إلى حَظٌ ا مكلف ومصالجه؛ لأنَّ الله غنيٌ عن الحظوظ منزه عن 
الأغراض». 
فن إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحكام المعاملات» والرغبة في 
الإقبال عليها عل وعملاء وإفناء العمر في الاستفادة من كنوزها وخيراتها؛ ليتتفع 
الناس بهذه النعمة الكبرئ عليهم؛ لان المرء يسعئ في مصالحه؛ فإن علم أنَّ مصلحته 
معدن رزاانلن وعوجيدا ل القن e‏ 
الرابعة: أنََّا تقوم علل مبادئ عامّة: 
اموس الشرعدة اردق أبوات المعاملات أقل بكثير من ارت الواردة في 
العبادات» فلم تكثر الأحاديث فيها ى) كثرت في العبادات» وليس مرجع هذا عدم 
اهتمام الشارع الحكيم بهاء وإَّا السّبب هو كون العبادات غير معقولة المعنى؛ لأبّها 
تربيةء بخلاف المعاملات فَإِئَّا معقولة المعنى؛ لأَنَّا تنظيم ‏ كا سبق -. 
وإنَّا كانت طريقة الشّريعة فيها هو تأسيس قواعد عامّة تسير عليها المعاملات وتنضبط 
بهاء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة العمل أوسع» وقدرة الاجتهاد فيها 
أعظم» فمّن ر يكن يسير علل أصول محكمةٍ ني الفقه» لن يستطيع المنافسة في أبواب 
المعاملات؛ لأن ظواهر الأحاديث التي كان يبي عليها كلامّه في العبادات لر تَعْد 
متوفرة إلا قليلاً. 
فعدم الانتباه هذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل بهاء والتفات الحنفية إليها 
أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات في مذهبهم سهلة في العمل والتطبيق» 
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وجعل فيها تبسيراً كبيراً ورفعاً للحرج عن الناس؛ لأْئََّم يحتكمون فيها للمبادئ العامة 

التي تظافرت عليها النصوص الشرعية. 

ومن هذه القواعد: الرضاء وعدم الرّباء وعدم القمار» وإزالة الجهالة» وغيرهاء نما سيآ 

تمام الكلام في مناقشته في الميزات الآتية. 

الخامسة: أئَّها تقوم على أساس التراضي بين التّاس: 

يمل الما ضَى أبرز قاعدة بيت عليها المعاملات» ولو لريكن في النضصوص الشرعية إلا 

هذا الأساس في التعامل لكان كافياً للدلالة على عظم هذا التشريع» فهي تجري في كافة 

التصرّفات التجارية مجرى الوح في الجسد» فلا حياة لجسدٍ بلا روح» ولا اعتبار لمعاملةٍ 

بدون رضا. 

قال ع2: + تاها الذي ءامنا كاتأ كوا آم وک بتڪم بالبلولل إل ان کرت يحدرة عن 

اض ينك £ [النساء: ۲۹]ء إذ في الآية إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض» 

والتجارة اسم واقع علل عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح؛ قال جل: « مَل 

آل عل کر شك ن ماي أي ل 4 [الصف: ١٠]ء‏ فسمّئ الإيمان تجارة على وجه المجاز 

تشبيهاً بالتجارات المقصود بها الأرباح» ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۲: ١٠٤٠ء‏ 

ا 

وأكد هذا المعنى الوارد في الآية النبي ك فقال: (إنَّا البيع عن تراض» في سنن ابن 

ماجة؟: ۷۲۷» وصحيح ابن حبان١١: 075٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي5: ۲۹» 

وا 

فخلو العقد عنها ابتداءً عند التعاقد أو بقاءً بعد التعاقد يسبب خللاً ظاهراً فيه يمنع من 

صحّة العقد» ويوجب الفسخ لفساده. 

والرّضا هو أكثرٌ فكرة مراعاة في العقود» فعليها مدارٌ التعاملات» فهي القاعدة العظمى 

والمرتكز الأساسي فيهاء فتدخل في عامّة متعلقات المعاملات من شروطٍ وخياراتٍ 
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وعيوب وجهالة: كثبوتٍ خيار العيب» فإن تبيّن أن في المبيع عيباً ينقص قيمته عند 
التجار ولريره المشتري عند البيع يثبت له الحق برد المبيع؛ إذ السلامة لما كانت مرغوبة 
لل وز فصي دال رطاف وهذا وجي ااه ارفا قرط ص 
البيع» فانعدام الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباتاً للحكم علل 
قدر الدليل؛ قال #5: «مَن اشتر ی شاةً محفّلة فردّها فليرد معها صاعاً من تمر » في صحيح 
البخاري 7: 05/. ومصنف عبد الرزاق ۸: ۸ء وغيرهماء والصّاعٌ من الثمر كاه 
فة اللين الذى له ا لشي علمه رسرل اله غ بظريق المتناهلاة. 
السادسة: أنَّا تقوم عبن أساس رفع النزاع: 
وهذه قاعدة كبيرة في المعاملات. يعبر عنها كثيراً ار کچ انف إن التزاع 
تفسد البيع» فميزوا بين ال جهالة المعفوة وغير المعفوة ة يتحت التّراع فيهاء فعامّة الفروع 
في الفساد يعلّلون فسادها بالجهالة أو بالتزاع. 
والجهالة متفاوتةٌ جداً من زمانٍ إلى زمانٍء ومكانٍ إلى مكانء لكنَّ مردّها إلى النزاع» 
فيكفينا مثلاً في بلدة أن نذكر في المبيع بعص الأوصاف وتكون كافية بعدم حصول 
لارو يلد غر ا با دك يكل داراف فمل شاع إن ي 
أكثر» فيكون البيع في البلد الذي لا يتنازعون صحيح وفي الآخر فاسد. 
فالنبي ك: «نبى عن بيع الغرر» في صحيح البخاري ۲: ۳ وصحيح مسلم ۳: 
»١101‏ وصحيح ابن حبان :١١‏ ۳۲۷ وغيرهاء قال الإمام السَّرَّحَيِيَ ينظر: 
الممسوط؟7١:‏ ١١ء‏ والتقرير7: :.١١7‏ «الغرر ما يكون مستور العاقبة»» فلا بد أن 
کون ما ى العقل واضهحا بيدا وغددا لكل و حلم المتعاقدين» ولس مر د الها إن 
النظرية والعقلء وإنَّ) إلى الواقع والتطبيق» فكم من المسائل نحكم بجهالتها عقلآء لكن 
لا يتنازعون فيها في الواقع» فلا نحكم بالفساد بسبب هذا الجهالة» كجواز بيع القمح 
في سنبله والباقلاء في قشره؛ لكونه معتاداً ولا يفضي للنزاع. 

ا 


الا EE‏ باحق دون الباطل: 

فطرقٌ الحصول علل ال مال متعددةٌ منها ما هو مشروع» ومنها ما هو غير مشر-وع» وما 
كان غي مشروع منها ما هو محل توافق بين المجتمعات: كالسّرقة» والنيانة والغصب» 
واا تنه قواين لدول ریه أعرع عل يعدب قاقات وان و غاز تدده 
تلك الأنظمة. 

وني نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه كل ما كان مُضرّاً بالأفراد والمجتمع مالا نفع 
فيه وتجعلة من المحظورات: كالرياء والقان والغتاع وكين الم وغرها: 
وأمّد الشَّارعٌ هذه الميّزة بقوله جَللة: + ولا تا كوا آمو بيتك بالطل [البقرة: 184]ء 
وتمكن فورظ كيان كل a‏ فاك المدوعة كريها تكو ين أكدن انان EB‏ 
لآئََّا منعت لما فيها من مفاسد. كالغاصب إذا أجر المغصوب. فالأجرة له. ولكن 
ی زا لا اد كفرول کک ا 

الكامتة: مخاربة الربا والحض غم الابتعاذعته وعن شبهته: 

وهذه ميزة عظيمة جداً؛ لأنَّ الربا مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضييع المجتمع في زيادة 
الفقير فقراً وزيادة الغني غنينٌ بتحقيقه للتضخم المستمر في أنواع السّلع. 

ره العامٌ: هو زياد ا عن غواظن + ريتظر: الوط 4131735 والشرير: 
TTR‏ بوعن صو قن ١‏ يكن اده وج وك لد كنا راودا بل 
أحدٌ الطرفين منتفعٌ والآخرٌ متضرر؛ هذه الأسباب وغيرها وجدنا القرآن حارب الربا 
محاربة شديدة» فقال غَللة: + لدت يڪو ليأ يمون إل كما موم الى يَتَكَبَطلهُ ليطن 
ألمي 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

فكان أثره 0 ء في المالية بة كأثر في العلاقات بين و 


AR 


الموصلة للرّباء فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة؛ غلقاً هذا الباب» وسدّاً لكل 
المنافذ الموصلة له؛ لخطورته الشديدة علل المال. 
التاستكة: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: 
القمار: هو تعليق أصل الاستحقاق علل الحظّ ينظر: المبسوط۷: ١۷ء‏ وفتح القديرة: 
٠‏ وعبارته: «أصل الاستحقاق في القمار يتعلق با يستعمل فيه»» ومثله في 
EEE‏ عر تسلف اعت 
والمقصود بالعين: الأعيان التي يُضاف إليها عقد البيع وأمثاله» والمقصودٌ بالمنفعة: 
ا التي يُضاف إليها عق الإجارة وأمثاله. 

ففى العقود المعتبرة يكون الال مستحقاً بإزاء تقديم عينٍ أو منفعة؛ لأن بها تمام العدل 
ق ا ای کے کرای ع يرق اھان رک ا عل كل رن ف 
ما يلزم عليه قضاءً بخلاف ما يكون قاراًء فكيف يلزم عليه أن يُقَدّمَ شيئاً وإر يأخذ في 
مقابله عوضاًء ولذلك لا يُقضئ عليه به؛ لعدم استحقاقِهِ له» وهذا كمال العدل. 
ونه الله تعالى عن القمار في قوله: # إِنَما حمر اميم ج [المائدة: 14٠‏ والميسر: هو القمار 
مشتق من اليسر؛ لأنّه أخذ المال بسهولة من غير تعب ولا كد. 
وصور القمار في هذا الرّمان عديدة جداً: كاليانصيب» وك لعب تق معناه» كالعديد 
من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد علك ال حظ؛ إذ يسألوا سؤالاً سهلاً وتلزم 
بدفع مال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر الباقون قيمة اتصالاتهم؛ ومئلّه كثير 
يحصل برسائل عل الماتف بطرق متعددةء يتلاعبون فيها بجمع المال» فالحذر الحذر من 
کل هذا؛ لاه قار وهو خحرّم. 
العاشرة: أن العقود فيها حقيقيّة لا وهمية: 
ونقصد بذلك أنَّا ليست مجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها تُجِن من ورائها 
أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود علل المجتمع بإنتاج عينٍ أو تقديم منفعق 

كن 5 


ولا يقف الأمر عند هذا الحدٌ فحسبء بل يكون ها أثرٌ سلب بحصول تضخم في 
الأسعارء» ما يلحق ضرراً بليغا با مجتمعات لحساب أفرادٍ معيّنين ا جل عضن 
الاقتصاديين يطالب دوك إن أرادت أن تحل مشكلة التعثر الاقتصادي أن تترك وتبتعدَ 
عن العقود الوهمية. 
هذه الشات ل تقدلها الشريعة»وحاركها ومتلكت:وسافل تل العفو ستفيقة تخرد 
بالنفع عن الأفراد والجماعات بالإنتاج والعمل والاستثار الحقيقي» فلا نريد عقداً 
بدون عين أو منفعة. 
ومن أمثلة تحقيق الفقه لذلك: 
١.المنع‏ من بيع شيء لريقبضء تأكيداً علل تحقق العقد بانتقال المبيع ووجود الضمان له؛ 
فعن حزام بن حكيم بن حزام #ه قال: «قلت: يا رسول الله إفي رجل أشتري المتاع فا 
الذي يل لي منها وما حرم عليَ؟ فقال: يا ابن أخي» إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى 
تقبضه» في صحيح ابن حبان١١: 0908.5١‏ وسنن النسائي الكبرئ٤: ٠۳۷‏ 
والمجتبى۷: 273/87 والمنتقن١:‏ ٤١٠٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ ۳۸۷ ومصنف عبد 
الرزّاق8: ,”67 
اللي ل ا رات GL‏ 
النزاع؛ فعن حكيم بن حزام #ه قال: «أتيت رسول الله 4ء فقلت: يأتيني الرجل 
يشالت من البيع ما ليس غندي» أبتاع له من 'السوق: ثم أبيعة؟ قال: لا تبع :ما ليس 
عندك» في جامع الترمذي ۳: 51"5, وحسنه» وسنن أب داود ۳: ۲۸۳ والمجتبى ۷: 
4 وغيرها. 
“.إبطال عقد الصرف والسّلَّم إن إر يحصل تقابض في نفس المجلس» وجعل القبض 
فيها مستحقاً شرعاً؛ سعياً لإيجاد هذه العقود حقيقة» وخروجاً من أسباب النزاع بسبب 
التغير السريع في الأثان؛ فعن أبي سعيد الخدري ه. قال #5: «لا تبيعوا الذهب 
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بالذست ال ع ملول فوا ماغل عفن دولا يعوا الوق بالووق اا 
بمثل» ولا ت تشفوا بعضها علل بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» في صحيح البخاري 
۲ ۱ وصحيح مسلم ۳: ۸ ۰., وغيرها. 

٤‏ امنع من بيع الذين بالدين إلا من عليه الذينء فلا يجوز بيع ديني عل زيد لعمر مثلا 
وصوره عديدة» وكل هذا تحقيق لعقود حقيقة لا وهمية؛ فعن ابن عمر ذك: إل ووا 
الله #5 بن عن بيع الكالئ بالكالئ» في سنن الدارقطني ۳: ١لاء‏ والموطأ ۲: ٠۷۹۷‏ 
والمستدرك 7: 74. وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» 
لكنّ إجماع الناس عل آنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير ۳: 75: أي 
النسيكة تالنسكة. 

الحادية عقر أن الأصل في المعاملات الإباحة ما ر تخالف هي الشارع المبيّن في كتب 
أتمتنا الفقهاء: 

إذ اعفار ألم رلته قاط أن الاعد زوق الاسلاك الاباحةا 1 عير دا اويدف 
ورفعٌ للحرجء وابتعادٌ عن التعقيدات والتّقييدات» وهذا متوافقٌ مع كون المعاملات 
مخ التظبات: 

ومعنى هذا أنَّ الذي يضع المعاملة هو المتخصّص في الصناعة والتجارة وغيرها وليس 
الفقية ا أشية نا يكون عله لاون الي رى مراف اقلم المعاملة أو 
AES‏ ةو لاقع ر مها سيل العفو »بوكو هيده 
نوع مساعدة في وضع العقود» لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كل فنَّ هي فيه. 
وعمل الفقيه يتميزٌ أيضاً عن عمل القانونٍ أن المعاملة مع موافقتها لنظام الدولة نحتاج 
أن تكون موافقة للشريعة» وبحكم التراث الفقهي الضخم عبر التاريخ» والتجارب 
المائلة في الدول المتعاقبة بة في الحكم بالشريعة» أصبحت لدى الفقه صوراً من العقود 
والمعاملات لا تعد ولا تحصول» فيستطيع أن يفيدَ منها مجتمعه والبشرية جمعاء. 


10ت 


وبالتالي يكون عمل الفقيه تصحيحٌ معاملات الاس با لا تُخالف الشَّريعة» وتحريرٌ 
ا معاملة بها يحفظ حق جميع الأطرفء والسّعي في تحقيق العدل بين التعاقدينء والتَتقِبحُ 
بها يجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» والإسهامٌ في تطويرها بحكم التجربة الواقعية 
والتّاريخية» والإبداعٌ في معاملاتٍ جديدةٍ مستفادةٌ من تراث الأمة. 
وعليه فإنّ الأصلّ في المعاملات الإباحة حت يدل الدليل على تحريمهاء فكونها مباحة 
هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشرعية» فما لر يصرح فقهاؤنا بتحريم شرط وعقد 
ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع» لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات. فنا تبقى 
علل الأصل من الإباحة. 
الثانية عشر: أَّهَا مبنيّةٌ عن العرف: 
إن أكثر قاعدة تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النّظرٌ إلى عرف المجتمع» فيختلف الحكم 
من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانٍ عل حسب ما يقتضيه عرف الناس» قال الجويني 
في ناية المطلب في دراية المذهب :١١‏ ”8": «ومّن لر يمزج العرف في المعاملات 
بفقههاء ريكن على حظ كامل فيها». 
والحرف و ار اضيا ت المفتي الذي سنناقشه في الميزة الثّالية» فهو من الجانب 
التطبيقي للفقه» وليس من ا جانب الاستنباطي للحكم كا يظنه عامة المعاصرينز 
الثالثة عشر: مراعاتها قواعد رسم المفتي: 
إن الأصول علل نوعين: 
١.أصول‏ للمجتهد المطلق: يستنبط بها الأحكام من الكتاب والسنة والآثار» وهي 
المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. 
؟. أصول للمجتهد في المذهب: يطبق فيها الفقه علل الأفراد والجماعات والمجتمعات» 
وهي المسّاة ب(قواعد رسم المفتي)ء وهي المتمثلة: بالضرورة. والتيسير» ورفع الحرج» 
وتغير الزمان» والعرف. والمصلحة» وأشباهها. 
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وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضرورة؛ لقوله غَل: إلا مَا 
َصْظررَُمٌ لي )4 [الأنعام: 119 ]. 
فالحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون بأصول الفقه» وطرف في 
كيفية تطبيقه» ويكون برسم المفتي. 
وهذا الترتيب يعطي للمعاملات ميزة عظيمة جداً بمراعاة قواعد رسم المفتي عند 
تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب. والمطابقة المرجوة» قال ابن عابدين في نشر العرف ۲: 
a ۳‏ المجتهدٌ علن ما كان في عرفٍ زمانه بحيث لو كان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً؛ ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: أنه لا بذ فيه 
من معرفة عادات الناس». 
الرّابعة عشر: استفادتها من اختلاف الفقهاء: 
معلومٌ أنَّ الاستفادة من المذاهب الفقهيّة المعتيرة للمكلّف والمجتمعات والدول جائرة 
لوي ع اما فى ووه لتر ور ع1 نا قعل ودس لقره 
لاجتماع دليل الضرورة مع أدلّة الغيرء فيتقوّى علك مذهبنا في حَقّ هذه المسألةٍ فجاز 
العمل به» وهذه توسعة كبيرةٌ علن الأمةء وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في ا معاملات؛ 
لكونها تنظيم» فكل مذهب يسعى لتقديم تنظيم لناء فما رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة 
وکام اعا به 
لذا شاع وذاع على لسان كثير من السلف: أن اختلاف الأئمة في الفروع هو ضرب من 
ضروب الرحمة» فروي عن رسول الله 45: «اختلاف أمتي رحمة» قال العراقي تخريج 
أحاديث الإحياء١: :۷٤‏ «ذكره لبيهقي في «رسالته الأشعرية» تعليقاً وأسنده في 
«المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف أصحابي لكم رحمة»» وإسناده 
ضعيف). 


12 أ 


والاطلاع عل اختلاف اة في داخل المذهب وخارجه توسع لكر وتفتح 
الفار كلافو کی ا و ودف عنه 
التشدد من مواضع الإجماع بين العلماء» وتكون فتواه فيها تسامحٌ وتيسيدٌ ورفعٌ للحرج 
علل مقتضى ما قرّرته الشريعة» قال ابن أبي عروبة #ه: «مَن لر يسمع الاختلاف فلا 
تعدٌوه عالمأه في جامع بيان العلم؟: »8١15‏ والكامل :٤‏ 454» والميزان ١۲١٠ء‏ وسير 
أعلام النبلاء5: ٤٠۳‏ . 
فهذا الاختلافٌ يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته هاء ويكون فيه سعة 
00 ی و 
فأفادنا كثيراً في ا معاملات المتنوّعة والمستحدثة. 
الخامسة عشر: لزوم شروط المتعاقدين مار تخالف مقتضى العقد ونهي الشارع الحكيم: 
ربعن متحي العند ماارتفي اوينا جره e‏ 
العقد» فعندما يشترط شرطا منافياً هذا المقتضي» فإِنَّ كلامه تناقض» فمثلاً عقد البيع 
يتقف التمليك وه وايشترط أذ يقن ابيع علد مدن الرمن اد وهو الت تحن 
التّمليك الكامل الموجود في العقدء فيتناقض المقتضئ مع الشّرطء ولا شك بقوّة المقتضئ 
علل الشَّرط؛ لأنَّه ما قام عليه العقد لاما أضيف إليه. 
قد منع النبي #5 من هذه الشروط في حديث بريرة رضي الله عنها عندما اشترط 
سيدها عند بيعها للسيدة عائشة رضي الله عنها أن يبق الولاءء وهذا مخالف لمقتضى 
To‏ و ا قن 
رسول الله يخ فذكرت له فقال رسول الله ولِ: «اث شتري وأعتقي» فإنَّ الولاء كن أعتق 
ثمّ قام الت يل من العشي فأثنى عل الله بها هو أهلّه ثم قال: EL‏ 
رطا لبس ف كداب اه کن اشترط رط ليين فى كنات الله. قي باط و إن )شط 
مئة شرط» وشرط الله أحق وأوثق» في صحيح البخاري ۲: 07/. 

18 


ومعنئن الولاء: أن العبدٌَ بعد عتقه يتحمّل سيده جنايته» ويرثه سيده إن إريكن له عصبة 
من أبناء أو آباء أو أخوة أو آعام» فولاء العتاقة هو آخر العصبات؛ فعن ابن عمر #6 
قال 45: «الولاءٌ لحمة كلحمة النّسبء لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان١١:‏ 
7 والمستدرك ‏ : ٠۳۷۹‏ والمعجم الأوسط؟: 87. ومعجم الشيوخ١: 2١7‏ وسئن 
البيهقي1: .١1١‏ 
ووجه دلالة الحديث السّابق: أن الي ب اعتبر أن اشتراط شروطٍ حُالفة لمقتضئ العقد 
تالف إباحة القرآن للعقود المختلفة من البيع والتكاح والرّهن وغيرهاء فتكون شروطاً 
ليست في كتاب الله؛ لأن الذي في القرآنٍ هو العمل بمقتضئ هذه العقودٍ مُطلقاًء وهو 
المتوافق مع ما اتفق عليه المتعاقدان... 
وهذه الشروط التي تكون مخالفة لمقتضى العقد منها ما يكون فيه منفعة للبائع: 
كاشتراطه عدم تسليم المبيع مباشرة» أو منفعة للمشتري: كاشتراطه خياطة الثوب 
الذي اشتراه» ومر سابقاً أنَّ علّة هذه الشروط هي الربا والنزاع» فإن تعارفوا هذه 
الشروط انتفى الأمران وجازت. 
وأما الشروط الموافقة لمقتضى العقد. مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة أو غيرها ما يؤكد 
مقتضى العقد ويكون ملائ له» فهي لا تفسد العقد, بل تثبته» فتكون داخلة في قوله يَ: 
«المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً» في صحيح 
البخاري ؟: ۷۹٤‏ معلقاًء والمستدرك 7: /51» وسئن البيهقي الكبير :٦‏ ۷۹» واللفظ 
له» وسنن الدارقطني ۳: ۰۲۷ وشرح معاني الآثار ٩۰ :٤‏ وغيرها. 
والشروط التي نبئ عنها الشارع» مثل: أن يكون العقد ربا أو قاراً وأمثالهاء فإئّها 
منوعة. 
وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات» بأن يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط وتكون 
A ES‏ الحقد اماك عض لذ ردقن 
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التناقض» إلا إن جرئ عرف في ذلك. 

السادسة عشر: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه: 

فالعقد وجد لتحقيق المنفعة لا لجلب مضرّة» فإن لزمت منه مضرة إريكن لازماء وجاز 
فسخه» ويظهر هذا جلياً في الإجارات؛ إذ الأصل فيها: أنَّ كلّ موضع لا يقدر العاقد 
علل المضي في موجب العقد إلا بضررء ار يلزمه العقدء فهو عذر في فسخه؛ لأنَّ الضرّرٌ 
مدفوعٌ شرعاً: كا لو استأجر؛ لقلع ضرسه» ثم زال الوجع» فإِلّه يتعذّر المضي في العقد 
إلا بضررء فلا يلزم هذا الضرر. 

ومثاله المعاصر: لو أنه باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك الكهرباء في داخل 
الجدرانء فإنّه لا يلزمه التّسليم؛ لعظيم الضرر الواقع عليه حيث يخسر أضعاف ما 
يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده» فلم يكن لازماً رغم الاتفاق» ويجوز لما الفسخ. 
السَّابِعةَ عشرٌ: مقصودها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة الماليّة: 

إن المعاملات الإسلامية هي أفضل حلول تُقَدَّمُ لتنظيم حياة النّاسء وهذه هي نظرةٌ 
الفقيه أثناء عمله وتفكيره بتقرير المعاملة» وهذا تأكيد على معنى التنظيم الذي مر 
شاق 

وهذه النّظرةٌ تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيره من الأبواب لاسي 
العبادات؛ لأنَّ مسعاه هاهنا الحصول علل أكمل وأتم وأحسن هيئة» فإن وجد مثلها في 
غير مذهبه أمكنه الاستفادة منه» فما كان من المذاهب أقدر على أحسن حل للمشكلة 
وأيسر في التطبيق» وأنجح في الواقع» كان أجدر بأن يختار في العمل» حتى أننا لو رأينا 
هيئة أفضل لأي معاملة في أي قانون لا مانع لنا من الاستفادة منه ما إريكن محظوراً. 
وهذا الأمور التنظيمية تشبه الصناعات التي وُجدت لتسهيل وتيسير الحياة البشرية» 
وليست حكراً علل مجتمع دون مجتمع. بل يُمكن الاستفادة منها في كافة المجتمعات» 
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ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج عند أخذ أي معاملةٍ من غبر المسلمين أن نُصحّحها 
ودا یا يلاقم مخ قواعدنا الفقهيّة وأحكام شريعتنا. 

ولا يعني كلامي أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة على مذهب 
معين» بل هو الأصلء وبدون ذلك ضياع وتشتيت» والمذهب لا يمنعنا من الاستفادة 
من غيره فيا فيه حاجة وضرورة ومصلحة وتيسير؛ لأنه يسعى لذلك في عمل فإن 
استطاع غيرُه أن يُقدّم أفضل منه في التطبيق أشار إلينا علماء المذهب بالأخذ به فالبناء 
والتأصيل لا بد له من مذهب واحدء وإن احتجنا إلى غيره في العمل والتطبيق فلا مانع 
منه. 

الثامنة عشر: الأصل فيها الحريّة لا التقييد: 

فإنّ مبنئ التّعاملات ليس علل المنع كما مرّ معنا في الإباحة» بل علك الحريّة» فنعطيه حقٌّ 
أن ر ويشتري ومع وملك بعك كفا شا فا تشغ فة مراع وفيؤه لمعن 
هاء وإنَّا نمنع ما فيه إضراراً عاماً بالمجتمع؛ لأنَّ المصلحةً الخاصّة لا تُقدَّم عن المصلحة 
العامّة» ومن أمثلة ذلك: المنع من الربا أو القهار أو المخالف للمصلحة العامة أو بيع غير 
ملوك أو معدوم أو لريقبض أو بيع دين بدين أو جهالةٍ تفضي للتّرا أو عقدين في عقد 
مرو رون سد ةنا نوا 

وفيما عداها إجمالاً كان الميدان واسعاً في التشاط بحريّة تامّة» فإن منعنا من شيء أو قيدنا 
به كان لمصلحة ظاهرة تعود علل الفرد أو المجتمع» حيث يكون التغليب للمصلحة 
العامة. 

التاسعة عشر: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها: 
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البيع ينعقد بالإيجاب 


(البيع" ينعقد بالإيجاب رتبب لحان RE‏ 


إن هذه ميزةٌ عظيمةٌ جداً لر تكن العقود فيها صحيح وباطل فحسب» بل جعلنا فيها 
الفاسد» وهو ما كان صحيحاً في أصله لا في وصفه عل المشهورء بخلاف الباطل ما إر 
يكن صحيحاً لا بأصله ولا بوصفه. 
ويهمنا هنا أن الباطل حكمّه كالعدم» فلا نرتب عليه كا ويُعتبر كأنّه لر يفعل أصلاً 
باعص دمل 
وآمًا الفاسد فيملك بالقبض ويصح التصرّف فيه» ويقسم إلى قسمين: متمكن وغير 
والمتمكّن لا يلحقه التصحيح» بل يبقئ لازماً فيه الفسخ» مثاله: شرط الربا في العقد. 
والأجل الفاحش في الثمن» مثل: هبوب الريح ونزول المطرء فلا يصح العقد بإلغاء 
الشرط. وإِنَّا علينا تجديد العقد. 
وغيرٌ المتمكّن يلحمّه التصحيح» بأن نرفع سبب الفساد فينقلب صحيحاًء مثاله: أي 
شُرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو الأجل غير الفاحش للثمن: كوقت الحصاد وقدوم 
ا لحاج» فإذا ارتفع شرط الفساد انقلب العقد صحيحاً. 
وأا المكروه فالعقدُ فيه صحيحٌ وإنَّا يلحقّه إثم لما فيه من غرر وضرر. فقسمٌ البيع 
الفاسد مُفيدةٌ للغاية في حيوية العقود. وانقلاءها من فاسدة إلى صحيحة بعد إزالة 
المفسدء وهذا يجعل لها ميزة كبيرة. ينظر: تمامه في المنهاج المفصل في المعاملات ص 77 . 
)١(‏ البيع لغة: من الأضداد. يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه» ومنه الحديث: «لا 
يبع بعضكم علل بيع أخيه) في صحيح ابن حبان ,7794:١1١‏ والمسند المستخرج 5: 2/4 
ومسند أحمد 7: :7١‏ أي لا يشتري علل شراء أخيه.... ينظر: معجم مقاييس اللغة :١‏ 
ATES TOLE AGO‏ 
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والقبول 
والقبول)"» وهذه الأشبهة فيه وعليه إجماعٌ النَاس. 


واصطلاحاً: مبادلة مال بهال» وإريقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكره» فإنَّهِ منعقد وإن لر 
يلزم. ينظر: الوقاية ص94 5» وملتقئ الأبحر ۲: ۳ء ومجلة الأحكام العدلية١:٦٥»‏ 
وها 
ومعنى المال لغةً: من تموّل مالا اتخذه قنية» فهو ما ملكته من جميع الأشياء من دراهم أو 
دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير 
ذلك. ينظر: لسان العرب 5: 570٠‏ و المغرب ص58 54-4 4 والمصباح المنير 
ص085. 
واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاًء هذا تعريف المال المتقوم» وأماالمال: فالمبذول 
لمنتفع به؛ لأنّه ما يميل إليه الطبع» ويُمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير منقول» 
والمالية إا ثبتت بتموّل النّاس كافّة أو بعضهم» وذلك بالصّيانة والادخار لوقت 
الحاجة ينظر: البحر الرائق 5: /ا/71» ودرر الحكام 7: ١۱۷٠ء‏ وغيرهما. 
وحاصله: أن المال أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ امال ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: كالخمر» 
والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمرٌ مال لامتقرّم فلذا فسد البيع 
صطلها E‏ الوط 3184 والضي الراك ه ا 
ورد المحتار 5: ١‏ 50 ومجلة الأحكام العدلية :١‏ 54» و درر الحكام ۲: ١١۷٠ء‏ والتبيين 
TT:‏ 
)١(‏ ركن البيع: الإيجاب والقبول الدالان علل التبادل» و مايقوم مقامهما من التعاطي» 
فهو التصرُف الدّال عل تبادل ا ملكين من قول أو فعل. 
والإيجاب: لغة: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر 
حق القبول. واصطلاحا: ما يصدر أولاً من أخد العاقدين؛ لأجل إنشاء التصرف. 
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إذا كانا بلفظ الماضى 

(إذا كانا بلفظ" الماضي)؛ لأنَّ لف المستقبل عدة وكان القياسٌ أن لا 
ينعقد التكاح أيضاً إلا بلفظين ماضيين إلا أنه استحسن جوازه بلفظين عير 
بأحدهما عن المستقبل؛ لأنَّ التُكاح لا يحضره المساومة بخلاف البيع. 

وفرق آخر: أن قوله:«بعني» أمر بالبيع وتوكيل به» والواحد لايلي طرفي 
عقد البيع؛ لاختلاف الحقوق» وقوله:«زوجني» أيضا اتر وتو کل لکن الواتحد 
يلي طرفي عقد النكاح» فإذا قال: «زوجتك» فكأنّه أت بالشطرين جميعاء فافترقاء 
والشَّافِعيَ هه ألحق البيع بالتكاح» والفرق ما ذكرنا. 


والقبول: ها يضدر ثانيا من العاقد الآخر. 
ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتريء فمن بدأ أوَّلاً كان هو الموجب» 
والآخر هو القابل. ينظر: الدر المختار ”: 57-/. ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ 
4 وغر هما 
)١(‏ ينعقد الإيجابٌ والقبولٌ في البيع بكلّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد 
والقوم . فمن ألفاظ البيع: بعت» واشتريت» وقبلت» ورضيت» وأرغب» وأحببته» 
ويوافقني» وبذلت» وجعلك لك هذا بكذاء واخترت» وأجزت» ووهبتك مالي هذا 
بخمسين دينار» وأسلمتك» وأعطیت» وملكت. کا في الوجيز في المعاملات ص8 ؟. 
0 ضيغ الانعقاد: كل اتدل عل قق البيع لا الوعد عرفا فإ كان الد يي 
بالتعاطي بدون تلفظ» فمن باب أولى أن يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالة حصول 
البيع لا المساومة والعدة» وما يذكره الفقهاء كصيغة الماضي. فإن البيع ينعقديها؛إذ 
الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي: كبعت» واشتريت» ورضيت؛ لدلالته على 
تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون المستقبل» كما في الوجيز في المعاملات ص ١‏ . 

-- 


وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس وإن 
شاء رده وأا قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب 

(وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجحلس 
وإن شاء ردّه)؛ لاله لا ولاية لأحدهما على صاحبه؛ فلو لزمه البيع من غير قبول 
أدئ إلى اا 

(وأبّهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب)”؛ لألّه خيار تمليك فيقف 
علل المجلس كا في المخبّرة» وهو المعني بقوله ¥#: «المتبايعان بالخيار ما لريفترقا 
عن المجلس)"©. 


)١(‏ ويّبطل الإيجاب قبل قبول الآخرء وله حالات» وهى: 

١.إعراض‏ أحدهما في مجلس البيع موه الجا لزا لسو الع و قان اه 

المتبايعين: بعت أو اشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا 

تعلق له بعقد البيع» بطل الإيجاب. 

".رد الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب قبل 

القبول» فإنّهِ يبطل الإيجابء فلو قال البائع: بعت هذا الماع بكذاء وَل أن يقول 

المشتري قبلت رجع البائع» لح اكاك يرداو باد وين لحي 

.الإيجابُ بعد إيجابه الأوّل فإنّ تكرارٌ الإيجاب قبل القبول يُبطل الإيجابَ الأوّلء 

ويعتبر فيه الإيجاب الثاني» فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بمئة دينار» ثم 

بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع فقال: بعتك إِيّاه بمئتي دينارء 

فإِنَ للمشتري أن يقبل على الإيجاب الثاني؛ لان الإيجاب الثاني رجوع عن الأوّلء 

وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول. ينظر: الوجيز في المعاملات ص5 7. 

)١(‏ فعن ابن عمر د قال: قال النبي كَلُ: «البيعان بالخيار ما إريتفرقاء أو يقول أحدهما 
> 


وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع» ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم 
رؤيةء والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع» والأثمانٌ 

2 35 ۶ 7 ك 
المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. ويجوز البيع بثمن حال» 
ومؤجّل إذا كان الأجل معلوماً 

اا خو الو عل القورع هل الافقاذ واا آنا 
نقول: المجلس يجمع الكلمات المتفرقة كما في خيار المخيّرة» فيحصل الارتباط 
1 

(وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع» ولا خيار لواحد منهم| إلا من عيب 
أو عدم رؤية)؛ لأنَّ في إثبات الخيار إبطال حق الغير بغير رضائه» وما رواه 
الشَّافِعِيَ ه: «المتبايعان بالخيار»” المراد منه خيار القبول علل ما مَرّ؛ لأن المتبايعين 
هما المتشاغلان بالبيع حقيقة. 

(والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع)؛ لأنَّه لا 
تعلق للصحة بالمقدار فيما سوئ الربويات. 

(والأثمان المطلقة لا تصمٌ إلا أن تكون معروفةً القدر والصّفة)؛ لأن الجهالة 
فيها فضي إلى المنازعة. 

(ويجوز البيع بثمن حال)؛ لإطلاق النص”» (ومؤجّل إذا كان الأجل 
معلوما)؛ لاله «( اشتروا عام بره بودي إلى أجل ورهنه درعه)”. 


لصاحبه اختر» في صحيح البخاري ۳: ٠٦٤‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ۳: .١٠١۳‏ 

(۱) سبق تخر ګه. 

(۲) وهو قوله تعالى: + وأحلَّ ابيع £ [البقرة: .]۲۷١‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبي يك اشترئ طعاماً من يهودي إلى أجل» ورهنه 
ا 


ون أطلق الشمن في البيع كان على غالب لد البلدء فإن كانت التقود مختلفةً فالبيع 
فاسد إلا أن يبن أَحدّهاء ويجوز بيع الام والحبوب مكايلةً ومجازفة» وبإناء 
بعينه لا يُعرف مقداره» وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره 

(وَمن أطلق الثمن ني البيع“ كان على غالب تقد البلد)؛ لأنَّ اللفظ عند 
الإطلاق ينصرف إلى المعهود المتعارف. 

(فإن كانت انقو ختلفة فالبيع فاسد)؛ للجهالة (إلا أن د ن ادها 
لارتفاع اللّْبس. 

(ويجوز بيع العام والحبوب مكايلةٌ ومجازفة» وبإناء بعينه لا بُعرف مقداره. 
وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره)؛ لقوله #: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 


درعاً من حديد» في صحيح البخاري ۳: ٥٦‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ": 1777. 
)١(‏ أي إن كان بثمن مطلق فله أرب حالات: 

١.إن‏ اختلفت النقود في الرّواج والماليّة» فإنَّه يقع عل التّقد الغالب في البلدء بأن قال: 
عشرة دراهم مثلاً» فإذا كان كذلك ينصرف إل المتعامل به في بلده؛ لأن ا معلوم بالعرف 
كا معلوم بالنص. 

۲ .إن استوت في الماليّة والرّواج معاء فإنَ المشتري با نيار في دفع أي شاء» فلو طلبَ 
البائمٌ أحدّهماء فللمشتري أن يدفع غيره؛ لأنّ امتناع البائع عن قبول ما دفعه المشتري 
تعنّت؛ لأنَّ الاختلاف في الاسم» ولا فضل لواحدٍ عل الآخر. 

*.إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواجء فإنّه يصرف إلى الأروج. 

٤‏ ل ل ل ل 
أن اها شه لاغ أن ترفعَ الجهالة» ينظر: البحر الرائق 


وشرح الوقاية ص٠‏ 56؛ وغيرهما. 
۷ 


ومن باع صُبْةطعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحدٍ عند آي حنيفة 5ه 
إلا أن يُسمّيَ جملةً قفزانهاء وقالا: يصح في الكل ومن باع قطيع غنم كل شاة 
بدرهم فالبيع فاس ني جميعهاء وكذلك من باع ثوباً مذارعة كل ذراع بدرهم وم 
يسم جملة الرعان 


220 n # 


شئتم 

(ومّن باع صر“ طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحدٍ عند أبي 
حنيفة #: إلا أن ي يُسمّيَّ جملة قفزانها)؛ لأنَّ القفيرٌ معلومٌ» وثمنه معلوم» وأمكن 
إفرازه من غير ضرر» ف فيه البيع» وما وراءه مجهول فلا يصحٌ» بخلاف ما إذا 
سى جملة القفزان؛ لأن الكل صار معلوماً. 

(وقالا) والشَّافِعيَ د #: (يِصحٌ في الكلّ)؛ لأنّ هذه الجهالة ترتفع بفعل أحد 
المتعاقدين بالكيل» فلا يمنع الجواز كبيع جمل من جملين عن أن يختار المشتري أي 
شنا 

(ومَن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاس في جميعها)؛ للجهالةء فبا 
مانعة عن التسليم؛ لإفضائها إلى المنازعة» وكذلك في الواحد» بخلاف القفيز؛ 
لاله لا يودي إلى المنازعة» والاختلاف عل نحو ما ذكرنا آنفاً. 

(وكذلك من باع ثوباً مذارعة كلّ ذراع بدرهم ول يسم جملة الذرعان) لر 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله #5: «الذهب بالذهب» والفضة 

بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء 

بسواء» يداً بيده فإذا اختلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شتتمء إذا كان يدا بيدا في 

صحيح مسلم ۳: ۰۱۲۱۱ وسنن ابي داود ۳: ۰۲٤۸‏ ومسند أحمد ۳۷: ۳۹۷. 

(۲)الصبرة: هي كوم طعام بلا كيل أو وزن. ينظر: فتح باب العناية ؟: 5 2٠‏ وغيرها. 
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ومن ابتاعَ صيرةً طعام على نها مئة قفيز بمئة درهم فوجدها أقلّ فالمشتري بالخيار: 
إن شاء أخدّ الموجود بحصّته من الثمن وإن شاء فسخ البيع» وإن وجدّها أكثر من 
ذلك فالزَيادة للبائع» ومن اشترى ثوباً على أنه عشرةٌ أذرع بعشرة دراهم, أو أرضاً 
على أنََّا مئة ذراع بمئة درهم فوج دها اقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أَخدَّها 
بجملة الثمن وإن شاء تركها 
يجزما ذكرناء ولا يصح في ذراع واحد؛ لاله جهول في نفسه» بخلاف القفيز -علل 
مامَرٌت وقالا: يجوز في جميع هذه الوجوه؛ لما ذكرناه. 

(ومن ابتاعَ صبرة طعام على أمَّما مئة قفيز بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري 
بالخيار: إن شاء خد الموجود بحصّته من الثمن وإن شاء فسخ البيع)؛ لأن الثمنَ 
والمثمنَ معلوءٌ» إلا أنه يثبت له الخيار؛ لأنّه فاته غرضه". 

(وإن وجدّها أكثر من ذلك فالريادةٌ للبائع)؛ لأنَّ ابيع قد وقعَ على المئة وما 
وراءه بقي علل ملكه. 

(ومّن اشترى ثوباً على أنه عشرةٌ أذرع بعشرة دراهم» أو أرضاً على أا مئة 
ذراع بمئة درهم فوجدها أَقلٌ» فالمشتري بالخيار: إن شاء أَخدّها بجملةٍ الثمن وإن 
شاء تركها)؛ لأن صفة المبيع" قد تَعَيرت فله الخيار» ولا يسقط بإزاء التقصان 
شيء من التّمن؛ لأنَّ الذراعَ صفةء وهذا لا يجوز إفراده بالبيع» والصّفات لا 


)١(‏ أي: تفرقت الصفقة عليه» وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضررء كذا في 

E 

(۲) والمراد بصفة المبيع أله وصف له» وهو الأمرٌ الذي إذا قام بالمحل يو جب في ذلك 

المحل حسناً أو قبحاًء فالكمية المحضة لا تكون من الأوصافء بل هي أصل؛ لأنَّ 

الكمية عبارةٌ عن قلّة الأجزاء أو كثرتهاء والشيء إلا يوجد بالأجزاء» والوصف ما يقوم 
اد 


وإن وجدّها أكثرٌ من الذّراع الذي سياه فهو للمشتري ولا خيار للبائع» وإن قال: 
بعنکھا على لہا مئة ذراع بمئة درهم کل ذراع بدرهم فوجدّها ناقصةً فهو بالخيار: 
إن شا اها يمتها و انمو ون كيدا ون جد ها راكد كان 


المشتري بالخيار: ا 
با اا وإن لم ب 


(وإن وجدّها أكثر من الذّراع الذي سه فهو للمشتري ولا خيار بائع)؟ لل 
ذكزناء افا فة فلا رقا يلين قورع مق ال ن ار ر نان أا 
حلوت» قإذا هو حلوب وعاملة. 

(وإن قال : بعيكها على نا مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم فوج ها 
ناقصة فهو بالخيار: أا أعذها کک بن الو ونا كي لان 
الذَّراءَ وإن كان صفةً» لكن له صلاحيّة 2 اميا امه نهل مو سياه 
كل ذراع أصلاً بنفسه”. وثبوت الخيار؛ لفوات الغرض 

(وإن وجدّها زائدة كان المشتري بالخيار: إن شاءَ أخد الجميعَ كل ل ذراع 
ا ا 5 
له الخيار؛ لأنّه لا يُمكنه الوصول إلى المبيع إلا بأكثر ما سمّئ 

(ومَن باع داراً دخل بناؤها في البيع وإن ل ي ا 


5 ا و ووو ةنك ا کی ای ا الي 
3 الب أنه قلف کے الزيق نه ا و 0 

95 لآن ال رصت وان كان ذابعا لكنه غبار اطا ھر اده بذكو الكمنن» » فينزل كل ذراع 
رل ری کا ق اللاب 21 3 


ا 
A 8 A‏ 


HE 


ون باع أرضاً دخلّ ما فيها من التخل والشجر في البيع وإن م يُسمٌ ولا يدخل 
E‏ 


(ومَن باعَ أرضأء دخلّ ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يُسمٌ ولا 
يدخل الرّرع في بيع الأرض إلا بالتّسمية)؛ لأن الشَّجِرٌ متصل اتصال بقاء» وليس 
لانتهائه زمان» فأشبه البناء» بخلاف الزَّرِع؛ لأنّه مودع فيه عارية» فأشبه المحاع في 
الدار: 


(ومن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة فثمرتّه للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)؛ 
اعتبارا بالزرع في بيع الأرض. 

ا ا 
00 ا إلا أن ا بعضّه حجة ۳ وبعضّه لا حجة له فيه» 07 

(ويُقال للبائع: اقطعها وسَلَّم المببعَ إلى المبتاع». وكذلك إن كانت فيها زرع؛ 
لأن العقد يقتضي تسليأ بإزاء تسليم. 


)١(‏ أي في العرف» وهو متصل به اتصال قرار» فيدخل تبعاً له» والأصل في جنس هذا: 
أن كل ما كان اسم المبيع متناولاً له عرفاًء أو كان متصلاً به اتصال قرار ‏ وهو ما وضع 
لا ليفصل ‏ دخل من غير ذكرء كما في اللباب ص 5 71 . 
(۲) أي: لقحت» كا في المصباح ص۲. 
(۳) في صحيح البخاري 2/7857 وصحيح مسلم ۳: ۲.:,ء وغيرهما. 

1 


ومن باع ثمرةً لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع» ووجب على المشتري قطعها في 
الحال» فإن شرط تركها على النخل فسد البيع 

وقال الشَّافِعيَ يه: علن المشتري ترگها إلى حين صلاح الثّمرة» واستحصاد 
الرّرع؛ لجريان العرف به» فإنَّ الثّمرة لا تقطع إلا بعد البلوغ» وكذلك الرَّرعٌ إلا 
أن العرف مشترك الدّلالة» فلا تقوم به الحجّة. 

(ومّن باع ثمرةً لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع)"؛ لأنّه باع معلوم 
العين» مقدور التسليم» (ووجب على المشتري قطعها ني الحال)؛ تفريغاً ملك البائع 
عن مبتاعه. 

وعند الشَّافِعيٌ : إذا إر يبدو صلاحها لا يجوز إلا بشرط القطع؛ لأنَّه هل 
نهل عن بيع الثغار حت يبدو صلاحها)”» وقد ترك ظاهره» حيث جوز البيع 
نشرط القلع. 


(فإن شرط تركها على النخل فسد البيع)؛ لألّه شرطٌ ما لا يقتضيه العقد؛ إذ 


)١(‏ أي: ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لاصخ ولو برز بعضها دون بعض لا 
في ظاهر المذهب» ويقطعها المشتري في الحال» فإن شرط تركها على الأشجار فسدء 
وقيل: لا إذا تناهت» وبه يفتل. ينظر: التنوير ص١٠٠‏ . وقال صاحب الفتح9: ٤۸۸‏ : 
لا خلاف في عدم جوازٍ بيع الثار قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد الظّهورٍ قبل 

بدو الصّلاح بشرط الأرك. ولا في جوازه قبل بد الصَلاح بشرط القطع فيا ينتفع به؛ 
ولا في الجواز بعد بدوٌ الصلاح» لكر بدوٌ الصّلاح عندنا أن تومي العاهة والفساد. 
(۲) فعن أنس #ه مرفوعاً في صحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: 1/87 
وغيرهما. وفي صحيح مسلم : ١١16‏ عن ابن عمر #: «أنَّ رسول الله 4 نين عن 
بيع النخل حت يزهوء وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة». 

اا 


ehe IEE °‏ ا 4ه 5< 00 م 
ولا يجوز أن ب ثمرة ويستثنى منها أرطالا معلومة» ويجوز ب الحنطة فى سنبلها 


فيه نفع لأحد المتعاقدين» وقد «مبئ رسول الله 4 عن بيع وشرط)”. 

والشَّافِعِيَ ضه: جوَّرٌ شرط التّرك إذا بدا صلاحها؛ اعتباراً للعرف» وقد 
ذكرنا أن العرف مشترك؛ لاله قد يقطع برا أو حصرماً. 

(ولا يجوز أن بيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة)”؛ لاله يودي إلى 
جهالة الباقي» وقياس مالك ه عل استثناء نخلة معيّنة لايصمٌ؛ لآنَّ الباقي بعد 
الاستثناء معلوم بالمشاهدة. فافترقا. 

(ويجوز بيع الحنطة في سنبلها)ء وكذلك الأرز والسّمسم في أكامه؛ «لنهيه 
د عن بيع الطعام حتئ يشتدٌ)”, وهذا يقتضي الجواز إذ اشتد. 


)١(‏ في مسند أب حنيفة ص ٠٠٠١ء‏ والمعجم الأوسطة: 270 وغيره. 

() ما ذكره المصنف ذفنه. مشى عليه فيالوقاية 5: 4 وشرحها لصدر الشر-يعة» لكن 
صاحب الهداية"!: 75 قال: قالوا هذا رواية الحسن 4 وهو قول الطحاوي ‏ وأمّا 
عل ظاهر الرّواية ينبغي أن يجوز؛ لأنَّ الأصل إلا يجورُ إيرادٍ العقدٍ عليه بانفراده» ويور 
استثناؤه من العقد» وبيع قفيز من صبرةٍ جائز» فكذا استثناؤه» وبخلاف استفنائه احمل 
وأطراقف اواد ل قر ز معد فكد اس او و ا ههار تاهو الروانة اح 
الکنزص ۰4۷ والتنویرص ۰۱۲۹ والملتقی ص9 .٠١‏ 

(۳) فعن نس ه: «أنَّ النبي يلك نى عن بيع العنب حت يسود» وعن بيع الحب حت 
يشتد» في سنن أبي داود 7: ۲٥٢‏ وسنن الترمذي ۳: ٥۲۲‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة)» وسئن ابن ماجه 
۲ ۷ ومسند أحمد :7١‏ ۳۷ والمستدرك ۲: ۲۳ء وقال الحاكم: «هذا حديث 


صحيح علل شرط مسلم» وإريخرجاه». 
A‏ 


ST 
وأجرةٌ الكيال على البائع» وكذلك أجرةٌ ناقد الثمن وأجرة وَرّان الثمن على‎ 
المشتريء ومن باع سلعة بشمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولاً‎ 

واحتيّ لشَّافِعيَ 4 في فساده بقوله 4: «لا تبيعوا الطعام حتئ يفرك)”, 
ولا حجّة له فيه فان معناه: حتى يبلغ غاية يتأتئ فيه الفرك وهذا هو المعهود. 
وا اوا عر فرك 

(والباقلاء في قشرها)؛ لتعامل الاس في سائر الأعصار والأمصار من غير 

والشَّافِعيّ يه يعتبر خروجه من قشره الأوّلء وكذا الجوز واللوز والفستق؛ 
لألّه مستور با لا منفعة له فيه إلا آنا لاتُسلَّم ذلك» فإنَّ رطوبة الباقلاء لا تبقى 
بدون القشر الأخضرء فصار كقشر الرّمان. 

(ومن باع داراً دخل ني البيع مفاتيح أغلاقها وإن م يسم)؛ لأنَّ الغلقّ من 
أجزاء الدّارء والمفتاح جزءٌمنه» فيدخل في البيع تبعاً. 

(وأجرةٌ الكيال على البائع)؛ لأنّه عامل له في تيز لمبيع من غيره» (وكذلك 
أجرةٌ ناقد المن)؛ لاله يدفع عنه مؤنة الرة بالعيب» EES‏ 
الذمن على المشتري)؛ لاله يحتاج إلى تعيين الّمن وتهييزه. 

(ومّن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولاً)؛ لتعيّن حقٌ البائع 


تیر 1 


)١(‏ فعن أنس ذه قال: «نبئ رسول الله 5 عن بيع ا لحب حتى يفرك» وعن بيع النخل 
حت يزهوء وعن الثار حتئ تطعم» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 545» وقال 
البيهقى: «وهذا إسناد ضعيف». 

E 


فإذا دفع الشّمن قيل للبائع: سَلَّم المبيع» ومن باع سلعة بسلعة» أو ثمناً بثمن» قيل 
فا سلاا 
بابُ خيار الشرط: خيار الشرط جائرٌ في | 


(فإذا دفع اللمن قيل للباء ع صلم المبيع). اعتباراً للمعادلة. 
(ومّن باع سلعةٌ بسلعة» أو ثمناً بشمن» قيل لههم: سلا معاً)؛ لأنّه لامزية 
لأحدهما علل الآخر. 
باب خيار الشرط 
(خيار الشرط جائ في البيع)ء والقياسٌُ أن لا يجوز؛ لأنّه يدخل في حكم 
العقدء وهو الملك فيؤخره» إلا أله جوز استحساناً؛ لقوله يه لان بن منقل طه": 
«إذا بايعت فقل: لا خلابة» ولي الخيار ثلاثاً) ”2 والخلابة: الخداع. 


)١(‏ هو حَبّان بْن منقذ بن عَمُرو بّن عطية الأنصاري الخزرجي المازني» له صحبةء 
وه نهدا ونا مها و روج زينت المغوط ينف وريغ بن شارف بن عبد الطلب» 
توالات عن ان روواتت و جاده رع ا ا كل ريني نان واللنة 
وهوالَّذِي قَالّ ا َه الي كة: «(إذا بعت فقل لا خلابة»» وكان في لسانه ثقل» فإذا اشترى 
يقول: لا خيابة» لأنّه كان يخدع في البيع» لضعف في عقله» وتوفي في خلافة عثان طيه. 
ينظر: أسد الغابة :١‏ /ا"ا5» والإصابة ؟: .٠١‏ 

(؟) فعن عبد الله بن عمر #د: أن رجلاً ذكر للنبي بك أله يخدع في البيوع» فقال: «إذا 
بايعت فقل لا خلابة» في صحيح البخاري ۳: 55» واللفظ له» وصحيح مسلم ": 
6 , وعن ابن عمر ‏ قال: (إنَّ حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً وكان قد سفع في 
رأسه مأمومة» فجعل رسول الله يل له الخيار فی اشترىل ثلاثاً) في سنن البيهقي الكبير 


٥‏ والمنتقى »١557 :١‏ والسنن المأثورة ۲۸۳:١‏ وغيرها. 
ه76 


ع 


تع والمشتري» وما الخيار ثلاثة اام فما دونماء ولا يجوز أكثر من ثلاثةٍ أيَام عند 
0 يجوز إذا سَمّى مد معلومة» وخيارٌ البائع يمنع خروج المبيع 
من ملكه. فإن قبضّه المشتري فَهَلَكَ ني يده ضَمِنّه بالقيمة» وخيارٌ المشتري لا يمنع 


03 


خروج المبيع من ملك البائ اللاي ل له 


(للبائع والمشتري» وما الخيار ثلاثة يام فما دونا)؛ لأنّه شرع درو 
والتفكّرء وهما في الحاجة إل ذلك سواء (ولا يجوز أكثر من ثلائة اام عند أي 
حنيفة 4)؛ لاله ثبت علل خلاف القياس بالنصٌء فيبقئ الباقي علل الأصل. 

(وقالا: يجوز) أكثر من ذلك (إذا سَمّى مُدّة معلومة)؛ اعتباراً بالأجل. 

والفرق: أنَّ الأجل إريرد فيه التوقيت» بخلاف الخيار. 

(وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه)؛ لان أثرٌ الخيار في تأخير حكم 
العقده وهذا لو باع البائعٌ المبيع لآخر صح»فلو كان الملك متتقلاً عنه لما صح بيعه. 

وقال الشافعيَ 5ه في قول: مَلكه المشتري بالعقد والخيارٌ لا يمنع من ذلك 


كخيار العيب. 

والفرق: أنَّ خيارٌ العيب لا يمنع تصدّف المشتري» فلا يمنع الملك» بخلاف 
ES‏ 

(فإن قبضّه المشتري فَهَلَكَ في يده صوته بالقيمة)؛ لأن املك تًا إرينتقل إليه 
صار كالمقبوض علل سوم الشّراء. 


(وخيارٌ المشتري لا يمنع خروج البيع من مالك البائع)؛ لأنَ ابيع لازم في 
حقه» (إلآ أنَّ المشتري لا يملكه)» ولا يدخل في ملكه (عند أبي حنيفة 4)؛ لأنَ 
لمن لا يخرج عن ملكه؛ فلو دخل المبِيعٌ في ملكه لاجتمع البدل والمبدل في ملك 
واحد» وذا لا يجوز. 


ا 


وقالا: يملكه. فان مَلَكَ في يده مَلَكَ بالنّمن وكذلك إن دخلّه عيب ومن شَّرَّط 
الخيارٌ لنفيسه فله أن يَفْسَحَ في مده لكان وله أن ره فاق خارف عضري 
صاحبه جازء وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً وإذا مات مَن له الخيارٌ 
بطل خياره ول يَنْتقِل إلى ورثته 


(وقالا) والشَّافِعَيَ ه: (يملكه)؛ لاله زال ملك البائع» فلو إريثبت الملك 
للمشى كنيلك ا ]لذ أن هدای مها اکان ا سو 
له مالك» كالموصي إذا مات يزول ملكه ويقف إلى قبول الموصى له» كذا هذا. 

(فإن هَلَّكَ في يده هَلَكَ بالنّمن)؛ لأنَّ البح قد انبرم حيث عجز عن فسخه 
(وكذلك إن دخلهعية)؛ لاله ل يقد و أن يرذه كذلك؛ ومن شرط انيار أن رده 
كا قبضه. 

(ومن شَرَطَ الخيارٌ لنفيه فله أن يَفْسَح في مُدّة الخيار وله أن تجيرّه)؛ لأ 
فائدة الخيار هذاء (فإن ا بغير حضرة صاحبه جاز)؛ لأنّه إسقاط حقّه فلا 
يقف علل حضور الآخر كالطّلاق والعتاق» (وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر 
حاضراً)؛ لأنَّ رفم العقد كالعقد, فلا يقوم بأحدهما كالإقالة والرد بالعيب. 

وقال ابو وساو لای له مرن اعارا بالإجازة: 

والفرق: أنَّ الفسحّ إلزامٌ الحكم عل الغير» فيشترط حضوره» بخلاف 
الإجازة» فافترقا من هذا الوجه. 

(وإذا مات من له الخيارٌ بَطَلَ خياره ول ينل إلى ورثته)؛ لأنَّ البائ رضي 
شوك ادارا لر رت لاللوازث وهار كلا جل 

وقياس الشَّافِعيَ ذه على خيار العيب لا يصحٌ؛ لأنَّ خيارٌ العيب في معنئى 
ET‏ 


TNs 


ومن باع بقرة على أمَّا حلوب فوجد خلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه 
بجميع الشّمن وإن شاء تركه. 

الوقن باع بقرة على أله حلوب فوجد خلاف ذلك" فالشتري بالخيار: إن 
شاء أخذه د بجميع الشّمن وإن شاء تركه)؛ لأنَّه بفوات تلك الصّفة يفوت غرضه» 
فصارکالعیب» والله أعلم. 


(1) كلام المصنف هنا عن خيار الوصف: وهو حق يثبت إذا باع مالا بوصف مرغوب 
فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف. كان المشتري خيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء 
أخذه بجميع الثمن المسمئ . 

والضابط فيه: أن كل وصف لا يكون فيه غرر أي احتمال العدم ‏ فاشتراطه صحيح» 
وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري» فله فسخ البيع وترك المبيع 
للبائع؛ لأن المشتري قَبِل المبيع بشرط أن يكون مشتملاً علل الوصف المرغوب فيه؛ وله 
قبول المبيع بجميع الثمن المسمّئ» وليس له أن يحط من الثمن في مقابلة ذلك الوصف؛ 
لأ انك لوصف ا و 
والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف عإل وجوده: 
ككونه كاتباً أو خبازاء فإنّهِ يمكن أن يأمره البائع بالكتابة أو البزفتظهر الصفة. 
والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته» فلا يجوز اشتراطه» فبيع البقرة 
علن أنََّا حامل أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» غير صحيح» لاله لا يعلم ماني 
بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ أو لبن» كما في درر الحكام ٠۳٠٠:١‏ وشرح 
الآتاسي ۲٠٤:۲‏ وغيرهما. 

-۳۸- 


باب خيار الرّؤية: ومن اشترى شيئاً م یره فالبيع جائرٌ وله الخيار إذا رآه إن شاء 
أخذه وإن شاء رده ومن با ما يره فلا خيار له 


باب خيار الرّؤية 

(ومن اشترى شيئاً م یره فالبيع جائزٌ وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن 
شاء ردّه)؛ لقوله #۶: «مَن اشترئ ما لريره. فهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه. وإن 
شاء ردّه)2. 

ولا حجّة للشّافعيَ ضيه في «مبيه يعن , بيع الغرر»”؛ لأنَّ الغررٌ ماکان علل 
خطر الوجود» والكلامٌ فيما إذا قال: كان كور وتاي رلا لير 

(ومَن باع مالم یره فلا خيار له)؛ لما روي: «أن عثان بن عفان ذه فيه باع أرضاً 
له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله #ه". فقال عثمان ذه: لي الخيار؛ لأني بعت مالم 
أره» وقال طلحة #5د: لي الخيار؛ لني اشتريت ما لرأره فحكُّما جبير بن مُطَعِم له 

فجعل الخيار لطلحة #ه)*, وكان ذلك بمحضر من الصّحابة من غير نكير» 
فدنّ الحديث عل المسألتين جميعاً. 


:١ قوله 4: (من اشترئ شيئاً إريره فهو بالخيار إذا رآه) في سنن البيهقي الكبير‎ )١( 

۸ وسنن الدارقطني ۳: 5» ومصنف ابن أبي شيبة 5: 2774 وشرح معاني الآثار ٤‏ : 

٩‏ وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن »10-571١ :١5‏ وغيره. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ”1157, وصحيح البخاري ؟: 5, وغيرهما. 

(۳) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد» أحد العشرة المبشرين 

بالجنّةء وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام» قتل يوم الجمل» وكان يوم الخميس 

لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وقيل: قتل في رجب» وقيل: في ربيع 

أو تكحواف ينظو عبنيب الخال 422191 

(5) في شرح معاني الآثار :٤‏ 4» وقال الطحاوي: والآثار في ذلك قد جاءت متواترة 
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وإن نظرٌ إلى وجو الصّبْرة: أو إلى ظاهر الوب مطوياً أو إلى وجه الدّابة وكَقّلهاء 
فلا خيار له» وإن رأى صحن الدَّار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتهاء وبیع الأعمى 
وشراؤه جائرٌ وله الخيار إذا اشترى شيئاً ويسقط خيارٌه بحس المبيع إذا كان 
لوقنف ركه كان نوت الس ةا مقة وقد ركان تدر الوق 


(فإق نظو ا قافرا یا أو ]لوعت ات 
وكمّلها", فلا خيار له)؛ لأن رؤية جميعه متعذّرء فيعتبر رؤية ما يدل علل الباقي. 

(وإن رأى صحن الدَّار فلا خيار له إن لم يشاهد بيوتها)؛ لآن ذلك يدل 
عاك الباقي» وقال رُفر #: لا د من رؤية داخل البيوت» وهو القياس؛ لأنَّ ذلك 
قد يختلف. 

وقيل: إِنَّ أبا حنيفة 5ه أفتئ عل ما رأئ بالكوفة؛ فإك تقطيع الدَّار لا 

(وبيع الأعمى وشراؤه جائز)؛ لاله مكلّفٌ حتاج» (وله الخيار إذا اشترى 
شيعاً)؛ لأنّه ا* شارط ها زر (وبستط تازه سجس ال إذا كان يعرف اجس 
أو بش إذا كان يعرف بالشمٌ» أو بذوقه إذا كان يُْرَفُ بالذُوق)؛ لان هذا من 
طريقٍ المعرفة في حق البصير» ففي حق الأعمئ أولى. 


وإن كان أكثرها منقطعاً , فإِنّه منقطع » إريضاده متصل. وينظر: نصب الراية 5: 57 5 
و 
00 ا رك ال وا وف اع و القطنن كرف اة 
والدابة» وإنََّا لعجزاء الكفل» والجمع أكفال» ولا بث يشتق منه فعل ولاصفة» کا في لسان 
العرب ۳۹۰۵:۰. 
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ولا يسقط خياره في العقار حتى يُوصّف له. ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالاكُ 
ار اوا خا ر انيع وان ا 


(ولا يسقط خياره في العقار حتى يُوصّف له)؛ لأنّه لا طريق إلى معرفة ذلك 
إلا بالوصف. 

وقال أبو يوسف #ه: يوقف في موضع لو كان بصيراً لرآه» ثم يوصف له 
فقا کار لان هذا انی ما يقر عليه 

وقال الشَّافِعيَ ##: بِيمٌ الأعمين وشراؤه باطل؛ بناءً على مذهبه: أن 7 
إريره باطل» فكذلك البيع» وهذا بعيد؛ لأنّ كثيراًمن ¿ الصحابة د 
كالعبّاس» وابنه» وجابر» وابن عمر» وابن منقذ"» وإرينتقل منعهم من ل 

(ومن باع ملكَ غيره بغير أمره" فالمالكُ بالخيار: إن شاء أَجارٌ البيع وإن 
شاء فَسَخ)؛ لأنَّ فيه نظراً للجانيين من غير ضررء وقد جَوّرَ الل تق ذلك: «نّا 
أعطئ عروة البارقي ديناراً ليشتري له به أضحية» فاشترئ به شاتين» وباع أحدّهما 


)١(‏ فعن طلحة بن يزيد بن ركانةء أنه كلم عمر بن الخطاب ذه في البيوع» قال: «ما 
أجد لكم شيئاً أوسع ما جعل رسول الله 4 لحبان بن منقذ» إِلّه كان ضرير البصر» في 
سنن الدارقطني 5: 5. 

(؟) يتكلم المصنف عن بيع الفضولي: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه» كا في درر 
الحكام ٠5-50 :١‏ 5» والفضولي: هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعيء كما 
في مرآة المجلة :١‏ ۷۷ء وحكم هذا البيع: لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتمال الإجازة 
والرد من المالك» فيتوقف في الجواب في الحال لا أن يكون التوقف حكياً شرعياً» كما في 
بدائع الصنائع ٠5-1٠5 :٥‏ . 

د 


وله الإجازةٌ إذا كان المعقود عليه باقياً والمتعاقدين بحاهماء وَمَن رأى أَحَدَ الشويئن 
فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يَرُدّهماء ومن مات وله خيار الرُؤية بَطَلَّ 
خياره» ومن رأى شيئاً نم اشتراه بعد مدّة: فإن كان على الصّفة التي رآه عليها فلا 
خيار له» وإن وَجَدَّه مُتغيرٌاً فله الخيار 
بدينار» وجاء بدينار وشاة إلى النبي ل فقبل ودعا له بالبركة»”"» ولو إرينعقد كا 
قال الشَّافِعيّ ا أجازه الي يلة. 

(ولة الأنجاذة إذا كان المعقود عليه باقياً والمنعاقدينة بحاف)؛ لأن العقد 
00 قفا لانن الج ص اث ا لك ار أو أحد المتعاقدين فالإجازة 
ا 

(ومَن رأى أَحَدَ الثوئن فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يَردّهما)؛ لأنَّ رَد 
أحدهما يودي إلى تفريق الصفقة قبل تمامها. 

(ومّن مات وله خيارٌ الرّؤية بطل خياره)؛ لأنَّ اختياره بطل بموته. 

(ومّن رأى شيعا" ثمٌ اشتراه بعد مدّة: فإن كان على الصّفة التي رآه عليها فلا 
خيار له)؛ لأنّهِ اشترئ ما رأئء (وإن وَجَدَّه مُتغيّراً فله الخيار)؛ لفوات الصّغة. 


2586١ :" فدعا له النبي #5: «بارك الله لك في صفقة يمينك» في سنن الترمذي‎ )١( 
:" والمعجم الكبير للطبراني ۱۷: ١١٠١ء وسنن الدراقطني ۳: ۳۹۲ وسنن أبي داود‎ 
وغيرها.‎ ء۱۸٩١‎ :٦ والسنن الكبرى للبيهقي‎ . ١ 

(۲) أي: قاصداً لشرائه؛ ونا قتدنا قاصدا لرا عمد رويحة؛ لأنه لور لا فض 
الشراء ثمّ اشتراةٌ فله الخيار؛ لأنّهِ إذا رأئ لا لقصد الشراءِ لا يتأمّل كل التأمّل فلم يقع 


معرفته» کا في مجمع الأخبر ؟: 79. 
ات 


باب خيار العيب: إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار: إن شاء 
أخذه د بجميع الثمن. وإن شاءَ رده 
باب خيار العيب 
(إذا اطلع المشتري على عيب" في المبيع» فهو بالخيار": إن شاءَ أخذه بجميع 
الثمن. وإن شاءَ رده(“ 


(0 الب وهو ما بوجت تقصان الكمن فق عادة التجار نقضاناً فاخا أويسيرا: كا 
في رد المحتار 5 : ١لاء‏ وبدائع الصنائع 0: 70/5» وغيرهما. والتعويل في تحديد العيب 
الموجب للخيار عن عرف التجار» فما نقص الثمن في عرفهم» فهو عيب يوجب الخيار» 
وما لا يشضن الثمن فلا يعبر عيبا بو جب الحيبان كاف الوقايةض4١6..وثبيين‏ 
الحقائق 5: ٠١‏ وبدائع الصنائع 5: ۲۷٤‏ ومنتهئ النقاية ص 5 ١‏ 5: وغيرها. 
واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين» كما إذا قوم سلياً بألف ومع العيب بأقل ومع 
العيب بأقل» وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً. 
والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» كما إذا قوم سلياً بألف. وكل قوموه مع 
العيب بأقلء كا في رد المحتار :١۷ء‏ وغيره. 
(۲) ومن الأدلة علل ثبوت خيار العيب؛ فعن أبي هريرة ذه قال يك: (مَن اشترئ شاة 
محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر) في صحيح البخاري ۲: 755 والصاع من التمر 
كآنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله #4 بطريق المشاهدة. وعن عائشة 
رضي الله عنها: (إنَّ رجلاً اشترئ غلاماً في زمن النبي يه وبه عيبٌ لر یعلم به فاستغله 
ثم علم العيب» فردّه فخاصمه إل النبي #5 فقال: يا رسول الله» إنه استغله منذ زمان» 
فقال رسول الله #: الغلة بالضمان) في المستدرك 8:7 وقال صحيح الإسناد» وسنن 
البيهقي الكبير ۳۲٠:١‏ وشرح معاني الآثار 5: ١‏ 27 وغيرها. 
(۳) ولأن العقد يقتضي السلامة» فعند فواته يتخيّرء كيلا يتضرّر بلزوم ما لا يرضىء كا 
فق اللبات 11 
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ولیس له أن وا اا وگل ما ا نقصان امن في عادة التجار 
فهو عيب والإباق والبولُ في الفراش والسرقةٌ عيبٌ في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يُعاوده بعد البلوغ 
لاله ما رضي إلا بالسّليم من المبيع"» (وليس له أن یمسگه ويأخذ التقصان)؛ لأنَّه 
إذا أمسكه فقد رضي به؛ ولان الفائتَ وصفء ولا يقابله الثمن إلا عند الضرورة. 
(وكل ما وجب تُقصان الَّمن في عادة التجار فهو عيبٌ)؛ لأنّه تقل الرّغبة 
فيه بفوات بعض الغرض. 
(والإباقُ والبولُ في الفراش والسرقةٌ عيبٌ في الصغير مالم يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يُعاودّه بعد البلوغ)» يعني لا يرد با كان منه في الصَّغْر؛ 
لذن الاه وو ذلك بالبلوغ؛ لذن س قله فة وضعف خلقة المثانة: وأا 
بعد البلوغ كان غير الأوَّل؛ لأنَّ سبّبه الخبث» والطّبع الرّديء”. 


)١(‏ قال غلة: + إل أدككورت رة عن اض يِنَكُمٌ 4 [النساء: ۲۹]؛ إذ السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري» ور تحصلء فقد اتل رضاه» وهذا يوجب الخيار؛ لأن الرضا شرط 
صحّة البيع» فانعدام الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباتاً 
للحكم على قدر الدليلء كا في بدائع الصنائع 0: 71/5 وغيره. 

(؟) وبعبارة أخرئ كما في الهداية: لاه 1-/70: «ومعناه : إذا ظهرت عند البائع في 
صغره» ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده؛ لأنّه عين ذلك» وإن حدثت بعد 
لوغ رد غر وهنا ن شه الا اة درك والميق الك الو 
في الفراش في الصغر لضعف المثانة» وبعد الكبر لداء في باطنه» والإباق في الصغر لحب 
اللعب والسرقة لقلة المبالاة» وهما بعد الكبر لخبث في الباطن» والمراد من الصغير من 
يعقل » فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيباً». 

بك 


وإذا حَدّتَ عند المشتري عيبٌ نُمّ الع على عيب كان عند البائع فله أن يرجح 
بنقصان العيب» ولا َه البسع إلا أن يرضى البائٌ أن يأخدّه بعيبهء وإن قطع 
المشتزي الثوت وخاطه أو صبخه أو لت الشويق بسدي 7 م اطلع على عيب» 
رجع بنقصانه» ولیس للبائع أن يأخذه؛ ومن اشترى جملاًفيات ثُمّ الع على عيب 
رجع بنقصانه» فإن قتلّ المشتري ا لجمل» أو كان طعاماً فأكله م يرجع بشى-ءٍ عند 
أبي حنيفة 

(وإذا حَدَتَ عند المشتري عيب ثم م اطلع على عيب كان عند البائع فله أن 
برج بنقصان العيب)”؛ لتعدّر الرد بحدوث عيب حادث؛ لاله لايمكنه رہ کا 
قبض» (ولا ير ابيع إلا أن يرضى البائٌ أن يأخدّه بعيبه)؛ لاله أسقط حقّه. 

(وإن قطع المشتري الثوب وخاطم أو صبغه» أو لَّتَّ السّويق بسمن» ت 
اطّلع على عيب» رجع بنقصانه)؛ لألّه تعزّر رده من طريق الحكم لاتصاله بغير 
المبيع» وتعذر انفصاله» (وليس للبائع أن يأخذه)؛ لاتصال ملك المشتري به. 

وعند الشَافِعيٌ طله: نان اكات ريدي وبا رد تاك 
المشتري بين الردّ والإمساك به بغير شيء؛ لاله قدر علل استدراك حقه بالرد. 

یل له: نعم» لکن بفوات حقه في غير ملکه» وهو الصّبغ. 

(ومن اشترى جملاً فهات ثُمّ الع على عيب رجع بنقصانه)؛ لتعذّر الرّد. 

وو اا أن لاسن ا ال تعدا و يا 
EE ege‏ 

(فإن قتلّ المشتري الجملء أو كان طعاماً فأكله م يرجع بشي عند أبي حنيفة) 


- 
ر 


)١(‏ ولأنَّ في الرد إضراراً بالبائم؛ لألّه خرج من ملكه سالا وصار مَعيباً فامتنع» ولكن 
لا بْدَ من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان» كما في اللباب :١‏ 51 7. 
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وقالا: يرجع» ومن باع جملا فباعه المشتري نُمَّ رده عليه بعيب فإن قبله بقضاء 
القاضى فله أن يردّه على بائعه» وإن قبله بغير قضاء القاضى فليس له أن يردّه 
نال تعد عل اوی فار ناسکی 

(وقالا) والشَّافِعِيَ #د: (يرجع)” بنقصان العيب في الأكل؛ لأنَّه إنهاء الماليّة 
ارا 

(ومن باع جملاً فباعه المشتري نم رده عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله 
أن يردّه على بائعه)؛ لأنَّ البيع قد انفسخ فصار كأن إريزل في ملكه» (وإن قبله بغير 
قضاء القاضي فليس له أن يردّه) علل بائعه الأوّل؛ لأنّه حدث ف يذه بملك جديذ. 

وقياس الشَّافِعِيَ يه عل الأوّل لا يصتٌ؛ لأنَّ حكم الحاكم نافذ علن الكافّة 
بخلاف اصطلاحهم. 


)١(‏ فمن شروط ثبوت حق الرجوع أن لا يكون امتناعٌ رد المبيع من قبل المشتري» فإن 
كان من قبله لا يرجع بالنّقصان؛ لألّه يصير حابساً المبيع بفعله مسكاً عن الرد» وهذا 
يوجب بطلان الحق أصلاً ورأساء ويتفرع عليه: لو كان المبيع طعاماً فأكله المشتري» أو 
ثوباً فلبسه حت تخرّق» [ريرجع بالنقصان هذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين: يرد ما 
بقي ويرجع بنقصان ما أكل في صورة من أكل البعض» وبه يفتى. ولو كان المبيع مكيلاً 
أو موزوناً فباع بعضه فإِلّه لا يرد ما بقي ولا يرجع بشي-ء هذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد #ه: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع» وبه يفتئ. قال 
الطحاوي: وهذا قول محمد وعليه الفتوء كما في الاختيار والخلاصة والنهاية وغاية 
البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبئ. ينظر: الدر المختار ورد المحتار؟: ۸۳ 
وغيرهما. 
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ا 


وإذا اشترى جملاً وشَّرَطَ البراءة من كل عيب فليس له أن يردَّه بعيب وإن لم يسم 
العيوب ولم يعدها. 

(وإذا اشر عملا وط التراء فن كل عبن فلينين له أن يوان 
لم يسمٌ العيوب ولم يعدها)؛ لأنَّه شرط كذلك. 

وقال الشَّافِعىَ #: لا يصح البراءةٌ» ويفسد العقد؛ بناءً علن أن البراءة من 
المجهول لا تصحٌ عنده» وعندنا تصتٌ؛ لأا إسقاط فلا يمقر إلى العلم كالطّلاق 
والعتاق» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ لأنَّ البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة؛ لعدم إفضائها إلى المنازعة؛ كما في 
اللباب ص54 ؟» ودليل ذلك: عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (أتى رجلان النبي 
له يبتذران في مواريث بينهما ليس هما بينة» فأمرهما النبي وَل أن يقتسما ويتوخياثم 
يستهما وليحلل كل واحد منهما صاحبه) في المستدرك 5: ١١٠٠ء‏ وصححه» ومسند أحمد 
١ :5‏ قال ملك العلماء الكاساني في بدائع الصنائع :١‏ 177 : «فيه دليل علل جواز 
الإبراء عن الحقوق المجهولة».وعن ابن عمر #: «باع غلاماً له بثغانمئة درهم وباعه 
بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لابن عمر #:: بالغلام داء إر تسمه لي» فاختصم إلى عثمان بن 
عفان ه» فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء إريسمه» وقال عبد الله: بعته بالبراءة» 
فقضيل عثمان بن عفان ذه علل ابن عمر #: أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه 
فأبئ عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده» فباعه عبد الله بعد ذلك بألف 
وخمسائة درهم» في الموطأ ۲: 777 ومصنف عبد الرزاق ۸: 215775-1577 وغيرهماء 


وصححه التهانوي في إعلاء السنن ٠٠١:1٤‏ . 
-/- 
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بات ب البيع الفاسد: إذا كان أَحدٌ العوضين أو كلاهما عتما فالبيع اید : كالبيع 
بالميتة» أو بالدم» أو بالخنزير» أو بالخمر 
بات ل الفاسد 

(إذا كان أَحدٌ العوضين أو كلاهما را فالبيع E‏ كالبيع ؛ بالميتة» أو 
بالدّم أو بالخنزير» أو بالخمر)"؛ لأنَّ البيع سرع ا إلى الأشياء المتتفع بهاء 
وهذه الأشياء حَرّمةٌ الانتفاع إجماعاً. 
ولا جوز بيع السَّمك في الماء» ولا بيع الطير في ال هواء 

(ولا يجوز بيع السّمك في الماء) قبل أن يصطاده”. 

(ولا بيع الطَّر في الهواء)؛ لأنّهِمَعَجُوز التَّسليم". 


)١(‏ البيع بالميتة والدم باطل؛ لانعدام ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمال؛ فإ هذه 

الأشياء لا تعد مالا عند أحد» والبيع بالخمر والخنزير فاسد؛ لوجود حقيقة البيع» وهو 

مبادلة المال بالمال عند البعض» كما في الهداية 5: ٠7‏ 5. 

(۲) لأنّه بيع ما ليس عنده» أو بعد صيده ثمٌ ألقي فيه» ولا يؤخذ منه إلا بحيلة؛ للعجز 

عن التسليم» وإن أخذّ بدونها صخ وله الخيار؛ لتفاوتها في الماء وخارجه. كما في اللباب 

10:۲ 

ل ل ل 

«ففي السّمكِ الذي لريصد ينبغي أن يكود الببعٌ فيه باطلاً إذا كان بالدراهم 

والدّنانيويكونٌ فاسداً إذا كان بالعرض لله مال غير متقوم؛ اَن التَقَوْم E‏ 

ولا إحرارٌ فيه وأا السّمكُ الذي صيد وألقي في حَظِيرَةه لا يذ منها بلا جيل 

ينبغي أن يكون البيعٌ فيه فاسداً؛ لأ لهال لولف الك ی 

(۳) فينبغي أن يكونّ باطلاً كبيع الصَّيدٍ قبل أن يصطاد» کا في شرح الوقاية .٠۲ :٤‏ 
-€A-‏ 


ولا يجوز بيع الحَمْل والتتاج» ولا يجوز بيع ابن في الضرع» والصّوف على ظهر 
1 8 
رولا يجوز بيع َمل والتّتاج")”؛ «لنهيه 2 عن بيع الملاقيح والمضامين)7©. 
(ولا يجوز بيع اللّبن في الضرع*» والصّوف على ظهر الغنم)”؛ لنهيه يل عن 


)١(‏ الحمل ما في البطنء والنتاج ما يحمل الحملء وهو المرادمن حبل الحبل في 
الحديث» كا في الكفاية 5: ٠‏ 5» ونهاية النقاية :٤‏ 7 ". 

(۲) فعن ابن عمر ظد: : إن رسول الله # هى عن بيع حبل الحبلة» وككان بيع يتبايعه 
أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج تج التي في بطنها» في 
الموطأ؟: “501» وسنن الترمذي ۳: 51١‏ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود؟: 
٥۵‏ وغيرها. 

(۳) فعن عن ابن عباس #: (إِنَّ رسول الله يك نبئ عن بيع المضامينء والملاقيح» 
وحبل الحبلة) في المعجم الكبير 77٠ :١١‏ وعن ابن المسيب كه أنه قال: «لا ربا في 
الحيوان» وإنَّا هي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة» 
والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال» في الموطأ ۲: 
ل 

(4) في شرح الوقاية ۳۲:6 الأنّه لا عَم أنه بن ارخ ارارم الك بعلا بطر 
البيع؛ لاله مشكوك الوجود فلا يكونَ مالاً؛ ولأن اللَجَنَّ بُ جد شا فا فملك 
البائع يختلط بملك المشتري)؛ ولأنّه ينازع في كيفية الحلب» ف المشتري يستقصي- في 
ا لحلب» والبائع يطالبةُ بأن يتركَ داعية اللّبن» كا في اللباب 7: ١٠ء‏ وعمدة الرعاية ه: 


55 . 
(0) لأنّهُ يقعٌ التنازعٌ في موضع القطع. وكل بيع يفضي إلى المنازعة فاسدٌّء كا في شرح 
الوقاية 4: .٠۲‏ 


E 


ولا ذراع من ثوب» ولا جذع من سقف. ولا ضربة القانص» وبيع المزابنة: وهو 
بيع الثمر على النخل بخرصه تمرأ 
ذلك”©, 

(ولا ذراع من ثوب”, ولا جذع من سقف)؛ لأنّه لا يمكنه تسليمه إلا 
بضرر أريلتزمه. 

1 ع 

(ولا ضربة القانص””؛ لانه مجهول وغرر. 

(وبيع المزابنة: وهو بيع الثمر على النخل بخرصه قرأً)؛ لنهيه يل عن ابيع 
المزابنة والمحاقلة“ والمخائرة©)0. 


(۱) فعن ابن عباس #دء قال: (نبئ رسول الله يك أن تباع ثمرة حتئ تطعم» ولا صوفٌ 
عل ظهّرء ولا لبن في ضَرّع) في المعجم الأوسط ٠١١:٤‏ قال الهيتمي في مجمع 
الزوائد؛: :٠١”‏ «رجاله ثقات». 

(1) والمراد به ثوب يضرّه التبعيضء كما في شرح الوقاية 5: “"» فلو قطع الذراع من 
الثوب أو قلع الجذع من السقف وسلم قبل فسخ المشتري» عاد صحيحاًء ولو إريضر”ه 
القطع: كذراع من ثوب كرباس أو دراهم معينة من نقرة فضة» جازء لانتفاء المانع؛ لأنّه 
لاضرر في تبعيضه. كما في اللباب ۲: .۲٤‏ 

(۳) وهي ما صل من الصَّيدِ بضرب الشَّبكةٍ مر وهذا البيحُ ينبغي أن يکود باطلاً» 
كما في شرح الوقاية :٤‏ “ا. 

(5) بيع الحاقلة: وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حرزاً» كما في 
الاختيار ؟: /ا70» والتبيين ؟ : /ا5» وغيرها. 

(5) المخايّرة: وهي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع» كما في المغرب ص17 . 

(7) فعن جابر ك قال: (نبى رسول الله 4 عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة) في صحيح 


0۰ 


ولاحجّة للشافعي يد" في حديث العرايا”؛ لأ الملك * لك 
للمعریٰ له“ فکانت ا نا 


مسلم ۳: ۴و عن ابن عمر اد (إنَّ النبي 4# يئ عن المزابنة» بيع : ثمر النخل 
بالتمر كيلآ» وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» في صحيح البخاري 
اي 

)١(‏ والعرايا عند الشَّافِعيّة فعيّة: ما يفرد للأكل؛ لعروها عن حكم باقي البستان» فيصح بيع 
النزااق ی E‏ 
التقابض قبل التفرق» فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل» كما 
في تحفة المحتاج > :۷ والأم ۳ 00 

(۲) فعن هريرة ذه: (إنَّ رسول الله يك رخص في بيع العرايا بخرصها فيا دون خمسة 
أوسق أو في خمسة) في صحيح مسلم ۳: ۷۱ ومعنى العرايا: اھت عمد لمر 
نخلة من بستانه» ثم يشق عل المْرِي دخول العرَى له في بستانه كل ساعة» ولا يرضي 
أن يخلف الوعد» فيرجع فيه فيعطيه قدره تمراً مجذوذاً با خرص بدله» وهو جائز؛ کن 
الموهوب له إريملك الثمرة؛ لعدم القبض» فان اک کلک اک وو ا ا 
بطريق المعاوضةء وإنَّ) هو هبة مبتدأة وسمي ذلك بيعاً مجازاً؛ لأنّه في الصورة عوض 
عا أعطاه أولً» فكانّه أنفق في الواقعة خمسة أوسق أو دونه» فظن الراوي أذ الرخصة 
مقتصرة عليه» فنقل كما وقع عنده» وسكت عن السببء كذا فسّره أهل الفقه 
والحديث» فكان الحمل عليه أولل؛ كي لا يكون مخالفاً للمشاهير: كحديث: (نبئ كل 
عن بيع الذهب بالذهب» والقضة بالفضة:؛ والبر بالبر» والشعير بالشغيرء والتمر 
بالتمره والملح با ملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو ازدادء فقد أربئ) في 
صحيح البخاري ١١‏ : ۰ وصحيح مسلم ۳: ,و ويحتمل أن الراوي ظن أنَّه 
بيع» كما في تبيين الحقائق ٤٨ :٤‏ . 

(۳) في أوب: «للمعري». 


ا 


ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة. ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين 


رولا جوز البيع بإلقاء الح“ والملامسة“ ؟ «لنهيه 0 عن بيع المللامسة 
والمنايذة©)8, وهي من بياعات الجاهليّة. 


(ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين)؛ لجهالة المبيع منهما”. 


)١(‏ بيع ا لحصاة أو إلقاء الحجر: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها 
حصاة لزم البيع» كأن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت ا حجر وجب البيع» كما في 
تبيين الحقائق :٤‏ ۸٤ء‏ والعناية »4١0/ :٦‏ والمغرب ص5 57 . 

(1) بيع الملامسة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع» كأن يقول 
البائع: بعتك هذا المتاع بكذاء فإذا لمسته فقد وجب البيع» أو يقول المشتري كذلك» كا 
في العناية 5: /107 5» والمغرب ص75 4 . 

(۳) بيع المنابذة: وهو أن يتساوم الرّجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع» كأن يقول: 
إذا نبذته إليك» أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع» كا في تبيين الحقائق ٤‏ : 
48 والمغرب صن 57. 

() فعن أبي سعيد 5د: (أنَّ رسول الله ل نئ عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه 
بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه» ونبئ عن الملامسة» والملامسة: لمس الشوب 
لا ينظر إليه) في صحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وصحيح البخاري ۲ء وعن أي 
هريرة د: (أن رسول الله 4 هى عن الملامسة والمنابذة) في صحيح البخاري۲: ٠۷١ ٤‏ 
وصحيح مسلم : ١10١١؛‏ ولان فيه تعليقاً للتمليك با خطر» فيكون قمارأ» فصار في 
المعنئ كأنَّه قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه ا حجر فقد بعتكه كما في تبيين الحقائق 
5 . 

(8) هذا اذا خط خان الف وإن ارط فة بان اشرق أحدفنا غم انه اة 
أبهما شاء جازء كا في التبیین ٤۸ : ٤‏ . 
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وكذلك لو باع جملاً على أن يستخدمه البائع شهراًء اودارا عل ان ازع 
أن يُقرضّه المشتري درهماً أو عل أن يمدي له هدي ومن باع عيناً عل أن لا 
يُسَلَّمَها إلى شهرء أو إلى رأس الشّهر فالبيعٌ فاس ومن باع بقرة إلا حملها فسد 
البيع 

اكاك اواك ااي مكلت اح لور أو داراً على أن يسكتها) 

مدّةٌ معلومةء (أو على أن يُقرضّه المشتري درهماًء أو على أن يدي له هديةً)"؛ لما 

ذكرنا من النّمي. 

(ومن باع عيناً على أن لا يْسَلَّمَها إل شهر. أو إلى رأس الشّهر فالبيعٌ 
فاسدٌ)"؛ لاله شرطٌ ما لا يقتضيه العقد» وفيه ضررٌ علل أحدهما. 

(ومن باع بقرة إلا حملها فسد البيع)”؛ لاله يعجز عن تسليم المبيع للحال. 


ركف اميت I SA E‏ 
تقبف اق و دون القرئطة وك فرط لآ قت العقق وة ية لحن 
المتعاقدين أو للمعقود عليه» وهو من أهل الاستحقاق يفسده: كشر_طٍ أن لا يبيع 
المشتري العبد المبيع؛ لأن فيه زيادة عارية عن العوضء فيؤدّي إل الرّباء أو لأنّه يقع 
بسببه المنازعة فيعرئ العقد عن مقصوده. إلا أن يكون متعارفاً؛ لأن العرف قاض علل 
القياس» ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحدٍ لايفيسده» هو الظاهر من 
المذهب: كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لأنَّهِ انعدمت المطالبة فلا يؤدّي إلى 
الربا ولا إلى المنازعة» ىا في اللحداية 5: ٤٤١‏ . 

(1) لما فيه من نفي التسليم المستحق بالعقد» كما في اللباب ۲: ۲۷. 

(۳) والأصل في ذلك: أنَّ كل ما لا يصح إفرادُهُ بالعقدٍ لا يصح استثناؤه من العقدء 
فإنَ كل ما لا يصح إفراده بالعقد, فإلّه من توابع اللّىء» فيكون داخلاً في المبيع تَبَعّله: 
فاستثناؤه من العقدٍ شرطٌ لا يقتضيه العقد فيكون مفسداً» كا في شرح الوقاية .٠۸ :٤‏ 
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ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع» أو يخيطه قميصاً أو قَبِاءً أو نعلا على أن 
يحذوها البائع» أو يشركّها فالبيع فاسد, والبيع إلى النّيرْون والَهُرّجان» وصوم 
التصارى» وفطرة اليهودى إذا لم يعرف المتعاقدان ذلك فاسد 


(ومّن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع» أو يخيطه قميصاًء أو قَباءَ» أو نعلاً 
على أن يحذوها البائع» أو يشر-كها فالبيع فاسد)”؛ لأنّه شرط منفعة أحد 
المتعاقدين» وهو خلاف ما يقتضيه العقد إلا ّم استحسنوا في مسألة التَعلء 
فجوّزوا لتعامل النّاس به في كل عصر ومصر. 

والشافعيٌ تيه أخذ فيه بالقياس. 

(والبيع إلى التّروز والَهُرَجان"» وصوم التصارى» وفطرة اليهودي إذا م 
يعرف المتعاقدان ذلك فاسد)؛ لجهالة الأجل”. 


)١(‏ قال صاحب اههداية 5: :507-551١‏ «ما ذكره جواب القياس» ووجهه مابيّتاء 
وق الاه ورال فجي ضار كص الوب ولال جور 
الاستصناع». قال صاحب العناية 5: ۲٥٤:«وفي‏ الاستحسان: يجوز للتعامل» 
والتعامل قاض علل القياس؛ لكونه إجماعاً فعلياً كصبغ الشوبء فإِنَ القياس لا موز 
استئجار الصباغ لصبغ الثوب؛ لأن الإجارة عقد عل المنافع لا الأعيان» وفيه عقد علل 
العين» وهو الصبغ لا الصبغ وحده» لكن جوز للتعامل جواز الاستصناع». 

(۲) النيروزج: أول يوم من الربيع» والمهرجان: أول يوم من الخريف. اللباب ۲۸:۲. 
(۳) ومعناه: تأجيل الثمن إلى هذه الأيام فاسد إذا إريعرف المتبايعان مقدار ذلك 
الزمان؛ لجهالة الأجل المفضية إلى النزاع؛ لابتناء المبايعة على الماكسة -أي المجادلة في 
النقصان.. والماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجلء فتكون الجهالة فيه مفضية إلى 


-605- 


ولا يجوز البيع إلى الحصّاد. والدّياسء والقطاف. وقدومالحاج» فإن تراضيا 
بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ النَاسٌ ني ا حصاد والدياس وقبل قدوم الج جاز 
البيع 

(ولا يجوز البيع إلى احَصّادء والدّياسء والقطاف» وقدوم الحاجٌ)؛ لما ذكرنا 
من الجهالة؛ إذ هذه الأشياء قد تقدّم» وقد تأخر وقتأء (فإن تراضيا بإسقاط الأجل 
قبل أن يأخذ الاس في الخّصاد والدّياس وقبل قدوم اج جاز البيع)؛ لأنَّ الشرط 
المغسد قد ارتفع» فزال المانع من لزوم العقد. 

وقال رُفرٌ والشَّافِعيَ 4#: لا يجوز؛ لأنَّ الفاسدّ لا ينقلب جائزاًء كما لو باع 
بدرهم ورطل من خمرء إلا أن الفساد ثمّة في صلب العقد. فلا يرتفع» وههنا في 
الأجلء فافترقا"؛ ولأنَ هما رفع العقد الفاسد فكان هما رفع الشّرط الفاسد 
بطريق الأولى. 


النزاع» ومثلها يُفسد البيع» وأما إن كانا يعرفان ذلك؛ لكونه معلوماً عندهما أو كان 
معلومة» وهى خمسون يوما فلا جهالة» ك| في الهداية : 017-017 . 

)١(‏ أي: لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم أسقط مَن له الأجل 
وهو المشتري هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدياس مثلاه صم 
الببع؛ لأنَّ الفسادَ كان للمنازعةء وقد ارتفع قبل تقرّرهء وهذه الجهالة هي شرطٌ زائدٌ لا 
الزائد؛ لأن الفسادَ في صلب العقدء وبخلاف إسقاط الأجل في النكاح المؤقت؛ لكونه 
متعة» وهو غير عقد النكاح. ينظر: منح الغفار ق۲: ب 


00 


فإذا قَبَضّ المشتري المبيعَ في البيع الفاسد بأمر البائع وني العقد عوضان كل واحد 
منهه| مال مَلَكَ المشترى المبيع ولزمته قيمته 


(فإذا قَبّصَ المشتري المبيعَ في البيع الفاسد بأمر البائع وني العقد عوضان كل 
واحد منهما مال لَك لمشتري المبيع ولزمته قيمته)؛ لأن البيع وضع لإفادة الملدك؛ 
لإطلاق قوله تعالك: + وَأحَلَّأَنَُ ا يا أ [البقرة ة: ۷ إلا أنَّ هذا قبل 
القبض لا يفيد الملك؛ لكونه سعياً في انعدام الفساد» والقبض نما يستفاد به 
التصزّف في الصحيح» فجاز أن يقعٌ به قبض الملك في الفاسد. 

ونّاكان املك يقع بالقبض» اعتبرنا إذن البائع” فيه كالقّبول في البيع 
الصحيح. 

وإنّا شرطنا العوضين أن يكون كل واحد منهما مالاً؛ لأن البيعَ بغير الشمن 
لأ يكون يبعا د هى كباولة الخال با لال وكذلك ]3 كان انعد الحؤضئين مالا دون 
الآخر: كالبيع بالميتة والدّم؛ أن البيمَ بها يكون باطلاً. 


)١(‏ أي: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذنه أصلاً لا يثبت الملك بأن ناه 

عو ال ار عدر هر كن ونه قن [ ر هن ا 
صريحاً فقبضه بحضرة البائع» فإنّه لا يث فت نضا لان الإذن تالغ ربو جد نضا ولا 
ل إل إثناته بطريق الدلالة؛ أن ف ا تقرير الفساد فكان الإذن بالقبض إذناً با 
فيه تقرير الفساد فلا يمكن إثباته بطريق الدلالة» وهذاماذكره الكرخي في الرواية 
المشهورة» وذكر في الزيادات أنه ب یثبت؛ لأنّهِ إذا قبضه بحضر ته ولرينهه كان ذلك إذناً 
منه بالقبض دلالة مع ما أن العقد الغابث دلالة الإذن بالقبض؟ لأنّه تسليط له عل 
القبض فكأنّه دليل الإذن بالقبض. والإذن بالقبض قد يكون صريحاًء وقد يكون دلالة» 
كما في البدائع 27٠5 :١‏ وأحكام المعاملات ص۳۸٤-۳۹٤.‏ وغيرهما. 
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ولكل واحدٍ من المتعاقدين فسخه. فإن باعه المشتري نفذ بيعه» ومن جمع بين شاةٍ 
ذكية وميتة» بطل البيع فيهما جميعاً وإن جمع بين جمله وجمل غيره يصح العقد في 
الجمل بحصّته من الشُمن 

ونا تجب القيمة دون الثّمن؛ لان القيمةً هي العدل؛ وإنَّا يصار إل التُّسمية 
عند صحّة البيع؛ اعتباراً با مهر. 

(ولكلّ واحدٍ من المتعاقدين فسخه)؛ رفعاً للفساد. (فإن باه المشتري) 
[بعد القبض 1" (تَفَدٌ بيعه)؛ لكونه ملو كأله» وسقط الفسخ. 

وعند الشَافِعيَ د: ابيع الغاس لا يفيد الملك؛ لأنّه منهىّ عنه. والمنهيُ لا 
يكون مشروعاًء إلا أنَّ هذا بطل بالبيع عند النّداءء وبيع ا حاضر للبادي» فدلٌ أنَّ 
النَّهِيّ أريكن عن نفس البيع» بل عن معنئ جاوره. 

(ومن جمعَ بين شاةٍ ذكيةٍ وميتة» بطل البيع فيه جميعاً)”؟ لان بيع الميتة لا 
يصح أصلا فينعقد البيع ابتداءً على الحلال منهم| بحصّته من التمن» ونا مجهولة. 

(وإن جمع جمله وحمل غيره يصح العقد في الجمل بحصّته من الشَّمن)؛ لأنَّ 
جمل الغير ملوك فينعقد البيع عليه» إلا أنّه امتنع النفاذ؛ لعدم إجازة المالك؛ 
حتى لو أجاز المالك العقد جازء فإذا امتنع من الإجازة يبقئ العقد في الجمل 
نفع يق ا ج بو ايل الط لشي الد 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من ج. 
(۲) فهذا عن وجهين: إن كان قد سمّئ هما ثمناً واحداًء فالبيعٌ باطل بالإجماعء وإن 
كان سم لكل واحد منهم ثمناً عل حدته» فكذلك عند أبي حنيفة ب وقالا: جاز 
البيع في الذكية» وبطل الميتة» کا في الينابيع ق54/ ب. 

لاه 


1 ب ا 43 
ونبى رسول الله 4 عن النجش» وعن السّوم على سوم غيره 
و ١‏ 43 ع 
(ونبى رسول الله 4 عن النحش)”"» فقال: ١لا‏ تناجشوا)": وهو أن يزيد في 
السّلعة من غير رغبة فيها". 
(وعن السّوم على سوم غيره)"» فقال #: «لا يسومن أحدكم على سوم 


:۲ فعن عن ابن عمر #: (إنَّ رسول الله يك نهن عن التَجَش) في صحيح البخاري‎ )١( 
3 : ١١ وصحيح مسلم ۳: ١۱۱۵ء وصحيح ابن حبان‎ ۳ 
فعن أبي هريرة ذه قال كَلةِ: (لا يتلقئ الركبان لبيع» ولا يبع بعضكم علل بيع‎ )1( 
بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد‎ 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبّها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً‎ 
1۰ ومسند أحمد ۲: ۲۷۲» ومسند أبي يعلل‎ ۱۱١١ :۳ من تمر) في صحيح مسلم‎ 
۲ 
أي: أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ ليرغب غيره فيهاء أو أن يستام السلعة‎ )۳( 
257٠ :۲ بأزيد من ثمنها وهو لا يريدهاء بل ليراه غيره فيقع في شرائهاء کا في الاختيار‎ 
وشرح الوقاية ص 0575. وإِنّما يكره النجش فيما إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن‎ 
مثلهاء وأما إذا طلبها بدون ثمنها فلا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتهاء كا في تبيين‎ 
.1۸ :٤ الحقائق‎ 
وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع» ويستقرٌ الثمن بينهاء ولريبق إلا العقد» فيزيد‎ )5( 
والوقاية ص 0575» وكراهة السوم فيا إذا جنح‎ ٠۲٠٠١ فليظل بيعه» ا في الاختيار ؟:‎ 
قلب البائع إلى البيع بالثمن الذي سمه المشتري» وأما إذا إريجنح قلبه وإريرضه فلا بأس‎ 
لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لأن هذا بيع مَن يزيد أي بيع المزايدة» ويسمئ بيع الدلالة‎ 
وهو ل نکر كن ن تین الان 364 والوقانة صن 8 موقل قال أنس كف( إن‎ 
: النبي يك باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد) في سنن النسائي الكبرئ 5: ١٠ء والمجتبئ‎ 
58 


وعن تلقي الجلب 
أخیه» ولا يخطبنَّ عن خطبته)”. 
(وعن تلقي الجلب)”, فقال 45: «لا تلقوا| لسّلع مور کو ا ا وا 


69 والمعجم الأوسط ١١١:١‏ ومسند أحمد ۳: 2٠٠١‏ ومسند الطيالسي_ :١‏ 2580 
والأحاديث المختارة 7: 41 27 ولأنّه المعتاد بين الناس في جميع البلاد والأعصار؛ ولأنّه 
بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه» وكذا النهي عن الخطبة محمول علل ما بعد الاتفاق 
والتراضيء كما في الاختيار ۲: 235١‏ وتبيين الحقائق :٤‏ 1۸. 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال : (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه) في صحيح مسلم۲: ۱٠۲۹‏ وعن ابن عمر ن قال #5: (لا يبع أحدكم علل بيع 
أخيه إلا بإذنه) في صحيح ابن حبان ۱۱: 2774 ومسند أحمد 7: ۲١‏ والمعجم الأوسط 
١‏ وني لفظ: (خبئ رسول الله #5 أن يبيع أحدكم علل بيع أحد حتى يذر إلا 
الغنائم والمواريث) في سنن النسائي الكبرى 5: »١5‏ والمجتبئ ۲٥۸:۷‏ والمنتقئ :١‏ 
۷ء مصنف عبد الرزاق ۸: .١989‏ 
(۲) وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسعر» أو يلبس عليهم السعر؛ ليشتريه ويبيعه 
في المصر بيا شاء من الثمن. وكراهته إذا كان يضر بأهل البلد بأن كانوا في قحطء. وإن 
كان لا يضرهم» فلا بس بهء إلا إذا لبس السعر علل الواردينء كما في الاختيار ۲: 
٠١‏ والتبيين :٤‏ 554» وشرح الوقاية ص 5"5, ولا حاجة إلى تعيين الحدود 
والمسافات؛ لأنَّ الأمر موكول إلى وجود الضرر وعدمه» فمتى وجد الضرر بأهل البلد 
أو التلبيس علك الجالب توجه النهي» قربت المسافة أو بعدت» ومتى إريوجد الضر رار 
يكن به بأس» كا في تكملة فتح الملهم :١‏ 777. 
(۳) فعن ابن عمر #د» قال #5: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتئ 
هبط بها إل السوق) في صحيح البخاري :١‏ 27254 وفي رواية: (نمئ ب أن تتلقئ السلع 
-594- 


(وعن بيع الحاضر للبادي)”؟؛ فقال #: «لا يبع حاضر 1100 


حت تبلغ الأسواق) في صحيح مسلم 7: 21١1957‏ وعن ابن مسعود ذه عن النبي وَل: 
(أنه نى عن تلقي البيوع) في صحيح البخاري 7: 09لا وصحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ 
وعن أبي هريرة ذيه: (نمئ رسول الله 5 أن يتلقئ الجلب) في صحيح مسلم ۳: ١٠١١‏ . 
)١(‏ وهو أن يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر؛ ليبيعها له بعد وقت بأغلى من 
السعر الموجود وقت الجلب» وكراهته؛ لما فيه من الضرر بأهل البلدء حتى لو إريضر لا 
بأس به؛ لما فيه من منع نفع البادي من غير تضرر غيره» ويكون الضرر لأهل البلد إذا 
كانوا في قحط وعوزء وهو يبيع من أهل البلد طمعاً في الثمن الغالي فيضرهم» وأما إذا 
إريكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضررء كما في الاختيار ۲: 7١‏ 7» وتبيين الحقائق > 
۹ والهداية 7: 4178» فعن نعيم بن حصين السدومي حدثني عمي عن جدي ف 
قال: (أتيت المدينة ومعي إبل لي والنبي 5 بهاء فقلت: يا رسول الله مّرٌ آهل الغائط أن 
يحسنوا خالطتي» وأن يعينوني» فقاموا معي» فا بعت إبلي أتيت النبي بي فقال لي: 
ادنك فمسح يده علل ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات) في المعجم الكبير؛ : ٠٠١‏ والمعجم 
الأوسط 8: »1١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: “87: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وفي إسناده جماعة لر أجد من ترجمهم»ء فأجاز النبي ب4 في الحديث لأهل 
الحضر أن يعينوا التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم الضررء كا في تكملة فتح الملهم 
:١‏ ه ”ال وعن مجاهد د قال: (إِنَّ) نب رسول الله #5 أن يبيع حاضر لباد؛ لأنّه أراد أن 
يصيب المسلمون عَرََّيُم» فأما اليوم فلا بأس» قال ابن حجر في الفتح 5: :۳۷١‏ أخرجه 
سعيد بن منصور في سننه» وسكت عليه. وعن الشعبي #ه قال: «كان المهاجرون 
يكرهون ذلك - يعني بيع حاضر لباد ‏ وإنا لنفعله» في مصنف عبد الرزاق ۸: 25٠١‏ 


كما في تكملة فتح الملهم :١‏ 700 وغيره. 
من اكت 


للبادي»". 
(وعن البيع عند أذان الجمعة)؛ لقوله عَللة: + إِدَافوُومَ للك كوو ... 4 [الجمعة: 


9]الآية. 
(وكُلَ ذلك يُكره)؛ لوجود النّهيء (ولا يَفْسُدٌ به البّيع)؛ لأنَّ الفساد ليس 
في معقود عليه» وإنَّا كان لمعن جاوره. 


(۱) فعن ابن عباس خن قال 4#: (لا تَلقَوًا الركبان» ولا يبع حاضر لباد)» فقيل لابن 
عباس #د: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراًء في صحيح البخاري 
٠ ۲‏ وصحيح مسلم 7: ١٠١١‏ وعن أنس بن مالك ذيه: (نهينا عن أن يبيع 
حاضر لباد) في صحيح مسلم ۳: ۱۱۹۵۸ . 

(7) وهو البيع من الأذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة» فالأذان المعتبر في 
تحريم البيع» هو الأول إذا وقع بعد الزوال علل المختار» كما في تبيين الحقائق 5: 194. 
وقال الطحاوي: الأذان الثاني» والأصح آنه الأذان الأول» كما في منحة السلوك ۲: 
١‏ وقال في البحر: هذا القول الصحيح» وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين 
يدين المنبر؛ لاله ريكن في زمنه 4# إلا هو. وهو ضعيف؛ لأنَّه لو اعتبر في وجوب 
السعي إريتمكن من السنة القبلية» ومن الاستماع» بل ربا يخشئ عليه فوات الجمعة» كا 


في إعلاء الس :2 ١‏ » وغيره. 
س 


باب الإقالة: الإقالةٌ جائزةٌ في البيع بمثل النَّمنِ الأَوّل» فإن شَّرَطَ أكثر منه أو أقلّ 
فالشّرط باطلٌ ويرد مثل امن الأوّلء وهي فسح في حٌَّ المتعاقدين» بيع جديدٌ في 
حَنَّ غيرهما عند أي حنيفة ظط 
باب الوقالة 

(الإقالةٌ جائزةٌ في البيع)؛ لقوله يَ: «سَن أقالّ نادماً بيعته أقال الله #لأعثرته 
يوم القيامة)”» (بمثل اللمن الأَوّل)؛ لاا فسخ للعقد» والفسخ يحكي العقد» 
(فإن رط أكثر منه أو أقلّ فالسّرط باطو ويرد مغل التَّمن الأوّل)؛ تحقيقاً معن 
الإقالة. 

رع تبح لكل ا جيهي ی ر مااعية أ ی 
)؛ لأنّه لا ولاية هيا علل غيرهماء وما ولاية علل تصرّفها بالرّفع والفسخ. 

وفائدته: أن الشفيع بعد النّسليم في البيع يأخذ بعد الإقالة» والمشتري لا يرد 
في المبيع المعيب علل بائعه بعد البيع والإقالة» ولا يرجع الواهب في الهبة بعد بيع 
الف 
رعق أن ج روا آخر: ئ: أنََّا بيع بعد القبض» وفسخ قبله» وهو 
قول أبي يوسف 5ه إلا في العقارء فإِئَّها بيع في ا حالين؛ لوجود معنئ البيع» وهو 
فبادلة الال جالال: 

وعند محمد 4: إن كانت بجنس الكّمن الأوّل أو مثله» فهي فسخ» فإن 
كانت بأقل أو أكثر» أو بجنس آخرء فهي بيع؛ لأئَّها عدلا عن مقتضى الإقالة. 


)١(‏ فعن أبي هريرة كد قال 4: (من أقال نادماً بيعته أقال الله كك عثرته يوم القيامة) في 


صحيح ابن حبان ٠7 :١١‏ 5» وسنن ابن ماجه 7: 5١‏ لاء والمعجم الأوسط :١‏ 7171. 
ا 


4 ت 7 
وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة» وهلاك المبيع يمنع منهاء فإن هلك بعض 
اميم جازت الإقالة في باقيه 


وعند زُفرقك: هي فسخ في حقٌّ الكافة؛ اعتباراً بالفسخ بخيار الشّرط. 
وحاصله: أئّا فسخ عند أبي حنيفة #ه علن كلل حال» وإذا تعدّر ذلك 


وعند أبي يوسف ذه: هي بيع» فإذا تعذّرَ جعلها بيعاًء فهي فسخ. 

وعند محمد #5ه: هي فسخ» فإذا تعذّرَ ذلك فهي بيع . 

والجواب: أن حقيقةً التَصرّف لا يختلف بعد القبض وقبله» ولا يتنوّع بقدر 
من الثمن دون غيره» ويجوز أن يكون له حكم في حق شخص وفي حق شخص 
آخر حكم آخر؛ لما قلنا في الردٌ بالعيب. 

د ت 5 0 5 

(وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة)» كا لا يمنع صحة البيع» (وهلاك 
المبيع يمنع منها)؛ لأن محل العقد هو المبيع» فكذا محل الفسخ» (فإن هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه)؛ اعتباراً للبعض بالكل. 


5 


باب المرابحة والتولية: المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثّمن الأول مع 
زيادة ربح» والتولية: نقلُ ما ملكه بالعقد الأول بالمن الأول من غير زيادة ربح 
ولا 
باب المرابحة والتولية 
(المرابحة": نقل ما ملكه بالعقد الأول بالتّمن الأول مع زيادة ربح)" تسمية 
للتصرّف بم ينبئ عنه» وهو الرّبح. 
(والتّولية: نقل ما ملكه بالعقد الأَوّل بالثمن الأوّل من غير زيادة ربح ولا 


)١(‏ وهي بيع بشمن سابق وزيادة» أو بيع المشترئل بثمنه وفضل» وذلك بأن يشترط أن 
المبيع بالثمن الأول الذي اشترئ به مع فضل معلوم» كأن يقول البائع للمشتري: قد 
كلفني هذا المال مئة دينار فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير» كما في شرح الوقاية ص8 257 
ودرر الحكام ١١5 :١‏ 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها في حديث الحجرة: قال أبو بكر #ه: (خذ بأبي أنت يا 
رسول الله إحدئ راحلتي هاتين» قال رسول الله : بالثمن) في صحيح البخاري ": 
8 وصحيح ابن حبان ٠ :١5‏ ومسند أحمد 5: 194/8ء وفي لفظ: (لا أركب 
بعيراً ليس لي قال: هي لك يا رسول الله» قال: لاء ولكن بالثمن الذي ابتعتها به» قال: 
كذا وكذك نان كو عدم تلان ووه ابن إسحاق في سبرته» كا في إعلاء السنن 
01 5. 
(۳) وهي بيع بثمن سابقء أو بيع المشترى بثمنه من غير زيادة» وذلك بأن يشترط أنَ 
المبيع بالثمن الأول الذي اشترئ به بلا فضلء فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان 
البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا نقصان علل ذلك الثمن» كما لو اشترئ أحد 
مالا بعشر دنانير فباعه من آخر بعشر أيضاًء كا في درر الحكام »١١ 4 :١‏ ورد المحتار :١‏ 
۲ء وبدائع الصنائع ۲: .57١‏ 

E 


نتقصان ولا تصح المرابحة والتّولِيةٌ حتى يكون العوضٌ ماله مثل: كا لمكيل 

والموزون» ويجوز أن يضيف إلى رأس المالٍ ا ة القَصّار والصّبًا ع 

نقصان)”؛ لاله عبارةٌ عن إثبات الولاية للمشتري لما كان له» ودليل جوازهما: 
تعامل الاين ا ف سار الأمضانوالأعصارمن غر نکر 
ا ا ا 

والموزون)”؛ لان غير ا مث مثله قيمته» وهي مجهولة تُعَرَفُ بالحزر والتخمين. 
(ويجوز أن يضيف إلى رأس المالٍ أجرة” القضَّار والصّبّاغْ 1111111 


)١(‏ فعن سعيد بن المسيب ك قال 5: (التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به) في 
مصنف ابن أبي شيبة ۸: 4 5» قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 707: ولا خلاف في 
مرسل سعيد» وني رواية: (لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالإقالة 
في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي) في مراسيل أبي 
داود ص178» قال الأرنؤوط: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة» ومن فوقه من رجال 
(؟) وكذلك الدراهم والدنانير والعددي المتقارب؛ فإِنَّ فائدة هذا البيع: أنَّ الغبيّ 
يعتمد علل فعل الذكي» فيطلب نفسه بمثل ما اشتری به هوء أو بمثله مع فضلء وهذا 
المعنى إلا يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم كالأشياء المتفاوتة كالحيوانات 
والجواهر؛ لأنَّ ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير اعتبار ماليتهاء ولأنَّ قيمتها 
مجهولة؛ لأنّلا يمكن معرفتها حقيقة» ومبنى هذا البيع على الأمانة» فلا يجوز بيعه 
مرابحة إلا إذا كان المشتري يملك ذلك البدل من البائع بسبب من الأسباب» كا في 
شرح الوقاية ص۳۸٥‏ ومجمع الأنہر ۲: 5 /70-1. 

(۳) قيد بالأجر؛ لأنّه لو فعل شيئاً من ذلك بيده أو بإعارة لا يجوز أن يضمه إلى رأس 
الملل» وكذا إذا تطوع متطوع مبذه الآشياء المذكورةء ىا في الزبدة”7: 5 0. 


0 


والطَرّاز والفتلء وأجرة حمل الطّعام؛ ويقول: قام عل بكذاء فلا يقول: اشتريته 
بكذاء فإن اطَلعَ المشتري على خيانةٍ في الرابحة فهو بالخيارٍ عند أبي حنيفة #: إن 
شاء أَكَدٌ بجميع الّمن» وإن شاء رَدَّهه وإن اطّلع على خيانة في التّولِية أسقطها من 
والطَرًاز" والفتل» وأجرة حمل الطّعام)”؛ لأنَّ العادة جرت بإضافة كل ما يوجب 
زيادة في العين أن الناس يضيفون ما يزيد في المبيع إلى رأس المال» (ويقول: قام علِّ 
بكذاء فلا يقول: اشتريته بكذا)؛ تحرّزاً عن الكذب. 

(فإن اطَّلعَ المشتري على خيانةٍ في ال ابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة #: إن 
شاء أَخَدٌ بجميع القّمن» وإن شاء رَدَّم)؛ لأنّه لس عليه في صفة الثّمن» وهو 
الريادة فصار كالتدِيس في وصف المبيع» وهوالعيب» ولريغير موضوع العقد. 

(وإن الع على خيانة في التّولِية أسقطها من القّْمن)”؛ لأنَّ ا خيانةً فيها تغير 


(۱) الطَّرّاز: عَلَّم الثوب» كما في المغرب ص۲۸۹. 

00 لمر سان يلا نكت الأعاع وات امال فى طادة السجار وان د ادد 
في المبيع أو في قيمته يلحق به» هذا هو الأصلء وما عددناه هذه الصفة؛ لأنَّ الصبغ 
وأخواته يزيد في العين» والحمل يزيد في القيمة؛ إذ القيمة تختلف باختلاف المكان» كا 
في الهداية 5: 594 . 

(۳) لأنه لو إريحط في التولية لا تبقئ تولية؛ لأنَّهِ يزيد علل الثمن الأول فيتغيّر التصرف 
فتعين الحط» وني المرابحة لو لر يحط تبقى مرابحة» وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغيّر 
التصرّف, فأمكن القول بالتخيير» كا في الهداية 5: ٠٠١‏ . 


E 


وقال أبو يوسف ه: حط فيهماء وقال محمد 4: لا بحط فيهماء وَمَن اشترى شيئاً 
3 ۶ ر 
ما يقل ومول جز له بيعه حتى يقبضه 


(وقال ابو يوشف :حط فيي لان اشائ وقم غل م مون الد 
الأقل”. 

(وقال محمد ه: لا حط فيهم|)”؟ لان البائعَ ريرض إلا بها سّاه. 

وللشافعي 5ه قول كقول أبي حنيفة 5ه وآخر كقول أبي يوسف ده ووجه 
الفرق بين البيعين ما ذكرناه. 

(وَمَن اشترى شيئاً ما بقل وول لم جز له بیعه حتى يقبضه)؛ لانهيه و 


عن بيع ما إريقبض)". 


)١(‏ لأنَّ الأصل فيه كونه تولية ومرابحة؛ ولهذا ينعقد بقوله: وَلينّكَ بالثمن الأول» أو 

بعتك مرابحة علل الثمن الأول إذا كان ذلك معلوماء فلا بد من البناء عل الأول؛ 

وذلك بالحطء غير آنه حط في التولية قدر الخيانة من رأس المال» وفي المرابحة منه ومن 

الربح» كما في الهداية .٠٠٠ :١‏ 

(0) في أ و ب: «الأول). 

(۳) أي: يخير فيهما جميعاً إن شاء أخذ بجيمع الثمن وإن شاء ترك؛ لاتا تراضيا فلا 

تعلو انحط »ل آنا لعتدقن مزال دروا تيسفين كن E ST‏ 

للتسيمة لكونه معلوماًء والتولية والمرابحة ترويجٌ وترغيب» فيكون وصفاً مرغوباً فيه: 

كوصف السلامة» فيتخير بفواته. ىا في الحداية 5: 0٠٠١‏ . 

(4) فعن حزام بن حكيم بن حزام هه قال: (قلت: يا رسول الله إني رجل أشتري 

المتاع فما الذي يحل لي منها وما يحرم علنَ؟ فقال: يا ابن أخيء إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه 

حت تقبضه) في صحيح ابن حبان١١: 70/771١‏ وسنن النسائي الكبرئ 5 : ۳۷» 
ل 


ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ب وقال محمد ظط: لا 
يجوز ومن اشترى مكيلا مُكايلة أو مَوزوناً فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مُكايلة أو 
مُوازنة لم ُز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الکیل والوزن 


(ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف #)”؛ لأنَّه لا 
يودي إلى الغرر لاستحالة هلاكه. 

(وقال تمد 45: لا يجوز)؛ لإطلاق الحديث. إلا أن الحديتٌ محمولٌ عن 
المنقول؛ لعدم الغرر في العقار. 

(ومّن اشترى مكيلا مُكايلة أو موزوناً فاكتاله أو اتزنه نم باعه مُكايلةً أو 
مُوازنة م بز للمشتري منه أن يبيعَه ولا يأكله حنى يعيد الكيلّ والوزن) 
[وكذتك إن كان سود کن يبنذ ران اا یرو غا سار بقل دعق 


والمجتبى ۷: 27/87 والمنتقن »١5 5 : ١‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ /71» ومصنف عبد 
الرزّاق8: ٤١‏ . 

(1) لأنَّ ركن الببع صد من أهله في حله» ولا غرر فيه؛ لأنَّ الملاكَ في العقار نادر, 
بخلاف المنقولء والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد. والحديث معلول به كم في 
الحداية 5: .0١7‏ 

(1) أي: لا يعتبر كيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري؛ لاله ليس بكيل البائع 
واللشتري وهو ارط ول كل بد الي مع فة اللنعتري» لآن الكل من قنام 
التسليم؟ لأنَ المبيع به يصير معلوماًء ولا تسليم إلا بحضرته» ولو كاله البائع بحضرة 
المشتري بعد البيع» قيل: لا يكتفئ به لظاهر الحديث. فإِنَّه اشترط فيه صاعين» 
والصحيح أنه يكتفى به؛ لأنَّ ابيع صار معلوماً بكيل واحد وتحقّق معنئ التسليم» كا 
في التبيين؟ : ۸۲. 
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والقّصيّفُ في الشّْمن قبل القبض جائرٌ 
قولهم جميعاً”]”؟ النهيه يي عن بيع طعام حتئ يجري فيه صاعان: صاع البائع» 
وصاع المشتري”»*؛ ولاحتمال أن يزداد» فيكون آكلاً مال غيره. 

(والتّصِجٌّفُ في التّمن قبل القبض جائ)*؛ لاله لا يؤدّي إلى الغررء بخلاف 
المبيع علل مامَرٌ. 


)١(‏ أي: لا يشترط ذرعها ثانياً؛ لأنَّ الذرع وصف له وليس بقدر» فيكون كله 
للمشتري بلا زيادة ثمن ولا نقصان إن وجده زائداً أو ناقصاًء هذا إذا إريسم لكل ذراع 
ثمناء وإن سی فلا يحل له التصرف فيه حتئ يذرعء كما في تبيين ا لحقائق :٤‏ 857 
وشرح الوقاية ص57 5. 
(؟)مابين المعكوفين زيادة من ج. 
(۳) أي: أراد بصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه» وبصاع المشتري صاعه لنفسه 
حين يبيعه؛ لإجماعهم علل أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرّتينء كما في البناية :٦‏ 
نومك أذيف ل ؟ إن عمل نوق ع OE SESE‏ 
وهو ما إذا أسلم في کر بر فلا حل الأجل اشترئ المُسَلَّمُ إليه من رجل كرا أو أَمَرَ رب 
الل أن يك له قم يقب لبه فأكالة له اال شه جار كما ل شرع 
الوقاية ص١5‏ 0. 
(5) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس ڪه في سنن ابن ماجه۲: ٠5/اء‏ 
وسنن البيهقي الكبير :١‏ 215 قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضمّ بعضْها 
إل بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس إت وينظر: المصباح ۳: 4 27 
وتلخ هن الح ۷ وت الا 6+ وها 
(5) لقيام المبيع» وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك؛ لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع» 
كما في اللباب ٠۲٠٤:١‏ عن ابن عمر د قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير 
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ويجوز للمشتري أن يزيد لبائع ني التّمنء ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع» ويجوز أن 
يعد من النَّمنء ويتَعَلَقُ الاستحقاقُ بجميع ذلك ومن باع بثمن حال ثم جل 
أجلاً معلوماً صار مؤخلاً 

(و يجوز ي أن رد د للبائع ف الشّمن ويجوز للبائع أن يزيد) للمشتري 
(في المبيع, ويجوز أن كط من الثّمَنء وعلق الاستحقاق بجميع ذلك)؛ لأنََّا 
تصرّفا في ماما من غير جهالة في الثّمن والمثمن» ويلحق ذلك بأصل العقد؛ دفعاً 
للغبن الواقع في المبيع» وما تلك الولاية؛ لأنَّ العقدّ في ملكهماء بدليل جواز 
فسخهماء فكان لها إلحاق الزيادة به. 

وعند زف والشَّافِعيٌ © لرا هة ما بكر فا الق ؛ لار کر 
واحد منهها ملك العوض: فالريادة تكون التزاماً للعوض عن ماله. وهذا لا 
يجوزء ونحن نقول: إذا التحق بأصل العقد إريكن عوضاً عن ماله. 

(ومَن باع بشمن حال ثم أجّله أجلاً معلوماً صار مؤجلاً)؛ لاله رضي 
بتأخير حقّه فصار کا لو رضي بإسقاط بعضه» وهو الحط. 

وقياس رر والشَّافِعيَ د على القرض في أله لا يصح تأجيله» لا يصحٌ؛ 


وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» قال: فآتيت رسول الله وَل وهو في بيت 
بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فقال: لا بأس إذا أخذتها بسعر 
يومها مال ته تفترقا وبينكى| شيء) في المنتقن ٠٠ : ١‏ . وسنن البيهقي الكبير © 2725 
وسئن أبي داود ۳: ٠٠١‏ وسنن النسائي 5: ٤‏ والمجتبئن ۷: 27/80١‏ ومسند أحمد ۲: 
4» ومعجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي »517:١‏ ومسند الطيالسي :١‏ 555. وهذا 


نص علل جواز الاستبدال من ثمن المبيع. 
ا 


وکل دين حال إذا أَجَّله صاحبّه صار مؤْجّلا إلا القرض فان تأجيلّه لا صح. 
باب الرّبا: الرّبا محر » في كل مكيل أو موزون ب بجنسه متفاضلاً 


لأنَّ القرض عارية؛ ولهذا لا يصمح اشتراطه في العقد بالإجماع؛ وهنا يصحٌ 
اشتراطه في العقد بالإجماع» فإذا أجل التحق بأصل العقد كالحط» فافترقا من هذا 
الوجه. 

(وكلٌ دين حال" إذا أجل صاحيّه صار مؤْجَلاً إلا القرض فإِنَّتأَجِيله لا 
يَصمٌ)”": ووجه الفرق ما ذكرنا: أن القرض عاريةء فن المردود في القرض عين 
الملأخوذ حكباًء وإذا لر يجعل كذلك. لكان بيعٌ الدّراهم بالدرهم نسيئةء فإنّهِ ربا 
بای ا 

باب الرّبا 

(الربامحرم)؛ لقوله جلا: مايرا 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ (في كل 
مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلا)؛ لقوله #: «لا تبيعوا الضّاع بالصّاعين» 
ولا 


(1) مثل ثمن البياعات وبدل المستهلکات» کا في اللباب .۲٠٤:۱‏ 

(؟) لأنَّ القرض إعارة وَصلة ابتداء» ولهذا يصح بلفظ الإعارة» ولا يملكه من لا 
يملك التبرّع: كالصبي» ومعاوضة انتهاء حتئ يلزمه رد مثله» فعلل اعتبار الابتداء لا 
يلزم التأجيل فيه: كالإعارة» فإنَّ ا معي إذا وقّت» له أن يرجع فيه قبل الوقت» وعلل 
اعتباز الأنتهاء لا جوز التأجيل؛ لأن لجنس بناتفراده يترم التساء لاسي إذا كلت 
العلة» وحرم التفاضل بها؛ ولأنَّ الأجل لو لزم فيها لصار التبرّع ملزماً عل المتبرّع» 
وهو لا جوز کا في تببين الحقائق .۸٤ :٤‏ 
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والعلّة فيه: الكيلٌ مع الجنسء أو الوزن مع الجنس 
الصاعين بثلاثة»””» ثم قال الت : «وكذلك الميزان»”» والمرادما يوزن» وما 
يدخل تحت الصّاع. 

(والعلَةٌ فيه: الكيلٌ مع الجنسء أو الوزن مع الجنس)”؛ لأنَّ الرّبا في اللغة: 
هو الزيادة المطلقة. 


)١(‏ فعن ابن عمر أده قال #5: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: يا 
رسول الله» أرأيت الرّجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» قال: لا بأس إذا 
کان يدا بيد فيضك اة قال ای ن جم الروائيد 1 1115 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو جناب» وهو ثقة» ولكنه مدلس» والمرادما يحل 
الصاع؛ إذ لا يجري الرّبا في نفس الصاع» وهو عام فيها يحله. كما في تبيين الحقائق ٤‏ 
05 

(۲) فعن أبي سعيد وأبي هريرة د : إن رسول الله 4# استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب قورع جد مق الزن الدب 5 كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا 
نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الْجَمّعَ الرديء 
أو الخليط من التمر -بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباء وكذلك في الميزان) في صحيح 
مسلم ۳: 1715» وصحيح البخاري 7: 0751 أي: في الموزون إذ نفس الميزان ليس 
من أموال الرباء وهو أقوئ حجّة في عليّة القدرء وهو بعمومه يتناول الموزون كله الثمن 
والمطعوم وغيرهما. 

(۳) فعن عبادة وأنس ب قال ل: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداء وما كيل 
فمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان فلا بأس به) في سنن الدارقطني 7: 18» وسنده 
حسن» كما في المنتقی» كما في إعلاء السنن ۲۹۷:۱٤‏ وجه الاستدلال: أنه و رتب 
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وفي الشرع: هو الفضل عل المعيار الشر-عي» وذلك إنَّها يعرف بهذين 
a o‏ م 

وعند الشَّافِعِيَ ه: هي الطعم» وني الذهب والفضة الثمنية» وشرطهم) 
الجنس لان الط حياة افر والعمنية حياة الأمؤال» فتناسب تعليق الحرسة 
بهما؛ تعظياً لنطرهماء إلا أن ما يقوم به قوام الآدمي يناسب التوسعة فيه 
والإطلاق دون التضيقء والمنع كما في الميتة حالة المخمصة» وإن ثبت هذا فنقول: 
لو باع قفيز جص بقفيزي جص لريجز عندناء خلافاً له» ولو باع تفاحة بتفاحتين 
جاز عندنا خلافه. 

(وإذا بيع ا لمكيل أو الموزونٌ بجنسه مثلاً بمثل جاز البيع» وإن بيعا تفاضلاً ‏ 


الحكم عل الجنس والقدر» وهذا نص عل أنَبها علّة الحكم؛ لما عرف أن ترتب الحكم 
علل الاسم المشتق ينبئ عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم» فيكون تقديره المكيل 
والموزون مِثلاً بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنسء كما في تبيين الحقائق :٤‏ 85. 
وق عاذي ناي كن (العدل تسر هن العبديو الا اهو الأمقرةة والن سبد 
من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يداً بيد فلا بأس. إا الربا في النساء لا 
ما كيل أو وَزن) في مشكل الآثار ٠۳۹ :١‏ والمحلل ۷: 5 57» قال التهانوي في إعلاء 
السنن 15: :7١١‏ أخرجه ابن حزم ولريعله» قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ١‏ : 
۹ «فلم| كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة؛ وليسا بمأكولين 
ولا مشروبين» عقلنا بذلك أن العلة التي ها دخول الربا إلى الوزن فيها يوزنء والكيل 
فيها يكال مأكولاً كان ذلك أو مشروباً أو غير مأكول أو مشروب». 
ف 


يجز» ولا يجوز بيع الجيد بالرديء نما فيه الرّبا إلا مثلاً بمشل» وإذاعَْدِم الوصفان: 
الجن والمعنى المضموم إليه حل التفاضل واللساء» وإذا جدا حرم التفاضل 
والنّساءء وإذا جد أحدّهما وعُدِمَ الآخرٌ حَلَّ التفاضل و حرم التساء 
يجز)؛ لقوله يَل: «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيد» والفضل ربا»”. 

(ولا يجوز بيع الجيد بالرديء ما فيه الرّبا إلا مثلاً بمثل)؛ لقوله : اجيدُها 
ورديئها سواء)". 

(وإذا عَم الوصفان: الجنسٌ والمعنى المضموم إليه حَلَّ التفاضل والنّساء) 
كالحنطة بالذهب والفضة؛ لعدم علة الربا. 

(وإذا وجدا حرم التفاضل والنّساء) كالحنطة بالحنطة؛ لتحقق العلة. 

(وإذا جد أحدُهما وعدم الآخرٌ حَلَّ التفاضل وحَرُمَ النّساء): كالحنطة 
بالشعيرء أو الحروي بالهروي؛ لقوله كيِ: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم 
بعد أن يكون يداً بيد» ولا خير فيه نسيئة)”» والسَّلَّمُ خص عن هذا؛ للضرورة. 


)١(‏ فعن أي هريرة كه قال : (التمر بالتمزء والحنظة بالحنطة؛ والشعيٌ بالشعيرهء 
والملحٌ بالملح» مثلاً بمثل» يداً بيد فمّن زاد أو استزاد فقد أربئ, إلآما اختلفت ألوانه) 
في صحيح مسلم۳: .17١1١‏ 

(۲) قال الرّيْلعي في نصب الراية؛: ۳۷ وابن حجر في الدراية؟: 157: إرنقف عليه 
بهذا اللفظء ويؤخذ من حديث أبي سعيد الْخُدَرِي د قال 4: (الذهب بالذهب...). 
وأقول: وكذلك من حديث: (إِنَّ رسول الله يك استعمل رجلاً عن خيبر فجاءهم بتمر 
جَنيب...) السابق ذكره. 

رد ق یت سدس ديك فوا يون الات و ار امي 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» 


لا - 


وکل شيءٍ نص سول الله کل على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل بدا وإن 
تر الناسٌ الكيل فيه مثل: الحنطة والشعي والتَّمرِ والملح» وكل ما نضّ على 
تحريم التّفاصل فيه وَرْناً فهو موزونٌ أبَداً مثل: الذقت والنفة 

و وجد ا جنس بانفراده: كا هروي با هروي حل التفاضلء و > حرم النّساء ١‏ 
لقوله 4# نا قبل له: إلا نبيمٌ الفرس بالأفراس» والنجيب بالنجائب» فقال :الا 
بأس بذلك يداً بيده ولا خير فيه نساء»". 

وقياس الشَّافِعيّ 4ه على ربا الفضل لا يصحٌ؛ لأتّما يتفاضلان» كما في 
الحنطة والشعير. 

(وکل شيءٍ ص رسول اله کل على تحريم التفاضل فب كيلا فهو مكيل بدا 
وإن تر الاس الكيلّ فيه مثل: الحنطةء والشعيرء والتمرء والملح» وكل مان 
على تحريم التّفاصل فيه وَرْناً فهو موزونٌ أبَداً مثل: الذهب والفضّة)؛ لاله يك نص 


مثلاً بمثل» سواءً بسواء» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يداً بيد) في صحيح مسلم۳: ۰۱۲۱۱ وسنن أبي داود”7: »۲٤۸‏ ووردت لفظة: (اختلف 
النوعان) في المعجم الكبير١:‏ 0719 والآثار١:‏ /181. وينظر: نصب الراية؟: »٤‏ 
والدراية؟: .١51‏ وعن إبراهيم د آنه قال: (أسلم ما يكال في يوزن» وأسلم ما يوزن 
فيا يُكال» ولا تسلم ما يكال فیا يكال» ولا ما يوزن فيها يوزن» وإذا کان نوعاً واحداً 
ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يداً بيده ولا حَيرَ فيه نسيئة) في الآثار لأبي 
يوسف .181:١‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر د قال 5: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعينء فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: 
يا رسول الله» أرأيت الرّجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» قال: لا بأس إذا 
كان يدا بيد) في مسند أحمد ۲ :04 ٠١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد l0: ٤‏ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو جناب» وهو ثقة» ولكنّه مدلس. 

7م 


وما م يض عليه فهو محمولٌ على عادة الاس 
عن هذه الأشياء الستة” في حديث أبي سعيد ال دري تقد" وخالفة النبي 4ل 
معصية» وطاعته مفروضة. 

(وماليتصٌ عليه فهو محمولٌ على عادة النّاس)؛ لقوله ي: «ما رآه 
المسلمون حستأء فهو عند الله جل حسن)©. 

وَالَّافِعِيَ ضيه يعتبر عادة الحجاز؛ لقوله #: «المكيال مكيال أهل المدينة» 
والميزان ميزان أهل مكّة*, ولا حجّة له فيه؛ لأنَّه ساكتٌ عن محلل النزاع. 


)١(‏ فالشعير والبر والتمر والملح كيلي» والذهب والفضة وزني أبداً؛ وإن ترك الناس 
الكيل في الأربعة المتقدمة أو الوزن في الآخرين؛ لأنَّ النص قاطع وهو أقوئ من 
العرف» والأقوئ لا يترك بالآدنن؛ ولان العلة المستنبطة لا تعشير في محل النص؛ 
للاستغناء عنها بالنصّ؛ وهذا إذا كانت العلّة المستنبطة قاصرة لا تعتبر أصلاً» بخلاف 
المنصوص عليهاء كما في مجمع الأنمر 7: 87, وتبيين الحقائق .4١ :٤‏ 
() فعن أبي سعيد النذري #ه. قال: قال رسول الله 45: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» يداً 
بيد» فمن زاد» أو استزاد» فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» في صحيح مسلم ": 
A‏ 
(۳) في مسند أحمد :١‏ ۳۷۹ ومستدرك الحاكم ۳: ۸۳ والمعجم الكبير 4: ١١٠١ء‏ 
ومسند أبي داود الطَيّالِسِي ص۳۳ وفضائل الصحابة 71:١‏ موقوفاً على ابن مسعود 
() فعن ابن عمر ان قال: (الوزن وزن أهل مكة. والمكيال مكيال أهل المدينة) في 
سنن أبي داود ۲: 2777 وسنن النسائي الكبرئ ۲: 74» وصحيح ابن حبان ۸: ۷۷. 
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وف الم كام ولع عل يعن الا بعر فيه فيضن الموضين الاس 
وما سواه ما فيه الربا يُعَْبَد فيه التعيين. ولا بع َر فيه التقابض» ولا يجوز بيع 
الحنطةٍ بالذّقيق ولا بالسّويق 

(وعقدٌ الصرف: ما وقع على جنس الأثان» يعتبر فيه قبض العوضين في 
المجلس»؛ لقوله ابن عمر #: نا سيل عن الصرف: امن هذه إلى هذه» يعني من 
يدك إلل يده. وإن استنظرك إلى خلف هذه السارية فلا تنظره). 

(وما سواه ما فيه الرّبا يعت فيه التعيين» ولا يتب فيه التقابض)؛ لاله يتعيّن 
بالتعيين» فلا يشترط فيه التقابض كبيع الجمل بالجمل. 

وعند الشَّافِعيٌ طله: التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط؛ اعتباراً ببييع 
الذهب بالذهب» والفرق: أنَ الدّراهمَ والدَنانيرَ لا 3 عاق الأ و وله نا 
سُميّ صرفاً لصرف كل واحد من المتعاقدين ما في يده إلى يد صاحبه؛ وهذا 
بخلافه. 

(ولا يجوز بيغ الحنطة بالدَّقيقٍ ولا بالسّويق)” وكذلك بيع الدّقيق بالسّويق 
عند أبي حنيفة ظله ويجوز عند صاحبيه د متفاضلاً أو م: یاو لآن التساوري 
فبهما كيلاً شر ط» وقد تعر اعتباره بالطّحن. 


)١(‏ فعن ابن عمر هه قال عمر #ك: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمثلء ولا 

تبيعوا الوَرِقٌ بالوّرِق إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَّرِقٌ بالذهب أحدهما غائب والآخر 

ناجزء وإن استنظرك حتئ يلج بيته فلا تنظره. إني أخاف عليكم الربا» في الموطأ؟: 

:ومين البتهقى الكبير 7/146 

(؟) أي: البرّ بالدقيق أو بالسّويق لا متفاضلاً ولا متساوياً؛ لاله جنسه من وجه. وإن 

اختص باسم آخر فيحرم؛ لشبهة الربا؛ لأن أحدهما بر والآخر أجزاؤه» أو أحدهما 
- ۷۷ 


يوسف ب وقال مُحمّد 45: لا يجوز 


إل أن يكون ال ا 
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ري لح ا 
بخلاف الجنسء وإِلّه موزون ومعدود» فصار كالموزون والمكيل. 

(وقال محمد 45: لا يجوز إلا أن يكون اللّحمُ الخالصٌ أكثرٌ ما هو في الشّاة)؛ 
اعتباراً ببيع الرّيتون بالرّيت» والسّمسم بالشيرجء فإنّهِ لا يجوز إلا على هذا 
الاعتبارء كذا هذا. 

لكت نقول: الزيتون والسمسم يرادان للدهن» فقد اتفقا في المقصود. 
بخلاف الحيوان؛ لاله ليس المقصود منه اللحم فحسب. 

وعند الشَافِعيٌ طله: بيع اللحم لحتو ره عليه لا وق قوزلا واحداً 


دقيق والآخر أجزاؤه؛ وهذا لأنّه بالطحن إريوجد إلا تفريق الأجزاء؛ والمجتمع 
بالتفريق لا يصير جنساً آخرء فبقيت شبهة المجانسة» وثبوت الشبهة تكفي لثبوت 
جرية الزياء لاقو ان E N‏ يزيا عليه ولك الزياوة كاقت رود قن 
الحال» وظهرت بالطحن. كما في الوقاية ص۸٤ ٠0‏ والتبيين 5: 45. 

)١(‏ لاله بيع المعدود بالموزون» فيجوز متفاضلاً؛ لاختلافهم|ا جنساً؛ وهذا لأنَّ الحيوان 
ليست فيه مالية اللحم؛ إذ هي معلقة بفعل شرعي» وهو الذكاةء ألا ترئ أنه لا ينتفع به 
انتفاع اللحم» » فصار جنساً آخر غير اللحم؛ و هذا قال الله علا: * فكسوتا الْيظدم تما فد 
a‏ حَلْقَامَاحَرَ 4 [المؤمنون:٤١]ء‏ أي: بنفخ الروح» فإذا كان جنساً آخر جاز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضلاء بخلاف الزيت مع الزيتون؛ لأئَّما جنس واحد؛ إذ الزيت موجود فيه 
للحال» وإِنَّ) هو مستترء كا في التبيين٤: »4١‏ وشرح الوقاية ص .٥ ٤۷-٥٤٦‏ 
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ووز غ الرظت بالتثر مثلاً بمثل» والعنب بالرّبيب» وقالا: لا يجوز 


وبخلاف جنسه له فيه قولان؛ لاله «45 نين عن بيع اللحم بالحيوان»” إلا أن 
رَوَى في الحديث نسيئة» فكان هذا أوك؛ لذن فيه ونادق 

(ويجوز بيع الوطب بِالثَّمْر مثلاً بمثلء والعنب بالزّبيب)”؟ لاله بيع لجنس 
فا ساو فا ر كاد الي 

(وقالا) والشَّافِعيَ * 8 لا ون فو اسيل عنه: «أينقص إذا 
0 قالوا: نعم» قال: فلا إذاً»”» إلا أن مدار الحديث عل زيد بن عيّاشء وإنَّه 
ضعيف”". 
)١(‏ في المستدرك ١:7‏ 5» وسنن البيهقي الكبيرة: ١۲۹7ء‏ وسنن الدارقطني”: ٠لا‏ 
ومراسيل ابي داود ص77١.‏ 
(۲) لقوله ي: (التمر بالتمر مثلاً بمثل» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم...) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء والرطب تمرء فيجوز بيعه بالتمر متماثلاً» وروي 
عن ابن عمر #: (نبئ #5 عن بيع التمر حت يزهي) في المستدرك 7: “71 وهو اسم له 
فق أو ها د ال ان مدو و إنكان عر جار يده نجاو اهت ال 
بالتمر)» وإن كان غير تمر فبآخره: (إذا اختلفت الأصناف. فبيعوا كيف شئتم)؛ ولأا 
مستويان في ا حال» وإنَّا يتفاوتان في المآل؛ لذهاب جزء منه وهو الرطوبة» كما في شرح 
الوقاية ص57 0. 
(۳) فعن زيد أبي عياش #ه: «اسمعت رسول الله #4 سئل عن الرطب بالتمرء فسأل من 
حوله أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم» قال: فلا إذاً في المستدرك 7: 5 5. 
49 ) ال لر نق الفا هنل اد يدان هذا ایت عق ربد بن فان 
وهو ضعيف عند آهل النقل». 
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ولا يجوز ي م اليتون بالرّيت»› وَالسَمُومٍ بالشبرج حتى يكوه اليد والسبرج 
أكثر ما في الزيتون e‏ » فيكون الرَّيتُ بمثله. والرّيادة بالتجير ويجوز بيع 
اللحان المختلفان بعضها ببعضٍ مُتفاضلاًء وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم» وكذا 
خل الدّقل بخل العنب 

(ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت» والسَّمْيم افرح خی کون الر نت 
والشيرج أكثر م في الرّيتون والسّمسمء فيكون الزَّثُ بمثلهء والرّيادةٌ بالنّجير)”؛ 
اعتباراً للتساوي فيا هو المقصود. 

(ويجوز بيع اللحمان المختلقان بعضّها يعض متفاضاد وكذلك الان ابقر 


ا 


بألبان الغنم» وكذا خل الدَّقل” بخل العنب)؛ E‏ غختلفة الأحتامن لاختلاف 


أصولحها”. 


)١(‏ ليكون قدره يمثلهة.والؤائد بالكجير؛ لااد امسن ينه معثين باعتبسارما في 
ضمنههماء وإن اختلفا صورة» فيثبت بذلك شبهة المجانسة» والربا يثبت بالشبهة» فلولر 
كن لمن الع اكد بو E E N‏ 
إريعلم أن الخالص أكثر لا يجوز؛ لأن المتوهم في الربا كالمتحقق, كما في شرح الوقاية 
ص۸٤ »٥‏ وتبيين الحقائق :٤‏ 47 فروى جابر: (إِلّه ل هى عن بيع الصبرة من التمر لا 
يعلم كيلها بالكيل المسمئ من التمر) في صحيح مسلم ۳: ١١١١ء‏ والمستدرك ٠٤٤:۲‏ 
وعن عمر : (إِن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإ رسول الله يك قبض وار 
يفسرهاء فدعوا الرّبا والريبة) في مسند أحمد 075:١‏ 59» وسنن ابن ماجه ۲: 55/اء 
وقال الكناني في المصباح ۳ ”: رجاله ثقات. 
() الدّقل: نوع من أردأ التمر» كا في طلبة الطلبة ص9١٠.‏ 
(۳) حت لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة» وأساؤها أيضاً ختلفة باعتبار الإضافة: 
° 


ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً 

وقال الشَّافِعِيَ د في قول: لا يجوز بيع اللحوم بعضُها ببعض متفاضلا؛ 
لاتحاد الجنس من حيث اتحاد الاسمء إلا أن هذا يبطل بالفاكهة والأدوية. 

(ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا)؛ لأنَّ الخبرٌ بالصنعة صار جنساً 
آخخر©. 
كدقيق البر والشعير» والمقصود أيضاً ختلف» فبعض الناس يرغب في بعضها دون 
بعض» وقد يضره البعض وينفعه غيره» والمعتبر في الاتحاد في المعنى الخاص دون العام 
ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشيء أصلا بخلاف لحم الجاموس والبقر أو لبنها أو 
لحم المعز والضأن أو لبنهماء حيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا؛ لأنََّما جنس 
واحد حتئ يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب في الزكاة» فكذا أجزاؤهما ماار 
يختلف المقصود: كشعر المعز وصوف الضأنء أو إريتبدل بالصنعة؛ لان بالتبدل تختلف 
المقاصد؛ ولهذا جاز بيع الخبز با حنطة متفاضلاً و إنَّ) جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض 
متفاضلاًء وإن كان من جنس واحد, وإريتبدل بالصنعة؛ لكونه غير موزون عادة» فلم 
يكن مقدراء فلم توجد العلّة» فحاصله: أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو 
بتبدل الصنعة» كما في التبيين 5: 45» والوقاية ص52 0. 
)١(‏ أي: خرج من أن يكون مكيلا فصار عددياً أو موزوناً» والبر والدقيق مكيل 
بالنص» فلم يجمعهما القدر ولا الجنسء فلا توجد علة الرباء وهذا إذا كانا نقدين» أي: 
حكمٌ الجواز إذا إريكن أحدٌ البدلين الذين هما الخبز والبن أو الخبز والدَّقيق نسيئة» وإن 
كان الخبزٌ نسيئة والب والدقيق نقدأء فيجورٌ إذا ذكر وزناً معلوماً ونوعاً معلوماً» وبه 
يفتى؛ لحاجة لتاس إليه» لكن ينبغي أن يحتاط وقت القبض» حتى يقبضٌ من ال جنس 
الذي شت لغلا يصب شيد بالملم فيه قبل الفنٍض» أو كان الى أو التدقيق تسيا 
والخبزٌ نقدأء فيجوز؛ لأنّه أسلمَ موزوناً في مكيل يمك ضبط صفْيِهِ ومعرفة مقداره. 
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اعد 


ولا ربا بين المسلم وال حربي في دار الحرب 
(ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)؛ لأن مال الحربي لاعصمة له 
فجاز أخذه كيف كان برضاه”". 


وجوازه نسيئة عند أبي يوسف #ه. ونص في الوقاية ص١۷٤٥‏ عل أنَّه مفتئئ به» وفي 
التبيين 4: 40: لا يصح نسيئة علل الأصح؛ لما ذكر ابن رستم 5ه في نوادره: أن عن 
قول أبي حنيفةً ومحمّد #: لا يصح السلمٌ في الخبز لا وزناً ولا عدداً؛ لأنّه يتفاوتٌ 
بالعجن والنضجء ويكون منه الثقيل والخفيف؛ وله ذه العلَّةٍ أفسد أبو حنيفة 5ه 
استقراضه؛ لأنَّ السلمَ أوسمٌ باب من القرض» حتئ جار السَّلمُ في الثياب وأريجز 
القرض فيهاء ىا في كمال الدراية ق۱۲٤-١١٤‏ . 

)١(‏ فعن مكحول د قال #: (لا ربا بين أهل الحرب).؛ وأظنه قال: (وبين أهل 
الإسلام)» قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 785: أخرجه البيهقي» وهو حديث 
تو دوا امون e E‏ حاكن 
بالنسبة إلينا لا بالتسبة إل المجتهد؛ ولأن مال الحربي ي ليس بمعصوم؛ بل هو مباح في 
شوح ون قن EGR EN EEE‏ 
SNR EEE E‏ 
الأخدّ استيلاءً علل مال مباح غير ملوك وإِنَّه مشروع مفيد للملك» كالاستيلاء عن 
الحطب والحشيشء كما في المبسوط: :١‏ 04, والبدائع : .١97‏ 

إذا تمد لك ماسَبَقّ فلا تَغَْرَ بجواز ذلك في عصرنا؛ لأنَّ كبار علماء الحنفية قالوا بعدم 
جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الكفر؛ لكت مايرثن عليهنا من 
الضرر الظاهر؛ لأنَّ كثيراً من البلاد الكافرة يتوطّن فيها آلاف» بل ملايين من المسلمين 
ويقيمون فيها إقامة دائمةء ويلحقهم ضرر عظيم بالتعاملات الربوية وغيرهاء »كا أن 


أموالٌ المسلمين صارت في بوك الغرييين فيتقو ون بها علينا: 
AY -‏ 


بسبب ذلك وغيره تظافرت فتاوئ كبار علماء المذهب بالفتوى على قول أبي يوسف 
يه قال العلامة المحقق ظفر أحمد التهانوي (ت1755١ه)‏ في إعلاء السنن 5١5 :١5‏ : 
«فلا شك في كون التوقي عن الربا ولو مع الحربي في دار الحرب أحسن وأحوط وأزكى 
وأحرئ خروجاً من الخلاف» وهو الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة» وأفتئ به» 
واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف والجمهور #). 
وأجاب شيخنا العلامة محمد تقي العثاني حفظه الله ورعاه في بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة ص45 ٠‏ عن شراء منزل أو سيارة أو غيرها من البنوك الربوية في أوروبا 
وأمريكاء فقال: «إن المعاملة المذكورة غير جائزة؛ لاشتالها على الربا الحرام شرعاًء 
وينبغي للمسلمين وعددهم غير قليل أن يجتهدوا لإيجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة 
للشريعة الإسلامية» بأن يكون البنك نفسه هو البائع بتة بتقسيط» ويزيد ني ثمن البيوت 
وغيرها عن الثمن المعروف» فيشتريها من الباعة» ويبيعها إل زبائنها بربح مناسب» 
وينبغي أن تطرح هذه المسألة علل لجنة مستقلة تكون لتخطيط نظام البنوك اللاربوية 
لتنظر في تفاصيلها». 
وقال العلامة محمد سعيد البرهاني في هامش الدرر المباحة ص ”7/: هن المقيمين اليوم 
من المسلمين في بلاد ا حرب... لا يحل لهم التعامل مع الحربيين بأي شكل...» 
وقال أخونا الحبيب الشيخ فراز رباني: «الذي يفتى به المحققون من أهل المذهب منهم 
أكابر علماء ديوبند» مثل: العلامة المفتي محمد تقي العثاني» وشيخنا العلامة المغتي 
محمود أشرف العثاني» وكذلك كبار علماء الشام» منهم: فضيلة الشيخ عبد الرزاق 
الحلبي» وشيخنا العلامة أديب كلاس» والعلامة محمد سعيد البرهاني... أنَّ تلك البلاد 
تختلف حقيقتها عما تناوها الفقهاء. فلا تطبق مثل الأحكام المسطورة في الكتب على 
المسلمين في تلك البلاد؛ لأسباب كثيرة» منها: التجنسء وإقامة المسلمون فيها بكثرة؛ 
ومنها الضرر المتحقق العائد عل المسلمين... وغيره. فالذي يُفتي به من يُعتدٌ بهن 
علماء المذهب: أن جميع أحكام الربا يجري في بلاد الكقّاره ولا يجوز للمسلم سواء أكان 
AY -‏ 


باب السلَّم: السّلمُ جائرٌ في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت: 
وعند الشَافِعيٌ وأبي يوسف # #: لا يجوز؛ اعتباراً بال المستأمن في دار 
الإسلام إلا أذمال الا هنا و ببق لكان يخوت خرن 


باب السّلّم 


(السّل" جائ" ني المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت: 


مواطناً أم مقي أم زائراً أن يتعاقد بعقود ربوية»» هذا خلاصة ما حرره العبد الفقير في 
فتوئ مستقلة» والله أعلم 
)١(‏ فتعريفه لغة: من سلف في كذاء وأسلف وأسلم» إذا قدَّمَ الثمن فيه» والسلف 
السلم» والقرض بلا منفعة أيضاًء يقال: أسلفه مالا إذا أقرضه. كما في المخرب 
ص۲۳۲. 
واصطلاحاً: وهو بيع الشيء علل أن يكون دين بالشر-ائط المعتبرة شرعاًء كما في شرح 
الوقاية ص۳٥‏ ه٠»‏ فهو أخذ عاجل بآجل» وسمّي هذا العقد به؛ لكونه معجّلاً علل 
وقته» فإِنّ أوان البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد, والسَّكّم يكون عادة با 
ليس بموجود في ملکه» فيكون العقد معجلاً» کا في تبيين الحقائق ٤‏ 
)فين أ کن قال ابن عبان ان د أن الات ج إل اج سن قد 
أحلّه الله في الكتاب» وأذن فيه» قال الله كْك: + انه اریت ءَامَبُوا 5ا دام بن إل بحل 
كي کاک ... ¥ [البقرة: 187]) في المستدرك ۲ :14" وصححه» وسنن البيهقي 
لكو نزحم لكر EES‏ 
علل عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر ني الحنطة والشعير والزبيب والتمر) في 
صحيح البخاري ۲: 87/ء وسنن ابي داود ۳: .۲۷٠‏ قال ابن المنذر: «أجمع كلمن 
نحفظ عنه من أهل العلم علل أن السلم جائزاء كا في المغني ٠۸١ :٤‏ . 

A 


كالجوز والبيض» وني المذروعات» ولا يجوز السّكَمُ في الحيوان, ولا في أطرافِهء ولا 

في الجلودٍ عدداًء ولا ني الحطب حزما ولا في الرطبة جُرزاً 

كالجوز والبيض» وني المذروعات)”؛ لأنَّ هذه الأشياء يمكن معرفتها وضبط 
(ولا يجوز السَّلَمُ في الحيوان”» ولا ني أطرافِه. ولاني الجلودٍ عدداً» ولاني 

الحطب حزماًء ولاني الرطبة جُرزاً)؛ لجهالتها". 


(1) ما ا لکلا ت والموؤوتات؟ فلا مكنة الضيط قدرا وصضفة عام وجه للا يقي بعد 
الوصف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير؛ لأنَّا من ذوات الأمثال» وكذلك 
العدضاك ار من الو و الق لآن اهال فا مي رة لشفي إل اة 
وصغير الجوز والبيض وكبير هما سواء؛؟ لألّه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت 
بين الناس عادة» فكان ملحقاً بالعدم» فيجوز السلم فيها عدداًء وكذلك کیل كما في 
بدائع الصنائع ۲٠۰۸:١‏ وشرح الوقاية ص۳٥٥‏ . 
(؟) وكذلك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة ه» وقال الصاحبان: يصح إن بيّن 
جنسه ونوعه وصفته وموضعه: كشاة خصية وثني سمين من الجنب منة من والفتوى 
عل زه کا لر ا ا وفك ا وو ا 
0 
0ا 'فها من فن التفاوك» ولآنه لا يمكن فيظها الضف د يف جد بان 
جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاوت فاحش بين 
جوهر وجوهر. ولؤلؤ ولؤلؤء وحيوان وحيوان وهكذاء کا في البدائع 4: 4 27٠١-5١‏ 
وعن ابن عبّاس #: (إِن رسول الله يك نى عن السلف في الحيوان) في المستدرك ؟: 
6 وصححه. وسنن الدارقطني : ١لا‏ وسئن البيهقي الكبير *: 77» ومصنف عبد 
الرزاق ۲۳:۸ ومسند ابن الجعد .59:١‏ 

۸0 -_ 


حتى يكون المسَلْمٌ فيه موجوداً من حين العقدٍ إلى حين المحل 


وعند الشَّافِعِيَ ه: يجوز السَّلّم في الحيوان؛ لأنَّهِ جاز ثبوته في الذمّة مهراً 
فكذا سء والفرق: أنَّ التكاح مبنيٌ علل المسامحة والمساهلة» فالجهالةٌ فيه لا تؤدي 
إل ازع مات ارال لان تاها عل اللاكة والمضايقة: 

(ولا يجوز السَّلَمُ حتى يكون المسَلَمُ فيه موجوداً من حين العقدٍ إلى حين 
المحل)؛ لأنّهِ ربا تيل قبل المحل بموت من عليه فلا يقدر علل تسليمه؛ فيؤدّي إلى 
المنازعة والفسادء واحتمال الفساد في هذا العقد ملحق بحقيقة الفساد. وقال 6 
لمن أسلم في ثمار حائط بعينه: «لو أذهب الله ثمرة الحائط بها يستحل أحدكم مال 
أخيه المسلم)”. 

وعند الشَّافِعيٌ طله: يجوز في المنقطع إن كان موجوداً عند المحل؛ لان تات 
ذلك ليس وقت التسليم» إلا آنه يحتمل ذلك علن مامرٌ. 


(۱) فعن ابن عمر ت قال: (إِن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله ل قبل 
أن يطلع النخلء فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» فقال المشتري: هولي حتئ يطلع. 
وقال البائع: إن بعتك النخل هذه السنةء فاختصما إلى رسول الله بج فقال للبائع: أخذ 
من نخلك شيئاء قال: لاء قال: فبم تستحل ماله» اردد عليه ما أخذت منه» ولا تسلموا 
في نخل حت يبدو صلاحه) في سنن أبي داود :2717/5 وسنن ابن مأاجه۲: »۷٦۷‏ 
واللفظ له والمعجم الأوسط 55:0, ومصنف ابن أبي شيبة 5: 2١15‏ وني لفظ: ( نىى 
اللالاء ويتظرة تصنت الرزاية 481 
-85- 


ولا يصح الس َم إلأمؤجَلا ولا يجوز إلا بأجلٍ معلوم 


ولا ا لامو لاتيم امالسو وق جر اور ع 
خلاف القياس» ا ا اک الشَّافِعيَ ه لطالبه بالأداء فلم 
يحصل المطلوب منه» فير جع علل مضمونه بالنقض والإبطال. 

(ولا يجوز إلا بأجلٍ معلوم)”؛ لأنّ الجهالةَ تؤدّي إلى المنازعةء وإئّها منشاً 
الفساد. 


2” ١0 :4 ورد المحتار‎ »” ١9 :5 وأقل الأجل شهر علل المفتى به كا في فتح القدير‎ )١( 
وغيرهماء وقال في الوقاية ص 50: هو الأصح» وقيل: أقله ثلاثة أيام» وهو ما ذكره‎ 
أحمد بن أبي عمران البغدادي أستاذ الطحاوي عن أصحابنا؛ اعتباراً بخيار الشر_ط‎ 
وليس بصحيح؛ لأنَّ الكلاثة نَم بيان أقصن المدةء فأما أدناه فغير مقدر. وقيل: أكثر من‎ 
250 نصف يوم» وقائله أبو بكر الرازي»كاني المبسوط 17: 21717 وشرح الوقاية ص‎ 
TANG 

() لقوله #: (من أسلف في تمر فليسلف ني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) 
في صحيح مسلم ۳: ١۲١٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: ١۷۸؛‏ فأوجب بلي مراعاة الأجل 
في السلم كما أوجب مراعاة القدر فيه» فدلٌ علل كونه شرطاً فيه كالقدر؛ ولأنَّ السلم 
حالاً يفضي إلى المنازعة؛ لأنَّ السلم بيع المفاليس» فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزاً 
عن تسليم المسلم فيه» ورب السلم يطالب بالتسليم» فيتنازعان علل وجه تقع الحاجة 
إلى الفسخ» وفيه إلحاق الضرر برب السلم؛ لاله سلم رأس الال إلى المسلم إليه وصرفه 
في حاجته فلا يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رأس المال» فشر_ط الأجل حتى لا يملك 
المطالبة إلا بعد حل الأجلء وعند ذلك يقدر علل التسليم ظاهراء فلا يؤدي إلى المنازعة 


المفضية إل الفسخ والإضرار برب السلم» کا في البدائع 0: .”١1‏ 
AV -‏ 


ولا يصح السَّلَمُ بمكيالٍ رجل بعَيْنِ ولا بذراع رجل بِعَيْنِه ولا في طعام قريةٍ 
با ولاق تی ا ا ولا رضخ الل سد أن عة له إلا بب 
شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم» ونوع معلوم» وصفة معلومة» ومقدار 
معلوم» وأجل معلوم» ومعرفة مقدار رأس الال إذا كان ما يتعلّق العقد على قدره: 

(ولا يصح السَّلَم بمكيالٍ رجلٍ بِعَيْنهِ ولا بذراع رجلٍ بعَيْنِه ولاني طعام 
قري بعينهاء ولا في ثمرة نخلة بعينها)؛ لاحتمال أن هلك القفيرٌ والرّجَلٌ قبل 
المحل» وأن لا تزرع القرية» ولا تثمر النخلةء وإلى هذه أشار و بقوله: الو أذهب 
الله تعال اثمرة الجائط :ا الحدية: 

(ولا يصح السَّلّم عند أبي حنيفة 4 إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: 

١.جنس‏ معلوم): كالحنطة. 

".(ونوع معلوم): كالسقية”. 

*.(وصفة معلومة): كالجيدة. 

5.(ومقدار معلوم): كالكرٌ. 

4وأجل معلوم): كالشهر والسنة. 


٦.(ومعرفة‏ مقدار رأس المال إذا كان ما يتعلّق العقد على قدره: 


)١(‏ كما إذا كان في البلد نقود مختلفة فنقول: دينار أردني أو دينار عراقى أو حنطة سقية 
أو خنطة بخسية» والسقية: التى تسقين منسوبة إلى السقى» والبخسية: الى لا تسقيل 


منسوبة إلى البّبخسء كا في شرح الوقاية ص٥٥٥‏ . 
-AA-‏ 


كالمكيل؛ والموزون, والمعدود. وتسمية المكان الذي يُوَفيه فيه إذا كان له حمل 
ومؤنة وقالا: لايحتاج إلى تسمية رأس امال إذا كان معيّنا ولا إلى مكان التسليم» 
و موضع العقد 
كالمكيل» والموزون, والمعدود”". 

.وتسمية المكان الذي يُوَفْيهِ فيه إذا كان له حمل ومؤنة)”. 

والأصل فيه: قوله ِ: «مَن أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى 
أجل معلوم»”» نص يك عن اعتبار معرفة المقدار والأجل؛ لأنَّ جه النّهما تؤثّر في 
الفسادء فيجب انتفاء كل جهالة تؤثر في ذلك وذلك في) قلنا. 

(وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معبّناً)» وهو أحدٌ قولي 
الشَّافِعيَ اء لأنَ في البدل المعيّن لا يفتقر العقد إلى معرفة قدره» كما في البييع؛ 
(ولا إلى مكان التسليم» ويسلّمُهِ في موضع العقد)؛ لألّه موضع الالتزام» فيتعيّن 
لإبقاء ما التزمه» كا في القَرّض والعَصَب. 


)١(‏ بخلاف الثوب والحيوان» فته يصير معلوماً بالإشارة اتفاقاًء كما في اللباب": 
۱. 

() لأنَّ في الأشياء التي ها حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في حملهامن 
مكان إلى مكان آخر من المؤنة» فيتنازعان» كما في شرح الوقاية ص 55» وبدائع 
الصنائع ۲٠۳١:١‏ وأماما لا حمل له فيوفيه حيث شاء علل الأصحّ كا في الوقاية 4: 
1۹ وني المجامع الصغير ص۲۳": يوفيه في مكان العقد» وصححه ال 
محيطه» وأيِّدَه ابن كال باشا في الإيضاح ق١١١/‏ أ وجزم به صاحب الفتح5: 2517 
لكنّ أصحاب المتون علل الأول» وصححه صاحب الهداية": 5 لاء والملتقن ص .١7١‏ 


-/4- 


ولا يصح السَّلَّم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه» ولا يجوز التصرٌّ-ف في 
وم 


رأس مال السَّلَم قبل قبضه. ولا تجوز الشركة ولا التولية فى المسَلم فيه 


وللشافعيّ 2 قول كقول أي حنيفة هه وقول كقوهماء وقول يستحبٌ فيه 
تفي لكان 

(ولا يصح السَّلّمِ حتى يقبضٌ رأس الال قبل أن يفارقّه)؛ لئلا يكون ديناً 
بدين؛ لنهيه #5: «عن بيع الكالئ بالكالئ”)””. 

(ولاعوذ التصرّف في رأس مال السّكَمٍ قبل قبضه؛ لأنّه إسقاط القبض 
الواجب حقا للشرع» (ولافي الم يه)؛ لأ تصرف في لمقول قبل القبض". 

(ولا تجوز الشركة” ولا التولية” في في المسَلّم فيه)؛ لما ذكرنا أله ت ف ف 


)١(‏ أي: النسيئة بالنسيئة» ولأنَّ مأخذ هذا العقد دليل علن هذا الشر_طء فإنّه يسم 

سل)ً وسلفاً لغة وشرعاًء تقول العرب: أسلمت وأسلفت بمعنئ واحد» والسلم ينبئ 
عن التسليم» والسلف ينبئ عن التقدم» فيقتضي لزوم تسليم رأس المال» ويقدم قبضه 

على قبض الُسلم فيه» كما في بدائع الصنائع 5 E‏ 

(5) فعن ابن عمر #ه: (إن رسول الله ل هى عن بيع الكالتبالكالئ) في سنن 

الدارقطني ۳: الاء والموطاً ۲ /اولاء وشرح معاني الآثار »١ : ٤‏ والمستدرك ۲: 56 

وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح. لك إجماع الناس علل 

أنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير ۳: 277 وغيرها. 

(۳) لأ المُسلّمَ فيه مبيع» والتصرف فيه قبل القبض لا يجوز ولرأس المال شبه بالمبيع» 

فلا يجوز التصرف قبل القبض» ففي التولية تمليكه بعوض» وني الشر_كة تمليك بعضه 

بعوض» فلا يجوزء ك في الوقاية ص۷٥٥‏ ومجمع الأخبر 7: .٠١1"‏ 

()صورة شرك أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون 

نصف الُسَلّم فيه لك» كا في شرح الوقاية ص۷٥٥‏ . 

(0)صووة ا يقول وا و عفاي قل با ت ا 

۹۰ - 


ويصحٌ السّلَمُ ني الاب إذا كى طولا وعرضاً ورقعة» ولا يجوز السَلَم ني 
الجواهر ولا ني انرز ولا بأس بالسلم باللّين والآجر إذا ب لاعفا 
وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفةٌ مقداره جاز السَّكَمُ فيه» ويجوز بيع الكلب 
والفهد والسباع. ولا يجوز بيع الخمر والخنزير 
اقول قبل القبضى. 

(ويصحٌ السَّلَمْ في الثياب إذا سَمَّى طولاً وعرضاً ورقعة)؛ لأن القيمة 
تختلف باختلاف هذه الأوصاف» فلا بذ من ذكرها لنفى الجهالة. 

(ولا يجوز المي الجواهر ولاني الخَرّْ)؛ لفحش التفاوت فيها. 

(ولا بأس بالسلم باللين والآجر إذا سَمّى بنا معلوماً)؛ ارد نمك 
د كلبيض والجوزء (وکل ما أمكن ضبط صف ومعرفةٌ مقداره جاز 


واي 7000 
مفسدة للعقد. 


(ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع) المعلّمة؛ لأئََّا منتفع بها". 
(ولا يجوز بيع الخمر والخنزير)؛ لاا ان وذلك يقتضي- حرمة 
الانتفاع» وقال #5 في للد إن الذي حرّم شرا حرم بيعها وأكز نها 


ام 
حت يكون المسَّلم فيه لك» كا في شرح الوقاية ص۷٥٥‏ . 
)١(‏ وعند أبي يوسفت #ه: لا جور بي الكلب العقورء وعند الشَّافِعيَ ك: لا جور بيع 
الكلب أصلاً؛ بناءً عل أنه ئَجِسٌ العينٍ عنده» أما اقتناءً الكلب للصَّيدٍ أو لحفظٍ الزرع» 
أو المواشي» أو البيوتٍ فجائزٌ بالإجماع» كم في كمال الدراية ق577. 
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ولا يجوز بيع دود القَرّ إلا أن يكون مع القن ولا النحل إلا مع الكوارات 

(ولا يجوزبيع دود القَرّ إلا أن يكون مع القَرّ" ولا النحل إلامع 
الكّوارات”)”؛ لاله لا ينتفع با ولا بجزء منهماء وإنَّما جاز بيعُهما تبعاً للقَرٌ 
والكوارات» كبيع الشرب والطريق. 


ابن عباس #: إن رجلاً أهدئ لرسول الله و رَاويَة قربة -خمرء فقال له رسول الله 
: هل علمت أن الله قد حرّمها؟ قال: لاء قَسَارٌ إنساناء فقال له رسول الله #: بم 
صَارَرَتَهُ؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: إِنَّ الذي حرم شريّها حرّم بيعهاء ففتح المزاد حتى 
ذهب ما فيها) في ضحيح مسلم 2١1١75:‏ وفي لفظ: (إنَّ الذي حرم شربياء حرم 
بيعهاء وأكل ثمنها) في آثار أبي يوسف ۳: ۳۷» ومسند أبي عوانة :١١‏ 0 5» ومسند أحمد 
:١‏ 5 » وقال الأرنؤوط: «(صحيح» وهذا إسناد حسن». 

)١(‏ قال في الخلاصة: «وفي بيع دود القز الفتوئ عن قول محمد #د: أنه يجوز وأما بيع 
بزر القز فجائز عندهماء وعليه الفتول». وكذا قال الصدر الشهيد في واقعاته» وتبعه 
النسفي» وكذلك قال في المحيط» كما في التصحيح 7777, وفي الرمز77:7, ومجمع 
الأغمر؟: 8ه » والدر المنتقى 7: 0/8. والملتقن ص 5 5 ١‏ : الفتوئ علل قول محمد ظه. 
()الكوارةة بال والتشريو تعس الل إذا شوى من طرق وقد اد أن نيف 
ولعت كو سيك أكون لبي باطلاً عندهما؛ لعدم امال لموم وف 
والشَافِعيَّه: يجورٌ إذا كان محرزأًء والفتوئ علل قول محمد ه. كما في الدر المختار؛ : 
١؛‏ ورمز الحقائق7: 75. ومجمع الأغبر؟: ٥۸‏ والدر المنتقئ 7: ٥۸‏ وغيرها. 

(۳) لأنَّه ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه» بل بها يحدث منه» وهو معدومٌ» حت لو 
باعه مع الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه؛ تبعاً للعسل» ويجوز أن لا يكون الشيء محلاً 


للبيع بنفسه مفرداء ويكون محلاً للبيع مع غیره» كالشرب. كما في البدائع ٠٤٤:٥‏ . 
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وأهلٌ الذمّةِ في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصّة: فإنَّ عقدّهم على 
الخمر كعقدٍ المسلم على العصيرء وعقدّهم على الخنزير كعقدٍ المسلم على الشاة. 


وقال مُحمّد والشَّافِعيٌ :: يجوز؛ لأنّه منتفمٌ به في الجملة؛ لكنّا نقول: 
الانتفاع بعينه لا يتصوّرء وإِنَّا الانتفاع بيا يتولّدُ عنهماء وذلك قد يكون وقد لا 
00 

(وأهلٌ الذمّةِ في البياعات كالمسلمين" إلآفي الخمر والخنزير خاصّة. فإِنً 
عقدّهم على الخمر كعقدٍ المسلم على العصيرء وعقدّهم على الخنزير كعقدٍ المسلم 
على الشاة)؛ لكا الاق ب وقال عمر #ه لعاله: «وَلوهم سيعهاء وخذوا 
نصف العشر من أثانما»” بخلاف الْسلم؛ لك منوع منه|. 


0 اا و ا ا 
مكلفون بموجب البياعات والتصرفات محتاجون إلى مباشرتهاء وقد التزموا أحكامنا 
بالإقامة في دارنا وإعطاء الجزية» فلا يجوز منهم بيع درهم بدرهمين فيم| بينهم» ولا سلم 
في حيوان» ولا نسيئة في صرف» وكذا كل ما يكال ويوزن هم في البيوع كالمسلمين» كما 
في فتح القدير ۷: 1177. 

(۲) فعن سويد بن غفلة ك قال: «بلغ عمر بن الخنطاب هه أن عمالّه يأخذون الجزية 
من الخمر» فناشدهم ثلاثاء فقال بلال : إئَّم ليفعلون ذلك» قال: فلا تفعلواء ولكن 
ولوهم بيعهاء فإ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثانها) في مصنف ابن 
AE‏ 

كن 5 


باب الصرف: الصرفٌ: هو البيعٌ إذا كان كل واحدٍ من عوضيه من جنس 
الأثمان» فإن باع فضّةً بفضّة أو ذهباً بذهب لم يجز إلا مثلاً بمشل وإن اختلفا في 
الجودة والصّياغة» ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق عن المحلس 
بابٌ الصرف 

(الصرفٌ: هو البيعٌ إذاكان كل واحد من عرفا من جضن الان ا 
ذكرنا أله نوع بيع اختصٌ باسم لاختصاصه بحکم» (فإن باع فة بفضة أو ذهباً 
بذهب لم يجز إلا مثلاً بمثل وإن اختلفا في الجودة والصّياغة)؛ لعموم قوله 5: 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثل)”. 

(ولا بذ من قبض العوضين قبل الافتراق عن المجلس)؛ عملاً | ينبئ عنه 
اللفظء. ولق ولديلة: ليد بيد هاء وهاء)". 


)١(‏ الصرف: وهو بيع الثمن بالشمن جنساً بجنس أو بغير جنس» ويكون في بيع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة»ء وأحد الجنسين بالآخرء كا في الوقاية ص٥٦٥‏ 
وتبيين الحقائق 5 : ۱۳١‏ والبدائع 0: .7١5‏ 
() فعن عبادة بن الصامت له قال 45: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة. .ثلا 
بمثل سواء بسواء يدا بيد...) في صحيح مسلم ۳: ١١١٠ء‏ وعن أبي سعيد المُذري 
ضيه قال يَي: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعض» 
ولا يعوا الؤرق بالؤرق إ لاعلا مدن »ولأ مهو بعضهاعل عض ولا تبيعوامتها 
غائباً بناجز) في صحيح البخاري 7: ۰۷٦۱‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۰۸ء وعن ابن عمر 
ده قال عمر 5ه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَرق بالوّرِق 
إلامثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك 
حت يلج بيته فلا تنظره» إني أخاف عليكم الرباافي الموطأ؟: ٦۳٤‏ . 
(۳) فعن مالك بن أوس 4 أنه قال: (أقبلت أقول مَن يصطرف الدراهم» فقال طلحة 
بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخنطاب#ك: أرنا ذهبك ثم اتنا إذا جاء خادمنا نعطك 
€ 


وإن باع الذَهبَ بالفضّةٍ جاز التفاضل فيه وجب التّقابضء فإن افترقا في الصرف 
قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد 

(وإن باع الذّهبَ بالفضّةٍ جاز التفاضل فيه ووّجّب التّقابض)؛ لقوله 4#: 
«إذا اختلف النوعان» فبیعوا كيف شئتم بعد أن يكون يذ من 

(فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد)؛ لتخلّف 
شرط الصحة. 


وَرِقَكَء فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه وَرِقَهُ أولتردنٌ إليه ذهبه» فإنَّ رسول 
الله يل قال: الوَرق بالذهب ربا إلا هاء وهاء...) في صحيح مسلم : ۹٠۱۲ء‏ وسنن 
الترمذي ”: ٠٥‏ 5 وأصله: هاك؛ بمعنى خذ, فأبدلت الكاف همزة» والمعنى: أن يقول 
كل مِن المتعاقدين لصاحبه: خذ. فيتقابضا في المجلس» والمحديث دليل على اشتراط 
التقابض في مجلس الصرف وإن اختلف جنس البدلين» كما في تكملة فتح الملهم :١‏ 
١۱ء‏ وعن أب المنهال ب قال: (باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الحسّ. فجاء إل 
فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصلح» قال: قد بعته في السّوق فلم ينكر ذلك عل أحد. 
فأتيت البراء بن عازب ذه فسألته» فقال: قدم النبي #5 المدينة ونحن نبيع هذا البيع» 
فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسیئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فاه 
أعظم تجارة مِني» فأتيته» فسألته فقال: مثل ذلك) في صحيح مسلم ۳: 1717» قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5: 87": «وني الحديث ما كان عليه الصحابة #د ين 
التواضعء وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حق الآخرء واستظهار العالرفي 
الفتيا بنظيره في العلم». وعن البراء وزيد بن أرقم #د: (نبئ رسول الله لإ عن بيع 
الوق بالذهب ديناً) في صحيح مسلم": 1717. 

)١(‏ فعن عبادة بن الصامت #ه. قال #: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


شئتم إذا کان يداً بيد) في صحيح مسلم ۳: .17١١‏ 
KE‏ 


ولأغور انض رانس العرف قل يط ر ی بالنضااجازت. 
وکن باع سيف حل بمثة درهم وليه نه خسون درهماً فدفع من ثمنه خمسين جاز 
البيع وكان المقبوض من حصّةٍ الفضّة وإن ل ين ذلك, وكذلك إن قال: خد هذه 
الخمسين من ثمنهم|اء ٠‏ فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الجلية» والسّسيف إذا 
كن ا ا عرو وإذا كان تحلص من عير تقر جاز ابيع في التنيف 
وبطل في الحلية 

(ولا يجوز التصرّف في ڈ ثمن الصّرف قبل قبضه)؛ لما ذكرنا أن فيه إبطال حق 
الشرع. 

0 الأهب بالفضّة محازفة)؛ جاز ماضلا فهدا اول 

من باع يفاخ بمئة درهم ولیه يته خسون درهماً فدفع من ثمنه سین 

dG 
حصّة الفضّة مستحقٌ عليه شرعاً فيصرف إليها.‎ 

(وكذلك إن قال: خلْ هذه الخمسين من ثمنهم|)؛ لأنّهِ قد يعبر بالمثنل عن 
المفرد: كقوله غَلل: + يحرج سما اللوْلوَاْمَيمَات () * [الرحمن: ۲۲]ء وقول ا زيا 
حرس ]" اضربا عنقه» وفي هذا حمل تصرف المسلم علل الصحّة بقدر الممكن. 

(فإن م يتقابضا حتى افترقا بطل العقد ني الجلية» والسّيف إذا كان لا 
يتخلّص إلا بضرر)؛ لاله يصير كبيع جذع من سقف» (وإذا كان يتخلّص من غير 
ضرر جاز البيع في السّيف” وبطل في الجلية). 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
(1) لاله أمكن إفراده بالبيع» وهذا إذا كانت الفضة المفروزة أزيد من الحلية» فإن كانت 
مثلها أو أقل أو لا يدري لا يجوز البيع» اللباب .1١8 :١‏ 

-۹1- 


ومن باع إناء فضّةٍ بفضّة م افترقا وقد بض بعص الثَّمن بطل البيع فيا لم يقتبض 
وصَمَّ فيم قبض وكان الإناء مشتركاً بينهماء وإن استَحِقَّ بعض الإناء كان المشتري 
بالخيار: إن شاء خد الباقي بحصّته وإن شاء تركه. وإن باع قطعة رة ثم استحقّ 
بعضُها أَحَدٌ ما بَتِي بحصّته ولا خيار له ومن باع درهصين وديناراً بدينارين 
ودرهم جاز البيع وجُعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر 


لعدم التقابض الواجب فيها". 

(ومن باع إناء فضّةٍ بفضّة ثم افترقا وقد َب بعص الثّمن بطل البيع فيا ل 
يقبض وصح فیا قبض وكان الإناءٌ مشتركاً بينهم])؛ لآل قوط الصيكة E‏ 
البعض» و بالبيع. 

(وإن استحِقّ ج بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أَخدٌ الباقي بحصّته 
بقار ا واي م سارت ا فياه 

(وإن باع قطعة نقرة" ثم اسة ستحقٌّ بعضّها أكَدَّ ما قي بحصّته ولاخيار له)؛ 
لألّه لا ضرر في كسرها وقبضها”. 

(ومن باع درهمين وديناراً بدينارين ودرهم جاز البيع اک 
الجنسين بالجنس الآخر)؛ تصحيحاً لتصرفهم| بقدر الممكن*. 


)١(‏ والأصل في ذلك: أنه مت بيع نقد مع غيره كمفضض ومز ركش بنقد من جنسه» 

يشترط زيادة الثمن والتقابض» وإن بغير جنسه شرط التقابض فقط. كا في اللباب :١‏ 

° 

(1) التفرة: القطعة المدابة من الفضةء وقبل الذوب هي تبر كا في المصباح ص١1۲‏ . 

ال لي ف ا ا اتن 

/٠١ :٤ الوقاية‎ 

:]لهل نيه أن العم 14كا ف Rls aaa lA Ol‏ 
-/ا9- 


وكوي اعد عقر ورا بره فراقم وغرار از ليع» :كانت العرة a‏ 
والدينار بالدرهم» ويجوز بيع در*مين صحيحين ودرهم غَلَةَ بدرهم صحيح 
ودرهمين غَلَة وإذا كان الغالبٌ على الدّراهم الفضّة فهي فضّة؛ وإن كان الغالتٌُ 
على الدَّنانير الأهب فهى ذهب. ويعتبر فيهم| من تحريم التّفاضل ما يعتبر فى الحياد 


وقال الشَّافِعيَ دهد ذه: يقسم البدل عل المبدل فيفسد إلا أن له وجه الصحّة 
فبها ذكرنا فيجب اعتباره؛ صوناً لتصرّف العاقل عن الإلغاء. 

(ومَن باع أحدّ عشرّ درهماً بعشرة دراهم ودينار جاز البيع» وكانت العشرة 
بمثلهاء والدينار بالدرهم)؛ تصحيحاً لتصرّفه عن ما ذكرناء ومذهب الشََافِعيّ 
ذه فيهه| كمذهبه في الأولى. 

(ويجوز بيع درمين صحيحين ودرهم َة" بدرهم صحيح ودرهمين 
عَلّة)”» وعند الشَّافِعيَ ه: لا يجوز؛ بناءً علن أن الجودة لا قيمة لما إذا لاقت 
جنسهاء عندنا للحديث» وعنده ها قيمة. 

(وإذا كان الغالبُ على الدَّر اهم الفضة فهي فضّة. وإن كان الغالبٌ على 
الدَّنانِر اللَهبٍ فهي ذهبء ويعتبر فيهم| من تحريم التّفاضل ما يعتبر في الجياد. 


علل ما يصحّحه. كا في الجوهرة :١‏ 777. 
)١(‏ لأنَّ شرط البيع في الدراهم التماثل» فالظاهر أنه أراد به ذلك فبقي الدرهم 
بالدینار» وهما جنسان» ولا يعتبر التساوي فيهماء كما في الهداية /ا: 58 ١‏ . 
(۲) درهم غَلّة: وهو فضة رديئة يردها بيت المال ويقبلها التجار» كم في اللباب :١‏ 
7»؛ ورد بيت المال لها لا للزيافة» بل لأنََّادرهم مقطعة مكسّرة» تكون القطعة منها 
ربعاً وثمناً وأقل» وبيت المال لا يأخذ إلا العالي» ىا في رد المحتار : ١5٠‏ . 
() وإِنَّا يجوز هذا؛ لتحقق التساوي في الوزن وسقوط اعتبار ا جودة» كما في شرح 
الوقاية 5: ./١‏ 

-۹۸- 


وإذا كان الغالبٌ عليهما الغ فليسا في حكم الدّراهم والدَّناني فإذا يبعت 
بجنسها متفاضلاً جاز, فإذا اشترى بها سلعةً نم كسدت وترك النَّاسٌ المعاملةً بها 
قبل القبض بطل البيع عند أبي حنيفة له وقال أبو يوسف 4: يجب عليه قيمتها 
يوم البيع 

وإذا كان الغالبٌ عليهه| الغش فليسا في حكم الدّراهم والدّنانيٍ)؛ وذلك 
لأن الدّراهمَ والدّنانيرَ لا تخلو عن قليل غشٌء فإئها لا تنطبع بدونه» وهو 
ا فا فإذا غَلَبَ صار الحكم و اکم للغالب في الشرع» (فإذا 
بيعت بجنيها متفاضلاً جاز)» وتصرفٌ الفضّة إلى خلاف جنسها؛ لأن كَل واحد 

(فإذا اشترى بها سلعةً تم كسدت" وترك الاس المعاملةً بها قبل القبض 
بطل البيع عند أبي حنيفة #)”؛ لأئّا صارت سلعة بالكساد. والسلعٌ لا تثبت في 
الذمّة إلا سلا »ول يقطنداه. 

وعندهما: لا يفسد البيع؛ لأنَّ هلاك الثمن لا يبطل البيع» كما لو استحقٌّ 

(وقال أبو يوسف 4: يجب عليه قيمتها يوم البيع)؛ لأنّه التزمَ بالبيع الثمن 


)١(‏ حدٌ الكساد أن تترك المعاملةٌ مها في جميع البلاد» وإن كان يروج في بعض البلاد لا 
يبطل البيع» لكنّه يتعيّبُ إذا ر تروج في بلدهم» فيتخيُّ البائعٌ إن شاءَ أخدّه وإن شاءً 
خد قيمته» وحدٌ الانقطاع: أن لا يوج في السّوقء وإن كان يو جد في يد الصيارفة وفي 
یرتک فرت اقا ERE‏ 

(؟) لأنَّ الشمنية بالاصطلاح» وما بقي فيبقئ بيعاً بلا ثمن فيبطل» وإذا بطل البيع يجب 
رذ المبيع إن كان قائ)» وقيمته إن كان هالكاًء كما في البيع الفاسد» كما في الحداية ۷: 
00. 


5 


وقال محمد ه: يجب عليه قيمتها آخر ما تعامل النّاس بهاء ويجوز البيع بالفلوس. 
فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم يعن ذلك» وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها 
حتى يُعّنهاء وإذا باع بالفلوس التافقة نّم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة ظا 


خلافاً ل 
أو القيمة. 

(وقال محمد ك: يجب عليه قيمتها آخر ما تعامل الاس بها)”؛ لأا بطلت 
يومئل. 

(ويجوز البيع بالفلوس): كسائر الأموال» (فإن كانت نافقة جاز البيع بها 
وإن لم يعيّن ذلك)؛ لاسا ڈ ان اك مده 
يُعيّتها)؛ لاا ضار تسا قله ذه ها 


(وإذا باع بالفلوس النَا فقة ْم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة 4, خلافاً 
لها" عن ما ذكرنا في الدراهم من غير تفاوت. 


)١(‏ لأنّه أوان الانتقال إلى القيمة» وبه يفتى» كما في الخانية والخلاصة والفتاوى 
الصغرى والكبرئ والحقائق عن المحيط والتتمة» وعزاه في الذخيرة إلى الصدر الشهيد. 
وكثير من المشايخ قيد بالكساد؛ لأنََّا إذا غلت أو رخصت قبل القبض كان المبيع على 
حاله إجماعاء ولا خيار لواحد منهماء ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع» 
كا في الفتح /ا: ٠١٤‏ واللباب ۲۱۷:۱. 

(؟) فعند أبي يوسف ك: يجب قيمتها يوم القبض» وعند محمد 4: يوم الكسادء وقول 
أبي يوسفت #5 أيسر للفتوى بأن يوم القبض يعلمٌ بلا كلفة» وقول محمد #5 أنظر في حقّ 
المستقرض؛ لأن قيمتها يوم الانقطاع أقلء وكذا في حن المقرض بالنظر إلى قول الإمام 
لا إك المفتي؛ لأنَّ يوم الكسادٍ لا يعرف إلا بحرج» كما في مجمع الأنمبر ۲ : »ورد 
السار 04 وغيزها. 


E 


ون اشترى شيئاً بنصف درهم من فلوس جاز البيع؛ وعليه ما يُباع بنصف درهم 
من الفلوسء. ومن ن أعطى درهماً إلى صيرفّ» فقال: أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه 
نضا الا حَبّةَ فسدٌ البيع في الجميع عند أبي حنيفة ظه» وقالا: جور البيع في 
الفلوس وبَطّلَ في| بقي» ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفاً إلاحبَّة ج 
جاز. فكانت الفلوس ونصف درهم إلا حَبّة بدرهم 
(ومَن اشترى شيا بنصف درهم من فلوس جاز البيع» وعليه ما يُباع 
بنصف درهم من الفلوس)؛ لأنه عبارة عن مقدار معلوم من الفلوس. 
(ومّن أعطى درهماً إلى صيرقٌ» فقال: أعطني بنصفه فلوساًء وبنصفه نصفاً 
العا eC‏ 
ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفاً إلاحَبّة جاز) في قوم جميعاً 
(فكانت الفلوس ونصف درهم إلا حَبَّة بدرهم)"؛ لما ذكرنا أن نصف درهم 
فلوس عبارة عن مقدار معلوم من الفلوس» فصار كأنّه قال: أعطني به كذا فلساً 


)١(‏ لأنّهِ قابل الدرهم بنصف درهم فلوس وبنصف درهم إلا حبة من الفضة» فيكون 
نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس» ولو قال 
أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة بطل في الكل علل قياس قول أبي حنيفة ذك. 
وعندهما: صح البيع في الفلوس وبطل في يقابل الفضة؛ لان الفساد عفد ها عند 
الشف يتقدر بقدن السك وغدد قنك وأ لاف أن العقد تك زعمده 
بتكرار اللفظ» وعندهما بتفصيل الثمن» حتى لو قال: أعطني بنصفه فلوسا وأعطني 
بنصفه نصفاً إلا حبة جاز في الفلوسء وبطل في الفضة بالإجماع» كم في التبيين :٤‏ 
5" 
- 11 


1 ' 0 2 1 
وقد يوجد في بعض النسخ علل خلاف هذاء وهو غلط من الناسخ بناءً عن 
أنَّ الصَّفْقَةً الواحدة إذا تضمّنت الصحيح والفاسد تفسد جميعها عنده خلافاً لهما. 
وإن قال: أعطني درهماً صغيراً وزنه نصف درهم إلا حبة وبالباقي فلوساً 
جاز» وكان الصف إلا حَبّة بإزاء الدّرهم الصَّغيرء والباقي بإزاء الفلوس؛ لأنّه 

صريحٌ بالوجه الصحيح فيعتبر. 


ا 


كتاب الرّهن 
الرّهنُ: ينعقدٌ بالإيجاب والقبول ويم بالقبض» فإذا بص الزن الرّهنَ حورا 
مفرّغاً وميزاً تم العقد فيه 
كتاب الرّهن 
(الرَّهنٌ": ينعقد بالإيجاب و القبو ل)؛ اعتباراً بسائر العقود.(ويتمّ 
بالقبض)”؛ لقوله : # رهن مقبوسة £ [البقرة: 77]؛ جعل القبض صفة 
للرهن. 
(فإذا بص الْرْعِنُ الرَهنَ كحور" مفرّغا“ وميزأً* تم العقد فيه)؛ لحصول 
الشرط فيه. 


(۱) الرهن: وهو حبس الشیء بحق يمكن أخذه منه كالدَّينَء كا في الوقاية .٠١۲ :١‏ 
() والتخلية قبض فيه كا في البيع» وهي: أن يضعه الراهن في موضع يتمكن المرتبن 
ا SS‏ 
yy‏ ل E‏ لذن 
المرتہن ر جزه» کا في درر الحكام ۲: .۲٤۸‏ 

(5) أي: عن ملك الراهن» بأن لا ايكون مشغولاً بحق الراهن» وهو اخترارٌ عن 
e‏ 
ا SCL‏ 
بالحال ف المحلء فجت انفضالة عن عل غير مر هون إذا كان اتصالة به خلقة» خت لو 
كان اتّصَالَّهُ بالمجاورة لا يضرٌ: كرهن المتاع الذي في بيتِ الراهن» كما في شرح الوقاية 
NYY‏ 1 

)٥(‏ احتراز عن رهن المشاع: كرهن نصف الدارء غاية البيان» وهذه المعاني 

۳ 


ومالم يقبضه فالراهنُ بالخيار: إن شاءَ سَلَّمُهِ إليه» وإن شاءَ رَجَعّ عن الرّهنء فإن 
4 لْمَ إليه فقبضّه دَخَلَ في ضانه 


(وما م يقبضه فالرَاهنٌ با خي ار: إن اء لهه إلبنه وإن شا رجح فن 
الرّهن)؛ لأن العقد تارب تو صار كما قبل القبول. 

(فإن سَلَّمَ إليه فقبضّه دَكَلَّ في ضانه)؛ لقوله 4 للذي ارتهبن فرساً فنفق 
عنده: (ذهبّ ES‏ وفي رواية: «الرّهن بما فيه)”» وروي عن عمر وعلّ 


زفق 


وشريح ا : الام 
هي المناسبة هذه الألفاظ» لا ما قيل: إنَّ الأولّ احترارٌ عن رهن المشاع» والثالث عن 
رهن ثمر علل شجر دون الشجرء كا لا يخفئ على آهل النظرء كما في الدرر .۲٤۸:۲‏ 
)١(‏ فعن عطاء بن أبي رباح 5ه: «أن رجلاً ارتبن فرساًء فمات الفرس في يد المرتمن» 
فقال : ذهب حقك» فدلٌ هذا يِن قول رسول الله 4 عبن بطلان الدين بضياع 
الرهن» كا في شرح معاني الآثار 5: ٠٠١‏ وعن أبي هريرة» وعن أنس ڪه قال رسول 
الله يي: «الرهن بم فيه» في السنن الكبرى للبيهقي 1۸:1 . 
(۲) هو شريح بن ا حارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكِنْدِيء كان من كبار 
التابعين» وأدرك الجاهلية» استقضاه عمر بن المخطاب 4 على الكوفة» فأقام قاضياً 
خمساً وسبعين سنة» توفي سنة ان وسبعين» وقيل: سبع وثانين للهجرة» وهو ابن مئة 
سنة» وقيل: سنة اثنتين وثانين» وقيل: ثانين» وقيل: تسع وسبعين» وقيل: ست 
وسبعين. ينظر: العبر١:‏ 84» وطبقات الشيرازي ص١٠/-81»‏ ووفيات الأعيان ۲: 
77-5 4» ومرآة الجنان ».159-١68:١‏ والأعلام "7375:7. 
(۳) فعن خلاس» عن علي #ه قال: «إذا كان في الرهن فضل» فإن أصابته جائحة 
فالرهن با فيه» فإن لر تصبه جائحة فإنّه يرد الفضل»؛ وعن أبي حصين» عن شريح قال: 
١5‏ 


ولايَصِحٌ الرّهنُ إلبدين مضمون. وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الدَّين 
فإذا هلك ني يد رمن _ 

وعند الشَّافِعيٌ ظهه: ھی ئا ات ا الرَّاهن؛ لقوله #: «لا يغلق 
ارهن من راهنه» له غنمه» وعليه غرمه)”» إلا أنًا نقول بموجبه"» ولا دلالة فيه 
علل المتنازع فيه. 

(ولايَصِحٌ الرَّهِنُ إلا بدين مضمون)؛ لأنّه شرع استئنافاً للدين» 
E ETT‏ 

(وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الذّين”» فإذا هلّكَ في يد اَن ۰ 


«ذهبت الرهون با فيها» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: »۷۳-۷١‏ وعن عبيد بن عمير 
أن عمر بن الخطاب ه قال في الرجل يرتين الرهن فيضيع قال: «إن كان بأقل ردوا 
عليه» وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل» في شرح معاني الآثار 5: ۳١٠٠ء‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي ؟: ١لاء‏ وسنن الدارقطني ۳: 5770 . 

)١(‏ فعن أبي هريرة د قال #: (لا يغلق الرهن» له غنمه» وعليه غرمه) في صحيح 
ابن حبان ۱۳: 77» وسئن ابن ماجه ۲: 8157 , والمستدرك 7: /0» وصححه. 
(؟)وفي موطأ محمد 5: 87: «عن ابن المسيب 4ه قال 4#: «لا يغلق الرهن» قال محمد 
ه: وبهذا نأخذ» وتفسير قوله: «لا يغلق الرهن»: إِنَّ الرّجل كان يرهن الرهن عند 
الرّجل فيقول له: إن جئتك بالك إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بمالك قال كِ: «لا 
يغلق الرهن ولا يكون للمرتهن باله»» وكذلك نقول» وهو قول أب حنيفة 4 وكذلك 
فسره مالك بن أنس 5ه). 

(۳) فإن كان الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقل من 
الدّينء فهو مضمون بالقيمة» فيكون من؛ للبيان» تقديره: أنه مضمون بها هو أقل من 
الآخر الذي هو القيمة تارة» والدّين أخرئء كما في شرح الوقاية : 177. 


ا 


وقيمتّه والدّين سواء صار المرتمنٌ مستوفياً للدّين حكمً» وإن كانت قيمة الرّهن 
أكثر من الدّين فالفضلٌ أمانة وإن كانت أقلّ سَقَطَ من الدَّينِ بقدرها ورجع 
لعن بالفضلء ولا يجوز رهنٌ المشاعء ولا رهن ثمرةٍ على رأس التّخل دون 
النَخل ولا زرع في الأرض دون الأرضء ولا يجوز رهن الأرض والنّخل دونها 
وقيمته والدّين سواء صار المرتمنٌ مستوفياً للدّين حك)". 

وإن كانت قيمة الرّهن أكثر من الدّين فالفضل أمانة". 

وإن كانت أقلّ سَقَطَ من الدَّينِ بقدرها ورجع لرن بالفضل)”؛ لان 
الرّهنَّ شرع لاستيفاء الدّينء واستيفاء الألفين بالألف رباء واستيفاءٌ الألفين من 
الألف محال فصان مهمون عن الوجه الذي ذكرنا. 

(ولا يجوز رهنٌ المشاع)؛ لألّه لا يُمكن قبضه» وقياس الشَّافِعِيَ 4 عليالبيع 
لا يصح؛ لأن الع لقالا نشي رمد هل النونة اها ! أن اسار يكن 
جاز بيعه ولا يجوز رهنه. 

(ولارهن ثمرةعبى رأس التتخل دون التّخلء ولازرع في الأرض دون 
الأرضء ولا يجوز رهن الأرض والتّخل دونهم))؛ لما ذكرناه آنفاً. 


A 


)١(‏ أي: لتعلق قيمة الرهن بذمته» وهي مثل دينه الذي علل الراهن» فتقاضًاء كما في 
RES‏ 
(۲) أي: غير مضمونة ما لريتعدٌ عليهاء كا في اللباب .۲٠٠ :١‏ 
E ai‏ ا ناف لاه E‏ 
لتكون موصلة إليه» فيكون استيفاء من وجه. ويتقرّب باههلاك, فإذا كان الدين أقل من 
القيمة فقد استوف الدين» والفضل أمانة» وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر 
المالية» وهي القيمة» فيرجع بالفضل» كما في شرح الوقاية ٠١١ :١‏ . 

NAYS 


ولا يصح الرّهن بالأمانات: كالودائع ؛ والعواريء والمضاربات» ومال الشركة 

يصح الرَّهنُ برأس ب مال السلَّم» وثمن الصّرفء والُسلّم فيب فإذا مَلَكَ في مجلس 
العقد قبل الافتراق تم الصَّرفٌ والسَّلم 

(ولا يصح الرّهن بالأمانات: كالودائع» والعواري, والمضاربات» ومال 
الشّركة)"؛ لامر 

(ويصحٌ الرّهنُ برأس مال السَّلّم؛ وثمن الصّرف. والمسلّم فيه)؛ لأا أموال 
مضمونة؛ (فإذا مَلَكَ في مجلس العقد قبل الافتراق تمّ لقو المَّلّم)”؛ لاه 
صار مستوفياً حک)". 


)١(‏ لكونها غير مضمونة» فللراهن أن يأخذه» ولو هلك في يد المرتهن قبل الطلب هلك 
بلا شيء» كا في اللباب ۲۲۱:۱. 

(0) أي: إذا رهن برأم س مال السلم أو ثمن الصرفء فإن هلك الرهنٌ قبل الافتراق 
فالمرتمنُ قد استوف حقه» وإن افترقا قبل نقدٍ المرهونٍ به وقبل هلاكِ المرهون بطل السَّلّم 
والصرف» وهذا التفصيل لا يتأنّى في الرهن بالُسلّم فيه فيص مطلقاًء فإن هلك 
الرهنٌ يصيِدُ مستوفياً للمسلَّم فيه» فلا يبقئ السلمء كما في شرح الوقاية 0: .١51/‏ 

(۳) الرهن برأس مال السلم» فإن هلك الرهن ني المجلس» وقيمته مثل رأس المال أو 
أكثر» فقد تم العقد بينهما؛ لاله حصل مستوفياً لرأس المال؟ لأن قبض الرهن قبض 
استيفاء؛ أنه قبض مضمونء وقد تقرر الضمان بالهلاك وعلل الراهن مثله من جنسه في 
المالية فيتقاصان» فحصل الافتراق عن قبض رأس المال» فتم عقد السلمء وإن كانت 
قيمته أقل من رأس الالء تم العقد بقدره» ويبطل في الباقي؛ لاله استوف من رأس المال 
بقدره » وإن إريهلك الرّهن حتئ افترقاء بطل السلم؛ لحصول الافتراق لاعن قبض 
رأس المال» وعليه رد الرهن عل صاحبه» وكذا هذا الحكم في بدل الصرف إذا أخذ به 
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وإن اتفقا على وضع الرّهن على يد عدلٍ جاز» وليس للراهن ولا للمرتهن أخذه 
منه» فإن هلك في يده هلك من ضمان الْرْمن ويجوز رهن الدراهم والدنانير, 
والمكيل؛ والموزون» والمعدودات» فإن رُهِنَ بجنيها فهّلّك هَلَكَ بمثلها من الدَّين 
وإن اختلفا في الجودة والصّياغة» (ومَن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه 


(وإن اتفقا على وضع الرّهن على يد عدلٍ جاز)؛ لأنَّ المربنَ رضي بإسقاط 
حقه» (وليس للراهن ولا للمرتهن أخذه منه)؛ لاله عل حقهما جميعاً به" (فإن 
هلك في يده هلك من ضانِ الم تهن)؛ لان يده ناثبة عن ES‏ 

(ويجوز رهن الدراهم. والدنانير. والمكيل» والموزون» والمعدودات)؛ اعتباراً 
بسائر الأموال» (فإن رُهِنَ بجنسها فهك هَلَكَ بمثلها من الدَّينَء وإن اختلفا ني 
الجودة والصّياغة)؛ لما ذكرنا أن بالحلاكَ يصب مستوفياء والجودةٌ في الرّبويات لا 
قيمة ها إذا لاقت جنسها. 


(ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ّمَ عَلِم أنّه كان 


رهناً: أنه إن هلك الرهن قبل افتراق العاقدين بأبدانه| تم عقد الصرف؛ لأنّه بالهلاك 
ضبان م قا و]ذ ك غ ارا بظكل الصريق]»لوات قط الم و 
القبض» كم في السلم» كما في البدائع 5: 4 .7١‏ 
( أن حل لزاه ن و الفط واا و ال ق الاستعينات قا لك 
كن ادما غاز عن ا کیک فى ن د للوسل در 
أحدهما ضمن؛ لاله مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية» وأحدهما 
أجنبي عن الآخر» والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي» كا في الجوهرة .717١ :١‏ 
() أي: يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة» كا في فتح القدير :٠١‏ 115. 
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زيوفاً فلا شيء له عند أبي حنيفة ڪه وقال أبو يوسف ومحمّد 4: يرد مثل الزُيوف 
ويرجع بالجياد» ومّن رَهَنَ جملين بالف درهم فقضى حصّة أحدهما لم يكن له أن 
يقبضّه حتى يودي باقي الدّين 
زيوفاً" ) أو نبهرجة" (فلا شيء له عند أبي حنيفة 4)؛ لأنَّ حَقّهِ قد وَصَل إليه؛ إذ 
الدّراهمُ لا تخلوعن قليل زيوف» والجودة لا قيمة ها 

(وقال أبو يوسف ومحمّد #: يرد مشل الزبوف ويرجع بالجياد)؛ اعتباراً 
للمعادلة”. 

(ومَن رَهَنَ حملين أف درهم فقضى حصّة أحدهما لم يكن له أن يقبضّه 
حتى يودي باقي الدّين)”؛ لذن اھ كله و جود من أجزاء الان 
للوثيقة. 


وه التشوقة الى و لكان كونبو کا 


E 
۳ وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء كا في رد المحتار‎ )۲( 
YE 


إهرة قال الإسبيجابي: «وذكر في «الجامع الصغير) قول محمد ذه مع أي حنيفة ظا وهو 
الصحيح»» واعتمده النسفيٌّ» لكن قال فخرٌ الإسلام 4#: «قوله) قياس وقول أبي 
يوسف ذه استحسان»» وقال في «العيون): «ما قاله أبو يوسف ذه حسن وأدفع 
للضررء فاخترناه للفتوى»» وقال في «المبسوط): «وهو قول محمّد 5ه الآخراء كما في 
التصحيح ص 50-1719 7. 

()الآن لزه غيرس يكل الذم فكو عيوسا كل جر اغراف سان 
حمله عن قضاء الدين» فإن سمّى لكل واحد منهما شيئاً من المال» مثل أن يقول: رهنته) 

اكد 


وإذا وَكَلَ الرَّاهِنُ المرتمنَ أو العدلٌ أو غيرَهما ببيع الرّهن عند حلول الدَّين 
فالوكالةٌ جائزةٌ فإن شرطت الوكالة في عمد الرّهن فليس للرّاهن عزلّه عنهاء وإن 
عزله لم ينعزل» وإن مات الرّاهنْ لم ينعزل» وللمرتبن أن يطالبَ الرّاهنَ بدينه 
ويحبسه به وان كان الرَّهنْ في يده 

(وإذا وَكَلَ الرَّاهِنُ المرعنَ أو العدلٌ أو غيرَهما ببيع الرّهن عند حلول الدّين 
فالوكالةٌ جائزةٌ)؛ كما لو وله ببيع غير الرهن. 

(فإن شرطت الوكالة في عقر الرّهن فليس للرّاهن عزلّه عنهاء وإن عزله لم 
ينعزل)؛ لأئّها صارت من حقوق العقد» وقد تعلّق حقٌّ الغير بهاء (وإن مات 
الرَّاهِنُ لم ينعزل)؛ لما ذكرنا. 

(وللمرتہن أن يطالبَ الرّاهنَ بدينه ويحبسه به" وإن كان الرَّهنُ في يده)؛ لأنَ 
الرّهنَ وثيقة فلا يمنع المطالبة كالكفالة. 


بألف كل واحد منهم| بخمسمئة» فكذلك الجواب في رواية الأصلء وهو المبسوط؛ لأنَّ 
العقد متحد لا يتفرق بتفريق التسمية» وفي الزيادات له أن يقبضه إذا أدى خمسمئة؛ لأنّه 
لا حاجة إل الاقماد لآن أحل العقدين لا يصو منشروطا ف الأخرء الاتريئ أنه لو قبتل 
الرهن في أحدهما جاز» کا في الجوهرة :١‏ 77”7», وفتح القدير .١59:1١‏ 
)١(‏ لأتَّالما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفاً من أوصافه وحقاً من حقوقه؛ 
ألا ترئ أنه لزيادة الوثيقة» فيلزم بلزوم أصله» ولأنَّهِ تعلّق به حل المرتبن» وفي العزل 
إتواء حقه. كما في الحداية :٤‏ /471. 
(9) لأنَّ حقّه باق بعد الرهن» والرهنٌ لزيادة الصيانة» فلا تمتنع به المطالبة» وكذا لا 
يمتنع به الحبس؛ لأنّه جزاء الظلم» وهو الماطلة» كا في التبيين 5: 57. 
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ولیس غلبه أن يمكتة من ببعه خن قفن دنه من له فان فضا اليو قبل له: 
سَلّم الرّهنَ إليهء وإذا باعَ الرّاهن الرّهنَ بغير إذن المرتبن فالبيع موقوف. فإن 
أجازه المرعمن جاز وإلا فلاء فإن قضاه الرّاهن دينه جاز 


(وليس عليه أن يُمَكُنَه من بيعه حتى يقضي دينه من ثمنه)؛ لاله يؤدّي إل 
إبطال الوثيقة”. 

(فإن قضاه الدَّين قيل له: سَلَّم الرّهنَ إليه)؛ لاله إريبق له حق في إمساكه". 

(وإذا باع الرَّاهنٌ الرّهنَ بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف)”؛ لتعلّق حن الغير 
به كالوصية بجميع المال؛ (فإن أجازه المرعين جاز)؛ لأنّه رضي بسقوط حقّه. 
(وإلا فلاء فإن قضاه الرّاهن دينه جاز البيع)؛ لأنّه زال المانع. 


)١(‏ لأنّ حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين» وإن قضاه البعضء فله أن 
حبس كل الرهن حتى يستوفي البقية؛ اعتباراً بحبس المبيع حتئ يستوفي الثمن» كما في 
الو هة 3 08 
(1) لأنّه زال المانعٌ من التسليم؛ لوصول الحقٌّ إلى مستحقه. ثم إذا استوف المرتبن ديه 
بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع» ثم هلك الرهن في يده قبل أن يردّه إلى الراهن يلك 
بالدين» ويجب علل المرتبن رد ما استوف من الدين إل من استوف منه» وهو الراهن» أو 
المتطوع؛ لأنّه صار مستوفياً عند الملاك بالقبض السابق» فكان الثاني استيفاء بعد 
الاستيفاء فيجب ردّه. | في الجوهرة :١‏ 777. 
(۳) لأنَّ الراهن عاجز عن التسليم» فإن حقٌ المرتهن في الحبس لازم وإِنَّا كان موقوفاً 
لح المرءبن» فيتوقف علل إجازته» وإن كان الراهن يتصرف في ملكه: كمّن أوصئ 
بجميع ماله يقف علل إجازة الورثة فيها زاد علل الثلث؛ لتعلق حقهم به» كا في الجوهرة 
TT:‏ 

RE 


وكذلك إذا استهلك الرّاهن الرّهنء وإن استهلكه أجنبيّ فالمرتبن هو الخصم في 
تضمينه» ويأخذ القيمة ويكون رهناً في يده» وجناية الرّاهِن على الرّهن مضمونة» 
وجناية امن عليه تسقط من دينه بقدرهاء وجناية الرّهن على الرّاهن وعلى 
ريمن وعلى ماما هدر 

(وكذلك إذا استهلك الرّاهن الرّهن)؛ لأنّهِ أبطل حى المرتهن. 

(وإن استهلكه أجنبيّ فالمر تمن هو الخصِمٌ في تضمينه)؛ لأن حفظّه عليه 
(ويأخذ القيمة ويكون رهناً في يده)؛ لاا قائمة مقام اله 

(وجناية اراهن على الرّهن مضمونة)؛ لاله كالأجنبيّ؛ لتعلّق حقٌ الغير به. 
(وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها)”". ورجع مركن بالفضل؛ لأنّه 

(وجناية الرّهن على الزاهن وعلى لمن وعلى مالهم| هدر). 


(۱) يعني: إذا كان الضمان على صفة الدَّينء أما إذا كان من خلافه, فلا د من التراضي؛ 
ولأنّه بالجناية عليه غاصب» فيضمن قيمته بالغة ما بلخت» فإذا ضمن جميع القيمة كان 
له المقاصّة من ذلك بقدر دينه» ويرد الفضل علل الراهن» كا في الجوهرة :١‏ 0 717. 

(؟) أطلق الجواب» والمراد به جناية لا توجب القصاص.ء وإن كانت توجبه فمعتبرة» 
حتى يجب عليه القصاصء أما للمرةبن فظاهر؛ لأنّه أجنبي عنه. وكذا الولي؛ لأنَّه 
كالأجنبي عنه في حق الدم إذ إريدخل في ملكه إلا من حيث المألية» كما في التبيين 5: 
۰ وقال ملا خسرو في درر الحكام 7: 104: «والمراد بالجناية علل النفس ما يوجب 
المال» بأن كانت الجناية خطأ في النفس أو فيا دونهاء وأمّاما يوجب القصاص فهو 
معتبر بالإجماع» كذا في النهاية» وأما كون جنايته على الراهن هدراً؛ فلأتَّا جناية المملوك 
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عو عو 
وأجرةٌ البيت الذي يحفظ فيه الرّهن على الرتهن» وأجرة الرّاعي على الرّاهنء ونفقة 
الرهن على الرّاهن 

آنا الراهم؛ نلاه لا جب لذغلن ملكه مال ومو جت الخناية المال. 

وما اَن فلعدم الفائدة» لأنَّ موجَبها المال» ولو أوجب عل الراهن 
يرجع هو به علل المرتهن؛ لكون الرهن في ضانه» فلا فائدة في إيجابه فلا ييجب» دل 
عليه جنايته علل ماله فإَِّا هدرٌ بالاتفاق. 

وقالا: جناية الرّهن على المرتهن معتبرة» وله الخيار: إن شاء رضي بإسقاط 
حكم الجناية ويكون رهناً كما كان» وإن شاء طالب الرَّاهن بحكم الجناية» فإن دفع 
الرهن يبطل الدَّين والرّهن؛ لجمواز أن يكو له غرضص في أحد الأمرين دون 
الآخرء فيكون فيه فائدة» بخلاف الجناية عل المال؛ لاله لا فائدة في اعتبارها. 

e 

(وأجرةٌ البيت الذي يحفظ فيه الرّهن على الرتهن)؛ لألّه مؤنة الحفظء 

عو 5 e‏ 3 
والحفظ عليه» (وأجرة الرّاعي على الرَّاهن)”؛ لأنّه للعلف» فصار كالطعام 
والشّراب» إذا هو لتبقيّة الرّهن» (ونفقة الرّهن على الرَّاهن). 


علل مالكه. وهي فيم| يوجب المال هدر؛ لأنَّه المستحق» ولا يثبت الاستحقاق له عليه 
وأما كونه جنايته علل المرتبن هدراً؛ فلأل هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه 
النظير منها؛ لأا حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضان مع وجوب التخليص 
عليه). 

(1) والأصل فيه: أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو عاك الراهن» سواء 
كان في الرهن فضل أو لريكن؛ لأن العينَ باقية علل ملكه» وكذا منافعه ملوكة له. 
فيكون أصلاً ومؤنته عليه؛ لا أنه مؤنة ملكه كا في الوديعة» وذلك مثل النفقة من مأكله 
ومشربه وأجرة الراعي مثله؛ لأنّه علف البهائم» ومن هذا الجنس كسوة الرقيق» وأجرة 
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وناؤه للرّاهنء ويكون رهناً مع الأصلء وإن هلك هلك بغير شىء 

(ونماؤه للرّاهن)؛ لقوله :اله غنمه» وعليه غُرمه)”» (ويكون رهناً مع 
الأصل)؛ لاله تبعٌ له؛ لكونه متولّداً منه كالنَّاء المتصل. 

وقال الشَّافِعيٌ : لا يدخل النَّاءُ في الرّهن كالكسب. 

والفرقٌ: أن الكسب ليس بتبع من كل وجه فإِلّه قد ينفرد من ملك الرقبة 
كالموصى له بالغلة يملكهاء وإن إريملك الرقبة» بخلاف الولد. 

(وإن هلك هلك بغير شيء)”؛ لاه تبعٌ كولد المبيعة قبل القبض. 


ظئر ولد الرهن» وكري النهر» وسقي البستان» وتلقيح نخيله وجذاذه» والقيام 
بمصالحه. وكل ما كان لحفظه أو لردّه إلى يد المرتهن أو لردٌ جزء منه: كمداواة اجرح 
E‏ ناسل ران ECS SNS‏ 
مؤنته عليه» وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن» وعن أبي يوسف #ك: أن أجرة 
الملأوئ علل الراهن بمنزلة النفقة؛ لأنّه سعى في تبقيته» كما في التبيين 5: 1۸. 

(۱) سبق تخر حه قبل صفحات. 

نناء الرتطو اا ولتم و شوق و اشير وب لك 
ويكون رهناً مع الأصل؛ لاله تبع له» ففي الأصل وصفان لازمان: الملك» وكونه رهن 
فيسريان إلى الولد» فإن هلك الولد هلك بغير شيء؛ لأنَّ الأتباع لا قسط فما ما يقابل 
بالأصل إذا إرتكن مقصودة؛ لأنَا إرتدخل تحت العقد مقصوداً؛ إذ اللفظ إر يتناو هاء 
وإن هلك الأصل وبقي الناء» افتكه الراهن بحصّتهء يقسم الدَّين علل قيمة الرهن يوم 
القبض؛ لاله مضمون بالقبض» وقيمة الناء يوم الفكاك؛ أنه إا صار مضموناً به ولو 
هلك قبله هلك جانا والتبع يقابله شيء إذا صار مقصوداً: كولد المبيع؛ فإنّه يكون له 
حصّة من الثمن إذ صار مقصوداً بالقبضء والزيادة هاهناصارت مقصودة بالفكاك» 
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فإن هلك الأصل وبقي ناؤه افتكه الرّاهن بحصّته. ويقسم الدّين على قيمة الرّهن 
يوم القبض» وقيمة النََّاء يوم الفكاك؛ فا أصاب الأصلّ سقط من الدّينء وما 
أصاب النَّاء افتكه بحصته. وتجوز الزيادة في الرّهنء ولا يجوز ني الدّين عند أبي 
حنيفة وحُحمّد ا ولا يصير الرّهن 

(فإن هلك الأصل وبقي ناؤه افتكه الرّاهن بحصّته. ويقسم الدّين على قيمة 
الرّهن يوم القبض» وقيمة النَّاء يوم الفكاك فما أصاب الأصلَ سقط من الدَّين) 
ادرا( وما أضات آل افك لاخو ت ن الام عجان عسوو 
بالقبض» والنَّاء صارت له الحصّة يوم الفكاك, فاعتبرت قيمتها حيئل". 

(وتجوز الريادة 5 الرّهن) امانا لاه زيادة وثيقة لايؤدي إل الشيوع» 
قضار كالكقين بعد الكفيل» والقباس؟ أن لا مون وهر قول رف قله 

(ولا يجوز" الريادة (في الدين” عند أبي حنيفة ومد له ولا يصير الرّهن 


فيخصّه شىء من الدّين» ف أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره؛ لاله يقابله الأصل 

مقر دا .وها أضات لاء فتك راهن ا ا 113 

)١(‏ مثالّه: إذا كان الدين عشرة» وقيمة الأصل يوم القبض عشرة» وقيمة الناء يوم 

الفك خمسة. فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط» وثلث العشرة حصة الناء» فيفك به» 

كا في شرح الوقاية .١5 ٠ :٥‏ 

() المرادُ أن لا يكون الرَّهن بها مضموناًء فأمًّا الزيادة في نفسها فجائزة» وصورة 

المسألة: أن يرهن عنده جملاً يساوي ألفين بألف» ثم استقرض منه ألفاً أخرئء على أن 

يكون الجمل رهناً با جميعاًء فلو هلك يبلك بالألف الأول لا بالألفين» ولو قضاه 

ألفاًء وقال: إن قضيتها عن الأوىء له أن يسترد الجملء إتقاني» كا في رد المحتار 5: 

۴ 

N CE تمصر‎ A لعن لحلاف‎ 
NN 


رهناً اء وإذا رَهَنَ عيناً واحدة عند رجلين بدين لكل واحدٍ منهما جاز» وجميعها 
ره عند کل واحدٍ منهماء فالمضمونٌ على كل واحدٍ منهما حصّة دينه منها وإن 
رهناً بما)؛ لأنّهِ يؤڌي إلى شيوع الرّهن علل الدّينين. 

وقال أبو يوسف #ه: يجوز كالزيادة علل الرّهن". 

انف عاف القياس ضرورة؛ لتصحيح تصرٌ_فهاء 
واو ا ا د ارهن 

(وإذا رَهَنّ عيناً واحدةٌ عند رجلين بدين لكل واحدٍ منهما جازء وجميعُها 
رهنٌ عند کل واحد منهم|)"؛ لأن الرَهنَ ره ولا تنافي فيه» ولا شيوع بخلاف 
الحبة من اثنين؛ لأنَّ اللقصود هو الملك» فيؤدّي إل الشيوع بالقبض لاستحالة أن 
كو لك لك دسفي 

(فالمضمونٌ على كل واحدٍ منهم| حضّة دينه منها)”؛ لأئّها مرهونة به» (وإن 


كالثمن, أو عليه: كالمبيع» والزيادة في الدين ليست منهماء كا الدر المختار ٠۲٤:٦‏ بل 
أصل الدين ليس منهماء قال في العناية: أما إِنّهِ غير معقود عليه فظاهرء وأما إنّه ليس 
بمعقود به؛ فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن» بخلاف الرهن فإنَّه معقود عليه؛ لأنّه إر 
يكن محبوساً قبل عقد الرهن ولا يبق بعده» كما في رد المحتار 5: 15 . 
)١(‏ لأنَّ الذّين بمنزلة الشمن» والزيادة في الشمن تجوزء كا في شرح الوقايةه: .٠٤١‏ 
() لان الرهن ضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه» وموجبه 
لرووة فني بالدي A O A CS NL A‏ 
منهاء كا في المداية 5: ٤٠١‏ . 
(۳) أي: من العين؛ كن e EEG E‏ 
مما يتجزأء فكان المضمون عليه مقدار ذلك» كا في الجوهرة ٤٨۸:۲‏ . 
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قضى أحدّهما كان لها رهناً في يد الآخر حتى يستوفي دينه؛ ومن باع جملاً على أن 
يرهته المشتري بالثّمن شيئاً بعينه جازء فإن امتنعَ المشتري من تسليم الرّهن ل َر 
عليه» وكان البائ بالخيار: إن شاء رضي بترك الرّهن» وإن شاء فسح البيع» إلا أن 
يدقع المشتري الثم حالاء أو يدفعَ قيمةً الرّهن رهناًء وللمرتهن أن حفط الرَّهنَ 
بنفسِهِ وزوجته وولده وخادمه الذي في عباله 

قضى أحدّهما) حصّةً دينه (كان كلّها رهناً في يد الآخر حتى يستوفي دينه)؛ لا 
ذكرنا أنَّ جميعها ره عند کل واحدٍ منهما. 

(وكن باع جملاً على أن يرهته المشتري بالثّمن شيئاً بعينه جاز فإن امتنع 
المشتري من تسليم الرّهن لم تج عليه)؛ لأنَّ الرّهنَ تامّه بالقبض» وكان القياسٌ 
أن يفسد البيع؛ أنه بيع وشرطٌ» لكن جُوّرَ استحساناً؛ لان الرّهنَّ صفة للثّمن» 
وهو التّوثق» فصار كشرط الجودة. 

(وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرّهنء وإن شاء فَسَحْ البيع)؛ لاه 
وَجَدَ بحقه عيباء فصار كالمشتري إن وجد بالمبيع عيبا (إلآأنْيَدْقََ الشتري 
التَّمنَ حال أو يدفعَ قيمة الرهن ر لأن اصرق : 

(وللمرمنٍ أن يحفظ الرّهنَ بنفسِه وزوجته وولدِه وخادمِه الذي ني عياله)”؛ 


E AL VALLE ENON) 
المشروط رهنه وكفالته معيّناً يفسد البيع» وقيدنا بحضور الكفيل بالمجلس؛ لأنّه إذا كان‎ 
.575 :١ غائباً حت افترقا فسد البيع» كما في اللباب‎ 
لأنَّ العبرة بالمساكنة لا بالنفقة» حتى إِنَّ الزوجة لو دفعت الرهن إلى الزوج لا‎ )5( 
.084 :۲ تضمن إن هلك مع أنَّ الزوج ليس في نفقتهاء کا في مجمع الأخبر‎ 
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وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن. وإن تعدّى تبن في الرّهن ضَمِئّه 
ضمانَ القصب بجميع قيمته 
لأنّه إنَّا يحفظ ماله عادة ببؤلاء» (وإن حفظه بغير مَن في عياله أو أودعه) عند غيره 
(ضَمِنَ)؛ لأنَّ الاس يختلفون في الحفظ والرَّاهنُ ريرض بذلك. 

(وإن تعدّى" امن في الرّهن ضَّمِئّه ضمانَ القصب بجميع قيمته)؛ لأنَّه 
بالتَعدّي صار غاصباً حى]". 


)١(‏ أي: إن تعدئ المرتبن في الرهن: كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنئ 

والاستخدام بلا إذن والسفر» ضَّمِنَ كله بكل قيمته كالغصب. كما في الفلك المشحون 

ص ۲۷. 

(؟) أما حكم انتفاع المرتهن بالمرهونء قال اللكنوي في الفلك المشحون ص 5": (إنَّ 

ما كان مشرو طا نکر وها يكن شر رطا لآ يكتزف أناكزافة امغر وط؛ فلتت 

ا ال ا ل 

يُرِكَبُ إذا كان مرهوناء ولبن الدَّرٌ يُشْرَبُ إذا كان مرهونأء وعلل الذي يركب ويشر-ب 

ل ل ل 

والمراد بالكراهة التحريمية» كا يفيدهم تعليلهم بأنّه رباًء وهي المرادة من الحرمة في قول 

من تكلّم بحرمة المشروط فإ المكروه التحريمي قريبٌ من الحرام بل كاه هوء ثم 

المشروط أعم من أن يكون مشروطا حقيقة أو حك 

SE aE‏ ال 

الرهن علل ما هو المتعارف في أكثر العوام أئَّهم إذا ارتهنوا شيئاً ودفعوا الدّين يشترطون 

إجازة الانتفاع» ويكتبون ذلك في صك الرهنء ولو إريأذن له الراهن أو إريكتب في 

الصك إريدفع المرتهن الدين ولريرتين. 

وأما حكاء فهو ما تعارف في ديارنا آ٤‏ نهم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة لكن 
RE‏ 


2 6ه 1 
وإذا أعار المرتبنُ الرهنّ للرّاهن فقبضه خرجَ من ضمانٍ المرعبن» فإن هلك في يد 
الرّاهن هلك بغير شىءء فإذا أخذه عاد الضَّمانء وإذا مات الراهنٌ باع وصيّه الرَهنَ 


(وإذا أعار المرتبنُ الرهنَّ للرّاهن فقبضه خرج من ضان الرتهن)؛ لأنّه كان 
مضموناً بالقبض» وقد انتقض» (فإن هلك في يد الرّاهن هلك بغير شيء)؛ لأنَّه 
تلف في مالكه فلا يلزم غيره ضانه» (وللمرتهن أن يستردّه إلى يده)؛ لأنَّ المرتمنَ 
كالمالك في حنٌّ حبسه» والرّهنٌ إريبطل بالعارية؛ لأنَّ الاستحقاقٌ تعلق بالقبض 
الأوّلء والعارية تر فكان له إبطاهاء (فإذا أخذه عاد الضَّمان)؛ لعود سببه» وهو 
الي 

(وإذا مات الراهنٌ باع وصيّه الرّهنَ وقضى الدّين)؛ لأنَّهِ قائعٌ مقام اميت 
(فإن لم يكن له وص نَصَّبَ له القاضي وَضِيَاً وأمره ببيعو)"؛ إيصالاًللحقٌّ إلى 
مستحقه» وللقاضي ولاية عل من عجز عن التَصرف بنفسه فيا يرجع إلى 
الاقف 


مرادهم ومنوبهم إِنَّا هو الانتفاع» فلولاه لما دفع المرتهن الدين» حتى لو دفع الدَّين وار 
يأذن له الراهن في مجلس آخر أو أذن ثم رجع من إذنه يغضب المرتهن ويريد أخذ دينه» 
فالاشتراط وإن لر یکن مذكوراً في كلامهم لكنّه عين مرامهم». 
10 تعر دكن لامي لان القافئ E‏ ا 
عن النظر لأنفسهم» وقد تَعَيّنَ النظرٌ في نصب الوصي؛ ليؤدي ما عليه لغيره» ويستوفي 
حقوقه من غیره» كا في التبيين 5: ٩۳‏ . 

As 


كتاب الحجر 
الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر, والجنون 
كتاب الحجر 
(الأسبابٌُ الموجبةٌ للحجر"' ثلاثة: الصّغر”والجنون” )؛ لقوله ي: «رُفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصَّبِيّ حتئ يحتلم» وعن المجنون حتئ يفيق» وعن النّائم 
حتول ينتبه)”, 


)١(‏ الحتجر: هومنع نفاذ تصرف قولي» فان ا مجر لا ي يتحقق في أفعال الجوارح. 
فالصبي إذا أتلف مال الغير يجب الضمان. وكذا المجنون» كا في الوقاية وشرحها 0: 
۳۱ 
(۲) بأن يكون غير بالغ» فإن كان غير ميز كان عديم العقل» وإن كان ميزاً ففعله 
ناقص» فالضررٌ محتملء وإذا أذن له المول صح تصرّفه؛ لترجيح جانب المصلحة. كا في 
درر الحكام؟: 71/7. 
(۳) فإن عدم الإفاة قة كان عديم العقل كصب غير ميز» وإن وجدت في بعض الأوقات 
كان ناقص العقل كصبي عاقل في تصرفاته» وأما المعتوه» فاختلفوا في تفسيره» وأحسن 
ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا آنه لاايضر_ب ولا 
يشتم کا يفعل المجنون. کا في درر الحكام ۲: ۲۷۳. 
(5) فعن ابن عباس ده قال: «مَرّ عن بن أبي طالب #ه بمجنونة بني فلان قد زنت أمر 
عمر ذه برجمهاء فردها علي #ه وقال لعمر #ه: يا أمير المؤمنين» أترجم هذه؟ قال: نعم» 
قال: أوما تذكر أن رسول الله و قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب عل 
عقله» وعن النائم حت يستيقظ» وعن الصبيٌ حتئ يحتلم)؟ قال: صدقت» فخل عنها) 
في صحيح ابن حبان ١‏ 0 ن أبي داود ۲ CECE‏ 

ES 


ولا يجوز: تصرف الصَّبِّ إلا بإذن وليّه ولا يجوز تَصَرّْفُ المجنون المغلوب بحال» 
ومن باع من هؤلاءِ شيئاً أو اشتراه وهو يعقل البيع والشراء ويقصده. فالول 
بالخيارٌ: إن شاءً أجازه إذا كان له فيه مصلحةٌ» وإن شاء فسحّه 

(ولا يجوز تصرف الصَّبِيّ إلا بإذن وليّه)؛ لأن المدعَ كان لاحتال الشرر» 
وبالإذن ارتفع الاحتهال» فزال المانع. 

(ولا يجوز لَص ف المحدون المغلوس” بحال)؛ لأنّه لا عتمل الصراب 
وعند الشَافِعيَ 4: لايجوز: تصرف الصَّبِيٌ بإذن وليه؛ اعتباراً بالطّلاق. 

اقرف أن الطادق هر عفن لكتن) إزالة انك واا العارضات فدات ؟ 
ا e‏ 

(ومن باع من هؤلاءِ” شيئاً أو اشتراه وهو يعقلٌ” البيع والشراء ويقصد*» 
فالوٌ بالخيارٌ: إن شاءَ أجازه إذا كان له فيه مصلحةٌ وإن شاء فسكحه)؛ لأنَّ 
عقدّهم ينعقدُ موقوفاً لاحتمال الشَّررء فإذا أجازهم من له الإجازة» فقد تعيّدت 
عن الم ننه 


)١‏ ولو أجازه الول لعدم عقله» قيد بالمغلوب: أي المستغرق؛ لأنّهِ إن كان يجن تارةً 
ويفيق أخرئ. فهو في حال إفاقته كالعاقل» کا في مجمع الأبحر؟: ٤۸‏ . 
(؟) الإشارةٌ إلى الصبيّ» ويراد المجنون الذي مجن ويفيق؛ بدليل قوله: وهو يعقل البيع» 
فإنّه كالمميزء كا في اللباب ۱: ۲۲۹. 
(۳) أي: يعقل العقد بأنّ اليح سالبٌ للملك والشراء جالبٌ له» احترز به عن المجنون 
المغلوب» والصبيّ الغير المميز» کا في درر الحكام ۲: 71/5. 
)٤(‏ بأن يكون غير هازلء كا في اللباب :١‏ 779. 

E 


فهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعالء فالصَّبِئٌ والمجنونٌ لا 
تصحٌّ عقودهماء ولا إقرارهماء ولا يقع طلاتّهماء وإن أتلفا شيئاً لزمهما ضائّه؛ وقال 
أبو حنيفة : لا يحجر على السّفيه إذا كان عاقلاً بالغ وتصرّفه في ماله جائ وإن 
كان مُبذراً مُفسداً يتلف ماله في) لا غرض له فيه ولا مصلحة 

(فهذه المعاني الثّلائة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال)؛ لأنَّ تأثير 
الأقوالٌ بالاعتبار السّرعيء وأمًا الأفعال فلا يقف تأثيرها عل الاعتبار؛ لأنَ 
الفعل الحميً 

(فالصّبنّ والمجنونٌ لا نصح عقودهما", ولا إقرارٌهماء ولا يقع طلاقّهم])؛ 
لأا أقوال» وقد أسقط الشَّرعٌ اعتبارهاء (وإن أتلفا شيئاً لزمهما ضمانّه)؛ لوجود 
الإتلاف حقيقة» وعدم افتقاره إلى القصد, كا في النّائم إذا انقلب على مال فأتلفه. 

(وقال أبو حنيفة #: لا يحجر على السّفيه” إذا كان عاقلاً بالغا وتصرٌّ-فُه في 
ماله جائز. 

ون كان درا نيد يتلق مال ا لا غر له فهر ا لأن 3 
ذلك إبطال ولايته. 


)١(‏ المراد بالعقود ما يدور بين المنفعة والمضرّةء بخلاف الاتهاب. فإنّه يصح بلا إجازة 
الولي» كا في شرح الوقاية : .٠١‏ 

(؟) السفه: وهو خفة تعتري الإنسانً» فيحملّه على العمل بخلافٍ موجب الشرع 
والعقل» مع قيام العقل» وقد غلب في عرف الفقهاء علل تبذير المال وإتلافه عل خلافٍ 
مقتضى الشرع والعقلء مثل دفع ماله إلى المغنيين واللّعابين وشراء الحمامة الطيّارة بثمن 
غار واف ق البيقر والحراقده هذه أكلة الد الاي هو دان الها في الكفار 
۸ ۹۱. 


دنم 


ENS 


7 

(إلا أنه قال: :لع ملام خي رشي يذ لب ماله حتى يبلغ خمساً 
وعشرين سنةء فإن تصرف في ماله قبل ذلك تَقَكّ تصق فإذا بلغ حمساً وعشر-ين 
سنة سُلَّم إليه ماله» وإن لم يؤنس منه الرُشْد 
a‏ حي سدم 4 [الأنعام: ٠١۲‏ ]» وعن عمر 
ططق : «بلوغ الأشد: مس وعشرون سنة)9: 

(فإن تصرّف في ماله قبل ذلك تقذ تصرٌ-قه)”؛ لوج ود الأهليّة» (فإذا بلغ 
خمساً وعشرين سنة سُلّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرُشد)؛ لان بعد ذلك لا 


240 لض ]إذا بلع كيه يل البهمالة اتفاقاًء قال غل : + کا ونوا سه 
أموككُم »إلى قوله: + فَإِنَ اَم منم وداه [النساء: ه-5]ء فأبو حنيفة 4 قدّر الإيناس 
اا وهر وغ و س فإن عا ا SE REO‏ بهذا 
لأنَ أدنى مدّة البلوغ اثناعشر حول وأدنى مده ا لحمل سن أشهرء ففي هذا البلغ 
يمک أن يولد له ابن ثمّ في ضعفب هذا المبلغ يمكنْ أن يولد لابنه ابن فالظّاهِرٌ أن 
يؤنسٌ منه رش ما في سن مس وعشرین» فيدفعٌ فيه إليه أموالة» وقبل هذا الس إن 
تصرّف في ماله ببعاً أو شراءً أو نحوهما يصح تصرف عند أبي حنيفة ته وقالا: لا 
يصحٌ؛ لأنَّهُ لو صح لريكنٌ مَنعٌ الملل عنه مفيداً» قلنا : بل يفيد؛ لأن غالبَ تبذير الشّفهاء 
اله مقع الال يم اميق م بعد س وحشرين سيق يسع ليد مال ون ؤس م 
رشدٌّ عند أبي حنيفة هه فإنَّ هذا السَّنّ مظنّةٌ الوشد فيدورٌ الحكمٌ معهاء »كما في شرح 
ETE‏ 
(۲) فعن عكرمة» في قوله غَلِ: «يَيَآَشْدَةٌ 4 [يوسف: ۲۲]ء قال: «خمساً وعشرين سنة) 
في تفسير ابن أبي حاتم ۷: ۲۱۱۹ . 
(۳) ولا يقال: كيف يجوز تصيٌّفه فيه» وهو ممنوع من قبضه؛ لأنَّ مغل ذلك لا يمتنع؛ ألا 
2 


وقالا: يحجر على السّفيه ويُمنعُ من العَّصِرّف في ماله فإذا باع لم ينفذ بيعُه» فإن 

كان فيه مصلحة أجازه الحاكم 

يتتظر صلاحه. فلا فائدة في المنع» فكان حجراً علن الحرٌء وقد ذكرنا أنه لا يجوز. 
(وقالا: يحجر على السّفيه ويُمنعٌ من التصرّف في ماله)"» وهو قول 

الشَّافِعيَ ه؛ لأنّه جاهل بمصالحه كالمجنون» (فإذا باع لم ينفذ بِيعُه)؛ لكونه 

محجوراً عليه» (فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم)؛ نظراً له". 


4 


0 


تر أن امبيع في يد البائع يمنع المشتري من قبضه قبل تسليم الثمن» ولو أعتقه جاز 
قوله» ى) في الجوهرة :١‏ 57 7. 
)١(‏ نظراً إليه اعتباراً بالصباء بل أوك؛ لأنَّ الثابت في حقٌّ الصبيٌّ احتمال التبذير» وني 
حقه حقيقته؛ ولهذا منع عنه المال» ثم هو لا يفيد بدون الحجر؛ لأنَّهِيُتلف بلسانه ما مُنع 
من يده» هداية» قال قاضي خان: والفتوئ على قولهماء وقال ابن قطلوبغا: هذا صريح» 
وهو أقوئ من الالتزام» اه وقال ابن عابدين: ومرادٌه أن ما وقع في المتون من القول 
بعدم الحجر تصحيح بالالتزام» وما وقع في قاضي خان من التصريح بن الفقوئ على 
قولهم| تصريح بالتصحيح» فيكون هو المعتمد» اه. وفي حاشية الشيخ صالح ما نصّه: 
وقد صرّح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى علل قولماء اه. وفي القهستاني عن 
التوضيح: أنه المختار» قال في المنح: وأفتئ به البلخي وأبو القاسم» وجعل عليه الفتوى 
مولانا في بحره» اه كا في اللباب .77١:١‏ 
(1) يعني: إذا كان الثمن قائ في يد السفيه» وفيه ربح» أو مثل القيمة» فأما إذا ضاع 
الشمن في يد السفيه فلا يجيزه القاضي» كذا في المبسوط وإِنَّا قيد بالحاكم؛ لأنَّ تصرف 
وصيّ أبيه عليه لا يجوزء كا في الجوهرة :١‏ 57 7. 

E 


وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه الرّشْدء ولا يجوز 
تصرفه فيه و تخرح الرّكاة من مال السفيه» وينفق على أولاده وزوجته» ومن يجب 
عليه نفقته من ذوي أرحامه» فإن أراد حجّة الإسلام لم يمنع منهاء ولايُسَلَمُ 
القاضي التََّقةَ إليه» ولكن يُسَلَّمُها إلى ثقةٍ من الحاجّ حتى ينفقها عليه في طريق 
الحج 

(وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه الرُشد 
ولا يجوز تصرف فيه)» وهو قولٌ الشَّافِعِيَ خه؛ لان الله غلا عَلّىَ جوارٌ الدّفع إليهم 
بإيناس الرَّشد منهم» بقوله: # ناح متهم وُعْدَادمولتم مولع 4 [النساء: .]١‏ 

(وتخرج الرّكاة من مال السفيه» وينفق على أولاده وزوجته» ومّن يجب عليه 
نفقته من ذوي أرحامه)”؛ لأنّهِ نُسَلجٌ مُكلّفٌ والسّفه لا يوجب إسقاط الحقوق. 

(فإن أراد حجّة الإسلام لم يمنع منها)؛ لأنَّا واجبة كالصّلاة والصّوم» (ولا 
يسَلَّمُ القاضي التَّفقةَ إليه» ولكن يُسَلَّمُّها إلى ثقةٍ من الحاجٌ حتى ينفقها عليه في 
طريق الحجٌ)؛ لئلا يضيعها فيضيع بضياعها. 


)١(‏ لأنَّ إحياء ولده وزوجته من حوائجه» والإنفاق عل ذي الرحم واجب عليه 
لقرابته» والسفه لا يبطل حقوق الناس» إلا أنَّ القاضي يدفع الزكاة إليه ليصر.فها إل 
مصرفها؛ لأنّه لا بد من نيته لكونها عبادة ‏ لکن يبعث أميناً معه كي لا يصر-فه في غير 
وجهه» وني النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه؛ لألّه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته» وهذا 
بخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر» حيث لا يلزمه المال» بل يكفر يمينه وظهاره 
بالصوم؛ لأنَّه مما يجب بفعله» فلو فتحنا هذا الباب يبذر أمواله بهذا الطريق» ولا كذلك 
مايجب ابتداء بغير فعله» کا في الحداية ۳: ۲۸۰. 

E 


فإن مرضٌ وأوصى بوصايا ني القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله. وبلوغ 
الغلام: بالاحتلام والإحبال» والإنزال إذا وطى. فإن ل يوجد ذلك فمتى يتم له 
ثمانية عشرة سنة عند أبي حنيفة 4 وبلوغ الجارية: بالاحتلام والحيض. والحبل» 
فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنةء وقالا: إذا تم للغلام والجارية 

(فإن مرضٌ وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله) 
عندنا؛ لأنْ الْحَجْرَ كان نظراً له» والنّظر في اعتبار وصيته في حال موته. 

(وبلوغ الغلام: بالاحتلام والإحبال.» والإنزال إذا وطى. فإن ل يوجد ذلك 
فمتى يتمٌ له ثانية عشر-ة سنة عند أبي حنيفة #. وبلوغ الجارية: بالاحتلام 
والحيضء والحبلء فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة). 

والأصل في البلوغ: هو الإنزال والإحبال في الغلام» والحبل في الجارية دليل 
عليه؛ لأنّه لا يكون إلا مع الإنزال» والحيض لا يكون إلا تمن تحبل. 1 

وأما البلوغ بالسنٌ» فقدر أبو حنيفة ي نان عشرة سنة؛ احتياطاً في إجراء 
القلم علل مَّن رفع عنه بيقين» ونقصه في الجارية سنة؛ لأن الغالبَ أن يبلغن 
أسرع من الرّجال. 

(وقالا) والشافِعيٌ #: (إذا تم للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغا)”"؛ 


)١(‏ قال برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتئ»» وقال النسفي: «ويفتئ بالبلوغ فيها 
بخمس عشرة سنة)» وقال صدر الشريعة: «فإن إريوجد الاحتلام وال يض والحبل 
فحت يتم هم خمس عشرة سنة» به يفتئ»» وقال ابن ملك: «وقوهم) رواية عن أب 
حنيفة#ك. وعليه الفتول»» وقال الموصلى: «وأدنى مذدّة يصدق الغلام فيها على البلوغ 
اثنا عشر سنة» والجارية تسع سنين» وقيل: غير ذلك» وهذا هو المختار»» كا في 


التصحيح ص 53 .١‏ 


ENV 


لقول ابن عمر #د: «عرضت علل رسول الله يل يوم أحده وأنا ابن أربع عشر- 
سنة» فردني ولريرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندقوأنا ابن خمسة عشرة سنة 
فأجازني»” إلا أله لا حجّة هم فيه؛ لأنَّ الإجازة لا تد عل البلوغ» بل على 
الحاجة إلى مَن يحمل السلاح» بدليل قول سَمُرَة ه لما رده رسول الله 4 وقبل 
غلاماً: ايا رسول الله أجزت غلاماً ورددتني» ولو صارعني لصر-عته» فقال: 
فدونك فصارعه» فصارعته فأجازني)". 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: (إنَّ رسول الله بل عرضه ‏ أي: استعرضه مع الجيش - يوم أحد» 
وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» ثم عرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة 
فأجازني)» قال نافع: فقدمت علل عمر بن عبد العزيز#» وهو خليفة» فحدثنه هذا 
الحديث» فقال: «إن هذا لحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 
خمس عشرة)» في صحيح البخاري ۰۹٤۸:۲‏ وصحيح مسلم ۳: .١59٠‏ 

(۲) فعن آم سَمُرَّة بن جندب رضي الله عنها: (مات عنها زوجها وترك ابنه سمرة 
وكانت امرأة جميلة» فقدمت المدينة» فخطبت» فجعلت تقول: لا أتزوج رجلاً إلا رجلاً 
يكفل لا بنفقة ابنها سمرة حتئ يبلغ» فتزوّجها رجل من الأنصار على ذلك» وكانت 
معه في الأنصارء وكان النبي يي يعرض غلان الأنصار في كل عام» فمّن بلغ منهم بعثه. 
فعرضهم ذات عام فمرٌ به غلام» فبعثه في البعث» وعرض عليه سمرة من بعده فردّه 
فقال سمرة: يا رسول الله» أجزت غلاماً ورددتني ولو صارعني لصرعته» قال: فدونك 
فصارعه» قال: فصرعته فأجازني في البعث) في المعجم الكبير ۷: ۷۷ء قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :457١‏ «رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات». 

VE 


وإذا راهق الغلامٌ والجارية» وأشكل أمرهما في البُلوغ» فقالا: قد بلغناء فالقولٌ 
قوهماء وأحكامهم| أحكامٌ البالغين» وقال أبو حنيفة #: لا أحجر في الدَّينَء فإذا 
وَجَبّت الذيون على رجل فطلب غرماؤه حبسّه وا حجر عليه لم أحجر عليه؛ وإن 
كان له مال لم یتصرف فيه الحاكم ولکتّه يحبسُه أبداً حتى يبيعه في دينه. فإن كان له 
دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير إذنه. وإذا كان دينه دراهم باعها القاضي 
في دينه 

(وإذا راهق الغلامُ والجارية» وأشكل أمرهما في البُلوغ» فقالا: قد بلغناء 
فالقولٌ قوهماء وأحكامهما أحكامٌ البالغين)؛ لأنّه لا يعلم ذلك إلا منهماء فجعلا 
أميناً فيه إذا إريكذبه الظاهر. 

(وقال أبو حنيفة 4#: لا أحجر في الدّين» فإذا وَجَبّت الدّيون على رجل 
فطلب غرماؤه حبسّه والحجرٌ عليه لم أحجر علیه"» وإن کان له مال لم يتصرّف فيه 
الحاكم ولکته يحبسه أبداً حتى يبيعّه في دینه)؛ لأنَّ في الحجر إبطال ولايته وحرّيته 
ل إقيزارا و الي ا 

(فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير إذنه) استحساناً؛ 
لأنّه ظلمَ صاحب الدَّين بالمطل» فناب القاضي منابّه في إيصال الحق إلى المستحقٌ. 
كما في زوجة العنين. 

(وإذا كان دينه دراهم)» وله دنانير» أو عل ضد ذلك» (باعها القاضي في 
دينه)؛ لأئّها جنس واحد من حيث الثّمنية» ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في 
الرّكاة. 


)١(‏ لأن في التجر إهدار أهليته» ولا يجوز لدفع ضرر خاص» أعني ضرر الدائن» كا في 
الراك مسوم 
IAS‏ 


وقالا: إذا طَلَبَ غرماءٌ المفلس الجر عليه حجر القاضي عليه ومنعّه من البيع 
والتصرُف والإقرار؛ حتى لا يضر بالغُرماء» وباع ماله إن امتنعَ ا 
وقسَّمّه بين غرمائه با لحخصص 

(وقالا) والشَافِعيٌ #:: (إذا طَلَبَ غرماءٌ المفلس الَجْرَ عليه حَجَرَ القاضي 


04 


عليه» ومنعّه من البيع'' والتّصِّفٍ والإقرار؛ حتى لا يضرّ بالغرماء» وباع ماله إن 
امتنعَ ا مغلش من بیعه"» وقسَّمّهِ بين غرمائه بالحمصص»؛ لأن التي 2 حجر 
معاد طن A‏ 

وباع عمر ذه مالا لأسَيْفَع* في دینه*؛ ولان هذا ما يجري فيه النيابة» فناب 


(۱) أي: بأن يكون البيعٌ بأقل من ثمن المثلء أمّا ابيع ب من الكل لا يطل ج الاي 

والمنع لحقهم» فلا يمنع منه. كا في عمدة الرعاية ۷: ٠١8‏ 

(۲) فإنَّ المفلس إن امتنع من بيع العرض والعقار وغيرها للدين» فللقاض أن يبيعهه 

ويقضي دينه بالحصص. كما في شرح الوقاية :١‏ ”: أي يعطي القاضي بثمنها كل واحد 

من الغرماء بقدر حقه. ىا في ذخيرة العقبل ص © 5 0. 

(۳) فعن كعب بن مالك د: (إنَّ النبي وي حجر على معاذ بن جبل 5ه ماله وباعه في 

دين كان عليه» في السئن الضخرى 5: ٠‏ “57 :ومغرفة السدع ٠:١١‏ 0 والمستدرك ؟: 

۷ وصححه» والمعجم الأوسط 5: ٠١6‏ 

9 وغو ا اھان ج ادر ای 000 

بهاء ثم يسرع السّيرء فيسبق الحا» فأفلسء فرّفع أمره إلى عمر ه. ينظر: الإصابة :١‏ 

E 

(5) فعن عمر د قال: «أيها الناس» إياكم والدَيْن» فإنَّ أوله هم وآخره حزن وإن 
- ۱۲۹- 


as 


فإن أَكَرّ في حال ا حجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الذيونء ويُْقَقُ على المفلس من 


ماله وعلى زوجته وأولاده الصَّغار وذوي أرحامه» وإن لم يعرف للمفلس مال 
وطلب غرماؤه حبسّه وهو يقول: لا مال لي حبّسّه الحاكمٌ في کل دين لزمه بدلاً 
عن مال حَصَلّ في يده: كثمن المبر 


القاضي مقامه إذا امتنع هو؛ إيصالاً للحقوق إلى أهلها. 
(فإن اق E‏ لاملا فا 
ينق على المفلس من مال لِه وعلى زوجته وأولاده الصّغار وذوي 
eT‏ 
(وإن م يعرف للمفلس مال وطلبٌ غرماؤه حبسّه وهو يقول: لا مال 
ي» حبّسّه الحاكمٌ ني کل دين لزمه بدلاً عن مال حَصَلَ في يده: كثمن المبيع 
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أُسَيّفع جُهَيّنة قد رضي من دينه وأمانته أن يُقَال: سبق احاجَّ» فادانَ مُعَرضاً فأصبح قد 
U e Ne E LG N‏ 
فيد في الموطا ۷۷١:۲‏ ومشكل الآفان ۳١۹:۹‏ والستن الصغريل ٠)۴۲ ٠:٤‏ 
وغيرها. فلم ينر عليه أحد من الصحابة» فكان هذا اتفاقاً منهم عل أنه اع علل 
المديون ماله. وقوله فادَّانَ مُعْرضاً: أي استدان مُعُرضاً: وهو الذي يعترض الناس 
فيستدين ما وجد. من وجَدء مهما آمکنه» ولا يبالي تمن تبعه. ل 
يُقَال: رين بالرجل رَيناً: إذا وقع فيا لا يستطيع الخروج منه» ومنه قوله تعالك: # ابل 
ن عل وروم کاو يبون © £ [امطففین: Ci RAEI‏ 

EEE a e ERE NENE 
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وبدل القرض» وني کل دين التزمه بعقَدٍ: كالمهر والكفالة» ولم يجحبسه فيما سوى 
ذلك: كعوض المغصوب» وأرش الجناية» إلا أن تقوم البيئة بأنّ له مالا 
وذ اقرف 0 ر كلك ف کر عن عياف كاف نا بالطل 
لقولدة: «مطل الغنيٌ ظلم)". 

(وني كلّ دين التزمه بعقاٍ: كا مه“ والكفالة)؛ لأن التراته ذلك دلي علن 
ر أدا نوز وى و خرف : أله لا حبس في المهرء إلا أن تقوم 
ةغلل قد رو لاله لا يلك ةا العقد شيعا 

زوا تسمه ينا سوئ ذلتك: كعلوضن المقضدوج» وأركل الحدابينة)؛ لان 
الأصلٌ هو الإعسارء فا إريثبت خلافه إريثبت ظلمه. فلا يجوز حبسه. (إلا أن 
تقوم اة أن له مالاً)؛ لانتقال الأصل إل غيره. 


)١(‏ قال في النهاية: يحبس في الدرهم» وفي أقل منه» وفي الخجندي: يحبس في قليل 
الدين وكثيره إذا ظهر منه الَطْلء ك) في الجوهرة :١‏ 557 ؟. 

(؟) فعن أبي هريرة كه قال 2#: (مَطْلُ الغني ظلم» فإذا ثبع أحدكم على مليء فَيتبَعٌ) 
في صحيح البخاري 5؛ وصحيح مسلم ۳: ۱۱۹۷ . 

(۳) المراد با هر المعجّل دون المؤجّلء فإن في المؤجل القول قوله بالإجماع» أمّا إذا كان 
الدينٌ بدلا عن مال حصل في يده لِريْصَدَّقُ عن الإعسار؛ لأنا قد عرفنا غناه به» فدعواه 
الإعسار دعوئ زوال ما في يده» وهو معنى حادث فلا يصدَّقٌء وكذا إذا كان التزمه 
بعقد كالمهر المعسجّل لا يُصَدَّقُ في دعوئ الإعسار فيه؛ لاله قد يريد بدعواه أن يسقط ما 
التزمه» فلا يقبل» وذكر الصاف 5د: أنه لا يكون بالتزويج موسراً؛ لأنّه إريحصل له 
شىء» وما سوئ ذلك فالقول قوله في الإعسار؛ لأن الأصل الفقر» كما في الجوهرة :١‏ 
0 
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وإذا حَبَّسَهِ القاضى شهرين أو ثلاثة» سأل عن حاله» فإذا لم ينكشف له مال خَلى 
سبيله. ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس. بل يلازمونه. ولا 
تة من ال ف وال ره ويأخذون فضل كسبه؛ فيقسم بينهم با لحصص 

(وإذا حَبّسَه القاضى شهرين أو ثلاثة"» سأل عن حاله"» فإذا لم يتكشف له 
مال حى سبيله)؛ لأنَّ الظّاهرَ ظهور ا مال لو كان» (وكذلك إذا أقام اة أنه لا 
مال له)؛ لأنّه ثبت إعساره. وقال الله لا: +( ول ن کات ذوعت روط رة ل مسرو 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

(ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس. بل يلازمونه. ولا 
يمنعونه من التصرٌ ف والسّفر ويأخذون فضل كسبه. فيقسم بينهم با لحصص)؛ 
لقوله وَلِو: 31 لصاحب ا اليد واللسان»”. 


)١(‏ أو أقل أو أكثر بحسب مايراه ال حاكم؛ قال في التصحيح واهداية والمحيط 
والجواهر والاختيار وغيرها: الصحيحٌ أن التقديرٌ مفوّضٌ إل رأي القاضي؛ لاختلاف 
أحوال الناس فيه» كما في اللباب :١‏ 776. 

(۲) أي: من جيرانه العارفين به» كما في اللباب١:‏ 770. 

() فعن مكحول هه قال ي: (إنَّ لصاحب الح اليد واللسان) في سنن الدارقطني 
٤‏ ۲ وعن ابن عباس ڪن قال: (جاء رجل يطلب نبيّ الله يك بدين أو بحقٌء فتكلّم 
ببعض الكلام» فم صحابة رسول الله به» فقال رسول الله :مه إنَّ صاحب 
الدّين له سلطان على صاحبه حتئ يقضيه) في سنن ابن ماجه 7: 28٠١‏ وعن أبي هريرة 
ف: (إنَّ رجلا أتئ النبي ب يتقاضاه» فأغلظ: ق به أصحابه» فقال رسول الله : 
ذغوهفإِنَّ لصاحب الحق مقالاء ثم قال: أغطوه سنا مقل سنه قالوا: ينا سول ابلا لا 

AE 


وقالا: إذا أفلسه الحاكمٌ حال بينه وبين غرمائه» إِلاً أن يقيموا البيّنة أنه قد حَصَلَ له 
مالء ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصاحاً لالهء والفسق الأصل والطّارئ 
سواء» ومّن فلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحبٌ الماع أسوة 
لماه 

(وقالا) والشَّافِعيَ # : (إذا أفلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه» إلا أن 
شما اة آنه قد حَصَلّ له مال)؛ لقوله خلة: + وان گات دوعت ىغ رەل مسرو % 
[البقرة: »]78٠١‏ إلا أن اليه تنفي المطالبة دون الملازمة”. 

(ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصاحاً لماله. والفسق الأصل والطّارئ 
سواء)؛ لأن الحجرٌ شرع لدفع الإسراف والتبذير» والفسق ليس بتبذير. 

(ومّن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحبٌ المناع أسوة 
Aa‏ لقترى كياد الديارة 4 ولناذا اسرد رسو 


نجد إلا أمثل من ستّه» فقال: أعطوه فإنَ من خيركم أَحَسَبْكم قضاءً) في صحيح 
البخاري 809:7» وصحيح مسلم ۳: 21775 وغيرهما. 

)١(‏ أي: إن دينه ثابت في ذمّته» وذلك يجوز متابعته» والآية توجب الإنظار إلى الميسرة» 
ونحن نقول به؛ لاله لا يطالبه بشيء من حقه حتی يثبت آنه قد حص له مالء وإنَّما 
يالاضية الما ا إلا فور ا فيسل للد كر 
ساعة وق كل لحظة والملازمة لا تناق النظرة إن الميسرة؛ ولأن وقرف الشهرد عن 
عدم المال لا يتحقّق حقيقة؛ إذ العدم لا يحاط بالعلم» ونا يثبت بالاستدلال علل ظاهر 
حاله» فيمكن أن يكون له مال قد أخفاه e‏ دراي ناريج انايو 
الفقراء وهم أغنياء» فيلازمونه؛ لاحتمال أن يظهرٌ لهم ماله» كما في التبيين ۲٠٠:٥‏ 
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لله و علن أحد متاعّه لا باع متاع معاذ يه حين طلب غرماؤه البيع حتئن قام معاذ 
ذه بغير شي ء1 مع أن من أفلس لا يخلو من أن يكون عنده متاع ابتاعه بعينه» وار 
برك ته 

ولا حجّة للشَّافِعِيٌ ضيه في قوله 46: اناز أفلين فاذرك ر اغ 
بعينه؛ فهو أل ا 'لأنه غار قوله يف هدا أفلس الكجل فرك وجا معا 
قير ون غا ف الكواة عا ا کال د اعا و ا ا 


أعلم. 


)١(‏ فعن ابن كعب بن مالك ذف قال: (كان معاذ بن جبل شاب جميلاً سمحاً من 
خير شباب قومه. لا يسأل شيئاً إلا أعطاهء حتی دان عليه ديناً أغلق ماله» فكلّم رسول 
الله 5 أن يكلّم غرماءه ففعل» فلم يضعوا له شيئاًء فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ 
ذه بكلام رسول الله 4 قال: فدعاه النبيّ يل فلم يبرح أن باعَ مالّه وقسمه بين غرمائه» 
قال: فقام معاذ ظيه ولا مال له) في السنن الكبرئ للبيهقي ۸١ :٦‏ ودلائل النبوة 5: 25 
والمعجم الكبير ٠۳۲:۲١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ر١٠77:‏ «رواه الطبراني في 
الكبير مرسلاً ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) فعن أبي هريرة د قال #: (إذا أفلس الرّجل فوجد الرجل متاعه بعينه» فهو أحقٌ 
به) في صحيح مسلم ۳: ١1917‏ . 
(۳) قريب منه حديث معاذ هه المذكور قبل أسطرء وعن شريح ذ: «أنّه كان إذا فلس 
رجلا قشم ما بقي بين غرمائه» في مصنف ابن أبي شيبة ٥٣٦ :٤‏ . 
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إذا قر الال العاقلٌ بحن لزمه إقرازه مجهو لكان ما كر "نه أو علوم وتقنال لها 
ين المجهول» فإن قال: لفلان عل شىء لزمه أ ها لناقيمة والقول ق 
: يمينه إن اعى ار له أكثر من ذلك وإذا قال: له علي مال فالمرجع في بياننه 


إليه. ويُقْبَلُ قوله في القليلٍ والكثير» فإن قال: له علي مال عظيمٌ م يصدق في أقل 
من مئتى درهم. إن قال: له عل درا ثيرة يصدَّق فى أقلّ من عشرة درا 


(إذا اة ا TEE‏ 
لظهور صدقه» وثبوت ولايته» وقد يلزم الإنسان حق مجهول كبقية حسابء. أو 
قيمة مال متلف» فيلزمه الإقرار به 

(ويُقال له: ب ن المجهر ل)؛ ليتمكن من استيفائه» (فإن قال: لفلان عل شيء 
لزمه أن ي ما قيمة)؛ لأنَّما لا قيمة له لا يجب في الذمّة. 

(والقول فيه قولّه مع يمينه إن ادّعى اند له أكثر من ذلك)؛ لألّه منكر في 
ذلك» (وإذا قال: له علي مال باه ٤‏ انه إل الخال كان الان اله 
(ويُقَْلُ قوله في القليل والكثير)؛ لان اسم المال يطل عن الكل. 

(فإن قال: له عل مال عظيمٌ لم يصدق ني أقل من متتي درهم)؛ لأنَّه 
موصوف بالعظيم» حيث يخرج به الإنسان من حدٌّ الفقر إلى الغن. 

وعند الشَّافِعيَ : إذا قال: مال عظيم» أو حقير, فالمرجع في تفسيره إليه. 
ويقبل قوله فيه» وفي هذا إلغاء الصّفة المذكورة» فلا يجوز كصفة الجودة. 

(وإن قال: له علي دراهم كثيرة لم يصِدَّق في أَقلّ من عشرة دراهم)؛ لأن أكثرٌ 


NO 


٠ 46 5‏ 2 5 00 5 وف فة ٩ء‏ 
وقالا: لم يَصَدق في أقل من مئتي درهم» وإن قال: له عل دراهم فهي ثلاثة إلا أن 
يبن أكثرٌ منهاء وإن قال: له عي كذا كذا درهماًم يصدّق في أقلّ من أحد عشر- 
درهماًء وإن قال: كذا وكذا درهماً يصدَّقٌ فى أَقلّ من أحد وعشرين درهماً 


ما يوصف به الآحاد" عشرة دراهم عند أي حنيفة طد» فينصرف إليه. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ ڳد د م ا ٤‏ أقلّ من مئتي درهم)؛ لذن الدراهم 
الكثيرة في العرف ما خرج به الإنسان من حد الفقر إلى حدّ الغنى علل ما ذكرنا في 
المال العظيم. 

(وإن قال: له عل دراهم فهي ثلاثة إلا أن بن أكثرٌ منها)؛ لأنَّ أقلٌّ الجمع 

(وإن قال: له عل كذا كذا درهماً ل يصِدّق ني أقلّ من أحد عشر درهماً". 

وإن قال: كذا وكذا درهماً م يصدَّقُ ني أل من أحد وعشر-ين درهماً)؛ لأنَّ 
أقل العددين يضاف أحدهما إلى الآخر بغير حرف العاطف أحد عشر درهماء 
وبحرف العاطف أحد وعشرون درهماء فيلزمه؛ لكونه متيقناً فيه. 

والشَّافِعِيَ 4# يوجب في الأوّل درهماء وفي الثاني درهمين؛ لأنَّ كذا مبهم» 
يتناول الدّرهم وما فوقه وما دونه» وهذا لا يصمّ؛ لأنَّ كذا عدد مبهم كقوله: كم 


10 أن ل اسن ماي اا ا ها وعم وا فم ال اند 
عشر درهماًء فيكون هذا الأكثر من حيث اللفظ, فيصر-ف إليه» كما في الجوهرة :١‏ 
4؛ واعتمد قول الإمام النسفي والمحبوبي وصدر الشر-يعة» كا في التصحيح 
ص57 . 
(؟) لذكره غددين مجهولين ليس بينهما حرف العف وأقل ذلك من المفشر أحد 
عشرء كا في اللباب۲۳۸:۱. 
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وإن قال: له عل فقد أَقرّ بدين» وإن قال: له عندي» أو قبلي» فهو إقرارٌ بأمانةٍ ني 
يده وإن قال له رحا لى عليك ألف درهم» فقال له: اتزنهاء أو انتقدهاء اواج 
بباء أو قد قضيتكهاء فهو إقرار 
هكذاء ذكره الأخفش» ودرهم تفسير له» والتفسير يقع بواحدٍ نكرة من الجنس» 
لا بالجميع. 

(وإن قال: له عل فقد أقرٌ بدين)؛ لذن كلمة: «علي» كلمة إيجاب. 

(وإن قال: له عنديء أو قبلى”. فهو إقرارٌ بأمانةٍ في ييو)؛ لأن كلمة: 
«عندي» للقرب لا للإيجاب. 

(وإن قال له رجلٌ: لي عليك آلف درهم فقال له: اتزنهاء أو انتقدهاء أو 
أَجُلني با" أو قل سحي > فهو إقرار)2؛ لان هاءَ الكناية ترجع إلى ماذكره 
المذعي» ا قال: ل م طلب التأجيلء ا ادع ١‏ القضاءى وا وإن ريذكر الهاء ام 


)١(‏ لأنَّ كل ذلك إقرارٌ بكون الشيء في يده» وذلك يتنوّع إلى مضمون وأمانة» فيثبت 

أقلّهماء وهو الأمانة» كا في اللباب ۱: ۲۳۹. 

(؟) التأجيل إلا يكون في حق واجب؛ لأنّه للترفيه؛ فاقتضئن- ذلك أن يكون طلب 

التأجيل إقراراً بحق واجب. كما في فتح القدیر۸: ۳۳۷. 

(۳) لأنَّ القضاء يتلو الوجوب: أي يتبع الوجوب» يعني أنَّ القضاء ء يقضي- سبق 

الوجوب؛ لأنّه تسليم مثل الواجبء فلا يتصوّر بدونه» فلم| دعن قضاء الألف 2 

ANE ا‎ 

(4)والاضا ف أن الجوابَ ينظمٌ إعادة الخطاب؛ ليفيد الكلام» فكل ما يصلح 

جواباً ولا يصلح ابتداءً يجعل جواباًء وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهم فإنَّه 

يجعل ابتداء؛ لوقوع الشكٌ في كونه جواباًء فلا يجعل جواباً؛ لئلا يلزمُةُ الما بالشكء فن 
- ۳۷ 


ومن قز بدي مؤجلٍ فصدّقه َر له ني الدّين وكذّبه في التأجيل لزمه الدَّينُ حال 
ون ات وسقي اي منصلا ارا الاستفاء و ی إن ای ثنى الجميع 
لزمه الإقرار وبطل الاستثناء» وإن قال: له علي مئةٌ درهم إلا ديناراً» أو إلا قفيز 
حنطةء لزمه مئة درهم إلا 
يكن إقراراً. 

(ومن قز بدينٍ مل فصدّقه ار له في الدّين وكذّبه في التأجيل لزمه 
الدَّينُ حالاً)؛ لأنَّ الأصل في الدَّينَ الحلول. (ويُشتحلف الْقَرٌ له في الأجل)”؛ 
لاله منك حقاً عليه. 

(ومن أَكرّ) بدینِ (واستثنى ثنى متّصلاً بإقراره صح الاستثناء ولزمه البَاقِي)؛ 
لأن الاتيهناء EEE SE‏ ء المستشنى» كه في قوله غَلل: 
کیت یھ الت سکیل رر اما 4[العنكبوت: 5 :]١‏ معناه تسع مئة وخمسين عاماًء 
(وسواء استثنى الأقلّ أو الأكثر)؛ لوجود حد الاستثناء. 

(فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء)؛ لاله يكون رجوعاًء فلا 
يقبل بعد الإقرار. 

وعند زُفَر ضه: لا يجوز استثناء الأكثر؛ لعدم العرف فيه» إلا أن هنذا بطم 
بالنّضّء فإنَّهِ يجوز مع عدم العرف فيه» كذا هذا. 

(وإن قال: له علِنَّ مئه درهم إلا ديناراً أو إلا قفيز حنطةء لزمه مئة درهم إلا 


ذكرٌ الضمير يصلحٌ جواباً لا ابتداءً» وإن إريذكرٌّه لا يصاح جواباً أو يصاح ابتداءً 
وجواباً فلا يكون إقراراً بالشك» وتامه في التبيين0: 8. 
)١(‏ لاله أقرّ بحق علل نفسه وادَّعئ حقاً عا المقرٌ له فإقراره في حقّه حجّة» ولا تقبل 
دعواه بغير حجة» كا في الرمز؟: ٠١١‏ . 
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قيمة الدّينار أوالقفيزء وإن قال: له علي مئة ودرهم فامئةٌ كلّها دراهم» وإن قال: له 
عن مئة وثوب فعليه ثوب واحد. والمرجع في تفسير المئة إليه 
قيمة الدّينار أوالقفيز) عند أبي حنيفة وأبي يوسف #:"؛ لأنّه أمكن تصحيح 
تصرّفه بهذا الطّريق. 

ووج أن كل و اكه داعني ال وال عه ان 
الذكة تو مظاعاء فار اسطداء القن نتن الج خلا هالو اس ربا 
لأئّهما لا يثبتان في الدّمّة ثبوتاً مطلقاً إلا بطريق السَّكّم في التُّوب. 

و محمد ه: قاس الحنطة والدٌينارعك الثوب. 

والشَّافِعِيَ ه: قاس الوب عل الحنطة والدّينار» والفرق ما ذكرنا. 

(وإن قال: له عل مئة ودرهم فالمئةٌ كلها دراهم) استحساناً؛ لأنَّ في العرف 
يراد به الدّرهم؛ اَم يستثقلون في مثله إعادة لفظ الدرهم مرتين» والقياسٌ أن 
يجب درهم» ويرجع في المثة إليه» وبه قال الشَّافِعيَ ؛ لأنَّ المعة عددٌ مبهم؛ ولر 
يجعل الدّرهم تفسيراً له. 

(وإن قال: له عل مئة وثوب فعليه ثوب واحد. والمرجع في تفسير المئة إليه)؛ 
لاله يقال في العرف: أعطاه أو التزم له مئة وثوباً ولا يريدون بامئة الثياب» وإنّها 
يريدون شيئاً من التّقدِينء فان الجمع بين الكسوة والتّفقة معهود. 


)١(‏ لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلاً أو موزوناًء وعند محمد #ه: لا يصحٌ في 
الكل؛ لعدم المجانسة» وعند الشَّافِعيٌ : يصح في الكل للمجانسة من حيث المالية» 
كما في شرح الوقاية 4: .57١‏ 
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ون ار بحَقّ وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً بإقراره لم يلزمه الإقراره ومن قر 

وَشَّرَط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار» ومن أَقَرٌ بدار واستثنى بناءها لنفيهٍ 
فللمُمَرٌ له الدَّارَ والبناء 

(ومَن أَكَرّ بح وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً" بإقراره لم يلزمه الإقرار)؛ 
لقوله وَلِو: من حلف علل اليمين» وقال في آخرها : إن شاء الله تعاللى» فقد استثنول» 
ومن استشنی فلا حنث عليه»”". 

(ومَن أَكَرّ وَشَّرَط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخبار؛ لأنَّ الإقرارٌ يقتضي- 
سابقيّة" الوجوب» والخيارٌ ينافيه". 

(ومَن أَقَوّ بدار واستثنى بناءها لنفسد فللمُقَرٌ له الدَّارَ والبناء)*؛ لأنَّ اسم 


)١(‏ أي: بحيث لا يفصل بينهم| كلام أجنبي» ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه الكلام 

فيه» فأما السكوت لانقطاع نَمْسه أو صوته أو عي أو عارض من عطشه أو شيء غيرهاء 

فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه؛ كا في تكملة فتح الملهم ص”7: .7١5‏ 

(۲) فعن ابن عمر كه قال عَله: (مَن حلف فقال: إن شاء الله فقد ١‏ ستثنل ) في صحيح 

ا 0 

النسائي ١ :٣‏ وقال 45: (من حلف علل يمين فقال: إن شاء الله فقد | ستثنول» فلا 

حنث عليه) في سنن الترمذي 5 : / »٠‏ وحشنه» وقال #5: (مَن حلف فاستثنی فا 

شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث) في سنن أبي داود ۳: ۲۲٠‏ ومسند أبي عوانة :٤‏ 

.6١ 

(۳) في أوب: «سابقة). 

(5) لأن الخيار للفسخ» والإقرار لا يقبله. كما في اللباب .54٠ :١‏ 

(5) يعني: لو أقرٌ بدار واستثتئ بناءها لنفسه أن قال: هذه الدار لزيد» وبناؤها لنفسي» 
6ت 


إلا جلا فده لتر ربو اكع انان نوريا قاوس تر تعر قوعي 
لزمه التّمرٌ والقَوْصّرةء ومن أقرّ بدابّة في اصطبل لزمه الدب خاصّة - 
الدّار لا يتناول البناء لفظاًء وإنَّ) يدخل فيه تبعاء فلا يصح استثناؤه؛ لأنَّ الاستثناء 
هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. 

(وإن قال: بناءٌ هذه الدّار لي والعرصضة” لفلان فهو كما قال)؛ لأنّه فرق بين 
قر به وغيره. 

(ومن أََرّ بتمر في قَوْصَرةٍ" لزمه التّمرُ والقَوْصرة)؛ لأا تبعٌ له كما لو أَقَرَّ 
بدراهم في كيس. 

«(ومن أ قر بدايّة في اصطبل لزمه الدّابة ة خاصّة)؛ لأنَّ الاصطبل يصلح ظرفاً 
ما ولغيرهاء فلا يكون تبعاً ها 


كان الدار والبناء جميعاً للمُمَرٌ له؛ لأنَّ البناءَ دحل في لفظ الإقرار بالدار تبعاً لامقصوداً 
فإنَ اسم الدَّارٍ لا يتناول البناء مقصوداً؛ لأنَّ الدارٌ اسم للعرّصّة» والبناء وصف فيه 
والوصفٌ يدخل تبعاً لا قصداء والاستثناءً تصرّف لفظيّ» فعا يتناوله اسم الدَّار لا 
يتحقق فيه عمل الاستثناء» فلا يصح؛ لأنَّ ما كان كذلك لا يصمح استثناؤه» كا في 
عمدة الرعاية 5: 75755-1756. 

32226 النارة من لحتيا و تزه الع تراس القن لمر بها ا 
الدَّارِ عَرَصَةٌ؛ِ لأنّ الصبيانَ يعترصونً فيها؛ أي يلعبون ويمرحون» كا في المصباح المنير 
ا 

0 القرصرة بالف والفنشيل: وعاء الخ خد من القضت و إن نسي رة 
ما دام فيها التمر» وإلا فهي زتبيل مبنيٌ عن عرفهم» كما في المصباح ص٤ 25٠‏ وا مغرب 
ص 60 7. 

NE 
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وإن قال : عَصَبْتُ نبا في منديل لزماه جميعاء وإن قال : له عل ثوبٌ ني ثوب لزماه. 
وإن قال: له علي ثوبٌ في عشرة واب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند أي حنيفة وأبي 
يوسف ا وقال محمد 4: يلزمه أحد عشر ثوب ومن ن أقرَّ بغصب ثوب وجاء 
بثوب معيب فالقولٌ فيه قوله مع يمينه» وكذلك لو ار بدراهم غصبّها وقال: هي 
زيوف 

(وإن قال عت كوبا ق مكيل توما ج ن الد يكذ واا 
وظرفاً له» فكان تبعاً له» فكان الغصبٌ الواردٌ عل الأصل وارداً عليه. 

وعند الشَّافِعيَ ك في المسائل كلّها: لا يلزمه الظّرف» كما في الاصطبل. 

وا أن لصي توه ر مكدر و عيدو 
وهو بعيدٌ جداًء بخلاف الاصطبل. 

(وإن قال: له علي ثوبٌ في ثوب لزماه)؛ لأنَّ الوب قد جُعِل صواناً للآخر. 

اون قال لعل فوت ق عدر أنواتب 1 بارس إلا ترت واد عند أن 
حنيفة وأبي يوسف 4#)؛ لأنَّ عشرةً أثواب لا تجعل ظرفاً لثوب واحد في العادة“ 
كما لو قال: درهمٌ في قفيز حنطة» (وقال تحَمّد : يلزمه أحد عشر- ثوباً)؛ لأنَّ 
a‏ قد لقت يق E E‏ للك اديور اناد طاقسا 
العا 

(ومّن أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقولٌ فيه قولّه مع يميه 
وكذلك لو اثر بدراهم غصبّها وقال: هي زيوف)؛ لأنَّ الغصب يرد عل المعيب 
والزيوف حسب وروده علن الجيد والصحيح". 


(1) والممتنع عادةً كالممتنع حقيقة حقيقةء وتمامه في التبيين0: .٠١‏ 
(5) لأنَّ الإنسانَ يغصب ما يجد ويودع ما يملك» فلا مقتضى له ف الجياد ولا تعامل» 
AE‏ كه 


بخلاف ما لو قال: له عل ألف من ثمن متاع وقال: هي زيوف. وقال المقَرٌ له: 
جياد لزمه الجياد عند أبي حنيفة» وقالا: يُصدَّقٌ فيه إذا وصل كلامه أيضاً وإن 
قال: له عل خسة في خسة يريدٌ به الضَّربَ والحساب لزمه خمسة واحدة 

(بخلاف ما لو قال: له علي ألف من ثمن متاع وقال: هي زيوف» وقال المقَرٌ 
له: جياد لزمه الجياد عند أبي حنيفة)؛ لأنَّ الغالبَ في المبيعات الجودة؛ لأنََّا 
تقتضي السّلامة من الجانبين. 

(وقالا: يُصِدَّقُ فيه إذا وصل كلامه أيضاً)؛ لان الزيِوفَ أحد نوعي 
الدّراهم. 

(وإن قال: له عل خسة في خمسةٍ يريد به الضَّربَ والحساب لزمه خسة 
والح لآنّ تحقيقة الطَيرت إا ان في اله مس اة كر جرا ولا تر 
ذاته» فيصير كأنَ الذّراع كان طولّه ذراعاًء فصار خمسةء وذلك لا يتأتى في 
الأعدادء فلا يصح فيها المَّربء وإِنَّا يذكر ذلك فيها مجازاًء ومعناه خمسة دراهم 
إذا ضمت إليها أربعة أمثاهاء ولفظ: الإقرار إريتضمّن هذاء فلا يلزمه» وفي رواية 
الحتسن هه وهو قول رر : يلزمه خمسة وعشرون؛ لأنَّ هذا اللفظ في العادة 


فيكون بياناً للنوع» کا في اللباب ١:١‏ 5؟. 
(1) لأنّ هذا رجوع؛ لأنَّ مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيبء والزيافة عيب» 
ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه. وصار كم إذا قال: بعتكه معيباً؛ وقال 
المشتري سلا فالفول للمشتزي کا ف اللات 21 
05 أن القري ر الكجراء لاق كي یرن فكي كدي را 
أن كل درهم من الخمسة مغلا مسة أجزاء» كا في قرة عين الأخيار ۸: 57؟. 

E - 


فإن قال: أردت خسة مع خسة لزمه عشرة» وإن قال: لاعل كن دوه إل عار 
لزمه تسعة عند أبي حنيفة 5 فيلزمه الابتداءٌ وما بعده وتسقط الغاية 


يعر به عن خمسة وعشرين". 

لامي ع سس Eo‏ ان ااا 
معد 0 قال الله غلل: ىنمى * [الفجر: 14]: أي مع عبادي» فإذا 
نوی صحّت نيته. 

(وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة # فيلزمه 
الأنتداء وما بعد وشنقط الغابة)©)؛ لذن القياس أن لا يدخل الحدّني المحدود 

حتيل يلزمه ثانية» کا قال زُفْر ضفه» إلا آنا اعتيرنا الابتداء؛ لأنّه لا بد منه للبناء 


1) ونقل هده الجالة: ا التق ور ا الشرييت أو لا لان 
عمل الضرب في تكثير الأجزاء» لا في زيادة المضروب؛ لأنَّ الغرضّ منه إزالة كسر يقع 
عند القسمة» فمعنىى واحدة في ثنتين واحدة ذات جزئين» وتكثير أجزاء الطلقة لا 
يوجب تعددها.وقال زفرٌ والْحَسَنٌ والأئمة الثلاثة #:: يقع» ورجّحه صاحبُ الفتح : 
۴ وعمدة الرّعاية؟: 0/اء وإليه يميل كلام ابن عابدين في رَد ا محتار۲: 514 . 

(0) لأنّ الغاية لا تدحل في المغيا؛ لأنَ الح يغايرٌ المحدود» فهذا هو الآ ام 
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هاهنا لا بد من إدخال الغاية الأولى ضرورة؛ لأنَّ الدرهمَ الثاني والثالث لا يتحقّق 

حدوة 15101 فد اكا الارن وة ولااضرورة في إدخال الغاية الثانية» 

فأخذنا فيها بالقياس» فلا يدخل؛ لأنَّ العدد يقتضي ابتداء» فإذا أخرجنا الأوّل من أن 

يكون ابتداءً صار الثاني هو الأوّلء فيخرجٌ هو أيضاً من أن يكون ابتداءً كالأوّلء وكذا 

الثالث والرابع» فيؤدّي إلى خروج الكل من أن يكون واجباً فكان باطلاً» كما في 

التبيين0: .١١‏ وفي التصحيح ص8 4 ؟: «هذا أصح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي». 
NE‏ 


وقالا يلومة العقيرة كلهاء وإن قال: له عل ألْفَ درهم من ثمن جمل اشتريتّه منه 
ول أَقِضْه فإن ذكر جملاً بعينه قيل للمُمَرٌ له: إن شئت فسَلَّم الجمل وذ الألف 
وإلا فلا شيء لك» وإن قال: من ثمن حمل ولم يعيّنه لزمه الألف عند أي حنيفة ظا 
وإن قال: له علي آلف من ثمن خر أو خنزير لزمه الألف ولم يقبل قوله في 


عليه» والغاية تارة تدخل» وتارةً لا تدخلء کا في قوله ج: ۽ مایا ال £ 
[البقرة: ۱۸۷]ء فلا يلزمه بالشك. 

زو ا ا ارات ير ا ان اف 
العدد» ىا لو قال: كفلت عن فلان من درهم إلى عشرة» كذا هذا. 

(وإن قال: له عي لف درهم من ثمنِ جل اشتریثه منه ول أقِضه فإن ذكر 
حملاً بعینه قيل للمُقرٌ له: إن شئت شئت فسَلّم الجمل وخذ الألف و لآ فلا شيء للك)؛ 
لادا در الال اكه وىة 

(وإن قال: من ثمن جمل ول يعيّنه لزمه الألف عند أبي حنيفة ف4)"» ولريقبل 
تفسيره؛ لاله أراد الرّجوعَ حيث ادّعى سقوط التّمن بجهالة المبيع» فلا يقبل 
رجوعه. 

وقالا: إن وصلء فالقول قوله إن إريقبضه» وهو قول الكَافْعيّ ه؛ لآنَّ 
الأصل عدم الوجوبء فصار كم لو عَيّن. 

(وإن قال: له علي آلف من ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف ولم يقبل قوله” في 


)١(‏ واعتمد قوله البرهانّ والمّسفيٌ وصدرٌ الشر-يعة وأبو الفضل الموصلّ» كما في 
التصحيح ص٠١٠۲‏ . 
(۲) أي: وصل أم فصل؛ لاله رجوع» ف: فثمن الخمر والخنزير لا يكون واجباً علل المسلم» 
كا في المبسوط ۲۲:۱۸. 

١56 _ 


التّمسيرء ومن أقرّ لغيره بخاتم فله الحلقةٌ والفص» وإن أقرّ بسيف فله النّصِل 
والجفن والحمائل» وإن أقرٌ بحجّلة فله العيدان والكسوةت وإن قال: لحمل فلانة علي 
ألف. فإن قال: أوصى به فلان له أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيحٌ» وإن آم 
الإقرارٌ لم يصح عند أبي يوسف خ4 
التفسبر)؛ لاله قصد إسقاط الدَّين بإضافته إلى ما ليس بهال» فلا يُصَدَّقء وقالا: 
إذا أضاف إل نجهة لا يشت منها فلا يلزمه. 

(ومن أقرّ لغيره بخاتم فله الحلقةٌ والفضّ)”؛ لأنَّ اسم الخاتم يتناوها. 

(وإن أقرّ بسيف فله النّصل والجفن والحمائل)”؛ لأنَّ الجفنَ والحمائل تبعٌ له 
ولهذا يدخل في بيعه. 

(وإن أقرٌ بحَجَلة” فله العيدان والكسوة)؛ لأنَّ الاسم يتناوهما. 

(وإن قال: لحمل فلانة علي ألف. فإن قال: أوصى به فلان له. أو مات أبوه 
فورثه فالإقرار صحيحٌ)؛ لأنَ الحنّ ينبت للحمل بهذا الطريق» (وإن أبهم الإقرارٌ 
لم يصح عند أبي يوسف 5)*؛ لأن مطلقٌ الإقرار ينص رف إلى الغصب. أو إلى 


)١(‏ لأنّه اسم لمسمّئ واحدء وهو المركب من الحلقة والفصٌّء ولكنّه يتناوله بطريق 
التضمنء كا في البدائع/ا: .51١‏ 

() لان اسم السيف ينطبق علن الكل النصل: حديدته» والجفن: غمده والجمائل: 
وهی علاقته» كما في التبيين4: .٩‏ 

(۳) الحجلة: خيمة صغيرة» كا في الجوهرة ١‏ وفي الفتح ۸ واحدة 
حجال العروس: وهي بيت يزين بالثياب والأسِرّة والستور» صحاح» والعيدان: هي 
التي تبنى بها الحجلة» والكسوة التي توضع عل العيدان» واسم الحجلة يتناوهاء كما في 
اللا 

(4) وقال محمّد خ#ه: يصمّ؛ لأنَّ الإقرار من الحجج فيجب إعماله» وقد أمكن با حمل 

5 


ولو أَثَرَ بحملٍ شاةٍلرجلٍ صح الإقرارٌ ولزمه» فإذا قر الرّجِلُ في مرض موه 
بديونٍ وعليه ديونٌ في صخته وديونٌ لزمته في مرض موته بأشباب معلومة فدينُ 
الصحّة والدَّين المعروف بالأسباب مُقَدَمٌ على ديون المرض 
المداينة» فلا يتصوّر ذلك من الحمل. 

وقال مُحمّد والشَّافِعيٌ #: د في قول : يصح. ويحمل عن الوجه الذي ذكرناه؛ 
موي کے فه بقدر اک إلا أن الأمو ان ]ذا داري وا ت 
ا تشت بالشك. 

(ولوأة قز بحملٍ حمل شاةٍ لرجلٍ صح الإقرارٌ ولزمه)”؛ لاحتال أنَّ مالكَ 
الشاة أوصی کک ثم اشترئ المقرٌ الشاة. 

(فإذا قر الرّجِلُ في مرض موټه بديونٍ وعليه ديون في صځته وديون لزمته في 
مرض موه بأباب معلومة فدينُ الصحّة والدَّين المعروف بالأسباب مُقَدٌ على 
ديون المرض)". 


عن السبب الصالح» ولأبي يوسف خه؛ لأنَّ الإقرار مطلقه ينصرفٌ إلى الإقرار بسبب 

التجارة» فيصير كأنّه صرّح به» هداية» قال في التصحيح: وفي الهداية والأسرار وشرح 

ده وذكر في النافع الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف #د. وذكر في الينابيع قول أبي 

خا بع آي بوت ای اا 11 

)١‏ يعني: لو أة قر الرّجِلُ بالحملء بأن قال: حمل جاريتي هذه لفلان» أو حمل شاتي هذه 

لفلان» فإنّه يصحٌ؛ لأران اس مموضن ررقو ارط توه وف تعرس ا فقون 

عه وجل وا و هذا ليل ا يني عليه ون ی کب 

كما في كال الدراية ق0584» والرمز۲: .٠١١‏ 

(5) لأنّه لا تهمة في ثبوت المعروف بالأسباب؛ إذ المعاين لامردٌله مثل: بدل مال 
EES‏ 


فإذا قُضِيّت وفَصْلَ شي كان فيا أَكَرّ به في حال المرض» وإقرارٌ المريض لوارثه 
باطلٌ إلا أن يُصَدَّقَهِ فيه بق الورثة 

والقياسٌ في هذه المسألة: أن لا يجوز إقرارٌ المريض لأجنبيٌ | زاد علل الثلث 
کا هة لآله لاحل له ف بالحذيث؟ وإ جور ذلك اسمحساناء لقول ابن ر 
في المريض: «إذا أقرٌ بدين لوارثه إريجز» وإن أقرٌ لأجنبيٌ جاز ذلك عليه في جميع 
تركته)”"» وړ یعرف له مخالف. 

وإنَّا يُقدّمُ دين الصّحّة؛ لأنّهِ أقوئ؛ إذ المريضٌ محجورٌ عليه من وجه 
ول ال الو ا اا لاديف و عدن الكا و ي 
المعاينة لا سبيل إلى رفعها لاحتياجه إليها ما دام حياً. 

والشَّافِعيٌ 4# سو بينهها كا لو ثبت بالبيّنةة إلا أن قول اة مقبولٌ عليه 
وعلل الغرماء» وقوله غير مقبول في حق الغرماء» فافترقا. 

(فإذا قُضِيّت وفَضْلَ شىء كان فيا أَقَرَ به في حال المرض)؛ لأنّهِ إر يبق لغرماء 
ال ا ل ةا ن فاا و ك 
اميك EG‏ [النساء: .]١١‏ 

(وإقرارٌ المريض لوارثه باطلٌ إلا أن يُصَدَّقّه فيه بقيةٌ الورثة)"؛ لحديث ابن 


يملكه» أو استهلكه وعلم وجوبه بغير إقراره» أو تزوّج امرأة بمهر مثلهاء وهذا الدين 
مثل دين الصحّة لا يقدّم أحدهما علل الآخر كا في الجوهرة١:‏ 1557. 

»۳۲ :٤ فعن عطاء ذه قال: «لا يجوز إقرار المريض» في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
«وهذا سند صحيح جليل». وعن الشَّعبيّ‎ :۸١ :٦ قال ابن التركاني في الجوهر النقي‎ 
عن شريح#د:«أنّه كان يجيز اعتراف الرّجل عند موته بالدَّين لغير وارث» ولا يجبيزه‎ 
551:1 لوار ٿث إلايبينة» في صف ابن آي شيبة‎ 

(1) لأنَّ فيه إيثار بعض الورثة باله بعدما تعلّق حن جميعهم به فلا يجوز؛ لما فيه من 

ERE 


ومن أقرَ لأجنبيّ في مرض موته ثم قال : هو ابني تبت نسبه منه وبطل إقرارٌه له. 
ولا اة م تزوّجها لم يبطل إقراه هاء ومن طلَقّ زوجته في مرضِه ثاثا 


a o 


َم قر ها بدين ومات فلها الأقلّ من الدّين ومن مير اثها منه 
عمر 4 وللشَّافِعِيٌ له فيه قولان. 

(ومّن أقرَ لأجنبيّ في مرض موته َم قال: هو ابني تت نسبّه منه وبطل 
أا ولو أن جه َه تم تزوّجها لم يبطل إقرارٌه لها). 

والفرق بينهما: أن البنوةتستند إلى حال الولادة» فصادف الإقرار للوارث» 
والزوجية تثبت مقصورة عل الجالء a‏ 

(ومن طلَقّ زوجتّه في مرضو ثلاثاء ثَمَ وها بدين ومات فلها الأقلّ من 
الذين ومن ميراثها منه) [إن كان قبل انقضاء العدّة”» وإن كان بعد انقضاء العدة 


إبظأل يدق اة كالر ف رن عأ وديم يه اتات عن نالرات قناد 
يُمكّن من إبطال حقهم بالإقرار لورثته» كم لا يُمكّن بالوصية لهم وهو القياس في 
الإقرار للأجنبي» إلا أنا تركناه؛ لأنَّه لو (ريقبل إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذراً 
من إتواء أموالهم» فينسد عليه طريق التجارة والمداينة» فيحرج حرجاً عظياً» فلا يحجر 
عليه في حقه حاجته إلى المعاملة» كا لا يحجر عليه في حقه من التبرع إلى الثلث؛ لحاجته 
إلى التقوّب إلى الله جل فيه بخلاف الوارث؛ لأن المعاملة معه نادرة؛ إذ يمكن التحرز 
عنه من غير حرج» فلا يؤدّي إل سد بابهاء 0 

)١(‏ فعن جعفر بن محمد عن أبيه د قال: قال النبي #: «لا وصية لوارثء ولا إقرار 
بدين» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: »١5١‏ وسنن 0 ٥‏ ۸“ وعن ابن 
سيرين» عن شريح» قال: «لا يجوز إقرار لوارث» في سنن الدارمي 5: 27١57‏ وسنن 
سعيد بن منصور ۱: ۱۲١‏ . 

(۲) وينبغي التقييد بسؤاها؛ لأنّه بغير سؤاها يكون فاراء فلها الميراث بالغاً ما بلغ 

2 


ت 


ل N‏ 
نَبَتَ نسيّه منه وإن كان مريضاًء ويُشارك الورثة في الميراث» ويجوز إقرارٌ الرجل 
بالوالدين والولد والزوجة والمولى» ويقبل إقرارٌ المرأة بالوالدين والرَّ وج والمول 
يلزمه كلّه منه]"؛ لعدم التهمة فيه» وتمَكّنها في الأكثر؛ لآن ال وبين ا فقن ف 
الأخلاق قد يتفقان علل ذلك توسّلاً إلى إثبات الزيادة. 

وق ترك ولحل لو ري لاح تررق الجا جه رمه 
الغلا تبت نسبّه منه وإن كان مريضاًء ويُشارك الورئةً 0 ثةني الميراث)؛ لأنَّ الست 
بِتُ من مجهول النَّسبَ إذا إريكذبه سنه وإنَّا اعتبر تصديق الغلام؛ لأنّه في يد 
نفسه”» والنّسبُ ليس بتصدّف ف المال؛ إذ هو قد ينفك عن الإرث» فلا يردّه 
ان 

(ويجوز إقرارٌ الرّجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى)؛ لأنّه إقرارٌ عل 
نفسه» وليس فيه حمل النّسب عل الغيرء (ويقبل إقرارٌ المرأة بالوالدين والرَّوج 
والمولى)”؛ لما ذكرنا. 


ويبطل الإقرار» كما في اللباب .٠٤٠١ :١‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(؟) وشرط أن يصدقه الغلام؛ لأنَّ لحي له فلا يثبت بدون تصديقه إذا كان ميزاً 
والكلام فيه» بخلاف ما إذا كان لا يعبّر عن نفسه» حيث لا يعتبر تصديقه؛ لأنَّهِ في يد 
غیره» كما في التبيين: ۲۷. 

(۳) ولا بذ من تصديق هؤلاءء يعني: الوالدين والولد والزوج والزوجة والموك؛ لام 
في أيدي آنفسهم» فيتوقف نفاذ الإقرار عن تصديقهم» كا اللباب 57:١‏ 7. 
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ولا يُقَبَلُ بالولدٍ إلا أن يُصَدَّمَها الرّوحُ» أو تشهد بولادتها قابلةٌ وَمَن ارت 
من غيرٍ الوالدين والولد مثل: الأخ والعمّ ل يُقْبَلُ إقرارٌه بالنّسبء فإن كان له 
وار معروفٌ قريب أو بعيد فهو أَوْلى بالميراث من القرابة وإن ل يكن له وارثٌ 
اسْتّحِقَ المت له الميراث» ومن مات ابوه فأقرٌ بخ له ل ينب نسب أخيه ويُشار که في 
الميراث َّ 

(ولا يُْبَلُ بالولدٍ إلا أن يُصَدّقّها الرّوجُ» أو تَشْهَدُ بولادمها قابلة)؛ لاه إقرارٌ 
علل الغير» وهو الرّوج» َمل النسب عليه» وقال عمر خ#: «لا يورث حمل إلا 
بسينة200, 

(وَمَن أَكَوّ نسب من غب الوالدين والولد مثل: الخ والعمّ ل يبل إقراره 
اک عن الخ فاق كان لهو ارت خورف فر او عد نهدو 
ازارات ر 

(وإن لم يكن له وارثٌ) معروف (اسْتحِنَّ الَو له اميراث)؛ لأنَّ الإقرارٌ ينفذ 
علل المقرٌء فيستحق عليه المال: كالوصية بالجميع عند عدم الوارث. 

(ومن مات ابوه فار بخ له ل َي نسب أخيه وبُشاركه في الميراث)”؛ لما 
ا ر ا 


)١(‏ فعن شريح» قال: «كتب عمر بن ا نطاب 5ه يأمرني ألا أورث الحمل إلا ببينة) في 
مسند أبي حنيفة ص 777. 
(5) لأنَّ إقرارّه تضمن شيئين: حمل النسب علل الغير» ولا ولاية له عليه» فلا يثبت» 
والاشتراك في المال» وله فيه ولاية فیثبت» كما في اللباب 57:١‏ ؟. 

ONS 


كتات الإجارة 
الإجارة: عقد على ال منافع بعوض» ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة 
معلومة» وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة فى الإجارة 


كنات الإحارة 
(الإجارة": عقد على المنافع بعوض)؛ تحقيقاً للتسمية؛ إذ لو إر يكن العوض 
متشروطا لانت عارية, 
(ولا تصِحٌ حتى تكون المنافعٌ معلومة والأجرة معلومة)"؛ دفعاً للفساد 
اشاح لكيله واب الع (وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة)”؛ لجا في حكم الثمن. 


)١(‏ فالإجارة هي بيع المنفعة لغة؛ وهذا سمي المهر أجر ا بقوله :باتكك إن 
َمْلِهِنَ وَءَانُوشرى أُجْورَهنَ 4 [النساء: ٠۲]ء‏ أي: مهورهن؛ ؛ لأنَّ اهر بدل منفعةٍ البضعء كا 

في المغرب ص ١‏ ”» والعين 5: “11/7 والأساس في البلاغة ص1٠‏ والكليات ص۷۲۸» 
واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين» كما في الوقاية ص۷۲۸» 
والدين: كالنقود والمكيل والموزون» والعين: كالثياب والدواب» كا في فتح باب 


الا E‏ 
07 أيه بسع من المازعة فإن كانت مجهولة» ينظر: ان کات لف اوا د 
إلى المنازعة» فنا تمنع م الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم 


والتسلم» فلا يحصل المقصود من العقد» فكان العقد عبثاً؛ لخلوٌّه عن العاقبة الحميدة 

وإذا لر تكن مفضية إلى المنازعة» يوجد التسليم والتسلم» فيحصل المقصود» كا في 

المذكرات ص7 .7١‏ 

زان تعره ند الفط انكر مسن الم زنك مارك نينا la‏ 
ON‏ 


وا منافع تارةً تصير معلومةً بالمدّة: كاستئجار الور للسُكنى؛ والأرضين للرّراعة, 
فيصحٌ العقد على مذَّةٍ معلومة أيّ مدّة كانت وتارة تصير معلومة بتسمية العمل: 
كمّن استأجر رجلاً على صبغ الثوب, أو خياطته 

(والمنافع تارةً تصير معلومة بالمدّة": كاستئجار الدّور للسّكنى» والأرضين 
للزّراعة» فيصِحٌ العقد على مدَّةٍ معلومةٍ أي مدّة كانت. 

وتارة تصير معلومة بتسمية العمل”": كمّن استأجر رجلاً على صبغ الثوب. 
أو خياطته. 1 
أجزة؛ لان بقن ما لا بعل تا كالأغياة العن هى ليست سن ذوآت الأمعال: 
كالحيوان والثياب مثلاً إذا كانت معيّنة صلح أن يكون أجرة» كما إذا استأجر داراً بثوب 
معيّن وإن كان لا يصلح ثمناء وفيه نظرء فإنَّ المقايضة بِيمٌ وليس فيها إلا العين من 
الجانيين» فلو لر تصلح العين ثمناً كانت بيعاً بلا ثمن وهو باطلء ويمكن أن يجاب م: 
E N‏ فوااوات اللناظويق اذ كان لاس E eê‏ 
بمثال آخر» فليمثل بالمنفعة فإئَّها تصلح أجرة إذا اختلف جنس المنافع» كما إذا استأجر 
سکن دار بركوب دابّة ولا تصلح ثمناً أصلاً كا في العناية9: 57. 
)١(‏ لأنَّ المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي إل المنازعة» وسواء 
قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة» 
كما في الوقاية ص77/8ء والبدائع 5: .١0١‏ 
© لآ جهالة العمل ق اجار عل الكل جما نفضية إل النارطة ففيدن 
العقد. حتئ لو استأجر عاملاً وإريسم له العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك إريجز 
العقدء كا في البدائع :٤‏ ۱۸۳ والوقاية ص۷۲۹. 

_\0۳ 


أو استأجر دابّة ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو يركبها مسافة سّاهاء وتارةً تصير 
معلومةً بالتعيين والإشارة كمّن استأجر رجلاً لينقل له هذا الطّعام إلى موضع 
معلوم. ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن ين مايعمل فيهاء وله 
أن يعمل فيها كلّ شىء إلا الحدادء والقصّارء والطّحان 

أو استأجر دابّة ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو يركبها مسافة سمّاها". 

وتارةً تصير معلومة بالتعيين" والإشارة» كمّن استأجر رجلاً لينقل له هذا 
العام إلى موضع معلوم)”؛ لأنَّ هذه المعاني تعرّف المنفعة» وترفع الجهالة. 

وني قول الشَّافِعيَ 5د: لا يجوز الإجارة أكثر من سنة» وهو قول بعض 
المتأخرين من أصحابنا في الأوقاف؛ لثلا يودي إلى استهلاكها. 

(ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن ل بين ما يعمل فيها)؛ لأَّبا 
لا تختلف باختلاف المستعمل. 

(وله أن يعمل فيها كلّ شيء, إلا ا لحدادء والقضّارء والطّحان)"؛ لأنَّ هذه 


)١(‏ أي: في استئجار الدواب وأمثالها لا بد من بيان المدة أو المكان» فإن إريبيّن أحدهما 

فسدت؛ لأ ترك البيان يفضي إل المنازعة» وبعد بيان ذلك لا بد مَن بيان ما يحمل 

عليها ومن يركبها؛ لان ا لحمل يتفاوت بتفاوت المحمولء والناس يتفاوتون في 

الركوب» فترك البيان يفضي إلى المنازعة» كما في البدائع 5: “1/17. 

)١(‏ ذكر التعيين هنا موهم لاتفاقها مع معنئ التسمية؛ ولهذاذكر في الكنز والوقاية 

الإشارة فقط» وهو أفضل» والله أعلم. 

(۳) لأنّه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة» كما في 

.۲٤۸:۱بابللا‎ 

)٤(‏ بيان ما يستأجر له في إجارة المنازل ونحوها ليس بشرط» حتى لو استأجر شيئاً من 
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ويجوز استئجار الأراضى للزراعة 
المعاني توهن البناء وتضرٌ به» فلا يلزم إلا بالتسمية. 

(ويجوز استئجار الأراضي للزراعة)ء والأصل في جواز إجارة العقار: 
حديث رافع بن خديج ظا قال: «(زارنی رسول الله 0 ف حائط فأعجبه» فقال: 


ذلك ولريسم ما يعمل فيه جاز» وله أن يسكن فيه نفسه ومع غیره» وله أن يسكن فيه 
غيره بالإجارة والإعارة» وله أن يضع فيه متاعاً وغیره» إلا أنه لا يجعل فيه حداداً» ولا 
تقار عرو ا بولا نا بق ا ا لذن الخمارة فراعت 
للانتفاع» والدور والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع بها بالسكنى» ومنافع العقار 
المعدة لكين متتارية؟ لآن الائ ل" قازر نق الكو كانت عار جن غير 
تسمية» وكذا المنفعة لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم إلا تفاوتاً يسيراً» وأنّهِ ملحق 
بالعدم» ووضع المتاع من توابع السكنىء وإنَّا إريكن له أن يُقعد فيه مَن يضر بالبناء 
RENTS SE as‏ مر قت 
العقد؛ إذ الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين؛ ولأنَّ مطلق العقد ينصرف إلى المعتاد» ك في 
بدائع الصنائع 5: .187-1١/85‏ 

)١(‏ هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأومي الحارثي» أبو عبد الله 
ويقال: إِنَّه یکن بأبي خدیج» صحابي» كان عرفت قزمه الد قد أحذا وای 
وصفين مع علنْ» وروى عن النبي 4# وكان يتعانا المزارع والفلاحة» وقد أصابه يوم 
أحد سهم في ترقوته فخيّره رسول الله ك4 بين أن ينزعه منه وبين أن يترك فيه العطبة 
ويشهد له يوم القيامة» فاختار هذه وانتقض عليه في هذه السنة فمات منه» فتوفي في 
المدينة» له (۷۸) حديثاًء (۱۲ ق ه - .)۷٤‏ ينظر: الأعلام!: ١٠ء‏ والبداية والنهاية9: 
5-لاء والاستيعاب 7: 580-51/4» وأسد الغابة؟: 85-1177 77. 
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ولايصحٌ العقدٌ حنى يُسمّي ما يُرْرَعُ فيهاء أو يقول: على أن يزرعٌ فيها ما شاء؛ 
ويجوز أن يستأجر الساحةً ليبني عليهاء أو ليغرس فيها نخلاً أو شجراًء فإذا 
انقضت مُدَة الإجارة لزمه أن يَقْلَعَ البناء والعَزْس ويُسلَّمها فارغة, إلا أن يختارٌ 
صاحبٌ الأرض 
لن هذا؟ فقلت: لي» استأجرته بشيء منهاء فقال: لا تستأجره بشيء منها»”» ولو لر 
يجز نا حص النهيّ. 

(ولا يصح العقدٌ حتى يُسمّي ما يُزْرَعٌ فيهاء أو يقول: على أن يزرعَ فيها ما 
شاء)؛ لتفاوت المزروعات تفاوتاً فاحشاً في الضرر. 

(ويجوز أن يستأجر الساحة ليبنى عليهاء أو ليغرس فيها نخلاً أو شجراً)”؛ 
لكك مامه عملرملة مقوورة لعفا كالدراضة: 

(فإذا انقضت فة الإجارة لزمه أن يَقْلَعّ البناء والعَرْس ويُسلَّمها فارغة)؛ 
لوجوت اد العيق دا ا الللفعة ام زولا أن خاو ضاحت الارن 


(۱) فعن رافع بن خديج ذطك: «أنّه ل مر بحائط فأعجبه» فقال: ن هذا؟ قلت : هو لي» 
قال: من أين لك هذا؟ قلت: استأجرته» قال: لا تستأجره بشيء» في المعجم الكبير :٤‏ 
۳ وني الخراج لأبي يوسف ص4٩۸‏ زيادة: «منه)» وشرح مسند أبي حنيفة ص٥۸٤‏ . 
(؟) في إجارة الأرض لا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس والبناء 
وغير ذلك» فإن لريبّن كانت الإجارة فاسدةء إلا إذا جعل له أن ينتفع بها بها شاء» وكذا 
إذا استأجرها للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها أو يجعل له أن يزرع فيهاما شاء 
وإلا فلا يجوز العقد؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس والزراعة 
وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرضء ومنه ما يصلحهاء فكان المعقود عليه مجهولاً 
جهالة مفضية إل المنازعة» فلا بد من البيان» بخلاف السكنئء فإنها لا تختلف. كما في 
حاشية الطحطاوي 5: ۳ وبدائع الصنائع 5 : 1875-5» وشرح الوقاية ص78. 
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أن يغرمَ له قيمة ذلك مقلوعاً فيملكه؛ أو يَرضى بتركه على حاله فيكون البناء هذا 
والأرض هذاء ويجوز استئجارٌ الدّوابٌ للرُكوب واَمْلء فإن أَطْلَّقٌ اكوب 
جاز له أن يُركبّها مَن 
أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعاً فيملكه)؛ لان القلمَوَجَبَ EES‏ 5 
ا 0 
والأرض هذا)"؛ لاصطلاحهم على ذلك. 

(ويجوز استئجارٌ الدّوابٌ للرُكوب واخََمْل)؛ لمامَرٌ في استئجار الساحة 
(فإن أَطْلَقّ الرُكوب»» يعني يقول: يركبها من شاء”» (جاز له أن يُركبّها من 5 


)١(‏ وحاصل المسألة: أن الإجارة تنفسخ بانتهاء المدّة» إلا إذا كان ثمة عذرء بأن 
انقضت المدّة وفي الأرض زرع إريستحصد. فإِنّه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثلء 
بخلاف ما إذا انقضت المدّة وفي الأرض غرس أو رطبةء فإنّهِ يؤمر بالقلع؛ لأن في ترك 
الزرع إلى أن يدرك مراعاة الحقين والنظر من الجانبين؛ لأنَّ يقطعِه غاية معلومة» فأما 
الغرس فليس لقطعها غاية معلومة» فلو إر تقطع لتعطلت الأرض علل صاحبها فيتضرر 
به» کا في بدائع الصنائع 5: 777» وتفصيل الكلام أنه يجب علك المستأجر أن يُسلمها 
فارغة إلا أن يوجد أحد أمرين 
اد اط اوور يق ا الوسر ا SS‏ يرن 
جبراً عن المستأجر عل تقدير أن ينقص القلع الأرضء ولا يكون للمستأجر القلع» أما 
إذا إريكن ينقص القلع الأرض فيشترط رضاء المستأجر؛ لإبقاء البناء والغرس في 
الأرض. 
ثانياً: أن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضه. فيكون البناء والغرس 
للمستأجرء والأرض لصاحبهاء كا في شرح الوقاية ص١7/.‏ 
(۲) وهو المراد بالإطلاق» لا أنه يستأجر الدابة للرّكوب ويطلقه فإلّه لايجوزء ىا في 
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شاء» وكذلك إن استأجرٌ نَوْبَاً للبس وأطلق, فإن قال: على أن يُركبّها فلان» أو 
لبس الوب فلان» فأركبّها غيرّه» أو ألبس الثوبٌ غبرّه كان ضَامناً إن عطبت 
الدَّابْة» أو تلف الثوب 
شاء)؛ عملا بإطلاق اللفظ”» (وكذلك إن استأجرٌ تَوْباً للبس وأطلق. 

فإن قال: على أن يُركبّها فلان» أو يلس لتوب فلانء فأركبّها غيرّه. أو 
الس الوت غرف كان اما إن عطت الذّائة أو تلت الوب لتفاوت 
الاس في ذلك وعدم رضاء المؤجّر فيه. 


مسكين نقلآ عن الذخيرة والمغني وشرح الطحاوي» كما في اللباب ۲٤۹ :١‏ وهمذا قال 
في شرح الأقطع: وهذا الذي ذكره إلا يريد به إذا وَقَمَ العقدٌ على أن يركب من شاء؛ 
وذلك لأنّهِ إذا أطلقّ الركوبٌ فعقد الإجارة فاسدٌ؛ لأنْ الركوبّ يختلفٌ اختلافاً كثيراًء 
فصار الركوبان من شخصين كال جنسين» فيكون المعقود عليه مجهولا فلا يصح العقد. 
فإن قال: تركب مَن شئت صح العقد. وإن إريسمٌ شخصاً بعينه؛ لأنا إِنَّما منعنامن 
صخته لما جت امالك من الضرر الذي يحصل في بعض الركوب» فإذا رضي به صار 
المعقود عليه معلوماًء فجاز كما في الأرض إذا قال: علل أن يزرعً فيها ما شاء. ثم إذا 
فسدت الإجارة في إطلاق الركوب» واستعملها قبل الفسخ يتعيّن ول راكب» وكذا في 
الثوب ونحوه. أتقاني» كا في الشلبي٥: ٠٠١‏ . 
19) ولكن که أن ار کی و ادا لین له اير كنب يده ل تعن رادا مر 
الأصلء والناس يتفاوتون في الركوب» فصار كأنّهِ نص علل ركوبه» كم في اللباب١:‏ 
۹ والهداية 9: 87, والجوهرة .777:١‏ 
(۲) لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس» فصح التعيين» وليس له أن يتعدّاه. كما 
في الهداية 9: .۸٤‏ 

E 


وكذلك كل ما يختلفُ باختلاني الممْتَمْمِلء وما المَقادٌ وما لا يختلف باختلاف 
العمل فإذا شط سك واحد فلة أن یسک غه وإن سک نوعاً ودرا نحمله 
على الدَّابََ مثل أن يقول: خمسةٌ أقفزة حنطةء فله أن يحملَ ما هو مغل الحنطة في 
الضررء أو أَقلّ: كالشعير والسمسم» وليس له أن يحمل ما هو أضرٌ من الحنطة: 
كالملح والحديدء وإن استأجرّها ليحمل عليها قطنا سه فليس له أن حمل مثل 
ووه خديذا 

(وكدلك كرا عقاف انادف فقيل لآنّ اة دسفي 

(وَآَمَا الَقارٌ وما لا يختلف باختلاف المستعمل فإذا شَرَطَ سكنى واحد) 
مه (فلة أن ك غ لآن التق فنا لا اوت لعو 

(وإن سكى نوعاً وقَدْرَاً يحمله على الدابة مثل أن يقول: خسةٌ أقفزة حنطة: 
فله أن يحملّ ما هو مثل الحنطة في الضررء أو أقلّ: كالشعير والسمسم)؛ لأنَّ 
الك و ت 9 

(وليس له أن يحمل ما هو ضر من الحنطة: كالملح والحديد)؛ لأنَّه لا يرضى 
بذلك”» فكان التقييد مفيداً فيعتدر. 

(وإن استأجرّها ليحمل عليها قطنا سَرَّاه فليس له أن بحل مشل وزنِه 
حديدا)"» فإن حمل وهلك فلا أجرة له. وهو ضامن؛ لأنَّهِ أضرّ عل الدابّة وإن 


EEE اتقد نه تقو أ" العقوانالكوقاما‎ IT 
.؟5٠‎ :١ لدخوله تحت الإذن» ولو أكثر إريجز؛ لعدم دخوله تحته» كا في اللباب‎ 
وإنَّا ذكره مع كونه معلوماً ما سبق؛ لأنَّ ذلك كان نظير المكيل وهذا نظير‎ )9( 
.۸٩ :4 الموزون» كا في العناية‎ 
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ون اغا جر ها لر كبها قا ركف امعه رجلا فیط صن تضق ها ولا تعر 
بالتّقل 
كانا في الثقل سواء؛ لوقوعه في موضع معيّن من ظهر الداّة". 

(وإن اناج ها لر ها فار ةف مه وجلا فعظيت کن صف فا 
لأعها تلفت بركوبهياء وأخدها مأذونُ له دون الآخرء (ولا يعتير بالثقل)"؛ لأن 
الضررٌ قد يكون لجهله بالفروسية» لا لثقل ذاته» كا قال الشاعر: 


)١(‏ أي: الحديد يجتمع في موضع من ظهرهاء والقطن ينبسط عل ظهرهاء كا في الهداية 
۹ 66 فكان أخف علل الدابة وأيسر. فإن هلكت ضمن قيمتها ولا أجرة عليه؛ لأنه 
بحمله صار تخالفاً» فصار كالغاصب» كذا في القاضى» وأما إذا سلمت فعليه الأجرة 
قال في شرح الإرشاد: وكذا إذا استأجرها ليحمل الحديد لر يكن له أن يحمل عليها مثل 
وزنه قطناء کا في الجوهرة١:‏ 777. 

0 0 ال جال انرز والدابةترن برها جيل الزاكي اليف وف علا 
زكرت اليل فاع عده الزاكن وز حن العامو» لان امالك ب ا ار ن تصن ايا 
شاء» ثم إن ضَمِن الراكبٌ فلا رجوع له على الرديف» وإن صَمِن الرديف يرجع با 
ضَمِن على الراكب إن كان مستأجراً منه» وإلا لاء وإريتعرض لوجوب الأجرء والمنقول 
في النهاية والمحيط: آنه يجب جميع الأجر إذا هلكت بعد بلوغ المقصد مع تضمين 
النصف؛ لأنَّ الضمانَ لركوب غيره» والأجر لركوبه. 

وقيد بكونها عطبت؛ لأنَّهَا لو سلمت لا يلزمه غير المسمّئ. كما في غاية البيان. 

وقيد بالإرداف؛ ليكون كالتابع؛ لاه لو أقعده في السرج صار غاصباًء ور يجب عليه 
شيء من الأجر؛ لاله لا يجامع الضمان. كما في غاية البيان. 

وكذا لو حمله عل عاتقه؛ لكونه يجتمع في محل واحد» فيشق علل الدابة» وإن كانت تطيق 
حملهماء كا في النهاية. 


ات 


وإن استأجرّها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعَطِيّت 
ضَمِن ما زاد الثقلء وإن كَبَحَ الدابّة بلجامها أو ضربها فعَطبت» ون عند أي 
حنيفة ظله. 
إريركبوا الخيل إلا بعدما كبروا فهم ثقال علل أكتافها ميل 

(وإن استأجرّها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه 
فَعَطِبّت صن ما زاد الفقل)؛ لأنَّ التلف كان بالتقلء والسكى مأذون فيه. 

(وإن كَبَحَ الدابّة بلجامها أو ضربها فعَطبّت» صن عند أبي حنيفة ه)”؛ 
لألّه ضرب ما لا يملكه مع تصوّر استيفاء المنفعة المستحقّة بدونه» فصار كضر_ب 


امرأته. 


وقيد بالرَّجل؛ لأنّه لو ركبها وحمل عليها شيئاً صن قدر الزيادة» وهذا إذا إريركب 
فوق الحمل» أما لو ركب فوق الحمل ضمن جميع القيمة» ىا ذكره خواهر زاده» كما في 
اللباب .501١-56٠0:١‏ 
)١(‏ لأنَّا عطبت بها هو مأذون فيه وما هو غير مأذون فيه» والسبب الثقل فانقسم 
عليهماء لا إذا كان حملاً لا تطيقه مثل تلك الدابة» فحينئنٍ يضمن كل قيمتها؛ لعدم 
الإذن فيها أصلاً؛ لخروجه عن العادة» كما في الهداية 4: .۸٦‏ 
)لآل الإذن قتن قرط السلامةة زة يعسقق لقوق درو ھا لمال فيد 
بوصف السلامة» كما في الهداية4: ۸۷» وعليه الفتوئ» وأمًا إذا ضرا ضرباً غير معتاد. 
أو كبحها كبحاً غير معتاد فعطبت» ضمن إجماعاً. كا في الجوهرة١:‏ 7515. 
وأمّا المعلم إذا ضرب الصبيّ بدون إذن الأب أو الوصي» فإنّه يضمن لإمكان التعليم 
بلا ضرب؛ لاله من أهل الفهم والتمييز بخلاف الدابّة. 

N 


وقالا: إن كان ضرباً مُعتاداً لا يضمن» ولاخ لسن اق ديق ار ك 
وأجير خاص 

(وقالا) والشَّافِعيٌ 8 #: (إن كان ويا مُعتاداً لا يضمن)؛ لاال 
رو 

(والأجراءً على ضربين: 

خد فرفر الى يعي لك الناين: 

كوو اج عات ی الدى بشي لجل ن 


وأا إذا ضرب الأب ابنه فمات ضَمِنء وكذا الوصيّ إذا ضرب الصبيّ للتأديب فمات 
ضمن» ولا يرثان» وعليه) الكفارة» وهذا عند أبي حنيفة #» وقال أبو يوسف ومحمد 
#: لا يضمنان ويرثان وعليها الكفارة. 

وأما إذا ضرب الزوج امرأته؛ لنشوز أو نحوه فماتت» فهو ضامن إجماعاً ولا يرث» ولو 
وطئها فهاتت من وطئه لا شيء عليه عند أبي حنيفة وحمّد » وكذا إذا أفضاها؛ لأنّه 
مأذون له في الوطء فلا يضمن ما يحدث منه» وقال أبو يوسف 4ه: إن ماتت من وطئه 
فعلل عاقلته الدية» وإن أفضاهاء والبول لا يستمسك فالدية في ماله» وإن كان يستمسك 
فثلث الدية في ماله وأما إذا كسر فخذها في حالة الوطء فإنه يضمن إجماعاً؛ لأن كسر- 
الفخذ غير مأذون فيه وهو غير حادث من الوطء المأذون فيه» كا في الجوهرة .۲٠٤ :١‏ 
)١(‏ وهو الذي يعمل لعامة الناس كالخياط» ويستحقٌ الأجر بالعملء ولا يضمن ما 
هلك في يده. کا في شرح الوقاية ص9 ”/ا-٠‏ 5 ۷. 

(؟) وهو الذي يعمل لواحد» ويستحق الأجر بتسليم نفسه مُدّته وإن لريعمل» أي: إذا 
كلد اشح وا يع متم e‏ 0 من العمل ومقبت المذة أو إريتمكن فن 
العمل لعذر ومضت المدَّة إريستحقٌ الأجر؛ لأنّه إريوجد تسليم النفس» كا في 


١15 


فالمشترك من لا يستحقٌ الأجرة حتى يعمل : كالصّباغْ والقضّار وا لماع أمانة 


بده إن هَلَكَ يضمن شَيئاً عند أبي حنيفة 4 


e‏ ع 


(ف)الأجير (المشترك ن لا يستحق الأجرة جن يعمل: كالصَّباغْ 
والقصار)؛ لان المعقود عليه عمله» (والمناعٌ أمانةٌ في يده إن مَلَكٌ لم يضمن 
شيعا عند أبي حنيفة 4)”؛ لأنَّ الثوت غير مضمون عليه؛ بدليل أله لو مَلَّكَ 


الكفاية۸: 54» كا في الأجير للخدمة سنة» أو لرعي الغنم؛ ولا يضمن ما تلف في يده 
أو بعمله. ىا في الطحطاوي؟ : /7. 
)١(‏ أي: بغير صنعه» أما لو هلك بصنعه: ك| لو هلك الشوب بدق القصّارء فهو 
ضامن» كما في الفتاوئ الغيائية ص »١54‏ وهذا قول أبي حنيفة وزفر والحسن د 
وجزم به أصحاب المتون مثل: الملتقی ص 2١٠77”‏ والتنوير ص۰۱۸۹ والغرر ۲: 2770 
وغيرهاء وني مجمع الأنبر؟: :۳4١‏ «وفي الخانية: والفتوئ عل قول الإمام» وفي المنح: 
وقد جعل الفتوى عليه في كثير من المعتبرات...» وكان هو المذهب». 
وني الدرر؟: ۲۴١‏ وفتح باب العناية ۲: ٤١‏ 4: واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح 
عبن النصف بكل حالء وأفتوا به عملا بأقوال الصحابة 4# والفقهاء بقدر الإمكان» 
أي عاذ لفون دوا نميل 5 لفقو توا عي عم الست ارسي 
النصف. برّازية» قال في شرح الملتقئ: قال الزاهدي: علل هذا أدركتت اغا 
بخوارزم وأقرّه القَهُستاني» اه وني جامع الفصولين منهم: شمس الأئمة 
والأوزجندي وأئمة فرغانة» كا في رد المحتار”: 1٥‏ . 
وفي التبيين: وبقولهم| يفت اليوم؛ لتغير أحوال الناس» وبه يحصل صيانة أموالهم؛ اهف 
وقال العيني ذه: وبه يعني با قالا أفتن بعضهم» وبقول الإمام #ه آخرون» وأفتئ 
بالصلح جماعة مناء اه وقال قاضي خان #: والمختار في الأجير المشترك قول أي 
حنيفة تيده اه كما في الشرنبلالية ؟: .۲۳١‏ 
أن اميل أن لا يجب الضمان إل علل المتعدّي؛ لقوله غلل: + فلاعدوانَإلاعكل 
كه 


وقالا: يضمنه» وما تلف بعمله: كتخريق الثوب من دَقّه» وزلق الحيّال» وانقطاع 
الحبل الذي يشد به المكاري الحملء وغرق السفينة من مدّهاء مضمون عليه 
بالحريق الغالب لا يضمن. 

(وقالا) والشَّافِعِيٌ #:: (يضمنه) إلا أن يكون شيعا غالباً: كالحريق والغرق 
لكاو للسيوضين 1 د الجر فصيو عا ع eg NE‏ 
الأجير تحقيقاً للمعادلة» غير أن الأجرةً مقابلة بالعمل» وهو مضمون عليه وبهذا 


+» 


نقول. 
(وما تلف بعمله: كتخريق الثوب من دَقّه» وزلق الحمّال؛ وانقطاع الحبل 
الذى يشدّ به المكارى الحمل» وغرق السفينة من مدّهاء مضمون عليه)"؛ لان 


لين 4 [البقرة: ۱۹۳]ء ولريوجد التعدي من الأجير؛ لأنّه مأذون في القبض. والهلاك 
ليس من صنعه» فلا يجب الضان عليه» وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» 
وتتغيّر صفة الأمانة إلى الضمان بأشياء» منها: 

.١‏ ترك الحفظ؛ لأنَّ الأجير لما قبض المستأجر فيه فقد التزم حفظه» وترك الحفظ 
الملتزم سبب لوجوب الضمان. 

؟. الإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعدياً فيه» بأن تعمّد ذلك» سواء كان مشتركاً 
أو خاصّاء كا لو استأجر دابّة فضر-بما أو كبح لجامها أي جذبه إلى نفسه بعنف - 
فهلكت بذلك» فاه يضمن كل قيمتهاء كا في شرح الوقاية ص ./٠7‏ 
)١(‏ قال في الوجيز: الأجير المشترك إلا يضمن ما جَنت يده بشرائط ثلاثة: 

.١‏ أن يكون في وسعه دفع ذلك الفساد» حتى لو غرقت السفينة من موج أو جبل 
ضندمها أو ؤلق الال إذا زه التامن والكس الدان أو ات المتعون م ذلك لا 

1 


إلا آنه لا يضمن به بني آدم ممّن غرق في السفينة أو سقط من الدابة 
المعقود عليه عمل سليم» (إلا آنه لا يضمن به بني آدم تمن غرق في السفينة أو 
سقط من الدابة)؛ لأنّ الآدميّ لا يضمن إلا بالجناية ولرتوجد". 

وعد نظف لاهن عم ا عرو امن لذن العمل ادون فيه 
تقر انمه ال E aS‏ أن لذن ا E‏ 


۲. أن يكون حمل عمله مُسلأ إليه بالتخلية» حتى لو كان صاحب المتاع معه أو 
وكيله» بأن كان راكباً في السفينة فاتكسرت بجذب الملاح» أو كان على الدابة فعطبت 
من سوقه» أو رب المتاع والمكاري راكبين أو سائقين أو قاعدين» لا يضمن. ولو كان 
صاحب المتاع خلف الدابة ولا يسوقها الأجير فعطبت فهلك المتاع يضمن» وروي عن 
أبي يوسف 5ه: لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب المال معه لا ضمان عليه. 

۳. أن يكون المضمون تا يجوز أن يضمن بالعقد» وهذا إشارة إلى ما قال صاحب 
الهداية: ولا يضمن بني آدم من غرق في السفينة» يعني: من مده أو سقط من الدابة وإن 
كان بسوقه وقوده؛ لأنَّ الواجب ضمان الآدمي وأنَّه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية» 
كما في مجمع الضمانات ص7/8. 

)١(‏ أي: ضمان الآدمي لا يجب بالعقد. وإِنَّ) يجب بالجناية؛ وهذا لا تتحمله العاقلة إلا 
إذا كان بالجناية» وقيل: هذا إذا كان كبيراً من يستمسك عل الدابّة ويركب وحده» وإلا 
فهو كالمتاع» والصحيح أله لا فرق» كما في التبيين5: 177» قال الأتقاني: والصحيح 
عدم الفرق» هكذا روئ ابن سماعة عن أبي يوسف #ه في الرضيعء كم في الشلبي 0: 
5, وفي مجمع الضمانات ص84 :١1‏ «رجل حمل صبياً عن دابة فقال له: امسك لي» 
فسقط الصبيّ عن الدابة» كان دية الصبىّ علن عاقلة الذي حمله على كل حال» سواء 
كان الصبيٌ يستمسك علل الدايّة أو لا». 

1ن 


وإذا فصد الفضّادء أو بزغ البزاغ» ولم يتجاوز الموضع المعتاد. فلا ضان عليه فيا 
عطب من ذلكء والأجيرٌ الخاصٌء فإنّه يستحقٌّ الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم 
يعمل» كمّن استؤجر شهراً للخدمة أو لرعى ا ى 


(وإذا فصد الفصّاد, أو بزغ البرّاغ” ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضحان 
عليه فييا عطب من ذلك)”؛ لعدم الجناية منه» وتعذر الوقوف علل أحوال داخل 
البدن» بخلاف دق الثوب والزلق؛ لأنّه يمكن تعرّف حال الثوب» وما يحتمله من 
الدق. 

(و)أمّا (الأجيد ا لخاص» فإنه يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم 
يعمل» كمّن استؤجر شهراً للخدمةء أو لرعي الغنم)”؛ لأن المعقود عليه تسليم 


)١(‏ بزغ البيطار الدابة: شقها بالمبزغ: وهو مثل مشرط الحجام؛ كما في المغرب :١‏ 7/ا- 
۳ 

() لأنّه لا يمكن الاحتراز عن السراية؛ لأنّه يبتني علل قوّة الطباع وضعفهاء ولا 
يعرف ذلك بنفسه فلا يمكن تقيبده بالسلامة» فسقط اعتباره إلا إذا جاوز المعتاد 
فيضمن الزائذ كله إذا رلك وإذا هلك صن نصف الذية؛ لأنّه هلك بمأذون فيه 
وغير مأذون فيه» فيضمن بحسابه» وهو النصف» كا في اللباب١:‏ 557» ومثاله: لو 
قطع التتان حشفة الصبي فمات منه» يجب عليه نصف الدية» وإن برئ منها يجب عليه 
كل الدية؛ لأنَّهِ إذامات حصل موته بفعلين أحدّهما مأذون فيه» وهو قطع الجلدة, 
والثاني غير مأذون فيه» وهو قطع الحشفة, وأمّا إذا برئ جعل قطع الجلدة كأنّه إريكن. 
وقطع الحشفة غير مأذون فيه» فوجب ضبان الحشفة كاملا وهو الدية» كما في الجوهرة 
۱. 
EAE LER NS‏ 
النوازل» كا في الدر المختار 5: ١۷ء‏ بل ولا أن يُصلي النافلة» قال في التتارخانية: وفي 

ات 


ولا ضمان على الأجير الخاصٌ فيا تَلَفتَ في يده ولا ما تلف من عملِي» والإجارة 
تفسدّها الشروط كم نفد الببع ومن استأجر جملاً فليس له أن يُسافْرَ به إلا أن 
يشرط ذلك 
نفسه في المدّة لا غير كالدار المستأجرة إذا أمسكت وإرتسكن. 

(ولا ضمان على الأجير الخاصٌ فيه تَلَفَ في يِه ولا ما تلف من عملِو) إِلاً 
أن تعدو فية فيضحنء وأا عندة فلآن المشترك لا يضمن فهذا أو وفعلة أيضاً 
غير مضمون؛ بدليل استحقاق الأجرة بدونه. 

وأمّا عندهما؛ فلأن الضان ثمة وجب على خلاف القياس احتياطا لأموال 
الناس» ولا كذلك هذاء وما تعمد فيه الفساد يضمن كالمودع. 

(والإجارةٌ تفسدُها الشّروط” كما نفد البيع)؛ لاتا عقد معاوضة تجري 
فيه الماكسة. 

(ومَن استأجر جملاً فليس له أن يُسافرٌَ به إلا أن يَشْيَرطَ ذلك)؛ لبي 
السّفر أَشقٌ» فلا يلرم إلا بالالتزام. 


فتاوئ الفضلي: وإذا استأجر رجلاً يوماً يعمل كذاء فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تام 
ا E‏ 7 2 ا 97 ا و 
المدةء ولا يشتغل بشيء آخر سوئ ال مكتوبة» وفي فتاوئ سمرقند: وقد قال بعض 
مشايخنا: له أن يؤدّي السّنة أيضاًء واتفقوا أنه لا يؤدّي نفلا وعليه الفتوئ» وفي غريب 
الرواية: قال أبو علي الدقاق #: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة» ويسقط من الأجير 
بقدر اشتغاله إن كان بعيداً» وإن قريباً ار حط شيء» فإن كان بعيداً واشتغل قدر ربع 
النهار حط عنه ربع الأجرةء كما في رد المحتار 5: .١‏ 

(1) أي: المخالفة لمقتضئن العقد؛ لأنَّ الإجارة بمنزلة البيع؛ لأتّا بيع المنافع» كما في 
OSE‏ 

E 


ومن استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكّة جاز, وله الَحُْمّل المعتاد. 
وإن شاهد الخال المحمل فهو أجود. وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من 
الزاد فأكل منه في الطّريق جاز له أن يرد عوضٌ ما أكل 

(ومّن استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكّة جاز"» وله المحْمّل 
المعتاد)؛ لأنَّ المطلقّ ينصرف إل المتعارف» كا في النقود. 

(وإن شاهد الخال المحمل" فهو أجود)؛ لانتفاء الجهالة. 

وعند الشَّافِعيَ 4 - وهو القياس -: أن لا يجوز ما إريشاهد الَحَمَل؛ لأنَّه 
يتفاوت» إلا أن التفاوت فيم| هو معتاد في البلد يسير لا يفضي إل المنازعة» حت لو 
آتی بها هو ليس بمتعارف لا يلزم. 

(وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزاد فأكل منه في الطّريق جاز له 
أن رد عؤض ما أكل)؛ ليكمل القدر المستحق جاةه: 


قرول يوسن نين الزامكي انقو عدا أن ا نيهي E ISE‏ 

استأجرت علل الركوب» فالإجارة فاسدة» ىا في الجوهرة١:‏ 777. 

9 0 اهال تی يمكتاهدة الملعخل وهو ا شود يقال ا مدل بكر انی 

الأوللء وفتح الثانية» ويقال فيه بالعكس أيضاء كا في الجوهرة١:‏ 777. 

(۳) قال بعض أصحاب المّافعي#: ليس له أن بره عوض ما أكل؛ لان غرف 

المسافرين أَنَّم يأكلون الزاد» ولا يردون بدله» والمطلق يحمل على التعارف» ولنا: آنه 

استحق عليه حملاً مقدراً في جميع الطريق فله أن يستوفيه» والعرف مشترك فإِنَّ بعض 

المسافرين يردونء فلا يلزمنا عرف البعضء أو يحمل فعل من لا يرد علل أَنََّم استغنوا 

عنه فلا يلزم حجة؛ ولهذا يردّه بعضهم وهم المحتاجون إليه» كما في التبيين : .١5/‏ 
ARE‏ 


والأجرةٌ لا نجب بنفس العقد, وتستحق ي بأحد معان ثلاثة ثة: إما بشرط التعجيلء أو 
بالتعجيل من غير شر ط أو باستيفاء المعقود عليه. ومّن استأجر داراً فللمؤجر أن 
يطاليه بأجرة كلّ يوم 

(والأجرة لا تجب بنفس العقد)”؛ لأنََّا عوض منفعة لر تملك؛ لاستحالة 
قك المعدوم في الحال» فصار كالثمن في البيع بشرط الخيار للبائع» وف سر 
علل ما قاس عليه الشَّافَِيَ إر يركبوا انيل إلا بعدما 4 الأجرة؛ لأنَّ لمر وجب 
بمقابلة إيرادٍ العقد على الملحل المحترم؛ إظهاراً لخطره. وإبانة لشرفه» وهذا 
بخلافه. 

(وَتُسْتَكَقٌ بأحد معان كلافة: 

١.إما‏ بشرط التعجيل)”"؛ AE‏ غير مقتضوا العقد: كالأجلء وشرط 
الخيار في البيع. 

".أو بالتعجيل من غير شرط)؛ لوجود السبب» وهو العقد. كا في تعجيل 
الزكاة» والدين المؤجّل. 

“.(أو باستيفاء المعقود عليه)؛ تحقيقاً للمساواة والمعادلة. 

(ومَن استأجر داراً فللمؤجر أن بطالبه بأجرة كل يوم)؛ ما مر ألا سيف 


(1) أي: لا مجحب أداؤها؛ لأنَّ العقدَ ينعقد شيئاً فشيعاً على حسب حدوث المنافع» 
والعقد معاوضة؛ ومن قضية المعاوضة المساواة» وإذا استوف المنفعة ثبت الملك في 
الأجرة؛ لتحقق التسوية وكذا إذا شرط التعجيلء أو عجل من غير شرط» كما في 
الجوهرة١:557.‏ 

(۲) فالمؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي 
الأجرة؛ لأنَّ المنافع كالمبيع» والأجرة كالثمن» فى) وجب حبس المبيع إلى أن يستوفي 
الثمن» فكذا يجب حبس المنافع حت يستوفي الأجرة المعجلة» كا في الجوهرة١:‏ 177. 

كه 


إلا أن ييل وقت الاستحقاق بالعققد. ومن استأجر بعبراً إلى مكّة فللجيّال أن 
يُطالبّه بأجرة كل مرحلةٍ وليس للقصّار واخيّاط أن يُطالبٌ بالأجرة حتى يَفْرَّعَ 
من العمل إلا أن يشترط التعجيل 
بمقابلة المنفعة» وقد استوفاها (إلا أن يِب وقت الاستحقاق بالعقد)ء فيكون في 
مضي ا ج 

وعند زُقَر ده وهو قول أبي حنيفة ذه أولاً: لا ننجب حتى تذهب جميع 
المذة» وإن كانت مئة سنة؛ ارلا وق المنةة إلا أن عورا 
ومخالفة لعمل الاأمّة. 

(ومن استأجر بعيراً إلى مكَة فللبجيال أن طالب بأجرة كل مرحلة)؛ لال 
ت القن أ رق ا ا ف قلطم إلا أن دل ن 
العقار باليوم"» وفي المسافة بالمرحلة؛ مساهلة وتخفيفاًء وخلاف زُقَر هه فيه ا كا 
تقدّم في أنه لا تجب الأجرة حتى يعود. 

(وليس للقصّار والخَبّاط أن يُطالبَ اا ينو من ادل إلا أن 
يشترط التعجيل)؛ لأنَّ العمل لريقع مسلا إل المستعمل”» بخلاف أجرة الدار 
Rb‏ 


)١(‏ أي: لذن aS‏ روجا SS‏ إلا أن 
المطالبة في كل ساعة ْ تفضي إِلك أن لا يتفرّغ لغيره فيتضرٌر به» فقدرنا ب) ذکرناء كما في 


الحداية9: ۷۳. 
(۲) ولأنَّ العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجرء كا في اللباب :١‏ 
06 ,. 


د ٠لا‏ 


ومن استأجر خبازاً ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحقٌ الأجرة حتى يخرج 
الخبز من التنورء ومّن استأجر طباخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة فالعَرفٌ عليه ومن 
استاج رجلا ليرت له لبا احق الأجرة إذا آقامه 

(ومن استأجر خبازاً ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحقٌ الأجرة 
حتى يخرج الخبز من التنور)”؛ لأنَّ العَمَلَ به يتمّ. 

(ومّن استأجر طباخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة فالعَرفُ عليه)”؛ لأنَّ العرفٌ 
قد جریٰ عل هذا. 

(ومّن استأجر رجلاً ليضرب له لَبناً استحقّ ق الأجرة إذا أقامه)؛ لأنّه صار 
ا کی ير هس ا كلدت اا اغوي 
الأطراف» فكانت من العمل عند أبي حنيفة 5فه". 


(1) يعني: إذا أخرجه من التنور» ثم احترقء هذا إذا كان يخبز في منزل المستأجر؛ لأنّه 
بمجرد الإخراج صار مسلا إليه؛ إذ المنزل في يده» فيستحقٌ الأجر بوضعه فيه» ولا 
يجب عليه الضمان إذا هلك بعد ذلك بالإجماع؛ لأنه هلك بعد التسليم» ولو احترق قبل 
أن يخرجه أو سقط من يده قبل الإخراج فاحترق» لا يستحقٌ الأجر لملاكه قبل 
التسليم؛ ولاه قبل الإخراج لا قيمة له. كا في التبيين .١١١ :١‏ 
(۲) أي: للطباخ أن يطلب الأجرة بعدما غرف الطبيخ؛ لأن العَرفَ عليه هذا إذا كان 
يطبخ للوليمة» وإن كان يطبخ قدراً خاصة لأهل البيت فليس عليه العّرف؛ لأنَّ العادة 
إرتجر به» والمعتبر هو العادة في موضع لا نص فيهء كا في التبيين 0 : .١ ٠‏ 
() أي: ينضدها بضم بعضها إلى بعض» كا في البناية۷: .۸٩۱‏ 
(5) ألا ترئ أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل» بخلاف ما قبل 
الإقامة؛ لأنه طين منتشرء كما في الهداية 9: ۷۷. 

5 


وقالا: لا ر يستحق الأجرة حت يشرجهة وإن قال للشبّاط: خط ا وت 
فارسياً فبدرهم» وإن خطته رُومیاً فبدرهمين جاز وأي العملين عمل استحقٌ 


2 3 4 
الآأجرة» وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم» وإن خطته غدا فبنصف درهم» فإن 


خاطه اليوم فله درهم 

(وقالا: لا يستحق الأجرة حتى يشرجه)”؛ لأنَّ العرف عل هذا. 

(وإن قال للحيّاط: إن خطت هذا الوب فارسياً فبدرهم» وإن خطته رُومياً 
فبدرهمين جاز وأي العملين عمل استحق الأجرة)". وكان أبو حنيفة 5ه يقول 
أولاً وهو قول رُفّر والشَّافِعيَّ © #: أنه يفسد العقد؛ لجهالة البدل والمبدل. 

ووجه قوله الآخر: أا عقدان ببدلين معلومين خيّره بينهماء فیصځ كما لو 
قال: الوادت الاق دن الكوية ولاك A‏ دمن البصرة ة فلك درهمان. 

(وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم, وإن خطته غداً فبنصف درهم؛ فإن 
خاطه اليوم فله درهم)؛ لأنَّه صح العقدٌ بشرطه» وذكره اليوم للتعجيل 


(۱) قال ابن كمال باشا في الإيضاح ق۳٠/‏ ب: وبقوهما يفتى معزياً للعيون» وأقرّه 
صاحب الدر المختاره: .١١‏ 

6 ول هذا ا ةاكمرم ون شين نان قال انغ على عد الوا شهر ا كعوسة ار هاه 
الدار الأخرئ بعشرة» وكذلك إذا خيّره بين مسافتين مختلفتين» بأن قال: آجرتك هذه 
الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذاء وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء» وإن خيره بين 
أربعة أشياء إر يجزء والمعتبر في جميع ذلك البيع» والجامع دفع الحاجة, غير آنه لا بُدَ من 
اشتراط الخيار في الببع» وني الإجارة لا يشترط ذلك؛ لآنَّ الأجر إا يجب بالعمل: 
وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوماًء وني البيع يجب الثمن بنفس العقد, فتتحقق 
الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار» كما في الهداية 9: .٠١١‏ 
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وإن خاطه غداً فله أجرٌ مثله ولا يتجاوز به نصف در عند أ حنيفة طك 


(وإن خاطه غداً فله اجر مثله ولا يتجاوز به نصف درهم عند أي حنيفة 
ه)”؛ لان العقدَ الثاني قد فسد لكونه معلقاً بالخطرء وهو فوات الخياطة في اليوم 
الأول فا كن لوكنا وسح فاون لوار رسك ورد يدت وج 
أجر المثل. 

وقالاد: الشرطان جائزان”" ىا في الخياطة الرومية والفارسية. 


)١(‏ لأنَّ اليوم للتعجيل والغد للإضافة» والكلام لحقيقته حتى يقومٌ الدليل عل مجازه. 
وقد قام الدليل علل إرادة المجاز في ذكر اليوم» وهو التعجيل؛ لأنَّ مرادهما الصحّةء 
وهو مُتَعينٌ في المجاز؛ لأن عبن العمل مع التوقيت مفسد فإِنَّ تعيّن العمل يوجب 
كونه أحتر] مکار اا ونون الوقف لا و جب قوة جيرا ركا وه تحاف قد 
ان فت ن الشاركى لاك فيا عق ال تون لدا ت 
الدليل علل إرادة المجازء وهو الترفيه» بل قام الدليل علل إرادة الحقيقة» وهو الإضافة 
والتعليق» فتركناه عإن حقيقته؟ لأنا لو حملناه علل آنه للترفيه يؤدّي إلى فساد العقدمن 
حيث إِنَه يجتمع في اليوم تسميتان» كما قال زفر ته فوجب حمله على أنَّه للإضافة كما 
قو مقع و صان الأ جر ق الد انا يدل عل ذلك لان ما يكو لر فة ل تكزن 
أجرته أنقصء فإذا كان ذكر اليوم للتعجيل» وذكر الغد للتعليق» إريوجد في اليوم إلا 
تسمية واحدة» فلم يفسد» فإذا خاطه اليوم وجب عليه الدرهم» فإذا جاء الغد فسد 
لوصو شين فة لان العلق برل بمسيء القند والصعية الأرلراقة سنن 
لاجتماع تسميتين في عمل واحد» بخلاف خياطة الرومية والفارسية؛ لاله ليس لأحد 
العقدين موجب في العمل الآخر فكانا عقدين مختلفين كل واحد منهم| ببدل مُسمّئ 
عل الانفراد معلوم فافترقاء كم في التبيين0: .٠٤١-۱۳۹‏ 

(۲) لأنَّ ذكر اليوم للتوقيت؛ لاله حقيقته» فكان قوله: إن خطته اليوم فبدرهم مقتصراً 

1ك 


وإن قال: إن سَكَنَتْ في هذا الدكّان عطاراً فبدرهم في الشهر. وإن سَكَئَتْ حداداً 
فبدرهمين جاز. وأي الأمرين فعل استحقٌ الا فيه عند أبي حنيفة 5ه 

EY‏ أن قم نيدن E‏ معلنا E‏ ]كع ننه 
يمكنه البداية بايا شاء. 

وقال زف والشَّافِعيَ #:: الشرطان باطلان”؛ لل مَرّ. 

(وإن قال: إن سَكَنَتْ في هذا الدكّان عطاراً فبدرهم في الشهر. وإن سَكَنَتْ 


د ۶ ع 3-3 و 50 ع 
حداداً فبدرهمين جازء وأي الأمرين فعل استحقٌ المسمّى فيه عند أي حنيفة #)؛ 


عل اليوم» فبانقضاء اليوم لا يبقئ العقد إلى الغدء بل ينقضي بانقضاء الوقت» وذكر 
الغد للتعليق: أي للإضافة؛ لأن الإجارة لا تقبل التعليق» لكن تقبل الإضافة إلى وقت 
في المستقبل» فتكون مرادة لكونها حقيقة» وإذا كان للإضافة إريكن العقد ثابتاً في الحال» 
فلا يجتمع في كل يوم تسمیتان» كا في العناية 9: 11١‏ . 

(1) لأنَّ ذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت؛ لأنَّه حال إفراد العقد في اليوم بقوله: خطة 
اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت» حتئ لو خاطه في الغد استحقٌ الأجرء فكذا 
هاهناء وذكر الخد للترفيه؛ لأنَّ حال إفراد العقد في الغد بقوله: خطّه غداً بنصف درهم 
كان للترفيه» فكذا هاهناء إذ ليس لتعداد الشر-ط أثر في تغييره» فيجتمع في كل يوم 
تسميتان» أَمّا في اليوم؛ فلن ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد ثابتاً 
اليوم مع عقد اليوم» وأما في الغد؛ فلأنَ العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأنَّ ذكر اليوم 
للتعجيل فيجتمع مع المضاف إلى غدء وإذا اجتمع في كل واحدمنها تسميتان لزم 
مقابلة العمل الواحد ببدلين علل البدل» فصار كأنّه قال: خطه بدرهم أو بنصف درهمء 
وهو باطل؛ لكون الأجر مجهولاً. والجواب: إن الجهالة تزول بوقوع العملء فان به 
يتعيّن الأجر للزومه عند العملء كما في العناية 9: ١7١‏ . 

VEL 


وقالا: الإجارة فاسدة» ومن استأجر دارا كَل شهر بدرهم فالعقدٌ صحيحٌ في شهر 
واحد فاسدٌ فى بقيّة الشهور إلا أن يُسمّى حملة الشهور معلومة» فإن سكن ساعة 
من الشهر الثان» صح العقد فيه ول يكن للمُؤْجٌر أن يخرجّه إلى أن 


3ه سوق احن] مسو باح لبد بود فيه ييل أن لله انيع باينا 
شاء» فصار كالرومية والفارسية. 

(وقالا: الإجارة فاسدة)”؛ لجهالة الأجرة. فَإِئََّا تجب بالتخلية» وعندهما: 
الأجرة هر لا يعلم أي العملين يعمل. 

(ومّن استأجر داراً كل شهر بدرهم فالعقدٌ صحيحٌ في شهر واحد فاسدٌ في 
بقيّةِ الشهور إلا أن يُسمّي جملة الشهور معلومة)”» كا ذكرنا في بيع الصبرة» (فإن 
سكن ساعةً من الشهر الثاني» صح العقد فيه ولم يكن للمُوْجّر أن يخرجه إلى أن 


)١(‏ لأنَّ الأجرة والمنفعة مجهولان؛ لأنَّ الأجر في الأجير الخاص يحب بالتسليم من غير 
عملء ولا يدرئ أي العملين تقرّر وي التسميتين تجب وقت التسليم» بخلاف 
الخياطة الرومية والفارسية؛ لأن الأجر لا يجب فيه إلا بالعمل وبه ترتفع الجهالة» 
وبخلاف الترديد في اليوم والغد؛ لاله عندهما كمسألة الرومية والفارسية» فلا يجب 
الأجر إلا بعد العمل» فعند ذلك هو معلوم» فهذا هو القاعدة. 

كان الا ا لعو انكر نس هذا بن شين مده اا 
لأنّه لا يدرئ أا ييجب. والإجارة تفسد. ولأبي حنيفة #ه: أنه حير بين شيئين 
متغايرين» وجعل لكل واحد منهما أجرة معلومة» فوجب أن يجوز كما في مسألة الرومية 
والفارسية» والإجارةٌ تعقد للانتفاع» فالظاهر أنه يستوفي المنافع» وعند الاستيفاء ترتفع 
الجهالة» كا في التبيين0: .١5٠‏ 

لآن كلجا كل ]6 ست NEE Ales E‏ 
لكونه معلوماًء وفسد في الباقي؛ للجهالة» كا في البحر۸: .٠١‏ 


۱۷0 


ينقضي» وكذلك كلّ شهر يسكن في أله وإذا استأجر داراً إلى سنة بعشرة دراهم 
جاز وإن ل د م قسط كلّ شهر من الأجرة؛ ويجوز أخذ أجرة اك وا 


ينقضى. وكذلك كلّ شهر يسكن في أَوّله)”"؛ لأن ا فرقم وقدر شه 
الأجرة» فا قبضه المستأجرٌ انعقدَ بينهما عقد بالتعاطي» كمّن ساوم سلعة بثمن 
فسَلم إليه البائع. ١‏ 

(وإذا استأجر داراً إلى سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من 
الأجرة)”؛ لأن أجرة الجملة معلومة؛ فلا يعتبر التوزيع على الأجزاءء كا في شراء 
الأعيان. 

0 0 3 31 ع ع 
(ويجوز أخذ أجرة الام والحجام)؛ لاله «45 أعطئ أجرة الحسججام»” 


)١(‏ لاله تم العقد بتراضيهم) بالسكنى في الشهر الثاني إلا أنَّ الذي ذكره في الكتاب هو 
القياس» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد منهما 
في الليلة الأول من الشهر ويومها؛ أن في اعتبار الأول بعض الحرج. هداية» وفي 
التصحيح: قال في الجوهرة والتبيين: هذا قول البعضء أما ظاهر الرواية لكل واحد 
منه) انيار في الليلة الأولى من الشهر ويومهاء وبه يفتى» قال القاضي: وإليه أشار في 
ظاهر الرواية وعليه الفتوى» اه كا في اللباب١:‏ /701. 1 

(0) لان الحصة معلومة بدون التقسيم» ثم إن كان العقد حين يهل الخلا فشهور السنة 
كلها بالأهلة؛ لأئَّا هي الأصلء وإن كان في أثناء الشهرء فالكل بالأيام عند أبي حنيفة 
تيه وقال محمد ذه: الشهر الأول بالآيام» والباقي بالأهلة» وعن أبي يوسف ذه 
روايتان: إحداهما: مثل قول محمد د والثانية: مثل قول أبي حنيفة 5ه كا في 
الجوهرة١:‏ 159. 

(۳) فعن ابن عباس #د: «أنَّ النبي 16> حَتَجَمَ وأعطى الحجام أجره واستعطً) في 


صحيح مسلم 5: ۲۱٣۲‏ . 
151لا 


ولا رز اخذ أخزة عشب القن ولا وز الاستجار عل الطاعات: 
والناس في سائر الأمصار والأعصار يعطون أجرة الحَّم مع جهالة المدّة والأجرة 
وقدر الماع المستعمل» ؤقال :ما رآه المسلمون حسنا فهو خين الله خن 
ووالقعوو اقل اجر E E‏ متي للب اوهل 
ما يعطئ من أجرة الضراب ؛ ولجهالة ا معقود عليه. 
(ولا يجوز الاستئجار على الطّاعات©: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) عست الفحل الاق عسباً: طرقها؛ وسبب النهي أن ثمركه المقضودة غير مغلومنة؛ 
إن قد يلقح وقد لا يلقح فهو غررء كا في المصباح المنير؟: 70. 
(۳) فعن ابن عمر : (نمول النبي # عن عسّب الفحل) في صحيح البخاري۲: ۹۷< 
وسنن أبي داود۳: 77177 وسئن الترمذي۳: 51/7 وسنن النسائي7: ١١8‏ . 
(:) والأصل عندنا: آله لا بور الإجارة عاك الطّاعات والمعاصيء لكن لا وقع الفتور 
في الأمور الدّينية يفتى بصحّتِها لتعليم القرآن والفقه؛ تحرّزاً عن الاندراس» كا في شرح 
الوقاية؟: 25/5 فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم؛ لظهور 
التواني في الأمور الدّينية» ففي الامتناع تضيبع حفظ القرآن» وعليه الفتوئ» وتمامه في 
استحسان الاستعجار علك تعليم القرآن ص77 5» وقالو: إن كره تعليم القرآن بالأجر 
في الصدر الأول؛ لأنَّ حملة القرآن كانوا قليلاً» فكان التعليم واجباً» حت لا يذهب 
القرآن» فأما في زماننا كثر حملة القرآن» ولريبق التعليم واجبأء فجاز الاستئجار عليه 
كما في المحيط ص ١5١‏ . 
ويشهد لذلك: أن أبا سعيد المُدّرِيَ 5ه رقا بفاتحة الكتاب» وأخد قطيعاً من الغنم 
واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي يه وقال ك: (إنَّ احق ما أخذتم عليه أجراً كتابُ 
الله) في صحيح البخاري۲: 910/. 

ات 


كالآذان» والإمامة. وا احج 

كالأذان” والإمامة والحجٌ)”؛ لأنَّ شرطها أن يكون قربة لفاعلها؛ ولمذا لا 
يجوز استئجار الذميّ؛ ا ل ل 
الات بن كني انان قر أ E‏ ذه" القرآن فأعطاه قوساً: «تقلدها 
سلوة من جهنم): أي قطعة. 


)١(‏ فعن عثمان بن أبي العاص 4ه قال: قلت: (يا رسول الله اجعلني إمام قومي» 
قال: أنت إمامهم» واتمذ مؤدَّناً لا يأخذ عل أذانه أجرا) في المستدرك١:‏ 4 1 
وصححه» وصحيح ابن خزيمة۱: 277١‏ وسنن أبي داود١: 27١١‏ وعن يجيي البكاء 
ذه قال رجل لابن عمر : «إني لأحبّك في الله» فقال ابن عمر د: لكني أبغضك في 
الله» قال: ولر؟ فقال: اناف تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً) في المعجم الكبير؟١:‏ 
٤‏ ومصنف عبد الرزاق١: .54١‏ 
(۲) اقتصرّ صاحب الهمداية۳: ۲٠٠١‏ عل استثناء تعليم القرآن» وزادَ بعضهم الإمامة 
والأذان» وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس» وقد اتفقت كلمتهم على التعليم 
للضرورة» وعلل التصريح بأصل المذهب» وهو عدمٌ الجواز» فهذا دليل عل أنَّ المفتى به 
ليس هو جواز الاستئجار علل كل طاعة» بل علن ما ذكروه فقط ما فيه ضرورةٌ ظاهرةٌ 
تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع» كما في رد المحتاره: 4 10-17 
(۳) هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوميّ الأزديء يلقب ذا النور» من 
الأشراف في الجاهلية والإسلام» كان شاعراً غنياء كثير الضيافة» مطاعاً في قومه. 
استشهد في اليمامة (ت ١١ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: 27717 وأسد الغابة ؟: ٤٠٠١‏ . 
(4) فعن الطفيل بن عمرو الدوسئ له قال: (اقرأني أَيّ بن كعب الق رآنء فأهديت 
له قوساًء فغدا إلى النبي يك متقلّدهاء فقال له النبي :من سلحك هذه القوس يا أبي؟ 
فقال الطفيل بن عمرو الدوسئ 4 أقرأته القرآن» فقال له رسول الله : تقلدها شلوة 
١78 -‏ - 


والغناء والتوح 

وقياس الشَّافِعِيَ 4# علل كتبة المصحف وبناء المسجد لا يصحٌ؛ لأنَّ ثمةً لا 
يشترط كونه قربة من الفاعلء فإنَّهِ يجوز استئجار الذميّ لفعلهاء بخلاف ما نحن 
فيه» فافترقا. 

(و)لا يجوز الاستئجار عن (الغناء والتّوح)؛ لاله منهيّ عنه ومعصيةء ولا 
يستحق تسليم المنافع بهذا العقد. فلا يصح العقد”. 


من جهنم» فقال: يا رسول الله» إنا نأكل من طعامهم» فقال: أما طعام صنع لغيرك 
فحضرت فلا بأس أن تأكله) في المعجم الأوسط١:‏ 179. قال الحيثمي في مجمع الزوائد 
ر٤‏ 15: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير» وإرأجد من 
ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل»» والشلوة: القطعة» من الشلو بِمَعُنى الْعْضْو كما في 
الان 315 1+ وعن عطية بن قيس الكلابي #6 قال: (علّم أي بن كعب هه رجلاً 
القرآن فأتى اليمن فأهدئ له قوساًء فذكر ذلك للنبيّ يه فقال: إن أخنتها فخذ بها 
قوسا من النار) في سنن البيهقي الكبير 5: 75١؛‏ وعن عبد الرحمن بن شبل #ه» قال: 
سمحت وسول اه كل يقر[ (اقزؤو] القرآة بولا وا يدولا فر ا ضيه ول ا 
فيه» ولا تستكثروا به) في مسند البزار!: ۲٠١‏ ومسند أحمد: 479» وص ححه 
الأرتووط وعم غاد ن السات قف قار اعت امان مدل العيفة القتران: 
وأهدئ إل رجل منهم قوساء فقلت: ليست بال وأرمي بها في سبيل الله فسألتٌ النبيّ 
يك عن ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها) في سنن أبي داود؟: 
٥‏ وسنن ابن ماجه ۲: ۷۳۰ ومشكل الآثار؟: ١‏ ومسند الشاشي7: ٤٦۱‏ . 
)١(‏ يعني: ولا يصح الإجارةٌ علل المعاصي كالغناء والنوح والملاهي؛ لأنَّ المعصيةً لا 
يتصوّر استحقاقها بالعقد. فلا يجبٌ عليها الأجرة من غير أن يستحق هو علل الأجير؛ 
أا لاتكرن إلا ا لاان كل مها عل اكع 
INOS‏ 


ES 


ولا تصخٌ إجارةٌ المشاع عند أي حنيفة 4 إلا من الشّريكء وقالا: إجارةٌ المشساع 
جائزةٌ اعتباراً بالبيع 

(ولا تصحٌ إجارةٌ المشاع عند أبي حنيفة # إلاً من الشّريك)؛ لتعذّر استيفاء 
المنفعة من الشائع» وانقطاعها بالمهايأة". 

(وقالا) والَّافِعيَ د: (إجارةٌ المشاع جائزةٌ اعتباراً بالبيع)”؛ ولهذا صت 
من الشريك» والفرقٌ: أن البيعَ يقع به الملك» فلا تعدّر فيه» وأمّا المنافمٌ إلا تملك 


ولو اس ى عاك المعصية لكان ذلك مضافاً إل الشارع من حيث آله شرع عقداً موجباً 
للمعصية. تعال الله عن ذلك علّواً كبيراً؛ ولذا قال في غاية البيان: لا تجورُ الإجارة عن 
شيءٍ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيءٍ من اللهوء وعلل هذا الحداء وقراءة 
الشعر وغيره؛ ولا أجر في ذلك» هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد #د. كا في 
عمدة الرعاية 5: ؟075-6575» ورمز الحقائق 7: .٠۹۸‏ 

)١(‏ المهايأة: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركةء كأن أحد الشريكين يتهياً 
ECE‏ »كما في قمر الأقهار 7: /1. 

(۲) لأنَّ للمشاع منفعة منفعة وتسليمه ممكن بالتخلية أو بالتهايؤء وهذا يجب أجر المثل عنده» 
فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلین» كما في التبيين 0: 2٠77‏ وفي التصحيح 
ص759-758: قال الكرخي: نص أبو حنيفة ه: أله إذا آجر بعض ملكه أو آجر 
أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو فاسد, سواء في| يقسم وما لا يقسم» وصحح في 
الحقائق: أنه فاسد» وحكي عن بعض أنَّهِ باطل» وهو في نظم الخلافيات» وقال القاضي: 
إجارة المشاع فيم| يقسم وما لا يقسم فاسدة في قول أبي حنيفة ذيه. وعليه الفتوئ» وإن 
آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين» ولو من ثالث لا يجوز ني الأظهرء قال في 
الفتاوئ الصغرئ: وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى علل قول أبي يوسف ومحمد 
#:؛ لمكان الضرورة والبلوئ؛ وفي إجارة المشاع على قول أبي حنيفة 4» وقال في 
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ويجوز استتجار الظثر بأجرة معلومة 000000000000707 
افعو تف زم كاذف ANE‏ سا الاس ناف وف أن 
فيه| روايتان عنه. 

E 'الطافة‎ a i) 


ا لحقائق: والفتوئ علل قول أبي حنيفة 5ه واعتمده النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي 
وصدر الشريعة» وقال في شرح الكنز للزيلعي: وفي المغني إِنَّ الفقوئ اليوم في إجارة 
المشاع على قوهماء قلت: شاذ مجهول القائل فلا يعارض ما ذكرنا. 

)١(‏ القياس أن لا يصح؛ لأنَّها ترد عن استهلاك العين» وهو اللبن» فصار كاستئجار 
الشاة ليشرب لبنهاء أو البستان ليأكل ثمره» وجه الاستحسان: قوله تعال: # إن أَرْصَعْنَ 
كاه جرش )4 [الطلاق: 7] وعليه إجماع الأمةء وقد جرئ التعامل به في الأعصار 
من غير نكير» ولا نسلم أن العقد علل استهلاك العين» بل علل المنفعة» وهو حضانة 
الصبي وتلقيمه ثديها وخدمته وتربيته واللبن» کا في التبيين9: ۲۸ء لأن العقد يقع 
عن خدمة الصبيّ» واللبن يدخل علل طريق التبع» فكان ذلك استئجاراً على المنفعة 
أيضاء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي من غسله وغسل ثيابه وإلباسها إياه وطبخ 
طعامه ونحو ذلك» واللبن يدخل فيه تبعاً كالصبغ في استئجار الصباغ» كما في بدائع 
الصنائع 5: .11/5-1١1/5‏ 

لكن في المبسوط :١١9:15‏ «وزعم بعض المتأخرين #: أن المعقودَ عليه المنفعة» وهو 
القيام بخدمة الصبيّ وما يحتاج إليهء وأمّا اللبن فتبع الان اللي عن والعين لا 
تستحق بعقد الإجارة؛ كلبن الأنعام» والأصح أن العقدَيَرِدُ عل اللبن؛ لأنّه هو 
القصود» وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع» وا معقود عليه هو منفعة الثدي» 
فمنفعة كل عضو علل حسب ما يليق به»» وفي التبيين ١1717:‏ : «وإلى هذا القول مال 
شمس الأئمة» وقال: هو الأصح» والآول أشبه بالفقه وأقرب إليه» وقال في الكافي: 


وهو الصحيح). 
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ويجوز بطعامها وكسوتهاء وليس للمستأجر أن يمنمَّ زوجها من وطئها 
الإسلام وبعده إلى يومنا هذا ولرينكره النبي 0. 

(ويجوز بطعامها وكسوبها) استحساناً"؛ لان الناس يتساعحون في ذلكء إذ 
إصلاح الصبيّ بإصلاح طعام الظئر. 

والقياس: أن لا يجوز» وهو قوهم| وقول الشَّافِعيَ م؛ لجهالة البدلء إلا أن 
هذه الجهالة تحملت للحاجة» ويكون تدبير طعام الظئر إلى آهل الصبيّ؛ لما ذكرنا 
من العادة. 

(وليس للمستأجر أن يمنعَ زوجها من وطئها)"؛ لأنَّ ذلك حقّه 


E‏ : :: «الاستئجار للظئورة جائز؛ لقوله خَل: + قن أَصَعَنَ لك 
اوش رش [الطلاق: ١]ء‏ والمراد بعد الطلاق» وقال الله كك: ‏ وإن تعاسرتم فسارضع لث 
رى © 4 [الطلاق: ٦]ء‏ يعني: بأجرء وبعث رسول الله و والناس يتعاملونه» فأقرهم 
عليه وكانوا عليه في الجاهلية» وقدا ستؤجر لإرضاع رسول الله 4 حليمة» وبالناس إليه 
حاجة؛ لأن الصغار لا يتربون إلا بلبن الآدمية والأم قد تعجز عن الإرضاع لمرض» أو 
موت» أو تأبئ الإرضاعء فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوئ استئجار الظئر» جوز 
ذلك للحاجة». 

(1) هذا عند أي حنيفة كه وقالا: لا يجوز وهو قول الشَّافِعيٌّ» وهو القياس؛ لأنَّ 
الأجرة مجهولة» فصار كما إذا استأجرها به للطبخ والخبز» وله: أن ا جهالة هنا لا تفضي 
إل كارع لذو الاه جوت مال ةع[ اا ف ع لار ولا احا 
بل يعطيها ما طلبت» ويوافقها علل مرادهاء والجهالة إذا إرتفض إلى المنازعة لا تمنع 
الخ حو امور o‏ نلك جهن يه 

تفضى إلى المنازعة؛ لجريان الماكسة والمضايقة فيهاء كا في التبيين0: ١79‏ . 
N O N‏ 
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فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبىّ من لبنهاء وعليها أن 
تُضْلِحَ طَعام الى فإن أَرْضَعَْه في الَو بلبن شاقٍ فلا أجرةٌ لهاء وكل صانع 
لله آذ نر ني العين : كالصّبَاغْ والقَصّار فله أن حبس العين بعد الفراغ من عملِه 
حتى يستوفي الأجرة 
فإن حبلت كان هم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبيّ من لبنها)؛ لأن فيه 
ضرراً فكان E‏ (وعليها أن تُضْلِحَ طّعام الصَّبِيّ)”؛ لجريان العادة 
به (فإن أَْضَعَنه في لد لين شاةٍ فلا جر ها لأتها | ستؤجرت عإل منفعة 
خصوصة» وهي خدمة الرضاع» وال ر طريق التبع كالصَّبْعْ ني 
ات 

(وكل صانع لعمله أشرٌ في العين: كالص باغ الفط ار فله أن بحس 
العين'”"بعد الفراغ من عملِهِ حتى يستوفي الأجرة)؛ لان ااا ل 
فله حبسه كالبائع. 


إذا ريعلم به صيانة لَه إلا أنَّ المستأجر يمنعه عن غشيانها في منزله؛ لأنَّ المنزل حقّه 
كما في الهداية 9: .1١5‏ 

)١(‏ لأنَّ لبن الحامل يفسد الصبي؛ ولهذا كان لمم الفسخ إذا مرضت أيضاًء كما في 
الحداية : .1١5‏ 

(6 الآن العمل عاو اال فرق تمن عليه العرف ق تقل االات 
فما جرئ به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك فهو علل الظئرء 
كما في الهداية 9: .1١5‏ 

(۳) لأنَّ المعقود عليه الوصف الذي أحدثه في الثوب» وهو قائم» فيكون له أن يحبسه 
ببدله» كما في المبسوط 7:10 »٠١‏ وهذا كما في البيع» فإن حبسّها للأجرة فضاعت العينُ 
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ومن ليس لعمله أَنَرٌ في العين فليس له أن يحبسّ العين: كا َال واللاح» وإذا 
اشترط على الصانع أن يَعْمَلَ بنفسِهِ فليس له أن يَسْتَعْمِلَ غيره؛ وإن أَطْلَّقٌّ له 
العمل قله أن يتاج ر من يغمله:وإن اختلف ا اط وضاحث الوب فإن فال 
ضاخ الوت امرك ايل فاو قال ا اط فم ار قال ات 
الثوب للصبّاغ: أمرتك أن 

(ومّن ليس لعمله ار في العين فليس له أن يحبسّ العين": كاَمّال واكلآح)؛ 
لأنّ عملّه ليس بموجود» فصار كالمودع إذا كان له دين علك المودع. 

(وإذا اشترط على الصانع أن يَحْمَلَ بنفسه فليس له أن يَسْتَعْوِلَ غيره)؛ لأنَّ 
صاحب الثوب لريرضّ إلا بعمله. (وإن أَطْلَّقٌّ له العمل فله أن يستأجرٌ مَن 
يعملّه)؛ لأنَّ العادة قد جرت أن الصناع يعملون بأنفسهم وبأجرائهم. 

ذوإة احتف لاط وضاتحث الروت فان قال اح القوب» امرك أن 
تعملّه قباء» وقال الخيّاط: قميصاًء أو قال صاحبٌ الثوب للصبّاغ: أمرتك أن 


بلا تعد منه فلا ضمان عليه؛ لكونه أمانة في یده» كما كان قبل الحبسء ولا أجر له إذا 
هلك المعقود عليه قبل التسليم» وهذا عند الإمام 5ه وقالا: إن شا المالك صَمَنه 
مصبوغاًء وله الأجر؛ لأنَّ العمل صار مسلا إليه تقديراً؛ لوصول قيمته إليه» فصار كم) 
لوضار كسلا حتفت أو قر مر ولا أجرله؛ لأنَّ العمل إريصرٌ مسلا إليه» كما في 
عمدة الرعاية 5: 5 67. 

(1) لأنَّ المعقود عليه نفس العمل ولريبق بعد الفراغ منه فلا يكون له أن يحبس» كما في 
المبسوط .١٠١51:١06‏ 

(5) لأنَّ المستحقّ عمل في ذئته» ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء 
الدّين» كما في العناية 9: 8/. 
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ميجو عر سيج مرا وج الم لآملا E‏ ي أصفر فالقولٌ قول 
ماعب !لحري دمي فر حلت حاط و 
عَمَلْتّهِ لي بغير أجرة» وقال الصانع: بأجرة فالقولٌ لصاحب الثوب عند أبي حنيفة 


ط4 مع يمينه 
تصند a‏ لا تل أمرتنى ي أصفر فالقول قول 
صاحب الثوب مع يمينه)؛ لذ لاذه ا وة نا له ف 
صفته". 
(فإن حلف فالخيّاطً) والصبّاعٌ (ضامن)”؛ لتصرّفه في ملك الغير بغير إذنه. 
(وإذا قال صاخ الوب عملتة ل بتر الدرة وقال الصانع: بأجرة» 
فالقولٌ لصاحب الثوب عند أبي حنيفة ف مع يمينه)”؟ لاله منكر*. 


)١(‏ ألا ترئ أنَّهِ لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله. فكذا إذا أنكر صفته. لكن 
يحلف؛ لأنّه أنكر شيئاً لو أقرٌ به لزمه» كما في الحداية 9: ١57‏ . 

(؟) أي: آنه بالخيار إن شاء ضمنه» وإن شاء أخذه وأعطاء أجر مثله» وكذا جير في 
مسألة الصبغ إذا حلف» إن شاء ضمّنه قيمة الشوب أبيض» وإن شاء أخذ الثوب 
وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به الُستّى. كما في الحداية 4: ٤‏ 

(6) لأنَّالمناف على أصلنا لا تتقوّم إلا بالعقد, ولريوجدء أَا إذا اتفقا على أا لر 
يشترطا الأجر فظاهرء وكذا إذا اختلفا في الشرط؛ لأنَّ العقدٌ لا يبت يثبت مع الاختلاف؛ 
للتعارضء فلا تجب الأجرة, ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع: كالصبغ الذي 
يزيد والنعل» يرم ربٌ الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه لا يجاوز به 
درهماء وإلآفلاء کا في البدائع 5: 7377. 

() لأنَّ العامل يدعي عليه الأجرة ديناً في الذمّة» وهو مُنكرء فالقول قول انكر مع 
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وقال أبو يوسف 4#: إن كان حريفاً فله الأجرة وإلآ فلاء وقال تُحمّد #: إن كان 
و 


الصّانحُ معروفاً ببذه الصنعة بالأجرة فَالقَوَلُ قوله بأنّه عَمَله بأجرة 

(وقال أبو يوسف ه: إن كان) الصّانع (حريفاً" فله الأجرة وإِلاً فلا)؛ لأنَّ 
حال الحريف تدل عن ذلك عادة. 

(وقال محمد 4: إن كان الصّانعٌ وا ق 
O‏ لذن الطادوان مو وس امع ل الوق لسعم قز 
أجرة» إلا أنَّ هذه الأشياء ظواهر”: والظاهرٌ يصلح للدفع لا للاستحقاق. 


اليمين» فإذا حَلَفَ غَرِمَ له ما زاد النعل في خفّه بعد أن يِحلِفَ العامل على دعواه آنه 
عمل له بغير أجر؛ لأن رب ا مخف يدّعي عليه هبة النعل» وهو لو أقر به لزمه» فإذا أنكر 
هنك انه ون N‏ وعد يقي سن الب E‏ 
بخف الغير بإذن صاحب الخف. فتجب قيمته لاحتباس ملك الغير عنده ولا يجب 
أجر المشل؛ لان المنفعةً لا تتقوّم إلا بالعقد والتسمية» وقد انتفئ ذلك» كم في 
المبسوط6١:‏ 40-415. 

)١(‏ أي: خليطاً له» وذلك بأن تكررت تلك المعاملة بينهما بأجر فله الأجر وإلا فلا؛ 
لأنَّ سبق ما بينها بأجر يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهماء كما في العناية 4: 
.1١ 5‏ 

(۲) في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الهداية» وأجاب علل دليلهماء واعتمده الإمام 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وجعل خواهر زاده الفتوى علل قول محمد ذه كا 
في اللباب١: »,751١‏ وفي التبيين0: 87 »١‏ والتنوير ص ١١‏ : الفتوئ علل قول عمد 5كه. 
(۳) أي: لما فتح الحانوت لأجله» جرئ ذلك مجرئ التنصيص عل الأجر؛ اعتباراً 
للظاهرء والقياس ما قاله أبو حنيفة ه؛ لأنه منكر» وما ذكراه من الاستحسان مدفوع 
أن الظاهر يصلح للدفع» والحاجة هاهنا للاستحقاق لا للدفع» كما في العناية .٠٤١:۹‏ 
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والواجبٌُ في الإجارة الفاسدة أَجْرٌ المشل» ولا يتجاوز به الُسكىء» وإذا قبض 
المستأجرٌ الدارَ فعليه الأجرة وإن لم يسكنهاء > فإن غصبّها الغاصبٌ من يده سقطت 
الأجرة 
(والواجبٌُ في الإجارة الفاسدة أَجْرَ المثل)؛ اعتباراً بالبيع» (ولا يتجاوز به 
و ر ¢ 2 7 
المسمّى)”؛ لأن المنفعة لا قيمة ها بنفسهاء بل بتقومهاء وقد قومها بذلك. 
وقال زر والشافعي #١‏ 2 جَبَ أجر ال مثل بالغاما بَلَْ »كما في بيع الأعيان. 
N CC‏ 


(وإذا قيض المستأجر الدار فعليه الأجمرة وإن لم يسكنها)"؛ لأا وجيت 


و e‏ 
(فإن غصبّها الغاصبٌ من يده سقطت الأجرة)”؛ لأنّه فات التمكن. 


)١(‏ لأنَّ المنافع غير متقوّمة بنفسهاء بل بالعقد ضرورة لحاجة الناس» وقد أسقط 
المتعاقدان بالتسمية الزيادة فيه وإذا نقص أجر المشل لا تجب زيادة المسمّول؛ لفساد 
التسمية» بخلاف البيع؛ ؛ لذن : تقوم الأعيان ليس رور فاا أن الد إن 
كان مساوياً لأجر المثل أو زاد عليه فأجر المثلء وإن كان أقل منه فالمسمّى» كما في 
القهستاني» هذا إذا إريكن الفساد لجهالة المسمئ أو لعدم التسمية» فإن كان لجهالة 
المسمئ أو لعدم التسمية يجب أجر مثله بالغما بلغ كما في مجمع الأنمر ۲: 7/1- 
1 

© له ليم عن فة لا عضوو فاا شي لحل اسه د السمكن سن 
الانتفاع يثبت به» كما في الهداية4: ١لاء‏ وهذا لو الإجارة صحيحة» أما في الفاسدة فلا 
تيب الأجرة إلا ح a E‏ :1 

(۳) لأن تسليم المحل إِنَّا أقيم مقام تسليم المنفعة؛ للتمكن من الانتفاع» فإذا فات 


-١4ا/-‎ 


وإن وَجَدَ بها عيباً يضر بالسكنى فله الفَسْخْ» وإذا كرت الدَّارء أو انقطع شرب 
الضّيعة» أو انقطع الماءُ عن الرّحىء انفسخت الإجارة وإذا مات أَحَدُّ المتعاقدين 
وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة 

(وإن وَجَدَ بها عيباً يضر بالسّكنى” فله القَسْخْ), كا في الأعيان إذا جد بها 
عيبا قبل القبض. 

(وإذا حر بّت الذّاره أو انقطع شرب الضّيعة أو انقطع الماء عن الرّحى 
انفسخت الإجارة)”"؛ لأن المعقود عليه وهو المنفعة قد كَلقّت. 

(وإذا مات أَحَدٌ المتعاقدين وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة)”؛ 


التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فسقط الأجرء وإن وَحِدَ الغصبٌ في بعض المدّة 
سقط الأجر بقدره؛ إذ الانفساخ في بعضهاء كا في الحداية 9: .۷١‏ 
)١(‏ أي: بحيث لا تفوت به المنفعة: كترك تطيينها وإصلاح منافعهاء فله الفسخ؛ لأنَّ 
المعقود عليه المنافع» وأَتَّا توجد شيئاً فشيئاًء فكان هذا عيباً حادثاً قبل القبض» فيو جب 
الخيار» كما في البيع» ثم المستأجر إذا استوف المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع 
البدل» كما في البيع» وإن أزال المؤجر العيب بطل خيار المستأجر؛ لزوال سببه» كا في 
O‏ 
(1) لأنَّ المعقود عليه قد فات قبل القبض» فشابه فوت المبيع قبل القبض» ومن 
أصحابنا من قال: إن العقدَ لا ينفسخ؛ لأن المنافع فاتت علل وجه يتصوّر عودهاء فأشبه 
الإباق في البيع» هداية» ومثله في شرح الأقطع» ثم قال: والصحيح هو الأول» وتبعه في 
الجوهرة» لكنّ عامة المشايخ علل الثاني» وهو الصحيح» كما في الذخيرة والتتارخانية 
والاختيار وغيرهاء وفي الغاية للاتقاني نقلاً عن إجارات شمس الأئمة: إذا دمت 
الدار كلهاء فالصحيح أنه لا تنفسخ» لكن سقط الأجر فسخ أو لاء كما في اللباب١:‏ 
Rai‏ 
(۳) لها لو بقيت تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة 
- ۱۸۸ - 


وإن عقدّها لغيره تنفسخ. ود ج شرط الخيار فى الإجارة 


لأئّها عقدٌ عاك المنفعةء فأَشّبَّهت التكاح» (وإن عقدّها لغيره لم تنفسخ)؛ لأنَّ من له 
المنفعة باق» فصار كموت مول الأمة الْْرْوّجة. 

وعند الشَّافِعيَ ضيه لا تنفسخ الإجارة؛ لأتَا عقدٌ لازم لا ينفسخ بغير عذر» 
فصار كالرهن» إلا أا عقد على المنافع» وأنَّا توجد شيئاً فشيئأء فصار لبقائها 
حكم الابتداء بخلاف الرهن. 

(ويصحٌ شرط الخيار في الإجارة)”» كا في البيع؛ لاستوائها في الحاجة إلى 
النظر. 


بالعقد لانتقالها إلى الوارث» وهو لا يجوزء كما في درر الحكام 7: :15١‏ أي الإجارة 
تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع شيئاً فشيئاء فا يحدث من المنافع في يد 
الوارث إريملكها المورث لعدمهاء والملك صفة الموجود لا المعدوم فلا يملكها 
الوارث؛ إذ الوارث إن يملك ما كان عن ملك المورث» فا إريملكه يستحيل وراثته؟ 
لأنَّ المنافع لا تملك إلا بالعقدء وما يحدث منها في يد الوارث لريعقد عليه رأساً؛ لأنَّها 
كانت معدومة حال حياة المورث» والوارث إريعقد عليهاء فلا يثبت الملك فيها 
للوارث» كما في البدائع 5: ۲۲۳ والوقاية ص57 7. 

)١(‏ لأنه عقد معاوضة» ولا يجب قبضه في المجلس» ويحتمل الفسخ بالإقالة» فيجوز 
شرط الخيار فيه؛ كالبيع؛ وهذا لأنَّ الخيارٌ شرع في البيع للتروي حتى إذا كان فيه غبن 
وخسارة يفسخ؛ لأن الإجارة تقع من غير سابقة تأمّل فيمكن أن تصادفّ غير موافق. 
فيحتاج إل إزالته» فيجوز له اشتراطه كالبيع» بخلاف النكاح. فإنه لا يقع بغتة بل 
يتقدمه السوم والتأمل في الموافق» فلا يحتاج فيه إلى التروي بعده فلا يحتاج إليه؛ ولأن 
النكاح لا يقبل الفسخ بالإقالة» فلا يؤثر فيه خيار الشر-ط ولا يفيد, كا في التبيين0 : 
ه. 

-۱۸۹ - 


وتنفسخ الإجارة بالأعذار: كمّن استأجر دُكاناً في السّوق؛ ليتجر به فذهب ماله 
وكمّن آجر داراً أو دكاناً نم أَمْلّسَ ولزمته ديونٌ لا يَقْدِرُ على قضائها إلا من ثمن ما 
آجرء سح القاضي العقدّ وباعها ني الديّنء وكمّن استأجر دابّة ليسافر عليه ام 
بدا له من السّفرء وإن بدا للمكاري من السّفر فليس ذلك بعذر 

(وتنفسح الإجارة بالأعذار: كمّن استأجر دُكاناً في السّوق؛ ليتجر به فذهب 
ماله وكمّن آجر داراً أو دكّاناً نمَ أَْلّسَ ولزمته ديونٌ لا يَقْدٍ a‏ 
ثمن ما آجرء قسج القاضي العقد وباعها في الدِّينَء وكمن استأجر داة ليسافر 
عليها ّم بدا له من السّفر)". 

والأصل فيها: أن كل موضع لا يقدر العاقد علن المضي في موجب العقد إلا 
بضرر ار يلزمه في العقد» فهو عذر؛ لأنَّ الضرّرَ مدفوعٌ شرعاً:كما لو استأجر لقلع 
ضرسه ثم زال الوجع» وفيا ذكرنا من المواضع يتعذّر المضي- في العقد إلا بضرر» 
فلا يلزم. 

(وإن بدا للمكاري من السّفر فليس ذلك بعذر). فان خروجه غير مستحقٌ» 
تيمك ن یت ت أو اچوا فلو رر: 


)١(‏ لأنّه لو مضى علل موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنّهِ ربا يريد احج فيفوت وقته 
أو طلب غريم فيحضر أو التجارة فيفتقر» كما في اللباب١: .۲٠۳‏ 
۔ ۱۹۰ 


كتاب الشفعة 


الشفعة واجبة لخليط فى نفس | 


كتاب الشفعة 
(الشفعة" واجمة لخليط” فى نفس الميع )؛ لقوله #: «الشفعة لش يك ذ 
واجبه حليط ٠‏ ف نفس الب يك في 
يقسم)”. 


© اة لا من ممعت ال فا همه إن القرةة وفحت الركعة جانا 
ثننين؛ ومن هنا اشتقت اة ن شاا ع ماله ا وه ا للك 
المشفوع» كا في المصباح المنير ص7١ .٠"‏ 
و اراي اق ولو جبراً عن المشتري بها قام عليه من الثمن 
والمؤن» كما في مرشد الحيران :١‏ 5 7. 
وسبب مشروعيتها: هو دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر علل وجه التأبيد 
والقرار: كإيقاد النار» وإعلاء جدارء وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهار» وإقامة الدواب 
والصغار» وعدم جريان الشفعة في المنقول ناشئ عن كون سوء المجاورة فيه ليست عل 
وجه التأبيد. کا في شرح مرشد الحيران١:‏ 5/ء ودرر الحكام 7: .۷٤۹‏ 
() الخليط في نفس المبيع: وهو الشريك في ملك المبيع» بأن يكون للشفيع حصة شائعة 
فيه قليلة كانت أو كثيرة» فإن كانت له حصّة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكاً فيه 
والعقار يطلق علل الأرض أو علل البناء مع الأرضء فالاشتراك في البناء فقط لا يثبت 
له هذا النوع من الشفعة» كما في مرشد الحيران :١‏ 5/اء ودرر الحكام ۲: ٠07‏ 
(۳) فعن عن جابر ذه قال 4#: (إنَّ)ا جعل النبي كَل الشفعة في كل مالريقسم. فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) في صحيح البخاري!: ۸۸ء وصحيح ابن 
حبان ٥۹۲ :١١‏ وعن جابر ذه قال #5: (لا شفعة إلا في ربع -أي دار أو حائط» 
ولا ينبغي له أن يبي حت يستأمر صاحبه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك) أخرجه البزارء 
-۱۹۱- 


و غليط فى ع المبيع": كالشرب والطريق)؛ لقوله #: «جار الدار E“‏ 
بالدار» ينتتظر له وإن كان غائباً إذا كان طريقها واحداً)”. 


وقال : لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابر ه. وقال الحافظ في الدراية؟: :7١1"‏ 
رجاله آثبات» كما في إعلاء السنن 1177: 5-1» وعن أبي هريرة ده قال 4#: (لا شفعة 
إلا في دار أو عقار) في سنن البيهقي الكبير 5: 9 »٠١‏ وقال في تلخيص الحبير: سنده 
جيل ينظ إغلاء السدق ۹11۷ 
)١(‏ الخليط في حق المبيع: شريك في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق 
الشرب الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن» أو الطريق ا لخاص» سواء كان خاصاً بدار 
واحدة أو بمجموعة دور مفتوحة أبواءها في زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق غير 
نافذ فجميع أهله شفعاء» يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلل والأسفلء كا في الوقاية 
ص 07854 ومجلة الأحكام العدلية۲: ۷٥۴‏ ومرشد الحيران١:‏ ۷۷. 
(۲) فعن جابر ك قال ي: (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غاتباً إذا كان 
طریقه| واحداً) في سنن أبي داود ۳: 7/857» وسئن ابن ماجه 7: 877» ومصنف ابن 
أبي شيبة :٤‏ 2514 وشرح معاني الآثار ٠٠١ :٤‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن :١7/‏ 
٩‏ : «رجاله ثقات» ولريتفرد به الملك» بل رول البخاري ومسلم معناه)» وعن 
جابر 5ه قال: (قضئ رسول الله يك بالشفعة في كل شركة إرتقسم رَبعَةٍ أو حائط لا حل 
له أن يبِيعَ حت يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع وأر يؤذنه فهو أحق 
به) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۲۹ء وعن عبادة بن الصامت ذه قال: (قضى وَل بالشفعة 
بين الشركاء في الأرضين والدور) في مسند أحمد ٠۲٠:١‏ وفيه انقطاع» قال التهانوي 
في إعلاء السئن 1۷: :٠١‏ «لكن الانقطاع غير مضر لا سيا إذا تأيد برواية جابر 
وغيره»). 

1947م 


ثم للجار 

(نْمَ للجار)”؛ لقوله 4#: «ا جار أحقٌّ بِسَقَبهه قيل: وما سَقَبه؟ قال: 
شفعته)7. 

ولا حجّة للشافعيٌ ذه في قوله #: «إذا وقعت الحدود فلا شفعة)”؛ لأنّه 
قيل: هذا قول الراوي؛ ولئن ثبت كان متروك العمل؛ لأنَّ أحد الشريكين إذا باع 


فسَلّم الشريك لا ينفي أن يأخدّه الجار» وكذامَن باع بعص داره غير مقسوم. 


( 9 ا الى عات 

أولاً: حقيقيّ: وهو مَن له عقارٌ متصل بالعقار المبيع» وليس بينهما مر؛ لضيق التصاق 

العقارين» حتىل لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار. 

ثانيً: حكميّ: وهو من له عقارٌ متصل حك کا لو بيعت شقّة من عمارة» فيكون حم 

الشفعة سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة» أو كانت في أقصئ- العمارة فلم تلاصق 

I OC ICES CT OT 7 

له خشبة موضوعة علل حائط لاملك فيه» أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على 

حائط» يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاًء کا في درر الحكام7: ١٠٥۷ء‏ ومرشد الحيران١‏ : 

.۸ 

(۲) فعن أبي رافع مولى النبي #5: (الجار أحق بسقبه) في صحيح البخاري ۲: ٠۷۸۷‏ 

وسئن التزمذي 7: 107» وستئن آي داود 77 585 والسّقب: القرب؛ كا في طلبة 

الطلبةاعن 1١9‏ وا رت 2 نوعو سمر ةغل قال 46 جار الدار أحى يدان 

الجار أو الأرض) في سنن أبي داود ۳: .A٦‏ 

(۳) فعن عن جابر ذه قال 4#: (إنَّ)ا جعل النبي كَل الشفعة في كل مالريقسم. فإذا 

وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) في صحيح البخاري ؟: 887 ومعناه: فإذا 
19م 


وليس للشريك في الطّريق والشرب واجار شفعةٌ مع الخليط فإن لم الخليط 
فالشفعةٌ للشريك في الطريق والشّربء فإن سَلَّمَها أخذها ا لجارء والشفعة جب 


وای الريك ل الطري وات بوا هار شفع يع ی لاله اختصّ 
بالضرر» والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل (فنإن سَلُمَالخليط فالشفعةٌ 


الريك و الطروق والدردت» فإن لما ادها شان ن لاعف 


(والشفعة تجب بعقد البيع)”"؛ لانعقاد سبب الضرر. 
و اا اندع سقط الام ق 
العقال»”» والإشهاد يناني الإعراض. 


وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة» أو لا شفعة مع وجود من 
لرينفصل حده وطريقه» أو فلا شفعة بالقسمة كما في بدائع الصنائع : 0» قال الزيلعي 
في التبيين0: ٠‏ 5 7: «والمراد بها روي والله أعلم نا لا تجب للجار بقسمة الشر_كاء؛ 
لأئّم أحق منه وحقه متأخر عن حقهم» وبذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث». 

)١(‏ ومعناه: بَعده لا له هو السبب؟ لأن سببّها الاتصالء كا في المداية۹: 1/9 لآم 
ا ل ل ل 
لدفع ضرر الدخيل عن الأصيل لسوء ءالمعاملة والمعاشرة»:والضرر إلا يتحقنق باتضال 
ملك البائع بملك الشفيع» ولهذا قلنا بثبوتها للشريك في حقوق المبيع وللجار لتحقيق 
ذلك» كما في العناية9: ۳۷۹. 

(؟) فعن ابن عمر #د» قال 4: (الشفعة ككل عقال» إن قيد مكانه ثبتء وإلا فاللوم 
عليه) أخرجه ابن ماجه والبزار وابن عدي» قال ابن حجر في الدراية۲: ٠7‏ 7: إسناده 

1١945 


ملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري أو حَكَمَ بها حاكم. وإذا عَِمَ الشفيعٌ بالبيع 
(ومُلكُ بالأخذ إذا سلّمها المشتري أو حَكَمَ بها حاكم)؛ لأ يملك مال 
الغير» فيشترط الرضاء أو القضاء. 


(وإذا عَلِمَ الشفيعٌ بالبيع أَشْهَده E I r‏ 


ضعيف. وينظر: تلخيص الحبير ۳: 407 وعن القاضي شريح : (الشفعة لمن واثبها) 
في مصنف عبد الرزاق ۸: 287 وغيره. وينظر: الدراية 707:7, والتلخيص ”: /اه؛ 
ولألّه حق ضعيف متزلزل لثبوته على خلاف القياس؛ إذ الأخذ بالشفعة مك مال 
معصوم بغير إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم» فلا يستقر إلا بالطلب 
عل المواثبة» كما في البدائع ٠١:١‏ . 

)١(‏ هذاما يُسمّى بالمواثبة: وهو أن يُبادرَ الشفيعٌ بطلب الشفعة فوراً في مجلس علمه 
بالبيع والمشترى والثمن» ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على 
الإعراضء وأن يُشهد علل طلبه؛ خشية جحود المشتريء لكن الإشهاد غير لازم» 
فليس بشرط لصحة الطلب» حتئ لو طلب علل المواثبة وإ ريشهد صح طلبه بينه وبين 
الله له وإنَّا الإشهادُ للإظهار عند الخصومة عل تقدير الإنكار» وإذا طلب المواثبة» 
فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلب» وإن لر يكن بحضرته من يُشهده فبعث 
في طلب شهود إر تبطل شفعته؛ لأنَّ الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجة» كما في مرشد 
الحيران 4٠ :١‏ والبدائعة: .١1/‏ 

ووقت المواثبة: وقت علم الشفيع بالبيع» حتئ لو سكت عن الطلب بعد البيع قبل 
العلم به إرتبطل شفعته؛ لأنّه ترك الطلب قبل وقت الطلب فلا يضره» وعلم الشفيع 
بالبيع يمكن أن يحصل بساعه بالبيع بنفسه» ويمكن أن يحصل بإخبار غيره بشر_ط 
العدالة أو العددء هذا عند أبي حنيفة ذيه. وقال أبو يوسف ومحمّد #د: لا يشترط فيه 
العدد ولا العدالة» كا في البدائع .٠١ :١‏ 

-1946- 


في مجلسه ذلك على المطالبة» نّم ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو 
على المبتاع أو عند العقار 
في مجلسه ذلك" على المطالبة) كا مر 

0 ينهض منه فيشهد” على البائع إن كان اليو في يده أو على المبتاع)؛ لن 
المطالبة تة e a‏ أن املك تعلوية وللشافعي 4 قول 
كقولناء وفي قول: إتها علل التأبي وني ذلك من الضرر ما لا يخفى. 


)١(‏ أي: في مجلس العلم؛ لأنَّ حق الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه» فيحتاج 
إك التأمّل أن هذه الدار مثلاً َصُنُّح بمئل هذا العمن؟ وأنّه هل يتضرّر بجوار هذا 
المشتري فيأخذ الشفعة؟ أو لا يتضرر فيترك؟ وهذا هذا مروي عن محمّد كه وذكر 
الكرخي 4# أن هذا أصح واخغاره بعش مشايخ بُخارئ: ومشت عليه المدون: 
كالوقاية ص7894. وهو الآصٌ» كما في الدرر 7: 2704 وني رواية الأصل: أن يكون 
علل فور العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه» حت لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع 
القدرة عليه بطل حق الشفعة» ورّجّحَها الكاسانٌ ذه في بدائع الصنائع 217:5 وإليه 
ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ بخارئ» وعليه الفتوى» كا في الجواهر, قال في 
التصحيح ص١15:‏ «قال في الحقائق: والطلب علل الفورء هكذا روي عن أبي حنيفة 
ته وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح» وقال في مختارات النوازل: وعن محمد 5ه: أنه 
يوقف إلى آخر المجلسء فإن قام منه أو اشتغل بشي۔ء آخر بطلت شفعته» وهو 
الصحيح)» وقال ابن عابدين في رد المحتار 4: ١57"‏ : وهذا ترجيح صريح مع كونه 
ظاهر الرواية» فيقدم علل ترجيح المتون بمشيهم على خلافه؛ لأنّه ضمني. 

)١(‏ يسمّئ هذا طلب التقرير: وهو أن يُشهد الشفيع علل البائع إن كان العقارٌ المبيع في 
يده» أو علل المشتري وإن لريكن العقار في يده أو عند المبيع بأنّه طلبء ويطلب فيه 
الشفعة الآن» فيقول: «اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة 

-۱۹1- 


فإذا فعل ذلك استقرّت شفعته» ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة 8ه 


(فإذا فعل ذلك" استقرّت شفعته)؛ لأنَّ الح قد تكد فلا يسقط كالرد 
بالعيب» روم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة فد . 


وأطلبها الآن» فاشهدوا عليه»» كما في الوقاية ص ۷۹۰. 

والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة بالتمكن منه» فإن تمكن بكتاب أو 
رسول ولريشهد. بطلت شفعته» وإن إريتمكن منه» فلا تسقط, وإن أشهد الشفيع في 
طلب المواثبة عند أحدٍ من هؤلاء المذكورين» كفاه ذلك الإشهاد. فقام مقام الطلبينء 
كا في مرشد الحيران١: .45-91١‏ 

والإشهاد علن هذا الطلب ليس بشرط لصحتهء كما ليس بشرط لصحة طلب المواثبة 
وَإنَّا هو لتوثيقه على تقدير الإنكارء كا في بدائع الصنائع 0: .18-1١1/‏ 

)١(‏ أي: طلب المواثبة وطلب التقريرء بقي عليه طلب ثالث: وهو طلب التمليك» بن 
يطلب المخاصمة والمرافعة عند القاضىء فيقول: «اشترئ فلان داراً كذاء وأنا شفيعها 
بدار كذا لي» فمره م لي" فإذا أخره الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير شهراً واحداً 
علن المفتئ به بلا عذر» بطلت شفعته» وإن أخره بعذر مقبول» فلا تسقط؛ لأنَّ حق 
الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع» ولا يجوز دفع الضرر عن الإنسان علل وجه 
يتضمن الإضرار بغيره» وني إبقاء هذا الحق بعد تأخير الخصومة أبداً إضرار بالمشتري؛ 
لألّه لا يبني ولا يغرس خوفاً من النقض والقلع فيتضرر به» فلا بد من التقدير بزمان؛ 
لئلا يتضرر به» فقدرنا بالشهر؛ لأنّه أدنى الآجالء فإذا مضي شهر ول يطلب من غير 
عذر» فقد فرط في الطلب» فتبطل شفعتهء وإذا أت الشفيع بطلبين صحيحين استقرٌ 
ا لح حتئ ينقضي شهر» کا في مرشد الحيران١‏ : 5 40-9» والبدائع 4: 19. 

(۲) وهو ظاهر الرواية» وفي الهداية .۲۸:٤‏ والملتقىى ص78١.,‏ والدر المختار 0: 


5 والغرر ۲: ٠۲٠١‏ وتنوير الأبصار ص۳٠۲:‏ وعليه الفتوئ» وهو قول أبي حنيفة 
- ۹۷ 


وقال محمد: إن تركها بعد الإشهاد شهراً بطلت. والشفعةٌ واجبة ني العقار وإن 
كان ما لا بقسم 

(وقال تُحمّد) وزُفَرك:": (إن تركها بعد الإشهاد شهراً) بغير عذر (بطلت)؛ 
دفعاً للضر رعن المشتري» وتقديره بالشهر؛ لائ کر عاد والووائة عن أى 
يوسف 5 مضطربة. 

(والشفعة واجبةٌ في العقار وإن كان ما لا يَقْسَم)؛ لعموم قوله 3: لشفي 
في كل شيءٍ عقار» أو رَبّع» أو حائط»”؛ ولان الرّحئ كالدار في لزوم الأذئ. 


وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ه. وني رواية أخرئ قال: إذا ترك المخاصمة إلى 
القاضي في زمان يقدر فيه علل المخاصمة بطلت شفعته» وإريوقت فيه وقتأ وروي عنه 
نه قدّره بها يراه القاضيء كما في البدائع 0: 19. 

)١(‏ وهو رواية عن أبي يوسف #ه. وقال شيخ الإسلام وقاضي خان #:: به يفتئ. 
ومشى عيه في الوقاية ص 274٠‏ والنقاية ص١0‏ 7» والذخيرة» والمحيط. والخلاصة» 
والمضمرات» والمغني» وفي الشرنبلالية ۲: 7٠١‏ إِنّهِ أصح ما يفتئ به» وإليه مال ابن 
عابدين في رد المحتار 4: 5 5 »١‏ وأيله. 

قال في التصحيح ص 777-777 بعد نقل عبارة الهداية: إن قول أبي حنيفة هو 
ظاهر المذهب» وعليه الفتوئ» واعتمده النسفي كذلك» لكنّ صاحب المداية خالف 
هذا في ختارات النوازل» وقال: إِنَّ الفتوى علل قول محمد ه. ومثله قال الحسام 
الشهيد في الصغرئ» قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد. فقال في الواقعات: لا 
تبطل أبدأ» وبه نأخذ» وقال في الصغرئ: والفتوئ اليوم على قوهماء فيحمل علل 
0 إلى هذاء 3 50 


-۱۹۸- 


ولا شفعة ني العروض والسَّمُنء وا مسلم والذَّمِىٌ في الشفعة سواء وإذا مَكَكَ 
الا سوفن هو ذال و ت فال فا 

والشَّافِعيٌ فك فرّق» وهو غيرٌ واضح. 

(ولا شفعة في العروض والسَّفْن)”؛ لأئَّا شرعت على خلاف القياس في 
العقار؛ لتعذّر نقله» ودوام ضرر الدخيلء ولا كذلك هناء [ولا شفعة في البناء 
والنخل إذا بيع دون الأرض]”. 

(والمسلمٌ والذَّمِيّ في الشفعة سواء)؛ لقوله #: الهم ما للمسلمين وعليهم 
ما عليهم)”. 


رار و 8 
(وإذا مَلَكَ العقار بعوض هو مال وَجَبّث فيه الشفعة©. 


حائط» لا يحل له أن يبيع حت يؤذن شريكه. فإن شاء أخذء وإن شاء ترك فإذا باع وار 

يؤذنه فهو أحق به) في صحيح مسلم ۳: 21774 وسنن النسائي ۷: .7١‏ 

(1) لأن العقار مستمرٌ الوجود مع خطارته عند المالك» فشر_عت فيه الشفعة؛ لدفع 

الضرر الدائم» بخلاف المنقول؛ إذ تتناوله الأيدي؛ لأجل الانتفاع به» فهو سريع 

التقلب» فضرره ليس كضرر العقار» كما في شرح مرشد الحيران١‏ : 87. 

() زيادة من ج. 

(۳) فعن أنس هه قال يَِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ 

محمّداً عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا 

فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء هم ماللمسلمين» وعليهم ما 

غ المستلمية) ق سق الى :© وسن أن :داوة 601:1 وسين الا 

الكرى۲: ۰ والمجتبئ ۸: ۹٠۱ء۰‏ وصحيح اتن خبان 716:17 ل 

E 

(5) لأنّه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه» وهو التملّك بمثل ما تملّك به المشتري صورة 
-1١944-‏ 


ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرَّجلٌُ عليهاء أو يخالع المرآة بهاء أو يستأجر بها 
دارا أو يُصالح بها عن دم عمد أو يُصالح عنها بإنكار أو سكوت» فإن صالح 
عنها بإقرار وجبت الشفعة 

ولا شفعة في الدار التي يتزوّج الرَّجِلٌ عليهاء أو يُخالع المرآةً اء أو يستأجر 
بها دارا أو صالخ بها عن دم عمد أو يُصالحٌ عنها بإنكار أو سكوت)؛ لأنَ 
الشفعة شُرعَت في معاوضة المال بالمال» وهذه العقودٌ ليست كذلك وفي زعم 
المنكر أنه بذل المال افتداء ليميئه. 

(فإن صالح عنها بإقرار وجبت الشفعة)؛ لوجود المعاوضة المطلقة» معنئ 
فإن صالح عنها بسكوت ففيه روايتان: والأظهر أن لا شفعة؛ لاحتمال الأمرين 
فيه» فإن صالح عليها بإقرار أو بإنكار أو بسكوت وجبت الشفعة؛ لأنّ زعم 
الآخذ أنه يأخذها بدلا عن مال. 


أو قيمة» كا في الحداية9: 5 ٠‏ 5» فمن شرطها أن تتملك بها هو مال» كما في العناية 9: 
65 بأن يكون ماله مثل: كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة؛ فالشفيع 
يأخذ بمثله؛ لأن فيه تحقيق معنئ الأخذ بالشفعة» إذ هو تمليك بمثل ما تملك به 
المشتريء أو أن يكون ما لامشل له: كالمزروعات والمعدودات المتفاوتة كالثوب؛ 
اسيم بأحد هيعو الا الاحد اليه O‏ المساري الي 
بقيمته تملكاً بالمثل معنن لأن قيمته مقدار ماليته بتقويم المقومين» كا في بدائع الصنائع 
TV:‏ 

)١(‏ لأنَّ الشفيمَ لا يقدر عل قلّك هذه الأشياء للمشتري حتى يتحقّق التملك بمثل ما 
تملك به» وكان تفريع هذه المسائل عن الأصل المذكورء وهو قوله؛ لأنّه أمكن مراعاة 
شرط الشرع» كما في العناية9: 5٠5‏ . 

م 


فإن تقدَّمَ لشفي إلى القاضي» فادّعى الشّراءَ وطَلَبٌ الشُفْعةء سأل القاضي الُدَّعى 
عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فيهاء وإلا كلفه إقامة البيّنة» فإن عجز عن 
ا 
أقام الشفيع بيه سأله القاضي هل ابتاع أم لاء فإن أنكرٌ الابتياعَ قيل للشفيع: أقم 
البينة) تاذ جز عا اتح المشتري 
بن أبي ليك والشافعي # #:: أوجبا الشفعة في الجميع بالقيمة؛ دفعاً للضررء 

e 

(فإن تقدّمَ السَفيعٌ إلى القاضي» فادّعى الشَّراءَ وطَلَّبَ الشفعةء سأل القاضي 
7 : 0 
المدعى عليهء فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فيهاء وإلا كلفه إقامة البينة". 

فإن عجز عن البيّنة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره نما 
يشفع به)؛ لأنّه لا يصير خصياً في الشفعة إلا بالملك» وطريقٌ ثبوته ما ذكرناء ونا 
يحلف عل العلم؛ لئلا يكون حملاً علل الكذب؛ لألّه حالفعلل فعل الغير» وقرف 
يكتفي بظاهر اليد ولا يكلّفه إقامة البيّنة» إلا أن الظاهرٌ يكفي للدفع لا 
للاستحقاق. 

(فإن تَكَلَ) عن اليمين» (أو أقام الشفيع بَيّندَ سأله القاضي هل ابتاع أم لا)؛ 
لأنه صار خصما؛ إذ النكول بذل أو إقرار عاك ما عرفء (فإن نكر الابتياعَ قيل 
للشفيع: أقم البيّنة)؛ لأنَّه مدعي بسبب الأخذء (فإن عجز عنها استحلف المشتري 


)١(‏ لأنَّ اليد ظاهر محتمل؛ فلا تكفي لإثبات الاستحقاق» فيسأل القاضي المدعي قبل 
أن يقبل علل المدعئ عليه عن موضع الدار وحدودها؛ لاله ادعى ES‏ اكه 
ذلك يسأله عن سبب شفعته؛ لاختلاف أسبابهاء فإن قال: أنا شفيعها بدار لي تلاصقها 
الآن تم دعواه علل ما قاله ا حضاف كما في الهداية9: 65. 
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بالله ما ابتاع» أو بالله ما يَسْتَحِقٌ عل في هذه الدَّار شفعة من الوجه الذي ذكره 
وتجوز المنازعةٌ ني الشّفْعة وإن لم بضر الشفيع الثمن في مجلس القاضي» وللشّفيع 
أن يرد الدارٌ بخيارٍ العيب والرُؤية وإذا أَحْصَرٌ الشَّفِيعٌ ابَائعَ والمبيعٌ في يده فله أن 
امه في الشّفعة» فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشّفْعةٍ على البائع ويِخِمَلُ 
العهدة 
بالله ما ابتاع» أو بالله ما يَسْتَحِقٌّ َل في هذه الدّار شفعة من الوجه الذي ذكره). 

والأول: قول أبي يوسف ذد. 

والكاي» قول لت طاه وي قلسي ] مد لسرب ابش 

(وتجوز المنازعة في الشفعة وإنل تحضر الشفيع الثمن في مجلس القاضي)”؛ 
لأنّه نوع تلك فصار كالبيع» وعن مُحمّدك: أنه لا يقضي بالشفعة حتئ يحضر- 
الشفيع الثمن؛ ليكون تمكيناً بإزاء ٤‏ كين ان لسكا تاع لعفا اف ل 
يقض لا يتمكن الشفيع» فلا يتمكن المشتري» وإذا قضو له القاضي بالشفعة» لزمه 
اا الشمن» ويؤدّي الثمنء تم يأخذ الدارَ؛ اعتباراً للمعادلة. 

(وللشفيع أن بر الدار بخيار العيب والرؤية)؛ إعتبارً بالبيع. 

(وإذا أَحْصَّرَ الشَّفِيعُ البائعَ والمبيعٌ في بده فله أن يُخاصمّه في الشُفعة)؛ لأنَّه 
صاحبٌ اليد» فصار كالمالكء ولا يسمع القاضي البيّدة حتئ يحضر المشتري» 
(فيفسخ البيع بمشهد منه)؛ لأنّه ينفذ القضاء عليه» فلا بُدَّ من حضوره» أو 
حضور نائبه. 

(ويقضي بالشَّفْعةٍ على البَائع)؛ لانفساخ ملك المشتريء (وَيمْعلُ العهدة 


)١(‏ وهذا ظاهر رواية الأصلء قال في التصحيح: واعتمد ظاهر الرواية المصنفون. 
واختاروه للفتوئء كما في اللباب١:‏ 5759. 
° 


عليه وإذا رك الشَّفيعُ الإشهاد حين عَلِمَ البيع وهو يق دِرُ على ذلك بَطَلَتْ شفعته 
وكذلك إن أَشّْهّد في المجلس ول يُشْهِدْ على أَحدٍ المتعاقدين ولا عند العقارء فإن 
صالحَ من الشفعة على عوض أَحَلَّه بَطَلَت الشفعة. ويَرُهُ العوض 


عليه)""؛ لأنَّ الأخلّ منه. 

وعند الشَّافِعِيَ ده يجعلها على المشتري وإن كان الأخذ من البائع؛ لاله حقٌّ 
ثبت للغير بعد انعقاد البيع» فصار كالعتق في ذوي الأرحام» إلا أن العهدة هي 
ضهان الثمن» فيكون علل آخذ الثمن» واستحقاق العتق سبب من جهة المشتري» 
وهو القرابة» ولا كذلك هذا. 

(وإذا رك اسيع الإشهاد حين عَلِمَ ابيع وهو يَقَدِرُ على ذلك بَطَلَتْ 
شفعته. وكذلك إن ايدني الجلس ول يشود على حي التعاقدين ولا عند 
العقار)؛ لما مرَّء ولقوله #: «الشفعة لن واثبها»". 

(فإن صالح من الشفعة على عوض أَححَدَه بَطَلّت الشفعة)؛ لوجود 
اغراي الو يلال لا هع الاب واءا لكا ايسا كرون 
معن المال كالمنافع» والحقوق ليست كذلك. 


)١(‏ لأنَّ المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلّق به؛ لأنَّ له حبسه حت يستوفي الثمن» 
ونا أريسمع البينة حتئ يحضر المشتري؛ لأنَّ املك له» وإن كانت الدار قد قبضت لر 
يعتبر حضور البائع؟ لأنّه قد صار أجنبياً لا يد له ولا ملكء كا في الجوهرة :١‏ 71/4. 
(۲) فعن شريح ه. قال: (إِنَّا الشفعة لمن واثبها» في مصنف عبد الرزاق ۸: 287 
وذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث» وني المعنى ما أخرجه ابن ماجه والبزار 
وابن عدي من حديث ابن عمر د رفعه: «الشفعة كَل العقال». ينظر: الدراية ۲: 
ا 
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وإذا مات الشَّيعٌ بطلت شفعتّه» وإن مات المشتري ل كب بطل وإن باع الشَّفِيعٌ ما 


يَشْلَع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته» وو كيل البائع إذا باع وهو الشفيع 
فلا شفعة له» وكذلك إن صن الدَّرَك عن البائ ال 


(وإذا مات الشفيعُ بطلت شفعته)۱؛ لاا م شيك و دک تار 

والشَافِعيَ ضيه مر عل أصله كا في الخيار» وقد ذكرناه. 

(وإن مات المشتري ل تَبِطَلْ)؛ لذن زنلى الاريظال رت عاية ر 

(وإن باع الشَّفِيعٌ ما يَشْفَعُ به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعثه)؛ لأنَ 
سب الأخذ وهو الجوار قد زال. 

(ووكيلٌ البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له)؛ لأنَّه مطالبٌ بالتسليم» إذ 
الحقوق راجعة إليه. 

(وكذلك إن ضَّمِن الدّرَك” عن البائع الشّفيع)5؟ لأنَّه التزمٌ التسليم» 
والأخيل ينافية. 


)١(‏ وهذا بعد بيع المشفوع وقبل القضاء بالشفعة؛ لأنَّ بالموت يزول ملكه عن داره 
يثبت الملك للوارث بعد البيع» وقيام الملك من وقت البيع إلى وقت القضاء شرط» 
فتبطل بدونه. 

وقيدنا موته بها بعد البيع وقبل القضاء؛ لأنَّ الببعَ إذا كان بعد الموت ثبعت الشفعة 

للوارث ابتداء» وإن كان الموث بعد القضاء ولو قبل نقد الثمنء فالبيع لازم للورثة» كا 
في اللباب1: 71/0-779. 

(0) الدّرَك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالثمن خوفاً من استحقاق المبيع» كما في 

معجم الفقهاء ص/١7.‏ 

(۳) أي: فلا شفعة له؛ لأنَّ تام المبيع إنَّا كان من جهته» فليس له أن ينقضّ ما تم من 

€ 


ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعةء ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة لشفي 
فإن سقط الخيار وجبت الشفعة. وإن اشترى بشرط الخيار وَجَبّت الشفعة. ومن 
ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيهاء فإن اسقط الفسخ وَجَبَتْ الشفعة 


(ووكيل المشتري إذا ابتاع)» وهو الشفيع» (فله الشفعة)؛ لعدم التنافي فيه. 
Er AE E : 0‏ 1 00 

(ومّن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع)؛ لعدم زوال الملكء (فإن أسقط) 
البائع (الخيار وجبت الشفعة)؛ لأن الملكَ قد زال. 

(وإن اشترى بشرط الخيار وَجَبَّت الشفعة)”؛ لزوال ملك البائع» فإِن 
الشفعة جب برغبة البائع عن ملكه. 

(وَمَن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيها)”؛ ولكلٌ واحدٍ من المتعاقدين 
الفسخ؛ لتزلزل الرّوال باستحقاقٍ الفسخ حَقَّاً للشّرع» (فإن أَسْقَطَ الفسخ)”» بأن 
اغا اشن أ وج كته ناف أن هري وک لان المانع قد زال. 


جهته» ىا في تكملة البحر۸: ۱ 
(1) أما عندهما فظاهر؛ لأنَّ المشتري يملكهاء وأما عنده؛ فلخروجه عن ملك البائع؛ 
ووجوب الشفعة يبتنئ عليه» ألا ترئ أن البائع إذا أقرّ بالبيع وأنكر المشتري تجب 
الشفعة» كما في التبيين9: 5 .٠٠‏ 
() أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع» وبعد القبض؛ لاحتمال الفسخ» وحق 
الفسخ ثابت بالشرع؛ لدفع الفساد» وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد» فلا يجوز. كا 
في الهداية9: ٤۰٨۹-٤۰۸‏ . 
(۳) لان البيع الفاسد قد يُمَلّك به عندنا إذا اتصل به القبض» وإئَّا منع من الشفعة؛ 
لثبوت حق البائع في الفسخ» فإذا سقط حقه من الفسخ زال المانع» فلهذا وجبت. كما في 
الجوهرة١: .۲۸١‏ 

00م 


وإن اشترى ذمئٌ داراً بخمر أو خنزير وشفيعْها ذميٌ أخذها بمثل الخمر وقيمة 
الخنزيرء وإن كان شفيعُها مسلاً أخذها بقيمة الخمر والخنزيرء ولا شفعة في الهبةٍ 
إلا أن تكون بعوض مشروط 

(وإن اشترى ذميّ”" داراً بخمر أو خنزير وشفيعُها ذميّ أخذها بمثل الخمر 
وقيمة الخنزير)؛ لأَنََّما مالان في حقّهم» والخمر مث دون الخنزير» وصار كالمسلم 
إذا باع بعصير أو شاة. 

(وإن كان شفيعُها مسلا أخذها بقيمة الخمر والخنزير)"؛ لان ا مسل منوعٌ 
من التصدّ ف فيههما أصلاً. 

وعند الشَافِعيٌ طله: لايجب؛ بناءَ علل أنه بيع بغير مال. 

(ولاشفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط)”؛ لأنَّ الشفعةً شْرِعَت في 
كرفي الاقف وب تراط القرقى ا قي لقف دي ا 
خلافاً لزقَره_ عل ما بتي إن شاء الله ل . 


)١(‏ أي: من ذميّ؛ لاله لو كان من مسلم كان البيع فاسدا فلا تثبت تثبت به الشفعة» كا في 
اللات ۴۷١‏ 
(9) لان الأخد ملك و اسل ليس من آهل فلك الحم ر والخترين ومين تعد رعلية 
التملّك بالعين تلك بالقيمة؛ كا لو كان الشراءٌ بالعرض أله يأخذها بقيمة العرض» 
كذا هذاء کا في البدائع ٠۷:٥‏ . 
(۳) بأن يقول: وهبت لك هذه الدار عإن كذا من الدراهم» أو علل شيء آخرء هو مال» 
وتقابضا بالإذن صريحاً أو دلالة» فإن إر يتقابضاء أو قبض أحدهما دون الآخرء فلا 
شفعة فيهاء ثم في المبة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبض» حتئ لو سلم 
الشفعة قبل قبض البدلين فتسليمه باطل» مستصفئء كا في الجوهرة١: .۲۸١‏ 

ا 


وإذا اختلف الشَفيعٌ والمشتري في الثّمن فالقولٌ للمشتري مع يمينه. فإن أقاما انه 
فالبينة للشفيع عند أبي حنيفة وحُحمّد د وإذا ادّعى المشتري ثمناً أكثر وادّعى 
البائ أقلّ منه ول يقبض الثمن أخذها الشفيع با قال البائع وكان ذلك حّاً عن 
المشتريء وإن كان بض الثَّمَنَ أخذها بما قال المشتري ول يلتفت إلى قول البا 


(وإذا اختلف الشَّفيعُ والمشتري في الثّمن فالقولٌ للمشتري مع يمينه)”؟ لاله 
منك استحقاق الشقص" بم ذكره» كما جيل القولٌ للبائع إذا اختلف 
الشفيعوالمشتري في الشمن» فالقول قول المشتري مع يمينه» (فإن أقاما البَيّةَ فالبينةٌ 
للشفيع عند أي حنيفة وحُحمّد ٠”)‏ لأا مثبتة استحقاق الأخذء وقال أبو 
يوسف 45: البيّنة للمشتري أيضاً؛ لأا مثبتة زيادة الشمن» إلا أن في هذا إبطال 
قسمة الشرع» فلا يعرج عليه. 

(وإذا ادّعى المشتري ثمناً أكثر وادّعى البائ أقلّ منه ول يقبض الثمن أخذها 
الشفيع بها قال البائع وكان ذلك حطاً عن المشتري)؛ لأنَّه إن صّدَّقَ فلا إشكالء 
إن كدت فاه ولاية الط ويا با افون كان تن التَمَوّ ادها تا 
قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع)؛ لأنّه صار أجنبياً لا ولاية له. 


)١(‏ لأنَّ الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل؛ والمشتري ينكرء والقول 
قول المنكر مع يمينه» ثم الشفيع بالخيار: إن شاء أخذ با قال المشتري» وإن شاء ترك 
وهذا إذا إرتقم للشفيع بينة» فإن أقام بينة قضي له ہاء كا في اللباب١: .717١‏ 

(۲) الشقص: الجزء من الشىء والنصيب» والشقيص مثله» ومنه التشقيص: التجزية» 
كا في ا مغرب ٠ .50٠ :١‏ 

(9) قال في التصحيح ص٤٠۲:‏ «ورجح دليله)| في الشر_وح» واعتمده المحبوبي 
والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة». 
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وإن حط الا ع عن المشتري بعص الثَّمن سَقَطَ ذلك عن الشّفيع وإن حط يع 
الق يسقط :عن الب واد راد انيري عل البائع في الفعن ل لر الزيادة عل 
الشفيع» وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعةٌ بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف 
الأملاك 

(وإن حط البائ عن المشتري بعص التمن سَقطَ ذلك عن الشّفِيع)» لامر أن 
حط البعض ياتحق بأصل العقد (وإن حط جي الثمن لم يسقط عن الشفيع)”؛ 
آنه 006 إلحاقه؛ لفساد البيع به. 

وعند الشَّافِعِيَ ه: إن كان ا حط بعد المجلس لا يصمٌ؛ اعتباراً بط 
الجميع» والفرق: أن حط الجميع يخرج العقد عن موضعه»ء بخلاف البعض. 

(وإذا زاد المشتري على البائع في الثمن لم تلزم الرّيادة على الشفيع)”؛ لأنَّ له 
أن يأخد بأي الثمنين شاء. 

(وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعةٌ بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتير اختلاف 
الأملاك)؛ لتساويهم في التأذي بالدخيل. 

وللشَافِعِيٌ ذه قول كقولناء وفي قول: إِنَّها علل مقادر الأملاك؛ لأا تستحق 
بالملك كالثمرة والغلّة والولد؛ إلا أن هذه الأشياء متولّدة من الملك» فتقدر بقدرهء 
وكا النقفة ف لك افيينا صل الله وليل راض لل عورم وا عدمين ان عاد 


)١(‏ لأنَّ حط الكل لا يلتحق بأصل العقد؛ إذ لو التحق بأصل العقد فسد البيع؛ لأنَّه 
يبق بيعاً بغير ثمن» وهو فاسد» كما في المبسوط9١: ٠٠‏ . 
() فيجوز له أن يأخذها بالثمن الأول؛ لأنَّ الشفيعَ قد ثبت له حل الأخذ بالقدر 
المذكور في حال العقد, والزيادة إلا هي بتراضيههماء وتراضيه| لا يجوز في إسقاط حقٌ 
الغير» كا في الجوهرة١: .۲۸١‏ 
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ومن اشترى دارا بِعَرْض أخذها الشفيع بقیمته» وإن اشتراها بمكيل أو موزون 
أخذها بمثله؛ وإن باع عقارا بعقار ََذّها اشّيع كل واحد متهم بقيمة الآخر. 
وإذا بلغ الشَّفِيعٌ آنا بيعت بألف فسَلَّم ثم م عَلِمَ أن ا بيعت بِأَقلٌ أو بحنطة > أو شعير 
قيمتها ألف أو أكثرء فتسليمُه باطل وله الشّفعة 
يسشحقها إذا باع شزيكهة وقد استويا هتاف أصل الملك. 

(ومّن اشترى دارا بِعَرّض" أخذها الشفيع بقيمته)؛ لأنّه ليس من ذوات 
الأمثال» (وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله)”؛ لأنّه مثلي. 

(وإن باع فاا عفاد ا ها الشَّفيعٌ كل واحد منهما بقيمة الآخر)”؛ كما 


A 


(وإذا بلغ الشَّفيعٌ انا بيعت بألف فسَلَّم د عل انت بال )ن 


ذلك225 (أو بحنطة. أو شعير قيمتها ألف أو أكثر. فتسليمّه باطل وله الشفعة)©. 


(۱) أي متاع من ذوات القيم: كالشاة مثلآ» كما في العناية9: 95. 

(؟) وهذا لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملّك عل المشتري بمثل ما يملكه» فيراعى 

بالقدر الممكن» فإن كان له مثل صورة. ملكه بهاء وإلا فا لمل من حيث المالية» وهو 

القيمة» كما في العناية9: .٠۹٤‏ 

(#)فإن كان او اع واج اا الفقان ر 

بدله» وهو من ذوات القيم» فيأخذه بقيمته» وإن اختلف شفيعههماء يأخذ شفيع كل 

منهم| ما له فيه الشفعة بقيمة الآخر كما في اللباب١:‏ 2717 ودرر الحكام٥:‏ /0. 

(5) لأنَّ التسليم عند كثرة الثمن لا يدل علل التسليم عند قلّنهء فلم يحصل غرضه 

بالتسليم» فبقي علل شفعته» کا في البدائع 0: ۲۲. 

(5) لأنَّ تسليمّه كان لاستكثار الثمن أو لتعذر الجنس ظاهراً» فإذا تبن له حلاف 
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وإن بانت أتهَا بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له وإذا قبل له: إن المستري 
فلان فلم ملم له غيره فله الشفعةء وكن اشترى داراً لغيره فهو الخصم في 
الشفعة إلا أن يُسلّمها الموكّلء وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع في طول الح الذي يلي 
الشفيع فلا شفعة له 

(وإن بانت أنَّا بيعت بدنانير قيمتها ألف) أو أكثر» (فلا شفعة له". 

وإذا قبل له: إنَّ المشتري فلان فسَلَّم» تم عَِمَ أنه غيره فله الشّفعة)؛ لآنَّ 
الرّضَاءِ بقن أو جت أو شخص» لا بكرن رضأ بر لاثلاف الأغتراضن 
فيه» إلا في الدراهم والدنانير, فإئََّا جُعلّت جنساً واحداً استحساتاًء والقياس: أن 
يكونا جنسين حتئ لا تسقط الشفعة» وهو قول زفر د. 

(ومن اشترى داراً لغيره ذ فهو الخصمٌُ في الشفعة | لآ أن تسلمها الموكل)"؛ 
لأن حقوق العقد متعلّقة بالعاقد. 

(وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع في طول الحدّ الذي يلي الشفيع فلا شفعة له)؛ 


ذلك» كان له الأخذ للتيسيرء وعدم الرضاء ع إن تقدير أن يكون الثمن غيره؛ لان 
الرّغبة في الأخذ تختلف باختلاف الثمن قدراً وجنساًء فإذا سَلّم على بعض وجوهه لا 
يلزم منه التسليم في الوجوه كلهاء وكذا كل موزون أو مكيل أو عددي متقارب» 
بخلاف ما إذا عَلِمَ أنََّا بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر؛ لأن الواجب فيه القيمة» وهي 
دراهم أو دنانير» فلا يظهر فيه التيسير» »فلا يكون له الأخذ. ىا في التبيين9: .۲٠۹‏ 
)١(‏ يعني: إذا سلّم» وإن كان قيمتها أقل من ألف فله الشفعة» »كما في الجوهرة١:‏ ۲۸۲؛ 
لان الم حون اة كي فى اللذات 21 . 
(9) لأنّهِ إريبق له يد ولا ملك» فيكون النصم هو الموكل؛ وهذا لأنَّ الوكيل كالبائع من 
الموكل» فتسليمه إليه كتسليم البائع إلى المشتري» فتصير الخصومة معه, إلا أنه مع ذلك 
قائم مقام الموكلء كما في الهداية9: ۳۸۹. 
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وإن ابتاع منها سَهما بثمن» ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار ني السهم الأول دون 
الثاني» وإن ابتاعها بئمن, نَم دَق إليه ثوباً عوضاً عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب» 

ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ي 
لأنّه ليس بجار» ولا شريك. 
لد 538 5 و 1 21 يكن 
(وإن ابتاع منها سهم بثمنء ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار ني السهم الأول 
دون الثاني )+ لذن المشتري صار شريكاً في الثاني» فكان ول من لار 
(وإن ابتاعها بثمن» ثم دَقَعَ إليه ثوباً عوضاً عنه فالشفعةٌ بالثمن لا بالثوب)؛ 


(ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 4#)”؛ لأنََّا 
تلطف إلى منع وجوب الح لا إلى إسقاطه. 


)١(‏ لأنّ الشفيع جار في السهمينء والمشتري شري في السهم الثاني» وهو مقدَمٌ على 
الجارء ولو أراد الحيلةء اشترئ السهم الأول بجميع الثمن إلا درهماًء والباقي بالدره 
فلا يرغب ال جار في أخذ السهم الأول؛ لكثرة الثمنء لا سي إذا كان السهم الأول جزءاً 
قليلاً: كالعشر مثلاً أو أقل. 

وكذا في المسألة الأوك يتأتى مثل هذه الحيلة» بأن يبيعَ قدر الذراع أو أقل في طول الحدّ 
الذي يلي الشفيع بجميع الثمن إلا درهماء ثم يشتري الباقي بدرهم» فإن أخدّ بالشفعة 
أخذ قدر الذراع بجميع الثمن» وليس له أن يأخذ الباقي؛ لأنّه ليس بجار له فأ 
خاف أن لا يوفي صاحبه شرط الخيار لنفسه» وإن خافا شرط كل واحدمنه) الخيار 
لنفسه. ثم يجيزان مع وإن خاف كل واحد منهما إذا أجاز أن لا يجيز صاحبه. وَكَل كل 
واحد منهما وكيلاًء وَيشترط عليه أن يجيرٌ بشرط أن يجيرٌ صاحبه» كا في التبيين9: .77٠‏ 
(0) لاله بحتال لدفع الضرر عن نفسه» وهو الأخذ بلا رضاءء والحيلة لدفع الضرر عن 
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وعند محمد 4 : نکر وإذا ب بنى المشتري أو عَرَس َم ُي للشّفيع بالشفعة فهو 
بالخيار: إن شاءَ أخذها باللمن وقيمة البناء والغرس متقلوعاً وإن شاء كلف 
الف 

(وعند محمد 4: تكره)”؛ لاله إضرار بالغير. 

(وإذا م بنى المشتري أو غَرّسء تم فُضِي للشّفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن شاءَ 
أخذها بِالنّمنِ وقيمةٍ البناء والغرس مَقلوعاًء وإن شاء كلف الُْشْرَي قلعه)”؛ لأنَ 
حَقَّ الشفيع مُقَدّعٌ على حََّ المشتريء وكان المشتري مُتَصرّ-فاً في ملك الغير فيه 
بذ فار ی 

وعن أبي يوسف لد وهو قول الشَّافِعِيَ : أنه يقال للشفيع: خذ الدار 
ا ا ال اوس الي 
زرع؛ فإنّه لا يقطع» كذا هذاء إلا أنَّ ملكه مستحق النقض» والزرع إِنَّا ترك؛ لأنَّ 
له غاية ينتهي إليهاء فأمكن رعاية الجانبين» بخلاف البناء والغرس. 


نفسه مباح» وإن تضرّر الغير في ضمنه» وهو رواية عن الإمام» كما في مجمع الأنهر؟: 
. 
)١(‏ قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده فهو مكروه بالإجماع» وظاهر الهداية: اختيار 
قول آبي يوسف ذه وقد صرح به قاضي خان ذه فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء 
والزكاة أخذوا بقول محمد #5ه» وفي الشفعة بقول أبي يوسف #ه. ويؤيّده قوله في 
ختارات النوازل: الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضاً اختلاف. والصحيح فيه قول محمد 
ذه کا في التصحيح11 7. 
(0) لاله وضعه في محل تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهته؛ كما في 
اللباب١:‏ 77/5. 

3 


وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس, ثم استحقّت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة 
البناء والغرس. وإذا امبدمت الدارء أو احترق بناؤهاء أو جف شجر البستان بغير 


فعل أحد. فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك فإن 


نقضّ المشترى البناء قبل للشفيع: إن شئت فَحُذ العرصة بحصَّتها 


(وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس, ثم استحقّت رجع بالثمن ولا 
يرجع بقيمة البناء والغرس)”؛ لأنَّ المشتري إر يضمن له سلامة ذلك فلم يكن 
ا 

وعن أبي يوسف #د: أنه يرجع بذلك» كما يرجع المشتري به على البائع» 
ر التائم قر ری :وعم لاق ذلك دلالنة والمشترئ امف 
الشقص جرا وقهراً» فافترقا. 

(وإذا اغهدمت الدار» أو احترق بناؤهاء أو جَفَ شجر البستان بغير فعل 
أحد. فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك)؛ لأنَّ 
الأوصاف لا تقابل بالأعواض»ء وصار كالمشتري إذا نقص المبيع في يد البائع. 

وني قول الشَّافِعيَ 5ه: يأخذ العرصة بالحصّة» كما لو اشترئ العرصة مع 
E‏ ل ار ل ا 
البيع تبعاً. 

(فإن نقضّ المشتري البناء قيل للشّفيع: إن شئت فَخُذ العرصة بحصّتِها) 


() وإنما إريرجع بقيمة البناء والغرس؛ لأن الرجوع إا يجب لأجل الغرورء وإريوجد 
هذه الدارء وَإِنَّا هو الذي أخذها بغير اختيارهماء كا في الجوهرة١:‏ 7/7. 
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وإن شئت فدع؛ وليس له أن يأخدٌ التّقضء ومن ابداع أرضاً وعلى نخلها لمر 

أخدّها الشفيعٌ بثمرهاء فإن جَرَّها المشتري سَقَطَ عن الشّفيع حصّته» فإن جَرَّها 

المشتري سَقَطٌ عن الشفيع حصّته. وإذا قضى ا 

الرّؤية» وإن وجد بها عيباً فله أن يردّها به وإن كان المشتري د شَرَّط اليَرَاءةَ منه. وإذا 
ابتا بشمن مؤجّل فالشة ا ار إن شاء أخذها شمن حال 
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من التّمن» (وإن شئت فدع)”؛ لأنَّ الأوصاف تضمن بالإتلاف» (وليس له أن 
يأخدً النّقض)؛ لألّه صار منقولاً. 


(وَمَن ابتاع أرضاً وعلى نخلها ثمرةٌ أخدّها الشفيعٌ بثمرها)؛ لأا متصلة با 
EES‏ كالبداة Age‏ أن لا E‏ فين داكن JAE‏ 
في البيع إلا في التسميةء (فإن جَرّها المشتري سقط عن الشفيع حصّته) من الثمن؛ 
ا 

و[ فض انس الترررر بكر رقا لماز لز ويك واد جريب سيا 
فله أن يردها به وإن كان المشتري د َرَطَ البراءة منه)”؛ لأنَ شرطه لا يلزم الشفيع. 

(وإذا ابتاع بثمن مؤجّل فالشّفيعٌ بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال 


() لأنّه صار مقصوداً بالإتلاف» فيقابله شيء من الثمن» بخلاف الأول؛ لأنَّ الملاك 
فيه بآفة سماوية» وليس للشفيع أن يأخذ النقض؛ لاله صار مفص ولآًمنقولاً فلم يبق 
تبعأء ا في الجوهرة١:‏ 2585 والتبيين0: .761١‏ 
(0) لأنَّ الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ ألا يرئ أنَّه مبادلة المال بالمال» فيثئبت فيه 
اوا ا الا ولا بط يشرط الا هن ال ى بولا يروف ؟ لا لن 
بنائب عنه فلا يملك إسقاطه. كما في الحداية 4: .٠۸۹‏ 

-٤- 


وإن شاء صب حتى ينقضي الأجل نم يأخذهاء وإذا قَسَمَ الشركاء العقارٌ فلا شفعة 
لجارهم بالقسمة, وإذا اشترى داراً فسَلّم الشّفيعٌ الشفعة ثم ردّها المشتري بخيار 
الرّؤية أو بشرط أو بعيب» إن كان بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع» فإذا ردّها بغير 


وإن شاء ص حتى ينقضي الأجل" تم يأخذها)”؛ لأن الج لا يثبت إلا 
ورقر والشَّافِعيَ #: جعلاه صفة للثمن» فائبتاه في حق الشفيع كالسواد في 
الدراهم» ونحن نمنع ذلك فإنّه لو كان صفة للثمن كا سقط بموته. 
(وإذا قَسَمَ الشر-كاءٌ العقارٌ فلا شفعة لجارهم بالقسمة)؛ لأنَّا ليست 
بمعاوضة مطلقة؛ ولأن الشريك أولى من الجار. 
(وإذا اشترى داراً فسَلّم الشّفيعٌ الشفعةء ثم ردّها المشتري بخيار الرّؤية أو 
اعرد ا روعي رد كا براض e‏ لاله فسخ لا بيع. 
(فإذا ردّها بغير قضاء أو تقايلا فللشفيع الشفعة)؛ لاله بيع في في حقٌّ الغير» كما 
مَرّ في باب الإقالة. 


)١(‏ أي: مراده الصبر عن الأخذ, أما الطلب عليه في ا حال حت لو سكت عنه بطلت 
شفعته عندهما خلافاً لبي يوسف داه کا في الجوهرة١: .۲۸٤‏ 

(۲) وليس له أن يأخذها ني الحال بثمن مؤجل؛ ثم إذا أخذها بثمن حال من البائع 
سقط الثمن عن المشتري» وإن أخذها من المشتري كان الثمن للبائع على المشتري إلى 


أجله ىا کان كا في الجوهرة١:‏ 7/5. 
BL‏ 


كتاب الشركة 
الشّركةٌ على ضربين: شركة أملاك. وشركة عقود, فشر-كةٌ الأملاك: العين التي 
يرنُها رجلان أو يشتريانماء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا 
مره وکل واحدٍ منھما في نصيب صاحبه 
كتاب الشركة 
(الشر كه“ على ضربين: شركة أملاك» وشركة عقود. 
فشر كة الأملاك: العين التي يرتّها رجلان أو يشتريانها”, فلا يجوز لأحدهما 
أن يتصرف في نصيب الكو ل ادرف قل واحدٍ منهما في نصيبٍ صاحيه 


)١(‏ الشركة عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر» كا في التبيين 
TIT:‏ 

وشروطها العامة: 

.١‏ أهلية الوكالة؛ لأن الوكالة لازمة في الكل» وهى أن يصير كل واحدمنه) وكيل 


صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع» وَبَقَبّل الأعمال؛ لأنَّ كل واحد منههم] أذن لصاحبه 


رو 
1 


بالشراء والبيع» وَتَّقَبّل الأعمال مقتضى عقد الشركة» والوكيل هو المتصرف عن إذن. 

۲. أن يكون الربح معلوم القدر, فإن كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأنَّ الربح هو المعقود 

عليه» وجهالته توجب فساد العقد» كا في البيع والإجارة. 

*. أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناًء فإن عينا عشرة أو نحو ذلك كانت 

الشركة فاسدة؛ لأنَّ العقد يقتضي تحقّق الشركة في الربح» والتعيين يقطع الشركة؛ لجواز 

أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعيّن لأحدهماء فلا يتحقق الشركة في الربح» كا في 

.09 :١عئادبلا‎ 

(۲) أو تصل إليهما بأي سبب كان جبرياً كان أو اختياريآء كا إذا اتہب الرّجلان عيناً 
ا 


كالأجنبي» والضرب الثَّاني: شر كه العقود. وهي على أربعة أوجه: مفاوضة, 
وعنان» وشركة الصنائع 
كالأجنبيّ)؛ لأنَّ التصدٌّف ني ملك الغير يقف عل الإذن أو الولاية» وقد عدما. 
(والضرب الثاني: شركةٌ العقود", وهي على أربعة أوجه: 
مفاوضة”". وعنان" وشركة الصنائع* 


أو ملكاها بالاستيلاء» أو اختلط ماما من غير صنع» أو بخلطهه| خلطاً يمنع التمييز 

رأساً أو إلا بحرج» کا في اللباب١:‏ ۲۷۷. 

)١(‏ الشركة علك ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه» وكل 

واحد منها علل وجهين: مفاوضة وعنان, كذا في الخجندي» كا في الجوهرة النيرة١‏ : 

5 وني البدائع١:‏ /01: «ويدخل في كل واحد من الأنواع الثلاثة: العنان 

والمفاوضة» ويفصل بينهما بشرائط تختص بالمفاوضة». 

والشركة بالأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مالء فيقولان اشتركنا فيه» علل أن 

نشتري ونبيع معأء أو شتئن» أو أطلقاً علل أن ما رزق الله وك من ربح» فهو بيننا عن 

شرط كذاء أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر: نعم كا في البدائع؟: 07. 

(0) لغة: المساواةء وسميت مُفاوضة؛ لاعتبار المساواة فيه في رأس المال والرّبح 

والتصرّف وغير ذلك عل ما نذكر» وقيل: هي من التفويض؛ لأنْ كل واحد منههم| 

يفوّض التصرّف إلى صاحبه على كل حال» كما في البدائع :١‏ /0. 

(۳) سميت عناناً؛ لأنَّهِ يقع على حسب ما يعن هما في كل التجارات» أو في بعضها دون 

بعض» وعند تساوي المالين» أو تفاضلهماء وقيل: هو مأخوذ من عنان الفرس» أن 

يكون بإحدئ يديه» ويده الأخرئ مطلقة يفعل بها ما يشاء فسميت عناناً؛ لأنَّه لا 

أكون لذ نايسن لدو ومح فت كليو لطي ال لاقن كت وها أ لان ا 

واحد منهما جعل عنان التصرف في الال المشترك لصاحبه كما في البدائع ١‏ : /0. 

(6) وتسمّئ شركة الأعمال: فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة» أو القصارة» أو 
3117م 


وشركة الوجوه فأمًا شر كة المفاوضة: فهي أن يشترك الرّجلان فيتساويا في مايا 
وتصرٌّفه| ودينها 
وشركة الوجوه". 

فَأمَا شركة المفاوضة": فهي أن يشترك الرّجلان فيتساويا في ماليما وتصرٌ-فهم) 
ودينها)؛ لها تنبئ عن التساوي والماثلة» قال الشاعر: 


غيرهماء فيقولا: اشتركنا علن أن نعمل فيه علك أن ما رزق الله كك من أجرة فهي بيننا 
عل شرط كذاء كا في البدائع 5: ٥۷‏ . 
)١(‏ وهي أن يشتركا وليس لما مال» لكن لما وجاهة عند الناس» فيقولا: اشتركنا علل 
أن نشتري بالنسيعة» ونبيع بالنقدء عل أن ما رزق الله عله من ربح فهو بيننا علن شرط 
كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنّه لا يُباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس عادة» 
سمي بذلك؛ لأنَّ كل واحد منهم| يواجه صاحبه ينتظران من يبيعها بالنسيكئة» كما في 
البدائع .٥۷ :١‏ 
(۲) شر وط شر كة المفاوضة: 
.١‏ أن يكون رأسُ المال من الأثانِ المطلقة» وهي التي لا تتعيّنُ بالتعيين في المفاوضات 
علل كل حال» وهي الدراهم والدنانير؛ لأنّ معنى الوكالة من لوازم الشركة» والوكالة 
التي تتضمنها الشركة لا تصح في العروض» وتصح في الدراهم والدنانير. 
5 أن كون راش مال ال كه يدا داضم ا لا دا وال غاا فان كان لذ جود 
عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأن المقصود من الشركة الربح» وذلك بواسطة التصرّف» ولا 
يمكن في الدين ولا المال الغائب» فلا يحصل المقصود. كم في البدائع؟: ١٠؛‏ ولأن 
المصارب أمين ابتداء ولا يتصوّر كونه أميناً فيم| عليه من الدين» فلو قال: اعمل بالدين 
الذي في ذمتك مضاربة بالنصف لريجرء بخلاف ما لو كان له دين عل ثالث» فقال: 
اقبض مالي علل فلان واعمل به مضاربة» حيث يجوز؛ لأنّه أضاف المضاربة إلى زمان 
ا 


فتجوز بين الحرّين المسلمين العاقلين البالغينء ولا يجوز بين الحرٌ والمملوك؛ ولا 
بين الصبيّ والبالغ» ولا بين المسلم والكافر 
لاايصلح الناس فوضى لا سراة لهم إذا جهالهم سادوا 
(فتجوز بين الحرّين المسلمين العاقلين البالغين)؛ لوجود التساوي» (ولا 
يجوز بين الحز والمملوك, ولا بين الصبيّ والبالغ» ولا بين المسلم والكافر)؛ لعدم 


القبض والدَّين فيه يصير عيناًء وهو يصلح أن يكون رأس المال» كا في مجمع الأنهر؟: 
۱ 
8 کو عادو من اا اهارو ذقنا ر اج ن 
حقوق ما يتجران فيه يلزم الآخر» ويكون كل واحد منهم| فيها وَجَب علل صاحبه 
بمنزلة الكفيل عنه. 
.٤‏ المساواة في رأس المال قدراً» وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف» حتى لو كان 
إلالآن متقاضليق قدرا [ تكن مار ةا لان هارف ن عق السكاواةة قلا نة جن 
اعتبار المساواة فيها ما أمكن. 
. أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصحٌ فيه الشركة» ولا يدخل في الشركة» فإن كان 
إرتكن مفاوضة؛ لأنَّ ذلك يمنع المساواة» وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها 
ال لو وا ا عار اناوه 
”. المساواة في الربح» فإن شرطا التفاضل في الربح؟ ر تكن مفاوضة لعدم المساواة. 
۷. العموم في المفاوضة» وهو أن يكون في جميع التجارات» ولا يختص أحدهما بتجارة 
دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة وهو المساواة» وعلل هذا 
يخرج قول أبي حنيفة وحمد #: أنه لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمي؛ لأنّ 
الذمي يختص بتجارة... كا في البدائع .1١ : ١‏ 

-۱۹- 


وتنعقد على الوكالة والكفالة» وما يشتريه کل واحد منهما يكون على الشركة إلا 
نامر ا وما يلزم کل واحد مها من البون بدلاً عتا يصخ فب 
Ea eT TT‏ 
ا لخمر مستفنى عنهاء إلا أن ذلك يودي إل إبطال التساوي» فلا يعتر. 

ورد قول الشَّافِعيَ ضيه ببطلانها قوله 4: «تفاوضوا فإِلّه أعظم البركة»”". 

(وتنعقد على الوكالة والكفالة)؛ تكميلاً معنى التساوي. 

(وما يشتريه کل واحد منهم| يكون على الشّركة)؛ لانعقادها علد الوكالة» 
(إلا طعام أهله وكسوتهم) امستجانااف لأنّ صار مستثتى للضر-ورة وللبائع أن 
يطالبَ بالشمن أا شاء؛ لأنَّ كل واحد منهما كفيلٌ عن صاحبه. 

(وما يلزم كل واحد منهم| من الدّيون بدلا عَنَا يصح فيه الا: شتراك فالآخر 
ضامن له)؛ لما مر نّا تنعقد عن الكفالة. 


(١)إرأقف‏ عليه. 

(؟) لأ مقتضئ عقد الفاوضة المساواةء إذ كل واحد منهم| قائم مقام صاحبه في 
التصرّفء فكان شراؤه كشرائه» والقياس أن يكون الطعام المشترئ والكسوة المشتراة 
مشتركاً بينهما؛ لأنََّها من عقود التجارة» فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة: إلا أنا 
استثنيناه للضرورة» إذ كل واحد منهما حين شارك صاحبه كان عالماً بحاجته» وإريقصد 
أن تكون نفقته ونفقة عياله عل شريكه. وأنَّه لا يتمكّن من تحصيله إلا بالشر-اء» فكان 
مستثنى بهذا المعنى لهذا القدر من تصرّ-فه من مقتضوا- العقد دلالة أو عادة» وهو 
كالمنطوق» وكذا الاستئجار للسكنئ أو للركوب لحاجته: كالحج وغيره» كا في 
التبيين”: 716. 

RE 


فإن رث أحدّهما مالاّتصحٌ فيه الشر-كةء أو وهب له ووصل إلى يده بطلت 
المفاوضة وصارت الشركة عنانء ولا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنان وكذا 
الفلوسٌ النافقة عند كد ذه 

(فإن وَرِث أحدّهما مالا تصح فيه الشر-كةء أو وهب له ووصل إلى يده 
بطلت المفاوضة وصارت الشركة عناناً)"؛ لأنَّه قد بطل التساوي في المالء وإن 
ورك اخرضاع فيا فهو ل ولا فيه اوش 

(ولا تنعقد الشركة إل بالّراهم والدنانر . EEE E‏ 
البين ثم قسمة قسمة الربح بينهما؛ لأتها لا تتعين في العقود. 

(وكذا الفلوسٌ النافقة عند تُحمّد ذيه)”؟؛ لابا ملحقة بالأثان» وعندهما: 


() أي: بطلت المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إلى 
يده» وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيا يصلح رأس المال» إذ المساواة فيها شرط ابتداءً 
وبقاءً وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه؛ لانعدام السبب في حقه» وتنقلب عناناً 
للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة» كما في التبيين”7: 1 ". 

() في نسخة متن اللباب والجوهرة: والفلوس النافقة» قال في التصحيح: «إريذكر 
المصنف نه في هذا اختلافاًء وكذلك المحاكم في الكافي» فقال: ولا تجوز الشركة إلا 
بالدراهم والدنانير والفلوس» وذكر الكرخي أنَّ الجواز على قوهماء وقال في الينابيع: 
وأما بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمد #ه. وقال أبو حنيفة #ه: لا تصحٌ 
الشركة بالفلوس وهو المشهورء وروئ الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف د : أن 
الشركة بالفلوس جائزة» فأبو يوسف مع أبي حنيفة : في بعض النسخ» وفي بتعض 
النسخ مع محمد ده وقال الإسبيجابي في مبسوطه: الصحيح أن عقد الشركة يجوز عل 
قول الكل لأئَّا صارت ثمناً باصطلاح الناس» واعتمده المحبوبيّ والنسفيٌ وأبو 
الفضل الموصلّ وصدر الشريعة». 

(۳) إن كانت الفلوس كاسدة فلا تجوز الشركة؛ لأنََّا عروضء وإن كانت نافقة 

_۲۱- 


ولا تجوز ا سوى ذلك إلا أن يتعامل 
لا يجوز الشركة بها؛ لكونها مبيعاً تارة» وثمناً أخرىل» وثمنيتها تثبت بالاصطلاح» 
بخلاف الدراهم والدنانير. 

(ولا تجوز با سوى ذلك)؛ لأنَّ العروض"” تتعيّن بالتعيّن» فلو جازت 
الشركة بها لوجب رفعها من البين علل ما ذكرناء وذلك يمنع من التصرّ_ف فيهاء 
فيوجب بطلان الشركة» فمن حيث تُجوزها تُبطلهاء فلا تجوز (إلا أن يتعامل 


فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف ##:» وعند محمد 4ه تجوزء 
والكلام فيها مبني عن أصل: وهو أنَّ الفلوس الرائجة ليست أثاناً عل كل حال عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف #د؛ لأنَّها تتعين بالتعيين في الجملة» وتصير مبيعاً بإصطلاح 
العاقدين حتى جاز بيع الفلس بالفلسين بأعياها عندهماء فأما إذا إرتكن أثاناً مطلقة؛ 
لاحت الها التعيين بالتعيين في الجملة في عقود المعاوضات إرتصلح رأس مال الشركة 
كسائر العروضء وعند محمد #ه: الثمنية لازمة للفلوس النافقة» فكانت من الأثمان 
المطلقة؛ وهذا أب جواز بيع الواحد منها باثنين» فتصلح رأس مال الشركة كسائر 
الآثمان المطلقة من الدراهم والدنانير» كا في البدائع5: 09. 

)١(‏ لان الشركة في العروض تؤدّي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأنَّ رأس المال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأنَّها تعرف بالحزر والظنء فيصير الربح 
مجهولاً؛ فيؤدي إل المنازعة عند القسمة» وهذا ا معنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ 
لأنَّ رأس المال من الدراهم والدنانير عند القسمة عينهاء فلا يؤدي إلى جهالة الربح؛ 
ولان النبىّ 6 نى عن ربح ما إريضمن»»؛ والشّركةٌ في العروض توي إلى ربح مالر 
يضمن؛ لأنَّ العروض غير مضمونة باهلاك فإنَ من اشترئ شيئاً بعرض بعينه» فهلك 
العرض قبل التسليم لا يضمن شيئاً آخر؛ لأنَّ العروضّ تتعيّنُ بالتعيين فيبطل البيع» 
فإذا لر تكن مضمونة» فالشركة فيها تؤدّي إلى ربح ما إريضمن. وأنَّه منهي» بخلاف 
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لتاس بها : كالتبر والنقرة ف فتصحٌ الشركة فيهماء وإن أرادا الشركة بالعروض باع 
كر واا ا ثُمّ عقدا الشركة» وأما شر كة العنان 
فتنعقد على الو كالة دون الكفالة 
النَاس مها: كالتير والتقرة ف: فتصح الشركة فبهما)؛ لأئه| بالتعامل صارا كالمضروبة. 
(وإن أرادا الشركة بالعروض باع كل واحد متها نصف ماله بنصف مال 
الآ عو تر كة اماو و عقدا الشركة)؛ لأنَّها إذا فعلا ذلك صار 
الثمنٌ بينهما نصفين» ثمٌ يثبت حكم الشركة في العروض تبعاً. 
(وأما شركة" العنان” فتنعقد على الوكالة دون الكفالة)؛ لأنَّ الوكالة من 
ضروب التصرّفء وأمّا الكفالة فأثبتناها في المفاوضة؛ لاقتضاء اللفظ التساوي» 
بخلاف العنان» فإنَّه مشتق من عر له إذا عَرَضٍ له كما قال الشاعر: 


الدراهم والدنانير» فإنَّا مضمونة بالحلاك؛ لأنَّا لا تتعين بالتعيين» فالشر_كة فيها لا 
تؤدي إلى ربح ما إريضمن. بل يكون ربح ما ضمنء كا في البدائع5: ٥٩‏ . 

)١(‏ فعن السائب ذه قال للنبي #: (كنت شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريك» 
كنت لا تداريني ولا تماريني) في سنن ابن ماجه 7: 78/. ومسند أحمد": ٥‏ وفي 
لفظ: عنه ه قال: (أتيت رسول بل فجعلوا يثدون عللّ ويذكروني» ففال ل: أنا 
الانتك رن قا E e‏ قلت لا ددا 41 ول 
تماري) في المعجم الكبير۷: ۰و سنن البيهقي الكبير VA:‏ 

(؟) شر كة العنان لا يراعى ها شرائط المفاوضة. فلا يشترط فيها أهلية الكفالة» حت 
تصحٌ من لا تصح كفالته من الصبي المأذونء ولا المساواة بين رأسي المال» فيجوز مع 
تفاضل الشريكين في رأس المال» ولا أن يكون في عموم التجارات» بل يجوز عاماً: وهو 
أن يشتركا في عموم التجارات» وخاصاً: وهو أن يشتركا في شيء خاص: كالثياب... 
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ويصمٌ التفاضل في المال» ويصحٌ أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الرّبح 
قر لناب تو كان نوهد عدار ذوار ن 

كاه عن هما: أي عرض لما أن يشتركا في شيء دون شيء. 

(ويصمٌ التفاضل في المال)؛ لما ذكرنا. 

(ويصحٌ أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الرّبح)؛ لقول عل #ه: «الربح على 
ما شرطاء والوضيعة علل قدر المالين)”. 

وزفَر والشَّافِعيَ # ل ل ل 
لل ا يستحق بالعمل كالمضاربة» وقد 

يستحق بالضمان كما في شركة الوجوه والصنائع» فهاهنا ب تعد النفها ا 
لتر سين لوا ريك الما ل اا سان ريل 


والاعيل :1 a‏ سق ذم رن UE‏ وما ب العياف البرك 
الاستحقاق بالمال فظاهر؛ Nt‏ اممف دن 
المال الربح في المضاربة» وأا بالعمل» فإن المضاربَ يستحق الرّبحَ بعمله فكذا 
الشّريك» وأما بالضمان. فإنَّ امال إذا صار مضموناً على المضارب يستحق جميع الربح» 
ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجاً بضمان بقول النبي ي: «الخراج بالضمان». فإذا كان 
ضمانه عليه كان خراجه له» والدليل عليه أنَّ صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم ار يعمل بنفسه» 
ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضل» ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا 
الضمان» فثبت أن كل واحد منهها سبب صالح لاستحقاق الربح» كما في البدائع ٦‏ 
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)١(‏ في الإخبار ۲: ۲۷۲:«قال لمك جُون: لر نجده»» وقال الزيلعي في نصب الراية"؟: 
۷ : «غريب جداً). 
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ويجوز أن يعقدّها كل واحدٍ منهما ببعض ماله دون بعض» ولا تصمٌ إلا با بينا أن 
القارض تع باقعو أ اع دا عر جيوة A‏ وين جيك الأخدر 
دراهم» وما اشتراه كل واحد منهم| للشركة طولب بشمنه دون الآخرء مرجع 
على شريكه بحصّته من ثمنه» وإذا لَك مال الشّركة, أو أحد المالين قبل أن يشتريا 
شيئاًء بطلت الشَّركة 

(ويجوز أن يعقدّها كل واحدٍ منهما ببعض ماله دون بعض» ولا تصحٌ إلا با 
بيتا أنَّ اللفاوضة تصمحٌ به)؛ لما ذكرنا من قبل. 

(ويجوز أن يشتركا من جهة أحدهما دنانير ومن جهة الآخر دراهم)؛ لأَنَّ) 
واي و كيو ح ااا لحر اتد اراي الاي 
قر ذه عن العروض لا يصحٌ؛ لأن الروك اناس عقلقة A‏ 
معرفتها إلا بالحزر» فيؤدي إلى جهالة الربح» بخلاف الدراهم. 

وما اک واج متي الشركة طول تفع دوو العو ا 2 انالا 
تنعقد علل الكفالة» (ثّمّ يرجع على شريكه بحصّته من ثمنه)”؟ اعتباراً بالوكيل إذا 


دفع الشمن من ماله 
(وإذا مَلَكَ مال الشر-كةء أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئاً بطلت 
الشّركة)"؛ لفوات محلّها. 


(۱) أي: إن ای من ماله؛ لاله وکيل من جهته في حصته» فإذا نقد من ماله رجع عليه 

كما في اللباب ۲۸۱:۱. 

(؟) أي: سواء كان المالان من جنسين» أو من جنس واحد قبل الخلط؛ لأن الدراهم 

والدنانير يتعينان في الشركات» فإذا هلكت فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام 

العقد وحصول المعقود به فيبطل العقد» بخلاف ما إذا اشترئ شيئاً بدراهم معينة» ثم 
رك 


وإن اشترى أحدّهما بماله ومَلَكَ مال الآخر قبل الشر-اء فالمشترى بينهما على ما 
شرطاء ويرجع على شريكه بحصّته من امن 

(وإن اشترى أحدذهما بماله ومَلّكَ مال الآخر قبل الشر-اء" فالمشترى بينهما 
على ما شرطا)”؛ لبقاء الشّركة عند الشّراء ببقاء المالين» (ويرجع على شريكه 
بحصّته من الثمن)”؛ لما مَرّ. 


هلكت الدراهم قبل القبض» فإنَّ العقدّ لا يبطل؛ لأنَّ الدراهم والدنانيرَ لا يتعينان في 
المعاوضات» ويتعيّنان في الشركات» ثم إا إرتتعين الدراهم والدنانير في المعاوضات 
وتتعين في الشر_كات؛ لأنّا جعلا ثمنين شرعاًء فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا 
مثمنين... ولكان عيناً يقابلها عوض. فكان مثمنأء فلا يكون ثمنأء وفيه تغيير حكم 
الشرع» فلم يتعين» وليس في تعيينها في باب الشركة تغيير حكم الشرع؛ لأنّبا لا يقابلها 
عند انعقاد الشركة عليهما عوض؛ وهذا يتعينان في الهبات والوصاياء كما في البدائع٠:‏ 
م 
)١(‏ قال صدر الشريعة في شرح الوقاية 7: ۲۸١‏ الموافقة لعبارة القدوري: «فهاهنا محل 
أن يعلط في الفهم» ويفهم آنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهماء لكن يجب أن يفهم 
هذاء فإن وضع المسألة فيم إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله...». 
(؟) يعني: علن ما شرطا؛ لأنَّ الشركة كانت قائمة وقت الشراء فوقع الملك مشتركاً 
بينهماء فلا يتغبّر ببلاك مال الآخرء ثم الشركة شركة ملك عند الحسن ي فلا يجوز 
لكل واحد منهما أن يتصرف إلا في نصيبه؛ لأن شركة العقد بطلت ملاك أحد المالين» 
وعند محمّد :5ه شركة عقد» حتى يجوز لكل واحد منهم| التصرّف فيه؛ لاله حين وقع 
وقع مشتركاً بينهما شركة عقد» فلا تبطل باهلاك بعد تقرّره» کا لو اشتريا بال هماء ثمّ 
مَلَكَ المالان قبل النقدء كا في التبيين۳: ٠۲١‏ والمعتمد قول محمد له ع إن ما مشئ 
عليه في المبسوط» كا في التصحيح ص۲۷۸. 
(۳) أي: من الثمن؛ لأنَّه وكيل في حصّة شريكه» وقد قضيل الثمن من ماله» فيرجع عليه 
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وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين» ولا تصحٌ الشركة إذا اشترطا لأحدهما دراهم 
مُسّاة من الربح 

(وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين)؛ لأنَّ اخلط يوجب الشّر_كة بنفيسه» 

ور والشَّافِعيَ #: قالا: الشَّركةٌ مأخوذةٌ من الاختلاط» فلا بد من 
اعتباره» إلا أن ذلك حاصل في المقصود من الشّركة» وهو الربح فكان كافياً. 

(ولا تصح الشركة إذا اشترطا لأحدهما دراهم مُسمّة من الرّبح)؛ لاحتهال 


بحسابه؛ لعدم الرضا بدون ضمانه» هذا إذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهماء فلو 
هَلّك قبل الشراء» ثم اشترئ الآخر بواله ينظرء فإن كانا صرحا بالوكالة في عقد 
الشركة فالمشترى مشترك بينهها عل ما شرطا؛ لأنَّ عقدَّ الشركة إن بطل باهلاكفى 
فالوكالةٌ اصرح بها باقية» فكان المشترئ مشتركاً بينهم| بحكم الوكالة المفردة» ويرجع 
عليه بحصّته من الثمن» وإن ذكرا مجرد الشركة وإريذكرا في عقد الشركة الوكالة» 
فالمشترئ يكون للمشتري خاصّة؛ لأنَّ دخوله في ملكه بحكم الوكالة التي هي في 
E‏ فط يسا و احلسهاء كاذف اميا ذا 2 كا يبلا 
لأّّاصارت مقصودة» كا في التبيين١: ١9‏ ". 

)لذن ار معدا إن المع قوق افا أن اله سق شرف نولا يذ من فيق 
معني هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطاً؛ ولان الدراهمَ والدنانير لا يتعيّنان» فلا 
يستفاد الربح برأس المال» وإنَّا يستفاد بالتصرّف؛ لأنّهِ في النصف أصيلء وفي النصف 
وكيل» وإذا تحققت الشركة في االتصرّف بدون الخلط تحققت في المستفاد به» وهو الربح 
بدونه» كا في البحره: ۱۸۹4ء وأَيّبا مَلَكَ قبل الخلط بعد الشركة هَل من مال صاحبه. 


كا في الجوهرة١:‏ ۲۸۸. 
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ولكلّ واحدٍ من المتفاوضين وشريكي العنان أن ببح المالّ ويدفعه مضاربةً 
ويوكّلَ مَن يَتَصَرَفُ فيه وده في امال يد أمانة» وأا شر كة الصّنائع: فالخيّاطان 
والصَّبّاغان يشتركان على أن يتقبّلا الأعمال» ويكون الكَسْبُ بينهها» فیجوز ذلك 
أن لا يربح إلا ذلكء فتنقطع الشّركة. 

(ولكلّ واحدٍ من المتفاوضين وشريكي العنان أن يُبْضِعَ الما" ويدفعه 
ار ويو كز د ا هو العا راك رقت درت اا 
بمثله. 

(ويده في المال يد أمانة)؛ لرضاء كل واحد منهما بقبض المال لا عل وجه 
البدل والتوثق 

(وأقا شركةٌ الصّنائع: فالخيّاطان والصَّبًاغان يشتركان على أن يتقبّلا 
الأعمال» ويكون الكَسْبُ بينهما فيجوز ذلك)”؛ للتّعامل به في سائراالأعصار 
والأمصار من غير نكير. 


)١1(‏ أي: يدفعه بضاعة: وهو أن يدفع المتاعٌَ إل الغير؛ ليبيعه ويرد ثمنه وربحه؛ لأنّه 
معتاد في عقد الشركة, ىا في اللباب١:‏ ۲۸۲. 

99 لأن ا والتوكيال #توهد ما بل الوكين موق الأترف انلق 
ل ل ل ل 
شركة كالشراء؛ ردان الريك فتك يستحق الربح بالعمل كما يستحقه بالمال 
كالمضارب ورب المال» وقد يستحقانه بالمال فقط» فكذا وجب أن يستحقاه بالعمل 
فقطء ويكون هذا عقد شركة لا إجارة؛ ولهذا لا يحتاج فيه إلى بيان المدة بل يجوز مطلقاً 
كالمشازنة: ولا شاط هبه اتاد بحس العمل ولا يشترط فة اهاد الان خلافا ل فر 
ومالك #ه فيه)؛ لان العنى اجوز للشركة؛ وهو إمكان التحصيل بالتوكيل» لا يختلف 
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وما يتقبله کل واحد منهم) من العمل يلزمه ويلزم شریکه» فإن عَمِلَ حدما دون 
الآخر فالكسبٌ بينهما 

وقياس الشَافِعيٌ ضيه عل الشركة في المباحات لا يصمٌ؛ لألّه لاوجه 
ا ل 
استعان بن يعمل له ي دااع ال 

(وما يتقبّله کل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه)”؛ لأنَّ كل 
واحد وكيل الآخر في التقبّلء (فإن عَمِلَ أَحدّهما دون الآخر فالكسبُ بينه) 


ادنم كا فى الین ۹۲۱ 

)١(‏ اعلم أن التفاضل في الربح عند اشتراط التساوي في العمل لا يجوز قياساً؛ لأنَّ 
الضمان بقدر ما شرط عليه من العملء فالزيادة عليه ربح ما إريضمنء فلم يجز العقد 
کان شركة لوجر و وغول ااا ا ما العم لسن را الآن لر ا بكرن 
عند اتحاد الجنس» وهنا رأس المال عمل والربح مال فلم يتحد الجنس» فكان ما يأخذه 
بدل العملء والعمل يتقوم بالتقويم إذا رضيا بقدر معين» فيقدر بقدر ما فوم به» فلم 
يود إلى ربح ما أريضمنء بخلاف شركة الوجوه» حيث لا يجوز فيها التفاوت في الربح 
عند التساوي في المشترئ؛ لأن جنس المال وهو الثمن الواجب في ذمتهم| متحد» والربح 
يتحقق في الجنس المتحدء فلو جاز زيادة الرّبح كان ربح ما إريضمن. وتمامه في العناية» 
کا في رد المحتار 4:8 . 

(؟) حتئ إِنَّ ككل واحد منهها يُطالب بالعمل ويُطالب بالأجرء ويبراً الدافع بالدفع إليه» 
وهذا ظاهرٌ في المفاوضة وني غيرها استحسان» والقياش خلاف ذلك؛ لأن الشركة 
وقعت مطلقةء والكفالة مقتضا المفاوضة؛ وجه الاستحسان: ها کو 
للضمان؟ E EO SNES E‏ 
يستحقٌ الأجر بسبب نفاذ تقبّله عليه» فجريل مجركئ المفاوضة في ضان العمل واقتضاء 
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و ا الخو فال علا سه كاف ولاه لال فل اد يازا 
بوجوههما ويبيعاء فتصح الشركة على هذاء وكلّ واحد منهما وكيلٌ عن الآخر فيه 
يشتريه» فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفان فالرّبح كذلك ولا يجوز أن 
يتفاضلا فيه» وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثاً فالرّبح كذلك 
نصفان)”؛ لاله سببٌ الاستحقاق» فصار شريكه معيّناً له في نصف العمل. 
اا لخو فاا خلاة ركان ر ان حاقل اد ترا 
بوجوهها ويبيعاء فتصح الشركة على هذا)؛ لما ذكرنا من التعامل» وفي إبطال هذه 
الشركة كما قال الشَّافِعِيَ 4# إضرارٌ بكثير من الناس» واسترواجه إلى أنَّ الشركة 
تبطل بهلاك المال» فلا تنعقد ع غير المال لا يصمّ؛ لأنّهِ إذا دفع إليه المال ليشتري 
به شيئاً فهلكت بطلت الوكالة» ولو وَكَلَّهِ وإريدفع إليه شيئاً جازء فكذلك هذا. 
(وكل واخ اوك عن الجر ره لأنَّ نفادً التص_ف علل 
الغير يستدعي الولاية أو الوكالة» (فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفان 
فالرّبح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه”. وإن شرطا أن يكون المشترى بينهم| 
أثلاثاً فالرّبح كذلك)؛ لأنَّ استحقاق الرّبح إِمَا أن يكون بالمال أو العمل أو 


البدل» كما في ال هداية”: /189-1/8. 
)١(‏ سواء كانت عناناً أو مفاوضة. فإن شرطا التفاضل في الرّبح حال ما تقبّلا جازء 
وإن كان أحدّهما أكثر عملاً من الآخر؛ لأمَّّما يستحقان الربح بالضمان فا حصل من 
أحدهما من زيادة عملء فهو إعانة لصاحبه» كا في الجوهرة١:‏ ۲۸۹. 
(9) أي: الربح مع التساوي في الملك؛ لأنَّ الربح في شركة الوجوه بالضعان» والضعان 
بقدر الملك في المشترئ, فكان الربح الزائد عليه ربح ما أريضمنء فلا يصح اشتراطه» 
AE‏ 

E 


[فصل: ف الشركة الفاسدة]: ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش 
والأصطياد. وما اصطاده كل واحدٍ منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه 
الضمان ولريوجد الضمان» وشميت هذه شركة الوجوه؛ لاله لا يشتري بالنسيئة 
الا له وجه عند الا 
[فصل في الشركة الفاسدة] 

(ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد)"؛ لاله لا يُملَّك 
إلا بالأخذء ولا يصح الوكالة بأخذه. (وما مطاف كنز و منهما أو احتطبه 
فهو له دون صاحبه)”؛ لقوله #: «الصيد لن أخذه»”. 


)١(‏ لأنَّ الشركة متضمنة معن الوكالة» والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأنَّ أمرّ الموكل 
به غير صحيح» والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه» أشار بالثلاثة إلى أخذ 
كل شيء مباح: كالاحتشاش» واجتناء الثار من الجبال؛ والتكدي» وسؤال الناس. 
ونقل الطين» وبيعه من أرض مباحة. أو الجص. أو الملح» أو الثلج» أو الكحلء أو 
المعدن. أو الكنوز الجاهلية» كما في البحر الرائق2: .19/-1١91/‏ 
(0) لشبوت الملك في المباح بالأخذ. فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين؛ لاستوائههما في 
سبب الاستحقاق» وإن أخذه أحدهما وإريعمل الآخر شيئاً فهو للعامل» وإن عمل 
أحدهما وأعانه الآخر بأن حمله معه أو حرسه له فللمُعين أجر مثله لا يجاوز به نصف 
ثمن ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف أده وعند محمد ذه بالغاًما بلغ» كا في اللباب١‏ : 
۳ 
(۳) قال في الدراية ۲: :٠٠٠١‏ الحديث لا أصل له. وقال في نصب الراية 5: ۳۷۹: 
غريب» وجدت في التذكرة لابن حمدون عن أبي هريرة ذه قال يِهِ: (الصيد لمن أخذه 
لا لمن أثاره) لكن في الدراية؟: 04 7: «الحديث لا أصل له بهذا الإسناد». 

E 


وإذا اشتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية يستقي عليها الماء» والكسب بينهمالم 
: تصحٌ الشّركة والكسبٌ كله لذي استقى الماء» وعليه أجر مشل الرّاوية إن كان 
صاحبٌ البغل» وإن كان صاحب الرّاوية فعليه جر مغل البغل؛ وكل شركة 
فاسدة فالرّبحُ فيها على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل» وإذامات أحد 
الشريكين. أو ارتدٌ ولحق بدار الحرب بطلت الشركة 

(وإذا اشتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية يستقي عليها الماء» والكسب 
ينهم لم تصحٌ الشركة" والكسبٌ كله للذي استقى الماء)؛ لامر آنفً» (وعليه أجر 
لا ات ان کان فاخ اة تون كان عات ال وة توه أخر ا 
البغل)"؛ لأنَّه استوق منافع دابّة صاحبه بعقد فاسد. 

E ل‎ E 
التفاضل)”"؛ لذن الفضل إن بسحي بالف طط وقد بطل القر ظط فار كان[‎ 
يميا شتا‎ 

(وإذا مات أحد الشريكين» أو ارتدٌ ولحق بدار الحرب بطلت الشركة)"؛ 


)١(‏ لانعقادها علن إحراز مباح» وهو الماء» والكسب الحاصل للذي استقئ الماء؛ لأنّه 
بدل ما ملكه بالإحراز» کا في اللباب١: .۲۸٤‏ 

(؟) لأنَّ المباح إذا صار ملكا للمستقي» فقد استوف ملك الغير» وهو منفعة البغل 
والراوية بعقد فاسدء فيلزمه أجرته. كا في الجوهرة١:‏ ۲۹۰. 

(۳) لان ریځ فب تاب لمال فبتقدّرُ بقدره» كما أنَّ الريعَ تابعٌ للبذر في الزراعة» 
والزيادة إلا تستحق بالتسمية» وقد فسدتء فبقي الاستحقاق علن قدر رأس المال» كما 
في الحداية1: ۱۹٤‏ . 


() تبطل الشركة با يلي: 
57775 


وليس لواحدٍ من الشريكين أن يؤدّي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه: فإن أذن كل واحد 
منهما لصاحبه أن يودي زكاته. فأّى كل واحدٍ منهما فالئَانيِ ضامنه عَم أداء الأول 
أو لم ب 
اعتباراً بالوكالة لتعذّر استيفاء المقصود. 

(وليس لواحدٍ من الشريكين أن يودي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه)؛ لأا 
وض رقم التو 

(فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يودي زكاته فأَدَى كل واحدٍ متهم 
فالتاني ضامنه عَلِم أداء الأول أو لم يعلم)”؛ لأنَّ الأول يتناول الزكاةء والغاني 
لسن بد كاة: وقالا: إن إريعمل إريضمن كالوكيل إذا تصرف بعد العزل قبل 
العلم بهء إلا أن هذا عزل حكمي؛ فلا يشترط العلم به كالموت. 


.١‏ الفسخ من أحد الشريكين؛ لأنّه عقد جائز غير لازم» فكان محتملاً للفسخ» فإذا 
فسخه أحدهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ 
؟. موت أحدهماء فأيهما مات انفسخت الشر-كة؛ لبطلان الملك» وأهلية التصر_ف 
بالموت» سواء علم بموت صاحبه أو إريعلم؛ لأنَّ كل واحد منهما وكيل صاحبه 
وموت الموكّل يكون عزلاً للوكيل علم به أو لر يعلم؟ لاله عزل حكمي» فلا يقف علل 
| 
أحدهما مع اللحاق ب بدار الحرب فهو بمنزلة الموت: 
توه ا ؛ لأنَ به يخرج الوكيل عن الوكالة» وجميع ما يخرج به الوكيل 
عن الوكالة يبطل به عقد الشركة؛ لأن الشركة تنضمن الوكالةء كما في البدائع” A‏ 

)١(‏ لأنّه معزول حكى)؛ لفوات المحل» وذا لا يختلف بالعلم والجهل» وهذا عند أي 
حنيفة ذف وقالا: لا يضمن إذا إريعلم» فلاف ورجح في الأسرار دليل 
الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء اه قيدنا بن الأداء عل التعاقب؛ لاه لو 
أديا معاً أو جهل» ضمن كل نصيب صاحبه وتقاصًا أو رجع بالزيادة» كا في اللباب١:‏ 
60 . 

E 


كتاب المضارية 
كتاب المضاربة 
المضاربة” مشتقةٌ من الضرب في الأرض”» ميت بذلك؛ تنبيهاً عن أن 
الضاربَ يستحقٌ الربح بالعملء وهي كانت جارية قبل الإسلام, فك النبيّ 16 
فأقرّهاء وقد عقدها الصحابة #: ومن بعدهم. 


)١(‏ القياس أنه لا تجوز المضاربة؛ لأئَّما استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم» ولعمل 
مجهولء لكنا تركنا القياس» كما في البدائع 5: ١٠/؛‏ لعموم القرآن والآثار الواقعة في 
ذلك الدالة عن الإجماع» قال عَللة: © وَماخَرُونَ يصْرِبْونَ في الْأرضٍ يعو ين فصل أل 4[ المزمل: 
٠١‏ والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله كك وقالغللة: # فَإِذَا فْضِيتِ 
َوه مانت روفي الْأَرّضٍ وأبنغوا من فض ل آله £ [الجمعة: 1٠١‏ وعن حميد بن عبيد» عن أبيه 
أن عمر * أعطاه مالا مضاربة ليتيم» في آثار أي يوسف"؟: ۰ وعن ابن 
مسعود ذهه: (أَنّه أعطول زيد بن خليدة مالآمقارضة» في آثار أبي يوسف!: ٣ ٦۷‏ وعن 
حكيم بن حزام ذيه: «أنَّه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل» ويشترط عليه أن لا يمر به 
بطن واد» ولا يبتاع به حيواناً ولايحمله في بحر» فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن 
ذلك المال» قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك» في سنن البيهقي الكبير 5: 
موعن ابن سيانين جار قال: ااكاة العيامى يق عبد الطلي ف E‏ 
اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذا كبد رطبة» 
فإن فعله فهو ضامن» فرفع شرطه إلى رسول الله 5 فأجازه» في سنن الدارقطني7: ٠۷۸‏ 
والمعجم الأوسط١:‏ ۲۲ء وسنن البيهقي الكبيرا: .١١١‏ 

قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لا أصل من الكتاب أو السنة حاشئ القراض» فما 
وجدنا له أصلاً فيهم| البتةء ولكنّه إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع به أله كان في عصره 
يل فعَلِمَ به وأقرّه ولولا ذلك لما جازء كما في تلخيص الحبير۳: /0. 

(0) المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب في الأرض» وهو السير فيهاء قال غَلل: 

EE 


+[ وءاحَرونَ ربو في الْارْضٍ * [المزمل: »1٠١‏ يعني : الذين يسافرون للتجارة» وسمّي هذا 
القيني ةل NE e ٠‏ 
واقرتطلذتعا :عقيل شركة بال سك اعد ال كن وغل من الآغره و الوا الشركة 
الشركة في الربح» حتئ لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة» كا في التبيين0: 
01 
وركنها: أن يقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة» أو معاملة» أو خذ هذا المال واعمل 
به علل أن ما رزق الله تعاك بيننا نصفان » أو نحو ذلك من الألفاظ التي ثبت 
المضاربة» كما في التبيين0: ٥۳‏ . 
وحكمها أنواع: إيداع ووكالة وإجارة وغصب. فإذا دفع المال فهو أمانة كالوديعة إلى 
أن يعمل فيه؛ اا ئ به فهو وكالة؛ لأنّه تصرف في مال 
الغير بأمره» فإذا ربح صار د شريكاً فإذا فسدت صارت إجارة؛ NS‏ 
المكلء قإذا خالف المضازب شرط رب الال فهو يمتزلة الغاصب فيكوق المال مضموناً 
عليه» ويكون الربح للمضارب... فصار للمضارب خمس مراتب: هو في الابتداء أمين» 
فإذا تصرف فهو وكيل» فإذا ربح فهو شريك» فإذا فسدت فهو أجير» فإذا خالف فهو 
غاصب» كما في الجوهرة١: ۲۹١‏ ويكون الربح للمضارب لكنه غير طيب عند 
ون ادليه 
ME E)‏ يستحق الربح؛ لاله نماء ماله لا بالشر_طء فلا يفتقر 
استحقاقه إلى الشرطء بدليل أنه إذا فسد الشر_ط كان جميع الربح له» والمضارب لا 
يستحقٌ إلا بالشرط؟ لأنّه إنَّ) يستحق بمقابلة عمله» والعمل لا يتقوّم إلا بالعقد. كا في 
البدائع١: .8١‏ 

_o- 


على الشركة بعال من أحد الشريكين وعمل من الآخر 
على الشركة" بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر)؛ لاله لو لريكن الربحٌ عن 
الشركة لكان قرضاً أو بضاعةء ولو كان المال منه) لكانت شركة عقود. 


)١(‏ شروط المضاربة: 

.١‏ أهلية التوكيل والوكالة لرب المال والمضارب؛ لأنَّ الملضارب يتصر-ف بأمر رب 

امال هذا معت التوكيل. 

۲. أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير. 

۳. أن يكون رأس امال معلوماًء فإن كان مجهولاً لا تصحٌ المضاربة؛ لأنَّ جهالة رأس 

لمال تؤدي إلى جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحّة المضاربة. 

٤‏ أن يكون.رأسٌ الال عيداً لا ديناء فإن كان ديا فالمضياربة فاسدة» فلو كان لرت الال 

عن رجل دين» فقال له: اعمل بديني الذي في ذمّتك مضاربة بالنصف إنَّ المضاربة 

فاسدة بلا خلاف. 

ه. تسليم رأس الال إل المضارب؛ لأنَّه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم» وهو التخلية 

كالوديعة؛ ولا يصح مع بقاء يد الدافع علن المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يده» حتئ لو 

شرط بقاء يد امالك علل المال فسدت المضاربةء لأنّه فرق بينها وبين الشركة. فَإنََّا تصح 

مع بقاء يد رب المال علل ماله» والفرق: أن المضاربة انعقدت علل رأس مال من أحد 

ا لجانبين» وعلل العمل من الجانب الآخرء ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد رب 

المال» فكان هذا شرطاً موافقاً مقتضى العقدء بخلاف الشركة؛ لأا انعقدت عل العمل 

من الجانيين» فشرط زوال يد رب المال عن العمل يناقض مقتضى العقد» وكذا لو شرط 

في المضارية عمل وت الال فسدت المضارية سواء عمل وب الال معه أو [ريعسل؛ لأن 

شرط عمله معه شرط بقاء يده علن المال وأنَّه شرط فاسدء ولو سَلَّم رأس المال إلى رب 

الملل ولر يشترط عمله» ثم استعان به علل العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز؛ لأن 
5 


ل 
الربح بينهما مُشاعاً لا يستحقٌ أحدّهما منه دراهم مسنّاة 

(ولا تصمٌ المضاربة إلا بالمال الذي بيا أن الشركة تصحٌ به)؛ للحاجة إلى 
رفع رأس المال -علل مامّرٌ في الشركة -. 

(ومن شرطها أن يكون الربحٌ بينهما مُشاعاً لايستحقٌ أحدٌّهما منه دراهم 
مسئّاة)”؟ لما مر في الشركة. 


الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده. 

5. أن يكون الربح معلوماًء فإن كان مجهولاً لا تصح المضاربة؛ لأنَّ جهالة رأس المال 
تؤدّي إلى جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة. 

۷. إعلام مقدار الربح؟ لأن المعقود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه توجب فساد 
ا ور ار 
ذلكء والربح بينهما نصفان؛ لأنَّ الشركة تق تقتضى المساواة. 

۸. أن يكون المشروط لكل واحد منههما es‏ من الربح جزءاً شائعاً 
نصفاً أو ثلثاً أو ربعاًء فإن شرطا عدداً مُقدرا بأن شرطا أن يكون لأحدهمامئة درهم 
من الربح أو أقل أو أكثر والباقي لرل فرق والفتازية ام لأن المضاربة نوع 
من الشركة» وهي الشركة في الربح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح؛ لجواز 
أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكورء فيكون ذلك لأحدهما دون الآخرء فلا 
تتحقق الشركة» فلا يكون التصرف مضاربة» كا في البدائع 5: .85-/0١‏ 

)١(‏ أي: لاتصحٌ المضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعاً؛ لأنَّ الشركة تتحقّق به» حت 
لو شرطا لأحدهما دراهم مسّاة تبطل المضاربة؛ لأنّهِ يؤدي إلى قطع الشركة علل تقدير 


أن لا يزيد الربح علل المسمّئ, كا في التبيين0: 4 0. 
ا 


ولابْدٌ أن يكون امال مُسَلَّاً إلى المضارب ولا يد لربٌ المال فيه وإذا صت 
المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبِيعَ ويشتري ويُسافرٌ ويبضعَ ويودعً ويوكّل. 
ولیس له أن يدفعَ المالّ مضاربةٌ إلا أن يأذنَ له رب امال في ذلك وإن حص له رب 
لمال التصرّف في بلدٍ بعينه» أو في سلعةٍ بعينهاء لم يكن له أن يجاور في ذلك, 
وكذلك إن وَفَت للمضاربة مدّة بعينها جاز وبل العقدٌ بمضيهاء وإذا دََعَ 
المضاربٌ الما إلى غيره مضاربةٌ وم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدّفع ولا 
بتصرّف المضارب الثاني حتى يربح 

(ولا بد أن يكو ن الال سلا إلى المضارب ولا يد لرت الال فيه)؛ لآنّهلولر 
يكن كذلك إریتمکن من الاسترباح. 

(وإذا صَحَّت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيعً ويشتري ويُسافرٌ 
ويبضع ويودعً ويوگل)؛ لأنّامن ضرورات التجارة» وطرق الاستناء 
والاسترباح. 

(وليس له أن يدفعَ اما مضاربة إلا أن يأذنَ له رَبٌ المال في ذلك)» أو يقول: 
افا يرا نان أن وك و 
EA E‏ 

(وإن خَصّ له رَبّ المال التصرّف في بلدٍ بعينه» أو في سلعةٍ بعينهاء لم يكن له 
أن يجاور في ذلك)؛ لأنَّ الإذنَ مستفادٌ من جهته» فيعتيئ شر طَّه إذا كان مُفيداً. 

(وكذلك إن ونت للمضارنة هذه تيده جاو رط الد مق لان 
حكم المؤقت ينتهي عند مجيء الوقت. 

(وإذا دَق المضاربٌ المالّ إلى غيره مضاربة ول يأذن له رَبُ المال في ذلك لم 
يضمن بالدّفع ولا بتصرّف المضارب الثاني حتى يَرْبَح)؛ لألّه ما إريربح كان 


۳۸A - 


وإذا رَبَحَ ضَمِنَ المضاربُ الأوّل المالّ لربٌ المال» وإذا دَفَعَ إليه مضاربةً بالنصفء 
راذن لان ننا ضار فدفعها بالثلث جانء فإن كان َك المال قال له: على 
أنَّ ما رَرّقَ الله لا فهو بيننا نصفان فلربٌ المال نصف الرّبح وللمضارب الثاني 
بمنزلة الوكيل» وللمضارب التوكيل. 

(وإذا رَبَحَ ضَوِنَ المضاربٌ الأوّل المالّ لربٌ المال)ء كذا ذكره في «الكتاب)؛ 
لألّه تحقّقت المضاربة الثانية باستحقاق الربح» وإريكن مأذوناً فيهاء فيضمن”» 
والمشهورٌ: أنه كيد بين تضمين الأول والثاني؛ لوجود التعدَّي من الأول بالدفع» 
ون الثاني بالقبض. 

وقالا: يَضْمَنُ إذا تصرّف الثاني وإن إريربح؛ لحصول العمل في المال من غير 
رضاء المالك. 

وقال زكر وهو رواية عن ابي يوسف 5ك: أنه يضمن بالدفع» كالمودع إذا 
أودع» إلا أن المودعَ لا يملك الإيداع» والمضاربٌ يملكه فافترقا من هذا الوجه. 

(وإذا َقَعَ إليه مضاربة بالنّصفء وأَذِن له أن يدفعها مضاربةً فدفعها 
بالثلث جاز)؛ لوجود الإذنء (فإن كان َب المال قال له: على أَنَّ ما رَرَقَ الله لإ 
فهو بيننا نصفان فلرتٌ المال نصف الربح)؛ لاشتراط ذلك» (وللمضارب الثاني 


)١(‏ قال في الحداية: هذا رواية ا لجسن عن أبي حنيفة #ه» وقال أبو يوسف ومحمد #د: 
إذا عمل به ضمن رَبِعَ أو لر يربح» وهو ظاهر الرواية» وقال الإسبيجابي ه: ثم قا 
صاحب الكتاب: وإذا رَبِحَ الثاني ضمن المضارب الأولء والمشهور من المذهب: أن 
رب المال بالخيار» إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني في قوم جميعاً. كا في 


التصحيح ص١77.‏ 


عم 
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ثلث الرّبح وللأوّل السّدّسء وإن قال له: على أنَّ ما رزقك الله فهو بيننا نصفان 
فللمضارب الثاني الثلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأوّل نصفانء وإن قال 
له: على أن ما رزقٌ الله فلي نصفه ولك نصفه. فدفع المالّ إلى آخر مضاربةً 
بالنصف» فللثاني نصف الربح ولربٌ المال النصف ولا شىء للمضارب الأول 
ثلث الرّبح وللأوّل السّدّس)”؛ لأت تراضيا عن ذلك. 

(وإن قال له: على أنَّ ما رزقك الله فهو بيننا نصفان فللمضارب الثاني 
الثلث)؛ لاشتراط الأوّل له ذلكء (وما بقي بين رب المال والمضارب الأول 
نضقان) 4 لار وت الال قرط لشي تسق ا حن تناكول وق الاوز فرط 
المي مطاف 

(وإن قال له: على أنَّ ما رزقٌ الله فلي نصفه ولك نصفه, فدفع المالّ إلى آخر 
مضاربة بالنصف. فللثاني نصف الربح ولربٌ المال النصف ولا شيء للمضارب 
الأوّل)”؛ لأنّه دفع نصيبه إلى الثاني. 


)١(‏ لأنَّ الدفع إلى الثاني صحيح؛ لأنّه بأمر امالك ورب المال رط لنفسه نصف جميع 
ما رزق الله تعاى» وقد جعل الأول للثاني ثلثه» فينصرف ذلك إلى نصيبه؛ لأنّه لا يقدر 
أن ينقص من نصيب رَبّ المال شيئآء فبقي له السدس ويطيب ذلك لكلهم؛ لان رَبَ 
الال ا ا ا واف رت الأول ولان ا ا ان 
عمل الثاني وقع عنهماء فصار نظير من استأجر خياطاً؛ ليخيط له ثوباً بدرهم» واستأجر 
هو غيره؛ ليخيط له ذلك الثوب بنصف درهم» وزاد قيمة الثوب طاب لهم جميعاً لما 
قلناء فهذه لا شبهة فيهاء وهي تجارة حسنة حيث يستحقٌ الأول سدس الربح» وهو 
قاعد. كما في التبيين9: 55. 

(0) لأنّه شَرَطَ للثاني النصف فيستحقه» وقد جعل رَبّ الال لنفسه نصب مطلق 
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فإن شَّرَطَ للمضارب الثاني ثلثي الربح فلربٌ المال نصف الربح» وللمضارب 
الثاني نصف الربح» ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني مقدار سدس الربح 
من ماله وإذا مات رب امال أو المضارب بطلت المضارية» وإن ارد وَبَّالمال عن 
I‏ ب المال المضارب ولم يعلم 
بعزله حتى اشترى وباع» فتصهٌ فه جائز 

(فإن شَرَطَ للمضارب الثاني ثلثي الرّبح فلربٌ المال نصف الرّبح)؛ لما مَرّ 

(وللمضارب الثاني نصف ادر ويضمن المضارب الأول للمضارب 
الثاني مقدار سدس الرّبح من ماله)؛ لاله كَرَطَ له تمام الثلثين» وليس له في المال إلا 
النصف» نظيره الخيّاط إذا استأجر على الخياط بأكثر ما أعطاه. 

(وإذا مات وب المال أو المضارب بطلت المضاربة)؛ اعتباراً بالوكالة. 

لوإن ارتداوث ب المال عن الإسلام ولق بدار الحرب بطلت المضارية)؛ 
لأتّها في معنن الموت» لترتّب أحكامه عليها. 

(وإذا عزْل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع» فتصرٌقَه 
جائز)": كالوكيل إذا عزل وار یعلم» فإِنْ تصرٌّقَه جائزء كذا هذا. 


الربح» فلم يبق للآول شيء؛ كما في اللباب١:‏ ۲۸۹. 

(1) لان اللخوق بمنزلة اللوكه وقيل لوقه يتوق قضة ف امضارية عبد إلى اة عه 
عن النفاذ بالإسلام» أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنّهِ يتصرف له» فصار كتصر_فه 
بنفسه» ولو كان المضارب هو المرتد» فالمضاربةٌ على حاها عندهم؛ لأنَّ تصرفاته إنّها 
توقفت لمكان توقفه في ملكهء ولا ملك له هنا في مال المضاربة» وله عبارة صحيحة» فلا 
يتوقف في ملك رب المال» فبقيت المضاربة على حاهاء كا في التبيين 1۷-٦1 :٥‏ . 

(0) لأنّه صفة المضاربة أنََّا عقد غير لازم» ولككل واحد منهما -أعني: رت الال 
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وإن عَلِمَ بعزله والمالّ عروضٌ في يده فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ثم 
لا جوز أن يشتريّ بثمنها شيئاً آخر. وإن عزلّه ورأس المالدراهم ودنانير قد 
لعي فليس له أن يتصرف 

(وإن عَلِمَ بعزله والمالُ عروضٌ في يده فله أن يبيعَها ولا يمنعه العزل من 
ذلك)”؛ اعتباراً لفسخها بانعقادهاء (ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئاً آخر)”؛ 
لأنَ المانع من الانفساخ قد زال فانفسخت. 

(وإن عزله وراس المال دراهم ودنانير قد نضّت” فليس له أن يتصرف 


والمضارب -الفسخ» لكن عند وجود شرطه» وهو علم صاحبه» ويشترط أيضاً أن 
يكون رأسُ المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير» حتئ لو هى رب المال المضارب 
عن التصرّفء ورأس المال عروض وقت النهيء ريصح نميه وله أن يبيعَها؛ لاله يحتاج 
إل بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقه في 
التصرّفء فلا يملك ذلك» وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي» 
صح الفسخ والنهي» لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير» والدنانير إلى الدراهم؟ 
لذن ذلك لا يعد بيعاً؛ لاتحادهما في الثمنية» كما في البدائع: .٠٠۹‏ 
E ES SSD‏ بالكل يعد ذلك لآن E‏ 
ثبت في الربح» وإِنَّا يظهر بالقسمة» وهي تبتنئ علل رأس الالء وإنَّا ينض بالبيع» كما في 
الا 
E OTT O E E‏ 
بصيرورته نقدا» فعمل العزلء كما في اللباب ۱: ۲۹۰. 
(۳) أي: صار ورقاً وعيناً بعد أن كان متاعاًء كما في المغرب ص57 5 ورأس المال إِنَّما 
ينض: أي يتيسّر ويحصل بالبيع» كا في العناية4: 419 . 
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فيه» وإن افترقا وني المال ديونٌ وقد ربح المضاربٌ فيه اجره الحاكمٌ على اقتضاء 
الديون» وإن لم يكن في المال ربح لا يلزمه الاقتضاءء. ويُقال له: َكل رب المال في 
الاقتضاءء وما هَلَكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس امال 
فيه)”؛ لثبوت العزل» وزوال الإذن. 

(وإن افترقا وني المال ديونٌ وقد ربح المضاربٌُ فيه اجره الحاكمٌ على اقتضاء 
الديون)”؛ لأنّه كالأجير فيلزمه إتمام العمل. 

(وإن لم يكن في المال ربح لا يلزمه الاقتضاء. ويُّقالله: وَكٌّل رب المال ني 
الاقتضاء)”؛ لأنَّه إذا ر يستحقٌ شيئاً فهو كالوكيل» فلا يلزم العملء وإِنَّا يقال له: 
وَكّل رَبّ المال إيصالاً له إلى حقه. 

والشَّافِعيٌ طه: ألزمه التقاضي وإن إريربح؛ ليمكنه رد رأس المال؛ لكنا 
نقول: ليس عل المضارب التسليم» وإِنَّ) عليه إزالة اليد كا مودع» فإذا أحال فقد 
أزال اليد. 

(وما هَلَكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال)©؛ لأنَّ الرّبِحَ 


)١(‏ هذا إذا كان من جنس رأس المال» أما إذا كان رأس المال دنانير» والذي نض له 

دراهم أو علل العكسء فله أن يبيعَها بجنس رأس امال استحساناً؛ لأن الربح لا يظهر 

إلا به» كا في مجمع الضمانات ص١١۳٠‏ والهداية8: 559. 

() لاله بمنزلة الأجير؛ لأنَّ الربح له كالأجرة» ولأنّ عمله حصل بعوض» فيجبر عل 

إتامه كالأجير» كما في الجوهرة١:‏ 597. 

(۳) لأن حقوقٌ العقد تتعلّق بالعاقد» والمالك ليس بعاقدء فلا يتمكن من الطلب إلا 

بتوكيله» فيؤمر بالتوكيل؛ كيلا يضيع حقه. كما في اللباب :١‏ ۲۹۱. 

(5) لأنَّ الربح تبعٌ لرأس المال» وصرف الاك إلى ما هو التبع أوك؛ كما يصرف الملاك 
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فإذا زاد اللاك على الرّبح فلا ضهان على المضارب فيه» وإن كانا اقتسم الرّبح 
والمضاربة بحاهاء هَلَكَ رأس امال کله أو بعضه تراذًا الرّبح حتى يستوفي رب 
لمال رأس المالء فإن قَضْلَ شيءٌ كان بينهماء وإن نقص عن رأس المال م يضمن 
الضارب» وإن كانا اقتسم| الربح وفسخا المضاربةء نّم عقداها فهلك المال لم يترادًا 
الرّبح الأول 
اسم للزيادة عن رأس المال» فلا بذ من تعين رأس المال حت تظهر الزيادة» (فإذا 
زاد الهلاك على الرّبح فلا ضمان على المضارب فيه)”؛ لأنَّ المضاربةً عقدٌ أمانة لا 
قا 

(وإن كانا اقتسم الرّبح والمضاربة بحاهاء َم َك رأس الال كله أو بعضه 
ترادًا الرّبح حتى يستوني رب المال رأس المال)”؛ لا ذكرنا أنه مُقَدَّمٌ على الربح» 
فيفسخ القسمة, (فإن فَصْلَ شيءٌ كان بينهما)؛ لاله ربح» (وإن نقصٌ عن رأس 
لمال لر يضمن المضارب)؛ لأنّه أمين. 

(وإن كانا اقتسما الربح وفسخا المضاربة, نم عقداها فهلك المال م يترادا 
الرّبح الأوّل)”؛ أن ققد الأول قله ارش من كل ووا عق لخن ا معان 


إلى العفو في الزكاة» كا في الهداية۸: ١/ا5»‏ والجوهرة١:‏ 7945. 

(۱) لأنّه مين فلا يكون ضميئاً؛ للتنافي بينهم| في شيء واحد. كما في التبيين١:‏ 54. 

5) لله إذا هلك ما في يده تبيّن أنه لیس برأس مال» وأنَّ ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا 

يتصوّر بقاء التبع بدون الأصلء فيضمن المضارب ما أخذه عل أنه ربح؛ لأنّه أخذه 

لنفسه حتئ يتمٌ به رس المال» بخلاف ما بقي في يده» حيث لا يضمنه؛ لأنّه إريأخذه 

لنفسه» وما أخذه رب المال محسوب عليه من رأس المالء كما في التبيين9: 1۹ . 

(۳) لأنَّ المضاربة الأول قد تمت وانفصلت» والثانية عقد جديد فهلاك المال في الثاني 
EEL‏ 


ويجوز للمضارب أن ببيع بالتقدوالتسيئة ا 
ليه 
(ويجوز للمضارب أن ييح بالتّقد والنّسيئة)”؛ لإطلاق الإذن بالبيع. 


لا يوجب انتقاض الأولء كا إذا دفع إليه مالا آخرء كما في الجوهرة١:‏ 2741 ودرر 
الحكام7: 517. 

)١(‏ لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع 
التجار إليه؛ لأن له الأمر العام المعروف بين الناس» ولهذا كان له أن يشتري دابة 


للركوات::ؤليس له أن يشترق سفينة للركوت» كا في ية ۷۲: 
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كتاب الوكالة 
كل عقدٍ جاز أن يعقدّه الإنسانٌ بنفيه جاز أن يو كل غيرَه به. ويجوز الت وكيل 
بالخصومة في سائر الحقوق وبإئباتها 
كتاتب الوكالة” 
(كل عقدٍ جاز أن يعقدّه الإنسانٌ بنفيه" جاز أن يوگل غيره به)؛ لأنّه قد 
يعجز عن تحصيله بنفسه» فجازت التيابة فيه دفعاً حاجته. 
2 و 58 5 75 
(ويجوز التوكيل بالخصومة” في سائر الحقوق وبإثباتها)"؛ تمكيناً له من 


)١(‏ تطلق في اللغة على الحفظ؛ قال ك: + وقالوا حسما اوم كيل © )4 [آل 

عمران: 117 ]» أي: الحافظ» وتطلق علل الاعتماد وتفويض الأمرء قال الله جل: + وَل أله 

بتكل الْمَوَكُوب ل 4 [إبراهيم: ١٠]ء‏ وتستعمل شرعاً في هذين المعنيين» كا في البدائع؟ : 

4» ومعناها الاصطلاحي: تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغلء 

كما في درر الحكام": 597 . 

ومشروعية الوكالة: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الآمة وبالمعقول» قال قوله 8: 

وکاب بها مركم ریم هدذٍومإ ألْمَيسَةٍ 4 الكهف: ٠۹‏ والآية الكريمة قدذكرت 

حكاية عن أصحاب الكهف. وهذا البعث كان بطريق الوكالة» وَشَّرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا 

إذا قَصَهُ الله ل ورسوله من غير إنكار وإريظهر نسخه. كم في درر الحكام": "2491 

وسيأي دليل السنة عليها. 

ED‏ كيه هو أن يكرت سا واو کل لبن دل 

كما في العناية/ا: ٥٠۲‏ . 

() أي: بالدعوى الصحيحة, أو الجواب الصريح, كما في الجوهرة :١‏ /79. 

(5) قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة 4ه وقول محمد 5ه مضطرب» والأظهر أنه 
5 


ويجوز التَوكيلٌ بالاستيفاء إلآني الحدود والقصاص. فإِنَ الوكالة لاتصحٌ 
باستيفائها مع غيبة الموكّل عن المجلس» وقال أبو حنيفة #5: لا يجوز الت وكيل 
با لخصومة إلا برضاء الخصم 

وقياس أبي يوسف #* التوكيل با نصومة في الح في إثباته على التوكيل 
بالخصومة في استيفاته لا يصح؛ لأنَّ حال الاستيفاء حال الرقّة والرأفة» فيحتمل 
درء الحدٌ بحضوره. بخلاف حال الخصومة. 

(ويجوز التو كيل بالاستيفاءٍ إلا ني الحدود والقصاص. فإنَّ الو كالةً لا تصحٌ 
باستيفائها مع غيبة امو كل عن المجلس)”"؟ لما مر 

(وقال أبو حنيفة : لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء اخصم) أن 
اقْصومة حقك والناس يختلفون في ذلكء کا قال ي: الغ بعضكم ألحن 


ا عو وا ا 
)لكا سندوض الات و الو دابع عضا فيه تاف ال للفو 
لانتفاء الشبهة. ک) في اللباب١: .۲۹٤‏ 
(؟) قال في الهداية: لا حلاف في الجوازء إا الخلاف في اللزوم» يعني: هل ترتد الوكالة 
برد الخصم عند أب حنيفة ذه؟ نعم» واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصلي» ورجح دليله في كل مُصتف» وعندهما: لاء ويجبر» واختار أبو الليث 
ته الفتوئ علل قوطماء وبه أخذ أبو القاسم الصفارء وقال في فتاوئ العتابي: هو 
المختار» وقال السَّرَحْسِيُ ه: الصحيح أنَّ القاضي إذا علم ف ألو كن ا ق اضر أن 
إلى المدعي بالتوكيل بحِيَّلِهِ وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه. وإلا فيقبله» 
وقيد با لخصومة مة؛ لأنَّ التوكيل بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز 
إجماعاء كما في الجوهرة١:‏ ۲۹۸ وفي درر الحكام 7: 187: أنَّ المتأخرين اختاروا قول 
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إلا أن يوگل الموكّل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيَام فصاعداًء وقالا: يجوز 

التو كيل بغير رضاء الخصم 

بحجته)”, فله أن لا يقبل النيابة فيه» (إلا أن يوكّل الموكّل مريضاً أو غائباً مسيرة 

ثلاثة أيّام فصاعداً)؛ لأنَّ في تكليفهم| الحضوره إضراره بهماء وفي ترك الخصومة 
(وقالا) والشَّافِعِيَ #:: (يجوز التوكيلٌ بغير رضاء الخصم)» كم في استيفاء 

الها أن ذلك لا اف فيه الما خلا الخضومة» و اسن المتأخرون 

في جواز توكيل المُخَدَّرَة"؟ لئلا يفوت حقها؛ لأا تنقبض بمحضر_من الرّجال 


السرخسي 5ه للفتوئ. وقال في الحقائق: وإليه مال الأوزجنديء كما في التصحيح 
0 
)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال #: (إنَكم تختصمون إل ولعل بعضكم ألحن 
بحجّته من بعض» فمّن قضيت له بحقٌ أخيه شيئاً بقوله. فنا أقطع له قطعة من النار» 
فلا يأخذها) فى صحيح البخارى؟: ٩٥۲‏ . 
E‏ او ل الف اعدو ك ااه وسوس يمد 
للخازية ن ناح البيط: وطلن ار ع البيك إن كان فة امراك ولا ل فا كامر: 
أن الحَدّةَ هي التي لا تخرج عن بيتها إل الأسواتق غالباًء ولرتخالطً مع الرجالء فان 
الخروجٌ للحاجة لا يقدحٌ في تخديرها ما إريكثرء بأن تخرجَ لغير حاجة» ولو حضر-ت 
مجلس القضاء لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائهاء فيلزمُ توكيلهاء وهذا شيءٌ استحسنه 
المتأخرونء وعليه الفتوئ» كما في الحداية": ١۷١٠ء‏ والكفاية”: 0٦۲‏ والفتح”: ,57١‏ 
وحاشية الطحطاويٌ”7: 557, والمصباح ص١١٠‏ . 
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ومن شرط الوكالة: أن يكون الول من يَمِْكُ التَصَرفء ويلزمه الأحكام 
والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده 

(ومن شرط الوكالة: أن يكون الُوكّل من يَمْلِكُ النَصَوف" ويلزمه 
الأحكام”. والوكيل تمن يعقل العقد" ويقصده* )”؛ لان الوكالةً نيابةٌ ومَن لا 


)١(‏ الظاهر أن المراد مطلق التصرف» وإن أريد بالتصرّف التصرّف الذي وكّل به لا 
مطلق النتصرّف يكون قولما لا قول أبي حنيفة ته فن الُسلِم إذ وكّل الذميّ بيع الخمر 
يجوز عنده لا عندهماء كما في شرح الوقاية ٤‏ : “177: أي فالشرطٌ عند أبي حنيفة ذه أن 
كرون نك لافيت د دولك الوقن يوا كلذلو دل شالك تنذأ لخر سمي قن 
بتكل ا ر ا ار كرا ع ع 
)١(‏ يحتمل أحكام ذلك التصرّف وجنس الأحكام» فالأول: احتراز عن الوكيل إذا 
وكّلء فإنَّه يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ لاله إرتلزمه الأحكام؛ وهي الملك. 
وعلل هذا يكون في الكلام شرطان. والثاني: احترازٌ عن الصبيّ والمجنون» ويكون ملك 
التصرّف ولزوم الأحكام شرطاً واحداء وهذا أصحٌ؛ لأن الوكيل إذا أذن له بالتوكيل 
صح والأحكام لا تلزمه» كا في العناية۷: »51١١‏ وصححه في غاية البيان وأقرهم في 
الفتح۸: .١7‏ 
(۳) أي: يعقل أن البيع سالبٌ والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير والفاحش» كا في 
درر الحكام؟: ۲۸۲. 
(5) أي: لو تصرّف هازلاً لا يقع عن الآمرء كا في شرح الوقاية :٤‏ ١٠ء‏ لكن قال في 
منح الغفار ق۲ EAE‏ وأما تفسيرٌهم بالقصد؛ للاحتراز عن بيع امازل والمكره. 
فخارج عن المقصود؛ لأن الكلام الآن في صكَةٍ الوكالة» لا في صحَّة بيع الوكيل؛ ولذا 
تركّه في الكنز ص177١»‏ وتركناه في المختصر ص5 ١5‏ أيضاً. انتهئ. 
(5) أي: أن يكون الموكّل ن يملك فعل ما وکل به بنفسه؛ لأنَّ التوكيل تفويضٌ ما 
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وإذا وَكَّلَ البالعٌ أو المَأَذُونُ مثلّهما جازء وإن وَكَّلا صَبِياًتحْجُوراً يعقل البيع 
والشراء جاز 
ولاية له لا نيابة له ومن لا يعقل التصرّف لا يقدر علك إيجاده. والهازل لا يعتبر 
كلامه. 

(وإذا َكَل البالغُ" أو الَأَدونُ” مثلّهما” جاز) ؛ لاجتاع الشر_ائط» (وإن 
كلا صَبِياً تَحْجُورً) عليه (يعقل البيع والشراء جاز)؛ لما ذكرنا. 

وإلحاق السَّافِعيٌ ذه الصَّبىّ العاقل بالمجنون في عدم ال جواز لا يص؛ لأنَّ 
الصبيّ له قَصَّدّ صحيح» بخلاف المجنون. ٠‏ 


يملكه من التصرّف إلى غيره» فا لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره؟ فلا 
يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاًء كما في البدائع 5: ,7١‏ وأما 
الصبئٌ المميز فينظر؛ لأنَّ الموكّل به إمّا أن يكون ضرراً تحضأ أو نفعاً تحضاء أو دائراً بين 
التفع والضّررء فإن كان صرراً تحضاً: كالهبة» لا يجوز توكيله» وإن كان نفعاً تحضاً: 
کالاتہاب» يجوز توكيله» وإن كان دائراً بين التقع والشَّرر: كالبيع يكون توكيله موقوفاً 
علل إجازة وليه إن أجازه كان بها وإلا فلاء كا في درر الحكام"!: 54 0. 

)١(‏ يشترط أن يكون الوكيل عاقلا فلا تصحٌ وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقلء 
وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة» فتصح وكالة الصبي العاقل » مأذوناً 
كانا أو حجوراًء کا في البدائع: .7١‏ 

(0 المراد بالمأذون: الصبي العاقل الذي أذنه الويّ» كا في شرح الوقاية١: .١5717‏ 

(۳) ولو قال: كلاً منهماء لكان أشمل؛ لتناوله توكيل البالغ والمأذون» وتوكيل المأذون 
مثله والبالغ» كا في شرح الوقاية٤: ١517‏ . 
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ولا يعلق مها ا حقوق. ويَتَعلّق بموكلهماء وَالعُقّودُ التي يعقدها الوكلاء على 
ضربين: فكل عقدٍ يضيفه الوكيلٌ إلى نفه مثل: البيع ارا والإجارة؛ فحقوقٌ 
ذلك العقد تعلق بال وكيل دون امو گل فيْسَلَمُ ابيع ويَقْيِضُ الَّمَنِ ويُطالبُ 
بالتمن إذا اشترى» ويَقْبِضٌ المبيع» ويُخاصِمٌ في العَيْب 


(ولا يعلق lk‏ اقرف ويَتَعلّق بموكّله))"؛ دفعاً للضرر عن الصبي. 
(والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضريين: 

عقد يضيفه الو كيل إلى نفيه” مثل حر الج وات رارز فود 
ذلك العقد تتعلُّ بالوكيلٍ دون الموكّل” فِسَلُمُالمبيعَ ويَشْبِضٌ الثَّمَنء ويُطالبُ 
بالّمن إذا اشترى» ويقبض المبيع» ونحخاصِمٌ في العَيب)؛ 5 ازل 
إلى الإضرار بالعاقد حيث لا يعرف خصمه» فيعجز عن استيفاء حقوقه. 

وکل عقد يضيفُه إلى موگله: كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد فل حقوقّه 
تتَعلَقُ بالموكّل دون الو كيل فلا يُطالبُه وكيل الرّوج بالمهرء ولا يلزم وكيل المرأة 


)١(‏ لأا نا تعدّر رجوعها إليهم|؛ لإضرار الصبّىّ المبعد يِن المضارٌ رجعت إلى أقرب 
الناس إلى هذا التصرّفء وهو المؤكّلء» ولا يلزم الصبىٌ بعد البلوغ؛ لأن المانع ا 
وحق الصبي لا يبطل بالبلوغ» كا في كمال الدراية ق۷٠٠‏ . 
(9) أي: لا يحتاج فيه إلى ذكر الموكلء فإن في البيع والشراء عن الموكل يكفي أن يقول 
الوكيل: بعت» أو اشتریت» كما في شرح الوقاية ٠١١:٤‏ . 
(۳) لأنَّ الوكيل في هذا الضرب هو العاقدء حقيقة؛ لأنَّ العقد يقوم بكلامه» وحك)؛ 
لأنَّه يستغني عن إضافة العقد إلى موكله» وحيث كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق. 
نتتعلّق به» کا في اللباب١:‏ ۲۹۵. 

_- 


تسليمهاء وإذا طالب الموكُلٌ المشتري بالثمن فله أن يمنعه إِيَاه فإن دفعه إليه جازء 
ولم يكن للوكيل أن بُطالبه ثانيا ومن وَكَلَ رَجُلاً بشراء شيءٍ فلا ُد من تسمية 
جنسه وصفتهِ أو جنسه ومبلغ ثمنه. إلا أن بُو كله وكالة عامّة فيقول له: ابتع لي ما 


(وکل عقد يضيفه إلى موگله": كالتكاح واخلع والصلح عن دم عمد فإ 
حقوئّهتَعَلقُ باو گل دون الوكيل”؛ فلا يُطالبُه وكيل الرَّوج بالمهرء ولا يلزم 
وكيل المرأة ة تسليمّها)؛ لأنّه لا يؤدّي إلى ما ذكرنا من الضررء وعَليَ الشَّافِيَ 4 
الحقوقٌ باموكل في العقدين جميعاء والمَرق ظاهرٌ عاك مامز 

(وإذا طالب المو كل المشتري شمن فله أن يمنقه إا" لار أن قوق 
متعلقة بالعاقد» (فإن دفعه إليه جاز)؛ لأ املك له» (ولم يكن للوكيل أن يُطالبَه 
ثانياً)؛ لعدم الا الاغادة. 

(ومن َكَل رَجُلاً بشراء شيءٍ فلا بد من تسمية جنسه وصفتو أو جنسه 
وبلغ ته إلا أن رگله وكالة عاقة»اليقول له: ابتع لي ما رأيت)*» والقياس: أن 


)١(‏ يعني: لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله» حتئ لو أضافه إلى موكله لا يصح.ء 
كاف البعغر/ة 157-161 
(؟) لأنّهِ في هذا الضرب سفيد محض؛ ولذا لا يستغنى عن إضافة العقد إن الموكلء 
فكان كالرسولء كا في اللباب١:‏ 5957. ٠‏ 
(۳) لاله أجنبي عن العقد وحقوقه؛ لأنَّ الحقوق إلى العاقد» كما في اللباب١:‏ 597 
والجوهرة١: 1٤١‏ . 
() والأصل: أن الجهالة اليسيرة تتحمّل في الوكالة كجهالة ا 
مبنى التوكيل على التوسعة؛ لاله استعانة» فتتحمّل الجهالة اليسيرة» هداية» ثم الجهالة 
في التوكيل ثلاثة أنواع: 

oz 


كل جهالة شعت هة ايع فنع م الركالتةة إلا كنبو اتا وما 
الجهالة اليسيرة في الوكالة؛ لأن النبي 46: الأعطئ حكيم بن حزم ه ديناراً 
ليشتري له به شاة)"» وإريذكر الصفة» وإريذكر الثمن» واقتصر ع إل تسمية 
امن وال 

وإذا اشترى الوكيلٌ وقبضّ البيع؛ : ثم اطلع على عيب فله أن رده بالعيب ما دام 
المبيع في بده» فإن سَلَّمَهِ إلى الموكّل لم يردّه إلا بإذنه» ويجوز التو كيل بعقدٍ الصَّردِفٍ 


أولاً: جهالة فاحشة: وهي جهالة الجنس: كالثوب والدابة والرقيق» وهي تمنع صحّة 
الوكالةء وإنْبَينَ الشمن؛ لأنَ الوكيك لا يقدر عاك الامتثال؛ لأنَّ بذلك الثمن يوجد ين 
کل جنس. 
ا جهالة يسيرة: وهي جهالة النوع: كالحمار والفرس والثوب الهروي» وهي لا تمنع 
صحّة الوكالة» وإن إر يبن الثمن؛ لأن جهالة النوع لا تخل باللقصود. ويمكن رفعها 
بصرف التوكيل إلى ما يليق بحال الموكل» حتئ إذا ول عاميّ رجلا بشراء فرس 
فاشترئ فرساً يصلح للملوكء لا يلزمه. 
ثالثاً: جهالة متوسّطة: وهي ما يكون بين الجنس والنوع» كم إذا وكّله بشر-اء الدار 
الملحقة باجنس من كل وجه؛ لأَّها تختلف بقلّة المرافق وكثرتهاء فإن بِيّنَ الشمن ألحقت 
بجهالة النوع» وإن لرييّن ألحقت بجهالة الجنس. كما في اللباب١:‏ 2791-7957 وفتح 
القدیر۸: ۲۹. 
)١(‏ سبق تخر جه عن عروة د بن أبي ال جعد البارقي 5د: (إنَ النبي بل أعطاه ديناراً ليشتري 
له به شاة أو أضحية» فاشترئ له شاتين» فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار» فدعئ 
له رسول الله ب في بيعه بالبركة» فكان لو اشترئ تراباً لربح فيه) في صحيح البخاري 
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والسّلم» فإن فارق الوكيلٌ صاحبّه قبل القبض بَطَّلَ العقد, ولا تعتبر مفارقةٌ 
الموكل 
وكتللة ]ذا و و أن ا قال فل هيقر 
الصفة. 

وفي قوله: ابتع لي ما رأيت؛ تفويض الرأي إليه» فيصحٌ مع الجهالة كالبضع. 

(وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع» ثم م اطلع على عيب فله أن يردّه بالعيمب 
ما دام المبيع في يدِه)؛ لتعلق ق الحقوق به (فإن سمه إلى امو گل لم يردّه إلا بإذنه)؛ 
لأنَّ الوكالةً قد انه 

(ويجوز التو كيل بعقد الصّرفٍ والسّلم)”؛ اعتباراً بسائر العقود. (فإن 0 
ار ل و ر و 
اللشوق عاق الاق 


)١(‏ إذا وكّل شخصاً بأن يعقد عقد الصرف أو يسلّم في مكيل مثلاً ففعل جاز؛ لأنّه 
عقدٌ يملكه الموكّل بنفسه» فيجوز التوكيل به» ولو وكَّلّه بن يقبل السَّلَّم لايجوز؛ لذن 
الوكيل يبيع طعاماً في ذمّته علل أن يكون الثمن لغيره» وذلك لا يجوز؛ لأنَّ من باع مَلّكَ 
نفسه العين علل أن يكون الثمن لغيره» ولا يجوزء فكذلك في الديون» كما في العناية/: 
70 

104 


وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمنَ من ماله وقبض المبيع فله أن يرجعَ به على المومّلء 
فإن هلك المبيعٌ في يده قبل حبسه هَلّكَ من مال امو كل ول يسقط التَّمنَء وله أن 
يحبسه حتى يستوفي الّمن 

(وإذا دفع الوكيلٌ بالشراء الثمنَ من ماله وقبض المبيع فله أن يرجم به على 
الموكّل)”؛ لأنّه دفع بإذنه دلالة» (فإن هلك المبيعٌ في يده قبل حبسه هَلَكَ من مال 
الموكّل ول يسقط الثّمن)؛ لأنَّ يده يد الموكّل تقديراً. 

(وله أن يحبسّه حتى يستوفي الثّمن)”؛ لأنّهِ نل من الموكّل منزلة البائع من 
المشتري في حنٌّ وجوب الثمن» وجريان التحالف فيه والردٌ بالعيب» وليس له 
ذلك عند زر ذيه؛ لاله أمينٌ وبا حبس يصيرٌ غاصباًء لكتا نقول بعد القبض انتقل 
البيع إليه» فصار كالبائع. 


(۱) وتا كان له أن يدفع الثمن من ماله؛ لأنَّ الثمنَ متعلّق بذمته» فكان له أن يخلص 
نفسه منه» وإنَّا رجع به علك الموكّل؛ لأنّه هو الذي أدخله في ذلك» كما في الجوهرة١‏ : 
١‏ وتحقيقه: أن التبرّع إِنَّا يتحقّق إذا كان الدفع بغير أمر الموكل» والأمر ثابت هنا 
دلالة؛ لأنَّ الموكل لا علم أن الحقوقٌ ترجع إل الوكيل» ومن جملتها دفع الثمن» عَلِمَ أنه 
مطالبٌ بدفع الثمن لقبض المبيع» فكان راضياً بذلك آمراً به دلالةء كا في فتح القدير۸: 
1 

(؟) لاد الوكيل مع الموكّل بمنزلة البائع مع المشتري؛ لان الموكّل يتلقئ الك فيه من 
الوكيل بعوضء أي: أن الموكّل يملك السلعة بعقد الوكيل بعوض يستوجبه الوكيل 
عليه» والبائع مع المشتري إذا اختلفا في الثمن؛ ولههذا لو اختلف الوكيل والموكل في 
الثمن تحالفاء ولو وجد به الموكّل عيباً رده علل الوكيل» كما في المبسوط؟١: :١4 27١5‏ 
6 


500 


فإن حبسّه فهلك ني يده كان مضموناً صان الرّهن عند أبي يوسف #ه. وضمان 
المبيع عند تُحَمّد له وعند رُفَر: ضمان الغصب. وإذا وَكَّلَ رجلين فليس 
لأحدهما أن يَتَصَدَ فَ فيا و كلا فيه دون الآخر 

(فإن حبسّه فهلك ني يده كان مضموناً ضَمانَ الرّهن عند أبي يوسف #5)؛ 
لأنّه لا بيع بينهها حقيقة» وإِنَّ) يحسبه علل الدَّينَء فيكون مضموناً بالأقل من قيمته 
زه ال 

(وضمان ابيع" عند خمد 4)؛ لأنّه حبوس بالثمن» (وعند زُفَر : ضمان 
الغضني)145ا 2 أنه با حبس صار غاصباًء وقد رَوَئُ قول أبي حنيفة 5ه مع خمد 
ضيه وهو الأصخ”؛ أن البيعَ انتقل إلى الوكيل 

(وإذا وَكَلَّ رجلين فليس لأحدهما أن ب eS ES‏ 


)١(‏ يعني: أنه يبلك بالثمن» كما في التبيين؟: ۲٠١‏ بأن يسقط الثمن قل أو كَثر» وذلك 
أذ لركبل يمل كلبائع:والوكن كانمزي مه وین ان كان لك في بد اباتع قبل 
التسليم إلى المشتري» فينفسخ البيع بين الوكيل والموكل» ولا يكون لأحدهماعلل الآخر 
aE sS‏ 6 
(۲) وصورة ضمان الغصب: هو أن تجب قيمته بالغة ما بلخت» فيرجع الوكيل على 
الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل علل الوكيل إن كانت قيمته أكثرء كما في 
الجوهرة١:7"07.‏ 
(۳) ورجح دليلّهما في الهداية۸: »4١‏ واعتمده المحبوبيّ والنسفيّ والموصلّ وصدر 
الشريعة» تصحيح. كا في اللباب١:‏ ۲۹۷. 
(5) وهذا في تصرّف يحتاج فيه إل الرأي: كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأنَّ المومّلٌ رضي 
برأيهما لا برأي أحدهماء والبدل وإن كان مُقدَّرأَ» ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي 
في الزيادة واختيار المشتريء كما في ۸: 10. 

0م 


لاني كليم بالتميية أو بطلاق زوجتّه بغر عوض» أو برد وديعة عنده. أو 
اء دين غل و لی لو کل وير كل فيز كيه إلا أذ ياد دار كان 
يفول اغ برايك 
أنه ريرض الإبراء بها جميعاًء إلا أن يو كلهم با لخصومة"» أو بطلاق زوجيه 
بغيرعوضء أو برد وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه)؛ لأنَّ هذه الأشياء لا تفتقر 
إك الرأي والتدبير» حتئ لو كان الطلاقٌ والعتاقٌ بعوض لا ينفرد أحدهما به 
ولصاحب الوديعة والدّين أن ينفرة بالأخذ بغير أمرهما جميعاًء وبأمر أحدهما 
أوكء والاجتاع في المفيومة يورك اتش وق بالمانة فرت ارهد 
وقال رُفَره: المخصومةٌ كالبيع لحاجتها إلى الرأيء إلا أن الرأي عند 
الاجتاع لا ينتفع به. فلا يعتبر. 
(وليس للوكيل أن وکل فيا وُكُلَ به إلا أن يأَذنَ له الموكّل)” ني ذلك» (أو 
تقول له أعمل رابك ان الموكر ر رن الأ يرايه: 


(1) يعني: أن أحد الوكيلين لا يتصرف بانفراده فيا يحناج فيه إلى الرأي إلا في 
ا لخصومةء فإن تكلمه| فيها ليس بشر_ط؛ لأنَّ اجتماعهم| عليها متعذّر للإفضاء إل 
الشغب في مجلس القضاء» ولأنَّ الخصومة يحتاج فيها إلى الرأيء وامُوكّل رضي برأيياء 
واجتماع الرأيين يحصل في تقويم الخصومة سابقاً عليها فيكتفئ بذلك» كما في العناية۸: 
-/410. 

(0) لأنّهِ فوّض إليه التصرّف دون التوكيل به وهذا لاله رضي برأيه والناس متفاوتون 
في الآراء» كما في الهداية۸: 14. 

(۳) لإطلاق التفويض إلى رأيه» وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلاً عن الموكلء 

10 


فان وَكَّلَ بغير إذن موكّله فعقد وكيلُه بحضر.ته جاز» وإن عقد بغير حضر-ته 
فأجازه الوكيلٌ الأول جاز» وللموكّل أن يعزلٌ الوكيلَ عن الوكالة؛ فإن لم يبلغه 
العزل فهو على وكالته وتصرٌّفُه جائرٌ حتى يعلم» وتبطل الو كال بموت الموگل» 
وبجنونه جنوناً مُطبقاً وبلحاقه بدار 

(فإن وَكَلَّ بغر إذن موگله فعقد وكيلّه بحضر.ته جاز)؛ لأ اله انه 
معنی» (وإن عقد بغر حضر ته فأجازه الوكيلٌ الأول جاز)؛ ا 

و للفو كل أن بل الوكيل عن الوتكالة) © ا عاك إيطاله نان 
م يبلغه العزل فهو على وکاله وتصرٌّفه جائرٌ حتى يعلم)”؛ لأنّه لو انعزل بغير 
علم كما قال الشَّافِعيَ 4ه لصار معز ولا فيا يباشره. 

(وتبطل الوكالةٌ بمو الموگل» وبجنونه جنوناً مُطبقاً"» وبلحاقه بدار 


حتى لا يملك الأول عزله» ولا ينعزل بموته» وينعزلان بموت الأولء كا في ال هداية/: 

00 

(1) لأنَّ الوكالة حقّه فله أن يبطلهء إلا إذا تعلق به حق الغير: كالوكالة التي تضمنها 

عقد الرهنء كا في الحداية ٠١۷ :١‏ . 

(؟) أي: إذا عزل الوكيل ولريبلغه عزلّه» فهو عل وكالته وتصرّفه جائرٌ حت يعلم؛ لأنَّ 

في عزله إضراراً به من وجهين:أحدهما: من حيث بطلان ولايته؛ لأنّ الوكيل يتصرف 

علن ادعاء أن له ولاية ذلك» وفي العزل من غير علمه تكذيب له في) ادعاه لبطلان 

ولايته» وضرر التكذيب ظاهر لا محالة. والثاني: من حيث رجوع الحقوق إليه» فاه 

ينقد من مال الموكّل إن كان وكيلاً بالشراء» ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع» فإذا كان 

معزولاً كان التصرّف واقعاً له بعد العزل» فيضمنه» فيتضرر به» والوكيل بالنكاح 

وغيره سيان في الوجه الأولء كا في العناية8: 1179 . 

)قي ابوه المظيق؟ لان قليله بميرلة لاغ اة وجه المطتق” شتير عند أى تر : 
مم 


الحرب مرتداًء وإذا وکل المأذون له فحجر عليه أو الشر-يكان ثم افترقاء فهذه 
الوجوه تبطل الوكالة عَلِمْ الوكيل أوم يعلم» وإذا مات الوكيل أو جنَّ جنوناً 
مطبقاً بطلت الوكالة» وإن ق بدار الحرب مرتداً لم يجز له التصرٌ-ف إلا أن يعوة 


و 


فيلا 
الحرب مرتدا)؛ لأنَّ هذه المعاني تبطل أهلية المومّل. 

(وإذا َكَل المأذون له فحجر عليه» أو الشريكان ثم افترقاء فهذه الوجوه 
تبطل الوكالة عَلِمَ الوكيلٌ أو م يعلم)؛ لما مر ولا يعتبر العلم؛ لأنَّ العزلّ حصل 
بطريق الحكم؛ كما في الموت. 

(وإذا مات الوكيلٌ أو جُنَّ جنوناً مطبقاً بطلت الو كالة)؛ لبطلان أهليته. 
(وإن ق بدار الحرب مرتداً لم يجز له التصّف»؛ لأنَّ التباينَ يمنع من استيفاء 
نقاضد العقق (إلا أن يعوة سل )© الأن أهايئه قد غادت: 


اعتباراً بها يسقط به الصوم» قال في الشرنبلالية معزياً إلى المضمرات: وبه يفتي» ومثله في 

القهستاني والباقلاني» وجعله قاضي خان في فصل ما يقضي به في المجتهدات قول أي 

۰ :١بابللا‎ 

(۱) لأنَّ التوكيل تصرف غير لازم» فيكون لدوامه حكم ابتدائه» فلا بد من قيام الأمرى 

وقد بطل هذه العوارض» كا في الهداية8: .١5 ١‏ 

(0) أي :قبل الحكم بلحاقه؛ لعود الأهلية» قال في النهاية نقلاً عن مبسوط شيخ 

الإسلام: وإن لحق الوكيل بدار ا حرب مرتداًء فإنّهِ لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعاً ما 

إريقض القاضي بلحاقه» اه قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة 4ه واعتمده 
5594م 


د کا 1 يد ا 7 :5 و 

ومن وكل بشيء» ثم نصرّف فيم| وكل به تطلت الوكالة» والوكيل بالبيع والشراء 

لا يجوز له أن يَعْقِدَ عند أي حنيفة 4 مع أبيه وجدّه وولده وولد ولده وزوجته. 

1 ا‎ IT 

وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند 
(ومن وکل غيره (بشييء فم تصبف) الموكل (فيا کل ب ّت الوكالة)؛ 

لتعذر فعل الوكيل بزوال المحلية. 

و 0 و شر 0 0 
وجدَّه وولده وولد ولده وزوجته)”؛ لتمكّن التهمة بين هؤلاء لاتصال الملك 
بينهم؛ وهذا لا يقبل شهادة أحدهم للآخر. 

(وَقالا: حور عة منهم بمثل القيمة)”؛ لتباين الأملاك بينهم. 
و ع 
(والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة #)””؛ لإطلاق 
اا 


النسفى والمحبوبي» اه وعند أبي يوسف #ه: لا تعود بعوده؛ لألّه باللحاق التحق 
بالأموات» فبطلت ولايته» ولا تعود بعوده» كما في اللباب١‏ : 0 

كاد موه ضع التهم مستثناة ةعن الوكالات وهذه مواضعها؟ لأن المنافع بينهم 
متصلة» فصار بيعاً من نفسه من وجه» فلا يجوز؛ وههذا لا تقبل شهادته لههم؛ وتباين 
الأملاك لد E N‏ 2 

() لأن التوكيل مطلقٌ ولا تهمة فيه؛ ؛ أن الأملاكَ متباينة» والمنافع منقطعة» »> فصار 
كالمضارب؟ أن تفه ا ا الضف کون يغام فة أن 
تمكنت شبهته» وبخلاف الغبن الفاحش» كما في التبيين؟ : .۲۷١‏ 

(۳) لأنَّ التوكيل بالبيع مطلق» فيجري علن إطلاقه في غير موضع التهمة» وهذا لأنَّ 
البيعَ هو مبادلة امال بالمال مطلقاً من غير تقييد بنقد أو بقيمة» والبيع بالغبن الفاحش أو 
بالعرض أو بالنسيئة إذا إريكن في لفظه ما ينفي ذلك كقوله: بعه واقض به ديني» أو 

۰ - 


وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله 
0-4 ع 3 
(وقالا) والشافعيٌ #: وهو رواية عن أبي حنيفة ذه: (لا يجوز بيعه بنقصان 
لا يتغابن الناس في مثله)”؛ اعتباراً بالشراء”. 


للنفقة ونحو ذلك متعارفٌ عند شدّة الحاجة إلى الثمن والتضجر من العرض» فلم 
يخرج من أن يكون بيعاً في العرف ولا في الحقيقة؛ ولهذا لو حلف أن يبِيعَّ يحنث به 
ويس الكل بالشفغة» واليمِينٌ ترت إل اغارف كالوكالة كما في العيين : 


)١(‏ لأنَّ مطل الوكالة يتقيّد بالتعارف» والتصرّفات لدفع الحاجات» فيتقيّد التوكيل مها 
بمواقعهاء والمتعارفٌ البيع بثمن المثل» وبالنقود حالة أو مؤجلة بأجل متعارف بين 
الناس» وهذا يتقيد التوكيل بشراء الأضحية والفحم والجمد بأيام الحاجة من تلك 
السنة؛ ولأنَّ البيع بغبن فاحش بِيعٌ من وجه هبة من وجه؛ ولهذا لوصّدّر من المريض 
اعتبر من الثلث» ولا يملكه الأب والوصي» فصار كالوكيل بالشراء والبيع بالعرض 
شراء من وجه ولريوكله به ولا باهبة» فلا يدخل تحت الأمر بالبيع» كما في التبيين؟ : 
۷۱ 

() قال في البزازية: وعليه الفتوئ» لكن في التصحيح: ورّجّحَ قول الإمام وهو المعوّل 
عليه عند النسفي» وهو أصح الآقاويل» والاختيار عند المحبوبيّووافقه الموصللّ وصدر 
الشريعة» اه وعليه أصحابٌ المتون الموضوعة لنقل المذهب با هو ظاهر الرواية» وفي 
التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجلء والصحيحٌ يجوز علن كل 
حال» وعن أبي يوسف #: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين 


ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوئءاه كما في اللباب١1: ."٠١‏ 
6ك 


والوكيلٌ بالشراء يجوز عقدٌه بمثل القيمة وزيادة يتغابنُ النََّسُ في مثلهاء ولا يجوز 
با يتغابن الناس في مثله» والذي لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين, 
وإذا ضَمِنَ الوكيلٌ بالبيع الثم من المبتاع فضمانه باطل 

(والوكيل بالشراء يجوز عقدّه بمثل القيمةٍ وزيادةٍ يتغابنُ الاس في مثلها 
ولا يجوز با يتغابن الناس في مثله)؛ لأ البيعَ ينتقل من البائع إلى الوكيل» فيتمكن 
فيه التهمة لاحتمال أنَّه أعطئ للآمر؛ لما فيه من الغبن» وعن أبي حنيفة 5ه رواية 
أخرئن: أله كالبيع؛ لإطلاق الأمر. 

(والدي لا يتابن فيه ما لا بدخل تحت تقويم القوي لظودور الزيادة, 
SE ES‏ 


۹ 


(وإذا ضَمِنَ الوكيل بافبيخ ا من المبتاع فضانه باطل)”؛ لا 0 مين فا 
00 


10 الوكيل ارا كو وله أذ بقع فى ندل ا بوالغتن ار دود لاس ن 
التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه» فإذا إريوافقه أو قد وجده خاسرا ألحقه بغيره. 
حت لو كان وكيلا بشراء شىء بعتت قالوا :ينقد غل الآفر لاعفا التهمة؛ لآنه:لا 
بت :0 ا العناية۸: ۸۲. 

(۲) فيكون مقابله ما يتغابن فيه» قال شيخ الإسلام ه: هذا التحديد في إريكن له 
قيمة معلومة في البلد كالدواب» فأما ما له ذلك: كالخبز واللحم وغيرهماء فزاد الوكيل 
بالشراء لا ينفذ علل الموكل» وإن قلت الزيادة كالفلس مثلاً؛ لأن هذا مما لا يدخل تحت 
تقويم المقومين؛ إذ الداخل تحته ما يحتاج فيه إلى تقويمهم» ولا حاجة هاهنا للعلم به» 
فلا يدخلء. كا في العناية۸: ۸۳. 

(*) لأنّ حكم الوكيل إذا باع أن يكون أميناً فيا يقبضه من الثمن؛ فلم يجز نفي 


EL زت‎ 


بشراء جمل فاشترى نصفّه فالشراء موقوف» فإن اشتری باقيه لزم الو گل 
(وإذا وَكَلَه ببيع جمله فباع نصقه جاز عند أي حنيفة 4)”؛ لأنّه مأمورٌ بيع 


ږٍِ 
یں 2 


(وقالا) والشَّافعي:: ( لا جوز)*؛ لن الشركة عيبٌ فاحش» إلا أن تعيب 


الباقي لا يمنع جواز البيع فيها يباع. 
(وإذًا و کله شرا جل فاستزى تفه فالا موقو ق)4 ا فة مرع الغينب: 


(فإن اشترى باقيه لزم امو كل)”؛ لأنّه لا يقدر على شرائه جملة. 


القبض من كونه أميناً فيه» فصار كا لو شرط علل المودع ضمان الوديعة» إريصخ» كذا 

هذاء ك| في اللباب١: ٠۲‏ فالأمانة لا تصير مضمونة بالشر_ط كالوديعة» كا في 

الينابييع ق١١5.‏ 

)١(‏ لأن اللفظ مطلقٌ عن قيد الافتراق والاجتماع؛ فيجري علل إطلاقه» واستوضح 

بقوله: ألا ترئ أنه لو باع الكل بشمن النصف جاز عنده. فإذا باع النصف به أولى» كا في 

.۸٩ الهداية۸:‎ 

(۲) لما فيه من ضرر الشركةء إلا أن يبيعَ النصف الآخر قبل أن يختصما أو يجيزه الآمرء 

وكذلك هذا الاختلاف في كل شىء في تبعيضه ضرر: كالدابة والثوب وما أشبهه. ىا 

في الجوهرة النيرة١:07.‏ قال في التصحيح ص8 :١68‏ «واختار قول الإمام ظيه 

الوهان وال ودرا ا 

) لأنَّ شراء البعض قد يقع وسيلة إل الامتثال؛ بأن كان موروثا بين جماعة؛ فيحت اج 

إلى شرائه شقصاً شقصاًء فإذا اشترئ الباقي قبل رد الآمر البيع» تبيّن أنه وقع وسيلة 
عن 


وإن وَكُلّه بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم» فاشترى عشرين رطلاً بدرهم من لحم 
يُباع مثله عشرة بدرهم» لزم امو كل منه عشرة بنصف درهم عند أي حنيفة 4 
وقالا: يلزمه العشرون» وإذا وله بشراء شىء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه» فإن 
وكلّه بشراء مل بغیر عينه فاشترى جملاً فهو للوكيل 

(وإن وَكُلَه بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم» فاشترى عشرين رطلاً بدرهم 
من لحم يُباع مثله عشرة بدرهم» لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أي 
حنيفة ضفكه)7؟؛ امه بشراء عشرة» وما زاد إريتناوله الأمرء فاو كا لاحن 

(وقالا: يلزمه العشرون)؛ لاله أمره بصر-ف الدرهم إلى اللحم» فظن أن 
سعرّه كذلك» فزاده الوكيل خيراًء إلا أن المعقود عليه هو اللحم» فكان أصلاً في 
الد واه الكل رد هرای ر ينف ا 

(وإذا وَكَّله بشراء شيءٍ بعينه فليس له أن يشتريه لنفيه)”؛ لأنّه يصير عازلاً 
لنفسه عن الوكالة» وليس له ذلك إلا بمحضر من الموكّل. 

(فإن وكلّه بشراء همل بغير عينه فاشترى جملاً فهو للوكيل)؛ لأن الأصلّ 


فينفذ عل الآمرء وهذا بالاتفاق» والفرق لأبي حنيفة #ه: أن في الشراء تتحقق التهمة 
عل مامَرَّء كما في اهداية۸: 85. 
)١(‏ لأنَّ الوكيل يتصرف من جهة الآمرء وهو إن أمره بعشرة وما زاد عليها غير مأمور 
به» فلا يلزم الموكل ويلزم الوكيل» كا في الجوهرة١: .٠٠۸‏ 
(۲) معناه: لا يتصوّر أن يشتريه لنفسه بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه أو تلفظ بذلك 
يكون للموکل؛ لأنَّ فيه عزل نفسه» وهو لا يملك عزل نفسه» والموكّل غائبٌ» حتئ لو 
كان الو کل حاضراً وصرّح بألّه يشتريه لنفسه کان الُشتری له؛ لان له أن يعزل نفسه 
ععفنة الو مولي اله نيك ول لاسو و ر ا ر نه كرا 
ان 
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إل أن يقول: نويت الشراء للموكّل أو يشتريه ببال امو كل والوكيلٌ بالخصومة 
وكيلٌ بالقبض عند علمائنا الثّلائة ‏ 
تصرف الإنسان لنفينه» والوكالة بعارض» (إلاّ أن يقول: نويت الشراء للموكّل 
أو يشتريه بمال الموكّل)”؛ لارتفاع اللبس بذلك فإنَّ الظاهرَ أنه لايغصب مال 
غيره» ويشتري به لنفسه. 

(والوكيلٌ با لخصومة وكيلٌ بالقبض عند علمائنا التلاثة 4)٠؛‏ لان المقصوة 
من التوكيل الاستيفاء» والتوكيل بالتصرّف يكون توكيلاً بمقصوده» وقال 


)١(‏ والمراد بقوله أو يشتريه بماله: أن يضيف العقد إليه» وهذه المسألة على وجوه. منها: 
أن يضيف العقد إلى ثمن معين أو إلى مطلق من الثمن» فإن أضافه إلى معين» كان 
ARE A e‏ سد اساي 
وهذا لأنَّ الثمن وإن كان لا يتعين لكن فيه شبهة التعين من حيث سلامة المبيع به 
وتعيّن قدره ووصفه؛ ولهذا لا يطيب له الربح إذا اشترئ بالدراهم المغصوبة ودينه 
يتين لتخي تمه عناقة العفه ال سال E‏ أن ذلك مجك ديعا رغاد 
فلا يرتكبه» وقد جرئ العرف فيا إذا اشترى لنفسه أن يضيف العقد إلى ماله» وهو 
لبون ر قا وعدا شتكون: لسع كن ا عضاوت 
ذلك؛ جرياً علل مقتضئ العرف والشرع» كما في التبيين؟ : 7715. 

(۲) لأنَّ من ملك شيئاً ملك تمامه» وتام الخصومة بالقبض» والفتوئ اليوم عن قول 
زفر 5ه؛ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن علل الخصومة من لا يؤتمن عل المال» 
ونظيره الوكيل بالتقاضي» يملك القبض علل أصل الرواية؛ اا ر إلا أن 
العرف بخلافه» وهو قاض علل الوضع» والفتوئ علل أن لا يملكء هداية» ونقل في 
التصحيح نحوه عن الاسبيجاني والينابيع والذخيرة والواقعات وغيرهاء ثم قال: وفي 

Fl 


والوكيل بقبض الدَّينِ وكيلٌ با لخصومة فيه عند أبي حنيفة » وإذا قر الوكيل 
با لخصومة على موكّله عند القاضي جاز إقرارٌه 
قر 5: ليس كل من يؤتمن عل الجدال يؤتمن عل أخذ المال» فلا يكون وكيلاً 
فيه» وعليه الفتوئ؛ لتغير الناس وفسادهم. 

(والوكيل بقبض الدّين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة 4)”؛ اعتباراً 
بالوكيل بالبيع؛ إذ القبض تملك وتمليك. فإِنَّ الدَّينَ يقضى بمثله لا بعينه» وقالا: 
لا يكون وكيلاً با خصومة فيه؛ لأنَّها غيران. 

(وإذا قر الوكيلٌ بالخصومة على موكّله عند القاضي جاز إقرارٌه)”؛ لأنَّه 
سور انيع وهر اجو رع شرت 


الصغرئ التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلده العرف بين التجار: أن 
المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلاء وهذا 
اللفظ في التتمة ونقل مثله عن محمد بن الفضل ذه اه كا في اللباب١1:‏ "07 8. 

(1) حتين لو أقام المدعئ عليه البينة أنَّ صاحب الدّين استوفل منه؛ أو أبرأه عنه» قبلت 
بينته كما في البدائع1: 5 ؟؛ لأنّهِ وكّله بالتملك؛ لأن الديون تقضى بأمثالهاء وهو يقتضي 
حقوقاًء وهو أصيل فيهاء فيكون خصاً» وقالا: لا ايكون خصاً» وهو رواية الحسن ذه 
عن أبي حنيفة 5د لأنّه ليس كل من يؤتمن عل امال يهتدي للخصومة:؛ فلم يكن الرضا 
بالقبض رضا با لخصومة» قال في التصحيح: وعلل قول الإمام 5ه مشي المحبوبي في 
أصح الأقاويل والاختيارات والنسفيٌ والموصلّ وصدر الشريعة» ثم قال: وقيد بقبض 
الدّين؛ لأن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً با لخصومة فيها بالإجماع» قاله في 
الاختيار وغيره» كا في اللباب١:‏ 4 ٠لا.‏ 

(۲) وهذا استحسان؛ لأنَّ التوكيل صحيحٌ قطعاء وصحّته بتناوله ما يملكه قطعاً 

AL 


اي الراق يا ار CRE‏ 
ضف : اا ار ينه 
فصدقه الغرد يم الدّين 

ea‏ #: لا يجوز إقرارٌه عند القاضي”؛ لأنَّمَن لا يجوز 
إقراره عند غير القاضى لا يجوز عند القاضى» دليله: إذا نهاه؛ إلا آنه إذا جاه إريبقّ 
العقد مطلقاء ون ملك الإقرار يقنضيه الإطلاق. 

(ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضى عند أبي حنيفة وحُحمّد #)؛ لأنّه إنّما 
كوجرا عد العاف :إلا أله صرح من الخصومة رو 

(وقال أبو يوسف #5: يجوز إقرارٌه عليه عند غير القاضي)”؛ لأنَّ الموكّلٌ 
ا سعانه بحرت لقصو السرة ولتك عفد 
الفا وتجوابة ای لعو ويهذا لو حلفت يدايع 

(ومن اّعى أنه وكيل الغائب في قبض دين فده الغريم أُمرَ بتسليم الدّين 


وذلك مطلق الجواب دون أحدهما عيئاً کا في ا هداية4: »١١4‏ وصورته: أن يوكله بأن 
يدعي علل رجل شيئاً فأقرٌ عند القاضي ببطلان دعواه» أو كان وكيل المدعئ عليه فأقرٌ 
عل موكّله بلزوم ذلك الشيء» كما في الجوهرة1: 7/04. 

)١(‏ أي: لا يصح إقراره لا في مجلس القاضي ولا في غير مجلسه» وهو القياس؛ لأنّه 
مأمورٌ با مخصومة؛ وهي منازعة» والإقرار يضاده؛ لأنّه مسالمة» والأمر بالشيء لا يتناول 
ضده. كا في الجوهرة١:‏ 709. 

(؟) لأنَّ في زعمه أنَّ المومّل ظالله بمطالبته» وألّه لايستحقٌ عليه شيئاء فلا تصحٌ 
ا لخصومة في ذلك» كا في الجوهرة١: .7١9‏ 

(۳) وكذا عند القاضي أيضاً؛ قال في التصحيح: قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قوهماء كا 
في اللباب١: ."٠5‏ 

٠‏ 13م 


إليه فإن حَضْرَ الغائبٌ ف ل دقع ! م إليه الغريم الدَّينَ انت وإن قال : في 


-ه 


وكيل بقبض الوديعة فصّدَّه المودعٌ لم يؤمر بالتسليم إليه 


إليه"؛ لإقراره باستحقاق القبض من غير إسقاط حق الغائب. 

[(فإن حَصَرٌ الغائبٌ فصدّقه. وإِلأدَقَعَ إليه الغريمٌ الدَّينَ ثانياً)]". 

(وإن قال: إن وكيل) الغائب (بقبض الوديعة فصَدَّقّه المودَعٌ لم يؤمر 
بالتّسليم إليه)؛ لأنَّ فيه إسقاطً حقّ الغائب من العين» والشَّافِعِيَ ده ألحق الدَّين 
بالوديعة حيث لريثبت الوكالة فيه|. 

eS a 
e Gg E اماس يا لجسا‎ 
الوكالة دَكَمَ إليه الغريم الدّين ثانيً؛ لأنَّ إقرارّه لا ينفذ عل الغير.‎ 


218 ا خوظل ذلك أن الركالة لوي يع باسني مولن ی اران ا 
شيف لوزن حفن سن لاك رم رين ا الور رف لعي ES‏ 
كذبه لا يجبر علل دفعه إليه» ولكن لو دفع إليه إريكن له أن يسترده. كا في الجوهرة١:‏ 
١م‏ 

() ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

لأنَّه إذا صدّقه ظهر أنَّه كان وكيلاً له» وقبض الوكيل قبض الموكلء فتبرأ ذمته به» وإن 
كذَّبّهِ صر مستوفياً بالقبض؛ لاله ر تثبت وکالته» والقول قوله في ذلك مع يمينه؛ لاله 
منكرٌ ولا يكون قوهم)| حجّة عليه» فيأخذ منه الدين ثانياء إن إريجر استيفاؤه» كما في 
التبيين؛ لأنَّهِ ريثبت الاستيفاء» حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله مع يمينه» كما 


.7١١ :١ةرهوجلا في‎ 
A 


ويرجع به على الوكيل إن كان باقياً في يده 

(ويرجع به على الوكيل إن كان) المالٌ (باقياً في يده)”؛ لأنَّ عن ماله دفعه 
إليه عل وجه يُبرئ ذمّته» فإذا أخذ منه ثانيً كان له حه وإن إريكن في يده لر 
يرجع عليه بشيء؛ لآن كتفي الدكان انيدا ف و 
فليس له أن يظلم غيرّه» وقد مرّت مسألة الوديعة. 


)١(‏ أي: رجع الغريم بها قبضه الوكيل إن كان باقياً في يده؛ لآنّه ملكه وانقطع حق 
الطالب عنه ولريبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانيء وإن ضاع المقبوض في يد 
الوكيل لا يرجع به عليه؛ لأن الغريم بإقراره صار عقا في قبضه الدين» وإنَّما ظلمه 


الطالب بالأخذ منه ثانياً والمظلوم لا يظلم غيره؛ كما في التبيين؟: ۲۸۲. 
5594م 


كتات الكفالة 
الكفالة ضربان: كفالة بالتفس» وكفالة بالمال 
كتات الكفالة 
(الكفالة“ ضربان”: كفالة بالتّمسء وكفالة بالمال. 


)١(‏ الكفالة: لغة : مطلق الضمّء قال عَللُ: # وَكفَلهَا دَوِيّا 4 [آل عمران: ۳۷]: أي ضمّها 
إلى نفسه» واصطلاحاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» كما في الكنز والتبيين5: .١55‏ 
وسببها: مطالبة من له الحقّ؛ للتوثق بتكثير محل المطالبة» أو تيسير وصول حقه إليه. 
وركنها: الإيجاب والقبول عندهماء خلافاً لأبي يوسف #هآخراً. 

وأهلها: أهل التبرّع» حتئ لا تصح من لا يملك التبرع: كالصبي المأذون له في التجارة» 
وكذا لا تصحٌ من المريض إلآمن الثلث؛ لأنَّه لا يملك التبرّع بأكثر منه» كما في 
N‏ 

(۲) شر وط الكفالة: 

.١‏ أن يكون الأصيل قادراً علل تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة خف 
فلا تصح الكفالة بالدَّين عن ميت مفلس عنده» وعند أبي يوسف ومحمّد كد: : تصح. 

1 ”. أن يكون الأصيلٌ معلوما بأن گل ما عبن فلان. فأّمّا إذا قال: على أَحَدٍ من الاس 
أو بعينٍ أو بنفس أو بفعلء فلا يجوز؛ لأنَّ المضمون عليه جهول؛ ولأنَّ الكفالةَ جوازها 
الوا جع ا ال و معروفة اتا لأسي رعفلة وا 
فل ف او 1 وا الا دور ا ا 
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لان إنيكون كنول لستعلوساء تعن اله ]وز علكن E‏ :النانى PEN‏ لذن 

المكفولٌ له إذا كان مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة» وهو التوثق. 

4. أن يقبل المكفول له في مجلس العقد» وأنّهِ شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمّد د 

إذا إريقبل عنه حاضر في المجلس» حتئ أن َن كفل لغائب عن المجلس فبلغه الحخبر 

ا ا لكن عقن امنا لك ا 

لا يقوم إلا بالإيجاب والقبول» فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يقف على غائب 

عن المجلس كالبيع مع ما أنا نعمل بالشبهين جميعاًء وعن أبي يوسف 4 روايتان» 

وظاهر إطلاق محمد ذه في الأصل أتَّها جائزةٌ علن قوله الآخر. 

. أن يكون المكفول له عاقلا فلا يصح قبول المجنون والصَّبِيٌ الذي لا يَعْقِل؛ٍ لأتَّ) 

ليسامن أهل القبول» ولا يجوز قبول وليهما عنههما؛ لأن القَبولَ يعتبر من وق عله 

الإيجابء ومّن وقع له الإيجاب ليس من آهل القبول» ومن قبل لريقع الإيجاب له فلا 

يعتبر قبوله. 

5 اناكو المكفر | سيران ا قواة ا اهنا ر شا أن قا 

ليس بدين ولا عين ولا نفس. 

وأما العين فنوعان: 

الأول: عين أمانة» فلا تصح الكفالة بهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: 

كالودائع ومال الشر-كات والمضاربات» أو كانت أمانة واجبة التسليم: كالعارية 

والمستأجر في يد الأجير؛ لأنّه أضاف الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة. 

الثاني: عين مضمونة» فنوعان: 

أ. مضمون بنفسه: كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض على سوم الشراءء 

فتصحٌ الكفالة؛ لاله كفالة بمضمون بنفسه» ألا ترئ أنه يجب رد عينه حال قيامه» ورد 
”م 


فالكفالة بالتفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به 
فالكفالة بالنّمس جائزة» والمضمون بها إحضار المكفول به)؛ لأنَّ الحضورٌ لازم 
على الأصيل» فجاز أن يلرم الكفيل إحضارٌه كا في المال. 

وقال الشَّافِعِيَ ه في قول: لوصحّت الكفالة كا برئ إلا بالأداء أو الإبراء 
كالمال» وهنا يبرأ بموت المكفول به فلا تصمّ» إلا أن براءة الكفيل تتبع براءة 


مثله أو قيمته حال هلاكه» فيصير مضموناً علل الكفيل علل هذا الوجه أيضاً. 
ب. مضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض والرهن» فلا تصح الكفالة؛ لأنَّ المببع قبل 
القبض مضمون بالثمن لا بنفسه» ألا ترئ أنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شيء» 
ولكن يسقط الثمن عن المشتري» وكذا الرهن غير مضمون بنفسه» بل بالدين» ألا ترى 
أنه إذا هلك لا يجب علل المرعبن شيء» ولكن يسقط الدين عن الراهن بقدره. 
وأما الفعل» فهو فعل التسليم في الجملة» فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأنَّ 
ابيع مضمون التسليم عاك البائع» والرهنَ مضمون التسليم علل المرتهن في الجملة بعد 
قضاء الدّين» فكان المكفول به مضموناً علل الأصيل» وهو فعل التسليم» فصت 
الكفالة بهء لكنّه إذا هلك لا شيء علل الكفيل؛ لأنّهِ إريبق مضموناً عن الأصيلء فلا 
يبق علل الكفيل. 
وما الدينُ» فتصح الكفالة به بلا خلاف؛ لأنّه مضمونٌ علل الأصيل مقدور الاستيفاء 
ا 
انا كرون الكت مستدوة انف لمن الكفمرة ليكو E A‏ يات 
الكفالة با حدود والقصاص؛ لتعذّر الاستيفاء من الكفيلء فلا تفيد الكفالة فائدتها. 
۸. أن يكون الدَّين المكفول به لازمآء كا في البدائع : 7-/. 
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وتنعقدٌ إذا قال: تكفلت بنفس فلان» أو برقبته» أو بروحه. أو بجسده» أو برأسه. 
أو بنصفه» أو بثلثه» وكذلك إن قال: ضمنته» أو هو عل أو ِنَ» أو أنا ر يم به 


الاح نوها ولوف يوق اا عدو ار ف اك دف 
المال. 

روففقل ذا قال##تل ی و ا أذ 
برأسه. أو بنصفه» أو بثلثه)”؛ لان هذه الأخياء فى باهنن الممللة و ادات 
الكفالة في اجزء الشائع تسري إلى الجميع كالطلاق والعتاق. 


(وكذلك إن قال: ضمنته“ أو هو عل" أو ِل أو آنا زعيم به“ 


() الأصل فيه: أله إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع: كالرأس والوجه والرقبة 
ونحوهاء جازت؛ لأن هذه الأجزاء يعبر مها عن جملة البدن» فكان ذكرها ذكراً للبدنء 
وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع: كالنصف والثلث ونحوهماء جازت؛ لأنَّ حكم الكفالة 
بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبة» والنفس في حق وجوب التسليم لا 
تتجزأ» وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكله» وإذا أضافها إلى اليد أو الرجل 
ونحوهما من الأجزاء المعيّنة» لا تجوز؛ لأنَّ هذه الأعضاء لا يعبر بها عن جميع البدن» 
وهي في حكم الكفالة متجزئةء فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن» كا في الطلاق 
والعتاق» كما في البدائع”: /ا. 
)١(‏ لأنّه تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأنَّهِ يصير ضامناً للتسليم» والعقد ينعقد بالتصر-يح 
بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليك» كما في التبيين؟: .٠۸٤‏ 
(۳) كلمة: علِيّ؛ للالتزام» فكأنّه قال: أنا الملتزمُ تسليمه» وأا إِيَّ فلان: كلمة إل 
بمعنى: عليّ» کا في رد المحتار؟ : 701 . 
(5) لان الكفيل يسمّئ زعيياً؛ قال جلا حكاية عن صاحب يوسف اكفاة: + وَأنَابهء 
رَعِیے (09) 4 [يوسف: 727 ]ء أي: كفيل» كما في التبيين5: .١5/‏ 
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أو قبيل» فإن شَّرَطَ في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضازه إذا 
طالبه به فى ذلك الوقت» فإن أحضره وإلا حبسه الحا حتى بحضره 


أو قبيل” »+ لأنَّ هذه الألفاظ كلّها دالّة عل الضّمان. 

(فإن شَّرَطَ ني الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه” لزمه إحضازه إذا 
طالبّه به في ذلك الوقت)*؛ إيفاء للشرط» (فإن أحضرّه) فيه وسَلمَه (وإلا حبسه 
الحاكمٌ حتى بحضره)*؟ لامتناعه عن أداء حقٌّ لازم» كما في المال. 


EEA NOD‏ السك لاله “لكل عاط الو اونوكف 
کالکفیلء كما في التبیین٤: .١5/‏ 
(؟) ألفاظ الكفالة: كل ما يني عن العهدة في العرف والعادة وني جامع الفتاوئ: هذا 
إِليّ أو وأنا كفيل به أو قبيل أو زعيم» كان كله كفالة بالنفس لا كفالة بالمال» أي: تا لا 
تكون كفالة مال أصلاً» بل المراد أنه إذا قال: أنا به كفيل أو زعيم... الخ» أي: بالرجلء 
كان كفالة نفس؛ لأنَّا أدنئ من كفالة المال وإريصرٌّح بالمال» بخلاف ما إذا توجهت 
هذه الألفاظ علل المال» فَإِئََّا تكون كفالة مال؛ لأئََّا صريحة به» فلا يراد مها الأدنى» وهو 
كفالة النفس مع التصريح بالمال أو بضميره» كا في رد المحتاره: 1/5. 
(۳) لأن هذا تأجيل الكفالة بالنفس إلى وقت معلوم» فيصح كالكفالة بالمال» وكذا 
سائر أنواع الكفالات في التعليق بالشرط والتأجيل والإضافة إلى الوقت سواء؛ لأن 
الكل في معنئ الكفالة عن السواءء كما في البدائع5: .٤‏ 
(5) لألّه التزمه بالشرط في الكفالة» فيجب عليه الوفاء به إن طلبه في ذلك الوقتء أو 
بعده كالدين المؤجل إذا طلبه صاحبه بعد حلول الأجلء كا في التبيين5 : /5 ١‏ . 
(0) لامتناعه عن إيفاء ما وجب عليه» ولكن لا يحبسه أول مرة؟ لاحتهال أنه ما عرف 
لماذا يدعئ» فيمهله حتئ يظهر له مطله؛ لأنَّهِ جزاء الظلم» وهو ليس بظالر قبل الماطلة» 
کا فى التبيين؟ : ١5/8‏ . 

V€ ۰ 


وإذا أحضره وسلَّمّه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من 
الكفالة» وإذا تكفّل به على أن يُسِلَّمهِ في مجلس القاضى فسَلَّمّه في السُّوق برئ» وإن 
سمه في بريّة ل يرا 


(وإذا أحضره وسلَّمَه في مكان يقدر المكفول له على حاكمته برئ الكفيل من 
الكفالة)”؛ لأنّه أت با التزم. 

(وإذا تكفّل به على أن يُسلَّمه في مجلس القاضي فسَلَمَه في السّوق برئ» وإن 
تماق يرق 1 #1 الآن و الكفالة الجاكسة: ول الوق يكن 
ذلك» وني البرية لا يمكنه» فإذا سلَّمَه في بلد آخر برئ عند أبي حنيفة 4# خلافاً 
ا 


)١(‏ لأنّه أتى با التزمه وحصل المقصود به؛ وهذا لاله ما التزم التسليم إلا مرة واحدة 
كما في الهداية۷: 179. 

(0) لحصول المقصودء وهو القدرة علل المحاكمة» وقال السرخسي #ه: المتأخرون من 
مشايخنا قالوا هذا؛ بناءً عل عادتهم في ذلك الوقتء أما في زماننا إذا شرط التسليم في 
مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ لأن الظاهر المعاونة عن الامتناع؛ 
لغلبة آهل الفسق والفساد لا علل الإحضارء والتقيد بمجلس القاضي مفید» وإن سلّمه 
في برية إريبراً؛ لعدم المقصود» وهو القدرة علل المحاكمة» كم في العناية۷: 2١154‏ وفي 
الملتقى ص 4 ١7‏ : والمختار في زماننا: أنه لا يبرأ. انتهئ. أي: سواء كان التسليم في سوق 
ذلك المصر أو في سوق مصر آخر. وني المنح ق7: 9// أ-ب: وهو قول زفر ذه» وبه 
يفت في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق. ومحل الاختلاف في بلد إريعتادوا نزع 
الغريم من يد ا لخصم» كما في الفتح7: ۰۲۸۹ والبحر": ۲۲۹. 
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وإذا مات المكفولٌ به برئ الكفيلٌ من الكفالة بالنفسء وإذا تكمّلَ بنفسه على أله إن 
لم يواف به في وقتِ كذا فهو ضامنٌ لما عليه وهو ألف. فلم يحضر.ه في الوقت» 
لزمه ضمان المال» ولم يبرأ من الكفالة بالنفس» ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود 
والقصاص عند أي حنيفة 5ه 

(وإذا مات المكفولٌ به برئ الكفيلٌ من الكفالة بالنفس)"؛ لأنّه سقط 
الحضور عن الأصيل» فسقط الإحضار عن الكفيل. 

(وإذا تكمّلَ بنفسه على أله إن لم يواف به في وقتٍ كذا فهو ضاميٌ لما عليه. 
وهو ألف. فلم يحضره في الوقت, لزمه ضبان المال» ولم يبرا من الكفالة بالنفس)”؛ 
لأنّهِ كمل بالكفالتين؛ إذ تعليق الكفالة بالشرط جائزء فالوفاء بأحدهما لا يوجب 
البراءة من الأخرئ. 

(ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة ه)”: أي 


)١(‏ بقاء الكفالة بالنفس ببقاء الكفيل والمكفول به وموتي) أو موت أحدهما مسقط هاء 
كنا إؤاماف المكقو جيه لان الكفيز متيس عدا رتولا لاط و 
الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل» وأما إذا مات الكفيل؛ فَلأنّهِ عجز عن تسلم 
المكفول بنفسه لا محالة. وأما الكفيل بالمال فإنَّ الكفالة لا تبطل بموته؛ لأنَّ ماله يصلح 
نائباً؛ إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال» ومال الكفيل صالح لذلك» فيؤخذ من 
تركته ثم ترجع ورثته بذلك عل المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كما في حالة الحياة» 
كما في العناية۷: .١۷١-١۷١‏ 

)١(‏ لأنّه ضمٌ إلى الكفالة بالمال الكفالة بالنفس» فإذا وف أحدهما بقي عليه الآخر 
وقوله: وإريبراً من الكفالة بالنفسء فإن قيل: ما الفائدة في ذلك وقد حصا المقصود» 
وهو ضان الألف؟ قلنا: لجواز أن يكون عليه دين آخرء كما في الجوهرة١: .71١7‏ 
معنا لأ عر غليها عند لآن ب الكل عله اليه فلا عب فيها الاستيقاق 

SN 


وأا الكفالة نامال فحاف ة معلوما كان امال ال كول به أو مهولا إذ كان دين 
صحيحاًء مثل أن يقول: تكفّلتُ عنه بألف أو بم لك عليه أو بها يدركك ني هذا 
البيع 

لاطا القافى اعدف فن يدها المطلوت ان لأا قرعت رتف 
ولك خا لد 

وقالا: هي جائزة؛ لأنَّ ا حضور مستحنّ عليه» فجاز خد الكفيل عنه 
كالمال. 

(وآنَا الكفالةٌ بالمال فجائرةٌ معلوماً كان المالٌ المكفولٌ به أو تخهولاً إذا كان 
ديناً صحيحاً"» مثل أن يقول: تكفّلتٌ عنه بألف) درهم (أو بها لك عليه أو بما 
يدركك” في هذا البيع)؛ لقوله غَلل: 


بخلاف سائر الحقوق؛ لأا لا تندرئ بالشبهات» فيليق بها الاستيثاق» كما في التعزير» 
وَقَاله: فن ديص العيده وان اااي الاك لفحل الد 
فيليق بها الاستيثاق» كا في التعزير» بخلاف الحدود الخالصة لله تعال» كما في الحداية/: 
۷ قال في التصحيح بعد ما ذكر عبارة الهداية: فسّره بذلك الاسبيجاني» قال: 
المشهور من قول علمائنا: أن الكفالةً بالنفس في الحدود والقصاص جائزة في اختيار 
المطلوبء أما القاضى لا يجبره علل إعطاء الكفيل» وقال أبو يوسف ومحمّد #ك: يؤخذ 
نب الكنين افا و غار اة علد الس والمحوى ورغ ا ن 
اللباب۸:۱٠۳.‏ 
(۱) الدَّينُ الصحيحٌ: دين لا يسقط إلآ بالأداء أو الإبراء» كما في شرح الوقاية٤:‏ ۸۸- 
4/. 
)هذا ا تست شان اندر ده وهو هون ای اى يعدو ی 
برد الثمن إذا استحق المبيع مستحق» كما في شرح الوقاية :٤‏ 89. 

اا 


وا كفو ل له ايار إن شا طالب الذى عليه الأصل »إن فعا طالب كقيله: 
ويجوز تعليقٌ الكفالة بالشرطء مغل أن يقول: ما بايعت فلاناً نعل أو ما ذاب لك 
عليه فعللَّ» أو ما عَصَبَ فلان فعللٌ ٠‏ 
+ و لمن جاء ہو حل بور وأتأيوء رَعِيِءٌ 9 4 [يوسف: 77]. وهو مجهول . 

والشَّافِعيَ 4 ناقض في قوله: لا يجوز بمجهولء فإنَّه جوّز ضان الدرك 
وهو مجهولء ولا حجّة له فيم إذا قال: تكفلت ببعض ما عليه» فان عندنا يصح 
نلك ا ورن اوی ا 


(والمكفولٌ له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصلء وإن شاء طالب 
كفيله)؛ لأنَّ الكفالةَ ضمٌ ذمّة الكفيل إل ذمّة الأصيل في حَقٌّ المطالبة". 

(ويجوز تعليقٌ الكفالة بالشرط مثل أن يقولّ: ما بايعت” فلاناً” فعللَ» أو ما 
ذاب” لك عليه فعلعٌ» أو ما عَصَبّ فلانٌ فعلَ)؛ لإجماع المسلمين علل جواز ضمان 
الوراك: 


)١(‏ وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنهء إلا إذا شرط فيه البراءة» فحينئيٍ تنعقد 
خوالة؛ اعتباراً للمعنينء كما أن الحوالةٌ بشرط أن لا يبرا بها المحيل تكون كفالة: كا في 
العنايةلا: .٠۸١‏ 
(۲) أي: ما بايعت منه» فإنَّه ضامن بثمنه» لاما اشتريت منه» فإِلّه ضامن للمبيع؛ فان 
الكفالة بالبيع لا عو كاي شرح الوفاية؟ : ۸۹ 
(۳) قيد: بفلان؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوما؛ لأنَّ جهالته تمنع 
صحة الكفالة» كا في فتح باب العناية۲: 549 . 
(5) أي: ما وجب» ففي هذه الصورة ما؛ شرطيةء معناه: إن بايعت فلاناً فيكون في 
معن التعليق» كما في شرح الوقاية٤:‏ 84. 
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فإذا قال: تكفلت بم لك عليه؛ فقامت البيّنة عليه بألف ضمنه الكفيل» فإن لم تقم 
البيّنة فالقول للكفيل مع يمينه مقدار ما يعترف به» فإن اعترف ا مكفولٌ عنه بأكثر 
من ذلك ل يُصدَّق على كفيله. وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير مره فإن 


كَفِلَ بأمره رَجَعَ عليه با أَدّىء وإن كفل بغير أمره لم يرجع با يؤدّيه 


(فإذا قال: تفلت با لك عليه؛ فقامت البيّنة عليه بألف ضمنه الكفيل)٠؛‏ 
لالتزامه» (فإن لم تقم البيّنة فالقول للكفيل مع يمينه مقدار ما يعترف به)؛ لأنّه 
منكرٌ استحقاق الزيادة عليه» (فإن اعترف المكفولٌ عنه بأكثر من ذلك ل يُصدَّق 
على كفيله)؛ لأنَّ قول الإنسان لا ينفذ علل غیره» والمال لازم له لإقراره به. 

(وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره)”؛ تقوية لحقّ الطالب» وإعانة 
للمطلوبء (فإن كفل بأمره رَجَعٌَ عليه بما أدَى)”؛ لأنَّ الأمرّبه في معنى 
الاستقراضء (وإن كَفِلَ بغير أمرهلم يرجع بم يؤدّيه)؛ لاله تبرعٌ بقضاء دين الغير. 


(۱) لأنَّ الغابت بالبرهان كالثابت بالعيان» كا في درر الحكام ۲: .٠٠۲‏ 
(0) لأنّه التزام المطالبة» وهو تصرف في حقٌّ نفسه» وفيه نفعٌ للطالب» ولا ضرّر فيه 
عل المطلوب بثبوت الرجوع؛ إذ هو عند أمره» وقد رضي به» كا في الهداية۷: /18. 
(۳) لأنَّهِ قضئ دينه بأمره» فيرجع عليه» وإذا أدئ خلافه رجع بها ضمن لا بم أدئ. 
حتئ لو كفل بالجياد وأدى الزيوف وَتجَوَرَمَّن له الدراهم علل المكفول عنه رجع 
بالجياد» ولو كفل بالزيوف وادّعئ الجياد رجع عليه بالزيوف؛ لأن رجوع الكفيل 
بحكم الكفالة» وإِنَّ)ا يرجع با يدخل تحت الكفالة» بخلاف المأمور بأداء الدَّين فإنَّه 
يرجع با أدّىء إذ لا يجب عليه شيء حتئ يملكه بالأداء» بل كان مقرضاًء فير جع بما 
أدَء كما في درر الحكام؟: .7١7‏ 
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وليس للكفيل أن يطالبَ المكفولٌ عنه بالمال قبل أن يؤدّيه عنه. فإن لوزم بالمال كان 
له أن يلازمَ المكفول عنه حتى يخلصّهء وإذا أبرأ الطالبٌ المكفولٌ عنه أو استوفى منه 
برئ الكفيل» وإن أبرأ الكفيلٌ لم يبرأ المكفول عنه. ولا يجوز تعليق البراءة من 
الكفالة بشرط 

(وليس للكفيل أن يطالبّ المكفولٌ عنه بالمال قبل أن يودّيه عنه)؛ لأنّه لا 
شيء له علیه» (فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصّه)؛ لاله هو 
الوط فعليه التخليص©. 

(وإذا أبرأ الطالبُ المكفولٌ عنه أو استوفى منه برئ الكفيل)؛ لأنّه فرع علل 
الأصيل فيبرأ ببراءته» (وإن أبرأ الكفيلٌ لم يبرأ المكفول عنه)”؛ لبقاء الدَّين عليه. 

(ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط)”» مثل أن يقولّ: إن فعلت كذا 
فأنت بريء من الكفالة؛ اعتباراً بالبراءة من الدَّين؛ لأنّه لا يجوز تعليقها بالشر_ط؛ 
لكونها قليكاً معني» كذا هذا. 


4١957 وكذا إذا حبسه كان له أن يحبسه إذا كانت الكفالة بأمره. كما في العناية۷:‎ )١( 
.81٠١ :١بابللا لأنّه إريلحقه مالحقه إلا من جهته» فيجازئ بمثله» کا في‎ 

() لاله تبع» ولأنَّ عليه المطالبة» وبقاء الدين علل الأصيل بدونه جائز» وكذا إذا أخر 
الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل» ولو أخر عن الكفيل إريكن تأخيراً عن 
الذي عليه الأصل؛ لأنَّ التأخبر إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبدء كما في العناية۷: 
۳ 

(۳) لما فيه ِن معنى التمليك كم في سائر البراءات» ويروئ أله يصحٌ؛ لأنَّ عليه المطالبة 
دون الدَّين في الصحيح» فكان إسقاطاً عضا كالطلاق؛ ولمهذا لا يرتدّ الإبراء عن 
الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيلء كما في الهداية1: 21917 أي: لا يصح تعليقه؛ لأن 
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وک سكت ا لا تصحٌ الكفالة به: كالحدود والقصاص» 
وإذا تكمّلَ عن المشتري بالثمن جازء وإن تكمّلَ عن البائع بالبيع لم يصح ومن 
استأجرٌ دايّة ليحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصحٌ الكفالة بالحملء وإذا كانت 
بغبر عينها جازت الكفالة 

(وكل حى لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به: کاو 
والقصاص)”؛ لعدم الفائدة. 

(وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز"» وإن تكفل عن البائع بالمبيع م 
يصح)؛ لأن الثمنَ دين مضمون. والبيعٌ غير مضمون عل البائع بنفسه؛ بدليل: 
نه إذا هلك المبيع انفسخ البيع وإر تجب قيمته» فإن ضَمِنَ بتسليم المبيع جاز؛ لأن 
التسليج مستحق علل البائع ويمكن استيفاؤه من الكفيل. 

(ومن استأجرٌ دابّة ليحمل عليها فإن كانت بعينها ل تصح الكفالة 
بالحمل)”؛ لأنَّ الواجب تسليم الدابّقه والكفيل عاجرٌ عن تسليم دابّة الغير» 
( ذا كاتنت ير عينينا ارت الال أن لرا هبو الا فاك 
استيفاؤه من الكفيل. 


فيه معنن تمليك المال» كما في فتح القدير/: ۹۷ء وقال: إِنَّ القول الثاني أوجه. 
EEE ND‏ مس Bl‏ وس لان 
العقوبة لا تجري فيها النيابة» كا في الهداية۷: /191. 
(۲) لأنّهِ دين كسائر الديون» کا في الهداية۷: ۱۹۸. 
(6) لأنّه عاجز عنه؛ لأنَّ هلاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقئ ثمة إجازة يمكن 
الاستيفاء بها؛ وهمذا ريصح الضمان. وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ لأن 
المستحقّ عليه الحملء ويمكنه الوفاء بذلكء بأن يحملّه عل دابّة نفسه. كا في 
الجوهرة١: .7١5‏ 
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ولااتصحٌ الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد. إل في مسألة واحدة وهي 
أن يقولّ المريض لوارثه: تكفّل عتي بها عليّمن الدّين فتكفّل به مع غيبة الغرماء 
صت الكفالة 

(ولا تصمّ الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد)”؛ لأئَّا إثبات حى 
له كالبيع» (إلآني مسألة واحدة. وهي أن يقولّ المريض لوارثه: تكفّل عتي بها عل 
من الدّين فتكفّل به مع غيبة الغرماء صت الكفالة)ء وهذا استحساناً؛ لأن 
الوارتٌ يقوم مقام المورث كما يقوم في قضاء الدَّين وغير ذلك. 

وعن أبي يو سف طك: أنه يصح في الأجنبي أيضاً؛ لحديث أبي قتادة هه «أنَّه 
يكمّل عن الميت مع غيبة الطالب»”» وإجازة النبيّ بك إلا أنه ليس في الحديث أن 


A 


)١(‏ وهذا عند أبي حنيفة و محمد د وقال أبو يوسف ه: يجوز إذا بلغه فأجازء 
والمختار قوهما عند المحبويّ والنسفيّ وغيرهماء كما في اللباب1١: .١١‏ 

(؟) فعن أبي قتادة يه أن النبي بك أتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: «صلوا علل 
صاحبكم فإِنَّ عليه ديناً»» فقال أبو قتادة: أنا أتكفل بهء قال النبي 4#: «بالوفاء؟» قال: 
بالوفاء» وكان الذي عليه ثانية عشرء أو تسعة عشر درهماً» في سنن ابن ماجه 28٠١ ٤:۲‏ 
وسنن النسائي ۷: /11. وعن سلمة بن الأكوع #ه. قال: كنا جلوسا عند النبي يل إذ 
أتي بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دين؟)» قالوا: لاء قال: «فهل ترك 
شيئاً؟» قالوا: لاء فصلل عليه» ثم أتي بجنازة أخرئ, فقالوا: يا رسول الله. صل عليهاء 
قال: «هل عليه دين؟» قيل: نعم قال: «فهل ترك شيئاً؟»» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلل 
عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شيئاً؟»» قالوا: لاء قال: «فهل 
عليه دين؟)» قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا عن صاحبكم)» قال أبو قتادة ه: صل 
عليه يا رسول الله» وعلي دينه» فصل عليه» في صحيح البخاري ۳: 45. 
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iE :‏ < اك 
وإن كان الدين على اثنين» وكل واحد منهما كفيل ضامنٌ عن الآخرء فم ادى 
أحدّهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤدّيه على النصف فيرجع بالزيادة, 
E‏ ع عه اه 2 »+ ا يس 
وإن تكفل اثنان عن رجل بالف على أن كل واحد منهما| كفيل عن صاحبه. ف)| أذاه 


ع 2 


أحدّهما يرجع بنصفه على شريكه قليلاً كان أو كثيراً 
الطالب كان غائبأء فاحتمل حضوره؛ واحتمل كون الضمين وارثأء فلا يبقئن 


3 


ححه. 
2 2 و 59 

(وإن كان الدينْ على اثنين» وكل واحد منهما كفيل ضامنٌ عن الآخرء. فما 
دى أحدّهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤدّيه على النصف فيرجع 
بالزيادة)”؛ لاله أصيل وكفيل» وجهة الأصالة آقوئ» فيقع عنهاء فا زاد يقع عن 
الكفالة؛ لانتفاء المزاحم. 
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(وإن تكفل اثنان عن رجل بالف على أن كل واحد منهما| كفيل عن صاحبه» 
فا أَدَاه أحذّهما يرجع بنصفه على شريكه قليلاً كان أو كشيراً)”؛ لتعيّن الجهة 
واستوائهما فيها. 


)١(‏ لأنَّ الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالة» والإيقاع عن 
الأصالة أولى؛ لما فيه من إسقاط الدين والمطالبة جميعاً. بخلاف الكفالةء فإنَّه لا دين عل 
الكفيل» كما في اللباب۱: 811. 
)١(‏ ومعنئ المسألة في الصحيح: أن تكون كفالة بالكل عن الأصيلء وبالكل عن 
الشريك؛ لأنَّ ما أدّاه أحدهما وقع شائعاً عنهما؛ إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض عن 
البعض» بخلاف ما تقدم» هداية» كما في اللباب ۱: 7117. 
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وإذا مات الرّجل وعليه ديون ول يترك شيئا فتكفّل رجل عنه للغرماء لم تصح 
الكفالة عنه عند أبي حنيفة 4# وقالا: تصحٌ الكفالة 
ليس بمضمون» ولا وجب في ذمّة الكفيل؛ لما فيه من إلزام علل الكفيل بأكثر نما 
على الأصيلء فتعدّرَ الوجوب. 

(وإذا مات الرّجلُ وعليه ديون وم يترك شيئاء فتكفل رجل عنه للشرماء؛ م 
تصح الكفالةٌ عنه عند بي حنيفة 4)؛ لاله دين ساقط عاك التأبييه بدليل خراب 
الذمَّة» وعدم تركه ما يتتقل إليه» فلا يصح ضمانه» كما لو أبرأه الطالب» بخلاف ما 
لو ظهر لوال قإنه شين أن ا ا أنه وج اط رتسا إلا اننال 

نعلمه» والخلاف فيمّن لا مال له. 

(وقالا) والشَّافِعيٌ د #: (تصح الكفالة)”؛ لحديث أب قتادة ه. وهو عندنا 
محمولٌ على ما إذا كان له مال؛ ولأنّه إريسقط في حَقّ أحكام الآخرة» وهو العقاب 
بالتفريط» وإليه أشار النبي #5 بقوله الآخر: «الآن بردت جلدته من النار»”. 


)١(‏ لأنّهِ كفل بدين ثابت ولريوجد المسقط؛ ولذا يبقى في الآخرة» ولو تبرع به إنسان 
يصحٌ» قال في التصحيح ص 1۳: واعتمد قول الإمام ك المحبوي والنسفيٌ وصدرٌ 
الشريعة وأبو الفضل الموصلّ وغيرهم» اه. يد بكونه إريترك شيئاً؛ لآنّه لو ترك ما 
يفي ببعض الدَّين صح بقدره» ابن ملكء كما في اللباب١:‏ 717. 

(۲) فعن جابر #» قال: توفي رجل فغسلناه» وحنطناه» وکفناه» ثم أتينا به رسول الله 
يكل يصلي عليه» فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطئء ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران» 
فانصرف» فتحمله! أبو قتادة له فأتيناه» فقال أبو قتادة #ه: الديناران عل فقال 
رسول الله #5: «حق الغريم» وبرئ منها الميت؟» قال: نعم» فصلل عليه» ثم قال بعد 
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الحوالة 
(الحوالة“ م 


ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» فقال: إِنَّ) مات أمسء قال: فعاد إليه من الغده فقال: 
لقد قضيتهماء فقال رسول الله 4: «الآن بَرَدَتَ عليه جلده» في مسند أحمد 77: 25٠0‏ 
واللفظ له» وشرح مشكل الآثار ٠۳٤ :٠١‏ والمستدرك 7: 17. وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإإسناد» ولر يخرجاه»» والسنن الكبرئل للبيهقي 157 و 
الدارقطني ٠٤:٤‏ وغيرها. 
(9) تركيية ر ا عل اون و وه الل وهو غلا نين عل 
إل محل» كا في المغرب ص4 ١١ء‏ والحوالة مأخوذة من هذاء فأحلثّه بدينه نقلمّه إلى ذشة 
غير ذمتك كما في المصباح ص ۹۷١٠ء‏ واصطلاحاً: نقل الدين من ذمَّةٍ إلى ذّةء وني 
عرفهم يقال: المديون: محيلاً» والدائن: محتالاً» ومحتالاً له» ومحالاً له ومن يقبل الحوالة: 
محتالآ عليه ومحالاً عليه» والمال: محالاً به» كما في عمدة الرعاية 0: /91. 
وصورتها: أن يقول رجل للطالب: إن لك على فلان كذاء فاحتله علي» فرضي بذلك 
الطالب» صحت الحوالة» وبرئ الأصيل» أو كفل رجل عن آخر بغير أمره بشرط براءة 
الأعيل» أواقيل الكو( E‏ انعد له A TOE‏ كن أن 
ا لحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة» كما في شرح الوقاية4: .٠١5‏ 
وركنها: الإيجاب والقبول» الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال عليه والمحال 
جميعاء فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك ع إن فلان هكذاء والقبول من 
لجان عليه والمخان أن يقول كن اد مها فلت اررض ا تحر ةلك ميد 
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علل القبول والرضا. 
وشروط الحوالة: 
.١‏ أن يكون المحيل عاقلا فلا تصحٌ حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ 
العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. 
؟. أن يكون المحيل بالغاء وهو شرط النفاذ دون الانعقادء فتنعقد حوالة الصبي 
لعفل وفوف ناذه عزن زعا A‏ لآن الخو اله زووااه بعاةا فيه عق العارفية 
بها لهاء خصوصاً إذا كانت مفيدة» فتنعقد من الصبي» كالبيع ونحوه. 
*. رضا المحيل» حت لو كان مكرهاً على الحوالة» لا تصحّ؛ لأنَّ الحوالةً إبراء» فيها 
معنن التمليك» فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات. 
O‏ لحان و لمان OEE‏ درك وف العاقن للايكوة سق 
أهل القبول. 
. أن يكون المحال والمحال عليه بالغاء وهو شرط النفاذء لا شرط الانعقادء فينعقد 
احتياله موقوفاً عإن إجازة وليه إن كان الثاني أملاً من الأول. 
5. رضا المحال والمحال عليه» فإن أكره أحدهماء فلا تصح. 
. أن يقبل المحال والمحال عليه في مجلس الحوالة» وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة 
ومحمّد د وعند أي يوسف ه: شرط النفاذء حتئ أنَّ المحتالٌ لو كان غائباً عن 
المجلس فبلغه الخبر فأجازء لا ينفذ عندهماء وعند أبي يوسف #ه: ينفذ» والصحيح 
قوق لان فول من أن اران القلذتة: 
۸. أن يكون المحال به ديناً؛ فلا تصحٌ الحوالة بالأعيان القائمة؛ لها نقل ما في الذمّةء 
وإريوجد. 
4. أن يكون المحال به لازماً؛ فلا تصحٌ الحوالة بدين غير لازم» والأصل: أن كل دين 
لا تصحّ الكفالة به لا تصحٌ الحوالة به. 

1785م 


جائزة بالديون 
جائ 25 بالديون) 


)١(‏ وحكم الحوالة: 
ار ال لكن ارا ا من لمحو و الع سان معني الا 
لازماً فيهاء والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقئ في المحل الأول ضرورة. 7 
۲. ثبوت ولاية المطالبة للمحال علل المحال عليه بدين في ذمّته؛ أو في ذمّة المحيل؛ لأن 
الحوالة أوجبت النقل إلى ذمّة المحال عليه بدين في ذمته» إما نقل الدين والمطالبة جميعاً 
وإما نقل المطالبة لا غير» وذلك يوجب حو المطالبة للمحال علل المحال عليه. 
۳. ثبوت حق الملازمة للمحال عليه علل المحيل إذا لازمه المحال» فكلا لازمه المحال 
فله أن يلازم المحيل؛ ليتخلص عن ملازمة المحال» وإذا حبسه: له أن يحبسه إذا كانت 
الحوالة بأمر المحيل» ولريكن علئ المحال عليه دين مثله للمحيل؛ لأنَّه هو الذي أوقعه 
في هذه العهدة ؛ فعليه تخليصه منهاء وإن كانت الحوالة بغير أمره» أو كانت بأمره. 
ولكن للمحيل علل المحال عليه دين مثله والحوالة مقيدة» إريكن للمحال عليه أن 
لازم المحيل إذا لوزم» ولا أن جبسه إذا حبس؛ لأن الحوالة إذا كانت بغير أمر المحيل؛ 
كان المحال عليه متبرعاً. 
ويخرج المحال عليه من الحوالة بها يلي: 
.١‏ فسخ الحوالة؛ لأن فيها معنئ معاوضة المال بالمال» فكانت محتملة للفسخ» ومتى 
فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. 
. التوئ؟ لأن الدين كان ثابعاً في فة المحيل قبل الحوالةء والأضل أن الدين لا يسقط 
إلا بالقضاء, إلا أنه ألحق الإبراء بالقضاء في السقوطء والحوالة ليست بقضاء ولا إبراى 
فبقى الذدّين في ذمته علن ما كان قبل الحوالة» إلا أنَّ بالحوالة انتقلت المطالبة إلى المحال 
عل کن غا ری ا دافا قفري ريق رس ال 
الإحياء» فعادت إلى محلها الأصلى. 

AV 


لقوله ل هن أحيل عل مللء َي" 


۳. أداء المحال عليه المال إلى المحالء فإذا أدى المال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة في 

بقائها بعد انتهاء حكمها. 

5. أن مهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. 

أن بق الا بالمار عل لحان عرف ان اش والصدقة ل تمدن 

الإبراء. 

5. أن يموت المحال فيرثه المحال عليه. 

. أن يبرء المحال المحال عليه من المال. 

وشرائط الرجوع عن الحوالة: 

.١‏ أن تكون الحوالة بأمر المحيل» فإن كانت بغير أمره؛ لا يرجع. بأن قال رجل 

للطالب: إن لك علل فلان كذا وكذا من الدين» فاحتل بها علي» فرضي بذلك الطالب؛ 

جازت الحوالة» إلا أنه إذا أدئ لا يرجع علك المحيل؛ لأنَّ الحوالة إذا كانت بأمر المحيل 

صار المحال تملكاً الدين من المحال عليه بها أدئ إليه من المال» فكان له أن يرجع بذلك 

علل المحيل» وإن كانت بغير أمره لا يوجد معني التمليك؟ فلا تثبت ولاية الرجوع. 

؟. أداء مال الحوالة» أو ما هو في معنى الأداء: كاهبة والصدقة إذا قبل المحال عليه» 

ك3 اوزته لجال عليه لآن الأرت من ات لتاقم ناذا ورقه دق ملكه؟ ا 

حق الرجوع. 3 

*. أن لا يكون للمحيل على المحال عليه دين مثله» فإن كان لا يرجع؛ لأن الدينين 

التقيا قصاصاًء والمحال عليه يرجع بالمحال به لا بالمؤدّئء كما في البدائع”١:17١-14١.‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله يَلْ: «مطل الغني ظلم» ومن أحيل علل 

مليء فليحتل» في مسند أحمد 15: /4» واللفظ له» وصحيح ابن حبان :١١‏ 2470 وفي 
78م 


وتصحٌ برضاء المحيل والمحتال له والمحتال عليه» وإذا تت الحوالة برئ المحيل من 
الدّين ولم يرجع المحتالٌ له على المحيل 

(وتصحٌ برضاء المحيل" والمحتال له" والمحتال عليه" )؛ لأنَّ الناس 
يختلفون في القضاء والاقتضاءء فلا بُدَّ من رضائهم عن ذلك. 


صحيح البخاري ۳: 45 بلفظ: «مَطْل الغني ظلم» وإذا 0 أحذكم عل مء يبع 
وصحيح مسلم ۳: 1-۷ . 
)١(‏ لأن ذوي المروءات قد يستنكفون عن تحمّل ما عليهم من الدين؛ كما في اللباب١‏ : 
۳ وني الهداية/: 4٠‏ 7: «الحوالة تصح بدون رضاه» ذكره في الزيادات؛ لأنَّ التزام 
الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه» وهو لا يتضرّر به» بل فيه نفعه؛ لأنّه لا 
يرجع عليه إذا إريكن بأمره»» وني الدر المختار ورد المحتاره: EDD‏ 
الختارء شرنبلالية عن المواهب» بل قال ابن الكمال 5: إِنَّما شَرَطَّهُ القدوري 5د 
للرجوع عليه» فلا اختلاف في الرواية: أي رجوع المحال عليه علل المحيلء أو ليسقط 
الدين الذي للمحيل علل المحال عليه» كما في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا 
مقو وهو عمل ربواية الريادافة لكو طهر الأكمل أن اعدادها إن سن الخ 
شرط ضرورة» وإلا لا؛ لأنََّا إحالة» وهي فعل اختياريء ولا يتصور بدون الإرادة 
والرضاء وهو حمل رواية القدوري وقوله: إلا لاء أي: وإن إريكن ابتداؤها من 
المحيل» بل من المحال عليه» تكون احتيالاً يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحال عليه 
ورضاه» وهو وجه رواية الزيادات» عناية» لكن لا يخفئ أنه على الثاني لا يثبت للمحال 
عليه الرجوع بيا أدئ» ولو كان عليه للمحيل دين لا يسقط إلا برضا المحيل» فرجع إلى 
التوفيق الأول. 
(۲) لأنَّ الدّين حقّه وهو الذي ينتقل بهاء والدمّم متفاوتة» فلا بدمن رضاهء كما في 
الحداية/ا: 751. 
(۳) لأنّهِ يلزمه الدّين» ولا لزوم بدون التزامه» كا في الهداية۷: 4 7. 

-۸۹- 


(وإذا گت الحوالة برئ المحيل من الذّين وم يرجع المحتال له على المحيل»؛ 
إلا أن يتوَى حقّه فيرجع. والتَوَى عند أبي حنيفة 5ه أحد أمرين: : 
لأنَ الدّينَ قد تحوّل من ذمته إلى ذمّة المحتال عليه» وعند رُفَرطه لا يبرأ المحيل؛ 
لأنّه نوج ضمان كالكفالة والقرق اا الكفالة ضِمٌ ذمّة الكفيل إل ذمّة 
الأصيلء وهذا تحويل من ذمّة الأصيل إلى ذمّة E E NEE‏ 
فيرجع)”؛ لأنّه إلا رضي بتحويل حَقه بشر-ط السلامة فإذاريْسَلَّم کان له 
الرجوع. 

(والتوّى عند أبي حنيفة #4 أحد أمرين": 


. مِن تَوَئ المال إذا هلك وذهب» كما في المغرب ص1۳‎ )١( 
(؟) لما مقيدة بسلامة حقه له؛ لأنَّه المقصود» فيرجع عند عدم السلامة» كما في درر‎ 
.٠١٠۸ الحكام7:‎ 
أي: يرجع المحتال علل المحيل في حالتين عند الإمام 5ه وثلاث حالات عند‎ )۳( 
الصاحبين» وهى:‎ 
SE YG نوالا ع ولحو‎ AE نوك تعدا‎ .١ 
ما يفي بالمحال به» وكذا يقال في الدّينَء ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً بجميعه» فلو‎ 
كفل البعض فقد توئ الباقي» كا صرّحوا به» والمراد بالدين ما يمكن أن يثبت في‎ 
الذمةء فيشمل: النقود. والمكيلات» والموزونات.‎ 
أن يجحد المحال عليه الحوالة» ويحلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال عل المحتال‎ .۲ 
علو إن مويه لدان يعدن كوب غ رركاو لفو كروي ولد‎ 
اختلفا فقال المحتال: مات مفلساًء وقال المحيل بخلافه» فالقول للمحتال مع اليمين‎ 
على العلم؛ لأنَّه متمسك بالأصل وهو العسرة» كما لو كان حياً وأنكر اليسر.‎ 
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إمَا أن خد الحوالة ولف ولا ةله علية أو يموت مفلا وقالا: هذان: 
ووجه ثالث» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته» وإذا طالب المحتالٌ عليه 
لمحيل بمثل مال الحوالة» فقال المحيل له: أحلت بدين كان لي عليكء ل يُقبَل 


إمَا أن جحد الحوالة ويحلف ولا بيّنة له عليه. 
أوانمواتففلبا)؟ لأن علق ی اوا 

(وقالا: هذان. ووجه ثالث» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه" حال حياته)". 
وهو بناءً علل الاختلاف في الحكم بالتفليس. 

وعند الشَّافِعِيَ د لا يرجع وإن تَرَى؛ لإطلاق قوله كك: «فليتبع». إلا أن 
الحديث معلق بشرط اللاء فيزول بزواله. 


۳. أن يفلسه القاضيء أي: يحكم بإفلاسه في حياته» كما في كمال الدراية ق٥ »٠٠‏ 
والمبسوط١54:7.‏ والفتاوى العالمكيرية": ۷ والمنح ق۲: ۱ بء والفتح1: 
."0١‏ 

)١(‏ فإ تفليس القاضى معتيرٌ عندهماء وعند أبي حنيفة ظه: لا؛ إذ لا وقوف لأحد علل 
ذلك إلا بالشهادة» فالشهادةٌ على أنَّ لا مال له شهادة علل النفي» كا في شرح الوقاية٤:‏ 
7 . 

(؟) لعجزه عن الأخذ منه» وقطعه عن ملازمته» ولأبي حنيفة طله: أن الذي انق 
ذمته» ر لا يوجب الرجوعة كا لواتعدر بغيبته» بخلاف موته؛ لخراب 
الذمّة» قال في التصحيح: ومشئ علل قوله النسفيٌ ورجّح دليله» اه قال ابن عابدين: 
وظاهر كلامهم متوناً وشروحاً تصحيح قول الإمام 4 وار ار من صحح قوهماء كما 
في اللباب١: .71١6‏ 
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(وإذا طالب المحتالٌ عليه ا محيلَ بمثل مال الحوالة» فقال المحيل له: إِنَّما 
أحلت بدين كان لي عليك» ل قبل قول وكان عليه مثل الدَّينَ)”؛ لاه ادى عنه 
وإذا طالب المحيلٌ المحتالٌ له بها أحاله به فقال: إِنَّما أحلتك لتقبضه لي؛ فقال 
المحتال له: لابل أحلتني بدين كانلي عليك» فالقول قول المحيل مع 
يمینه» وتکره السفاتج 
دينه بأمره» فله الرجوعٌ إلا أن يظهر خلافه. 

(وإذا طالب المحيلٌ المحتالٌ له به أحاله به فقال: إا أحلتك) بدين (لتقبضه 
لي» فقال المحتال له: لا بل أحلتني بدين كان لي عليك» فالقول قول المحيل مع 
يمينه)"؛ لأنّهِ يكر وجوب الدّين للمحتال له» وبالإحالة إريصر معترفاً. 


(وتكره السفاتجح": 


)١(‏ لأنَّ سبب الرجوع قد تق وهو قضاء دينه بأمره؛ لأنَّ لمحيل يدعي عليه دين 
کو الخوالة إقرا را سمه كوو و ا 
تكون بدونه» ک) في الجوهرة۱: ۳۱۷. 

(؟) لأنَّ المحتال يدعي عليه الدين» وهو منكرء ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة» 
فيكون القول قوله مع يمينه فإذا حلف أخذ الألف المقبوضةء ولا يصدّق المحتال علل 
ما اعى من الدّين إلا ببيّنة؛ لاله قد يحيله ليستوفي له المال» كا في الجوهرة١: .٠٠۸‏ 
(۳) فارسي معرب» أصله سفتة: وهو الشيء المحكم» سمي هذا القرض به؛ لإحكام 
أمرهء فتح» كا في رد المحتاره: 0٠‏ 7. 

وإنَّا سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم؛ تشبيهاً بموضع الدراهم والدنانير في 
السفاتج» أي: في الأشياء المجوفة» كا جعل العصا مجوفاً ويخبأ فيه المال» وإنَّا شبة به؛ 
ن ا ا عط الطريق» اولان أضتلها :أن الاد راو امقر 
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وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق 

وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق)”؛ لقوله #: (كل قرض جر 

نقسا a‏ الكراه ىتصق | ASS‏ 
فهو ربا" و يمي يه» واستحسنو ر 


وله نقد أو أراد إرساله إلى صديقه» فوضعه في سفتجة ثم مع ذلك خاف الطريق 
فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخرء فأطلق السفتجة علل إقراض ماني السفتجة» ثم 
شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق» كا في شرح الوقاية٤: .٠٠۹‏ 

)١(‏ وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضاً؛ ليدفعه إلى صديقهء وإِنَّا يدفعه قرضاً لا 
أمانة؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق» وقيل: هي أن يقرضّ إنساناً؛ ليقضيه المستقرض 
في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق» كفايةء قال في النهر: إطلاق 
صاحب الكنز يفيد إناطة الكراهة بجر النفع» سواء كان ذلك مشر_وطاً أو لاء قال 
الزيلعي: وقيل: إذا إرتكن المنفعة مشروطة فلا بأس به» اه وجزم بهذا القيل في 
الصغرئ والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي» وعلل ذلك جرئ في صرف البَرّازْيّة 
ام رطام لفت اعتاده ايضاء خيك قال : وف الفكاوئ الشترى وغيرها إن كان 
السفتج مشروطاً في القرض» فهو حرام» والقرض بهذا الشرط فاسد, وإلا جازء كما في 
رد المحتاره: ٠١‏ فظاهر كلام الكنز ص5 ١١»ء‏ والملتقئن ص77١»‏ والتنوير 
ص 0 ؛ :١‏ أئََّا مكروهة مطلقاًء ولكن صاحب التبيين :٤‏ ١١۷٠ء‏ والفتح 07:5" 
6 ا غان أله إذا لز تكن المتفعة مشر وط فللا اسه 
)١(‏ فعن علي #ه. قال رسول الله : «كل قرض جر منفعة فهو ربا» في مسند الحارث 
١‏ وعن فضالة بن عبيد صاحب النبى يك أنه قال: «كل قرض جر منفعة فهو 
وجحان وجرن النياة: 3 الدع لكر ف اللبياتى: 26 ف دوفال السيقن: لمر قوفي 
وفي السنن الكبرئ للبيهقي 01/١ :١‏ عن أبي بردة 6ه قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد 
الله بن سلام #ه» فقال: انطلق معي المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله يل 
وتصلي في مسجد صلل فيه)» فانطلقت معه فسقاني سويقأًء وأطعمني تمراً وصليت في 
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مسجده» فقال لي: (إِنَّك في أرض الربا فيها فاش» وإِنَّ من أبواب الريا أن أحدكم 
يقرض القرض إلى أجلء فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية» فاتق تلك السلة وما فيها». 
وقال البيهقي: «رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة». 
)١(‏ الصّلح: هو عقد يرفع النزاع» كا في الوقاية 5: ۲۲۸. 
وركن الصلح: الإيجاب والقبول: وهو أن يقول المدعئ عليه: صالحتك من كذا عل 
كذاء أومن دعواك كذا علل كذاء ويقول الآخر: قبلت» أو رضيتء أو ما يدل علل قبوله 
ورضاه» فإذا وجد الإيجاب والقبول» فقد تمّ عقد الصلح» كا في البدائع .4٠ :١‏ 
وشروطه: 
.١‏ أن يكون المصالح عاقلا وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلهاء فلا يصح صلح 
المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل. 
۲. أن لا يكون المصالح بالصلح عل الصغير مضرّاً به مضرة ظاهرة. 
۳. أن يكون المصالح عن الصغير من يملك التصرف في ماله: كالأب والجد والوصي؛ 
لأن الصلح تصرّف في المال» فيختص بن يملك التصزف فيه. 
.٤‏ أن لا يكون المصالح مرتداً عند أبي حنيفة #د. وعندهما صلحه نافذ؛ بناءً عل أن 
تصرفات المرتد موقوفة عنده» وعندهما: نافذة» لكن عند محمد 5ه نفاذ تصرف المريض» 
وعند أبي يوسف كله نفاذ تصرّف مَن عليه القصاص في النفس. 
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.٠‏ أن يكون المصالّح عليه مالآء فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد 
الإحرام والحرم؛ وکل ما لیس بوال؛ ا معن المعاوضة. ف] لا يصلح 
5. أن يكون المصالّح عنه حقاً للعبد لا حقاً لله کک سواء كان مالآ عيناً أو ديناً أو حقاً 
ليس بال عين ولا دين» حت لا يصح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمرء بأن 
أخذ زانياً أو سارقاً من غيره أو شارب خمر» فصالحه عن مال أن لا يرفعه إلى ولّ الأمر؛ 
لأنه حق الله غَللة. 

۷. أن يكون المصالّح عنه حقاً للمصالح. 
۸. أن يكون المصالّح عنه حقاً ثابتاً له في المحل» فا لا يكون حقاً له. أو لايكون حقاً 
ثابتاًله في المحل, لا يجوز الصلح عنه» حتئ لو أنَّ امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً 
في يده أنّه ابنه منهاء وجحد الرجلء فصالحت عن النسب على شيء» فالصلح باطل؛ 
لأن النسب حق الصبيٌ لا حقها فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها؛ ولأن الصلح إما 
إسقاط أو معاوضة» والنسب لا يحتملههما. 
وحكم الصلح الأصلي الذي لا ينفصل عنه جنس الصاح المشر_وع: هو انقطاع 
الخصومة والمنازعة بين المتداعيين شرعاًء حت لا تسمع دعواهما بعد ذلك وهذا حكم 
لازم جنس الصلح» وأما حكم الصلح الدخيل في بعض أنواع الصلح دون البعض 
فآنواع: 
.١‏ حق الشفعة للشفيع» وجملته: أن الدع لو كان دار وبدل الصلح سوئ الدارمن 
الدراهم والدنانير وغيرهماء فإن كان الصلح عن إقرار الدعى عليه يثبت للشفيع فيها 
حق الشفعة؛ لاله في معن البيع من الجانبين فيجب حقٌّ الشفعة» وإن كان الصلح عن 
إنكار لا يثبت؛ لاله ليس في معنى البيع من جانب المدعئ عليه» بل هو بذل المال لدفع 
الخصومة. 
نح ارد بالعيت» وله ثبت من الجانبين جميعاً إن كان الصلح عن إقرار؛ لأنّه 
بمنزلة البيع» وإن كان عن إنكار يثبت شت فى جاب لاعن ولا تن جانب اع 
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عليه؛ لأنَّ هذا بمنزلة البيع في حقّه لا في حى الدع عليه والعيب عل المدّعئ عليه في 
دعواه» فإن أقام البيّنة أخذ حصّة العيب» وإن إريثبت للمدّعئ عليه حق الردّ بالعيب ار 
يرجع في شيء. 
۳. الرد بخيار الرؤية في نوعي الصلح. 
.٤‏ أنه لا يجوز التصرّف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولاً في نوعي الصلح. 
فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلكء وإن كان عقاراً يجوز عند أبي حنيفة وأبي 
يو سف اد وعند محمد ه: لا يجوز. 
. أنَّ الوكيل بالصلح إذا صالح ببدل الصلح يلزمه؛ أو يلزم المدعئ عليه» فهذا في 
الأصل لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الصلح في معنئ المعاوضة» وإما أن يكون في 
بحرن تفاع عون للق لكان ودين العا ر اهدو الدع عليه لاله 
يكون جارياً محرئ البيع» وحقوق البيع راجعة إلى الوكيل» وإن كان في معنئ استيفاء 
عين الحقٌ» فهذا عن وجهين أيضاً: إما أن يضمن بدل الصلح» وإما إن إريضمن. فإن إر 
يضمن لا يلزمه؛ لاله يكون سفيراً بمنزلة الرسول» فلا ترجع إليه الحقوق» وإن ضمن 
لزمه بحكم الكفالة لا بحكم العقد. 
ويبطل الصلح با يلي: 7 
21 الأقالة اف سو اهاد د سا سوق الفا "لأ كلوصو عن ساد 
المال بالمال» فكان محتملاً للفسخ» كالبيع ونحوه» فأما في القصاص فالصلح فيه إسقاط 
محض؛ لاله عفو» والعفو إسقاط فلا يحتمل الفسخ» كالطلاق ونحوه. 
“اق اد عدار اريه آرم فعا ار هده ان عيدة و ا غيل أن 
تصرّفات المرتدٌ موقوفة عنده#هعك الإسلام» أو اللحوق بدار الحرب والموت» فإن 
أسلم نفذ» وإن جت بدار الجرب» وقضى القاضي به أو قتل أو مات علل الردة تبطلء 
وعندهما: نافلة. 
. الرد بخيار العيب والرؤية؛ لاله يفسخ العقد. 
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عدت إلرار ار ف كرت :وهو أن لا ا 
وصلحٌ مع إنكار» وكل ذلك جائز, فإن وَقَعَ الصلح عن إقرار بعتب ما يَعتَيرُ في 
البياعات إن وقع عن مال بال 

.١‏ صلح مع إقرار. 

؟. وصلح مع سكوت: وهو أن لاق لمعن غليةولا كر 

.وصلحٌ مع إنكار. 

وکل ذلك جائز)؛ لعموم قوله غلا: ا 4 [النساء: ۱۲۸]. 

وقال الشَّافِعِيَ ه: الصّلحُ عن الإنكار لا يجوز؛ لاله اعتياض عا ليس له 
فصار كمّن باع ملك غيره» لكنا نقول: اعتياض عا يجوز أن يكون له. وهذا 

لزت اللخ رور بعتم فيه ما تبر في البياعات إن وقع عن مال 
بمال)”؛ لأنّه دفعه عوضاً عن المال» IIE‏ 


4. الاستحقاقء وأنَّه ليس إبطالاً حقيقة» بل هو بيان أن الصلح إريصحٌ صلا لا أ 
بطل بعد الصحّة» إلا أنه إبطال من حيث الظاهر؛ لنفاذ الصلح ظاهراً. 
ه. هلاك أحد المتعاقدين في الصلح علل المنافع قبل انقضاء المدة؟ لأنّه بمعنئ الإجازة» 
وإنَّا تبطل بموت أحد المتعاقدين» كا في البدائع”: 4١‏ 557-17. 
)١(‏ لأن معن البيع قد وجد فيه» وهو مبادلة المال بالمال عن تراض» فتجري فيه أحكام 
البيوع؛ وهذا لأن الأصل في الصلح أن يحمل عل أشبه العقودله فتجري عليه 
ا اهن ال لان وة ال را جاو ا د او ي 
والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالةء ثم إذا 
وقع عن مال بهال» ينظر: فإن وقع عن خلاف جنس المدّعئء فهو بيع وشراء» وإن وقع 
على جنسه» فإن كان بأقل من المدعئى» فهو حط وإبراء وإن كان بمثله» فهو قبض 
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وإن وقع عن مالٍ بمنافع فيعتبر بالإجارات 
(وإن وقعَ عن مالٍ بمنافع فيعتبر بالإجارات)”؛ لاله جعل المنافع عوضاً 
عن مال أقرَّ به» وهذا في معنن الإجارة. 


واستيفاء» وإن كان بأكثر منه» فهو فضل ورباء كما في التبيين0: ٠۳١‏ وتجري فيه الشفعة 

إذا كان عقاراًء ويرد بالعيب» ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط» ويفسده جهالة البدل؛ 

لأئَّا هي المفضية إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه؛ لأنّه يسقطء كما في الهداية/: 

4 قان ااا :ره 3 ليس غل افا دل فب ف وهو أن 

الصلح باعتبار بدليه علل أربعة أوجه: 

.١‏ أن يكون معلوماً عل معلوم» وهو جائز لا محالة. 

”. أن يكون عن مجهول علل مجهولء فإن لر يحتج فيه إل التسليم والتسلم مشل: أن 

يدعي حقاً في دار رجل وادعئ المدعى عليه حقاً في أرض بيد المدعي واصطلحا علل 

ترك الدعوئ جازء وإن احتيج إليه وقد اصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا ولريبيّته 

علل أن يتركَ الآخر دعواه أو عل أن يُسَلَّم إليه ما ادعاه أريجز. 

۳. أن يكون عن مجهول علل معلوم وقد احتيج فيه إلى التسليم: كما لو اع حقاً في دار 

في يد رجل ولريسمه فاصطلحا عل أن يعطيه المدعي مالآ معلوماً؛ ليسلم المدعئ عليه 

إلى المدعي ما ادّعاه وهو لا يجوز وإن لر يجحتج فيه إلى التسليم: كا إذا اصطلحا في هذه 

الصورة علل أن يترك المدعى دعواه» جاز. 

٤‏ أن يكون عن معلوم علل مجهول وقد احتيج فيه إلى التسليم» لا يجوزء وإناريحتج 

إليه جاز. 

والأصل في ذلك كله: أن الجهالة المفضية إلى المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم هي 

المفسدة» فما لا يجب فيه التسليم والتسلّم جاز» وما وجبا فيه إريجز مع الجهالة؛ لأن 

القدرة عل تسليم البدل شرط لكونه في معنين البيع. 

)١(‏ وكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح» فإذا 
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والصَّلْحُ عن السّكوت والإنكار ني حم المدّعى عليه لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة» وني حقٌّ المّعى بمعنى المعاوضة 

(والصَّلْحُ عن السكوتِ والإنكار ني حنٌّ المدّعى عليه لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة)؛ لأنَّ في زعمه أنه مالك بم في يده (وني حقٌّ المدّعي بمعنى 
العاوة ل رع ا تصق ف عدوت لهات Es‏ 
تعتقده» و جوز أن ختلف العقد بالنّة كالافالة عل مامرت 


صالح علل سكن بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز» وإن قال: أبداً أو حتئ يموت لا 
يجوز فإن الاعتبار في العقود للمعاني» فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت 
أحدهما في المدة كالإجارة» كا في العناية١: ٠١‏ 5» وهذا حكمّها عل ماعرف في 
موضعه» وإنَّا يشترط التوقيت في الأجير ا لخاص» بأن ادّعى شيئاً فوقع الصلحٌ عن 
سكن سنة» وفي| عداه لا يشترط التوقيت: كما إذا صالحه عن صبغ الثوب أو ركوب 
الدابة أو حمل الطعام إلى موضعء ولو مات أحدهما أو حل المنفعة قبل الاستيفاء بطل 
الصلح فيرجع بالمدعى» ولو كان ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل فيا بقي ويرجع 
بالمعين بقدره. كما في التبيين0: 77. 
)١(‏ لان الدع عليه يزعم أن الشيء المدّعى علل ملكه» فلا يكون المدفوع عوضاً عن 
وقد لزمته الخصومة فجاز له الافتداء منهاء وأما لدعي ففي زعمه أنَّ الذي ادعاه حق» 
وأنَّ الذي يأخذه عوض حقه» كا في الجوهرة١:‏ ۳۱۹ ويجوز أن يكون لشيء واحد 
حكان ختلفان باعتبار شخصين: كالنكاح موجبه ال حل في المتناكحين» والحرمة في 
أصولماء فيؤاخذ كل واحد منهما بها يزعم» وهذا في الإنكار ظاهر؟ لأنّه يتبيّن بالإنكار 
أن ما يعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين» وكذا في السكوت؛ لأنَّه يحتمل الإقرار 
والإنكار فجهة الإنكار راجحة؛ إذ الأصل فراغ الذمم» فلا يجب عليه بالشكء ولا 
يثبت به کون ما في يده عوضاً عا دفع بالشك» کا في التبيين0: “ال. 
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وإذا صالح عن دار وإذا صالح عن دار» وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة» 
وإذا كان الصّلحُ عن إقرار فاستّحِنَّ بعص المصالح عنه رَجَعَ المدّعى عليه بحضّة 
الله فزن اعون 

(وإذا صالح عن دار): يعني بإنكار وسكوت (ل تجب فيها الشفعة)"؛ لأنَّ 
من زعمه أنه أريملكها بالصلح» وقول المدعي لا ينفذ عليه» (وإذا صالح على دار 
yS‏ 

(وإذا كان الصّلحُ عن إقرار فاستحقّ حقّ بعض المصالح عنه رَجَعٌ المدّعى عليه 
بحصة ذلك من العوضص)”؛ لأنّهِ نا قر به صار كالبيع. 


(۱) يعني: إذا كان عن إنكار أو سکوت» وصورته: ادعئ عليه داراً أو عقاراً فأنكر أو 
سكتء ثم صالحه عل دراهم» إر تجب فيها شفعة؛ لان المدّعئ عليه يزعم أن الدارار 
تزل على ملكه وأنَّهِ إريملكها بالصلح» وإنَّها دفع العوض؛ لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة» وله ذلك» وزعم الْمُدَّعي لا يلزمه؛ لاله لا يصدق عليه» فلهذا إرتجب 
الشفعة؛ وهذا لو ظهر بالدار عيب لا يرجع بأرشه ولا يردّها؛ لأنَّ في زعمه أنَّه لر 
يملكها من جهته. كا في الجوهرة١: .7١9‏ 

(؟) لأنَّ لدعي يأخذها عوضاً عن حقّهه ومن ملك داراً عن وجه المعاوضة وجيت 
فيها الشفعة» ويأخذها الشفيع بقيمة الحق المدعى؛ لأنَّ المصالح أخذها عوضاً عن ذلك 
الحق» ولو أقر الدع عليه والمسألة بحاهاء وجبت الشفعة فيهما جميعاًء ويأخذ الشفيع 
كل واحدة منهم| بقيمة الأخرىئء كا في الجوهرة١: .7١9‏ 

(۳) يعني: إن مدع وهو المصالحٌ عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقًاً سواءً 
كان كُلا أو بعضاًء رج ادع عليه على مدعي بك اليد إن كان المستحق كله أو 
ERE‏ يفي "و انه انه ستحقٌّ بعص البدل أو كلّه» رجم المدّعي على 
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4 2 ۶ س و 
وإذا كان الصَلح عن كوت أو إنكارء فاستجق المتنازع فيه رَجَعَّ المدعي 
فيه. وإذا ادّعى حََقَاً في دار ت من ذلك على شيء ثم اسْتحِقٌ بعض 


(وإذا كان الصّلح عن شكوت أو إنكار, فاستّحِقٌ التنازع فيه رَجَعَّ المدعي 
بالخصومة فيه ورد العوض)؛ لأنّه : ٿن تيئن أنه لر يكن له حى استحلاف المدّعيل عليه 
وبذله كان لافتداء اليمين» (وإن استحقٌ بعض ذلك رد حضّته ورجع بالخصومة 
فیه)؛ اعتباراً للبعض بالكل. 

(وإذا ادّعى حَقَاً في دار ل يُبيّنه فصولح من ذلك على شيء ثم اسْتْحِقٌّ بعص 


الدّعى عليه بكلّ المصالح عنه أو بعضه؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما عو عن الآخر» فأ 
خد منه بالاستحقاق رجح بها دفع إن كُلاً فبالكل» وإن بعضاً فالبعض» كما في الزبدة 
17 506. 

(۱) يعني: لو ادع رجل عل شخص شيئاً فأنكر؛ ثم صالحه علل شيء؛ ثم استحق 
المعين كله أو بعضهءردً المدعى العوض الذي أخذه كله أو بعضه قدر ما استحق علل 
المع عليه ورجع هو بالخصومة مع المستحق؛ لاله أخذه عن زعمه عوضاً عا ادعيل» 
فإذا استحق ذلك يرجع عليه الدع عليه بناءً عن زعمه كأنّه اشتراه منه؛ ولان المدّعى 
yT‏ ل 
خصومة أحد. فإذا اس: ستحق إريحصل له مقصوده» وتبيّن أيضاً أن المدعي إريكن له 
خصومة فيرجع عليه» فصار نظير ما إذا أدئ المكفول عنه المال إلى الكفيل؛ ليقضى- 
الّين من عنده ويكون له ذلك ثم قضى المكفول عنه الدين رجع علك الكفيل بها أعطاه؛ 
لأن غرضه إريحصل له. وإنَّا يرجع المدعي بالخصومة؛ لأن المستحق قام مقام المدعى 
عليه حين أخذ المدعی منه فيكون له أن يخاصمه. كما في التبيين9: ٤‏ 7. 

E 


رو 1 4 ع اي 8 د 
الدار لم يَرَدَ شيئا من العوض؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فيا بقّي» والصلح جائز 
فى دعوى الأموال والمناذ > وجناية العمد والخنطأ. ولا يجوز فى دعوى حد 
الدار لم يَرَدّ شيئاً من العوض؛ لأنّ دعواه يجوز أن يكون فيا بَقّي)» فلو | 8 
الكل رجع عليه با أخذه؛ لأنّه تين أنه إريكن له حق أخذ العوض. 

(والصلح جائرٌ في دعوى الأموال والمنافع". وجناية العمد والخطاً)”؛ لذن 

(ولا يجوز في دعوى حدٌ)”؛ كن لق له قيس دادو عن ا 


(1) الأصل في هذا الفصل: أنَّ الصلح يجب حمله علن أقرب العقود إليه» وأشبهها به 
احتيالاً؛ لتصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان» فإذا كان عن مال بعال كان في معنى 
البيع» وإذا كان عن المنافع بهال: كا إذا أوصيل بسكنى داره ومات فادعئ الموصيل له 
السكنئ فصالح الورثة عن شيء كان في معنئ الإجارة؛ لأنَّ المنافع تملك بعقد الإجارة» 
فكذا بالصلح» كا في العناية۸: "1 5» لكن إِنَّا يجوز الصلح عن المنفعة علل المنفعة إذا 
كانتا ختلفتي الجنس» بأن يصالح عن السكنئ على ركوب الجمل مثلاًء وأما إذا اتحد 
جنسههما كا إذا صالح عن السكنئ علل السكنى مثلا فلا جوز» كما في درر الحكام ؟: 
۸ والمحيط ص57 7. 

(۲) في النفس ومادونهاء أمافي جناية العمد؛ فلانّه حقٌّ ثابت في المحل» فجاز أخذ 
العوض عنه» وأما في الخطأ؛ فلن موجبه المال» فيصير بمنزلة البيع» إلا أله لاتصحٌ 
الؤيادة عل قذر الدية؛ لأنّه مقذدٌ شرعاء فلا تجوز إبطالهء فتردٌ الزيادة» بخلاف الأؤل» 
حيث تجوز الزيادة على قدر الدية؛ لأنَّ القصاصٌ ليس بال وإنَّا يقوّم بالعقد» كما في 
اللباب ."۱۸:١‏ 

Na EEA VEE LENO 

“Y- 


وإذا اعى رجلٌ على امرأةٍ نكاحاً وهي تجحدٌء فصا ته على مالٍ بذلته حتى يتر 
الدّعوى جاز وكان في معنى الخلع؛ وإن ادّعت امرأةٌ نكاحاً على رجل فصا حها 
على مال بذله لها لم يجز 
باقن ی مرو تاد ا 

(وإذا ادَّعى رجلٌ على امرأةٍ نكاحاً وهي تجحدٌ. فصا حتّه على مالٍ بذلته حتى 
بتر الدّعوى جاز وكان في معنى الخلع)"؛ حملاً لتصرّف المسلم علل الصحّة بقدر 
ال 

(وإن اعت امرأة نكاحاً على رجل) وهو بجحد» (فصالحها على مال بذله 
ها م يجز)”؛ لاله لا وجه لصخته. 


أو شارب خمر وأراد أن يرفعه إلى الحاكم» فصالحه المأخوذ على مال؛ ليترك ذلك 
فالصلح باطل» وله أن يرجم عليه ب دفع إليه من المال؛ لأنَّ ا جحد حقٌّ الله جل 
والاعتياض عن حقٌ الغير لا يجوز» وهو الصلح علل تحريم الحلال أو تحليل الحرام» كما 
في العناية۸: 5١4‏ . 

(1) لاله أمكن تصحيحه خلعاً في جانبه بناء على زعمه» وني جانبها بدلاً للمال لدفع 
الخصومة. قالوا: ولا يحل له أن يأخذ فيما بينه وبين الله 2 إذا كان مبطلاً في دعواه» ك| 
في المداية۸: 1 4» وهذا عام في جميع أنواع الصلح» إلا أن يسمه بطيب عن نفسه» 
فيكون تمليكاً عن طريق الحبة» كما في العناية۸: 4١9‏ . 

(0) لأنّه بذل ها المال لترك الدعوئ » فإن جيل ترك الدعوئ منها فرقة» فالزوج لا 

كن رك 


وإن ادّعى رجلٌ على رجل آنه جمله. فصا حه على مال أعطاه إِيّاه جازء وكان في حقٌّ 
المذعي في معنى العتق على مال» وكلّ شيء َع عليه الصلح وهو مستحقٌ بعقد 
المداينة لى يحمل على المعاوضة. وَإَِّا تحمل على أنه استوفى بعص حقه وأسقط باقيه: 
کمن له على 

(وإن اذعن ز جل عل رجز آنه له فصا ةغل مال أعطاة إئناء جا 
وكان في حى المّعي في معنى العتق على مال)؛ لما ذكرنا أن تصرف المسلم يحمل 
علل أقرب عقد إليه في الشرع» ولا ولاء للمدّعي”؛ لأنَّهِ إريْصَدَّق في الدعوئ إلا 
أن يقي ابلق فيكون له الولاء. 

(وكل شيء وَقعَ عليه الصلح وهو مستحقٌ بعقد امداينة" م يحمل على 
المعاوضة”, ونا تحمل على أنه استوق يعن قدو أ رفظ تاقد عم ل 


يعطئ العوض في الفرقة» وإن ر عل فرقة فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله هاء 
فلا يصح» وني بعض النسخ: يجوزء ويجعل المال الذي بذله ها زيادة في مهرهاء كا في 
الجوهرة١: ٠۲١‏ أي: يجعل كأن الزوج بإعطاء بدل الصلح زاد علل مهرها ثم طلقهاء 
كما في ۸: ٤۱۹‏ . 
(۱) أي: إن اريكن يكن الصلح عن إقرار» ويكون دفعاً للخصومة لزعمه الحرية» ولا يثبت 
الولاء إلا أن يقيم المدعي البينة» فتقبل ويثبت يثبت الولاء» کا في اللباب١:‏ 519. 
(۲) يعني: أن بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقّه المدّعي علل الدع عليه بالعقد 
الذي جر بينهماء فإن الصلحٌ لا يحمل على المعاوضة» كا في الجوهرة١: ١‏ 7. 
(۳) لأن تصرّف العاقل البالغ يصحّح ما أمكن» ولا يمكن تصحيحه معاوضة؛ لما فيه 
من الرباء كا في درر الحكام7: ٤٠١‏ . 

رك 


رجل آلف دينار فصا حه على خمسمئة» أو آلف درهم جياد فصالحه على خُسمئةٍ 
زيوف جاز» وصار كأنّه َه عن بعض حَقّهه ون كان له على رجل لف حال 
فصا حه على ألف مؤجّلة جاز» وصار كآنه أجل نفس اء ولو صا حه على دنانير 
إلى شهر لم يجز» وإن كان له ألنفٌ مؤْجَلُ فصالحه على خمسمئة حالة لم يجز 


رجل ألف دينار فصالحه على خسمئة أو آلف درهم جياد فصالحه على 
ا ايوق ا وصار كأنّه بأ عن بعض حَقّه)؛ حملا على الصحة؛ لاو 
ريجعل كذلك أذَئ إل الرّبا. 

و كاذ لعل وجل القن بعال رتاه فل الو اة ناوه وار 
كأنّه أجل نفس الَقّ)"؛ لما مَر. 

(ولو صا حه على دنانير إلى شهر لم يجز)؛ لاله صرف فيفسده التساء. 

(وإن كان له ألفٌ مؤْجَلٌ فصا حه على خسمئة حالّة ل جز)”؛ لاله إريستحقٌ 
في الحال بعقدٍ المداينة شيئاء فلا يمك مله علن الإسقاط» فيكون معاوضة» 
فيبطل لوجود الرّبا. 


(1) إذ لا يمكن جعله معاوضة؛ لأنَّ بيع الدراهم بالدراهم نسيئة لا يجوزء فلا بُدَّمن 
حمله علل تأخير فيه معنن الإسقاط» كا في درر الحكام؟: .5٠١‏ 

)0ن امد TT N‏ ةا الع ده للتقناي و لفن كف 
منه» فقد وقع الصلح علل ما إريكن مستحقاً بعقد المداينة» فصار معاوضة؛ والأجل 
كان سق الو وقد که ]رام ما عط عمو الد فكناة ااا ع اا : 
وهو حرام ألا يرئ أنَّ ربا النسيئة حَرْمَ؛ لشبهة مبادلة المال بالأجلء فلن تحرم حقيقته 
أول؛ كما في درر الحكام١: ٤٠١‏ . 

كك اروك 


ولو كان له لف سود فصا حه على خمسمئة بيض لم يجز ومن وكّلَ رجلاً بالصلح 
فصا حه عنه ل يَلْرّم الوكيل ما صالح عليه. إلا أن يضمنه والمال لازم للموكّل. فإن 


صالح عنه على شيءٍ بغير أَنْرِه فهو على أربعة أَؤجه: 


(ولو كان له الف سود فصا حه على خمسمئة بيض ل جز)؛ لما مر أنَّ معاوضة 
فيؤدّي إل الرّبا. 

(ومن وك رجلاً بالصلح فصا حه عنه ل يلرم الوكيل ما صالح عليه إلا أن 
ب انان لاوم ل و ان دز ر العسلم ل 
فصار کالنکاح. 


(فإن صالح عنه” على شيء بغير آمره فهو على أربعة أؤجه: 


)١(‏ هذا إذا صالح عنه عن إنكار أو سكوت أو عن إقرار في دم عمد» أو فيا لا يحمل 
علل المعاوضة كالصلح علك بعض الدين؛ لأنَّ الوكيل في هذه الأشياء سفير ومعبر؛ 
وهذا لأنّ الصلح عل الإنكار معاوضة بإسقاط الحق» وأما الصلح عن بعض الدين 
فإسقاط محض.» فصارت هذه الأشياء بمنزلة الطلاق علل مال؟ وهذا جاز هذا الصلح 
من الأجنبي كما يجوز الخلع منه» فلا يلزم الوكيل شيء إلا بالالتزام كالوكيل في النكاح» 
غير أنه إذا ضمن هنا وأدئ عنه يرجع علل الموكل وفي النكاح لا يرجع؛ لأن الأمر 
بالصلح عنه أمر بالآداء عنه» ليفيد الأمر فائدته» إذ الصلح عنه جائز بغير أمره» فكان 
فائدة أمره الرجوع عليه إذا ضمن عنه» وأما إذا صالح عنه فيها يحمل علل المعاوضة بأن 
كان عن مال بعال عن إقرار» فإنَّ الوكيل يلزمه ما صالح عليه ثم يرجع به علل الموكّل؛ 
لأنَّ الوكيل أصيل في المعاوضة المالية» فترجع الحقوق إليه دون المومّل فيطالب هو 
بالعوض دون الموكلء كما في التبيين9: ٠١‏ . 

(۲) أي: عن المدّعى عليه فضول» فإنّهِ يتم في ثلاثة منهاء ويتوقف عل إجازة الأصيل 

۳*1 


e‏ ا تم الصلح ولزمه ڌ تسليمهاء وكذلك إن قال: صالحتك 
على ألفي هذه تم الصلح ولزمه ‏ تسليمهاء وكذلك لو قال: صالحثك على ألف 
ولا 

إن صالحَ عنه بعال وضمنه تم الصلحٌ [ولزمه تسليمها])”؟ لأنّه تبرّعٌ 
بالعقد» وبالضمان تبرّع بالمال أيضاء فيلزمه. 

ال 
لذنَّ الإضافةً إل ماله تق تقتضي الالتزام. 

(وكذلك لو قال: 2 2 TT‏ 


في واحدء كما في اللباب .87٠١ :١‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

لأنّ الحاص] للمُدّعئن عليه ليس إلا البراءة» وني مثله يستوي المدّعى عليه والأجنبي؛ 
لاله لايُسلّم للمدعئ عليه شيء؛ كا لا يسلّم للأجنبي» ومع ذلك جاز اشتراط بدل 
الصلح علل نفسه؛ فكذا للأجنبي» والمقصود من هذا الصلح رضا صاحب الحقٌ لا 
رضا المدعئ عليه إذ لا حظ له فيه؛ لأن الوضع مفروض فيا لر يحمل عل المعاوضة 
كدعو القصاص وأخواته والمدعي ينفرد بهذه الأمور» غير آنه إريرض بسقوط حقه 
مجانء فإذا سُلَّم له العوض من جهة المتبرع صح ولزم؛ لتمام رضاه وإلا توقف على 
إجازة اددّعى عليه» وسلامته تكون بالضمان؛ لألّه إن إريلزم بالعقد؛ لكونه سفيراً فيه 
يلزمه بالضان؛ لولايته علل نفسه. فتم رضاه به» كا في التبيين9: .5١- 5 ٠‏ 

)١(‏ لآن الإضافة إلى نفسه التزام منه للتسليم إلى المدعي» وهو قادر عن ذلك فيجب 
عليه تسليمه» فصار كا لو ضمن» فيصح؛ لتمام رضاه به» والمعرف المشار إليه بأن قال: 
صالحتك على هذا الجمل أو علل هذا الألف كالمضاف إلى نفسه؛ لاله تعين للتسليم إليه 


بشرط التسليم فيتمٌ به الصلح» وإلا فلاء كما في التبيين9: ١‏ 5» والهداية8: 5 57. 
°۷ 


وإن قال: صا حدُك على الألف ولم يسلّمها فالعقدٌ موقوف. فإن أجارّه المدعى عليه 
جاز ولزمته الألف. وإن م يجزه بطلء وإن كان الدَّينُ بين الشر-يكين فصالح 
أحدُهما من نصيبه على ثوب فشر-يگه بالخيار: إن شاء اتبع الذي عليه الدّين 
فونه فقا ا نفعت رين 
المعقود عليه وقد حصل فيصح العقد. 

(وإن قال: صا حدُك على الألف ول يسآمها فالعقدٌ موقوف. فإن أَجارَّه 
المدعى عليه جاز ولزمته الألف. وإن لم يجزه بطل)”"؛ لأنّهِ تبرّع بالعقد» وإريوجد 
ما يدل علن التزام المال. 

(وإن كان الي بین الشريكين فصالح حدما من نصييه على ثوب فشريكه 
بالخيار: إن شاء اتبع الذي عليه الدّين بنصفه» وإن شاء أخذ نصف الثوب)*» 


)١(‏ لأنَ الأصل في العقد إِنَّ) هو الدع عليه؛ لأنَّ دفع الخصومة حاصل له إلا أنَّ 
الفضولي يصير أصيلاً بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه» فإذا لر يضفه بقي عاقداً من جهة 
المطلوب» فيتوقف علل إجازته. كما في الهداية8: ٤١٤‏ . 

SOE SINE‏ قن احرها فين 
منه فإنَّ المقبوض من النصيبين جميعً» فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض» ولكنّه قبل 
المشاركة باق علل ملك القابض حتئ ينفذ تصرّفه فيه ويضمن لشر_يكه حصته» وإنّما 
كان المقبوضُ من النصيبين جميعاً؟ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسّمنا الدين حال كونه في 
النئة: وذلك لا مجوز؟ لأنَّ القسمة تميز الحقوق::وذلك لا يتأتن فيا في النّة» وإذالر 
فر ا وا المشيتترك واا سمي تعد 
كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة» فإذا عرفنا هذاء نقول في مسألة الكتاب: له أن يتبع 
الل عليه الال اه تمو باق قلع لآن الا قبطن ضيه وزو اء اة 

E: 


ETA ٣ 8‏ 5-8 1 1 7 5 عا و 
لشريكه أن يشترك فيا قبضء ثمٌ يرجعان على الغريم بالباقي» وإن اشترى أحذهما 
بنصيبه من الین سلعة كان لشريكه أن OF‏ وت اللي 


ا : أذ قسمة الدين قبل قبضه باطلةء فكان بالصلح متصرّ-فاً في حقّه 
مدقو نان اهار Sea OD‏ كان A‏ 
الغريم بحاله؛ (إلآّ أن يضمن له شريكه ربع الذّين)؛ لأنّ ذلك القدر قد استوني 
من حقه. 

(ولو استوفى نصف نصيبه من الدَّينِ كان لشريكيه أن يشتركٌ فيه قبض» ثم 
يرجعان على الغريم بالباقي)”؛ لأنَّجميعَ الدين مشترك ف قَبَّص منه يكون 
كذلك. 

(وإن اشترى أحدّهما بنصيبه من الین سلعةٌ كان لشر-يكه أن يضمت ربعَ 
الدّين)”؛ لاله بطريق المقاصّة صار مستوفياً نصف الدين» فيكون علل الشركة علل 


نصف العوب؛ لأنَّ له حق المشاركة فيه؛ إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين؛ لأنَّ حقه 
في ذلك فإن إريأخذ نصف الثوب وأراد الرجوع علل غريمه فتوى المال عليه» فله أن 
يرجع على شريكه بنصف الثوب؛ لأنَ المقبوض إِنَّما وقع في الأصل مشتركاًء كا في 
الجوهرة١:‏ 7 7. 

)١(‏ لاله لما قبضه ملكه مشاعاً كأصله» فلصاحبه أن يشاركه فيه» ولكنّه قبل المشاركة 
اه ANE‏ الهم قير لضي مكلبق مواق اقش ودلا عر سقو فبك 
حت ينفذ تصرفه فيه» ويضمن لشريكه حصته» ثم يرجعان جميعاً علل الغريم بالباقي؛ 
لآنّهها لما اشتركا في المقبوض بقي الباقي على الشركة كا في اللباب١: .٠۲۲‏ 

(۲) لو اشترئ أحدهما بنصيبه من الدّين ثوبآء كان لشريكه أن يضمنه ربع الدّين» 

رك 


وإن كان السَّلّم بين الشريكين فصالح أحدّهما من نصيبه على رأس المال لم يجز عند 
أي حنيفة وحمّد 1 
ما مرّ ولا سبيل لشريكه على السلعة؛ لأنّه ملكها بثمن في الذمّةء ثمّ وقعت 
المقاصة. 

(وإن كان السَّلّم بين الشريكين فصالح أحدّهما من نصيبه على رأس المال لم 
يجز عند أبي حنيفة ومد 4)؛ لكونه قسمة الدَّين قبل القبض. 


وليس الشريك خيراً بين دفع ربع الدين ونصف الثوب» كم كان في صورة الصلح؛ لأنّه 
استوف نصيبه بالمقاصة بين ما لزمه بشراء الثوب وما كان له علل الغريم كاملا أي: من 
غير حطيطة وإغماض؛ لأنَّ مبنئى البيع عاك الماكسة:» ومثله لا يتوهم منه الإغياض 
والحطيطة» بخلاف الصلح؛ لأنَّ مبناه علل ذلك» فلو ألزمناه في الصلح تضمين ربع 
الدَّين ألبتة» تضرر فيخير القابض» كم في العناية8: 5 57 . 

(۱) إذا أسلم رجلان رجلا في كُرٌ حنطة» فصالح أحدهما مع الُسلّم إليه علن أن يأخذ 
نصيبه من رأس المال ويفسخ عقد السلم في نصيبه» لر يجز عند أبي حنيفة ومحمّد د إلا 
بإجازة الآخرء فإن أجاز جاز» وكان المقبوض يِن رأس المال مُشتركاً بينهماء وما بَقِي 
من السّلم مشتركاً بينهماء وإن لريجزه فالصلحٌ باطل؛ لأنّه لو جازء فما أن يجوز في 
عدي و ف او ف ا ر مر نقمي لاطي إلا 
بالتمييز» ولا تمييز إلا بالقسمة» وقد تقدّم بطلاهماء وما أن يجوز النصف من النصيبين 
فلا بد من إجازة الآخر لتناوله بعض نصيبه؛ لأنَّ فيه فسخ العقد علل شريكه بغير إذنه 
وهو لا يملك ذلك» وقال أبو يوسف ذفه: جاز اعتباراً بسائر الديون؛ فإن أحد الدائنين 
إذا صالح المديون عن نصيبه علن بدل جازء وكان الآخر حيرا بين أن يشاركه في 
المقبوض وبين أن يرجع علل المديون بنصيبه كذلك هاهناء كم في العناية۸: 411 - 
٨۸‏ والجوهرة١:‏ 777. 

م 


وقال أبو يوسف 45: يجوز الصلح» وإن كانت التركةٌ بين ورئة فأخرجوا أحدّهم 
منها بال أعطوه إِيّاهء والتركة عقار أو عروضء جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه. 
وإن كانت الثركة فة فأعظوة ذهيا أو ذهبا فأعطوة فقة فينو كذلك: وان 
كانت التركة ذهباً وفضّة وغير ذلك فصا حوه على ذهب أو فض فلا ُد أن يكون 
ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس؛ نح کن قله وال 6 

من بقيّة ال ك 

(وقال أبو يوسف 4: يجوز الصلح)؛ اعتباراً بها لو كان رب السلم واحداًء 
إلا أنَّ ثمة لا يودي إلى قسمة الدَّينء فافترقا. 

(وإن كانت التركةٌ بين ورثة فأخرجوا أحدّهم منها بوال أعطوه إِيَا والتركة 
عقار أو عروضء جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه)”؛ اعتباراً بالبيع؛ إذ الواجب 
حملّه عل أقرب العقود إليه. 

(وإن كانت الاركة فة فتأغطوه ذهباء أو دهت ا فتأغطوة قضة فهو 
كذلك)": كبيع الذهب بالفضةء ويعتبر التقابض في المجلس؛ لاله صرف. 

(وإن كانت التركة ذهباً وفضّة وغير ذلك فصا حوه على ذهب أو فضَّةٍ فلا 
بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس؛ ح كوه هك اله 
والريادة بحقه من بقيّة الث كة)”؛ اعتباراً للتساوي في الجنس» واعتباراً للزيادة؛ 


)١(‏ لأنّه أمكن تصحيحه بيعا» كا في المداية8: 579» والجوهرة١:‏ 4 7؟؛ فعن عن 

عمرو بن دينار 5ه: (إِنَّ امرأة عبد الرحمن بن عوف 5ه أخرجها أهله من ثلث الثمن 

بثلاثة وثمانين آلف درهم» في مصنف عبد الرزاق۸: ۲۸۹. 

(1) لأنّه بيع الجنس بخلاف الجنسء فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقابض في المجلس؛ 

لأنه صرف» كا في الهداية۸: 579 . 

(0) اس اذا ضع الرياء ولا تقض اش بقار ومين الد لقف لذن 
E‏ 


وإن كان في التّركة دينٌ على النّاسء فأدخلوه في الصّلح على أن يخرجوا المصالح 
عنه ويكون الدَّين لهم فالصلح باطل» وإن شرطوا أن برأ الغرماء منه ولايُرْجَع 
يهم بنصيب المصالِح فالصّلح جائز 
لئلا يؤدّي إلى الرّيا. 

(وإن كان في التّركة دينٌ على النّاسء فأدخلوه ني المّلح على أن يخرجوا 
المصالِح عنه" ويكون الدّين لهم فالصلح باطل)”؛ لاشتماله علل تمليك الدين من 
غير من عليه وأنّه لا جوز. 

(وإن شرطوا أن يُبرأ الغرماء منه ولا يُرْجَع عليهم بنصيب المصالح فالصلح 
جائز)”؛ لاله إسقاط الدَّين وتمليكه من عليه» وذلك جائز. 


صرف في هذا القدر» ولو كان بدلٌ الصلح عرضاً جاز مطلقاً؛ لعدم الرباء ولو كان في 
التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضاًء جاز الصلح كيفها كان صرفاً 
للجنس إلى خلاف الججنسء كما في البيع» لكن يشترط التقابض للصر-ف» كما في 
لا 

)١(‏ المصالح بكسر اللام » والضمير في عنه راجع إلى الدّين؛ لأنَّ فيه تهليك الدّين لغير 
من هو عليه» وهو حصة المصالح» كا في الجوهرة١:‏ 5 77. 

E‏ عد الوردة وق ETE TE‏ لقي 
الورثة» بطل الصلح؛ لأنّهِ ميك الدين من غير مَن عليه الدّينء كما في شرح الوقاية :٤‏ 
° 

(۳) ومن الحيل لصحة هذا الصلح: 


۳۱۲ - 


كتاب الهبة 
تصح الهبة بالإيجاب والقبول 
کات 
(تصح اهبة" بالإيجاب والقبول 


الأوك: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدّين» ويصالح عن 
أعيان التركة بهال» وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لأن المصالح لا يبقئ له علل 
الغرماء حق» لا أنَّ حصته من الدَّين تصير هم. 
والثانية: أنَّ بقية الورثة يؤدون إل المصالح نصيبه نقداًء ويحيل هم حصته من الدين على 
الغرماء» وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأن النقد خير من الدين. 
والثالثة: وهي أحسن الطرق» وهي الإقراض» بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه» 
ويصالحوا عما وراء الدين» ويحيلهم علل استيفاء نصيبه من الخرماء» كا في شرح الوقاية 
EE‏ او الات د 
(1) لغة: التبرع والتفضل با ينفع الموهوب له مطلقاً؛ قال الله غل: #قَهب لى من لَدنلكَ 
ولا 4 مريم: ه» واصطلاحاً: تمليك العين بلا عوضء كم في الكنز والتبيين9: .4١‏ 
وركنها: هو الإيجاب والقبولء كما في التبيين5: »4١‏ وفي البدائع5: ١١57‏ : «ركن الهبة 
هو الإيجاب من الواهبء فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا 
والقياس: أن يكون ركناً وهو قول زفر #ه)» قال الأتقاني: وأما ركنهاء فقد اختلف 
المشايخ فيه: قال خواهر زاده في مبسوطه: هو مجرد إيجاب الواهب؛ وهذا قال علماؤنا: 
إذا حلف لا يهب فوهب وإريقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب التحفة: وركنها 
الإيجاب والقبول؛ لأنَّ المبة عقد والعقد هو الإيجاب والقّبول» كا في الشلبي5: .4١‏ 
وشروط اهبة: 
أولاً: أن لا تكون معلّقة با له خطر الوجود والعدم» من دخول زيد وقدوم خالد 
كن رك 


والرقبى ونحو ذلك» ولا مضافة إلى وقت» بأن يقول: وهبت هذا الشىءمنك غداً أو 
رام جير كذاء لان الله ل الع لا وله لصفمل الو خط وا اة 
إل الوقت» كالبيع. 
ثانياً: أن يكون الواهب ممن يملك التبرع؛ ولأنَّ المبة تبرّع فلا يملكهامّن لايملك 
التبرّع» فلا تجوز هبة الصبيّ والمجنون؛ لأمَّما لا يملكان التبرّع؛ لكونه ضرراً عضا لا 
E‏ 
ثالثاً: أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة» فلا تجوز هبة ماليس بموجود وقت 
العقد» بأن وهب ما يثمر نخله العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك. 
راا أن كوة اهرت ها لا شونا فاد فو و ههه الیش از حلا کا واا 
والدم وصيد الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك. 
خامسا: أن بكرن الوهوب لوكا قتسفلا قوز هة امراخات؟ لآن اة لياه 
وتمليك ما ليس بمملوك محال. 
سادساً: أن یکر ن الو هوب ملوكا للوامنن فتلا جور هة مال العين تخي إذئئة؛ 
لاسا ا مالم ا 
سابعاً: أن يكون الموهوب محوزاً» فلا تجوز هبة المشاع في| يقسم» وتجوز فيا لا يقسم: 
كلسم والدن و رها 
كاينا: و 
الأول أن بكرت القبظن يإذن الك لان الأذن اقفن فرط لصنحة القيضن. 
العاق أن لا يكوة اھ کا بن لين رحب امال الاجر د يفن 
الموهوب وحده لا يتصور وغيره ليس بموهوب» فكان هذا في معنئ المشاع» كم إذا 
وهب أرضاً فيها زرع دون الزرع. 

EE 


الثالث: أن يكون أهلاً للقبضء بأن يكون عاقلاء فلا يجوز قبض المجنون والصبي 
الذي لا يعقل» وأما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض؛ استحساناًء فيجوز قبض 
اح العاقل يها رييب له 
الرابع: الولاية في أحد نوعي القبض. فإن إريكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريق 
النيابة» فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره. 
الخامس: أن لا يكون الموهوب مشغولاً بها ليس بموهوب؛ لأن معنئ القبض وهو 
التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغل» كم إذا وهب داراً فيه ا متاع 
الواهب وسَّلَّم الدار إليه» أو سَلَّم الدار مع ما فيها من المتاع فإنَّهِ لا يجوز؛ لأنَّ الفراع 
شرط صحّة التسليم والقبض ولريوجد. كما في البدائع": 1794-١157‏ 
العوارض المانعة من الرجوع: 
١.هلاك‏ الموهوب؛ لأنّه لا سبيل إلى الرجوع في امالك ولا سبيل إلى الرجوع في قيمته؛ 
لأَنََّا ليست بموهوبة؛ لانعدام ورود العقد عليها. 
".خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة والموت 
ونحوها؛ لأن الملك يختلف مبذه الأشياء. 
“.الزيادة في الموهوب زيادة متصلة. 
٤‏ العوض؛ لأنَّ التعويض دليل عل أن مقصود الواهب هو الوصول إلى العوض. فإذا 
وصل فقد حصل مقصوده» فيمنع الرجوع. 
ماهو في معنى العوضء وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: صلة الرحم المحرم» فلا رجوع في المبة لذي رحم محرم من الواهبء لأنَّ صلة 
الرحم عوض معنئ؛ لأنَّ التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إل 
استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوئ من المال. 

٣۱١ - 


وتتم بالقبض)”؛ لأئّها عق كسائر العقودء فيشترط فيها الإيجاب والقبول» وأما 
القبض؛ فلقول أبي بكر لعائشة رضي الله عنها: «كنت نحلتك جدادا عشر-ين 
وسقاً من تر بالعالية وإرتكوني جذبته ولا قبضته» وإنَّ) هو مال الوارث»”» جعل 
الشف شرظا. 


الثاني: الزوجية» فلا يرجع كل واحد من الزوجين فيم| وهبه لصاحبه؛ لأنّ صلة 
الزوجية تجري مجرئ صلة القرابة الكاملة. 
الثالث: الثواب» فلا رجوع في المبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ الهبةً من الفقير صدقة؛ 
لأنَّهِ يطلب بها الثواب كالصدقة؛ ولا رجوع في الصدقة علل الفقير بعد قبضها؛ لحصول 
الثواب الذي هو في معنئ العوض بوعد الله تل ىا في البدائع”: ٠١١-١۱۲۸‏ . 
)١(‏ أي: تتم المبة بالقبض الكامل الممكن في الموهوب للموهوب له. فالقبض الكامل 
في المنقول ما يناسبه» وفي العقار ما يناسبه» فقبض مفتاح الدار قبض هاء والقبض 
الكامل فيا يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض علل الموهوب بطريق الأصالة من 
غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكل» وفيا لا يحتمل القسمة بتبعية الكلء كما في 
شرح الوقاية :٤‏ 76 5» يعني أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفيد الملك 
حت لو وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا 
يجوز بيعه» بمنزلة من باع هبة إريقبضهاء كا في الشرنبلالية؟: .۲٠۸‏ 
(۲) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «إنَّ أبا بكر الصدّيق ه كان نحلها جَادٌ عشرين 
وفنا مع اله الغا و كان كو اليا به اين انار عد اعت رن 
عن بعدي منك» ولا أعزٌ علي فقراً بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً 
فلو كنت جددتيه كان لك وإِنَّا هو اليومٌ مال وارث» وإنَّما هما أخواك وأختاك 
فاقتسموه علل كتاب الله» قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا أبتء والله لو كان كذا 
- 


فإن قب الموهوبُ له ني المجلس بغبر إذن الواهب جازء فإن قبضّه بعد الافتراق م 
تصح إلا أن يأذنَ له الواهبٌ ني القبض» وتنعقد الهبة بقوله: وهبت» ونحلت» 
وأعطيت 

(فإن قبضٌ الموهوبٌُ له في المجلس بغيرٍ إذن الواهب جاز)؛ لأنَّ القبش 
ا العقد» ا الواهب علل الإيجاب إذذله بذلك» وصار كالقبول في 00 

(فإن قبضّه بعد الافتراق لم تصحٌّ م إلا أن يأذنَ له الواهبٌ في القبض)”؛ لاله 
SEET EE‏ للقي زان لقا اندلا بحت لان ل 
أله استحسن ذلك؛ لأنَّ حقٌ الواهب ثابتٌ في العين» وقد صَرَّحَ بالإذن» فيثبت 
حكمه» كإذن البائع في قبض المبيع. 

(وتنعقد الهبة بقوله: وهبت» ونحلت» وأعطيت)؛ لأنَّ هذه الألفاظ صريح 


وكذا لتركته» إا هي أساء فمن الأخرئ؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية 
فَوَلَدَتٌ جارية» في الموطأ7: 3 وال جد في الأصل: القطع. ومنه جد النخل صرمه» 
أي: قطع ثمره جداداً فهو جاد» كا في المغرب ص 175 وعن عمر ذه: ١لا‏ يحل إلا كن 
حازه فقبضه» في مصنف عبد الرزاق4: »٠١7‏ وعنه أيضاً #ه: «الإنحال ميراث مالر 
يقبض» في السنن الصغرىل 77”8:7. 

)١(‏ أي: إذا أَذْنَ له فالإذن تسليطٌ منه على القبض» والتسليط يبقئ بعد المجلس 
كالتوكيل» فإن كان الموهوبٌ موجوداً في المجلس» فقال له: قد خليت بينك وبينه 
فاقبض» وانصرف الواهب وقبضه بعده جاز؛ لأنَّ التسليط لا يبطل بعد الافتراق» وإن 
أذن له في قبضه بعد الافتراق فلم يقبضه حتى عزله» إريصحٌ قبضه بعد ذلك فإن مات 
الواهب قبل القبض بطلت اغبة؛ لن بموته زال ملكه وفات تسليطه كال وكل» وكذا إذا 
مات الموهوب له؛ لأنَّه لما مات قبل قبضه لر یکن مالكاً له» فلم يكن موروثاً عنه» کا في 
ھ۴۲6-218 

مم 


وأطعمتك هذا الطعام» وجعلت هذا الثوب لك» وأعمرتك هذا الشيء» وحملتك 
على هذه الدابّة إذا نوى بالحملان اهبة 
في هذا العقد فإِنَ المبةً والعطيةً واحدء والنحلةٌ هي العطية أيضاً؛ لامر في حديث 
(و)بقوله: (أطعمتُك هذا الطعام)”؛ لأنَّ الطعام قد يراد به التمليك» كا في 
الكفارات. 
(وجعلت هذا الثوب لك)؛ لأنَّ ا لجع له مطلقاً لا يكون إلا بالتمليك. 
(وأعمرتك هذا الشي-ء)”؛ لأنَّ النبيّ ب أجاز العمرئ؛ وأبطل شر ط 
a‏ 
(وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة)*؛ لقول عمر #ه: ملت 
رجلا علل دابّة في سبيل الله جل نّم رأيتها في السوق تباع» فسألت رسول الله كل 


)١(‏ الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه» فَإنَّه يراد به تمليك العين» بخلاف ما إذا قال: 
أطعمتك هذه الأرض» حيث تكون عارية؛ لأنَّ عينها لا تطعمء كما في الهداية9: .٠٠‏ 
5 ا هو ال لا لأا وان يعد مروت العكر لهذا 
فصح التمليك» وبطل الشرط؛ لأنَّ المبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» كما في التبيين0: 
0 
(۳) فعن جابر ذه قال 4: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنَّه من أعمر 
عمرئ فهي للذي أعمرها حياً وميتا وَلِحَقِبه) في صحيح مسلم": ۱۲٤١‏ . 
(5) لأن الإركاب تصرف في المنفعة» فيكون عارية» إلا إذا أراد به الهبة فتصح؛ لأنّه 
مستعمل فيه يقال: حمل الأمير فلاناً عل الدابة يعنون به التمليك فتصح نيته» كما في 
التبيين0: .٩۳‏ 

#818 


ولا تجوز اهبة فيما يقسم إلا مقسوماً محوزاًء وهبة المشاع فيا لا يقسم جائزة 
عن شرائهاء فقال #: لا ترجع في صدقتك»”, وإنَّها شرطت النيّة في الهبة؛ 
لحني | الحارية: 

(ولا تجوز" الهبةٌ فيا بُقْسَحُ" إلا مقسوماً“محوزاً)”؛ لأنَّ القبض شر 
لثبوت الملك فيه والشيوعٌ مانع منه» ولو ألزمناه مؤنة القسمة لانقلب التبرّع 
إلزاماء وذلك لا جوز: 

(وهبةٌ المشاع فيه| لا يقسم" جائزة)؛ لأنَّ القبضٌّ فيها لا يتصوّر إلا ناقصاًء 
ولا يلزم فيها مؤنة القسمة, والشَّافِعيٌَ كيه سى بينهما في ا جواز؛ اعتباراً بالبيع» 


(۱) فعن ابن عمر #د: «أنَّ عمر 5ه حمل على فرس في سبيل الله خلا فأعطاه رسول الله 

رجلا فوافقه عمر هه يبيعه» فقال عمر 45: يا رسول الله أبتاع الفرس الذي حملت 

عليه؟ قال: لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك» في مستخرج أبي عوانة۱۱: ۳٠۲‏ ومسند 

أحمد؟: .٠١7‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين. والمنتقی۱: 44. 

(۲) ومعنى قوله: لا تجوز؛ أي لا يثبت الملك فيها؛ لأمّا في نفسها وقعت جائزة لكن 

عرقي الملك قبل انلها عون اله الوا ها وت ما م مه کان 

.7"77:١ةرهوجلا‎ 

() المراد به أنه لو قسم تبقى منفعته» كا في شرح الوقاية 5: 577. 

() لأن القبض الكامل ممكن فيه بالقسمة» فلا يكتفى بالقاصرء كما في اللباب١:‏ 

o 

(4) أي: مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه» واحترز به عا إذا وهب التمر على 

النخل دونه والزرع في الأرض دونهاء كا في اللباب .٠٠ :١‏ 

(5) أي: ليس من شأنه أن يقسي مقن اريت قتعا و ا 
كل البرك 


ومن وَكَبَ شقصاً مشاعاً فافبة فاسدة فإن قسمه سمه جاز» وإن َكب دقيقاً 
في حنطة» أو دهناً في ناهر فاد ن وما كر 


والفرق: أن في البيع يقع الملك بالعقد» بخلاف الطبة". 

(ومَن وهب شقصاً مشاعاً فا هبة فاسدة)؛لمامَرٌ (فإن ق وة 
جاز)”؛ لارتفاع الفساد. 

(وإن وَهَبَ دقيقاً في حنطة؛ أو دهناً في سمسم فاهبةٌ فاسدة» فإن طَّحَن) أو 
استخرج الدهن (وَسَلَّم لم يز" والفرقٌ بينها: أنَّ العقدَ هنا وَرَدَ على المعدوم» 
فيلغو كبيع الملاقيح والمضامين» بخلاف هبة المشاع. 


كدابّة» ولا يبقى منتفعاً به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة: 
كالبيت والحمام؛ كما في مجمع الأخهر 7: 807. 
)١(‏ والخلاف بيننا وبين الشَّافِعيّة مبنيّ علل اشتراط القبض» هم يقولون: المشاع محل 
للقبض كا في البيع ونحوه» ونحن نقول: القبض منصوصٌ عليه هاهنا فلا ُد 
کاله» کا في شرح الوقاية٤:‏ 5551. 
9 )الغيرة ل ن رفت افلا رفع ال ع الروت اعا رمل 
مقسوماً يجوزء وكذا لو وهب نصف الدار وريُسلّم ثم وهب النصف الآخر وسَلَّمه 
جازت اهبةء أو وهب قرا في نخل أو زرعاً في أرض ثم سَلَّم بعد ذلك مفرزاً يجوز كا 
في البناية۷: 4 .8٠١‏ 
لان رھت مع ووو العو ی يويد لد قن مکو شيك ااه 
فوقع باطلاً» فلا يملك إلا بعقد جديد؛ وهذا لأنَّ الحنطة استحالت وصارت دقيقاً 
وبعد الاستحالة هو عينٌ أخرئء بخلاف المشاع؛ لأنّه محل للملك إلا آنه لا يمكن 
تسليمه فإذا زال المانع جاز» كما في تبيين الحقائق 9: 45. 

RL 


وإن كانت العيِنُ في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يدد فيها قبضاًء وإذا وَمَبَ 
الأبُ لابنه الصغير هبة ملكها الابنُ بالعقد 

(وإن كانت العينُ في يد الموهوب له ملكها باهبة وإن لم يجدّد فيها قبضاً)”. 
يريد إذا كانت في يده أمانة؛ لأَنََا تقف علل مجرد القبض لا علل قبض بصفة» وهذا 
اا ا نالا كيين قافا حت يرجع إلل بيته» فيخلي بينها وبين 
نفسه» | إذا كانت في يده مضمونة بغيرها" كالمرهون. 

(وإذا وت الأث لاه الضقرهبةٌ ملكها الاين بالعقة) لن قك الت 
قبض الابن”. 


)١(‏ أي: إذا كانت العين في يد الموهوب له لا يحتاج إلى قبض جديد؛ لانتفاء المانع» وهو 
عدم القبض» فإذا وجد القبض أمانة» جاز أن ينوب عن قبض الحبة» بخلاف ما إذا باعه 
منه؛ لأنَّ القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة» والأصل في ذلك أنَّ 
تجانس القبضين يجوز نيابة أحدهما عن الآخرء وتغايرهما يجوز نيابة الأعلى عن الأدنى 
دون العكس» فإذا كان الشيء وديعة في يد شخص أو عارية فوهبه إِيّاه لا يحناج إلى 
تجديد قبض؛ لأن كلا القبضين ليس قبض ضبان فكانا متجانسین» ولو كان بيده 
مغصوباً أو ببيع فاسد فوهبه إيّاه اريحتج إل تجديده؛ لأنَّ الأول أقوئ فينوب عن 
الضعيف» ولو كانت وديعة فباعه منه فإنّه يحتاج إليه؛ لأن قبض الأمانة ضعيف فلا 
ينوب عن قبض الضمانء ومعنئ تجديد القبض: أن ينتهي إلى موضع فيه العين» ويمضي 
وقت يتمكّن فيه من قبضهاء ىا في العناية9: 9 770-1. 

(۲) في ب: «لغيرها». 

(۳) أي: فلا يحتاج إلى قبض جديد» سواء كان في عياله أو لاء لكن يلزم الإشهاد. 
وعليه الاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته إلا إذا كان الموهوب في يد 
غاصبء أي: لو غصب جمله مثلاً غاصبٌ فوهب لابنه الصغير» وهو في يد الغاصب» 

E 


وإن وَهَبَ له أجنبيّ هبة ك بقبض الأب» وإذا وُهِبَ لليتيم هبة فقبضها وليه له 
جا فإن كان في حجر امه فقبضها له جائز وكذلك إن كان في حجر أَجنبينٌّ يربيه 
فقبضه له جائز» وإن قبضها الصَّبِئٌ بنفسِهِ جاز 

(وإن وَهَبَ له أجنبيٌّ هبة نت بقبض الأب)”؛ لما ذكرنا آنفاً. 

(وإذا وُهِبَ لليتيم هبة فقبضها وليه له جاز)”؛ لأنّه يتو سائر مصالحه. 
وكذا هذا. 

(فإن كان في حجر امه فقبضها له جائزه وككذالك إن کان في حجر أجنبيٌ 
يربيه فقبضه له جائز”» وإن قبضها الصبى نشی جاز)"؟ لال نف مح فاد 


لا تتجٌ الهبة بمجرد العقد؛ لأنّه ليس في يد الأب حقيقة وحكيا؛ لكونه مضموناً 
والضمن إِنَّا يكون بتفويت اليد کا في مجمع الأخهر ۲: .٠٠۷‏ 
E IO NE)‏ نوف لأسي بردكان مزل ها 
ول 514 4ة إذا كان القايقن لداه E‏ الف كن سولنة فون فيزن 
وإن دفعها الواهبُ إلى الصبىّ» إن كان يعقلٌ جاز, وإلآ فلاء كما في الجوهرة١: .٠۲۷‏ 
(۲) وهو وص أبيه أو جدّه أو وص جدّه أو القاضى أو من نصّبه القاضىء قال في 
لا لا ررقف اهبا للصكر إل ار زی عولاالدكور ون اقا راف 
من الأقارب» لا يجوز إلا إذا كان يعوله كالأجنبي» كما في الجوهرة۱: .٠۲۷‏ 
(۳) أي: تتجٌ بقبض أمّه وبقبض أجنبيّ إذا كان في حجرهما؛ لأنَّ ين هو في يده ولاية 
التصرف النافع له. وتحصيل المال من أوفر المنافع» فكان لهم ذلك؛ لثبوت يدهم عليه» 
حت لا يكون لغيرهم أن ينزعه من أيديهم» فكانوا أحق بحفظه» وتحصيل المال له من 
ضرورات حفظه؛ لأنَّه لا يبقى عادة إلا بقوت وملبوس» فقاموا في هذا مقام الول عند 
عدم الول لكونه نفعاً حضاًء کا في التبيين9: 45. 
(5) أي: مميزاً يعقل التحصيلء ولو أبوه حيّاً؛ لأنّه في التصرّف النافع يلحق بالبالغ 
ا 


فإذا وَهَبَ اثنان من واحدٍ داراً جاز» وإن وَمَبَ واحدٌ من اثنين لم يصح عند أي 
حنيفة 4 وقالا: يصح 
يقف علل الولاية» ويملكه كل مَن يصلح قابضاً له. 

(فإذا وَهَبَّ اثنان من واحدٍ داراً جاز» وإن وَهَبَ واحدٌ من اثنين ل يصح عند 
أبي حنيفة له . 

وقالا: يصح)". 

والفرق: أن في الأولى: القابض واحدء فالشيوع لا يمنع من القبضء وفي 
الثانية: اثنان» ولك واحد جزء مشاع» فيتعذّر القبضُء وهما سويا بينهما؛ لأمّهما 


العاقل» وفي البحر: من وَهَبَ لصغير يعر عن نفسه شيئاً فردّه» يصح» كما يصحٌ قبوله» 
كما في مجمع الأنبر ؟: 01 7. 
)١(‏ لأنَّ تمليكَ الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل منه؛ لأنّه لاوجه له سوئ 
هذاء وهذا باطل» كما في رمز الحقائق 7: 87 1١؛‏ لأنّه هبة النصف من ككل واحد منهماء 
ولهذا لو كانت فيا لا يقسم فقبل أحدهما جازء ولولا آنه قليك لكل واحد منهما علل 
حدة كا جازء فينصرف قبض كل واحد منها إلى نصيبه فقط» وهو شائع» فيكون 
القبض ناقصاً؛ إذ قبض الشائع لا يتصور» فلا يجوز ولايعتبر جانب التسليم؛ أن 
القبض الناقص هو المانع دون التسليم بخلاف الرهن؛ لأنَّ حكمّه الحبس الدائم» وقد 
ثبت لكل واحد منهم| كاملاً فلا شيوع فیه» ألا ترئ أنَّه لو قضئ دين أحدهما بقي كله في 
يد الآخر ولا كذلك الهبة؛ لأنّهِ إر بحصل له الملك إلا في النصف فكان شائعاً ضرورة 
كما في التبيين9: /41. 
(؟) لأنَّ هذه هبة الجملة منهما؛ إذ التمليك واحدء فلا يتحقّق الشيوع» كما إذا رهن من 
رجلينء كا في الجوهرة١:‏ /77. 

E 


واوق لاجد فلالا ينو ع فيها إلا أن يعوّضّه عنها أو تزيد زيادة متصلة 


E SN‏ شائع» وذلك لا يتحقق. 

(وإذا وَهَبَ هبة لجن فله الرُّجوعٌ فيها)؛ لقوله #: «الواهبُ أَحَقٌ بهبته 
مارب عنها»". 

ولااحجّة للشَافِعِيٌ ‏ في قوله ي: «العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه0”"؛ لأنَّ فعل الكلب لا يوصف بالحل والحرمة» وإِنَّا أفاد القبح والكراهية» 
وبه نقول. 

(إلا أنّ يعوّضّه عنها)”؛ لوجود الثواب. 

(أو تزيد زيادة متصلة)*؛ لتعذّر الرجوع بإيراد الفسخ عل ما لريرد العقد 


OS فعن عمر وابن ¿ عباس وأبي هريرة اد قال ك: االواسة اح ويه نان‎ )١( 
241" وقال: حديثٌ صحيحٌ علل شرط الشيخين» وسنن الدارقطني۳:‎ ٠١ المستدرك ؟:‎ 
المقصود بالعقد هو التعويض للعادة» فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته؛ إذ العقد يقبله»‎ 
. ٤١-٤١ كا في الهداية9:‎ 

(۲) فعن ابن عمر واد E ET‏ عطية لتم ريسع 
ل ل الي و 
لبر ا lg‏ 
(۳) ولا بد أن يذكر لفظاً يعلم الواهب منه أن ذلك عوض هبته» كأن يقول: هذا 
عوض هبتكء أو جزاؤهاء أو بداء أو في مقابلتهاء ك في فتح باب العناية؟: 4١6‏ 
(5)أي: تزيد العين الموهوبة بنفسها زيادة متصلة موجبة لزيادة القيمة: كالبناء 

روك 


أو يموت أحد المتعاقدين» أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له 
E Ê‏ 

وعند الشَّافِعِيَ : المتصلة لا تمنع الرجوع كالمنفصلة؛ اعتباراً بها لو حدث 
قبل القبضء والفرق: أن المنفصلةً يمكن فيها إيراد الفسخ علل محل العقد» وهنا 
لاء وقبل القبض كانت محلاً للعقد؛ لأنَّ العقد يتم بالقبض. 

(أو يموت أحد المتعاقدين”. 

أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له)”؛ لأنَّ تبدّل الملك كتبدل العين. ته لا 
يجوز الرجوع في غير العين الموهوبة» كذا في غير ذلك الملك. 


والغرس والسمن ونحو ذلك؛ لأنّه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان. 
ولامعها؛ لعدم دخوها تحت العقد. 
قيد بالزيادة؛ لأنَّ النقصان لا يمنع» وبالمتصلة؛ لأنَّ المنفصلة: كالولد والأرش لا تمنع» 
فيرجع بالأصل دون الزيادة» وقيدنا: الزيادة بنفسها؛ لأَنََّا لو كانت بالقيمة لا تمنع؛ 
لأئّها للرغبة؛ إذ العين بحاهاء وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لأنّه لو كانت غير موجبة لزيادة 
القيمة لا تمنع؛ لأئَّا قد توجب نقصاًء كما في اللباب1١:‏ ۳۲۸. 
(1) لان بموت الواهب يبطل غيازه؛ لأنّه وص له وهو لايورث كخيار الرّوية 
والشّرط» وبموت الموهوب انتقل الملك إلى ورثته» وهم لر يستفيدوه من جهة الواهب» 
فلا يرجع الواهب عليهم» كما إذا انتقل إليهم في حال حياته» ولان تبدل املك كتبدل 
العين» كما في منح الغفار ق۲: 777/ أ. 
(۲) لان الخروج حصل بتسليطه وسواء أخرجت ببيع أو هبة أو غير ذلك» ولو أخرج 
بعضها عن ملكه» فله الرجوع فيا بقي دون الزائل» ولو وهبها الموهوب له لآخره ثم 
رجع فيهاء كان للأول أن يرجع فيهاء کا في الجوهرة١:‏ 79 7. 

- درك 


وإن وهب هبة لذي رَحْم حرم منه فلا رجوع له فيهاء وكذلك ماوَكَبه أحدٌ 
الروجين للآخرء وإذا قال الموهوب له للواهب: حُذ هذا عوضاً عن هبتكء أو 
بدلا عنهاء أو في مقابلتهاء فقبضه الواهب سقط الرجوع 

(وإن وهب هبةٌ لذي رَحْم حرم منه فلا رجوع له فيها)؛ لأنَّ العوض قد 
حصل» وهو صلة الرّحم. 

وعند الشَّافِعيَ #: للوالد أن يرجع فيا وهب لولده؛ وهذا قبيح؛ لأنَّ 
القرابة بينهه| أكمل وآكدء والرجوع يودي إلى القطيعة» وما روي من الحديث: ١لا‏ 
يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيها يعطي ولده»” محمولٌ على حال الحاجة؛ 
توفقا بين الأدلة: 

(وكذلك ما وهَبه أحدٌ الرّوجِين للآخر)"؛ لأنَّ الرَّوجِيةَ كالقرابة التامّة. 

(وإذا قال الموهوب له للواهب: حُذ هذا عوضاً عن هبتك» أو بدلا عنهاء أو 
في مقابلتها”. فقبضه الواهب سقط الرجوع)؛ لوجود العوضء فإِنَ كل هذه 


)١(‏ فعن ابن عمرء وابن عباس ده عن النبي يل قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية 
أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده ...» في سنن أبي داود ۳: 259١‏ 
واللفظ له» وسنن الترمذي 7: ٤۸ء‏ والسنن الكبرئ للنسائي 5: 211/4 وسئن ابن 
ماجه ۲: 45لاء وغيرها. 

(5) لأنَّ الزوجية نظير القرابة» حتى يجري التوارث بينهم| بلا حاجب» ففي هبة كل 
واحد منههما لا يكون المقصود إلا الصلة دون العوض كا في القرابة المحرمية»وهو قد 
حصلء فبعد حصول المقصود لا يرجع» بخلاف ما إذا وهب لأجنبيء فال المقصود 
فيهاهو العراضي کا ف الرينة 01م 

() بيان الألفاظ التي تستعمل في العوض عن الهبة ليقع المدفوع إلى الواهب عوضاً 

u 


وإن عَوّضّه جنب عن الموهوب له مُترّعاًء فقبض الواهبُ العوضٌ سقط 
الرجوع» وإذا استّحِقّ نصف الهبة رَجَعّ بنصف العوض 
الألفاظ تدلٌ عن العوضية» ولا بد من إضافتها إلى اهبة حتول يكون عوضا وإلا 
فيكون هبة مبتدأة» فيثبت الرجوع فيه جميعاً. 

(وإن َوه أَجنبيٌ عن ا موهوب له مُترّعاًء فقبض الواهبُ العوضٌ سقط 
الرجوع)”؛ لاله تبرّعٌ بإسقاط حق الواهب عن العين» فجاز كما لو خلع امرأة من 
زوجها علل عوض ضمنه. 

(وإذا استحِقّ نصفُ الهبة رَجَعّ بنصف العوض)”؛ لأنَّه بذلّه في مقابلة 


يبطل به الرجوع» وأما إذا وهب من الواهب شيئاً ولريعلم الواهب أله عوض هبته» 
فلكل واحد منهم| أن يرجع في هبته» وليس من شرط العوض أن يساوي الموهوب» بل 
القليل والكثير الجنس وخلافه سواء؛ لأئّها ليست بمعاوضة محضة: فلا يتحقّق فيها 
الرباء ولا أن ينحصر العوض عل الموهوب له بل لو عوّضه عنه أجنبي متبرعاً صخ 
كما في العناية9: 5 5 . 

)١(‏ لان العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي» كبدل الخلع والصلح؛ وليس 
للمتبرع أن يرجع علل الموهوب له فيم| تبرع به من العوض إذا قبضه الواهب؛ لأنّه قد 
حصل له في مقابلته إسقاط حق الواهب من الرجوع» فصار كالهبة بعوض. فإن قيل: ما 
الفائدة في قوله: متبرعاًء وا حكم في غير المتبرع يبطل الرجوع بأن أَمَرَه الموهوب له 
بالتعويض» فعوضه بشرط أن يضمنه الموهوب لهء قلنا الحكم في ذلك بطريق الأوك» 
فإنّه لا بطل بتعويض المتبرّع» فأولى أن يبطل بتعويض غير المدبرّع» كما في الجوهرة١‏ : 
ب 

(0) لأنّهِ إر يُسِلَّم له ما يقابل نصف العوض» وهذا فيا لا يحتمل القسمة» وأما فيا 

ا 


ا 5 1 000 أ كم 5 
وإن اشتجق نصف العوض لم يرجع في الحبة بشيء» إلا أن يرد ما بقي من العهوض 
يرجع» ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيه) أو بحكم الحا 


و 
a‏ 


(0) 


(وإن اسْتْحِنَ نصف العوض لم يرجع في الهبةٍ بشي 2 إلا أن يرد ما بهي من 
الهوض تم يرجع)”؛ لأنَّ الباقي صلح أن يكون عوضاً مانعاً من الرجوع ابتدائ 
فكذلك انتهاءً» وعند رر ه: له أن يملك ما بقي ويرجع بمقدار ما استحقٌ من 
E AN‏ و 
فوات بعض العوض موجباً استحقاق بعض الهبة» بخلاف العوض. فإِلّه بذلّ في 
Us‏ 

(ولا يصحٌ الرجوع في الهبة إلا بتراضيه] أو بحكم الحاكم)”؛ لأنَ الملكَ قد 


يحتملها إذا استحق بعض الحبة بطل في الباقي ويرجع بالعوضء كم في الجوهرة١:‏ 
ا 

)١‏ لأنَّ الباقي يصلح أن يكون عوضاً عن الكل من الابتداء» وما يصاح أن يكون 
عوضاً عن الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء؛ لأن البقاءَ أسهل من 
الابتداء» ولأنَّ ما يصلح أن يكون عوضاً عن الكل في الابتداء يصلح أن يكون عوضاً 
عنه في البقاء بالاستحقاق؛ إذ به ظهر آنه لا عوض من الابتداء إلا هوء كا في العناية؟ : 
5 

(۲) أي: أن الواهب يتخيّر بين أن يرد ما بقي من العوض ويرجع في المبةء وبين أن 
يمسكه وإريرجع بشيء؛ لأنّه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض» ولر 
يُسلم» فله أن يرد ما بقي من العوض» كا في العناية 4: 40 . 

(۳) لأنّه ختلف فيه بين العلماء» فبعضهم قال بعدم جواز الرجوع» وإذا كان كذلك 

1 


وإذا تلفت العين الموهوبة في يد الموهوب له ثم استحقها مستحؤٌ» فضَمَنَ 
الموهوبٌ له لم يرجع على الواهب بثي-ءء وإذا وهب بشر-ط العوض» اعتبر 
التقابض في العوضينء فإذا تقابضا صح العقد. وصار في حكم البيع: يُرّدُ بالعيب» 
وخيار الرؤية» وتجب فيه الشفعة 

ثبت لظهور آثاره» فلا يجوز إبطاله عليه إلا بتراض أو بقضاء القاضي» 
ا ١‏ 

(وإذا تلفت العين الموهوبة [في ي الموهوب له]"» تع استحقها مستحقء 
فضَمّنَ الموهوب له لم يرجع على الواهب بشي ءٍ)؛ لأنَّ ابه عقدٌ تبرّع فلا ينقلب 
ا 

(وإذا وَهَبَ بشرط العوضء اعتبر التقابض في العوضين”» فإذا تقابضا صَحّ 
العقد)؛ لأنّهِ هبة ابتداءً باعتبار التّسمية» وبيعٌ انتهاء؛ لوجود ا معاوضة» (وصار في 
حكم البيع: برد بالعیب» وخيار الرؤية» وتجب فيه الشفعة)؛ عملا بحقيقة 


كان ضعيفاًء فلم يعمل بنفسه في إيجاب حكمه» وهو الفسخ ما لرينضم إليه قرينة 
ليتقوئ بها كالهبة» نما لما ضعفت لكونها تبرعاً إرينفذ حكمها ما إرينضم إليها القبض» 
كما في العناية9: 44 . 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
(90)الآن O‏ ونع سوهت :له ياكنة العزق الرتقو ةدو ا نل E‏ 
بغير عوض. فإذا استحقّت لريرجع علل من ملكه: كما لو ورثها فاستحقت» إريرجع في 
مال الوارث بقيمتهاء كذا هذاء كى) في الجوهرة ١:١‏ 77. 
() لأنّ العوض هبة مبتدأة» وما ر يتقابضا لكل واحد منهما أن يمنع صاحبه ويبطل 
بالشيوع» كا في الجوهرة١: .٠۳١‏ 

74م 


والعمرى جائزةٌ للمعمّر في حال حياته ولورثته من بعد موته والرّقِبى باطلةٌ عند 
أي حنيفة ومد د 
المعاوضةء وقال زُفَر والشَّافِعِيَ د في قول: لا عبرة للفظ الهبة» وهو بيع حتى لا 
يفتقر إل القبض» ولا تبطله الإشاعة؛ لأنَّ العبرة للمعنئ: إلا أن اعتبارٌ اللفظ 
والمعنى عند الإمكان أولى من إلغاء أحدهما. 

وقال الشَّافِعيٌ ف في قول: شرط العوض يبطل الهبة؛ لألّه تغيير لموضوع 
العقد كالبيع بغير الشمن» إلا أن الحبة قد يقصد بها الشواب» وقد يقصد بها 
العوض» كيف وقد قال التَّافِعيٌ ه: أنَّ المبة من الأدنئ إلى الأعلل مقتضية 
للعوضء وهذا تناقض. 

(والعمرى جائزةٌ للمعمّر في حال حياته ولورئته من بعد موته)» وهي أن 
يقول: داري لك عمري إذا مت ترد إل فيص التمليك ويبطل الشر_ط عند أبي 
حنيفة وححمّد #:؛ لقوله ي: «أمسكوا عليكم أموالكم. ولا تعمروهاهء فإِنَّمَن 
أعمر شيعا فإِنّه لن أعمر)". 

(والرّقبى باطلة عند أبي حنيفة وحُحمّد :)”2 وهي أن يقول: داري لك 


)١(‏ فعن جابر ذه قال 4: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإلّه من أعمر 
عمرئ فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه) في صحيح مسلم": 57 217 وفي لفظ عنه 
ه: (أمسكوا عليكم أموالكم» لا تعطوها أحداًء فمن أعمر شيئاً فهو له) في مستخرج 
أبي عوانة۱۱: »۳٤۲‏ ومشكل الآثار۱۲: ۱٤۲‏ ومسند أحمد": 27917 وص ححه 
الأرنؤوط. 

(۲) وصورتها: أرقبتك هذه الدار» وهي من المراقبة» وهي الانتظار» ومعناها: إذمت 
قبلك فهي لك» وإن مت قبلي عادت إل فإذا سلمها إليه عن هذا تكون عارية عندهماء 

ما 


وقال أبو يوسف: هي جائزة» ومن وَهَبَ شاة إلا ملها صت الهبةٌ وبطل 
الاستثناء 
رقبئن إن مت قبلي رجعت إِليّ» وإن مت قبلك فهي لك فهذه عارية؛ لقول شريح 
اه : 3 النبي ل أجاز العمرى ورد الرقبى»”. 

(وقال أبو يوسف) والشَافِعيَ #د: (هي جائزة)؛ لما روي:«أنَّه يه أجاز 
العمرئ لأهلهاء والرقبئ لأهلها»”” إلا أله محمولٌ علل إجازتها عارية لا هبة» وبه 
نقول» حملناه علل ذلك؛ تلفيقاً بين الأخبار. 

(ومن وَهَبَ شاة إلا لها صت الحبةٌ وبطل الاستثناء)”؛ لأنَّ الْحَمّل جز 
منهاء فلا يصح استثناؤه كسائرهاء فيبقئ سَرّطاً فاسداًء واهبة لا تبطل 


يجوز له أخذها متى شاءء وقال أبو يوسف 4#: هي هبة صحيحة؟ لأنَّ قوله: داري لك 

تمليك» وقوله: رقبى شرط فاسدء ولو قال: داري رقبى لك أو حبيس لك كانت عارية 

إجماعاء وإذا وهب هبة وَكَرَط فيها شرطأ فاسداء فاهبة جائزة» والشر_ط باطل: كمَن 

وهب لرجل جارية واشترط عليه أن لا يبيعها أو أن يتخذها أم ولد أو يردها عليه بعد 

شهرء فالهبة جائزة» وهذه الشروط باطلة؛ لأنّه لا يقتضيها العقد. والأصل في هذا أن 

كز عفدن شرطة القن فاد الط لامد كامة والرهن وف اقدانة: ارهن 

يبطل بالشرط...كا في الجوهرة١: .77١‏ 

)١(‏ فعن طاووس 4 قال #5: (لا تحل الرقبى» فمن أرقب رقب فهو بسبيل ميراث) 

وسو الفناق N‏ 

(۲) فعن جابر د قال : (العمرئ جائزة لأهلهاء والرقبئ جائزة لأهلها) في سنن 

E 

(6) ن ا لاء ا لا ىعن یل ف وال ق ا 
EL‏ 


والصدقة كاهبة لاتصحٌ إلا بالقبض ولا تجوز ني مشاع يحتمل القسمة فإذا 
تَصَدَّقّ على فقيرين بشيءٍ جاز» ولا يصح الرجوع ني الصدقة بعد القبض» ومن 
نذرٌ أن يتصدّق بماله لزمه أن يتصِدَّق بجنس ما تجب فيه الرّكاة 
بالشروط الفاسدة. 

(والصدقة كلهبة لاتصحٌ إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة)”؛ 
لأنّه عقدٌ تبرع» فلا يتمٌ إلا بالقبض» والشيوع مانع منه. 

(فإذا تَصَدَّقّ على فقيرين بشيءٍ جاز)؛ لأنَّ اللقصود هو الله عل وهو واحدٌ 
لا شريك له» والفقيرٌ نائبٌ عنه في القبض» كالساعي في الزكاة. 

(ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض)؛ لأنَّ الثوابَ قد حصل فيمنع 
الرجوع» كالعوض في اطبة. 

(ومَن نذرٌ أن يتصدّق باله لزمه أن يتصدّقّ بجنس ما تجب فيه الرّكاة)”؛ 
اعتباراً لإيجاب العبد بإيجاب الله لاء وهو الزكاة» وإيجابه غلا ينصرف إلى السائمة 
ومال التجارة دون غبره» كذا هذا. 


لكونه وصفاًء فانقلب شرطاً فاسداً» والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» كا في الحداية؟: 
6 

)١(‏ لأنَّا كالهبة» وصورته: إذا تصدق علل غنيين بشيء يحتمل القسمة إريجزء أما إذا 
تصدق علل فقيرين بذلك جازء بخلاف الحبة» ىا في الجوهرة١:‏ 7 77. 

(۲) فهذا علل الأموال التي فيها الزكاة من الذهب والفضة وعروض التجارة 
والسوائم» ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيه» فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى وثياب 


البدن والأثاث والعروض التي لا يقصد بها التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ لأنّه لا 
يي 


ومن نَدَرَ أن يتصِدَّقٌ بملكه لزمه أن يتصِدَّقٌ بالجميع» ويقال له: أمسك منه مقدار 
ما تنفقه على نفسك وعلى عيالك إلى أن تكتسب مالا فإذا اكتسبت مالاًتصدَّقٌ 
بمثل ما أمسكت 

(ومن در أن يتصدَّقٌ بملكه لزمه أن ينصدَّقٌ بالجميع)”؛ لأنَّ اسم الملك 
شامل الكل (ويقال له: أمسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعل غبالك إلى أن 
تكتسب مالا فإذا اكتسبت مالا تصِدَّقٌ بمفل ما أمسكت»؛ لأنّه لو تصدق 
با جميع دفعة واحدة لوقع في الضررء فيمسك منه ثم يتصدّق بمثله؛ لأنّهِ أمسكه 


مع وجوب إخراجه. 


زكاة فيهاء ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لأنّه مال الزكاة» ألا ترئ أنه إذا انضم 
إليه غيره تجب فيه الزكاة» ويعتبر فيه الجنس لا القدر» كما في البدائع 4: ۸۸. 
(1) لاله أعم من لفظ المال؛ لأنَّ المال مقيد بإيجاب الشارع» ولا تخصيص في لفظ: 
الملك؛ فبقي علل العموم» والصحيح أنَّّما سواء؛ لأن الملتزم باللفظين الفاضل عن 
الحاجة» ىا في اللباب١: ١‏ 7". 

عل 


كتات الوقف 
لانو نماك الوا من التق عند أن حي و به 


رلا وول ملك ع ارت عند ان ا حنيفة 4 إلا أن يحكم به 


)١(‏ الوق لغة: ندر ؤقفه إذا حه 

وشرعاً: هو حبس العين علل ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة عند أبي حنيفة ذي 
وعندهما حبس العين علل حكم ملك الله غلك كما في التبيين١: ۲١‏ قال في التتمة: 
والمعول والفتوى على قولماء حقائق »كما في الشابي۳: 06 وني شرح الوقاية ": 
:AV‏ «وعليه الفتوئ»» قال في التصحيح ص۲۸۸: «إنَّ الفتوى في جواز الوقف علل 
قول أبي يوسف ومحمد وقال في الحقائق: قال في التتمة والعون: أنَّ الفتوى علل 
قولهماء وقال في ختارات النوازل: والفتوئ اليوم علل إمضائه» وقال في الخلاصة: وأكثر 
أصحابنا أخذوا بقوهماء وقال في منية المفتي: الفتوئ في الوقف على قول أبي يوسف 
ومحمد #داء يدل عليه قول النبي كي لعمر بن الخطاب ذه حين أراد وقف أرض له: 
(تصدق بأصلهاء لا يباع ولاايورث ولايوهب) في صحيح البخاري": 2٠١117‏ 
وصحيح مسلم۳: ۱۲۲۰١‏ . 

قال الطرابلسي ذه في الإسعاف في أحكام الأوقاف ص": «الوقف جائز عند علمائنا 
الثلاثة وأصحامهم» وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة #ه لا يجيز الوقف. فأخذ بعض 
الناس بظاهر هذا اللفظ وقال: لا يجوز الوقف عنده» والصحيح آنه جائز عند الكل» 
وإنا الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه» فعنده يجوز جواز الإعارة» فتصر_ف منفعته إلى 
جهة الوقف مع بقاء العين عل حكم ملك الواقف» ولو رجع عنه حال حياته جاز مع 
الكراهة» ويورث عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضي» أو يخرجه 


حرج الوصية» وعندهما: يلزم بدون ذلك» وهو الصحيح» وهوقول عامة العلماء»). 
"T€‏ 


5 2 عو ره 
ا لحاکم أو يُعلّقه بموته فيقول: إذا مت فقد وَقَفْتَ دارى على كذا 


الحاك”» أو يُعلّقهِ بموته فيقول: إذا مت فقد وَكَفْثُ داري على كذا)”؛ لأنَّ معن 
الوقف عنده: هو حبس العين علل ملكه على وجه لا يقبل النقل» والتصدّق 


شروط الوقف: 
أوّلآ: أن يكون الواقف بالغاً عاقلاً حرأًء فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون والعبد. 
ثانياً: أن يخرجّه الواقفُ من يده ويجعل له قي ويُسِلّمهِ إليه عند أبي حنيفة ومد إن 
وعند أبي يوسف #ه: هذا ليس بشرط. 
ثالكا: أن يكوت افر تاها ا ل ولا حول : كالعقان ونو فا جوز وف اقول 
وا لآن الا قرط تقو لل و ق ا بساني الكؤنه فر غرف ا 
فلار زوفن رة إلا إذا كان فعا للعقات. 
رابعاً: أن يكون الموقوف مقسوماً عند محمد يه فلا يجوز وقف المشاع» وعند أبي 
يوسلا ها ينن يشرط ا و رر شيره كان أو اعا لآن اا رط الور 
عند محمد كه والشيوعٌ يخل بالقبض والتسليم» وعند أبي يوسف ه: التسليم ليس 
بشرط أصلاًء فلا يكون الخل فيه مانعاًء كما في بدائع الصنائع”: ۲۲۰-۲۱۹. 
(1) أي: الموك؛ لأنّه جتهد فيه وقيدنا: بالموك؛ لأن المحكم بتحكيم الخصمين لا يرفع 
الخلاف علل الصحيح» كما في اللباب :١‏ 777 وطريقٌ المرافعة: أن يريد الواقفٌ 
الرجوع بعدما سلَّمه إل المتولّ؛ محتجّاً بعدم اللزوم عند الإمام تيه فيختصمان إلى 
القاضي فيقضي باللزوم علل قولهما فيلزم؛ لأنَّه قضئ- في محل مجتهد فيه» كما في مجمع 
NaN‏ 
(۲) أي: إذا علّقه بموته» فالصحيح أله وصيةٌ لازمة» لكن لريخرج عن ملكه» فلا 
يتصور التصرّف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية؛ وله أن يرجع 
قبل موته كسائر الوصاياء ونا يلزم بعد موته» کا في البحرة: .7١/‏ 
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إلا عند أي يوسف ##: يزول ملك الواقف بمجرد القول» وقال كد 4: لا 
يزول الملك حتى ْمَل للوقف ولباً يسمه إليه 
بالغلّة المعدومة لا يصح إلا بطريق الوصية» فكذاما كان في معناه» وإذا حكم به 
حاكم فقد صادق حكمه محل الاجتهاد فينفذ» وعندهما: معناه زوال العين عن 
ملكه إلى الله للة. 

(إلا عند أبي يوسف 5©#: يزول ملك الواقف بمجرد القول)”". وبه قال 
الشَّافِعِيَ ذه؟ لاله قربة يقصد به وجه الله عل على سبيل التأبيد» فيصح بمجرة 
القول كالعتق. 

(ؤقال ىد لا يرول الاك خن عل للوقف وكا وة إل 
اعتباراً للقبض فيه كما في سائر الصدقات» وقيل: كان قول أبي يوسف وقول أبي 


)١(‏ أي: يلزم ويزول ملكه بمجرد قوله: وقفت داري هذه مثلاًء ولا يحتاج إلى القضاء 
ولا إلى التسليم» وبه يفتي مشايخ العراق؛ لاله إسقاط للملك كالإعتاق» كما في مجمع 
لارا 

(۲) أي: لا يلزم ولا يزول ملكه مال ریسلم الموقوف إك ول لأنَّ تمليكّه إل الله ٤ل‏ 
قصداً غير متحقّقء فالا يثبت في ضمن التسليم إلى العبد: كالصدقات» وبه يفتي 
مشايخ بخارئء وهو المعمول به في زمانناء كا مجمع الأنهر ١‏ : 777. 

قال في التحفة والاختيار: ثم عند محمد #ه لصحّة الوقف أربعة شرائط: التسليم إلى 
المتولي» وأن يكون مفرزاً» وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف» وأن يكون 
مؤبداً بأن يجعل آخره للفقراء» ثم إن مشايخ بلخ اختاروا قول أبي يوسف ذه. ومشايخ 
بخارئ اختاروا قول محمد #ه» قال في المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف ذله؛ 
ترغيباً للناس» وقال صاحب التجنيس: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف ف 
ومشايخ بخارئ أخذوا بقول محمد ه. وبه يفتى» ثم قال: وقول محمد #ه هو المختار 

E 


وإذا صح الوقفٌ على اختلافهم كَرّجَ عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك 
الموقوف عليه» ووقف المشاع جائرٌ عند أبي يوسف اه وقال خمد 4: لا يجوز 


حنيفة ب سواء» حت قدم المدينة فرأئ أوقاف الصحابة # #: ومن بعدهم بالمدينة 
ونواحيهاء فرجع وأفتى بجواز الوقف ولزومه. 
(وإذا صح” الوقفٌ على اختلافهم حَرَجَّ عن ملك الواقف ولم يدخل في 
ولك الو قوق غا ا اللنعل يوان الو فقت و ا ا ا 
(ووقف المشاع جائرٌ عند بي يوسف ه)”, وبه قال الشّافِعيٌ ظله. 
(وقال تُحمّد »: لا يجوز)”؛ بناءً عل أن القبض ليس بشرط فيه عند أبي 


للفتوئ» وقال في الخلاصة: ثم إنَّ أبا يوسف 4 في قوله الأول ضيّق غاية التضييق كا 

هو قول أبي حنيفة 5ه وفي قوله الآخر وسّع غاية التوسعة» ومحمد #ه توسط بينهماء 

ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله. ىا في التصحيح ص۲۸۷. 

(0) أي: ثبت علل قول أبي حنيفة د بالحكم أو بالتعليق بالموت. وعلل قولما بالوقف 

والتسليم» كا في الجوهرة١:‏ 5 77. 

() قوله: حرج عن ملك الواقف» يجب أن يكون قولماء كا في الهداية١: ٠١‏ 5. قال في 

العناية ٠ : ١‏ «اختلف فيه المشايخ مِن حيث إِنَّه يصح عندهماء ولايصحٌ عند أبي 

حنيفة ذه علل ما هو الملفوظ في الأصلء والأصحٌّ الصحة عند الكل خرج من ملك 

الواقف - يعني علل قول أبي يوسف ومممّد د ولريدخل في ملك الموقوف عليه؛ لأنّه 

لو دخل في ملكه جاز له إخراجُه من ملكه كسائر أملاكه ونا انتقل ل مَن بعده من 

شرطه الواقف» لكن ليس كذلك بالاتفاق». 

(۳) أي: المشاع القابل للقسمة؛ لأنَّ القسمة من تام القبض» والقب عنده ليس 

بشرطء فكذا تتمّته» كما في اللباب۱: «870. 

(5) لأنَّ أصل القبض عنده شرطٌ فكذا ما يتمّ به قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لأنَّما لا 
ا 


2-4 


ص e‏ بداء فا 
جاز وصار بعدها للفقراء 


> ےن 
ea‏ 


يو ي . 


وعند محمد 45: شرط» وَالشّيوعٌ مۇر فيه. 

(ولا يتم الوقفُ عند أي حنيفة ونحمد له حتى كَل آخره جه لا تتقطع 
ند لان شر ط جواؤه أن یکو ن مود (فإذا عن جهة تنقطعٌ صار مؤقتاً معنى 
فلا يجوز”. 

وقال أبو يوسف 4: إذا سى فيه جهة تَنْقَطِعٌ جاز وصار بعدها للفقراء 


يحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمّد هه أيضاً؛ لأنّه يعتبره با هبة» قال في 
التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد ذه وني الفتح عن المنية: الفتوئ علل قول 
أبي يوسف ذه وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم #ه يقول: قول أي يوسف 
ذه من حيث المعنئ أقوئء إلا أن قول محمد 5ه أقرب إلى موافقة الآثار. كا في 
E‏ 

(1) أي: إن احتمل المشاع القسمة فهو محل الاختلاف» فيصحٌ عند أبي يوسف ذه لا 
عند محمد ظه» ويفت بقول أبي يوسف ذه ى) في شرح الوقاية :٤‏ ۲۸۸. 

(؟) مثل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد» بخلاف ما لو وقف علل مسجد معين ولر 
يجعل آخره لجهة لا تنقطع» لا يصح؛ لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه كما في فتح 
القدير>: .7١17‏ 

85 كن ی ف ا جلت أر فين هده ملافا 
فر قر فة غل ارلا دفلا ن سا اسار فة انق ر ضر كاقت غاتهنا للمساكينة لذن أثثر 
المساكين لا ينقطع أبدأء وإذا إريقل ذلك إريص» كا في الجوهرة١‏ : .٠٠٠‏ 

u 


5 0 5 ماه 7 8ھ م 5 ء۶ 
وإن م يسمهم» ويصح وقف العقار, ولا يجوز وقف ما يُنقل ويحولء وقال أبو 
يوسف 4#: إذا وقف ضيعة ببقرها جازء وقال محمد 4: يجوز حبس الكرا 


وإن لم يسمهم)”؛ لأن الصحابة 4 وقفوا ور ينقل عن أحدٍ منهم أله جعل آخره 
للفقراء» ولكن كا إرينقل أتّهم وقفوا عن جهة تنقطم» سقط الاحتجاج به. 
(ويصحٌ وقف العقار» ولا يجوز وقف ما يُنقل ويحوّل)؛ لأنّه لا يبق علل 
الدوام» فكان توقيتاً معنى؛ وقد ذكرنا أنَّ شرطه التأبيد. 
(وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيعة ببقرها جاز)" بطريق التبعية. 


(وقال تُحمّد 4: يجوز حبس الكراع” 


)١(‏ وقيل: إن التأبيد شرطٌ بالإجماع إلا أن عند أبي يوسف 5ه لا يشترط ذكر التأييد؛ 
لذن لفطل و كم رغ وه ا أ ب د ن 
بعدها للفقراء وإن إريسمهم, وهذا هو الصحيح» وعند محمد #ه ذكر التأبيد شرط؛ 
أن هذ ضدفة با فة أ بالا ودد فد يكون مو ندا وقد ك ن مو تدا قبط افلا 
ينصرف إلى التأبيد» فلا بذ من التنصيصء كا في الهداية": .٠٠٠١‏ 

(۲) وكذا سائر آلات الحراثة؛ لاله تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود. وقد يثبت 
ِن ا حكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً: كالشرب في البيع والبناء في الوقف. وحمّد ذه معه 
فيه؛ لأنّه لما جاز إفراد بعض ال منقول بالوقف عنده» فلأن يجوز الوقف فيه تبعاً أول» كما 
في الهداية”: 15؟. 

(۳) الكراع: ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان, ثمّ سمّي به 


الخيل خاصة,. ىا في المغرب ص/* 5 . 
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والسّلاح 
والسّلاح)”؛ لقوله #: «أمَا خالد فقد حبس أدرعاً له وأفراساً في سبيل الله 
تلذ”. واحتسّ الشَّافِعِيَ ضيه في جواز الوقف في الكل :أنه يجوز بيعُه والانتفاع به 
مع بقاء العين» فكذا الوقفء إلا أنَّ المقصود من البيع هو الملك» والتأبيدٌ ليس 
بشرط فيه» ومن الوقف هو ال حبس علل التأبيد؛ بدليل: أنه لو وقّت لا يجوز 
فافترقامن هذا الوجه. 

es‏ ن عا اع ل ن م 
الله جل وإريعدها للتجارة؛ ولهذا أضيفت إليه إضافة تمليك. 


)١(‏ ومعناه: وقفه في سبيل الله جل وأبو يوسف 4ه معه فيه علل ما قالواء وهو 
استحسان. والقياس: أن لا يجوزء وجه الاستحسان: الآثار المشهورة فيه.... ويدخل 
في حكمه الإبل؛ لأنَّ العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل عليهاء وعن محمد 
5: أله يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات: كالفأس والقدوم والمنشار والجنازة 
وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف» وعند أبي يوسف 4: لا يجيوز؛ لان القياسٌ إلا 
يترك بالنصّء والنص ورد في الكراع والسلاح» فيقتصر عليه» ومحمّد 4ه يقول: القياس 
قد يترك بالتعامل كا في الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه الأشياء» وعن نصير بن 
يحبئ دد: أنه وقف كتبه إلحاقاً لها بالملصاحف» وهذا صحيح؛ لأنَّ كل واحد يمسك 
للدين تعلياً وتعلاً وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار علل قول محمد له وما لا تعامل فيه 
لا يجوز عندنا وقفه» كا في العناية٦: ١5‏ 1-/711. 
(0) قال النبيّ #: (وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) في صحيح 
البخاري : 

5 


فيطلب o‏ اله ف متاه E‏ أن e‏ 


(وإذاص ا رار ابي اي 
فتصحٌ مقاسمته)” خلافا هما؛ لأنَّ القسمة ليست ببيع حقيقة؛ وإنَّها هو إفرارٌ 


هه لكا 


وكين 
(والواجبٌ أن يبتداً من ارتفاع“ 


)١(‏ قال صاحب شرح الوقاية۳: 589: (إِنّ بعض المتأخرين جوَّزوا بيع بعض الوقف 
إذا خرب؛ لعمارة الباقي» والأصح آنه لا يجوز فإن الوقف بعد الصحّة لا يقبل الملك» 
كالحرٌ لا يقبل الرقبة». 
لا ار ا ل لس ا 
أن الوقك جملا الال معي الأقزاز: نظراً للوقف» فلم تكن بيعاً وتمليكاً؛ ثم 
موه قر بون محر لدوم 
الموت إلى وصيه» وإن وقف نصف عقار خالص له» فالذي يقاسمه القاضي أو يبيع 
نصيبه الباقي من رجلء ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه؛ لأن الواحد لا يجوز 
أن يكون مقايماً ومقاسّأً» ولو كان في القسمة فضل دراهم» إن أعطيّ الواقف لا يجوز؛ 
لامتناع بيع الوقف, وإن أَعَطَئ الواقف جازء ويكون بقدر الدراهم شراءء كما في 
الحداية": ٠١‏ وني شرح الوقاية ۳: ٠١‏ االقسمة في غير المثليات يغلب فيها جهة 
التمليك؛ لا جهة الإقرار» ومع هذا يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف ذه مع آنه لا 
يجوز التمليك في الوقف عنده» فيجعل جهة الإقرار غالبة في الأوقاف». 
() أي: غلاته التي تحصل منه. وهو من إطلاقات العموم» وحيث يسمون ما يحصل 
من الزرع ارتفاعاًء يريدون بذلك الحاصل بالرفاع» وهو رفع الزرع إل البيدر بعد 
PON‏ 


الروك اراي ناك واس ور يشرط وإذا وقفَ دارا على سكنى ولده 
فالعمارةٌ على من له السكنى» » فإن امتنعَّ من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم 
ES‏ عُمّرَت ردّها إلى مَن له الشّكنى, وما انهدم من بناء الوقف 
وآلته صرفه الحاكمٌ في عمارة الوقف إن احتاج 
الوقف” بعمارته» َر ذلك الواقف أو يَشْمْ-طَ)؛ لأنَّ في ذلك إبقاء للوقف 
وإدامته. 

لمعك رقو و سود جا 
سن (فإن امتنحَ من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمّرٌ 
بأجرتهاء فإذا عُمّرَت ردّها إلى مَن له الشُكنى)”"؛ لما ذكرنا أن 0 فإذا 
امتنع» أجر الحاكمٌ العينَ للنفقة» كا لو امتنع من الإنفاق علل البهيمة. 

(وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم ني عمارة الوقف إن احتاج 


الحصاد. كما في الدر المنتقئن ١ : ١‏ 75. 
(۱) أي: أنه يصرف الارتفاعٌ إلى تعمير الموقوف إذا احتيس إليه؛ ليبقى ما كان عل ما 
كان ولا تجوز الزيادة عليه» وعليه فيمنعٌ من الصّرفِ إل البياض والحمرة عل الحيطانٍ 
ونحو ذلك إن لريكن فَعَلَهُ الواقف» وإن فعله هو فلا منع» كما في البحره: 0 77. 
(5) أي: لو وقف دارا عل سكن شخص بعينه» فإ العمارة عليه؛ لأنّه هو المنتفع بها 
والغرم بالغنم» ولو أبئ أو عجز عَمَّرَ الحاكم بأجرتها؛ لأنَّ فيه إبقاء الوقف 0-07 
قصده الواقف. فإذا عمّرّها ردّها إلى من له السكنى؛ رعاية لحقه. ولا يجير الممتنع علل 
العمارة؛ لأن فيه إتلاف مالهء... ولا تصح إجارة من له السكنئ؛ لأنّه غير ناظر ولا 
مالك لكن الحاكم يؤْجّرها له أو لغيره فيعمّرها بأجرتها قدر ما تبقئ علل الصفة التي 
وقفها الواقف. ولا يزيد علل ذلك إلا برضا من له السكنئ؛ لأا بصفتها صارت 
مستحقة له فترد إلى ما کانت» کا في التبیین۳: ۳۲۸-۳۲۷. 

0ك 


إلبه» وإن استغنى عنه أَمْسَكّه حتى يحناج إلى عمارّه فيصر.فه فيهاء ولا يجوز أن 
بقسمه بين مستحقى الوقف» وإذا جعل الواقف غل الوقف لتفسه أو جعل 
الولاية إليه» جاز عند أبي يوسف 4 


إليه» وإن استغنى عنه أَمْسَكّه حتى يحتاج إلى عمارټه فيصر فه فيها". 

ولا يجوز أن يقسمّه بين مستحقّي الوقف)”؛ لأنَّ حقّهم في الغلّة والمنافع لا 
في عين الوقف وأجزائه. 

(وإذا جعل الواقفٌ غلَّةَ الوقف لنفسه”» أو جعل الولاية إليه. جاز عند أي 
يوسف ه)”"؛ لأنّهِ شَّرَط في الوقف ما هو قربة» فإن نفقة الرّجل علل نفسه صدقة 


)١(‏ لأنّه لا بد من العمارة وإلا فلا يبقئ» فلا يحصل صرف الغلة إلى المصر_ف علل 
التأبيدء فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه» وإلا يمسكه حتئ يحتاج 
إليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة, كما في التبيين”7: .٠۲۸‏ 
)١(‏ أي: لا يقسم النقض بينهم؛ لأَئََّم ليس لهم حقٌّ في العين ولا في جزء منه؛ وإنَّما 
حقهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه 
إلى العمارة؛ لأن البدلّ يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدلء كما في التبيين”7: /37". 
(۳) أي: فهو جائز عند أبي يوسف د ولا يجوز علل قياس قول محمد #ه. وهو قول 
هلال الرازي بء قال الإمام قاضي خان 5ه نقلآ عن الفقيه أبي جعفر #ه: وليس في 
هذا عن محمد ذه رواية ظاهرة» ثم قال: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف ذه 
وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعاًء وذكر الصدر الشهيد 5د أنَّ الفتوئ عليه؛ ترغيباً 
للناس في الوقف» ومثله في الفتاوى الصغرئ نقلاً عن شيخ الإسلام» واعتمده النسفيّ 
وأبو الفضل الموصلّ د كما في اللباب1: 77”5. 
(4) قال في الهداية: هو قول هلال أيضاًء وهو ظاهر المذهب» واستدل له دون مقابل 
ر 


بالحديث”» و«النبئٌ يو كان يأكل من وقفه وصدقته»”» ولا شك أن ذلك كان 
مشروطاً في الوقف؛ لأنَّهِ كان لا يأكل من غير شرطء وأمّا الولاية؛ فلا رُوي عن 
مر 4 أله وقفب:وقفا ووليه شه :وشرط فيه فقال: دولا واس لق وليه أن 


el 


وكذا لو إريشترط الولاية لأحدء فالولاية له عند أبي يوسف #ه. ثم لوصيه إن كان» 
وإلا فللحاکم» كما في فتاوئ قارئ الهداية» تصحیح» كما في اللباب۱: .۳۳٠‏ 
)١(‏ فعن جابر 5ه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبرء فبلغ ذلك رسول 
الله 4 فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لاء فقال: «من يشتريه مني؟2 فاشتراه نعيم بن 
عبد الله العدوي بئان مائة درهم» فجاء بها رسول الله لد فدفعها إليه» ثم قال: «ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلكء, فإن فضل عن آهلك شيء فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن يمينك 
وعن شمالك» في صحيح مسلم ۲: 147» والسنن الكبرئ للنسائي ۳: 07» وصحيح 
ابن حبان ۷: 5 ٠‏ "ا وغيرها. 
(۲) فعن طاوس#: «ألرترٌ أن حجرأ المدري أخبرني أن في صدقة النبىّ 4# يأكل منها 
أهلها بالمعروف غير المنكر» في مصدّف ابن أبي شيبة۷: ۲۸۳. 
(۳) فعن ابن عمر د أنَّ عمر بن ا خطاب أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبي يك يستأمره 
فيهاء فقال: يا رسول الله» إني أصبت أرضاً بخيبر إر أصب مالاً قط أنفس عندي منه» ف 
تأمر به؟ قال: إن شعث حبست أصلهاء وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر 5 أنه 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء» وني القربئ وفي الرقاب» وفي 
سبيل الله» وابن السبيل» والضيف» لا جناح علل من وليها أن يأكل منها بالمعروف. 
ويطعم غير متمول» في صحيح البخاري ۳: 198., واللفظ له وصحيح مسلم ۳: 
36 . 

5 


وقال حمّد : لا يجوز وإذا بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفررّه عن ملكه 
بطريقه ويأذن للنّاس بالصّلاة فيه» وإذا صل فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة 
ومد + 

(وقال خحمّد : لا يجوز)”؛ لأنّه تعليقٌ لإزالة املك عن الوقف بمضي- 
المدّة» وشرط جواز الوقف عندهما التنجيز والتأبيد. 

(وإذا بنى مسجداً م يزل ملكه عنه حتى يفره" عن ملكه بطريقه ويأذن 
للئّاس بالصّلاة فيه. وإذا صل فيه واحدّ زال ملكه عند أبي حنيفة وححمّد 4)”؛ 


0 الآن تن أضل عون عه أن جزم برل ارقف :الف قز ةقرط كلتك ا 
يوجد القبض» فصار كمّن شَّرَط بقعة من المسجد لنفسه. كما في الجوهرة١:‏ 71" 
ولان الوقف تبرّعٌ علل وجه التمليك بطريق التقرب إك الله عل فاشتراطه الكل أو 
ال افع لآن اتك مون ةل مي ار اا 
يجوز أن يُسلّم قدراًمن ماله للفقير ع وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضّه له وشرط 
بعض بقعة المسجد لنفسه. كما في العناية؟ : 50 77757-1. 

(؟) أي: جعل له طريق وميّزه بجميع الوجوه عن ملكه» فلو كان العلو مسجداً 
والسفل حوانيت غير متعلقة بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلّق حقٌ العبد به 
کا في العمدة7: 08 5. 

(۳) أما الإفراز؛ فلانّه لا يخلص لله عل إلا به؛ لأنَّه ما دام حق العبد متعلقاً به ريتحرّر 
لله جلا وأما الصلاة فيه؛ فلأنّه يشترط التسليم عند أبي حنيفة ومحمد د فإذا تعدّر 
كاه اقدق لقصو قاف أل ا تسل عه ولك ا را و 
ولا يشترط فيه قضاء القاضي» ولا التعليق بالموت عند أبي حنيفة #ه؛ لحصول المقصود 
a ES‏ ودر اوفقي إن ميق I‏ وفيس لاصيا 

to 


وقال أبو يوسف #5: يزول ملکه عنه بقوله: جعلته مسجداًء ومن بنى سقاية 
للمسلمین» أو خاناً يسكنه بنو السبیل» أو رباطاً» أو جعلّ أرضه مقيرةً م يزل ملكه 
عن ذلك عند أبي حنيفة اه حتى به الحا 


اعتباراً للقبض فيه» فإنَّهِ صدقة» وقبض كل شيء عن حسب ما يليق به» وشرطه 
الإفراز والطريق؛ لأنَّ ا مقصوة لا يحصل بدونهما. 

(وقال أو ریت ضف ون ملك عو يقولة جو 0 ن ع 
الوقف إزالة الملك وإسقاطه إلى غير مالكه»ء فيصم بمجرد القول» كالطلاق 
507 

[وقال محمد #ه: لا يزول ملكه ما إريصل فيه جماعة]". 

(ومَن بنى سقاية” للمسلمين, أو خان“ يسكنه بنو السبيل» أو رباطا*» أو 
جع أرضه مقبرةً م يزل ملكه عن ذلك عند أي حنيفة 4 حتى يحكم به الحاكم". 


ولفظه ينبئ عن ذلك والتصدّق بالمعدوم لا يجوز إلا في الوصية» فيجب تعليقّه 

با موت؛ ليكون وصية به» أو حكم الحاكم في موضع الاجتهاد, كما في التبیین۳: .٠۲۹‏ 

)١(‏ لأنَّ التسليم عنده ليس بشرط؛ لألّه إسقاط لملك العبد فيصير خال صا لله غلل 

قوط حن العبده اق السبين +" 

)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

() السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس» كا في المصباح ص١/7.‏ 

(5) الخان: وهو ما ينزل به المسافرون» كما في المصباح ص ١1/85‏ . 

(5) الرباط: الذي يبن للفقراء» كا في المصباح ص .7١5-1١0‏ 

)١(‏ لأنّه إرينقطع عن حقٌ العبد؛ ألا ترئ أنَّ له أن ينتفع به فيسكن في الخان وينزل في 
كك 


وقال أبو يوسف ه: يزول ملكه عن ذلك بالقول وقال تُحَمّد ه: إذا سقى 
الناس من السقاية» وسكنوا الخان والرباط» ودفنوا في المقبرة زال الملك 
وقال أبو يوسف #: يزول ملكه عن ذلك بالقول. 
وقال مُحمّد 4: إذا سقى الناس من السقاية» وسكنوا الخان والرباط» ودفنوا 
في المقبرة زال الملك)؛ اعتباراً للقبض اللائق» وكل واحد منهم مر علل أصله في 
الو فا ولف كلف 


الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما 
بعد الموت» كما في الوقف علك الفقراء» بخلاف المسجد؛ لأنّه إريبق له حق الانتفاع به. 


فخلص لله تعاك من غير حكم الحاکم» كما في الهداية5: ۲۳۸. 
رك 


كتات الغصب 
ومن عَصَّبَ سينا ما له مل فهك في يده فعليه ضهان مثله 
كتات الغصب 
(ومن غَصَبَ” شَيئَاً ما له مثل فهّلَكَ في يده فعليه ضمانُ مثله)؛ لقوله غَللة: 


وو 


+« كأَعتَدُوأْعكهبِِثْلٍ مَاعْتَدَ عَلِيكمْ 4 [البقرة: .]١95‏ 


.7 5١ الغصب لغة: أخذ الشىء ظلاً وقهراً» كا في المغرب ص‎ )١( 

واضطلاحا: قرا نمال ا وضبطه بدون إذنه» كا في المجلة (مادة١۸۸)»‏ أو هو 
إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوّم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه» 
حتى لا يضمن الغاصب زوائد المغصوب إذا هلكت بغير تعدّ؛ لعدم إزالة يد المالك» 
ولاماصار مع ا مغصوب بغير صنعه» ك إذا غصب دابّةَ فتبعتها أخرئ أو ولدها لا 
يضمن التابع لعدم الصنع فيه» وكذا لو حبس المالك عن مواشيه حتئ ضاعت لا 
يضمن؛ لما ذكرناء ولعدم إثبات اليد المبطلة» وكذا لا يضمن غير المتقوّم: كالخمره أو 
غير المحترم: كمال ا حربي في دار الحرب» ولا ما لا يقبل النقل: كالعقار. كا في التبيين0: 
0 

(۲) وهذا في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت» فإن كان موجود 
وجب عليه رده بعينه» وإن كان هالكاً وجب رد بدله؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل» فإن 
غصب مثلياً في حينه وأوانه وانقطع عن يدي الناس ولريقدر عل مثله فعليه قيمته يوم 
يختصمون عند أبي حنيفة ظله؛ لأنَّ المع ثابثٌ في ذمّته بعد انقطاعه؛ بدلالة أنه لوار 
يطالبه به حت وجد المثل كان له أن يطالبه به» وإنَّما ينتقل من المثل إلى القيمة يوم 
ا خصومة فوجب أن تعتبرٌ قيمته يومئذٍ» وقال أبو يوسف #ه: يوم الغصب؛ لاله لما 
انقطع التحق با لا مثل له» فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب؛ إذ هو الموجب أصله إذا 
غصب ما لا مثل له» وقال عمد وزفر: آخر ما انقطع عن يدي الناس؛ لأنَّ ا لمل 

ER 


وإن كان ما لا مثل له فعليه قيمته. وعلى الغاصب رَد العين المغصوبة 

(وإن كان ما لامثل له فعليه قيمته)”"؛ لأنَّ القيمةً فيه أعدل؛ إذ التفاوت بين 
الذاكين فا يخلاف الكل والموؤون سن شن واختدة فان التفاوت فة 
يسير. 


(وعلى الغاصب رَد العين المغصوبة)" إلى صاحبها إن كانت باقية بحاها؛ 


كان في ذمّته إلى أن ينقطع فلا انقطع سقطت المطالبة بالمثل» وصار كأنّه غصب في ذلك 
الوقت ما لامشل له. ىا في الجوهرة١:‏ ۳۳۹. 
)١(‏ يعني: يوم الغصب. وذلك مثل العددي المتفاوت والثياب والدواب وأشباه ذلك 
نا لا يكال ولا يوزن؛ لأنّه لا مثل لاء إا يضمن المثل أو القيمة إذالريقدر على رد 
المغصوب بعينه؛ لأنّ حت المالك في عين ماله فإذا قدر عاك ذلك لريجز الرجوع إل بدله 
إلا برضاه؛ ولأن المقصود إزالة الظلامة» وذلك يكون برد العين ما دامت باقية» فإذا 
دفع بدلها مع القدرة عليها فهي ظلامة أخرئء ألا ترئ أنه لا يجوز له في ملك غيره إلا 
باختياره» ثم إذا وجب عليه رد القيمة» فعليه ردّ القيمة يوم القبضء ولا ينظر إلى زيادة 
قيمة المخصوب بعد القبض في السعر ولا إلى نقصانها؛ لأنَّ القبضّ هو السبب الموجب 
للضمانء كا في الجوهرة١:‏ ۳۳۹. 
© أن لمكم الال للغصنب: هو وجرت رة غين المقضوت؟ لان بالرد يود غين 
حقه إليه» وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه» والضمان خلفٌ عن رد العين وإِنَّ) يُصار 
إلى الخلف عند العجز عن رذ الأصل» وسواء عجز عن الرد بفعله بأن استهلكه» أو 
بفعل غيره بأن استهلكه غيره» أو بآفة ساوية بأن هلك بنفسه؛ لأنَّ ا محل إلا صار 
معيو E N‏ 
الملاك يتقرّر الضمان؛ لأنَّ عنده يتقرّر العجز عن رد العين فيتقرّر الضمان» كما في 
البدائع/ا: .١6 ١‏ 
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فإن ادّعى هلاكها حبسّه ا اكم حتى بعلم ہا لو كانت باق يا لأظهرها نم تََى- 
عليه ببدهاء والغصبٌُ فيا ينمل يحول فإذا عَصَبَ عقاراً فهلك في يده لم يضمنه 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ب 
لقوله #: «علل اليد ما أخذت حتى ترده)”. 

(فإن اآعی هلاكها حبسه الحاكم حتى یعلم ہا لو كانت باقية ية لأظهرها تة 
قَعَى عليه ببدهها)”؛ مبالغة في الاحتيال إلى إيصال الحق إلى المستحق. 

(والغصبُ فيه بقل وتحَوّلُ)”؛ لتصوّره فيه» (فإذا عَصَّبَ عقاراً فهلك في 
يده م يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف #)”؛ أن الف بجنا إلا أله منع 


)١(‏ فعن سمرة كه قال #5: (علن اليد ما أخذت حتى تؤدّي) في سنن الترمذي": 
5» وسنن أبي داود۲: ۳۱۹ وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده ظله» قال 
#: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جادا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليردها) في المعجم الكبير77: ۲٤١‏ وسنن أبي داود؟: ١9‏ لاء والآحاد والمثاني0: 
٥‏ وسنن البيهقي الكبير": .٩۳‏ 
ان حل الاك ا ق الین قلا يقبن قر ف بح يقلت عا هه ادصاق :قينا 
يقول» كما إذا ادعئ المدين الإفلاس» وليس لحبسه حدٌ مقدّرٌ بل هو موكولٌ إلى رأي 
القاضي» كحبس الغريم في الدين» کا في التبيين0: 5 77. 
(") الغصبٌ كاتنٌ فيا ينقل ويحول لا في العقارء وهو كل ماله أصل: كالدار والضيعة» 
والنقل والتحويل واحد وقيل: التحويل هو النقل من مكان والإثبات في مكان آخر 
كما في حوالة الباذنجان» والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخرء كا في العناية۹: 
4 وان ف ا ا بالق واو وال ع أن من ال 
بين رجل وبين متاعه أو عص مالكه ومنعه من حفظ ماله حت تلف إريضمنه. كذا 
في الينابيع» ولو حول المتاع ونقله فهلك ضمنه» كا في الجوهرة١: 5٠‏ ". 
(5) وهلاكه إِنَّ) يكون بانمدام البناء بآفة سماوية» أو بذهاب ترابه» أو بغلبة السيل علل 
ل 


وقال محمّد: يضمئه 
المالك من الانتفاع بهاء وذلك لا يوجب الضمانء كا لو أبعده عن مواشيه حت 
هلكت؛ ولأنّه لو أزعج المالك عن الحانوت وقعد فيه لا تدخل الأمتعة في ضمانه. 
فكذا الحانوت. 

(وقال تُحَمّد) والشَّافِعيَ د: (يضمنه)"؛ لأنّه غاصبٌ شرعاً وعرفاًء فأمًا 
الشرع؛ فلقوله: من عَصَبَ شبراً من الأرض طوَّقه الله غلا يوم القيامة من 
سبع أرضين»)”2 وأمّا العرف؛ فإنّهِ يسمئ غاصباًء ولو أقرٌ بغصب وفسّره بالعقار 


الأرض فيذهب بأشجاره وترابه» فإذا كان مثل هذا فلا ضان عليه عندهماء كا في 
اتوي تع اولان الست نياك اله ةانقو[ زاك سق A‏ 
يتصوّر في العقار؛ لأنَّ يد امالك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء وهو فعل فيه لا في العقار 
فصار كا إذا أبعد المالك عن المواشي» وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب» كا في 
الحداية9: .٠۲٠‏ 

01 وهو قرول أ يوه هلد ارلا لان اليك ی ات البد العامة 
وإزالة اليد المحقةء وذلك يمكن في العقار؛ لأنَّ إثباتَ اليدين المتدافعتين علل شيء 
واحد لا يمكن؛ لتعذّر اجتماعههاء فإذا ثبتت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقّة 
للمالك ضرورة» كما في البحر الرائق۸:١١٠ء‏ قال في التصحيح: اليج دوي 
واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصليء اه. لكن في القهُستان: 
والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف. كا في العمادي وغيره» وفي الدر: وبه 
يفت في الوقف. ذكره العيني» كما في اللباب 5٠ :١‏ . 

(۲) فعن سعيد بن زيد ذف قال 5: ااا من الأرض بغير حقه طوّقه في 
سبع أرضين يوم القيامة) في صحيح مسلم": ١١۲٠ء‏ وني رواية الببخاري7: 157: 
لكو ليو لعن فيد در تمن تيع ل 
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وما نقص منه بفعلهِ وبسكناه ضَونه في قولجم جميعاً وإذا مَلَكَ المغصوب ني 

يد الغاصب بفعلِهِ أو بغير فعلِو فعليه ضمنه. وإن نقصّ في يده فعليه ضمان 

التقصان 

قبل منه» إلا أن الحديث حجّة لناء فإِلّه ذكر المأثم وإريذكر الضمانء والعرف دل 

علل التسمية» وبه نقول» وليس من ضرورته وجوب الضمان» كخصب الخمر. 
(وما نقص منه بفعله وبسكناه ضَمِنهِ في قوم جميعاً)”؛ لوجود الإتلاف منه 


(وإذا مَلَّكَ المغصوب في يد الغاصب بفعلِهِ أو بغير فعلِه فعليه ضمانه)”؛ 
لأنّ الضمانَ وَجَبَ بالغصب. وإنَّا تقرّر باهلاك. 

(وإن نقص في ند فعليه ضيان النققصان)”؛ لان ضان الغصب شان 
القبض» والأتباع يمكن إفرادها بالقبض» فجاز إفرادها بالضمان. 


(۱) لاله إتلافٌ» والعقارٌ يضمن به كا إذا نقل ترابه؛ لاله فعل في العين» ويدخل في) 
قاله إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله. كا في الحداية 4: .٠۲٠‏ 

(9) أىة فق المشول ء الكلءاالر اكلا سيق أن الف قي قل هلان الح درن 
ضانه بالغصب السابق إذ هو السبب» وعند العجز عن رده يجب القيمة» كما في 
الهداية9: ۳۲۷ فإن كان الهلاك بفعل غيره رجع عليه بها ضمن؛ لاله قرر عليه ضمناً 
كان يمكنه أن يتخلص منه برد العين» كم في الجوهرة١: 5٠‏ 7. 

(۳) يعني: النقصان من حيث فوات الجزء لا من حيث السعرء ومراده غير الربوي» أما 
في الربوي لا يمكن ضان النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنّه يودي إلى الرباء وإذا 
وَجَبٍ ضمان النقصان فَوّمت العِنُ صحيحة يوم غصبهاء ثم تقوم ناقصة فيغرم ما 
بينهماء ىا في الجوهرة١: .75٠‏ 
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ومن ذبح شاة غيره فيالكها بالخيار: إن شاء ضمّئه قيمتها وسلّمها إلبه: وإن شاء 
ضمَّنه نقصانهاء ومن حَرَقَ ثوب غيره خرقاً يسيراً ضَمِنَ نقصانه» وإن خرقّه خرقاً 
کبیا 

(ومَن ذبح شاة غيره فالكها ار إن شاء ضكه متها وسلمها اله 
وإن شاء ضمِّنه نقصانها)”؛ لآنّه جنئ عليها بالنقص» والتخيير بالتضمين لا 
يؤدّي إِك الرّباء فيثبت» والذّبح يشبه الإتلاف» فجاز أن يتعلقّ به بجميع القيمة 
ااا 

(ومن حرق ثوب غيره خرقاً يسيراً ضَمِنَ نقصانه)؛ لأنّهِ نقصّه مع بقاء 
عظيم منافعه» ولیس فيه رباء فصار کا لو أتلف بعضه» (وإن خرقّه خرقاً كبيراً 


)١(‏ وإنَّا خصّه لدفع ما عسى أن يتوهم أن غاصبّه يجب أن يستحقٌ أجر المشل لجزارته 
عإن المالك؛ لأنّه حقّق مقصوده فيه» فكان ذلك زيادة فيه لا نقصانا» حيث أعد للجزر 
قو ن وظاوق نه لتقو لض وذلك لان فين ]اله نل فس لقروان بقصان نكن 
للىالك الخيار؛ لاحتمال أن يكون له فيه مقصود سواهما من زيادة الإسمان, والتأخير إلى 
وقت آخر لمصلحة له في ذلك» وروئ الحسن عن أبي حنيفة د أن لا يضمنه شيئاً: 
يعني في ذبح الشاة» كا في العناية9: .74٠‏ 

(5) هذاه كذاهن اروا لآله إتللاق ر و ج راعسا فوت يهن الا غر اض بن 
ا لحمل والدر والنسلء وبقاء بعضها وهو اللحم» فصار كالخرق الفاحش في الثوب» 
ولو كانت الدابّةٌ غير مأكولة اللحم فقطع الغاصبٌ طرقّهاء للمالك أن يضمنه جميع 
قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه. بخلاف قطع طرف العبد المملوك» حيث 
يأخذه مع أرش المقطوع؛ لأنَّ الآدمي يبقئ منتفعاً به بعد قطع الطرفء كم في الهداية؟: 
FEE‏ 
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يُبطل عامّة منفعته فللمالك أن يضمنه جميع قيمته؛ وإذا تغبّرت العينٌ المغصوبةٌ 
بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظيم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها 


يُبطل عامّة منفعته" فللمالك أن يضمنه جميع قيمته)”؟ لاله استهلك جميعه معنن . 
(وإذا تغبّرت العيِنُ المغصوبةٌ بفعل الغاصب” حتى زال اسمها" وعظيم 
منافعها“ زال ملك المغصوب منه عنها 00 


(1) والصحيحٌ: أن الفاحش: ما يفت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقئئن بعض 

العين وبعض المنفعة» واليسيرٌ: ما لا يفوت به شيء من المنفعة. وإِنّما يدخل فيه 

النقصان؛ لأنَّ حمّداً نه جعل في الأصل قطع الثوب نقصاناً فاحشاًء والفائت به بعض 

المنافع» كا في الحداية4: 57 7. وقال بعضهم: ما أوجب نقصان ربع القيمة فهو فاحش» 

وما أوجب دونه فهو يسير» وقال بعضُهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحش» 

وما أوجب دونه فهو يسيرء كا في العناية9: ١‏ 5 7. 

AED‏ فا كته :لان ا ا 

الغاصب بدهاء حت لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان» وإن شاء صاحبٌ الثوب 

فتن ا لاله إن سعيلكة ا ناما ولا اقل واد وال ا فة ر 

معتبرة» فلهذا جاز أن يضمّنه النقصان ويأخذه. ىا في الجوهرة١: ٤۲‏ . 

(۳) احتراز عا إذا تغيّر بغير فعله» مثل أن صار العنب زبيباً بنفسه أو خلاً أو الرطب 

قرفن تلاك اق شارك E‏ ررق قن EE‏ كن CE‏ 

ضقن 

(5) احتراز عا إذا غصب شاة فذبحهاء فاه إريزل بالذبح المجرد ملك مالكها؛ لأنّه لر 

بزل اها يقال :اة مدر عة وهاه حه كاف العناية 9+ 809 

(6 ا اة اا ها وها فان الفا اة ن اة كا 
o‏ 


وملكها الغاصبٌ وضمنهاء ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدّي بدهاء وهذا كمّن 
عَصَبَ شا فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة فطحنهاء أو حديداً فاتخذه سيف 
أو صفراً فعمله آنية 
وملكها الغاصبٌ وضمنها"» ولم يحل له الانتفاع بها حتى يودي بدها"» وهذا 
كمّن عَصَبَ شاءً فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة فطحنهاء أو حديداً فاتخذه 
سيفاء أو صفراً فعمله آنية). 

والأضل الذى ن عليه أبنو حنيقة فل اكد هندهالمسائل: حنديف شا 
الأنصاري الذي قدّمها للنبي وَِ: «فجعل يلوكها ولا يسيغهاء فسأل عنهاء فأخبر 
اا ا مق سفن ةانق نمكيو ا 


هريسة وكشكاً ونشاء وبذراً وغيرها يزول بالطحنء والظاهرٌ أنه تأكيد؛ لأنَّ قولّه زال 
اسمها يتناوله» فإئََّا إذا طحنت صارت تسمّئ دقيقاً لا حنطة» كا في العناية9: 887. 
(۱) قال نجم الدين النسفي: الصحيح عند المحققين من أصحابنا: أنَّ الغاصب لا 
يملك المغصوب إلا عند أداء الضمان أو القضاء بالضان أو بتراضي الخصمين على 
الضمانء فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة ثبت الملك» وإلا فلاء وبعد وجود شيء من 
هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحل للغاصب تناوله إلا أن يجعله صاحبه في حل كما في 
الجوهرة١: ."5١‏ 

(۲) هذا استحسان؛ لأنَّ في إباحة الانتفاع فتح باب الغصبء فيحرم قبل الإرضاء؛ 
حسم لمادة الفساد ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة؛ لقيام الملك كم في الملك الفاسدء 
والقياس أن يكون له ذلك» وهو قول الحسن وزفرء وهكذا عن أبي حنيفة #5غرواه 
E‏ النيية اين تويك اللاك على لعاف و الاترق الالر رمه أو ا عياف 
كما في الحداية9: ۳۳۹. 
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وإن غصبّ فضّةً أو ذهباً فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها 
يأكلها"”"» فلولا أن للك ثابت لما أمر بالتصدّق» ولو حل الانتفاع بها لأكلهاء 
كلاف اما لو اذ ول ريشو لذن الان باق: 

ولا حجّة للشافعيّ 5 في قوله يكِ: «علل اليد ما أخذت حتيئن تردّه)”؛ لأنَّ 
ا لماحو إريبق؛ إذ الحنطة غير الدقيق» والشاة غير الشواء. 

(وإن غصبَ فضَّةً أو ذهباً فضر.بها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك 
مالكها عنها عند أي حنيفة )”؛ لأنَّ الاسم إريزلء وأكثرٌ الأحكام المتعلّقة 
بالذهب باقية. 


(۱) فعن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من الأنصارء قال: خرجنا مع رسول الله 
له في جنازة... فلا رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده» ثم 
وضع القوم» فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله يي يلوك لقمة في فمه» ثم قال: «أجد لحم 
شاة أخذت بغير إذن أهلها». فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى 
البقيع يشتري لي شاة» فلم أجد. فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة» أن أرسل إلي بها 
بثمنهاء فلم يوجد» فأرسلت إل امرأته فأرسلت إل بهاء فقال رسول الله 45: «أطعميه 
الا ازا دق نين ىاود 2۴ 2£ وميه اد 181117 والسبيق اکر 
للبيهقي 5: /41 25 وغيرها. 
(۲) سبق تخريجه. 
() لان العين باقية من ككل وجه» ألا ترئ أن الاسم باق» والأحكام الأربعة المتعلّقة 
بالذهب والفضة: وهي الثمنية» وكونه موزوتاًء وجريان الرباء ووجوب الزكاة كذلك 
وإذا كان كذلك إرينقطع حق المالك» كما في العناية9: .٠۳۷‏ 
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وقالا: يأخذ المغصوب منه مثل فضّته وذهبه تبره ولا سبيل له على ما صنع؛ ومن 
عَصَبَ ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتّها عند أبي 
حنيفة 4 ومن عَصَبَ أرضاً فبنى عليها أو غرس فيها قيل للغاصب: اقلع البناء 


(وقالا: يأخذ المغصوب منه مثل فضّته وذهبه تبراء ولاسبيل له على ما 
صنع)؛ اعتباراً بالصفر. 

(ومّن عَصَبَ ساجة” فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب 
قيمتها عند آي حنيفة 4)”؛ لأا صارت تبعاً ووصفاً للبناء» فصارت شيئاً آخرء 
وفي القلع ضررٌ ظاهرء ولا ضررَ في الإسلام؛ ولامعارضة لزقر والشَافِعيّ و 
بضر ر امالك فن ذلك يتج ر بالضان» ولا ةق قر «علل اليدما 
أخذت حتى تردّه)؛ لأنَّ الحديتٌ يتناول ملك الغير» ولا نسلم أله بَقِيَ ملك 
الخ 

(ومن عَصَبَ أرضاً فبنى عليها أو غرس فيها قيل للغاصب: اقلع البناء 


9 لآله لعدث ضح ة رة مق ا صر إجدائها عن الماك هالكا من وجه ألا 
ترى أنه كسره وفات بعض المقاصد وكان قبل ذلك تبر وهو لا يصلح رأس المال في 
المضاربات والشركات وبعدما ضربه صلح لذلكء وني ذلك دليل علل تغايرهما معنئ 
واسياً؛ لاله قبل الضرب كان يسمّئ تبراً وفضة وذهباً وبعده دراهم ودنانير» ومثل ذلك 
يقطع حق المالك» كا في العناية9: ۳۳۷. 
(؟) ساجة: ضرب من الشجرء كا في طلبة الطلبة ص47 والساج شجر يعظم جداًء 
قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند» كما في المغرب ص/777. 
() لأنَّ فيها ذهب إليه إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف» وضرر 
المالك فيه ذهبنا إليه مجبور بالقيمة» كا في العناية9: ۳۳۸. 

_۷- 


والغرس ورّدَّها فارغةء وإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يَضْمَنَ 
له قيمة البناء والغرس مقلوعاًء ويكون له البناء والغرس» ومن عَصَبَ ثوبا 
فصبغه أحمرء أو سويقاً فلته بسمن فصاحيّه بالخيار: إن شاء ضكّنه قيمة ثوب 
أبيض ومثل السّويق وسَلَّمهما للغاصب» وإن شاء أخذهما وضَّمِنَ ما زاد الصبغ 
والسمن فيها 
والغرس وردَّها فارغة)؛ لقوله ي: «ليس لعِرّق ظالرحق)»”. (وإن كانت 
الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن ب , يضم لله فة الاد و الزن مقلوضاء 
oA,‏ انعد مي سق ورعاية للجانبين. 

(ومن عَصَبَ ثوباً فصبغه أجر"» أو سويقاً فلته بسمن فصاحبًه بالخبار: إن 
شاء ضمّنه قيمةٌ ثوب أبيض ومثل السّويق وسَلَّمهه| للغاصب)؛ لألّه فوت عليه 
الثوب من وجه أنه لا يصلح بعد الصبغ لما كان يصلح قبله. (وإن شاء أخذهما 
وضَّمِنَ ما زاد الصبغ والسمن فيه]|)”؛ لأنَّ اسم الثوب لریزل» ومنافعه لر تبطل» 


EI‏ سامت الأ روا OE E‏ الوط ا 

َتَحَقَقُ فيهاء فيؤمر الغاصبٌ بتفريغها كا إذا أشغل ظرف غيره بطعامه» كما في 

.557 :١ةرهوجلا‎ 

)١(‏ فعن الزبير يه» قال #: (مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعِرّق ظالر حق) في 

الموطأ7: لاء صحيح البخاري؟: 877» وسنن الترملائ*: وحشفة وقال 

مالك ذه: «والعرق الظال ركل ما اختفر أو أخذ أو غرس بغير حق): 

(۳) لأنَّ فيه نظراً هما ودفع الضرر عنهماء ويضمن قيمته مقلوعاً؛ لأئَّا الحالة التي يجب 

فيها ردّهاء فتقوّم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوّم وما اء ولكن لصاحبها أن 

يأمرٌ بقلعه فيضمن فضل ما بينهماء كما في اللباب١:‏ 57 ". 

(5) أو غيره ما تزيد به قيمة الثوب» فلا عبرة للألوان» كا في اللباب :١‏ 57 7. 

(5) لأنَّ فيه رعاية الحقين من الجانبين» والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب 
م 


ومن عَصَبَ عيناً فغيّيهاء فضمّنه المالكُ قيمتها ملكها الغاصب. والقولُ في القيمةٍ 
قول الغاصب مع يمينهء إلا أن يقيمَ المالك البيّنةَ بأكثر من ذلكء فإن ظَهّرَّت العينُ 
وقيمتّها أكثر ما ضَمِنء وقد ضَونها بقولٍ المالكِ أو_بِبيّنةٍ أقامها أو 
فكان له الأخذء إلا أنَّ الصبعٌ والسمنّ عين مال قائم للغاصب» فيأخذ بالقيمة؛ 
جين اس E ONE‏ الغاضي بلقي : 

(ومَن غَصَبَ عيناً فغيّبها"» فضمّنه امالك قيمتها ملكّها الغاصب)”؛ لئلا 
يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد فإن ضمانَ الغاصب ضِمَنُ تمليك 
عندنا. 

وعند الشَّافِعيَ خ#ه: هو ضمان حيلولة لا تملك به العين. 

(والقولٌ في القيمة قول الغاصب مع يمينه)”؛ لأنّه منكرٌ للرّيادة (إِلاً أن 
يقي امالك البيّنة بأكثر من ذلك)؛ لأنَّ الثابت بالشهادة كالثابت بالمشاهدة (فإن 


ظَهَرّت العين وقيمتها أكثر ما ضَمِنء وقد ضَمِنها بقول المالك أو نة أقامها أو 


الأصل؛ لأنَّ ماله متبوع» ومال الغاصب تبع» كما في الجوهرة١:‏ “47 *. 
)١(‏ فالمالك بالخيار: إن شاء صبر إلى أن توجد. وإن شاء ضمّنه قيمتهاء فإن اختارٌ 
تقو ال ا الا لكي ف ال 49م 
(5) لأنَّ كل مَن ملك بدل شيء خرج المبدل عن ملكه في مقابلته» ودخل في ملك 
صاحب البدل؛ دفعاً للضرر عن مالك البدل» لكن بشرط أن يكون المبدل قابلاً للنقل 
نملك إل ملك كا ف الغنايةة: ۳٤6‏ 
(8) انك ی ریاد وعو ینکن فالقون قول التكرمع به کا یمر 
r‏ 
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بنكولٍ الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك. وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع 
تم نا مالك ا ار رن فا شى العا ون اء خا ال ورد التو 
وولد المغصوبةء ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب, أمانة في يد الغاصب. إن هَلَكَ 
فلا ضهان عليه إلا أن يتعدّى فيها أو يطلبّها مالكها فيمنعه إيّاها 
بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك)؛ لأنَّه رضي بذلك. 

(وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار: إن شاء أمضى- 
لفان ان قناء أخلة لفن ور العوزقى )#0 اندرا له لذله ل برض لات 

(وولد المغصوبةء وناؤهاء وثمرة البستان المغصوب» أمانة في يد الغاصب» 
إن هَلَكَ فلا ضمان عليه)”؛ لاله حصل في يده من غير فعله» فصار كثوب ألقته 
الرّيح في داره» وهلك بغير فعله. (إلا أن يتعدّى فيها أو يطلبّها مالكها فيمنعه 
إِيَاها)؛ لأنَّه بالمنع والتعدّي صار غاصباً. 

واستدلال الشَّافِعَيَ 4# بولد صيد الحرم لا يصخ؛ لأن الولد ثمة استحقٌ 
الأمن بتبعيّة الأم؛ لأنّهِ بمنزلة الحريّة» والولد يتبع الأ في الحريّة» وبإثبات اليد 
فوت الأمن» أمّا وجوب الضان يعتمد التعدّي من الضمانء ولريوجد. فافترقا. 


)١(‏ لأنّه ريم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة وأخذه دونها لعدم الحجّة» ولو 
ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير فكذلك الجواب في 
ظاهر الرواية» وهو الأصح» خلافاً لما قاله الكرخيّذفه: أنه لا خيار له؛ لأنّهِ ريم رضاه 
حيث ريعط له ما يذعيه»ء والخيار لفوات الرضاء كما في الهداية۹: /41 7. 
() لأنَّ الغصب إثبات اليد علل مال الغير على وجه يزيل يد المالكء ويد المالك ما 
كانت ثابتة علل هذه الزيادة حت يزيلها الغاصب» كما في الهداية۹: 59 7. 

E 


ولايضْمَنُ الغاصبٌ منافع ما عَصَبَه إلا أن بنقص باستعماله» فيغرم 

(ولايَضْمَنُ الغاصبٌ منافم” ما عَصَّبّه" إلا أن ينقص باستعاله» فيغرم 
النقصانء وإذا استهلك المسلم حمر الذميّ وخنزيره ضَوِن قيمتهماء وإن استهلكههم| 
المج كل الم جين 
النقضان)؛ لآن عمرو غلا ل يقضيا بالآخرة فق المقرون ر مرق عاف 
ولا ملکه لحصوها بفعله وکسبه E‏ 
منفعة البضع لا يصح خ؛ لأنَّ منافع البضع ألحقت بالأعيان؛ تعظياً لخطره» وتفخياً 
لشأنه. 

(وإذا استهلك المسلم خر الذميّ وخنزير «ضّمِن قيمتهم|)”؛ لام 
يتمولونهاء وقد أمرنا بتركهم وما يدينون؛ وهذا قروا علل بيعهماء وقال عمر 5يك: 


)١(‏ صورته: إذا غصب عبداً خبازاً فأمسكه شهراً وإر يستعمله» ثم ردّه إلى امالك لا 
يجب عليه ضمان منافع الشهرء وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياماً ثم يردّه 
علل مولاه فلا يضمن» قال النجندي: ولا أجرة علل الغاصب في استخدامه عبد 
الغصبء ولا في سكنى دار غصبهاء وفي الكرخيٌ ذيه: إذا آجر الغاصب العبد 
المغصوب فالأجرة للغاصب ويتصدّق اء كا في الجوهرة١:‏ 565 7. 

() لأنَّا حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه» إذ هي لر تكن حادثة في يد 
الاق SS O‏ لاحي :و لفان لا يشمن كه كيك 
وأنّه لا يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنّه لا بقاء ها؛ ولأتَّها لا تماثل الأعيان لسر-عة فنائها 
وبقاء الأعيانء كما في العناية؟ FOTO:‏ 

(۳) لأنَّ الخمرٌ هم كالمل لناء والخنزير في حقهم كالشاة ةلناء ونحن أمرنا أن نتركهم 
وما يتدينون» والسيف موضوعء فتعذر الإلزام» إلا آله يجب قيمة الخمر وإن كان مثلياً؛ 
لأن المسلمَ ممنوعٌ من تمليكه وتملّكه. بخلاف ما إذا أتلفه ذميّ لذميّ» فإنّهِ يجب مثله؛ 


لأنّ الذمىّ غير منوع من تمليكه وتملكه» كما في الجوهرة٠ E‏ 
e‏ 


«وَلوهمٌ ببيعهاوخذواالعشر من أثمانها"”" سياه بيعاء فكان البيع مالآ وَإِنّما ار 
رس ر المع لقو نو العا في 
(وإن استهلكها المسلم على العم ل يضمن)"! لاسا ليساوال فى حقه» 
فإِنَّه مأمور بإتلافهماء منوع من تملّكهم|. والشَّافِعيَ ظفه: سى بينهما في عدم 
الضمانء والفرق واضح 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أي: سواء كان المتلف مسلاً أو ذمياً؛ لعدم تقومهم| في حق المسلم» والعبرة لجانب 
المتلف عليه دون المتلف. كما في مجمع الأغبر؟: /471. 

دك 


كنات الوديعة 
(الوديعة" أمانة في يد المودّع إذا هلكت في يده لم يضمنها)”؛ لقوله 36: 
لين علل المستودّع غير المغل ضان)”". 


)١(‏ الوديعة مشتقة من الودع» وهو مطلق الترك. 
وشرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله. 
وركنها: قول المودع: أودعتك هذا المال» أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعال» 
والقبول من المودّع بالقول والفعلء أو بالفعل فقط. 
وحكمها: وجوب الحفظ عل المستودع» ووجوب الأداء عند الطلب» وصيرورة المال 
أمانة في يده» كما في التبيين 0 : 7/. 
(1) لأنَّ المودّع متبرّع في الحفظ وما على المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك فيكون 
هلاكها ني يد المالك فلا يجب الضمان؛ ولأنَ للناس حاجة إلى الإيداع فلو ضمن المودع 
لامتنع الناس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك» وهلاكها لا يختلف بين أن 
يكون بشيء يمكن التحرز عنه أو لاء وبين إن هلك للأمين مال غيرها معها أو لر يلك 
كما في التبيين 9 : 7/. 
(9) قال شريح #: «ليس عل المستودّع غير المغل ضمان) في معرفة السنن١٠: 251١‏ 
وسنن البيهقي الكبير 5: »4١‏ وعن الزهري #ه قال: «ليس علل المستودع والمستعير 
ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : 799 وعن القاسم بن عبد الرحمن طيه: 
«إنَّ علياً وابن مسعود 4 قالا: ليس عل مؤتمن ضان» في سنن البيهقي الكبير؟: 
4. 

دك 


وللمودع أَنْ يحْمَظَها بنفسِه وبمّن في عياله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها صن إلا 
أن بقع ني داره حريقٌ فسلّمها إلى جاره أو يكون في سفينه يخاف الغرق فيليقها إلى 

(وللمودع أَنْ يحْمَظَها بنفسِهِ وبمّن في عياله)”؛ لاله لا جد بُنَامن ذلك فإِنَ 
الوّجل لا يترئص في البيت آناء الليل والنهار» فإذا خرج كان ماني يدهفي يدمن 
في داره» فكان الإذن ثابتاً دلالة. 

وقال الشَّافِعيٌ : يضمن إلا إن استحفظهم استعانة من غير أن يغيبعن 
عينه؛ لاله إيداع للوديعة» وني ذلك من الحرج والمشقة وقطع سبيل المعروف ما لا 
خفاء فيه» ولا تُسلَّم أنه إيداع؛ لأنَّ يده ويد عياله متحدة حكاًء ولئن كان إيداعاً 
لكنّه مأذون فيه دلالة. 

(فإن حفظها بغيرهم أو أودعَها ضَمِن)”؛ لعدم رضاء امالك به. (إلآ أن 
يقع في داره حريقٌ فسلَّمها إلى جاره» أو يكون في سفينه يخاف الغرق فيليقها إلى 


)١(‏ العيال: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان الواحد. والمراد بالعيال هاهنا: زوجة 
المودّع وولده ووالداه وأجيره؛ لأنَّ الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه» وهو 
يحفظ بعياله؛ ولأنَّ المودّع لا يمكنه ملازمة بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحابها في 
خروجه» فلم يكن له بد من حفظها بِمّن في عياله. كما في المصباح ص۳۸٤۰‏ وكمال 
الدراية ق؟1/7ا0. 

() لأنَّصاحبّها ريرض بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانة» ولأنَّ النيء لا 
يتضمن مثله كالمضارب لا يضارب» کا في التبيين0: /الا» ولكن روي عن محمد ذي: 
المودّع إذا دفع الوديعة إل وكيله وليس في عياله» أو دفع إلى أمين من أمنائه من يثق به في 
ماله» ولیس في عياله لا يضمن» وفي النهاية: وعليه الفتوى» ثم قال: وعن هذالر 
يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال» كما في مجمع الأخهر ١‏ : 9 77. 
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سفينة أخرى» فإن خلطها المودّع باله حتى لا يتميّز ضمنها 

يفيه ار لأنّ هذا أقصا ما يقدر عليه من الحفظء وهو أسلم من الإبقاء في 

يده ظاهراًء إلا أنَّ أبا يوسف 4# قال: لا يُصدَّق على العذر إلا بالبّنة؛ لأنّه مدع 

لسقوط” الضان. َ 
(فإن خلطها المودّع بمالِه حتى لا يتميّز ضمنها)”؛ لاله صار مستهلكاً معن 

حبلا ب اء لحد ازجا 


)١(‏ ولا يصدق عل ذلك إلا ببينة؛ لأنّه يدعي ضرورة مسقطة للضان بعد تحقق 
السبب» فصار كما إذا ادّعئ الإذن في الإيداع» كا في الحداية: ٠٠١‏ قال في المنتقئن: 
هذا إذا إريكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس»ء حتئ لو كان مشهوراً لا يحتاج إلى 
البينة» كما في اللباب١:‏ /51. 

(۲) ني ب: «منقوض). 

(۳) يعني: إِنَّ المودع إن حاط الوديعة بغير جنسها: كا إذا خلط البر بالشعيره والشعير 
بالبر» والزيت بالشيرج» والشيرج بالزيت» ينقطع حق المالك» ويجب الضمان علل 
المودّع؛ لأنَّ هذا استهلاك حقيقة» فيوجب الضمان بالإجماع» وإن خلطها بجنسها: كا 
إذا حلط البر بالبر في غير المائع» واللبن باللبن في المائعم» ضمن المودع عند أبي حنيفة 
ذه؛ لأنّه صار مستهلكاً اء وإذا ضمنها ملكها وانقطع حق المالك من تلك الوديعة في 
المائع وغيره» كما في الكفاية۷: 55 5» وكمال الدراية ق577. وكذا عند أبي يوسف له 
إلا إذا خلطه با هو أكثر منه. يجعل الأقل تابعاً للأكثر لا با هو أقل منه. فإنَّه لا ينقطع 
حق المالك» بل تثبت الشركة» وعند محمد خ4ه: لا ينقطع حق المالك» بل تبت الشركة 


سواء كان أقل أو أكثر» كا في شرح الوقاية١: .٠٠٠‏ 
516 


فإن طلبّها صاحبّها فحبسها عنه وهو قد ڍر على تسليوها إليه ضَِنء وإن اختلطت 
باه من غير فعلِهِ فهو شريكٌ لصاحبهاء وإن أَنْمَّقّ المودّع بعضّهاء م رَد مئله 
فخلطه بالباقي صن الجميع» وإن تَعَذَّى المودَعٌ في الوديعة بأن كانت داب فركبّها. 
أو ثوباً فَلَبِسَه 

(فإن طلبّها صاحبّها فحبسها عنه وهو يَقَدِرٌ على تسليوها" إليه ضَمِن)”؛ 
لأنّه صار غاصباً بالمنع. 

(وإن اختلطت باه من غير فعلِه” فهو شريكٌ لصاحبها)*؛ لاختلاط 
لكين من غير خيانة منه. 

(وإن أَنْمَقَ المودع بعضّهاء َم رَدَ مئلّه فخلطه بالباقي ضَمِن الجميع)*؛ لما مَرّ 
أنه استهلاك. 


(۱) لاله لو حبسها عجزاً أو خوفاً عن نفسه أو ماله إريضمن. كا في اللباب١: .٠٤١‏ 
() لأنّه متعدٌ بالمنع بعد الطلب مع القدرة علل تسليمها؛ إذ لا يرضى صاحبها 
بإمساكها بعده» فيكون معزولاًء فصار يده عليها كيد الغاصب فيض من كما في 
التبيين0: ۷۷. 

(۳) كما إذا انشق الظرفان» وانصبٌ أحدّهما عل الآخرء كما في اللباب١:‏ /741. 

(:) لأنَّ الضمان لا يجب عليه إلا بالتعدّي» وإريوجدء إذ إريوجد منه فعل فيشتركان 
ضرورة» وهذه شركة أملاكء كما في التبيين١‏ : ۷۸. 

(5) أي: إِنَّ المودع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها وإر يضمن كلّهاء فإن جاء بمثل 
ما أنفق فخلط بالباقي ضمن جميعها؛ لأنّه صار مستهاكاً للكل بالخلطء كما في درر 
الحكام7: 57 7. 


HE 


(وإن تَعَذّى المودعٌ في الوديعة بأن كانت دابَة فركبّهاء أو ثوباً فَيسَه أو 
أودعها عند غيره م زال التعدّي ورّدّها إلى يده زال الضَّمانء وإن طلبّها صاحبّها 
فجحدّها إِيّاه فهلكت صَمنهاء فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرا من الضّمان أو أودعها 
عند غيره ثم زال التعدِّي ورّدّها إلى يده زال الضَّمان)"؛ لزوال سببه وهو 
التعدي» وبقاء الأمر بالحفظ. 

وقال الشَافِعيٌ طله: لايزول؛ ألا عات ريق ES‏ لأ ضدان» ولا 
حجّة له في ذلك؛ لأنّه نَا أعاد ر يبق خاتناً؛ لأَّها ضدّان. 

(وإن طلبّها صاحبّها فجحدّها إِيّاه فهلكت ضَمنها)”؛ لأنّه صار مسكاً 
لنفسه» (فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضَّمان)؛ لأنَّ عقدَ الوديعة ارتفع 


)١(‏ لأنّه مأمور بالحفظ في كل الأوقات. فإذا خالف في البعض ثم رجع أتئ بالمأمور 
به» كما إذا استأجره للحفظ شهراً فترك الحفظً في بعضه. ثمّ حفظ في الباقي» استحقٌ 
الأجرة بقدره» كا في البحرا: /ا/71. 

(1) لأنّه لما طالبه بالرد فقد عزله عن ال حفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع 
فيضمنهاء فإن عاد إلى الاعتراف إريبرأ عن الضمان لارتفاع العقد؛ إذ المطالبة بالرد رفع 
المتعاقدين البيع» فتم الرفع» أو لأن المودع ينفرد بعزل نفسه بمحضر_مِن المستودع. 
كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل» وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجد 
الرد إلى نائب المالك» بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق» ولو جحدها عند غير 
صاحبها لا يضمنها عند أبي يوسف ذه خلافاً لرفر ظيه؛ اا غ موا 
الحفظ؛ لأن فيه قطع طمع الطامعين؛ ولأنّه لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه أو طلبه 
فبقى الأمر بخلاف ما إذا كان بحضرته. كا في الهداية۸: ٤۹١‏ . 

ا 


وللمودع أن يُسافرٌ بالوديعة وإن كان ها حمل ومؤنة 
بالجبحود. كما في الكفر بالله عل بخلاف التعدّي بالفعل؛ لأنّه بمنزلة المعاصي 
التي لا ترفع عقد الإيان. 

(وللمودع أن يُسافرٌ بالوديعة وإن كان ها حملٌ ومؤنة)”؟ لاله مأمودٌ بالحفظ 
مطلقاً غير مأذون بالإيداع» وني ترك السفر إضراراً به» فتعيّن السفر بها. 

وقالا: في له حمل لا يسافر به؛ لإلحاق الضرر بال مالك في تحمّل مؤنة الردّ إن 
مات المودع. 

[وحاصله: أن مؤنةً السفر يلزم المالك بكل حال]". 

وقال الشَّافِعِيَ #ه: يضمن في الوجهين جميعاً؛ لألّه سافر بغير إذن امالك 
ونحن لا ُسلَمُ آنه بغير إذنه؛ لأنَّ الأمرٌ بالحفظ عامٌ يشتمل الحالين. 


)١(‏ أي: للمودع أن يسافر بالوديعة إذا إرينهه المودع ور َف عليها بالإخراج» وهذا 
علل إطلاقه قول أبي حنيفة #5ه؛ لأنَّ الأمرّ صدر مطلقاً فلا يتقيّد بالمكان كم لا يتقيّد 
بالزمان» والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمناًء والكلام فيه فصار كالمصر.؛ ولهذا 
يملكه الأب والوصي في مال الصغير مع أَنَّ ولايتهه| نظرية؛ لقوله كڭ: اوكا قربأ مَالَ 
لب إل اى هى لَحَسَنٌ 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ ولولا أله من الأحسن لما جاز ذلك لهماء وقال 
أبو يوسف ذه: له الخروج بها إلى مسافة قصيرة» وإن طالت لا يخرج با له حمل ومؤنة؛ 
لأن القصيرة لا يخاف فيها عادة» وقال محمد : لا يخرج با له حمل ومؤنة؛ لأنه يلزمه 
مو الد فيا له نمل ومو نة والظاهر من اله انهل رى به ورب تست ق اللمؤنة 
الوديعة» وفيه إهلاكها فلا يجوز كا في التبيين5: ۷۹ وظاهر الهداية ترجيح قولم| 
بتأخير دليلهماء ىا في اللباب١:‏ /74. 

(1) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

e 


وإذا أودّع رجلان عند رجل وديعة ثمّ حضّرَ أحدّهما فطلب نصيبه منهاء لم يدفع 
لماعي عد لاحر عن MG‏ يدفع إليه نصيبه وإن أو 
جل عند رجلين شاا يقم | يخز َير أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنَّهما يقتسمانه 
فيحفظ کل واحلٍ منهم| نصيبه 

(وإذا أودّع رجلان عند رجل وديعة؛ ثم حصّرَ أَحدّهما فطلب نصيبه منهاء 
لم يدفع إليه شيئاً حتى يحضرٌ الآخر عند أبي حنيفة 44)”؛ لأنّه ليس للمودع ولاية 
القسمة. 

(وقالا: يدفع إليه نصيبه)”؛ لاه ملكه. وبالطلب قد نهاه عن حفظه. 

(وإن أَوْدعَرَجَلَّ عند رجلين شيا َا قم م مر أن يدفعه أحدّهما إلى 
الآخر” ' ولكنّهما يقتسانه فيحفظ كل واحدٍ منه| نصيبه)"؛ لاا مامووان 
بالحفظ» وأمكن حفظه| كذلك. 


)١(‏ إذا كانت الوديعة غير المكيل والموزون فبالإتفاق» وإن كانت من المكيل والموزون» 

فكذا عند أبي حنيفة ذه. كما في شرح الوقاية١:‏ 4151 ولأنّهِ يطالبه با مغرز» وحقه في 

المشاع» والمفرز المعيّن يشتمل عل الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة» وليس للمودع 

ولاية القسمةء بخلاف الدَّين المشترك؛ لاله يطالبه بتسليم حقّه إليه؛ لأن الديون تقض 

بأمثالهاء ىا في الجوهرة١:‏ 549 7. 

(۲) لاله طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه كا في الدين المشترك؛ ولأنّهِ يطالبه بتسليم 

ما سلم إليه وهو النصف. كا في الجوهرة١:‏ 59 7. 

() لأنَّ امالك نا أودعهما مع علمه أا لا يقدران على ترك اشتغاهماء ولا يجتمعان في 

مكان ا خالا كان راا لها وفك لعن ها لفحت و 

والثابت بالدلالة كالثابت بالنص» كما في فتح باب العناية 0: ١‏ 7. 

(5) هذا عند أبي حنيفة ذه وعند الصاحبين #:: يجوز الدفع إلى الآخر فيا يقسم» كا 
54 


وإن كان م لا يقسم جاز أن يحفظظ أحدّهما بإذن الآخر. إذااقا لاحت الوذيغة 
للمودّع: لا تسلمها إلى زوجتك» فسلّمها إليها لا يضمن. فإن قال له: احفظها في 
هذا البيت» فحفظها فى بيت آخر من الدار لم يضمن 


(وإن كان ما لا يقس" جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر)؛ لأا مأموران 
بالحفظ ولا يمكنهما الاجتاع عليه أبدأ فكان کل واحد منهما مأذوناً بالدفع إل 
الآخر دلالة. 

(وإذا قال صاحبُ الوديعة للمودّع: لا تسلمها إلى زوجتك» فسلّمها إليها 
لايضمن)”؛ لأنَّ الإنسانَ لا يجد بُدَأمن ذلك فإنَّهِ إذا خرج كان البيتٌ وما فيه 
مسلا إليهاء فلا يفيد النهي. 

(فإن قال له: احفظها في هذا البيت» فحفظها في بيت آخر من الدار م 
يضمن )؛ لأت لا يتفاوتان عادة» فكان الشرطٌ غير مفيد» إلا إذا كانت الدارٌ كبيرة 


في شرح الوقاية 5: /7601. 

19 كلع و افر ت و اراد لذن الك ر ماك ا غا ا اردع 
مع علمه بأكهما لا يجتمعان الليل والنهار عن حفظهاء كما في فتح باب العناية ۵: ١؟.‏ 
(؟) كأن قال: لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك» فإن هذا الشر_ط مفيدء إذ قد 
يأمن الإنسان الرجل عل ماله ولا يأتمن عليه عياله» إلا أنه إا يلزم مراعاته بحسب 
الإمكان» فإذا ر يكن الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه» فكان 
مناقضاً لأصله فيبطل» فلا يضمن إذا هلكت» كما في فتح باب العناية؟: »57١‏ وفي 
شرح الإسبيجانيته: وهذا إذا كان لا يجد بدا من ذلك؛ لأنَّ الشر_ط وإن كان مفيداً 
لكن العمل به غير مكنء أمّا إذا كان يجد بُدَأُمنه يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان؛ 
لتمكنه من حفظها عن الوجه المأمور به فإذا خالف ضمن» كما في اللباب١:‏ 59 ”. 

اا 


فإن حفظها في دار أخرى ضمن 
يتفاوت البيتان في الحرز. 

(فإن حفظها في دار أخرى ضمن)؛ لأنَّ الدارين يتفاوتان في الحرزء فكان 
الط مدا 

وعند الشَّافِعيٌ 4#: يضمن في الوجهين جميعاً؛ اة إلا ادا 
الخلاف ليس بمعتبر إذا إريتفاوتءكما لو أمره أن يحفظه في اليمين فَحَفِظٌ في 
الشمال أو في جانب من البيت فحفظ في الآخر. 


STV 


و 5 
كتات العارية 


E 
(العارية" جائزة وهي تمليك المنافع بغير عوض)”؛ لأئّها من الب قال الله‎ 
وتعاودوا عل َلاقو 34 المائدة: لا وقد «استعار النبيّ 5 من صفوان بن‎ # : 


ا 
امية 7 


)١(‏ العارية لغةّ: مشتقّةٌ من العار منسوبة إليه ووزنه ا فعلية؛ لأنَّ طلبّها عار كما في 
التبيين0: ۸۳. 

وشرعاً كما ذكره المصنف» لابا تنبئ عن التمليك؛ لأنّا مأخوذة من العرية» وهي 
العطية في الثغار بالتمليك من غير عوض» ثم استعمل في المنفعة كذلك فاقتضت تمليكاً؛ 
وهذا تنعقد بلفظ التمليك؛ وهذا لأن تمليك المنافع مشروعٌ بعوض كالإجارة» فوجب 
أن کون غا يعن عون اشا #الإعقاق؟ لآن كر ماخ ر فاك ينه ا 
فيه التمليك بغير بدل إلا النكاح» وال جهالة لا تفضي إل المنازعة» وكل جهالة لا تفضي- 
إل المنازعة لا توجب الفساد؛ وهذا لأنََّا غير لازمة» فله أن يرجع في كل ساعة» 
بخلاف المعاوضات. فإِنََّا لازمة» والجهالة فيها تفضى إلى المنازعة» كما في التبيين 2 : 27 
والمراد بالجهالة: جهالةٌالمنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة» كما في البحر۷: .18١‏ 
(1) وأشار به إلى الردَّ علل الكرخيّ #ه القائل با إباحة» وليست بتمليك» ويشهد لما 
في المتن الأحكام من انعقادها بلفظ التمليك» وجواز أن يعير ما لا يختلف بالمستعمل» 
ولو كان إباحة لما جاز؛ لأن المباح له ليس له أن يبيحه لغيره» كما في البحرلا: .7/١‏ 
(۳) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحيّ القرشي المكيّ» أبو وهب» 
صحابي» فصيح جواد» كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وكان من المؤلفة 
قلوبهم» وأسلم بعد الفتح لما رأئ من كثرة ما أعطاه رسول الله #5 فقال: والله ما طابت 

N2 


و ا ا + ومنيد ناهذا اتوي ب 
أدرعاً)”. 

(وتصحٌ بقوله: أع رثك )؛ لأنّه صريحٌ فيه. 

(وأطعمتّك هذه الأرض)؛ لأنَّ الأرض لا تطعم» فينصر-ف إلى ما يؤخذ 
منها بغير عوض» فكان عارية. 

(ومنحتك” هذا الثوب)؛ لقوله يِ: «المنحة مردودة)”". 


بهذا إلا نفس نبي» فأسلم» وحسن إسلامه» وشهد اليرموك له في كتب الحديث (۱۳) 
حديثاء ومات بمكة سنة (١4ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: مكايو اسن الداية 5 
)١(‏ فعن أناس من آل عبد الله بن صفوان: أن رسول الله # قال: «يا صفوان» هل 
عندك من سلاح؟)» قال: عور أم غصباًء قال: «لاء بل عور» فأعاره ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين درعاًء وغزا رسول الله يد حُنيناء فلا هزم المشركون جمعت دروع صفوان 
ففقد منها أدراعاًء فقال رسول الله 5 لصفوان: «إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً. فهل 
نغرم لك؟» قال: لاء يا رسول الله» لأنّ في قلبي اليوم ما لريكن يومئذء في سنن أبي داود 
٠ :‏ وقال أبو داود: «وكان أعاره قبل أن يسلم» ثم أسلم»» وشرح مشكل الآثار 
١‏ ووالمعجم الكبير للطبراني ۸: ٠١‏ وسنن الدارقطني ": “07 4» وغيرها. 
(۲) معناه: إذا إريّرد به الهبة؛ لان المح لتمليك العين عرفا وعند عدم إرادته يحمل عن 
تمليك المنافع» وأصلّه أن يعطي الرجلٌ ناقة أو شاة يشرب لبنها ثم يردّها إذا ذهب 
درهاء ثم كثر ذلك حتئ قيل في كل مَن أعطئ شيئاً منح» وإذا أراد به الحبة أفادملك 
العين» وإلا بقي علل أصل وضعه» كما في شرح الوقاية٤:‏ 59 5» والتبيين9: .۸٤‏ 

(۳) فعن أبي أمامة الباهلي #. قال: سمعت رسول الله كل يقول في خطبته عام حجّة 
الوداع: (إنَّ الله قد أعطئ لكل ذي حقٌ حقَّهء فلا وصية لوراث الولد للفراش 
وللعاهر ا حجر وحسابهم علل الله كبك ومن ادعئ إلى غير أبيه أو انتمئ إلى غير مواليه 

اا 


وحملتك على هذه الدابّة إذا لم يرد به الهبة» وداري لك سُكنىء وداري لك عمري 
شكنى؛ وللمعير أن يرجم في العارية متى شاء؛ والعارية أمانة إن هلكت 

(وحملتك على هذه الدابّة إذا لم يرد به الهبة)؛ لأنَّ اللفظ صالحٌ لتمليك العين 
والمنفعة» والثاني أدنى» فيحمل عليه. 

(وداري لك سکنی» وداري لك عمري” شكنى)؛ لأنَّ اللفظين اقتضيا 
ثبوت السكنى له بغير عوض. 

(وللمعير أن يرجح في العارية متى شاء)”؛ لاله عقدٌ تبرّع لا عقد إلزام» 
والمنافع غير مقبوضة في المستقبل» فكان له الرجوع. 

(والعارية أمانة إن هلكت” اع 


فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة» لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء 

قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء ثم قال: العارية مؤداة 

والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم) في سنن الترمذي٤: ٤۳۳‏ وسنن أي 

داود۲: 1۲۷ وسئن النسائى الكبرىل : /ا ١١‏ وغيرها. 

)١(‏ فعمري مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أعمرتها لك عمري» والعمرئ جعل 

الدار لأحد مدّة عمره» وسكنى تمييز» كا في شرح الوقاية 5: .۲٠۹‏ 

(۲) لأنَّ المنافع تحدث شيئاً فشيئاء ويثبت الملك فيها بحسب حدوثهاء فرجوعه امتناعٌ 

عن تمليك ما إريحدث. فله ذلك. كما في التبيين2: .۸٤‏ 

©) هنذا إذا كانث مطلقة؛ فلو كاف کان يعيرة وسا فلو ل برها يعد اه 

ضَمِن إذا هلكت» كا في شرح المجمع» وهو المختار» كا في الععادية» اه قال في 

الشرنبلالية: سواء استعملها بعد الوقت أو لاء وذكر صاحبٌ المحيط وشيخ الإسلام: 
V€‏ 


من غير تعد لم يضمن 
من غير تعد" لم يضمن" إذا كان ما لا يختلف 

باختلاف المستعمل؛ لقوله وَلِّ: «ليس علل المستعير غير المغل ضان)". 

ولا حجّة للشافعيّ 5ه في حديث النبيّ 44: «أنَّهِ استعار من صفوان بن أمية 
أدرعاًء فقال أغصباً يا مُحمّد؟ فقال: لاء بل عارية مضمونة مؤدّاة)*؛ لاله عارضه 


إا يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت؛ لأنّه حينئذٍ يصير غاصباًء أبو السعود» كا في رد 

المحتاره: 51/94 . 

)١(‏ هذا إذا إريتبين تجا مستحقة للغير» فإن ظهر استحقاقها ضمنهاء ولا رجوع له على 

المعير؛ لاله متبرع» وللمستحقٌ أن يضمّن المعير وإذا ضمّنه لا رجوع له عل المستعير» 

بخلاف المودع إذا ضمنها للمستحق» حيث يرجع علل المودع؛ لأنّه عامل له بحرء كا 

في رد المحتار 0 : 04 . 

(۲) ولو بشرط الضمان. فإلّه شرط باطلء كا في المحيط» وفي التبيين0: :۸١‏ «العارية 

إذا ا الى أن تسكن عننا ق وو وا الدرهرة جوم يان القارية 

تصير مضمونة بشرط الضمان ولريقل في رواية» وفي البَرّازيّة: أعرني هذا عل أنه إن 

ضاع فأنا ضامنٌ وضاع (ريضمن. كما في مجمع الأنبر؟: 51 7. 

(۳) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ده عن النبي #5 في سنن الدارقطني :٣‏ 

7»؛ وقال الدارقطني: «عمرو وعبيدة ضعيفانء وإنَّا يرو عن شريح القاضي غير 

مرفوع»» وعن شريح» أنه قال: «ليس عل المستعير غير المغل ضمان» في السنن الصغرئ 

للبيهقي 7: ۱ ومصنف عبد الرزاق ۸: ۱۷۸. 

)٤(‏ فعن صفوان بن أميّة : (أنَّ النبىّ ل استعارٌ منه دروعاً يوم خيب فقال: أغصباً 

يا غم قال :جل غار شمو في سنن أي وارد ۴۸م وسن التساني الكر» 
۳۷0 


وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره» فإن آجره فعطب ضَمِنء وله أن يعيره إذا 
كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل 
قوله لصفوان بن أبي يعلل: «عارية مؤدّاة»» فيحمل ذلك على ضمن الرد؛ توفيقاً 
بين الأحاديث. 

(وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره)؛ لاله بطل حل الرجوع للمعير 
(فإن آجره فعطب ضَمِن'". 

وله أن يعيرّه إذا كان تم لا يختلف باختلاف المستعول)”؛ لاله ملك المنافع. 


4 » والسنن الصغيرة: 589» ومعرفة السنن ١١١:٠١‏ ومسندآحمد": 2,5٠٠‏ 
وحسّنه الأرنؤوط. 

)١(‏ لأنَّ الإعارة دون الإجارة» والشى.ء لا يتضمن ما فوقه؛ ولأنَّ مقتضئ- العارية 
الرجوع» وتعلق المستأجر بها يمنع ذلك؛ فلهذا إريجز» فإن آجرها ضَمِن حين سلمهاء 
وإن شاء المعير صَمَّن المستأجر؛ لأنّه قبضها بغير إذن المالك؛ ثم إن ضَمِن المستعير لا 
يرجع عل المستأجر؛ لأنّه ظهر أنه آجر ملكه» وإن ضمن المستأجر رجع عل المؤجر إذا 
إريعلم أنه عارية في يده؛ دفعاً لضرر الغرورء بخلاف ما إذا علم» كما في الجوهرة١:‏ 
."0١‏ 

(۲) لأنَّ العارية تمليك المنافع» وإذا كانت تمليكاً فمن ملك شيعا جاز له أن يملّكه عن 
ا ر ا عاتب ات ال فعا رد ال 
المعير؛ لاله رضي باستعماله لا باستعمال غيره» وإِلَّا يجوز له أن يعير إذاصدرت مطلقة» 
بأن استعار دابّة ور يسم له شيء فان له أن يحمل ويعير غيره للحمل» وله أن يركب 
واكك غيروه نهل أطلق فله ر لو ركب نين لين له أذ كي ف 
لاله تعن رکوبه» ولو أركب غيرّه ليس له أن يركب بنفسه» حتئ لو فعله ضمن؛ لأنَّه 
قد تعيّنَ الإركاب» فأمّا إذا استعارها ليركبها هو أو استعار ثوباً ليلبسه هوء فأركبها 

ا 


وعارية الدّراهم والدَّنانير والمكيل والموزون قرضٌء وإذا استعار أرضاً ليبني فيها 
أو يَغرس نخلاً جازء وللمعير أن يرجع فيها 

ئا إِذا كان ما يختلف باختلاف المستعمل» وقد عَيَنَ لنفسه:؛ فليس له 
Ea NE‏ 

(وعاريةٌ الدّراهم والدّنانبر وا مكيل والموزون قرص)؛ لأنَّ الانتفاع يبا مع 
بقاء عينها محال» فكان إذناً بإتلافهاء والردٌ واجبٌ بقضية العارية» وهذا معنئ 
ا 

(وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو يَغْرس نخلاً جاز)؛ لألّه نوع منفعة 
كالسكنئ, (وللمعير أن يرجع فيها) لأنَّ المنافمَ لر تملك بعد لعدم القبض» 


غيره» أو ألبسه غيره فتلف ضمن؛ لأا مقيّدة هنا بركوبه ولبسه» وإن استعار داراً 
لسکا غاا عي تنكم زر تكو أن لدو وال ا ا 
كا في الجوهرة١: .50١‏ 

)١(‏ لأنَّ الإعارةً إذنَ في الانتفاع» ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينها فيصير 
مأذوناً في ذلك» وفيه طريقان: إما الهبة أو القرضء فيثبت الأقل لكونه متيقناً به؛ ولأن 
المستعير يلتزم رد العين بعد الانتفاع» ويتعذر هنا رد العين» فيقام ردا مل مقام رد 
العين» والقبض الذي يُمكنه من استهلاك المقبوض ويوجب عليه ضمان المشل القبض 
بجهة القرضء كا في المبسوط »١55 :١١‏ هذا إذا إريبين جهة الانتفاع بهاء فإن بين جهة 
ينتفع بها مع بقاء عينها بأن يستعيرها ليعاير بها ميزاناً أو مكيلاً أو ليزين بها دكانه أو غير 
ذلك من الانتفاعات صارت عارية أمانة ليس له أن ينتفع بإهلاكهاء فكان نظير عارية 
ا لحلي والسيف المحلكء كما في التبيين٥:‏ /8. 

(۲) لأنّ العارية غير لازمة» فكان له أن يرجع أي وقت شاءء ويكلّفه قلع البناء 

ااا 


ويُكلّفه قلع البناء والغرس» فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه وإن كان 
قت العارية فرجع قبل الوقت ضَمِن المع ما نقص البناء والغرس بالة 


(ويُكلّفه قلع البناء والغرس» فإن ل يكن وقَّت العارية فلا ضمان عليه)”؛ لاله إر 

وعند الشَّافِعِيٌ ه: إذا أطلق لا يقلع إلا بشرط الزمان كالمؤقّت؛ باعتبار أنه 
مأذون فيه. 

والفرق لنا: أن المؤقت إذا رجع فيه قبل الوقت صَون بالغرور وإريوجد 
احا التو 

(وإن كان وَقّت العارية فرجع قبل الوقت ضَمِن المعيِدُ ما نقص البناء 
والغرس بالقلع)؛ لأنّه قدغرَّه. 


والغرس؛ لاله شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ» إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيا 
إذا كانت الأرض تستضرٌ بالقلع» فحينئذ يضمن له قيمتها| مقلوعين» ويكونان له كي 
فلك عليه رةو م مو الك ا تدا م ااه إذا كانت 
الأرض لا تستضرٌ بالقلع» حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهاء بخلاف القلع حيث لا 
يشترط فيه اتفاقهم| في هذه الحالة» بل أا طلب القلع أجيبء كا في التبيين9: /8. 
)١(‏ أي: رب الأرض لا يضمن للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع إن ار 
يوقت للعارية وقتاً؛ لأنّ العارية غير لازمة» فيكون له الرجوع في كل وقت» فلم يكن 
غار له بالإطلاق» وإنَّ) هو اغتر بنفسه. بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت؛ 
لأنّه يصير غاراً له بذلك حيث نص علك تركها في يده إل الوقت المذكور؛ وهذا لأنَ 
ظاهرٌ حال المسلم أن يفي بالوعد» فيكون مغروراً من جهته» فكان له أن يرجم عليه؛ 
دفعاً للضرر عن نفسه بسببه» کا في التبيين0: ۸۸. 
ا 


ولعو ا عن و ننس ونا عر فل و جره 
الْغِين المغضوبة على الغاضب» وأجرة ر الوديعة عل المودغ 

(وأجرة رد العارية على المستعير)؛ لأنّهِ قبضها لمنفعة نفسه»ء فكان عليه 
الردٌ. 

[(وأجرة رد العين المستأجرة على المؤاجر)”]؛ آذ انمد ا 
حيث المعلول.. 

وا العو ا غ ا 

وأجرة رد الوديعة على المووع)"؟ لقوله #: «علن اليد ما أخذت حت 


)١(‏ الأصل: أنَّ مؤنة الردّ تجب عل مَن وقع القبض له فالمستعي قبضه لمنفعة نفسه 
والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت وإريردّها 
حت هلكت ضَمِنَ» كا في التبيين0: 84. 
(؟) لأنَّ العينَ المستأجرة مقبوضة لمنفعة المالك؛ لأنَّ الأجرّ سلم له به» ولا يجب علل 
المستأجر ردّهاء ونا يجب عليه التمكين والتخلية» فلا يكون عليه مؤنة الرةء ولا يقال 
تتفيوك ان اقح شو LAE NS E‏ تعر إن aa‏ نه فس 
وهي عرض يفنى» وما حصل للمؤجر عين تبقى» فكان هو بالوجوب أوكء كا في 
التبيين6: .۸٩۹‏ 
(۳) لأنَّ الغاصب يجب عليه نسخ فعله» وذلك بردّها وإعادتها إلى يد مالكها كا كانت؛ 
لأنّهِ هو الذي أزال يده متعدياًء ففي ردّها براءة ذمّته» فيكون عليه مؤنة ردّها دفعاً 
للضرر عن المالك. كما في التبيين٥: .۸٩‏ 
ES SELON‏ كانت 
مؤنة ردها عليه» كا في التبيين .۸٩ :٥‏ 

4 


وإذا استعار دابَةَ فردَّها إلى اصطبل مالكها فَهَلَكّت لم يَضْمَنء ومن استعار عيناً 
فردّها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه م يضمن» وإن رد الوديعة أو العين المغصوبة 
إلى دار المالكِ وم يُسلمها إليه ضَمِن 
تردّه)» ومّن عليه الرد عليه أجرة الردّ. 

(وإذا استعار دابّة فردّها إلى اصطبل مالكها فلکت لم يَضْمَن” 

ومن استعار عيناً فردّها إلى دار مالكها ولم يسلمها إل ا 
والقياس: أن يضمن وهو قول الشَافعيٌ خله؛ لأن الأمانات لا يبرأمنها إلا بالر 
إل المالك» إلا أئَّم استحسنوا ذلك للعرفء فان العادة جرت برد العواري علل 
هذا الوجه. 

(وإن رد الوديعة” أو العينَ المغصوبة" إلى دار امالك ولم يُسلمها إليه ضَمِن)؛ 
لأ امالك إريرض بكونما في داره» وربّا يودع خوفاً من في داره» فيعتبر الرد إليه 


مه مو من 


حقة. 


.م 


( وعدا امان والقياس: أن ا ا لاه ل وهال مايا ون شيعا 
تضييعاًء فصار كالمغصوب» وجه الاستحسان: أنه أت بالتسليم المتعارف» وهو المعول 
عليه؛ وهذا لأن الاصطبل أو الدار في يد المالك ولو ردها على امالك كأن يردهما إلى 
الاصطبل أو الدار» فكان الرد إليهما رداً علل المالك» وقيل: هذا في عادتهم» وفي زماننا: 
لا يبرأ إلا بالتسليم إل يد صاحبهاء وعن ن ابن سلمة 5: أنه إن كان المربط خارج الدار 
لايراً؛ لأنَّ الظاهر أن الدابة ة تكون هناك بلا حافظ» كما في التبيين5: .۸٩‏ 

(۲) في نسخة اللباب :١‏ 707: يضمن. وفي الجوهرة :١‏ 707: (وفي نسخة: إريضمن» 
وكذا هو في شرحه إريضمن غير أنه بعد ذلك أشار إلى آنه في آلات المنزل»ء أي: 
بخلاف الأعيان النفيسة فلا ترد إلا إلى المعير» كما في اللباب١: .٠۳‏ 

(۳) لأنَّها للحفظ وإريرض بحفظ غيره؛ إذ لو رضي به لما أودعها عنده» التبيين9: 84. 
() لأنّه صار متعدياً بإثبات يده في العين وبإزالة يد صاحبهاء فلا بد من إزالة يده 
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كتاث اللقيط 
و 5 ع 224 
اللقيط نفقته من بيت المال» فإن التقطه رجلٌ ل يكن لغبره أن يأخدَّه من يده 


كتات اللقيط 
(اللقيطٌ” ونفقته من بيت المال)”؛ لأنَّ الأصل في الآدمى الحرية» والرق 


وإثبات يد صاحبها فيهاء وذلك بالتسليم حقيقة» كا في التبيين2: 84. 
(1) لقده و نون لاط مون ا امهو اقوط برهن ا للقترره 
أو الأخذ والرفع بمعنئ الملقوط وهو المأخوذ والمرفوع عادة؛ لما أله يؤخذ فيرفع» وأما 
في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود وهو الملقئ, أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة» 
فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لأنّه يلقط عادة» أي: يؤخذ ويرفع» كما في البدائع؟: 
/1. 
وشرعاً: ما يلتقط» وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فراراً عن 
تهمة الزنية» مضيعه آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه منإحياء النفس» وتمامه في المستصفى 
ق187/ ب-185/أ. 
ورفعه اللقيط أحبّء وإن خيف هلاكه يجب. كا في الوقاية 7: ۲1۹ وفي الجوهرة١:‏ 
٤‏ : «والالتقاطاٌ مندوبٌ إليه في إذا كان في المصرء وواجبٌ إذا كان في بريّة؛ لما فيه 
من إحيائه»» لما فيه من إحياء النفس؛ لألّه على شرف الحلاك؛ قال كك: ومن لَحِيامَا 
ابا ليا الاس جَمِيعاً £ المائدة: 7" » وفي رفعه إظهار الشفقة على الأطفال» وهو 
من أفضل الأعمال؛ ولهذا قيل محرزه غانم ومضيعه آثم» كا في التبيين7: ۲۹۷» وهذا 
كرف اللقطزة وه ال ار الذى وک اها زوف وق فت صرق عاقيا 
وهذا إذا أمن علل نفس وإلا فالترك أول» كما في منح الغمّار ق 4 57/أ. 
(۲) المرادُ بنفقته: كل ما يحتاح إليه من الطّعام والكسوة والشّكنى والدّواء وغير ذلك 
حتئ المهر إذا زوّجّه السّلطان» كه في الببحره: 7-106 ١٠ء‏ وإِنَّا كان في بيت المال؛ لان 
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فإن التقطه رجلٌ لم يكن لغيره أن يأخدّه من يده فإن ادَّعى مدع أنّه ابنّه فالقول 
قوله 
لعارض» وعن عمر 4 آنه قال: «هو حر ونفقته علينا»". 

(فإن التقطه رجا لم يكن لغيره أن يأخدّه من يده)”؛ لأنَّ الأول اختصٌ به 
يدا بالسبق ال 

(فإن ادعی مدع نه ابنه اقول قولّه)5؛ لان الظاهرَ هر الصدق. وا 
يحتاط في إثباته. 


اللّقيط مسلجٌ عاجرٌ عن التَكمّبء ولا مالّ له ولا قرابة» فأشبه المقعدٌ الذي لا مالّ له» 
وقد ثبت في مصئّف عبد الرزاق ۷: :١5 :4 »55٠‏ عن عل ذيه: «أنَّهِ أنفقّ على اللّقيط 
من بیت المال»» وكذا روي في الموطّأ7: ۷۳۸ ومسند الشََّافِعيٌ :١‏ 7708 وغيرها عن 
عمرٌّ 4#» وذكرٌ في تنوير الأبصار ص/7١١‏ وغيره: أن هذا إذا لريكنٌ له مال وقرابة» فإن 
كان له مال أو قرابةٌ فنفقتهُ في ماله أو قرابته» كما في العمدة۲: .٠۸١‏ 

)١(‏ فعن سنين ابي جميلة - رجل من بني سليم - آنه وجد منبوذأ في زمن عمر بن 
الخطاب ه. قال: فجئت إلى عمر بن الخطاب ه. فقال: ما ملك علل أخذ هذه 
السمة؟ فقال: وجدغنا ختائعة فألخذعناء فقال له:خريفة: يا آمين المؤمنيق» له رجل 
ولك ولاؤه» وعلينا نفقته» في موطأ مالك 5: .٠١58‏ واللفظ له» وصحيح البخاري 
۳ وشرح مشكل الآثار ۷: ,7٠١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 5: 2777 وغيرها. 
() أي: قهرأء سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأنّه ثبت له حق الحفظ لسبق يده فله أن 
يدفع إلى غيره باختياره» فلو دفع إليه إريأخذه منه؛ لأنّه أبطل حقه بالاختيار» وتمامه في 
مجمع الأخبر١: .7١7‏ 

(۳) والقياس: أن لا يثبت نسبه منه؛ لأنَّهِ يتضمن إبطال حق الملتقط في اليد ولا يملك 
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وإن ادّعاه اثنان ووصف أحدّهما علامة في جسده فهو أولى به 

(وإن اذَّعاه اثنان“ ووصف أحذهما علامة ف جسده” فهو أولى به)”؛ لذن 
الظاهرٌَ اشد شهادة له 

ولا عبره بقول القافة» كا قال الشَّافِعِيَ ذله؛ لأنَّهِ رجم بالغيب» وحكم 
بغير دليل» فقد يولد الأبيض من الأسود» والأسود من الأبيض. 

وقال الشَّافِعيَ نه ذه: فإن لر يوجد القافة ترك حت يبلغ» فينسب إلى 
أحدهماء وهذا أيضاً قول بغير دليل» فإِنَّ المولود لا علم له بحقيقة بحقيقة حاله. 


ذلكء والاستحسان: أنه إقرارٌ ب ينفعه وهو محتاج إليه؛ لاله يتشرف بالنسب ويعيّر 
بعدمه» والملتقط لا ينازعه فيه فصحّت دعوته» ثم ِن ضرورة ثبوت النسب أن يكون 
هو أحق بحفظ ولده من الأجنبي» وكم من شيء يثبت ضمناً وإن إريثبت ت قصداًء کا في 
العو 4 
)١(‏ أي: يثبت نسبه من اثنين أيضاً كا يثبت من واحدء وذلك عند عدم المر جح 
لأحدهما من يد أو بيّنة أو ذكر علامة» فيكون ابنه) لاستواتههما في السبب» والنسبٌ 
يقبت من اثنين أيضاً عند الاستواء في الحجة عندناء کا في التبیین۳۴: ۲۹۸. 
(۲( لذن الظاهرٌ شاهد له؛ لموافقة العلامة كلامه» ولو سبقت دعوة أحدهماء فهو ابنه؛ 
لأنّه ثبت في زمان لا منازع له فيه» إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لأن البيّنة أقوئ» كما في 
الحدايقة TY‏ 
(") أي: يجب عل الملتقط أن يدفع اللقيط إلى الذي وصف علامة في جسده وأصاب 
ف وضفة؛ لن الؤاضك أو ذلك الفط كاف انانف ١١۴٠‏ 

ا 


وإذا جد في مصر من أمصار المسلمين أو في قربة من قراهم» فادّعى ذم آنه انُه 
ثبت نسيّه منه وكان مسلا تبعاً للدار» وإن وُجد في قرية من قرى أهل الذمّة: أو في 
بيعة» أو في كنيسة كان 

(وإذا وُجد في مصر من أمصار المسلمين” أو في قرية من قراهم» فادّعى 
ذم آنه ابه ثبت نسبّه منه وكان مسلا تبعاً للدار)”؛ لان دعواه تتضمّن نفعاً 
وضرراً للقيط» فيصدّق في النفع دون الضرر. 

وقال الشَّافِعيَ ه: هو علن دين المدّعي كما لو أقام البيّنة» إلا أن اة لا 
تبمة فيهاء بخلاف الدعوئ. 

(وإن وُجد في قرية من قرى أهل الذمة » أو في بيعة» أو في كنيسة كان 


)١(‏ المسألة في الحاصل علل أربعة أوجه: 
أحدها: أن يجده مسلمٌ في مكان المسلمين: كالمسجد ونحوه» فيكون محكوماً له 
بالإسلام. 
والثاني: أن يجده كافرٌ في مكان أهل الكفر: كالبيعة والكنيسة» فيكون محكوماً له بالكفر 
لا يصلٌ عليه إذامات. 
والثالث: أن يجدّه كافرٌ في مكان المسلمين. 
والرابع: أن يجدّه مسلمٌ في مكان الكافرين» ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية. ففي 
كتاب اللقيط يقول: العبرة للمكان في الفصلين جميعاً. وني رواية ابن سماعة عن محمد 
فد أن العبرة لوا جد بالفصلى جبحا سوط كا فق الا ا 
(؟) لأنَّ في إثبات نسبه نفع له وإنَّا جعلناه مسلاً؛ لأنَّ الكفرٌ لاق ضرر به؛ فم) 
يكسبه الضرر لا يجوز عليه وما يحصل له فيه النفع فهو جائز» فصحّت دعوته فيا 
ينفعه دون ما يضرّه. | في الجوهرة النيرة١:‏ 700. 

رك 


7 ت وو ل 

ذميًا وإن وَجِدّ مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له. ولا يجوز تزويج الملتقط ولا 
تصرّفه فى مال اللقيط» ويجوز أن يقبضٌ له الهبة ويُسَلّمهِ فى صناعة ويؤاجره 
ذمياً)؛ لأا ختصّة بهم فالغالبٌ أنه منهم» والحكم للغلبة. 

(وإن وُجَدَ مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له)”؛ لشهادة الظاهر له 
وانتفاء يد غيره. 

e 5 ا‎ 

(ولا يجوز تزويج الملتقط”ولا تصرّفه في مال اللقيط)*؛ لاله لا ولاية له. 

(ويجوز أن يقبضٌ له الهبة” ويُسَلَمهِ في صناعة" ويؤاجره)”؛ لأا 
تصرّفاتٌ نافعة كإطعامه وغسل ثيابه» والله أَعَلَمُ بالصّوَاب. 


)١(‏ هذا الجواب في إذا كان الواجدٌ ذمياً رواية واحدة» وإن كان الواجدٌ مسلاً في هذا 
المكان» أو ذمياً في مكان المسلمين» اختلفت الرواية فيه كما سبق كم في الهداية”: 
.٤‏ 
(۲) أي: ما وجد مشدوداً علل اللقيط أو علل دابّة هو عليهاء فهو له؛ اعتباراً بالظاهرء 
كا في درر الحكام؟: ٠۳١١‏ . 
(۳) لأنّه لا ولاية له عليه من الملك والقرابة والسلطنة» والتصء ف عل الصغير إِنَّا هو 
بالولاية» ولا يزوّجه إلا الحاكم» كما في الجوهرة١:‏ 05 . 
(5) لأن ولايته ضعيفة بمنزلة ولاية الأم؛ لأنَّ ولاية التصرف لتثمير المال» وذلك 
يتحقّق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة» والموجودٌ في كل واحد من الملتقط والأم 
أحدهما؛ لأنَّ للمُاتّقِط رأياً كاملاً ولا شفقةً له» وللأمٌ شفقة كاملة ولا رأي اء كما في 
الهداية والعناية1: .١١5‏ 
(0) لأنَّه نفع حض؛ وهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلاً وتملكه الأم ووصيهاء كا 
في العناية": .١١17/‏ 
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كتاث اللقطة 
اللقطةٌ أمانةٌ في يد الملتقط إذا أشهد الْملْتَقِطُ أنه يأخدَّها ليحفظها ويردّها على 
فيا 
كتات اللقطة 
(اللقطةٌ” أمانةٌ في يد الملتقط إذا أشهد" الْلَْقِط أنه يأخدّها ليحفظها 
ويردّها على صاحبها)”؛ لأنّه أخذها حسبة وتبرّعاًء بخلاف لو أر يشهد أنه 


(1) لأنّهِ باب تثقيفه واستجلاب المنافع له» كا في الجوهرة١:‏ ١٠٠؛‏ ولأنَّ ذلك ليس 

من باب الولاية عليه» بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير 

ضررء فأشبه إطعامه وغسل ثيابه» كا في البدائع”: .١99‏ 

(؟) قال صاحب المهداية: :1١17/‏ «هذا رواية القدوريٌّ ذيه؛ لأنه يرجع إل تثقيفه. وني 

الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره في الكراهية» وهو الأصح؛ لأنّه لايملك 

إتلاف منافعه فأشبه العم» بخلاف الأم)؛ لأنََّا تملك إتلاف منافعه» فإِئََّا تملك 

استخدام ولدها وإجارته» كا في العناية”: .١١1/‏ 

(۳) اللقطة: وهو عبارةٌ عن مال يوجد ضائعاً لا يعرف مالکه» ولیس له بمباح» كما في 

.١51١ البحرة:‎ 

(:) ويكفيه في الإشهاد أن يقول: مَن سمعتموه ينشد لقطة فدلوه عل» كما في شرح 

.71/١ الوقاية*:‎ 

)أن الأعد ع هذا الوه م ادون فشر عا تل هو لانم معد غا اا 

وهو الواجب إذا خاف الضياع علل ما قالواء وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه 

وكذلك إذا تصادقا أنَّه أخذها للمالك؛ لأن تصادقه) حجة في حقّهما فصار كالبيّنة» ولو 

أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع؛ لأنّه أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشر-ع. 

وإ ل يهك الشهوةعليةه وقال الخد أعذتة [لالك» ركد امالك يضمق عمد آي 
A1‏ 


ع 2 


فإن كانت أقل من عشرة دراهم عَرّفها أيَاما وإن كانت عشرة فصاعداً عَرّفها 
حولاً 
يضمن”؛ لأن الأصلّ في الأخذ أن يكون لنفسه» وقد صادف مال الغير. 

وقالا: الإشهادُ ليس بواجب» والقول له مع يمينه إن أخذها للرة؛ لأنّه 
مندوبٌ إلى الأخذء فلا يتعلّق بفعله الضمانء وللشافعي هه قول كقول أبي حنيفة 
ذه وآخر كقوهم). 

(فإن كانت أَقلّ من عشرة دراهم عَرَّفها” اناما وإن كانت عشرة فصاعد 
عَرّفها حولاً)؛ لأنَّ المالّ كلا ازداد ازداد خطره والأصل فيه قوله يك «مَن التقط 


: 


فة و و ا اف ممت الصاف وعر أخذهال الع واف مار هو هي 
الأخذ لمالكه. وفيه وقع الشك فلا يبرأء وقال أبو يوسف #ه: لا يضمن» والقول قوله؛ 
لأن E‏ له a‏ للسيكدوة E aa‏ فدات 15 ازا الوق 
التصحيح ص ٠5‏ : «قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة ب فإن ترك الإشهادَ علل 
ذلك وأخذها ليردّهاء والصحيحٌ قول أبي حنيفة #ه. واعتمده البرهانيّ والنسفيّ 
وصدر الشريعة». 

)١(‏ وقيّده قاضي خان في فتاواه"!: ٠‏ :!: فيمن إريجد عند رفع اللقطة من يشهده أو 
خاف عند الإشهاد أخذ الظالر» فترك الإشهاد. لا يضمن. 

(۲) والمراد بالتعريف: أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكهاء فليأت مالكها 
وليصفها لأردها عليه» واختلفوا في مدّة التعريف» والصحيح: أنّا غير مقدرة بمدة 
معلومة» بل هي مفوّضة إل رأي الملتقط فيعرّفها إلى أن يغلبّ علن ظَنَّه ّا لا تطلبُ 
بعد ذلك» وقدّرها محمد ومالك والشَافِعيَ#: بحول من غير فصل» كما في شرح 
الوقاية۳: »71/١‏ قال في الحداية7: 11/5 : «وهذه رواية عن أبي حنيفة 5ه - يعني هذا 

لا 


فإن جاءَ صاحبّها دَكَمَ إليه وِلأتصَدَّقَ بها 
لقطة يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرّفه ثلاثة أيام)» هل أن الف 
علل قدر المال» فمن سوّئ بين القليل والكثيرء فقد خالف النصّ. 

(فإن جاء صاحبّها دَقَعَ إليه وإلأْتَصَدَّقٌ بها)؛ لقوله يك في حديث أبي 
هريرة ذه: ١مَن‏ التقط شيئاً فليعرّفه سنة» فإن جاء صاحبها فليردّه إليه» وإن لر 
يأت فليتصدّق بها)”. 


التفصيل المذكور في الكتاب - وقدّره محمّد ذه في الأصل بالحول من غير تفصيل بين 
الكثير والقليل... وقيل: الصحيح أنَّ شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوّض إلى 
رأي اللتقِطء يُعرّفها إلى أن يغلب علك ظنه أنَّ صاحبّها لا يطلبها بعد ذلك» ثم يتصدق 
به..الخ» قال الشارح #ه: وهذا اختاره شمس الأئمة ذه قال ابن قطلوبغا في 
التصحيح ص٤ 05-7١0‏ : «قال في الينابيع: وعليه الفتوئ» وقال في الجواهر: 
والأصح أن التقدير غير لازم والصحيح أنَّ التقدير في مدة التعريف غير لازم بل 
مفوض إلى رأي الملتقط» وقال الإمام المحبوبي: وعرّقَت مدة لا تطلب بعدها في 
الصحيح» وني المضمرات: وعليه الفتوئ)» وفي الجوهرة١:‏ 07": «وعليه الفتوعل». 
وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير با حول في القليل والكثير» كما ذكره الإسبيجابي» 
كذا في البحره: »١55‏ قال ابن عابدين في رد المحتار”: :"7١‏ «والمنون علل قول 
السرخسى #ه. والظاهر آنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير). 

E أرحياة ردي ولك‎ TT TD 
ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرّفه سنة) في مسند أمد:: ۱۷۳ قال الأرنؤوط:‎ 
(إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن عبد الله بن يعلل».‎ 

(۲) فعن أبي هريرة ذف قال #: (لا تحل اللقطةء من التقط شيئاً فليعرّفه سنة» فإن 
جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن ر یات صاحبها فليتصدق بهاء وإن جاءه فليخيره بين 
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فإن جاءَ صاحبّها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقةء وإن شاء ضَمَّن الملتقطء 
ويجوز الالتقاط في الشَّاة والبقر والبعير 

(فإن جاءَ صاحبّها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقةء وإن شاء ضَمَّن 
الملتقط)”؛ لتخيّره بين الأجر وبين الذي له. 

(ويجوز الالتقاط في الشّاة والبقر والبعير)؛ صيانة لمال أخيه. 


الأجر وبين الذي له) في سنن الدارقطني: : 187» والمعجم الصغير١: ٦۲‏ والمعجم 
الأوسط ۲: 57" وضعفه ابن حجر في الدراية؟: »١5٠‏ ولكن له شواهد أخرئ؛ كا 
في مسند أحمد؛ : “/17» وينظر: نصب الراية”: 5477» وعن عياض بن مار له قال 
ي: (مَن التقط لقطة فليشهد ذا عدل» أو قال: ذوي عدلء ثم لا يكتم ولايغير» فإن 
جاء صاحبها فهو أحق اء وإلآ فيال الله كك يؤتيه من يشاء) في مشكل الآثارلا: 2155 
وموفة الس 483 ]وو سيف الك الس E‏ 
SO‏ يناما بشن لزيا لتقل سي باللاو اناه 
أنكور الضدقة وله ا اق که عوك عاو ف وا 
قرو 2 كبر وکو ا ت 
للضان» وإذن الشرع لا ينافيه حيث لر يلزمه التصدق بهاء وإنَّ) أباح له ذلك» فصار 
كتناول مال الغير حال المخمصة؛ ولا فرق في ذلك بين أن يتصدّق بأمر القاضي أو بغير 
أمره في الصحيح؛ لأنَّ أمره لا يكون أعلن من فعله» والقاضي لو تصدّق بها كان له أن 
يضمنه. فكذا له أن يضمن م من أمره القاضي» وله أن يُضمّن الفقيرَ؛ لاله أخذماله 
لنفسه بغير إذنه» ولا يرجع الفقير علل الملتقط بها لحقه من الضمان. ولا الملتقط يرجع 
علل الفقيرء هذا إذا هلكت العين في يد الفقير» وإن كانت قائمة أخذها صاحبها إن لر 
يمض الصدقة؛ لاله وجد عين ماله كما في التبيين"!: 5 .٠١٠ 0-7٠‏ 

FAL 


فإن مى الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو مُتررّع» ون أنفقٌ بأمره كان ذلك ديناً 
على صاحبهاء وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه: فإن كان للبهيمة منفعة آجرها 
وأَنْمَقَ عليها من أجرتها 
وعند الشَّافِعيٌ طف: لا يجوز ني غير الشاة؛ لاله ي: «سئل عن ضالة الشات 

فقال: خذهاء اد 2 وسئل عن ضالة الإبل» فغضب 
عن حت سوا ونا ذه لان ونا E‏ انها تعره اننا 6و وي 
الشجرء دعها حتى يلقاها رما ولا حُجّة له فيه؛ لأنَّهِ ‏ أن في الشاةللخوف 
عليهاء وإريأذن في الإبل؛ طا في وجدان صاحبهاء ونحن نقول: إن كان يرجئ 
أن يلقاها صاحبها فلا يأخذهاء والكلام في حالة النوف. 

(فإن أَنْمَىَ الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو ترح )لاه أنفق بغير إذن 
المالك» (وإن أنفقٌ بأمره كان ذلك ديناً على صاحبها)؛ أن إذنه كإذن المالك. 

(وإذارق ذلك إلى احاكم تطرفيه 

فإ كان لل ا اح هاو الهايو ار 


)١(‏ فعن زيد بن خالد الجهني ه: (إن النبيّ ل سأله رجل عن اللقطةء فقال: اعرف 
وكاءهاء أو قال: وعاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنة» ثم استمتع بهاء فإن جاء رها فادها 
إليه» قال: فضالة الإبل؟ فغضب ححتى احمرت وجتتاه» أو قال: احمر وجهه. فقال: وما 
لك وها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعئ الشجر فذرها حتى يلقاها ربهاء قال: 
فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب) في صحيح البخاري ٤٦:١‏ . 
(۲) لقصور ولايته عن ذمة المالك» وإن أنفق بأمر الحاكم كان ذلك ديناً على صاحبها؛ 
لأن للقافى ولاية في مال الكافت تظرا لهه وقد بكرن النطرق الإنقاق: كا فى الهدايةة: 
6. ا 
(۳) يعني: إذا كانت اللّقطةُ شيئا له منفعةٌ يمكن إجارتها كالحيوان الذي يركب جره 
وأنفق عليهم| من أجرته. فن فيه بقاءً العين علل ملك المالكِ من غير إلزام الدّين عليه 
كما في عمدة الرعاية 7: .٠۸۸‏ 
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وإن لم تكن ها منفعة وخاف أن تستغرقٌ التَّفْقةٌ قيمتها باعها وأمره بحفظ ثمنهاء 
وإن كان الأصلحٌ الإنفاق عليها اَن في ذلك وجَيل النفقةً دَيْناً على مالكهاء فإن 
حضرٌ مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة 

وإن لم تكن ها منفعة وخاف أن تستغرقٌ التَفقةٌ قيمتها باعها وأمره بحفظ 

وإن كان الأصلحٌ الإنفاق عليها أن في ذلك وجل النفقة دنا على 
مالكها)”؛ لأنَّ القاضي تُصِب لمصالح المسلمين» فيفعل بمقتضئ المصلحة. 

(فإن حضرَ مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخد النفقة)”؛ لأا 
صارت ديا عليه بإذن الحاكم فإذا ثبت له فيها حق» كان له الحبس كالبائع. 


.٠٠۷ :١ةرهوجلا لأنَّ القاضي ناظرٌ محتاط فله أن يختارٌ أصلح الأمرين» كما في‎ )١( 
لاه نصب ناظراًء وني هذا نظر من الجانبين» قالوا: إلا يأمر بالإنفاق يومين أو‎ )0( 
ثلاثة أيام عن قدر ما يرئ رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا إريظهر يُأمر ببيعها؛ لأنَّ دارة‎ 
النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة» وفي الأصل: شط إقامة البيّنة وهو‎ 
الصحيح؛ لأنّهِ يحتمل أن يكون غصباً في يده فلا يأمر فيه بالإنفاق» وإِنَّما يأمر به في‎ 
الوديعة» فلا بد من البيّنة لكشف الحال» وليست البينة تقام للقضاءء. وإن قال: لا بينة‎ 
لي يقول القاضي له: أنفق عليه إن كنت صادقاً فيم) قلت حتئ ترجع علل المالك إن كان‎ 
صادقاء ولا يرجع إن كان غاصباًء وقوله في الكتاب: وجعل النفقة ديناً عن صاحبها‎ 
إشارة إلى أنه إا يرجع عل المالك بعد ما حضر وإرتبع اللقطة إذا كَرَطً القاضي‎ 
.171/-1١175 الرجوع علل المالك» وهذه رواية» وهو الأصحٌ, كا في الهداية5:‎ 

(۳) التي أنفقها عليها؛ لأا حيبت بنفقته» فصار كأنّه استفاد الملك من جهته» فأشبه 
المبيع» كما في الجوهرة١:‏ 01 . وني الوقاية وشرحها: ۲۷۳: «للمنفق حبسها لأخذ 
نفقته» فإن هلكت بعد حبسه سقطت النفقة؛ لاله إذا حبسها للنفقة صارت كالرّهن» 

-۳۹۱- 


ولقطة الحلّ والحرم سواء 
(ولقطة ا لحل والحرم سواء)”؛ لأنّ عصمة المال لا تتفاوت في المحلين. 
وعند الشَّافِعيَ #ه: يجب تعريفها أبداء فلا مقلك؛ لقوله ول: «لايحل 
لا لذ أله لا هة له يد لاله رقتفي الل الاك كن انش 
وتخصيص الحرم بذلك؛ اا أن او 
يوجد إلا بالإنشاد. 


وهو مضمون بالدّين» وإن هلكت قبل الحبس لا تسقط النفقة»» هكذا ذكر في الهداية۲: 
۷ قال في الفتح :٠١ ١ :١‏ «إريحك فيه خحلاف» وكذا حافظ الدين في الكافي أيضاًء 
فيفهم أنه المذهب» وجعل القدُوري هذا قول زفر #ه» وحكى في الينابيع عن علمائنا 
الثلاثة عدم السقوط» ووجهه: أنَّ الدين ثابت وليست العين الملتقطة رهناً ليسقط 
بهلاكها» ونقل صاحب الشرنبلالية 7: 11 عن العلامة قاسم بن قطلوبغا: أنَّمافي 
الهداية۲: ۱۷۷ ليس مذهباً لأحد من عليائنا الثلاثة» وإِنَّا هو قول زفر 5ه ولا يساعده 
الوجه» وقال المقدسي: ويمكن أن يكون عن علماثنا فيه رواية أو اختار صاحبٌ الهداية 
قول زفر 4ء كما في رد المحتار": ۲ 
)١(‏ لأنَّا لقطة؛ وفي التصدّق بعد مدّة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه» يعنى من 
حيث تحصيل الثواب» فيملكه كما في سائر اللقطات» وتأويل مأ روي الاير 
الالتقاط إلا للتعريف» والتخصيص بالحرم؛ لأنَّ مكة شرّفها الله ك مكان الغرباء؛ لأنَّ 
الناس يآتون إليها من كل فج عميقء ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر 
نا للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثر» فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة» 
فأزال رسول الله 4 ذلك الوهم بقوله: (لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرّفها)» كا هو الحكم 
في غيرها من البلاد» كما في الهداية والعناية": .١179-١748‏ 
(۲) فعن ابن عبّاس ده قال #: (لا يعضد عضاهاء ولا يُنفر صيدهاء ولا تحل لقطتها 
الاك ولا يختلى خلاها) في صحيح البخاري 7: /80) وصحيح مسلم7: ۹۸۸. 

۹۲ - 


وإذا حضر رجل فادّعى أنَّ اللقطةً له لم تدفع إليه حتى يقيم البيّنة» فإن أعطى 
علامتها حلّ للمُلْتَقِطَ أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء» ولا يتصدّق 
باللقطة على غنٌ» وإن كان الملتقط غنيّاً م يج له أن ينتفعَ بهاء وإن كان فقبراً فلا 
بأس له أن ينفقها 

(وإذا حضر رجل فادّعى أنَّ اللقطةً له لم تدفع إليه حتى يقيم البيّنة)”؛ 
اعتباراً بسائر الدعاوئ؛ (فإن أعطى علامتها حلّ للمُلْتَقِطَ أن يدفعها إليه)؛ لأنَ 
الظاهر أنه مالكها. 

(ولا يجبر على ذلك في القضاء)؛ لأنَّ غيرَ امالك قد يعرف أوصاف المال. 

(ولا يتصدَّق باللقطة على غنيٌ)؛ لقوله : «لا تيل الصدقة لغنيٌّ»”, 
(وإن كان الملتقط غنيّاًم يجزلهأن ينتفع تجا )© لأنه ليس حل الصندقة 
والانتفاع بوال الغير بغير إذنه حرام. 

(وإن كان فقيراً فلا بأس له أن ينفقها)" بعد التعريف؛ لأنّ سييلّها سبيل 
الصدقةء والصدقة حلالٌ له. 


(۱) لأنّه مدّع فلا يصدَّق بغير بيّنة» إلا أنه إذا دفعها إليه جازء كا في الجوهرة١: .٠٠۷‏ 
(۲) فعن عبد الله بن عمرو 5ه قال: (لا تحل الصدقة لغني) في سنن الترمذي": 257 
وسنن أبي داود١: 20١5‏ وسنن النسائي الكبرى۲: ٤‏ 0. 
(۳) لأنّه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص. والإباحة 
للفقير» فيبقى ما وراءه على الأصلء والغنى محمولٌ عاك الأخذ؛ لاحتمال افتقاره في مدّة 
التعريف» والفقير قد يتوانئ لاحتمال استغنائه فيهاء كما في العناية": ١١‏ . 
(5) أي: ينتفع الملتقط باللقطة بأن يتملّكها بشرط كونه فقيرا نظراً من الجانبين كما جاز 
الدفع إلى فقير آخرء كما في البحره: .٠١١‏ 

ج 


ويجوز أن يتصدَّقٌ بها إذا كان غنبَاً على بيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء 
وقال الشَّافِعيٌ 5ه: يجوز للغنيّ أن ينتفع مها بعد ا لحول» فتكون قرضاً عليه؛ 
لقوله يك للملتقط: «فإن جاءَ صاحيّها وإلا فشأنك بها»": إلا أنَّ الحديتٌ ساكت 
عن محل الخلاف» فيحتمل فشأنك بها في الصدقة, أو في الحفظ. والمحتمل لا 
يكون حجة. 
(ويجوز أن يتصِدَّقٌ بها إذا كان غنيّاً على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا 


فقراء)”؛ لأنّه نائبٌ في التصدق, وهم محل طاء والله أعلم. 


(1) فمن ريد ين الدج كال#(جاءرجل إن رسؤل اه غ فال عن الق فال : 
اغرق فاا وركادهل ت غفا سنة» رن جا اا وإ انك )الى ع 
البخاري۲: .۸۳٠٦‏ 

تاه ا تاوت الملتقط وأصوله وفروعه وزوجته كالأجنبي؛ لذن الجواز للفقر 


وهو موجود في الكلء كما في البحره: ١/١‏ . 
E‏ 


كتات الخنثى 
إذا كان للمولود فرج وذكرٌ فهو خنثى فإن كان يبول من لاسرم وإن 
كان يبول من ارج فهو اش ئن كان يبول متهن والتول نه سبق من أحدهما تسب 
إلى الأسبق 
كنات ا 
(إذا كان للمولود فرجٌ وذكرٌ فهو خنثى فان كان يبول من الذّكر فهو 
غلام» وإن كان يبول من الفرج فهو أنتى)؛ لقوله 4#: ايُورّث المُشئ من حيث 
ببول»”» وعن ع" وجماعة من الصحابة 6ه مثل ذلك. 
(فإن كان يبولٌ منهم| والبولُ يَسْبقُ من أحدهما ثيب إلى الأأسبق)"؛ لأنَ 


)١(‏ الخنثئ: من له فرج المرأة وذكر الرّجَلء ويلحق به مَن عري عن الآلتين جميعاً» وهو 
في اللغة يدل على التكسر واللينء ومنه يقال تَنَّثْ في كلامه» إذا لان وتكسرء وعلامة 
قبيق ال ر جل ا والمرأة الآلة؛ لان البول من أى عضو كان فهو دلبل عل انهو الف 
الأصلي الصحيح» والآخر بمنزلة العيب» وذلك إِنَّا يقع به الفصل عند الولادة؛ أن 
منفعة تلك الآلة خروج البول منهاء وذلك عند انفصاله من أمّه» وما سوئ ذلك من 
المنافع يحدث بعده فعلم بذلك آنه هو الأصلّ» كما في التبيين”: ١5‏ 7510-1. 

(۲) فعن ابن عباس < في الرّجل يكون له قبل ودبرء قال : (يُورّث من حيث يبول) 
في معرفة السنن ٤٨۷:٠١‏ . 

(۳) فعن علي 5ه: أنه وَرّث خنثى ذكراً من حيث يبول» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 
۸ وعن علي ذ#ه: «سئل عن المولود لا يدرئ أرجل أم امرأة؟ فقال: يور ث من 
حيث يبول» في سنن البيهقي الكبيرا : ۱ 


(5) لأنَّ السبق من أسباب الترجيح» فدلٌ السبق علك آله هو المجرئ الأصلي» وخروجه 
ا 


وإن كانا في السَّبقَ سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة ظ4 وقالا: ينسب إلى 
أكثرهماء وإذا بلغ الخنثى وخرجّت له لحية» أو وَصَلَ إلى الساء فهو رجل 


الاس 0000 أنه المخرح الأصلّ وغيره عارض. 

(وإن كانا في السّبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة ظ4)؛ لأئَّا غير 
معتبرة في الترجّح إذا كان من جنس واحد» كالخصمين إذا أقام أحدهما شاهدين 
والآخر أربعة أو أكثر. 

وعن أبي حنيفة ه: هل رأيت حاكاً يزن البول. 

(وقالا: ينسب إلى أكثرهما)"؛ لابا تدل على المخرج الأصلي. 

(وإذا بلغ الخنثى وخرجّت له لحية» أو وَصَلَّ إلى التساء فهو رجل)؛ لبها 


بعد ذلك من موضع آخرٌ انصراف عن المجرئ لعلَةٍ أو عارض» فلا يلتفثٌ إليه» غاية 
البيان؛ فعن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج» فأرسلوا إليه يسألونه عن 
ا لخن كيف يورث؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني» ثم قال: انظروا من حيث يبول» 
فورثه منه» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: «فإن بال منها جميعاكٌ 
فلت: لا آدري» فقال 'سعيد:' «يووث من حيبت يسبق» في السيثن الكترئ للسبهقى 5: 
٠ ۷‏ 
)١(‏ لأنَّ كثرة الخروج ليس تدلّ علك القوة؛ لاله قد يكون لانّساع في أحدهما وضيق في 
الآخره وإن كان خر منهما علك السواء فهو مشكل بالاتفاق؛ لاله لام رجح هاهناء كا 
في الهداية4: ١٠٠۲ء‏ قال في التصحيح: «ورجّح دليل الإمام في الهداية والشروح» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة)» كا في اللباب١: 1١‏ 7. 

(؟) لأنَّ كثرة البول علامة قوَّة ذلك العضوء وكونه عضواً أصلياً؛ ولأنَّ للأكثر حكمٌ 


الكل صو الشرعء فيترجّحٌ بالكثرة» کا في ال هداية TTT: ٤‏ 
SN‏ 


وإن ظَهَرَ له نديّ كندي المرأة» أو تَرَلَ له لبن ني ثدییه» أو حاض» أو حَبلء أو 
أمكن الوصول إليه من الفرج» فهو امرأة» فإن لم يظهر فيه إحدى هذه العلامات 
فهو خنثى مشكلء وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرّجال والنّساء 
من علامات الرّجال. 

(وإن ظَهّرَ له نديٌ كندي المرأة» أو تَرَلّ له لبن في ثديبه» أو حاضء أو 
حبلء أو أمكن الوصول إليه من الفرج. فهوامرأة)؛ لأا دلالة ظاهرة علل 


(فإن لم يظهر فيه إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل)؛ لأنَّ المشكل ما 
لا دليل عليه. 

(وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرّجال والنّساء)”؛ لاحتمال 
الأمرين” فيه» فإن كان رجلاً لا يجوز دخوله في صف النساءء وإن كان أنشى لا 
يجوز دخوله في صف الرّجال. 


)١(‏ الأصل فيه: أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين» وأن لا يحكم بثبوت 
حكم وقع الشك في ثبوته» وبناء المسائل الذي شرع فيه عن هذا البداء؛ وإلّما قلنا 
AE‏ لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلّل الرّجال كيلا تفسد صلاتهم ولا 
يمحتل اا لاخ ر مكمه عه اه 5ق بهي الذرانة ب و حت أن 
يُصلي بقناع؛ لاحتمال أنه امرأة» ولو كان بالغاً حراً يجب عليه ذلك» ويجلس في صلاته 
جلوس المرأة؛ لأنَّه إن كان رجلاً فقد ترك سنةء وهو جائز في الجملة» وإن كان امرأة 
فقد ارتكب مكروهاً بجلوسه جلوس الرّجالء كما في التبیین: 1١8‏ 5. 

(۲) في أ و ب: «الأمر). 
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فإن مات أبوه ولف ابناً وحُنشى فالمال بينهما عند أي حنيفة له على ثلاثة اسهم 
للابن سهان وللختثى سَهُمِ وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يثبت غير 
ذلك يبع وقالا: للختثى نصفُ ميراث الذكرء ونصفُ ميراث الأنشى» وهو 
قول الشَّعبَ له 

(فإن مات أبوه وخلّفَ ابناً وخنشى فالمال بينهما عند أبي حنيفة ه على 
لاثة أَهُم: للابن سهمان وللخنثى سهُم» وهو أنثى عنده في الميراث"' إلا أن يغبت شت 
غير ذلك فيتبَع)؛ لأن ذلك ثابت بيقين والزيادة مشكوك فيهاء ولا يحكم بشڭ. 

(وقالا لخ تح عراف الناكن و مراف ا وهو قتول 
ل ار فله نصف سهم» 
ولاب يستحق إلا في حالة واحدةء فيحكم بها ذكرنا عملا بالدليلين. 

وعند الشََافِعيٌ طله: امسا يت انس للق CA‏ 

نل الله وو فت الم ان شين حالس أن طا اعبار ليشن 

من الجانبين» وفي ذلك تضبيع ماهما؛ لأنَّ الكلام في إذا بلغ ا شى حداً لا يظهر 
کد ب ل لذ يفط لهات آنا 


)١(‏ والأصل عنده: أنَّ له أسوأ الحالين من الذكورة والأنوثةء وينصوّر في ذلك أربع 
صور: 
الأول : أن كرف رى ار الأب ئة أل فينزل أنثى» كم في مسالة المتن. 
والثانية: أن يكون في حال الذكورة أقل: :كزوج وأ وختلى شقيق أو لأب فينزل ذكراً. 
والثالثة: أن يكون محروماً في حال الأنوثة: كشقيقتين وخنثى لأب فيحرم. 
والرابعة: أن يكون محروماً في حال الذكورة: كزوج وشقيقة وخنثى لأب فيحرم أيضاً 
اق الات ع 
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واختلف أبو يوسف وحُحَمّد ‏ ني قياس قول الشَّعبِىَ» فقال أبو يوسف #5: المال 
بينهها على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة» وقال محمد : الما بيه 
على اثنى عشر سهاً: للابن سبعة» وللخنثى خمسة 

(واختلف أبو يوسف وحُحمّد 4# في قياس قول الشّعبِيٌ فقال أبو يوسف 
طلا : لمال بينهم| على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة)؛ لأنَّ للخنشى 
حالتين الذكورة والأنوثة» وأقل عدد له نصف صحيح اثنان» وضعفه أربعة» فله 
نصف الحالين» وهو ثلاثة» وحال الابن متحدة فله أربعة. 

(وقال تُحمّد 45: امال بيهم على اثنى عشر سهم للابن سبعةء وللخنشى 
خسة)”؛ لان لانن بيقن وللخد أريعة بيقين» بقي سهان هما يتنازعانهماء 

فمن زعم الابن أنه يستحقهم| لكون الختثئ أنثى» ومن زعم | فق أله تا 

ا و اشم كد 
الباقي بعد التصيبين. 


: ماع 


0 


0ف ریف عله لاثة مق م ا له الكل عزن تقديرالذكوزة» وال ف 
علل تقدير الأنوثة» فصار واحداً ونصفاًء فنصفه ثلاثة الأرباع» فيكون للابن الكل إن 
كان منفرداًء وللخنثى ثلاثة الأرباع» فالمخرج أربعة» فالكل أربعة» وثلاثة الأرباع 
ثلاثة» صار سبعة بطريق العول للابن أربعة» وللخنشى ثلاثة» كما في شرح الوقايةه: 
1 . 

(۲) فسّره محمد 4ه به خمسة من اثني عشر؛ لأنّه يستحقٌ النصف مع الابن إن كان 
دكا و اقلت :إن كان أ ر العف رالات ةم بق لتم ف كك وم 
اثنان ونصف من ستة وقع الكسر بالنصف» فضرب في اثنين صار خمسة من اثني عشرء 
وهو نصيب الخنثى» والباقي وهو السبعة نصيب الابن» كا في شرح الوقاية9: .۲٠۹‏ 

44 


5 
اه ويقوم « ويستوق حقوقه. ويضق زو جته 3 ا 
كتات المفقود“ 
(إذا غاب الرَّجِلُ فلم ب عرف له موضعٌ ول بُعْلَمْ آله حَيٍّ أم م ميٿ صب 
القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوني حقوقه)”؛ لأن العاف غا ع 
حفظ حقوقه وماله» فناب القاضي منابه كالصبيّ والمجنون. 
(ويُنْفِقٌ على زوجته وأولاده” من ماله)©؛ لأنَّ حَقَهِم ثابثٌ في ماله حت 


)١(‏ المفقود: وهو الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته» كا في شرح 
السراجية ص »١5١‏ والفوائد البهية ص٤٦‏ . 
(۲) لأن القاضي نب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه» والمفقود بهذه الصفة» وصار 
كالصبي والمجنون» وني نصب الحافظ لاله والقائم عليه نظر له» وقوله: يستوفي حقه. 
لا خفاء أنه يقبض غلاته والدين الذي أَقَرَ به غريمٌ من غرمائه؛ لالس حاب ا 
وتخاصم في دين وجب بعقده؛ لأنّه أصيل في حقوقه» ولا يخاصم في الذي تولاه 
المفقود» ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد رجل؛ لأنه ليس بعالك ولا نائب 
عنه إن هو وكيل بالقبض من جهة القاضىء وأنّه لا يملك الخصومة بلا خلاف» كما في 
EA‏ 
0 تعمل افق التو سقرم ر ت الا وو 
عليه من ماله عند غيبته؛ لأن القضاء حبتئذ يكون إغانة» وكل من لا يستحقها حال 
حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته؛ لأنْ النفقة حينعذ تجب بالقضاء 
والقضاء على الغائب لا يجوزء فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من أولاده الكبار 
والزمنئن من الذكور الكبار» ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة» كما في 
الجوهرة١:‏ 7"59. 
(5) يعني: الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول» فأماما سوى ذلك من الدور والعقار 
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ولا يفرق بينه وبين امرآته» ولا يقسم ماله بين الورثة 
أن هم أخدّه بغير قضاءٍ القاضي» فبالقضاء أول. 

(ولا يفرق بينه وبين امرآته"» ولا يقسم ماله بين الورثة)؛ لاحتمال حياته» 
وقال عل #ه في روئ أبو حنيفة ه بإسناده عنه في امرأة المفقود: «أنّاامرأة 
ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق»”. 


والحيوان فلا يباع إلا الأب. فإنّهِ يبيع المنقول في النفقة عند أبي حنيفة 4 ولا يبيع غير 
المنقول» وعندهما لا يبيع شيئاء كا في الجوهرة١: .87٠‏ 

)١(‏ لأنَّ التكاح عرف ثبوته» والغيبة لا توجب الفرقة؛ والموت في حيز الاحتمال» فلا 
يُزال النكاح بالشك» فالنكاحٌ معلومٌ بيقين» فلا يُزال إلا بيقين» كما في البحر الرائقه: 
2 

(؟) فعن عل ه: «امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق» في مصنف عبد 
الرزاق۷: 4» ومصنف ابن بي شيبة ۷: »4٠8‏ وسنن البيهقي الكبرى 5: 2108 ۷: 
57 وقال البيهقي: هو عن علي 4ه مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه 
وهو منقطع» وينظر: تلخيص الحبير ۳: 07717 وفي رواية عنه: «تتربص حت تعلم أحي 
هو أم ميت» في مصنف عبد الرزاق۷: »4٠‏ وعن ابن جريج د» قال: «بلغني أنَّ ابن 
مسعود ذه وافق علياً اه علن أنَّا تتتظره أبداً» في مصنف عبد الرزاق۷: 24١‏ وعن أبي 
EE E‏ انها قاقر سين بين 
موته» في مصنف ابن أبي شيبة7: ٠٠۲١‏ وقال يي في امرأة المفقود: (إئَّا امرأته حتى 
يأتيها البيان) أخرجه الدارقطني في سننه عن سوار بن مصعب ثنا محمد بن شرحبيل 
الهمداني عن المغيرة بن شعبة» قال الزيلعي في نصب الراية٤:‏ 87-1865 "!: وهو 
حديث ضعيف بمحمد بن شرحبيل» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: آنه يروي عن المغيرة 

E 


ا و 5 : و و 
فإذا تم له مئة وعشرون سنة من يوم ولد كم بموته. واعتدت امرآته» وقسم ماله 
بين ورثته الموجودين فى ذلك الوقت» ومن مات 3 قبل ذ 9 يرث منه 


(فإذا نَم له مئ وعشرون سنة" من يوم ولد حم بموته» واعتدت امرأته. 
وقّسِم مالّه بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت)؛ لأنَّ الظاهرٌ أن لا يعيش أكثر 
من ذلك» فيترتب عند ذلك أحكام الموت. 

(ومن مات منهم قبل ذلك ل يرث منه)؛ لاحتمال أله حيّ 


مناكير أباطيل. وقال ابن القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه. وقال ابن 
همام فتح القدير5: :١57‏ «الحاصل: أن المسألة مختلفة بين الصحابة #د... والشأن في 
الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجّحاً لا مثبتاً بالأصالة» وما ذكر من موافقته ابن 
مسعود 5 مر جح آخرا. 
)١(‏ اغترضَ صاحت البحرة: ۱۷۸ غلل من أفتين باعتباز تسعين: كصاحب الكدق 
ص 97. والوقاية» والكافي» والذخيرة» وغیرهم» ومّن اختارٌ اعتبارٌ سبعين: كابن 
امام ومن اخحتارٌ اعتبار ستّين» وغيرهم من اعتبروا مدّة خاصّة بقوله: العجبٌ كيف 
يختارون حلاف ظاهر المذهب مع أله واجبُ الاتباع على مقلّدي أي حنيفة ت وأجابَ 
عنه صاحب النهر: أن افص عن موت الأقران غير مكن أو فيه حرج عظيم؛ فعن 
هذا اکرو تور و ا وی عوك ردا 61م ا عالت مين فول 
التقدير وبين ظاهر الرُواية» بل هو تفسيرٌ لظاهر الرّواية» وهو موت الآقران» لكن 
ا E E‏ 
تسعون أو مئة أو مئة وعشرونء ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالبَ من الأعمارء 
أ كرا يشن ليه الأقزان غالبا لآ أطولة كدرو بشن لان من يعيش فوقيناً 
نادر» واحكم للغالب» كما في العمدة۲: .٠۹۳‏ 
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ولا يرث المفقود من أَحَدٍ مات في حال فقده 

(ولا يرث المفقود من أَحَدٍ مات في حال فقده)”؛ لاحتمال آنه مات قبل 
هذاء فلا يثبت الاستحقاق بالشك والاحتمالء والمفقودٌ حي في ماله ميت في مال 
غيره» إبقاءً للأمرين علل اليقين» وإضراباً عن الشك والتخمين. 


)١(‏ الأصل عندنا: أنَّ ظاهر الحال» وهو الاستصحابٌ حجّة للدفع لاللإثبات 

والاستحقاق. فإذا تمت المدّة فهو في مال نفسه حيّ قبل المدة» فلا يرثه الوارث الذي 

كان حياً وقت فقده ثم مات بعد ذلك؛ لأنَّ الظاهر أله كان حياً» فيصلح حجّة لدفع أن 

يرثه الغير» وني مال غيره ميت؛ لأنَّ الظاهر لا يصلح حجة لإيجاب إرثه من الغير» فيرد 

ما وقف للمفقود إلى من يرث من مورثه يوم موته» والاستصحاب عبارة عن إبقاء ما 

كان على ما كان؛ لعدم الدليل المزيل له» كا في شرح الوقاية”: ۲۲۷ والبناية": 1۹ . 
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كتات إحياء الموات 
الموات: ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منهء أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه 
ذلك مما يمنع الزراعةء بم كان منها عادياً لا مالك له. أو كان ملوكاً ني الإسلام لا 
يُعْرَفٌ له مالك بعينه» وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في 

كتات إحياء” الموات 

(الموات": ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منه» أو لغلبة الماء 

عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزّراعة)”. سميت بذلك؛ تشبيهاً بالحيوان إذا 
مات ولريبق منتفعاً به» (نا كان منها عاديا“ لا مالك له. أو كان تملوكاً في 
الإسلام” لا يُْرَفُ له مالك بعينه» وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في 


)١(‏ الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب أو غير ذلك 
TATE‏ 
(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 4#: (مَن عمَّرٌ أرضاً ليست لأحد فهو أَحَقٌ بها) في 
نسل أا : برقال الا TL‏ ااحديث صحيح). 
(۳) أي: بغلبة الرمال أو الأحجار أو صيرورتها سبخة» ميت به؛ تشبيهاً بالحيوان إذا 
مات ولريبق منتفعاً به» كا في اللباب١:‏ ۳۹۸. 
(5) أي: قديمة غير مملوكة لأحد من زمان بعيد؛ ولذا نسبت إلى عاد» كما في مجمع 
الأنهر ؟: /501, وفي ذخيرة العقبن ص587: «وفيه ليس المراد به ما يقتضيه ظاهر لفظه 
من أن يكون منسوباً إلى عاد؛ لاله أريملك جميع أراضي الموات» بل المراد أنَّا متقدمة 
ا لخراب» كأئَّا قريب في عهد عاد وني العادات الظاهرة ما يوصف بطول مضى الزمان 
اھ ر غا ف ا عر ۰ 
)٥(‏ لأنَّ حكمه كا موات» حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات» لا لأنَّه 
موات حقيقة» كا في التبيين: .٠٠١‏ 
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أقصى العامر فصاح لم يُسَْعَ م م الصوت فيه فهو موات» ومن أحياه بإذن الإمام 
که ون اجار 0 يملكه عند أي حنيفة 5ه 


أقصى العامر فصاح لم يُسْمَعْ ب القولك دير بورض و 
(ومن اا بإذن الإمام ملكه. وإن ا بغير إذن الإمام ل يملكه عند أبي 
حنيفة 4)”؛ لقوله يي «ليس للمرء إلاأما طابت به نفس إمامه»”» والمرادُ به ما 


)١(‏ هذا قول أبي يوسف 4ه وحد البعد: أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في 
أقصئ العامر فصاح بأعلى صوته إر يسمع منه فإنَّه موات» وإن كان يسمع فليس 
بموات؛ لاله فناء العامر فينتفعون به؛ لأئَّم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح 
حصائدهم فلم يكن انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهراً فلا يكون موات» وعند محمّد ذه: يعتيرُ 
حقيقة الانتفاع حتئ لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداًء ويجوز إحياء 
اا يعون يدرو إن كان قريا مخ العامره وشحش الأئمة السَّرَ خسييٌ- ذه اعتمدقول 
أبي يو سف ذيه. ا في التبيين”: ٥‏ . 
)١(‏ لأنَّ هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة» ثم صارت في أيدي المسلمين فصارت 
فيئآ» ولا بخص بالفيء أحدٌ دون رأي الإمام كالغنائم بخلاف الصيد وأمثاله من 
المباحات؛ لأنََّا لر تكن في أيدي الكفرة» فلم تكن في حكم الفيء» كما في التبيين”: 0 . 
عت ف اليب لاه ابنداء ترطف اراج عل السنك لا عرزل اسقاج 
ا حراج؛ لألّه حينئذٍ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء» فلو أحياها ثم تركها فزرعها 
غيره فقد قيل الثاني أحقٌ بها؛ لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتهاء فإذا تركها كان الثاني 
أحق بهاء والأصح أن الأول ينزعها من الثاني؛ لألّه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن 
ملكه بالترك» كما في الحداية :٠١‏ ١لاء‏ والتبيين”: .٠‏ 
(۳) فعن معاذ ده قال &#: (إنَّا للمرء ما طابت به نفس إمامه) في المعجم الكبير؟ : 
٠‏ والمعجم الأوسط۷: ۲۳ ومسند الشاميين٤: .٠٠١‏ 


00 


وقالا: يملكه بغير إذن الإمام, ويَمْلَكُ الذَّمييٌ بالإحياء كا يملكا 


يكون لعامّة المسلمين تحت ولاية الإمام» وهذا كذلك. 

(وقالا) والشَّافِعيَ #:: (يملكه بغير إذن الإمام)؛ لأنّه مال مبامٌّ سبقت 
يده إليه» كالصيد وغيره من المباحات. 

وقال الشافعيٌ : ما كان من أملاكِ المسلمين إريُملك بالإحياء وما 
كانطة أفلاك الكدار اققيه وشياف» ES‏ سكت فللا د كن SE‏ 
اماف ]إلا أن الاح اله ريق امالك دصار ت للك فصاوت مزه لبيك 
المال وإن بقي المالك» لكن إذا أريعرفء صارت كاللقطةء فللإمام التصرّف فيها. 

(ويَمْلَكُ الذَّمِيُ بالإحياء كا يملك المسلم)”؛ لكونه أهلاً لذلك؛ وكون 
المحل قابلآ» وعن عائشة رضى الله عنها أا قالت: «البلاد بلاد الله» والعباد عباد 
الله» فمن أحيا من الموات وا فهي له)". 


)١(‏ لأنَّ المسلم والذمي في تملك ما أحياه سواء؛ لاستوائه في السبب» والاستواء في 
الپ يوتجي الاسنعواء ف اک كاف سار اباب الك حفن الاستقلاء إن 
الكافرٌ يملك مال المسلم بالاستيلاء عن أصلنا كالمسلمينء كما في العناية :٠١‏ ١/ا-”لاء‏ 
إلا أنّه لا يملكه بدون إذن الإمام اتفاقاً قهستاني» وقيد بالذمي؛ لأن المستأمن لا يملكه 
مطلقاً اتفاقء نظم» كا في اللباب١:‏ 59. 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: (العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا 
دروو اها لاريس ب قوف راج SNE CS‏ 
وسنن الدارقطني ۳٠۸ :٤‏ وعن الزبير بن العوام د قال 45: (البلاد بلاد الله غلل 
والعبادُ عباد الله غلا فحيغ| أصبت خيراً فأقم) في مسند أحمدا : ٠١١‏ قال الأرنؤوط: 
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ومن حجر أرضاً ولم َعْمُرُها ثلاث سنين أخدّها الإمامُ ودفعها إلى غيره» ولا يجوز 
إحياء ما قرب من العامرء بل يرك مرعى لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم» ومن 
حَمَر بثراً في_بريّةٍ_فله حريمُهاء فإن 

(ومن حجر أرضاً" ول يَعْمُرْها ثلاث سنين” أخدّها الإمام ودفعها إلى 
غيره)””؛ لقول عمر ذكه: راسد دده شقن 

(ولا يجوز إحياء ما قَرّبٍ من العامر» بل ترك مرعى لأهل القرية 
ومطرحاً محصائدهم)”؛ لأنّه منتفعٌ به» فلا يكون مواتاً. 

(ومَن حفر شا في بريّة فله حريمها)؛ لأن تمام الانتفاع بذلك» (فإن 


)١(‏ أي: وضع حجراً أو شيئاً للإعلام بأنّه قصد إحيا عهاء مأخودٌمن الجر بفتح 
الجيم» لان الغالب أن يكون ذلك بالأحجارء أو بسكون الجيم , بمعنئ المنع» كا في فتح 
باب العناية ٠١۹ :٩‏ . 
(5) إِنَّا قدر بثلاث سنين؛ لأنَّ الغالب أنَّ الأراضي تزرع في السنة مرّة وأكثر ما جعل 
للارتياء في جنس ما يستدل به علل الرغبة والاختيار الثلاث» وهي الثلاث من ذلك 
النوع» فإذا تركها هذا القدرء فالظاهر آنه قصد إتلافها وموتها فوجَب عل الإمام إزالة 
يده عنهاء ىا في الجوهرة١:‏ 7715. 
(۳) لأنَّ الدفع للأول إلا كان لَيُعَِرَمَا فتحصل المنفعة للمسلمين من العْشّر والخرّاج» 
دا رونا ئها ليام لاشو عتما E‏ معي ا بلدا O‏ 
مسلم عن ابن اليب ذه قال عمر طه: «مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي له» وليس للمُحْتَجِرٍِ 
حقٌ بعد ثلاث سنين»» كا في فتح باب العناية 5 :159 . 
(5) إرأقف عليه. 
)٥(‏ لتحقق حاجتهم إليه» فصار كالنهر والطريق» وعلل هذا قالوا: ليس للإمام أن 
يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه: كالملح والآبار التي يستقى منها الماءء كا في التبيين: 
0 
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كانت للعَطّن فحريمها أربعون ذراعاًء وإن كانت للناضح فحريمُها سنّون ذراعاً 
كانت للعَطّن" فحريمها أربعون ذراعاً"» وإن كانت للناضح” فحريمُها ستّون 
ذراعا)“» هكذا رُويَّ عن النبئ 4 


.١5٠ :8 العطن: هي التي يتزع منها الماءُ باليد. كما فتح باب العناية‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل د قال 4# : (مَن حفر برا فله حولما أربعون 
ذراعاً) في سنن ابن ماجه۲: ١‏ 47, ومسند أحمد7: 445» وسئن الدارقطنى 5: 277٠١‏ 
وقد استوق طرقه الزيلعي في نصب الراية : 141-1١‏ ورد كلام الدارقطني بأنَّ 
الصحيح أنه مرسل؛ ولأن حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر إلا با حولها؛ لأنّه 
يحتاج إلى أن يقف علل شفير البئر ليستقي الماء» وإلى أن يبني علل شفير البئر ما يركب 
عليه البكرة» وإك أن يبني حوضاً يجتمع فيه الماء» وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة 
الشرب وبعده فقدره الشرع بأربعين ذراعاًء ثم قيل: الأربعون ذراعاً من الجوانب 
الأربعة من كل جانب عشرة أذرع؛ لأن ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة» والصحيح 
أن المراد أربعون ذراعاً من كل جانب؛ لأنَّ المقصود دفع الضرر عنه كي لا يحفر آخر 
بثراً بجانبهاء فيتحوّل ماء البئر الأولى إلى الثانية» ولا يندفع هذا الضرر بعشرة أذرع من 
كل جانب» فيقدر بأربعين كي لا تتعطل عليه المصالح» كما في التبيين 7:5 7. 

(۳) الناضح: هي التي ينزع الماء منها بالبعير» كا في فتح باب العناية 4: .١5 ٠‏ 

(5) لا فرق في ذلك بين أن يكون البئر للعطن أو للناضح عند أبي حنيفة ذه وعندهما: 
إن كانت للعطن فأربعون ذراعاًء وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعاً؛ لأن 
استحقاق الحريم باعتبار الحاجة» وحاجة بئر الناضح أكثر؛ لأنّه يحتاج إلى موضع يسير 
فيه الناضح» وهو البعير» وقد يطول الرشاء» وفي بئر العطن يستقي بيده فلا بدمن 
التفاوت بينهماء كما في التبيين :٦‏ ١٠ء‏ وني التصحيح ص :"٠١‏ «ورجح دليله» واختاره 
المحبوبي والنسفي وغيرهماء وقال في ختارات النوازل: من حفر بئراً في برية موات فله 
حريمها عن قدر الحاجة من كل جانب» هو الصحيح». 
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وإن كانت عيناً فحريمُها ثلاثمئة ذراع» فمّن أراد أن يحفرٌ في حريوها مُنِع منه وما 
ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه» فإن كان يجوز عوده إليه لم جز 


(وإن كانت عيناً فحريمُها ثلاثمئة ذراع)"» وني رواية الحَسَن ه: 
خمسمئة ذراع» (فمّن أراد أن يحفرٌ في حرييها” مع منه)؛ لأنَّه لو إر يجعمل كذلك 
ربا حفر إلى جانبه» فينقص ماؤها أو ينقطع فيتضرر به. 

(وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه. فان كان يجوز عوده إليه م جز 


)١(‏ قال في الينابيع: «وذكر الطحاوي ذه خمسمئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل 
هو موكول إلى رأي المفتين واجتهادهم» كا في التصحيح ص١١”"ء‏ ومشئ في المنون: 
كالوقاية "!: ٠١9‏ والكنزة: 75: ع إن أنَّ حريم العين خمسمة ذراع» ولأنَّ العين 
تستخرج للزراعة» فلا بذ من موضع يجتمع فيه الماء» ومن موضع يجري إليه» ومن 
موضع يجري منه إلى المزرعة...» والأصح أنه خمسمئة ذراع من كل جانب» وفي الكافي: 
قيل: إنَّ التقدير في البئر والعين بها ذكرنا لصلابتهاء وني أراضينا يزاد لرخاوتها؛ لثلا 
يتحول الماء إلى الثانية فتتعطل الأولىء كما في التبيين١:‏ /71. 

(۲) لأنّه با حفر ملك حريم ذلك المحفورء فليس لغيره أن يتصرّف في ملكه» ولا يمنع 
من الحفر في وراء الحريم؛ لعدم تعلقه با وراءه» فإن حفر أحد بثراً في داخل الحريم 
ضمَّن الأول الثاني النقصان؛ لتعدي الثاني بتصرٌ-فه في ملك غيره» وطريق معرفة 
النقصان: أن يقوم الأول قبل حفر الثانية وبعده» فيضمن نقصان ما بينهماء ويكبس 
الأول بنفسه» أي:يملؤها بالتراب» هو الصحيح» هداية» وقيل: لا يضمنه النقصان 
ول اعا كيين ما اخ لكان را اة غل کا و الكناسة هان داد 
غيره» فإلّه يؤخذ برفعهاء كما في مجمع الأنهر!: ٠٥۹‏ وني الدر المختار”: 570 : 
«فللأول ردمه أو تضمينه» وتمامه في الدرر». 
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إحياؤه. وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حرياً لعامر يملكه 
من أحياه بإذن الإمام» ومن كان له نهرٌ في أرض غيره فليس له حريمُه عند أبي 
حنيفة 4 إلا أن يقيم البيّنة على ذلك 
إحياؤه)"؛ لاحتمال الحاجة إليه للنهر (وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو 
كالموات إذا لم يكن حرياً لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام)”؛ لألّه لامالك له 
وقد وقع الإياس من” الحاجة إليه. 

(ومن كان له ر في أرض غبره فليس له حريمه عند أبي حنيفة # إلا أن 
يقي البيّنة على ذلك)*؛ لاله مدع» ولا ظاهر يشهد له؛ لان ال ميق نس 
الأرض في صلاحية الزراعة» وغيرها مخالفة للنهر في التقعير وإجراء الماء» فكان 
الظاهر أشد شهادة لصاحب الأرض: 


)١(‏ لتعلق حن العامة به علن تقدير رجوع الماء إليه؛ لأنَّ الماء حقهم لحاجتهم إليه» كما 
في التبيين": ”7. 

(۲) لأنّه ليس في ملك أحد؛ لأنَّ قهر الماء يدفع قهر غيره» وهو اليوم في يد الإمام» كما 
في الحداية :٠١‏ ۷۷. 

(۳) في أ و ب: «عن). 

(5) لأنَّ الحريم في البئر عرفناه بالأثر؛ ولأن الانتفاع با اء في النهر مكن بدون ال حريم» 
ولا يمكن في البثر إلا بالاستيفاء» ولا استيفاء إلا بالحريم» كما في الجوهرة١: .٠٠١‏ 
(5) الْْسَنَاة: جمعها مسنيات: وهي حائط يبنى في وجه الماء» ويسمئ السدء كا في 


القاموس الفقهى ص185١.‏ 
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وقالا: له مُسَنَّاة النهر يمشى عليها ويلقي عليها طينة 
(وقالا: له مُسَنَاة النهر يمشى عليها ويلقى عليها طينة)؛ لأنَّ النهرّ لا بد 
له من موضع يلقي إليه طينة» فالظاهر أنَّ امنا له"» والله أعلم. 


)١(‏ لان النهر لا ينتفع به إلا بحريم يلقي عليه طينه» ويجتاز عليه إلى النهر؛ لينظر 
مصالحهء فكان الظاهر أنَّ الحريم له؛ ولأنّه يحتاج إلى المثي ليسيل الماء عنه» ولا يمكنه 
لمشي عادة في بطن النهرء ولا يمكنه إلقاء الطين إلى مكان بعيد إلا بحرج» فيكون له 
ا لحريم اعتباراً بالبئر» كما في الجوهرة١: .٠٠١‏ 

AD‏ اهن لكنقو ولببيف لك الما لتو انض ا 
قرس و طن هلق كرن ملك الا لاحت رفن اة كان لاج غا 
ذلك فصاحبُ الشغل أوكى؛ لأنَّه صاحب يد» كما في درر الحكام١: .٠٠۷‏ 

ا 


كتات المأذون 
وإذا أذن ول الصّبىَ للصّبىَ في التجارة فهو ني الشراء والبيع كالعبد المأذون 
له إذا كان يَعْقِلٌ البيع والشراء 


كتا المأذون 

(وإذا أذن و الصّبِىَ للصّبىّ في التجارة فهو في الشر-اء والبيع كالعبد 
المأذون له إذا كان يَعْقِلُ البيع والشراء)"؛ لأنَّ تصرّفه نافد بإذن الموك ونظره وفيه 
تخريج للصبيٌّ» وقد ندب الله كك إلى ذلك بقوله: ر ابو ییحی دابعو ليح 4 
[النساء: .]١‏ 

وقال الشَافِعيَ #ه: لا يصح تصرّ-فه كالطلاق والعتاق» والفرق: أ 
الطلاق والعتاق لا يملكهما الولي» فلا يستفادان منه» بخلاف البيع والشر-اء» فإن 
الويّ يملكهماء فجاز أن يستفاد من جهته» وقد مرّت في الحجر. 


A 


8 


CC‏ ا 
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)١(‏ ذكر الولي ينتظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضي» ومِن شرطه أن يكون 


يعقل كون البيع سالباً للملك جالباً للرّبح» كا في الجوهرة١:‏ 879. 
۲ 


كتاب المزارعة 
قال أبو حنيفة 4: المزارعة 
كتاب المزارعة 
(قال أبو حنيفة 4: المزارعةٌ”" 


.۲۷۸ المزارعة شرعاً: هي عقد علل الزرع ببعض الخارج» كما في الكنز:‎ )١ 

وشروط صحة المزارعة هي: 

لكأن وا فو ضاظة ا لأن القضيوة ف درن 

ثانيً: أن يكون رت الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصح لمن الأهل. 

ثالثاً: أن يبن المدّة؛ لأنّه عقد على منافع الأرض أو العامل» وهي تعرف بالمدة. 

رانا أل كوف لذ قرسا تسكن ایی الدراغة آ واک 

خامساً: أن يبي مَن عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه» وهو منافع العامل أو منافع الأرض 

لا يعرف إلا ببيان من عليه البذر؛ لاله المستأجرٌ» فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد 

الإجارة من منافع العاملء أو منافع الأرض. 

اوسا انين عن و لان الاجر موو ادم انا تس الوه 

شاع أن بر توك تن لأ بدو قرم و 2 أحرة عمل أو ق د أن کون 

لوه 

ثامناً: أن يخلي بين الأرض والعامل؛ لأنّهِ بذلك يتمكّن من العمل» فصار نظير المضاربة 

لا تصحٌ حتئ يُسلّم المالّ إليه» حتئ إذا شرط في العقد ما تفوت به التخلية» وهو عمل 

رب الأرض مع العامل لا يصحٌ. 

تاسعاً: أن يكون الخارج مشتركاً بينهم|؛ لاله هو المقصود بهاء فتنعقد إجارة في الابتداء 

وتتمٌ شركة في الانتهاء؛ ولهذا لو شرط لأحدهما قفزان مسّاة تفسد؛ لاله يؤدي إلى قطع 

الشركة في البعض المسمئء أو في الكل إذا إر تخرج الأرض أكثر من ذلك» وكذا إذا 
r‏ 


شرط أن يرفع قدر بذره لما ذكرناء بخلاف ما إذا شرط أن يرفع عشر الخارج أو ثلشه 

والباقي بينهم|؛ لأنّه لا يؤدي إلى قطع الشركة؛ وهو يصلح أن يكون حيلة للوصول إلى 

رفع البذر. 

عاشراً: أن تكون صورتها تصح إجارة؛ لأن مّن جوّزها إنما جوزها عل أنَّا إجارة فلها 

الصورة الآتية: 

الأولى: أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر» فيكون صاحب البذر 

والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما؛ لأنَّ البقرّ آلة له فصار كمَن 

استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته أو صباغاً ليصبغ له ثوباً بصبغ مِن عنده والأجر يقابل 

عمله دون الآلة فيجوز, والأصل فيها: أنَّ صاحب البذر هو المستأجر فتخرج المسائل 

عن هذا کا رأيت. 

الثانية: أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر» فيكون صاحب البذر مستأجراً للأرض 

بأجر معلوم من الخارج فيجوز كا إذا استأجرها بدراهم في الذمّة. 

الثالثة: أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبٌُ البذر مستأجراً للعامل 

وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج فيجوزء كما إذا استأجر خياطاً ليخيط له قميصاً 

بإبرة من عند صاحب الثوب أو طياناً ليطين له بمرّ من المستأجر كما في التبيينه: 

00 :0 ۸ *-۸ 

الشروط الفسدة للمرازغة: 

E E ES E SRT 

E O EN u AN 

دكن نكا e AN SN‏ طقن O‏ فالات 

منفعتها الإنبات» ومنفعة البقر الشق وبينها اختلاف» وشرط التبعية الاتحاد فصار 

شر طا مفسداًء بخلاف ما إذا كان البقر مع العامل حيث يجوز؛ لان البقر أمكن جعله 
€ 


تبعاً لاتحاد منفعتها؛ لأنَّ منفعة البقر صلاحية يُقام بها العمل كإبرة الخياط» وعن أبي 
يوسف 5د أنه يجوز للتعامل» والقياس يترك به. والظاهر الأوّلء كما في التبيينه: 
15 انأو فير المقترو 0 ان التقياء ن مخرفة ا انی رالا اما 
قا RC i SENE E‏ 
فهو جنس آخر» كالبذر والأرض». 
ثانيً: إذا كان البذر لواحد» والباقي لآخرء وهو العمل والبقرٌ والأرض؛ لأنَّ العام 
أجدة فلا يمكدن أن تجعل الأرض تبعا له؛ لاختلاف منفعتهن)» فصار:نظير البقبر 
والأرض من واحدء والباقي من الآخرء وهي المسألة الأولى» وعن أبي يوسف #ه: آنه 
يجوز؛ للتعامل. 
ثالثاً: إذا كان البذرٌ والبقرٌ لواحد والباقي لآخرء وهو العمل والأرض؛ فلحا ذكرنا أنَّ 
الأرضٌ لا يمكن جعلها تبعاً لعمله لاختلاف المنافع» ففسدت المزارعة. 
رابعاً: أن يكون البقر من واحد والباقي من آخر» قالوا: هو فاسدء وينبغي أن يجوز 
بالقياس على العامل وحده أو علل الأرض وحدهاء فإنّهِ يجوز أن يستأجر البقر كا يجوز 
أذ يسناج العافل و ا فته أن ای أذ لا و ر ا ا 
من الاستئجار ببعض الخارج وهو لا يجوزء وإنّها تركنا ذلك بالأثرء والأثر ورد في 
استئجار العامل أو الأرضء فبقي ما وراءه علل الأصل؛ إذ استئجار شيء بأجرة غير 
مشار إليه ولا في الذمة لا يجوزء وقد ورد ذلك في استئجار الأرض أو العامل في 
المزارعة فيقتصر عليه؛ کا في التبيين0: ۲۸۲-۲۸۰. 
قال صدر الشريعة في شرح الوقايةه: :۷٦-۷١‏ «اعلم ها بالتقسيم العقلٌّ عن سبعة 
أوجة؛ لأنّه إما أن يكون الواحد من أحذهماء والغلاثة من آخر» وهذاعلن أربعة أو 
وهو إما أن يكون الأرضء أو العملء أو البذرء أو البقرمن أحدهماء والباقي من 
الآخرء والأولان جائزان» والثالث لا؛ لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في الهداية» 
- 0 


بالثلث والدُّبع باطلةء وقالا: جائزة 

بالثلث والرّبع باطلة)”؛ لما مر في الإجارة من حديث رافع بن خديج ذه 
ولقول زيد بن ثابت ذفه: «نمل رسول الله 4 عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ 
فقال: أن تأخذ أرضاً بثلث أو ربع أو نصف»)”. 

(وقالا: جائزة)”؛ لتعامل الأمة» وعند الشَّافِعِيَ 5ه في الأرض التي بين 
النخل تجوز؛ تبعاً للمساقاة» والأصل عندنا ممنوعء فما ظنك بالتبع. 


وهو أيضا غر جاو لآله انتعجار الق اج هو وإنا أن يكن اتان ن احتاهاء 
واثنان من الآخرء وهو علل ثلاثة أوجه. وذلك إما أن يكون الأرض مع البذر» أومع 
البقر» أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من الآخرء والأول جائز دون الآخرين» إذ 
لا مناسبة بين الأرض والعمل» وكذا بين الأرض والبقر). 
(۱) لاله استئجار ببعض ما يخرج من عمله؛ فيكون في معنئ قفيز الطحان؛ ولأنّ 
الأجر مجهول أو معدوم» وكل ذلك مفسد. كما في التبيين9: ۲۷۸. 
() فعن زيد بن ثابت ف قال: (نميل رسول الله كه عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ 
قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع) في سنن أبي داود؟: 27817 ومسند 
أحمده: ۱۸۷ وقال الأرنؤوط: صحيح. 
(6) لاا عفد شركة وال حو أحيد الشرتيكن: وعيل مق الأغر جوز اعارا 
بالمضاربة؛ والجامع دفع الحاجة» فإنَّ صاحب المال قد لا يبتدي إلى العملء والمهتدي 
إليه قد لا يجد المال» فمسّت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهماء بخلاف دفع الغنم 
والدجاج ودود الق معاملة بنصف الزوائد؛ لأنّه لا أثر للعمل فيها في حصول الزيادة» 
تتحقّق الشركة مع أله ليس فيها عرف» وفي المزارعة عمل الصحابة والتابعين 
والصالحين من بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير» كما في التبيين0: ۲۷۸. والفتوى علل 
قولماء كا في الوقاية0: 5؛ وفي التصحيح ص 5 ١‏ "”: «والفتوى علل قولهماء قاله قاضي 
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وهي عندهما على أربع أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر 
لآخر جازت المزارعة» وإن كانت الأرض لواحدء والعمل والبقر والبذر لواحد 
جازت 

(وهي عندهما على أربع أوجه: 

إذا كانت الأرض والبذر لواحدء والعمل والبقر لآخر جازت المزارعة)» 
وصار صاحبُ الأرض والبذر مستأجراً للعامل» والبقر تبعاً له كالآلة في سائر 
الصنائع. 

(وإن كانت الأرض لواحدء والعمل والبقر والبذر لواحد جازت)» 
وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض الخارج. 


خان ذه في أوّل الكتاب» وقال أيضاً في كتاب المزارعة: «والفتوئ علِن قولههم)؛ لتعامل 
الناس بها في جميع البلدان»ء وقال في الخلاصة»: «والمزارعة جائزة علل قوهماء والفتوى 
علل قولم)». وقال في «مختارات النوازل»: «وقالا: هي جائزة» وهو اختيار مشايخ بلخ 
وهو الأصحّ. وعليه الفتوك»» وقال في «الحقائق»: «والفتوى عل قولههم للتعامل». 
وقال في «الصغرئ»: «وفي المزارعة والمعاملة والوقف» الفتوى علل قول أبي يوسف 
ومحمّد :؛ لكان الضرورة والبلوئ»» وقال في «التتمة»: «أخذ الفقيه أبو الليث بقول 
أبي حنيفة ني الأجير المشترك إذا هلك عنده الشيء بلا بصنعه» وبه أفتي» وني المزارعة 
A AG‏ عل قزق أن E SL E‏ 
وقال في «الفتاوئ الكبرئ): «المزارعة والمعاملة عند أبي حنيفة 5ه فاسدتان» وعند أبي 
يوسف ومحمد د جائزتان» والفتوئ علك قولهم|»» وقال في «الحداية»: «إلا أن الفتوى 
علل قولهم|؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة بهاء والقياس يترك بالتعامل؛ كما 
في الاستصناع»» وقال الإمام المحبويّ: (وصحّت عندهماء وبه يفتئ»» ومشئئ عليه 
النسفىٌ». 
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وإن كانت الأرض والبقرٌ والبذرٌ لواحد والعمل لآخر جازت. وإذا كانت 
الأرضٌ والبَقرُ لواحد والبّذر والعَمل لواحد فهي باطلةء ولا تَصِح المزارعةٌ إلا 
على مُدَةٍ معلومة 

(وإن كانت الأرض والبقرٌ والبذرٌ لواحد. والعمل لآخر جازت) 
وصار صاحب الأرض بباح e‏ 

ا اة تصرّفات المسلمين تنزل على أقرب العقود الجائزة إليهاء 
وأقرب العقود هو الإجارة فتصحٌ عليها. 

(وإذا كانت الأرض والبَقرٌ لواحد, والبّذر والّمل لواحد فهى باطلة)”؛ 
لتعذّر وجه الصحّة فإنّه لو قَدّرَ إجارة الأرض فالبقر لا يصير تبعاًء 5 يصير 
تبعاً للعامل علك ما مر ولو قَدَّرَ إجارة العامل» فلا يصير البذر تبعاً؛ لأنَّه لا ينتفع 
به إلا بالاستهلاك ولا نظير في الشرع. 

وعن أبي يوسف #5ه: أنه صحيح في هذا الوجه أيضاً؛ اعتباراً لربٌ المال 
إذا دفع دابة مع امال إل المضارب ليحمل عليها المتاع. 

(ولا تصِحٌ الْارعةٌ إلا على مُدَةٍ معلومة)”؛ لما مر أئّها ملحقةٌ بالإجارة. 


ES‏ زة ابن عابدين في رد المحتار 1 : 11/4 فقال: 

أرضٌ وبدرٌ كذا أرضٌ كذا عمل من واحدٍ ذي ثلاث كلّها قُبلت 

(5) اعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية عن أصل: وهو أُئَهَا تنعقد إجارة 
وتتجٌ شركة» وإِنَّا تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العاملء ولا تجوز علل منفعة 
غيرهما من بقر وبذرء كفاية» قال ابن عابدين في رد المحتار 5: ۲۷۸: وقد جمعت هذه 
الأربعة في بيت أيضاً فقلت: 

والبذر مع بقر أو لا كذا بقر لاغير أو مع أرض أربع بطلت 

(۳) قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان المّدة» وتكون المزارعة عاك أول 
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وأن يكون الخارجُ مشاعاً بينهماء فإن شرطا لأحدهما قُفزاناً مُسّاة فهي باطلة 

(وأن يكون الخارجٌ مشاعاً بينههاء فإن شرطا لأحدهما قفزاناً مُسمّاة 
فهي باطلة)”؛ لأنَّ القياس يأبى جوازها لجهالة البدلء وإنَّا جوّزت للتعامل» 
والتعامل قد جرئ كذلك. 


السنة» يعني عل أوّل زرع يكون في تلك السنة» ثم قال: والفتوئ على بيان الوقت علل 
جواب الكتاب» اه وفي الخلاصة: وبيان المدة سنة أو سنتين شرط في المزارعة» وفي 
المعاملة تصحٌ من غير بيان المدّة استحساناء ويقع على أوّل ثمرةٍ تخرج في تلك السنة» 
وفي النوازل عن محمّد بن سلمة #ه: المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضاًء وتقع عن 
سنة واحدة» يعني عن زرع واحدء وبه أخذ الفقيه أبو الليث» وقال: إِنَّها شَّرّطَ أهل 
الكوفة بيان الوقت؛ لأنَّ وقت المزارعة عندهم متفاوتثٌ ابتداؤها وانتهاؤها مجهول. 
ووقت المعاملة معلوم» فأجازوا المعاملة ويقع علل أول السنة» وإريجيزوا المزارعة» أما 
في بلادنا وقت المزارعة معلوم فيجوز» اه وفي البَزازيّة: وعن محمد #ه: جوازها بلا 
بيان المدة ويقع علل أول زرع يخرج زرعاً واحداًء وبه أخذ الفقيه» وعليه الفتتوئء وإنَّما 
شَرَطً محمد #ه بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأنّ وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها 
وانتهاؤها مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم» اه فقد تعارض ما عليه الفتوى» كا 
في السوثلالة :30 

)١(‏ لأنَّ به تنقطع الشركة؛ لجواز أن لا ترج الأرض إلا ذلك القدر» فيستحقه أحدهما 
دون الآخرء وكذا إذا شَّمَطَ صاحبٌ البذر أن يرفع بقدر بذره ويكون الباقي بينهما فهو 
فاسد؛ أنه يودي إلى قطع الشركة في بعض معيّن أو في جميعه بأن لا تحرج إلا قدر 


البذر» كا في الجوهرة١: .77١‏ 
ES‏ 


وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسّواقي؛ وإذا ضحت المزارعة فالخارجٌ 
بينهها على الشرطء فإن 


تخرج الأرض شيئاً فلا شىء للعامل 

(وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات" والسّواقي)”؛ لأنّه يقطع الشركة 
عن بعض الخارج. 

(وإذا صت المزارعةٌ فا خارح بينهما على الشّرط): كقوله #: «المسلمون 
عند شروطهم»”» (فإن ل رج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل)؛ لاله إريستأجره 
بأجرة في الذمّة» بل ببعض الخارج ولريوجد. 


)١(‏ الماذيانات جمع الماذيان: وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول» فارسي معرب» 
وقيل: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقئ منه الأرضء كا في المغرب ۲: 777. 

(۲) يعني: شرطاه لأحدهما فهو فاسد» والسواقي جمع ساقية» وكأئَّها التي يسقئ بها كل 
الأرض» وهي فوق الجدولء وكذا إذا شرط لأحدهما زرع موضع معيّن أو ما يخرج من 
ناحية معينة لا يجوز؛ لاله يفضي إلى قطع الشر-كة؛ لجواز أنه لا جرج إلامين ذلك 
الموضع» وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحبٌ فهو فاسد؛ لأنّه قد تصيبه آفة فلا 
ينعقد الحبّ ولا يخرج إلا التبن» وكذا إذا رط التبن نصفين والحب لأحدهما؛ لأنّه 
يؤدّي إِك قطع الشركة فيما هو المقصود وهو المحبء وإن شرطا ا محبّ نصفين ولر 
يتعرّضا للتبن صخت المزارعة؛ لاشتراطهما الشركة في هو المقصود» ثم التبن يكون 
لصاحب البذر؛ لاله نماء بذره» وقال مشايخ بلخ: التبنٌ بينه) أيضاً؛ اعتباراً للعرف في 
إرينص عليه المتعاقدان؛ ولأنّه تبع للحبٌ والتبع يقوم بشرط الأصلء ولو شرطا ا لحب 
نصفين والتبن لصاحب البذر صحّت؛ لأنّه حكم العقد» كا في الجوهرة١:‏ ۲۷۱. 

(*) في صحيح البخاري 7: 745 معلقأء والمستدرك 7: /51؛ وسنن البيهقي الكبير :٦‏ 
٩4‏ واللفظ له» وسنن الدارقطني ۳: ۲۷» وشرح معاني الآثار 4١ :٤‏ وغيرها. 
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چ 7 5 3 د 4 
وإذا قَسَدَت المزارعة فالخارجُ لصاحب البذر» فإن كان البذرٌ من قبل َب الأرض 
فللعامل أَجرٌ مثله. ولا يُزاد على مقدار ما شرط له من الخارج» وقال ُحمّد #: له 
أَجْرٌ مثله بالغاً ما بلغ» وإن كان البذرٌ من قبل العامل فلصاحب الأرض أجرٌ 
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مثلهاء وإذا عُقدت المزارعة فامتنع صاحبٌُ البَذْر من العمل ل مب عليه 


(وإذا فَسَدَت المزارعةٌ فالخارج لصاحب البذر)؛ لأنّه نماؤه» وغيره إنّها 
يستحق منه بالشرط» وقد بطل» (فإن كان البذرٌ من قبل رب الأرض فللعامل 
ا لأنرث یا يفل قاس مايه تهنا قد ن 
فتجب القيمة» (ولا يُزاد على مقدار ما شرط له من الخارج)؛ لأنَّ قد رضي 
يتلاك 

(وقال محمد ه: له أَجْرٌ مئله بالغاً ما بلغ)؛ لأنَّ تسمية بعض الخارج لغو 
عند فساد العقد. فصار كأن ريسم شيئاً. 

(وإن كان البذرُ من قبل العامل فلصاحب الأرض أجرٌ مثلها)؛ لان 
العام ا مسف أز هته يفف لاسا َ 
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ان E‏ ب 
(وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحبٌ البَذْرٍ من العمل لم تحب عليه“ 


)١(‏ هذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف #د» قال في التصحيح: ومشئ عل قو المحبوبي 
والنسفي» كما في اللباب١: .58٠١‏ 

(۲) وهل يزاد علل ما شرط له من الخارج؟ علل الخلاف المذكورء ولو جمع بين الأرض 
والبقر حتئ فسدت المزارعة» فعلل العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح» كا في 
الجوهرة١:‏ 7/ا". 

(۳) لأنّه لا يمكنه المضى في العقد إلا بإتلاف ماله» وهو البذر» وفيه ضرر عليه» فصار 
e E‏ ردقيب عدا e‏ بكرم للد راق 
الجوهرة١:‏ 7/ا". 

e 


وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمُ على العمل» وإن مات أحدٌ 
المتعاقدين بَطَلّت المزارعة؛ وإذا انقضت مُدَةٌ المزارعة والرَّرعٌ لميُدْرِكُ كان على 
لمزارع اجر مثل نصيبه من الأرضي إلى أن يستحصدء والنفقة على الزرع عليه 
على قدر حقوقه| 
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمُ على العمل)”؛ لأنَّ الذي من 
فار كه الق ع ا ]لا يردن رة رف زاوف لر ا 
يلزمه» كمّن باع جذعاً في سقف» وليس كذلك الذي ليس من قبله البذر. 

(وإن مات أَحدٌ المتعاقدين بَطَلّت المزارعة)"؛ اعتباراً بالإجارة. 

(وإذا انقضت مُه المزارعة والرَّرعٌ م يدرك كان على المزارع اجر مشل 
نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد)”؛ رعاية للجانبين بالقدر الممكنء (والنفقة 
على الزرع عليه على قدر حقوقههم. 


)١(‏ لأنّه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررء والعقد لازم بمنزلة الإجارةء إلا إذا كان عذر 
يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة» كما في العناية9: “ا/ا5 . 

(0) يعني: مات قبل الزراعة» أمّا إذا كان بعدهاء فإن مات صاحب الأرض» تركت في 
يد العامل حت يستحصد ويقسم علل الشرطء وإذا كان الميت هو العامل» فقال ورثته: 
نحن نعمل في الزرع إلى أن يستحصد وأبى صاحب الأرضء لريكن له ذلك؛ لأنّه لا 
ضرر عليه وإنَّا الضرر عليهم في قلع الزرع فوجب تبقيته ولا أجر لحم فيها عملواء وإن 
أرادوا قلع الزرع إريجبروا علل العمل وقيل لصاحب الأرض: إقلعه فيكون بينكم أو 
أعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لك أو أنفق عل حصتهم وتعود بنفقتك في حصتهم» 
كا في الجوهرة١:‏ 71/7. 


) أي: إذا انقضت مدة المزارعة والزرع إريدرك يبقئ الزرع وكان عل المزارع أجر 
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وكذلك أجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتذرية عليهم| بالمصصء فإن شرطاه 
فى المزارعة على العامل فسدت المزارعة 

وكذلك أجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتذرية عليهما بالخصص)”؛ 
لأن النفقة علل الملك» فتقدر بقدر الملك. 

(فإن شرطاه في ا مزارعة على العامل فسدت المزارعة)”؛ لأنّه شرط لا 
يقتضيه العقد» وعن أبي يوسف #ه: إن شرط الحصاد والدياس من الوسط أو 
عن العامل جاز؛ استحسانأء وهو اختيار المشايخ للتعامل. 


مثل نصيبه من الأرض إِك أن يستحصد الزرع» حتى لو كانت المزارعة بالنصف كان 
ENA NEN E els‏ 
في منفعة الأرض» وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك» فلا تسلم له 
مجان والنفقة علل الزرع وهي مؤنة الحفظ والسقي وكري الأنمار عليهما علل مقدار 
نصيبه]| حتول يستحصدء كما في العناية۹: 21/5 . 
)١(‏ وهذا الحكم ليس بمختص با ذكر من الصورة؛ وهو انقضاء المدّة والزرع إريدرك 
بل هو عام في جميع المزارعات؛ لأنَّ العقدَ يتناهئ بتناهي الزرع؛ لحصول المقصود. 
فيبقئ مال مشترك بينهم| ولا عقد» فيجب مؤنته عليهماء وإذا شرط في العقد ذلك ولا 
يقتضيه وفيه منفعة لأحدهما يفسد العقد: كشرط الحمل أو الضمن علئن العامل» وعن 
أي يوسف 5د أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل؛ للتعامل اعتباراً بالاستصناع» وهو 
اختيار مشايخ بلخ» قال شمس الآئمة السرخسي- #ه: هذا هو الأصح في ديارناء 
فا حاصل: أنَّما كان ين عمل قبل الإدراك: كالسقي والحفظ فهو عل العاملء وما كان 
منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليه في ظاهر الرواية: كالحصاد والدياس 
وأشباههماء وما كان بعد القسمة فهو عليهماء كا في الهداية9: ٤۷۷‏ . 
(۲) هذا ظاهر الرواية» وأفتى به الحسام الشهيد في الكبرئ وقال: عن الحسن عن أي 
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كتات المساقاة 
قال أبو حنيفة 4#: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة 
كتات المساقاة 
(قال أبو حنيفة 4#: المساقاة“ بجزء من الثمرة باطلة)؛ «لنهيه وله عن 
المخابرة»» وقال ابن الأعرابي َه 0 : : وهي تتناول المعاملة والمزارعة جميعاً. 


حنيفة 5د أله جائزء وهكذا عن أبي يوسف د قال في ا لخاصي: وصحّحه الفضلّ 
ا وقال في الينابيع: وهو اختيارٌ مشايخ خراسان» قال الفقيه: وبهناخذ» وقال 
الإسبيجابي: عن أبي يوسف ه: إن شرطا ذلك على الوسط جازء وإن شرطاعلل 
العامل فكذلك» وهو اختيارٌ مشايخ العراق؛ اتّباعاً للتعامل» وقال في ختارات النوازل: 
)١(‏ شرعاً: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها علل أن الثمر بينهماء كما في الکنز ۵: .۲۸٤‏ 
أحدها: إذا امتنع أحدّهما يجبر عليه؛ لاله لا ضرر عليه في المضى. بخلاف المزارعة حيث 
لايجبر صاحبٌ البذر إذا امتنع. 
ك 
الرابع ال اال 5 
يتفاوت فيه» فيدخل فيه ما هو المتيقن به» وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة 
إدراك الثار؛ لأنَّ له نهاية معلومة فلا يشترط فيه بيان المدة» بخلاف الزرع؛ لأنَّ ابتداءه 
يختلف. والانتهاء مبني عليه» فتدخله الجهالة الفاحشة. كما في التبيين9: .۲۸٤‏ 
(۲) هو محمد بن زياد» المعروف ب(ابن الأعرابي»» أبو عبد الله» من أهل الكوفة» قال 
الزركلي: أملل علل الناس ما يحمل علل أجمال » ولريرٌ أحد في علم الشعر أغزر منهه من 
E‏ 


وقالا: هي جائزة إذا ذَكَرَا مده معلومة وسَمّيا جزءاً من الثمرة شاعا و قدو 
المساقاةٌ في التّخْل والشّجر والكرم والرّطاب وأصول 
(وقالا: هي جائزة إذا درا مده معلومة" وسَمّيا جزءاً من الثمرة 
مُشاعاً)”؛ لأنَّ النبيّ 2 لَا قنَحَ خيب أعطاها معاملةً ع إن أن له النصف وهم 
النصف” * وهذا سجني في يلين یم اعبار اتوقيت لماوع إجارة 
(وتجوز المساقاةٌ في البّخْل والشّجر والكرم والرّطاب” راموك 


مؤلفاته: «تفسير الأمثال»» و«معاني الشعر»» و«تاريخ القبائل)». (0٠6١1-١اه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 4: "٠۹-۳۰۹‏ والأعلام 5: 770. 
)١(‏ القياسٌ أن يكون شرطا؛ لأنَّ ترك البيان يودي إل الجهالة كما في المزارعة: إلا أنَّه 
ترك القياس؛ لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة» وإريوجد ذلك في المزارعة حتى إِنَّه 
لو وجد التعامل به في موضع يجوز من غير بيان المدة» وبه كان يفتي محمّد بن سلمة خف 
وهذا استحسان» ويقع علل أول ثمرة تخرج في ول السنة بخلاف المزارعة» ولو دفع 
أرضاً ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضاً فيها أصول رطبة نابتة وإ ريسم المدّةه فإن كان 
شيئاً ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جه وقت معلوم» فالمعاملة فاسدة» وإن كان وقت 
جذّه معلوماً يجوز ويقع علل ال جذ الأول كما في الشجرة المثمرة» كم في البدائع: 187 . 
(۲) تحقيقاً للشركة؛ إذ رط جزء معين يقطع الشركة» كما في اللباب١:‏ ۳۸۲. 
(۳) فعن ابن عمر #: (أنّه دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر وأرضها علل أن يعتملوها من 
أموالهم ولرسول الله ج شطر ثمرها» وني لفظ: (إنَّ رسول الله يك عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) في صحيح مسلم7: 11417-1187» وسنن 
الترمذي”7: ٦٦١‏ . 
(5) الرّطبة؛ بالفتح: الاسفستء وني (كتاب العشر): البقول غير الرطاب. فإنا البقول 
مثل الكرّاث» ونحو ذلك» والرّطاب هو: القثاء» والبطيخ» والباذنجان وما يجري 
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الباذنجان» فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة والشمرة تزيدٌ بالعمل جازء وإن كانت 
قد انتهت ل ير وإذا فسدت المساقاةٌ فللعامل أجر مثله. وتبطل المساقاةٌ بال موت 


الباذنجان)؛ لما ذكرنا من «معاملة النبي #5 أهل خيبر)”. وهي بلاد كثيرة» 
فالظاهرٌ أئّها تعمّ جميع الأنواع؛ ولأنَّ الحاجة تعمّ الأنواع كلها 

وقال الشَّافِعيَ ه: لا يجوز إلا في الّخل والكرم خاصّة؛ لحديث خيبر» 
وكانت نخلاًء والحديث بعينه حجّة عليه عل مامرّ -. 

(فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيدٌ بالعمل جاز)؛ اعتباراً بها قبل 
وجودهاء (وإن كانت قد انتهت ل كر" لأنّهِ إجارة بأجر مجه ولء وإِنَّا جَوَّرٌ 
بالمعاملة علل حلاف القياس لفعله #ء وهذا ليس في معناه. 

(وإذا فسدت المساقاة فللعامل اشر مثله)”؛ لاسا نوع إجارة. 


(وتبطل المساقاةٌ بالموت*. 


مجراه» والأوّل هو المذكور فيها عندي من كتب اللغة فحسب» كما في المغرب ص۹۰٠‏ . 
لاس مو 

(0) لان عامس ]ا يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك» كما في 
الجوهرة١:‏ ۳۷۳. 

(۳) لاله في معنئ الإجارة الفاسدة» وصار كالمزارعة إذا فسدت» ثم عند أبي يوسف 
ذي: له أجر مثله لا يزاد علن ما رط له وعند محمد ذه: له أجر مثله بالغاًما بلغ كما 
في الجوهرة١:‏ ۳۷۳. 

(4) ا ت ساعن غ الف ان ل غر هو اتا مرن الال در 
العمل من جهته. فإن مات صاحب النخل والثمرة بسر أخضرء فللعامل أن يقوم عليه 

® 


وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة. 
وتفسخ بالأعذار" كا تفسخ الإجارة)» كا ذكرناء والله أعلم. 


كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو كَرِهَ ذلك ورثته؛ لأنَّ في ذلك دفع الضرر عن 
العامل من غير إضرار بالورثة» فإن رضي العامل بالضرر بأن قال: أنا آخذ نصيبي بسراً 
أخضر. فالورثة بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاءوا صرموه وقسموه» وإن شاءوا أعطوه 
قيمة نصيبه» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتئ يبلغ ويرجعون ب أنفقوا في حصة 
العاملء وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كَرِهَ صاحب النخل؛ لان فيه 
النظ مو انو افوا أف رر ةرا کان ضا المت تن ارات 
الثلاثة التي ذكرناهاء وإن ماتا جميعاً فا يار لورثة العامل؛ لقيامهم مقامه» فإن أبى 
ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار لورثة صاحب النخل على ما بيّناء وإذا انقضت 
مدة المعاملة وهو بسر أخضر فللعامل أن يقوم عليه حتى يدرك لكن بغير أجر؛ لأنّ 
الفا عر امتججاره يعاذف الزازغة ند اة لآن ف عو ا 
وكذلك العمل علل العامل هاهناء وني المزارعة عليهماء ىا في الجوهرة١: .۳۷٤-۳۷۳‏ 
(19) نوسن اها أن کون العمل ينارق عقاف عل ر الست د اى محري الات 
والثمر قبل الإدراك؛ لأنّهِ يلزم صاحب الأرض ضرراً إريلتزمه فتفسخ به» ومنها: 
مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأنَّ في إلزامه اسعجار الأجراء زيادة ضرر 


عليه وإريلتزمه» فيجعل ذلك عذراًء كا في الداية9: ۳۸۳. 
-۷- 
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خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 
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للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 
(قسم الأحوال الشخصية والحدود) 
الجزء الثالث 


مركز أنوار العلماء للدراسات 
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كتاب النكاح 
كتات النكاح” 


.57 التكاح لغة: الوطء حقيقة» كمافي المغرب ص577» والمصباح ص؛‎ )١( 
.777:١سوماقلاو‎ 
۳۳١ :١ماكحلا وشرعاً: عقدٌ موضوعٌ لملك المتعةء كما في شرح الوقاية۳: "ا ودرر‎ 
وكثبة من الكتب عر فته: عقلٌ يفيد ملك المتعة قصدأء كتنوير الأبصار؟ : *51»؛ والبحر‎ 
ارات ۸ والعيق7: 48+ و اتر زوا بلفظ قصدا “عن شر اء الاما إذ كونه عقتد‎ 
يفيد تملك المتعة ضمناًء كالبيع والهبة ونحوهما؛ لأنَّ اللقصود فيها ملك الرقبة ويدخل‎ 
ولك ا فا ضهنا إذا ل رجا سدع‎ 
والمراد بالعقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر» سواء كان باللفظين‎ 
المشهورين يِن زوجت وتزوجت أو غيرهماء أو كلام الواحد القائم مقامهماء أي: متولي‎ 
ا‎ 
والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له.‎ 
ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لأنّ‎ 
مقاصدّ النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع» فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج‎ 
بزوج آخر لا يحصل السكن؛ لأنَّ قلب الزوج لا يطمئن إليهاء ونفسه لا تسكن معهاء‎ 
4 ومن َو انحا لكر من نشیک رونا اکا إا وَحَمَلَ بتکم موده وة‎ + 
ويفسد الفراش لاشتباه النسب؛ ولان المهرٌ لازم في النكاح» وئه عوض‎ »]۲١ [الروم:‎ 
عن الاختصاص. فيدل عل لزوم الاختصاص في النكاح أيضاً؛ تحقيقاً للمعاوضة.‎ 
وهذا الحكم علل الزوجة للزوج خاصّة؛ لاله عوض عن المهرء والمهر عل الرّجلء‎ 
وقيل في تأويل قوله ك: + لجال نري 4 [البقرة: ۲۲۸] أنَّ الدّرجَة هي الملك» كما‎ 
"ا,.‎ ١ :7 في البدائع‎ 

-۷- 


النكاحٌ ينعقد بالإيجاب والقبول» بلفظين يع بهها عن الماضى 


(النكاح ينعقل بو والقبول)؛ له قل کا العقود (بلفظين 
يع ) عن الماضى)”؛ لأن الاستقبال للعدّة لا للإنشاء. 


ولذلك كان المقصود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصدء وسائر المقاصد 
تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أن ملك الطلاق الرافع لملك المتعة يختصٌ به الزوج» فكان 
هو المقصود يِن الزواج» كما في المبسوط :٥‏ 04. 

فشر ابن نجيم في البحر: :۸١‏ ملك المتعة بحل التمتع» واستدرك عليه ابن عابدين في 
ردالظكا زتره ناجوه كران شد با لاتا اول لان الاحصاض اتر إن 
معن الملك؛ لأن الملك نوع منه» بخلاف الحل؛ لأنّه لازمٌ للك المتعة. وهو لازم 
لاختصاصها بالزوج شرعاًء والمراد بالملك ال محل لا الملك الشر-عي؛ لأن المتكوحة لو 
البحر”: .۸٩‏ 

)١(‏ فالإيجاب: هو ما صدرّ أوٌلا من أحد العاقدين دالا علل إرادته في إنشاء العقد. 
والقرو “هو هاضر ثانا من العاف الا خر وال عل مراف وراه نا أوبة الأول 
فأيّ من الطرفين صدر منه الكلام أولاً يكون إيجاباًء وكلام الطرف الآخر قبولاً إن 
وافقه بها أوجبه» وإلا يعتبر إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الطرف الأول فلو قال 
وجل لامرأة: زوجيني نفسك بألف دينارء وقالت: زوجتك نسي بألفي دينار» فيكون 
كلامها إيجاب جديداً يحتاج إلى قبول منه» بأن يقول: قبلت؛ ليتمّ العقد» كما في سبل 
الوفاق ص09. 

(0) كأن تقول: زوجت نفسي لك فيقول: قبلت؛ لأن واضع اللغة إريضع للإنشاء 
لفظاً خاصّاء وإِنَّا عرف الإنشاء بالشرع» واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته علل تحقيق وقوع 
اللددية وثبوته دون المستقبل» وغرض المتزوجين هو إثبات الزواج دون الوعد به» كا 


-A- 


أو يبد أحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل» مثل: أن يقول: زوجني» فيقول: 
زوجتك 

(أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل”» مثل: أن يقول: 
زوجني» فيقول) الآخر: قد (زوّجتك)”"2 أو قال: جك خاطباً” بنتك» أو جتتك 
لتزوّجني" بنك فقال: قد زوّجتك. 


(1) ظاهرٌ الرواية: أله ينعقد الزواج بلفظ دال علل المستقبل» وهو الأمر: كزوّجني» 

لكك عله استاكر اا خل هو رغيات م و 

فالإيجاب هو اختيار قاضى خان في فتاواه» وصاحب الخلاصة» ورجّحه صاحب البحر 

ا ۷ وش عليه القازي ي قهم باب العا 0 

عابدين في رد المحتار ۲: 777 -"777, وصاحبٌ النهر ؟: »۱۷۸-١۷۷‏ ومجمع الأمر 

ور 

أما كونه توكيلاًء بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه؛ إذ يجوز أن يتولٌ 

طرفي عقد الزواج أحد المتعاقدين كى| سيأتي» وهو اختيار المرغيناني في الهداية :١‏ 2189 

وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص١/7؛‏ وصاحب المجمع» وا حصكفي في الدر 

المختار ۳: ١١ء‏ والموصلي في الاختيار ۳: »٠‏ ويتفرّع علل هذا الخلاف أنه لا يشترط 

سماع الشاهد للأمر إن كان للتوكيل» ىا في النهر ٠۷۸:۲‏ . 

(؟) لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد عمق المعنن أولاء وهو صادق عل لفظ 

الأمرء کا في الفتح۳: .٠۹۱‏ 

(۳) هذا بصيغة اسم الفاعل؛ إذ اسم الفاعل موضوع لذات قام بها ا حدث» وتحقّق في 

وقت التكلّم» فكان دالاً على ا حال وإن كانت دلالته إلتزاميّة» كما في رد المحتار؟: 

.1 10-٤ 

(5) هذا بصيغة المضارع المبدوء بتاء إذا إر ينو الاستقبال؛ ومعنى الاستقبال: أي 
-4- 


ولا ينعقدٌ نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدينء خُرّين عاقلين 

أوقال لامترأة: أتزئ جك “عل الف فقاكت: ترو جتك» وهذا 
استحساناً؛ لأن النكاح لا يحضرّه السوم فجعل إنشاء» بخلاف البيع علل ما 
ذكرناه هناك. 

(ولا ينعقدٌ” نكاحٌ المسلمين إلا بحضور شاهدين. حرین» عاقلين 


الاستيعاد: أي طلب الوعدء والتقيد هنا بذلك؛ لاله ب يتحقّق فيه احتمال الوعد» بخلاف 
المبدوء بالهمز والنون؛ لاله لا يستخبر به عن الوعد وإنَّها صحّت نيّة الاستقبال في 
المبدوء بالتاء؛ لأنَّ تقدير حرف الاستفهام فيه شائع كثير في العربية» كا في رد المحتار؟: 
i‏ 

)١(‏ هذا صيغة المضارع المبدوء بهمزة أو نون؛ كأن يقول رجل لامرأة: أتزوجكء 
نتزوجكء أو نزوجك من ابني» فقالت: زوّجت؛ لأنَّ الملضارع وضع للحال علل 
الأصح» وإن كان للاستقبال فهو يحتمل الحال» وقد أراد به تحقيق حصول الزواج لا 
المساومة؛ بدلالة الخطبة والمقدمات» فهذه قرائن ع إن إرادة ال لحال» فلو ادعى إرادة 
الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول» كا في رد المحتار ۲: 7715. 
وأيضاً ينعقد بصيغة الاستفهام إن كان المجلس مجلس زواج؛ كأن يقول رجل لآخر: 
هل تزوّجني بندك لابني؟ فقال: زوجتكء إن كان مجلس عقد فزواج» وإن كان مجلس 
وعد فوعد؛ لاله لا علم أن الملاحظة من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه 
جانب الرضا عدي حكمه إل كل لفظٍ يفي ذلك ولو كان مصرّحاً فيه بالاستفهام. 
وبذلك يتقررٌ أن الزواج ينعقد بكلّ صيغةٍ صبغة E‏ لوعف تو للج وا قن 
ولا بد أن تكون واضحة ومصرّحة ابلك فلو قال رجل لامرأة بمحضر من الرّجال: 
يا عرومي» فقالت: لبيك لا ينعقد النكاح علل الصحيح» كم في رد المحتار؟: 775- 
6 . 

(۲) شروط الزواج: 


أولة: شروط الانعقاد: 
الأول: أن يكون العاقدٌ عاقلآ» وهذا شرط انعقادء فلا ينعقدٌ نكاحٌ المجنون والصبي 
الذي لا يَعَقل» كا في البدائع ؟: 7177 . 
الان أن يكون الا هاب والقبول ف لواحف ودا فرط العقتاد» والقصبود 
بالمجلس هو الاستمرار في الحديث عن نفس الموضوع. أما لو انقطع الكلام فيه بلا 
عذرء أو ظهر من أحد العاقدين إهمال الأمرء بأن قام عن المجلس أو اشتغل بكلام 
أجنبيّ أو فعل يدل علل الإعراض. فإن مجلس التعاقد ينتهي» حتئ لو قبل العاقدٌ الآخر 
بعد ذلك لا ينعقد النكاح» ويعتبرٌ قبوله إيجاباً جديداً يحناج إلى كيو مق الطرفت الثاني 
كما في البدائع ۲: ۲۳١ :١1ةيلالبنرشلاو ۲١۲‏ والبحر": 84. 
ثانا شر وط سارو النفاة: 
الثالث: أن يكون العاقد بالغآء وهذا شرط نفاذء فإنَّ تكاح الصبيٌ العاقل يتوقّف نفاذه 
علل إجازة وليه؛ لأنْ نفاذ التصبّ ف لاشتاله على وجه المصلحة؛ والصبى لقلّة تأمّله 
لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف علل ذلك» فلا ينفذ تصرّفه» بل يتوقف علل إجازة 
وليه. 
الرابع: أن تكون المرأة علا قابلاً للنكاح» وهي المرأة التي أحلها الشرع ج 
الخامس: أن يسمعٌ كل من العاقدين كلام صاحبه» ولو إريفهمان كونه نكاحا في صريح 
ألفاظ النكاح؛ لأن عدم سماع أحدهما كلام صاحبه بمنزلة غيبته. 
السادس: الشهادة بان يحضرّه رجلين أو رجل وامرأتين» كما سيأتي. 
السابع: سماع الشاهدين كلامهم| معاء ويترتب علل ذلك ما يلي: 
١‏ نه لا ينعقدٌ بشهادة نائمين إذا إريسمعا كلام العاقدين. 
نه لا ينعقد بحضور الأصمين اللذين لا يسمعان علل الصحيح. 
”.نه لا ينعقد لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر. 

ا 


.إنه لا ينعقد لو سمع أحذهما كلام أحدهماء و 

.إنه لا ينعقد لو كان بحضرة الرجلين» وأحدهما صد ذ فسمع السميع دون الأصمء 
الس ار ان ا ردير 
وجد عقدان إريحضر كل واحد منهم| شاهدان» كا في البدائع ”: ٠٠٠١‏ والفتاوى 
الهندية :١‏ 2574 ورد المحتار ۲: ۲۷۳-۲۷۲ والفتح ۳: 5 .7١‏ 

الثامن: أن يفهم الشاهدان كلام العاقدين أنه نكاح» فلو عقدا بحضرة هنديين أو 
تركيين إريفهه| كلامه! إريجزء هذا ما اختاره قاضی خان في فتاواه :١‏ ۳۳۲ وجزم به 
الزيلعي في التبيين ۲: 49» وصححه في الجوهرة» وقال في الظهيرية: أنه يشترط فهم أنه 
نكاح» ومشى عليه ابن الام في الفتح ۳: 5 ٠١‏ والقاري في فتح باب العناية ؟: ۷» 
لكر المتون: كالوقاية ص”787. والملتقى ص57» والكنز ص۳٤‏ والمختار ۳: 2١١١‏ 
والنقاية ۲: لا» والغرر :١‏ ۳۲۹ إرتذكر أن يكونا فاهمين إلا متن التنوير ص1٥٠‏ وفي رد 
المحتار ۲: 7777: لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونماء 
اختلف المشايخ فيه» والأصح: أنه ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط 
لفهم. .اه. eS‏ 
ني سارل SN a‏ 
فهم أن المراد عقد النكاح. 

التاسع: رضا المرأة إذا كانت بالغة بكراً كانت أو ثيباًء فلا يملك الول إجبارها علل 
النكاح» إلا أنَّ نكاحها جائز؛ لأ الرضا ليس من شروط النكاح؛ لصحّة التكاح مع 
الإكراه وا هزل» والرجل والمرأةٌ في ذلك سواء ولكن هما أن ترد هذا النكاح بعد ذلك 
كا أن الرّجل يملك تطليقها. 

العاشر: أن لا تخالف القبول الإيجاب. 

ا 


بخلاف اليد والرّجلء وني الظهر والبطن ونصف المرأة خلاف» فلو ضاف النكاح إلى 

نصف المرأة فيه روايتان» واختلف التصحيح فيه|: 

:0 نه لا يقع» وهو الصحيح» كا في فتاوئ قاضي خان والظهيرية» وفي التنوير ص5‎ ١ 

هو الأصح» وأيده الحصكفي في الدر المختار 7: ,77 ” 

نه يقع» اختاره في التفاريق ومختار الفتاوئ» وأجازه في المبسوط» كم في البحر : 

.559:١ والفتاوى الحندية‎ .۲٠٠١ :۲ ورد المحتار‎ .١ 

وأيضاً إضافة النكاح إلى الظهر والبطن اختلف التصحيح فيها: 

١‏ .نه لا يقع» ذكره ركن الإسلام والسرخسي» وقال في البحر: قالوا: إِنَّهِ الأصح. 

”.نه يقع» قال الحلواني:قال مشايخنا: أنه الأشبه بمذهب أصحابناء كما في البحر :١‏ 

.٠١‏ ورد المحتار ۲: ٦٠‏ ۲. والفتاوى ال هندية ۲٦۹ :١‏ وغيرها. 

الداق ع ا وار وروج ار وا كل يا لاي ولاف 

ويكون ذلك بتعیینه) في حالين: 

أولاً: حال وجوده: ويكفي في ذلك الإشارة إليه» حتى لو كانت متنقبة كفئ الإشارة 

إليها والاحتياط كشف وجهها. 

ثانياً: حال غيبته» ويكون بتمييزه عن غيره؛ لرفع الجهالة» وذلك با يلي: 

١.التعريف‏ بذكر الاسم الذي يتميّز به عن غيره؛ فلو ذكر اسمه جردا وعرفه الشهود به 

صح» ولو احتيج لمعرفته لذكر الأب وال جد فلا بُدَّ من ذكرهماء والاحتياط ذكر المحلّة 

التي ينسب إليها. 

؟.التعريف با يعينه ما يقوم مقام الاسم» كأن يقول رجل لآخر: زوجتك أختي» ولر 

تكن له إلا أخت واحدة فإنَّه یصح» بخلاف ما لو زوّج رجل بنته وله بنتان. فإنَّه لا 
اك 


بالغين» مسلمين 
بالغين» مسلمين)؛ لقوله له نكاح إلا بشهود)””. 


يصح ما لريحدّد أيّهما كما في رد المحتار ۲: ۲۷۲ والفتاوئ الهندية :١‏ 27574 والفتح :١‏ 

47 » والبحر ۳: 65 ومنحة الخالق ۳: 660 

الثالث عشر: الولاية؛ فلا ينعقد إنكاح مَّن لا ولاية له. 

الرابع عشر: المهر؛ فلا جواز للنكاح بدون المهر. 

الخامس عشر: الكفاءة في إنكاح غير الآب والجدٌ من الخ والعمّ ونحوهما الصغير 

والصغيرة. 

ثالثاً: شرائط اللزوم: 

السادس عشر: أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد. 

السابع عشر: كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا 

الأولياء بمهر مثلها. 

الثامن عشر: كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء بغير 

وفيا الأ ولاخ 

التاسع عشر: خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما. 

العشرون: عدم تمليك الطلاق من زوجته أو مِن غيرها أو تعليق الطلاق بشر-ط أو 

الإضافة إلى وقت؛ لأنّه بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقف زواله عن اختياره بعد 

الجعل» وكذا بالتعليق والإضافة» وهذا معنى عدم بقاء النكاح لازماء كما في البدائع۲: 

TT 

)١(‏ فعن على ذف قال: «لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا بشهود) في السنن الكبرى 

للبيهقي ۷: 18١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 4: 5 وعن ابن عباس ده أنَّ النبي 4# 

قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» في سنن الترمذي ۳: »5٠0*‏ وقال 
TE‏ 


رجلين أو رجل وامرأتين 
مالك ذه خالف النصّء حيث لريعتبر الشهود» وإنَّ) اعتبر الإعلان. 
(رجلين أو رجل وامرأتين""؛ لقوله :+ نلم يتاجن رل 


ele‏ ور 


وَأنرأككان # عقيب قوله: #وَسْكَفْيِدُ امَو ِرَجَالِكُمْ £ [البقرة: ۲۸۲]. 


الترمذي: «والصحيح ما روي عن ابن عباس #: قوله: «لا نكاح إلا ببينة» »» والسنن 
الكبرئ للبيهقي ۷: »5١ ٤‏ والمعجم الكبير .٠۸١ :١١‏ 

)١(‏ فعن عمر #: أنه أي برجل في نكاح لريشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا 
نكاح السرء ولا نجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرُجمت) في الموطأ؟: ٠١‏ ومعرفة 
الحم ا 

(۲) والقاعدة فيمّن تقبل شهادته: أن كل مَّن يصلحٌ أن يكون ولياً في النكاح بولاية 
نفسه صَلّحَ أن يكون شاهداً» ومّن لا فلاء أو كل من ملك قَبول النكاح بولاية نفسه 
انعقد بحضرته» وتفصيل الكلام في بيان هذه القاعدة في ذكر ما يشترط في الشاهد وما 
لل 

أولاً: شروط في الشاهد» وهي: 

١.العقلء‏ فلا ينعقد بحضرة المجانين. 

۲. البلوغ» فلا ينعقد بحضرة الصبيان. 

.الإسلام, فلا ينعقد بحضرة الكفار في نكاح المسلمين؛ لأنَّ الكافر ليس من أهل 
الولاية علل المسلم؛ قال الله كَبْكَ: + وکن عل أله لكر عَلَومِنَ سبي لك £ [النساء: 
۱ 

أما لو كان الزوج مسل وا مرأة ذميّة» فالنكاح ينعقد بشهادة الذميين» سواء كانا موافقين 
ها في الملّة أو خالفين» وينعقد نكاح الزوجين الكافرين بشهادة الكافرين» سواء كانا 


170 


موافقين لما في الملّة أو خالفين, كما في البدائع 7: ٠٠۳‏ والفتاوئ الهندية١:1717.‏ ورد 
ESN‏ 

ثانياً: لا يشترط في الشاهد ما يلي: 

١.العدالة»‏ فيصحٌ بشهادة الفاسقين» وعند الشَّافِعيٌ* يشترط العدالة» لكن قال 
اک ای أن الألوال ای صن ۷ وا بيعي ان چ أن اوا 
الشافعيً 5ه قولاً بشهادة الشهود الفسقةء وك أنَّ له قولاً بولاية الفاسق» واختار هذا 
القول جمٌ غفير من علماء مذهبه الذين يجوز تقليدهم: كإمام ال حرمين والأذرعي 
والإمام الغزالي والسبكي وغيرهم» فيجب تقليدهم على الولي والزوجين البالغين 
والشاهدين في الأنكحة الجارية في عصرنا الذي قبل فيه الأولياء والشهود العدولء 
وعم فيه الفسق علل الناس» لكنّ ذلك التقليد واجبٌ على الول والزوجين لصحّة 
التكاح» وعلل الشاهدين لجواز تحمله) الشهادة وأدائها في وقتها. 

۲. البصر» فينعقد بشهادة الأعميين» هذا ما عليه الأكثرون كم في الهداية والكنز 
والوقاية والمختار والإصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة» خلافاً لما في 
الخانية من عدم اعتبار شهادة الأعمئ؛ لأنّه لا يقدر علل التمييز بين المدعى والمدعئ 
عليه والإشارة إليهماء كا في رد المحتار 7: , “711 

٣.الذكورة»‏ فينعقد بحضور رجل وامرآتين. 

۳۳۲ , :١ةيناخلا النطق» فينعقد بحضور الآخرس إن كان يسمع» كا في‎ ٤ 

4. عدم الحدٌ في القذف أو الزناء فينعقد بشهادة المحدودين في القذف وإن لريتوباء 
وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا. 

1. عدم الأبوة أو البنوة» فينعقد بحضور من لا تقبل شهادته له أصلاً: كا إذا تزوّج 
امرأة بشهادة ابنيه منهاء وكذا إذا تزوّج بشهادة ابنيه لا منهاء أو ابنيها لامنه. وجاز 
الشهادة هؤلاء؛ لأنَّ للتكاح حكان: حكم الانعقاد والصحة؛ وحكم الإظهار» فحكم 


اه 


عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف 
وقد خالف الشَّافِعِيٌ له النصّ حيث لريجوّز شهادة التساء. 

(عدولاً كانوا أوغير عدول أو محدودين في قذف)؛ ل ام 
التكاح بنفسه ينعقد النكاح بحضوره كالعدل ؛ أن التكاح والشهادة كليهما 
من باب الولاية» فيصحٌ اعتبار أحدهما بالآخر وقد خرج عليه: الصبيّ 
الخ 

والشَّافِعِيٌ هه خالف النصوص الواردة في باب النكاح من الكتاب 
والسنةء فنا مطلقة عن قيد الشهادة وغيرهاء إلا أنَّ الإجماعً انعقد على اعتبار 
أصل الشهادة» فيبقئ الباقي علل الأصلء وقوله كَلِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل)” المشهور منه: 


الانعقاد يكون لكل مَّن ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره» ومن لا فلاء وعليه 
فينعقد لهؤلاء» وأما حكم الإظهار: وهو عند التجاحدء فلا يقبل فيه إلا العدول كا في 
سائر الأحكام؛ كم في البحر ”: 4١‏ ومنحة الخالق۳: ٩١‏ ورد المحتار؟: 717/7 
والجوهرة النيرة7: 5. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان 
من نكاح علل غير ذلك فهو باطلء» فإن تشاجروا فالس لطان ولي من لا ولي له) في 
صحيح ابن حبان94: ۳۸٦‏ وعن عمران ذه قال 5: (لا نكاح إلا بولي» وشاهدي 
غدل ) في مسند الرؤويانق١:‏ 5 وعن أبي موسئ ذه قال 4: (لا نكاح إلا بولي) في 
سنن الترمذي ٤٠۷:۳‏ وسستن البيهقي الكبير 2١١517‏ وسنن أب داود ۲: 779 
وسنن ابن ماجه 1۰۵٥ :١‏ . 
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وإن تزوّج مسلمٌ ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د. وقال 
فلك افيه 
«لا نكاح إلا وو ون د الزن دة ف راد متها الإسلام, والمحدود في 
القذف إن إريتب فهو فاسق» وإن تاب فهو عدل» فكان أهلاً للتحمل» وإن ار 
تقبل شهادته عندنا. 

(وإن تزوّج مسلمٌ ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
5" )؟ لقوله 44: «لا نكاح إلا بشهود» وقد وُجد؛ ولأنَّهِ يملك قبول هذا العقد 
200 

(وقال تُحمّد) وزقر والتََّافِعيَ:: (لا يجوز؛ لعدم ولايتهما علل 
المسلم» لكنًا نقول الولاية ثابتة عليهاء والأهلية ثابتةٌ في حقٌّ المسلم أيضاً؛ بدليل: 
أت لو حضرا مع المسلمين ثم سلما ثم جحد الزوج» يثبت النكاح بشهادتهاء 
فصارا كالفاسقين. 


)١(‏ قال مرّجو أحاديث الحداية: إر نجده» وإِلَّا أخرج الترمذيّ7: ٠١‏ عن ابن عبّاس 
د قال 4: (البغايا اللاتي ينكحنّ أنفسهنّ بغير بيّنة)» ورجّح الترمذيّ وقفه علل ابن 
عبّاس اء وقيل: لا يقدح الوقف. فإن الذي رفعه عبد الأعللء وهو ثقةء ودفعه زيادة 
فتقبل» قلت: أخرجه محمّد في الأصل بلاغاً مرفوعاً بلفظ الكتاب» وأخرجه الدارقطنيٌ 
عن أبي سعيد 5ه موقوفاًء ىا في تخريج أحاديث البَرّدَويّ ص08. 

(1) قال الاسبيجاني: الصحيح قوماء ومشئ عليه المحبوبيّ والنسفيٌ والموصللّ وصدر 
الشريعة» كا في التصحيح ص .8١‏ 


= 


لا عل لالجل انچر باه ولا جدّاته من قبل الرّجال والشّساءء ولا ببنته ولا 
بنت ولده وإن سفلت» ولا بأخته. ولا ببنات أخته. ولا بعمته» ولا بخالته 
(ولا يل للرّجل أن يتزوّجَ 161 در الور ولا سين قل لجان 
والتساء) بدلالة النصّء فإنه حَرّم العمّة والخالةء فأمّها أولى» وعليه إجماع الأمّة. 
(ولا ببنته) بالنصٌّ””» (ولا بنت ولده وإن سفلت) بدلالة النصء فان 
أقرب من بنات الأخ. 


ولا ببنات أخته” . 


ولا بعمته. ولا بخالته“. 


)١(‏ قال كك: + حرمت ْم امك 4 [النساء: 77]؛ والأم في اللغة: هي الأصلء 
قال كك: # هَن أماذككب 4 [آل عمران: ۷]:أي أصله» وقوله #: (الخمر أم الخبائث) في 
سنن الدارقطنيٌ؛: ۲٤۷‏ والمعجم الأوسط٤:١۸»‏ وسنده حسن كما في كشف 
الخفاء١:‏ 559: أي أصلهاء وحرمة الجدّات ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النصّ؛ لأن الله 
تعالى حرّمَ العمات والخالات ومن أولاد الجدات فهنّ أقرب من أولادهن فيحرمن من 
باب أولى» كما في سبل الوفاق ص 854. 
(1) قال غَللل: +( وَبَاتَكُم £ [النساء: 77]؛ والبنت في اللغة: الفرع» وحرمة بنات الابن 
ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النضّ؛ لأن الله تعاك حَحرّمَ بناتَ الأخ وبنات الأختء ولا 
شك أن بنات الأولاد أقرب منهنّ» فكن أوك بالتحریم» كما في سبل الوفاق ص 14. 
(۳) أي: بفروع أبويه وإن نزلوا: كأخته وبنتها وبنت أخيه وإن نزلت درجته]| سواء 
كانت الأخوة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله جلا ترڪ ...اث الي وَبَنَاثُ 
القت )* [النساء: ۲۳]ء كما في سبل الوفاق ص 185. 
)٤(‏ أي: بفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله. 
-۱۹- 


ولا ببنات آخیه ولا بام امرآته دخل ببنتها او م ی دخل» ولابينت امرآته التي 
دخل بها 
ولا ببنات أخيه)؛ لا ذكرنا هن النصض: 

ل و GE‏ 
+#وَأْمَهَدث يكم £ النساء : 7 وقول ابن عباس #: «أبهمواما أهم 
. 

(ولا ببنت امرأته التي دخل بها" ER‏ 


وخالته وخالة أصوله سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله ك: + وَعَمَثَكُم 
وَكَتلَفَكُمَ 4 النساء: 7 » كما في سبل الوفاق ص84. 
)١(‏ في معرفة السنئن١١:‏ ۳۳۳ وفي سنن سعيد بن منصور 77١ :١‏ بلفظ: «(هي 
مبهمة» فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين الله كبك قال: رخص في الربيبة إذا أريكن 
دخل بأمهاء وكره الأم على كل حال»» وعند البيهقي بلفظ: «هي مبهمة وكرهها»» 
وعن عبد الله بن عمرو ذأ عن النبي #5 قال: «إذا نكح الرّجل المرأة» ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له أن يتزوج أمها» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: 
46 . 
(۲) ويشترط في التحريم e‏ مشتهل وهي مشتهاة اشا بان کنا 
ل مشتهئ وقتئذ» أو كان هو مشتهی وهي غير 
ا ري 0 يكبت التحريم ولو يعد الدخول فإذا 
توج صغيرةً لا تشتهئ فدخل بها وطلّقّها وانقضت عدتها فتزوّجت بغيره وأتت منه 
ينع جار لون ال ج ببنتها؛ لعدم الاشتهاء. 
و الأتهياءق الساء أن مادق شيع سوق عبت متاق ورت الح فد تكون 
مشتهاة وقد تكون لاء علل ما أفتئ أبو الليث» وبه يفتئ» كا ذكر برهان الشريعة وصدر 
2 


سواء كانت في حجره أو في حجر غيره. ولا بامرأة أبيه وأجداده 
سواء كانت في حجره أو في حجر غيره)؛ لقوله كيكُ: ویڪ ماني 
خُجُوركم 4 [النساء: لوقك سروف لوالا ر 
د جد الراك ل لال حرظوولآن الت ادل 
علل التخصيص. فلا تنفي حرمتها إذا إرتكن في حجره. 
(ولا بامرأة أبيهوأجداده)؛ لقوله وَْكَ: # وَلَاتَكِحوا مَانَكُمَ 
اؤ م يِسَالِيْسآءٍ £ [النساء: 177 وامرأة الجد حرمت بالإجماع. 


الشريعة في شرح الوقاية ص 7/5؛ وصاحب الملتقى ص ٠‏ 5. والدر المختار؟: ۲۸۲» 
وفتح باب العناية؟: »١5‏ وصححه صاحب المعراج. 

والقول الثاني: أن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاء وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاق 
وبنت ثران» أو سبع أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاً فلاء قاله أبو بكر محمد بن 
الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوی» كما في التبيين7: »٠١ 9-١١‏ والفتح۳: 2377 
والبحر: 2٠١17‏ ومجمع الأنهر١:‏ ۳۲۸ ورد المحتار؟: ۲۸۳. 

أما حدّ الاشتهاء في الذكور: يكون سنة المراهقة» بأن يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة» على ما 
حققه ابن عابدين في رد المحتار؟: 27/87 5: 5-1١07‏ 16. 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده د أن النبي يك قال: «أيها رجل نكح 
امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن لر یکن دخل بهاء فليتكح ابنتهاء وأيما 
رجل نكح امرأة فدخل بها أو إريدخل بها فلا يحل له نكاح أمها» في ستن ارهد 7 
۷ والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: ۹ والسنن الصغرئ للبيهقي ۳: 89. 

(۲) ذهب الظاهرية إلى أنَّ حرمة بنت الزوجة لا تد ت إذا كانك ی ججره کیان 
امحل 9: .١51-١5٠‏ 
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ولا بامرأة ابنه وبني أولاده» ولا بأ من الرّضاع ولا بأخته من الوّضاعء ولا 
يجمع بين أختين بدكاح ولا بملك يمين وطثاً ولا كك بين المرأة متها ولا 
خالتهاء ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها 

(ولا بامرأة ابنه وبني أولاده)؛ لقوله كة: # یل انا 
النساء: ٠۲۳‏ وحليلة ابن الابن حَرْمَت بالإجماع. 

ES‏ ا اوم 
وڪم الى آرس منک وڻڪ تكم يت الرصَلعَةَ * النساء: 77”. 

زولا تسد يان اتو اه وآن تَجْمَعُ وبرت 
لكين 4 [النساء: 77]. 

(ولا بملك یمین وطئاً) في الاستمتاع؛ لقوله 5 «مَن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين)”. 

(ولا يَجْمَعُ بين المرأة وعَمّتها ولا خالتهاء ولا ابنة أخيها ولا ابنة بنة أختها)؛ 


506 


يكم £ 


211/٠١ :۳ ولقوله 4: «إنّ الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» في صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱۰۹۸:۲ وصحيح مسلم‎ 

(۲) فعن الضحاك بن فيروزء عن أبيه ده قال: قلت: يا رسولء الله» إني أسلمت 
وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهها شئت» في سنن أبي داود ۲: ۲۷۲ وسنن الترمذي ": 
۸٨ء‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وسنن ابن ماجه :١‏ 771. والسنن 
الكبرئ للبيهقي ۷: ۲۹۹. وعن أم حبيبة زوج النبي يِه قالت: قلت: يا رسول الله 
انكح أختي بنت أبي سفيان» قال: «وتحبين ذلك؟» قلت: نعم» لست لك بمخلية 
وأحب من شاركني في الخير أختي» فقال: «إِنَّ ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري ۷: 


VT: وصحيح مسلم‎ ۷ 
a 


ول ھم نارای لو کاک كل واا مهن وچا ل کر له أن روځ بالأخرن 


اليو ار دك عر مهار ١‏ عل عاحياء رد ل ا يايو 
علن ابنة أختهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما في ها فإن اتال 
رازقها»”. 

(ولا يمجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدةٍ متها رجلا ل يله أن 
َرَو م بالأخرى)”؛ أن القرابة المحرمة للنكاح محرمة لقطع الرَّحمء والجمع 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4 قال: (غهى رسول الله # أن تنكح المرأة علل عمّتها أو خالتها أو 
أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله كك رازقه) في صحيح 
مسلم؟: ۲۹٠٠ء‏ قال أبو عبيد» وأصل الصحفة: القطعة» وجمعها صحاف» 
وقوله:لتكتفى» من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتهاء ففرغت ما فيهاء وحولت ما فيها 
إلى غيرهاء يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسهاء كا في شر ح السنة للبغوي 
ا 
صحيح البُخاري0 : 1976ء وعن أبي هريرة 4#: (نمئن رسول الله يك أن تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكفا ما في إنائها) في صحيح البُخاري ۲: ۲ وني لفظ: (لا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإِنَّ لها ما قدر لما) في صحيح البُخاري5: 
07 5 , وعن آبي هريرة ذه: (نبئ #5 أن تكح المرأة عل عمّتها أو العمّة علل ابنة أخيها 
أو المرأة علل خالتها أو الخالة عبن بنت أختها) ىا في سنن الترمذي ۳: ٤۳‏ وقال: 
حديث حسن صحیح» وسنن أبي داود ۲: 2575 وفي رواية زيادة: (فإنّكم إذا فعلتم 
ذلك قطعتم أرحامكم) في في المعجم الكو ا أي في الجمع بين ذواتي حرم 
النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ ا يتنازعان ويختلفان لا يأتلفان» هذا أمر 
معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي إلى قطع الرحم» ونه حرام» والنكاح سبب» 
فيحرم حت لا يؤدي إليه» كا في البدائع ؟: 17 5. 

(۲) وينشأ عن الأصل حرمة الجمع بين العمّتين أو الخالتين؛ لألّه إذا فرضت واحدة 
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ولا بأس أن يجمعَ بين امرأةٍ وابنة زوج كان ها من قبل» ومّن زنى بامرأة حَرّمَت 
عليه مها وابنتها 
يفضي إليه» فلا جوز. 

(ولا بأس أن يجمعٌ بين امرأةٍ وابنة زوج كان لها من قبل)"؛ لعدم 
القرابة ا 

وقال رُكَره: لا يجوز؛ لأنَّ لبنت لو كانت رجلاً لريجزله التزوج إلا 
أن حرمة اجمع يثبت بمنع قطع الرحم» ولا رحم بينهم. 

(ومن زنى بامرأة حَرّمَت عليه أمَها وابنتها)""؛ لقوله 4#: «مَن نظر إل 


تون رومز فر فلك أن فرق عرد الريطة اه لسر ولد 
لکل منهها بنت فتكون كل من البنتين عمّة للأخرءل» وإن تزوجت كل من امرأتين أب 
الأآخرئ, فيولد لكل منهما بنت» فتكون كل من البتتين خالة للأخرئء كما في سبل 
الوا 

)١(‏ لأنّه الشرط في القاعدة: اتهم فرصت مُذَكّراً حَرْمَت عليه الأخرئ؛ لأنَّه لو جاز 
توج إحداهما علل تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنهاء فإنّه يجوز الجمع بينهماء 
فلو فرصت بنت الزوج مُذَكَرا بأن كان ابن الزوج إريجز له أن يتزوّج بها؛ لأنَّا زوجة 
أبيه» ولو فرضت المرأة مُذّكّراً لجاز له أن يتزوّج ببنت الزوج؛ لأئَّها بنت رجل أجنبي» 
وقد جمع عبد الله بن جعفر ذه بين أم كلثوم ابنة علي 44 وليل بنت مسعود امرأة علي 
ذه في صحيح البخاري5: »١1477‏ كما في سبل الوفاق ص١١٠.‏ 

(۲) وكذا لو لمسّها أو نظرّ إلى العضو المخصوص منها بشهوة. والعبرة للشهوة عند 
المس والنظر لا بعدهماء وحدها: تحرّك آلة الرجل أو زيادته» وفي امرأة وشيخ كبير تحرك 
قلبه أو زيادة» علل ما اختاره محمد بن مقاتل الرازي وخواهر زاده والسرخسي» 
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فرج امرأة» إر تحل له أمّها ولا بنتها»"”» وروي: «حَرمَت عليه مها وبنثها"" مطلقاً 
من غير شرط النكاح» وإذا ثبتت الحرمة بالنظر فبالوطء بطريق الأوك. 

وعند الشَّافِعِيَ ظك: لا تحرّم؛ لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي 4# 
عن الرّجل يتبع المرأة حراماء أينكح بنتها؟ أو يتبع البنت حراماء أينكح أمّها؟ 
فقال: «لا يحرم ا حرام الحلال»” غير أن الحديث قيل: فيه ضعف» ولئن صح فلا 


وصححه صاحب الهداية :١‏ ۱۹۳ وشرح الوقاية ص٥۲۸‏ وفي التبيين »٠٠۸:۲‏ 

والخلاصةء وني الدر المختار ۲: :۲۸٠١‏ به يفتئ. وفي الشر_نبلالية ١ :١‏ والبحر ": 

لد 

والثاني: أن يث تھی قا إن ر يكن مشتهيا أ و يزداة إن كان مدا ولا شاط رلك 

IESE O‏ وهلي EE‏ وسقي قيهن 

البدائع ۲: ۲٠١‏ كما في رد المحتار”؟: ٠١ :١ةيلالبنرشلاو ۲۸٠١‏ 

وهذا إذا إرينزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة علل الصحيح» كم في الهداية: 

٤‏ وف الدر المختار7: :54١‏ «ويه يفتن»؛ لأنّه بالإنزال تبين آنه غير مفض لِك 

CENE إل ايف‎ E عقيو كان‎ AE eh 

فان أنؤل ر تقيت وإلا ثنت؛» لا أا نشت با مس كا في رذالمجتان؟” +5١‏ والعتاية”: 

٤ 

)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة 7: ٠٤۸١‏ وضعفه البيهقى في سننه الكبير ۷: ۱14۹ء وعن 

ھر ادبن بی کا فال فمن جر بام امراته اترا عليه باق ت عبد 

الرزاق ۷: ۰۲۰۰ وإسناده لا بأس به» كا في إعلاء السنن .5٠ :١١‏ 

(0) في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: .۲۷١‏ 

(۳) في سنن ابن ماجه ٠1٤6۹ :١‏ والمعجم الأوسط ٠٠١:٥‏ ۷: ١1۱۸ء‏ وسنن البيهقي 
-_ 


اطا امرأته طَلاقً بائناً ر يجز له أن يتزوّج بأختها حتى تنقضى عدّتبا 
حجّة فيه؛ لأنَّ المذكور هو الاتباع» وذلك لا يحرم بالإجماع. 

(وإذا صلی الجا امرأته طَلاقاً بائناً ‏ يجزلهأن ينزوّج ا حتى 
تنقضي عدّتها)» وكذا لا يتزوّج بأربع سواهاء كذا رُوي عن عل وابن عباس“ 
وزيد بن ثابت ه؛ ولأنَّ النكاح قائ من وجه لبقاء حكمه» وهو ال حبس» فكان 
جمعاً من وجه» فيحرم بالنص. 

وقال الشَّافِعيَ : يجوز لزوال المانع» وهو النكاحٌ من كلل وجه إلا أنا 
نمنع زواله من كل وجه؛ لبقاء حكم الفراش؛ وهذا يثبت النسبٌ إذا ولدت إلى 
مقن راا ت قن وک ركنن والذاوك مدن 5 وق اب امات ا ا 


الكبير ۷: 0۸١1ء‏ وضعفه الكناني في مصباح الزجاجة ۲ والطيثمي في مجمع 
الزوائد ؛: 7548. 

)١(‏ فعن علي 5ه: «أَنَّ سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حت تزوج أختهاء 
ففرق عل بينهها وجعل لما الصداق با استحل من فرجهاء وقال : تكمل الأخرئ 
عدتها وهو خاطب. فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة وتعتدان 
منه جميعاًء كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلائة أشهر)» وعن عمرو بن 
شعيب ذه قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختهاء قال ابن عباس # لمروان: «فرق بينه 
وبينها حتئ تنقضي عدة التي طلق» في مصنف ابن أبي شيبة 9: ۲۱۷. 

-75- 


ويجوز تزوج الكتابيات» ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات» ويجوز تزوج 
الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبيّ ويقرٌون بكتاب الله» وإن كانوا يعبدون 


الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتم 

(ويجوز تزوّج الكتابيات)”؛ لقوله كَبْك: # وحصت ون اوت وََمْخْصتُ 
اَي ووأ الكتبّين قبي 4 [المائدة: 5]. 

SS 
ا‎ 

(و يجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبيّ ويقرٌون بكتاب الله 
وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا کتاب لهم لم تجز مناكحتم)”؛ لامر وقد يذكر 


ل ل 
وشيث اكا وزبور داود اث والتوراة لموسئ اك والإنجيل لعيسى اكث#؛ لأن ازدواج 
لكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا صل السكن والمودة الذي هو قرام 
مقاصد النكاح» إلا أنه جوز نكاح الكتابية؛ لرجاء إسلامها؛ لأنَا آمنت بكتب الأنبياء 
والرسل في الجملة» كما في البدائع 7: .۲۷١‏ 

() فعن الحسن بن محمد بن عل ك قال: (كتب رسول الله يه إلى مجوس هجر 
يدعوهم إلى الإسلام, ذ فن أسلم قبل منه الحق, ومن أب كتب عليه الجزية» ولا تؤكل 
لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة» في مصئِّ عبد الرزّاق7: 219 777:1١‏ قال ابن 
القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه» 
وهو من ساء حفظه بالقضاء» وقريب منه في طبقات ابن سعد» كا في نصب الراية : 
١‏ . 

(۳) قال أبو حنيفة 5ك: يجوز الزواج من الصابئة؛ لثم ليسوا عبدة أوثان» وإنَّ) 
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ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوّجا في حال الإحرام 
فيها الخلاف بينه وبين صاحبيه» وقيل: لا حلاف فيه في الحقيقة فإنّه أجاب فيمن 
يعظم الكواكب من غير عبادة» كتعظيم المسلم القبلة» وهما أجابا فيمن يعبدهاء 
فلذلك إريجوزوا. 

(ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوّجا في حال الإحرام)؛ لقول ابن 
عبّاس : «تزوّج رسول الله 5 ميمونة» وهو محرم)”, وأقلّ أحوال أفعاله أن 
كل عا اوا 

وقال الشَّافِعيَ ه: لا يجوز؛ لقوله 4: «لا ينكح المحرم ولا ينك 
ولا يخطب»” إلا أن المرادَ بالنكاح هو الوطء» وبالخطبة التماسه وطلبه» وكونه 
وسيلة إلى الوطء لا يحرمه؛ كنكاح الحائض والنفساء. 


مرن النجوم كتعظيم المسلم للكعبة» وعندهما: هم عبدة أوثان؛ لأَنََّم يعبدون 
النجوم» فإن كان كا فسَرّه أبو حنيفة يه يجوز بالإجماع؛ لأعَّہم آهل کتاب» وإن كان كا 
فسّراه لا يجوزء فلا خلاف في الحقيقة» وإِنَّ) الخلاف مبنيٌّ على الاشتباه في مذاهبهم 
فكل أجاب با عنده من أحوالهم؛ وهذا الخلاف مبنيٌ علل انم عبدة أوثان أم لاء كما في 
شرح الأحكام الشرعية .07:١‏ والبدائع ؟: 271/١‏ ورد المحتار ؟: ۲۹۰. 

(1) فعن ابن عبّاس 4: (أنَّ النبي ل تزوج ميمونة وهو حرم) في صحيح البخاري؟: 
7 وهو مؤيّدٌ بالقياس أيضاًء فإنَّ التكاح مثل سائر العقود التي يتلمَظ بهاء والمحرمٌ 
ليس بممنوع عن شيء منهاء غاية ما في الباب آنه لايجوز المسّ أو التقبيل وغيرهما من 
محظورات الإحرام» كا في عمدة الرعاية ": 5 . 

(۲) فعن عثمان بن عفان # قال #: (لا ينك المحرم» ولا يُنگح» ولا يخطب) في 


صحيح مسلم۲: ° 
IN‏ 


وينعقدٌ نكا المرأة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ول عند أي حنيفة 
طبه بكرا كانت او كا 

(وينعقدٌ نكاحٌ المرأة البالغةٍ العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ول 
عند أي حنيفة #. بكراً كانت أو ثيباً)"؛ لقوله #: «الأيم أحق بنفسها»“ 


( ا ف ا بض ا وه ن اما لكر اغاق الى كاه ها 
التصرّف في المال» ولها اختيار الأزواج» وإِنَّا يطالب الويّ بالتزويج كي لا تنتسب إلى 
لقاع ة ك3 عشوي و جديا ريشي لأس لدو كعد مها ان د كن 
يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه علل نفسه» وکل من لا يجوز تصر-فه في 
ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه» کا في سبل الوفاق ص77١.‏ 

(۲) فعن ابن عباس ت قال يِل: (الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسها وإذنها صماتها) في صحيح مسلم ۰۱۰۳۷ وصحيح ابن حبان 9: ۳۹۵» ومسند 
أبي عوانة : ١۷ء‏ وسئن الترمذي ۳: 157 4» وسنن الدارمي 7: 187» وعن ابن عباس 
د» قال #: (ليس للمولى مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها) في سنن 
النسائي 7: 2780-1785 وعن أبي سلمة 5ه جاءت امرأة إلى رسول الله بل فقالت: (إنَّ 
أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة» فقال لأبيها: لا نكاح لك» اذهبي فانكحي مَن شئت) في 
سنن سعيد بن منصور :١‏ 185» وفي السنن الكبرئ للنسائي 5: ٤‏ ۱۷ بلفظ: (لا نكاح 
له)» قال ابن حجر في الدراية ۲: :٥۹‏ «أخرجه سعيد بن منصور» وهذا مرسل جيد)ء 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء 
قالت: فدخل علي رسول الله يك يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعباء فقال: يا عائشة» 
هل غنيتم عليهاء أو لا تغنون عليهاء ثم قال: إِنَّ هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء) 
في صحيح ابن حبان ۱۸٠١ :١١‏ والمعجم الصغير 0: 7607. 
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وقالا: لا ينعقد إلا بول 
والأيم: اسم لأنثى لا زوج لما من بنات آدم» وقد صار الحديث حجّة علل 
الشَّافِعِيَ ضيه في أنه لا ينعقد النكاح بلفظ المرأة أصلاً؛ ولأن الولاية عليها إنَّها 
تثبت في حال صغرها لحاجتها إلى النكاح» وعجزها بنفسها عن استيفاء مصالحه. 
وبالبلوغ زال العجز فتظهر قدرتها. 

(وقالا) والشَّافِعيَ #:: (لا ينعقد إلا بولَ)؛ لقوله ك: «لا نكاح إلا 


بولی). 


قال التهانوي في إعلاء السئن١ :١‏ 87: «وأما الأحاديث المعارضة للأحاديث التي 
ذكرناها: كحديث: (أي) امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل) في 
شرح معاني الآثار ۳: لاء ومسند أحمد 5: /ا4» والمعجم الأوسط ,»758:١‏ ومسند 
الطيالسي ۲٠٦:١‏ ومسند أبي يعلى ۸: »14١‏ فا جواب عنه: أله عام خصوص البعض 
للأحاديث التي ذكرت في الباب» فهذا الحديث محمول علل نكاح الصغيرة» أو هو 
محمول عل نفي الكمال؛ لئلا تنسب إلى الوقاحة» ويؤيد أذ الحديث ليس على ظاهر 
معناه: فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه» إذ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من 
امنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب» فلا قدم غضبء ثم أجاز ذلك فعن عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه: «إنّ عائشة زوج النبّ ل زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر 
بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام» فلا قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به. 
ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد 
الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر»واريكن 
ذلك طلاقاً» في الموطأ ۲: 554» وشرح معاني الآثار ۳: ۸» وغيرهاء قال ابن حجر في 
الدراية ؟: :٠١‏ الإسناده صحيح». 

)١(‏ في سنن الترمذي 7: ٤٠۷١‏ وسنن البيهقي الكبير/1: 2٠١7‏ وسنن أب داود؟: 

نا 


ولا يجوز للوٌ إجبارٌ البكر البالغة على النكاح» وإذا استأذ:ها فسكتت أو ضحكت 
فذلك إِذنْ منها 

(ولا يجوز للويّ إجبارٌ البكر البالغة على التكاح)؛ لما مَرٌ من الحديث» 
وجوّز الشَافِعيَ 4# ذلك للأب والجدٌ؛ مستدلاً بوضع النطق عنهاء إلا 
أنّالاستدلال ضعيف؛ لأنَّ وضع النطق لرعاية جانبها في النسبة إك الوقاحة؛ وفي 
عدم اعتبار رضاها إهمال لجانبها أصلاًء فلا يصح الاستدلال. 

(وإذا استأذها" فسكتت أو ضحكت فذلك إِذنٌّ منها)" استحساناً؛ 


EON U وستق‎ 

)١(‏ وعند الشَّافِعيَّكه تجيرُ البكر دون الثيب» فالثيبُ الصغيرة لا تجبر عنده» وولاية 

الإجبار للأب والجد فقطء كما في الأم ۸: 1۲۸ وتحفة المحتاج 58:4 7» وفتوحات 

الوهاب 5: »١54‏ وقال مالك وأحمد بإجبار البكر البالغة العاقلة» ك في شرح قانون 

الأحوال الشخصية ص 80. 

)١(‏ لا بد لنفاذ هذا العقد عليها من استئذانها: أي طلب الإذن منهاء وحصول الرضا 

منها بذلكء ولا بد في الاستئذان أن يكون كاملاًء بأن يسمئ لما الزوج على وجه تقع لها 

به المعرفة» ولا يشترط تسمية المهر ماعلل ماص ححه في الداية١: 2١191‏ والملتقئ 

ص .٥*‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة .59٠‏ 

والثاني: يشترط تسميته قال في فتح القدير: إن الأوجه. 

والثالث: إن كان الَرَوّج أبا أو جدَأًء فلا يشترط ذكر المهر عند الاستئذان» وإن كان 

غيرهما يشترط» كا في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 87. 

(۳) فَإئَا إن كانت بكراً فلها حالتان: 

أولاً: إن كان المستأؤن ها وليها القريب أو وكيله أو رسوله» فيكون: بالتصر-يح: 

كرضيت وقبلت» أو الدلالة: كالضحك غير مستهزتة» والبكاء بللاصوت عل المختار 
ا 


وإن أبت لم يزوجها 

لقوله #: «البكرٌ تستأمر في نفسهاء فقيل له: إِئَّا تستحيى» فقال: إذها صحاتبا»“ 
وإن بكت فهو إذن في رواية أبي يوسف د؛ لأنْ البكاءَ قد يكون لشدّة الفرح» 
(وإن أبت لم يزوجها)؛ لعدم رضاها. 


للفتاوئ؛ لأنَّه تحزن عل مفارقة أهلهاء ىا في رد المحتار”: ۲۹۹4 والمعوّل عليه فيها 
قرائن الآحوال» فإن تعارضت أو أشكل احتيط» كما في فتح القدير": ٥‏ لان 
الف فك نكرت رورا وفك يكون افا زالبكاء قد يكون الط وقد کون 
أسفاً علل فرقة الأهل» أو السكوت؛ لشدة حيائهاء عل أن لا يكون سكوتها بالإكراه 
كأن يقول ها أبوها: إن تكلمت قتلتك مثلاء فسكتت لا يكون هذا السكوت رضاً. 
ثانياً: إن كان المستأذن الولي البعيد أو الفضولي؛ بأن كان لما أخ شقيق وأخ لأب 
فاستأذنها الأخ لآب وعيّن لها الزوّج والمهر أو استأذنها أجنبي» فلا بد من إفصاحها 
بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه منها: كطلبها المهر مثلاً» ولا يعد سكوتها في هذه الحالة 
رضاً؛ لأنَّ هذا السكوت قد يكون لقلّة الالتفات إل كلامه إذ هناك من هو أولى منه 
فلم يقع دلالة علل الرضا؛ لاه يحتمل الإذن والردّء والاكتفاء بمثله في الدلالة للحاجة» 
ولا حاجة في حق غير الأولياء؛ لأنّه فضولي» ولا في حقٌ ولي غيره أحق منه؛ لعدم 
الالتفات إلى كلامه بخلاف ما إذا كان المستأذن رسول الولي القريب؛ لأنّه قائم مقامه. 
اقا 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (البكر تستأذن» قلت: إن البكر تستحيي؟ 
قال: إذنها صم اتها) في صحيح البخاريّ”: 25767 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم» قلت: فإن البكر تستأمر 
فتستحي فتسكتء قال: سكاتها إذنها) في صحيح البخاري: 41 75» وعن أبي هريرة 
ضيه قال 4: (لا تنح الأيم حتئ تستأمر» ولا تنكح البكر حت تستأذن» قالوا كيف 
إذنها؟ قال: أن تسكت) في صحيح البخاري 5: 16007. 

ان 


وإن استأذن الثيب فلا بذ من رضاها بالقول» وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو 


جراحة أو تعنيس فهى في حكم الأبكار 


(وإن استأذن الثيب فلا بذ من رضاها بالقول)”؛ لأا قد جربت 
الأمور ومارست الرّجالء فلا يترك القياس» بخلاف البكر؛ للخبر. 

(وإذا دالت بكارتها بوثبة” أو حيضة” أو جراحةة أو تعس ھی ف 
حكم الأبكار)؛ لأن البكرّ اسم لمن يكون مصيبها أول مصيب لما من البكرة 
والباكورة. 


)١(‏ فيكون رضاها بالتصر-يح أو الدلالة الواضحة: كطلب مهرهاء أو نفقتهاء أو 
تمكينها من الوطءء» فلا يكتفي منها السكوت» سواء كان المستأؤن أو المخبر هو الول 
القريب أو البعيد؛ لقوله كَيِ: (لا تنكح الأيم حتئ تستأمر) في صحيح البُخاري0: 
4 وقوه كلاه (الكة ار وال شون ف ينا وستول الله إن الکن 
تستحي» قال: سكوتها رضاها) في مسند أحمد ۲: ۲۲۹» وقوله #: (الثيب تعرب عن 
نفسها والبكر رضاها صمتها) في سنن ابن ماجه١:‏ 507» ومسند أحمد :٤‏ ۱۹۲ 
وشرح معاني الآثار 5: 774 وسنن البيهقي الكبير ۷: ١١٠١ء‏ والمعجم الكبير 117: 
»؛ والفردوس۲: 5 .٠١‏ وفي إعلاء السنن :١١‏ 5/: صححه في الجامع الصغير؛ 
ولان الحياء في الثيب غير متوفر لقلته بال مارسة» فلا مانع من النطق في حقها أو وجود 
ما يدل علل الرضا غير السکوت» ىا في سبل الوفاق ص5 ؟7١.‏ 
(۲) أي: نطةء وهي الوثوب من فوقء كما في سبل الوفاق ص۲۷٠‏ . 
(۳) بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتهاء كما في سبل الوفاق ص177١‏ . 
(5) أي: جراحة في المحل المعلوم لداع من الدواعي» كما في سبل الوفاق ص717١.‏ 
)٥(‏ وهو طول المكث من غير تزويج» كما في سبل الوفاق ص۷١٠‏ . 

ا 


وإذا زالت بكارثها بزناً فهي كذلك عند أي حنيفة » وقالا: تنزوّج كم يَتَرَوّج 
الثيب» وإذا قال الزوج: قد بلغك النكاح فسكت. فقالت: لا بل رددت» فالقول 
قوهاء ولا يمين عليها 

(وإذا زالت بكارتها بزنا" فهي كذلك عند أبي حنيفة 5)؛ لأا 
١‏ تستحبي أكثر من غيرها؛ إذ الكلام فيمّن إر تشتهر ار 

(وقالا) والشَّافِعيَ #:: (تنزوّج كا بروج الثيب)؛ لوجود الثيابة» وهو 
روان العنوة إلا أن ق ذلك إقشاعة الفاح وإظيار ها واا لاا بيه 
كالحاصلة با حيض» حيث لريحصل بها شيء من مقاصد النكاح. 

(وإذا قال الزوج: قد بلغك النكاح فسكت. فقالت: لا بل رددت» 
فالقول قوهًا)”؟ لأئّها بكر تملك البضع عليها 

وعند زُفره: القول للزوج بدعوئ السكوت؛ لأنّه الأصلء إلا 
هذا عارضه أصل آخر» وهو عدم الملك» فلا يبقئ حجّة. 

(ولا يمين عليها. 


(۱) بأن إريشتهر حاماء بأن عرفت وتكرر منها أو أقيم عليها ا حد؛ لأنَّ الناس عرفوها 
بكراً والشرع جعل السكوت رضاً بعلة الحياء» وإذا وجدت العلّة يترتب الحكم عليهاء 
وهاهنا قد وجدت لعرفة الناس هما بالبكارة» فيعيبونها بالنطق» فتستحي وتمتنع من 
النطق» فكانت العلّة موجودة» فيكتفي بسكوتما كي لا تتعطل مصالحهاء كما في سبل 
الوفاق ص77١.‏ 

(5) فأيهما أقام بيّنة قْلَتء فإن إرتكن لأحدهما بيّنة وإريكن دحل بهاء فالقول قوها 
بیمینها؛ لألّه يعي عليها لزوم العقد وملك البضع» وهي تنكره» كا في شرح الأحكام 
الشرعية :0۷ ورهز الفاق :ة٤‏ 1 

50 


ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة . خلافاً هماء وينعقد التكاح بلفظ: 
النكاح والتزويج 

ولا يستحلف في التكاح عند أي حنيفة ظ4 » خلافاً هم|)”؛ بناءً عن 
اختلافهم في معنن النكول على ما يأتي في الدعوئ إن شاء الله جلا . 

(وينعقد النكاح بلفظ : النكاح والتزويج )"؛ لأتّا صريحان فيه 


(۱) لأنّه بذل وإباحة» وهذه الحقوق لا يجري فيها البذل والإباحة؛ فلا يقضئن- بها 
بالنكول» كالقصاص في النفس وكالحدود واللعان» وفي مله علل البذل صيانة عرضه 
عن الكذب» فكان أولل؛ ولهذا لا يجوز إلا في مجلس القاضى وقضائه» ولو كان إقراراً 
لجاز مطلقاً بدون القضاءء كما في التبیین٤:‏ ۲۹۷. ٠‏ 
(0) أي: فلا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد 
ولعان» وقال القاضي الإمام فخر الدين: الفتوئ عاك أنه يستحلف المنكر في الأشياء 
الستةء كا في الكنز؛: ۲۹۷ يعني: في هذه الأشياء التي عدّها سوئ الحد واللعان» 
وهو قوط)؛ لأنَّ هذه حقوق تثبت مع الشبهات فيجري فيها الاستحلاف كالأموال» 
كلاف ادود واللعاة؛ لذن ايده ل كليو نلق بالكل والكنول إقوارة لذن 
اليمينَ واجب» فتركّه دليل عل أله باذلٌ أو مقرٌ ولا يمكن أن تبعل باذلاً؛ لأنّه يجوز في 
الدين ولا يجوز بذله... فتعيّن أن يكون مقرّآء والإقرارٌ يجري في هذه الأشياء لكنّه إقراردٌ 
فيه شبهة البذل» فلا يثبت به ما يسقط بالشبهات كالحدود واللعان» كم في التبيين؟ : 
۷ قال في الحقائق: والفتوئ في النكاح علل قوهم|؛ لعموم البلوئ» كما في التتمة 
وفتاوئ قاضیخان» كا في التصحيح ص .77١‏ 
(۳) لقوله عَل: + وتخو الي مكو £ [النور: ۳۲]ء وقوله ک: + فلم قضئ رید ينها ورا 
رگا £ [الأحزاب: 37]. 

0 


والتمليك والهبة والصدقة 

ESE ل‎ EG 
الآية» وما‎ "١ الرقبة؛ لقوله عل: + وة تة إن وَعَبتْتفْسَهَاللبِيَ 4 الأحزاب:‎ 
ينعقد به العقد في حق النبي 4# ينعقد في حق غيره كسائر ألفاظ سائر العقود.‎ 


,8 أي بالكناية: وهي في كل لفظ يدل علل تمليك العين في الحال» كما في العمدة7:‎ )١( 
مثل: التمليك» والهبة» والصدقة؛ والجعل» والبيع» والشراء» والسلم» والصرف»‎ 
والقرض» والصلح» والعطية» ولكن يشترط فيها دلالة الحال عن النكاح» أو النية مع‎ 
وقد‎ ١14: إعلام الشهود. كا في الفتح": 2145 والنهر؟: 41 ورد المحمار‎ 
الوَضْعٌ بتمليك العين؛لأنَ النكاح لا ينعقد ب لا يفيد التمليك أصلاً: كالرهن‎ 
والوديعة» ولا بم يفيد تمليك المتعة لا العين: كالإجارة والإعارة علل الصحيح» وقد‎ 
بالحال؛ لأنَّ التكاح لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنَما لتمليك العين بعد الموت» كا في فتح‎ 
.71/ باب العناية؟: 5» ورد المحتار؟:‎ 

60 قبا غلة: + وة مومت إن وَعَبتكَفْسَهَا لييناد ایانس ت کہا حاص 
يك حر 4 [الأحزاب: ١١]ء‏ فهي حلال للنبي 4 إن أراد أن يتكحها إذ وهبت 
نفسها له بغير مهرء «حَالِصة أ 4 فلا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة وهبت 
نفسهاله» فالاختصاصٌ والخلوص في سقوط المهر عن النبي يلل هذه المرأة لا 
باختصاص النبي وَل بلفظ: الحبة؛ بدليل أَنَّا مقابلة بمَن أعطئ مهرها في قوله غلله: 


کیو رچ م کے 6 سل و 


+ تالاتا لک زوج الي ایت وره £ [الأحزاب: ۰ ١]ء‏ وبدليل قوله 5: ل کیلد 

ي ن يلك حر 4 [الأحزاب: ]ء والحرج بلزوم المهر دون لفظ: التزويج؛ وبنفي 

المهر تحصل المنة التي سيق الكلام لأجلها لا بإقامة لفظ دون لفظ» كا في سبل الوفاق 
E‏ 


ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة 
وقال كَل لرجل أراد تزوج امرأة: «ملكتها بها معكمن القرآن»”,. فكان تأويله: 
ببركة ما معك من القرآن. 

وقال الشَافِعِيَ ه: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج؛ لقوله كلة: 
«اتقوا الله في التساء فإنهنَ عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله»"» وكلمة الله: ما ورد في كتابه. وهو قوله غلا: 
ناییگ 4 وقوله غَلة: م متها 4 [الأحزاب: ۳۷]» إلا أن كلمة 
الله تحتمل حكم الله كا في قوله غلا: وکوا ڪ يقس بقت من ریک 4 
انفاعو دعا دک تا ليس كارع أن الآينة لا تشي 
ثبوت الحل بغير كلمة الله» فكانت ساكتة عنه» فلا احتجاج فيها. 

(ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة)؛ لأنَّ الإجارة تقتضي- التوقيت» 
وهو يبطل النكاح» وليس في الإباحة تمليك» وهو شرط. 


ضن كتبو طب RAT‏ شمن لايع اث اللو وسسير EA‏ 
5» وتفسير القرطبي ٠ : ٤‏ », وروح المعاني ۲ 
)١(‏ فعن أبي سهل الساعدي ك قال : (ملّكتكها با عك من القرآن) في صحيح 
البخارى ون ا 
(۲) فعن جابر ذه من حديث حجة الوداع الطويل قال 44: «فاتقوا الله في النساءء 
فإنّكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) في صحيح مسلم ۲: 
٦‏ فعن عمرو بن الأحوص قال 4#¥: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنَّا هن عوان 
عندكم» ليس تملكون منهن شيئا غير ذلكء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة...» في سنن 
التزمدى 54:10 6ه والسكن الكبزئ للساتى 761/6 

N 


ويجوز نكاحٌ الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولٌ بكراً كانت أو ثيباً 

(ويجوز" نكاح الصغير والصغيرة” إذا زوجهما الول بكراً كانت أو 
ثيبً)؛ لوجود سبب الولاية» وهو القرابة» وشرطهاء وهو عجز الول عليه 
واستدلال الشَّافِعيَ في عدم جواز نكاح الثيب الصغيرة بقوله ي: «الثيب 
تشاور»” لا يصحٌ؛ لأنّه محمولٌ عل الكبيرة؛ لأنّه خرج عل الأعم الأغلب فلا 
يتثاول الضغيرة؛ وهذا لا يعت أذنها إجماعاً. 


)١(‏ وجواز العقد عن الصغير لا يمنع أن لا تسلَّم إلى زوجها إذا طلبها ما إرتطق 
الوطء» فلا يجبر وليّها عن تسليمها له» سواء كان أباً أو غيره حتئ تطيقه» والصحيح أن 
ذلك غير مقدّر بالسن بل يفوّض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال» كما في رد 
المحتار ۳: 5 »”٠‏ وشرح الأحكام الشرعية .41١-94٠ :١‏ 
(۲) لقوله غَلاة: +( ال بیس اض ين شيك إن ارط مدن تند اهر ای کر 
عضن )4 [الطلاق: ٤]؛‏ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي إر تحض عدة وهي ثلاثة أشهرء 
ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج» فد ذلك على صحة العقد عليها من غير أن 
تستأذن؛ لأنَّا في سن لا يعتبر فيه إذنهاء وقوله غَلل: # وأنكحوأ الذي نك £ [النور: ۳۲]» 
والأيامي: جمع أيم» وهو من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً كان أو ثيباء فهي عامة 
تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة» كما في تفسير النسفي ۳: ١٤٠١ء‏ وتفسير 
الكلبي ۳: 57. والكشاف : 7777, وعن عروة ذنه: (تزوج النبي 5 عائشة رضي الله 
عنها وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ومکشت عنده تسعاً) في صحيح 
البخاري .١98٠١ :٩‏ 
(۳) قال ابن حجر في الدراية ۲: 57: «إر أره بهذا اللفظ» وأما بمعناه فتقدم»» وقال في 
فتح الباري ۹: :١47‏ «وقع عند بن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا 
الخدت اننب تختاور»: 

8م 


والوللٌ هو العصبة 
(والو ل هو ال (a‏ 


ء١١۷١‎ :۳ الولاية: هي حقٌّ تنفيذ القول عاك الغير رضي أو أريرض» كم في البحر‎ )١( 
. ٥۸ص والتنوير‎ 

(۲) وترتيب الأولياء في القرب كالآتي: 

أولاً: للعاصب بنفسه علك ترتيب الإرث والحجب؛ لاه بترتيب الإرث وحده لا يُقدّم 
الاب على الأبء بل يُقَدَمُ الآبُ بأن يأخذ فرضه أولآ» ثم يأخذ الابن ما بقي منه» وأما 
مع ترتيب الحجب يقدم الابن عن الأب؛ لاله يحجبه حجب نقصان» والعاصب بنفسه 
ينحصر في أربع جهات: 

١.البنوة:‏ تشمل: الابن وابن الابن وإن نزل» فإذا اجتمع ابن المجنونة وأبوها قُدّمَ ابئها 
ومثلها المجنون» هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ب وقال محمد #ه: يقدّمُ الأب؛ لأنّه 
أوفر شفقةً من الابن. 

؟.الأبوة: تشمل: الأب والجدٌ الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا. 

۳.الأخوة: تشمل: الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن 
نزل كل منهما. 

4.العمومة: تشمل: العمّ الشقيق» والعمّ لأب» وابن العم الشقيق» وابن العم لأب 
وإن نزل كل منهما. 

والترجيح في التقديم بينهم علل الترتيب الآتي: 

١.بالجهة,‏ فتقدّمُ جهة البنوّة ثم الأبوّة. ثم الأخوّة ثمٌّ العمومة؛ فابن ابن الابن مقدَّءٌ 
عن الأب» ويسمّئ هذا تقدياً بالجهة. 

باللويجه نان ووه شيخصان عن نكي واحد: : كالابن وابن NR‏ 


الأخ ترجح الأقرب درجة» فيقدّم الابن عل ابن الابن؛ لاه أقرب فو واد هذه 
_۳۹- 


تقدي) بالدرجة. 
"'.بالقوّة» فإن وجدَ شخصان من جهة واحدة ودرجة واحدة: كأخ شقيق وأخ لأب 
يرجّح الأخ الشقيق؛ لألّه أقوئ من الأخ لأب» إذ الأول ينتسب بجهتين» والثاني بجهة 
واحدة» وس هذه تقد بالقوة: 
فان إريوجد مر جح بأن كانت الجهةٌ والدرجةٌ والقوّة واحدة: كابنين أو أخوين شقيقين 
أو أخوين لأب» استويا؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه الترجيح بلا مرجح. 
ثانياً: العصبة السببية» وهي الآنية من ولاء العتاقة» فتثبت للمعتق ولو أنثىء ثم لبنوته 
ثم لأبوته» ثم لأخوته ثم لعمومته علل الترتيب والترجيح والاستواء في العصبات 
الثاً: الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدّم الأم 
علل أم الأم وأم الآب؛ لقربهاء وتقدم أم الأب على أم الأم لقوّتها؛ إذ هي منتسبة 
الست 
رابعاً: الفروع غير العصبات مع مراعاة الدرجة والقوّة» فتقدّم البنت على بنت الابن. 
سادساً: الأخوات مطلقاً والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدم الأخت 
الشقيقة علل الأخت لأب والأخت لأم» وتقدم الأخت لأب عل الأخت لأم والأخ 
لأم. 
سابعاً: أولاد الأخوات والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة. 
ثامناً: العمات والأعمام لأم مع مراعاة الدرجة والقوّة. 
تاسعاً: الأخوال مع مراعاة الدرجة والقوة. 
عاشراً: الخالات مع مراعاة الدرجة والقوة. 
الحادي عشر: بنات الأعمام مع مراعاة الدرجة والقوّة. 
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فإن زوّجَهما الأبُ وا لحد فلا خيار هما بعد البلوغ 

لقوله 45: «الإنكاح إلى العصبات»)”"؛ ولذلك جعل الاعتراض لعدم” 
الكفاءة إليهم. 

وقال الشَّافِعِيَ ه: غير الأب وال جد لا يزوّج؛ اعتباراً بالتصرّ_ف في 
لا و افر ق ا أن الهو د من لاز عو الان ابه ودلا ك ارال فة 
بعد آخرئ» ولا يمكن ذلك بدون اللزوم. 

وتصرّف العم والآخ غير لازم؛ لعدم شرطه» وهو قرب القرابة» فتعذّر 
القولٌ بالنفاذ؛ لعدم الفائدة بخلاف النكاح. 

(فإن زوَّجَهما الأبُ والجدٌ فلا خيار هما بعد البلوغ)" استحساناً؛ لأنَّ 


الثاني عشر: أولاد العمات والأعمام لآم والأخوال الخالات وبنات الأعمام علل الترتيب 
مع مراعاة الدرجة والقوة. 
الثالث عشر: مول الموالاة: وهو الذي أسلم أبو الصغير علل يده ووالاه» بأن قال له: 
أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عتي إذا جنيت؛ لأنّه يرث فتثبت له ولاية التزويج. 
الرابع عشر: الولاية إلى السلطان؛ لقوله ##: (السلطان ولي من لا ولي له) في مصنف 
ابن أبي شيبة ۷: 27/85 ومسند أحمد 5: 176» والمنتقئ :١‏ 117/0 وصحيح ابن حبان 
۹ والمستدرك ۲: 187» ومسند أبي عوانة ۳: لالاء وستن الترمذي ۳: »٤٨۷‏ 
وحسنه» كا في في شرح الوقاية ص 45-797 7. وعمدة الرعاية 71/:7. وذخيرة 
العقبى ص 85 1» وكمال الدراية ق571» والدر المختار ص”: ٠٠١‏ وشرح الأحكام 
ارغ 51 معت ووذ لار 
)١(‏ قال ابن حجر في الدراية ۲: 57: «ل ر أجده). 
(0)نيأوب: البعدم). 
(۳) أقسامُ الأولياء في ولاية الإجبار: 
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أولاً: الأصل وإن علا والفرعٌ وإن نزل إن كان مذكّراً عاصباً: كالب وال جد والابن 
وابن الابن» وله حالتان: 
الأول أن کک معن غورف اقل ا واا وا و 
زواجه وينفذ ویلزم» بان لا یڈ حت حار تيع مدر الست عن ا 
والإفاقة في حالة الجنون والعته» حتى في حالة عدم لا وا اا أن 
الأصل والفرع العصبيين يِجِدّانَ جِدَاً بليغاً وينظران نظراً صائباً با عندهما من وفور 
الشفقة في اختيار الأهم وتقديمه علل المهم» ولاسيما وهما إريعرفان بسوء الاختيار» بل 
بحسن النظر في العواقب؛ لخوفه من اللوم في المستقبل» فهذا كله يدل عل أنَّما لو زوّجًا 
لغير كفء أو أقل من مهر المثل لا يكون إلا لترجيح المصالح الأخرئ: كحسن الخلق 
ولطافة العشرة وكرم الصحبة وتوسيع النفقة على الكفاءة والمهر. 
الثانية: أن يعرف بسوء الاختيار» سواء كان آتياً من جهة المجانة أو الفسق» فيصحٌ 
وينفذ ويلزم إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأنَّ المصلحةً ظاهرةٌ بخلاف ما إذا 
كان الزوج غير كفء» أو كفؤاً والمهر أقلّ من مهر المثل» فَإنّه لايصحٌ؛ لأنّه إريعرف 
بحسن الاختيار» ا في الدر المختار ورد المحتار؟: 5 05-٠‏ 8. 
اا : غير الأصل والفرع المذكر العاصب :الام والأخ والقاضي» فيصح وينفذ غير 
لازم إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأنَّ العقدَ صدر من هو قاصر الشفقة؛ لان 
أصل الشفقة موجود. لكنّها قاصرة عند المقابلة بشفقة الأب وال جد فيتطّق الخلل إلى 
المقاصدء فيثبت لما الخنيار» فلوجود أصل الشفقة نفذناه في ا حال» ولقصورها أثبتنا ها 
الخيار في المآل؛ ليزال الضر_ر لو كان فيه ضررء ويضاف اختيارهما إلى نفسهاء إذ 
الشخص ينظر في شؤون نفسه أكثر من غيره؛ فيبراً الأولياء عن عهدة اليتامئى» وقال أبو 
يوسف ذه: لا يثبت الخيار للصغير والصغيرة بالبلوغ» ولو كان المزوّج غير الأب 
وا جه لأنَّ التكاح عقدٌ لازم كا في شرح الأحكام الشرعية١: .۷٤‏ 
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وإِنَّ رَوّجَّهما غيدُ الأب واد فلكلٌ واحد منهما الخيار إذا بلغ: إن شاء أقام على 
النكاح» وإن شاء فسخ ولا ولاية لصغيرٍ ولا مجنونء ولا كافر على مسلمة» وقال 
أبو حنيفة 4ك: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج» وقالا: لا يزوج الصغير 
غير العصبة 
النبيّ بار يخير عائشة رضي الله عنها عند بلوغها. 

(وَإِنَّ رَّجَهما غير الأب واد فلكلٌ واحد منهما الخيار إذا بلغ: إن شاء 
أقام على النكاح» وإن شاء فْسَخ)؛ لآن ولايتها قاصرة؛ لقصور شفقته). 

وقال أبو يوسف #ه: لا خيار لما؛ لآنه نكاخ صدر عن ولاية فيلزم 
كنكاح الأب إلا أن الولاية متنوّعة كالقرابة» فمطلق القرابة تقتضي مطلق 
الولاية» وهو النفاذ وزيادة القرابة تقتضي زيادة الولاية» وهو اللزوم. 
غيرهم أولكى. 

(ولا كافر على مسلمة)؛ لأن في الولاية إثبات السبيل علل المسلم» وهو 

(وقال أبو حنيفة طك: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج) مثل: 
الأم» والأخحت,. والخالة؛ لقوله عل: + وَأولواالْاَْا طوغض 4 [الأنف ال : 
٥‏ ولأنْ شفقة القرابة كاملة” على النّظر فصار كالعصبات. 

(وقالا) والشَّافِعِيَ #: وهو رواية عن أبي حنيفة #ه: (لا يزوّج الصغير 
غير العصبة)؛ لقوله #5: «الإنكاح إلى العصبات»)". 


(١)نيأوب:‏ «حاملة». 
(۲) قال ابن حجر في الدراية ۲: 57: (إر أجده». 
AH‏ 


ومن لا ول ها إذا زوّجها مولاها الذي أعتقها جازء وإذا غاب الول الأقربُ غيب 
منقطعة جاز أن هو أَبِعَدٌ منه أن بروج 

(ومن لا ول ها إذا زوّجها مولاها الذي أعتقها جاز)؛ لاله عصبة. 

(وإذا غاب الول الأقربُ” غيبة منقطعة جاز ن هو أَبْعَدُ منه أن 
يزوّج)”؛ لأنّ ولاية الأقرب لرتبق متتفعاً بہاء كما لو مات أو جُنّ. 

وقال زفر ظ4: لا يجوز للأبعد التزويب؛ لأنَ الولاية ثابتة للأقرب؛ 


)١(‏ إذا استوئ وليّان في القرب: كأخوين ملا وكل نها مستوف لخترسوط الولاينة» 
فأ تول الزواج جاز هذا العقد سواء أجازه الآخر أو إرتُجزه. فإن زوجها كل منه) 
فالصحة للأسبق, فإن لر يعلم السابق أو وقعاً معاً بطلا؛ لعدم الأولوية» وهذه الولاية 
ليست متجزئة» وفي كل منهم| جزء منها حت يلزم اجتماعهماء بل هي ثابدةٌ لكل منهما 
علل انفراده» فله أن يتونٌ العقد بمقتضين هذه الولاية» ومتئ باشر شخص: أي عقد 
مستوف لجميع شرائطه بولاية تامّة نفذ ولا ينقض. 
وأما إذا اختلف وليّان في القرب؛ فإنّه يقدّم الأقرب» حتى إذا زوجها الأبعد لا ينفذ 
الزواج ما إريرض الول القريب صراحة أو دلالة» فسكوته لا يعتبر إجازة لهذا العقد. 
ولو كان حاضراً مجلسه؛ لأنّه لا يدل قطعياً علل الرضا؛ إذ يحتمل أن يكون لعدم المبالاة 
بهذا العمل الذي صد من غ ولاية معتترة» کا في سبل الوفاق صن 11. 
() إذا غاب الولي القريب» فإنَّه بحق للولي البعيد تزويج الصغيرة» مثل أن يكون ها أخ 
شقيق وأخ لأب وغاب الأخ الشقيق» فإنّهِ يق للأخ لأب أن يزوّجها؛ لأن للأبعد بعد 
القرابة وقرب التدبير» وللأقرب بعد التدبير وقرب القرابة» قزلا منزلة وليين 
اتساويوة نان عدة لهذ و لايرف وتتس الولاية إن الطيعد كل القيافى لان 
الول غير ظالر لا سيا إذا كان سفره للحج وا جهاد فأشبه النفقة والحضانة فيا تتتقل 
إل البعيد» كا في سبل الوفاق ص5 .١١‏ 
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والغيبة المنقطعة: أن يكون ني بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرّة واحدة 
والكفاءة في النكاح 
بدليل: آنه لو زوّج حيث هو جازء إلآ أنه إذا زرّج صارت ولایته منتفعاً بها. 

وعند الشَافِعيٌ #ه: يزوّجها السلطان» وهذا خلاف قوله و: 
«السلطان ولي من لا ولي له)”", وهذه لها ولي. 

(والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرّة 
واحدة)”؛ لأنَّ الّاهر أنَّ الكفوّ لا ينتظر استطلاع رأي الأقرب. فيؤدّي إلى 
فواته» وإنَّه عزيزٌ الوجود. 

(والكفاءة” في النكاح ا IR‏ 


ء٠۷١١‎ :١ والمنتقينل‎ ٠٠١ :5 ومسند أحمد‎ »۲۸٤ :۷ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وصحيح ابن خبان ۳۸1:3 والمستدرك 1655م وفسند آي غوانة :0۷و سق‎ 
الترمذي 501/:7» وحسّنه.‎ 

E RD 

والقول الثاني: هو مسافة القصر-: وعليه أكثر المتأخرين» واختاره صاحب الكنز 
ص © 5» والتنوير؟: »7”١6‏ وقال صاحب الكافي والتبيين 7: ١7177‏ : وعليه الفتوى. 
والثالث: إن غاب في البلدة بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب 
الكفء» واختاره أكثر المشايخ وصاحب المختار ۲: ١٠ء‏ وال ملتقى ص١‏ 0. وصححه 
شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضلء وفي الحداية :٠٠١ :١‏ أنه أقرب إل الفقه. 
وني الفتح۲: :۱۸١‏ أنه الأشبه بالفقه. وني الدر المنتقی ۱: ۳۳۹ عن الحقائق: أنه أصح 
الأقاويل. وني البحر": :٠١١‏ الأحسن للإفتاء ب| عليه أكثر المشايخ. 

(۳) وهي مساواة الرّجل للمرأة في النسب والإسلام والحرفة والحرية والديانة والمال» 
وإنَّا اعتبرت في هذه الأشياء؛ لأن التفاخرٌ يقع بها فيا بين الناس. 
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6 4. 


معتاره 
معتبرة)7؛ لقوله 4 « لا تزوج النساء إلا الأكفاء)7© ا مالك یه 
بقوله #: اليس لعربي عل عجمي فضل إلا بالتقوى»” في عدم اعتبار الكفاءة لا 


ولاه فد من O‏ وام حاتت E‏ شينف ماي E‏ 
مستفرشة للخسيس» فلا بد من اعتبارها من جانبه» بخلاف جانبها؛ لأ الزوج 
مُسْتَفْرِشٌ فلا تغيظه دنا ة المرأة. 
والقداء؟ عن الوك ريت ال الولو SE‏ مكبدوااراة E‏ 
واحدٌّ منهم| حقّه بَقِيَّ الآخرء وهي معتبرة في ابتداء النكاح فلا يضر زوالها بعد ذلك كما 
في التنوير والدر المختار ورد المحتار۳: /811. 
قال المحلاوي في نزهة الأرواح ۳۸: ١‏ محصل ما قاله ابن عابدين وقرّره شيخي العلامة 
الشيخ مسعود النابلسي واعتمده شيخي العلامة البحراوي بعد أن قرر عبارة الههمام في 
الفتح الموافقة لكلام ابن عابدين أن المدار علل تعيير الولي وعدمه» فإذا ألحق الزوج 
بالولٍ عاراً لا يكون كفؤاً وإلا يكون كفؤاً». 
)١(‏ الأصل في هذا الباب حديتٌ: (يا عل ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت» 
والجنازةٌ إذا حضرت. والأيِّمْ إذا f1 E E ET‏ 
وحسنه» ومسند أحمد١:‏ ١٠٠٠ء‏ وسئن البيهقي الكبير/ا: 2177 وحديث: (ألا لا يزوج 
العساء آلا الآولياك ولا يزوج إلا من الأكفاء) فى تسن سد برل مضيو ا502 
وسنن البيهقي الكبير/ا: “2177 وسنده ضعيف» كما في عمدة الرعاية ": 54. 
(۲) فعن جابر #ه» قال وَل: (لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء 
ولامهر دون عشرة دراهم) في مسند أبي يعلل٤:‏ الاء وقال عمر بن الخطاب ذيه: 
«لأمنعنٌ فروج ذوات الأحساب إلأمن الأكفاء» في مصنف ابن أبي شيبة٤:‏ 057 
ومصنف عبد الرزاق5: ٠٠٥٦۰۱٥۲‏ والاآثارا: 777. 
(۳) فعن أي نضرة ك قال: حدثني: مَن شهد خطبة النبي يل في أيام التشريق شك 
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فإذا تزوّجت المرأة غير الكفؤ فللأولياء أن يفرّقوا 
يصح؛ لألّه ورد في حق أحكام الآخرة. 
(فإذا تزوّجت المرأةٌ غر الكفوؤ" فللأولياء أن يفرّقوا 210118 


ای الداقان: ا اا إن رركم وادور ابتاك واه ل لحرن غل 

عجمي فضلء قال عبد الوهاب: أحسبه قال: إلا بتقوئ الله كك) في مسند المحارث١:‏ 

۳ والمعجم الكبير18: 17. 

EO NE سكا‎ 

أولا: أنه يصح تزويجها نفسها وينفذ لازماً مطلقاً إذا إريكن لما ولي عاصب؛ لأنَّه لا 

يلحقه عار بنقصان المهر وبعدم الكفاءة مثل ما يلحق العاصب. 

ثانياً: نه يصح تزويجها وينفذ لازماً إذا كان لها ول عاصبٌ بشرطين: 

الأول: أن يكون الزوج كفؤاً؛ إذ له حق الاعتراض إن لريكن كفؤاء فلا يصح الزواج 

أصلاً على المفتئ به وإن رضي بعده؛ لأنَّ العقد وقع باطلاً» والباطل لا تلحقّه 

الإجازة وإنما تلق الصبحيح الموقوف. أما إن رضي قبل العقد بتزويجها بغير الكفء 

صحً؛ لآ الكفاءة ی وقد أستقط ك مدير عه فق . وحق الولي بالاعتراض 

مقيّد با ريسكت حتئن تلد من زوجها؛ لئلا يضيع الولد بالتفريق بين أبويه فإِنَّ بقاءهما 

مجتمعين علل تربيته أحفظ له بلا شبهة» ويلحق بها ا حبل الظاهرء كم في رد المحتار؟: 

۷ 

الثاني: أن يكون المهر مهر المثل؛ إذ له الاعتراض عن الزوج إن كان أقل من مهر المثلء 

قائلاً له: إِمّا أن تتم لها مهر المثل» وإمّا أن أرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ العقد فإن مم 

الزوج المهرّ فبها وإلا فللولي العصبة الأمر الثاني وهو رفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ 

العقد» لان الا ر لاء رون خلا الممووة وي رون يقضهاء اف الفا تا و 

أو منها؛ لأنَّ ضررّه أشدّ من ضرر عدم الكفاءة؛ لأنّه عند تقادم العهديعتبر مهر 
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بينهماء والكفاءةٌ تعتبر فى النّسب 
بينهم|)”؛ لأنَّها ألحقت بهم ضرر الشين» فكان لهم الدفع. 
(والكفاءةٌ تعتبر في النّسب)”؛ لقوله #: «قريش بعضّهم أكفاء لبعض» 


قبيلتها بمهرهاء فيرجع الضرر إلى القبيلة كلها » فكان لهم دفعه» بخلاف الإبراء بعد 
التسمية» ا أما إن رضي الولي العاصب بأقل من مهر المشل فينفذ لاز ۽ 
ANY‏ الوق يرال هوقب لفك ينهي حت E‏ 
وهذا الحق في الاعتراض للأولياء مراعئ وقت الثبوت فقطء فلا حقٌّ لما حالة البقاء. 
كما في سبل الوفاق ص5 ؟7١.‏ 
(1) في ظاهر الرواية النكاح من غير كفؤ ينعقد» لكن للولي الاعتراض» إن شاء فسخ» 
وإن شاء آجاز» کا في شرح الوقاية ص ۲۹۰. 
والقول الثاني: لا ينعقد الزواج أصلاً وهذه رواية ا حسن عن أبي حنيفة فد أفتئ بها 
قاضي خان واختارها ابن امام في الفتح ۳: 1517» وفي التنوير 7: ۲۹۷ ومنح الغفار 
ق۳۰۸/ ب والدر المختار ۲: ۲۹۷: به يفتى» وظاهر كلام الطحطاوي في حاشيته علل 
الدر المختار ۲: ۲۷ وابن عابدين في رد المحتار ۲: ۲۹۷ وبرهان الشر_يعة في الوقاية 
ص ١9١0‏ يدل علل اختيارهم» وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياطء كذا في 
تصحيح القدوري ق۸٤/‏ ب؛ لاله ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولاكل 
قاض يعدل» ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك؛ أنفة للتردد علل أبواب الحكام؛ 
واستفقالاً لنفس الخصومات. فيتقرر الضرر فكانء منعه دفعاً له. 
(۲) وهو معتيرٌ في العرب» فقريش بعضهم أكفاء لبعض. ولا يعتبر التفاضل بينهم؛ 
لأن النبي يك زوّج بنته من عثمان ذيهء وهو عدوي لا هاشمي» وزج عل كرم الله 
وجهه بنتّه أم كلثوم من عمر #ه وهو عدوي لا هاشمي» وهي هاشمية» ويجمعه| 
قريش» قال رسول الله : (إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل واصطفئ قريشاً من 
كنانة واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم) في صحيح مسلم :٤‏ 
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والعرب بعضهم أكفاء لبعض» حيّ بحيّ» وقبيلة بقبيلة)”. 


, وقال يك: (خيرُ نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش أَحْنَاهُ على ولدفي 
صغره» وَأَرَعَاهُ على زوج في ذات يد) في صحيح البخاري ۳: ١١۲٠ء‏ وصحيح مسلم 
5: 5 » قال المهلب: إِنّما يركب الإبل نساء العرب» ونساء قريش من العرب» فنساء 
قريش خير نساء العرب» وقد أخبر # بها استوجبن ذلك: وهو حنوهن علل آولادهنء 
ومراعاتين لآزواجهن» وحفظهن لأموالهم, كما في شرح ابن بطال ۷: 11/8 . 
والعرب أكفاء لبعض. ولا يكون سائر العرب أكفاء لقريش؛ قال رسول الله وه: (ا 
خلق الله الخلق اختار العرب» ثم اختار من العرب قريشأًء ثم اختارمن قريش بني 
هاشم» ثم اختارني من بني هاشم» فأنا خَيْرَة مِنّ خَيْرَةِ) في المستدرك :٤‏ ۹۷» وسنن 
البيهقي الكبير ۷: 5 21 وقال: هذا مرسل حسن» وقال سلان الفارسي ظك: «ثنتان 
فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا تنكح نساؤكم» ولا نؤمكم» في سنن البيهقي الكبير 
٠75 :‏ وقال: هذا المحفوظ موقوفاً. 
وأما العجم فليسوا بكفء للعرب؛ لأئََّم ضيّعوا أنساءهم» فلا يفتخرون با لجهلها 
عندهم» وإنَّا يفتخرون بالإسلام والحرية والحرفة. 
والعجمي: من إرينتسب إلى إحدئ قبائل العرب» قال ابن عابدين في رد المحتار": ۸۷: 
E Es‏ لمانا اتوم عدر ولاك نهر ارين ا ENS‏ 
كان له منهم نسب معروف: كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة أو إلى الأنصار 
ونحوهم»» لكن العارَ وإن كان أعجمياً كفؤٌ للقرشية وغيرها؛ لأن شرف العلم فوق 
شرف النسب وغیره» كما في رد المحتار۳: 78, 
(۱) فعن ابن عمر ده قال #: (قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن» والعرب 
بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برّجل) قال 
البيهقي في سننه الكبرئ ۷: 4 117: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث ريسم 
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والدّينء والمال: وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة 

(و)تعتبر في (الدّين)”؛ لأنّه أشرفٌ شيء يفتخر به» حتئ لا يكون 
الفاسق كفؤاً للعفيفة الدينة. 

(و)تعتبر في (المال”: وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة)؛ لقوله ول3: 


شجاع بعض أصحابه» ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر» وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً 
ضعيف بمرّة. انتهن. وفي الباب أحاديث تؤيد هذا المعنئ في مسند البزار /ا: 2١7 ١‏ 
ومجمع الزوائد 4: ۲۷١‏ والدراية 7: 58. 

)١(‏ وهي التقوئ والزهد والصلاح» كما في البحر": »١157-١4١‏ وتكون في العرب 
والعجم» والمعتبر فيه: 

أولاً: أن الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح» وإن إريعلن الزوج فسقه عن 
الصحيح؛ لأنَّا تعيّر به» هذا اختيار الفضلي #ه. ومشئ عليه في الوقاية ص 40 7. وفي 
الدر المنتقئ 5١:١‏ 7: هو الصحيح. 

انا أن القاشق كفو لفاسفة يفت فاسق. 

ثالثا: أنَّ الفاسق كفو لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه 
من العار ببنته أكثر من العار بصهره. 

رابعاً: أن الفاسق كفو لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق 
الاعتراض؛ لاله مثله» وهي قد رضيت به. ۰ 

فالتعويل عل صلاح الكل ومّن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب 
مِن أن صلاح الوالد والولد متلازمان كما في رد المحتار: ١۲ء‏ وعمدة الرعاية۲: 
۹. 

(۲) وهو ني العرب والعجم» والمعتبر فيه: المهر والنفقة عل الصحيح» وعن أبي حنيفة 
ومحمد د في غير رواية الأضنول »أن الكفاءة فى السار مكيزة؛ لذن النائن يشا خرون 
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وتعتبر في الصنائع» وإذا تَرَوّجَت المرأةٌ وتقصت من مهر مثله فللأولياء الاعتراض 
عله 
«تنكح المرأة لمللها وجماها»”» فكان المال من مقاصد العقد, فتعتبر فيه الكفاءة. 

(وتعتبر في الصنائع)" حتئ لا يكون الحائك كفواً للبراز والصيرفي؛ 
لأن الناس يأنفون من الصنائع الدنية. 


(وإذا تَرَوّجَت المرأةٌ وتقصت من مهر مثله فللأولياء الاعتراض عليها 


بقلة المال وكثرته» كما في رمز الحقائق »١54:١‏ والتبيين ۲: ٠١١‏ وشرح الوقاية 
ص٦۲۹‏ والمقصود بالمهر: أي المعجلء ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاًء كما في 
الحيق 1:8 والقدزةعاه القفة عليها بآنيكون مالا لفقة فهر إن كان قير 
محترف أو يتكسّب كل يوم ما يكفيه إن كان حترفاًء كما شرح الأحكام الشر-عية :١‏ 
00 
)١(‏ فعن أبي هريرة د عن النبي وي قال: «تنكح المرأة لأربع: لماهاء ولحسبهاء وجمالماء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك» في صحيح البخاري ۷: لا وصحيح مسلم 
٠81:‏ . 
(۲) ويكون في العرب والعجم» والمعتبر فيه: دناءة ا لحرفة ورفعتها من جانب الزوج 
ووالد الزوجة» والمعول عليه في تحديد ذلك هو العرف» فالكناس ليس كفواً لبنت 
التاجرء وهكذاء وحينئذٍ يكون المدار فيها علل التفاخر والتعيّرء وحقّق في غاية البيان: 
أنَّ اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنَّ الناس 
يتفاخرون بشرف احرف ويتعيّرون بدناءتباء وهي وإن أمكن تركها يبقى عارهاء ا في 
البحر”: 5 »١5‏ وفي الملتقئ ١‏ : 5 : «وحرفة عندهماء وعن الإمام ذه روايتان» فحائك 
أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفا لعطار أو بزاز أو صرافء وبه يفتن». 
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عند أي حنيفة ڪه حتى يتم لها مهر مثلها أو يُفارقهاء وقالا: ليس لهم حل 
الاعتراض» وإذا رَوّج الأبُ ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه الصَّغير وزاد 
في مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والجدٌء وقالا: لا يجوز 
الزيادة ولا الحط. ويصح التُكاح إذا سَمَّى فيه مَهراً 
عند أي حنيفة 4 حتى يم ها مهر مثلها أو يُفارقها)؛ ر غار ر 
كشرف النسب» فكانت بال حط ملحقة للضرر بهم فلهم دفعه. 

(وقالا: ليس هم حقٌّ الاعتراض)"؟ لأنَ المهرَ حالص حقها. 

(وإذا رَوّج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه الضَّغير وزاد 
في مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والجدٌ)؛ لأن الأب كامل 
الرأي والشفقة, فالظاهر أنه إريحطً من المهر وإ ريزد إلا لمنفعة تزيد عل ذلك 
زناف الا مان وس ناقص الشفقة» وبخلاف بيع المال؛ لأنَ 
المقصود منه المالية» وهاهنا المال تبع. 

(وقالا) والشَّافِعيَ * 4#: (لا يجوز الزيادة ولا الحطً)؛ لأنّه تصرف في 
الملل» فصار كغيره من الأموال. 

(ويصمٌ التكاح"” إذاسَمَّى فيه مَهُراً)”؛ لقوله غللة:/ أل 
ککم اوه دل ڪم انتب تمو امو کم 4 [النساء: ٤‏ ؟]. 


E ١ مدر علي قن إذا‎ N ENED 

المهر بعد التسمية» فلا اعتراض عليها بالاتفاق» ىا في سبل الوفاق ص5 .١7‏ 

() لأنّه واجبٌ شرعاً؛ لإظهار شرف المحلء لا لصحّة النكاح» فالعقد يصح وإنار 

يسمٌ فيه مهرء أو نّفيء بأن تزوّجّها بشرط أن لا مهر اء کا في سبل الوفاق ص١ .١5‏ 

(۳) المهر: هو المال الذي يجب بالزواج في مقابلة منافع البضع بالتسمية أو بالعقد. كا 
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0 وان ل يُسمٌ فيه مَهرَا)؛ لقوله جلة: + لاجتاح لك إدسالة ااه 
مال موقن وروا له ر "> Sp‏ د 
لمر والطلاق لا يكون إلا بعد صحّة التكاح: وإذا رسو شعا مو هرال 
بنفس العقد عندنا؛ لحديث عبد الله بن مسعود ذه في المفوّضة”. 
وعند الشَّافِعيٌ ه: لا يجب المهر إلا بالفرض أو بالدخول؛ لأنَّ النكاح 
لاق موب الالو قا الله 2E‏ ال ر اة ترك E‏ 
السا صد قلغل [النساء: ٤]ء‏ والتّحلة: هي العطية والصلة» فدل أنَّه 
لو ج ا ا ا و دا و ما ف یم د 
فعلل هذا تكون الآية حجّة عليه؛ لأنَّا تقتضي وجوب المهر ديناً: أي انتحلوا 


في العناية ٠۴٠١:۳‏ ورد المحتار 7: ۳۲۹ ويسمى الصّداقء والصّدقة» والتحلة. 
والأجر» والفريضة» والعُق والعَطيّةء والعلائق» كما في الشرنبلالية 74١:١‏ ومجمع 
الأجر اة 

)١(‏ فعن ابن مسعود ك: «إنّ رجلاً تزوج امرأة فلم يفرض ها ولريمسّها حتى مات» 
قال: فردّهم, ثم قال: أقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمتّي. 
اراق دان BEE EN aA‏ 
فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال: أشهد أنّك قضيت فيها بقضاء رسول الله يل في 
بروع ابنة وا شق ففرح عبد الله هبذلك وكيا في المنتقى ١‏ : ۷۹ وصحيح ابن حبان 
ر الشعدر كك 1553 وسح أ رفاود 7 اميدق ENTE‏ 
ود 1 
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وأقل المهر عشرة دراهم فإن سه سَكَّى أقلّ من عشرة فلها عشرة 
ذلك. وإذا احتملت الآية لا تبقىى حجّة. 

(وأقل المهر عشرة دراهم فإن سَمّى اقل من عشرة فلها عشر.ة)”؛ لما 
رول جابر 4# عن النبي وَل أنه قال: ١لا‏ مهر دون عشرة دراهم)"» وعن عمر 
وعلي #” مثله» وهذا لا يعرف إلا توقيفاًء فصار كالمسموع. 
(۱) لأنّهِ حق الشرع من حيث وجوبه؛ عملاً بقوله كك: فد علق اما فضا مهم ف 
روجهم 4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ وكان ذلك لإظهار شرف المحل فيتقدّر بها له شأن» وهو 
العَشرة» استدلالاً بنصاب السرقة؛ لألّه يتلف به عضو محترم» فلأن تملك به منافع 
البضع من باب أول» كا في العناية ۳: ١۲ء‏ ولقوله غَللة: انت توا انول کم ونی عو 
فوت [النساء: 4 ؟]» قال النََسَفَيٌ 5ه في تفسيره :۲٠۹ :١‏ «فيه دليل عل أن 
النكاح لا يكون إلا بمهر, وأنّهِ يجب وإن لريُسعَ؛ وأنّ غير المال لايصلح مهراًء وأنّ 
القليلٌ لا يصلح مهراًء إذ الحبة لا تعدّ مالا عادة». 
(؟) رواه الدارقطني عن جابر که رفعه في حديث سنده واه؛ لأنْ فيه بشر بن عبيدء 
كذاب» ورواه الدارقطنيّ أيضاً من وجهين ضعيفين عن علّ ت موقوفاًء وقال أحمد 
ذه: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إر أجد هذا صلا ب يعنى العَشرة في المهر» ويعارضه 
اوا کو اا می ر دن جرايد أء ا 
المعارضة بحمل الأول علل أقل مسمّى من المهر آجلاً وعاجااء والثاني المسجّل عرفا 
ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرئ من طرق ضعيفة» لكنّها يقوئ بعضها 
ببعض عن جابر له فيرتقى إلى مرتبة ا حسن» وهو كاف في الحجة, وني إعلاء السنن 
ON‏ كر شه كا اللترار ا RS‏ 
۹ وظفر الأماني 17/4-11/7, وكشف الخفاء ؟: 95-5464 5» وفتح باب العناية 
۲ ۵ وإعلاء السئن١١:‏ 97- .1٠١‏ 
(۳) فعن عل طه: «أقل ما تستحل به المرأة عَشرة دراهم) في س: سنن البيهقي الكبير ۷: 
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ومن سمّى مهراً عشرة فما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو مات عنها 

E EE RT‏ لد ان ريه وار 
وأكثر؛ لقوله 4#: «مَن أعطى ملا كفيه طعاماً أو دقيقاً أو سويقاً فقد استحل)”". 
10 الاك هه لآن الاسحلاا حولت اشر دوي قر he‏ 
لكن ا فلت الذعيت اللو ومو سكو عه عا اشع واد الف 
للكتاب» فلانعمل به؛ لان الله عله قال: + انتب امو کم * [النساء: 5 ؟7]» 
والمال في العرف مايكون له قدر عند الناس. 

وقال زَُر ذيه: إذا سمّئ أقل من عشرة دراهم» فسدت التسميةء ويجب 
نهو الكل د ا كآن ی لوه شار مضي ك تهون الدرية لا 
تتبعض في باب المهر» فتسمية بعضها كتسمية الكل كالطّلاق» وما جاز أن يكون 
بدلاً في البيع وأجرة في الإجارة جاز أن يكون مهراً؛ لأنَّ الواجب في جميعها المال. 

(ومَن سمّى مهراً عشرة فم زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو مات 
عنها)"؛ لأنَّهِ إذا دخل بها فقد استوف المعقود عليهء فيتأكد المبدل» وإذا مات فقد 
انتهئ العقد منتهاه» والشيء إذا انتهئ يتأكد ويتقرّر» كالصوم إذا دخل الليل. 


٠‏ » وسنن الدارقطني ۳: 57 7» وضعفاء العقيل 7: »5١‏ وذكره ابن الجوزي في 
التحقيق ۲: ۲ وضعف طرقه. وينظر: نصب الراية ۳: ١۱۹۹ء‏ والدراية 1:۲ 
)١(‏ فعن جابر 4ء أن النبي ويه قال: «مَن أعطئ في صَداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو 
ترا فقد استحل» في سنن أبي داود 7: 2775 وقال أبو داود: «رواه عبد الرحمن بن 
مهدي» عن صالح بن رومان» عن أب الزبير» عن جابر 5ه موقوفا»» والسنن الكبرى 
للبيهقى ۷: ۳۸۹. 

(؟) حالات تأكد كل المهر والزيادة عليه: 


06ت 


وإ طتهات ال لوالاو لوا لاي مسقي 13ر2 بابو لبد لا 
مهراًء أو تزوّجها على أن لا مَهْرَ ها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها 

(وَإن طلقا الد رل و وة فليا نياك ا 
+ نقتم وشن من بل انتم سوهن وقد رض خر هريه صف مضعم 4 [اللبققرة: 
[YTV‏ 

(فإن تزوّجَها وم يسم لها مهراًء أو تزوّجها على أن لا مَهْرَ لا فلها مهر 
مثلها" إن دخل بها أو مات عنها)؛ لحديث ابن مسعود #: أنّه حكم ها بمهر 
مثلهاء وقال: «أرئ طا مهر مثل نسائها لا وکس ولا شططء فقال ناس من أشجع 


أولاً: الوطٌ» سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة» والوطء بشبهة: كم إذا 

رفت امرأة إلى رجلء وقيل له: هي زوجتك. فذحل بهاء وتبيّن بعد ذلك أنّا غير 

زوجته هفرق بينهماء وجب عليه المهر. 

ثانياً: الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح. فلا يتأكَّدٌ لزومٌُ كل المهر إلا إذا كانت 

الخلوة صحيحة وكان النكاح صحيحاً» ويتأكد في هاتين الحالتين لتحقّق تسليم المبدل» 

وهو منافع البضع» وبتسليم المبدل يتأكد البدل» وهو المهر. 

الاً: موت أحد الزوجين» ولو قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة؛ لأنَّ الزواجٍ 

ينتهي به حيث ر يبق قابلاً للرفع» والشي_ءٌ بانتهائه يتقرّر ويتأكد» فيجب أن يتقرَّرَ 

بجميع مواجبه التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلك» وليس هناك ما يمنع منه» 

وتلك المواجب هي: الإرثء والعدة» والمهر» والنسبء كما في الدر المختار ۲: ٠٠١‏ 

دا 

)١(‏ حالات وجوب مهر المثل: 

أولاً: إن إريسمٌ مهراً عند العقد. سواء كان اباش له الزوج أو وليه؛ لأمها قد رضيت 
1 ب 


فيهم معقل بن سنان فقالوا: نشهد أنك قضيت بمثل قضاء رسول الله #5 في روع 
)0 


شتا واش الا دة 


(E الله‎ 


4 : ففرح ابن مسعود #ه حيث وافق قضاءه قضاء رسول 


بالتمليك من غير عوض تكرّماًء وإرترض فيه بالعوض اليسير» فلا يكون عدم التسمية 
دليلاً عن رضاها بالعشرة. 
ااا نفئ الزوجٌ المهرّ أصلاً» بأن تزوّجها بشرط أن لا مهر لها؛ لأنَّ المهرَ حق الشرع 
من حيث الوجوب. وإنَّ) يصيدٌ حقها في حالة البقاء» فتملك الإبراء دون نفي؛ لان 
الأصل أن يلاقي التصرّف ما تملكه دون ما لا تملكه. 
ثالثاً: إن كانت التسمية فاسدة» بأن كانت مالا غير متقوّم. 
اعا ن كانت الف فاسدة ان كادف كيولة ا كنا إذ سكن سبارة أوايقاء 
فإن كلاً منها بين أفرادها اختلافاً كبيراًء ولا مر جح لفرو منها عل غيره» وليس البعض 
أو من البعض بالإرادة» فصارت الجهالة فاحشة» فيصار إلى مهر المثل؛ قطعاً للتزاع. 
خامساً: إن كان عق الزواج عقدٌ شغار. 
سادساً: إن تزوّجها عل أن يُعلّمها القرآنء لكن أفتئ بعض المتأخرين بجوازه» كما 
اك 
33 : إن تزوّجها علل أن يخدمها مدة معيّنة معيّلة: كسنة وغيرها؛ لأنَّ موضوع الزوجية أن 
تكون هي خادمة له لا بالعكس. فَإنَّه حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال» كما في الدر 
لجار 2 واا العم 
(١)وهى‏ بروع بنت واشق الكلابية» وكانت امرأة هلال بن مرة» وهئ صحابية. ينظر: 
أسد الغابة 5: /ا” . 
(۲) سبق تخريجه. 

د-لاة- 


إن طلقّها قبل الدخول به فلها عة وهي ي ة أثواب من كسوة مثلها 
(وإن طلَّقَها قبل الدّخول بها فلها المتعة» وهي ثلاثة أثواب من كسيوة 
مثلها)”؛ لقوله غَلة: +( لاجتاح ع نعلق السا ماله تم سوهى وروا د 
يعون علالوسعقدرة £ [البقرة: ١1”‏ ] الآية. 


)١(‏ وهي كسوةٌ كاملةٌ للمرأة على حسب عرف كلل بلد أو قيمتهاء كا في سبل الوفاق 
ص169١.‏ 
(۲) واختاره الكرخي أيضاًء والقول الثاني: يعتبر حال الرّجل؛ لقوله عَلله: # وموم عل 
لسع ده وعَلَ الْمَرِعَدَرهه )4 [البقرة: 775]: أي علل الغنيٌ بقدر حاله وعكن الفقير المقل 
بقدر حاله» وهذا القول صححه صاحب المداية١:‏ 8 »5١‏ والوقاية ص٠٠"‏ وطلبة 
الطلة ض٠‏ وظاهر ايار ال حو ف المتنيوظ :54 54» والقنول التالليكاتعسير 
بحالهماء فإن كانا غنيين فلها الأعل من الثيابء أو فقيرين فالآدنى» أو مختلفين فالوسط. 
واختاره التصَّاف. وصححه الولوالجي في فتاواه» ورجّحه صاحب البحر": 2164 
وقال ابن اهام في الفتح7: 27/8 وملا خسرو في الدرر١:‏ 57 !: وهو الأشبه بالفقه. 
واغتاره ص اجب التتوير 21 4705 و قال ضاحت البو ا لار 07:5 ويه بف 
وشروط المتعة: 
أولاً: أن لا تزيد علل نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً؛ لأن الح عند التسمية آكد 
وأثبت منه عدم التسمية» وعند التسمية لا يزاد عل نصف المسمّئى في المتعة الواجبة؛ 
فلأن لا يزاد عند عدمها عل نصف مهر المثل أولل. 
ثانياً: أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأمَّهَا تجب على طريق العوض 
وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة. فلا بد في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين» 
كما في التبیین۲: ۱٤١‏ وفتح القدیر۳: ۰۳۲۷ ودرر الحكام١:‏ 57 . 
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وإذا تزوّج المسلم على خر أو خنزير فالنكاح جائزء وها مهر مثلهاء وإن تزوّجَها 
ول يسم ها مَهْرَا نم تراضيا على تسمية مهرء فهي لها إن دحل بها أو مات عنها 


وقال مالك 5يه: تستحبٌ المنعة؛ لأنّه غلا قال: +حَفَاعل] ينين £ 
[البقرة: 777]» إلا أنَّ تسميتها حقّاً يقتضي الإيجاب» ووجوبها عل المحسن لا 
ينفي الوجوب عن غيره. 

والتقديرٌ بثلاثة أثواب مرويٌّ عن سعيدٍ بن الْسَيّب وعطاء” والحمسن 
والشّعبيٌ #؛ ولأنَّ لإيجامها نظيراً في الشر_ع؛ وهو الكسوة في حال التكاح: 
وإيجاب ثلاثين درهماً كا قال الشَافِعيٌ ذلك لا نظير لهء فكان ما قلناه أولى. 

(وإذا تزوّج المسلمٌ على خمرء أو خنزير فالنكاح جائز)؛ لما مر أنه يصح 
من غير تسمية» ومع فسادها أوك, (وها مهر مثلها)”؛ آله نَّاسمّى ماليس 
ذال ضار كانه سكت عن التسمية» ولو كان فساة الشيمية فد العف دقان 
مالك ذه لكان عدم التسمية أولى أن يفسد كا في البيع. 

(وإن تزوّجها وم يُسَمّ ها مَهْرَ ثم تراضيا على تسمية مهر» فهي ها إن 
دَخَلَ بها أو مات عنها)؛ لقوله #5: «أَدُوا العّلائق» قيل: يا رسول الله» وما 


(۱) هو عطاء بن أبي رَبَاح أسلم بن صفوان موك بني فِهَرالَكّيَ» أبو محمد من أجلّة 
فقهاء التابعين» (/١5-51١١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان ۳: 358-17571, والعبر :١‏ 
١57-0١‏ والأعلام 194:4. 

(۲) فا لا يصلح مهراً: كل ما ليس بال متقوّم في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي 
ماتت حتف أنفهاء وكل ما ليس بال متقوّم في حق المسلم: كالخمر والخنزير» كما في 
بدائع الصنائع ۲: ۲۸۰ والتبيين ۲: ۱٤١‏ وفتح القدیر ۳: ٠۳۳۹‏ فإن سمّى شيئاً 
فالتسمية فاسدة والعقد صحيح ويجب عليه مهر المثل. 
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وإن طلّمها قبل الدخول بها فلها المتعةء وإن زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة 
العلائق؟ فقال: ما تراضى عليه الأهلون)”؛ ولأنَ مهر المشل اکل بارت 
والدخولء فكذا هذا؛ ZAN LEED ES‏ 
المتعة)؛ لآنمع ا ك وتجب المتعةء فكذا تقديره. 

وعن أبي يوسف #ه أولاًء وهو قول مالك والشَّافِعيَ © #:: أن ها نصف 
المفروض؛ لإطلاق قوله غلا: صف ماد صم 4 [البقرة ]إلا أن الطاب 
ينصرف إلى الأعم الأغلب» والأغلب أنَّ المفروض إلا يكون حال العقد» وهو 
يتنصّف عندنا. 

(وإن زاد ماني المهر بعد العقد لزمته الزيادة)”؛ لقوله غللة: 
+ كتجاح لک فما رصنم بد بعد الريصمة £ [النساء: ؛ ؟]. 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ۷: ۳۲۹» وضعفه» وسنن الدارقطني ۳: 45 7» وسنن 
سعيد بن منصور 270١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: »٤۹۲‏ وغيرهاء وينظر: تلخيص 
الا 1476 وخنلاضة البدوالمنير ٤١ ١‏ ونضت الراية #ااعنه 8 
(۲) تجوز الزيادة على المهر المسمّى في العقد» ويلزم الزوج بهاء سواء كانت من جنس 
e TET‏ المي لووجها أن إدرائه تحفه E ELBETE‏ 
لفرض المهر؛ وهذا جاز فرضه فيه إذا (ريفرض عند العقد» فكانت حالة الزيادة كحالة 
العقدء فتستند إلى حالة العقد. 
وشروط صحة الزيادة: 
أولاً: معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك ولريعيّن الزيادة» ر تصح الزيادة؛ 
ا 
ثانياً: قبول الزوجة الزيادة إن كانت مكلفة» أو قبول وليّها إن كانت قاصرة في المجلس 
الذي حصلت فيه؛ لا شتراط اتحاد مجلس الإمجاب والقبول. 

ع 


وتسفظ بالطلاق قبل الذخول» وإن خط عنه من نهرها صَحّ ا حط 

وقال رُقَّر والشَّافِعيَ #:: هي هبة إن قيضت ملكت؛ لأنَّ البضع في 
ملكه» فلا يجوز بدل العوض عن ملكه» إلا أن هذا يبطل بالعوض عن اهبة. 

(وتسقط بالطلاق قبل الدخول)؛ لآنَّا إرتكن مسحاة في العقد كمهر 
المثل. 

رفن أن يون 1١:4‏ كف لأا تلحق باصدل الب إلا أن 
الإلحاقٌ خلاف الحقيقةء صير إليه في البيع؛ دفعاً للغبن والخسر_ان؛ لكونه عقد 
مغابنة ومبادلة مال بعال» والنكاح ليس كذلك. 

(وإن حَطَّت عنه من مهرها صح الحطّ)"؛ لأنّه تغييئ لصفة العقد. 
فأشبه الزيادة. 


ثالعاً: بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق» بأن أريقع منه الطلاق أصلاً 
أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة إرتنقض. فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ 
أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن إرتنقض العدّة فلا تصحٌ؛ لأن عقدَّ الزوجية 
قد انتهئن» كا في سبل الوفاق ص59 .١‏ 

)١(‏ يجوز للزوجة أن تحط كل المهر أو بعضه. سواء قَبَلَ الزوج أو سكت؛ لأن الإسقاط 
لا يحتاج فيه إلى القبول» بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة» فإنَّهِ لا بد مِن قبلا في 
المجلس» ولك الإسقاط يرتدٌ برد المسقط عنه كهبة الدين للمدين. 

أولا: أن تكرت الروجة اة ا ها الولاية عل مافاء هلها أن ته فه نأ شات أمبا 
إن كانت صغيرة» فليس لها ذلك؛ لعدم ولايتها على مالهاء وليس لأحد من الأولياء 
ذلك أيضاًء ولو كان أباً أو جدًاً؛ لأن تصرّف كل منهما في مال الصغيرة مقيدٌ بالمصلحة» 

لان 


وإذا حل الزوحٌ بامرأته وليس هناك مانعٌ من الوطع. م طلّقها فلها كال الهر 

(وإذا حل“ الزوج بامرأته ولیس هناك مانع من الوطىع. نّم طلّقها فلها 
كمال المهر)”؛ لقوله ع: + ون ارد سبال دوچ تَحكارت روج إلى قوله: 
+ وقد یق گم إل بع 4 [النّساء: .]۲٠-۲۰‏ 


ثانياً: أن تكون راضية ختارة» حتى لو كانت مكرهة ريصح فلو خوّفها بالضرب حتى 
وهبت له مهرهاء إرتصحٌ هذه الهبة. 

ثالثاً: أن تكون في حالة صختهاء فلو كانت مريضة مرض الوت فلا يصح إبراؤها 
زوجها من المهر ولا شيء منهء إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة؛ لأنَّ جيم التصرفات 
الإنشائية في مرض الموت وصيةٌ» ولا تنفذ الوصية لوارث» ولو كانت بأقل من الثلث 
إلا إذا أجازها بقية الورثة 

رابعاً: أن يكون المهر من النقدين» فلو كان من الأعيان إريصحٌ؛ لأنّ ا حط لايصح في 
الأعيان» ومعنئ عدم صحّته فيها: أنه لا يفيد التمليك» ولكنّه يكون وديعةً عند الزوج» 
فإذا أبراته من المهر وكان حصاناً مثلاًء فلها أن تطالبه به ما دام موجوداً في يده فإن 
هلك بدون تعديه فلا يضمن ها شيئاً وإن استهلكه هو ضمن قیمته» كما في البحر : 
مك مادخو الور لي مسوم ع را ورد امنا PELE‏ 
۸ وشرح الأحكام الشرعية .٠٠١-١١۳:۱‏ 

)١(‏ الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين مِن اطلاع غيرهما 
عليها بلا إذنهماء وأن يكون الزوحٌ بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسييٌ- أو طبيعي 
أو شرعيّ» كما في درر الحكام E ١‏ 11. 

(1) لأنّ الواجب لا يكون إلا مقدوراء والمقدور للمرأة ة تسليم البدل برفع الموانع» وقد 
ا ناكد هان »كما في البيع» فإِنَّ التخلية فيه برفع الموانع تسليم 


يجب عل المشتري به تسليم الثمن» كا في سبل الوفاق ص ١57‏ . 
رك 


فإن كان أحدُهما مريضاًء أو صائ) في رمضان» أو تُحرماً بح أو عمرة أو كانت 

قال الفراءً #ه: الإفضاءً: هو الخلوة» دخل با أو لا. 

وقال #: ممن كَسَفَ خمار امرأة. وجب الصداق» دخل ها أولر 
يدخل»”» وهذا نص في الباب. 

وقال الشَّافِعيَ هه في الجديد: ها نصف المهر؛ لاله طلاقٌ قبل المسيس» 
ی عو كنض اا ا اليس ف ا هو فوفد 
عحكة له ءاد فى الك عات ا وليين ای اد فجت ادان 
الذليل وق دل وه مادا 

(فإن كان أحدّهما مريضاً أو صائاً في رمضان. أو حرماً بحجٌ أو عمرة 
أو كانت حائضاء فليست بخلوة صحيحة)”؛ لأن هذه المعاني موانع من الوطء 


)١(‏ في سنن الدارقطني ": »٠١1/‏ وسنن البيهقي الكبير ۲٠١٦:۷‏ وفي مراسيل أبي 
ذاو ةين هاا : (من كلف ر افر اة ونظز الها دقن وجب الصداق «د عل عا اول 
يدخل)» قال ابن حجر في تلخيص الحبير 7: :۳١١‏ رجاله ثقات» وني الجوهر النقي 7: 
٤‏ : وهو سند علل شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال» كا في إعلاء السنن :١١‏ 
5 » وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص ١180‏ : رجاله ثقات رجال 
الشيخين» ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر #: بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم 
بألفاظ قريبة منه؛ وقال عمر بن الخطاب 5ه: «إذا أغلق باباً وأرخئ ستراً فقد وَجَبَ لما 
الصداق» وعليها العدّة ولا الميراث» في سنن الدارقطني ۳: ٠١177‏ . 

() إذا لر يكن المكان صالحاً للخلوة فلا تعد خلوة: كالمسجد؛ لأنّه مجمع الناس فلا 
يأمن الدخول عليه ساعة فساعة» أو طريق؛ لأثّها مر الناس عادة» وذلك يوجب 
الاتقباض فيمنع الوطء» لكن لو عدل بها عن الطريق لمكانٍ خال فالخلوة صحيحة: كا 

ا 


حقيقة" وطبعاً“ وشرعاً”» فلا يكمل التسليم» كالبائع إذا خلى بين المشتري 
والسلعة» وهناك مانع للمشتري من التسليم. 


ل قنعو لقنيو ا ركذا لو كاة عل مط لب ق رات مش أذ كان سار رقا 
أو قصيراء أو بيت بابه مفتوح» كما في رد المحتار ۲: ۳۳۹. 
)١(‏ أي حسي: كالمرضء فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر 
فلا تصحٌ الخلوة» فمثال مرضها: كآن يكون بالمرأة رتق: وهو التحام الفرجء أو قرن: 
وهو عظم في الفرج» أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع الجماع» أو شعر داخل 
الفرج يمنع من الجماع» أو أن تكون الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع» أو يكون الزوج 
صغيراً لا يقدر علل الجماع» ومرضه مانع؛ لاله لا يخلو عن تكسر وفتور عادة» وهو 
الصحیح» كا في نزهة الأرواح ص4 »٠١‏ وسبل الوفاق ص١6١.‏ 
(۲) أي طبعي: كوجود ثالث معهماء سواء كان الثالث بصيراً أو أعمئء يقظان أو نائ 
بالغاً أو صبياً يعقل؛ لأنَّ الأعمئ بحس والتّائم يستيقظ أو يتناوم» وإن كان صغيراً لا 
يعقل أو مجنوناً أو مغمئ عليه فلا يمنع صحَّةً الخلوة» قال في الدر المختار۲: /: 
«ليس للطبعي مثال مستقل»؛ إذ جعلوا وجود ثالث في الأسرار من الحسي» وهو منهي 
عنه شرعأًء وينفر الطبع عنه» فهو مانع حسي وطبعي شرعيء ومَنهم من جعل مثلها: 
الحيض والنفاس وهو طبعي شرعيء كما في رد المحتار ۲: .٠۳۸‏ 
(*) أي: كالحيض أو النفاس أو الإحرام باحس فرضاً أو نفلاً؛ لما يلزمه بالجماع من الدم 
والقضاء؛ لفساد الإحرام» أو صوم رمضان مانع؛ لما يلزمّهما بالجماع من القضاء 
والكفارة» وأماصوم التطوع فلا يمنع» كا سيأتي. 
والصّلاة كالصوم فرضّها كفرضه ونفلها كنفله. قال ابن عابدين في رد المحتار 7: 
٠١‏ «أمّا في الصّلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد علل الإثم 
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وإذا خلى المحبوب بامرأت. نَم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة 5ه 

واختلفت الرواية في صوم التطوع» والصحيح": نه لايمنع صحّة 
ال وان الوا رو ر 

(وإذا خلى المجبوبٌُ بامرأته» نّم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة 
4)”؛ لأنَّها أتت بأقصى ما في وسعهاء وليس في هذا العقد تسليم يرجئ أكمل 
من هذاء فكان هو المستحق. 


ولزوم القضاء» وهذا موجودٌ في نفلها وواجبهاء نعم الإثم في الفرض أعظم» وفي كونه 
مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاءء وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل. 
فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم» بخلاف نفله؛ لأنَّه أوسع 
بدليل: أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية» ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع 
الروايات» فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهم| أريظهر لناء والله تعالى 
أعلم». 

)١(‏ أي: صوم التطوّع والمنذور والكفارات والقضاء لا يمنع صحّة الخلوة في الأصحّ؛ 
لعدم وجوب الكفارة بالإفساد, كا في الدر المختار”: ٠٤١‏ وأيّده في رد المحتار ۲ 
۰ وفي التبيين ۲: :١57‏ في الصحيح». 

(0) الخلوةً الصحيحة لا تقوم مقام الدخول إلا في حق تكميل المهر (تأكيد كل المهر) 
ووجوب العدّة» وإرتقم مقامه في بقية الأحكام علل التحقيق» أما بقية بقية الأحكام التي 
ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر العدّة يغني عنهاء هذا ما حققه 
الصاف في أدب القاضي وصاحب العناية :٤‏ ۳۳۲ والفتح ۳١۲:٤‏ والبحر : 
۳ وعقد الفرائد ورد المحتار ١۸:۳‏ ونزهة الآرواح .١١١‏ 

وأا اة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدّة احتياطاً 


واستحساناً؛ لتوهم الشغل؛ لأنَّ لكل من الشرع والولد حق في العدّة» فلا يصدّق 
10 - 


وقالا: ا ن و ا طا إلا لطلقة واحدة وهي التي 
طلّقها قبل الدخول وقد سمى ها مهراء وإن روج الرّجَلُ ابمّه أو أخته على أن 
يزوّجه الرجل أخته أو ابنته» فيكون كلّ من العقدين عوضاً عن الآخرء فالعقدان 
جائزان» ولكلّ واحدة منهما 

Cs 

(وتستحبثٌ المتعة لكل مطلّقة)؛ دفعاً لوحشة الفراق عنهاء (إلا مطلّقة 
واحدة» وهي التي طلّقها قبل الدخول وقد سمى ها مهراً)”؟ لأنَ لا نصف مهرها 
وجب؛ لدفع وحشة الفراق إذا إريستوف منها شيئاً. 

(وإن روج الرّجلُ ابنته أو أَختّه على أن يزوّجه الرج ل أخته أو اينه 
فيكون كل من العقدين عوضاً عن الآخرء فالعقدان جائزان» ولكلّ واحدة منهما 


الزوجان في نفيها بإقرار كل منهم أله أريحصل وطء» هذا نصّ محمد 5ه وهو ظاهر 
الرواية» وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: ن كان 
المانع شرعياً تجب» وإن كان حسياً لا تجب» كما في الدر المختار 7: ٤٤ء‏ ومن الأحكام 
التي تخالف فيها الخلوة الدخول الحقيقي: سقوط الوطء الواجب على الزوج» 
والإحصانء وحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأولء والفيء. والميراث» والرجعة» وفقد 
العنة» وحرمة بنات الزوجة» وتزويجها كالأبكار. والغسلء كما في الدر المختار ورد 
المحتار۲: 87 8. 

)١(‏ أحكام المتعة: 

أولاً: واجبةٌ» وهي للمطلّقة قبل الدخول وليس ها مهرٌ مسمّئ؛ لأنَّ المتعةَ خلفٌ عن 
ر المكل: 

SERE a AN EI تالا سعد وس"‎ 
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مهر مثلها 
ره RR‏ لو ا حو 1 7 39 
مهر مثلها)”؛ لأنه نکاح مؤبّد دخله شرط فاسد» وهو جعل بضع كل واحدة 
منهما مهراً للأخرئء والنكاحٌ لا تبطله الشروط الفاسدة. 
واحتجّ الشَّافِعِيٌ د في فساده ب(نيه لاعن نكاح الشغار»”» والسّعْاد: 
هو النكاح الخالي عن المهر» من قولهم: شغر البلدء إذا خلا عن السلطان. إلا أن 
هذا لبن محال عن المدرة للأءا مت شغي نكن سراميو جتنا دنا لذن 


(1) فالشغار: هو أن يزوج الرجلان كل مولية الآخر على أن يكون بضع كل مهراً 
لولية الآخر».سواء كانت بننا أو أختا أو غيرهاء كان يقؤل وجل لاخر وؤوجتك بشى 
علل أن تزوٌجني بنتك» فإن التكاح صحيح» ويجب علل كل منهما مهر المثل؛ لأن النكاح 
مؤيّدٌ أدخل فيه شرطأ فاسداء حيث شرط فيه أن يكون بضع كل واحدة منههما مهر 
الأخرئ, والبضع لا يصلاح مهراء كالخمر والخنزير» والتكاح لا تبطله الشر_وط 
الفاسدة» كا إذا تزوّجَها عل أن بطلقهاء وعلل أن ينقلها من منزلهها ونحو ذلكء كما في 
البدائع۲۷۸:۲. 

(۲) في صحيح مسلم ۲: ١١٠٠ء‏ وصحيح ابن حبان ۷: 2417 لكنٌ النهي الوارد في 
الحديث علل المعنى اللغوي فيه: أي في النكاح الخالي عن المهرء وبإيجاب مهر المثل لكل 
منهما يرتفع هذا الشغار» فيزول النهي الذي في الحديث. كما في المبسوط5: ١١٥٠ء‏ وفتح 
ا 0 واا قوى عن اب ع ر الله ی عن 
الشَّغارء والشَّعْارٌ: أن بُروّج الرّجل ابنته علل أن يزوّجه الآخرٌ ابنته ليس بينهما صداق) 
في صحيح البّخاريٌّ0: ١١۱۹ء‏ وهو إشارة إلى أن النهي لمكان تسمية المهر لا لعين 
العو ا ص ا e‏ 

ويكون النهي فيه علل الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثلء 
فالأول مأخوذ من النهي» والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمّى فيه ما لا يصلح مهراً 
ينعقد موجباً لمهر المثل» وهذا الثانى دليل على حمل النهى عن الكراهة دون الفساد. ىا 

ا 


وإن تزوّجَ رجل امرأةً على تعليم القرآن» فلها مهرٌ مثلها 


الق يدت فصار کا لو سكت عر فة امور أصلة. 
(وإن تزوّجَ رجل رذعل هليم ر فلها مهرٌ مثلها)؛ لقوله 
: # أن تب غو أمَولكُم * [النساء: ٤‏ والخدمة ليست بمال» وكذا التعليم. 


رد اعفار 1٠5‏ والتنين 10-9 

)١(‏ لكن أفتئ بعض المتأخرين بجوازه» ووافق ابن نجيم في البحر ۳: ١748‏ ابن اهام 
في ذلك» لكن اعترضه المقدسي بأنّه لا ضرورة تُلجئ إلى صحة تسميته» بل تسمية غيره 
تغني» بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن» فَإِئَّا تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا 
الزمان. اه. 

راجا ا غا وير المتضار :10 و أن التأخريق انوا نخرار ا یار 
علل التعليم؛ للضرورة» كما صرّحوا به؛ ولهذا إريجز علل ما لا ضرورة فيه: كالتلاوة 
ونحوهاء ثم الضرورة إا هي علّة لأصل جواز الاستئجار» ولا يلزم وجودها في كل 
فرد من أفراده» وحيث جاز علل التعليم للضرورة صخت تسميته مهراً؛ لأنّه منفعة 
تقابّل بالمال» كسكنى الدار» وإريشترط أحد وجود الضرورة في المسمّئن» إذ يلزم أن 
يقال مثله في تسمية السكنئ مثلاً أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون 
محتاجة إلى التعليم دون السكنئ والمال. 

واعترض أيضاً في الشرنبلالية بأنّه لا يصح تسمية التعليم؛ لاله خدمة هاء وليست من 
مشترك مصالحها: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فإنّهِ وإن كان خدمة هاء 
لكنّه من المصالح المشتركة بينه وبينها. 

وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي: بأنَّ الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة لهاء فليس 
كل خدمة لا تجوز وإِنَّا يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل. قال الطحطاوي: وهو 
حسن؛ لان مُعلِمَ القرآن لا يعدٌ خادماً للمتعلّم شرعاً ولا عرفا ا ه. 


ااا 


وقال كد ه: صحّت النّسمية» وها قيمةٌ خدمته سنة؛ لأنَّ المنافمَ 
ملحقةٌ بالأموال كا في الإجارة: إلا أنه تعذَّر التسليٌ؛ لما فيه من استخدام الرَّوج» 
قيل له: ما لا يصح تسليمه لا تصحٌ تسميته کالخمر والخنزير. 

وقال الشَّافِعيَ ه: ما جاز أخذ العوض عنه جاز أن يكون مهراً 
وتعليم القرآن عنده كذلك» وقال الت لذلك الرّجل: «زوجتگها بها معك من 
القرآن»” إلا أنّه لا دلالة له في الحديث؛ لأنَّهِ #4 إريذكر التعليم» والسورة من 
القرآن لا تصلح مهراء فكان تأويله ببركة ما معك من القرآن. 


وأيِّدَه ابن عابدين ۳: ٠٠۸‏ بقوله: ويؤيّده َم إر يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم 
والزراعة خدمة» ولو كان رعي الغنم خدمة أو رذيلة [ريفعله نبينا 4 وموسى اط بل 
هو حرفة كباقي ال حرف الغير مسترذلة يقصد بها الاكتساب» فكذا التعليم لا يسكّى 
1 ؟ 

)١(‏ فعن سهل بن سعد د قال: أتت النبي ب امرأة» فقالت: مها قد وهبت نفسها لله 
ولرسوله #5 فقال: «مالي في النساء من حاجة». فقال رجل: زوجنيهاء قال: «أعطها 
ثوباً». قال: لا أجد. قال: «أعطها ولو خاتماً من حديد»» فاعتل له» فقال: «مامعك من 
القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن» في صحيح 
البخاري 5: ۰۱۹۲ وسنن أبي داود ۲: 7775» وغيرهاء وسبق تخريجه بلفظ «ملكتها». 
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وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولٌ في نكاجها ابنها عندهماء وقال محمد 
#: أبوهاء وإذا تزوّج امرأةً على لف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا 
يتزوّجَ عليهاء فإن وى بالشّرط فلها الُسكّى» وإن تَرَوّج عليها أو أَخْرَجَها من البلد 
فلها مهر مثلها 

(وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولٌ في نكاحها ابنها عندهما)؛ 
لأنَّ الولاية تبتنى عل العصوبة. 

(وقال مُحمّد 4: أبوها)؛ لاله مَن قومهاء والابنُ من غير قومهاء إلا أنّه 
يتتقض با لو كان الابن من ابن عمّها. 

(وإذا تزوّج امرأةً على آلف على أن لا يخرجّها من البلد أو على أن لا 
يتزوّجَ عليهاء فإن وف بالشّرط فلها الُسكّى» وإن تَرَوّج عليها أو أَخْرَجَها من البلدٍ 
فلها مهرٌ مثلها)”؛ لها لر ترص بالنقصان إلا بذلك التّرَطء وهو فرط مُفِيدٌ في 
(۱) هذا ما يُسمّى بالشرط المقرون» وهو ما صدرٌ فيه الإيجاب غير مقيّد بشيء ولا ثم 
أعقب بشرط زائد عليه» كما إذا قال رجل لامرأة: تزوّجتك بشرط أن لا أدفع لك مهراًء 
فقبلت» ففى هذا المثال صدر الإيجاب» وهو قوله: تزوّجتكء منجزاً في أول الأمر 
ولكن اا وفرع وللشرط المقرون حالات: 
الأولى: أن يكون من مقتضيات العقد» كا إذا قال رجل لامرأة: تزوجتك بشر_ط أن 
أنفق عليك» فإنّه يصح العقد والشرط. 
الثانية: أن لا يكون من مقتضياته» وله صور: 
الأوك: أن لا يكون الاشتراط متعلّق بنقص في مهر مثلها أو زيادة عنه لأمر مرغوب 
فيه: كمّن شرط في العقد طلاق ضرتباء فيصح العقد ويلغو الشر_ط؛ لقوله و: (كل 
شرط ليس في كتاب الله تعلى فهو باطل) في صحيح ابن حبان :٠١‏ 44» وسنن البيهقي 

ات 


الکن /1: اك وسن التساي 7567# وسن أبن ماه 6477 ولينت هذه 
الشروط فيه» وقال #: (المسلمون علل شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حَرّمَ حلالاً) 
ف الستدرك 5" » وجامع الترمذي": 575» وقال: «(حديث حسن صحيح)؛ 
وهذه الشروط تحرّم الحلال: كالتزوّج بهاء والمسافرة بهاء ونحو ذلك» فكانت مردودة. 
الثانية: أن يكون الاشتراط بنفي المهر» كمن تزوّج امرأة علل أن لا مهر لماء فيص العقد 
ويجب مهر المثل» كما في البحر 5: “307» ورد المحتار 0٥۳:۳‏ . 
الثالثة: أن يكون فيه اشتراط منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم حرم مقابل نقص في مهر 
مثلهاء أما لو كان الاشتراط فيه لمنفعة أجنبىٌّ وأريوف فليس ها إلا المسمّئن؛ لأئَّا ليست 
E‏ فونه كنا فى لبعد : الأليورة اهار 461 وده 
الصورة حالان: 
أولاً: أن يكون ما اشترط يباح الانتفاع به؛ كما إذا كان مهرٌ مثلها ألفاً وجمسمئة» 
وتزوّجها علل ألف بشرط أن لا يخرجّها من بلدهاء أو بشر-ط أن لا يتزوّجَ عليهاء أو 
بشرط أن يطل ضر تهاء أو بشرط أن يكرمّها ولا يكلمّها الأعمال الشاقةء أو بشر_ط أن 
مدي لما الثياب الفاخرة مع الألف. أو بشرط أن لا يخرجّها من منزل أبويهاء أو بشر-ط 
أن يزوج أباها وله حكمان: 
.١‏ أن يفي بالشرطء فلها المهر المسمّئ؛ لأنّه سمّئ ماصَلْحَ مهرأء وقد تم رضاها به. 
”.أن لا يفي به» فلها مهر مثلها؛ لأنه سمّئ ما ها فيه نفع حت رضيت بتنقيص المسمّى 
عن مهر المثل» فعند فواته ينعدم رضاها بالألف» فيكمّل مهر مثلها. 
ثانياً: أن يكون ما اشترط لا يُباح الانتفاع به شرعاً: كالخمر والخنزير» فإن كان المسمّى 
عشرة فصاعداً وَجَبّ لهاء وبطل الحرام» ولا يكمل مهر المثل؛ لأنَّ المسلمَ لا ينتفع 
EAN‏ 
ااا ا ا ی ا 
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أولاً: أن يكون اشتراط هذا الوصف مقابل الزيادة علن مهر المثل» كما إذا تزوّجَ رجل 
امرأةً بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجمال» وله حكمان: 
إن ا اقرط رمك المي 
کد یرد نا افرط قاذ يلوه ]لا مه ان رفظ غه ارياد لا سا آنا 
إلاني مقابلة وصفيء وإريوجدء فلا تستحق. 
ثانياً: أن يكون اشتراط الوصف المرغوب فيه إريقابل بشي ء من المهرء كما إذا تزوّج 
امرأة بشرط أنََّا بكر أو جميلة مثلاً فوجدها بخلاف ما اشترط» وله حكمان: 
.١‏ إن كان هناك مهر مسمّى في العقد لَزْمّه. 
".إن إريكن هناك مسكّى وجب مهر المثل» ولا ينقص منه شيء؛ لأنَّ التكاح لا يغبت 
فيه خيار العيب. 
الخامسة: إذا سمّى لها مهراً علل تقدير» وآخر عاك تقدير آخر كما إذا تزوّجَها عن ألف 
إن أقامَ بها في هذا البلد» وعلل ألفين إن أخرجّها منه» أو على آلف إن طلق ضرَّتهاء وعللى 
ألفين إن أبقاها على ذمته» أو على ألف إن كانت قبيحةء وعلل ألفين إن كانت جيلةء فله 
حكمان: 
١.إن‏ وق بالشرط فلها المذكور أَوّلا؛ أن الشرط الأول صحيح» والثاني فاسد. 
".إن اريف بالشرطهء لما مهر المثل بشرط أن لا يزيد علل الألفين ولا ينقص عن الألف» 
كما في البحر”: »174-11/١‏ ورد المحتار؟: ۳٤٠‏ وشرح الأحكام الشرعية -١180 :١‏ 
8 . 
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وإذا تزوّج على حيوانٍ غير موصوفٍ صخت التسمية وها الوسط منه» والزوج 


خر : ا يي ل 

ہمار(صخت التنسمية)”7"؛ لذن جهالته ٠‏ دون ا مهر 07 وها الوسط 0 
ل هو الأعدل» وَالْطّرفاق مظئة التنازع» (والزوج خر : إن شاء أعطاها ذلك» 
وإن شاء أعطاها قيمته)؛ لأن الوسطً لا يعرف إلا بالقيمة» فكانت القيمة هي 
الأصلء وإلَّا يخيّر الزوج؛ أن الحيوانٌ لا بد يثبت في الذمّة ثبوتاً صحيحاًء فصار كما 
في الذمة. والشَّافِعيَ 5ه أفسد التسمية باعتبار الجهالة» كا فى الثوب» إلا أن مطل 
الجهالة لا تفسد النكاح؛ لأن مبناه علن التسامح. (بخلاف مالو تَرَّوَّجَها على 


)١(‏ معنئ هذه المسألة: أن يُسمّي جنس الحيوان دون الوصف» بأن يتزوجها عل فرس 
أو حمارء أمّا إذا ريسم الجنس بأن يتزوّجها علك دابّة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثلء 
كا في الهداية۳: 706. 

(۲) لأنّه معاوضة مال بها ليس بهال» والحيوان يثبت في ذلك بالذمّة؛ أصله إجاب 
الشرع مئة من الإبل في الدية» وليس فيها معلوم إلا الوسط من الأسنان الخاصة» وسر 
هذا الشرع: عدم جريان المشاحة في ذلك» حيث لريقابلها مال» فلا يفضي جهالة 
الوصف فيه إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم» ألا يرئ أن الشر-عٌ أوجب مهرّ 
ا مئل مع جهالة وصفه وقدره في بعض الصور» بأن لر يكن من أقار امن تزوّج وعلم 
ها مهرء فإلّه يحتاج إلى تقويم وتخمين» بل جهالة مهر المشل فوق جهالة العبد؛ لأنَّ 
جهالته في الصفة وجهالة المشل جهالة جنس فتصحيح التسمية أول» كا في فتح 
العف كوم 

5 


غير موصون فلها مهرٌ مثلهاء ونكاح المتعة والمؤفّت باطل 
ثوب غير موصوفي فلها مهرٌ مثلها)”؛ لأنّ جهالةً الثوب كثيرةٌ تربو على جهالة 
مهر المثل؛ لأنّه يقع عن القطن والكتّان والقزّ والحرير وغير ذلك. 

( ونكاح المتعة" ولمؤقّت” باطل)؛ لا روئ مُحمّد ابن 


)١(‏ أي: إن لريعين الجنس» بأن قال: حيوان ثوب دار لر يصح» ويجب مهر المثل بالغاً 
ما بلغ؛ لآ قله للقن لا درف الوط HO‏ يتحقق في الأفراد ال ماثلة وذلك 
باتحاد النوع» بخلاف الحيوان الذي تحته الفرس والحمار وغيرهماء والشوب الذي تحته 
القطن والكتان والحرير» واختلاف الصنعة أيضاًء والدار التي تحتها ما يختلف اختلافاً 
الحا بالبلنان واكحال والضيق والس و كر ةلاقن و قا كرون هد الها 
ا ل ل ل 
(۲) يكون بلفظ اشتمل علل مادة متعة : كأمتع وأستمتع »كما في الشلبي؟: ۱٣١‏ مثل 
ال ل ا 
كذا مدّة بكذا من المال» وهو باطلء كا في ال هداية والعناية": ۷٤۲؛‏ لقوله وبْكَ: + ولا 
تُكْرهُوا فيكم عل لعل * [النور: ۳]ء وكان ذلك منهم بإجازة الإماء فنهئ الله ك عن 
للك وه جد لو RE E‏ 
(۳) كونه بلفظ: النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما مع التأقيت فيه: كأن يقول: 
أتزوٌجك عشرة أيّام» ونحو ذلك» وهو باطل؛ لما سبق ذكره في المتعة؛ لعدم التأبيد فيهماء 
وهو في معن نكاح المتعة» والعبرة للمعاني دون الألفاظ» ولا فرق بين ما إذا طالت مدة 
المتعة أو قصرت علل الصحيح؛ لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجدء وروئ 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 5ه أنه قال: إذا ذكرا من المدّة مقدار ما يعيشان إلى تلك 
المدة» فالنكاح باطل» وإن ذكرا مِن المدة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدّة في الغالب 
V€‏ 


الحنفية“ عن أبيه 4#: «أنَّ النبي ب حرم يوم خيبر متعة النّساء ولجوم الحمر 
الأهلية»"» والنكاح المؤقث في معناها. 


يجوز النكاح كأنَّا ذكرا الأبدء وقال زفر #ه: النكاح جائزء وشرط التأقيت فيه باطل» 

ويكون مؤبداًء کا في البدائع ۳: ۲۷۲ والتبيين 7: ٠٠١‏ والشرنبلالية :١‏ 5 8. 

والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت: 

١‏ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع» والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريحة 

ا 

.إن نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود والمؤقّت يشترط فيه الشهود. 

۳. إن نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة» والمؤقت يشترط فيه تحديد المدة» كما في 

حاشية شلبي؟: ۱٠١‏ والهداية؟: »۲٤۸‏ والعناية"!: 59 27 والفتح: 59 ؟. 

(۱) هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشيٌ ال ماشميّ» أبو القاسم» ويقال أبو عبد الله 

المدَننُ المعروف بابن الحنفية» وأمّه هي: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة 

بن يربوع بن علبة بن الدول بن حنيفة. قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن 

علي عن النبيّ و أكثر ولا أصح ما أسند محمد بن الحنفية» توي بعد الثغانين. ينظر: 

جني الكناز :0915ل والتقريت فن 

(؟) فعن عل طه: (إن رسول الله 4# نين عن متعة التساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم 

الحمر الإنسية) في صحيح البخاري٤:‏ ١٤١٠ء‏ وصحيح مسلم7: ۲۸٠٠ء‏ وعن سلمة 

ذه قال: (رخص رسول الله يي عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم هى عنها) في صحيح 

مسلم 77:7 »٠١‏ قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعده بيسير» 

وقال النووي #د: إِنَّا ييحت مرتين» وحرمت مرتين» فكانت حلالاً قبل خيبر» 

وحرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس» وحرمت بعد ذلك بعد 
ا 


وعند رر #: يبطل الشرط» ويصمٌ النكاح» كما لو تزوّجها ع كن أن 
يطلقها إل عشرة يا والفرق: أن هناك النكاح مؤبد» وشرط قطعه 


ثلاثة أيام مؤبّداً إى يوم القيامة» كا في التعليق الممجد: ٠٥٤٦‏ وعن علي 5ه: أله سمع 
ابن عباس ه يلين في متعة النساء» فقال: (مهلاً يا ابن عباس» فإن رسول الله ل نمل 
Ig‏ صخ سس 00007 ال رصخ البخاري ٠‏ 
٠١ ٤١‏ وعن سبرة الجهني ذه قال وَِ: (مَن كان عنده من هذه النساء اللاي يَتَمَنَعْ 
فلخل سبيلها) في صحيح مسلم ۲: ۲۳ ار 
إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 
فمن كان عنده منهن شيء فَلْبْخَلُ سبيله» ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً) في صحيح 
مسلم ۱١۲١:۲‏ . 

)١(‏ هذا النكاح المشروط فيه مدة» بأن د كو ق الد ان بها بد م كأن 
يقول: تزوّجتّك عل أن أطلّقك بعد شهرء فإ التكاح صحيحٌ والشر-ط باطل؛ لأنَ 
الطلاقٌ قاطعٌ للتكاح» فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليل على وجود العقدمؤيّداً؛ 
ودا مغ الشهر أرييطل التكاع» فكان التكاح صحيحاً والشر-ط باطلاً. وأمافي 
المؤفّت» فالشرط إا هو في النكاح لا في قاطعه؛ ولهذا لو صح التوقيت ريك بها 
بعد مضي المدة عقد» كما في الإجارة؛ إذ بانتهاء مدة الإجارة تنتهي» كان ا : 
6 . والعناية ۳: ١‏ ومجمع الأخبر ١‏ : ۱ . والدر ۳: ٥۲‏ ورد المحتار ۳: ٥۲‏ . 
وأما النكاح بنية الطلاق» بأن تزمّج رجل امرأةً بألفاظ الزواج الصريحة أو الكناية وإر 
RR‏ 
لأن التوقيت يكون باللفظء صرح الزيلعي وابن امام واببن نجيم والحصكفي وابن 
عابدين وغيرهم» فقالوا: لو تزوّجها مُطلقاًء وفي نيه أن يقعد معها مدّة نواهاء فالنكاح 
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وتزويج رَجل امرأةً بغير رضاهاء أو رَجلاً بغير رضاه. فإن أجازا جازء وإلا ردا 


بطلء ويجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمّه من نفسه 


فيصحٌ النكاح ويبطل الشرطء وهنا النكاح مؤقّتٌ وهو باطل. 

(وتزويج رَجِلٍ امرأةً بغير رضاهاء أو رجلا بغير رضاه. فإن أجازا 
او ی الع فال فل إلا واوا 
الشَّافِعيٌ ل فيهماء كما في بيع الفضول» وقد مرّ. 

(ويجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمّه من نفسه)" ODOT‏ 


صحيح. کا في التبيين ۲: ۱۱١۹-۱۱١‏ وفتح القدير ۳: 59 7» والشرنبلالية ٠۳٤:۱‏ 
والبحر ”7: ١١٠١ء‏ والدر المختار ”: 7 5» ورد المحتار ۳: 67. 

)١(‏ الأصل في هذا: أن كل عقد صدرين القضول» وله جير أي: قابل يقبل الإجاب» 
سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً عن الإجازة» و عقد 
ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداًء كا إذا قال الفضولي: اشهدوا أني 
زوجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخرء أو قال الرّجل: تزوجت فلانة وهي غائبة» 
فأجابه فضولي» وقال: زوّجتها منك؛ لأنَّ ركن التصرّف وهو قوله: زوّجت وتزوٌجت 
صدرٌ من أهله» وهو العاقل البالغ مضافاً إلى محلّه. وهو الأنشئ من بنات آدم اغ 
وليست من المحرمات» ولا ضر في انعقاده موقوفاً علل الإجازة لكونه غير لازم 
فينعقد موقوفاًء فإن رأى فيه مصلحة نفذه» كما في الحداية وفتح القدیر۳: ۳٠۸-۳۰۷‏ 
وشرح الأحكام الشرعية .505:١‏ 

(۲) لأن الإيجاب والقبول ىا يصدران من عاقدين بالغين عاقلين» سواء كانا أصيلين: 
أم وكيلين أم وليين» أم أصيل ووكيلء أم أصيل وول أم وکیل ووليء فاا يكونان من 
عاقد واحد يقوم مقام العاقدين» وذلك في الأحوال الآتية: 

أولاً: إن كان العاقد ولياً من الجانبين: كال جد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنتٍ ابنه 
الصغيرة» والأخ إذا زوج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير. 
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لوجود الولاية”". 


ثانياً: إن كان العاقد أصيلاً وولياً: كابن العمّ إذا زوج بنت عمّه من نفسه. 
ES‏ لبوك دن es‏ قي كانه ويل ودر 
وامرأة آخر بتزويجهم). 
رابعاً: إن كاك العاقذ وليامن جاتي» ووكيلاً من ينانب ار کا لووك ل وجل ار 
بتزويجه بنته الصغيرة. 
خامساً: إن كان أصيلاً من جانب وكيلاً من جانب: کا لو وكّلت امرأةٌ رجلاً ليتزوّجَها 
من نفسه» أو وكّل رجل امرأةٌ لتزوّج نفسها منه. كما في رد المحتار۲: 7717/4 . 
)١(‏ لأن الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد» بل هو سفير عن العاقد ومعّر عنه؛ بدليل: 
أل حقوق النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيلء وإذا كان معبّراً عنه وله ولاية عن 
الزوجين» فكانت عبارته كعبارة الموكل» فصار كلامه ككلام شخصين. فيقوم العقد 
باثنين حكباً والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة» كما في البدائع 2717-117١ :١‏ 
ولقوله ل: ۽ وَِسْمَمْيُوتَكَ فى انسل فل اه ويڪ يهن وَمَا بت يڪم في الي فى 
یکی اليل الى لا دوو تھی مایب هن وََبُونَ أن كوه * [النساء: »]1١17/‏ فقوله غَل: 
¥ اكع ... 4 [النساء: 177] خرج خرج العتاب» فيدلٌ عل أن الول يقوم بنكاح 
وليّته وحده؛ إذ لو ريقم وحده به إريكن للعتاب معنئ؛ لما فيه من إلحاق العتاب بأمر 
لا يتحقق. وقوله خَللة: وتک الي یی 4 [النور: 9]» أَمَرّ سبحانه وتعاك بالإنكاح 
مطلقاً من غير فصل بين الإنكاح مِن غيره أو مِن نفسه» وعن عقبة بن عامر ف قال 6 
لرجل: (أترضى أن أزوجك فلانة» قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناًء 
قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه) في صحيح ابن حبان 5*4 والمستدرك ۲: 
۸ وعن عبد الرحمن بن عوف د: أنه قال لأم حكيم بنت قارظ: (أتجعلين أمرك 
إِيّء قالت: نعم قال: زوّجتك) فعقده بلفظ واحد» في صحيح البُخاري 5: ٠۱۹۷۲‏ . 
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وإذا أذنت المرأةٌ لرجل أن يرْوّجَها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جازهء وإذا 
صَمِن الو المهرّ صح ضانه 

وقال زر ه: لا ينعقد النكاح بالواحد كالبيع» والفرق: أنَّ في البيع 
حقوق العقد ترجع إل العاقدء وذلك يودي إلى أن يكون الشخصٌ الواحدٌ طالباً 
ومطلوباء وقابضاً ومسلا وفيه تمانع وتناف» ولا تمانع في النكاح؛ لأنّ الحقوقٌ فيه 
لا ترجع إلى العاقل. 

(وإذا أذنت المرأةُ لرجل أن يزوّجَها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين 
جاز)”؛ لام ا أن يتو طرفي التكاح. 

(وإذا ضَمِن الول المهرَ صح ضمانه)”؟ لاله مكلّفٌ ذو ذمة قابلة من 
مالأمضموناً للغير, فِيَصِحٌّ كسائر الديون. 


() ي الاتعاء. سنا إلى أن القاعدة: آله سن نكن مباشررة الموكل حقيقة يحل 
مباشراً حك)ء وإلآفلا؛ لأنَّ الوكيل في النكاح سفير ومعيّدٌ ينقل عبارة الموكّلء فإذا كان 
الموكل حاضراً كان مباشراً؛ لأن العبارة تقل إليه وهو في المجلسء وليس المناشر سوئ 
هذاء بخلاف ما إذا كان غائباً؛ لأن المباشرَ مأخودٌ في مفهومه الحضور ؛ فلو كان لرجل 
مالغ فاقلة وز ا ارفا ور اها ت فافز :راج يصح الزواج؛ لذن 
ا متي فى اشرق ويد رار ا 
ووكّل رجلا في زواجها فزوّجها لرجل بحضور شاهد واحد وحضور الأب» فَإِنَّ 
الزواج صحيحٌ؛ ل 0 E E‏ 
المحتار ۲۷٤:۲‏ وشرح الأحكام الشرعية .57-7٠١ :١‏ 

() لأنَّ الول ِن أهل الالتزام» ويشترط بول الزوجة إن كانت مكلفةء أو وليها إن ار 
تكن مكلّفة في مجلس الضمان إن كان الضامنٌ ول الزوج كغيره من الكفالات. أمّا إن 
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وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليهاء وإذا فَرَّقّ القاضى بين الزوجين في 
التكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر ها ْ 

(وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها)» كما في سائر الضمانات» 
وهذا بخلاف الوكيل بالبيع» حيث ريصح ضانه بالثمن؛ لما مر أنَّ ذلك يؤدّي إلى 
التمانع» وهذا بخلافه. 

(وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد" قبل الدخول فلا 
مهر لها)”؛ لأنَّ 0 الفاسدٌ لا حكم له قبل الدخول كالبيم» فلا يدخل تحت 
قوله ل: + وَإِنِطَلقَتمُوهُنَِ قب لِأنتَسُوهُنّ £ [البقرة: ۲۳۷]. 


كان الصا ولخ الر وة هلا ارط رلااق لجل لاد إعابه بقوع عنام 
القبول عنهاء كما في سبل الوفاق ص۷۲٠.‏ 
(۱) النكاح الفاسد: وهو النكاح الذي إرتجتمع فيه شرائط الجواز والنفاذء كا في البحر 
*: 181ء ومثال ذلك: الجمع بين المحارم: كالجمع بين الآختين» ونكاح الأخت في 
عدّة الأخت أو غيرها من المحارم» والنكاح بغير شهود» ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة» ونكاح المحرّمة: كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت حرمتها نسباً أو رضاعاً 
وهو غير عار بحرمتهاء ونكاح زوجة غيره غير عار بذلك» ونكاح معتدة غيره غير عار 
بذلك» ونكاح المكرهة» ونكاح غير الكتابية: كالملحدة والمجوسية» ونكاح مطلقته ثلاثاً 
قبل أن يتزوجها رجل آخرء ونكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء, كا في 
ال 3 و EE‏ 35 اواوالساة E ٠:‏ 
٠‏ والأحوال الشخصية لقدري باشا١: .5١١-5٠١‏ 
(۲) أحكام النكاح الفاسد وله حالان: 
ا حال الأول: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة: 
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فإنَّه لا يثبت يثبت له حكم من أحكام النکاح؛ ل لذ فى مسو لق وات 
باستيفاء منافعه» كما في المبسوط5: 1٤‏ والبدائع۲: ٠١‏ وال مجوهرة۲: ٠٠١‏ وإنّما لر 
تقم الخلوة فيه مقام الدخول؛ لأنَّ التمكّن منها فيه منتف شرعاًء ويفسخ النكاح هنا 
بافتراق الأبدان على أن لا يعود إليهاء كا في فتح القدير": "71 7. 
الحال الثاني: بعد الدخول: 
أولاً: ثبوت النسب» وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول علل المفتئ به» وهو قول 
محمد 5ه على قول الشيخين من وقت النكاح» كا في فتح القدير؟: 8717؛ لأن النكاح 
الفاسد ليس بنكاح حقيقة؛ لانعدام حل حكمه» وهو الملك؛ لأنَّ الملك يثبت يثبت في المنافع» 
ودع لمع شيا O‏ نات در ل 
وصيانة مائه عن الضياع بثبوت النسب ووجوب العدة» وصيانة البضع المحترم عن 
الاستعمال من غير غرامة» ولا عقوبة توجب المهر» فجعل منعقداً في حقٌ المنافع 
المستوفاة هذه الضرورة» ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع» وهو ما قبل الدخولء فلا 
يجعل منعقداً قبله» کا في البدائع ۲: .٠٠٠١‏ 
ثأنيً: وجوب العدّةء وهو حكم الدخول في النقيقة؛ ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق؛ 
كما في الجوهرة النيرة ١٠:۲‏ أو المتاركة» ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول 
تاركتك أو خليت سبيلك أو خليتها أو تركتهاء أما لو تركها ومضئ عن ذلك سنون لر 
يكن ها أن تتزوج بآخرء ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضور الآخرء كا في فتح 
ال 
ثالثاً: وجوب الأقل من المسمّى ومن مهر المثل» فإن إريوجد مسمّئ فمهرٌ المثل بالغاما 
yT‏ ا 
التعزيرية على حسب الجرم» ولا سيم إذا كان النكاح لإحدئ محارمه وهو يعلم ذلك 
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وكذلك بعد الخلوة» فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلهاء ولا بُزاد على المسمّى 

(وكذلك بعد الخلوة)؛ لأنَّ فساد التكاح في حرمة الوطء أقوئ من 
الحيض والنفاسء فكان أمنع من صحّة الخلوة. 

(فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها)؛ لأنّ الوط مضمون بالضمان الجابرء أو 
الحد الزاجر» وقد سقط الحدٌء فيجب العقر". 

(ولا يُزاد على المسمّى)؛ لأَنََّا قد رضيت بإسقاطه. 

وقال رر والشَّافِعِيَ : يجب بالغاً ما بلغ» كا في الأعيان» والفرق: أنَّ 
الأعيان متقوّمة بنفسهاء والمنافع بالعقد» فلا يزاد قيمتها علل المسمّل فيه. 


فإِنّه يوقع عليه أشدّ العقوبات التعزيرية سياسةء كا في الأحوال الشخصية لقدري باشا 
16:١‏ . 
خامساً: عدم استحقاقها النفقة» ىا في المبسوط 0: 85. 
سادساً: عدم وقوع الطلاق» ولكنّه متاركة للنكاح؛ لأنَّ وقوع الطلاق يستدعي ملكا له 
علل المحل» وذلك لا يحصل بالنكاح» كما في المبسوط .٠٠:١‏ 
سابعاً: عدم الإحصان بالجماع؛ كما في فتح القدير #: /717؛ لأنَّ الإحصان عبارة عن 
كمال الحال» فَإنَّ) يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة» حتئ لا يحصل بالوطء 
بملك اليمين» والوطء بالنكاح الفاسد حرام» فلا يوجب الإحصان. 
ثامناً: عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا ر يكن فيه مسيس أو نظر؛ لأنَّ النكاح إلا يقام 
مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لأنَّهِ يتوصّل به إلى الوطء شرعاء وذلك لا 
يحصل بالعقد الفاسد» فلهذا لا يثبت به الحرمة» ك| في المبسوط ١١١:١‏ 9: 504 -55. 
تاسعاً: عدم التوارث بينهماء كا في الأحوال الشخصية لقدري باشا١: .7١١‏ 
عاشراً: لا ينقلب صحيحاً بالإجازة؛ وإِنَّا الإجازة تر بالنسبة للعقد الموقوف. فيصير 
نافذاً بها کا في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 701. 
)١(‏ العقر: صداق المرأة إذا تيت بشبهة» ىا في المغرب 7: .۷٤‏ 
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وعليها العدّة» ويثبت نسب ولدهاء ومهر المثل يعتبر بأخواتها وعنّاتها وبنات 
عمّهاء ولا يعتبر بها وخالتها إذا ل تكونا من قبيلتهاء ويعتبر في مهر المثل أن 
تتساوى المرأتان فى السّنّ والجهال والمال والعقل والدين والبلد والعصر 

(وعليها العدّة)؛ لأنّه نکاح اة الح دج به العدة 
كالصحيح. 

(ويثبت نسب ولدها)؛ لأنه يحتاط في إثباته» صيانة للولد عن الضياع. 

(ومهر المثل يعتبر بأخواتها وعّاتها وبنات عمّها”, ولا يعتبر بأمّها 
وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها)؛ لأن غلاء المهر يختلف بشرف النسبء والنسبٌ 
يعتبر بجانب الآباء. 

(ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرآتان في السَّنّ والجمال والمال والعقل 
والذّين والبلدٍ والعصر)”؛ لأنَّ المهرَ يتفاوت بذله بتفاوت هذه المعاني» فصار 


(1) لأنَّ قيمة الشيء إلا تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه» والإنسان من جنس قوم أبيه 
لامن جنس قوم أمّه» ألا ترئ أن الام قد تكون عشيرة غير معروفة» والبنت تكون 
قرشيّة تبعاً لأبيهاء كا في المبسوط 5: 15 ولأنَّ ابن مسعود #» سكل عن رجل تزوّج 
امرأة ور يفرض ها صداقاً وإريدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود ه: الما مثل 
صَداق نسائهاء لا وكس ولا شطط» وعليها العدة» وها الميراث»» فقام معقل بن سنان 
الأشجعي فقال: قضى رسول الله # في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت» 
مارح ويا ان سسعوو ا ل صطع ا ا 
وصححه. ونسائها هن أقارب الأب؛ لأنّه أضاف إليها. 

5 أي: تتساوئ المرأتان: وهى المقيسة والمقنيس عليها وقت العقند: سناء وجمالا 
ومالاً وبلداء وعصرا ا وعقلاًء وعفة» وبكارةً» وثيوبة» وعلاً» وأدباً» وعدم 
ولد؛ لأنَّ المهرّ يختلفُ باختلاف هذه الأوصاف لاختلاف الرّغبات فيهاء كما في 
المبمسوط5: 15» وفي فتح القدير ۳: ۳٦۸‏ والبحر الرائق ۳: 517 37/8-5: يعتبر حال 
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وللرجل أن يتزوّج أربعاً من النساء» وليس له أَنْيتَرَوّحْ أكثرٌ من ذلك 
كأوصاف السلعة المستهلكة في اعتبار القيمة". 

(وللرجل أن يتزيّج أربعاً من النساءء وليس له أَنْيكَرَوجَ أكثرَ من 
ذلك)”؛ لقوله غللة: می مت وبع 4 [النساء: ۳ ولو تزوّج أكثر من ذلك 


الرّوجٍ بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثافا في امال وا حسب وعدمهها؛ لأنَّ لما مدخلا 
في غلو المهر ورخصه» وكذا للجمال والعقل والتقوئ والسنّ مدخل من جهة الزوج 
أيضاًء فينبغي اعتبارها في حقه؛ لأن الشاب يتزوّج بأرخص من الطاعن في السنّ» وكذا 
التقي بأرخص من الفاسق. 
فإذا إريوجد من يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضهاء ينظر إلى امرأة 
تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشر_ف والرفعة» ويفرض لها 
مهرها الذي تزوجت به؛ لأنَّهِ هو مهر مثلهاء كما في البحر": /181. 
)١(‏ وكيفية إثبات مهر المثل: أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول» أو يتفق 
الزوجان عليه؛ لأنَّ الزوج قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ اء وهي رضيت بأخذه. أما إن 
اختلفا؛ فلا بد أن تدّعي الزوجةٌ الأكثر بأن تدّعي أنَّ مهرَ مثلها ألف وخمسمئة ديناراً» 
والزوج يقول: إِنّه ألف دينار» وحينتذٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنّه يتكرٌ الزيادة 
والقول كن ينكرهاء فإن حلفف لزه ما يدّعيه فقط» وإن امتنع عن اليمين لَِمَه ما تدّعيه 
هي» وأبّهما أقامَ البيّنةَ عل ما يدّعيه قُبلَتٌ بِينّهه كا في البحر الرائق راكد 
ل السو ال ل ل د نا :۱1 
(۲) لقوله عَلك: © فَانكحوامَاطاب ناليس ممق وقلتَ وريم 4 الننساء دوا لسن عل 
ا اي لو ل لا E‏ 
الاثنين والثلاث والأربع» كأنّه قال: مشن أو ثلاث أو رباع» كا في بدائع الصنائع 3: 
7 وعن غيلان بن سلمة الثقفي ه أنّه أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبيّ : 
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فإن طَلّقّ الرجل إحدى الأربع طلاقاً بائاً م يكن له أن يََوّحَ رابع حتى تنقضي- 
عدَّتها 
لكان خماسٌ وسُداسٌء ولا دليل عليه» ولا يجوز حمل الواو علل الجمع؛ لأنّه عيّ 
من الكلام لا فصاحة فيه» وليس في كلام الحكيم عىّء هكذا روي عن الفراء ظك. 
(فإن َل الرجل إحدى الأربع طلاقاً بائاً م يكن له أَنْيتَرَوّجَ رابعة 
حتى تنقضي عدّتها)؛ لما مَرّ في نكاح الأخت في عدّة الأخت. 
ومذهبنا مذهبٌ عل وابن مسعود #د. 


وقال زیڈ بن ثابت 4 نا يتخ له ذلك آنه إن مات اععدات )مه تمس 


وقال الشَّافِعِيَ ه: إن كان زوجها حرا فلا خيار اء وقد بطل هذا با 
روي عن عائشة رضى الله عنها نّا قالت: «كان زوج بريرة حر 


٠‏ والمستدرك 7: 77١-17٠4‏ وسئن البيهقي الكبير۷: 214١‏ ومسند الشَاقِعيّ 
٤ء‏ وفي رواية: (اختر منهن أربعاً) في المعجم الكبير 17: ١5‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 
۸ ومسند أحمد5: 217 وغيرهم. وني إعلاء السئن :١١‏ 77: صححه البيهقي وابن 
القطان» وعن قيس بن الحارث هه قال: أسلمت وعندي ثهان نسوة فأتيت النبىّ کل 
لو ل ا و انون 
Cay‏ ا يد وقال ابن 


عباس رأيته عبداًا» وصحيح مسلم ؟: .١١855‏ 
86 


ومن زوج امرأتين ني عقر واحدٍ إحداهما لا يل له نكا ها صح التي جل 
نكاحها وبطل نكاحٌ الأخرىء وإذا كان بالزوجة عببٌ فلا خيار لزوجها 

(وَمَن توج امرأتين ني عق واحدٍ إحداهما لا بل له نکاځها صَحَّ التي 
يحل نكاححها وبطل نكاحٌ الأخرى)؛ لذن المانع وجد في إحداهماء بخلافٍ مالو 
جمع بين الحلال والحرام في البيع حيث يبطل؛ لأنَّ بول كل واحد مشر_وط في 
الآخرء والبيع يفسد بالشروط الفاسدة» بخلاف النكاح. 

(وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها)؛ لأن في إثبات الخيار 
اقرا وق ا و ی ا عاد و وال ای 

ومارویٰ الشَّافِعيٌ: «أنَّه 5 تزوج أمرأة فوج بكشحها" بياضاً 
فردها»" محمولٌ عل الطلاق» فقد ذكره البُخاري فقال: «فخل سبيلها»”» وروئ 
عبان عجر 4 أنه قال لها: «الببي ثيابك والحقي بأهلك»*» وهذا من ألفاظ 
الطلاق. ٠‏ 


.٥١٤ :۲ الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. كا في المصباح المنير‎ )١( 
فعن كعب ابن زيد أو زيد بن كعب 45 (إن رسول الله 6 تزوج امرأة من بتي‎ )۲( 
غفار» فا دخل عليها وضع ثوبه وقعد علل الفراش أبصر بكشحها بياضاًء فانحاز عن‎ 
2591" :۳ الفراش» ثم قال: خذي عليك ثيابك و ريأخذ ما أتاها شيئا) في مسند أحمد‎ 
. ٤۸۷ وضعفه الأرنؤوط» ومصنف ابن أبي شيبة۳:‎ 
فعن ابن عمر د: (تزوّج رسول الله يل امرأة من غفار فرأئ في كشحها بياضاً‎ )۳( 
. 17 فخلل سبيلها) في مشكل الآثار؟:‎ 

606 2 كمه ينل سار .۸“ مالك‎ 2 ١ 
قم کی ااتروج وول الله + ا من بتي عار وخليك‎ )8( 
.7١5 :١روصنم بأهلك. وأمر ها بالصداق) في المستدرك٤ : ”7 وسنن سعيد بن‎ 
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وإن كان بالزوج جنون أو جدَام أو برص فلا خيار للمرأة» وقال تُحَمّد: ها الخيار. 
فإن كان عِنّينا أجّله الحاكمُ حول فإن وَصَلَّ إليها وإلا فرق بينهها إن طلبت المرأة 
ذلك 

(وإن كان بالزوج جنون أو جدَام" أو برص فلا خيار للمرأة) عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف #:؛ لإمكان تحصيل مقاصد النكاح معها. 

(وقال تُحمّد) والشَّافِعيَ :: (لها الخيار)؛ لأتَّها يلحقها ضردٌ بالقام 
ا اطع امروس ر اموت رار قلاف 
ا جب والعتة؛ لأت يخلآن بمقاصد النكاح. 

(فإن كان عِنَّيناً" أجّله الحاكم” حول فإن وَصَلَ إليها وإلا فرق بينه) 
إن طلبت المرأة ذلك)*؛ لما روي أن عمر #ه: «قضى في العِيِّن أن يو جل سنةء فإن 


(۱) جذام: وهو تشقق تى الجلد وتقطع اللحم وتساقطه» كا في المغرب ص //. 

(۲) العتين: وهو ما لايصل إلى النساء مع وجود الآلةء أو يصل إلى الثيب دون 

الآبكار» كما في الكنز ص1۲» وفتح باب العناية ۲: .٠۹۲‏ 

(۳) أي: من وقت الخصومة» ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائناً من كان» ولو عزل 

بعدما أجله بنى المتولي علل التأجيل الأولء ل 

(4) وإن أقرّ انين أله ريصل إليهاء أجل الحاكمٌ بعد طلبها سنة قمريّةً في الصّحيح: 

ويعد رمضانٌ وأيام حيضها مِن ضمن السنة» بخلاف مدَّة مرضِهٍ ومرضها الذي لا 

يستطيع معه الوطء. فإنه لا يعد من ضمن السنة» وبه يفتئ» كما في الدر المختار ورد 

المحتار ۲: 09460. 

N أن يكز اءإفان‎ EE يمير‎ O Rag OD 

أده خانم الركد» زا لقي رقاو وكتفف قوق EE AN‏ 
-AV-‏ 


والفرقة تطليقة بائنةء وها كال المهر إن كان قد خلا مبا وعليها العدّة 
كدر علبياء إلا عدت نعه الفداق كاد وف جوعلا العذةة وا( 
نظا لآ دق كن لد ها 

(والفرقة تطليقة بائنة)؛ لأا فرقة تحتص” بسبب من جهة الزوج» 
فكانت طلاقاً بائناء وإنَّا كانت بائنة؛ لأئّا لو كانت رجعية لراجعها واحتاج 


الحاكم ثانياً إلى التفريق. 
( وھا كال المبر إن كان قد خلا ا وعليها العدّة)؛ لديك عبر ك 


الرعل يلراه ادع لووال ا عرف فإ علق بط ان 
التفريق» وإن نكلء أو قلن: بكرء فيه إذا كانت بكرا فإنَّهِ يؤجل سنة. 
إن ألم الفا في الوضول إليهاء فإن كانت فيا أو بكرا وقالت التنساءنيت: 
حلف. وبطل حقّها في التفريق بحلفه حيث بطل سابقاء وإن نكل فان المرأة تخير» وأما 
إن قالت النساء: بكرء فن المرأة تخيرء كما في شرح الوقاية ص ۳1٠-۴۳١۹‏ ومجمع 
الا 
والحاصل: أتَّا إذا كانت ثيباًء فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه» فإن نكل في الابتداء 
لا يؤجل السنة» وإن نكل في الانتهاء تخير المرأة» وإن كانت بكرا بقول النساء يؤجل في 
الابتداء» وتخير في الانتهاء» كا في فتح باب العناية ۲: 176» والتبيين"7: 74. 
)١(‏ فعن عمر هه أنه قال في العِين : «يؤجّل سنة» فإن وصل إليهاء وإلا فرّق بينهماء 
ولا المهر كاملا وهي تطليقة بائنة» في الآثار لأبي يوسف"7: 157., والسنن الصغيره: 
٩‏ وسنن الدارقطني7: ۲۹۷ ومصئف عبد الرزّاق”: "701. 
(۲) في أ: «تحصل». 
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وإن كان مجبوباً قرّقّ القاضي بينهما ني الحال ولم يجله والخصي- يؤجَلٌ ىا 
يًل لعن وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عرض القاضي عليه الإسلام فإن 
أسلم فهي امرأته وإن أبى الإسلام فرّق بينهماء وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي 
حنيفة وحمّد ا 

(وإن كان مجبوباً" فرق القاضي بينهم| في الحال ولم يؤجّله)؛ لعدم الفائدة فيه. 

(وَالْخصِيٌ" يوؤْجَلُ كا وجل العِنّن)؛ لاحتمال وقوع الفعل منه. 

(وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عرض القاضي عليه الإسلام» فإن أسلم 
فهي امرأته)؛ لأنَّ الإسلامَ لا يصلح سبباً للفرقة؛ لاله سبب للنعمة» (وإن أبى 
الإسلام فرّق بينه))”؛ لاستحالة إبقاء المسلمة تحت الكافر. 

(وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة وححمّد 4)؛ لاله حاصل تمي ن 
جهة الز وج كلفظ الطلاق. 


)١(‏ وهو مقطوع الذَكرء والجب القطع» كما في طلبة الطلبة ص57» وفتح باب العناية 
؟: 175ء وعامة الكتب ذكرت آئالمجبوب هو مقطوع الذكر والخصيتين» ولا تفريق 
بينهم| في الحكم. 

(؟) وهو الذي سل أنثياه وبقي ذَكَرٌه كا في طلبة الطلبة ص۷٤»‏ وفتح باب العناية 7: 
6 . 

(") لأنَّ المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تبتني عليه الفرقة» والإسلامُ طاعة لا 
يصلح سبباًء فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء» كما في 
الحداية": ٤٠١‏ . 

(5) لأن بالإباء امتنع الزوجٌ عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام» فينوب 
القاضي منابه في التسريح» كم في الجبٌ والعِتةء أمَا المرأةٌ فليست بأهل للطلاق فلا 
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وقال أبو يو سف 4: هي فرقةٌ من غير طلاق» وإن أسلم الزوجُ وزو شه جوسية 
عرص عليها الإسلام» فإن ألمت فهي امرأثه» وإن أَبَت فرق القاضي بينهماء فإن 
كان قد دَخَلَ بها فلها كال المهرء وإن يكن دحل مها فلا مَهُرَ َل ما 


(وقال أبو يوسف ك4#: هى فرقةٌ من غير طلاق)؛ لاله يشترك فيه 
الزوجان كالرضاع» إلا أن هذا ا 
وقال الشَّافِعيٌ طله: إن أسلمت قبل الدخول بانت في الحال» وإن كان بعده فبعد 
انقضاء العدّةء إلا إن أسلم الزوج قبل انقضاء عذتها فلا تقع الفرقة؛ لذنَّ اختلاف 
الدّين يمنع ابتداء التكاحء فيمنع بقاؤه من غير حكم الحاكم.كالحربية إذا 
أسلمت» إلا آنا نقول: في الموضعين يفرّق بينهما؛ لإباء الزوج عن الإسلام» إلا أن 
في دار ا حرب لا ولاية للحاكم فتتوقّف الفرقة على حدوث معنئ مۇر في 
E‏ 

(وإن أسلم الرَّوجّ وزوجتُهمجوسيّة عرض عليها الإسلام؛ فإن المت 
فهي امرأتّه. وإن بت فرق القاضي بينها)؛ لأن نكاح المجوسية حرام ابتداءً وبقائ 
وم تكن الفرقة قة طلاقاً)؛ لما جاءت من قبل المرأة. 

(فإن كان قد دحل بها فلها كمال المهر)؛ لأنّه قد تأكّد بالدخولء فلا 
يسقط بالفرقة. 

(وإن لم يكن دحل بها فلا م A AE‏ دوي ايا قل 
الدخول”» فصارت كالردة وتمكين ابن الزوج. 


ينوب القاضي منامها عند إبائهاء ك في الهداية۳: »57١‏ والصحيح قوطماء ومشئ عليه 
الحون والب والوضاء وض الشرريعة كرا و اتم 

)١(‏ لأنَّ كل فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع 
المهر ا 


وإذا أسلمت المرأةٌ ني دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض» 
فإذا حاضت بانت من زوجهاء وإذا ألم زوج الكتابية ة فهما على نكاجهاء وإذا 
توج أحدُ ال[وجين إلينا من دار الحرب مُساباً وقعت البينونة ب بينهماء ون سبي 
أحدّهما وَفَعَت البينونة بينهماء وإن سيا معاً لم تقع البينونة 


ال ا ا حو به 
حيض» فإذا حاضت بانت من زوجها)؛ لأ إسلامها لا يصلح سبباً للفرقة؛ 
سه الاو ل د 
الولاية» فأقيم شرط الفرقة» وهو العدةء مقام سببهاء وهو التفريق. 

(وإذا أَسْلّم زوخ م الكتابيّة فهما على نكاجهم))؛ لأنَّ هذه الحالة لا تنافي 
ابتداء النكاح» فلا تنافي البقاء بطريق الأولل. 

(وإذا حَرَجَ أحدُ الرَّوجين) مهاجراً !١‏ إلينا من دار الحرب مُسلا وقعت 
البينونة بينهم|)؛ لأنّه لا فائدة في إبقاء النكاح» لانقطاع مقاصده وتعذّر الانتفاع به. 

(وإن سبي أَحدُهما وَفَعَت البينونة بينهما)؛ لا مَرٌ 

(وإن بيا معاً لم تقع البينونة)؛ لأنَّ الحادتٌ هو الرقٌّ» وهو غير مناف 
للنكاح. 


إن كانت آتية من قبل الزوجة؛ لأنَّ الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقد» وفسخ 
العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر؛ لأنَّ فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله 
كأن إريكن» وهذه الفرق هي: ارتدادها؛ فإِنَّ ارتداد أحد الزوجين فسخ في الحال» 
وامتناعها عن الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية» وفعلها بأصوله وفروعه ما 
لسو ره مسي اس اليب 
قبّلّها بشهوة» وخيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدخول حقيقة أو حكياً؛ كما في 


البدائع۲: ۲۹۰ وسبل الوفاق ص۸١٠‏ . 
ا 


وإذا حرجت المرآة إلينا مُهاجرةً جازلما أن تنزوّج ولاعدّة عليها عند أي 
حنيفة هه وقالا: عليها العذةة وإن كانت حاملا | روح حت تقح حملهاء وإذا 
ارت أَحَدٌ الّوجين عن الإسلام وَقَحَت البينونة ينها فرقة 

وعند شافع ددتقع بنا عل أن علّة الفرقة عندنا التباين» وعنده السبي . 

(وإذا حَرَجَت المرأة إلينا مُهاجرةً جاز لما أن تتزوّج ولا عدّة عليها عند 
أي حنيفة 485 )”" 

لقوله غل + يي ا5ا ج ك العو ْمُهَو 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
الآية» وني إيجاب العّدة تمسّك بعصم الكوافر". 

(وقالا: عليها العدّة)؛ لأنَّ الفرقةً وقعت عليهاء وهي مسلمة» فصارت 
کا 

(وإن كانت حاملاً م تتزوّج حتى تضعَ حملها)؛ لأنَّ الحمل ثابتٌ النسب» 
فيمنع صحّة النكاح كامرأة المسلم. 

(وإذا ارتدَّ أَحَدٌ الزَّوجِين عن الإسلام وَفَعَت البينونة بينهما فرقةً)؛ 


)١(‏ والصحيح قوله» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعةء كما في 

التصحيح ص .۸٩‏ 

(؟) والكوافر: جمع كافرة» معناه لا تعدوا من خلفتموه في دار اللحرب من نسائكم» 
والمعنن فيه: أن من بقي في دار الحرب في حت من هو في دار الإسلام كالمييت؛ قال الله 
: # أومکان ميا فَأْحَمَيْئَهُ 4 [الأنعام: :]١١١‏ أي كافراً فرزقناه امهدئء» ألاترى ُن 
ال رتد الالاحق باو المرب بل كا ليت سن ب مال بين ور ف 9 مق 
عصمة النكاح بين ال حي والميت» فكذلك لا تتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكماً. 


كا في المبسوطة: .6١‏ 
1ت 


ولم تكن الفرقة طلاقاًء فإن كان الزوجٌ هو المرتدٌ وقد دخل بها فلها كمال المهرء وإن 
كان لم يدخل بها فلها نصففُ المهرء وإذا كانت المرأةٌ هي المرتدّة قبل الدّخول بها فلا 
نهر هاء ون كانت الردةٌ نمال خن با فلها اهن وإن اركذ امعا ومنل كما هنا 
على نتكاجهه| 
لكون الردّة في معنى الموت» والموت مناف للنكاح» (ولم تكن الفرقة طلاقاً)؛ لها 
تثبت بطريق التناني» وما كان طريقه التنافي لا يستفاد من النكاح» فلا يكون 
طلاقاً. 

وقال محمد خ#ه: هي طلاقٌ؛ لحصوها بسبب من جهة الزوج كالإباء. 
ارق أن رة الر ةة عم له »يظريئ الاق ادنا كنا فى الموت: 
وفرقة الإباء حصلت بفوات مقاصد النكاح» وهو مأمور بالإمساك بالمعروف أو 
التسريح بالإحسان» فصار كفرقة العنة؛ ولهذا فرقة الردّة تثبت بنفس الردّة» ولا 
تحتاج إلى الحاكم» بخلاف الإباء. 

وقال الشَافِعيَ ه: إن كان قبل الدخول فكذلكء وإن كان بعده فحتئ 
تمضي ثلاث حيض» وهو مرتد علل ما مَرّ في إسلام المرأة. 

(فإن كان الزوجٌ هو المرتدٌ وقد دخل بها فلها كمال المهر)؛ لاه تأكد 
بالدخول فلا يسقط (وإن كان لم يدخل بها فلها نصففٌ المهر)؛ لأا فرقة طارئة 
من قبل الرّوج قبل التّخول» فأشبهت الطلاق. 

(وإذا كانت المرأةٌ هى المرتدّة قبل الدّخول بها فلا مهر ها)؛ لها منتعت 
ار جو جيقها. ی ا رون ات 
بع الد خو ل ا فلها ال مام : 

(وإن ارتدًا معاً وسلا مَعَاً فهم| على نكاجهما) استحساناً؛ لإجماع 
الصحابة #د عن ذلك في زمن أبي بكر ه. والقياس أن تقع الفرقة» وهو قول 

E 


ولا يجوز أن يتزوّجَ المرتدٌ مسلمةٌ ولا كافرةً ولا مُرتدّة وكذلك المرتدةٌ لا يتزوّجها 
مسل ولا كافرٌ ولا رتد وإن كان أحدٌ الزوجین مسلا فالولدُ على وينه وكذلك 
إن أسلمٌ أحذهما وله ولد صغير صار ولد مسلا بإسلامه. فإذا كان أحدٌ 
الأبَوين كتابياً والآخرٌ محوسياً فالولدٌ كتان 
زرده لأنَّ في ردّتها ردّة أحدهما وزيادة إلا أنَّ في رة أحدهما اختلاف الدّين» 
ولا كذلك في ردّتها. 

(ولا يجوز أن يتزوّجَ المرتدٌ مسلمةٌ ولا كافرةً ولا مُرتدّة)" لامر أنَها 
«المولةار قرت وناك كينها اللك: 

(وكذلك المرتدةٌ لا يتزوّجها مسلءٌ ولا افر ولامُرتة)”؛ لأنَّ رت 
ترفع النكاح بقاءً» فأولل أن تمنعه ابتداءً. 

(وإن كان أحدٌ الزوجين مسلا فالولدٌ على دينه. وكذلك إن أسلم 
أحدّهما وله ولد صغير صار ولدَّه مسلا بإسلامه)؛ لقوله 4: «الإسلامٌُ يعلو ولا 
بعلل عليه»”» ولكونه نظراً في حَقّ الصبّ. 

(فإذا كان أحدٌ الأَبَوين كتابياً والآخرٌ مجوسياً فالولدٌ كتابن)؛ لذ 


)١(‏ لأنَّه مستحق للقتل» والإمهال ضرورة التأمل» والنكاح يشغله» فلا يشرع في 
حقه» كما في الهداية۳: ٤۱۷‏ . 
(۲) لأئها محبوسة للتأمّل وخدمة الزوج تشغلها عنه؛ ولالّه لا ينتظم بينههما المصالح. 
والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه. كما في الهداية۳: 18 5 . 
(۳) فعن عائد بن عمرو المزني ذه قال وَلِ: «الإسلام يعلو ولا يعلل عليه)» في مسند 
الروياني7: ٠”‏ 5» ومعرفة السنن١١: 74١‏ وسنن الدارقطني۳: 757 وشرح معاني 
الآثار": ۷ وفي صحيح البُخاري ١‏ : :قال اح eT‏ 
د «إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم»» وكان ابن عباس د مع أمّه من المستضعفين» 
ولريكن مع أبيه علل دين قومه» وقال: «الإسلام يعلو ولا يعلل». 

a 


وإذا ترَوَجّ الكافرٌ بغر شهود أو في عدو كائر خو ودل فق دينهم جاتر : اسلا 
قرا عليه» وإذا تزمّجٌ المجوسي ا E‏ 


R™ 


امزانان اوا تقل نينا ف القسّم» بكرين كانتا أو يبتين أو إحداهما 
0 ِ 1 
بكرا والاخری ثيبا 


إل الإسلام بدليل الأحكام. 

وقال الشَافِعيَ ده: هو عل دين الأب؛ لأنّه اجتمع فيه جهة الحظر 
والإباحةء فغلب جهة الحظر إلا أن ان ن > ھا 

و تَرَوّجَ الكافرٌ بغيرٍ شهودء أو ني عدّةٍ كاف" آخر وذلك في دينهم 

E‏ قرا علیه)؛ لاتا أمرنابتركهم وما يدينون. 

وقالا ورْقّر #: التكاح في العدّة باطل؛ لأله مجمع علن تعريمهء والكمًار 
مخاطبون بالمحرمات. 

وقال و كذلك. 

(وإذا تزوًح المجوسيٌ ت أو اببسّه ثم أسلم قُرّق بينهما)؛ لأنَّ نكاح 
المحارم إريكن مشروعاً في سائر الشرائع والملل» إلا في زمن آدم 4 كث للضر-ورة» 
فلا يجوز أن يتدين به". 


)١(‏ قيّدَ بعدّة الكافر؛ لاله لو كانت يِن مسلم فرّق بينه؛ لأنَّ المسلم يعتقد العدّة 
بخلاف الکافر» ىا في اللباب 7: ۲۸ء قال في زاد الفقهاء: وأما قوله في عدّة كافر» فهو 
قول أبي حنيفة 4#ه» وقال أبو يوسف ومحمد وزفر #:: لا يقرّان عليه» والصحيح قوله. 
كا في التصحيح ص 377 7. 
(0) قال ابن الجوزي في كشف المشكل ۳: 587: « وقد كان نكاح الأخوات جائزاً في 
زمن آدم اقا وقيل: إا حرمه موسئ الللئاةة». 
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(وإن کان للرّجل امرآنان رن فعلي أن َل نها ي القتسم ٤‏ بكرين 
كانتا أو ثيبتين أو إحداهما بكر أوالأخر ی ثيباً)”"؛ لقوله غَلل: 


)١(‏ فيجب عليه العدل بينهن فيا يلي: 
أولاً: النفقة» وتشمل المأكل والملبس والمسكن» فيجب عليه عدم الجور عليهن فيهاء كا 
في رد المحتار۲: ۳۹۸. 
ثانياً: البيتوتة» وتشمل على : 
الأول: تساوي النساء في المبيت؛ لتأنس كل منهنٌ به وتندفع عنها الوحشة؛ فلا فرق 
بينهنٌ» بل الكل سواء» فتستوي فيه البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة 
والكتابية» والصحيحة والمريضة والحائض والنفساء والقرناء والرتقاء ومجنونة لا يخاف 
الزوج منها بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي» وصغيرة يمكن وطؤها وغير ذلك كا في 
النهر الفاتق ۲: ۲۹۳. والدر المختار ۲: ٠٠‏ 5» ورد المحتار ؟: »5٠٠‏ وكذلك إن كان 
الزوج مجبوباً أو خصياً أو عِنْيناً أو مريضاًء حتئ إذا مرض في بيت إحداهنٌ» فإن أمكنه 
التحوّل إلى بيت الأخرى انتقل إليه» وإن إريقدر فبعد شفائه يلزمه الإقامة عند الأخرئ 
بقدر ما أقام مريضاً عند ضرّتهاء كما في رد المحتار ٠۳۹۹:۲‏ فلا يقبل عذر الزوج في 
عدم العدل بينهنَ إذا اعتذر بشيء من ذلك؛ لعموم الد نين اا ون القن 
من حقوقهنّ فلا بد فيه مِن العدل . 
وما ورد من قوله #: (للبكر سبع وللثيب ثلاث) في صحيح مسلم۲: ۰۱۰۸۳ وقوله 
ي: (ين السنة إذا تزوّج بكراً أقام عندها سبعاًء وإذا تزوّج ثيباً أقام عندها ثلاثاًثم 
قسم) في صحيح البخاري5: ۲٠٠٠‏ يحمل علل التفضيل بالبداءة بالجديدة دون 
الزيادة» فوجب تقديم الدليل القطعي؛ ولأن الحديتٌ لا يدل على نفي التسوية» بل علل 
اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعاً بينه وبين غيره» كما في رد المحتار؟: ٠٠‏ 4؛ ولان 
اجتماع الروجات عنده سبب لوجوب التسوية بينهنٌ فلا يكون سببا لتفضيل بعضهنٌ 
-۹1- 


كدف هَل وكوك # [النساء: Y‏ دل عل أن العدل وا د 0 أن لايفرّق 
نا 


عل بعض» ولو جاز تفضيل البعض لكانت القديمة أو لما وقعَّ لما من الكسر- 
والوحشةء وإدخال الغيظ والغيرة بسبب إدخال الضرّة عليهاء كما في شرح الأحكام 
الع 
الثاني: للزوج تقدير الزمن المناسب للإقامة عند كل منهن» فيستطيع منذ البدء أو في| 
بعد أن يقدر يوماً أو يومين أو ثلاثة أو غيرهاء هذا ظاهر المذهب» وقيل: لا يبلغ مدة 
الإيلاء» وقيل: لا يزيد عن آسبوع» وقيل: لا يزيد عن أربعة أيام» وتمامه في رد المحتار 
۲ ۰۳۹۹4-۸ ومتى عيِّنَ الزوحٌ مقدارٌ الدور وجب السير علل مقتضاه» فليس له أن 
يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي عيّنه؛ لتعلّق حى كل منهنٌ بزمن خصوص» 
فليس له أن يصرقه لغيرها إلا بإذنها؛ لأا صاحبة الحق. 
الغالث: التسوية في المبيت تكون في الليل لا النهار؛ إذ أنَّ الإقامة فيه تجب في الجملة بلا 
تقدیر» كا في رد المحتار ۲: /79» فلو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند 
الثانية ولو أقل منه. بخلافه في الليلء فلو جاء إحداهما بعد الغروب ثم جاء الثانية في 
الليلة الثانية بعد العشاء فقد ترك القسمء وعليه أن لا يجامع المرأة في غير نوبتهاء ولا 
ل ل ل 
النهر الفائق7: ۲۹٤‏ قال غَللُ: # وجعلت آل با © [النبأ: ١٠]ء‏ و أَلْرَيَرَوَا أا جات 
آل ليس كوأفيه 4 [النمل: .]۸١‏ 
)١(‏ فعن أب هريرة ذه قال #: (مَن كان له امرآتان فمال إل إحداهما جاء يوم القيامة 
وشقه مائل) في سنن أبي داود ۲: 57 7» وسنن الدارمي ۳: ۰٠٤٤٠١‏ قال حسين سليم 
أسد: (إسناده صحيح)» وسنن النسائي لكر وال ا وك 
اال 

لا 


ولاح هُنَّ في القسَمِ حال لر ويُسافر الرَّوجُ بمَن شاء منهنّ» والأَؤْلَ أن 
يَقْرَعَ بَبْنَهُنَّ فيُسافرٌ بمّن خَرَجَتْ قرعتهاء وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك 
قسمها لصاحبتها جاز 

(ولا حَقٌّ هَن في القَسم حال السَّفر ويُسافر الرَّوجُ بن شاء منهنّ)”؛ 
لأنَّله أن يُسافر بغير واحدة منهن فثبت أله لا حقّ هن في السفر. 

(والأوْلَ أن يَفْرَعَ بهن فيُسافرٌ بن كَرَجَتْ قرعثُها). هكذا كان 
يفعله النينٌ 4+ تطييباً لقل ومن وها عن الميل. 

وقال الشَافِعيَ #ك: إذا سافر بإحداهن من غير قرعة» قضى للباقيات إذا 
رجع: وهذا لاايصتٌ؛ لأنَّ الخروج بواحدة تبرّع منه لامر وإذا تبرّع عن واحدة 
لا تلزمه التسوية» كا لو وهبها شيئاً. 

(وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز)؛ لأنَّ 
ذلك حقها فلها تركه» وني ذلك نزل قوله جَلة: + وَإِن اة امت من بها موا 
أَوَإِعَرَاضًا £ [النساء: ١78‏ ]. 


)١(‏ لأنّه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرئ في الحضر والبقاء في الّنَزل لحفظ 

الأمتعة أو غوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها وعدم نشاطهاء والسفر 

تلزمه الخفة» فتعيّن من يخاف صحبتها في السفر؛ لخروج قرعتها إلزام بالضرر الشديدء 

كما في رد المحتار؟: ٤١١‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: (أنّهِ يد كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وأيْتهنّ 

خرجت قرعتّها خرجٌ بها) في صحيح البخاري 417:7: وصحيح مسلم 5: ۲۱۳۰. 
-۹۸- 


ولذلك اجعلت سود بيت رَمْعَة رضي الله عنيها" لا أسنت توبتها 
لعائشة رضى الله عنها»)". 


)١(‏ يحت لإحدئ النساء أن تترك نوبتها لأخرئ؛ ولكن لو طلبت الرجوع في المستقبل 
فلها ذلك؛ لأنَّ الإسقاط إريكن لشيء واجب وقته فلا يسقط فلها الرجوع؛ لأنَّه حقّها 
فلها أن تعطيه لمن شاءت» كما في النهر الفائق7: 7957. 

(۲) هي سَوْدَةَ بنت رَّمعَةَ بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» زوج النبي ب 
تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة» وكانت قبله تحت ابن عمها السكران بن 
عمرو» أخي سهيل بن عمروء من بني عامر بن لؤي» وكان مسل فتوفي عنهاء فتزوجها 
رسول الله كلاه وكانت امرأة كقيلة البطة: وأمنتت عند سول الله كا ول تضى مه ولد 
إلى أن مات» وتوفيت آخر خلافة عمر ه (ت: 0ه). ينظر: أسد الغابة 5: ۸١۱٠ء‏ 
والأعلام ۳: 4 18. 

(۳) فعن هشام بن عروة» عن أبيه وده عن عائشة رضي الله عنهاء في صحيح البخاري 
۷ لالاء وصحيح مسلم ۲: 2٠١86‏ وفي المستدرك۲: ۲۰۲ بلفظ: «يا ابن ختي» كان 
رسول الله يه لا يفضل بعضنا علل بعض في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مسيسء حتئ يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء 
ولقد قالت سود بنت رَمّعَةَ حين أسنت وَفرقّت أن يفارقها رسول الله #: يا رسول 
لله» يومي هو لعائشة» فقبل ذلك منها رسول الله يك قالت عائشة رضي الله عنها: في 
ذاك أنزل الله كك فيها وفي أشباهها: © ون ارآ حَاقَتَ من بَملِهَا مْتُورًا 4 [النساء: 2117 قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولر يخرجاه). وني الاستيعاب 5: /1851: 
«وأسنت عند رسول الله 4 فهم بطلاقهاء فقالت: لا تطلقني وأنت في حل من شأني» 
إن أود أن أحشر في زمرة أزواجكء وإني قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد 

-494- 


وها أن ترجع ني ذلك 
(وها أن ترجع في ذلك)؛ لأئّا أسقطت حقاً إريجب بعد". 


النساء» فأمسكها رسول الله #5 حت توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه 
رضى الله عنهن». 

0 اناا طعي لد الله عي قوع قا دف رس NNE‏ 
(الحب)ء فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السيطرة عليه» وكذلك الجماع؛ لأنّه يبتنئ علل 
النشاط» فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه» وإِنَّ) يستحب أن يسوي بينهن في جميع 
الاستمتاعات من الوطء والقبلة» كا في النهر الفائق ؟: ۲۹۷ والدر المختار ۲: ۹۸> 
ورد المحتار ۲: ۹۸ لقوله 4: (اللهم إن هذا قسمي في أملك فلا تلمني فيا تملك 
وما لا أملك) في المستدرك ؟: 4 »7١‏ وصححه» وسنن الدارمي 7: 2191 وسئن أبي 
ENE‏ 

ونختم كتاب النكاح ببحث لطيف في ولاية الزوج علل الزوجة» وفيه الأحكام الآتية: 
الأول: تشمل ولاية الزوج علل الزوجة ما يحفظ عرضّه وشرقه ونسبّه وماله وطاعته 
في ذلك» فله تأديبها تأديباً خفيفاً عل كل معصية صدرت منها لريّرد في شأنها حَدٌ 
مقدَّرٌ؛ وإنَّا مدر في التأديب شيء؛ لأنَّ المقصود منه الرّجرء وأحوال النّاس ختلفة 
فيه» ومن ذلك: أن تترك الزَّينة له مع القدرة عليها إن أراد الزوج أن تتزيّن له. وأن لا 
تجيبه إلى الفراش إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس» ون تخرج بلا إذنه من غير 
وجه حقء وأن تسيء الأدب معه» كا في فتح القدير 27١4 :٤‏ ورد المحتار؟ : ۷۸. 
وأما إن تركت الصلاة: فإنّهِ يؤدبها علل ما ذكره الولوالجي وقاضي خان واعتمده 
ضعي اک و وک لكيه قاز قور ا نعصية» والقول اانا 
لا يعزرها عليها؛ لأنَّ المنفعة لا تعود إليه بل إليهاء كا في بعض الروايات عن محمد طا 
واعتمد صاحب التنوير 5: 4لاء والغرر ”: ۷۷. 


کک 


فإن إريتعدٌ الزوج حدوده فلا سبيل لأحد عليه وأمّا إن تعدّى حدّه بأن ضربها بغير 
حق ولو كان الضربٌ خفيفاًء أو ضربها بحق ولكن تعدّئ حدَّه في الضر-ب ورفحكت 
رأة أمرّها إلى القاضي» وتحقق صحة ذلك. عرّره بها بعلم أنه ينجر به عن ارتكاب 
مثل ما فعل» كما في البحره: .٥۳‏ 
الثاني: لا يدخل في ولايته منعها التصرّف في أموالهاء فيح لما أن تتول إدارة أمواها 
بنفسها أو توكل من شاءت. 
الثالث: يحق للزوجة الخروج بلا إذن زوجها بشرط عدم الزينة والتبرّج وتغيير ا هيئة إلى 
ما يكون داعية لنظر الرّجال والاستمالة؛ لقوله غلل : وکا تھے بنج الْجنهييَةِ الأول + 
[الأحزاب: ۳۳]ء وذلك لزيارة والديها في كل أسبوع مرّة» ولزيارة غير هما من المحارم: 
كالأخ والأخت والعمّ والخال في كل سنة مرّة» وله منعهم عند الزيارة من القرار والمقام 
عندها في بيته» سواء كان ملكاً له أو مستأجره أو مستعيره؛ لأن الفتنة في المكث وطول 
الكلام» ك) في الحداية 5: ١1/‏ 27 وفتح القدير .75١/8-1٠١1/ :٤‏ 
وكذلك للقيام عن شؤون أبيها أو أمها إن كان مريضاً فاحتاج إليها؛ لعدم مَن يقوم 
بشأنه» فيلزمٌها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه رَضِيَ الزوج أوإريرضء ولا فَرّقٌ 
في ذلك بين ما إذا كان مسلا أو غير مسلم؛ لأن الشخص مأمورٌ بر الوالدين على قدر 
استطاعته» وقد ورد في برّعما آيات عديدة» وكذلك إذا كان لها عند شخص حقء 
ولأداء حسّ الفرض مع وجود حرم لهاء فليس له حت في منعها؛ لأن حقّه لا يقدّم على 
فرض العين» وكذلك إذا وقعت لها مسألة تحتاج إليها في دينهاء بشر_ط أن لا يكون 
الزوج عالاً بهاء أو لريسألَ عالاً عنها وامتنع عن السؤال» فيحق هما المخروج؛ وكذلك 
إذا خشيت سقوط البيت عليها أو حرقه أو غرقه» فلها أن تخرج» كا في فتح القدير ٤‏ 
۸ وشرح الأحكام الشرعية .1/0-11/94:١‏ 
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كتاب ب الرّضاع 
قليل الرّضاع وكثيُه سواء إذا حصل في مدّة الرّضاع تعلق به التحريم 
كتاب الرّضاع 
(قليلٌ الرّضاع" وكثيده سواء إذا صل في مدّة الأضاع تعلّق ب به 
التحسريم)”؟ لإطلاق قول غَلة: «وأتو خط الى ]رتغت و كتو سكم 
م الرضعَة تو 4 [النساء: )٣‏ وهو مذهب علي والعبادلة ". 
وروی علمٌ 4 عن النَبِيّ 4 أله قال :« حرم ا جرعة من الرّضاع كا بحرم 
الحولان)©. 


(1) الرّضاع شرعاً: مص الرضيع ِن ثدي الآدمية في وقت خصوص,» كما في تنوير 
الأبصار ص٥٠‏ والتعبير بامص جرئ على الغالب؛ لأن المراد وصول اللبن إلى جوفه 
من فمه أو أنفه لا بالإقطار في الأذن والإحليل والجائفة والآمة والحقنة» كا في 
الشرنبلالية ٠١ :١‏ ومجمع الأغهر١: .٠۷١‏ 
(۲) لعموم قوله و: عون رس ها بو سيا و صفق لجار ١‏ 
0 وصحيح مسلم ۲ N‏ سين كن لقن نس معد SSN EE‏ 
كان النمو بالرّضاع أمراً غير ظاهر أسند الحكم بالتحريم إلى سببه» وهو الرضاع» كما في 
سن الو قاق 3 
(۳) فعن شريح أنَّ علياً وابن مسعود د كانا يقولان: بحرم من الرضاع قليله وكثيره؛ 
في السنن الكبرئ للنسائى 6: ۲٠١‏ وسنن النسائى »٠١١ :٦‏ وسنن الدارقطنى :١‏ 
O I O‏ 
الكبير للطبراني 9: »۳٤١‏ ومصنف عبد الرزاق ۷: 474» ومثله عن ابن عباس ظ4 في 
شرح مشكل الآثار .٤۹۲:۱۱‏ 
)٤(‏ فعن ثور بن زيد الديلي» عن عبد الله بن عباس # آنه كان يقول: «ما كان في 
-7- 


ومذّة الرّضاع عند أبي حنيفة # ثلاثون شهراً 

وقال الشَافِعيٌ ك: تعتبر خمس رضعات؛ لاه قال يَلِ: «لا تحرم 
الرضعة. ولا الرضعتان. ولا الإملاجة”,. ولا الإملاجتان. ولا الَضَّة ولا 
الَصَّتان)”2 إلا أن المشهورَ منه: «المصّة والإملاجة»» وقد يوجد ذلك ولا ينفصل 
اللبرخ تحت يتكور, 

وأما الرّضعة فهو تأويل الرّاويء أو يحمل عاك إرضاع الكبير أصلاً؛ 
لاله لا يكتفي با يكتفي به الصغير» وكان ذلك العدد معتبراً في رضاعه تع نسخ 
رضاع الكبير أصلاً. 

(ومدّة الرّضاع عند أب حنيفة ه ثلاثون شهراً)”؛ لان الله جلا قال 


الحولين» وإن كان مصة واحدةء فهو مُحَرّمُ) في موطأ مالك 5: 4879 فعن إبراهيم بن 
عقبة أنه سال سعد بن المشيك عن الرضاغة؛ فقال اسا كان ف الحولين وإن كان قطرة 
واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنَّ) هو طعام يأكله» في شرح مشكل الآثار١ :١‏ 
6 . 
)١(‏ ملج الصَّبِي ثدي أمه» إذا مصه» إملاجة 
جمهرة اللغة :١‏ 497. 
(۲) فعن أ الفضل رضي الله عنهاء قال #: (لا حرم الرضعة أو الرضعتان أو المضّة أو 
الصتان) في صحيح مسلم”: 2٠١1/5‏ وفي رواية عنها: (لا تَحَرّم الإملاجة 
والإملاجتان) في صحيح مسلم۲: .٠١1/5‏ 
(۳) والثلاثون شهر: حولان ونصف؛ لقوله غَلة: # وله وفصله. تلش سرا 4 
[الأحقاف: ١٠]؛‏ لأنَّ هذا أجل تعين لأمرين» فيثبت لكل منهما كاملا إلا أنه قام دليل 
التخصيص علل زمن الحمل» وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّا قالت: (لا 
يمكث الحمل في بطن أمّهِ أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغخزل)» فيبقى 
2 


ا أو ا 


و إملاجتين: أي مصة 


وقالا: سنتان» وإذا مضت مدّة الدّضاء ل يتعلّق بالرضاع تحرد 


وکین كام لِمَنْ راد ديع اة ن قال: إن ادا يصَالَاصَن 

َرَاضٍ قهُمَا 4 [البقرة: ۳ فلولا أن المدّةَ باقية ا احتيج إلى التراضي في الفصال» 
وقوله غَلل: # مله وفصله ٠٥ e‏ هو الحمل علل الأيدي 
في حال الرضاع؛ بدليل قوله علا: # لته مكرما وَوَصَحَتَهكيها 4 [الأحقاف: 
00 
البطن؛ لأنّه يودي إلى التكرار» فكان المذكورٌ أعني او جيرا د فول 
لكل واحد من ا لحمل والفصال؛ إذ لا تضايق في ذلك فإنَ المدَةَ الواحدة تصلح 
أجلاً لأمور شتئ. 

(وقالا) والشَافِعيَ #:: (تتان)”؛ لقوله غلل: # وفص امین )”4 
[لقمان: 5,. ولا حجّة في ظاهره؛ لأنَّ الفصال إذا وقع في عامين تبقئ المدّة لك 
تمام العامين م فكان ذلك بياناً لأقل المدّة. 

وعند زفر #: ر ENE‏ لوقلاف سين وهر لاك لصوم 

(وإذا مضت مدّة الرضاع لم يتعلّق بالرّضاع تحريم)؛ لقوله 6: رلا 
رضاع بعد الفصال)". 


الأجل على عمومه في حقٌ الثاني» وهو الفصال؛ ولأنّه بعد السنتين لا بُدّ من زمنٍ يتعوّد 

فيه الرضيع عل الغذاءء فَقَدرَ بأدنى مدّة الحملء »كما في شرح الأحكام الشرعية " Of‏ 

ا E GY:‏ ۳ ا 

E GY: e او امي‎ TT لورت‎ 

مما قولان أفتي بكل منهما. 

2575 :5 فعن عل ذه قال 45: (لا رضاع بعد الفصال) في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
E 


ويرم من الوّضاع ما بعرم من التب 
وروي «بعد الفطام)". 

(ويحُرّم من الرّضاع ما يحْرُمُ من النَسَب) لقوله #: #يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب)". 


وموقوفاً في مصنف عبد الرزّاق 17:7 5» وسنن البيهقي الكبير۷: »471١‏ وعن ابن 
عبّاس #: قال: (لا رضاع بعد الفصال الحولين) في مصنف عبد الرزاق۷: 768 5» وعن 
عمر #ه» قال: (لا رضاع بعد الفصال) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: »0٥١‏ وعن 
مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: (دخل عللّ رسول الله 5 وعندي رجل قاعد. 
فاشتدٌ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله إِنَّه أخي من 
الرّضاعة» فقال رسول الله : انظرن من إخوانكن مِنَ الدّضاعة؛ فإنَّ) الّضاعة مِنّ 
المجاعة) في صحيح البخاري ”: 217٠١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال 4: (لا يحرم 
من الرضاع إلا ماذ فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) في سنن النسائي الكبرى": 
0 
)١(‏ فعن علي بن أبي طالب ذه قال وَل: (لا رضاع بعد الفطام) في المعجم الأوسط: 
5 ولا حجّة فيا روي عن عائشة رضى الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة تبن سال 
إن مک ی أن ا فاح رمو ننه قف ف ا يكو 
الله» إنا كنا نرئ سالا ولدأء وكان يدخل عل وليس لنا إلا بيت واحد» فماذا ترئ في 
شأنه؟ فقال رسول الله يكِ: (أرضعيه» فأرضعته مس رضعات» فحرم بهنّ» وكان 
بمنزلة ولدها مِنّ الرّضاعة) في المستدرك ۲: : ۷۷ وصححه» وصحيح ابن حبان :٠١‏ 
۸ والمنتقئ :١‏ ۷۳ء لأنّه حاص بسالره لمخالفته للآثار الأخرى. 
(۲) فعن ابن عباس ا قال يي في بنت حمزة ضيه: (لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» هي بنت أخي يِن الرضاعة) في صحيح مسلم؟: ١۷٠٠ء‏ وصحيح ابن 


NO 


1 0 
اخته 


إلا أ أخته من الرّضاع فاته يجوز أن يتزوّجهاء ولايجوز أن يتزوّج 


0 


السب 


(إلا م أخته من الرّضاع فاه يجوز أن يتزوّجهاء ولا يجوز أن يزوج اء 
آنا حت بوط ء الا ول بوجداق ع 


حبان ۱۰: .۳٦‏ 
)١(‏ وتفصيل المستثنون من التحريم بالرّضاع؛ إذ لا ينطبق عليهم حديث: ( بحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب)؛ لأن المعنى الذي وجد التحريم في النسب بسببه غير 
موجود في الرضاع» فانتفت علّة التحريم» وحينئلٍ ع لكو ن تلك الا فر اد مستهراة ببق 
الحديث إلا بحسب الظاهر؛ لأنَّهِ لا يشملها أصلاً؛ لعدم الرابطة. 
فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالحرمة بالنسب: الشخص الذي رضع فحسب» 
أما أقرباءه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك نجد اختلافاً في التحريم بين 
الرضاع والنسب؛ إذ بالنسب لا يوجد هذا الفصل. 
والأفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالدسب ولرتوجد في الرّضاع هم 
.١‏ أمٌ الأخ رضاعاء ويشمل ثلاث صور: 
أ- أن يكون له أخ مِنَ الرضاع له أم مِنَ الرضاع» ولريرضع منها ذلك الأخ. 
نع أن يكو له ا2 مِنَ الرضاع له أَمّ م مِنَ النسب ولريرضع منها. 
ج - أن يكون له أخ يي 0 مِنَ الرضاع. 
ل وق لمر ل 
۳. أت الاين رضاغاًء ولهاصور ثلاث: 
أ أن يكون للرجل ابن من الرضاع ولذلك الابن خت من الرضاع إرترضع من زوجة 
هذا الأب. 
ب أن يكون له ابن من الرضاع؛ ولذلك الابنٌ أخت من النسب. 

كك 


ج - أن يكون له ابن من النسب ولابنه أخت من الرضاع. 
5 ات تة رضاعا وفتها الصور :الغلافة السابقة. 
ه.بنت أخت الابن رضاعاًء وفيها الصور السابقة. 
ديقت الت البنت وضداعاء وفيها الضور السابقة: 
1۷ انه ر شاعا و تد كاذل ور 
أ- أن يكون له ابن من الرضاع والابن له جدّة من الرضاع. 
ب أن يكون له ابن من الرضاع له جدة من النسب. 
ج -أن يكون له ابن من النسب وله جدة من الرضاع. 
8 جدة بعهوضاعا» وها الصور العاذثة السائقة: 
9.أمٌ عمّه رضاعاًء وفيها ثلاث صور: 
لكأن کو غ ون ارغ رفاغ عفنا كان ب كام وليك 
العم له آَم من الرضاع. 
ب أن يكون له عم من الرضاع والعمّ له أمّ من النسب. 
ج- أن يكون له عم من النسب» وللعمٌ أمٌ من الرضاع. 
٠‏ أمٌ العمّة رضاعاًء وها الصور السابقة. 
١م‏ الخال رضاعاًء وها الصور السابقة. 
5م الخالة رضاعاًء وها الصور السابقة. 
#أعكة ا 
ل رة له اى رقافاءوالاين له عة راغ 
ب أن يكون له ابن من الرضاع وابنه له عمّة من النسب. 
ج - أن يكون له ابن نسبيّ ولابنه عمّة من الرضاع. 
5.عمّة البنت رضاعاًء وها الصور الثلاثة السابقة. 

5 


2 
وأحث ابه من الصاح ور رر جا رلا رر أن هر + اخت ابنه من 
الس 
2 
. (وأخث ابنه من الرّضاع يجوز أن يتزرجهاء ولا يجوز أن يعزوجَ خت 


6ت غه اله رضاعاء ونا الصو ر السابقة 
ناض فة هة وشباعاء وكا الصو الشابقة 
آم ابن ابنه رضاعاًء وها ستة صور: 
أ- أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من الرضاع وله أَمّ من الرضاع. 
ب - أن يكون ابنه من الرضاعء وللابن ابن من الرضاع وله أمّ من النسب 
ج- أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من النسب وله أَمّ من الرضاع. 
د - أن يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من الرضاعء وله آم من الرضاع. 
هان يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من الرضاعء وله أم من النسب. 
و أن يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من النسب» وله آم من الرضاع. 
.م بنت ابنه رضاعاًء وها الصور السابقة 
ويمكن نفس هذه الصورة النظر لها من جهة أخرئ.ء فيقال في مقابله: تزوّجه أمَّ أخيه 
وأخته: تزوّجها أخا ابنها وبنتهاء وني أخت ابنه أو بنته: أبو أخيها أو أختهاء وني جدة 
ابنه أو بنته جد: ابنها أو بنتهاء وفي أم عمّه: ابن أخي ابنهاء وني أمّ عمّته: ابن أخي بنتهاء 
وني آم خاله: ابن أخت ابنهاء وني أم خالته: ابن أخت بنتهاء وفي عمّة ولده: عم ولدهاء 
وفي بنت عمة ولده: خاهاء وني مقابلة تزوجها بأخي ابنها: تزوجه بأم أخيه. كا في في 
شرح الأحكام الشرعية ص11-594» والأحوال الشرعية ص١575-5,‏ والدر المختار 
ورد المحتار ۲: ۰٤٨۸-٤٨۷‏ وسبل الوفاق ص ٩۷-۹٥٩‏ . 
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وامرأة ابنه من الرّضاع لا يجوز أن يتزوّجها. كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من 
السب ولب الفحل يتعلق به التحريم» وهو أن ترضع ع مرآ صبيةٌ فتحرم هذه 
الصبية على زوجهاء وعلى آبائه وأبنائهه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أب 
للمرضّعة؛ ويجوز أن يتزوّج َ الرّجِلُ بأخت أخيه من الرّضاعء كا يجوز أن يتزوّجَ 
بأخت أخيه من السب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من الأ جاز 
لأخيه من أبيه أن يتزوّجهاء وكلّ صبيين إذا اجتمعا على ثدي واحد لم بيز لأحيهما 
أن يتزوّج الآخر 

وامرأة ابنه من الرّضاع لا يجوز أن يتزوّجهاء كا لا يجوز أن يتزوج امرأة 
ابنه من التسب)؛ لما مر من الحديث. 

(ولبنُ الفحل يتعلّق به التحريم؛ وهو أن ترضح المرأةٌ صبيةٌ فتحرم هذه 
الصبيةٌ على زوجهاء وعلى آبائه وأبنائه» ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أباً 
للمرضَعة)؛ لعموم الجديب 

(ويجوز أن يتروّجَ ع الرجل ا أخيه من الرّضاعء كما يجوز أن يتزوّجَ 
بأخت أخيه من السب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من الم جاز 
لأخيه من أبيه أن يتزوّجها)؛ لاله لا قرابة بينهماء وإذا جاز في السب ففي الرّضاع 


ع 


أول. 
(وكل صبيين إذا اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوّج 
الآخر)؛ لأنََّها أخوان. 


)١(‏ قبد بالذي نزل منه اللبن؛ لأنّه إذا ر يكن اللبن منه بأن تزوّجت ذات لبن رجلا 
فأرضعت صبياًء فإنّه لا يكون ولداً له من الرضاعء بل يكون ربيباً له من الرضاع وابناً 
°۹ 


ولا يجوز أن يتزوج الْْضَعةَ أحدٌ من ولد التي أرضعتها ولا ولد ولدهاء ولا يجوز 
أن يتزمّجَ الصبيٌ الْْضَعٌ أخت زوج الَرْضعةء وإذا اخلط اللبنُ بالماء والبن هو 
اغالب تََلّق به التحریم» وإن ¿ غلب اماع لم يتعلّق به التحریم» وإن اختلط بالطعام م 
يتعلّق به التحريم وإن كان اللبنُ غالباً عند أي حنيفة له 

(ولا يجوز أن يتزوّجَ المرْضَعَةَ أحدٌ من ولد التي أرضعتها؛ لأتّم 
إخوتها. 

(ولا ولد ولدها)؛ لأَئَّم أولاد الأخوة. 

ا 0 لأا عمّته 
من الرّضاع. 

(وإذا اختلط اللبنُ بالماء واللبنّ هو الغالبٌ تعلق به التحريم وإن غليّه 
ماهم يتعلّق به التحريم)؛ لأنَّ المغلوبَ لا حكم له إذا أرييق له قرّة لبنية. 

وقال الشَّافِعيٌ ظله: إن وصل إلى جوفه مقدار خمس رضعات ولوفي 
جع فاء تعلق نعلق به التحريم» وهذا إهمال ما لاحظه الشرع» فإِلّه اعتبر رضاعاً ينبت 
به اللحم» وينشر العظم» والمغلوب ليس كذلك. 

(وإن اختلط بالطعام ل يتعلّق به التحريم وإن كان اللبنٌ غالبا“ عند أي 
حنيفة 4)"؛ لأنَّ غلبة القرّة للطعام» ويصير اللبن مستهلكاً؛ ولهذا يرق ويفسد 


)١(‏ وغلبة اللبن: أن يوجد طعمه ولونه وريحه» وقيل: الغلبة عند أبي يوسف ذه: تغير 
اللون والطعم» وعند محمد ذه: إخراجه مِنَّ الاسم. كا في الجوهرة۲: ۲۹. 
(؟) لأنَّ الطعام أصلء واللبن تابع له في حت المقصود» فصار كا مغلوب» ولا معتبر 
بتقاطر اللبن مِنَ الطعام عنده» هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام؛ إذ هو الأصلء كما 
في الحداية7: "501 . 
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وقالا: يعلى به التحريم إذا كان غالبا وإذا اختلط بالدواء واللبن هو الغالب 
تعلّق به التحريم» وإذا حُلِب اللبن ا 
التحريم 
في المشاهدة» وقيل: إِنّهِ إذا كان مع الطعام إريصل إلى موضع الشراب» وإِنَّا يصل 
احرص e e‏ 

(وقالا: تعلق به التحريم إذا كان غالبً»» كما في الماء الو 

وا اخلط الو الو هو اال ملق به التحريم)؛ اعتباراً 

EE NED‏ ر" به الصبيّ تعلّق به 
التحريم)”؛ لحصول معنئ الرّضاعء وهو الإنبات والإنشاز". 

وقال الشَّافِعِيَ ه: لا يتعلّق به التحريم؛ لاله نجسٌ لايحل شربه إلا 
أنَّ النجاسة لا تسلب الخاصيّة كلبن الحيّة إذا وقع فيه نجاسة» وعلل أنَّ اللبنَّ لا 


(١)الوجور:‏ الدواء يوجر في وسط الفم: أي يصبء تقول: وجرت الصبي وأوجرته. 
كما في ختار الصحاح :١‏ “01/. 

(۲) لأنَّ اللبن بعد الموت عل ما كان عليه قبله» إلا أله في وعاء نجس» وذلك لا يمنع 
التحريم؛ ولأن اللبن لا يلحقه بالموت» فحاله بعده كحاله قبله؛ ولأن الميتة فقِدَ فعلهاء 
و ار تعد بدلاله | لضا لصتيو متها وه و المخريم يلين 
اميتة أنَّه لو ارتضع بلبنها صغيرة وها زوج فإِنَ الميتة تصير أمَّ زوجته» وتصير محرماً 
للميتة» فله أن ييممها ويدفنهاء ى) في الجوهرة7: 79. 


(۳) الإنشاز: تركيب العظام بعضها علل بعض» »كما في لسان العرب ه CIA:‏ 
رك 


وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة واللبن هو الغالب يتعلّق به التحريم؛ وإن علب لبن 
الغاة م يتعلق به التحريمه وإذا اخقلط لبن امرآتين نعلق التحريم بأكثرهما عند أي 
حنيفة وي یوسف ‏ وقال تُمّد: يتعلّقٌ اء وإذا نزل للبكر لبنٌ فأرضعت به 
صَبِيا تعلق به التحريم 

(وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة واللبن هو الغالب يتعلّق به التحريم وإن 
غلب لبن الشاة لم يتعلّق به التحريم)؛ لأنَّ لبنَ الشاة غير مؤثر في التحريم؛ فصار 
كالماء. 

(وإذا اختلط لبن امرأتين تَعَلّقَ التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي 
بودي نالعاو تي 

(وقال مُحمّد) وزفر كد :: (يتعلقُ (le‏ لآن رواسا 010 
التحریم» واختلاطه بمثله لا يسلب قو 

(وإذا نزل للبكر لبنٌ فأرضعت به صَبِيًاً تعلق به التحريم)”؛ لإطلاق 
النض. 


)١(‏ قال في المداية: وعن أبي حنيفة 4 في هذا روايتان» ومشئ علل قول أي يوسف 
الإمام المحبوبي والنسفي» ورجح قول محمد د الطحاويّء وفي فتح القدير: :٤٥ ٤‏ 
وكأنَ ميل المرغيناني إلى ما قال محمد # حيث أخر دليله» فن الظاهر أنَّ مَنَ تأخر 
كلامه في المناظرة كان القاطع للآخرء وأصله أنَّ السكوت ظاهر في الانقطاع» ورجح 
بعض المشايخ قول محمد #2 أيضاًء وهو ظاهر » قلت: وقوله هو الأحوط في باب 
ا لحرمات» كما في التصحيح ص7 7. 

(6)ولانهسيت النشوء فكعت ةة البعضنيةء كا ق الهذانة :454+ وعلية 
الأربعة إلا في رواية عن الشَّافِعيَّته. ورواية عن أحمد ذيه؛ لأنّه نادر فأشبه لبن الرّجل 
قلنا: ندرة الوجود لا تمنع عمل الدليل إذا وجدء كا في فتح القدير!: 555. 
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وإذا نزل للرّجل لبن فأرضع به صبياً م يتعلّق به التحريم» وإذا شرب صبيان من 
لبن شاة فلا رضاع بينها 

(وإذا نزل للرّجل لبنٌ فأرضع به صبياً لم يتعلّق به التحريم)؛ لأن اسم 
الرّضاع ينصرف إلى المعتاد» وهو من النّساء. 

(وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهم|)"؛ لما مر آنه غير 
معتاد. 


(1) ذكر في المبسوط في هذا حكاية وهي: أن محمد بن إساعيل البخاري صاحب 
الأخبار كان يقول: تبت به حرمة الرضاع» فإنَّهِ دخل بُخارئ في زمان الشيخ أي 
حفص الكبير #» وجعل يفتي» فقال له الشيخ: لا تفعل فإِنّك لست هناك فأبئ أن 
يقبل نصحه حتئ استفتي عن هذه المسألة» فأفتى بثبوت الحرمة» فاجتمعوا وأخرجوه 
من بخارئء كما في فتح القدیر۳: ٤٥۷‏ . 

وجعل الإمام الكوثري هذه القصة سبب انحراف البخاري عن الحنفية» فقال في حسن 
التقاضى ص7/-84: «كان البخاري نظر في الرأي وتفقه علل فقهاء بخارئ من أهل 
ارام نون E‏ دو عم E‏ اننا سن لمكا و رود ل 
بخارئ» حسده علماء بلده» شأن كل من يرتحل للعلم ويعود إلى أهله بالجمٌ منه» حت 
أمسكوا له فتوئ كان أخطأ فيهاء فآخرجوه من بخارئ بسببهاء وأبو حفص الصغير - 
ولد أي حفص الكبير- هو صاحب القصّة في إخراج البخاري من بخارئ» فلا 
أخرجوه من بخاری بسبب تلك الفتوی انقلب عليهم» وجرئ بينه وبينهم ما جرئ ى| 
سبق للبخاري مثيله مع المحدثين في نيسابور» فأخذ يبدي بعض تشدّد نحوهم في كتبه» 
ما هو من قبيل نفثة مصدورء لا تقوم بها الحجة» ويرجى عفوها له وهم» سامحهم الله 
تعالكل»). 

قال اللكنوي في الفوائد ص9 ٠-7‏ 5 : «أستبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري 
ودقة فهمه وسعة نظره وغور فكره ما لا يخفى عل من انتفع بصحيحه. وعلل تقدير 

و 


2 1ك ل هده ٤‏ 9 7 5 
وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج» 
٠‏ هو * 5 + ا 2 
وإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر هاء وللصغيرة نصف المهر» ويرجع به الزوج 

على الكبيرة إن كانت تعمّدت به الفساد. وإن لم تتعمّد فلا شىء عليها 


(وإذا تزوّجَ الرّجِلُ صغيرةً وكبيرةً فأرضعت الكبيرةٌ الصغيرةً حرمتا 
على الوج)؛ لثبوت المحرمية المحرمة للتناكح. 

(وإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر ها)؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها. 

(وللضيغيرة نفيك المبين)؛ لر جروا ف قل الد ل مو عدر نيان 
چ ص 

(ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمّدت به الفساد. وإن م 
تتعمّد فلا شيء عليها)؛ لأن الرّضاعً في الأصل ليس بسبب الضمانء بل هو مباحٌ 
أو هو واجبٌ عند الضرورة» وإنَّا يصير سبباً للضمان بالتعدّي. 

رقا الان ف تضم فى الان لان سنت انادف لا ملف 
بلطي وهر ا ماقرة الاالا قم وكا ماك الست 
نظيره حفر البئر في الملك. 


صختها فالبشر يخطىع». 

(1) لأنَّ الفرقة ليست من قبلهاء إن كانت من جهة الكبيرة حين أرضعتهاء فإِنَّ اللبنَ 
يصل إلى جوفها من غير فعل منها في الارتضاع» ويرجع بذلك علل الكبيرة إن كانت 
تعمّدت الفساد» ولا تحل له هذه الكبيرة أبداً؛ لأن جرد العقد علل البنت يو جب حرمة 
الأم» وأما الصبيّة فما تحل له إذا فارقته التي عنده؛ لأنَّ العقدٌ علل الأمّ لا يوجب حرمة 
البنت» وإن كان بعدما دخل بالكبيرة حرمن عليه؛ لأا صارتا ابنتها من الرضاعة» 
والدخول بالأمّ يحرم البنت» ثم للكبيرة مهرهاء ولكل واحدة مِنّ الصغيرتين نصف 
المهرء ولا تيل له واحدة منهنٌ أبداً؛ لوجود الدخول بالأمّ وصحّة العقد على البنت» كا 
ف المستوطة» 1 
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ولا يُقبل في الرّضاع شهادة النّساءِ مُنفردات. وإنَّا يثبت بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين 
(ولا يُقبل في الرّضاع شهادة النَّساءِ مُنفردات. وإنَّما يثبت بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين)”؛ ل التيادة السام فيوو تن فنا لا اطلاع لجال 
اوا اه 
وقال الشَّافِعِيَ #ه: يثبت بشهادة أربع نسوة» وقد روي فيه أثراً" يدل علل 
التنزه» وبه نقول. 


)١(‏ وقد نقل اللكنوي عدة عبارات تؤكد ما ذكر القدوري في الإفصاح عن شهادة 
الراكي رض عن ١‏ دا ذا للحتو التماراك a‏ افوا اا 
يحرم النكاح بمجرد قول آم المخطوبة: إني قد أرضعته. لا يقال: قد ڌ تقرّر في مقرّه أن 
المقرٌ يؤخذ بإقراره» فينبغي أن يعتبر قول أم المخطوبة» ويحرم النكاح.... لأنانقول: 
اع د لو ل ل كي لاد 
الرّجل بأنَّ الامرأة الفلانية أختي م مِنَالرّضاعة. ثم أراد أن يتزوّجها لايمنع من 
ذلك.... وكذا لو أقرٌ بعد العقد ّا أختي مِنَ الرّضاعة لا يحكم بفسخ النكاح» نعم؛ لو 
أصرٌ عن ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة» ىا صرح به قاضي خان ذه 
في فتاواه١:‏ 77 25. 
(؟) فعن عكرمة بن خالد المخزومي» أنَّ عمر بن الخطاب 5ه أي في امرأة شهدت على 
رجل وامرآته أَنََّا أرضعتههاء فقال: «لا حتئ يشهد رجلان أو رجل وامرأتان» في 
السنن الكبرى للبيهقي ۷: ۷۳ء والسنن الصغرى !: ۱۸١‏ وسنن سعيد بن منصور 
TAT :\‏ 
 )۳(‏ فعن ابن جریج» عن عطاء» قال: الا ر فن السا اقل من أربع» في السنن 
الكبرئ للبيهقي ۷: .۷٦۳‏ 

SE 


كتاب الطلاق 
كتاب الطلاق“ 


)١(‏ الطّلاق لغةّ: رفع القيد مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياً» كا في طلبة الطلبة 
ص ١07-0؛‏ والمغرب ص۲۹۳»ء واصطلاحاً: رفع قيد التكاح في ال حال أو ني المآل 
بلفظ مخصوصء كا في تنوير الأبصار ۲: ١5-4١5‏ 4» أو رفع القيد الثابت بالتكاح 
شرعاًء کا في كنز الدقائق 7: ۱۸۸ وملتقئ الأبحر :١‏ ۰۳۸۰ والغرر .٠١۹:۱‏ 
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقهاء وهذا في الطلاق البائ ئن؛ لأنّه لا بدّله لإرجاع 
زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاهاء وهذا في البينونة الصغرئ, أما الكبرئ 
فيشترط أن تتزوّج بغيره. 
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدةء وهذاني الطلاق الرجعي؛ لآنه يجوز للزوج 
مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد. 
ومعنئ بلفظ مخصوص: وهو ما اشتمل علل ألفاظ الطلاق الصريح في مادة (ط ل ق)» 
وسائر الكنايات» كا في الدر المختار ؟: 5 ١5-5١‏ 4» ورد المحتار 7: .5١85- 5١5‏ 
والأصل في الطلاق: الحظر علل الأصحٌء ىا حقق ذلك ابن اهام في فتح القدير ۳ 
ا ا E PY RE‏ 
لک ین نف سكم أَزويجا ِتَسَكُوأ يها وَحَعَلَ بتڪم ا فى 
الطلاق قطع هذه المودة والرّحمة بينهماء وقوله عل : !يمون مس ل تكرطوأ کک 
عل آله فيو خَيرًا يا ل 4 [النساء :۹ فقي هذا حت للرّجال عل الصبر إذا 
رأوا منهنّ ما يكرهون» وإريرشدهم سبحانه إلى الطلاق» فمن باب أولى الإحسان 
إليهم إن إريروا ما يكرهون؛ والطلاق ليس من الإحسان» وقوله وَي: (إن الله َل لا 
يحبٌ كل ذواق مِنَ الرّجال» ولا كل ذواقة مِنّ النساء) في مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : 
17 وبلفظ: (إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات) في تفسير الطبري 7: 9ه 
اك 


ومسند البزار ۸: ٠7١‏ والمعجم الأوسط 8: 275 والفردوس 7: ,5١‏ وعلل أبي حاتم 
١ه‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: :٠١‏ «أحد أسانيد البزار فيه عمران 
القظان»:و ادوا بن حبّان وضعفه یی بن سعيد)» وعن ابن عمر اد قال 44: 
(أبغض الحلال إلى الله ع الطلاق) في سنن أبي داود ۲: ٠٠٠٠١‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 
» ومسند ابن عمر ص5 7» والمجروحين ۲: 15» وسنن البيهقي الكبير ۷: 27757 
ومصنف ابن أبي شيبة 5: /141. وفي المستدرك 7: ١5‏ 7» وصححه. وسنن أبي داود ۲: 
5 بلفظ: (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطّلاق)» وله شاهد عند الدارقطني 5 : 
٥‏ والبيهقي ۷: ۳٦۱‏ وعبد الرزاق 5: ۳۹۰ عن معاذ ذه قال كَلهُ: (يا معاذء ما خلق 
او لس اد ال 1 
الطلا ... الخ)» ورواه الديلمي في الفردوس 0 : /ا: عن معاذ #ه بلفظ: (إِنَّ الله 
la‏ ال ا ل e‏ 
هريرة 5ه أيضاً عن عل #5 رفعه بسند ضعيف: (تزوجوا ولا تطلقواء فإ الطلاق تز 
منه العرش)» وروي في مصنف ابن أبي شيبة 5: ۱۸۷ عن علي 4ه آنه قال: «يا أهل 
العراق» لا تُرَوّجوا الحسن يعني ابنه ‏ اله مطلاق» فقال له رجل: والله لتُروجنّه فما 
رضي أمسكه وما كره طلَّقَ). وني صحيح ابن حبان١٠:‏ 287 وموارد الظمآن۱: ۳۲۱: 
عن أبي موسى ذه قال #: (ما بال أحدكم يلعب بحدود الله له يقول: قد طلقت» 
قد راجعت». وتمامه في كشف الخفاء :١‏ 579-7/8» وسبل الوفاق ص 5١-1١5٠‏ 7؟. 

فحديث «أبغض الحلال...» نصّ في آله مباح» وكأنَّ غاية ما فيه آنه مبغوض إليه ڳل 
وإريترتب عليه ما رنَّبَ علك المكروه» ودليل نفي الكراهة: قوله غَل: + اجاح عكر إن 
ق يس 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ كما في فتح القدير :507» ورد المحتار »5١7:7‏ وقوله 
غَللة: + مَطَلِمُوهْنَ ليكّتو * [الطلاق: »]١‏ وتطليق رسول الله يل حفصة ثم مراجعتهاء 
في صحيح ابن حبان .٠٠١ :٠١‏ والمستدرك ۲: ۲٠١‏ وسنن الدارمي 7: ١5‏ ”» وسنن 

-۱۱۷- 


الطلاقٌ على ثلاثة أوجه: 
(الطلاقٌ" على ثلاثة أوجه: 


أبي داود ۲: 7/84 وسنن النسائي ۳: ٠7‏ 5» وسنن ابن ماجه ٠٥۰ :١‏ وطلاق 
الصحابة خن فن عمر 5 طلَّقّ أمّ عاصم» وابن عوف ه طلّق تماضرء والمغيرة بن 
شعبة له طلَّق أربع نسوة» فإنَّه حمولٌ علن الطلاق لحاجة» كا في فتح القدير ۳: 2407 
ورد المحتار »5١7:7‏ وسبب: ككبرء أو ريبة» أو دمامة خلق» أو تنافر طباع بينهماء أو 
إرادة تأديب» أو عدم قدرة علل القيام بحقوق النكاح؛ ونحو ذلك» كما في شرح 
الأحكام الشرعية١:‏ ۲۹۲. 
)١(‏ يعتري الطلاق الأحكام التكليفية المعروفة: 
أولاً: الإباحة: إن كان حاجة وسبب كما سبق وكأن يلقئ إليه عدم اشتهائها بحيث 
يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه علل جماعهاء ک| في فتح القدير ۳: .٠٠٠١‏ 
ONS‏ كادك ال أعحوقية له أو كه شولا ا وشعليها أو EEE E‏ 
فرائض الله تعالل» فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزيهاً: 
كما في الدر المختار 7: ١5‏ 5» ورد المحتار 7: ١7‏ 5» وببجة المشتاق لأحكام الطلاق 
ص ”7. 
ثالثاً: الكراهة: إن كان لا يشتهيها وقادراً على الڙواج مِن غيرها مع استبقائها ورضيت 
بإقامتها في عصمته بلا وطء أو بلا قسم» کا كان فعل يله مع سَوَدَةَ بنت رَمّعَةَ رضي الله 
عنهاء کا في فتح القدير ۳: ۳٠١‏ ففي الحديث: (إِنَّ سَوَدَةُ بنت رَمَعَةَ ًا صنت وَفَرفَتَ 
أن يفارقها رسول الله 4 فقالت له: يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله 4 منها) سبق 
رابعاً: الوجوب: إن فات الإمساك بالمعروف: كما لو كان الزوج خصياً أو مجبوباً أو 
نينا كا في الدزالمختار £1١:‏ ورد المحتار £1 وة المشتاق ص :١‏ 
AL‏ 


أحسنٌ الطلاق» وطلاقٌ السنةء وطلاق البدعة 
أحسنٌ الطلاق. 
وطلاقٌ السنة. 
وطلاقٌ البدعة”. 


خامساً: الحرمة: وهو إن كان الطلاق بدعياً: كالطلاق في الحيض. أو في الطهر الذي 
جامعها وطلّقها فيه» والطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة» كما في الدر المختار7: ١١‏ 5» وببجة 
المشتاق ص ”. 
)١(‏ أي: خلاف السئة» وهو نوعان: 
الأول: بدعي من حيث العدد» ولها صور: 
الأول طاو ووه ا ا تش كلية و قرا أن طالق دقاو 
ثنتين» وهو حرام حرمة غليظة» وكان عاصياًء لكن إذا فعل بانت منه. 
الثانية: تطليق زوجته في طهر واحد ولريراجعها فيه إن كانت مدخولاً بها؛ لأا إن 
خلت الرجعة فلا يكره عند الإمام وزفر دء وعندهما يكره؛ كما في مجمع الأنهر :١‏ 
ا 
الثاني: بدعي من حيث الوقت» وله صور: 
الأوك: تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه. 
الثانية: تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بهاء وتجب مراجعتها في الأصحًّ كما 
في مجمع الأهر١:‏ ۳۸۳ فإذا طهرت ثم حاضت» ثم طهرت طلّقها إن شاء» وإن شاء 
أمسكها؛ عملاً بحقيقة الأمر» ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة؛ 
لحديث ابن عمر ب وقيل: تستحب المراجعة كم في الّدُوريَّكه؛ لأنَ النكاح 
مندوب» ولا تكون الرجعة واجبة» كما في مجمع الأخهر ٠۸۳ : ١‏ 
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فأحسسٌ الطّلاق: أن يُطلَقَ لجل امرآته تطليقةٌ واححدةٌ في طهر لم يجامعها فيه 
ويتركها حتى تنقضي عدّتهاء وطلاق السئة: أن يُطلّقّ المدخولٌ بها ثلاثاً في ثلاثة 
أطهار» وطلاقٌ البدعة: أن يُطَلّقَها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا 
فَعَلَّذلك وَكَعَ الطلاق» وبانت منه. وكان عاصياً 

فأحسنٌ الطّلاق: أن يُطَلَّقٌ الرّجلّ امرأتّه ته تطليقةٌ واحدةً في طهر لم يجامعها 
فيه ويتركها حتى تنقضي عدّتها)؛ لما روي عن النَحَعيَ طله: أن اا و 
الله يك كانوا يستحبون أن لا يطلّقوا للسّنة إل واحدة» ثُمّ لا يطلّقوا غير ذلك حتى 
تنقضى العدّة)". 

1 اللا ل يد 

إِذَا طلقم السا شوش تهرك الوذه 4 [الطلاق: ١‏ قال ابن عباس ا 
أ لا هان غد : 

(وطلاقٌ البدعة: أن يُطلّقَها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد)؛ 
لأنَّ الحاجةٌ تندفع بالواحدة» والزيادةٌ إسراف» فكان حراماً» وفي طهر واحد 
يحتمل الندم عند صدق الشهوة. 

(فإذا فَعَلَ ذلك وَقَّعَ الطلاق. وبانت منه» وكان عاصياً)؛ لما روي عن 
عمر ذ: ( أله كان لا يؤت برجل َل اا وي ا 


)١(‏ فعن مغيرة» عن إبراهيم» قال: «كان يستحبون أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حتئ 
يخلو أجلهاء وكانوا يقولون ۾ لمعل أن يحت بَعَدَ ذلك اَم © [الطلاق: ١]ء‏ لعله أن 
يرغب فيها» في مصنف عبد الرزاق :٦‏ 0707 واللفظ له» ومصنف ابن أبي شيبة 9: 
5ع وعن خالد الحذّاءء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة: «أن يطلقها 
واحدة» ثم يدعها حتى تبين بها» في مصنف ابن أبي شيبة 9: ٠٥١۲‏ . 
() قال ابن عباس : قبل عِدَِّنَ» في سنن النسائي 5" . 

۲۰ - 


والسّةٌ فى الطلاق من وجهين: سنة فى الوقت» وسنة فى العدد 
وأجاز ذلك عليه)”. 

وعن عل وابنٍ مسعود وعمران بن الخصين د مثله". 

وقال الشَّافِعِيَ 5: لا أعرف سُّئَّة في عدد الطلاق» وإِنَّ) هو مباح» وخبر 
عمر #5 يرد ذلك؛ لأنَّ عمر ه لا يضر_ب على مباشرة المباح؛ ولأنَ المباح إذا 
امود :فته كان حرام كالأكن رارت 

(والستة في الطلاق من وجهين: 

١.سئّة‏ في الوقت. 

۲.وستة في العدد. 


)١(‏ فعن أنس # قال: (كان عمر #ه إذا أي برجل قد طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس 
أوجعه ضرباء وفرّق بينهها). وعن مالك بن الحارث» عن ابن عباس 4 قال: أتاه 
رجل فقال: إِنَّ عمي طلق امرأته ثلاثآء فقال: إنَّ عمك عصى الله فأندمه الله» فلم 
يجعل له مخرجاً» في مصنف ابن أبي شيبة 4: .0١19‏ 

(۲) فعن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن علي 5ه فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
قال: «لا تحل له حتئ تنكح زوجاأً غيره»» وعن علقمة بن قيس قال: أت رجل ابن 
مسعود #ه فقال: إن رجلاً طلق امرأته البارحة مائة قال: «قلتها مرة واحدة؟)» قال: 
نعم قال: «تريد أن تبين منك امرأتك؟» قال: نعم» قال: هو کا قلت» قال: وأتاه رجل 
فقال: رجل طلق امرآته البارحة عدد النجوم» قال: «قلتها مرة واحدة؟)» قال: نعم 
قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم» قال: هو كا قلت» في السنن الكبرئ 
للبيهقي ۷: /51 58-5 40 وعن واقع بن سحبان» قال: سئل عمران بن حصين #5 عن 
رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ قال: «أثم بربه» وحرمت عليه امرأته» في مصنف ابن 
أي شب 619:9 

ان 


فالسنة في العدد : تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بهاء والسئة في الوقت 
تثبت في حَقٌّ المدخول بها خاصّة» وهو أن يُطلّقّها في طهر لم يجامعها فيه» وغير 
الدخول بها لَه في حال الطهر والحيض» وإن كانت المرأةٌ لا تحيض من صغر 
أو كبر فأراد أن بُطلقها للستة طلّقها واحدة» فإذا مضى شهر طلّقّها أخرى. فإذا 
مضى شهرٌ آخر طَلَقَّها أخرىء ويجوز أن يُطلّقها 

فالا ى الد تشهري :يهأ الدتحول ينا وغين التخول ااام 

(والسئّة في الوقت تثبت في حَقّ المدخول بها خاصّة. وهو أن يُطلّقَهاني 
طهر م يجامعها فيه. 

وغير المدخول بها يُطلَّقَها في حال الطهر والحيض)”؛ لأنَّ الطلاقّ إنَّا كره 
ا لزدكر زود E‏ ا ها 
الحيضة لا تعتبر من العدّة» ولا عدّة عل غير المدخول بهاء فافترقا. 

(وإن كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن بطلا للسنّة طلقا 
واحدة فإذا مضى فور ظلتها آخر ی» فإذا مضى د شه آخر لما أخرى)”؛ لأنَّ 
الشهرّ في حَق غير ذوات الحيض ت مقام اله وور أن تطلقها 


EEE aê الانسان‎ AEN N ANNES 
امرأة إر ينل منهاء فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجةء بخلاف المدخول بهاء فإِنَّ‎ 
الرغبة فيها تقل با حيض» فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقهاء كما في سبل الوفاق‎ 
e 

(5) لأنَّ الأشهّر قائمة مقام ا لحيض» وينبخي أن يطلّقها في غرّة الشهر حتئ يفصل بين 
كل تطليقتين بشهر» ويجوز طلاقهنّ عقيب الجاع؛ لأنَّ الكراهة في ذوات الحيض؛ 
لتوهم الحبل» وهو مفقود هناء کا في سبل الوفاق ص5 4 7. 

E 


ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان» وطلاقٌ الحامل يجوز عقيب الجاع 
ويُطلّقَها للسئّة ثلاثا يَفْصِلُ بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ده وقال تُحَمّد: لا يُطلقها للسئّة إلا واحدة» وإذا طلَّقّ الرّجِلٌ امرآته في حال 
الحيض وقع الطلاق 
ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان)؛ لأنّه إنَّ) كره ذلك في حقٌّ ذوات الأقراء؛ 
الال الم يوو ابرع بولا رولف ا 

وقال زَقّر 4#: يفصل بينهما بشهر؛ لأنّه قائدٌ مقام ا حيض» إلا أن ا حكمة 
aS‏ 

(وطلاقٌ الحامل يجوز عقيب الجماع)؛ لما ذكرناء (ويُطلّقَها للسئّة ثلاث 
فصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف )؛ اعتباراً بالآيسة 
والصغيرة. 

(وقال تُحمّد) ورُئّر#:: (لا يُطلقها للسئّة إلا واحدة)”؛ لأنَّ الشهرٌ في 
حديا لمي شوو :الل القوال #اتمووهاء إلا e‏ لتقن 
بشرطء فان مدا 4 ذكر أن رجلاً لو طلَّقَ امرأته رجعيا تع وطئها فحبلت لا 
يُطلقها للسنة حتى تطهرٌ من نفاسهاء والطهر من النفاس ليس من فصول العدّة» 
فكذلك الشهر في حق الحامل. 

(وإذا طلّق الرّجلٌّ امرأته في حال الحيض وقع الطلاق)؛ وكان عاصياً 


(1) لأنَّ مدّة حملها طهر واحدء فلا يصاح للتفريق كالطهر الممتد» كما في مجمع 
الأهر١:‏ 7"857. 
(۲) في أ: «كالممتد». 

17م 


ويستحبٌ له أن يراجعها. فيان هرت وحاضت وطهرَت فهو َب إن شاء 
طلقّهاء وإن شاء أمسكهاء ويقع طلاقٌ كلّ زوج إذا كان بالغاً عاقلاً 
(ويستحبٌ له أن وجا فإن طَهُرّت وحاضت وطهرّت فهو حُحَيَدُ: إن 
قا طلفياء وإ شاة أسكهاه لان ا عم # نّا طَلّق امرأته في حال الحسيض؛ 
قال يل لعمر 5ه: «مر ابنك فليراجعهاء فإذا طهرت ثُمّ حاضت ثم طهرت» فإن 
قاد کی :وان ا 
(ويقع طلاقٌ كلّ زوج إذا كان بالغاً عاقلا" 


)١(‏ فعن ابن عمر #: (ألّه طلّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله 
أن يراجعها ثم يمسكها حت تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرئ ثم يمهلها حت 
تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك 
العدة التي أمر الله غل أن يُطلق ها التساء) في صحيح مسلم ۲: ۹۳٠٠ء‏ وصحيح 
البخاري 6: .5١١١‏ 
(؟) وأيضاً: أن يعي ما يصدر عنه» حتى لو غلب علل أفعاله وأقواله الخلل فخرجت 
عن عادته وإن كان يعلمها ويريدهاء فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل العقل 
بكبر أو مرض أو مصيبة فاجئته» والمعوّل عليه في حالهم إناطة الحكم بغلبة الخلل في 
الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن كان يعلمها ويريدها؛ لأن هذه المعرفة 
والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصوها عن إدراك صحيح كا لا تعتبر من الصبيّ العاقلء 
فلا يلزم فيهم أن يكون بحال لا يعلم ما يقول» بل يكتفئ فيه بغلبة الهذيان واختلاط 
الج با هزلء كما هو المفتئ به في السكران؛ ولأن أهلية التصرّف بالعقل المميّره وهو غيرُ 
موجود عندهم» هذا خلاصةٌ ما حققه ابن عابدين في رد المحتار؟: 471-477 . 
فيقع الطلاق من الزوج البالغ العاقل بمجرد العقد الصحيح» أمَا التكاحٌ الفاسد فلا 
يلحقه طلاق» فلو فرض أن رجلاً تزوّج | مرأةٌ بعقد فاسد ثمٌ أوقع عليها طلاقاًء فلا 
1١75‏ 


ولا ية طلاق الصبئّ والمجنون والنائ 
ولا يقع طلاق الصبيّ" والمجنون" والنائم” )؛ لقوله : «كل طلاق جائز إلا 
طللاق الصبئىٌ والمجنون والمعتوه)9. 


يلحق هذا الطلاق الزوجة» فله أن يجدّد العقد عليهاء ولا ينقص من عدد الطلاق شيا 
حتئ لو كان الطلاقٌ الذي أوقعه ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها قبل أن تتزوّج بغيره؛ لأنَّه 
غير واقع» كا في شرح الأحكام الشرعية١:‏ ۲۹۳. 
() ولو كام اا لان آهل الف ف الل ال دول قل ي نذا 
الوصف؛ أن المراد بالعقل المعتدل منه» والصبيٌ وإن اتصف بالعقل حص مخ 
إسلامه» لكنّه ليس بمعتدل قبل البلوغ» فلا يعتبر فيه| يترّب عليه مضرّة له؛ ولأن المدارٌ 
علل البلوغ؛ لانضباطه» فتعلّق به الحكم» ولا يقع طلاق أبي الصبي علل زوجته؛ لقوله 
4#: (إِنَّا الطلاق كن أخذ بالساق) في سنن ابن ماجه :١‏ 77 وسنن الدارقطنى :٤‏ 
۷ والمعجم الكبير ٠٠ :١١‏ والكامل 5: »١١‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ۷ 
وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص الحبير ۳: »۲٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
٤‏ والكناني في مصباح الزجاجة ۲ ۳ : (ضعيف). والمقصود: الزوج» وهي 
كانه لطي 
(۲) وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير؛لآنّه فاقد العقل» وكذلك 
المعتوه؛ وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» لكنه لا يضر_ب ولا يشتم 
بخلاف المجنون؛ لأن أهلية التصرّف بالعقل المميز» ولا عقل له» كما في الدر المختار 
ورد المحتار ؟:57575. 
(۳) لأنّه عدِيمٌ الاختيار في التكلّم» وشرط صحّة التصرّف الاختيار منه.وأيضاً: المغمى 
عليه: وهو آفة في القلب أو الدماغ تعطّل القوئ المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء 
العقل مغلوباًء وإلا عصم منه الأنبياء» وهو فوق النوم» فلزمه ما لزم النوم وزيادة» كما 
في تنوير الأبصار ورد المحتار 7: 5757. 
(4) فعن أبي هريرة ذيد» قال 4: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) 
1176م 


والطلاق غلقبرسية: صريح. وكناية» فالصر-يح قوله: أنت طالق ومطلّقة 


وطلّقتك. فهذا يقع به الطلاق 
س و 
(والطلاق على ضربين: صریح»› وكناية. 
فالصريحٌ قوله: أنت طالق ومطلّقة وطلّقتك”. فهذا يقع به الطلاق 


في سنن الترمذي7: 497» وعن ابن عباس اه قال: «لا يجوز طلاق الصبي» في 
مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : 4 ۷» وسنن الدارمي7: 51177 وعن الشعبي ذه قال: «لا يجوز 
طلاق الصبي» في مصنف ابن أبي شيبة٤: »۷٤‏ وسنن سعيد بن منصور١:‏ 0797 
ومصنف عبد الرزاق۷: .۸٥‏ 

)١(‏ ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استعالها عرفاً في الطلاق» بحيث لا تستعمل 
إلا فيه بأي لغة من اللغات» حتئ إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام» على الطلاق 
وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق» وقال واحد منهم لزوجته: 
أنت عل حرام» وقعَ الطلاق» ولو قال: إرأنوه؛ لأنَّ العرف قاض بذلك. 

وكذلك يلحق بها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة» أو الإشارة 
المفهومة» أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق» كما في رد المحتار؟: 
۹ء والأحكام الشرعية "٠١ :١‏ وما سبق من التفصيل في النكاح في عدم شرط 
العلم بالمعنئ وارد هنا: فلا يشترط العلم بمعناه» حتئ لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلقّظ به 
غير عالربمعناه» وقع قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لايقع أصلاً؛ صيانة 
لأملاك الناس عن الضياع بالتلبيس»» كما في البحر الرائق ۳: ۲۷۷» ومنحة الحفالق : 
٦‏ ومجمع الأغبر 1:١‏ 5/. 

كاك 


الرجعيّ» ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك» ولا يفتقر إلى النيّة» وقوله: 
أنت الطلاق. أو أنت طالق الطلاق. أو أنت طالق طلاقاء فإن لم يكن له نبّة فهي 
واحدة رجعية 
ا ا ا ا و 
للرجعة مرّتان]”» + فَِمْسَاكْمَعْرُوٍ اور وخسن * [البقرة: ۲۲۹]. 

ل ل MS‏ 
العدد» ومجرد النيّة من غير لفظ دال لغو. 

وقال الشَّافِعيٌ فك: إن نوئ ثلاثاً كان ثلاثاً؛ لأنّهِ اسم فاعل كضارب» 
فيتضمّن العدد من الفعل: كقولهم ضارب ضربتين» فلولا تضمنه العدد لا حن 
تفسيره به» إلا أن المتضمنات تثبت تبت بطريق الضرورة» وهي تندفع بالواحدة. 

(ولا يفتقر إلى النيّة)؛ أن النية تعتبر في اللفظ المحتمل معان لتعيّن 
اجداعناء وهذا مستعمل ف الروجات خا بحلاف لفظ الاق لا 
مستعمل في غير المّساءء فافتقر إل النيّة. 

(وقوله: أنت الطلاق؛ أو أنت طالق الطلاق» أو أنت طالق طلاقاًء فإنم 
يكن له نة فهي واحدة رجعيّة)؛ لأنّه صريحٌ داخل تحت قوله غللة: 


(1) لأنَّ هذه الألفاظ يراد بها الطلاق» وتستعمل فيه لا في غيره» فكانت صريحة» ويقع 
الطلاق بها واحدة رجعيّة؛ لقوله جَل: + الطلى تان امسا عزون اوسر 
يخسن 4[البقرة: ۲۲۹]ء فأثبت عل الرجعة بعد الطّلاق الصر_يح» وقال كك: 
ا هِنّ 4 [البقرة ۸ وَإِنَّا يكون هو أولى إذا كان النكاح باقياً» فدلّ عن 
بقاء النکاح» وتسميته بعلاً أيضاً یدل عليه» کا في التبیین۲: 1917 . 
(0) زيادة من ج. 

> 


وإن نوی به ثلاثاً كان ثلاثاًء والضرب الثاني: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية 
أو دلالة حال» وهى على ضربين: 
+ لیران £ [البقرة: ۲۲۹]. 

(وإن نوى به ثلاثاً كان ثلاثاً)""؛ لأنَّ المصدرٌ يذكر بمعنى المغعول» يقال: 
هذا خلق الله لاء وكسب فلان» وغصبه» وصنعه» والمصدر يحتمل الكثرة؛ قال 
الله علا: واد عورأ كيرا 4 [الفرقان: 5 .]١‏ والألفٌ واللامٌُ للاستغراق» 
فيفيد جنس الطلاق» وقوله: أنت طالق طلاقا؛ تأكيد بالمصدرء فيفيد الكثرة 
كقولك: ضربته ضرباً. 

(والضرب الثاني: الكنايات” لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة حال)؛ 
لآم ععملة امعان فا عع يتعبّن الطلاق إلا بدليل زائد» (وهي على ضربين: 
7205 لقوق يوق السك غير أن العو جد عع الاد ره وعفيل الك E‏ 
نواه فقد نوئ محتمل كلامه» فتصحٌ نيّة الثلاث» ولا تصحٌ نيّة الثنتين؛ لأا عددٌ محض 
ولفظ الجنس لا يدل عليه فتلغو نيّته» ونيّة الثلاث إلا صحّت؛ لكونما جميع الجنس» كا 
في شرح الوقاية ص۲۲" قال صدر الشريعة في التوضيح :7١05:١‏ «لفظ المصدر فرد 
إِنَّا يقع علن الواحد الحقيقي» وهو متيقن» أو مجموع الأفراد؛ لأنّه واحدمن حيث 
المجموع, وذا محتمل لا يثبت إلا بالنية علل العدد المحضء ويصحٌ نيّة الثلاث لا 
الاثنين؛ لأنَّ الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحداً اعتبارياً» ولا يصح نية الاثنين؛ 
لأن الاثنين عدد محضء ولا دلالةً لاسم الفرد علل العدد». 
)١(‏ وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النيّة» كما في الشلبي 7: ۱۹۷ أو هي 
الألفاظ التي إرتوضع للطلاق وتحتمله وغيره» ويقوم مقام صيغة الكناية: الكتابة 
المستبينة غير المرسومة» فتتوقف عل النيةء كا في قدري باشا١: .٠٠١‏ 

-۱۲۸- 


منها: ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة» وهي قوله: 
اعتذي» واستبرئي رحمك. وبقيّة الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة» 
وإن نوی بها ثلاثاً كان ثلاثا وإن نوی ثنتين كانت واحدة 

منها: ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي 
قوله: اعتدّي)؛ لأنّه أمرّ بالاعتداد» وذلك يقتضي سابقية الطلاق» فيقع مقتضاه. 
والمقتضئ ضروري» والضرورات تقدَّرٌ بقدر الضرورة» وقد اندفعت بالواحدة 
الرجعية» (واستبرئي رحمك)؛ لاله بمعنى اعتدي» (وأنت واحدة)؛ لأ الواحدة 
قيفة التظليقة ا ا ا ال فا وااو و رمك أن قار تياف" 
واحدة. 

وقال الشَّافِعيٌ 5ه: يقع الثلاث بالنيّة في قوله: اعتدي واستبرئي رمك 
كرفا م لا ت و فرق :"أن ف غيرهنا ول اللقط سل اة او اة 
ولا كذلك هنا. 

(وبقيّة الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة)؛ لأنَّ اللفظ دلّ 
Ne‏ 

وقال الشَافِعيٌ طله: الكناياث كلها رواجع؛ لأن ع ون غ 
الصريح» وبه نقولء فلن الكناية بانفرادها لا تفيد شيئاً أصلاً» فكانت دون 
الصريح» وإِنَّا أفادت البينونة بالنية أو دلالة الحال. 

(وإن نوی بها ثلاثاً كان ثلاثاً» وإن نوی ثنتين كانت واحدة)؛ لأنَّ البينونة 
نوعان: 

مغلظة: وهي الثلاث. 

ومخففة: وهي الواحدة» فأي| نو وقعت؛ لاحتمال اللفظ. 


YS 


ولا يقع ثنتان» وهذا مثل قوله: أنت بائ وب وبتلة وحرامٌ وحبلك على 
غاربك, والحقي بأهلك, وخلية» وبرية» ووهبتك لأهلك» وسرحتك, وفارقتك, 
وأنت حرّة وتقنّعي» واستتري» واغربيء وابتغي الأزواج» فإن ل تكن له نيّة م يقع 
ذه الألفاظ طلاق 

(ولا يقع ثنتان)؛ لأنّه عدد حض» ولا دلالة للفظ عليه. 

وزكر ومالك والشَّافِعِيَ 4 الحقوه بالواحدة» والفرق ما ذكرنا: أنَّ التثنية 
عددٌ حض» وليس اللفظ اقتضاؤه» بخلاف الواحدة - عل مامد . 

(وهذا مثل قوله: أنت بائنٌ» وبتةء وبتلة» وحرام» وحبلك على غاربك» 
والحقي بأهلك. وخلية» وبرية» ووهبتك لأهلك» وسرحتك» وفارقتك» وأنت 
حرّة» وتقتعي» واستتري» واغربي» وابتغي الأزواج» فإن لم تكن له نّة لم يقع بهذه 
الألفاظ طلاق)”؛ لما مَرَّ أنََّا حتملة لمعان» فلا يتعيّن للطلاق. 
)١(‏ أقسام ألفاظ الكناية: 
الأول: ما يصلحٌ جواباً ولا يصلح رداً ولا شت)ً: 
١.اعتدي:‏ فهو أمر بالحساب» فيحتمل أن يراد به اعتداد نِعَم الله تعال» أو ما أنعم الله 
به عليهاء أو الاعتداد من النكاح» فلا يحتمل الرد والسب: أي للمرأة» وإنما يصلح 
جواباً لسؤالها ومعاني أخر. 
؟.استبرئي رَحَك: فيحتمل الاستبراء؛ ليطلقها أو بعدما طلّقهاء فلا يحتمل الرد 
ا 
۳.أنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لصدر محذوف: أي أنت طالق طلقة واحدة 
ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومك» أو عندي؛ لعدم نظيرها في 
شيء من الأشياء» فلا يحتمل الرد والسب. 
٤‏ .فارقتك؛ لأنّهِ يحتمل المفارقة بالطلاق أو غبره» فلا يحتمل الرد والسب. 

1م 


ه.أمرك بيدك؛ لأنّهِ يحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حقٌّ الطلاق» فيكون تفويضاً له 
إليهاء ويحتمل أنه أراد به الأمر باليد في حقٌ تصرّف آخرء فلا يحتمل الرد والسب. 
؟.أنت حرّة: أي عن حقيقة الرق أو رق النكاح» فلا تحتمل الرد والسب. 

۷ ختاري: فهي تحتمل اختاري نفسك بالفراق في النكاح» أو اختاري نفسك في أمر 
آخرء فلا تحتمل الرد والسب. 

.سرحتك؛ لاله يحتمل التسريح بالطلاق أو غيره» فلا تحتمل الردّ والسبٌّ. 

الثاني: ما يصلحٌ جواباً أو شتأ ولا يصلح رداً: 

ايناتن فشكل وجوه جنوه عن وصيلة امكاح وغ العاطين عن ق 
متي نسباً؛ لأنّ البينونة ضدٌّ الاتصال والاتصال متنوع» فيصلح جواباً أو سباً اوشم أن 
للمرأة» وجواباً لسؤالها الطلاق» ولا يصلح رداً. 

E‏ ناض د لكاي ] E‏ اذ 
۳.بتلة: من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم؛ لانقطاعها كاله 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زماها فضلاً وديناً وحسباًء فيصلح جواباً أو سا 

4 .خليّة: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير. فيصلح جواباً أو سباً. 

.بريّة: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو سباً. 

٦‏ .حرام: وهو الممنوع» فيحتمل ما يحتمله البتة» فيصلح جواباً أو سباً. 

لفلف ما ا ر انر ذا ا او 

ل a‏ 
وجواباً لسؤاها الطلاق بأن يريد أخرجي؛ لأني طلّقتك. ويصلح سباً. 

۲.ذهبي» يحتمل الجواب أو الردٌ. 


”.قومىء محتمل الجواب أو الرد. 
اك 


إلا أن يكونا في مذاكرة الطّلاق فيقع بها الطَلاق في القضاء 
(إلاً أن يكونا في مذاكرة الطّلاق فيقع بها الطّلاقُ في القضاء)؛ لأنَّ الحال 
دل علل الطلاق. 


5.حبلك علل غاربك؛ ينبئ عن التخلية؛ لآَئَّم كانوا إذا أرسلوا النوق يضعون حبلها: 

أي مقودها علل غاربهاء ويخلون سبيلهاء فهو كالخلية» والغارب ما بين العنق والسنام: 

أي اذهبي حيث شئت. 

٥.الحقي‏ بأهلك؛ لأني طلقتك» أو سيري بسيرة أهلك. 

1.وهبتك لأهلكء قبلوها أو لريقبلوها؛ لأَنَّ المرأة بعد الطلاق ترد إلى أهلهاء وتحتمل 

التبعيد عن نفسه والنقل إلى أهلها مع بقاء النكاح. 

۷.تقنعي» تخكّري» استتري؛ لأنّك بنتِ مني بالطلاق» أو يحتمل ستر العورة. 

۸.أغربي: أي ابعدي عبّي؛ لأني طلّقتك أو لزيارة أهلك. 

4.ابتغي الأزواج؛ لأني قد طلقتك» أو الأزواج من النساء للمعاشرة؛ لأنّه لفظ مشترك 

بين الرجال والنساء. 

وحالات وقوع طلاق الكناية: 

الأول: حالة الرضا: وهي أن لا يكون حالة غضب ولا مذاكرة للطلاق» فحيتظٍ 

يتوقف الطلاق في الأقسام الثلاثة علك النيّة. 

الثانية: حالة الغضب: يقع الطلاق فيما لا يحتمل الرد ولا السب وإن إرينوء ويتوقف 

فيي يصلح رداً وما يصلح سباً علل النية» فإنّه يقع به الطلاق. 

الثالثة: حالة مذاكرة الطلاق: فيقع الطلاق فيما يصلح سباً وما لا يحتمل الرد والسب 

وإن لرينوء ويتوقف الطلاق فيا يحتمل الرد فقط علل النية» كما في شرح الوقاية 

ص ۳۳۲-۳۳۱ ودرر الحكام ۲: 2774 والتبيين 7: 717-/751717» والبحر الرائق 7: 

.۲٠۱۷ :۲ وفتح باب العناية ۸۲٠٠ء والشلبي‎ ٤٦٤ :۲ ورد المحتار‎ ٤ 
E 


ولا بقع فيما بينه وبين الله له إلا أن ينويه. وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في 
غضب أو خصومة وقع الطلاق بكلّ لفظ لا يقصد به السبّ والشتيمة» ولا يقع با 
يقصد به السبّ والشتيمة إلا أن ينويه» وإذا وصف الطلاق بضر-ب من الزيادة 
والشدّة» كان بائناء مثل أن يقول: أنت طالقٌ بائن» أو طالقٌ أشدّ الطلاق, أو 
أفحش الطلاق. أو طلاق 

(ولا يقع فيما بينه وبين الله جل إلا أن ينويه)؛ لاله حتمل للطلاق وغيره. 

(وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق 
بكلّ لفظ لا يقصد به السبّ والشتيمةء ولا يقع با يقصد به السبّ والشتيمة إلا أن 
ينويه)؛ لأنَّ حال الغضب يدل على الشتم» فهو أدنئ» فلا يحمل على الطلاق وهو 
الأعلل إلا بيقين» وإذا إريصاح اللفظ للشتم فقد تعيّن للطلاق. 

(وإذا وصف الطلاق" بضرب من الزيادة والشدّة» كان بائناً» مثل أن 
يقول: أنت طالقٌ بائن» أو طالقٌ أشدّ الطلاق. أو أفحش الطلاق» أو طلاق 


)١(‏ شروط وقوع صيغ الطلاق رجعياً المخصوصة يِن الصريح والكناية ما يلي: 
N TEC)‏ حقيقة» فإن إرتكن مدخولاً بها أصلاً وقع الطلاق 
بائناء لأنّ كل طلاق يلحق المرأة قبل الدخول بها يكون بائناً؛ ولأنَّ فائدة الطلاق 
الرجعيّ إِنَّا تظهر في العدّة» فيجوز للزوج مراجعتها فيها وإن ر ترض» والمطلقة قبل 
الدخول لا عدّة عليهاء فلا يكون الطلاق الواقع عليها رجعياً بل بائنآء ويقع أيضاً بائناً 
إن كانت مدخولاً بها دخولاً حكميّاء وهو الخلوة» فمّن تزوّج امرأةً واختك بها فقط 
وبعد ذلك أوقع عليها طلاقاً كان بائناً بالنسبة لعدم الرجعة» وإن كانت عليها العدّة. 
ثانياً: أن يكون الطلاقٌ غير مقرون بعوض» فلو قُرِنَ به كان الطلاق بائناًء فإذا قال 
رجل لزوجته: أنت طالقٌ في نظير ألفي دينار» فقبلت المرأةٌ ذلك وقح الطلاقٌ بائناً 
ولزمها دفعٌ المبلغ إلى الزوجء ونا كان هذا الطلاق بائنً؛ لأنَّ غر الزوجة ين دفع 
ل 


هذا العوض حل العصمة؛ فلا يكون للزوج عليها سلطة» وهذا لا يكون إلا بالطلاق 
البائن؛ لأنَّ الطلاق الرجعيّ لا يزيل سلطة الزوج عل الزوجة؛ إذ له إرجاعها إليه وإن 
إرترض ما دامت في العدة. 

ثالثاً: أن يكون الطلاق غير مقرون بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة» فإن قر بعدد 
الثلاث صا وَةَ قَمّ الطلاق بائناً بينونة كبرئء فإذا قال ها : أنت طالق ثلاثاً وقع الثلاث» 
ومثله إذا قرنه بعدد الثلاث إشارة» كما إذا قال لما: أنت طالقّ هكذا وأشار بثلاث 
أصابع؛ لأنّ الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعده عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم 
المبهم» قال 4: (الشهر هكذا وهكذا وهكذاء ثم عقد إبهامه في الثالثة» فصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين) في صحيح البخاري 0: 25١7١‏ 
0 

فلو أشار بالواحدة طلقت واحدة» ولو أشار بالثنتين طلقت ثنتين» والإشارةٌ تقع 
E e A‏ عروف الاكد ارو يا E‏ 
حدق ذيانة لأقضاق فطل اجن الو قات وهر خا ضا و اعون 
ay‏ #81588171 بالسرهير المشووة لو ار بطو اولي 
أشار بظهورها فالمضمومة» وعبر عنه صاحب الحداية .178:١‏ والتبيين 7: 23١١‏ 
بقيل. قال صاحب الشرنبلالية :7”7557:١‏ ضعيف» والمعتبر المنشورة طلقا وغ 
المعول فلا تعتبر المضمومة مطلقاً قضاءً للعرف والستَةء وتعتبر ديانةء ووافقه ابن 
غاجدين فی رد امار 264 4 واللگت ری قعمددة الرعاية ۲ ۴ وغول غل 
صاحب فتح القدير 5: /5. 

ؤانها: أنا كرين الطلا ع معو واد فا الدرة كم ذاقنال لمناة ECE‏ 
بائن» أو ألبتة» أو طلقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة» أو فاحشة» أو خبيثة» أو طلقة 
شديداً حكمهاء أو خبيثاً حكمهاء أو طلاق الشيطانء أو البدعةء لَه يقعّ طلاقاً بائناً 

€ 


بلا نيّة ثلاث» بأن إرينو عدداً أو نوئ واحدة أو ثنتین» كما في شرح الوقاية ص9 ”"؛ 
AN LEN E OE aS‏ ين وعد القنة صن ريه 
فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين» كا في ال هداية١:‏ 27728 وتقع مع كل واحدة 
من الألفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث طلقات؛ وذلك لتنوّع البينونة إلى خفيفة 
وغليظة» كا في الدر المنتق١:‏ ۲۹۹4ء فتحمل الألفاظ عل المتيقن» قال غَلة: # وله 
ريون 4[البقرة: ۲۲۸]ء وليس هناك من له حقٌّ غیره» إلا إذا كان له نيّة فيعمل بها؛ لأنّه 
نوی ما يحتمله كلامه. 
إن ريدل الفحت عاق البينونة كا إذا قال ها: أت طالى طلقة غشيفة أو تة أو 
لطيفةء أو طلقة خفيفاً حكمهاء أو حسناً حكمهاء وقعَ الطلاقٌ رجعياً. 
تاا اکن الطلاف غر درتت ا فر الف الذا ل ع اة كن إذا فا 
الكرطاق اموا لافار مواد NG E‏ انل ا 
أفحشه» وقعَ الطلاقٌ بائناً بينونة صغرئ بلا نية الثلاث كما سبق» وإنَّا وقح الطلاقٌ 
بائناً؛ لأنَّ الطلاقٌ إِنَّ) يوصفُ بهذا الوصف باعتبار أثره» وهو قطعٌ النكاح حالاً بالنسبة 
للبائن. 
فإن إريدلٌ أفعل التفضيل عل البينونة كا إذا قال هها: أنت طالق أحسن الطلاق» أو 
أعذبهء أو أخمّهء أو أفضله أو أجمله, أو أعدله» وقعَ الطلاقٌ رجعيًاً. 
سادساً: أن يكون الطلاقٌ غير مشبّه بشيء مطلقاء فإن شبّه بشي-ء وقع بائناً بينونة 
صغرا مالرينو الثلاث» ىا سبق» كا إذا قال لها: أنت طالق كالجبلء أو مثل الجبل؛ 
لأنّ الوصف با ينبئ عن الزيادة وكذلك التشبيه بأن شيء كان المشبه به كرأس إبرة» 
وحبّة خردل» وسمسمة؛ لاقتضاء التشبيه الزيادة لا محالة» هذا عند أبي حنيفة ظ. 
واشترط أبو يوسف #: ذكر العظم مطلقاًء واشترط زفر #ه أن يكون عظياً عند 
- ۱۳ 


الشيطان. أو البدعة. أو كالجبل. أو ملا البيت 
الشيطان, أو البدعة؛ أو كالجبل؛ أو ملأ البيبت)"؛ لأنَّ الشدة والفحش والقّبحَ 
للطلاق إما أن يكون بالعدد أو البينونة» وهى أدنى» فيحمل عليها. 


الناس» ومحمد #5 قيل مع أبي حنيفة #ه» وقيل مع أبي يوسف ه. كما في رد المحتار 7: 
4 . 
)١(‏ حالات وقوع الطلاق باثناً: 
أولاً: إن كان لفظ الطلاق مقروناً بعدد الثلاث سواء كان هذا الاقتران نضّاً: كأنت 
طالق ثلاثاًء أو إشارة بالأصابع» كا سبق. وقع الطلاق ثلاثاً. 
ثانياً: إن قال لها: أنث طالق أكثر الطلاق» أو أنت طالق مراراء أو ألف مَرّة؛ لأن أكفره 
ثلاثاً فيقع» ومراراًجمع وأقل الجمع ثلاثة» فيقع الثلاث» وإنَّما أريقع في ألف مرّة إلا 
ثلاث طلقات؛ لأا هي المملوكة له إذ ليس له أن يوقعَ أكثرٌ من الثلاث» وحينئظٍ يكون 
أت با يملك وما لا يملكء فالذي يملكه يقع» والذي لا يملكه يلغو. 
تالعاً: إن كان منعرتا ينعت يذل غل الشدة سواء كان البغت بأفغل التفضيل أو رة 
فإذا قال الرّجل لزوجته: أنت طالقٌ طلقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة» أو طلقة 
شديداً حكمهاء أو أنت طالق أشدّ الطلاق» أو أخبث الطلاقء وقع الطلاق بائناً بينونة 
صغری. 
رابعاً: إن كان مشبّهاً با يدل عل البينونة: كأنت طالق تطليقة كالجبلء كم أنه يقع البائن 
بقوله: أنتطالقجائن أو البثة. 
اه ]ا كايع الحو کرو ا مهولا ج )بولق كان الطلون عار ا عق 
الأوصاف السابقة كا مرٌ-. 
سادساً: إن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ؛ لأنَّ فائدة الطلاق الرجعيّ إن تظهر في 
العدّة لا بعدها. 
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وإذا ضاف الطلاقٌّ إلى حملتهاء أو إلى ما د ال 
يقول: أنت طالق» أو رأسك. أو رقبتك طالق» أو عنقك» أو لك أ يدك 
أو روحك» أو فرججك. أو وجهك 

(وإذا أضاف الظلاق إلى جاتها أو إل ما ئى ae‏ 
الطلاق» مثل أن يقول: أنت طالق» أو رأسك. أو رقبشك طالقء أو عنقك» أو 
دللنه حبك اودرو كانه ار و ك و و اي 
بباعن الجملة» يقال: عندي كذاوكذارأسآمن الرقيق» وقال الله غلا: 
۽ مَسَحِْرْرَكَبَةَ £ [النساء: ۹1]ء وقال: # وجوه ريك 4 [الرحمن: 717 ]. وقال 
يد: «لعن الله عل الفروج علل السروج»”, فإذا كانت عبارة عن الجملة صار 


سابعاً: إن اشترط الزوج في الطلاق عوضاً تدفعه إليه المرأة» ولكن يشترط قبوهاء فإذا 

قال الزوج لزوجته: أنت طالق في نظير ألف دينار» فقبلت المرأة ذلك في المجلس وقع 

الطلاق ےکا سی 

تايا إذقان الركجل : كل حل علي حرام» فإن كانت له زوجة واحدة وقع عليها طلقة؛ 

وإن كان له أكثر من زوجة وقع علل كل طلقةء ويقع الطلاق وإن إرينوه أو نوئ واحدة 

أو اثنتين» فإن نوی ثلاثاً فثلاث 

تاسعاً: إن وقع بلفظ من ألفاظ الكنايات ما عدا الألفاظ الثلاثة المتقدّمة: فإِنَالطلاقَ 

الواقع بها يكون رجعيًا كما سبق -. 

عاشراً: إن مضت مدّة الإيلاء وإريقرب الزوج زوجته كما سيأتي ‏ فإذا آلى الزوجٌ 

البالغ العاقل من امرأته وبر في إيلائه ولريفيء إليها في مدّة الأشهر الأربعة التي هي 

أقل مذة للحرة» بانت بواحدة» كما في شرح الأحكام الشر-عية ۱: ۳۹-۳۳۱ 

والأحوال الشخصية :١‏ 774-7757 والوقاية ص55 ". 

)١(‏ ذكره صاحب المداية٤: 2.١5‏ ولر يجده مخرّجو أحاديثه ذا اللفظ. بل بلفظ: (نبول 
- ۳۷ 


وكذلك إذا لی جزءا شائعاً منهاء مثل: أن بقول: فف أو ثلشك. اريتك 
طالق» وإن قال: يدك طالق» أو رجلّك طالقء لم يقع الطلاق» ظا 
تطليقة» أو ثلتٌ تطليقة» كانت طلقة واحدة 
كأنّه قال: أنت طالق. 

(وكذلك إذااطلق جرا قافا مها م : أن تقول تنك اولك أو 
ربك طالق)؛ لأنَّ ا حرمة تثبت فيه ثم تسري إلى ا جميع» كما لو أعتق بعض 
جاريته. 

(وإن قال: يدك طالق» أو رجلّك طالقء لم يقع الطلاق)”؛ لاله لا عبر به 
غو الحم ولأتحاعة إل السزاية؟ لاه معن 

وقيامس زكر والشافعي و غلن الراس» لا بصت؛ لاله ما وق الطلاقء تة 
باعتبار أنه عضو ا ا 
أله عبارة عن ا جملة » بخلاف اليد» وقومم: يد عالية» يراد بها القوّة لا الجملة. 

(وإن طلقها نصف تطليقة: أو فلك تطليفة كانتت طلقة واتحدة؛ لن 
الطّلاقٌ لا يتبعّض.» وما لا يتبكّض فذكر بعضه كذكر جميعه كالعفو من القصاص؛ 
ولهذا لو قال لنسائه: بينكنٌ تطليقة» وقع علل كل واحدة تطليقة كاملة. 


عن ذوات الفروج أن يركبنَ السروج) قال ابن حجر في الدراية ص :۷١‏ أخرجه ابن 
عدي بإسنادٍ ضعيف. 

)١(‏ أي: إن أضافه إلى يدهاء أو رجلهاء أو الظَّمّرء أو البطن» فإنَّه لا يقع علل الأظهر 
كما في الوقاية ص77 ؛ وهو الأصح في التبيين ۲: ٠٠٠٠١‏ لاله لا يعر هما عن الكل 
والمعتيرُ في هذا الباب هو تعارف التعبير به عن الكل هذا إذا إرينو به الذات مجازاًء وإن 
لوقل وقع لاف ار تهر استعماله في الكلء فإلّه لا يحتاج إل نيّة الكل؛ لأنّه لا يعبر 7 
با عن الكل كا في فتح القدير٤:‏ ١٠ء‏ وعمدة الرعاية ۲: .۷٤‏ 

۱۳۸ - 


و 
وطلاق المكرّه واد 
و 
(وطلاق المكرّه” واقع)؛ لقوله 4#: «لا قيلولة في الطلاق)”. 


)١(‏ والإكراه المعتبر: أن يصير خائفاً علل نفسه من جهة المكره في إيقاع مأهددهبه 
اا لا واا مولا ا الا لیو که نه يان کون فا أو 
مزمناًء أو متلفاً عضواًء أو موجباً عا ينعدم الرضا باعتباره» وفيا أكره عليه أن يكون 
اللكره ممتنعاً منه قبل الإكراه إما لحقه» أو لحق آدمي آخرء أو لحق الشرع» كما في المبسوط 
اليا ع سويد ست يدك او 
لتم تيرك 4 [الطلاق: ١‏ فإِنَّه يقتضي شرعية هذا التصرف من غير تخصيص وتقييد 

ولد اكه e ENE e a‏ 
الحلاك مثلاًء والطلاق» واختار أهونماء واختيار أهون الشرين آية القصد والاختيارء 
وكل من قَصَّدَ إيقاعه كذلك لا يخلو فعله عن حكمه» كما في الطائع إذ لعلّة فيه دفع 
الحاجة» وهي موجودة في المكره لحاجته إلى التخلّص ما تُوعَدَ به من القتل أو الجرح 
ل فيقع الطلاق ولا تأثير لهذا في نفي الحكم. كما في الحازل» 
(؟) فعن صفوان بن عمران الطائي #ه: (أن رجلاً كان نائاً مع امرأته فقامت فأخذت 
سكيناً فجلست علل صدره» ووضعت السكين عل حلقه» وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة 
إلا ذبحتك» فناشدها الله فأبت عليه» فطلّقها ثلاثاًء فذكر ذلك لرسول الله ك فقال: 
لا قيلولة في الطلاق) في سنن سعيد بن منصور ٠٤ :١‏ وغيره» وينظر: الدراية ؟: 
۹ وتلتقيصن لديو 501717 والعحقيق :9417 5 وتضبت الراية 1 ۲۲ وقال 
القاري في فتح باب العناية 7: 84: «ما ذكر مِنَ التكارة في الحديث ترتفع بحديث 
هة عون افيا المشر كؤن)ء وديف خذيفة عه هو قال ما متعدى أن أشتهد 
بدراً إلا أي خرجت آنا وأبي حسيلء قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إكم تريدون 
عبجد]؟ فاا اما ريده ها نزية إلا المدينة فاحدذو اها عد الله وسكافه لت ا 

۱۳۹ - 


وكذلك طلاقٌ السكران 
وقوله 4#5: «رفع عن عن أمتتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)“ بخ 
للشافعي 4ه في نفي الوقوع؛ ررد الوه قن افر عر كعقوم و 
علل رفع الحكم» وحملناه علل رفع الإثم. 

(وكذلك طلاقٌ السكران)” واقع؛ لأنّه مكلّف أوقع الطلاق على 
کو لكان نوجو القوة ويفد الق 


المدينة» ولا نقاتل معه» فآتينا رسول الله وَل فأخبرناه الخبر» فقال: (انصر-فا تفي لهم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم) في صحيح مسلم ۳: ١515‏ والمستدرك ۳: ٤۲۷‏ فبين 
أن اليمِينَ طوعاً وكرهاً سواءء فعُلمَ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد 
اللفظ عن اختيار. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أي: لا يصح أن ننفي نفس ما استكرهوا عليه لوجوده حقيقة» فلا بد مِن تقدير 
الحكم. وهو نوعان: دنيوي» وأخروي . فلا يتناوهما اللفظ الواحد؛ لأنَّا كالمشترك 
وحكم الآخرة مراد بالإجماع» فانتفئ الآخر أن يكون مراداً» فإذا طلّى رجل زوجتّه 
مكرهاً ثبت الحكم الدنيوي» وهو الوقوع» وانتفيئ الحكم الأخروي وهو العقاب؛ 
لارتفاعه بالإكراه» ولا يصح أن نريدٌ رفع الحكمين عن المكره؛ لأن المشتركَ لا يستعمل 
في معنييه» كما في بدائع الصنائع ۷: ۱۸١‏ والتبيين ۲: 2١196‏ واطداية ۳: ٤۹٠-٤۸٩‏ . 
وهذا في| إذا كان الإكراه علل إنشاء الطلاق» فلو كان عل الإقرار به لا يقع؛ لأن 
الإقرار خبر محتمل للصدق والكذب» وقيام السيف عل رأسه مثلاً يرجح جانب 
الكذب. فلا يقع؛ لأنّهِ إقرار بشيء غير حاصل في الواقع ونفس الأمرء كما في درر 
الحكام :١‏ ١٠ء‏ والشرنبلالية .٠٠١ :١‏ 
(۳) وهو مَّن يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضهاء بأن لا يعرف الرّجل مِنَّ المرأة. 
ولا السماء من الأرض» ولا الطول مِنَّ العرض» كما في الشلبي۳: 1۹٤‏ وله حالان: 
1١50 -‏ 


وعن الطَّحَاويٌ والكرخيٌ”©: ؛ وأحد قول الشَّافِعيٌ طله: 


أو د نل معضية 4 داشاو ا كينا عر فاا هارا 
TS‏ ريه زح ميزنا 
الطلاق؛ لأنّه خاطبٌ شرعاً بق وله يَلة: + يَتايها الیب متأ لا ربوا الصاو وَأَنثْر شكرى + 
ا N‏ 
له. 
واختلفوا فيها إذا شرب الخمر مكرهاً أو مضطراً فَسَكِر وطلّقء فصحّح في التحفة 
وغيرها عدم الوقوع؛ لأنَّ عقلّه زال بالمباح» وجزم في ا خلاصة بالوقوع؛ لوجود التلدّذ 
بفاولا إكرامعتدة» کا ف الین 18529 ورد السار 07+ 84, 
وأمّا البنج» فإنّهِ إن كان للتداوي لريقع؛ لعدم المعصية» وإن كان للهو وإدخال الآفة 
قصداً فاته يقع؛ زجراً عن المفتئ به. كما في رد المحتار۳: 5٠١‏ 7. 
ويشترط هنا أن يكون زوال العقل مترتباً على السكرء فلو شرب فصَّيِع ره وزال 
عقلّه بالصّداع» وطلَّقّ إريقع طلافُه؛ لأنَّ علَّةٌ زوال العقل الصداع» والشر_ب علّة 
العلّةه والحكم لا يضاف إلى علّة العلّة إلا عند عدم صلاحية العلّة. 
ثاناً: أن کا كار معفية :كم قرب دوا يتك | عن فة لاء ف الت 
العدل الماهرء أو اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت ولريجد ما يسيغها إلا المخمرء أو 
أكره علل تعاطي ما يسكر فتعاطاه» فَسَكِر وطلّق زوجته لا يقع» كما في شرح الأحكام 
AEN e‏ ابو انين اك ؤزة اسار NER‏ 
(۱) هو عبيد الله بن ا حسين بن دلال بن دََُم» أبو الحسنء الكرّخي: نسبة إلى كخ قرية 
بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية» وعدّه الإمام اللكنوي من 
أصحاب الوجوه في حين عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
ا 


وكذا طلاق اللاعب والحازل 

آله لا يقع” كالبنج» إلا أن شرب البنج في الغالب للعداوي» فزوال العقل به 

يسقط التكليف» بخلاف شرب النبيذ؛ لأنه الغالب شربه عل وجه ا معصية. 
(وكذا طلاق اللاعب والهازل)”؛ لقوله #: اثلاث جدهنٌ جَذَء وههن 

جد: الطلاق» والنکاح» والعتاق)”. 


«المختصر»» و«شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع الصغیر)» (0٠0-577٠4"اه).‏ ينظر: 
تاج التراجم ص٠٠‏ ”2 والفوائد البهية ص”187» والجواهر المضية۲: "545-591 . 
)١(‏ لألّه لا قصد له كالنائم؛ وهذا لأنَّ شرطً صحّة التصرّف العقلء وقد زال» فصار 
كزواله بالبنج وغيره من المباحات» كما في التبيين ۲: ١۹ء‏ والهداية ۳: 584 . 
(۲) وهو من لا يريد باللفظ ودلالته المعنى | يقي ولا المجازيء بل يريد به غيرهماء 
وهو ما لا تصحٌ إرادته منه» وضد المزل الجدٌ: وهو أن يراد باللفظ أحدهماء كا في رد 
المحتار؟: ۲ء لذلك طلاق الحهازل واقع. 
وأمَا المخطى (الساهي)؛ وهو الذي يريد أن يتكدّمَ بغير الطلاق» فيجري علل لسانه 
الطلاقء بأن أراد أن يقول سبحان الله فتلفظ بالطّلاقء فإنّهِ يقع؛ لاله صريحٌ لا يحتاج 
إك النيّةه ىا في درر الحكام وغرر الأحكام١: ٠۳٠١‏ لكتّه في القضاء فقطء كم في رد 
المحتار”؟: ٤٠١‏ . 
وأمّا الناسي؛ ولا يتصوّر إلا في فعل الشرط المعلَّق عليه الطلاق» فإذا حلف رجل 
بطلاق زوجته أن لا يكلّم فلان» وكلَّمَه ناسياء وقع الطلاق في القضاء» كما في رد 
المحتار”: 570 . 
(۳) فعن أبي هريرة ظله» قال َل: (ثلاث جدهنّ جد وهزطنٌ جد: النكاح» والطلاق» 
والرجعة) في المستدرك 7١5:7‏ وصخحه» وسنن الترمذي7: »٤۹١‏ وحسّنه» وسنن 
البيهقي الكبير ۷: 5٠‏ ”ا وسنن أبي داود ۲: ۲۹۹ وسئن ابن ماجه١:‏ /50» وسنن 
1١57‏ 


ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب 
النكاح» مثل أن يقول: إن تزوّجتك فأنت طالق. أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
(ويقع طلاق الأخرس بالإشارة) استحساناً”؛ لأنَّ إشارئه إذا كانت 
مفهمة» قامت مقام العبارة» فصار كالكتابة. 
(وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح» مثل أن يقول: إن 
تزوّجتك فأنت طالق» ا اه أة أتزوّجها فهي طالق)”"؛ لأنّه إضافة إل وقت 


سعيد بن منصور ۰٤٠٥ :١‏ وشرح معاني الآثار ۳: ۸ والمنتق١:‏ 217 أماما يذكر 
من لفظ: العتاق بدل الرجعةء فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنّها إرتصحٌ» وضكّف 
هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق ۲: ۲۹٤‏ وينظر: خلاصة البدر 
المنير”: 257١‏ وتحفة المحتاج 7: /7”9, وكشف الخفاء١:‏ 7/4. 

)١(‏ أي: يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة عل قصده الطلاق؛ لأنئََّاصارت 
مفهومة» فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناًء فتح العناية 7: 89: وشرح الأحكام 
الشرعية ٠٠١ :١‏ واستحسن ابن الّام”7: 4١‏ : أنه يشترط أن تعتبرَ إشارة الأخرس 
إن ر يكن كاتباًء ومشئ عليه الشرنبلايٌ١: ٠٠١‏ وحقق ابن عابدين في رد المحتار؟: 
5 أن هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية» لكن يشترط في اعتبار إشارة انرس 
الطارئ: أي معتقل اللسانء أن تدوم العقلة إلى وقت الموت علل المفتى به» كما في درر 
الحكام ۲: قوسو لدي TEE EA Rp‏ 2589 و الجن الرائئق 56 614 
وقدّره التمرتائبي# بسَنة» وقال صاحب مجمع الضمانات ص0 :: أنه ضعيف. قال 
ابن عابدين في رد المحتار ۲: 575: وكذا لو تزوّج بالإشارة لا يمحل له وطؤها لعدم 
نفاذه قبل الموت» وكذا سائر عقوده» ولا يخفئ ماني هذا من الحرج» ثم قال: وفي 
التتارخانية عن الينابيع ق۹۸/ ب: ويقع طلاق الآخرس بالإشارة» ويريد به الذي ولد 
وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا إريعتبر. 

(؟) لأنّ التعليق بقوله: إن نكحتك فأنت طالق» فإنّه وإن وُجدني الحال لكر الطلاق 

۳ 


وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار 
فأنت طالق, ولا يَصِحّ إضافة الطلاق» إلا أن يكون الحالفٌ مالكاً أو يضيفه إلى 
ملكه 
يملك إيقاعه فيه فيصحٌ؛ لأنَّ العبرةً بالوقت المضاف فإنَّهِ لو قال: إن بنت منّي 
وانقضت عدّتك فأنت طالق لا يقع» وإن قال -وهي حائض -: أنت طالق للسنة 
يقع بعد الطهرء فثبت أنه لا اعتبار لوقت التعليق. 

ولا حجّة للشافِعِيَ 5ه في قوله 45: «الاطلاق قبل النكاح)”” فإنَّه 
مطعونٌ فيه» ولئن ثبت» فهذا طلاقٌ بعد النكاح وقبل النكاح تعليق لا تطليق. 

(وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشر-طء مشل أن يقول لامرأته: إن 
دخلت الدار فأنت طالق)؛ لأنَّه مالك الطلاق» وقد أضافه إلى وقت يبقى فيه 
ملكه ظاهراء فيقع عقيب الشرطء كما لو قال: أنت طالقٌ رأس الشهرء و 
التعليق: أنه يصير عند وجود الشرط متكل) بالجواب حك وتقديراً. 

(ولا يصح إضافة الطلاق» إلا أن يكون الحالفٌ مالكاً أو يضيفه إلى ملكه. 


يوجد عند وجود الشرط» وعند ذلك يت يتحقق الملك المجوز للطلاق» بخلاف قوله 
لأجنبية: إن دخلت الدارٌ فأنت طالق» فإِنّه لا أثر للملكِ هناك لا حالاً ولامآلاً فلا يقع 
الطلاق بهء كا لا يقع الطلاق المنجز عل الأجنبية» وعلل هذا يحمل قوله 4#: (لا طلاق 
في لا يملك) في سنن الترمذيّ7: ۰٤۸1‏ وسئن ابن ماجه١: ٠٠٠١‏ والمستدرك؟: 
»كم في عمدة الرعاية ۳: /711. 
)١(‏ في سنن ابن ماجه :١‏ ٠ء‏ قال الكناني في مصباح الزجاجة 5 : إسناده 
ل E‏ سنن 
طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل ملك) إسناده حسن 

1١55 


حتى لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق نم تزوّجها ودخلت الدار لم 
1 

حتى لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق تم تزوّجها ودخلت الدار لم 
تطلق)؛ لأنَّ التعليقَ يمين» والمقصود منها الحمل أو المنع» وذلك لايحصل إلا 


(1) إن من يقع عليها الطلاق (محل الطلاق) هي: 
الأول: المرأة الأجنبيّة إذا علق الطلاق عليها على سبب الملك. 
الثاني: زوجته التي تحت عصمته. فَإِئَّا تكون محلاً للطلاق. 
الغالث: معتدّته» وها حالات: 
او أن تون م لطلاق اوقا ثلاث وهر 
١.رجعي»‏ فتكون محلاً للطلاق» حتئ إذا طلّقها في العدّة وقع عليها طلاق ثان. 
۲.بائن بينونة صغرئء فَإئَّا محلا للطلاق. 
۳.بائن بينونة كبرئ» فلا تكون محلاً للطلاق؛ لأنَّ الطلاق الذي يملكه بهذا التزوّج قد 
انتهی . 
نان أن كر عند ترق »وها جياتن 
١‏ .أن تكون الفرقةٌ طلاقًء وهي تنقص عدد الطلاق : كالفرقة بالإيلاء والعنّة والجبٌ؛ 
ئها تكون محلاً للطلاق؛ لأنَّ الفرقة ة آتية من قبل الرّجل. 
".أن تكون الفرقة ذ فسخاًء وهي لا تنقص عدد الطلاق» ما إرتكن مؤْبّدة» وها 
صورتان: 
أ أن تكون حرمتها مؤبّدة؛ كا إذا عرضت الحرمة بتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلآء فلا 
يلحقها الطلاق؛ لأنه لا فائدة حينئظٍ في اعتباره. 
- أن تكون حرمتها مؤقتة؛ كا إذا أبت الزوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام 
زوجهاء فإئََّا محلا للطلاق ما دامت في العدّة» وكذلك إذا ارتدٌ أحد الزوجين» أمافي 
60ا 


وألفاظً الشرط: إن وإذاء وإذاماء وكلء و لها ومتى» ومتی ما 
إذا كان الجزاءٌ متيقن الوجود أو غالب الوجود» بأن كان مالكا أو يضيفه إلى 
ملكةا وقال ابو أن ليل طن بسك آله بطي مكل باع الخراط خی 

قلنا: نعم هذا إذا صَح التعليق والكلام فيه: 

(وألفاظ الشرط: إنء وإذاء وإذا ماء وکل» وكلماء ومتی» ومتى ما)؛ لآنَّبا 
مستعملة في التعليقات علل سبيل الشرط لغة وعرفاً. 


غير هاتين الفرقتين فلا يلحق الطلاق المعتدة لفرقة هي ذ فسخ: كالفسخ لخيار البلوغ أو 

لنقصان المهر بتزويج المكلّفة نفسها بلا رضى وليها؛ إذ لا تكون علا للطلاق في عدّتهاء 

كما في بدائع الصنائع ۳: ۱۸ء ورد المحتار ۳: ۲١‏ وشرح الأحكام الشر-عية ص١‏ : 

ETS 

)١(‏ أحوال أدوات الشرط: 

آل أن لا تفيد التعميم؛ » إن» وإذاء وإذماء ومتی» ومتى ماء كم في الوقاية ص۳۳۸ 

فمتئ وُجِدَ مدلولٌ فعل الشرط مرّة انحلت اليمين» فإذا وُجِدَ مرّةٌ ثانيةٌ فلا يترئّب عل 

هذا الوجود شيء» كا إذا وُجِدَ مدلولٌ فعل الشر-ط والمرأة في الملك حقيقة أو حكمً 

انحلت اليمين» ووقع الطلاق» وإن وجد والمرأةٌ ليست في الملك لا حقيقة ولا حك)ً 

انحلت اليمين أيضاًء ولا يقع الطلاق. 

ثانياً: أن تفيد التعميم ككلء وكلّماء فلا ينحل اليمين بأوّل مرّة بل تبقئ لمرّة ثانية وثالثة 

علل التفصيل الآتي: 

١‏ .إن كلمة: كل؛ تقتضي عموم الأسماء؛ لأئّها تدخل عل الأسماء» فتفيد عمومه» فإذا 

وجد اسم واحد» فقد وجد المحلوف عليه فتنحل اليمين في حقه فقط» وتبقئ في حقٌ 

غيرهنن الاما إن قال وجل كل امرأةٍ أتزوّجها فهي طالقٌء فتزوَّجَ امرأةً وقع 

عليها الطلاق» وانحلّت اليمينٌ في حقّها فقطء وبقيت في حقٌّ غيرهاء فإذا تزوّجَها بعد 
E‏ 


ونی كل هذه الشروط إذا وُجد الشر-ط انحلّّت اليمين» إلى كلَّما فان الطلاق 
يتكدّر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات 


(وني كل هذه الشروط إذا وُجد الشرط انحلّت اليمين) ووقع الطلاق؛ 
لن اللفظ لا یدل علك التكرارء (إلآّفي كلما فإنَّ الطلاق يتكرّر بتكرار الشرط حتى 
يقع ثلاث تطليقات)؛ لأن كلمة: «كلّ)»؛ تصحب الأفعال وتفيد فيها العموم: 


ذلك» فلا يقع شيء. 
١ن‏ كلمة: كلما؛ تقتضي عموم الأفعال؛ لأنَما تدخل علك الأفعال» فتفيد عمومه» فإذا 
وُجِدَ فعل واحد, فقد جد المحلوف عليه فتنحل اليمين في حقّه فقط» وتبقئ في حل 
غيره من الأفعال» وها حالان: 
أ أن تدخل علل غير سبب الملك. فَإمَّا تفيد التكرار» ولكن تكرارها ينتهي بانتهاء 
الثلاث» كما إذا قال رجل لزوجته: كلا زرت أختك فأنت طالقء فإئّها هنا دخلت علل 
الزيارة» وهي ليست سبباً ملك الطلاق» فإن وُحِدَت الزيارة أَوّْلَ مرّة» والمرأة في الملك 
حقيقة أو حك وقع الطلاق» وإن وجدت مرّةً ثانية بالشرط المتقدّم وقع طلاق ثان» 
وإن وجدت مرّة ثالثة وقع طلاق ثالث» فإذا تزوّجت بغيره» ثم عادت لزوجها الأولء 
ووجدت الزيارة فلا يقع الطلاق. 
ب أن تدخل على سبب الملك» فتفيد التكرارء ولا ينتهي التكرار بالثلاث» فإذا قال 
رجل: كلَّا تزوّجت امرأة فهي طالق» فإئّا دخلت علل التزوّجء وهو سبب ملك 
الطلاق» فإن وُجد تزرّحٌ أي امرأة كانت وقع الطلاقء فإن تزوّجَها ثانياً وقع طلاق 
ثاني» فإن عق عليها ثالثاً وقح ثالث» فإذا تزوّجت بغيره وعقد عليها الأول بعد 
التحليل وقع الطلاق؛ لأنَّ اليمينَ في هذه ال حالة لا تنتهي أصلاً؛ لأن المحلوفَ عليه هو 
التزوّج» وهو لا نهاية له» فكلا وُجِدَّ وقعَ الطلاق؛ لأنّه غير متناه» كما في الأحوال 
الشخصية وشرحها ص55 .750-١1‏ 
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فإذا تزوّجها بعد ذلك وتكرّر الشر-ط لم يقع شيء؛ وزوال الملك بعد اليمين لا 
يُبطلهاء فإن وُجد الشرطً في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق» وإن وجد في غير 
ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء» وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج فيه 
إلاً أن تقيم المرأةٌالبيّنقء فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قوهًا في حقّ 
نفسهاء مثل أن يقول ها: إن حضت فأنت طالق, فقالت: قد حضت طلقت» وإن 
قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك» فقالت: قد حضت صلقت هي ول تَطْلّق 
فلانة 
كقوله غلة: # لاست جلود هم بذهم جَلوداعَيرَهَا £ [النساء: 157 (فإذا تزوّجها 
بعد ذلك وتكرّر الشرط لم يقع شيء)؛ لأنَّ ذلك الطّلاق إريكن في ملكه وقت 
الحلف. ولا أضافه إلى ملكه» ولا هو تابع لملكه. 

OS a mil)‏ حور العاف العام 
أولل» (فإن جد الشرطٌ في ملكه انحلت اليمين)؛ لوجود الشرط (ووقع الطلاق)؛ 
لوجود المحلية» (وإن وجد ني غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء)؛ لعدم 
الا 

(وإن اختلفا في وجود الشر-ط فالقول للزوج فيه)؛ لاله مدكرٌ شرط 
اكه الما عدمه. (إِلا أن تقيمَ المرأةٌ البيّنة)؛ لأتّها ُدَّعيةء (فإن كان الشر-ط 
لا يعلم إلا من جهتها فالقولٌ قوهًا في حقٌّ نفسهاء مغل أن يقول لها: إن حضت 
فأنت طالق» فقالت: قد حضت طلقت) استحساناً؛ لأئََّا جعلت أمينة فيه» حيث 
لا يوقف عليه إلا من جهتهاء كا في انقضاء العدة. 

(وإن قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك» فقالت: قد حضت 
طَلْقّت هي ولم تَطْلّقَ فلانة)؛ لأا في حت الغير كالمدّعية» والقياس: أن لا يقبل 
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قال ا[ عيطت تالت الالو رات GSS‏ 
يام فإذا نت ثلاثة ثة يام و بالطلاق 2 حين حاضت» وإن قال ها : إذا 


قوهما في حقها أيضاًء فصارت كأحد الورثة TTT‏ 
قوله في حصّته وإريُّصدّق عل بقية الورثة» كذا هذا. 

(وإذا قال لها: إن حضت فأنت طالقٌ فرأت الدم» لم تطلق حتى يستمرٌ 
الدم ثلاثة أيَام فإذا تت ثلاثة ة ایام حكمنا بالطّلاق من حين حاضت)”؛ لأت 
حائضٌ من ذلك الوقت» إلا آنه لا يعلم الحيض إلا بالاستمرار. 

(وإن قال ها: إذا حضت حيضة فأنت طالق ل طق حتى تَطْهّر من 
حيضتها)؛ لأنَّ الحيضةً اسم للكاملة» وذلك لا ي يتحقق إلا بعد الطهرء ىا قال : 
«لا توطا أ الحباك حتول يستبرئن بحيضة)2". 


)١(‏ وتظهر ثمرة هذا الاستناد: فيا إذا كانت غير مدخول ما فتزوٌّجت حين رأت 
الدم» أو كان المعلّق بالحيض عتقاً فجنى العبد أو جني عليه بعد رؤية الدم قبل أن 
يستمرء فإنّه إذا استمر ثلاثة أيام يصح النكاح» ولا تحسب هذه الحيضة من العدة؛ لما 
بعض حيضة؛ لاله حين كان الشرط رؤية الدم لزم أن يقع الطلاق بعد حيضهاء كا في 
فتح القديرة: .١1/8‏ 

(۲) فعن أبي سعيد الْحُدَرِي ذه قال #: (في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حت تضعء 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) في المستدرك7: ,7١7‏ وص ححه. ومسند 
أحرد: ۰1۳ وسئن الدارمي؟: 75 ؟» ومشكل الآثارة: ۲۲۰. 
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وإذا طَلَّقّ ار جل امرآته قبل الدّخول بها ثلاثاً وَقَحَنَ عليهاء فإن فرق الطَّلاقّ بانت 
بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة» وإن قال لها: أنت طالقٌ واحدة وواحدة. أو واحدة 
قبل واحدة, أو واحدة بعدها واحدة» وقعت واحدة 

(وإذاطلق ال جل امراته قل اندعو افا رت عل ان 
الثلاث ملكه» وقد أوقعها بكلام واحد. فيقع. 

(فإن فرق الاق بانت بالأولى ول تقع الثانية والثالشة)؛ لأنَّ العدّة غير 
واجبة عليهاء فيصادفها الثاني» وهي أجنبية. 

(وإن قال لها: أنت طالقٌ واحدة وواحدة, أو واحدة قبل واحدة, أو 
و اح يدها واحله رضي واج ا ريت علا را راك غد 


غد فتصادفها الثانية» وهى أحثنية: فل" تقع. 


)١(‏ لأنَّ الطلاق متى قُرن بعدد كان الوقوع بالعدد؛ لأنَّ الموقع هو العدد فإذا صرّح 
بذكر العدد كان هو العامل دون الوصف» حتىل لو مات أحد الزوجين قبل العدّ لغا 
الطلاقء فالوقوع بقوله: ثلاثاًء لا بقوله: أنت طالق» ألا ترئ أنه لو قال لغير المدخول 
بها: أنت طالق ثلاثاًء تطلق ثلاث» ولو كان الوقوع بالوصف لغا ذكر الثلاث؛ وهذا لأن 
الواقع في الحقيقة إلا هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة» وإذا كان 
الواقع ما كان العدد نعتاً له كان الشك داخلاً في أصل الإيقاع» فلا يقع شيء» كما في 
TEY SNE DAGON Tha‏ 

5 اسل ی فلت أن افرط آر ا إن كان رفا او رقت واحدة وان كان 
الملفوظ يه أو لا رفغا آخرا وفيت عاتن لأن الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال؛ لان 
الإسناد ليس في وسعه فيقترنان» فإذا ثبت هذاء فإنَّه إذا قال: أنت طالق واحدة قبل 
واحدة؛ الملفوظً به أوَلاً موقع أولآء فتقع الأول لا غير؛ لاله أوقع واحدة وأخبر أا 
قبل أخرئ ستقع» وقد بانت مهذه فلغت الثانية» كا في اللباب ٤٦:۲‏ . 


6٠ 


وإن قال: واحدة قبلها واحدة» أو بعد واحدة» أو مع واحدة أو معها واحدة. 
وقعت ثنتان» وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت 
الدار» وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة 5ه 

وإن قال: واحدة قبلها واحدة» أو بعد واحدة أو مع واحدة أو معها 
واحدة» وقعت ثنتان)؛ أن قوله: قبلها واحدة» وقوله: بعد واحدة» يقتضي- 
وقوع واحدة قبل كلامه؛ لأآد مواد كلها أو بجو کک و 
يمكن الإيقاع في الماضي» فيجعل كأنّه قرن عملاً بقدر الممكن» بخلاف قوله: 
ھا واه لأن بعد اها وا کن وقد باتو وا 
معهاء ومع» للقران» فيوجدان معاًء کا لو قال: أنت طالق ثنتين. 

(وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت 
الدار» وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة #)”؛ اغشارا للتعليق بال لام 


)١(‏ لأنَّ الملفوظ به أولاًموقع آخراً؛ لأنّه أوقع واحدة وأخبر أن قبلها واحدة 
فوقعتا معاً؛ لأنَّ الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال» وكذا إن قال واحدة بعد واحدة 
وقعت ثنتان؛ لأنَّهِ في الأولى أوقع واحدة وأخبر أَنََّا بعد واحدة سابقة فاقترنتاء كا في 
اللباب 55:7. 

(۲) يعنى: إذا قال ها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت» تطلق 
DANE e‏ ام ل لي و نشد رواجت اسه انان 
فدخلت» يقع ثنتان» وهذا عند أبي حنيفة 4 وعندهما: يقع ثنتان فيهم|؛ لأنّه أوقعهما| 
عند الشرطء وحال وجود الشر-ط حالة واحدة» فوقعا جملة ضرورة» كما إذا أخر 
الشرط؛ وهذا لأنَّ الواو لمطلق الجمع دون الترتيب» فيقتضي الاجتاع في الوقوع» ال 
الجملة الثانية ناقصة» ذ فشاركت الأولى في التعلّق بالشرط ولأبي حنيفة ظد: أن تعلق 


بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط» ولو نجزه حقيقة إر تقع الثانية» فكذا إذا صار 
- ۱0 


وإذا قال ها: أنت طالق بمكة فهي طالق» ني ككل البلادء وكذلك إن قال: أنت 
طالق في الدارء وإن قال ها: أنت طالقٌ إن دخلت مكة لم تطلق حتى تدخلهاء وإن 
قال ها: أنت طالق غداً وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر 
له يصير متكلّاً بالجواب عند الشر-ط حكياً» ولو تكلم عند الدخول بذلك 
لوقعت واحدة» كذا هذاء بخلاف ما لو أخر الشر-ط فقال: أنت طالق واحدة 
وواحدة إن دخلت الدار» حيث يقع ثنتان؛ أن الأول مقف ها اتر 
وكذلك الثاني» فوقعا معأًء كا في الأجزية المختلفة. وقالا: تقديم الشرط وتأخيره 
سواء؛ لأنَّ الواوللجمع» فصار كقوله: ثنتين. 

وإن كان مدخولاً بهاء وقعت ثنتان في جميع الصور؛ لبقاء المحلية ببقاء 
العذة. 

(وإذا قال ها: أنت طالق بمكّة فهي طالق) في الحال (في كل البلاد. 
وكذلك إن قال: أنت طالق في الدار)ء طَلّقّت في الأماكن كلّها؛ لأنَّ الطلاقٌّ لا 
تعلق لها عاق كود كرو و إن قال توربيهة اذا أنكه بكلة يدق داف لا 
قضاءً. 

(وإن قال ها: أنت طالقٌ إن دخلت مكّة لم تطلق حتى تدخلها)؛ لأنَّ 
المعلّق بالشرط عدمٌ قبل وجود الشرط. 

(وإن قال ها: أنت طالق غداً وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر)”؛ لاله به 


كالمنجز حكاًء بخلاف ما إذا أخر الشرط؛ لأنَّ صدرٌ الكلام توقّف علل آخره؛ لوجود 
ا مغير في آخره» فكان في حكم البيان» ولا كذلك إذا تقدم الشر_ط؛ لآنه ليس في آخر 
كلامه ما يوجب التوقف مِن شرط وغيره. كما في التبيين؟: ١5‏ 7. 

و 


وإن قال ها: اختارى نفسّك ينوى بذلك الطّلاق» أو قال ها: طلّقى 


يتحمى الغد. 
(وإن قال ها: اختاري نفسَّك'" ينوي بذلك الطّلاق”» أو قال ها: طلّقي 


النهار صّدَّق ديانة لا قضاء؛ لاه نوئ التخصيص في العموم» وهو يحتمله خالفاً 
للظاهرء كا في اللباب؟: ٤١‏ . 
)١(‏ الفرق بين التفويض والتوكيل: 
أولاً: إن كانت الإنابة للزوجة في الطلاق» سمّيت تفويضاًء وإن كانت لغيرهاء سميت 
توكيلاً؛ لأنَّ غيرًها يكون عاملاً لغيره» وهي عاملة لنفسهاء ولهذا لو أمرّ رجل زوجتّه 
بإيقاع الطلاق على نفسها وعلى ضرّتبا كان هذا الأمر بالنسبة إليها تفويضاًء ولضرّ-تها 
توكيلاً. 
ثانيً: أنَّ الوكيل له أن تول الموكّل فيه» سواء كان في مجلس التوكيل أو بعده» ويملك 
الموكّل عزلٌ الوكيل في أي وقت شاء إذا إريتعلّق بالتوكيل حقٌّ الغيره بخلاف المفوّض 
إليه» فإنّهِ لابْدَ أن يباشرٌ الشيء في المجلس» ولا يملك المفوّض الرجوع عن التفويض 
قبل الجواب؛ لأنَّ التفويض تليك بص المفوّض إليه» وهذه التمليكات تقتضي- 
الو اي في الجن مار و رفت كا لق ماق ۰ 
(5) تفويض المرأة بالتخيير؛ بأن يقول لها: اختاري نفسكء والأمر باليد؛ بأن يقول ها: 
أمرك بيدكء وهما كنايات الطلاق كما سبق وفيها الصور الآنية: 
١.أن‏ تكون حاضرة في مجلس التفويض» وكان التفويض مطلقاًء بأن قال لما: اختاري 
نفسك» أو أمرك بيدك, ناوياً الطلاق» فليس ها أن توقعه إلا في هذا المجلس» ولو طال 
زمنه» ما إرتعرض فيه بالقيام أو غيره» ولا يتبدل المجلس بجلوس القائمة» واتكاء 
القاعدة» وقعود المتكئة» ودعاء الأب للشورئ» وشهود تشهدهم» ووقف دابّة أو 
سيارة تركبهاء بخلاف سيرها أو سير سيارة أو دابة تركبهاء فإِنْهِ يتبدل» كا في الوقاية 
ص ”ا وشرحها لابن ملك ق۹۸/ ب. 
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تفلك فليا أن تطلك ها ما دات وق عله ادكه فان فامث متف أو اغات 
في عمل آخر» خرجَ الأمر فيه من يدها 

نفك“ فلها أن تظلقٌ نفسّها ما دامت ف 2 مجلسها ذلك» فإن قامت منه» أو أخذت 
في عمل آخر» خرجٌ الأمر فيه من يدها؛ لأن الَو يملك الطّلاق فيملك تمليكه. 


۲. أن تكون حاضرة في مجلس التفويض» وهو مؤقت بوقت معيّن؛ كا إذا قال لها: 

اختاري نفسَك في ظرف عشرة أيّام مثلآ» فلا يتقيّد بالمجلسء بل ها أن تختارٌ نفس هاما 

دام الزمنٌ الذي عيّنه إرينقضء فإن انتهئ بطل خيارها؛ لأنَّه ملّكها شيئاً في زمن 

محصوص. فلا يثبت لها في غيره. 

.أن تكون حاضرةً في مجلس التفويض» وفيه ما يدل على التعميم؛ كم إذا قال ها: 

أمرّك بيدك مت شت» فلا يتقيّد بالمجلس أيضأء بل لما أن تختارٌ نفسّها في أي وقت 

ناوت 

.أن تكون غاتبةء والتفويض مطلق؛ كما إذا قال: جعلت أمر زوجتي فلانة بيدها ناوياً 

تفويض الطلاق إليهاء فلا يتقيّد بهذا المجلس» بل بالمجلس الذي علمت فيه» ولو طال 

زمن عدم العلم. 

.أن تكون غائبة» والتفويض مؤقت بوقت معيّن؛ فإن بلعّها قبل مضي الوقت فلها أن 

توقعَ الطلاق ما دام الوقت باقياً» وإن بلعّها بعد مضيّه بطل خيارها؛ لأنّه فوَّضَه إليها 

في وقت خصوص» فلا يثبت في غيره. 

.أن تكون غائبة» وفيه ما يدل علل التعميم؛ كا إذا قال: جعلت أمر زوجتي بيدها متى 

شات فاد يترد بعلن حلمهاة یل لها أن تطلق مها فى آی وقت شاد ت افق 

سبل الوفاق ص۲۸۸» وشرح الأحكام الشرعية ص77 7. 

)١(‏ تعليق صريح الطلاق على مشيتتها؛ بأن يقول لها: طلّقي نفسك إن شئت» وهذا 

مِن صريح الطلاقء فإذا قال رجلّ لزوجته: طلّقي نفسَكء فطلّقت في الوقت الذي 
1١05 -‏ 


وإن اختارت نفسّها في قوله: اختاري» كانت واحدة بائنة» ولا يكون ثلاثاًء وإن 
نوى الزوجٌ ذلك, ولا بذ من ذكر النفس في كلامها أو كلامه. وإن طَلّقَت نفسّها 
ق طق ك فى وااو رة 
وقد أجمع الصحابة # على أن امخبرة ها ا نيار ما دامت في مجلسها ذلك وأا 
اعتبار النيّة فلآنَّ اللفظ ليس بصريح. 

(وإن اختارت نفسّها في قوله: اختاري» كانت واحلة بائنة» ولاايكون 
ثلاث وإن نوى الزوجٌ ذلك)”؟ لاله خيارٌ طارئ عل النكاح» فيكون بائناً من غير 
عدد»كخيار القّنة والعتق. 

(ولابْدٌ من ذكر النفس في كلامها أو كلامه)؛ لأنَّ قوكّا: اخترت» يحتمل 
النفس» ويحتمل الزوج» فلا تطلق بالشك. 

(وإن لقت نفسّها في قوله: طلّقّي نفسك فهي واحدة رجعية)”لأنَّه 


صريح» وهو معقب للرجعة. 


تملك فيه ذلك كما سبق فإنَّ الطلاق يقع رجعياًء سواء نوی أو أرينو؛ لأنّ الصريح لا 
يحتاج فيه إلى النيّة» | في سبل الوفاق ص 1/5. 

(1) والقياس: أن لا يقع بهذا شيء وإن نوئ الزوج الطلاق؛ لاله لا يملك الإيقاع بهذا 
اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره» إلا آنا استحسناه؛ لإجماع الصحابة #د؛ ولأنه 
بسبيل من أن يستديم نكاحها أو يفارقهاء فيملك إقامتها مقام نفسه في حقٌ هذا الحكم. 
ثم الواقع بها بائن؛ لأنَّ اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بهاء وذلك في البائن» كما في 
الداية 3/46 

(۲) وهذا لأنَّ قوله: طلّقي» معناه: افعلي فعل التطليق» وهو اسم جنس» فيقع عن 
الأدنئ مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس؛ فلهذا تعمل فيه نيّة الثلاث» وينصرف 
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فإن طلّقت نفسّها ثلاثاً وقد أراد الزوجُ ذلك وَقَمْنَ عليهاء وإن قال ها: طلّقي 
نفسك متى شئت» فلها أن تطلّق نفسها ني المجلس وبعده؛ وإذا قال لرجل: طلّّق 
امرأتي فله أن يُطلّقها ني المجلس وبعده وإن قال: طلّقها إن شئت فله أن يُطَلّقَها ني 
المجلس خاصّة, وإذا قال ها: إن كنت تحبيني أو تبغضيني» فأنت طالق» وقالت: 
أنا أك أو انك وق الطّلاقء وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت 

(فإن طلّقت نفسّها ثلاثاً وقد أراد الزوجٌ ذلك وَكَمْنَ عليها)؛ اه 
يحتمل العدد وإن إريقتضيه؛ فإذا نوى صحّت نيته. 

(وإن قال لها: طلّقي نفسك متى شئت. فلها أن تطلّق نفسها في الملجلس 
وبعده)؛ لأنَّ كلمة متى لعموم الأوقات. 

(وإذا قال لرجل: طلّق امرأتي فله أن يُطلّقها في المجلس وبعده)؛ لأنَّ 
الوكالة لا تتقيد بالمجلس. 

(وإن قال: طلّقها إن شئت فله أن يُطلّقَها في الملجلس خاصّة) حيث تتقيّد 
بالمجلس؛ لأنَّ التعليقٌ بالمشيئة تمليك لا توكيل. 

(وإذا قال ها: إن كنت تحبيني أو تبغضيني» فأنت طالق, وقالت: أنا 
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أحبك أو أبغضك. وَقَعَ الطلاق» وإن كان ني قلبها خلاف ما ظهرت)؛ لأنَّه نا 
تعذَّر الوقوفٌ على الحقيقة» جُعل السبب الظاهر وهو الإخبارٌ دليلاً عليها. 


إلى واحدة عند عدمهاء وتكون الواحدة رجعية؛ لأن المفوّض إليها صريح الطلاق» ولو 
نوئ الثنتين لا تصحٌ؛ لاله نة العدد » كما في الهداية 5 : /917. 
5 
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(وإن طلق الرجل امرآته في مرض موته" طلاقا بائنا” فمات وهي في 


)١(‏ وهو المرض الذي يكون الغالبٌ فيه موت المريض» ويُعجزه عن القيام بمصالحه 
خارج البيت بعد أن كان قادراً عليهاء وهذا يختلف باختلاف الأشخاص بالنسبة 
لوظائفهم: كالسوقي والكاتب والمدرس والقاضي» ولا يشترط فيه أن يقعد صاحبه في 
الفراشء وفي حق المرأة: فهو المرض الذي يكون الغالب فيه موتها ويعجزها عن القيام 
بمصالحها داخل البيت» وفي رد المحتار7: :07١‏ تحقيق بأن المعوّل عليه في المرض هو 
غلبة هلاك دون العجزء فمّن عَلِم أنَّ به مرضاً مهلكاً غالباً» وهو يزداد إلى الموت» فهو 
المعتبر» وإن إريعلم آنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح. 

5 و 5 34 5 ا 5 5 5 5 
والمقعد والمشلول والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من العلة» فحكمهم كالمريض» فإن 
قدمت العلة بأن تطاولت سنة وإريحصل فيها ازدياد ولا تغبّر في أحوالهم. فتصر_فاتهم 
بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح» أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل 
التطاول لمدة سنة أو بعد التطاول فهو مريض» كما في رد المحتار”: ,57١‏ والأحكام 
الشرعية١:‏ /73/1. 
(۲) شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت: 
أولاً: أن يوقم الطلاق طائعاًء فلو كان مكرهاً لا ترث؛ لاله مضطرٌ في إيقاعه» فليس له 
قد سبو حو كرد عله 
ثانياً: أن يكون بغير رضا الزوجة؛ فلو طلبت منه الطلاقٌ البائ ختارة فأوقعه لا ترث؛ 
لأا رضيت بإسقاط حقها. 
الئاً: أن يموت في هذا المرض أو وهو على تلك الحالة» سواء كان بذلك السبب أو 
بغيره بأن قتل في مرضه» فإن برئ الزوج أو زالت عنه تلك الحالة» ثم مات بعلّة أو 
حادثة أخرئ» وهى في العدّة» فلا ترثه. 

-١ةال-‎ 


العذة ورثت منه 
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العدة ورثت منه)"؛ لأن «الصحابة د اجتمعت علل توريث تماضر” امرأة عبد 


زانفا: آذ تموك زلا اناق القذكم دلزمنانت جحل الفط دانها لفرت لأن سنت ارت 
يمكن اعتباره في العدّة لا بعدها؛ لأن الزوجية سببُ إرثها في مرض موته» والزوج 
قصد إبطاله» فبرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدّة؛ دفعاً للضرر عنهاء 
وقد أمكنء إذ النكاح في العدّة يبقى في حقّ بعض الأحكام» فجاز أن يبقى في حقّ إرثها 
منه. 
تخامساً: أن تكون مستحقة للميراث وقت الطلاق» فإن كانت غير مستحقة كه إذا 
كانت رقيقة أو كتابيّة» نّم عتقت أو أسلمت قبل موته فلا ترث؛ لعدم قصده الحرمان 
من الإرث؛ إذ هو غير ثابت في هذه الحالة؛ لوجود المانع منها. 
سادسا: أن تستمر أهليتها من وقت الاباتة إلى وقت الموت» فلو ولجندت الأهلية عند 
ا E‏ 
مسلمة فارتدّت وأسلمت ومات وهي في العدّة» فلا تستحق الميراث؛ لابا بردّتها سقط 
ای اا اا لذ ود 
هذا في حق إرث المرأة لمطلقهاء ك في شرح الوقاية ص١‏ 5 ٠"‏ وسبل الوفاق ص751. 
(۱) لان الزوجية سببُ إرثها في مرض موته» والزوجٌ قصد إبطالّه فيُرَدٌ عليه قصده 
بتأخير عمله إلى انقضاء العدّة؛ لبقاء بعض الأحكام» كا ردّت تبرّعاته في حق الدائن 
والوارث» بخلاف ما إذا ماتت هي» فإنّه لا يرثُها؛ لأنّ الزوجيّة في هذه الحالة ليست 
بسبب إرثه منهاء لا سيا إذا رضي هو بعدم الإرثء ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء 
العدّة؛ لأنّه يؤدّي إلى توريئها من زوجين فيا لو تزوّجت بعد انقضاء الد 
ويك كه من أربع نسوة من رجل واحد في إذا كان متزوّجاً أربعاً ا وطلق اناهن 
وبعد انقضاء العدّة تزوّج بغيرهاء کا في سبل الوفاق ص75/8. 
)١(‏ هي ثماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن هبل» من كلب لما بعث النبي ك4 
1584م 


وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراث ها 
الرحمن بن عوف 4 ًا مات» وقد كان طلّقها في مرض موته» فأخذت عن ربع 
ثُمنها ثانين ألفً»”. 

واحتجاج الشَّافِعِيَ له بقول عبد الله بن الزبير #5ه: «الو كنت أنالما 
ورثتها»”" لا يصمٌ؛ لاله قال هذا في خلافته» وقد سبقه الإجماع. فلا يرتفع 
E‏ 

(وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراث ها)؛ لأنَّه ريبق بينها علاقة 
وصارت كالأجانب. 

وقال مالك والشَّافِعيَّ #: في قول: ترث ما لرتتزوّج. 


عبد الرحمن بن عوف # إلى كلب قال: «إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة 
سيدهم)» فلا قدم عبد الرحمن ذه دعاهم إلى الإسلام فاستجابواء وأقام من أقام على 
إعطاء الجزية» فتزوج تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ملكهم ثم قدم بها إلى المدينة» وهي 
أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهي أول كلبية نكحها قرشي ور تلد لعبد 
الرحمن غير أبي سلمة. ينظر: الطبقات الكبرئ ۸: 277١‏ والتاريخ الكبير ۲: .٠١۷‏ 
0ق تصنت عبد الرزاق و مسن تانر اكت ونه اا 
ص 795» وسنن البيهقى الكبير ۷: 7507. 
(۲) فعن ابن أبي مليكة. أنه سأل ابن الزبير 4 عن الرّجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم 
يموت وهي في عدتهاء فقال عبد الله بن الزبير 5ه: «طلق عبد الرحمن بن عوف ذه 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتهاء فورثها عثمان ب قال ابن 
الزبير #ه: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة» في السنن الكبرئ للبيهقى ۷: 2097 
ومسند الشّافِعيَ ص 27544 ومصنف عبد الرزاق ۷: 51. 

-۱0۹- 


وإن قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق عليها 


وقال ابن أبي ليل والشَّافِعيَ #: في قول: ترث بعد التزوّج أيضاًء وذلك 
كلّه توريث الأجنبي, وأنَّه خلاف الشرع» فلا يجوز المصير إليه. 

(وإن قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله تعالى متصلاً"» لم يقع الطلاق 
عليها)”؛ لقوله #: «مَن حلف بطلاق أو عتاق» وقال: إن شاء الله تعاك 


(۱) وكذا إذا علق بمشيئة من لا يظهر لنا مشيئته» كان حكمه حكم الاستثناء: كم إذا 
قال: إن شاء جبريل أو الملائكة أو الجن أو إبليس» وكذا إذا ضم مع مشيئة الله مشيئة 
غيره: كما إذا قال: إن شاء الله وشاء زيد» فشاء زيد» إرتطلق» وإن قال: أنت طالق إن 
شاء زيد» وقف علل مشيئة زيد في المجلسء فإن شاء في ذلك المجلس طلقت» وكذا إذا 
كان غاتباً وقف على مجلس علمه ويقتصر عليه فإن شاء في المجلس وقع وإن قام بطل 
كما في الجوهرة7: ٤۸‏ . 
(0)فروطقعة اى 
أولاً: أن لا يعلقه عن المشيئة الإلمية» كما إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله 
فلا يقع الطلاق» ولأنَّ مشيئةً الله تعاى لا يطّلع عليها أحد» فكان إعداماً للجزاء. 
ثانياً: أن تتصل جملة فعل الشرط وجملة الجواب» فإن قَصَلٌ بينهما: كما إذا قال رجل 
زوجت أنت'طالق» وسکته وبعد ذلك قال ها إن کلمت فلاناء إلا أن يكون سكوثة 
لعذرء كما إذا أخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه فلم يقدر علل الإتيان بقوله: 
إن دخلت الدارء وبعد زوال العذر أتى به فوراًء صح التعليق. 
ثالثاً: أن تكون المرأة محلاً للطلاق» بأن يكون عقد الزواج قائياً» وإريحصل طلاق أصلاً 
أو حصل طلاق رجعيّء أو بائن بينونة صغرئء وكانت المرأةٌ في العدّة ‏ كا سبق -. 
رابعاً: أن يضيف الطلاق إلى سبب الملكء وهو التزوج إن إرتكن المرأة محلاً للطلاق 
وقت التعليق» بأن كانت غيرَ معقود عليها؛ لأنّه وإن كان لا يملك إيقاع الطلاق حالاً 
15م 


وإن قال ها: نت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة طُلَّمّت ثنتين» وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين 
طلقت واحدة, وإذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً وقع ثلاثاًء وإذا ملك الزوجٌ 
امرأته. أو شقصاً منهاء أو ملكت المرأة زوجها 
فلا حنث عليه)”. 

(وإن قال ها: نت طالقٌ ثلاثاً إل واحدة طَلّقّت ثنتين”. 

وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين طلقت واحدة. 

[وإذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً وقع ثلاثاً)]”؛ لما مَرّ في الإقرار. 

(وإذا ملك الزوجٌ امرأته. أو شقصاً منهاء أو ملكت المرأة زوجها 


إلا أله أضافه إل سبب ملكه؛ وهو التزوج» فيصحٌ التعليق» ويلزم حكمه» فمتئ وُجدَ 
مدلول فعل الشرط وقع الطلاق» کا مر کا في سبل الوفاق ص 185. 
)١(‏ قال ابن حجر في الدراية7: ۷۲: إرأجده. وروئ أصحاب السنن عن ابن عمر و 
رفعه: (مَن حلف علل يمين» فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)»» قال الترمذي: حديث 
حسن. وقد رُوِيَ موقوفاًء وروئ الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثله. ورجاله 
ثقات. وعند ابن عدي مِن حديث ابن عباس د رفعه: (مَن قال لامرأته أنت طالق إن 
شاء الله» أو لغلامه أنت حرء وقال: علي المثي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه)» 
وفيه: إسحاق بن آبي نجيح الكعبي وهو ضعيف» وعن معاذ بن جبل رفعه ما خلق الله 
أحب إليه. وينظر: نصب الراية ۳: 775. 
(5) والأصل: أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء فشر-ط صخت أن يبقئ وراء 
المستكنون شى لبصير متكلأ به» خنين لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاناء تطلق ثلاثاً؛ 
أنه استنين جميع ما تكلّم به فلم یب بعد الاستثناء شيء ليتكلّم بهء كا في اللباب؟: 
6 
(۳) زيادة من ج. 
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أو شقصاً منه. وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق. 
بات الرّجعة: إذا طلّقّ الرَّجِلٌ امرآته تطليقة رجعيّة أو تطليقتين فله أن يراجعها 
في عدّها. رَضيت بذلك أو لم ترض. والرَّجِعةٌ أن يقول: راجعتّكء أو راجعتُ 
امرأتي» أو يطأهاء أو يُقبلّها. أو يمسّها بشهوةء أو ينظرٌ إلى فرجها بشهوة 
أو شقصاً منه» وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق)؛ لأنَّ بين الملكين تناف على ما مَدٌ 
في النكاح. 
بات الرّجعة 

(إذا طلّقّ الرّجِلُ امرأتّه تطليقةً رجعيّةً أو تطليقتين فله أن يراجعّها في 
عدتهاء رَضيت بذلك eT‏ 0 في المطلقات: + ويعو له رومن 
البقرة: ۲۲۸ وقال: ألطلى مان قإمساك مع رون أَوْتََرحيِحْسَنٍ * [البقرة a:‏ 
أثبت الرّجعة بعد الطلاقين» فبعد الواحد أولل. 

وال ج ان ل راجعتك. أو راجعت امرأق)؛ لاله صريح فيه. 

(أو يطأهاء أو يُقبلّهاء أو يمسّها بشهوة, أو ينظرٌ إلى فرجها بشهوة)" 


EOS LN ل‎ SEO) 
تبقى مقيمة في بيت زوجها مع الزوج» قال جه : ل روش من بوه ولا‎  ٌةأرملا‎ 
رت إلا أن يأتِينَ َة مين 4 [الطلاق: ل نه ا‎ 
E دخوله وأا فرةالزوج بالرجمة في الع لا بسدها لقول چم‎ 
[البقرة: 174]: أي لهم حقٌ الرجعة» فهذه الآية لك با‎ 
اشتراط اها اا وا فرطت اده اه يحل القفياكيا لا يس غلا فلس لى‎ 
.۳۷۳ بل هو والأجنبي سواء» كا في سبل الوفاق ص‎ 

(؟) الرّجعة ىا تكون بالقول تكون بالفعل. 
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ويستحبٌ له أن يُشهد على الرّجعة شاهدين 

لقوله جل # يواه 4 [البقرة: 1۸ء وقال :ٍكَمْسَا روني * 
[البقرة: ١7؟]‏ الآية» والإمساك حقيقة في الفعل. 

وعند الشَّافِعِيَ ه: لا يصح الرّجعة إلا بالقول مع القدرة عليه؛ لأنها في 

معنى النكاح» لكنّا نقول: التكاحٌ بينهما باق؛ لقوله جلا # يوھ ارق 

[البقرة: ۲۲۸]ء سياه بعلا وإذا كان النكاح باقياًء كان الفعل الدال علك الإمساك 
كافياً. 

وس له أن يشهد عل الرّجعة شاهدين)”؛ لقوله غ: 
+1 دبعن جهن فاي کشر مروف أۇفارفوشن يروف وأ دوأذَوى لن 4[ الطلاق: 
]. 


فالقول: كأن يقول الزوج: راجعتك» أو ارتجعتك» أو رددتّكء إذا كانت المرأة خاطبة 
أو راجعت زوجتى إل عصمتى إن كانت غير خاطبة. 

والفعل: يكون با يوجب حرمة المصاهرة» وهو الوقاع» واللمس بشهوة. والنظر إلى 
ار م ا ا اه الو ير 
دبعو هن لحن برجن البقرة ل 0 
الزوال ر هو عبارة عن ردَّها إلى حالتها الأول سواء كان بالقول أو الفعل. كم في 
شرح الأحكام الشرعية١:‏ 7717. 

)١(‏ احترازاً عن التجاحد» وعن الوقوف في مواضع التّهم؛ ا موقيو افا 
فيتهم بالقعود معهاء ىا في التبيين7: 757؛ وصورة الإشهاد: أن يقول لاثنين من 
المسلمين: اشهدوا أن قد راجعت امرأتي» كا في الشلبي7: 2507 فيندب للمراجع أن 

TE 


وإن لم يُشهد صخت الرّجعة» وإذا انقضت العدّة فقال: قد كنت راجعتها في العِدَةٍ 


ا 2 ل a‏ 0 0 
فصدقته فهى رجعة. وإن كذبته فالقول قو ها ولا يمين عليها عند ا حنيفة لف 


0 3 ب[ و و ر ا م 3 
وإذا قال الزوح: قل راجعتك. فقالت جيبة: فل انقضت عدن 07 


(وإن ل يُشهد صخت الرّجعة)؛ لأن النبيّ # أمرّ ابنَ عمر #: بالرّجعة: 
ولريأمره بالإشهاد» وقوله ¥: وَأشَدُوْدَوَقَ عَدَلِيكْ £ [الطلاق: ۲] ليس على 
سبيل الشرط فإِلّه مأمورٌ به للفراق والإمساك جميعاًء ثم لا يشترط في الفراق» 
فكذا في الإمساك وأقضين ما يقال" أنه يقفض ‏ الو جوت أو اندب وبهنقول» 
والكلام في الشرطية. 

(وإذا انقضت العدّة فقال: قد كنت راجعتها فى العِدّة فصدقته فهى 
رجعة)”؛ لظهورها بتصادقهماء (وإن كذبته فالقول قوها ولا يمين عليها عند آي 
حنيفة #) خلافاً لمما؛ لكونها في معنى النكاح. 

(وإذا قال الرّوخُ: قد راجعتك. فقالت مجيبة: قد انقضت عدت لم تصحٌ 


يُعْلِمَ المرأة بها إذا راجعها قولآء وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصوها 
فعلاً؛ لئلا يحصل نزاع» وليتأتئ لها إثباتها عند إنكار الزوجة» قال علا: + وَذابْمنَ هن 
قامس كوه مروف أؤدَارفوهُن روفي وَأَضْيِدُوأدَوَىَ عَدَلٍ نالهك نه 4 [الطلاق: ؟ ]» 
كا في الدر المختار؟: 401١‏ والوقاية ص 5 . 
)١(‏ لأنّه مدعي ما لا يملك إنشاءه في الحال» وهي منكرة» فالقول قول المنكرء وإن 
صدَّقته تثبت الرّجعة؛ لاله بتصادق الزوجين يثبت النكاح» فالرجعة أولل» بخلاف ما 
إذا كانت العدّة باقية» حيث يكون القول فيها قوله؛ لأنّه أخبر عا يملك إنشاؤه في 
الحال فلا يكون متها فيه. کا في التبيين7: .۲٠۲‏ 
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الرّجعة عند أبي حنيفة #. وقالا: صخت الرّجعة. والقول قول الزوج 
الرّجعة عند أبي حنيفة”#)”؛ لأنَّا أخبرت عن انقضاء عذتها في الماضى» وهي 
يذ كله ققد دلت ذا ركه ل لدع أن درا ند 
ثبوت الرّجعة لا يقبل. 
(وقالا: صخت الرّجعة والقول قول الزوج)؛ لن قوهًا جد بعد صخة 
الرّجعة» وبطلان العدّة لا يقبل» فصار كا لو سكتت ساعةء تم قالت: انقضت 


عدق. 


(0) قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة #ه. واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء كا في التصحيح ص 150. 
() لأنَّا صادفت حالة الانقضاء؛ لأنَّا أمينة في الإخبار عن الانقضاءء فإذا أخبرت 
دل ذلك على سبق الانقضاء؛ إذ لا يعلم ذلك إلا بإخبارهاء وقد أخبرت بذلك 
والإخبار يقتضي سبق المخبّر عنه» ولا دليل على مقدار مُعَّنه وأقرب أحواله حال قول 
الزوج» كا في الهداية والعناية4: 1184 . 

م1١50‎ 


وإذا انقطع الدّمْ من الحيضة الثالثة لعشرة أ يام انقطعت الرّجعة وإن لم تغتسل» وإن 


کس 


انق EE‏ عليهاوقئت 
صلاةء أو تتيمّم وص عند أي حنيفة وأبي يوسف هه 

(وإذا انقطع الدّمُ من الحيضة الثالئة لعشر.ة أَيام انقطعت الرّجعة وإن م 
تغتسل)؛ لأمّهَا طَهُرَت من الحيض بيقين. 

(وإن انقطعَ لأقل من عشرة يام م تنقطع الرّجعة حتى تغتسل)؛ لأنالر 
نتيقن بطهارتها لاحتمال عود دمهاء فيكون حيضاء فإذا اغتسلت تأكدت الطهارة 
الحقيقة» فحكمنا هنا بانقضاء العدّة. 

(أو يمضي عليها وقت صلاة)؛ لأنَّ اللا صارت ديناً في ذمّتهاء وهي لا 
تجب إلا عل الطاهرات. 

(أو تت تيم وني" عند أي حنيفة وأبي يوسف 4)”؛ لان ايشم لا يرفع 
لحت فلل ل رأى اله بطل السيتم. » فإذا صلت به» فقد تعلّق به حكم لا 


)١(‏ يشير إلى أَنََّا لا تنقطع حتئ تفرغ مِنَّ الصلاة» وهو الصحيح» كما في الفتح عن 
المبسوط» وصححه في التبيين» وشرح المجمع» وني الجوهرة: تصحيح خلاف هذاء 
ونضصّه: صحح في الفتاوئ أَنَّا تنقطع بالشروع» اه ولو مست المصحفء. أو قرأت 
القرآن» أو دخلت المسجد. قال الكرخي: تنقطع» وقال الرازي: لا تنقطع به» فتح» كا 
AEG‏ 

(5) لأنَّ طهارة التيمّم ضرورة؛ لكونه تلويثاً حقيقة» وهو لا يرفع الحدث بيقين؛ ولذا 
لواوجت ا لاء كان دتا بالحدث السابق» ون جع :طيبارة ضرورة؛ للحاجة إلى آذاء 
الصلاة كيلا تتضاعف الواجبات» والثابت ضرورة يتقدَّرُ بقدرهاء وهو أداء الصلاة 
وتوابعها من: دخول المسجدء وقراءة القرآن» فهو في حق الرجعة عدم إلا إذا حكمنا 
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وعند خمد 4: إذا تيمّمت انقطعت الرّجعة وإن ل تصلء وإذا اغتسلت ونسيت 
شيئاً من بدنها لم يصبه الماء» فإن كان عضواً فما فوقه لم تنقطع الرّجعة, وإن كان أقل 
من ذلك انقطعت, والمطلّقةٌ الرّجعبّةٌ تتشوّفُ وتتزينُ 

(وعند تُحَمّد #: إذا تيمت انقطعت الرّجعة وإن م تُصلّ)؛ لاه قائ 
مقام الماءء إلا أله طهارة ضروريّة فلا تظهر في حت غيرها. 

(وإذا اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنها لم يصبه الماء» فإن كان عضواً فع 
فوقه م نقطع الرّجعة؛ وإن كان ةل من ذلك انقطعت» الرّجعة؛ والفرق: أن في 
الا قن معي أن او ثم جف بعد ذلك للطافته» بخلاف الكثير؛ ون 
القليل فد غفل عت عاد فلو كان ماتا للا انقطعت الرّجعة في غالب التسناء؛ 
ادف الک 

(والمطلّقةٌ الرّجِعيَةٌ تتشوَّفُ" وتتزيِّنُ)؛ لأنَّ الروجية باقية» والرّجِعةٌ 
مندوبة» والتزين داع إليها. 
ويْسْتَح ب سحب لزوجها أن لايدْخُلَ عليها حتى يستأذتها أو يُسممَها فق نعلي 
والطَّاتُ لجع لايحرّمُ الوطء؛ وإذا كان الضّلاقُ بان دون اثلاث فله أن 


بجواز الصلاة بالأداء» فيلزمه الحكم بطهارتها ضرورة صحَّة الصلاة؛ لأنَّا لا تصحٌ إلا 
ِن الطاهرات» فيلزمه انقطاع الرّجعة ضرورة حكمنا بالطهارة» كا في سبل الوفاق 
A‏ 

(۱) تتتشوّف لزوجها: أي تتزيّنء بأن جلو وجههاء وَتصفّل خدَّيهاء ِن شاف الح إذا 


جَلاه. ىا في المغرب ٤0۸:۱‏ . 
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ت ا 1 0 / 5 يأك 
يتزوجها في عدتهاء وبعد انقضاء عدتها برضائهاء وإذا كان الطلاق ثلاثا ل نحل له 


حتى تنكح زوجاً غه اا صحيحا 

(ويُسْتَحَبٌ لزوجها أن لا يَدْخُلَ عليها حتى يستأذتها أو يُسمعَها حفق 
نعليه)؛ احترازاً عن وقوع النظر علل فرجها بشهوة فيصير مراجعاًء ثم يُطلّقها 
للنفرة فتطول العذة. 

(والطَّلاقُ الجعي لا حرم الوطء)؛ لأن الله غلا ساه بعلا فقال: 
لمحتن 4 [البقرة: ۲۲۸]ء واستدل الشَّافِعِيَ ضيه في حرمة الوطء بلفظ: 
الردّ في قوله غَللُ: # ليره 4# فلولا الحرمة [ريكن للرد معنى» قيل له: معناها 
ردّها إلى حالة لا تبين بانقضاء العدّة بعد أن صارت كذلك. 

(وإذا كان الطَّلاقُ باتناً دون الثلاث فله أن يتزوّجها في عدتها)؛ لاا 
وجبت حقاً له فيملك إبطاله (وبعد انقضاء عدَّمها برضائها)؛ لاله أجنبي كسائر 
الأجانب. 

(وإذا كان الطلاق ثلاثاً/ تحلّ له حتى تنكح زوجاًغيرَه كان 
صحيحاً)"؛ لقوله خَلة: #حَوَتكمَرْجَاغَرَةُ £ [البقرة: 177٠١‏ والمطلقٌ ينصر_ف 


إل الصحيح. 


)١(‏ فلا يجوز له أن عق عليها ولو رضيت إلا بعد أن يتزوّجَها غيرٌه» ولا بڏ أن يكون 

هذا التزوّج صحيحاً نافذاً ويطأها ذلك الغير وطئاً حقيقياًء فالخلوةٌ الصحيحة لا تكفي 

لحلها للأول» ولا بد أن يكون هذا الوطهٌ في امحل المباح شرعاًء ويشترط أن يكون هذا 

الوطء موجباً للغسلء بأن يلتقي الختانان» ثم بعد ذلك تقع الفرقة بينه وبينهاء سواء 

كان بالطلاق أو بالموت» وتمضي عدّة هذه الفرقة» ولا فرق في هذا الحكم بين ما إذا 

كانت المطلقة ثلاثاً مدخولاً مها أو غير مدخول اء لقوله عَلُِ: # إن طلقها مايل لَه ِن 
-158- 


ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنهاء والصَّبِئٌ المراهق في التحليل كالبالة 


(ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها)؛ لقوله #5 لتلك المرأة: «لا حتئ 
تذوقي عَسَيْلتَهُ ويذوق عسَيّلَتَكِ)”. 


(والصَّبيٌ المراهق في التَحليلٍ كالبالغ)؛ لأنّهِ قادرٌ عل الوطء مع تصوّر 


بعد حقٌ تنح رَوِجَاغَيرهُ # [البقرة: ١٠1۲ء‏ والمراد الطلقة الثالثة؛ بدليل: قوله كك قبل هذه 
الآية: + الطَلَقٌ تان مساك مَعرُونٍ أو شري يِحْسَنْ £ [البقرة: ۲۲۹]ء ثم الغاية نكاح 
الزوج الثاني مطلقاًء والزوجية المطلّقة إن تبت بالنكاح الصحيح» وشرط الدخول 
ثبت بإشارة النصّء ىا في سبل الوفاق ص۲۸۱. 

ان غ اند وهى اللق له غنها لازن ارنقا N‏ الو أنه مييرة 
بنت وهب» فبتٌ طلاقهاء فتزوّجت بعبد الرحمن بن الزبير 5ه فجاءت رسول الله يل 
فقالت: إنَّا كانت مع رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات» فتزوّجت بعده بعبد الرحمن بن 
الوقن و ا جيل ل هده ا ةو ا ا 
فتبشم رسول الله 4# ضاحكاًء وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى 
يذوق عسَيلتك وتذوقي عسّيلته» في صحيح البخاري .7١١5 :٩‏ وصحيح مسلم ۲: 
57 واهدبة: هو طرف الثوب الذي إر ينسج» مأخوذ مِن هدب العين» وهو شعر 
ا لجفن» وأرادت أن ذَكَرَهُ يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار» كما في فتح الباري 
4 وض ارد حمر ا سكل قن الله دعن الاجر يطلل ارا ا 
فيتزوّجها آخر فيغلق الباب» ويرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل 
للأول؟ قال: (لا تحل للأول حتئ يجامعها) في سنن النسائي الكبرئ”: 55”, 
وال 145 


A 


ووطء المولى لا يحلّلهاء وإذا تزوج بها بشرط التحليل فالتكاح مكروه. فإن وطئها 
حلت للأوّل 
وجود الماء منه. 

(ووطء المولى لا يحلّلها)؛ لأنّه ليس بنج والنّصّ ورد فيه. 

(وإذا ا تزوج بها بشرط التّحليل" فالتٌکاځ مکروه)؛ لقوله 4: «العن الله غلل 
المحلّل والمحلّل له»"» (فإن) طلّقها بعدما (وطئها حَلَّت للأوّل)”؛ لوجود 
الشرط» وهو الوطء في نكاح صحيح. 

وعن أبي يوسف #ه: التكاح فاس فلا يحلّها للأول؛ لأنّه استعجلما 
أخره الله جلا فیعاقب بال منع» كمّن قتل مورثه حرم ميراثه» كذا هذاء إلآ أن هذا 


(1) أمّا لو نوياه ولريقولاه فلا عبرة به» ويكون الرَّجَلْ مأجوراً لقصده الإصلاح» كما 
في فتح القديرة: ۸٤‏ والتبيين7: 759, وني درر الحكام١:‏ ۳۸۷: «أما لو أضمرا 
ذلك في قلبهماء فلا يكره عند عامة العللاء». قال صاحب الشر.-نبلالية ١‏ : ۳۸۷: «بل 
يكون هاجو راه لان جرد البيّة فق العاملات غر معقارة» وقيل : المحلل مأجورء وتأويل 
لادا ا ج 

(۲) فعن عل هه في سنن أبي داود ١‏ : 1۳۳ وسنن ابن ماجه١: ٠1۲۳‏ والسئن الصغير 
للبيهقي 5: ۳۷۲. 

(۳) قال الإسبيجاني #ه: إذا تزوّجها بشرط التحليل بالقلب وإريقل باللسانء تحل 
للأول في قوهم جميعاً» أمَا إذا شرط الإحلال بالقول» فالنكاح صحيح عند أي حنيفة 
وزفر # ويكره للثاني وتحل للأول؛ وقال أبو يوسف ه: النكاح الثاني فاسد والوطء 
فيه لا يحلّها للأوّل» وقال محمّد 4: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأوّل؛ والصحيحٌ 
قول أبي حنيفة وزفر ن واعتمده ال محبوي والنسفيٌ والموصلحٌ وصدرٌ الشريعة #دء كذا 
في التصحيح ص ”5 7. 


۱۷۹ _ 


وإذا طلقٌالرّجلْ ار تطليقةٌ أو تطليقتين وانقضت عدّتها وتزوّجت بزوج آخرء 
4 م عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات» ودم ازوج الثاني ما دون الثلاث كا 
ل لا هدم ما دون الثّلاثء وإذا طَلّقها ثلاث فقالت: قد 
انقضت عدّتٍ وتزوّجت ودَخَلَ بي الزوج 
كله معاندة للنصوص المطلقة» فلا يجوز. 

(وإذا طَلَقّ الرّجِلُ لخر تطليقةٌ أو تطليقتين وانقضت عدا وتزوٌّجت 
بزوج آخرء نّم عادت إلى الأوّل عادت بثلاث تطليقات» ويهدم الزوج الثاني ما 
دون الثلاث) من الطلاق (كما يهدم الثلاث)”؛ لقوله يك في الزوج الشاني: العن 
له لحت :وا لتحت لمان وسو ييف انل او اذا قليف الحا يرول الول 
مقتضاه» كمّن اشترئ امرأته يزول حل النكاح بحل الملك» كذا هذا؛ ولان الزوج 
الثاني يرفع العقد الثلاث فكان رافعاً الأولى بطريق الأولى» كالحدث لما كان رافعاً 
للطهارة عن جميع الأعضاء كان رافعاً عن بعضهاء كذا هذا. 

(وقال مُحمّد) والشَافِعيَ © #: (لا هدم مادون الثلاث)”؛ لأنّه ات 
للحرمة الثابتةبالثلاث» وإرتوجد تلك الحرمة» فلا حاجة إلى الدم, إلا أن هذا 
الاعتبار يبطل بالنجاسة اليسيرة إذا غسلهاء فإنّه لا حاجة إلى غسلهاء ومع هذا 
يرتفع حكمها. 

(وإذا طَلّقها ثلاث فقالت: قد انقضت عدّتي وتزوّجت ودح بي الزوج 


.٠١ :۲ بالإجماع؛ لأنّه إذا كان ہدم الثلاث فا دونها أولى» كما في اللباب‎ )١( 
قال أبو المعالي: وهو قول الشَّافِعيّ» والصحيح قولناء وعليه مشئ الأئمة‎ )( 


المذكورون أوَّلأَء كا في التصحيح ص۷٤".‏ 
-۱۷۱- 


وطلقني وانقضت عدي جاز للزوج أن يصدّقّها إذا كان في غالب ظنَه أا صادقة 
ويتزوّج بہا. 
باب الإيلاء: إذا قال الرّجلٌ لامرأته: والله لا أقربكء أو قال: لا أقربُك أربعة 
أشهر فهو مولٍ 
وطلقني وانقضت عدَّتي) والمدّة تحتمل ذلك (جاز للزوج أن يصدّقَها إذا كان ني 
غالب ظنّه نبا صادقة ويتزوّج بها)"؛ لأنَّ هذا من أخبار الديانات» فيقبل قولما 
فيه» كما لو روت عن النبيّ يلك حديثاً. 
باب الويلاء” 

(إذا قال الرّجلٌ لامرأته: وال لا أقربك”. أو قال: لا أقرئك أربعة أشهر 

فهو مولٍ)؛ لقوله :لوين ايهم ربص أربعة أعَهرٍ #[البقرة: 17 1] الآية. 


(1) إت ذكره هكذا مطولاً؛ لأا لو قالت: حللت لكء فتزوّجهاء ثم قالت: إِنَّ الثاني إر 
يدخل بي إن كانت عالمة بشرط الحل للأوّل إرتصدّق. وإن إرتكن عالمة به صدقت» 
وأمّا إذا ذكرته مطولآً» كما ذكر الشيخ 4ه فإِئَّا لاتصدّق على كل حال» وني المبسوط: 
لو قالت: حللت لك» لا تحل له ما لريستفسر-هاء وإن تزوّجها وإريسأها وإرتخبره 
بشيء» ثم قالت: لرأتزوج زوجاً آخرء أو تزوّجت ولريدخل بي» فالقول قو ها ويفسد 
النكاح» كا في الجوهرة7: ٤‏ 0. 

(0) الإيلاء لغة: الحلف. كا في طلبة الطلبة ص١5:‏ واصطلاحاً: منع النفس عن 
قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً منعاً مؤكداً بشيء يلزمه» وهو يشق عليه» كا في 
ين اللا د ا ٠‏ 

(۳) وألفاظه صريح وكناية؛ فالصر-يح نحو: لا أقربكء لا أجامعك لا أطؤك, لا 
أباضعُكء لا أغتسل منك يِن جنابة» فلو ادّعئ أنه يعن الجاع إريدين في القضاء. 
والكناية نحو: لا أمسك» لا آتيك» لا أغشاكء لا ألمسك» لأغيظنّك» لأسوآنّك لا 

۷۲ - 


فإن وطئها في الأربعةٍ الأشهر حَنِتَّ في يمينه ولزمته الكقّارة وسقط الإيلاء» وإن لم 
يقرءها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة 

(فإن وطئها في الأربعةٍ الأشهر حَنْتَّ ني يمين ولزمته الكقّارة)؛ لأنّه فعل 
EAT‏ 

(وسقط الإيلاء)؛ لانحلال اليمين بالحنث. 

وقال الشَّافِعِيَ 5ه في القديم: إذا فاء إليها في المدّة بالوطء فلا كفارة 
عليه؛ لأنَّا انعقدت موجبة للفيء أو عزيمة الطلاق» ولو اختار عزيمة الطلاق» ار 
تجب الكفارة» فكذا هذاء إلا أنَّ في عزيمة الطلاق وفاءً باليمين» وفي الفيء حنث» 
فيوجب الكفارة. 

(وإن لم يقرا حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة)”؛ لما تلونا من 
الآية. 

وقال الشَّافِعِيَ د: لا يقع الطلاق بمضي المدّة» بل يقتضي حكم الحاكم 
فإن فاءَ وإلاً طلّقَها الحاكم» وهذا خالفة الكتاب» وهو قوله غل: 


أدخل عليك» لا أجمع رأسي ورأسك» لا أضاجعك. لا أقرب فراشك. فلا يكون إيلاء 
بلا نيّة» ويدين في القضاء. 

وقيل: الصريح لفظان: لا أجامعك» لا أنيككء وهذه كنايات تجري مجرئ الصر-يح» 
الان اون الغو اه فورظ هياهن الست ا لقع را كان 
حقيقة أو مجازاً لا با حقيقة» وإلألوجب كون الصريح لفظاً واحداء وهو لا أجامعك. 
كما في فتح القديرة: 189. 

(1) لأنّه ظلمها بمنع حقهاء فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي المدّة. كما في 
اللباب 68:7. 

17 


فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين» وإن كان حلفّ على الأبد 
فاليمين باقية» فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاء» فإن وطنها فر وِلأَوَكَمَتْ بمضي- 
أربعة أشهر تطليقة أخرى 
# وَإِنْعْملطلقَ 4 [البقرة: ۲۲۷]ء قال ابن عبّاس #: «عزيمة الطلاق انقضاء 
أربعة أشهر لا فيءفيها»". 

(فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين)”؛ لأا كانت 
مؤقّتة» (وإن كان حلفَ على الأبد” فاليمين باقية» فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاء)؛ 
و 

(فإنوظنها كر زلا و وََعَثْ بمضي أريعة” أشهر اتظايقة ات 


)١(‏ فعن ابن عباس #: أنه قال: «الفيء الجماع» وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة» في 
الآثار لأبي يوسف :١‏ ۹٤ء‏ ومصنف عبد الرزاق :٦‏ 04 4» وسنن سعيد بن منصور 
0:۲ 
(۲) أي: إن كان الإيلاء مؤقتاء كمّن قال لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهرء فإنار 
يقرا في المدّة بانت بواحدة» وسقط الحلف. حتى لو عقد مِن جديد بعد انتهاء مدة 
الإيلاء» وإريقربها لا تبين» كا في سبل الوفاق ص5١‏ 7. 
(۳) أي: إن كان الإيلاء مؤبداً» كمّن قال لزوجته: والله لا أقربك» فإن إريقريها أربعة 
أشهر تبِينُ بواحدة» فإن عقد عليها من جديد ولريقربها أربعة أشهر تين ثانياًء فإن عقد 
عليها مَرّة أخرئ ولريقربها أربعة أشهر تبن ثالشاً في الحلف المؤبد إذا وقع ثلاث 
تطليقات من غير قربان بقي الحلف؛ لأنّه إريقربهاء فلم ينحل اليمين» لكن إريبق 
الإيلاء» فلو نكحها بعد الزوج الثاني وقريهاء تجب الكفارة؛ لبقاء اليمين» ولو إريقربها 
لا تبن بالإيلاء؛ لاله إريبق الإيلاء» کا في سبل الوفاق ص5١".‏ 

۷€ 


فإن تزوّجها عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى, فإن تزوّجها 
بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمينُ باقية فإن وَطِئها كَفَّرَ عن 
يمينهء وإن حلفت على اقل من أربعة أشهر م يكن مولياً؛ وإن حَلَفَ بِحَجّ أو بصوم 
أو صدقةٍ أو عتق أو طلاق فهو مول 

فإن تزوّجها عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهرتطليقة أخرى): لذن 
اليمينَ باقية» وطلاقٌ ذلك الملك باق» فعاد الإيلاء» فصار كالإيلاء الأوّل. 

(فإن تزوّجها بعد زوج آخر ل يقع بذلك الإيلاء طلاق)؛ لأنّه استوف 
طلاق ذلك الملك» وهذا الحادث إر يكن عند اليمين» ولا أضاف اليمين إليه. 

وقال زفر ظله: يقع؛ بناً على أن زوال الملك لا يبطل اليمين. 

(واليمينٌ باقيةٌ فإن وَطئها كَمَّرَ عن يمينه)؛ لأنَّ اليمينَ لا يل إلا بفعل 
المحلوف عليه؛ أو فوات محلّه. 

(وإن حلف على اقل من أربعة أشهر لم يكن مولياً)؛ لأنَّ الله جلا خصّه 
رفن ار اهن فلو ضار ولا نوها رركن ذا ال فة 

(وإن حَلَفَ بحَجّ أو بصوم أو صدقةٍ أو عتق أو طلاق فهو مول)؛ ر 
امول ولا ا فى الذة الا ا اوا ن رهد 
كذلك. 

وقال الشَّافِعِيَ 4 في قول: لا يكون مولياً إلا باليمين بالله لاء لأنَّ مطل 
اليمين ينصرف إليه» إلا أن ألفاظ الشرع تنصرف إل ما يتعارفه أهل العرف 


)١(‏ أي: كمّن قال لزوجته: إن قربتك فعلي حج» أو صوم» أو صدقة, أو نحوه نما 

يشق» بخلاف: فعلي صلاة ركعتين» فليس بمول؛ لعدم مشقتهماء بخلاف: فعلّ مئة 

ركعة» كما في الدر المختار7: ٤٨‏ 5 فحكمه حكم المؤبّد في الحلف بالله» فيبقى الحلف. 
١76‏ 


وإن آلى من الطلقة الرجعية ية كان مولياً» وإن آلى من البائنة لم يكون مولياًء وإن كان 
الول قربا لا يقد ِرُ على الجماع؛ أو كانت المرأةٌ مريضة أو كانت بينهها مسافة لا 
ا يقر أن يَصِل إليها ني مد الإيلاء» ففيؤه أن يقول بلسانه: قد فقت إليهاء فإن 
قال ذلك سَقَطَ الإيلاء 
رموتالا رظرسيه در مو عاد ضر و ليرت ونير عله" 

(وإن تمن a a‏ كان E O‏ دوز اسن 
البائنة لم يكون مولياً)؛ لقوله غَللة: + لِلَذِنَموْْونَسنْيهمْ £ [البقرة: ١۲۲]ء‏ وهذه 
ليست من نسائه. 

(وإن كان الول مريضاً لايَقْدٍ ير على الجماع, أو كانت المرأةٌ مريضة؛ أو 
كادك نها عسافة لا يقد ر أن صل إليها في فة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه: 
قد فئت إليهاء فإن قال ذلك سقط الإيلاء)”؛ ل الاباك ديق لد 

وقال الشاعر: 

قليل الآلآيا حافظ ليمينه إذا بَدَرَتٌ منه الألية برت 

وإنَّا جعلوها طلاقاً شرعاً؛ لظلمه إِيّاها بمنع حقها في الوطء. 

وظلم العاجز بذكر المنع باللسان» فيرتفع بالذكر باللسان؛ ليكون الرفع 
علل وفق الإثبات» وإذا ارتفع تجرّدت اليمين عن الظلم» فلم يكن طلاقاً. 


)١(‏ فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء» يسقط الإيلاء؛ لفوات المحلية» كما في 
اللباب69:7. 
(1) لأنّه آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد. وإذا ارتفع الظلم لا يجارّى 
بالطلاق» كما في اللباب۲: ۹ . 

م١5‎ 


وإن صم في المدّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع» وإذا قال لامرأته: أنت عل 
حرام؛ سُئل عن نيّنهء فإن قال: أردت الكذبء فهو كما قال وإن قال: أردت 
الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث» وإن قال: ردت الظهار فهو ظهار 

(وإن صَحَّ في المدّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع)؛ لأنّه قدر علل 
الأصلء فيبطل الخلف كالتيمم. 

(وإذا قال لامرأته: أنت عا حرام؛ شئل عن نّنهء فإن قال: أردت 
الكذب» فهو كا قال)”؛ لأنه محتمل فينوي فيه. 

(وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث)؛ اعتباراً 
بسائر الكنايات» وقد مرّت. 

(وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار)”؛ لأنّه محتمل؛ إذ الحرمة تثبت 
بالطلاق تارة وبالظهار أخرئ. 


)١(‏ أي: هو كذب في ظاهر الرواية» ولا يكون إيلاءً» لأنّه وصف المحللة بالحرمة» 
فكان كذباً حقيقة» فإذا نواه صدق؛ لاله حقيقة كلامه» كا في التبيين7: 77177» ومشى 
عليه الحلواني» وقال السرخسي: لا يصدق في القضاء» حتئ قال في الينابيع في قول 
القدوري: فهو ىا قال: يريد به فيم بينه بين الله تعالى» أما في القضاء لا يُصدَّق على ذلك 
ويكون يمينا وقال الإسبيجابي: أراد به - يعني القدوري فيا بينه وبين الله تعالى» أما في 
القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين» وفي شرح المداية: وهذا هو الصواب علل ما عليه 
العمل والفتوئء كما في التصحيح ص54 7. 

() قال الإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف < وقال محمد #ه: ليس بظهارء 


والصحيح قولحماء واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء كما في التصحيح ص۹٤‏ ”. 
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وإن قال: أردت به التحریم» أو لم أرد به شيئاًء فهو يمينٌ يصير بها مولياً 


(وإن قال: الواحم لحري ار SaaS‏ 
مولي" لأنَ أقل أسباب الحرمة اليمين» وقد روي عن أي بكر وعمر وابن 
مسعود واب بن عباس وعائشة ا #د في الحرام: ا "» وهو حجّة على الشَّافِعيّ. 
الدلس نوسحي كسار ة يفي إذااكتان ی اوا فين ا و ر 
شورع ان قات قنازة اليس فون E CN‏ 
قوله : +( باغرم مةك £ [التحريم: ]١‏ لاله ك سرّاه يمينا حيث 
قال: # يميم £ [التحريم: .]١‏ 


)١(‏ قال في المداية: وَمِنَ المشايخ مَن يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نيّة 
بحكم العرف» قال المحبوبي #5د: وبه يفتى» وقال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: 
قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علي حرام» أو أنت حرام» أو حلال الله عليه حرام» أو 
كل حل علنّ حرام» طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف» حتئ قالوا في قول محمد 
ذد: كل حل علنّ حرام» إن نوى يميناً فهو يمين» ولا تدخل امرأته إلا بالنيّة فإن لر 
ينوها فهو علل المأكول والمشروب. قال مشايخ بلخ: إن محمداً ك أجاب علل عرف 
ديارهم» أما في عرف بلادنا يريدون تحريم المنكوحة فيحمل عليه» وقال في ختارات 
النوازل: وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه 
الفتوی» ولهذا لا يحلف به إلا الرّجالء کا في التصحيح ص5 5 ". 

(؟) فعن عكرمة: أن عمر #ه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها» في مسند أحمد ۳: 
۷ والسستن الک ری للقي 61/410 وا عق ارق عباس هق ورج بعلم 
؟: ,+ وعن إبراهيم» عن ابن مسعود يه أنَِّ كان يقول: «نيته في الحرام ما نوئ, إن 
ار یکن نوی طلاقاً فهي يمين في السنن الكبرى للبيهقي : ٥‏ وعن عطاء» عن 
عائشة رضي الله عنها أئََّا قالت: «في الحرام يمين تكفر» في سنن الدارقطني 2١١8 :١‏ 
والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: ٥۷١‏ . 
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و 
نات الخلع”" 


(1)لغة: لحت التعل وغيزه خلعا: نرغته؛ وخالعت المرأة زوجها غالعة: إذا افندت 
منه وطلقها على الفدية فخلعها هو خلعاًء والاسم الثلع بالضمء وهو استعارة من حلع 
الأّباس؛ لأنَّ كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأ كل واحدٍ تَرّعٌَ لباه 
عنه» ىا في لسان العرب ۲: »١77”7‏ والقاموس 7: .١9‏ 
واصطلاحاً: إزالة ملك النكاح المتوقفة علل قبوهها بلفظ الخلع أومافي معنا هذا 
التعريف لابن نجيم في البحر٤:‏ ۷۷» وتبعه عليه التمُرتاشيّ في التنوير ص٦۷»‏ وهو 
أدق وأشمل مِن تعريف البّابرتيّ في العناية٤: »5١7‏ وابن الام في الفتح؟: ٠٠١‏ 
وَالرَّيْلّعِيّ في التبيين؟: ۲۸١‏ فعرفوه بأنّه: أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. 
وكذلك يِن تعريف العَيّنقٌ في عمدة القاري ٠١‏ ززالة الزوجية با تعطيه من 
المال. 
ولا بد من تراضي الزوجين عل الخلع؛ لأنَّه طلاق» وهو حق الرّجل كما تشهد الآيات 
القرآنية» وح المرأة بأن تدفع مال» قال في الدرر١‏ : ۳۸۹4: «هو فصل يِن نكاح بعال 
بلفظ الخلع غالباً» ولا بأس به عند الحاجة» ويفتقر إلى إيجاب وقبول كسائر العقود. 
وهو في جانب الزوج يمين؛ لأنّه تعليقٌ الطلاق بشر-ط قبوها المال» حتئ أريصحٌ 
رجوعه قبل قبوهماء وهو في جانبها كبيع» يعني معاوضة؛ لاتا تبذل مالاًلتسلم لها 
نفسها»؛ لذلك قال السايس في تفسير آيات الآحكام١:‏ 57 :١‏ «إن جميع الفقهاء يرون 
أنه لا يجبر الرّجل علل قبول الخلع». 
وأما حديث ابن عبّاس #د: إن امرأة ثابت ابن قيس #: أتت النبي يك فقالت: (يا 
رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال رسول الله 4: 
-۷۹- 


اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة) في صحيح البخارية: ٠۲٠٠١‏ وسنن النسائي 
الكبرى": 0779 والمجتبئن7: 1۹ء الأمر فيه من باب النصح يِن رسول الله يلل 
لثابت؛ لأنّه لما علم أن امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه. وقد وافقت عل أن 
توفيه حقه من المال» فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقها؛ لذلك قال ابن حجر في الفتح 
4ه والقسطلاني في الإرشاد۸: ٠٠١‏ والعيني في العمدة١7: ۲٠١‏ والباجي في 
المنتقى 5: :1١‏ إِلّه أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب وإلزام. 
وني بعض الروايات تفصيل ما حصل بأن حصل التراضي علل ذلكء ومنها: عن عائشة 
رضي عا (أن خی ينث ھل ثرو جه تات بن فين بن ماس فادها 
حديقتين له وكان بينهما اختلاف فضربها حتی بلغ أن کسر يدّهاء فجاءت رسول الله 
ل في الفجرء فوقفت له حت خرج عليهاء فقالت: يا رسول الله هذا مقام العائذ مين 
یت ن ن قافو قال تومن انك ؟ الع ج ع ل ها مانت 
تربت يداك؟ قالت: ضربني» فدعا النبي 4 ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهماء فقال له 
النبي #5 ماذا أعطيتها؟ قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن تأخذ 
بعض مالك وتترك ها بعضه؟ قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم» فأخذ 
إحداهما ففارقهاء ثم تزوّجّها أي بن كعب ذه بعد ذلك» فخرج بها إلى الشام فتوفيت 
هناك) في سنن البيهقي الكبير۷: 715 وهذا ما تشهد به بعض الروايات عن الصّحابة 
في الخلع» کا فصّلته في سبل الوفاق ص 777. 
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إذا تشاقٌّ الزَّوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدى المرأةٌ نفسّها بمال 
يخلعها به» فإذا فعل ذلك وقع بالخلعٌ تطليقة بائنة ولزمها المال 


(إذا تشاقٌ الرَّوجان وخافا" أن لا يقي| حدود الله فلا بأس أن تفتدي المرأةٌ 
نفسّها بوال يخلعها به)؛ لقوله عَلل: + اجاح عَليهمَااأفَدَتَيوء £ [البقرة: ۲۲۹]. 

(فإذا فعل ذلك وقع بالخلعٌ تطليقة بائنة)” لأنّه ليس بصريح؛ ولأنّه ملك 
المال فوجب أن تملك هي نفسهاء وذلك بالبينونة» (ولزمها المال)؛ لقبوهها. 


)١(‏ قال الزيلعي في التبيين 7: :۲۸١‏ «والنوف خرج مخرج العادة أو الأولوية لا مخرج 
الشرطء وأراد بالخوف العلم والتيقن به؛ لأنّه يراد به العلم» والتشاق الاختلاف 
والتخاصم» مشتق من الشق» وهو الجانب» كل واحد منهم| يأخذ شقاً خلاف شق 
صاحبه» وحدود الله تعالى: ما يلزمه)| من مواجب الزوجية». 

(۲) أي: إن طلاقه بائن» سواء كان الخلع بال أو بغير مال» فيكون بائناً في الخلع بمال؛ 
كقول رجل لامرأته: اخلعي نفسك عل ألف دينار» فتقول: قبلت؛ لأن الزوجة إنَّما 
بذلت المال لتملك عصمتهاء والله تعالى شرع الافتداء لذلك» ولو كان رجعبّاً ريحصل 
الغرض الذي شرع لأجله وهو فكاكها منه؛ لأنَّ الطلاق الرجعيّ لايمنع الزوج من 
مراجعتها ما دامت في العدّة رضيت أو إرترض؛ ولذلك لا تحصل عل مقصودهاء 
فوجب أن يكون بائناً؛ ولقوله 4#: (المدلع تطليقة بائنة) في سنن البيهقي الكبير ۷: 
٦١‏ وسنن الدارقطني 5: 5 5» ومعجم أبي يعن »١145:١‏ وني مصنف عبد الرزاق 
48١5‏ مرسلاًء وله شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۳: .۲٤۳‏ 

أما في الخلع بغير مال: كقوله: خالعتكء ولا يذكر مالآ فتقول: قبلت؛ إذ لفظ الخُلع 
مِن ألفاظ كنايات الطلاق» ومتى وقمَ الطلاق بلفظ منها كان بائناً إلا الألفاظ الثلاثة 

-181- 


وإن كان النشُورُ من قبَلِهِ كرهنا له أن يأخذ منها عوضاً 

وقال الشَّافِعِيَ ‏ في قول: هو فسخ وني آخر: هوكناية عن الطلاق؛ 
لأتّهما وقعت بغير صريح الطَّلاق من غير اعتبار النيّة فصار كالفسخ؛ لعدم 
الكفاءة» إلا أئََّا فرقة جاءت بسبب من جهة الزوج» فكانت طلاقاً كإبائه عن 
الإسلام. 

(وإن كان النشورٌ من قبَلِهِ كرهنا له أن يأخذ منها عوضاً)"؛ لقوله غَل: 
# ون ردح سيِبَدَالَ دوچ کات روج وَءَايَنُمِْحْدَهُنَقِنظاءًا 4 [النساء: ]٠١‏ 
الآية. 


وهي: اعتدي» واستبرئي رمك» OLE‏ كيدا ميل فذاق ونه 
ويكون بائناً بينونة صغری أو بينونة كبرئ علل حسب نيّه» فأيّما نواه صحٌ؛ لأنّه نوى 
ما يحتمله كلامه فتصحٌ نيّته کا في سبل الوفاق ص‌۲۹۸. 

(١)أك:‏ يكره له أن يا دمن الم رأة عوضا قليلاً كان أو كرا لقوله 
:ون رهس اسَيَبَدَالدَوْج ڪات روچ ءاد هى ونار َكاذ أنه يئا 


حصن 


منم يَعََفَائَِيِظًا © * [النساء: »]۲٠-۲١‏ والآية نص علل كراهة أخذ العوض» 
ومع هذا لو أخذ العوض جاز؛ لأنَّ النهي لمعنئ في غيره؛ وهو زيادةٌ الإيحاش» فلا يعدم 
مشروعيته» كالبيع وقت النداء يوم الجمعة يجوز ويكره؛ ولأنّ الزوج أوحشها 
بالاستبدال ها بآخرء فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال؛ حتئ لا يحصلا لها ضرر من 
وجهين: استبدال الزوج» وأخذ المال. 

والقول بالكراهة هو ما عليه المتون وعامة الكتب: كم في الهداية 7: .١5‏ والبناية ؟: 
»١‏ وفتح باب العناية ۲: ۰۱٤٤‏ والاختيار ۳: ۰۲۰۱ ودرر الحكام ۱: .٠۹۰‏ 
واستظهر ابن اهام في فتح القدير 25١7 :٤‏ وابن نجيم في البحر الرائق :٤‏ ۸۳» 
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وإن كان النشورٌ من قبَلِها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها 
(وإن كان النشورٌ من قِبَلها" كرهنا له أن يأخذ منها أكثر نما أعطاها)؛ 

لحديث امرأة ثابت بن قيس 4 حيث قالت: «لا آنا ولا ثابت» فقال يه: أتردين 

عليه حديقته؟ وكان تزوّجها علل حديقة» فقالت: نعم وزيادة عليهاء فقال يَلةِ: أما 


وصاحب النهر ۲: 475» وصاحب الشرنبلالية ۳۹١ :١‏ وابن عابدين في رد المحتار 
۲: 01-07۰ في أن الحق بالأخذ في هذه الحالة حرام قطعاً؛ لقوله غلل: # ا تَأَحَدُوأ 
مِنْهُ شيعا 4 النساء: ۲٠١‏ ولا يعارض بالآية الأخرئء + فَلاجْتاحَ عَلمَاوا هدت يوه £ البقرة: 

4 ع 
69 لأن تلك إذا كان النشوز من قبَّلهِ فقط» والأخرئ فيا إذا خافا أن لا يقيا حدود 
ا فلن من كله فقطء عل أت لو ار هنا كاذ رة الا خد اة بالعمونات 
القطعيّة» فإ الإجماع عن حرمة أخذ مال المسلم بغير حقٌّ» وني إمساكها لالرغبة بل 
إضراراً وتضييقاً؛ ليقتطع مالا في مقابلة خلاصها منه خالفة للدليل القطعي» قال غَللة: 
وَل يكوش ضرا دوأ ومن يمل َلك َد ظلََتَْسَهُ £ [البقرة: ١۲۳]ء‏ فهذا دليل قطعٌّ 
على حرمة أخذ ماما كذلك» فيكون حراماًء إلا أله لو أخذ جازفي الحكم أن يجك 
بصحّة التمليك؛ وإن كان بسبب خبيث؛ كما في سبل الوفاق ص۲۹۹. 
)١(‏ بأن استعصت عليه وإرتمتثل أوامره وأبغضته. كما في البناية٤: »٦٦١‏ وطلبت 
الفرقة» فله ثلاثة صورء وهي: 
١.أن‏ يكون بدل الخلع أقل من المهر. 
".أن يكون بدل الخلع مساوياً للمهر. 
وني هاتين الصورتين يجوز للزوج أخذ بدل الخلع بلا كراهة. 
“.أن يكون بدل الخلع أكثر من المهرء اله يكره للزوج أخذ الزيادة؛ لقول و في بعض 
روايات حديث ثابت بن قيس 4ه الذي نشزت زوجته منه: (أما الزيادة فلا)» وهذه 
رواية الأصلء وعليها التعويل في المختار”: ۲١١‏ والنقاية؟: »١55‏ وبداية المبتدي؟: 
A NEE‏ 
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فإن فعل ذلك جاز في القضاء 
الزيادة فلا). 

(فإن فعل ذلك جاز في القضاء)”؛ لإطلاق قوله عَل: ۾ فَلاجماَعَلَيِمَا £ 
[البقرة: ۲۲۹]. 


لكن رواية الجامع الصغير ص5١‏ :: أنه يطيب له الزيادة؛ لقوله غَلل: # جاح لاف 
قدت ية 4 [البقرة: ۲۲۹]؛ لاله إذا جاز أخذ ما اتّفقا عليه ولو كَثْرَ عند حصول النشوز 
منهماء فلأن يجوز عند حصوله منها وحدها مِن باب آولل» ومشى عليها في الكنز 
ص 09. والتنوير ص٦‏ ۷. 

ووفق بينهما: بأن تحمل رواية الأصل علل الكراهة التحريمية ورواية المجامع على 
التنزمبية» كا في الدر المختار ورد المحتار؟: .071١‏ 

وقال ابن اهام في فتح القدير 5: :۲٠۸‏ وعلل هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه» نعم 
يكون خد الزيادة خلاف الأول ويكون عمل منعه كل ثابعاً من أن يزداة عل ما هبو 
الأول وطريق القرب إلى الله سبحانه» كا في سبل الوفاق ص ٠٠‏ ". 

)١(‏ في مصنف عبد الررّاق 5: 4507 وسنن ابن ماجه ٦٦۳ :١‏ وسنن البيهقى 
EE aT‏ 
ا 0 

(9) أي: آنه إذا رَهَمَ الأمر إلى القاضي نفد ما انّفقا عليه قهراً عن الممتنع منهاء وَتلزم 
الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه» سواء كان هذا المبلغ أقل ا أعطاه لما من المهرء أو 
مساوياً له» أو أكثر منهء وسواء كان المتسبّب في الفرقة هو الزوج أو الزوجة أو كلاً 
منهما؛ لعموم قوله غَللة: + فلا جاح عَلَِمَا وها أفَْدَتَ بوه * [البقرة وان كلا متها 
رضي بذلكء فلا حقٌّ له في الامتناع بعد الرضاء ولعدم معرفة حقيقة من هو الناشز؛ 
اناا لا ينفذ الأحكام إلا فيا ظهرء ويترك لله غل ما بطن» كما في سبل الوفاق 


ص ۲۹۹. 
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ا ر س يو م 
فإن طَلَّمّها على مالٍ فقت وقعَ الطّلاقُ ولزمها المال وكان الطلاق بائنا وإن بَطَلَ 
f ¢ 7 r Mn «f la +3‏ 0 ُ 
العوض في الخلع؛ مثل أن يخالع المرأة المسلمة على خر أو خنزيرء فلا شيء للزوج 
والفرقة بائنة» وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعياً» وما جاز أن يكون مهراً في 
النكاح جاز أن يكون بدلاً في الخلع 
7 ر س ابر 
(فإن طَلَّّها على مال فمَّبلت وقعَّ الطّلاقُ ولزمها المال)؛ لالتزامهاء (وكان 
الطلاق بائنا)؛ لأن بذل المال إن كان ف مقابلة تخرص نفسها منة» وذلك بالاباثة: 
0202 1 5 5 كني به - a‏ 5 5 ۶ 
(وإن بطل العوض في الخلع. مثل أن يخالعٌ المرأة المسلمة على خمر أو 
خنزيرء فلا شيء للزوج والفرقة بائنة. 
وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعياً)؛ والفرق: أن الخلعَ من 
حين وجب المال؛ تحقيقاً للمعادلة» فإذا بطل المال صار رجعياً. 
وقال الشافِعيٌ ذه: عليها مهر مثلهاء كا لو خالعهاعلل عصير فوجده 
(وما جاز أن يكون مهراً في النكاح جاز أن يكون بدلاً في الخلع)”؛ لن 
كل واحد منه| عقد على البضع. 


(1) أي: القاعدة فيها يصلح عوضاً في الخلع: هي ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون 
بدلا في الخلع» وإِنَّا إريذكر عكسه حيث لريقل: وما لا يجوز أن يكون مهراً لا يجوز أن 
يكون بدلاً في الخلع؛ لأن ِن الأشياء ما يصلح أن يكون بدلا للخلع: كدرهم إل تسعة 
دراهم ولا يصلح أن يكون مهراء كما في البناية٤‏ : 79. 
فحالات عدم إلزامها بدفع العوض» هي كالآتي: 
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فان قالت له: خالعني على ما في يدي» فخالعها فلم يكن في يدها شيء. فلا شيء له 
عليها 

(فإن قالت له: خالعني على ما ني يدي» فخالعها فلم يكن في يدها شيء» 
فلاشيء له عليها)”؛ لأئّها لر تسم مالا وأنّهِ لا يجب إلا بالتسمية. 


أولاً: إن كان مالآ غير متقوّم» وهو قسمان: 

١‏ .ما ليس مالآ في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها. 

امال فالا ى شن السك كالمو وير 

فكلا منهما ليس بال في حق المسلم وإن كان مالا في حقّ غيره» فإذا خالعها على شيء 

من ذلك وقع الطلاق بائناء ولا يلزمها شيء» فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني علل هذا 

ا لخمرء أو على هذا الخنزير» فخالع وقع الطلاق بائناًء ولا يلزمها المسمّى ولا غيره. 

ووجه وقوع الطلاق؛ فلانّه معلَّقٌ بالقبول» وقد وَجِدَ فيقع» ولا يجب عليها شيء؛ لأا 

إرتسمٌ شيئاً متقوّماً لتصير غارّة له ولا وجه لإلزامها بدفع المسمّئ؛ لألّه يمنع الُسلم 

عن تسليمه وتسلمه» ولا وجه لإلزام غير المسمّى؛ لعدم الالتزام» كما في البناية :١‏ 

. 11۸4-۷ 

ثانياً: إن كان بالإشارة ا حسية لشيء مجهول: كالإشارة إلى ما في يده أو بيتها أو سيارتها 

أو شجرها أو بطون غنمهاء فان لر يکن شيء فيها في وقت خلعها لا يرجع عليها بشيء؛ 

لآن كله العامة كناو[ امال وغترف و الروحة ور روحيا نكما له ولان 

المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحلء كما في البناية٤: ٦۷١‏ فإذا قالت 

امرأة لزوجها: خالعني عل ما في يدي» فخالعها فلم يكن في يدها شيء» وقع طلاقاً 

بائناً ولا شیء له عليهاء ىا في الهداية؟: .١6‏ 

010 عا ا باقع ارک ادا کا 

أولاً: إن كان مالآ متقوّماًء سواء كان من النقود أو العقار ما له قيمة في الشر-ع وعند 

التاس» يقع الطلاق بائنآء ويلزمها أن تسلّمَ للزوج ما عَيّن في العقد؛ إذ هو مال متقوّم. 
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ثانياً: إن كان منفعة؛ بأن لا تملّكه عين شيء وإنَّا تملّكه منفعته:كالإجارات» يقع الطلاق 
بائنأء ويلزمها تسليم المسمّئ؛ لينتفع به حسب الشرط. 

ثالثاً: إن كان دين أي: أن يكون لها دين في ذمّته ويخالعها عليه» يقع طلاقاً بائناً. 

رأانكا: E‏ فاشو لمت الس ع كفل 
بعينه» فظهر أله خمرا؛ لأئََّا سمت مالا بعينه فصار الزوج مغروراًء فلزم عليها رد المهر 
الذي أخذته. 

وكذلك لو اختلعت على ما في بيتها من متاع ولريكن فيه شيء» لزمها رد المهر الذي 
أخذته منه؛ لأنّا أغرته بذكر ما هو مال متقوّم ولا يمكن إثبات الرجوع بقيمة المتاع؛ 
لأنَّهِ مجهول الجنس والقدر ولا بقيمة البضع؛ لاله عند الخروج مِن ملك الزوج غير 
متقوّم» كما في الكفاية 1۷-٦١ :٤‏ . 

وكذلك لو اختلعت عل ما في يدها مِن مال أو دراهم أو من الدراهم» فلم يكن في 
يدها شيء» فعليها ثلاثة دراهم؛ لاما سمت الجمع وأقلّه ثلاث» كما في الهداية؟: .٠١‏ 
خامساً: إن برأت من ضمان شيء مفقود. كما إذا قالت امرأة لزوجها: خالعني علل 
سيارتي المفقودة على أنَّي بريئة من ضانها لكء فَإِئََّا لاتبرأ وعليها تسليم السيارة إذا 
وعدا ار تسل مها إذ ع ت هن ما غينهاة أن الخلع عقدمعاوضة» وهو 
يقتضي سلامة العوض» واشتراط البراءة فيه شرط فاسدء فيبطل الشرطء إلا أن الخلع 
لا بطل بالشروط الفاسدة» كا في البناية 4 : «/1. 

ماني إن كان قروا ع عا مو و 4 |3 كد الها ارو م او 
غير میت فاا يلزمها رد اله و الاه أن هذا إذاكان هناك قاوت بين أشراد هذا 
الجنس كثيراً؛ لان المسألة في بهجة المشتاق ص 50 :١‏ «وإن خالعها على عبد أو ثوب 
فإن كان معيناً جازء ويكون للزوج ذلكء وإن لر يكن معيناً يستحق عبداً وسطاًء وفي 
الثوب والحيوان يقع الطلاق» ويلزمها رد المهر. 
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وإن قالت: على ما في يدي من مال» فخالعها ول يكن ني يدها شي رَدّت عليه 
مهرّهاء وإن قالت عل مال يدي بو رامسم : فخالمهنا وا يكن ن ر يدهاشيء. 
فعليها ثلاثة دراهم» وإن قالت : طلقني ثلاثاً بألف. فطلّقها واحدة فعليها ثلث 
الآلف 

CS Gas 
رَدّت عليه مهرّها)؛ لأنَّا غرّته بتسمية المال» وأنَّه مجهولء فيرجع إلى البدل‎ 
لاص‎ 

ET r‏ صل إلا أن 

yT 
فعليها ثلا ثة دراهم)؛ لأا أقل ما يتناوله اسم الجمع.‎ 

(وإن قالت : طلقني ثلاثاً بألف» فطلقها واحدةٌ فعليها ثلث الألف". 


سابعاً: إن كان أجرة رضاع لوقت محدّد أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومة» تنفق 
عليه فيهاء وتمامه في سبيل الوفاق ص۲ ١‏ 7. 
)١(‏ كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيض؛ والضابط في ذلك: أن كل موضع يصح الكلام 
فيه بدونه فهو للتبعيض: كما في قوله: أخذت من الدراهم» وكل موضع لا ريصح فيه 
بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام» فَإِنَّها لو قالت: خالعني علل ماني يدي مين 
دراهم اختل الكلام» وإذا إرتكن للتبعيض كان الجمع فيا نحن فيه باقياً على حاله. 
فيلزمها ثلاثة دراهم» وتمامه في العناية :٤‏ /51. 
ك ات بالك ف طا وعد قلت الا وها كن عرف 
الباء يصحب الأعواض» والعوض ينقسم علل المعوض» والطلاق بائنٌ لوجوب المالء 
كق الات +3 
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وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألف. فطلّقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة 
له ولو قال ها الزوج: طلّقي نفسَك ثلاثاً بألف» أو على ألف. فطلّقت نفسها 
واحدة لم بقع عليها ثىء. والمبارأة كا لخلع 

وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألف. فطلّقها واحدة فلا شيء عليها عند أي 
EI SS‏ قد لتر أن إلذاة امعو SN‏ 
ينقسمٌ عن أجزاء المعوّضء وكلمة: «على»؛ قد تستعمل للشر_ط والجزاءء ولا 
ينقسم على أجزاء الشرط» فوقع الشك في الوجوب. فلا يجب. 

وقالا: هما سواء» ويجب ثلث الألف؛ لا «علل» تستعمل في 
المعاوضات أيضاء يقال: احمل هذا المتاع بكذا أو عاك كذا. 

(ولو قال ها الزوج: طلّقي نفسَك ثلاثاً بألف. أو على ألف. فطلّقت 
نفسها واحدة لم يقع عليها شيء)؛ لأنَّ الزوج ريرض بزوال ملكه إلا بألف. 
فقون كدوك ف را ME E‏ الأأرن كلاد الثم ال وفميف الوم 
بألف» فترضى بالأقل بالطريق الأول. 

(والمبار أة كالخلع)”؛ لتقاربها في المعنول. 


)١(‏ أي: تقع رجعية» وقالا: عليها ثلث الألف وتقع بائنة؛ لأنَّ كلمة: علل» بمنزلة الباء 
في ا معاوضات» ولأبي حنيفة ه: أنَّ كلمة: علن؛ للشر_طء والمشر_وط لا يتوزع علل 
أجزاء الشرط» بخلاف الباء؛ لأنَّا للعوض» قال الاسبيجابي: والصحيح قوله. 
واعتمده البرهانيٌ والنسفيٌ وغيرهماء تصحیح» كما في اللباب 1:۲ 
(۲) وردت ألفاظ استعملت محل لفظ: الخلع» كان ها حكمه» وهي ستة: 
1 الماراة: وهو أن قو الرجل لز وة بار تك عل القن يتان 
؟.فارقتك: كأن يقول رجل لزوجته: فارقتك علل كذا. 
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والخلع والمبارأة يسقطان كل حقٌّ لكل واحد من الزوجين على الآخر ما يتعلق 
(والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر ما 
يتعلّق بالنكاح عند أبي حنيفة #)"؛ لأن البراءةً والانخلاعَ هكذا يحصل. 


۳.باينتك: مثاله: قول الرجل لزوجته: باينتك بألفي دينار» كما في بهجة المشتاق 
ص , ١6١‏ ۰ 
٤.البيع:‏ وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعت نفسي منك بكذاء أو يقول الرّجل لزوجته: 
بيعي نفسك مني بألف دينار. 
6.الشراء: وه و أن تقول امرأة لزوجها: اشتريت نفس متك يكذ كا في ادر المخماز 
ورد المحتار ۲: 204. والتبيين ۲: ۲٣۸,‏ : 
5 الطلوق E‏ ا ا 
بألف دينار. 
وكلها توافق ا لحلع في كل أحكامه التي مرّت» إل أنّ هناك اختلافا بين الخلع والطلاق 
عن مال: وهو أن العوض إذا أَبِطِل ني الع بأن وقع الخلع على ما ليس بمال متقوّم 
يبقى الطلاق باثناء وني الطلاق عاك مال إن أبْطِلٍ العوض بأن سيا ما ليس بال متقوّم 
فالطلاق رجعيًاً؛ لاله طلاقٌ صريح. وإنَّ) ته قت البو تة سيية العوض إذاعيكك 
التسمية نارف القت ESD‏ عي اراق 
بدائع الصنائع ”: ٠١١‏ والملتقى ص1٦‏ ومجمع الأنهر :١‏ 1 
(1) والحقوق الزوجية القابلة للإثبات والإسقاط: هي حقوق كل مِن الزوجين المتعلقة 
بالنكاح الذي حصل فيه الخلع» ارق ر ها ايل علل التفصيل الآتي: 
أولة: أن تكون مترتّبة على عقد الزواج» فلو ر تكن مترتبة عليه فلا تسقط» فإذا أقرض 
أحدٌ الزوجين الآخرّ مبلغاً معلوماء ور يدفع المستقرض ما استقرضه حتى حصل 
الخلع» فلا يسقط شيء عن الّدين منهماء كما في البناية؟ : 5/. 
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وقال أبو يوسف #ه في المبارأة كذلك» وفي الخلع لا يسقط إلاما سميناه؛ 
لأن الخلعَ لا ينبئ عن ذلك» بخلاف المبارأة. 

وقال محمد والشَّافِعيَ #:: هما سواء» فلا يسقطان إلآما سميا؛ اعتباراً 
بالديون والنفقة» إلا أن تنازعهم كان في حقوق النكاح» فينصر_ف العقد إليهاء 
بخلاف الدَّينء وأمّا النفقة فلم تكن واجبة» فلا يمكن إسقاطها. 


ان "أن تكون مترتّبة عن عقد الزواج الذي حصل الثلع منه» فإذا فرص أنَّ رجلاً 
ترَدّجَ امرأةً بألف دينار ور يعطها منها شيئ وأوقع عليها طلاقاً بائنأء ثم عق عليها 
حور و ی 
ثالثاً: : أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع» وبناءً عليه: فلا تسقط نة نفقة العدّة والسكنى 
التي تعقب الخلع؛ لأنَّا وإن كانت مترتّبة على النكاح الذي حصل الخلع بواسطته إل 
ئها ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تبت ولا تجب إلأفي العدّة» وهي لا 
تكون إلا بعد الخلع» » فيكون للزوجة مطالبته اء »كما في البدائع۳: ٠١۲‏ . 
أما الحقوق التى تسقط: 
أولا: امون سواء كان كاذ امسو ى كن الا 
ثانياً: النفقة الماضية؛ لأنََّا واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي» فكان الخلع 
إسقاطاً بعد الوجوب» کا في البدائع ٠١١:۲‏ . 
ثالثاً: النفقة المعجّلة» فإذا قصّرٌ الزوج في الإنفاق على زوجته» وفرضّ ها القاضي كل 
شهر مثلاً مبلغاً معلوماًء فعجَّل لها الزوجُ نفقة سنة» ثم خالعها قبل مضي هذا الزمن 
سقط عا كله كن التفقة##فليس له أن يستر د شنيكا مثة. 
رابعاً: المتعة» إذا حصل التزوّج ولريسمٌ مهراً في العقد. ثمّ حصل الخلع سقطت المتعة 
القن تتا المراق اق عستم الا ر0 وال ۹:1 ادر 
المختار7”: 0560. 
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بابُ الظهار: إذا قال الَو لامر أنه: أنت علّ كظهر قي فقد حرمت ت عليه لا 
یل له وطؤها ولا لها ولا تقبينُها حتى كر عن ظهاره 
باب الظّهار” 
(إذا قال الرَّوجُ” لامرأته: أنت عل كظهر أمّي” فقد حَرٌ ا 
وطؤها ولا لمشُها ولا تقبيلُها حتى يُكَمّر عن ظهاره)؛ لقوله غَلل: 


)١(‏ الظهار: وهو تشبية زوجته» أو ما عير به عنهاء أو جزءِ شائع منهاء بعضو يحرم 
نظره إليه ين أعضاء محارمه نسباًء اوا كاتف هي كطير أي وراك 
ونحوه» أو نصفّك كظهر أمّي» أو كبطنهاء أو كفخذهاء أو كفرجهاء أو كظهر أختيء أو 
عت اورا ك) ف ا 0 
ناكل يام زو ازور 121 لراواضي يعور ا أ تزه د علوي سبي 
وجو طظادا واو يها بشرج ابه ار ترييه تال و الحيط يه ينبغى أن يكون مظاهراً؛ 
لأن فرجّهما في الحرمة كفرج أمّه» وني كافي الحاكم: المرأة لا تكون لار من 0 
E a‏ : لو قالت هي: أنت عل كظهر أبي أو أنا عليك كظهر 
نك لا يصح الظهار عندناء وفي المبسوط عن أي يوسف 4: عليها كفارة يمين» وقال 
اح ن¿ بن زياد 4: هو ظهار» وقال محمد #ه: ليس بشي-ء وهو الصحيح. وفي شرح 
المختار: حكن خلاف أبي يوسف والحسن #2 علل العكس» وكذا في غيره» وفي الينابيع 
والروضة كالأوّل قال: هو يمين عند أبي يوسف ذيه. ظهار عند الحسن 4دا. 
راسد اتج آلت امو ولا ينعيف ذال تدر ون العاف زین ان 
والمراد بالتشبيه تشبيه المسلم؛ إذ لا ظهار للذميّ عندناء والمراد بالمسلم: العاقل البالغ» 
فلا يصح ظهار المجنون» والصبيء والمعتوه» والمدهوش» والمغميئن عليه والنائم» 
ويصح من السكران زجراًء والمخطى» وا مكره والأخرس بإشارته الفهمة» كما في 
البحر؟ : »٠١”‏ والنهر؟: 559. 
(:) أي: دواعي الوطء؛ وهي أي خصلة داعية إلى الوطءء كالقبلة والمس والنظر إلى 
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فإن وطئها قبل أن يُكَفَرَ استغفر الله ولا شيء عليه غير الكقّارة الأولى, ولا يعاودها 
حتى يُكَمْرء والعودٌ الذي تجب به الكقّارة: أن يَعْرْمَ على وطئها 
هومنل أَنيَمَآمَاً 4 [المجادلة: ۳] الآية» والقبلة واللمس تعاس حقيقة. 
(فإن وطتها قبل أن يُكَمّرَ استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفّارة الأولى)”؛ 
لقوله يك للذي سأله عن ذلك: «استغفر الله ولا تُعدها حتی تُكَفُرَا”. 
(ولا یعاودها حتى يُكَفْر والعودُ الذي تجب به الكمّارة: أن يَمْرْمَ على 
وطئها)”؛ لقوله جلة: +( وال يورو ِنَم ميعومويلِمَاقالُوأ#: أي لما يعزمون عل 


فرجها بشهوة» ودليله: قوله ل في آيات الظهار: مكب أن يكمَآمَاً 4 [المجادلة: 7], 
والتماس أعمٌ من الوطء» وأما المس بغير شهوة فجائز إجماعاء كما في النهر؟: 255١‏ 
وذكر في البحر: أن النظرٌ إلى غير الفرج كالصدر والظهر والشعر وغيرها لا يحرم؛ أي 
ولو بشهوة» كا في عمدة الرعاية ۳: .5١7‏ 
)١(‏ فعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال 5: «في المظاهر يواقع قبل أن 
يُكَمْرَه قال: كفارة واحدة» في سنن الترمذي۳: 4007 وقال: حسن غريب» وسئن ابن 
ماجه١:555.‏ 
(۲) فعن عكرمة 5ك: (إنَّ رجلاً ظاهر مِن امرأته ثم واقعها قبل أن يُكَفْرَ فأتى النبيّ 46 
فأخبره» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمرء قال: 
فاعتزها حتئ تكفر عنك) في سنن أبي داود١‏ : ۰1۷١‏ وسئن ابن ماجه١:‏ 25757 
والمستدرك؟: ۲۲۲. وسنن الترمذي ۳: 515» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح 
غريب)» وقال ابن حجر في الدراية ص 5 7: «إر أجد في شىء مِن طرقه ذكر الاستغفار». 
وعن القاسم بن محمد : «إِنَّ رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي عل كظهر أمي. 
فتزوّجهاء فسأل عمر بن الخطاب هه فقال: لا تقربها حتئ تُكَفَّرَ كفارة الظهار» في 
مان شعيد ن متصنو 158191 وتشكل الآذاو 185 
(۳) يعني: أنَّ العود الذي تجب به كفارة الظهار المذكور في قوله غلك +( يوون“ 
- ۹۳ 


وإن قال: أنت َل كبطن امي و كفخزهاء أو كفرجهاء فهو مُظاهرء وكذلك إن 
شبهها بن لا بل له التظر إليها على التأبيد من حارمه مثل: أ ا 
من الرّضاعة. وكذلك إن قال: رأشك عل كظهر أميء أو فرجُك» أو وَجْهُك. أو 

رقبتك» أو نضفكء أو ثلثك»:وإن قال: أنت َل مثل أمي» رجع إلى النيّق فإن 
قال: أردت به الكرامة 
ما حرموا ردب 4 [المجادلة: “'] عَلَّق الكقّارة بالود» فصار الَّافِعيٌ ضلد 
محجوجاً بالآية حيث يقول: تجب بالظهار. 

(وإن قال: أنت ع كبطن أمي, أو كفخذهاء أو كفرجهاء فهو مُظاهر)؛ 
لأله لايل له التّظر إلى هذه الأعضاء فصار كالظّهر. 

(وكذلك إن شبهها بمَن لا َيل له التّْظر إليها على التأبيد من محارمه مثل: 
أخته أو مه أو ا تمن في التحريم المؤيّد كالأم. 

وعند الشَافِعيَ 4#: لا يكون الظهار إلا إن شبهها بالأمَ أو الجدّة؛ لورود 
النضّء إلا أن النص معلل بكونه منكراً من القول وزورا» وهو موجود ني الكل. 

(وكذلك إن قال: رافك عل كظهر امي اوو حك أو ا 
فتك أواتضفكفة: أو ثلثك)؛ لما مر في الطّلاق. 

(وإن قال: أنت عل مثل" أمي» رجع إلى النيّة» فإن قال: أردت به الكرامة 


المجادلة: ۲ هو عزمه عزماً مصماً علل الوطء؛ فيجب حينئزٍ عليه أن يودي الكفارة أوّلاً 

ثم يطأهاء وليس المراد به الوطء فإنّه حرام قبل أن يُكَمْرَ كا في عمدة الرعاية ": 

1 

)١(‏ لأنّه كلام يحتمل وجوهاً؛ لأنّه مثل للتشبيه» وتشبيه الشيء بالشىء قد يكون ين 

وعد ود ركر نامو و اذا وی بذ الم والكررامة دك اهر لأن اا 
-1١945-‏ 


فهو كما قال» وإن قال: أردت الظّهار. فهو ظهار» وإن قال: أردت الطَّلاق؛ فهو 
طلاقٌ بائن» وإن لم تكن له نة فلا شيء منهاء ولا يكون الظَّهار إلا من زوجته. فإن 
ظاهرٌ من أمته لم يكن مُظاهراً 
فهو كما قال» وإن قال: أردت الظَّهارء فهو ظهار» وإن قال: أردت الطَّلاق؛ فهو 
طلاقٌ بائن)؛ لاله حتمل هذه المعاني» فينوي فيها. 

(وإن ل تكن له نة فلا) ينبت (شيء منها) بالشك. 

وقال أبو يوسف #ه: هو إيلاء. 

وقال مُحمّد ه: هو ظهارء ور ذلك إثبات الشى-ء مع الشكء وهو 
خلاف الأصول. 

(ولا يكون الظّهار إلا من زوجتهء فإن ظاهرٌ من أمتهلم يكن يكن مُظاهراً)؛ 
اتن ت تالص زر نه 


محتمل» ومعناه: أنت عندي في استحقاق البررّ والكرامة كأمي» وإن نوئ الظهار فظهار؛ 
لاأنّه شبهها بجميع الأم» ولو شبهها بظهر الأم كان ظهارًء فإذا شبهها بجميع الأم كان 
أولى» وإن إريكن له نية فليس ذلك بشيء» ىا في المبسوط”: ۲۲۸. 
حاصله: أنه إن نوئ التشبيه بالأم في الكرامة والعزة» أي: أنت عل كريمة ومحبوبة 
كأمي؛ صحّت نيته» فلا يقع به شيء» ون نوی الطلاق به وقع الطلاق البائن؛ اديه 
الكنايات» وإن نوئ الظهار صحّت. فإنَّ التشبيه بالأم 7 تشبيه تشبيه بعضوها مع زيادة. 
وباجملة: فهو مِن كنايات الظهار» فإن إرينو شيئاً لغئ. كا يلغو قوله: أنت أميء أو يا 
بنتي» أو يا أختي» ونحو ذلك ما ليس فيه تشبيه» نعم يكره التكلّم بمشل هذاء كما في 
دة الرغاية 2۳ 
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ومن قال لنسائه: أنثنَ علي كظهر أمي. كان مُظاهراً من جماعتهنّ؛ وعليه لكل 
واحدة منهنٌّ كفارة» وكفارة الظهار: عتق رقبة» فإن لم تجد. فصيامٌ شهرين 


(ومن قال لنسائه: أَندُنَ عل كظهر أمي؛ كان مُظاهراً من جماعتهنٌ وعليه 
لكل واحدةٍ منهنّ كقّارة)”؟ لأئّها وَجَبّت بالتحريم» وقد حَرّمَ كل واحدة منهنٌ» 
وصار كالطلاق» بخلاف قوله: والله لا أقرئكنٌ» لا يلزمه إل كفارة واحدة؛ لأا 
وجبت فتك حرمة الاسم وإِنَّه واحد. 

(وكقّارة الظّهار": عتق رقبةء فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطعء فإطعام ستين مسكيناً»؛ لقوله غلة: + اَی یھ رود کم نابهر £ 


)١(‏ يعني: إذا حاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطاباً إليهنّ: أنتنَ عل كظهر أمي 
ولک ل ارا سادا وی یو ا اطي EREY‏ 
كمارة» ولا يحل وطؤهنٌ حتئ يودي الكمّارات» وهذا بخلاف الإيلاء» فإلّه لو آل منهنّ 
بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكنٌ أربعة أشهر تلزمه كفارة واحدة. 

وجه الفرق على ما في البحر: ٠١8‏ : أنَّ الكفارة في الإيلاء؛ متك حرمة اسم الله 
العظيم وهو غير متعدد. وفي الظهار؛ لرفع الحرمةء وهي متعدّدة بتعدد المحل؛ ولهذا لو 
كَزَّرَ الظهار مِن امرأة واحدة مَرّتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرّر الكفارة بتعدده 
إلا إن نوی با بعد الأول تأكيداً فيصدّق قضاء» كما في الفتح٤:‏ 701. 

(۲) فعن خولة بنت مالك رضي الله عنها: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ذه 
فجئت رسول لله 4 أشكو إليه ورسول الله #5 يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فاته ابن 
عمك» فا برحت حتى نزل القرآن + قد سيم اله َل الي بدك في رها £ [المجادلة: ]١‏ إلى 
الفرضء فقال: يُعتق رقبة» قالت: لا يجد» قال: فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا 
رسول الله إِنّه شيخ كبير ما به من صيام؛ قال: فليطعم ستين مسكيناً قالت: ما عنده 

15م 


كل ذلك قبل المسيس» ونجزئ في ذلك عتق الرّقبة الكافرة والمسلمة» والذكر 
والآنثى» والصغير والكبيرء ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين ولا الرّجِلين 
ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرّجلين من خلاف, ولا يجوز 
مقطوع الإبهام من اليدين ولا المجنون الذي لا يعقل 
[المجادلة: ٣‏ الآية]» و(كل ذلك قبل المسيس)؛ لقوله جلا: ينمل أَنيسَمَآسَأً 4 
[المجادلة: ۳]» وقوله يَلِ: «استغفر الله ولا تعد حت تُكَمْر). 
(وتجزئ في ذلك عتق الرّقبة الكافرة والمسلمة» والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير)؛ لإطلاق قوله ج: ۾ سسَحرِرَرقبَوَ #المجادلة: ۳ والمطلق يتناول الجمع. 
وقال الشَّافِعِيَ خ#ه: لا يجوز إلا المؤمنة؛ اعتباراً بالقتل» إلا أن النصّ في 


القتل مقيّد» وهاهنا مطلق. فيجري علل إطلاقه. 
(ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين ولا الرّجِلين)؛ لأنَّه فائت جنم 
المنفعة» فكان هالكاً من وجه. 


(ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرّجلين من خلاف)؛ 
لأنّ منفعة الجنس باقيةء فن الأصم يسمع إذا بولغ في إسياعه: وأمّا الذي لا 
يسمع أصلاً فهو الأخرس. وأنَّه لا يجوز. 

(ولا يجوز مقطوع الإبهام من اليدين" ولا المجنون الذي لا يعقل)؛ لأنّه 
فائت جنس منفعة البطش والعقل. 


من شئء تصن به قالت: فاق ساعد بعرق من عن فلت :یا رسول ا قان أعينه 

رل : قد أحسنتء اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناء وارجعي إل ابن 

عمك) في سنن أبي داود١‏ : ۷٤‏ وصحيح ابن حبان E AD‏ 

)١(‏ سبق ترجه قبل أسطر. 

() لأنَّ قطحَ إبهامي الرّجلين غير مانع» وإنَّا لر جز عتق هؤلاء؛ لأ الفائت فيهم 
-۹۷- 


ولا يجوز عتق ادب وأمَ الولد والمكائب الذي أَدَى بعضّ الالء فإن أَْتَقَ مكاتباً / 
يؤد شيئاً جاز» وإن اشترى أباه أو ابته ينوي بالشراء الكقارة جاز عنها 

(ولا ور عد الدير وأء الوك وا لكاتب التي أذى يعض المال)؛ لن 
الواجب تحريرٌ رقبة كاملةء وهذا ناقصء (فإن أَعمَقَ مكاتباً م يؤد شيئاً جاز)؛ لأنَّه 
عُتَقٌ كامل في رقبة كاملة؛ ولهذا جاز بيعه عند العجزء دل أن وف ه كابئل؛ وإنّاار 
يجز إذا دى البعض؛ لأنَّ ا مول متهم حيث سَلَّم له بعض العوض» وصار كما لو 
اعت غلل سال 

وزكر والشَّافِعيٌ #ه قاساه علك أمّ الولدء والفرقٌ: أن رقَّها ناقص» وهذا 
بخلافه. 

(وإن اشترى أباه أو ابته ينوي بالشراء الكفّارة جاز عنها) استحساناً؛ لأنَّه 
امور بالا اق وقد اع لأنَّ شراء القريب إعتاق» وقال كَلةُ: «لن يجزي ولد 
والده إلا أن يجده مل وکا فيشتريه فیعتقه»: أي يعتقه بالشراء كما يقال: سقاه 
فأرواه: أي بالسقي» وضربه فأوجعه: أي بالضرب. 


جنس المنفعة المقصودة. والمانع هو فوت جنس المنفعة دون اختلاله ونقصانه» فالأعمئ 
فائت منفعة البصر» والأعور مختلهاء ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من 
جانب واحد يفوت فيه نفع المثي بخلاف مقطوع إحدئ اليدين أو الرجلين أو 
مقطوع اليد والرّجل مِن خلاف. فإن المشى هناك ممكن. ومقطوع إبمامي اليدين يفوت 
SN‏ الملة روا E E‏ التفليق E‏ عاق 
ATL E‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة د قال ك: «لا يجزي ولد والدآء إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه 
فيعتقه») في صحيح مسلم ؟: c1۸‏ وسئن الترمذي €: 53١6‏ وقال الترمذي: «هذا 
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وقان ١‏ قروو الكافدة سر ل ضرره وهو E‏ آنه اق الك انه و العيق 
حاصل بالقرابة» فلا ينوب عن الكفارة» قيل له: نفس الشراء إعتاق بالنص» وبه 
چ القرابة هر أن تكوق فا للع ادف الار ت لأله لا نص هة 


وإذالم يد لمظاهرٌ ما يُمَْقُ» فكفّارنُه صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر 
رمضان» ولا يوم الفطرء ولايوم النحر, ولا يام التشريق 

(وإذا لم كيذ امظاهرٌ ما يُمْقُ فكفّارنُه صوم شهرين متشابعين ليس فيه 
شهر رمضانء ولا يوم الفطرء ولا يوم التحرء ولا أَيَام التتشريق)”؛ لقوله عَللة: 


حديث حسن صحيح". وف سنن آي ذاود ٥ ٤‏ بلفظ: «لايجزي ولد والده. إلا أن 
يجده مل وکا فيشتريه فيعتقه». 

)١(‏ لآن صيامَ يوم العيد مكروه كراهة تحريم؛ لنهي رسول الله 5 الأكيد عن الصيام 
في أحاديث كثيرة» منها: (لاصوم في يومين: الفطرء والأضحيئن) في صحيح البخاري 
4٠ ٠:١‏ ومنها: (لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى» ويوم الفطر من رمضان) 
في صحيح مسلم: ۲: ؛ ولذلك فإنه لا يجزئ صيام يوم الد المسهرين ف 
الكفارة؛ لأن هذا اليوم ثِيَ عن الصّيام فيه» فلو صام فيه لأدّئ الصَّيام ناقصاً لكان 
التهي» والصّيام وجب عليه كاملا فلا يصلح أداء الصّيام الكامل بأداء ناقص. 

ولو إريصم يوم العيد لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله غَلة: +( مسن ل د مصَِامُ رين 
يعي ين كَل أن يماسا £ [المجادلة: ٤]؛‏ ولصراحة القرآن والسنة في اشتراط التتابع في 
صيام الكفارة» فلا بُدّ ن تلل صيامه يوم عيد أن يستأنف سواء صام أو أفطر؛ لعدم 
إجزاء ذلك» ومثل ذلك لن قتل خطأء فإنّه لا بد من التتابع إلا فيا لا بد منه كالحيض. 

-۱۹۹- 
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فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامد 
ا 2 
+ صَسَلَرَوجِدْعَصِيَامْكَمَرَْمتََاِمينِ 4 [المجادلة: ٤‏ ]» وصوم رمضان لا يقع عن غير 
وصوم أيام العيد والتشريق حرام» فلا يقع عن الواجب. 

(فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً" أو هارا ناسياً 
استأنف الصّوم)؛ لأنَّ الواجت صوم شهرين من قبل أن يتماسّاء وإر يوجد. 


أوكبارا تايا استاف 


قال صاحب البدائع :١١١ :١‏ «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة 
الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف»» وقال صاحب المبسوط ۳: :۸١‏ «وإن كان علل 
الرّجل صيام شهرين متتابعين مِن فطر أو ظهار أو قتل فصامها وأفطر فيها يوماً؛ لمرض 
فعليه استقبال الصيام؛ لانعدام صفة التتابع بالفطر» فإن كانت امرأة فأفطرت NEE‏ 
ذلك للحيضء إريكن عليها استقباله»» وفي الفتاوئ الحندية١: :51١7‏ «إذا كفر بالصيام 
وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإنّهِ يستأنف الصوم» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم 
النحر أو أيام التشريق فإِنه يستأنف الصوم» فإن صام هذه الأيام وإر يفطر فإنه يستأنف 
اشا 
AS‏ 


وإن أفطر يوماً مها بعذر أو بغير عذر استأنف. وإذالم يستطع المظاهر الصيام 
أطعم_ستين_مسكينا 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيٌ #:: هذا وطءٌ لا يفي الصَّوّم فلا يمنع 
التتابع كوطء غيرهاء إلا أن وطء غيرها ليس بمنفي قبل الشهرين» بخلاف 
وطئها. 

(وإن أفطر يوماً منهم| بعذر أو بغير عذر استأنف»؛ لأنَ الله جل شَرَطَ 
التتابع ولريوجد. 

(وإذا م يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيناً)”"؛ لقوله غَلل: 
+« مسح ِطعَامُ تيكتا 4 [المجادلة: .]٤‏ 


() الإطعام علل نوعين: 
أولاً: طعام تمليك؛ وهو أن يعطي ستين مسكين كل مسكين نصف صاع مِن حنطة أو 
دقيق أو سويق أو صاعاً مِن شعير» كا في صدقة الفطرء كا في الفتاوئ الهندية 7: ٦۳‏ 
وتصح النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقير, فإنّه لا بُدَ في 
التكفير مِنَ النيّق» ىما في الطحطاوي#: ٠٠٠‏ ورد المحتار۳: 7717. 
ثانياً: طعام إباحة؛ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه: وهو أكلتان مشبعتان غداء 
وعشاءء أو غداءان» أو عشاءان» أو عشاء وسحورء والمستحبٌ أن يكون غداء وعشاء 
بخبز وإدام» ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام» وإن غدّاهم وعشاهم وفيهم صبي 
فطيم إريجز» وعليه أن يطعم مسكيناً آخر مكانه» كما في الفتاوئ الهندية ۲: ۳٦ء‏ 
ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لآَئَّم لو أكلوا عنده ثم نوئ ريصح فيم يظهرء كا في 
رد المحتار ۳: ۷۲۷. 
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لكل مسكين نصف صاع من بز أو صاع من تمر أو صاع من شعيرء أو قيمة 
ذلك فإن غدَّاهم وعشَّاهم جاز قليلاً كان ما أكلوا أو كثيراً؛ وإن أعطى مسكيناً 
واحداً ستين يوماً أجزأه 

و(لكل مسكين نصف صاع من بِرٌء أو صاع من تمرء أو صاع من شعير 
أو قيمة ذلك)؛ اعتباراً بصدقة الفطر. 

وعند الشَّافِعيٌ ه: الواجبُ من كل نوع مده وليس لإيجاب المد نظير في 
الشرع» والخلافٌ في جواز القيمة» كا بينا في الزكاة. 

(فإن غدَّاهم وعشّاهم جاز قليلاً كان ما أكلوا أو كثيراً)؛ لاله يُسمَى 
إطعاماًء كما قال الشاعر: 

نحن بنوا أم البنين الأربعة والمطعمون الحفنة المدعدعة 

والشَّافِعِيٌ ذه قاسه علك الزكاة في وجوب التمليكء إلا أن الكفارة بلفظ 
الإطعام, وأنّه لا يفيد التمليك. 

(وإن أعطن كينا واخدا س يرما أجواه)©) لمكن ل سدور 
قوت يومه» فجاز الدفع إليه» كا في اليوم الأوّل. 


)١(‏ لأن المقصود سد خلّة المحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم» فالدفعٌ إليه في اليوم 
الثاني كالدفع إلى غیره» كا في اللباب ۲: .۷١‏ 
- ۲ 


وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه؛ وإن قَرّتِ التي ظاهر منها في خلال 
الإطعام م يستأنف, ومن وَجَبَ عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن 
أحدهما بعبنها جاز عنهماء وإن صام أربعة أشهر أو طعم مئةً وعشر-ين مسكيناً 
جاز عنهما 

وقال السَّافِعِيَ ه: لا يجوز حت يستوفي العدد ستيناًء إلا أن تكرارٌ الفعل 
في العين يجعله كالأعيان» كم في قوله جلة: ا #يكأوتك رأة £ [البقرة: 
5 لواحت وإ عا سمه أهلة بتكزار:الفعل معف كذا هذا يضر 
كالمشاكين: 

(وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه). 

(وإن قَرْبَ التي ظاهر منها ني خلال الإطعام لم يستأنف)؛ لأنَّ النضّ فيه 
مطلق". 

(ومن وَجَبَ عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن أحيهما بعينها 
جاز عنهما. 

و)كذلك (إن صام أربعة أشهر أو أطعم مئةً وعشر-ين مسكيناً جاز 
عنهما)؛ لأنَّ التعيينَ في ا لجنس الواحد لغو» وصار كما لو فاته أيام من رمضان 
فصام العدد ولرينو يوماً بعينه. فإنّه جوز» كذا هذا. 
وإن أعتقّ رقبةٌ واحدةً أو صامَ شهرين كان له أن يجعلٌ ذلك عن يته شاء. 


(۱) کا إذا أطعم ثلاثين مسكيناً ثم جامع امرآته» فإنّه يطعم ثلاثين مسكيناًء وا لجاع لا 

ينقض الإطعام؛ لأنَّ اله غلا ر يذكر فيه ِن قبل أن يتتاسًا إلا أله يمنع مِن المسيس قبله؛ 

لاله ربها يقدر علل الإعتاق أو الصوم» فيقعان بعد المسيس» كما في الجوهرة7: 1۸. 
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بات اللعان: إذا تَدَفَ الرَّجل امرأته بالرّنا وهما من أهل الشّهادة والمرأةٌ من ند 
(وإن أعتقٌ رقبةٌ واحدةً أو صام شهرين كان له أن يعلَ ذلك عن أَيّتهما 
ا أن ر لخدف ن ره لكر فار ا لون نوق اا دد 
بابُ اللعان“ 
إذا كَدَفَ الدَجلٌ امرأته بالرّنا وهما من أهل الشّهادة" والمرأة من محَدٌ 
قاذفهاء أو تَقَّى نَسَبَ ولدهاء وطالبته بموجب القَذُّف, فعليه اللعان 


(۱) اللعان مصدر لاعن: وهو الطرد أو الإبعاد أو السبّء كا في المصباح ص ؛ 0 0. 
وشرعاً: هو شهادات مؤكّدات بالأيهان مقرونة باللعن» قائمة مقام حدّ القذف في حقٌّ 
الرجل» ومقام حدّ الزنا في حق المرأة» كا في الكنز؟: .٠١‏ 
وشرطه: قيام الزوجية بالنكاح الصحيح» فلا لعان بقذف المنكوحة فاسداًء أو المبانة 
ولو بواحدة» بخلاف المطلقة رجعية» ولا بقذف زوجت الميتة» ويشترط أيضاً: الحرية 
والبلوغ والعقل والإسلام والنطق وعدم الحدّ في قذف» وهذه شروط راجعة إليهماء كا 
ا 
وسببه: قذف الرّجل زوجته قذفاً يوجب الحدٌّ في الأجنبية. 
وركنه: شهادات مؤكدات باليمين واللعن. 
وحكمه: حرمة الوطء بعد التلاعن. 
وأهله: مَن هو أهل لأداء الشهادة» كا في التبيين": 5 .١‏ 
90 أي وك مي انواس العاذف و و أى لأدانهاء يأن 
لا يكون أحدهما محدوداً في قذف أو كافراً أو مجنوناً أو قِناً أو صغيراً» ويدخل فيه 
الفاسق والأعمئ؛ لأنََّها من أهل أداء الشهادةء كا في عمدة الرعاية ۳: ٤١١‏ . 

€ 


قاذفها”, أو تَقَى نَسَبَ” ولدها”» وطالبته» بموجب القَذّف» فعليه اللعان)©؛ 


)١(‏ فلو كانت تزوّجت بنكاح فاسد ووطئت به لو كان ها ولد ولیس له أب معروف. 
أو زنت في عمرها ولو مرة» أو وطئت وطتاً حراماً لعينه مرة لا لغيره كالوظةخالة 
ا لحيض» فلا يجري اللعان بقذفها بينها وبين زوجهاء والسرّ فيه: أن بعرت اللعان لدفع 
العار عن نفسهاء فمن إرتكن بريئة عن الوطء الحرام ا ی تسكن 
دة الرعاية :481 

190 افع سوال نا ميل طق از إن ا و 4 ا بوكو اله أراسيف 
رجلاً رأ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في 
القرآن مِنَ التلاعن» فقال له رسول الله #: قضى الله فيك وفي امرأتنك» وكانت حاملاً 
فأنكر حملها وكان ابنها يُدعئ إليهاء ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منهما 
فرض الله ل ها) في صحيح البخاري٤:‏ ۱۷۷۲ . 

(۳) ما سبق مِن قذف زوجته بالزنا بياناً لنسبة الزنا إليها صراحة» وهذا بيان لنسبته 
إليها التزامً» وهو يشمل صورتين: 

أحدهما: أن ينفي ولدها مِن نفسه. 

وثانيهما: أن ينفي نسب ولد زوجته من زوج آخر من أبيه» فان قطع السب يِن كل 
E‏ 

(5) إِنَّا اشترط طلبها؛ لأنّه حقها فلا بُدَ مِنَ الطلب» وهذا في إذا قذفها بالزناء وفي 
صورة نفي ولده منه الشرط طلبه؛ لاحتياجه إلى نفي مَن ليس ولده عنه» كا في الفتح٤‏ : 
»١‏ وإذا لر تكن عفيفة ليس هما المطالبة؛ لفوات شرطه. وفيه إشارة إلى أتالوار 
تطلب حقها إريبطل وإن طالت المدّة» لكن لو سكتت وإرترفع إلى الحاكم لكان أفضل» 
وينبغي للحاكم أن يقول ها : اتركي وأعرضي عن هذاء كما في مجمع الأخبرا 4 . 
)٥(‏ فعن ابن عباس ذك: (إِنْ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 4# بشريك بن 
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لقوله غَلل: + ولد ورمون هوا يكل هبكار ل اشم 4 [النور: 5] الآبة» وإِنَّ) اعتبر 
كونهه| من أهل الشهادة؛ لأن كل واحد منهما يشهد على صاحبه.وإِنَّا اعتبر كونه| 
من يحَدَّ قاذفها؛ لأنّ اللعانَ حد الأزواج» فلا يجب إلا بقذف المحصنة. 

وقد بطل قول الشَافِعيَ #ه في صحّة اللعان من كل زوج يصح طلاقه 
بقوله #: «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: المحدود في القذف» والمسلم إذا 
کان ننه ودي أو نضر اة وال إذا كان عدت ف وار إذا كان ته ایت 


سحاء» فقال ل: البيّنة أو حدٌ في ظهركء فقال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا عل امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البيّنة» فجعل النبّي يك يقول: البيّدة وإلا حدٌّ في ظهرك فقال 
هلال: والذي بعثك با لحت إن لصادق فلينزلنّ الله ل ما يبرئء ظهري من ا حد» فتزل 
جبريل وأنزل عليه: + ولب بم روجهم )4 فقرأ حتئ بلغ إن كان نادرق أ النور: 
١‏ -4: فانصرف النبيّ 6 فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي بل يقول: إن الله يعلم 
أن أحدّى) كاذب فهل متكما تائب» ثم قامت فشهدت» فلحا كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا: نا موجبة» قال ابن عباس *#: فتلكأت ونكصت حتى ظننا آنا 
ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضتء فقال النبيّ و: أبصر_وها فإن 
جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحاء فجاءت 
به كذلك» فقال النبيّ #5 : لولا ما مضئ من كتاب الله عل لكان لي وها شأن) في صحيح 
البخار ي٤‏ : ”ا/ا/ا١.‏ 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذيه» قال 4: (أربع من النساء لا ملاعنة 
بينهنّ: النصرانية تحت الُسلم» واليهودية تحت الُسلم» والحرّة تحت المملوك» والمملوكة 
تحت الحرٌ) في سنن ابن ماجه١: »517٠١‏ والسنن الصغير": ١۱۳۷ء‏ ومعرفة السنن7١:‏ 
۲ وسنن الدارقطني۳: ۱١۳‏ . 

۰ - 


فان امتنع منه حبسّه الحاكمٌ حتى يُلاعن أو يُكَذَّبَ نفسّه فيحدٌ» فإن لاعن الزوجٌ 
وجب عليها اللعان» فإن امتنعت حبسّها الحاكمٌ حتى تلاعن أو تُصدَّقهء وإن كان 
الزوجٌ عبداً أو كافراً أو تحدوداً في قذفي نمَدّف امرأته فعليه ا لحد 

(فإن امتنع منه حبسّه الحاكم حتى يلاعن أو كدب نفسّه فبيحلٌ)"؛ أنه 
منعها حقها مع القدرة» فيحبس كم في الدّين. 

وعند الشَّافِعِيَ ظيه: إذا امتنع» فعليه ال حدّ؛ اعتباراً بالأجنبية» وإنَّ) رخص 
له إسقاطه باللعان» وهذا لا يصتّ؛ لأن سقوط الحقّ الواجب عل الإنسان بقوله 
لا يعرف في الشرع. 

(فإن لاعن الزوج وجب عليها اللعان)؛ لما تلونا من الآية» (فإن امتنعت 
حبسّها الحاكمٌ حتی تلاعن أو تُصدَّقَه)"؛ لأئّا ظالمةٌ بمنعها حقّه. 


و 


وعند الشَّافِعيٌ ظهه: خت اا الزوج بحقق 
وإنَّا أسقط بلعانهاء والجواب ما ذكرنا. 

(وإن كان الزوجٌ كافراً أو تحدوداً في قذفٍ فقَدّف امرأته فعليه الحذٌ)”؛ 
EY‏ لذ مخة للدي كن لوك تكفقه 


ون 


7 ن الان ت علب وهو قاف رل فاته متحي ن بان أن كدت 
نفسه؛ ليرتفع الشين» فإن أكذب نفسه حُدَ حَدَ القذف» كا في الجوهرة7: ٠٠١‏ 

(0) في بعض النسخ: فتحدء يعني حد الزناء قالوا: هذا غلط مِنَ النساخ؛ لأنَّ تصديقها 
ياه لا يكون أبلغ من إقرارها بالزناء وثم لا تحدّ بمرّة واحدة» فهاهنا أوى» وإن صدقته 
عند الحاكم أربع مرّات لا تحد أيضاً؛ لاتا إرتصرٌ رح بالزناء والحدٌ لا يجب إلا بالتصريح» 
وإنَّا بدأ في اللعان بالزوج؛ لأنّه هو المدعي» كا في الجوهرة7: ٠٠١‏ 

(۳) لاله تعذّر اللعان بمعنى مِن جهته» فيصار إلى الواجب الأصلّء وهو الثابت بقوله 
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وإن كان من أهل الشّهادة» وهي كافرةٌ أو تحدودةٌ في قذفٍ أو كانت من لا تحَدٌ 
قاذفُها فلا حَد عليه ني قذفِهِ ولا لعان» وصفة اللّعان: أن يبتدئ القاضي بالزّوج» 
فيشهد أربع مَرّات يقول ني كل مَرّة: أشهدٌ بالله أي لمن الصادقين فيا رميتها به من 
الزُناء ثم يقول في الخامسة: أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رميتها به من 
الرناء يشير إليها 

(وإن كان من أهل الشّهادة. وهي كافرةٌ أو تحدودةٌ في قذفٍ أو كانت من 
لا َد قاذقُها فلا حَدَ عليه في قذَفِهِ ولا لعان)"؛ لأنَّ قذقّها غير صحيح» وني 
المحدودة في قذف سقط اللعان بسبب من جهتهاء فصار كى) لو صدقته. 

(وضفة اللعان: أن يبتدئ القاضي بالرّوج» فيشهد أربع مَرّات يقول في 
كلّ مَرَة: أشهدٌ بالله أي ن الصادقين فيا رميتها" به من الرّناء نّم يقول ني 
الخامسة: أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رميتها به من الرّناء يشير إليها 


غَلة: + ولزن بم المتصكب م باو هبه 4 [النور: ٤]ء‏ واللعان خلف عنه» وصورة 
كون الزوج كافراً بأن كان الزوجان كافرين فأسلمت ال رأة فقذفها بالزنا قبل عرض 
الإسلام عليه أو نفى نسب ولدهاء فإلّه يجب عليه ا لحد كا في الجوهرة۲: ۷١‏ 

)١(‏ لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبهاء وامتناع اللعان لمعن من 
جهتهاء فيسقط الحدّء كما إذا صدَّقته كا في الهداية؛ : 7/7» ولكنّه يعر لذلك أسواطاً؛ 
لان تقاف امرك يوي ازمر لك هنك الست عة اة كنبا فى 
لمبسوط ۷: »4١‏ ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحدّ؛ لأنَّ امتناعٌ اللعان بمعنى من 
جهته؛ إذ هو ليس مِن أهله. كا في ا هداية؟: .۲۸٤‏ 

(1) روئ الحسن عن آي حنيفة #: آنه يأتي بلفظة المواجهة يقول: فبا رميتاك بهن 
الزنا؛ لأنّهِ أقطع للاحتمال؛ لأنَّ لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال» 


كما في ال هداية4: 27/80 يعني: انقطع احتمال ضمير الغائب لا أن المراد أن انقطاع 
-708- 


في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربعة مات وتقول في كل مرّة: أشهد بالله آنه ين 
الكاذبين فيم| رَماني به من الزّناء وتقول في الخامسة: إن عَضَبَ الله للا عليها إن 
كان من الصّادقين في) رَماها به من الرّناء فإذا تلاعنا فرق القاضى بينهما 
فى حميع ذلك. 

557700 e 
فيما رّماني به من الزّناء وتقول ني الخامسة: إن عَضَبَ الله عل عليها إن كان من‎ 
الصّادقين فيها رَماها به من الوّنا).‎ 

والأصلٌ في ذلك: قوله جَلة: +( نيأزج £ [النور: ]١‏ الآية» وإنّما 

يشير إليها؛ لأن الإشارة أقوئ في التعريف. 


سے 


(فإذا تلاا“ فرق القاضى” بينهم|)7؛ لن اللعانَ ا عندنا 056 


الاحتمال مشروط باجتماعهم؛ لأنَّ الإشارة بانفرادها لا احتمال معهاء كا في الفتحه: 

. 60 

)١(‏ في أو ج: «التعنا». 

(؟) فعن ابن عمر #د: (إنَ النبيّ ‏ لاعن بين رجل وامرأته فانتفئ من ولدهاء ففرّق 

بينههاء وألحق الولد بالمرأة) في صحيح البُخاري ۲٠۳٠:٥‏ وعن سهل بن سعد 

القياعدئ عله ار رور العلا آنل ورل اه و الان هال :ما رسعو 

الله» أرأيت رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه آم كيف يفعل؟ فقال رسول الله 

#: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بهاء قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس 

عند رسول الله يل فلا فرغاء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء 

فطلّقها ثلاث قبل أن يأمرّه رسول الله 4#) قال ابن شهاب #ه: فكانت تلك سنة 

المتلاعنين» في صحيح البخاري ١6 : ٥‏ 5. 

(۳) حتى لو مات أحدهما قبل تفريق القاضي وَرِئَّهُ الآخر» ولو زالت أهلية اللعان في 
-04 


2 
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75 ا ۶ وا الاش 5 0 9 5 
وكانت الفرقة هة تطليقةٌ بائنةً عند أبي حنيفة ومد #. وقال أبو يوسف: تحريم 


مؤبد 
عند الشَّافِعيَ ضيه وأياً ما كان يفتقر إلى حكم الحاكم» وهذا خلافٌ قول زُفَر طله: 
إن الفرقة تقع لجار حاف عا رار تقع بالفراغ من لعان الزوج. 
(وكانت الفرقة تطليقة بائند" عند أبي حنيفة ومُحمّد #)؛ لأنّها طارئة عن 
اناي تمان سيت مق - جهة الزوج» فصارت كفرقة العنّة. 
(وقال أبو يوسف) ورُقر والحسن والشَّافِعيٌ د ر يؤيد)؟ لقولنه 
ي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا)”, إلا أنا نقول بموجبه؛ لذن المكلواعن مخ كان 
على حكم اللعان» وإذا كدب نفسّه أو صدَّقَه إر يبق كذلك» وصار كقوله غَلل في 


هذه الحالة با لا ير زواله بان أكذت تفه أو قذق أحدها إنسانا قحد للقدف» 
أو وُطئت هي وطئاً حراماً» أو خرس أحدّهماء إريفرق بينهماء بخلاف ما إذا جن قبل 
التفريق» حيث يفرق بينه)؛ لأنّهِ يرجئ عود الإحصانء ولو ظاهر منها في هذه ا حالة أو 
طلّقها أو آلى منهاصح؛ لبقاء النكاح» غير أنُّوطءها حرم» كما في العناية٤: .۲۸٠‏ 

)١(‏ لأئّا لدفع الظلم عنهاء فانتسب فعل القاضي إليه» فكان طلاقاً كالفرقة 

ا جب أو العنة» كما في التبيين": 1 . 

(۲) مِن حديث ابن عمر ه في سنن البيهقي الكبير۷: 04 4؛ وسنن الدارقطني": 
5» ومسند أبي حنيفة١: ٠٠١‏ قال صاحب التنقيح: إسناده جيد. وني سنن 
الدارقطني ۲۷١:‏ عن علي وعبد الله #: امضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان 
أبداً»» وروي موقوفاً عن عمر وعلِّ وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب #: في سنن 
أبي داود؟: “7177» ومصنف ابن أبي شيبة٤: »١19‏ ومصنف عبد الررًاق۷: 21١7‏ 
والمعجم الكبيرة: 5 "7". 


51١١ 


2 و 
وإن كان القذفٌ بولدٍ نفى القاضي نسبّه منه وألحقه بِأمّه 
المنافقين: +( اسل كاتا 4 [التوبة: 4]". 
ار ولاتسل عل امیت تات 4 التو 3 0 
(وإن كان القذف بولدٍ نفى القاضي نسبه منه والحقه بأامه) هكذا فعل 


(۱) أي: ما دام منافقاء يقال: المصلي لا يتكلّم: أي ما دام مصلياً فلم يبق متلاعناً لا 
حقيقة لعدم الاشتغال به» ولا مجازاً؛ لاله إن سمي متلاعناً؛ لبقاء اللعان بينهما حكاً ولر 
وك ال 

(۲) وشرطه: أن يكون العلوقٌ في حال يجري بينهما اللعان» حتئ لو علقت وهي كافرة» 
ثمّ أسلمت» لا ينفي ولا يلاعن؛ لأنَّ نسبّه کان ثابتاً عن وجه لا يُمكن قطعه» فلا يتغيّر 
بعده» وصورة هذا اللعان: أن يأمرّ الحاكمٌ الرجل فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين 
فيها رميتها به ِن نفي الولد. وكذا في جانبها فتقول: أشهد بالله إنَّه كن الكاذبين فيا 
رماني به ِن نفي الولد» ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمرين فيقول: 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ونفي ولدهاء وتقول المرأة: أشهد 
بالله إِنَّه كن الكاذبين فيا رماني به من الزنا ونفي الولدء ثم ينفي القاضي نسبه» ويلحقه 
بأته؛ لن لقصو بهذا اللعان نفي الولد» فيوفر عليه مقصوده؛ ويثبت نفي الولد ضمناً 
للقضاء بالتفريق» كا في التبيين7: ١9‏ . 

(۳) هو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي» من بني واقف» شهد بدراً وأحداً وكان قديم 
الإسلام» وكان يكسر أصنام بني واقف» وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء فنزل فيهم: + وع َة اريت حلمو [التوبة: 
۸ وهو الذي قذف امرأته بشريك ابن السحاء. ينظر: الاستيعاب 5: ١٤١٠ء‏ 
وأشيل الخانة :511 

(:) فعن ابن عباس #2: من حديث طويل في هلال بن أمية: «ففرق رسول الله كل 
ا aE‏ 


فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدَّه القاضي؛ وحَلّ له أن يتزوّجّهاء وكذلك إن 
ذف غيرها فحُل أو زنت فحُدَّت, وإذا قذف امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنونة فلا 
لفان ا رقف الأخرمى لا سل الان 

(فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدَّه القاضي)؛ لاعترافه بوجوب الحده 
(وحَلٌ له أن يتزوّجّها)؛ لاله إريبق من أهل اللعان. 

(وكذلك إن قَذَّفَ غرَها EEE TE‏ ار بها 
صفة التلاعن. 

(وإذا قذف امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنونة فلا لعان بينهم|)”؛ لأنَّا غير 
عمد هن اللعانة 

(وقذف الا خرس لايتعلق الان لان الآشازة اة وارد 
تجب بالشبهات. 


وقضوا أن لا يدعئن ولدها لأب» ولا ترمی» ولا يرمئ ولدهاء ومن رماها أو رم 

ولدها فعليه الحد) في سنن أبي داود 7: ۲۷١‏ ومسند أحمد 5: “, والسئن الكبرى 

للبيهقي ۷: ٦۷۲‏ ومسند أبي يعلل الموصلي ٠١٤١:١‏ . 

)١(‏ حاصله: أنه لو قذف الزوج بعد اللعان أحداً فأقيم عليه حدّ القذف أو زنت» حل 

لك عياة الآن بوناها بطاتك صننها بسو له وهم طاك امه الشيادة بوي قرا 

بقاء الحرمة المؤبّدة بقاء أهلية اللعان فيهماء فإذا انتفت انتفى» كما في عمدة الرعاية ": 

. 

OE لسر مضي وفنا‎ NE AEE 

الخو ةن أنداكالييت هة كال ار ا 

(۳) لألّه قائةٌ مقامَ حدّ القذف في حقه» وقذفه لا يعرئ عن شبهة» والحدود تدرأ بها؛ 

ولألّه لا بذ ِن أن يأتي بلفظ الشهادة في اللعان» حتئ لو قال: أحلف مكان أشهد. لا 
EE‏ 


وإذا قال الرُوج: ليس حملك مني فلا لعان 

وعند الشَّافِعيَ ه: صح طلاقّه» فيصح لعانه» والفرق: أن الحدوة تدرا 
بالشبهات» بخلاف الطّلاق. 

(وإذا قال الرّوج: ليس حملك متي فلا لعان)"؛ لأنَّ القذف بنفي الحمل في 
معنن المعلّق بالشرط؛ لأنّ وجوده محتمل قد يكون رجا أو ورم" فتقديرّه: كاله 
قال إن كنت تحائلا فهو شن الرّناء والقدف لا يتعلّق بالشروط: 

وقالا: إن جاءت به لأقل من ستةٍ أشهر لاعن؛ لحصول العلم بوجوده 
وقت النفي؛ ولهذا جازت الوصية له» بخلاف مالو جاءت به لأكثر من ستة 
ا 

وعند الشافعيّ #ه: يجب اللعان بنفي ا حمل» وينفي القاضي نسبه؛ لقصّة 
هلال بن أمية ظا إلا أن هلالاً صرّح بالزناء فقال: وجدت شريكا" عل بطنهاء 


يجوزء وإشارته لا تكون شهادة» وكذلك إذا كانت هی خرساء؛ 55 

الحدٌ؛ لاحتمال أا تصدّقه أو لتعذّر الإتيان بلفظ الشهادة» كا في التبيين": 36 

)١(‏ لأنّه لا يتيقن بقيام ا حمل فلم يصر قاذفاًء وإذا إريكن قذفاً في الحال يصير كالمعلق 

بالشرط» فيصير كأنه قال: إن كان بك حمل فليس مني» والقذف لا يصح تعليقه 

بالشرطء وقال أبو يوسف ومحمد #: اللعان يجب بنفى الحمل إذا جاءت به لأقل من 

ستة أشهرء كا في الحداية5: ۲۹۳. ۰ 

(0) قال صاحب الفتح٤: :۲۹٤‏ «إذ يحتمل كونه نفخاً أو ماء» وقد أخبرني بعض أهلي 

عن بعض خواصها أنه ظهر بها مل واستمرٌ تسعة أشهرء وإريشككن فيه» حتى تهيأن 

له بتهيئة ثياب المولود» ثم أصابها طلق» وجلست الداية تحتهاء فلم تزل تعصر العصرة 

بعد العصرة» وفي كل عصرة تصب الماء» حت قامت فارغة من غير ولد). 

(۳) وهو شريك بن عبدة بن معتب» والسّحاء: هى أمهء وأم البراء بن مالك» وأبوه 
E‏ 


وإن قال: زنيت وهذا الحمل من الرّنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحملء وإذا تى 
الرّجِلٌ ولد امرأته عقيب الولادةء أو في الحالٍ التي تقبل التهنئة: أو تبتاع له آلة 
الولادة صَحَّ نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك 
ونا نفاه؛ لأنَّه علم وجوده من طريق الوحي. 

(وإن قال: زنيتٍ وهذا الحمل من الزَّنا تلاعنا)؛ لألّه قذفها بصريح الزَّناء 
و ينب الفاضي اللحمل) لأ حكم عليه فلا وز قبل الولاذة كالارت 
6 

(وإذا نَقَى الرّجِلٌ ولد امرأته عقيب الولادةء أو في ال حال التي تقبل التهنئة 
أو تبتاع له آلة الولادة صَحَّ نفيه ولاعن به)”؛ لاله حتاح إلى نفي ولد غيره عن 
نفسه» ولريوجد منه الاعتراف صريحاً ولا دلالة» وبالنفي صار قاذفاً فيلاعن. 

(وإن نفاه بعد ذلك) إريتتف 


عبدة بن معتب بن الحد بن العجلان ابن حارثة بن ضبيعة البلوي» وهو صاحب 
اللعان» رل او ا أنه أخذاء بطر ليب الأسراء 
ايو أجدن SVT‏ 
)١(‏ أي: لا ينتفي نسب الولد؛ لأنَّ الأحكام لا تترئّب عليه إلا بعد الولادة لتمگن 
الاحتمال قبله» ألا ترىئ أنه لا يحكم باستحقاقه للميراث والوصية؛ لألّه مجهولٌ يجوز أن 
یکون» ويجوز أن لا یکون» فلا يصح نفیه» کا في الجوهرة؟: ۷۲. 
(۲) لريعين لها مقداراً في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة له تقديرها 
بثلاثة أيام» ورَوّئ الحسن ذه عنه: سبعة؛ لأنّها أيام التهدئة» وضعفه السّرَحَسيَ 5ه بان 
نصب المقادير بالرأي متعذّرء كا في فتح القديرة: ۲۹۵. 

Ns 


ثبت نسبه» وقالا: صح نفيه في مدّة النفاس» وإذا ولدت ولدين في بطن واحد. 
فنفى الأوّل» واعترف بالثاني» تَبَتَ نسبهما ود الزوج ولا لعان, وإن اعترف 
بالأوؤل ونفى الثاني» ثبت نسبههما| ولاعن به 
لآلها(قيف نيث)0 وجوه الاعتز فونه دلالة هو الس ت ورل النيفة 

(وقالا: صح نفيه في مذة النفاس)؛ لأَنَّا ار مجرى حالة واحدة. 
بدليل استمرار سقوط الصّلاة والصّوم. 

وعند الشَّافِعيَ 5ه في قول: هو علل الفور» وني ذلك حمل عل نفي ولده 
أو التزام ولد غيره من غير بصيرة؛ لاله قد يحتاج إل النظر في الأمارات» كما قال 
في قصّة هلال طله. 

(وإذا ولدت ولدين في بطن واحد, فنفى الأوّلء واعترف بالثانيء تَسَتّ 
نسبّهم|)؛ لاستحالة انفصالم) في السب (وَحُدّ الزوجُ ولا لعان)؛ لاله بالاعتراف 
أكذب نفسه. 

(وإن اعترف بالأوّل ونفى الثاني» ثبت نسبهم))؛ لما مره (ولاعن به)”؛ لاه 
صار قاذفاً ها بعد الإقرار بعفتها. 

وعند الشَّافِعيٌ 5ه: يحدٌ فيهماء والفرق ما ذكرنا. 


)١(‏ حاصله: أنه إن نفى الولد وقال: ليس هو مني عند التهنئة أو شراء آلات الولادة 
يصح نفيه لا بعده» فإنَّه لا قبل التهنئة أو سكت عندها أو عند شراء آلات الولادة صار 
ذلك إقراراً منه دلالة بكونه» فلا يصح نفيه بعده» كا في عمدة الرعاية ۳: 4١‏ 5 . 
(؟) لأنّه قاذفٌ بنفي الثاني ولريرجع عنه؛ والإقرارٌ بالعفة سابقٌ عاك القذف» فصار 
كأنّهِ قر بعفتهاء ثم قذفها بالزناء كما في درر الحكام١:‏ 8949. 
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كتات العدّة 
إذا طَلّقَ اكّجلٌ امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياًء أو وَفَعَت القُرقة بينهما بغير طلاق» 
وش ةع ضر فنعا ا اف الا ان 
كتات العذة"© 
(إذا لق ال جل امرآئه طلاقا بائاً أو رَجعياء أو وَكَحَت القُرقة بينهما بغير 
طلاق؛ وهي خُرّةٌ ن تحيضء فعدَّتها ثلائةٌ أَقرَاء)"؛ لقوله غلة: 
+ والمط لقت ربص اسه نة روو £ [البقرة: ۲۲۸]. 
(والأقراءً: الحيض)؛ لقوله #: «المستحاضة تدع الصّلاة أيام أقرائها» 


)١(‏ العدّة لغة: مأخوذيِن العدّ والحسابء والجمع عدد» كما في المصباح المنير 

ص55”» واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته» كما في التبيين!: 

3 

(۲) حالات العدّة بالأقراء: 

أولاً: إن كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ. 

فا ل ره رمم 

ا ا ا ع هي زوجتك وارتكن كذلك» 

تر هارف رة ار اررق قوق ل فد ا ف ا ا 

۲. إن كان العقدٌ فاسدآء ومات الزوج» فإئّها تعد بالحيض أيضاً لا بأربعة أشهر وعشرة 

أيام التي هي عدّة الوفاة؛ لأنَّ حكمة العدّة هنا تعرف براءة الرحم أيضاً لا الحزن على 

الزوج؛ إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجاًء وفي النكاح الفاسد ليس زواجاً شرعياًء فلا 

يجب الحزن عليه» كما في شرح الوقاية ص١”.‏ 

(۳) فعن عدي بن ثابت أبيه عن جدَّه ذه قال #: (المستحاضة تدع الصَّلاة أيام 

أقرائها ڈ ثم تغتسل وتصل) فق سنن أبن داؤذا : 177» وسنن الترمذي١‏ : 51»وسئن 
® 


ثلاث أ 


وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدّتها ثلاثة أشهر 
ولقوله ويك لبنت أبي حبيش: «إذا تاك قرؤك فدعي الصلاة”"» وهذانص في 
الباب» وقد خالفه الشَّافِعِيَ 5ه حيث جعل القرءَ طهراً. 

(وإن كانت) من (لا نحيض من صغر أو كبر فعدها ثلاث أشهر)؛ لقولة 
:+ اياحض * [الطلاق: ]٤‏ الآية". 


انق سوست الك وس 13 
( كن عرو ربن الور فقت أن تاطا نت أن خد اا هالت رس اله 
يله فشكت إليه الدم» فقال لها رسول الله ب4: إا ذلك عرقء فانظري إذا أتى قرؤك 
فلا تصلي» فإذا مر قرؤك فتطهري» ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» في سنن أبي داود :١‏ 
۲ والسن الكبرى للنسائي :١‏ ۰۱5۸ وسئن ابن ماجه 27١7 :١‏ ومسند أحمد 40: 
0° وشرح مشكل الآثار ۷: »17١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي »54١ :١‏ وغيرها. 
(۲) قال ل + لمال وض بن شای کن امون اة أَذْهْرِ وَل رضن + 
[الطلاق: :]٤‏ أي مثلهنٌء فإذا وجبت العدّة في غرّة الكهر بترا ا ولور 
نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماًء وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدّة بالأيام» 
وتنقضى بمضى تسعين يوماًء وها الصور الآنية: 
أل إن زاك في أثناء العدّة» ىا إذا كانت مراهقة ودخلت في العدّة بالأشهرء أو آيسة 
ودخلت في العدّة بالأشهر وقبل انقضائها رأت الدم عل عادتهاء فيجب عليها أن 
e‏ 
عن الحيض» وبعودة الحيض تبطل الأشهرء قال 3: + وَالْمَطلْفت بى 
A TT‏ 
قاجا» إن زج :شيف فق AE‏ شان دسا ما تنقضي_ بالأشهرء وسيأتي تفصيل 
الخلاف في المسألة. 
-۷- 


وإن كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملّهاء وإن كانت لا تحيض فعدتها شهرٌ 
ر و 0 3 0 0 ۶ 

ونصفء وإذا مات الرّجل عن امرأته فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام» وإن كانت 
حاملاً فعدتها أن تضع حملها 

(وإن كانت حاملاً فعدّمها أن تضع حملها)؛ لقوله غَلاة: + ولت كمال 
جهن أن يصَعْنَحمَلَهقَ 4 [الطلاق: 4]. 

(وإذا مات الرَّجِلُ عن امرأته فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام)"؛ لقوله 
عللة: + وزی ووت نك ويد رو روجا 4 [البقرة: 5 17] الآية. 

(وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضعٌ حملّها”"؛ لما تلونا من الآية. 

وقال عمر 5ه: «لو وضعت ما في بطنها وزوجها ع إن سريره» لانقضت 
عدا وتحل لها أن تتروّج)”. 


)١(‏ أي: إن مات الزوج أثناء الزواج وكانت المرأة غير حامل» فلا تنقضي عتما إلا 
بمضي أربعة أشهر وعشرة أيَام؛ لقوله غلة: + واي يوون مدكم ويدرون رونا يريصن 
اهن رة أفَمْرِ وَعَهْرًا )4 [البقرة: 4 77]» سواء كانت صغيرة أو كبيرة» مسلمة أو كتابية 
متزوّجة بمسلم» أو مدخولاً بها أو غير مدخول بها لأمّها لإظهار الحزن والأسف على 
وفاة الزوج» كما في سبل الوفاق ص٤‏ ”7. 

(۲) أي: إن كانت المرأة حاملاً اتقضت عدّتها بوضع جميع حملهاء فلو فرص نّا كانت 
حاملاً باثنين فلا تنقضي عدّتها بوضع أحدهماء ولكن لا بد أن يكون الحمل ظاهراً كل 
علق ار رقع ن سه لاله ولد ةقان ر ی خف ران انان علق أن 
مضغةً فلا تنقضي به العدّة؛ لقوله خَلة: ‏ وَأوَْتُ امال أجلن أن يمن مَل 4 الطلاق: ؛ 
سواء طال الزمن أو قصرء سواء كانت الفرقة بالموت أو الطلاق أو الفسخ» كا في سبل 
الوفاق ص"77". 

() فعن الزُّمْريء أن ابن عمر #: سئل عن امرأة يتوف عنها زوجها؟ قال : (إذا 
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0 03 : RE E 
وإذا وَرَنَت المطلّقة فى المرض فعدّتها أبعد الأجلين‎ 
7 2 2 ل و‎ e 
(وإذا وَرَنّت المطلقة فى المرض فعدتها أبعد الأجلين)”؛ لأمّا مطلقة‎ 
حقيقة» ومتوق عنها زوجها في حق الإرث» فيجب اعتبار الحالين.‎ 


وقتدكة لقن ملك ذال تريخ ريدن ا كان يعت أن عب رخ اتات ا 
«لو وضعت ما في بطنها وهو علل سريره إريدفن بعد حلت» في موطأ مالك ۲: 084 » 
ومصنف عبد الرزاق :٦‏ 417» ومسند الشَّافِعيَ :١‏ 2749 كما في نصب الراية ۳: 
5ه5",» والدراية ۲: ۷۸. 
)١(‏ أي: إن مات الزوج أثناء العدّة» فله وجهان: 
الأول: أن يكون الطلاقٌ رجعياًء سواء كان في حالة الصحّة أو امرض فإئَّها تنهدم عدّة 
الطلاق ويلزمها عدّة الوفاة؛ لأا حينئذ زوجته وترث منه. 
الغاني: أن يكون الطلاق بائناء وله صورتان: 
١.إن‏ كان وقوعٌ الطلاق في حال المرض مع وجود الشروط التي يعتبر بها الزوج هارباً 
مِن إرثها کا سبق ومات الزوج في آثناء عذتها حت ورثته. فما تنتقل عذتهاء فتعتد 
بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدّة الطلاق» فينظر إلى أطوله) وتعتد به. فإن كانت من 
ذوات الحيض فلا تنقضي عدّتها إلا إذا حاضت ثلاث حيض في ظرف أربعة أشهر 
وعشرة أيام» فإن حصلت الحيض الثلاث في هذا الزمن فبهاء وإن حصلت في أقل منه 
فاق من ئم ان حت حا نوو و ی لآن ی 
بالحيض في هذه الحالة أطول مِن عدّة الوفاة» وتاريخ العدّة بالحيض يعتبر من وقت 
الطلاق. 
".إن كان وقوع الطلاق في حال الصحّة أو في حال المرض إن لريكن هارباً ومات في 
أثناء العدّة» فنا لا تنهدم العدّة التي وجبت بعد الطلاق» بل تتمّها على حسب حاها 
وتنتهي» كا في شرح الأحكام الشرعية ٠٤٤٤:١‏ وشرح الوقاية ص۲٠".‏ 

-۹- 


وإن كان آيسة فاعتدت بالشهورء ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدّتهاء وكان 
عليها أن تستآنف العدّةً با لحيض 

وقال أبو يوست طق عانها فلاب سه لذن العدة قد وجيت «الظلدق» 
وإِلَّا ورثت بتهمة الفرارء إلا أن الشرع لا رد عليه تصرّفه في حق الإرث ففي حى 
العدّة أوى؛ لأا أسرع ثبوتاً منه. 

(وإن كانت آيسةً) أو صغيرةً (فاعتدت بالشهور, نّم رأت الدم انتقض ما 
مضى من عدّتهاء وكان عليها أن تستأنفَ العدَّةٌ بالحيض)”؛ لأنّه لا حكم للبدل 
مع وجو الأصل: كالتيمّم مع الماء. 


)١(‏ في المسألة ستة أقوال مصحّحة: 
أحدها: ينتقض مطلقاًء وهو ظاهر كلام صاحب المداية ۲: 274 والوقاية على خلاف 
ما حملها صدر الشريعة» واختاره صاحب الاختيار : ۲۲١‏ ودرر الحكام »٤٠۲:١‏ 
وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: آنه ظاهر الرواية» وصححه في الملتقن ص ./١‏ 
الثانى: لا ينتقض مطلقاء واختاره أبو على الدقاق والإسبيجابى . 
الغالث: ينتقض إن رأته قبل تمام N‏ سر E‏ 
الصدر الشهيد وني المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوئ. 
الرابع: ينتقض عل رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الروايةء فإنَّ) ثبت الأمر 
على ظنها فلا حاضت تبن خطؤهاء ولا ينتقض عل رواية التقدير له واختاره في 
الإيضاح ق١11/‏ أء واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه 50١ :١‏ وجزم به القدوريّ 
والجتصّاصء ونصره الكاساني في بدائع الصنائع۳: .٠٠١‏ 
الخامس: ينتقض إن إريكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلاء كأن يدّعي أحدهما فساد 
النكاح فيقضئ بصحته» وهو قول محمد بن مقاتل طه. 

E 


والمنكوحة نكاحاً فاسداً» والموطوءة بشبهة» عدّتها الحيض فى الفرقة والموت» وإذا 


مات الصغيرٌ عن امرأته وبها حبل فعدّتها أن تضعَ جلها 
(والمنكوحة نكاحاً فاسداً. والموطوءة بشبهة» عدّتها الحيضٌ في الفرقة 
والموت)؛ لأا وجبت لتعرف براءة الرحم» لالقضاء حقٌ النكاح تعبّداً. 


(وإذا مات الصغيرُ عن امرأته وبها حبل" فعدّتها أن تضع حملّها) 


استحسانا”؛ لعموم قوله جَلة: + وأو ث كمال اَنيِسَّن حَلَهُق #4 الطلاق: 4 . 


السادس: ينتقض في المستقبل» فلا تعتدٌ إلا بالميض للطلاق بعده» لا الماضىء فلا تفسد 
الأتقيحة الباشرة يعن اعدا الاه وصححه فق التوازل» ماق حاضية عبد الب 
,4١‏ وردالمحتار ٠١٦:۲‏ . 
)١(‏ أي: عدّة هؤلاء الحيض إذا فارقته بالموت أو غيره يِن تفريق القاضي أو عزم 
الواطئ علل ترك وطتها أو عتق أمّ الولد» ومعناه إذا إرتكن حاملاً ولا آيسة؛ لأنّ 
عدتبن للتعرّف علل براءة الرحم لا لقضاء حقٌ النكاح» والحيض هو المعرّف في غير 
الحامل والآيسة» ولا يختلف بين الموت وغيره» فإن قيل: فعلل هذا ينبغي أن يكتفي 
بحيضة كالاستبراء؛ لأنّه صل بها التعرف؟ قلنا: النكاح الفاسد ملحق بالصحيح كما 
في البيع حتئ يفيد الملك إذا اتصل به القبض» فيؤخذ له الحكم مِن الصحيح» والوطعٌ 
بشبهة هو كالفاسد حتئ يجب به المهر وغيره» كما في التبيين"7: .٠١‏ 
(۲) وتفسير قيام ا لحبل عند الموت أن تلد لأقل من ستة أشهر مِن وقت الموت. الفوائد 
الظهيرية» كما في العناية؟ : 377 ". 
(۳) هذا عند أبي حنيفة ومحمّد #د» وعند أبي يوسف ذه: عدتها أربعة أشهر وعشرء كا 
في الحداية؟ : 377". 

e 


وإن حَدَتَ احمل بغذ الوت قعدّنها أربعة أشهر وعقراء وإذاطلى لجل امراكه 
فى حال الحيض ل عت بالحيضة التى وقع فيها الطلاق 


ق وو ا عاد ی ا رر ل عير ابت 
الست» فوجوده كعدمة إلا أن هذا تخضيصن العموع بالقياسن» وآنه لا جوز: 

(وإن حَدَتٌ الحملٌ بعد ا موت" فعدَّتها أربعة أأشهر وعشرناً)» ولا يثبت 
E‏ فى الوكين هي © لآن اندو عدت اكور ميل لوقه فا فييك 
بعده. 

وني امرأة الكبير إذا ظهر حكم بوجوده عند الموت ضرورة ثبوت النسب» 
ا 

(وإذا طَلَقّ الرّجلٌ امرأته في حال الحيض ل تعتدٌ با لحيضة التي وقع فيها 
الطلاق)”؛ لأنّه قد انقضى بعضهاء ولا يقع الاعتداد إلا بالكاملة. 


)١(‏ يعني: بأن تضع بعد الموت لستة أشهر فصاعداً مِن يوم الموت عند عامّة المشايخ» 
وقال بعضهم: أن يأتي لأكثر من سنتين» قال في النهاية: والأول أصحٌء كما في العناية؛ : 
2 

(۲) يعني في وجهي مسألة الصغيرء وهما: وجه القائم عند الموت» ووجه الحادث بعده؛ 
لأن الصبيّ لا ماء له فلا بتصور منه العلوق» فإن قيل: النكاح موجود فيقام مقام الماء؛ 
لقوله 4: (الولد للفراش)ء أجيب: بِأنَّ التكاح يقام مقام الماء في موضع التصوّرء كا في 
FEAL a‏ 

ENE EONS EL 
فيمنع ذلك الاحتساب بم| بقي» ولو احتسب بم بقي وجب إكاللها بالحيضة الرابعة؛ لأنَ‎ 
الاعتداد بثلاث حيض كواملء فإذا وجب جزء يِن الحيضة الرابعة وَجَبَ كلهاء كا في‎ 
.5١ الممبسوط؟:‎ 


ا 


وإذا طئت المعتدةٌ بشبهة فعليها عدّة أخرى» وتداخلت العدّّتان فيكون ما تراه من 
الحيض محتسباً به منهما جميعاًء وإذا انقضت العدّة من الأوّل ولم تكمل الثانية فإِنَ 
عليها إتمام عدّة الثاني» وابتداءٌ العدّة في الطلاق عقيب الطلاق» وني الوفاة عقيب 
الوفاة 

(وإذا وطئت المعتدّةٌ بشبهة” فعليها عدّة ا ى» وتداخلت العدذتان 
فيكون ما تراه من الحيض محتسباً به منهم| جميعاًء وإذا انقضت العدّة من الأول وم 
تكمل الثانية فِإِنَّ عليها تام عدّة الثاني)؛ لأن العدة أجلء قال الله غَللة: 
#وأوث الخال َنّْهُنّ 4 [الطلاق: ٤]ء‏ والأجل الواحد جاز أن يكون غاية لحقوق 
شتی» كا في الدَّين والإجارة وغيرهما. 

وقال الشَّافِعيَ ه: لا تتداخل العدّتان من اثنين؛ لألّه حَقّ واجبٌ لكل 
او و اس فى التكنت و ا ب 
طلاقه أو وطئه» وقد حصل. 

(وابتداءٌ العدّة في الطّلاقٍ عقيب الطّلاق؛ وفي الوفاة عقيبٍ الوّفاة)”. كذا 


)١(‏ ووطء الشبهة أنواع: منه المعتدة إذا زفت إلى غير زوجها فقيل له: إِنَّا زوجتك 
فوطتها ثم بان الأمر بخلافه. ومنها: إذا طلّقها ثلاثاً ثم عاد فتزوّجها في العدة ودخل 
بهاء ومنها: إذا وطئها في العدّة وقد طلقها ثلاثء وقال: ظننت أُنَّا تحل لي» ومنها: إذا 
طلّقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطتها في العدّة» ومنها: إذا وطئت بشبهة 
وها زوج فطلّقها بعد ذلك الوطء» فان هذه المواضع يجب عليها عدّتان ويتداخلان 
ويمضيان في مدّة واحدة عندناء كا في الجوهرة؟: ۷۷. 

() لأنَّ العدّةَ هي مضي الزمان» فإذا مضت المدّة انقضت العدّة» قال في الهداية: 
A NES a SES,‏ خفن نه 
لو أقرٌ أنه طلّقَها من سنةء فإن كذَّبته في الإسنادء أو قالت: لا أدريء فإنَّه تجب العدّة من 

ان 


فإن لم تَعْلّم بالطّلاق والوفاة حتى مَضَّت العدّة فقد انقضت عدتبا والعدّةٌ في 
التكاح الفاسد عقيب التفريق بينهماء أو عزم الواطء على ترك وطتها 
روي عن علِنٌ وابن مسعود وابن عَبّاسي4:”؛ ولأنَّ الحكم ينبت عقيب السبب» 
ولا يفتقر إل العلم بحصوله كسائر الأسباب. 

(فإن م تَعْلَم بالطّلاق والوفاة حتى مَضّت العدّة فقد انقضت عدّتها)؛ لأنَّ 
مضي المدّة لا يقف عل العلم. 

(والعدّةٌ في التكاح الفاسد عقيب التفريق بينهماء أو عزم الواطء على ترك 
وطئها)”؛ لأنَّ الاختصاص الحقيقي أقيم مقام الوطء؛ فصار فراشاً» فم لريفرق 
بينه) أو يعزم علل الترك لا يرتفع الفراش. 


وقت الإقرار» وإن صدّقته. قال محمد ه: تجهب العدّة مِن وقت الطلاق» والمختارٌّمن 
وقت الإقرار» ولا يجب ها نفقة العدّة ولا السكنيئن؛ لأَئّاصدَّقته كما في الجوهرة!: 
۸. 

)١(‏ فعن ربيعة بن ناجد عن علي #5 قال: «العدة من يوم يُطَلق أو يموت»» وعن ابن 
مسعود #ه قال: «عدة المطلقة من حين تطلق» والمتوف عنها زوجها من حين يتَوَف) 
وعن ابن عباس ت قال: «تعتد من يوم طلقها أو مات عنها» في السنن الكرى 
للبيهقي ۷: 2548-5891 وسئن سعيد بن متصور :١‏ 27794 ومضنف ابن أبي شيبة 
WTAE‏ 

() أي: ابتداءٌ العدّة في النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضي» أو عقيب عزم الواطئ 
علل ترك الوطءء وذلك بأن يقول: تركتك أو خليت سبيلك أو نحو ذلك لا مجرد 
العزم؛ لأن التمكن علل وجه الشبهة أقيم مقام الوطء؛ لعدم إمكان الوقوف عليه فأقيم 
الداعي إليه مقامه» ولأن الحاجة ماسّة إلى معرفة الأحكام في حق غيرهما كنكاح أختهاء 
ولا يمكن بناء الأحكام إلا عن شيء ظاهرء وهو المتاركة؛ ولأن السببّ الموجب للعدّة 

€ 


وعلى المبتوتة والمتوقٌ عنها زوجُها إذا كانت بالغة مسلمة الإحدادء وذلك بتر 
الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر 

وعند رر طه: عقيب آخر وطئها؛ لأنَّ النكاح لا حكم له إلا أن الوطء 
فون ASANE E‏ ننه روطام NSE‏ 
ينقطع الاحتمال لا تجب العدّة. 

(وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجُها إذا كانت بالغة مسلمة الإحداد. وذلك 
بتركِ الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر)؛ لحديث أم سلمة رضي الله 
عنها إِنَّ النبيّ ييك: «مبئ المعتدّة أن تختضب بالحناء. وقال: الحناء طيب»”"» فيتناول 
كل معتدّة؛ لأنّه ذكرها بالألف واللام؛ ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها في موت 
أبيها”, وأمّا حالة العذر فيراد به التداوي لا التزيّن 


شبهة النكاح» ورفع هذه الشبهة بالتفريق» ألا ترى أله لو وطئها قبل المتاركة لا ميحد 
وبعده يحدّء وكذا الوطآت فيه لا توجب إلا مهراً واحداًء فلا تكون شارعة في العدّة 
حتى ترتفعٌ هذه الشبهة بالتفريق كما في النكاح الصحيح» كا في التبيين”7: ۲. 

)١(‏ فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل علي رسول الله 4 حين توفي أبو سلمة» 
وقد جعلت عل عيني صبراًء فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إلا هو صبر يا رسول 
لله ليس فيه طيب» قال: إِنَّهِ يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا 
تمتشطي بالطيب ولا با حناء» فإنّه حضاب» قالت قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله 
قال: بالسدر تغلفين به رأسك) في سنن ابي داود ۲: 5 وسئن النسائي الكبرى٣:‏ 
755 والمجين N‏ 

ا لا تل لأمراة توم بالل واليوم الخر أن 
تَحَدَّ - أي تحزن - على ميت فوق ثلاثة أيّام» إل عل زوجها أربعة أشهر وعشراً) في 


۲ »:ه, وصحیح البخاري ٤۳:٩‏ ۹ 
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ولا تختضب بالحناء» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر ولا زعفران» ولا إحداد على 
كافرة ولا صغيرة» » وليس في عة التُكاح الفاسدِ إحداد 

(ولا تختضب بالحناء)؛ لما مَرَّ (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر ولا 
زعفران)”؟ لأنّه طيبٌ يستلذ به» وإلحاق الشَّافِعيَ هه المبتوتة بالصغيرة في عدم 
وجوب الإحدادء لا يصحٌ؛ لأنَّ الصغيرةً غير خاطبة بالفروع» بخلاف الكبيرة. 

(ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة)؛ لأَنََّما غيرٌ مخاطبتين بالفروع. 

وعند الشَّافِعيٌ ه: يلزه الإحداد؛ حَقَا للزوج. إلا أن حَقّ الزوج في 
صيانة مائه» وذلك بالحبس. 

وأما الإحداد وجب حقاً للشرع لا للزوج. 

(وليس في عد التكاح الفاسدٍ إحداد)”؛ لأنَّ التكاح الفاسد لا يتأشف 
: 


)١(‏ لأنَّهِ تفوح منه رائحة الطيب» كما في فتح القدير؟٤: ٠۳٤١‏ والمرادُ بالثوب ما كان 
جديداً تقع به الزينة وإلا فلا بأس به؛ لأنّه لا يقصد به إلا ستر العورة» والأحكام تبتني 
عل المقاصد كما في المحيط... وفي البحر: ويستشنى مِنَ المعصفر والمزعفر الَلّق الذي لا 
رائحة له فإنَّه جائز كا في الهداية» اه فافهم» قال الرحمتي: والمرادٌ بها لا رائحة له مالر 
تحصل به الزينة؛ لابا المانع لا الرائحة» بخلاف المحرم؛ ألا يرئ منع العّرة ‏ أي الطيب 
الأحمر ولا رائحة اء كا في ردالمحتار۳: .61١‏ 
(0) أي: لا يجب الإحداد علل آمّ الولد إذا أعتقها سيدهاء ولا علل المعتدّة مِن نكاح 
فاسد؛ لأن الإحدادَ لإظهار التأسّف عل فوات نعمة النكاح» ولرتفتهم| نعمة النكاح» 
کا في التبیین۳: 0". 

E 


8 و 03 
ولا 15 ٠‏ ان مأ ب المعتدة 

: طت العم ل + َلَامَرْمواعْفَدَة 

(ولا ينبغي أن تخطب المعتدة)؛ لقوله غللة: + ولا ِمُواعْفَدَة يكاج 
20200110 أجلم 4 [البقرة: 70” ]. 


(۱) أما المعتدة لطلاق فهي علل قسمين: 
الأولى: المعتدة لطلاق رجعيء فلا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضا؛ لأنَّا زوجة 
المطلّق؛ لقيام ملك النكاح مِن كلّ وجه» فلا يجوز خطبتهاء كا لا يجوز قبل الطلاق. 
والتصريح: كأن يقول رجل تخاطباً لها: أريد أن أتزوّجَك. 
والتعريض: مثل أن يقول ها: أريد التزوّج بامرأة ديّنة وهو يقصدهاء أو إِنّك لجميلة 
أو كأنّك لصالحة. أو من غرضي أن أتزوّج» ونحو ذلك مما يدل على إرادة التزوج» كما 
في مجمع الأنبر١‏ : 477» كإني فيك لراغبء أو إني أريد أن نجتمع» كما في الهداية :٤‏ 
۲ والتبيين ”75:7 والجوهرة 47/:7» درر الحكام »505-404:١‏ وقال 
الان والتحقيق أن التعريفن هو ان قد حن الفط معفاءحتيقية أو ازا أو 
كناية» ومِنَ السياق معناه معرضاً به» فالموضوع له والمعرض به كلاهما مقصودان» لكن 
إريستعمل اللفظ في المعرض به» كقول السائل: جئتك لأسلم عليك» فيقصد يِن اللفظ 
السلام ومِنَ السياق طلب شيء» كما في رد المحتار ۳: 4 01 . 
الثانية: المعتدّة لطلاق بائن بينونة صغرئ أو كبرئ فلا يجوز خطبتها لا تصريحاً ولا 
تعريضاً؛ لأنَّ التكاح حال قيام العدّة قائمٌ ِن كل وجه؛ لقيام بعض آثاره» فالعلاقاتَ 
والروابط التي بينها وبين زوجها إرتزل بالكلية» فهو أوك بها مِن غيره إن أرادء فله 
مراجعتها إن كان الطلاق رجعياً أو العقد عليها إذا كان بائناً بينونة صغرئء والطلاق 
نَّا كان لذنب اقترفته أو حصل منه من غير تفكر في العاقبة» وبعد التبضّر أرادَ أن 
يصلح خطأه» فرغِبَ في امرأته ومال إل عودتها إليه» فإذا أجيزت لغيره خطبتها وهي 
-۷_ 


ولا بأس بالتعريض في الخطبة 
(ولا بأس بالتعريض في الخطبة)”؛ لقوله عَلة: + لا جتاح اكم يا 
عَرَضْحُم بو مَِخِطبةاَليسايْ ‏ [البقرة: ]۲٠١‏ الآية» وقد عرض E‏ 


في العدّة يكون تعدّياً عن حقوقه» ولا بد أن يظن زوججها الظنونً وتأخذه الغيرة 
والحمية» فيحصل بين الزوج والخاطب مِن جهة» وبين الرُوج والمعتدة مِن جهة أخرئ. 
ما لا تحمد عقباه» كا في شرح الأحكام الشرعية١:‏ ۷. 
وأما المعتدة لفرقة: أي الفسخ» والمعتدة لنكاح الفاسد, فلا يجوز التعريض لهم)؛ لعدم 
جواز خروجهماء کا في رد المحتار ۳: 4 01. 
)١(‏ أماالمعتدة لوفاة: فإنَّهِ يجوز خطبتها تعريضاً لا تصر_يحاً؛ والأصل في جواز 
التعريض: قوله :ولاج تاح یکم وی کار ر يوون خط َال ڪشر ف نیکم 
لم اسک ڈگ تھی كن راڈ وخی ال لہ آن فووا کوک مروا نموا عْقدَةاليكَاح 
حَقَّيبَلَُلْكِكَبُ أجلم 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال الرازي في مفاتيح الغيب ۳: :٠٠١‏ «أراد به 
المتوقٌ عنها زوجها؛ بدليل سياق الآية»» فمعنى # فيمَاعَر شريو : أي في ذكرتم طن 
يِن الألفاظ الموهمة لإرادة نكاحهنء «أَوَآَكَئَنشْرٌ £ فلم تنطقوا به تعريضاً ولا 
تص رحا ۾ لم آله تک سکوی £ ذاذكر وهن. + وکن لَّاواعِدُوهُنَ ورا #: أي نكاحاً 
فلا تقولوا: أريد أن أتزرّجكء وسمّئ النكاح سراً؛ لأنّه سبب السرٌ الذي هو الوطء. 
فاه ما یسر كفي فتح القدير ٠٤۳-۳٤۲‏ #وَلَاسْرْمُْعْقَدَهَ اليحكاح حَقَّيَبٌَ 
لكب لَجََذٌ 4: أي ما كتب عليها مِنَ الترتّص» کا في البدائع 7: 579. 
وأمّا المعتدة لعتق والمعتدة لوطء بشبهة» يجوز أن يعرض لما؛ لجواز خروجها من بيت 
العدة» كا في رد المحتار": 5 61 . 

778 


ولا بجو للمُطلقة الرَجمية وامبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا تمارا___ 
النبى ي حيث قال لفاطمة بنت قيس رضى الله عنها": «إذا انقضت عدتك 
فآذنيني»". 1 

(ولا يجورٌ للمُطلّقة الرَّجْعيّة والمبتوتة الخروحٌ من بيتها ليلاً ولا تهاراً)”؛ 
لقوله جَلة: إلا روش من بيهن 4 [الطلاق: ]١‏ الآية. 


)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس الأميرء 
صحابية» من المهاجرات الأول» كانت ذات جمال وعقلء» كانت تحت أبي عمرو بن 
حفص بن المغيرة المخزوميء فطلقهاء فأمرّها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» 
فخطبها معاوية د بن أبي سفيان» وأبو جهم» فنصحها رسول الله و وأشار عليها بأسامة 
بن زيد» فتزوجت به» حدّث عنها: الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وآخرونء توفيت في خلافة معاوية سنة (0٠0ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۲ :۹ وأسد الغابة 5: ۰ والأعلام ه :1 
(۲) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الإإن افو عدي لفيا ا زهو 
غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته» فقال: والله مالك علينا من شيء» فجاءت 
رسول الله يلو فذكرت ذلك له» فقال: ليس لك عليه نفقة نفقة» فأمرها أن تعد في بيت أمَ 
شريك» ثم قال عي ع ال ا ل ا 
عم ن ا ات و لوف ا ذكرنة له أن ار د 
أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله 4: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحى أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: 
انكحئ أسامة» فنکحته» فجعل الله غلا فيه خيراً واغتبطت) في صحيح مسلم۲: 
E‏ 
() أي: يلزم المعتدة أن تعتدٌ في البيت المضاف إل الزوجين بالسكنى قبل الفرقة» ولو 
ل 


والمتوق عنها زوجها تخرج مارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزهاء وعلى المعتدةٍ 
أن تَعْتَدٌ في المنزل الذني_يُضاف إليها_بالسّكنى حال وقوع الفرقة 
(والمتوقٌ عنها زوجُها تخرج نباراً وبعض الليل ولا تبيت في غير منزهها)؛ 
لكا محتاجة إل إصلاح معاشها؛ إذ لا نفقة لماء بخلاف المطلقة؛ لأمَّامكفية 
المؤنة. 
(وعلى المعتدّة أن تَعْتَدَ في المنزلٍ الذي يُضاف إليها بالسكنى حال قوع 
الفرقة)؛ لما تلونا من الآية» والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه. 


حصلت وهي موجودة فيه؛ ولهذا لو خرجت لزيارة أهلها وطلّقّها زوجُها كان عليها 
أن تعود إلى منزهماء فتعتدٌ فيه» والبيت المضاف إليها بالسكنئ هو الذي تسكنه مع 
زوجها قبل الفرقة» فإن خرجت كان هذا ا خرو معصية؛ لقوله ك: لا وهر 
من متهن ولا مرُخ إل أن يان بِفَحِمَةٍ نَم 4 [الطلاق: ١]؛‏ فعن فريعة بنت مالك 
ابن أبي سفيان أخت أبي سعيد الندري ذيه: (لَا قتل زوججها جاءت إلى رسول الله 4 
واستأذنت أن تعتد في بني خدرة» لا في بيت زوجهاء فأذن لما رسول الله يك فلحا 
خرجت دعاها رسول الله يل فقال ها: أعيدي المسألة فأعادت» فقال ها: لا حتى يبلغ 
الكتاب أجله) في صحيح ابن حبان .١1758:٠١‏ والمستدرك 277:7 وسنن الترمذي 
*:0508» وصححه» وسنن ابي داود 7: ۲۹۱: يعني لا تخرجي حتول تنقضي-عدتك» 
كما في سبل الوفاق ص ۳۳۷. 

)١(‏ أي: لا تخرج المعتدّة للطلاق أو الوفاة مِن بيت الزوجية إلآ أن ينهدم» أو يخشى 
انهدامه أو تلف مال المرأة» أو لا تجد كراء المسكن» فتنتقل معتدّة الوفاة لأقرب موضع 
منه» ومعتدّة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج» ولا تخرج معتدّة الطلاق رجعياً كان أو بائناً 
من بيتها إلا لضرورة: ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحهاء ولا تبيت خارج بيتها. 
ولا بد من سترة بينهما في الطلاق البائن؛ لئلا يختلي بهاء وإن ضاق المنزل عليها أو كان 

يي 1 


وإن كان نصيبها من دار الميتِ لا يكفيهاء وأخرجها الورثة من نصيبهم., انتقلت 
إلى دار أخرى: ولا يجوز أن يُسافرٌَ الزوجٌ بالمطأّقة الرّجعيّة 

(وإن كان نصيبها من دار الميتِ لا يكفيهاء وأخرجَها الورثة من نصيبهم. 
انتقلت إلى دار أخرى)”؛ للضرورةء والضرورات تبيح المحظورات. 

(ولا يجوز أن يُسافرٌ ازوج بالمطلّقة الرّجعيّة)” إلا أن يُسْهدَ على الرّجعة 
شاهدين؛ لعموم قوله جلا: لا جوش من بيهن £ [الطلاق: »]١‏ فيتناول 
الزوج وغيره. 

رغنك زق قله غروة تاغل أنّ N‏ ريعة ]د لا يشافزينا إلا 
وهو يريد إمساكهاء ولا يكون حينئذٍ إخراجاً للمعتدّة» إلا أن السفرٌ ليس من 
خواصٌ النكاح» فلا يصلح دليلاً علل الرّجعة. 


الزوج فاسقاء فالأولى خروجه. وحسن أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهماء كا في 
شرح الوقاية ص٦٦"‏ وعمدة الرعاية ۲ ٠‏ . والدر المختار ا 
بينه وبينها حجاباًء وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم 
وھا ا آفا ی ولا انعا اهب ولعل وجهة: اا إذا گات اة كفي عليهيا 
الفتنة مِنَ الخلوة معهم فإعَّبم وإن كانوا حارم لها لكن قد يمنع المحرم كا قالوا بكراهة 
الخلوة بالصهرة الشابّة» تأمّلء كا في منحة الخالق5: ٠٠۸‏ . 
)انا بال جعية لآن الزانة لاه رز ر ها قافا وان ااا أوطلتهنا ف مشر 
وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرهاء وإن كان ثلاثة أيّام يّرت, 
والعود أفضل إلا أن تكون في مصر. فَإِئََّا لا تخرج حتئ تعتدٌء هداية» كا في اللباب :١‏ 
۸۲. 

e 


وإذا طَلَّقَ الرّجلٌّ امرأته طلاقا بائناًء نّم تزوّجها في عدّتها وطلّقها قبل الدخول بها 
فعليه مهرٌ كامل وعليها عدَّة مستقبلة» وقال مُحمّد: وها نصف المهر وعليها إتمام 
العدّة الأولى. 
باب ثبوت النسب: ويثبت ت نسب ولد المطلقة الرّجعبّة إذا جاءت به لسنتين أو 
أكثر ما م تقر 

(وإذا طق الرَّجِلُ امرأنّه طلاقاً بائنً َم تزّجها ني عتما وطلّقها قبل 
الدخول بها فعليه مهرٌ كامل وعليها عدّة مستقبلة)”؛ لأن بالنكاح بطلت العدّة 
فهذه امرأةٌ مدخولٌ بها طلّقها زوجهاء فيترتب حكم الطلاق بعد الدخول. 

(وقال تُحمّد) والشَّافِعيٌ * #:: (وها نصف المهر وعليها إتمام العدّة الأولى)؛ 
لأءها مُطلَقة قبل المسيس» فصار كم لو ريدخل بها في النكاح الأوّلء إلا أن هناك 
لا تجب العذة» فلا يعتبر كالماء وهنا بخلافه. 

باب ثبوت النسب 
(ويثبت نسب" ولد المطلقة الرّجعيّة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر 


)١(‏ لأنَّا مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره وهو العدّة» فإذا جدّد النكاح 
وهي مقبوضة» ناب ذلك القبض عن القبض المستجق في هذا النكاح» كالغاصب 
يشتري المغصوب الذي في يده» يصير قابضاً بمجرد العقد» فوضح بهذا أنه طلاقٌ بعد 
الدخول» وقال زفر 5د: لا عدّة عليها أصلا؛ لأنَّ الأول قد سقطت بالتزوج فلا تعود» 
والثانية لر تجب» كا في الهداية٤:‏ 7707. 
90) يم مسال الي نيت عل اسل يوسن اكات وال 
الأول: إن النسب مما يحتاط في إثباته فيحتال له» ولو بتأويل واستخراج صورة نادرة. 
الثانية: إن الولدَ للفراش وللعاهر الحجرء كما في عمدة الرعاية١: .١54‏ 

اماد 


بانقضاء عدّتماء لاي تر مر ست باكر وان حانج تارمق 


سنتين نَبَتَ نسيّه وكانت رجعة» والمبتوتة يد يبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من 


سنتين» فإذا جاءت به _لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبّه إلا أن يدّعيه 


بانقضاء عدّتها)"؛ لاحتمال الوطء في آخر العدّة. 

(فإن جاءت به لأقلّ من سنتين بانت منه) بوضع الجحمل» (وإن جاءت به 
لأكثر من سنتين تَبَتَ نسبّه وكانت رجعة)» ويجعل كأنّه وطئها في العدّة؛ لما ذكرنا 
من احتمال الوطء في العدّة؛ إذ ا لحمل لا يبق أكثر من سنتين» والوطء في العدّة 
رجعة. 


(والمبتوتة > : يبت نسب ب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتین"» فإذا جاءت 
به لتمام سنتين من يوم م الفر تة لم يثبت نسيّه إل أن يذعيه)؛ لأنَّ وطئها في العدّة 


(1) أي: يحمل عاك أن الزوج لامسها ني العدّة؛ لأنَ الطلاقٌ الرجعيّ لا يزيل الملك ولا 
الحل» فهي زوجة له حك)ء والفراش قائمٌ ما دامت العدّة باقيقه وهي باقية ما إرتقرٌ 
بمضيها؛ لأنَّ هذا أمر لا يعلم إلا ين جهتهاء فإن نفئ الزوجٌ الولد لاعن؛ لحكم 
الشارع ببقاء الزوجية» کا في سبل الوفاق ص١‏ 74. 

(۲) لأنّهِ يحتمل أن يكون الولد قاتا وقت الطلاق» فلا يتيقن بزوال الفراش قبل 
العلوق» فيثبت النسب؛ احتياطاًء ىا في الهداية٤: .٠٠۲‏ 

(۳) لتيقن العلوق بعد البينونة» ووطؤه بعد البينونة حرام» قيل: إِنَّ هذه الرواية مخالفة 
لرواية الإيضاح وشرح الطحاوي والأقطع» والرواية التي تجيء بعد هذا ني الكتاب 
أيضاً وهي قوله: زاكر دة احمل سكتان قاذ فا للقت السقان باقن مب السكين 
ا هم أثبتوا التب إذا جاءت به لتهام سنتينء وإِنّ لفظ الحديث يؤيد صحّة تلك 
الروايات» ويحمل علل تقرير قاضى خان 5ه من أنه يجعل العلوق في حال الطلاق؛ لأنّه 
حينئفٍ قبل زوال الفراش» كما في فتح القدير 4 : .٠٠۴‏ 

ات 


ويثبت نسب ولد المتوى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين» وإذا اعترفت 
المعتدّة بانقضاء عدّتهاء نّم جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر من وقت الإقرارء 


8 5 0 0 و 


حرام» وال حمل لا يبقى أكثر من سنتين» فلا وجه لإلحاق التسب بهء أمّا إذا ادَعئى» 
فيحتمل أله وطئها في العدّة بشبهة؛ فيثبت التّسب. 

(ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين ستتين)؛ لان 
الولدَ قد يبق سنتين في بطن أمّه» فإذا إرتقرٌ بانقضاء العدّة. وَجَبَ الحمل على 
ذلك؛ إحساناً للظنّ بالمسلم. 

وعند زَفره: إن جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أَيّام» إريثبت نسبه إلا أن 
يكون قد أقرٌ بالحمل؛ لأنَّ الأصل عدم الحملء فتعيّنت عدتبا بالشهورء إلا أنَّ 
هذا يبطل بالمبتوتة» فإِن الأصلّ عدم الحمل» ومع ذلك يثبت نسبه إل ستتين» كذا 
هذا. 

(وإذا اعترفت المعتدّة بانقضاء عدّتهاء نم جاءت بولد لأقلّ من سنّة أشهر 
من وقت الإقرار» يثبت نسبه. وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبّه)؛ لأنّا أمينة 
في الإخبار؛ قال الله جَلة: + ولا ييل هنيكم مَاحَلقَمفأرحَامهنَ 4 [البقرة: 
:2 وقول الأمينة مقبول» إلا إذا تحقق كذبه» وفي إذا جاءت به لأقل من ستة 
أشهر تحقق كذيهاء فلا يقبل قوها". 


000 ر ٍ 

)١(‏ ويحرم علل الزوجة أن تدخل علل قوم زوجهامَن ليس منهم؛ للوعيد المترتب علل 

ذلك في قوله يك (أيّها امرأة أدخلت عل قوم زوجها مَن ليس منهم» فليست من الله 

ڃا في شيء» ولن يدخلها الله جل جنته» وأيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب 

الله غل منه يوم القيامة» وفَضّحه علل رؤوس الأولين والآخرين) في صحيح ابن حبان 
357 


وإذا ولدت المعتدّة ولداً لم يثبت نسبه عند أي حنيفة إلا أن يشهدٌ بولادتما رجلان 
أو رجلٌ وامرآتان» إلا أن يكون هناك حبلٌ ظاهرء أو اعترافٌ من قبل الزوج. 
فيثبت النَّسبٌ بغير شهادة 

وعند الشّافِعيٌ طيه: يه يثبت إك أربع سنين» إلا أن تتزوّج فيثبت من الثاني؛ 
اغتباراً نا إا نجاءت له لأقل من سِئّة أشهره وقد ذكرثا الفرق ببتها: 

(وإذا ولدت المعتدّة ولداً لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها 
ران أو رخل وار اا لاك وره قرفت لوقت ی 
وتصور اطلاع الرّجال عليه مع جوازه للضرورة كا في الطبيب كاف في اعتباره. 

(إلاً أن يكون هناك حبلٌ ظاهرء أو اعترافٌ من قبل الزوج”» فيثبت 
ال ر ا هناك ال لايع ون" انها ا 


هو و والستدرك :7 61 وخ ةا وسن الدارق ٢١ ٤۲‏ وتن الهش 
الکبری۷: ۳٠ء‏ وسنن النسائي ۳: ۳۷۸ والمجتیی 3: .٠۷۹‏ ۰ 
)١(‏ أي: إذا ولدت المعتدة عن طلاق بائن أو رجعي ولداً وقد أنكره الزوجٌ إريثئبت 
نسبه عند أبي حنيفة 5ه ما أ ريشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان. إلا أن يكون 
هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قِبَّل الزوج» فيثبت النسب بلا شهادة» كم في العناية : 
. 

(۲) يختلف حكم التو عنها زوجها عن الطلاق البائن: بان الذي يدعي نسب الولد 
ا من أهل الشهادة ثبت نسبه يِن الميت في حق 
الام كائط وا مار المت يع ضمه a o‏ 
يكونوا مِن أهل الشهادة يثبت نسبه في حق المقرّين فيز امهم في الميراث» كما في سبل 
الوفاق ص57". 

(۳) أي: سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة» وقوله: حبل ظاهرء بأن 
جاءت ريه لفل من عة أشن وقول عن غير شهادة بخ اة لاد هاده القابلة 

o 


وقالا: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدةء وإذا تزوّج امرأةً فجاءت بولد لأقل 
من سنّة أشهر منذ يوم تزوّجها لم يثبت نسبه» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا 
ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو سكت 
قولما فيه» كما في ال حيض. 

(وقالا: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة)”"؛ لأنَّهَا مدّعية» فلا يقبل 
قولهاء ولا يطّلع الرّجال عن ذلك» فيقبل قول النّساء فيه» كا في البكارة والعيوب 
0 

(وإذا تزوّج امرأة فجاءت بولد لأقل من سئّة أشهر منذ يوم تزوّجهالم 
يثبت نسبه)”؛ لعلمنا بحصول العلوق قبل النكاح. 

(وإن جاءت به لسنّة أشهر فصاعداً ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو 
سكت)”؛ لأا جاءت به لمدّة تامّة» فاحتمل أن يكون منه. 


شرط معناه إذا كان هناك حمل ظاهر وأنكر الزوج الولادة» فلا بد من أن تشهد بولادتها 
قابلة لجواز أن تكون ولدت ولداً ميتاً وأرادت إلزامه ولد غيره» كا في الجوهرة7: ۸۲. 
)١(‏ فعن الزهري» قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيا لا يطلع عليه غيرهن 
من ولادات النساء وعيوبهنء وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال» وامرأتان فيا 
سوئ ذلك» في مصنف ابن أبي شيبة 5: .۳۸١‏ 

)أي إنتولنات ر ارو بشي الت فو قثت س ده 
الفراش لريبلغ أقل مدّة الحملء إلا إذا ادعئ الزوج بأنّه ابنه ولريصر-ح بأنّه مِنَ الزنا 
يثبت نسبه» فيحمل إقراره علن أنَّ حمل قد حصل في فراش آخر» سواء كان بعقد 
صحيح أو وطء بشبهة؛ مراعاةً لمصلحة الولد وتصحيح كلام العاقل ما أمكنء كا في 
شرح الأحكام الشرعية۲: 5 -5» وشرح الوقاية ص717 27 والتبيين ۳: 79. 

(۳) أي: إن ولدت لستة أشهر فأكثر مِن حين العقد» فإن نسبه يثبت مِنَ الزوج» سواء 

اك 


فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة» وأكثرٌ مدّة الحمل 
سنتان 

(فإن عكن الولاةة شك اها ذه ارا وا سيد بال لفن أن 
النّسبَ ثابت بالفراش» وقول الزوجة مقبول في الإخبار عا ينفصل منهاء فإذا 
انضمٌ إليه قول امرأة أخرئ كان أول. 

(وأكثرٌ مدّة الحمل سنتان)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «لا يبقئ الولد 
فوخي ا كر عر سكين لو فلك مغرلا وهذا لا يعرف إلا ساعاً. 


ادّعاه أو لاء وسواء دخل بالزوجة أو إريدخل» وسواء وجد الزوج والزوجة في بلد 
واحد أو في بلدين» ولو بعدت المسافة بينهما؛ وذلك لأن الفراش موجوةٌ في المدّة 
الكافية لتكوّن الجنين؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد 
إن الح ةسعد ين و ا ا و کو ات ف انا افع 
أخذه سعد بن أبي وقاص» وقال: ابن أخي قد عَهِدَ إل فيه» فقام عبد بن زمعة» فقال: 
أخي وابن وليدة أبي ولد علل فراشه»ء فتساوقا إلى النبي #5 فقال سعد: يا رسول الله» ابن 
أخي كان قد عَهِدَ إِيّ فيه فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أي, وَلِدَ عل فراشه. 
فقال رسول الله : هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال النبي ي: الولد للفراش وللعاهر 
ا لحجرء ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبّ يك احتجبي منه ا رأى من شبهه بعتبة» فيا 
رآها حتئ لقي الله جَللة) في صحيح البخاري ۲: ۰۷۲٤‏ وصحيح مسلم 7: ۱٠۸۰‏ . 
AER‏ لآن الح ينيك بالقر O TE‏ ونكت E‏ 
الزوج: إرتلد به» فشهدت به امرأة» فنفاه» لاعن كا في الجوهرة7: ۸۲. 

(0) في أ: «بفلك». 

() فعن غاتشة رضي الله عمها: ما تيد ا رأة في احمل عن السكين قدرها يتحول 
ظل عمود ر سنن البيهقي الكبير۷: ٤٤١‏ وسنن الدارقطني۳: ۲۲ء وظل 


Vi 


قله ستة شه وإذا طَلَّقّ الذمييٌ الذميّةٌ فلا عدّةً عليهاء وقالا: غليها العندة وإذا 
تزوّجت الحامل من الزنا جاز النكاح» ولا يطؤها حتى تضع حملها 

وعند الشَافِعيٌ #5: أربع سنين» وقد ذُكر أنَّ فلاناً وفلاناً حملته أمه أريع 
نولو لظهربوا» mea‏ يد ادير 

(وأقله سنّة أشهر)”؟ لقوله غلة: # ولم وفص كلمن عبرا 4 [الأحقاف: 
ابو ادي ام تس ةصيه اسم 

(وإذا طَلَىَ الذمي الذمبّةَ فلا عة عليها) إذا كانوا يعتقدون ذلك؛ لأنا 
ل بتركهم وما يدينون. 

(وقالا) والشَّافِعيّ # #:: (عليها العدة)؛ لأَئَّامن آهل دار الإسلام 
كالمسلمة. 

(وإذا تَزْوّجت الحامل من الزنا جاز النكاح)”؛ لأمَّا غير منكوحة ولا 
معتدة» وأثر ا حمل في منع الوطء؛ فصار كالحيض» (ولا يطؤها حتى تضع حملها) 


المغزل مثل للقلة؛ لاله في حالة الدوران أسرع زوالاًمِن سائر الظلال» كما في شرح 
الأحكام الشرعية ٤-۳:۲‏ . 
)١(‏ لقوله ٤‏ : # وله وفصلة دل تلش َر [الأحقاف: 65 مع قوله في آية أخرئ: 
#وَفِصدلَه في عَاميْنِ 4 [لقمان: 4 »]١‏ فإذا طرحنا مدّة الفصال التي هي عامان من مدة 
الحمل والفصال التي هي ثلاثون شهراء بِقِيَ سنّة أشهرء وهي مدّة ا حملء كما في سبل 
الوفاق ص/7". 
( © لآ امو اكا ر اع اء لاد جور ا ا 
لصاحب الماء في ثابت النسب وغيره ولا حرمة للزاني» وامتناع الوطء كي لا يسقي 
ماؤه زرعَ غيره؛ لأنَّ به يزداد سمعه وبصره حدة» وإِنَّا لا تجب النفقة؛ لعدم التمگن من 
الوطء ففات الاحتباس» كما في سبل الوفاق ص”١٠.‏ 

ات 


و 6ن 8 ۹ 0 ا 
باب النفقات: النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كافرة إذا 
2 5000000 : 00 و 
لقوله 5 لا يسقين 0 فاه زرع غيره)”. 
وقال أبو يوسف وزفر د 0 ور النكاح؛ لوجود الحملء وإنلريكن 
من النكاح كما في أم الولد» والفرق: أن امول له حرمة» وحملها ثابت النسب» 
بخلاف ماء الزاني؛ ولهذا لا يجب عل الزانية الاعتداد» والله أعلم. 


باب النفقات 
(النفقةٌ” واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمةٌ كانت أو كافرةً ا 


0 وغوه 


إذا 
نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها)؛ لقوله :و الولو له فين 
سين يارو" 4 [البقرة: .]۲٣١۳‏ 


)١(‏ فعن رويفع بن ثابت الأنصاري ب قال يَلِهُ يوم حنين: (لا يحل لامرئاء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) يعني: إتيان الحباكء في سنن أبي داود١‏ : 
٤‏ وشن اليهقى الكبي ر/ا: 44 ومضتف ابن أي شيية 7/14 ومسي أجل : 
۸ والمعجم الكبيرة: ٠۲١‏ قال الترمذي: حسن» وينظر: خلاصة البدر المنير ۲: 
NA‏ 
(۲) النفقة: اسم ين نفقت الدراهم نفقاً: نفدت» كم في المصباح ص۱۸٦ء‏ 
واصطلاحاً: وهي الطعام والكسوة والسكنى» كما في فتح القدير٤: »5١7‏ والبحر 
الرائق؟: .٠۸۸‏ 
أما أجرة الدواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزوجة: فإنَّ الزوج لا يجبر عليها قضاءً كا 
في ال جوهرة۲: »۸٤‏ ورد المحتار": 40180 لأنّه يراد لإصلاح الجسدء فلا يلزمه» كى لا 
يلزم المستأجر عمارة الدار المستأجرةء وإِنَّ) يجب في ماهاء بخلاف الوالدين والأولاد. 
كما في رد المحتار۳: 517. 

79 


ويعتبر ذلك بحاهم| جميعاً موسرا كان الزوج أو شرا 

وقوله: # اس کوش من حَيتُ س گر ين يم 4 [الطلاق: ٦‏ وعموم التصتوض 0 
يتناول المسلمة والكافرة وإِنَّا شط التسليم؛ لأ اشر اة ولأتنا 
واجبة بإزاء اجيس 


(ويعتبن ذلك بحاههم| حميعاً" ا کان الزوج أو معسرا)؛ 


وأما أجرة القابلة. فهى عل من استأجرها من الزوجة والزوج» فإن جاءت بغير 
استئجارء فلقائل أن يقول عليه؛ لاه مئونة ا جمإع» ولقائل أن يقول عليها اکا 
الطبيب» »كما في فتح القدير٤‏ : TAV‏ والدر المختار": 0۷۹ ومقتضاه: آنه قياس ذو 
وجهين» قال ابن عابدين في رد المحتار": : «ويظهر لي ترجيح أَّها علن الزوج؛ لأنَّ 
نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون علل أبيه». 

(۱) ومنها قوله ول: (وهنّ عليكم رزقهنَ وكسوتهنٌ بالمعروف) في صحيح مسلم ۲: 
٠‏ وصحيح ابن خزيمة 4: 70١‏ وصحيح ابن حبان 4: 2717 وقوله 4: (ابداً 
بنفسك فتصدَّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء فلذي قرابتك) في 
صحيح مسلم ۲ 57 وصسح ابن جات :ءقال الزيلعي في التبيين: :0١‏ 
«أجمعت الأمة علل أن النفقة والكسوةً واجبتان للزوجة علل زوجها». 

5 أ إن اللفقة و ابر دقوي كان را لذ تقض كانه اك 
عليه؛ لعدم تفرّغه لحاجة نفسه. وأصل هذا : القاضي والوالي والعامل في الصدقات 
واللترور انر رمو ل ال مزااز راك لوو وترم E‏ 
(۳) وهو قول الخصّاف له وبه یفتی» كما في الحداية ۲: 4" ودرر الحكام١:‏ "2511 
وشرح ملا مسكين ص 2177 وفتح باب العناية؟: »١47‏ والدر المختار١:‏ 2155 
واختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر الشريعة ص 720”. والكنز ص 5156. والملتقى 


»١‏ والبدائع :٤‏ 5 ؟: وهو الصحيح. 
EES‏ 


فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى د يعطيها مهرها فلها النفقة» وإن نشزت 


لأنَّ الله عله اعتبر حال الزوج بقوله جَلل: + عألوسعتدرموعلالمقتركدرة 4 [البقرة: 
٦‏ ) وشرط أن يكون ذلك بالمعروفء بقوله : + وعَا موود له رشهن ىچى 
بالْعْوُوفٍ" * [البقرة: 177 فلو إريعتبر حالما لكان نفقة الشر_يفة النسب الغنية 
والمرأة الدنية سواء إذا كانتا عند الموسر» كا هو مذهب الشافعيٌ ذه وهذا منكرٌ 
في العادة لا معروف. ْ 

(فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة)”؛ لا 
َقَةٌ في الامتناع» فلا تصير ناشزة. (وإن تسرت“ 001111111111111 


)١(‏ فإن كان الزوج هو الموسر والزوجة معسرة» فهو قادر علل أن يدفع طا النفقة 
المتوسّطة» وإن كان الزوج هو المعسر والزوجة هي الغنية» فإنَّهِ يُطالب بم في وسعه 
اا كود القوق مين نفقة الجر وار كط وا غات اا ل لتر كافك فقا 
الزوج المعسر علل زوجته مئة دينار شهريأء ونفقة الزوجة الرس ي دار هري 
فإن الزوجَ يطالب بالمتوسط بينهماء وهو مئة وخمسون دينار شهرياًء فيدفع مئة دينار 
شهرياًء وهي قدرته» وتبقئ الخمسون دينار ديناً في ذمّته إلى الميسرة» وعلل ذلك يقاس» 
کا في سبل الوفاق ص .7٠١‏ 
() إن طالب الزوج زوجته بالانتقال إلك بيته» فله وجهان: 
أولاً: أن تمتنع عن الانتقال بحق» فلا يسقط حقها في النفقة» كا لو امتنعت؛ليهيء ها 
منزلاً خالياً عن أقاربه» أو لعدم إعطائها معسجّل مهرها؛ لأنَّ ها احق في هذا الطلب» 
فليس المانع من جهتها. / 
ثانياً: أن تمتنع عن الانتقال بغير حق» كما إذا أبت النقلة إلا إذا طلّقّ ضرَّما مشلا 
سقطت نفقتها؛ لأنَّه لا حقٌّ نما في طلبهاء فتكون ناشزة» كا في رد المحتار؟: 550. 
(۳) لغةً: من نشزت: أي أبغضته» وقيل: هو عصيان الزوج والترفع عن مطاوعته 
ومتابعته» كما في الطلبة ص٠‏ 5. وا مغرب ص 514 5» واصطلاحاً: هي الخارجة من بيت 
ا 


نفقة لها حتى تعود إلى منزله» وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة ها وإن 
نفقة ها حتى تعود إلى منزله)”؛ لأا امتنعت بغير حَقٌ» فكانت ناشزة. 

(وإن كانت صغيرةٌ لا يستمتع بها" فلا نفقة ها وإن ّمت إليه)؛ لأنَّ 

النفقة مقابلة باحتباسها لنفسه» والاحتباسٌُ له لكونه منتفعاً اء (وإن كان الزوجٌ 


زوجها بغير إذنه المانعة نفسها منه بغير حقٌ» كما في التنوير؟: 2157 أما إذا لر تخرج من 
بيته ولكن منعته من الاستمتاع بهاء فلا تكون ناشزةً نشوزاً موجباً لسقوط النفقة؛ لأنَّ 
الظاهرَ أنَّ الزوج يقدر على تحصيل المقصود منهاء كما في التبيين”7: 57. 
)١(‏ ومثلها المانعة للزوج مِنَ الدخول عليها في بيتها المملوك هاء ولكن علل وجهين: 
أولاً: أن تكون سألته النقلة منه» فيجب لا النفقة» كأن تقول له: حوّلني إلى منزلك أو 
استأجر لي منزلأ» ومضت المدة الكافية بحسب العرف للبحث عن منزل ليستأجره؛ 
لأمّها حقة في هذا الطلبء فإذا إريجبها فلها الحنّ في منعه من دخوله بيتها. 
ثانيً: أن لا تكون سألته النقلة منه» فتسقط نفقتها لنشوزها؛ إذ هي خارجة عن بيته 
حكياء کا في التبيين7: 57» والدر المختار؟: 541» ورد المحتار؟: .1٤١‏ 
(0) الحاصل: أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب ها نفقة صغيراً كان الزوج أو كبيراً 
والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزوج أو كبيراًء واختلف في حد المطيقة له. 
والصحيح أنه غير مقدر بالسن» وإنَّا العبرة للاحتمال والقدرة علن الجماع؛ فإنَّ السمينة 
الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن» كذا في التبيين» وذكر العتابي: ها بنت 
تسع واختاره مشايخناء ا وأطلق في التي لا تطيق الجماع» فشمل ما إذا كانت تصلح 
للخدمة أو الاستعناسء فإنَّه لا نفقة اء خلافاً لأبي يوسف ذه في إذا أسكنها في بيته» 
فإنَّ لها النفقةء واختاره صاحب الإيضاح والتحفة» كا في غاية البيان» كما في البحر؟ : 
5. 

NO 


ضغيراً لأيقدرغل الوط وامراة كر فلها الففة من مالك وإذا طلّق الرجَلٌ 
امرآته فلها التّفقةٌ والسُكنى فى عدّتها رجعياً كان أو بائناً 
صغيراً لا يقدر على الوطء والمرأةٌ كبيرةً فلها النفقة من ماله)”؛ لأنَّ التسليم التام 
قد وجد من جانبها. 

(وإذا طلَّقٌ الرّجلٌ امرأته فلها الَفقةٌ والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو 
بائناً)”؛ لها حبوسة له لتعرف براءة الرّحم أو لتربية ولده. 


)١(‏ تجب النفقة عن الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح» سواء رفت إليه أولر 
ترف إذا إرتمتنع عن الزفاف إليه بغير حق؛ لأا تكون جزاء الاحتباس عل التفصيل 
الآتي: 

أولاً: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوج» فإئَّها تجب عليه النفقة؛ لأن العجرّ من 
فل وسنت الحثقة الاحقاس و وهو رجو فون عليه :سواء كان مريضا أو عتا أو 
نوا أ رضعيرا لا يقد وغ اباش رة ولو كان فقرا ولا جي التفقنة عل أب ]إلا إذا 
ضمنهاء وإِنَّا يستدين الأب عليه ثم يرجع علل الابن إذا أيسر؟ كما في رد المحتار؟: 
E‏ 

ثانياً: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوجةء فلا تجب النفقة: كا لو كانت صغيرة 
لا تطيق الوقاع ولا تشتهئ له؛ لأن امتناع الاستمتاع لمعنئ فيهاء والسبب وإن كان 
موتجوذاء وهو الاستيناين إلة اه لا يكتون مو جا إلا إذا كان وسيل إل اتود 
أبو يوسف #ه: إن أمسكها في بيته للاستئناس بها وجبت لما النفقة» كما في الدر 
المختار7: 550. 

(۲) إن كانت الفرقةٌ من قبل الرّجلء فإئَّا تجب النفقة علل الزوج» سواء كانت الفرقة 
معصية أو غير معصية؛ لأنْ النفقةَ جزاء الاحتباس» وهي محبوسةٌ في حقٌّ حكم مقصودٍ 

د 


ولا نفقة للمتوقٌ عنها زوجُها 

وقال التََافِعيَ ه: لا نفقة للمبتوتة؛ اعتباراً بالمتوقٌ عنها زوجهاء 
والإلحاق غير صحيح» فان ثمة لا تجب النفقة مع الحمل» وهاهنا تجب بالإجماع» 
فافترقا. 

(ولا نفقة للمعوق عنها زو خها)؛ لآنَّهَا ار تكن واجبة» ولو وجبت بعد 


من الزواج» وهو الولد؛ إذ العدّة واجبة لصيانته» فتجب النفقة حتئ لو استأنفت 
العدّة: كا إذا كانت مراهقة اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم قبل مضيها فا تستأنف 
E EE SONE RS‏ 
ووس كان تللق رهما أرياننا بي N AS a‏ 
قال: (كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدّث 
الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ب إريجعل لها سكنى ولا نفقة» فأخحذ 
الأسود كَقَآمن حصن فَحَصَّبَهُ به» ثم قال: ويلك تحدّتُْ بمثل هذاء قال عمر ذك: لا 
نترك كتاب الله كك وسنة نبيه يك لقول امرأة لا ندري حفظت آم نسيت» ها السكنئ 


rt‏ ویرک 


والنفقة» قال الله کك: ا رجش من متهن ولات إل أن يأ بكو شنو 4 
الطلاق: )١‏ في صحيح مسلم ۲ 

وأيضاً: الملاعنة» والمبانة بالإيلاء مع عدم فيئه» والمبانة بِالُلع» وهذا إذا إريكن في الخلع 
براءة من نفقة العدة؛ لأنََّا تسقط لرضاها بذلكء والمبانة بإباء الزوج عن الإسلام, 
واختياره الفسخ بالبلوغ: كما إذا زوج غيرُ الأب وال جد الصغيرٌ وعند بلوغه اختارٌ فسخ 
هذا العقد. فإنّهِ ينفسخ» والمبانة بردّته» والمبانة بفعل الزوج بأصوها أو فروعها ما 
مسعدزية SEAN E‏ 

)١(‏ أي: لا نفقة للمعتدّة من وفاة مطلقاًء سواء كانت المرأة حاملاً أو غير حامل؛ لان 
احتباسّها ليس لحق الزوج» بل لمق الشرع» فن التريّص عبادة منهاء ألا ترئ أن معنى 

t9 


واكل ر جات افق ر از فو ا 
الموت لوجبت من مال غيره؛ إذ الميت زال ملكه. 

(وكلٌ فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها)"!؛ لابامعيت 
تسليم نفسها بفعل حرام» فصارت كالناشزة. 


التعريف عن براءة الرحم ليس بمراعئ فيه» حتئ لا يشترط فيه الحيض» فلا تتجب 
نفقتها عليه؛ ولأن النفقة تجب شيئاً فشيئاًء ولا ملك له بعد الموت» فلا يمكن إيجاءها في 
ملك الوركة؟؛ ولان التو غالبا يترك شيا فرت هته ووحفه ففق عل تفسها ما 
ورثته» كما في الهداية ١5 :٤‏ 75109-17ء وشرح الوقاية ص94/. 
۷ لأتباضارت حابسة نفسها بجی فضارت كنا إذاكانت ناشرة فسقط تففتهاء 
ولا تعود نفقتها في العدّة وإن زال سبب الفرقة: ىا إذا أسلمت المبانة بالردة والعدة 
باقية فلا تعود لها نفقتهاء بخلاف المطلقة الناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت 
الزوج كان لما أخذ النفقة» كا في فتح القدير ۲٠١ :٤‏ وهذه الفرق هي: ارتداد الزوجة 
عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ وإباؤها عن الإسلام فيا لو أسلم زوجها وهي 
وثنية أو مجوسية» وإن فعلت بأصول زوجها أو فروعه مأ يوجب حرمة المصاهرة» 
وكانت طائعة في ذلك؛ لأنّه إذا كانت مكرهة فلا تسقط؛ لأَنََّا مضطرّة» ا في الهداية٤‏ : 
06» والكفاية٤: 27١16‏ وفتح القديرة: ١٠٠٠ء‏ والعناية٤: ۲٠٠١‏ الوقاية ص۳۷۹. 
أما السكنئء فإِئَّها تجب بأي فرقة كانت؛ لأن القرار في البيت مستحقٌ عليها فلا ي قط 
ذلك بمعصيتهاء كا في العناية 5: ١0‏ 7» والكفاية 5: .5١0‏ 
وأما إذا كان سبب الفرقة غير معصية» فإن النفقة علل الزوج وإن كانت يِن جهتها؛ 
لہا حبست نفسّها بحق» فلا تسقط نفقتها: كا إذا حبست نفسها عنه؛ لعدم استيفائها 
معجّل صداقهاء فن النفقة لا تسقط أيضاً؛ لأئّها حمّة في هذا المنع» وهذه الفرق هي: 
أولاً: من اختارت نفسها بالبلوغ: كما إذا زوّجَ الصغيرة غير الأب والجد بكفء ودفع 
مهر المثل» فلها الخيار عند البلوغ. 
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فإن طَلَّمّها نّم ارتڌت سَقَطّت نفقثهاء وإن مَكّنَت ابن زوجها من نفسها بعد 
الطّلاق فلها النفقة» وإن مَكّنت قبل الطّلاق فلا نفقة هاء وإذا حبست المرأةٌ ني 
دينء أوغصبها رجل كرهاً فذهب بها« أو حَجَتَ 

(فإن طَلَّمَها د ْم ارتدّت سَقَطّت نفقتها)؛ لأنَّه لا تجب مع اختلاف الدّين 
إلا للزوجة والولد» والزوجية قد زالت. 

(وإن مَكَت ابنَ زوجها من نفيها بعد الطّلاق فلها النفقة)» يعني 
مكّنت في العدّة من طلاق بائن؛ لان المنَ كان حاصلاً قبل التمكين» والمحرمية 
العارضة لا تنافي النفقة. 

روزن تكد ف الاق قال 0 ل ات فلن 
بالمعصية. 


وم ر ۶ و ا و 2 
(وإذا حبست" المرأةٌ في دّين» أو غصبها رجل كرهاً فذهب بہاء أو حت 


افا إن زوجت الكلفة ها جل و اشر طت كفاءته ها آو اج رها د كف ثم 
تبن أنه غير كفء» وفسخت العقد» وجبت العدّة. 

ثالثاً: إن زوجت المكلّفة نفسها لكفء ودفع أقل من مهر المثل بلا رضا وليها العاصب 
قبل العقد. فطلب الول من الزوج تتميم مهر المشل» فامتنع» وفسخ العقدء و 
العدة. 

رابعاً: إن تزوّجت امرأةٌ رجلاً فوجدته عنيناً» وفسخت العقد. وجبت العدة» كما في 
الهداية :٤‏ 17 ؟» وشرح الوقاية ص۳۷۸. 

(1) لأنَّ الفرقة تثبت بالطلاق» ولا عمل فيها للردة والتمكين» إلآأن الوقن ين 
E a‏ لها لفك N‏ 
(۲) نفقة الحبس لما حالان: 

الأول: أن يكون المحبوس الزوج» فتجب النفقة للزوجة مطلقاًء وإن كان الحبس ظلاً» 


E 


مع حرم فلا نفقة لها 
مع نرم فلا نفقة ها)؛ لأها غير محبوسة لمق الزوج. 


أو كان الحبس بسبب الزوجة لدّين أو غيره؛ لأنَّ الاحتباس هنا فات من جهة الزوج. 
الثاني: أن يكون المحبوس الزوجة» وها وجهان: 
١‏ .إن كان الحابس ها غير زوجهاء تسقط النفقة» وإن كان حبسها ظل)ء أو لعدم قدرتها 
علل أداء الدين؛ لأن فوات الاحتباس لزوجها مِن جهتهاء كا في بدائع الصنائع٤: ٠١‏ 
والتبيين": , 7ه 
”.إن كان الحابس لها زوجهاء تجب النفقة علل الأصح. كم في الدر المختار ۳: 201 
وفي رد المحتار ۳: 0۷۸: عن الزيلعي: عليه الاعتماد» وعن ابن الهرام: وعليه الفتوئ؛ 
لأنَّ المعتبر في سقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهته» فكان باقياً تقديراً. 
(1) إن سافرت الزوجة إلى احج » فلها ثلاثة حالات: 
أو أن يحي معها زوجهاء بأن يكون مرافقاً ها » فلها نفقة الإقامة؛ لأا كالمقيمة في 
منزله» فما زاد عن نفقة ا لحضر يكون في مالها؛ لأنّه بإزاء منفعة لماء كما في ال هداية :٤‏ 
۸ ومجمع الأنهر :١‏ 440. 
ثانياً: أن تح مع زوجهاء بأن تكون مرافقة له. فإنّهِ يلزمه نفقة السفر لماء كما في رد 
المحتار ”: /55. 
ثالثاً: : أن يحج معها حرم هاء فلا تت تستحقٌ النفقة ع زوجهاء سواء كان الح فرضاً أو 
تفلة؛ لن قرات الالحبامن شما »كما في العناية :٤‏ ۹۸ء وفتح القدير ۱۹۸:٤‏ وعن 
أبي يوسف 5د: ها النفقة إذا كان الحج فرضا؛ لأن إقامة الفرض عذر كالصوم 
والصلاة» كا في مجمع الأنمر :١‏ ١٩۹٤ء‏ وني التصحيح: المعتمدة الأول» ومشى عليه 
المحبوبي والنسفي وغيرهماء كا في اللباب7: .1١‏ 
واختلفوا فيا إذا دفع الزوج لزوجته معجل مهرها هل يحق للزوج السفر بزوجته علل 
أقوال: 
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وإن مرضت في منزل الرّوج فلها التّفقة» وثُفْرَضُ على الرَّوج نفقةٌ خادمها إذا كان 
موسراً 

(وإن مرضت في منزل الرّوج فلها التَفقة)؛ لذنَّه لا منع من جهتهاء 
فصارت كالحائض. 

(وتُفْرَضُ على الرّوج نفقةٌ خادمها إذا كان موسراً)”؛ لأنَّ عل الزوج 


الأول: أنه يحق له» وهو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين اكَرّغيناني» وفي التجنيس: 
الفتوئ عليه» وبه أفتى صاحب ملتقئ البحار» واختاره صاحب التنوير؟: ٠٠١‏ 
واشترطا أن يكون الزوج مأموناً. 

اا ليتراله ال ما ملفا درن راا آل ت ينكين نويه ا آنا اليك 
ومحمد بن سلمة» واختاره أبو القاسم الصفار» وني المختار١:‏ 55 »١‏ والغرر١:‏ 27510 
والملتقى ص٤‏ 0: عليه الفتوئ. 

والثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي» واختاره صاحب البزّازية» وصاحب رد 
المحتار”: .7551-75٠‏ 

)١9‏ أي اناالا الاس قا قاستاس يننا ويها وفظ البعت» 
والمانع عارض» فأشبه الحيض» كم في الهداية 5: »١14/‏ واعلم أنَّ المذهب المصحح 
الذي عليه الفتوئ: وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لا 
معها زوجها أو لاء حيث رتنع نفسها إذا طلب نقلتهاء فلا فرق حينئذ بينها وبين 
الصحيحة؛ لوجود التمكين من الاستمتاع كا في الحائض والنفساء» وحينئظٍ فلا ينبغي 
إدخاها فيمن لا نفقة لمن» لكن ظاهر التجنيس: أنَّهِ إذا كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا 
نفقة لهاء وإن إرتمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكلية» فهذا مراد من فرّق بين المريضة 
والصحيحة» هذا حاصل ما حرره في البحر» وتمامه في رد المحتار۳: 01/4 . 

(0) أي: يجب على الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتهاء فلو 
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ولا تفرض لأكثر من خادم واحد. وعليه أن يسكتها في دار منفردةٍ ليس فيها أحدٌ 
من أهله. إلا أن تختار 
القيام بمصالحهاء والخادم يتونّ ذلك عادة» فكان عليه النفقة» (ولا تفرض لأكثر 
من خادم واحد)؛ لأنَّ ما وراءه من باب التجمّل وفضول الحوائج. 

وقال أبو يوسف #د: إذا كان ها خادمان فعليه نفقتّهما؛ لأا قد تحت اج إلى 
خادم في البيت» والآخر خارجه إلا أن المعتبَ هو الحاجة الأصلية» ولو اعتبرما 
ذكره؛ فربم| احتاجت إلى من يرعئ غنههماء ويسوس دوائَّهاء ويسقي أراضيهاء 
وهذا محال. 

(وعليه أن يسكتها" ني دار منفردة"" ليس فيها أحدٌ من أهله. إلا أن تختارٌ 


إرتكن ها خادمة مملوكة إريلزم الزوج أجرة أحد يخدمهاء لكن يلزمه أن يشتري هاما 
تحتاجه من السوق. كا في الدر المختار ورد المحتار ٠٠١-٦٥٤:‏ . 
)١(‏ يختلف حال السكنى كغيرها مِنَ النفقات على حسب حال الزوجين» فيكفي في 
المعسرين غرفة مع مرافقها: كالمطبخ والحام علل المغتى به؛ لأنَّ الفقهاء ذكروا عل أنَّه 
يجب للزوجة بيت» ويعرفونه بأنّه اسم لمسقف واحد» وهذا أقرب ما يكون للغرفة في 
زماننا؛ إلا أن زيادة المرافق له نص عليه كثيرٌ منهم: كالموصلي في الاختيار": 2774 
والعيني في الرمز١‏ : 777 وا محصكفي في الدر ؟: “577 وبيّنوا أن اللقصود بالمرافق: 
أي لزوم كنيف ومطبخ» وقال ابن نجيم في البحر الرائق 5: ١١‏ !: ينبغي الإفتاء به. 
وکا عاو و المضان 3119 ھن كان م ورات ا عار كليها يت 
ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرئ وفقراء المدن الذين يسكنون في 
الأحرائق والربوع» ذا أن السكى يجن فر حاف ولقوكه علا ا رن عت 
سگم ين ومح )4 [الطلاق: 7]. 
(1) أما في المتوسطين والميسورين يلزم شقة مشتملة علل غرف ومرافق على حسب 
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ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكتّه معها 
ذلك وان كان له ولد من غار ها فلس له أن يسكت معها)©؛ لآن السك واج 


حافماء مع مراعاة العرف وعدم موق العار بذلك؛ لأنَّ الفقهاء ينوا أنه لايد في 
الميسرين من إسكان الزوجة في دار» ويريدون بها: ما تشتمل علل بيوت (غرف) 
ومطبخ وخلاء» وهذا أشبه ما يكون في بناء زماننا بالشقة» وأقل ما يكفي في متوسط 
الحال ما سبق ذكره في المعسرين من الغرفة ومرافقهاء هذا عل اعتبار أله يكفى في 
الو و فلا عن ا عليه انكر و ا ا 
المعوّل عليه في هذا هو أمر السكنى خاصة هو عرف الزمان والمكان» بحيث لا يلحق 
الزوجة العار من مكان وكيفية السكنى» ى) بحث ذلك ابن عابدين في رد المحتار ۲ 
۳ ثم قال: وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتباراً في السكنئ با معروف؛ 
إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان» فعلك المفتي أن ينظر إلى حال 
أهل زمانه وبلده؛ إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة با معروف» وقد قال كك: + ولا 
اوه ليتوا تن 4 [الطلاق: .]١‏ 

وتفسير الدار هنا بالشقة لا يخالف كلام بعض الفقهاء أن الدار أقرب ما يكون إلى 
العمارة المشتملة عن عدّة شقق؛ إذ بيّتوا أن الدار اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل 
وصحن غير مسقف» وذكروا أن المنزل: اسم لما يشتمل علل بيوت وصحن مسقف 
ومطبخ» فكان المنزل هو الأشبه بالشقة في بناء زمانناء فإطلاق الدار هنا قصد به المنزل 
علل الحقيقة؛ ولذلك كان المرادُ منه الشقة هناء وسيأتي فيما بعد أنه لا يراد منه الشقة» بل 
العمارة أو ما شاءبهاء وهذا من باب الترادف والإنابة في اللغة» وهو كثيرء والله أعلم. 
ال ا RE E EIN‏ 

)١(‏ أي: ليس للزوج أن يشرك مع زوجته غيرّها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ 
لأئّا تتضرّر به فَإَِّا لا تأمن علل متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجهاء إلا 
أن تختارَ ذلك؛ لأنََّا رضيت بإسقاط حقها. 
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وللزوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليهاء ولا يمنعهم 
من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختارواء ومن أعسر- بنفقة امرأتو ل يُمَرّقَ 

سا وتال فا “معدي عليه 
الحسين اروع ناتك E N‏ 

(وللزوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها)؛ 
أنه منزله» فله أن يمنعَ مَن شاء» (ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها ني أي 
وقت اختاروا)”؛ لان فيه قطيعة الرّحمء والقطيعة حرام. 

(ومن أعسر بنفقة امرأيه ‏ برق بينهماء ويقال لما د لذن 
التفريقٌ إبطال حَقّهِ من كل وجه. وني الاستدانة تأخير حقها مع بقاء حقه» فكان 
اول لکر نه افر :ضور 


ا ولوار ران قله ا ةماو ا كرضي لأن ا 
وخ ا ن ا وذ ا مين رو ها 

أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاريهاء ولو ولدها الصغير إلا برضا 
الزوج؛ لأنَّ البيتَ لهء فلا يجبر علل سكنئ أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاًء فإذا رضي 
كان ذلك؛ لأنّه أسقط حقاً له فلا يعارض» كما في الحداية :٤‏ ۳۹۷» والبحر الرائق ٤‏ 
"١١-١‏ وفتح القدير 5: ۳۹۷ والدر المختار ۲: 5 » ورد المحتار ۲: 111۲ . 
)١(‏ وقيل: لا يمنعهم مِنَ الدخول والكلام معهاء وإنَّا يمنعهم من القرار؛ لأنَّ الفتنة 
في اللبث وتطويل الكلام» وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعههما من 
الدخول عليها في كل جمعة» وفي غيرهما من المحارم في كل عام هو الصحيح» وقدَّرٌه 
محمد بن مقاتل الرازي هه بشهر في المحارم» كما في التبيين۳: 204 والهداية4: /794. 
(1) أي: إن كان امتناع الزوج وهو معسرء فلا يجيب طلبها إلى حبسه؛ لاله لا فائدة فيه 
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وقياس الشَّافِعيٌ ذه إيّاه على الجبّ والعْنّ لا يصخ؛ لأن ذلك يؤدّي إلى 
إبطال حقهاء وهذا بخلافه. 


فإن طلبت المرأةٌ من القاضي أن يفرّق بينهما بسبب عجزه عن النفقة» فلا يجيبها إلى هذا 
التي كل فرعن قا ا كو رأبر ها بن مجن ا فرعن فاع ارزع ا ف 
إذا أيسرء وتصير دَيناً على الزوج» بخلاف ما إذا استدانت بلا أمر القاضي» حيث 
تطالب الزوجةء ثم ترجع علل الزوج» ولا تحيل عليه الغريم بلا رضاه؛ لعدم ولايتها 
عليه. 

ف عاك إدانتها نفقتها كل ذي رحم محرم على ترتيب النفقة» فإذا كان لما ابن موسر 
أَجيرَ علن ذلك» فإن لر يكن فالأب» وهكذاء فإذا امتنع من تجب عليه النفقة لولا وجود 
الزوج عن الإدانة» حبسّه القاضي حتئ يمتشل» Es‏ قوله غلا: 
+ ون كاذو عسَرَةٍ 0 مسر 4 [البقرة: ۲۸۰]ء فيدخل تحته كل معسر» وقوله 
جل : + لايك اه شاللا ما انها سيمل آله بعد عْشرِ شتا © 4 [الطلاق: ۷]ء فمن لا يقدر 
ع ‏ لأ يكلف بالإنقاق قلا ي ع ارقف ن كلت ولك ا 
إبطال الملك علن الزوجء وني الأمر بالاستدانة تأخير حقهاء وهو هون من الإبطالء 
فكان أوك. 

أما قوله #: (ابدأ بمَن تعولء فقال: مَن أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: 
أطعمني أو فارقني» وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني» وولدك يقول: إل من 
تتركني) في صحيح البخاري5: 58 27١‏ فليس في حكاية قول المرأة: (أطعمني أو 
فارقني)» دلالة علل أن الفراقٌ واجبٌ عليه إذا طلبت ذلك» لكن قال صدر الشريعة في 
شرح الوقاية ص٦۳۷:‏ «وأصحاي نا # لا شاهدوا الصرورة في التّْريق؛ لأنّدفعَ 
الا الراقمة لايك تير بالاستدانة» والظَاهرٌ أئها لا تدُ مَن يقرضهاء وغِتّى تى الروج في 


المال أمر متهي ا أن ينضصّبَ القاضي نائباً شافعىّ المذهب يرق بيتهما». 
5 


وإذا غاب الرَّجلُ وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فَرّضٌ القاضى في ذلك 
المالانفقة ووجة_الغائب :وولدة الشخان ووالديه ١‏ 

(وإذا غاب الرّجل وله مال في بد رججل يعترف به وبالزوجية قَرَّض 
القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصّغار ووالديه)؛ أن نفقةً 
الزوجة بمنزلة الدَّينَ؛ ولهذا تجب مع اليسار والإعسارء ونفقة الصغار والأبوين 
أجريت مجرئ نفقة الزوجة» وكذلك أولاده الزمنئ الكبار والإناث؛ لوجود 
الولادة والعجز فيهم» فالتحقوا بالصغار. 

واشتراط اعتراف المودّع بالأمرين؛ لأن المرأة ليست بخصم على الزوج 
في إثبات المال» ولا المودّع خصم عن الغائب في إثبات الزوجية عليه إذا جحدها 
المودع. 

وقال رُقَر 4#: لا يفرض فيه شيء؛ لألّه حكم عن الغائب» لكنًا نقول ا 
اعترف بذلك فقد أقرّ بثبوت حَقها فيه» فيقضن- عليه به» ثم يسري إلى ملك 
الغائب حكياً كما قال به هند" امرأة أبي سفيان"#د: «خذي من مال أبي سفيان ما 


(۱) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ابو سفيان» صحابي» من 
سادات قريش في الجاهلية» وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية» كان من رؤساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره فقاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق 
لقتال رسول الله 4# وأسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه) وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن. 
وشهد حنيناً والطائف» ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرئ يوم اليرموك 
فعمي» كان من الشجعان الأبطال» قال المسيب: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا 
الم ا SECS‏ 
يزيد. ولا توفي رسول الله ييِةْ كان أبو سفيان عامله علل نجران» ثم أنئ الشام» وتوف 
بالمدينة» ٥۷(‏ ق ه - ۳١‏ ه). ينظر: الأعلام 7: 27١١‏ والاستيعاب 1517/8:5. 

(؟) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو سفيان» صحابي» من 

لاقت 


ويأخذ منها كفيلاً بذلك 
يكفيك وولدك بالمعروف»”". 

(ويأخذ منها كفيلاً بذلك)” احتياطاً؛ لأنَّ الغائب إذا حضر_ربّا ادّعئ 
زوال الزوجية أو إبقاء نفقتهاء وهذا إذا كان المال دراهم أو دنانير أو طعاماً؛ لاتا 


سادات قريش في الجاهلية» وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية» كان من رؤساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره» فقاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق 
لقتال رسول الله 4# وأسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه) وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن. 
وشهد حنيناً والطائف» ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرئ يوم اليرموك 
فعمي» كان من الشجعان الأبطال» قال المسيب: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا 
صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب» قال: فنظرت» فإذا هو أبو سفيان» تحت راية ابنه 
يزيد. ولا توفي رسول الله كيد كان أبو سفيان عامله علل نجران» ثم أتى الشام» وتوفي 
بالمدينة» وقيل بالشام» (01 ق ه - ۳١‏ ه). ينظر: الأعلام ۳: 23١١‏ والاستيعاب :٤‏ 
١‏ . 
)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان عن 
وشو ان لالت ا ر اا ان ول مهم لا عطس من ااا 
يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ 
فقال رسول الله 4#: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) في صحيح 
مسلم۱: ۱۳۳۸ء وصحيح البخاري۲: 719. 
(۲) يشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب لها أمران: 
ولك ان ا ا ا الدوعة انل ای عا ا 
انملك لاني قن (01 2 كد ذلك أن ارا ی ےآ ت عل س 
النفقة» يكون للغائب الحقٌّ في أن يأخذه من المرأة أو من الكفيل. 

-705- 


ولا يقضي بنفقةٍ في مالٍ الغائب إلا هؤلاء. وإذا قضى القاضي ها بنفقة الإعسارء ل 
أيسر فخاصمته» تمم ها نفقة الموسرء وإذا مضت مدّة لم ينفق الرَّوجُّ عليها فطالبته 
بذلك نلا شيء ها 
جنس حقهاء وإن كان ثياباً من جنس ما تكتسي المرأة منه» قضين- فيها بالكسوة؛ 
لا حدس SA‏ 

(ولا يقضي بنفقةٍ في مالٍ الغائب إلا لهؤلاء)”؛ لأنَّ نفقةً غيرهم بمنزلة 
الصلة. 

لئس ناي لاد عار اس اميا انيه 
الموسر)”؛ لقوله عَللة: # علالوسع فدرم ول المقترفدرة £ [البقرة: 5 71]. 

(وإذا مضت مدّة لم ينفق الرَّوجُ عليها فطالبته بذلك فلا شيء ها“ 


ا أن لت ال عزن اة اء 

A فول‎ N NES 

۲. ًا ر تكن ناشزة خارجة عن طاعته بغير حق. 

a E E a قبل سقرم و‎ ES 
ا لجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلاً» والكفيل لا يعلم به فتمتنع تنغ الرأة عق البعين‎ 
1 EE ل ل ل‎ 
.150-15715 :١ وشرح الأحكام الشرعية‎ 

)١(‏ لأنَّ نفقة هؤلاء واجبةٌ قبل قضاء القاضي؛ وهذا كان لهم أخذها بأتفسهم» فكان 
قضاءٌ القاضي إعانة هم أمّا غيرُهم من المحارم إِنَّا تجب نفقتهم بالقضاءء والقضاءً عل 
الغائب لا يجوز. ىا في اللباب 7: 47. 

() لأنَّ النفقة تختلف باختلاف اليسار والإعساره فإذا تبدّل حاله لما المطالبة بتمام 
حقّهاء ىا في اللباب7: 97. 

49 ي: إذاامضت مذة إرينفق الزوج فيها علل زوجته» فإن ما أنفقته علل نفسها في المدة 
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إلا أن يكون القاضى قَرَضٌ ها النفقة أو صاحت الزوجَ على المقدارء فيقضى لما 


بنفقةٍ ما مَضَى 
إلا أن يكون القاضى قَرَّص ها النفقة أو صاحت الزوجَ على المقدار» فيقضى لها 
بنفقة ما مَصَى )”" 


غير مقضي بها وإريحصل تراض بين الزوجين علل إعطائه ها كل أسبوع مثا فلها 
حالان: 
أولاً: أن يكوث ارعن الذى سفن ور تظلت المرأة فيه النفقة شتير فاك قان الفقة 
تسقط بمضي هذا الزمن» فليس لما حق في طلبها؛ لأا لا تصير دَيناً على الزوج إلا 
بالقضاء أو التراضي؛ لأ التفقة صلةٌ وليست بعوضء فلم يستحكم الوجوب فيها إلا 
بالقضاءء وتراضي الزوجين بمنزلة القضاء؛ لأنَّ ولايةً الزوج علل نفسه أقوى من ولاية 
القاضى عليه» كما في الهداية والعناية 5: 5 .5١‏ 
ثانيً: أن يكون الزمن الذي مغيئ وإ تطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأقل» فا لا سقط 
فيكون ها حق في طلب نفقة تلك المدّة؛ لأّيم جعلوا هذه المدة قلي قليلة» والقليل ما لا 
يدك ا عا ا للع لاض فل 
القضاء أو الرضاء ولا يخفئ ما فيه من الحرج» وقد قال بهذا التقدير البزدوي في شرح 
ا لجامع الكبير» وتبعه عليه العلماء: كصاحب شرح الوقاية ص۳۸٠‏ والشرنبلالية١‏ : 
ار الا ع 
)١(‏ أي: أن تكون نفقة تلك المدّة مقضياً بها أومتراضى عليها بين الزوجين» وها 
حالان: 
أولا: أن تكون الشقة غير مسعدانة» بان ار تطالت بالنفقة وأتفقت عل ها من ماه 
فنا تكون ديناً عن الزوج؛ لأا لا تسقط بمضي-الزمن إذصارت ويناً بالقضاء أو 
الرضاء فلها أخذه سواء كانت المدّة الماضية التي إرتأخذ فيها النفقة قليلة أو كثيرة» 
2 


لأنَّ النفقة فيها معنئ الصّلة"» فلا تتأكّد إلا بمعنى ينض إليهاء كا في الحبة» فإذا 
قضى القاضي فقد آلزمه» وله ولاية الإلزام» وإذا صالح فقد ألزم نفسه» وولايته 


ولكن هذه النفقة تسقط بموت أحد الزوجين أو بنشوز الزوجة أو بالطلاق» كم إذا 
مضت أشهر بعد القضاء ء أو الرضا وتجمدت نفقتها على الزوج؛ فهات الزوج مثلآء فلا 
بكرن الا وجا عق فى اخ القداز الهج دمن التركة؛ لآن النفقة حا والفعادث 
تسقط بالموت. 
ناف أو تكو العامة Oy gS‏ 
١.أن‏ تكون مستدانة بغير أمر القاضي أو أمر الزوج. فما لا تسقط بمضي-الزمن» 
واوا لدو لتقيو NEES‏ تلعف[ لوه NENE‏ 
".أن تكون مستدانة بأمر واحد منهاء فلا يسقط دّينها أصلاً لابموت ولا بغيره؛ 
فيثبت للمرأة أو الدائن مطالبة الزوج بها؛ لأنَّ للقاضي ولاية عامّة» فهي بمنزلة استدانة 
الزوج» ولو استدان الزوج بنفسه إريسقط ذلك الدين بموت أحدهماء فهذا مثله. ف| 
دام الزوجٌ موجوداًء فلها أن تطالبّه بها قصرت المدّة أو طالتء وإذامات فلا تسقط 
اغا بل يكون ها ا ق اغد ها م تركف ه قل فما غ الور نة لان ديق 
مقدّم»ويختّر الدائن بأخذ النفقة من المرأة أو من الزوج» بخلاف مالو كانت بغير أمر 
واحد منهماء فله الحق في أخذه من المرأة فقط وهي ترجع على الزوج بالتفصيل السابق» 
كم في الوقاية ص٦۳۷٠‏ ۳۸۳-۳۸۲. وشرح الوقاية ص۳۸۳ وشرح ابن ملك 
ق١٠١/‏ أء ودرر الحكام »57١:١‏ ومجمع الأنهر :١‏ 5 250 وفتح باب العناية 7: 27١١‏ 
وفتح القدير 5: .7١7‏ 
)١(‏ الصلة: بذل مال شَرَعَةُ الشارع من غير أن يكون عوضاً لشي ء: كما في الشلبي": 
01. 
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وإذا مات الزوج بعدما فضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة» وإن 
أسلفها نفقة سنةء نّم ماتت لم يسترجع منها شيء» وقال تُحَمّد: يحتسب ها نفقة ما 
مضى وما بقي للزوج 

(وإذا مات الزوج بعدما قُضي- عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت 
ا ا 

(وإن أسلفها نفقة سنة» ثم مانت لم يسترجع منها شيء)”؛ لأا ملكت 
بالقبض» فصارت كاطبة. 

(وقال تُحَمّد) والشَّافِعِيَ #:: (يحتسب ها نفقة ما مضى وما بقي للزوج)؛ 
ئها أخذت عوضاً حًا تستحقه في المستقبل» ولريبق الاستحقاق» فبقي القبض 
رض ةي ل ان امنا هيو ارا NE CP‏ نا لتر فاه غرفي 
لكانت عن البضع» والمهر عوضهء والشيءٌ الواحدٌ لا يكون له عوضان في عقد 
واحدء ولا يجوز أن تجعل عوضاً عن الاستمتاع؛ لأنَّ ذلك تصرف فيا ملكه 
الزوج بالعقد, كا في الإجارة. 


)١(‏ أي: إذا حصل في أثناء المدّة ما يسقطها: كا إذا عجّل لها نفقة سنة مثلآ وماتت 

الزوجة بعد مضي أربعة أشهرء أو مات الزوج بعد مضي هذا الزمن» أو طلَّقها في أثناء 

المدّة» فليس له ولا لورثته حق في استرداد شيء منها أو من ورثتهاء كا لو مضت المذة 

المعججّلة نفقتها وإريطراً ما يسقطها؛ لأا صلة» وقد اتصل بها القبض» ولا رجوع في 

الصلات بعد الموت؛ لانتهاء حكمها كا في الهبة» ولأنََّا لو هلكت من غير استهلاك لا 

يسترد شيئاً منهاء كا في الهداية والعناية ٠5 :٤‏ 7» وشرح الوقاية ص٦۳۷۷-۳۷.‏ 
-708- 


ونفقة الأولاد الصغار على الآأب» لا يشاركه فيها أحد. كم لا يشاركه في نفقة 
الزوجة أحد 
(ونفقة الأولاد الصغار» على الآب» لا يشار که فيها آحد"» كما لا يشاركه 
نفقة الزوجة أحد)؛ لقوله لا: +ِونيْصَعَلَوْهْنَجُويَضنٌ 4 [الطلاق: 5] 


9 الفقراء» أما إن كانوا أغنياء» فنفقتهم من ماه» » سواء كان نقوداً أو عروضاً أو 
عقاراً؛ لأن نفقتهم إنَّ) وجبت علل أبيهم للحاجة» وبغناهم اندفعت الحاجة فلا تجب» 
کا في سبل الوفاق ص‌۲۲۱. 

(۲) وهذا قول الحسن بن صالح ب والصحيح في المذهب: أنَّ الأب الفقير يلحق 
بالميت في استحقاق النفقة على الجدّء وإن كان الأب رَمِناً يقضئ بها على الجد بلا رجوع 
اتفاقاً؛ لأن نفقة الأب حينئذٍ عل الجدّ فكذا نفقة الصغار» ذخيرة» قال في البحر: 
وحاصله: أنَّ الوجوب عل الأب المعسر إلا هو إذا أنفقت الأم الموسرةء وإلا فالأب 
كالميت» والوجوب على غيره لو كان ميتاًء ولا رجوع عليه في الصحيح» وعلل هذا فلا 
تدعق إصلات التون والشروع ا لعفن فت أي لاد قنول المقوة وال رو إن 
الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد يقتضى أنَّه لو كان معسراً وأمر القاضى غيره بالإنفاق 
es‏ نهد فيط ندا ENE‏ 
ال مقدسي بحمل ما في المتون علل حالة اليسارء لكن قال الرملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن 
ما في المتون مبني علل الرواية الثانية» وقد اختارها أهل المتون والشروح مقتصرين 
عليهاء اهف قال ابن عابدين في رد المحتار!: :٠٠١‏ «وعلل هذاء فلا فرق بين كون المنفق 
أمَآ أو جد أو غيرهما في ثبوت الرجوع عل الأب ما لريكن الأب رَّمِناًء فإنّه حيشزٍ 
يكون في حكم الميت اتفاقاًء وني جوامع الفقه ما يؤيد ما في المتون» ومثله ما في الخانية 
من أن نفقة الصغار والإناث المعسرات علل الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط 
بفقره» اه ومثله في البدائع» عاك أن ما صححه في الذخيرة يرد عليه تسليمه رجوع 
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2 - 32 ٠. 
وإذا كان الصغيرٌ رضيعا فليس عل أمّه أن ترضعه‎ 
الم اب ننم الرضباح مع وجوه ال وإن كانت الثم لا تشاركه يها مع‎ 
استوائههما في الدرجة» فغيرها أولل.‎ 
2 2 7 
(وإذا كان الصّغيرٌ رضيعا فليس على أمّه أن ترضعَه)”؛ لما تلونا من الآية»‎ 
فإن لر توجد المرضعة» فالأمٌّ تجبر على ذلك؛ دفعاً للهلاك عن الصبي”‎ 


الأم مع أنََّا أقرب إلى أولادها من الجدٌ والعم والخال» فكيف يرجع الأقرب دون 
الأبعد؟ ومسألة رجوع الأم منصوص عليها في كاني الحاكم وغيره» وهي تثبت رجوع 
غيرها بالأوى» وهذا مؤيد لما في المتون والشروح كا لا يخفى, فافهم». 
)١(‏ أي: قضاء؛ لأن إرضاعه يجري مجرئ النفقة» ونفقته عن الأب» ولكن تؤمر به 
ديانة؛ لأنَّه من باب الاستخدام» ككنس البيت والطبخ والخبزء فإئَّما تؤمر بذلك ديانة 
ولا يجبرها القاضي عليها؛ لأن المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا 
غير» ثم هذا حيث إرتتعيّن» فإن تعيّنت لذلك بأن كان لا يأخذ ثدي غيرهاء فاا تجبر 
علل إرضاعه؛ صيانة له عن الملاك» كا في اللباب7: 15. 
(۲) تتعيّن الأمّ لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاثة حالات: 
أولاً: إذا كان الأب فقيراً لا يجد مالا يستأجر به مَّن ترضعه ولا مال للولد» فتجبر عل 
الإرضاع؛ لأجل حفظ حياة الولد. 
ثانياً: إذا وجد مال عند الأب أو الولد ولريوجد من ترضعه» فيلزمها إرضاعه؛ إحياء 
ثالثا: إذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي أَمّه فإِنَّ الأم يلزمها إرضاعه؛ محافظة عن 
حياته» وهذا إذا إريمكن استغناؤه ببعض الأطعمة بدون أن يلحقه ضرر بسبب غذائه 
بتلك الأشياء» فإن أمكن وإريحصل للولد ضرر فلا يلزمها الإرضاعء كا في شرح 
الأحوال الشرعية 7: .٤٥‏ 

750 


ويستأجر له الأب من ترضعه عندهاء وإن استأجرها وهي زوجت أو معندةٌ منه؛ 
لترضع ولدها لم يجز 
ويستا جر له الأب من ترضيعه عتذها) 0 لأن التئقة عليه والتضانةها. 

(وإن استأجرها وهي زوجتّه أو معتدةٌ منه؛ لترضع ولدهالم يجز)”؛ لأنَّ 
خدمة داخل البيت واجبة عليها ديانة؛ لما رُوي:«أن النبيّ ##جعل خدمة البيت 
علل فاطمة وخدمة خارج البيت عل علا" وإذا كانت واجبة» فلا يجوز أخذ 


(0) أي: إن أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعيّن عليها إرضاعه. فعلل 
الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها؛ لتتعهده وتقوم بمصالحه. كا في قدري 
باشا؟: ٤٩‏ . 
() أي: لا تستحق الأم الأجرة عن إرضاعها حال قيام الزوجية أو ني عدّة الطلاق 
الرجعيّء وليس ها الحق بالمطالبة بالأجرة؛ لأن الواجب رزقهاء وهو واجب عليه لقيام 
الزوجية» فلو أخذت أجرة على الإرضاع لكان ها رزقان مع أن الله جلا أوجب عليه 
رزقاً واحداء قال غَلل: + وَعَلَلولود لك نف كمون يترون" 4 [البقرة: 777]» بخلاف ماإذا 
أرضعت ولد زوجها من غيرهاء فلها الأجرة على ذلك؛ لأنّهِ أجنبيّ بالنسبة إليهاء فهو 
كأخذ الأجرة على إرضاع ول لغير زوجهاء وإن كان الزوج ينفق عليهاء كما في شرح 
الأحكام الشرعية ٤۷-٤٦:۲‏ . 
(۳) قال في التنبيه ؟: :۲٠۷‏ «لرأره»» وعن أبي البختري» قال: قال علي هه لأمه فاطمة 
بنت أسد: «اكفي فاطمة بنت رسول الله #5 الخدمة خارجاً: سقاية الماء والحاجة 
وتكفيك العمل في البيت: العجن والخبز والطحن» في مصنف ابن أبي شيبة 2١657 :١9‏ 
وعن علي #: «أنَّ فاطمة اشتكت ما تلقئ من الرحئ في يدهاء وأتئ النبي يك سبي» 
فانطلقت ....) في صحيح مسلم 5: 235١9١‏ وغيره. 

ةد 


فإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جازء وإن قال الأب: لا استأجرهاء 


وجاء بغيرهاء فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية» كانت الام أحقٌّ به 
الأجرة عليها. 

(فإن انقضت عدّتها فاستأجرها على إرضاعه جاز)؛ لأنََّا صارت أَجِنبيّة 
كسائر الأجانب. 

(وإن قال الأب: لا استأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيت الأم بمثل أجرة 
الأجنبية» كانت الام أحق به)”؛ لأا أشفق علل الصبيّ وأنظر في مصالحه. 
ورضاعها أوفق له» فكان الأب متعنتاً في انتزاعه منهاء وقال الله غلا: 
آا تصكاد لدو وها * [البقرة: ۲۳۳]. 


)١(‏ أي: إِنَّ الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة» ومقدمة على الأجنبية» مال رتطلب 
زيادة على ما تطلبه الأجنبية؛ لأنَّ فيه تقديم غير الأم» وهذا إضرار بهاء وفي هذه الحالة 
لايضار الأب. 

أمّا إن وجدت أجنبية متبرعة» بأن رضيت بإرضاعه مجاناًء أو بأقل مما تطلبه الأم» وإن 
كانت الأم تطلب أجرة المثل والذي تطلبه الأجنبية ون اللجتية امن أن 
المقصود غذاءٌ الرضيع وقد أمكن الحصول عليه بدون مشقة علل الأب» فيكون في 
تقديم الأم عل الأجنبية إضرار بالأب» قال عل: + لا نضا وَلِدَهوَكدِهَا ولا موود ل 
پوگروء ‏ [البقرة: 77]» ولكن لا تضار الوالدة بأخذ الولد منهاء بل ترضعه عندهاء كا 
في شرح الأحكام الشرعية ؟: /ا4» والأحوال الشخصية 48:7. 

كك 


وإن التمست زيادة لم يجير الزوج عليها. 
بات الحضانة: 

(وإن التمست زيادة ل يجبر ال وج عليها)؛ لقوله خَللة: # وإنتعاسرح فسارضع 
مم 7 4 الطلاق: 5. 

(ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه"» كما تجب نفقة الزوجة 
على الزوج وإن خالفتهفي دينه)؛ لأن نفقة الولد تجري مجرئ نفقة الزوجة؛ 
لحديث هند رضي الله عنهاء ونفقة الزوجة وجبت بحكم العقدء فلا تختلف 
باختلاف الدين. 

بات الحضانة” 


)١(‏ وهذا إذا أسلم الصغيدُ العاقل وأبوه كافرء أو ارتد والعياذ بالله وأبوه مسلم؛ لأنَّ 

اناكم رداصي مرا رزاع الس مدا اام أمه؛ لقوله غلهُ: # وَعَلَ 

كوو له ينمض كموي ... £ [البقرة: *"1] الآية؛ ولأنّه جزؤه فيكون في معني نفسه» 

وكفره لا يؤثر في نفقة نفسه» فكذا في نفقة جزئه» كما في الشلبى": 57. 

(0) لت اكربية رانك فوضلة الطليةاس 10 رهيعا: وريه اراد عد عبط انها 

في سبل الوفاق صغ 5 ". 

وشروط الحاضنة: 

أولا: أن تكون رة لان الرقيقة مشعولة بخدمة سيدها فلا يمكنها العام رة الولة: 

aE SS LS E NSO 

ثالثاً: أن تكون عاقلةً؛ لأنَّ المجنونة لا تحفظ الولدء بل يخشى عليه منها الهلاك. 

رابعاً: أن تكون أمينةَ عل المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب 

اشتغاها عنه بالخروج إلى ملاهي الفسوق» بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة تبتكاً 

ترتب عليه ضياع الولد» أو غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولد شائعاًء كا في 
ك5 


وإذا وقعت القُرقة بين الرّوجين فالأ حن بالولد. فإن لم تكن م فم الم أؤلى من 
أ الأب 
(وإذا وقعت الفرقة بين الرّوجين فالأمٌ أحق ی بالولد)؛ لامر آنا أشفقٌ 


عليه وأعرت بثربيته» کک ناما أؤلى من أ الآب)؛ لأنَ الام نا 


الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة لابن عابدين :١‏ 57 ؟. 
خامساً: أن تكون قادرةً على خدمته» فلو كان مها مرضٌ يعجزها عن القيام بمصالحه. ر 
تكن أهلاً للحضانة. 
سادساً: أن لا تكون مرتدّة: أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لأنَّ جزاءَها 
الحجبس حتئ تسلم» ومّن كانت حالتها هكذا فلا تقدر علل خدمة الولد. بخلاف 
اع اديه كاله ليوا ع فق اا اكان الحفدون مدل اة 
غير مسلمة آئا كانت أو غ رها من ية الخاضنات: فلها أن نحضت إن أن يعقل أو 
يخشئ عليه أن يألفَ ديناً غير دين الإسلام؛ بسبب معاشرته لتلك الحاضنة؛ ولا فرق 
بين أن تكون معتنقة ديناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأنَّ مبنى الحضانة عل الشفقة 
الطبيعية» وهي لا تخلتف باختلاف الدين» كما في شرح الوقاية ص۷۳" والإبانة عن 
أخذ الأجرة١:‏ 57 7؟. 
شيعا :]نلكو ود جد و رت عع و ی لان و 
وفطي لذ الكر اه وتي ال لالسطل ا ا اد ین 
أمّه وزوجها الخلاف. 
نان وتيك دافن ف ديك كن ملف و قة هيونت 
عليه ضرر الولد وضياعه» والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته» كا في 
شرح الأحكام الشر-عية؟: 58-76» وشرح الوقاية ص۳۷۴ وغرر الأحكام :١‏ 
١ء‏ وفتح باب العناية ۲: 185. 

et 


فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات. فإن لم تكن له جدّة فالأخوات أولى من 
الات والخالات و َد الأخت ي الأب ١‏ لَه نّم الأخت من الأم ثُمّ الأخت 
وات م الحالات أولى من العات» وينزلنٌ كا ينزلن الأخوات 

(فإن لم تكن) أم الأم (فأم الأب أولى من الأخوات)؛ لأا أكثرٌ شفقة 
منهرّ؛ لأنَّ قرابتها قرابة الولادة» (فإن ل تكن له جدّة فالأخوات أولى من العمّات 
والخالات)”؛ لاني أقربُ فكانت شفقتهن أوفر. 

(ونُقدُمُ الآخثُ من الأب و الأّ» لأئهَا تدلي بالجهتين» (ثَمَّ الأخت من 
الأ ثم الأخت من الأب)؛ لأنَّ هذه الولاية تستفاد من جانب الأمهات. 

وقال الشَّافِعِيَ ضيه: الأخثٌ من الأب أولل؛ لأئبما استويا في القرابةء فكان 
أقرئها في الإرث أولاهما في الحضانة» إلآ أنَّ اعتبارَ الإرث في هذه ضائع» فإِنَ 
الا ا و الات 

(ثمّ ا خالات أولى” من السات وينزلنَ كما ينزلن الأخوات”. 


)١(‏ لأتَّهِنَ بنات الأبوين» وأولئك بنات ال جد أو الجات» وتقدَّمَ الأخت الشقيقة عن 
الأخت لأم؛ لأا قد اشتركا في الأخوة لم وترجّحت الشقيقة بقرابتها من جهة 
الأب فإن إرتوجد شقيقةٌ أهل للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأمٌ كا في سبيل 
الوفاق ص”5". 

(۲) فعن ابن مسعود بء قال 4#5: (الخالة والدة) في شرح معاني الآثار 25٠٠ :٤‏ 
ومسند أحمد :١‏ ۹۸ والمعجم الكبير ۱۷: 757. وعن البراء بن عازب 5ه قال كل: 
«الخالة بمنزلة الأم» في صحيح البخاري : ۱۸٤‏ وني الحديث قصة طويلة» وسنن 
أبي داود ۲: 2785 وسئن الترمذي 17:5 لاء وغيرها. 

(۳) فترجح ذات القرابتين» ثم قرابة الأم» ثم بنت الأخت لآب. قال في الخانية: 

اك 


نم الات فينزلن كذلك وکل من تزوّجت من هؤلاء سقط حَقها. إلاّالجدّة إذا 
كان زوجها جد فإن لم تكن للصبيّ امرأةٌ من أهله. واختصم فيه الرّجالء 


أ 


نأولامم به أقرتهم_تعصياً 

2 ثم العات فينزلن كذلك)؛ لأنَّ الخالات يدلين بالا فكن أولل. 

(وكل ن ترجف من هرلا سقط عنياء إلا اده ]ذا كان زوا 
جدٌ)؛ لقوله 4 لأم الغلام: «فآنت أحق به ما إرتنكحي»)”» وإذا كان زوج الجذة 
جدّأء فلا ضرر علل الصبيّ» وكذا كل ذي رحم محرم؛ فلا يسقط به الحق. 

(فإن لم تكن للصي امرأةٌ من أهله. واختصم فيه الرّجالء» فأولاهم به 
أقريهم تعصيباً)”؟ لاله أقربُ قرابة. 


اختلفت الرواية في بنت الأخمت لأب مع الخالة» والصحيحٌ أنَّ الخالة أول» كما في 
اللباب۲: ۹۷. 

)١(‏ فعن ابن عمرو #: أتت امرأة للنبي كيه فقالت له : (يا رسول الله إن ابني هذا كان 
بطني له وعاءء وحجري له حواء» وثديي له سقاء وإن أباه طلّقني؛ وأراد أن يتزعه 
مثى: فقال ها رسول الله : أنت أحق به ما إرتتزوّجى) في سنن البيهقى الكبيرة: »٤‏ 
رحو الك اوفظن FL O E‏ 175 ومكتازغ 
الأخلاق ص28 قال الحاكم: صحيح الإسناد. كا في خلاصة البدر المنير 7: /701. 
(0) أي: إن فقدت المحارمٌ من النساء أو وجدت ولرتكن أهلاً للحضانة» تنتقل 
للعصبات بترتيب الإرث» فيقدم الأب» ثم الجد. ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب» ثم 
بنو الأخ خ الشقيق» ثم بنو الأخ لأب» ثم العم الشقيقء ثم العمٌ لأب» فإذا تساوئ 
ا یکره ينا 
ويشترط في العصبة اتحاد الدين» فإذا كان للصبيٌ الذمي أخوان أحدهمامسلم» والآخر 
نض تنلا اا لآ السك : 


ES 


EE 


والأمّ والجدٌ حر حق بالغلام حتى یاک وحده. ویشر-ب وحده. ويلبس وحده. 
ويستنجى وحده» وبالجارية حتى تحيض 

(والام والجدّةٌ أحقٌّ بالغلام حتى يأكلّ وحده» ويشر-ب وحده» ويلبس 
وحده» ويستنجى وحده"» وبالجارية حتى تحيض)"؛ لأنَّ الخلا إذا استغنى 


وإن (ريوجد أحدٌ من العصبات المتقدّمِين انتقل حن الحضانة إلى غيرهم من الأقارب 
عن الترتيب الآني» فيقدّمُ د لآم ثم الآخ لام ثم ابنه. ثم العم لآم ثم الخال 
التلفيق ا لابه ثم لا 
وإن كان القريبٌ رحماً غير محرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة الإناث» فلا حم 
لبنات الأعمام ونحوهنّ في حضانة المذكرين» فأمر الصغير مفو لرأي القاضي إن 
شاء ملم الأنى لابن عمّها إذا رآه هلا لذلك» وإن شاء سَلَّمها لأمينة ب اء ويعتقد 
أا تحفظها وتقوم بشؤونها خير قيام» و اذك لحت عه إن زق هنا وإلا 
فليسلمه لأمين يثق به كا في شرح الوقاية ص۳۷۳ مجمع الأغهر :١‏ 2487 واهداية ۲: 
۸ والبناية ۸٤١ :٤‏ والإصلاح ق77/ ب» وملتقئ الأبحر ص77. 
)١(‏ وعلئن قول الّضَّاف #ك: إن كان مذكّراً يبقيد عند الحاضنة إلى سن التمييز» وهو 
سبع سنين؛ لألّه يستغني عن خدمة النساء» ودخل دوراً جديداً يحتاج فيه إلى الإعداد با 
هو مطالب به في المستقبل» فيسلّمُ إلى مَن هو أقدرٌ علل القيام به» وعليه الفتوئ» كما في 
شرح الوقاية ص٤۳۷‏ وغرر الأحكام »5١١:١‏ وشرح ملا مسكين ص١17»‏ والدر 
ال ۲ وغيرهاء وقدره أبو بكر الرازي ذه بتسع سنين» كا في منتقئ النقاية 
VE‏ 
() وعلل قول محمد #ه إن كان مونثاء تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حد الشهوة» وهو 
تسع سنين؛ لتدريبها علل الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل» فإِن البنت 
بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب. والمرأة 
-۷- 


ومن سوى الأم والجدّة أحقٌّ بالجارية حتى تبلعٌ حدّاً تشة 


احتاج إلى التخلّق بأخلاق الرّجالء والتأدّب بآدابهم» والأبُ أعرف بذلك 
والجارية تحتاج إلى التصنّع وتعرّف أحوال النّساءء والنّساء في ذلك أهدى. 

ولو خير الغلامٌ والجارية بعد سبع سنين» کا قال الشَّافِعيّ فده ربا اختار 
من هو أضرٌ له؛ لأنَّ من آداب الصبىّ أن بختارَ من يوافقّه علل هواه فلا يخير“ 
وما روي لَه يلد فعل ذلك» قيل: نه ل قال: «اللهم اهده)» فبيركة دعائه كان لا 


يختار إلا الأصلح. 
(ومّن سوى الأم والجدّة أحق بالجارية حتى تبلعٌ حدّاً تشتهى)؛ لأن الحقّ 
يثبت لحاجة الصغيرة» وقد استغلت. 


علل ذلك أقدرء وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر» وبه يفت كما في 
المواهب ق57١/‏ أء وفي الوقاية ص٤ ٠۳۷‏ وهو المعتمد. وظاهر المذهب حتى تحيض» 
وقال صاحب البحر: والحاصل أنَّ الفتوى علل حلاف ظاهر الرواية» فقد صرح في 
التجنيس بأن ظاهر الرواية أنَّا أحقٌّ بها حتى تحيض» واختلف في حدّ الشهوة» فقدّره 
أبو الليث که بتسع سنين» وعليه الفتوئء تبيين» كما في اللباب ۲: ۹۸. 
(1) وهذا ا تناز عمرٌ بن الخطاب هه وزوجته المطلّقة في طفل له» فوّض أبو بكر 
الصديق ذه الولد إلى الأم» وأريفيك العا راوها بعك رشرل الك لايرل وارلا 
تُولّه والدة عن ولدها) في سنن البيهقي الكبير8: ©» والفردوس 17١:6‏ . 
(۲) فعن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده ه: (آنّه أسلم وأبت امرأته 
أن تسلم» فجاء ابن لما صغير إر يبلغ الحلم» فأجلس النبي ئ الأب ها هنا والأم ها هنا 
ثم خيره» فقال: اللهم اهده» فذهب إل أبيه) في المجتبىى٦: ۱۸١‏ وسنن أبي داودا: 
»١‏ وسنن ابن ماجه ۲: .۷٨۸۸‏ 

ونان د 


والذمية أحقّ بولدها المسلم مالم يعقل الأديان ويخاف عليه أن يألفَ الكفر. وإذا 
أرادت المطلّقة أن تخرجَ بولدها من المصر فليس ها ذلكء إلا أن تخرجه إلى 
وطنها وقد كان الزوحٌ تزوّجها فيه 

(والذميةٌ أحقٌّ بولدها المسلم مالم يعقل الأديان ويخاف عليه أن يألفَ 
الک ع ارك قات فا 

(وإذا أرادت المطلّقة أن تخرجَ بولدها من المصر فليس ها ذلك)؛ لأنٌ فيه 
ضرراً بالأب؛ لعجزه من مطالعة الولدء (إلا أن تخرجّه إلى وطنها وقد كان 
الزوجٌ تزوّجها فيه)؛ لألّه التزم ذلك عادة؛ لأنَّمّن تزوّج في بلد يقصد المقام فيه 
غالياً. 


)١(‏ أي: في وطنها ولو قرية في الأصح» درء وهذه رواية الجامع الصغير؛ لحديث: (مَن 
تأمّل في بلدةٍ فهو من أهلها) في مشكل الآثار9: 5 27١‏ وأشار في الكتب آنه ليس لها 
ذلك إن تزوجت في مصر غير وطنها؛ لأنَّ التروّج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث فيه 
عرفاًء وهذا أصح» هداية» وا حاصل أنه إذا كان المنتقل إليه وطنها وقد كان وقح العقدٌ 
فيه يحل هما الخروج بولدها إليه؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا يحل كما في عمدة 
الرعاية ٤:۳‏ 07. 

EE 


وغل الجن انيف هق یر اداد وجا کاو ر ون ان 
۰ 

(وعلى الرّجِلٍ أن ينف على أبويه وأجداده وجَذّاته إذا كانوا فقراء وإن 
خالفوه في دینه)؛ لقوله لا: رومُا في لديا موا 4 [لقمان: ]١5‏ 
نولك نالو و ووه الول وندا: 


)١(‏ ترتيب الأقارب في النفقة: 
الحالة الأوك: إن كان جميع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الابن قادرين علل 
الكسب؛ لاله يكفي فيهما ذلك ففيها الأقسام الآتية: 
أولاً: أن يكونوا فروعاً فقطء المعتبر فيهم القرب وال جزئية: أي القرب بعد الجزئية دون 
الميراث» ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنئئ تجب نفقته عليهم| سوية؛ 
للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث» وفي ابن وابن ابن على الابن فقط؛ 
لقربه» وفي بنت وابن ابن على البنت فقط؛ لقربها. 
ثانياً: أن يكونوا فروعاً وحواشي: أي مَن ليس من عمود النسب: أي لا أصلاً ولا 
فرعاًء المعتبر فيه القرب والجزئية دون الإرث» ففي بنت وأخت شقيقة علل البنت فقط؛ 
لتقديم الجزئية وإن ورثتاء وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط؛ لاختصاص 
الابن بالقرب والجزئية» وإن كان الوارث هو الأخ» وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد 
البنت وإن إريرث؛ لاختصاصه بالجزتية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهم| 
ا 
ثالثاً: أن يكونوا فروعاً وأصولاً المعتبر فيه الأقرب جزئيةء فإن إر يوجد اعتبر الترجيح» 
فإن إريوجد اعتبر الإرث» ففي أب وابن تجب عل الابن وإن استويا في قرب الجزتية؛ 
لترجّحه بحديث: (أنت ومالك لأبيك)» ومثله الأم حتئ قالوا: ولاايشارك الولد في 
نفقة أبويه أحد» وفي جد وابن ابن ع كن قدر الميراث أسداسا؛ للتساوي في القرب 
ا 


والإرث وعدم المرجح من وجه آخر» وأب وابن ابن أو بنت بنت عل الآب؛ لأنه 
أقرب في الجزتية حتى قالوا: لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد. 
رابعاً: أن يكونوا فروعاً وأصولاً وحواشي, وهو كالثالث؛ لسقوط الحواشي ي بالفروع 
لترججحهم بالقرب وال جزئية» فكأنه ريوجد سوئ الفروع والأصول» وهوالقسم 
الثالث بعينه. 
شاا أن کر ا أصولك فط فل ان 
الأول: أن يكون معهم الأبء فالنفقة عليه فقط؛ لنضّهم أنَّه لا يشارك الأب في نفقة 
ولده أحد. 
الثاني: أن لا يكون معهم الأب» وما وجهان: 
١.أن‏ يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث» فإِنَّ المعتبر الأقرب جزئية؛ فإن تساووا 
في القرب فيرجح الوارث» ذ ففي أم وجد لآم علن الأم؛ لقريهاء وني جد لأم وجد لآب 
تجب عان الجد لأب فقط اعتباراً للإرث. 
۲. أن يكون كلهم وارثين» فعلل قدر استحقاقهم من ¿ الإرث. فة ففي أم وج لآب تجهب 
علا 
سادساً: أن یکو نوا أصولاً وحواشي» فلها حالان: 
ا ان قي :وارية هن یا کر ركفا للج سا 
مشاركة في الإرث حتى يعتبر» فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث 
الصنف الآخر» ففي جد لأب وأخ شقيق فعلل الجد؛ لاختصاصه بالجزئية وهو 
الوارث؛ وني جد لأم وعم فعلى الجد؛ للجزئية وإن كان الوارث العمم. 
الثاني: أن يكون كل من الأصول والحواشي وارثأء فان ا لمعتب الإرث» ف ففي أم واخ 
عصبي علك الأم الثلث وعلل العصبة الثلثان. 
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وني تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه يعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس» فلو 
وجد في المثال الأخير مع الأم جد لأم نقدمها عليه؛ لتقدمها عليه في القرب والإرث» 
ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي كانت النفقة علل 
الجد وحده؛ لأن الجد يحجب الأخ لتنزيله حينئذ منزلة الأب» وحيث تحقق تنزيله منزلة 
الات ضار كا لو كان الت ت يردا ةو رادا كان الأ وة عفيقة لأ تقار كه 
الأم في وجوب النفقة» فكذا إذا كان موجوداً حك فتجب عل الجدّ فقط» بخلاف ما 
لو كان للفقير أم وجد لآب فقط فإن الجد إرينزل منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليها 
سابعاً: أن يكونوا حواشي» المعتبر فيه أهلية الإرث بعد كونه ذا رحم محرم» ففي خال 
وابن عم علل الخال؛ لأنَّه رحم حرم أهل للإرث عند عدم ابن العم» وفي خال وعم علل 
ال و 
الحالة الثانية: إن كان منهم معسر وموسرء فلها ثلاثة تة 
ا ا 70 
علل قدر استحقاقهم ذ ففي أم معسرة ولأمه أخوات متفرقات موسرات فالنفقة علل 
الخالة لأب وأم؛ لان الأم تحرز كل الميراث» فتجعل كالمعدومة. 
ثانياً: أن يكون المعسرٌ لا يرز كل الميراث» فان النفقة عليه وعلل من يرث معه» فيعتبر 
المعسر لإظهار قدر ما يجب علل الموسرين» ثم تجعل كل النفقة علل الموسرين علل اعتبار 
ذلك» ففي صغير له أم وأخت شقيقة موسرتان وله أخت لأب وأخت لأم معسر-تان 
فالنفقة عن الأم والشقيقة علل أربعة ولا شيء علل غيرهماء ولو جعل من لا تجب عليه 
النفقة كالمعدوم أصلاً كانت أخماساً: ثلاثة أخماس عاك الشقيقة والخمسان عل الأم 
اعتباراً بالميراث. 

الاك 


ولا تجب التفقة مع اختلاف الدّين إلا للرّوجة والوالدين والأجداد والجدات 
والولك وولد الولدة فلا تيب مع اختلاف الثّين إلا مؤلاءء ولا شارك الول ني 
نفقة أبويه أحل والنفقةٌ لكل ذي رحم حرم إذا كان صغيراًفقيرًء أو كانت امرأة 
نالقة قفر أو كاة: ذكرا ‏ ومن أو أعمى ففرا قب الله عل قدر الراك 
(ولا تجب التّفقة مع اختلاف الدّين إلا للرّوجة والوالدين والأجداد 
والجدّات والولد وولد الولد)؛ لأنَ اة تجب صلة» (فلا تجب مع اختلاف الذّين 
إلالمؤلاء)؛ لما بينا. 
(ولا يشارك الولدٌ في نفقة أبويه أحدٌ)؛ لأنَّه أقرب الناس إليهماء وماله 
يضاف إليهماء قال ي: «أنت ومالك لأبيك»”. 
(والنفقةٌ لكلّ ذي رحم حرم إذا كان صغيراً فقيراً أو كانت امرأة بالغة 
فقيرةً أو كان ذكراً زمناًء أو أعمى فقيراًء تجب ذلك على قدر الميراث)”» وذلك 


ثلاثة أخوة متفرقين موسرين فنفقته عن العمٌ الشقيق فقط؛ لأنَّهِ جعل الأب كا لمعدوم» 
0 اي ب ا يي رود 
ل NT‏ 

)١(‏ مِن حديث جابر» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود. 
وابن عمر #: في صحيح ابن حبان 7: »١57‏ والمنتقئئن 54:١‏ 7. وسنن أبي داود": 
69» وسنن ابن ماجه۲: 2/59 قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده 
جج وقال المنذري: رجاله ثقات. 

() زاد في التبيين": :٠١‏ أن يكون من أعيان الناس يلحقه العار من التكسب أو 
طالب علم لا يتفرغ لذلكء وفي المجتبئ: البالغ إذا كان عاجزاً عن الكسب وهو 

VT 


لقوله +: ۾ ولور لد رذن وک موجن 4 إل قوله: + وَل عل ألوارث مل ذلك * [البقرة: 
[YT‏ 


وعن عمر 5ه: «أنَّه قضى بالنفقة علل العم)”". 
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وعن زيد ذه:«أنه قض بنفقة صغير علل امه وعمّه أثلاثاً)7. 


صحيح فنفقته علل الأب وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا بمتدي إلى الكسب لا 
تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنثن» اه وفي القنية: والظاهر أنه ريخف علل 
أبي حامد قول السلف بوجوب نفقة طالب العلم علل الآب» لكن أفتى بعدم وجوبها؛ 
لفساد أحوال أكثر طلبة العلم» فإن من كان منهم حسن السير مشتغلاً بالعلوم النافعة 
يجبر الآباء علل الإنفاق عليهم, وإنَّا يطالبهم فاق المبتدعة الذين شرّهم أكثر من 
خيرهم يحضرون الدرس ساعة بخلافيات ركيكة ضررها في الدين أكثر من نفعهاء ثم 
يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة والوقوع في الناس نما يستحقون به لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» فيقذف الله البغض في قلوب آبائهم» وينزغ عنهم الشفقة» 
فلا يعطون مناهم في الملابس والمطاعم» فيطالبونهم بالنفقة ويؤذونهم مع حرمة 
التأفيف» ولو علموا بسيرتهم السلف لحرموا الإنفاق عليهم؛ ومَّن كان بخلافهم نادر 
في هذا الزمان» فلا يفرد بالحكم؛ دفعاً لحرج التمييز بين المصلح والمفسدء قلت: لكن 
نرىل طلبة العلم بعد الفتنة العامة المشتغلين بالفقه والآدب اللذين هما قواعد الدين 
وأصول كلام العرب» والاشتغال بالكسب يمنعهم عن التحصيل» ويؤدي إلى ضياع 
العلم والتعطيل» فكان المختار الآن قول السلف وهفوات البعض لا تمنع وجوب 
النفقة كالآولاد والأقارب. كا في البحر؟: /77. 
)١(‏ فعن ابن المسَيّب أنَّ عمر بن الخطاب 4: «جبر ع عن رضاع ابن أخيه» في السنن 
الكبرئ للبيهقي ۷: 857/اء ومصنف عبد الرزاق ۷: ٥۹‏ . 
)١(‏ فعن الزُهريء أن عمر بن الخطاب د «أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر 
-775- 


وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرّمن على أبويه أثلاثاً: على الأب الثلشان, 
وعلى الأم الثلث» ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين» ولا تجب على الفقير» وإذا 
كان للابن الغائب مال قضى عليه بنفقة أبويه فيه 

ئ او ان والؤمانة ف الكهره لن ملم الحا يعي عاجرا عن 
اکت فصار كالصغير» وكذلك المرأة البالغة؛ لأا عاجزة عن الكسب» وما 
ذكرنا من النصوص حجَة عل الشَّافِعيَ د في أنا لا تجب النفقة إلا للوالدين 
والولد. 

(وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرّمن على أبويه أثلاثاً: على الأب 
الثلثان» وعلى الأم الثلث)” لأنَّ نفقة الصغير اختضّت بالأب لاختصاصه بتربيته 
والولاية عليه» وبالبلوغ خرج عن ولايته» فكانت نفقته عل قدر الميراث كغيره 
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أن يبتدئ بقتل أخيه الكافر» ولا يبتدئ بقتل أبيه الكافر» والمسألة مكررة. 

(ولا تجب على الفقير)؛ لأنَّ وجوبّ الصلات يستدعي الغناء؛ إذ الإيجاب 
علل الفقير ليس بأولى من الإيجاب له. 

(وإذا كان للابن الغائب مال قضي عليه بنفقة أبويه فيه)» وقد بيناها. 


رضاعه» في السنن الكبرى للبيهقي ۷: 57//. 
)١(‏ لآل المراث هما على هذاء قال في «الهداية»: وهذا الذي ذكره رواية الصاف 
و الس كاله وق ظاهر اروا كل اتن لأ قال المحمون ها وني 
ومشى عليه صدرٌ الشريعة والنسفيٌ» «تصحیح)» كا في اللباب۲: ۹ 
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وإذا باع أبوه متاعاً في نفقته» جاز عند أبي حنيفة كه ولا يبيعٌ العقار. وقالا: لا 
يجوز بيع المتاع أيضاًء وإذا كان للابن الغائب مال في يد أبويه: فأنفقا منه لم يضمناء 
ون كان لهمال فى يد أجنبىٌ» فأنفق عليهما بغر إذن القاضى ضمنه 

(وإذا باع أبوه متاعاً في نفقتهء جاز عند أبي حنيفة 4)؛ لأنَّ للأب حل 
التملّك في مال الابن» وفي بيع العروض منفعة للغائب من وجه؛ لثلا يتلف. 
فان ذلك نظرا للا 

(ولا يبِيعٌ العقار)؛ لأنَّه مأمون التلف. 

(وقالا): وهو القياس (لا يجوز بيع المتاع أيضاً)؛ لعدم ولايته كسائر 
الأقارب. 

(وإذا كان للابن الغائب مال في يد أبويهء فأنفقا منه لم يضمنا)؛ لما مَرَّ أنَّ 
هما حَقّ التمليك عند الحاجة, قال ل: «كلوامن كسب أولادكم إذا احتجتم إليه 
بالمعروف)”". 

(وإن كان له مال في يد أجنبيٌ فأنفق عليهم) بغير إذن القاضي ضمنه) 


(اأفس عرو يو تباغو انشق وص (رن ريجلة اتن الفين اهار ريا 
رسول الله إِنَّ لي مالا وولداً» وإِنَّ والدي يجتاح مالي» قال: أنت ومالك لوالدك إِنَّ 
أولادكم من آطیب كسكو فكلوا من كسب أولادكم) في سنن أبي داود؟: 1۱ 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قال ي: (إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب 
أولادكم) في سنن النسائي الكبرئ٤:‏ 5» ومسند أحمد: »4١‏ وقال الأرنؤوط: حسن 
عرو ول الاو را لفقل E‏ بلسي يله كنا نان 
وهب لمن يشاء الذكورء فهم وأمواهم لكم إذا احتجتم إليها»» وقال الحاكم: «هذ 


حديث صحيح علل شرط الشيخين» وإريخرجاه». 
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وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالنفقة» فمضت مذَّةَ سقطت 
إلا بإذن القاضى بالاستدانة عليه. 
لاله دفعَ المال إلى غير مالكه من غير ولاية» ولا إذنٍ من صاحب الولاية. 

(وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالتفقة» فمضت مذَةً 
سقطت إلا بإذن القاضي بالاستدانة عليه)؛ لأمّا صلة محضة بخلاف نفقة 


الزوجةء فإئّا أجرة من وجه وعوض عن الاحتباس» وإذا أذن القاضي بالاستدانة 
قدصار ذلك ديناً عليه كسائر الديون» فلا يسقط. 
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كتات الحدود 
الزّنا يثبت بالبَيّنة والإقرار 
كتات الحدود“ 
(الوّنا" يثبت بالبَيّنة والإقرار)” كسائر الحدود والحقوق. 


00 للد ف الناعة اهن ننه وج شو الو سياد لاله يمع الدائو عن الدع زه 
وكذا سمي حدّ الدار الذي تنتهي إليه حدّاً؛ لاله يمنع من دخول ما حدّ إليه في البيع» 
فلا أريد بهذه العقوبة المنع نع الفبكل بجي اوتنا وق ا ی ع 
مقدرة تمرف بعتا له مال ودا لا تست القصادن دا وإن كان غقوبة؛ لاله حى 
آدمي يملك إسقاطه والاعتياض عنه؛ وكذا التعزير لا يُسمّى حدًاً؛ لعدم التقدير فيه. 
كا في الجوهرة51/:7١.‏ 

(؟) الرّنا :د يصو فالقصرٌ لغة أهل الحجازء والمة لأهل نجد» وتفسيره في الشرع: 
اء الكلك هره ن فل اطر أ «خالية عدو اللكين وهه لاشبية الا اء 
وتمكين المرأة من ذلك» واختير لفظ: القضاء؛ إشارة إلى أن مجرد الإيلاج زنا؛ وهذا 
يثبت به الغسلء والمكلف؛ ليخرج الصبي والمجنون» والمراد بالملكين؛ ملك النكاح 
وملك اليمين» وبشبهة ملك النكاح: ما إذا وطئ امرأة تزوّجها بغير شهود أو بغير إذن 
مولاها وما أشبهه»» ىا في العنايةه: “11 7» وفي الجوهرة7: :١51/‏ «وصفة الزنا: هو 
الوطء في فرج المرأة العاري عن نكاح أو ملك أو شبهتهماء ويتجاوز الختان الختان» هذا 
نهو اا شت لاد وما سو اليش و عاو ةلفان أن منادوة: 
ملامسة لا يتعلّق به أحكام الوطء من الغسل وفساد المح وكفارة رمضان». 

(۳) حص البينة والإقرار؛ لنفي ثبوته بعلم الإمام » وعليه جماهير العلماء» وكذا سائر 
ادوه وقال رر ونشن فرلا عن الان أله هاه وهو التننانى ن 
الحاصل بالبينة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة الإمام» قلنا: نعم لكن الشر-ع أهدر 
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فالبينةٌ: أن يشهد أربعةٌ من الشهود على رجل أو امرأة بالرّناه فيسأهم الإمام عن 
الزْنا ما هو؟ 
4 ء ٤‏ 3 2 5 5 3 
(فالبيّنة: أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالرّنا)؛ لقوله 
عللة: و سكينوا علتونَ أ عم » [النساء: .]١8‏ 
(فيسأهم الإمامٌ عن الرّنا ما هو؟)؛ لأنَّ النظرٌ قد يُسمَّئ زنا؛ لقوله 46: 
«زنا العينين النظر»“ 


اعتباره بقوله ع: ٠+‏ وذ م يأ يالشكاء أو كهك عند آله هم لكيه © 4 [النور: 1]» 
ونقل فيه إجماع الصحابة #دء ک| في فتح القديرة: ١7‏ 7. 
)١(‏ أي: يثبت الزنا عند الحاكم ظاهراً بشهادة أربعة يشهدون عليه بالزنا: أي بلفظ 
الزنا لا بلفظ الوطء والجماع؛ لأنَّ الوصولٌ إل العلم القطعي متعسّر» فاكتفي بالدليل 
الظاهرء وهو البينة أو الإقرار؛ لرجحان جنبة الصدق» لا سيا الإقرار با يتعلق به ضرر 
علل المقرّه واشتراط الأربعة؛ لقوله عَلِلة: + واک یات نة من ِنْسَآَيِحكْم تاسْتديدوأ 
عه ابه عم 4 [النساء: 01١5‏ وقال خَلة: +( واسيب نَالمحسكب مم راو رسو شب 1 
[النور: ٤]؛‏ ولان الله تعال يحب السّتر علن عباده» ودّمَّ مَن تب إشاعة الفاحشة؛ وفي 
اشتراط الأربع تحقيق معنئ الستر؛ إذ وقوف الأربعة علل هذه الفاحشة نادر» واشتراط 
لفظ الزّنا؛ لأنّه هو الدالّ عل فعل الحرام لا لفظ الوطء والجماع» قال غَل: + وَلَاكقروا 
ههكن هة ...£ [الإسراء: 7] الآية» واتحاد المجلس شرطٌ لصحّة الشهادة 
عندناء حت لو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم عندناء ويحدّون حذ القذف» كا في 
ال 
(؟) فعن أبي هريرة ذه (إِنَّ الله غل كتب علن ابن آدم حظّه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمتى وتشتهي» والفرج يُصدَّقٌ 
ذلك کله أو يكذبه) في صحيح مسلم:: 47 .7١‏ وصحيح البخاري7: ۲۲۹. 
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وكيف هو؟ وأين زنا؟ وبِمّن زنا؟ ومتى زنا؟ 
وقال يَيْ: «العينان تزنيان ...»الحديث". 
(وكيف هو؟)؛ لاحتمال أن يكون فيما دون الفرج”. 
(وأين زنى؟)؛ لاحتمال أن يكون زنی في دار الحرب”. 
(وبمّن زنى؟)؛ لاحتمال أن لا يعرفوا الموطوءة» وهي امرأته أو أمته. 


3 


(ومتى زنی؟)*؛ لاحتمال أن كون متقادماًء وكل ذلك يسقط الحد. 


(۱) فعن أبي هريرة 4ه في صحيح ابن حبان١٠:‏ 27717 ومسند الربيع١:‏ 54 7» ومسند 
البزارة: 36# ومسند أحيق 4371 ومسكد إسحاق بن راهوية 115-11 ومستدل أ 
يعن9: 57 5. والمعجم الكبير9: 5 17. 
(؟) لأ ذلك يُسمّئ جماعاً حقيقة أو مجازً» فإنّه لا يوجب الحدّء كما في البدائع۷: 49 . 
(۳) أو في عساكر البغاة» وذلك لا يوجب الحدٌ؛ لاله يكن للإمام عليه يده فصار ذلك 
شبهة فیه» كى) في الجوهرة7: .١5/‏ 
() لجواز أن يكونوا شهدوا عليه بزنا متقادم» فلا تقبل شهادتهم؛ ولجواز أن يكون 
زنى وهو صبي أو مجنون. واختلفوا في حد التقادم الذي يسقط الحدّء فكان أبو حنيفة 
هه لا يقدّر فيه وقتاًء وفَوّضَه إلى رأي القاضي» وعندهما: إذا شهدوا بعد مضي شهر من 
وقت عاينوا لا تقبل شهادتهم؛ لأنَّ الشهرٌ في حكم البعيد وما دونه قريبه فتقبل 
شهادتهم فيما دون الشهرء وني الجامع الصغير: قدره بستة أشهرء كم في الجوهرة؟: 
۸ »ء, وصحح في الحداية ١‏ : التقدير بشهر» وني اللباب 5 :+ «وقال قاضي 
خان: والشهر وما فوقه متقادم فيمنع قبول الشهادة» وعليه الاعتماد). 
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فإذا بيّنوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها كالميلٍ ني المكحلةء وسأل القاضي عنهم. 
فعدلوا فى السرّ والعلانية 

(فإذا بِيّنوا ذلك وقالوا: رأيناه وطتها كالمل في المكحلة". وسأل القاضي 
عنهم» فعدلوا فى السرّ والعلانية” 


)١(‏ أو كالقلم في المحبرة أو كالرشاء في البئر» صح ذلك» فإن قالوا: تعمدنا النظرء لا 
تبطل الشهادة إلا إذا قالوا: تعمدناه تلذذاًء فحينعزٍ تبطل» كا في الجوهرة7: /4١؛‏ فعن 
أبي هريرة يه: (جاء الأسلمي إلى نبي الله 4 فشهد عل نفسه أنه أصاب امرأةً حراماً 
أربع مرّات» كل ذلك يعرض عنه النبي 4# فأقبل في الخامسة فقال: أَنِكْتَهًا؟ قال: نعم» 
قال: حت غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» قال: كا يغيب المرّوَدُ في المكحلة. 
والرشاء في البئر؟ قال: نعم قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» أتيت منها حراماً ما 
يأتي الرجل من امرأته حلالاًء قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني» فأمر به 
فرجم) في سنن أبي داود۲: “201, والسنن الصغرئل: 5 .٠١‏ 

(0) التزكية نوعان: فالعلانية: أن يجمعَ القاضي بين المعدل والشاهد فيقول المعدل: هو 
الذي عدلته» والسر: أن يبعث القاضي رسولاً إلى المزكي ويكتب إليه كتاباً فيه أسماء 
الشهود وأنساءهم؛ حتى يعرفهم المزكي» فمّن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل 
جائز الشهادة ومن عرفه بالفسق إر يكنب تحت اسمه شيئاً؛ اخترازاً عن هتك السترء 
أو يقول: الله أعلم إلا إذا كان عدله غيره وخ اف إن إريصر-ح بذلك قضين- القاضي 
بشهادته» فحينئٍ يصرّح بذلك» ومن لريعرفه بعدالة ولاافسق يكتب تحت اسمه 
مستورء قال أبو حنيفة #ه: أقبل في تزكية السرّ المرأة والمحدود في القذف إذا كانوا 
عدولا ولا أقبل في تزكية العلانية إلامَن أقبل شهادته؛ لأن تزكية الس من باب 
الإخبار» والمخبر به أمر ديني» وقول هؤلاء في الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولا 
ألا ترئ أنَّهِ يقبل روايتهم عن رسول الله يله ويجب الصوم بقومم: رأينا الحلال» وتزكية 
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حكم بشهادتہم والإقرارٌ: أن م يقر العاقل البالعٌ على نفيه بالرّنا أربع رات في 

أريقة الي مو شاي ال كلا فر ر اقا إقرارة 

حكم بشهادتهم NR‏ ليه؛ ونا يسئل عنهم؛ تكلفاً لدرء الحدود. 
(والإقرار: أن بُقِرّالعاقلٌ البالغُ على نفيسه بالرّنا أربع مَرّات في أربعةٍ 

مجالس من مجالس المقرّ كلا أَقرٌ رَد القاضي إقراره)"» هكذا فعل النبي ل 


العلانية نظير الشهادة» وعلل هذا تزكية الوالد ولده في السرّ جائز؛ لأنَّامن باب 
الإخبار» ذكره في النهاية وعزاه إلى الذخيرة» كا في الجوهرة7: ١59‏ . 
)١(‏ أي: لريكتف بظاهر العدالة؛ احتياطاً للدرء» قال في الأصل: يحبسه الإمام حتى 
يسأل عن الشهود, فإن قيل: كيف يحسبه وقد قيل: ادرءوا الحدود وليس في حبسه 
د قبل إن جس تعر وا ل دصار مهه لارتكدات اة فإ ن سهد ار 
فوجدوا فساقاً وهم أحرار مسلمون» فلا حدّ علل الرّجل؛ لأنَّ شهادتهم إرتقبلء ولا 
حدٌ عليهم؛ لجواز أن يكونوا صادقين» فإن بانوا محدودين في قذف أو عمياناً فعليهم 
حدّ القذف؛ لأنَّ العميان لا يرون ما شهدوا عليه فتحققنا كذيهم فكانوا قذفة» وأما 
المحدودون فليسوا من أهل الشهادة» فكانوا قذفة فوجب عليهم حد القذف» كا في 
الجوهرة؟: .١59‏ 
(۲) يعني: أنه لا يؤاخذه بإقراره حت يقر أربع مرّات في مجالس مختلفة كلما أقرٌ ردّه 
حت يتوارئ منه» وينبغي للقاضي أن يزجره عن الإقرار ويظهر له كراهة ذلك ويأمر 
بتنحيته عنه» فإن عاد ثانياً فعل به كذلك فإن عاد ثالثاً فعل به كذلك» فإن أقرٌ أربع 
مزات و الجا امه فيو ا ا ار واد وا ا ااا ری میج ر 
وكذا في السرقة وشرب الخمر» إلا أن في السرقة ب يصح رجوعه في حق القطع» ولا يصح 
في حق المال» ولا يصح رجوعه عن الإقرار بالقذف والقصاص؛ لأنَّما من حقوق 
الغباة. 
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باعز ظط فلا أقرّ في الرابعة» قال له:«الآن أقررت أربعاً فبمّن زنيت؟ قال 
بفلانة)» 10 0 لا يتم الإقرار منه إلا بأربع. 


ولو أقر أنه زنى بامرأةٍ فجَحَدت» لا حَدّ عليه عند أبي حنيفة ه. وعندهما: يحد. ولأبي 
حنيفة #: إن الفعل لا يتصوّر بدون محله؛ والزنا لا يتصوّر بدون المرآة وإنكارها 
حجّة لنفي المحلية في حقهاء فاقتضئ النفي عن الرّجل ضرورة؛ فعارض النفي الإقرارء 
فسقط الحدّء وإن كانت المرأة التي أقر بالزنا بها غائبة» فالقياس: أن لا يحدّ؛ لجواز أن 
تحضر فتجحد فتدعي حَدَ القذف أو تدّعي نكاحاً فتطلب المهر» وفي حدّه إبطال حَقَهاء 
والاستحسان: أن نحَدّ؛ لحديث ماعز ذيه؛ لاله د مع غيبة المرأةه فإن جاءت المرأةٌ 
بعدما أقيم عليه الحدّ» فادعت التزويج وطلبت المهر لريكن لها مهر؛ لأنا حكمنا بأنَّ 
هذا الفعل زناء وني إيجاب المهر جمع بين ا حد والمهرء وذلك لا يجوز عندناء كما في 
الجوهرة؟: .١59‏ 

)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلميء معدود في المدنيين» كتب له رسول الله 45 كتاباً 
بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزنئ فرجمه» روئ عنه ابنه عبد الله حديثاً واحداًء 
وفي صحيح أبي عوانة وابن ع مير وا و م 
يل لما رجم ماعز بن مالك «١‏ ذه قال: «لقد رأيته يتتخضخض في نهار الجنة». ينظر: 
الإصابة ه: .٠۲۲‏ وأسد الغابة 5: 777. 

(؟) قال رسول الله ولك لماعز ذيه: (إنَّك قد قلتها أربع مرّات فيمن؟ قال: بفلانة» قال: 
هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم) 
في ستق أي اود +06 ومسئل أده >۲١‏ ومصتف ابن أبي شيبة 91:8 07 وعن 
يلاتن تمع من بيه جه إن ساعراً أن الي 36 قاقر ده ارين مرا انو ضيه 
وقال لهزال : لو سترته بثوبك كان خخيراً لك) في س سنن أبي داود۲: 40178 وني لفظ: (جاء 
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وروي أنَّهِ نّا أقرّ ثلاثاء قال له أبو بكر ك: «إن أقررت الرّابعة رجمك 
رسول الله ي0"» فلو وجب الحدٌ بمرّة كا قال الشَافِعيَ 4 ا قال ذلكء ولا 
حجّة له في قصّة العسيف: «أغد إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”؛ لأن 


الاعتراف المذكور ينصرف إلى المعهود المشهور عندهم» وهو أربع مرّات. 


فأعرض عنه» ثم قال له: إني زنيت فأقم فيّ كتاب الله» حت جاء أربع مرات» فقال: 
اذهبوا به فارجموه» فلم| مسّته الحجارة جزع فاشتدٌ فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف حار فصرعه فرماه الناس حت قتلوه» فذكر لرسول الله 5 فقال: هلا تركتموه 
لعلّه يتوب فيتوب الله عليه) في سنن النسائي الكبرئ٤‏ : ۰ ومسل آحمده: ۰۲۱۷ 
قال الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن» وعن بريدة ه: (كنت جالساً عند 
ارجع» فلا كان من الغ أتاه أيضاً فاعترفَ عنده بالزناء فقال له: ارجع» ثي عاد الثالئة 
فاعترفٌ بالزناء ثم رجح الرابعة فاعترف» فحفرٌ له حفرةً فجعل فيها إلى صدره» ثم أمرّ 
الناس فرجموه) في صحيح مسلم۳: 177717 . 

)١(‏ فعن أبي بكر الصديق ذه قال: (أتى ماعز بن مالك النبيّ يه فاعترفَ وأنا عنده 
مرّة فرده» ثم جاءَ فاعترفٌ عنده الثانية فردّه» ثم جاءَ فاعترف عنده الثالثة فرده» قال: 
فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمك) في مسند أمدا: 8» وقال الأرنؤوط: صحيح 
لغبرو ودس الا 0 

(۲) فعن أبي هريرة ذه قال #: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) في 


TA - 


فإذا نَم إقراره أربع مَرّات يَسأَله عن الرّناما هو؟ وكيف هو؟ وین زنى؟ ومن 

زنى» فإذا بن ذلك لزمه الحدّء فإن كان الرّاني حصنا رَه بالحجارة حتی يموت. 
ويخرجه إلى أرض فضاء 

(فإذاتَمّ إقراره أربع مَرّات يسأله عن الرّناما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ 

وبکن زنى)؛ لامر وقال يل لماعز ذله: «الآن أقررت أربعاً فبمن؟)؛ ولاه يحتمل 

أنه وطى من لا يجب الحدٌ: كزوجة» (فإذا بن ذلك لزمه الحدٌ)"؛ لحديث ماعز 


كه . 


دن كان الزن ا که بالحجارة حتى يموت) هكذا فمل النبي ل 
باعز #ه. (ويخرجه إلى أرض فضاء)؛ لان ماعزا له هه حرج إلى لوده 


(1) لتهام الحجة؛ ولريذكر السؤال فيه عن الزمان وذكره في الشهادة؛ لأنَّ تقادم العهد 
يمنع الشهادة دون الإقرار» وقيل: لو سأله جاز؛ لجواز أنه زنئ في صباه» كا في 
ادا ةة 595 

(7) لأنَّه أمكن لرجه» وكيلا يصيب بعضهم بعضاً؛ وههذا قالوا: إِنَم يصطفون 
كصفوف الصّلاة إذا أرادوا رجمه وكلّما رجم قوم تنحوا ويقدم آخرون ورجمواء ولا 
يحفر له ولا يربط ولكنّه يقوم قائ ويتتصب للناسء وأا المرأةُ فإن شاء الإمامٌ حَمَّرَ 
ها؛ لان النبئ 6 > عَم للا لذن لله اسا شاعا أن تك وان ا رفم 
ها؛ لأنّه يتوقع منها الرجوع بالهربء كما في الجوهرة۲: .15٠١‏ 

(۳) فعن أبي هريرة يد قال: (جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله لي فقال: أنه قد زناء 
فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الآخرء فقال: يا رسول الله إِنَّهِ قد زناء فأعرض عنه ثم 
جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله إنه قد زناء فأمر به في الرابعة» فأخرج إلى 
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يبتدئ الشهودٌ برجيه ثم الإمام» ن النّآسء فإن امتنع الشهودُ من الابتداءِ سَقَطٌ 


الْحدٌ 

(يبتدئ الشهودٌ برجيه ثم الإمام ثم النّآس)”؛ تكلفاً لدرءِ ا لحد باحتمال 
َم يستعظمون القتل إن كانوا كَذَّبة فيرجعون. 

(فإن امتنع الشهودُ من الابتداءِ سَقَطَ الحلٌّ)”؛ لأئّهم إذا امتنعوا من غير 


| رة فرجم بالحجارة» فلا وجد مس الحجارة فرّ يشتدٌ حتئ مر برجل معه لحي جمل 
فضربه به» وضربه الناس حت مات» فذكروا ذلك لرسول الله و آنه فرّ حين وجد مس 
الحجارة ومس الموت» فقال رسول الله 4: هلا تركتموه) في سنن الترمذي٤‏ : ””. 
وصحيح ابن حبان١٠:‏ /781» قال صاحب الفتح5: :۲۲١‏ «في المحديث الصحيح: 
قال: (فرجمناه يعني ماعزاً بالملصلل)»ء وني مسلم وأبي داود: (فانطلقنا به إلى بقيع 
اقرا لن الع كان مه لآن اتر ادل لتاق فى اسان وأماباى 
الترمذي من قوله: (فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرّة فرجم بالحجارة)» فإن ر يتأول 
علل أنه اتبع حين هرب حتئ أخرج إلى الحرّة وإلا فهو غلط؛ لأن الصحاح والحسان 
متظافرة عل أنه إن صار إليها هارباً لا أله ذهب به إليها ابتداء ليرجم بها؛ ولأنَّ الرجم 
ون الحتوان براحن كر امو عفر النامى لكشن ها 

)١(‏ يعني: إذا ثبت الزنا بالبينة بدئ بهم؛ امتحانا هم» فربّا استعظموا القتل فرجعوا 
عن الشهادة» وقوله: ثم الإمام؛ استظهاراً في حقه» فربما يرئ في الشهادة ما يوجب درء 
الحدّء كا في الجوهرة؟: ٠١١‏ . 

(0) أي: وإريجب عليهم حدّ القذف؛ لعدم التصريح بالقذف» وكذا إذا امتنع بعضهم 
سقط أيضاء وكذا إذا غابوا أوماتوا أو مات بعضهم أو غاب بعضهم أو عمي أو 
خرس أو جن أو ارتد أو قذف فضرب الحدٌء بطل الحدٌ عن الشهود عليه عندهما؛ لأن 
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| 


وإن كان مُقِرَاً يبتدئ الإمامُ نم الاس 

وقال او و قط ولک يرجمهم الإمام ثم الناس؛ لله 
حد» فلا يشترط مباشرة الشهود كالجلد. والفرق: E N‏ 
بخلاف الرّجِم 

(وإن كان مُقرًاً يبتدئ الإمامُ 4 النّأس)؛ لما روئ أنه : «حفر للغامدية“ 
حفرة إلى تُنْدّوّمها”» وأخذ حصات مثل الجمصة فرمئ بهاء وقال يك: ارموها 
واتقوا الوجه»)”. 


بدايتهم شرطء فهذا كله إذا امتنعوا من غير عذرء أمّا إذا كانوامرضى أو مقطوعي 
الأيدي» فعلل الإمام أن يرمي ثم يأمر الناس بالرمي» كا في الجوهرة7: ٠١١‏ . 

)١(‏ الغامدية: ف اسمها خلاف. قيل أبية» وقيل سبيعة» وف الإصابة ّا سبيعة 
القرشية» وروئ عن عائشة حديث فحواه أنََّا أقرت علل نفسها بالزنا لرسول الله كل 
ورجمت بعد أن وضعت حملها وفطمته. ينظر: موسوعة الأعلام ٤۲۹:١‏ . 

(9) الثندوة: ثدي الرجل أو لحم الثديينء فتح» كما في درر الحكام۲: E‏ 

(۳) فعن أبي بكرة ظله: (إذ ا ر ا ت ان و ی مدن 

داود۲: ٥۷‏ ه. والسنن الصغرى۷: ۸ TT‏ 
الله 4 المرأة الغامديّة بحصاة» وكانت أقرّت بالزنا: ثمَّ قال للناس: ارموا واتّقوا 
الوجه)» وعن عل طه: «أيها الناس» آنا امرأة جيء بها وبها حبل أو اعترفت» فالإمام 
اول مَن يرجم : ثم الناسء ثم رجمهاء : ثم أمرهم» فرجم صف» ثم صف» ثمّ صف) في 
سنن البيهقى الكبير8: ۲۲۰» وفي رواية آنه قال: «لو كان شهد علل هذه أحد. لكان 
أَوّل مّن يرمي الشاهد يشهد. ثمٌ يتبع شهادته حجره» ولكنها أقرّت. فأنا اول من 
رماهاء فرماها بحجر, ثمّ رماها الناس» في مسند أحمد١:‏ ١١٠١ء‏ وقال الأرنؤوط: 
«صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد بن سعيد فمن رجال مسلم». 
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1 وبْصَلٌ عليه. وإن م يَكُن تُحصناً وكان حرا فده مث جلد ي أمر 
الإمام رةه سوط لا العتوة فيه ضَرباً متوسّطاً 

و عل لاس ارتكت دیا له تول 
في معن شهداء أحد. 

(وإن م يكن محصناً وكان حُرَاً فده مئةٌ جلدة)؛ لقوله غَللة: ب۲ الرانية ولا 
فاجلدوا کل ویار ماه َة دَق [النور: ]. 

(يأمر الإمامُ بضربه بسوط لا ثمرة فيه ضَرباً متوسّطاً)”؛ لأن المأمورَ به 


ء٠٠١١ لأنّه قتل بحق» فلا يُسقط الغسلء كالمقتول للقصاصء كما في الجوهرة؟:‎ )١( 
والأصل فيه: قول علّ 5ه بعدما رجم م امرأة: «افعلوا مها ما تفعلون بموتاكم» في آثار‎ 
سنن البيهقي الكبير٤ : 19» وعن ابن بريدة ذه عن أبيه» قال لما‎ ge: ۲ أبي يو سف‎ 
رجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من‎ 
وجاء في‎ . ٠٠١ :۷ الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه» في مصنف ابن أبي شيبة‎ 
قصة الغامدية: «ثم أمر بها فرجمت» ثم صلل عليهاء فقال له عمر #5ه: تصلي عليها يا نبي‎ 
الست مسر السو د موا‎ 
FE: mT 4» وس الى‎ e 0 
وغيرها. وني صحيح البخاري‎ ٩۳ :۳۳ ومسند أحمد‎ ۲٠۰ :٠١ وصحيح ابن حبان‎ 
أنه صلل علل ماعز ظك.‎ 4 
أي: سوطأ متوسّطأ بين الجارح وبين غير المؤلر» بأن يكون ملا غير جارح» ولو‎ )0( 
:٥حتفلا كان المجلودٌ ضعيفَ الخلقة فخيف هلاكه. جلد جلداً ضعيفاً بجتمله» كا في‎ 
اكاك والاضل فق هذا الات نا خر چان أن کا ق مع عن ادن اا‎ 
e . 5 م وس ود‎ Cak 358 36 ٠. A ٠. 
«كان يؤمرٌ في زمانٍ عمرٌ 5ه بالسوط فتقطع ثمرته. ثم يدق بين حجرين حت يلين» ثم‎ 
۲۸۸ - 


نزع _عنه ياب وبْمَرَقُ الضَّرْبُ على أعضائه إلا الرس والوجه 
ضرب زاجر لا مهلكء وإذا كان في السوط ثمرة: أي عقدة" تفضي إلى الهلاك. 
(تنزع عنه ثيابه)”؛ اا للألمإليه؛ لان الثياب مانعة. 
وف ال تفل أعضائه)”؛ لأنَّ الضرب في مكانٍ واحيٍ ربا يؤدذي 
إلى التّلف (إلآ الرَأس)؛ لأنَّه مجمع الحواس» (والوجه)؛ لاله بجمع المحاسن فلا 


یوو 


يضربُ بها وأخرج عبدٌ الررّاق في مصتفه۷: ۳1۹: (إنَّ رجلاً آتى النبيّ تل فقال: يا 
رسول الله ل إن أصبتٌ حدّاً فأقمه علي فدعا رسول الله # بسوط شديدٍ له ثمرة» 
فقا[ وط درن هذ قات بوط قال سوط فرق دل اكات سوط مين م طن 
فقال: هذاء فأمر به فجلد). 
)١(‏ ثمرة السياط: عمد أطرافهاء كا في الصحاح١: 217١‏ ورجح في المغرب ص77- 
۳ أن الشمرةً ذنبُ السوط» وذكر في الفتح٥: :77٠‏ «أنه وي عن أنس :انه كان 
ا ليرد ضع تور د لل ببستي جوزي د بابر بارا 
يضرب به وفي طرفه ب يبس؛ لاله يجرح» فكيف إذا كان فيه عقدة» وا حاصل: أنه يتتجتّب 
تس لقب يعن قد IE E a‏ 
النفي» ولو تجوز بالثمرة فيا يشاكل العقدة ليعمٌ المجاز ما هو يابسٌ الطرني علل ما 
ذكرنا لكان رل 6ا بعرت مله تخ ردق :أنه اقيض متو طا 
(؟) يعني: ما خلا الإزار؛ لأنَّ الثيات تمنع وصول الأ رإليه» قال الله غَللة: + اعا 
رأة ف ویآ [النور: ۲]» كما في الجوهرة7: .١5١‏ 
() لأنَّ الجمعّ في عضو واحد يهلكه والجلدٌ زاجرٌ لامهلك؛ ولأنّه يجب أن يوصل 
الأأرإك كل الأعضاء كما وصلت إليها اللذة. كا في الجوهرة”: .١6١‏ 
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والفرج. 
(والفرج)”؟ لاله مقتل". 

وعن أبي يوسف #ه: يضرب الرأس سوطاً؛ لقول أبي بكر #ه: «اضربوا 
الرأس» فإِنَّ فيه شيطاناً»”, إلا أنه يحتمل أنه كان في التعزير» وفيه لا يتوقى 
التلف؛ ولذلك كان أشدٌ الضرب التعزير. 


)١(‏ ويضرب الرجل في الحدود كلّها قائاً غير مدود» ولا يُلقى علل وجهه على الأرض 
و لادا وأمًا الرأة فد قاعدة لان اسر كا فا اما غليهناء وتزيط الات 
ويتول لف ثيامها عليها امرأة ويوالي بين الضرب» ولا يجوز أن يفرّقه في كل يوم سوطاً 
أو سوطين؛ لأنَّهِ لا يحصل به الإيلام» ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم 
الثاني» أجزأه علن الأصح» ولا يقام الح في المسجد عندنا؛ لأنّه لا يؤمن أن ينفصل من 
المجلود نجاسة» كما في الجوهرة؟: »19١‏ قال عل ه: «يضربٌ الرجل قائيأ» والمرأةٌ 
قاعدة في الحدود» في السنن الصغير۷: 17 "اء ومعرفة السئن5١:‏ 4187 وسنن البيهقي 
الکبر۸: 717 7. 
() قال علِنٌ 4# لجلآد: «اضرب واعطٍ كل عضو حقه»ء وات الوجه والمذاكير» في 
مصنف عبد الزراق۷: ٠/الا»‏ ومصنف ابن أبي شيبة٥:‏ 579, وقال يه: (إذا ضربت 
أحدكم فليتق الوجه) في صحيح مسلم٤: .٠١١5‏ 
(۳) فعن القاسم أن أبا بكر ه تي برجل انتفئ من أبيه فقال أبو بكر ذيه: «اضرب 
اتراس؛ قاد التميطان ق اراق مه ان أي ي :وروا كام اران 
للجصاص ٠١۲:١‏ . 

۹۰ 


فإن رجع المقرٌّ عن إقراره قبل إقامة الح عليه أو في وسطه قبل رجوعٌه ولي 
ا ١‏ نّ للإما او > ويقول له: لعلّك لمست أو قبلت 


وم 


(فإن رجع امقر عن إقراره قبل إقامة الح عليه أو في وسطه قبل رجوعُه 
وخلٍ سبيله)؛ لأنَّه نّا كي لرسول # هرب ماعز» قال: «هلا خليتموه)”, 
وارب دلي الرّجوعء فصريحه أوك أن يقبل. 
(ويستحبٌ للإمام أن يُلَقَنَ المقرّ بالرجوع» ويقول له: لعلّك لمست أو 
قبلت)”"؛ لاه يك قال لماعز ذه كذلك حتى ذكر ماعز النون والكاف» فقبل 
)١(‏ فعن يزيد بن نعيم عن أبيه د قال: (جاء ماعز بن مالك إلى النبي كل فقال: يا 
رسول الله إن زنيت فأقم عل كتاب الله مل فأعرض عنه» ثم قال له: إني زنيت فأقم 
ف كتاب الله عل حتئ جاء أربع مرات» فقال: اذهبوا به فارجموه» فلم| مسته الحجارة 
جزع فاشتد فخرج عبد الله من باديته فرماه بوظيف حار فصرعه» فرماه الناس حت 
قتلوه» فذكر لرسول الله يل فقال: هلا تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه) في سنن 
النسائي الکبری٤: »794١‏ وسنن أبي داود7: .06٠‏ 
(۲) أي: يُستحبٌ للحاكم أن يلقن المقرٌ بها يرجمٌ عن إقراره» ويخاطبه بكلماتٍ مشيرة 
إلى رجوعه؛ وذلك لأنَّ الحدود بحتال لدفعها؛ ولذا قال النبي 46 لماعز #ه بعد إقراره 
مرّات: (أَبكَ جنون؟ قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم) في صحيح البخاري5: 
6 وصحيح مسلم۳: ۱۳۱۸ء وني رواية لُسلم"!: 1119 قال له رسول الله وله 
بعد إقراره أربعاً: (فلعلّك؛ قال: لا والله إلّه قد زنا)» وفي المستدرك : ۲ قالله 
رسول الله ي: (لعلك قبّلتها؟ قال: لاء قال: لعلّك مسستها؟ قال: لاء قال: ففعلت ہا 
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والرّجِلٌ والمرأةٌ في ذلك سواء غير أنَّ المرأةً لا تنزع عنها من ثيابها إلا الفرو 
والحشوء وإن حَمَرَ لها في الرجم جاز 

(والرَّجِلٌ والمرأةٌ في ذلك سواء)؛ لأنَّ الأصلّ في التكليفات التسويةء (غير 
أنَّ لمرأةَ لا تنزع عنها من ثيابها إلا الفرو والحشو)”؛ لأا منعوص ول الألرإليهاء 
ولا ينزع عنها غير ذلك؛ لأا عورة. 

(وإن حَمَرَ هاني الرجم جاز)؛ لأنَّه يه حفر للغامدية وعلّ ذه 
للهمدانية”. 


كذا وكذا؟ قال: نعم)» وفي صحيح البُخاري5: :٠٠٠۲‏ قال له: (لعلّك قبلت أو 
غمزتٌ أو نظرت؟ قال: لاء قال: أقيكتها؟ قال: نعم)» وعن الشعبي: 
«أتشراحةالممدانية أتت علياً #ه فقالت: إني زنيت» فقال: لعلّك غيري» لعلك رأيت في 
امك لعلك استكرهت ؟ كل ذلك تقول : لا وق رؤاية اليل زوجنك اناك اق 
سينك لخن : 5٠‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 448 7: «رجاله رجال الصحيح». 
)١(‏ لأنَّ في تجريدها كشف العورة» والفرو والحشو يمنعان وصول الألرإك الجسد 
والستر حاصل بدونها فلا حاجة إليهماء فينزعان؛ ليصل الألرإك البدنء كما في تبيين 
ارقاو ۷۷:۴ 

(؟) وهي شراحة ال همدانية» كا في تنقيح فهوم أهل الأثر ص/47/7» فعن القاسم بن 
عبد الرحمن 4ء قال: «حفر عل ذه لشراحة الحمدانية حين رجمهاء وأمر بها أن تحبس 
حت تضع» في مصنف عبد الرزاق۷: ۳۲۷» والتمهيد 4 7: ١۱۳؛‏ ولأَّا ربا تضطرب 
إذا أصابتها ا حجارة فتبدو أعضاؤهاء وهي كلها عورة» فكان الحفر أستر هاء بخلاف 
الرّجلء ولا بأس بترك الحفر هاء والربط والإمساك غير مشروع في المرجوم؛ كما في 
التبيين”: .۱۷١‏ 
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وإذارَجعَ أحدٌ هود بعد الحكم قبل الرّجم ربوا الخد وسقط الرّجم؛ وإن 
جع الاح ار وحدّه وضَمن ربعا الذيّة 

(وإذا رک جَعَ أحدٌ الشهود بعد الحكم قبل الرّجم ا الح 
لصيرورتهم قذفة i‏ العدد. كا قبل الحكم» (وسقط الرّجم) عن المشهود 
عليه؛ لنقصان العدد. 

وعند محمد خ#ه: خد الراجع وححده؛ لأنَّ الشهادةً تأكدت بالقضاءء فصار 
كا بعد الرجم» والجواب: أن تام القضاء في باب الحدود بالإمضاء فإن رده 
الشهود بعد القضاء ما رارك جر الحا يعدا 

(وإن رَجَحَ بعد الرجم خد الراجع وحد)© لن الشهادة قد تأكدت» 
ا الراجع صار قاذفاً في الحال بالشهادة المتقدّمة» (وضّمن ربع الدّيّة)؛ لأنَّ ربع 
ال لق شيا 


)١(‏ هذا قوهماء وقال محمد 5ه: يحد الراجع وحده؛ لأنَّ الشهادة قد صحت بحكم 
الحاكم وتأكدت بالقضاء» فلا تنفسخ إلا في حق الراجع؛ ولهم: أنَّ الإمضاء مِنَ 
القضاءء فصار كما إذا رجع واحد قبل القضاء؛ ولهذا يسقط الحدٌ عن المشهود عليه ولو 
رجع أحدهم قبل الحكم حدوا جميعاً» فكذا هذاء وإِنَّ) سقط الحد عن المشهود عليه في 
قوهم جميعاً؛ لأنَّ الشهادة إر تكمل في حقّه» فسقطت» كا في الجوهرة؟: ۲ . 

(۲) وقال زفر #ه: لا يحدٌ الراجع؛ لأنّه صار قاذفاً له في حال الحياة» ومن قَذف حياً ثم 
مات المقذوف سقط الحدّ عن القاذف؛ لألّه لا يورث» ولنا: أنَّ الراجع صار قاذفاً عند 
رجوعه بالشهادة السابقة» ومن قذف ميتاً وجب عليه الحدّء وإنَّا صن ربع الدية؛ لأنّ 
المقذوفَ تلف بشهادته وشهادة غيره» وقد بقي مَن ثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق» كما 
في الجوهرة7: ٠١١‏ . 
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وإن نَقصَ عددُ الشهود عن أربعةٍ حذواء» وشرط الإحصان في الرّجِم أن يكون 
حرا عاقلا بالغا مُسلأ» قد تَرَوّحَ امرأةً نكاحاً صَحيحاً ودل بها وما على صفةٍ 
الإحصان 

وعند زُفر ه: لا يحدٌ الراجع أيضاً؛ لأنّه بالرجوع وصفه بالعفة» فلا يجب 
به الحدٌء ولو صار قذفاً بالشهادة فبالموت سقط الحدٌ؛ لآنه لايورث عندناء ونحن 
نقول: صارت شهادته قذفاً في الحال؛ لأن شرط كوبا شهادة بقاء الأربع. 

(وإن تَقَص عددُ الشهود عن أربعةٍ خُحدٌوا)؛ لقوله َل  :‏ وين يس 
الْمحصتنت ثم لأا يأريعة شه ... 4 [النور: ]٤‏ الآية. 

وعند الشافعىٌ ضيه: إذا جاءوا مجيء الشهود لا يحدّونء وني ذلك ذريعة 
إل قذف المحصنات بحجّة الشهادة» فلا يجوز. 

(وشرط الإحصان في الرَّجم أن يكون خُر عاقلا بالغا مُسلمء قد تَرَوّجَ 
امرأةٌ نكاحاً صَحيحاً وَل مها وهما على صفة الإحصان)”؛ لأن النعمة تتكامل 


)١(‏ إحصان الرجم: عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي 
سبعة: العقل» والبلوغ» والحرية» والإسلام؛ والدخول بالنكاح الصحيح» وكون 
الزوجيق خا غا هذه الصفاته ذا ويددت هذ الصقات عبان الشحص عا 
لأنّ الإحصانّ في اللغة وال ر ا ج أي دخل الحصن» 
كما يقال: أعرق أي: دخل العراق» وأشأم أي: دخل الشام» وأحصن: أي دخل في 
الحصن» ومعناه دخل حصناً عن الزنا إذا دخل فيه» وإنَّها يصير الإنسان داخلاً في 
ا حصن عن الزنا عند توفر الموانع» وكل واحد من هذه الجملة مانع عن الزناء فعند 
اجتماعها تتوفر الموانع» أما العقل؛ فلأن للزنا عاقبة ذميمةء والعقل يمنع عن ارتكاب 
ماله عاقبة ذميمة» وأما البلوغ؛ فان الصبيّ لنقصان عقله ولقلّة تأمله لاشتغاله باللهو 
واللعب لا يقف علل عواقب الأمور» فلا يعرف الحميدة منها والذميمة» وأما الإسلام؛ 
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بهذه الشرائط» فتتكامل الجناية من صاحبهاء فتستدعي عقوبة كاملة» بخلاف 
نكاح الصغيرة والمجنونة؛ لأنَّهِ ليس بنعمة كاملة؛ لقصور الشهوة في الصغيرة» 
وتوافق الأخلاق في المجنونة. 

وَعَن أي يوسف :نه أنه بضر خضعا بوطاء الكنابتة؛ لأن النعية كمليتك 
في حق الواطئ» وفقدّها في الموطوءة لا يمنع إحصانه. إلا أناستفراش المسلمة 
أعظمم شرفاً من استفراش الكافرة» فكانت النعمة في حقه أيضاً قاصرة. 


فلأنه نعمة كاملة موجبة للشكر فيمنع من الزّنا الذي هو وضع الكفر في موضع 
الشكرء وأما اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعاً؛ فلأن اجتماعها فيهما يشعر 
بكمال حاهماء وذا يشعر بكمال اقتضاء الشهوة من الجانبين؟ لأن اقتضاء الشهوة بالصبية 
والمجنونة قاصرء وكذا بالرقيق؟ لكون الرق من نتائج الكفر فينفر عنه الطبع» وكذا 
بالكافرة؛ لأن طبع المسلم ينفر عن الاستمتاع بالكافرة؛ فعن كعب بن مالك ه أنه 
راد أن يتزوّج بوديّة» فقال رسول الله #: (لا تتزوّجها فإِئَّا لا تحصنك) في المعجم 
الكبيرة 2٠١7 :١‏ ومعرفة السنن”17: 57 5» ومراسيل أبي داود ص ٠‏ 77 وسنن سعيد 
بن منصورا: 2197 وسنن البيهقي الكبير8: 2517 وأما الدخول بالنكاح الصحيح؛ 
فلأنّهِ اقتضاء الشهوة بطريق حلال» فيقع به الاستغناء عن الحرام» والنكاح الفاسد لا 
يفيد فلا يقع به الاستغناءء وأما كون الدخول آخر الشرائط؛ فلن الدخول قبل استيفاء 
سائر الشرائط لا يقع به اقتضاء الشهوة علل سبيل الكمال» فلا تقع الغنية به عن الحرام 
عن التهام» وبعد استيفائها تقع به الغنية علل الكمال والتهام» كا في البدائع۷: ۸. 
A‏ 


ولا يجمع في الُحصن بين الجلد والرّجم؛ ولا يجمع في البكر بين الجلد والتّمَي؛ إلا 
اررق الإياة ا 

و الشَّافِعيّ طق وهو رواية عن أبي یو سف ذه: الإسلامٌ ليس بشر_ط 
لا في الواطئ ولا في الموطوءة؛ لاله «5 رجم بہودیین زنيا)”"2 اا 
رجمهم| قبل كون الإحصان شرطا؛ بدليل آنه 2 إريسأل عن إحصانها. 

(ولا يجمع في المحصن بين الجلدٍ والرّجم". 

ولا يجمع في البكر بين الجلد والتّفي”» إلا أن يرى الإمامٌ ذلك مصلحة. 
فيغرّبه على قدر مايرى)؛ لأن النبيّ و رجم ماعزا ول ريجلده. والله كك قال: 


رر ا 


+[ ية ندا كل ونحد يانه مو ... 4 [النور: ]١‏ الآية 


(۱) فعن ابن غم ر (أنَّ ميوديين زنيا قاق بها إك النبي ك4 فار برجنهناء قال: فرأيت 
الرّجل يقيها بنفسه) في مسند أحمد7: »۱١۸‏ وصحّحه الأرنؤوط» والسنن الصغرى۷: 
ولد 

(0) لأنّه يك إريجمع بينهما في ماعز ولا في الغامدية ولا في المرأة التي زنئ بها العسيف. 
بل رجمهم من غير جلد» ولو كان الجمعٌ حدّاً لما تركه ي؛ ولأنَّه لا فائدة في الجلد مع 
الرّجِم؛ لان ا حدّ شرع زاجراًء وزجره بالجلد لا يتأتى مع هلاكه» وزجر غيره يحصل 
بالرّجِم؛ لكونه أبلغ العقوبات» فإذا عري عن الفائدة فلا يشرع؛ وههذا لو تكرّرمن 
شخص ما يوجب الح يكتفى بحدٌ واحدٍ لعدم الفائدة في الباقي؛ لأنَّ القصود هو 
زجره» وزجر غيره يحصل بالأولء كما في التبيين”7: "117/7 . 

6 لك عمل ا ای الذي رول و كلوقه لا يدهن زاك اعد معان عر 
بخلافه فيسقطه عن درجة الاعتبار» ىا روى عبادة بن الصامت 5ه قال يلِهِ: (البكر 
بالبكر جلد مئة وتغريب عام) في صحيح مسلم7: 21717 وقد عمل عمر 4ه بخلافه 
وترك العمل به» فعن ابن المسيب 5: (إنّ عمرٌ 4 نفئ رجلا وهو ربيعة» تَر 
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ودا ر ال ری وده الهم تجو ون کان عده الد 1 لد حت برا 


فظاهرها أن جميع حكم الزنا الجلد» فإيجاب النفي يكون زيادة على النص. 

وما روئ الشافعيّ 4 في قوله ول: «البكرٌ بالبكر جلد مئة وتغريب 
عام» الحديث كان بدءاً فسخ بالآية"» وما روي عن بعض الصحابة ‏ ام 
فعلوا”: فقد كان عن وجه التعزير أو السياسةء وبه نقول. 

(وإذا َنَى المريضٌ وَحَدَه الرّجم رُجم)؛ لذن المقصود إتلافه» وذلك 
أوق” له» (وإن كان حَدَّه الجلد ل يجلد حتى يَبرأ)"؛ تحرزاً عن التلف. 


فألحق بالروم» فحلف عمر #ه أن لا ينفي أحداً أبداً» في مصنف عبد الررّاق17: 14 

فترك عمر #ه العمل به» أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذاإريعملوابه» وإريدخلوا 

النفي في الحدّء بل جعلوه من أمور السياسة» كا في ال همسهسة ص٥٠‏ . 

(۱) في صحيح مسلم۳: ۰۱۳۱۲ وسنن ابن ماجه ۲: 2807 ومسند أحمد ۲۵: .16٠‏ 

(؟) نص الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ. والمنذري في مختصره: أنه منسوخ؛ 

بدليل: أنَّ رواة قصّة الرجم في حديث العسيف؛ أي الأجير وغيره متأخرو الإسلام: 

كما في عمدة الرعاية ٠١١:٤‏ . 

(۳) فعن نافع» عن ابن عمر: «أنَّ النبي ل ضرب وغربء وأنَّ أبا بكر #ه ضرب 

زره وان ضور کک ت وروا ی ی #ووقال ای ارق 

الباب عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» وعبادة بن الصامت» حديث ابن عمر حديث 

غريب»» والسنن الكبرئ للنسائي ”: 587» والمستدرك 5: ٠١‏ 

(5) في أ و ب: «أوحين». 

(5) لأنَّ جلدّه في هذه الحالة قد يودي إل هلاكه» وهو غي المستحقّ عليه» ولو كان 

ال لذ و ال أوكان عدا و ت 

شمّراخ فيضرب به دفعة» وقد سمعت في كتاب الأيان آنه لابُذّمن وصول كل 
- ۹۷ 


وإذا زنت ال حاملٌ لم تح حتى تضع حملهاء فإن كان حدّها الجلد لم تجلد حتى تتعالى 
من نفساهاء وإن كان حدّها الرّجم رجمت 

(وإذا زنت الحاملٌ ل تح حتى تضع حملها)؛ توقياً عن الولد البريء من 
الجناية» (فإن كان حدّها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفساها”» وإن كان حدّها 
الرجم رجمت)؛ لأا مريضة: 


شمراخ إلى بدنه» وكذا قيل: لا بد أن تكون حينئذٍ مبسوطة؛ ولخوف التلف لا يام الحدّ 
في البرد الشديد والحرٌ الشديد» بل يؤخر إلى اعتدال الرّمانء وهذا في البرد عند مّن يرك 
تجريد المحدود ظاهراً؛ لأنَّهِ قد يمرضء أا ا لحر فلاء نعم لو كان ضرت الحدٌ مبرحاً 
صح ذلك» لكنه شديد غير مبرح ولا جارح» فلا يقتضي الحال تأخير حدّه للبرد والحرٌ» 
بخلاف القطع» علل ما ذكره المرغيناني فإنّه جرح عظيمٌ يخاف منه السراية بسبب شدة 
الفصلين» كا في الفتح0: 2144 والعْتكُول: عنقود النخل والشّمُراخَ شعبة منه» كما في 
الشلبى”: ١17/6‏ . 

)١(‏ أي: ترتفع يريد به تخرج منه؛ لأن النفاسّ نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء» 
بخلاف الرجم؛ لأن التأخيرٌ لأجل الولد» وقد انفصلء وعن أب حنيفة 5ه: أله يؤخر 
إلى أن يستغني ولدها عنها إذا إريكن أحد يقوم بتربيته؛ لأنَّ في التأخير صيانة الولد عن 
الضياع؛ ثم الحبإن تحبس إل أن تلد إن كان ا لحد ثابتا بالبّنة كي لا تهرب: بخلاف 
الإقرار؛ لأنَّ الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس» كم في الهداية5: 40 7 فعن سليمان 
بن بريدة عن أبيه ظ4 قال 4: (ويحك ارجعي فاستغفري الله» وتوبي إليه. قالت: أراك 
تريدٌ أن تردق كا رددت ماعزا قال: وما ذاك» قالت: إا حب من الزناء قنال: أنت»: 
قالت: نعم» فقال لها: اذهبي حتئ تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار» 
ثم أتى النبيّ يي فقال: قد وضعت الغامدية» قال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً 
ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصارء فقال: إل رضاعه» قال: فرجمها) في 
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وإذاشَّهدَ الشهوةُ بحَدَ مُتقادم م يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل 


شهادتهم» إلآق خد القذف خاضة 

(وإذا شد الشهوة بد مُتقادم م يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام م 
تقبل شهادهم ٠>‏ لقول عمر #د: «أَيّها شهود شهدوا بح وأريشهدوا عند 
حضرته فإِنّ) هم شهود ضغنء ولا شهادة هم»"» (إلا في حدّ القذف خاصة صة)9؛ 
لذن شرطً الشهادة فيه الدعوى 


صحيح مسلم: 5 2117 وني لفظ: (فلَمًا وَلّدت أتته بالصبيٌ في يده كسرة خبزء 
فقالت: يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام) في صحيح مسلم۳: ٠١۲۳‏ . 
IS‏ معن انه اونا e‏ بل نر قن ادا لعجاف 
ليقام الح فيحصل الانزجارء قال ل: + يمو هده £ [الطلاق: ۲]» وحِسّبة السّتر 
علن المسلم بالامتناع عن الشهادة فان الشر_ع ندب إلى الستر بقوله جل : إرك أ 
مب أن نييح اة ... )4 [النور: 14] الآبة» وقوله #: (مَن ستر عن مسلم ستره الله عل 
في الدنيا والآخرة) في سنن الترمذي5: 5 وسنن أبي داود؟: ۷٠٤‏ فتأخير هذه 
الشهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأل إا أقدم عليها بعد ذلك لضغينة أو 
عداوة فتردّ» وإن كان لا للستر فهو فسق» كا في فتح باب العناية 5: .٠۲‏ 
(0) في هامش الخلاصة ۲: 186: أخرجه عبد الرزاق ١۳۷٠ء‏ والبيهقي في 
الکریٰ٤۲۰۳۸.‏ 
(۳) يعني: إذا شهدوا بسرقة أو شرب خر أو زنا بعد حين إريؤخذ به ويضمن في 
السرقة المال» وأما حدّ القذف والقصاص فإنَّه لا يبطل بالتقادم؛ لأنََّا من حقوق 
العبادء وحقوق العباد لا تبطل بالتقادم» ولو ثبت هذا كلّه بالإقرار فإنّه يصح ولا يبطل 
التقادم إلا في شرب الخمرء فإنَّ وجود الرائحة من شرطه عندهماء وقال خمد ه: ليس 
من شرطه في البينة» وهل يحدون حد القذف؟ قال الكرخي #ه: الظاهر آنه لا حدّ 
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ومن وطئ أَجنبيّةَ فيم| دون الفرج عُرّر ولاحَدٌّ على من وَطِئ المعتدة بالطلاق 
الثلاث» وإن قال: علمت اتا عا حرام 

وعند الشّافِعيَ فك: التقادم لا يمنع كا في حد القذف والقصاص. 

والفرق: 0 
ا نإذاتركواقم شودوا ورت دل عه 

(ومن وطى أَجِنبيَة فيا دون الفرج”" عُزّر)؛ لاله فعل مُتكر من جنس ما 
يجب به الد 

(ولا حَدَّ على مَن وَطى المعتدة بالطلاق الثلاث. وإن قال: علمت أنََّا عل 
حرام)؛ لاختلاف الصحابة ده فصار ذلك شبهة في درء ا حده. ٠‏ 


عليهم؛ لأنَّ الشهادة كاملة العددء ونا سقط الحدّ عن المشهود عليه بالشبهة» فلا يكون 

ذلك سبباً في إيجاب الحدّ على الشهود. ثم التقادم كا يمنع قبول الشهادة في الابتداء 

فكذلك يمنع الإقامة بعد القضاء» ى! في الجوهرة7: ٠١٤‏ . 

.77057 :٥ةيانعلا أي: في غير السبيلين: كالتفخيذ والتبطينء كا في‎ )١( 

(۲) أي: لا يجب الحدٌ لأجل شبهة وجدت في المحل» وإن علم حرمته؛ لأنَّ الشبهةً إذا 

كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه» فلم يبق معه اسم الزناء فامتنع ا جحد عن 

التقادير كلّها؛ وهذا لأنَّ الدليل المثبت للحل قائم» وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع» 

فأورث شبهة» فلهذا سمي هذا النوع شبهة في المحل؛ لأنََّا نشأت عن دليل موجب 

للحل في المحل» بيانه: أنَّ قوله ي: (أنت ومالك لأبيك)» يقتضي الملك؛ لأنَّ اللام فيه 

للملك» كا في التبيين"7: /ا/7١‏ . 

(۳) أقسام الشبهات: 

الأولى: الشبهة في المحل: أي محل الوطء» وهو الموطوءة» وتسمئ شبهة حكمية» وشبهة 
ا 


وَمَنَ رفت إليه غير امرأته. وقالت النّساء: إََِّا زوجتك فوطتها فلا حَدٌ عليه 
(وَمَن رفت إليه غير امرأته» وقالت النساء: إا زوجتك فوطئها فلا حَدٌ 
عليه)؛ لاله في موضع الاشتباه؛ إذ لا علم له بامرأته ابتداءً إلا بقول النّساءء 


في الملك أيضاً: فهي أن يقوم هناك دليل ناف للحرمة في المحل في نفس الأمر من غير 
توقف على ظنٌ الجاني واعتقاده» فيورث ذلك اشتباهاً ولو خفيفاً وضعيفاً في حرمة 
المحل» مثل: وطء المعتدة بالطلاق بألفاظ الكنايات؛ لاختلاف الصحابة #: فبعضهم 
أفتى بأََّا رواجع فيصح الوطءٌ في العدّة» وبعضهم أفتى بأئَّا بوائن أو ثلاث فلا يل 
الوطء» فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل» والسر فيه: أن الدليل اغبت للحل 
قائم فيه وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع فأورث شبهة. 
الثانية: شبهة الفعل» وتسمئ شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطئ اشتباه في نفس 
الفعل: أي الوطء واشتبه عليه كونه محرماًء من دون أن يكون اشتباه وملك في المحل. 
بل حرمة امحل تكون مقطوعاً بها إذ إريقم دليل ملكه» ولا جذ فيه من ظنّ حلّه أو 
ادع ظنّه به» ويحدٌ به غيره؛ لأن هذه الشبهة تقتصر علل من وجدت به» ويحدٌ إن قال: 
علمت أنه حرام. هذا هو الفرق بين الشبهتين» وفرق آخر: وهو أنه يثبت النسب في 
الشبهة الأولى إن ادعى الواطئ ذلكء إلا إن عارضّه عارض؛ لكون النسب ما محتاط في 
إثباته» والمحل محل اشتباه» ولا يثبت في الثانية وإن ادعاه إلا أن يقوم دليل آخر؛ لاه 
تمحض زناء فإنّه لا حق له في المحل» وسقوط الحدّ إا هو بعارض الاشتباه. ينظر: فتح 
القديرة: ۳۸-۳۷. 
الثالثة: شبهة العقد: وهي شبهة حاصلة بسبب عقد النكاح» وأدرجها بعضهم في شبهة 
المحل» وبعضهم في شبهة الفعل» والحق أن بعض صورها مندرجة في الأوك» وبعضها 
في الثانية» والآولى هو إفرادها بالذكر؛ لمغايرتها وامتيازها عنهماء مثل: الوطء بالمحارم 
بعد النكاح ببنّ» كا في القول الجازم ص ٤٥‏ . 

۳ - 


وعليه المهر. ومن وَجَدَ امرأة في فراشه فوطئها فعليه الحدّء ومن تزوّج امرأة لا بحل 
له نكاحها فوطتها م يجب عليه الح وعليه المهر 

(وعليه المهر)”؛ لأنَّ منفعة البضع في غير الملك مضمونة بالحدّ أو العقرء 
وقد سقط الحدٌ بشبهة» فيجب العقر. 

(ومن وجَدَ امرأة في فراشه فوطئها فعليه الحدّ)”؟ لعدم الشبهة؛ لأنّه 
يمكنه التوسّل إلى معرفتها بالكلام والمشاهدة» فلم مع ا ونه 
الزفاف؛ لأنّه لا تفريط منه» حت لو رفت إليه أيضاً ولريقل النساء: إا امرأتك» 
نالحد 

وقال الشَافِعيٌ طله: لا حدّ عليه؛ لأنَّ بيته وفراشه مظنّة امرأته» إلا أذ هذا 
مشترك. فاه کا هو موضع امرأته فهو موضع أَمّه وأخته وجاریته» ولو سقط به 
ا لحد لما وجب هذاء هكذا قاله النّحعى طله. 

(ومن نزوّج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحدّ وعليه 
المهر)”؛ لتمكن شبهة الإباحة بواسطة العقد الموضوع للإباحة. 


(1) لاله اعتمد دليلاً وهو الإخبار في موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا يميز بين امرأته 
وبين غيرها في أول الوهلةء فصار كا مغرورء ولا يحدّ قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف 
ذيه؛ لأنَّ الملك منعدم حقيقةء | في الهداية0: /70. 
(؟) لأنّه بعد طول الصحبة لا تشتبه عليه امرأته» وقد ينام في فراشها غيرها من المحارم 
والمعارف والجيران» فلم يستند الظن إلى دليل فلا يعتبر» كما في التبيبين”1: ۹ء ولا 
تقفو ال ال اة له هناك جام باه لآن الإنشان لا فرق بين ار اتةه وعريها فى 
أول الوهلة؛ وهذا يث يثبت النسب في مسألة الزفاف» ولا يثبت في ولد هذه» وكذا إذا كان 
أعموا ؛ OT‏ 3 بالسؤالء إلا إذا دعاها تعن أي وقالت: أنا وك 
فوطئها إريحد ويثبت نسب ولدهامنه» وهي كالمزفوفة إلى غير زوجهاء كا في 
الجوهرة55:7١.‏ 
(۳) إن أبا حنيفة له ومّن تبعه إريحكم بسقوط الحدٌ عمن وطئ المحارم بعد نكاحهن 
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ومن أتى امرأةٌ في الموضع المكروه أو عَوِل عمل قوم لوط فلا حَدٌ عليه عند آي 
حنيفة 4 ويُعرّر 

وقالا" والشَّافِعيَ ‏ #: إذا تزوّج نكاحاً مجمعاً على تحريمه فعليه ا لحد 
ولا يكون ذلك شبهة؛ لأنَّ التكاح أضيف إل غير محلّه فيلغو. 

(ومّن أنى امرأة ني الموضع المكروه؛ أو عَمِل عمل قوم لوط فلا حَدَ عليه 
عند أبي حنيفة ظ4 ويُعرّر)”؟ لاله ليس بزنا لغة؛ بدليل: اختصاصه باسم» وبدليل 
اختلاف الصحابة 2 فيه» فلا يتناوله النصّ الوارد في الرّنا. 


إلا بحجج قاطعة وبراهين ساطعة» وقد أوجبوا عليه التعزير» وشددوا عليه النكير با 
هو أكثر مما يناله من الحدء وعملوا بالأحاديث الواردة في باب دفع الحدود بالشبهات 
والأحاديث الورادة في هذا الباب» ومنها: عن البّراء بن عازب له قال: (بين) أنا أطوف 
علل إبل لي ضلت» إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء» فجعل الأعراب يطيفون بي 
لمنزلتى من النبى يل إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه» فسألت عنه» 
تذكروا تعرس I‏ قفن SV Sa‏ عن الوا عه فال 
(لقيت عمي ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله #5 إلى رجل نكح 
امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) في سنن أبي داود؛ : »١151/‏ وصحيح ابن 
حبان9: 577» وسنن الترمذي": “757» وسنن الدارقطنى": »١457‏ والمجتبيل ”: 
4 » وسنن ابن ماجه؟: 28594 و عن ابن عباس ده قال 4#: (تن وقع على ذات محرم 
فاقتلوه) في المستدرك 6 : ۹ وصححه» وعن معاوية بن قرة عن أبيه 4# قال: 
(بعشني رسول الله ك إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه» وأصفي ماله) في سنن 
ابن ماجه؟: ٦٩۹‏ ۸. 

)١(‏ وعليه الفتو» خلاصة. لكنّ المرجّحَ في جميع الشر_وح قول الإمام د. فكان 
الفتوى عليه أولى» قاله قاسم في تصحيحه ص۳۹۸٠‏ لكن في القهستاني عن المضمرات: 
علل قولهما الفتوئ» كما في الدر المختار۳: ١65-١81‏ . 

(0) لأنّه ليس بزنا؛ لاختلاف الصحابة #: في موجبه مِنَ الإحراق بالنار وهدم الجدار 

1ك 


وقالا: هو كالرّناء ومن وطئ بهيمةً فلا حَدٌ عليه 

(وقالا) والشَّافِعيٌ #: في قول: (هو كالرّنا)؛ لوجود معن الزنا فيه. 

وقال الشَّافِعِيَ ند في قول: يقتل بكل حال؛ لقوله ي: «اقتلوا الأعلن 
والأب )© إلا أن ؛ الحديث إريصتٌ؛ لأنّه لو صح لا اختلفت الصحابة د في 
موجبه. 

(ومّن وطئ بميمة فلا حَدٌ عليه)”؛ لأنّه ليس بزنا حقيقة» والداعي إليه 
قاصرء فصار كالوطء فيا دون الفرج» وللشافعيّ ذه قولان كا في المسألة المتقدمة 


سواء. 


والتتكسن من مكان مرد تفع باتباع الأحجار وغير ذلك ولا هو في معنئ الزنا؛ لأنّه 
ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب» وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعي من أحد 
الجانبين إلا أنه يعزر عنده» كما في ال هدايةه :۳ فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن ف 
الدنيا والبيهقي عن ابن عباس د أنه سئل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلل بناء 
بالقرية فيلقي منه منكساء ثم يتبع با حجارة» وأخرج الواقدي في كتاب الردة: «إِنَّ أبا 
بكر الصديق #ه أمر بإحراقه بالنار»» كما في عمدة الرعاية 5: .١95‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه عن النبي ب في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا 
الكعله وال تفل ا ها ديد ورعن ادن غا عه أذ سول الله فك قال و ن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» في سنن ابن ماجه ۲: 
«۸0٦‏ وشرح مشكل الآثار : 8 امرك :494 وسن الترمدى 0۷:٤‏ 
وسنن أبي داود٤: ٠١۸‏ وعن عل 5د (آلّه رَجِمّ لوطيًاً) في مصنف ابن أي شيبة0: 
۷ وشعب الإبيان؟ : لاه *» هذا كله محمول عَإِن السياسة الشرعية؛ أو الْسَتَحِلء كا 
في الحداية0: 777 7. 
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ومن زنا في دار الحرب أو في دار البغي, م خرج إلينا لم يقم عليه الحدٌ. 


و راف دار اشرت أو ني دار البغي, ثم خرج إلينا لم يقم عليه الحلٌّ)”؛ 
لأنّهِ لا يد للإمام عليه حال وجوده. فلا يؤخذ بيد حادثة بعد ذلك» كالحربي إذا 


زنى في دار الحرب» ثم خرج إلينامسل)ء والله أعلم. 


)١(‏ أي: لا حدٌّ علل مَن وطء حيواناً: كالشاة والبقر ونحوهما؛ لأنّه ليس بزنئء لالغة 
ولااشرعاًء ولا هو في معناه في كونه باعثاً لفسادٍ الفراش وضياع الولد؛فعن ابن عباس 
# قال: (ليس علل من أتئ بهيمة حد) في سنن النسائي 5 : ۳۲۲ وسنن أبي داود : 
4» وسنن الترمذيٌ4: 55.» والمستدرك٤:‏ 95" ومصنف ابن أبي شيبة0: 26011 
نعم يجب عان الإمام أن يعزّرَه تعزيراً يصلح له» ويدل عليه قوله #: (مَن أتئ البهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه) في سنن أبي داود۲: 575»: وسنن ابن ماجه۲: 28655 
ومعرفة السنن17١: ٤۷۷‏ والحكمةٌ في قتل البهيمة قطمٌ التحدّث بفعل الواطئ» كما في 
عمدة الرعاية 5: .١95‏ 

(9) آنه[ دائ را وجب رده وھ الأند ارو الا فا فان[ یکن 
الاستيفاء» فلا يجب لخلوه عن الفائدة» ولا يتحقق الاستيفاء هنالك؛ لأنّهِ ليس له ولاية 
عل نفسه حتى يقيمه علل نفسه» ولا لإمامنا عليهم ولاية حتئ يقيمه هنالك» فامتنع 
الوجوب؛ لعدم الفائدة» وهو الاستيفاء» فإذا إرينعقد موجباً من الابتداء فلا ينقلب 
موجباً با لخروج إليناء ولو غزا الخليفة ودخل دار اجرب أو أمير مصر فله أن يقيم ال محدّ 
عل من زئ في سک لان المسكر تحت ولاه فق الد عل من زی متهم کا 
يقيم في دار الإسلام» ولو زنى واحد منهم خارج المعسكر لا يقيم عليه الحد» كما في 
التبيين”7: ۱۸۳ ويؤيّده قول زيدٍ بن ثابت #ه: «لا تقامُ الحدودٌ في دار الحرب مخافةً أن 
يلحق بأهلها) في سنن البيهقي الكبيرة: ٠٠١‏ . 

_ اريك 


بابُ حدٌّ الشرب: ومن شَّرَبَ الخمر فَأَخْذْ وريحها موجودٌ فشهد الشهوةٌ بذلك 
عله أو ا ف 
باب حد الشرب 
(وَمَن شَّرَبٌ الخمر) طوعاً (ًأخذ“ وريحها موجود فشهد الشهودٌ بذلك 
عليه أو آَكرّ فعليه الخَد)؛ لأنَّ الشرب يثبت بالبيّئة مَرّة وبالإقرار أخرئ كسائر 
الحدود» وقال وَلِ: «مَن شرب الخمر فاجلدوه»”". وشَّرَط وجود الرائحة؛ لكلا 
يكون تادا 


)١(‏ أي: إلى الحاكم وریځها موجود وهو غير سكران منهاء ويعرف كونه يَُدّ إذا كان 
سكراناً بطريق الدلالة» ويكون بالشرب من الخمر مع عدم السكر» أو سكراناً حقيقة: 
أي جاءوا به إلى الحاكم سكراناً من غير الخمر من النبيذ» فشهد الشهود عليه بذلك. 
فاه يحدّ والشهادة بكل منهما مقيّدة بوجود الرائحةء فلا بد من شهادتها بالشر_ب أن 
يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة» وهو بآن يشهدا به وبالشر_ب أو يشهدا 
به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبره بأن ريحها موجود» وأما إذا جاءوا به 
من بعيد فزالت الرائحة فلا بُ أن يشهدا بالشرب ويقولا أخذناه وريجها موجوة؛ لل 
مجيئهم به من مكان بعيد لا يستلزم كونهم أخذوه في حال قيام الرائحة» فيح اجون إلى 
ذكر ذلك للحاكم» خصوصاً بعدما حملنا كونه سكراناً من غير ا خمر» فإن ريح الخمر 
لا تود دن السكزان من غر ها ولكن ارادا ولآن اليد لاب عبد أى هة 
وأبي يوسف #: بالشهادة مع عدم الرّائحة؛ فالمرادُ في الثاني أن يشهدوا أنه كر من 
غيرها مع وجود رائحة ذلك المسكر الذي هو غير الخمرء وكذلك عليه الح إذا أقرٌ 
وريحها موجود؛ لأن جناية الشرب قد ظهرت بالبيّنة أو الإقرار ولريتقادم العهد. كا في 
فتح القديره: .٠٠۲-۳۰۱‏ 

(؟) فعن جابر طك قال : (إن من شرت الخمرٌ فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. 

0 


وإن أَكَرّ بعد ذهاب رائحتها لم جحد 

(وإن كر د بعل ذهاب رائحتها“ ل 108 ES‏ ابن مسعود ه: «أنّه نه اتي 
بسكران فأة قي بالشرب» فقال: تلتِلوه ومَزْمِزوه واستنكهوه» فإن وجدتم رائحة 
الخمر فاجلدوه)”2. 


2 


ثمٌ أني النبيّ 4 بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضر-به ولريقتله)» 
روئ الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبيّ بل نحو هذا قال: فرفع القتل 
وكانت رخصة» والعمل عن هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً 
في ذلك في القديم وال حديث» وما يقوي هذا ما روي عن النبي ك من أوجه كثيرة آنه 
قال: (لا ڪل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلاً بإحدئ ثلاث: 
النفس بالفين» والقيت الزان» والتارك لدينه) فى سنن الترمدى 4 541: 

(۱) فإن أخذه الشهودٌ وريحها يوجدٌ منه أو هو سكران» فذهبوا به من مصر إلى مصر- 
فيه الإمام» فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به خد في قولهم جميعاً؛ لأنَّ هذا عذرٌ كبعدٍ المسافة 
في حدٌّ الزناء والشاهد لا يأثم به في مثله» کا في الحداية0: ٠0‏ 

(۲) فعن ابن مسعود ذيه: «أنّه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ له» فقال له: يا أبا عبد 
الرحمنء إن ابن أخي وجدته سكراناء فقال عبد الله: ترتروه ومزمزوه 
واستنکهوه»فترتروهواستنكهوه فوجد سكرانأء فرفع إلى السجنء فلا كان الغد جت 
وجيء به) في مصنف ابن أبي شيبة0: 5 207 ومصنف عبد الرزاق۷: »۳۷١‏ وعن ابن 
خر قال كلك بحن فال إن طن ال ردا ع ترات عا ضور 
يوسف» قال فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أَنْزلتء قال: قلت: ويحك والله لقد 
قرأتها علل رسول الله ل فقال لي: أحسنت» فبين| أنا أكلّمه إذ وجدت منه ريح الخمر» 
قال فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتئ أجلدكء قال: فجلدته 


ا لحد» في صحيح مسلم١: ٠١١‏ وصحيح البّخاري؟: ٠۹۱۲‏ . 
NE‏ 


ومن سَكِرٌ من النبيذ د 

والتلتلة: السوق العنيف. والمزمزة: التحريك”. 

وقال كد ته: يذه لاه لا عهمةٌ في إقراره إلا أن انتفاء التهمة لا يمنع 
تأكد الإقرار بأمر زائد تكلّفاً للدرء”» ىا في باب الزنا. 

(وعن سر من السيزةة الان عمرٌ فاه «أقام الحدٌ عل من سَكِرَ من 
النبيذ)". 


)١(‏ المزمزة: التحريك بعنف» والترترة والتلتلة: التحريك» فتح» كا في ردالمحتاره: 
49 وفي الجوهرة7: :٠١۷١‏ «الترترة: أن يحرك ويستنكه» وهذا يدل علل أن بقاء الرائحة 
شرط في إقامة الحدٌء وقوله: مزمزوه: أي حركوه وأقبلوا به وأدبروا». 

(؟) لأنّ حدّ الشرب ثبت بإجماع الصحابة ده ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود ه» وقد 
شَرَط قيام الرائحة» كما في الهداية0: 4 "٠‏ والصحيح قوهُّماء واعتمده المحبوي 
والنسفيٌ» تصحيح» كا في اللباب ”: ۱۷١‏ ورجح في غاية البيان قول محمد ف 
فقال: والمذهب عندي في الإقرار ما قاله محمد ؟ لأنَّ حديث ابن مسعود #ه أنكره 
بعض أهل العلمء قال أبو عبيد: لأنَّ الأصلّ في الحدود إذا جاء صاحبها مقرّاً بها الرد 
والإعراض وعدم الاستماع؛ احتيالاً للدرء كما فعل رسول الله يل حين أقرّ ماعز لاء 
فكيف يأمر ابن مسعود #ه بالتلتلة والمزمزة والاستنكاه حتئ يظهر سكره فلو صح 
فتأويله: أنه جاء في رجل أنه مولع بالشراب مدمن فاستجازه لذلكء اه وفي فتح 
القدير: وقول محمد غه هو الصحيح؛ اه والحاصل: أنَّ المذهب قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ده إلا أن قول محمد ك أرجح من جهة المعنى. كما في البحره: 74. 

() أي: لا يعرف الرجل من المرأة» ولا الأرض من السماء» وقالا: هومن بهذي 
ويخلط جِدّه بهزله ولا يستقرٌ علل شيء في صواب وخطأء وإليه مال أكثر المشايخ؛ كما في 
شرح ملا مسكين ص198» وقال قاضي خان 5: والفتوئ علل قوماء كما في اللباب 

° - 


ولاحَدَّ على من وُجد منه رائحةٌ الخمر أو تقيأهاء ولا َد السّكران حتى يعلم آنه 
قد سَكِرٌ من ليذ وشربه طوعاً 

(وَلاخدٌ غل من وجد منه زائحة الخمر أو تقبآها)؛ لأنَّ الرائحةً مشتبهة 
ويجتمل أن يشريها شكرها". 

(ولا َد السّکران حتى یعلم أله قد سَكِرٌ من ال 5 يِذ وشربه طوعاً)”؛ 
لاحتمال سکره بمباح أو بمحرم مكرهاً. 


لوكا بارا مرا واهتيان: آذ ر قال كاذه ا ان كتاذ تصنت مسقي 
فليس بسكران» فيكون حكمّه حكم الصحة في إقراره بالحدودٍ وغير ذلك؛ لأنَّ 
السكران في العرف من اختلط كلامّه جدّه بهزله» فلا يستقرٌ علل شيء» فتح» كما في 
الول 
)١(‏ أي: بشرب نبيذٍ التمر» وهو أن يلقي تمر في ماءٍ إلى أن تخر فيه حلاوته ويشتدٌ 
وذكره اتّفاقِيّء وإلا فالحكمٌ كذلك في نبيذٍ الزبيب والعسل ونحو ذلك من المائعاتِ 
المسكرة» نعم لو سكر با بباح شربّه لا جحد رَيْلَعِيَ كما في عمدة الرعاية 5: 2771 
وقيد بالسكر مِنَ النبيذ؛ لاله لا جحد بشر.به إذا ر يسكر اتفاقاًء وإن اختلف في الل 
والحرمة في شرب دون المسكر إذا كان كثيره يسكر للشبهة» كا في اللباب ۲: ١۷ء‏ أما 
قد قن تلد ضمي a‏ للبلا E E‏ 
(۲) فعن عامر 5ك «أنَّ أعرابياً شرب من إداوة عمر هه نبيذاً فسكر فضر.به عمر 5 
ا لحد في سنن الدارقطني٤:‏ ١7؟.‏ 
(۳) أو مضطراء فلا يحد الحدٌ بالشك» كما في البحره: ۲۹. 
(5) لأنَّ السكرّمِنَ المباح لا يوجب الحدٌ: كالبنج ولبن الرماك -أي أنثين الفرس - كما 
في الهداية5: ٠۹‏ والذي ذكره من إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية ا جامع 
الصغير للإمام المحبوبيء فإِلّه استدل على حرمة الأشربة المتخذة من الحبوب: كالحنطة 
304 


ولا جحد حتى يزول عنه الشّكر وحَدَ الخمر والسّكر ثوانون سوطاً 
(ولا جحد حتى يزول عنه الشّكر)”؛ لأنَّ السكران لا بحس فلا يحصل 
التأديب. 
dk)‏ ولك وق نوا a‏ ا لطن ور المح 
فيه» قال عل #ه: «إذا سكر هذىء وإذا e‏ 
سوطاا فعمل قر له نمحضر من الصحابة ا 


والشعير والذرة والعسل وغيرهاء وقال: السكر من هذه الأشربة حرام بالإجماع؛ أن 
السكر من البنج حرام مع آنه مأكول قَمِنَ المشروب أول» كذا ذكره صاحب النهاية» 
وليس بصحيح؛ لأن رواية ا جامع الصغير للإمام المحبوبي تدلّ على أن السكر الحاصل 
من البنج حرام لا علل أن البنج حرام» وكلام المرغيناني يدل علل أن البنج مباح ولا 
تنافي بينهماء | في العنايةه: ۳۰۹. 
)١(‏ ليحصل الانزجار؛ لألّه زائل العقل كالمجنون» كا في الجوهرة7: ١۷١٠ء‏ وهذا 
بإجماع الأئمة الأربعة؛ لأنَّ غيبوبة العقل وغلبة الطرب والشرسح يخفف الأ حتى 
حكى ل أن يعن المتصنابيق استدعر ا إثباناً بكرا عل به الط قيلة ار 
بركبتيه لا يقله) إلا بكلفة ومشقة» فلما غلب علل عقله ادعئ القوة واللإقدام» فقال له 
بعض الحاضرين ممازحاً ليس بصحيح وإلا فضع هذه الجمرة عل ركبتكء فأقدم 
ووضعها حتى أكلت ما هناك من لحمه وهو لا يلتفت حتئ طفئت أو أزا لها بعض 
الحاضرين الشك مني» فلا أفاق وجد ما به من جراحة النار البالغة وورمت ركبته 
ومكث بها مدة إلى أن برأت» فعادت بذلك الكي البالغ في غاية الصحة والنظافة من 
الأخلاط وصار يقول: يا ليتها كانت في الركبتين» ثم إريستطع أصلاً في حال صحوه أن 
يفعل مثل ذلك بالأخرئ ليستريح من ألمها ومنظرهاء وإذا كان كذلك فلا يفيد الحدّ 
فائدته إلا حال الصحوء وتأخير الحد لعذر جائز» کا في فتح القديره: .٠٠۹‏ 
(۲) فعن عمرٌ :آنه استشارٌ في الخمر» فقال له علي بن أبي طالب #5ه: نرئ أن تجلدّه 
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ويُفَرّقُ على دنه في الزناء وَمَن أَكَرّ بشرب الخمر أو السَّكَر 

وعند الشَافِعيَ : أربعون سوطاً؛ لما روي أن أبا بكر ظه: ليق 
أربعين»”2 إلآ أنه زوي: «أَنَّه ب جلد بجريدين»” فلم يختلف العدد, ثم ما ذكرناه 
دار فالعمل به أولل. 

(ويْرَفُ على بدَنه) كما ذكرنا (في الزنا. 

(وَمَن أ بشرب الخمر أو السكر“ 


ثمانين» فاته إذا شرب سَكِرٌ وإذا سَكِرَ هَذََْء وإذا هَذَّئ افترئ» وعلل المفتري ثمانون» 
فاجعله حَد الفرية» فجلدَ عمر #ه ثمانين» في الموطأ؟: 2,857 وعن السّائب ه: (كنا 
نؤتى بالشارب على عهدٍ رسول الله 4# وإمرة أبي بكر 5ه وصدر من خلافة عمر ذه 
فقوم إل ايديا واا راردا تحن كان أ إمرة عم عله فجلة اريخ حون إذا 
عتوا وفسقوا جلد ثمانين) في صحيح البخاري: ۲٤۸۸‏ وعن أنس ذهد: (إن النبيّ كل 
جلد في الخمر بالجريد والنعالء ثمَّ جلد أبو بكر ذه أربعين» فلا كان عمرٌ 4ه ودنى 
الناس من الريفي والقرئىء قال: ما ترون في جلد الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف 
ذيه: أرئ أن تجعلّه كأخف الحدودء فجلدَ عمر كه ثانِينَ سوطاً) في صحيح مسلم": 
. 
)١(‏ فعن علي 5د: «إِنَّ النبي يك جلد أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثانين» 
وک س ا ١ e‏ وشرح معاني الآثار ۳: 0۲ 
و ي 00۲. 
(۲) فعن أنس ظ4 قال برج شرت ارا ر الله ار ن 
نحو الأربعين» وفعله أبو بكر 4ه وعمر 4ه استشار الناس» فقال ابن عوف 45ه: أخف 
الحدود ثانون) في صحيح مسلم۳: ۱۳۳۰ . 
(6) لتك تسكن تقر الكيق ولعو خضي الرطي إذا اوق السكر كن هات 
Ne‏ 


ثم رجع ل حه وينبت ينبت حَدٌ الشرب بشهادة شاهدين» وبإقراره مَرّة واحدة ولا 
كك التساء مع الرّجال 
4 م رجع لم ذّ)؛ وجل ادن 2 الرجوع» فأوزت شبهة: 

(ويثبت ت حَدٌ الشرب بشهادة شاهدين) : كسائر ا لحدود غير الزّناء فاته ثبت 
نضَّأء (وبإقراره مَرّة واحدة)؛ لأنَّ كل حكم يثبت بشهادة شاهدين يثبت بالإقرار 
مَرّة واحدة كالديون. 

وقال أبو يوسف وزفر ا #:: يعتبر مَرّتين في مجلسين؛ اعتباراً لعدد إقراره 
بعدد شهوده كم في الزناء إلا أن لزن ثبت نصا غير معقول المعنى» فلا يقاس عليه 

(ولا تقبل فيه شهادة النّساء مع الرّجال)؛ لقول الزُهريٌ #5ه: «مضت 
السّنة من لدن رسول الله يل والخليفتين #: من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في 
الحدود»”؛ ولأنَّا بدل عن شهادة الرجال بالنص» ولامدخل للأبدال في 
الحدود”. والله أعلم. 


مسكرء كا في العتاية0: ٠۳١١‏ ولا يصح صم سينه؛ لان إقزاره بالسكر من غي الخخمر: 

إما في حال سكره» فلا يعتبر إقرار السكران» أو بعده» ولا يعتبر للتقادم» فلا يوجدما 

يصح الرجوع عنه» كما في فتح القديره: .٠٠١‏ 

)١(‏ لأنّه حالص حق الله َلك فقبل فيه الرجوع كحد الزنا والسر-قةء كما في الجوهرة 

.١٠6ال:؟‎ 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبةه: ٥۳۳‏ . 

(۳) أي: لأنَّ في شهادة النساء شبهة البدليةء قال الله ل: #واشكقيشوا يكن ين 

راڪم ين لَمْ کا ن مرم تاكان 4 [البقرة :17]ء ولتت بندل لذن 

البدل الحقيقي لا يصار إليه مع القدرة على الأصلء ا 
1 


بابُ حدٌ القذف: وإذا ذف رَجَلَّ رجلاً تحصناً أو امرأةٌ محصنة بصريح الرّنا 
باب حدٌ القذف 


- 
3 


۳ 4 ر ۶ ء۶‎ rr 
(وإذا قَدَفَ" رَجَّل رجلاً حصنا أو امرأةً حصنة بصريح الزنا“‎ 


استشهاد المرأتين والرّجل مع القدرة علل استشهاد الرجلين» وحقيقة البدلية غير حتملة 
في الحدود. حتى لا تقبل الشهادة عل الشهادة فيهاء فكذلك شبهة البدلية اعتبار الشبهة 
بالحقيقة؛ لأنَّ الشبهة فيا تسقط بالشبهات كالحقيقة» كال الدراية» كا في عمدة الرعاية 
106 . 

)١(‏ وهو ني اللغة: عبارةٌ عن الرّمي مُطلقاًء ومنه القَذّافة والقَذِيفة للمقلاع» والتقاذف 
الترامي» وني الشرع: رمي خصوص,» وهو الرّمي بالزّنا صريحاًء وهو القذفٌ الموجب 
للحدّء وشرطّه: إحصان المقذوف» وعجز القاذف عن إثبات الزنا بالبيّنة» ولو قال: لي 
يّنة حاضرة في المصر أمهله القاضي إلى آخر المجلس» وحبسه عند الإمام ذه إلى قيام 
القاضى عن مجلسه. وعن أبي يوسف #د: أنه يؤخره إلى المجلس الثاني» وجه الظاهر: 
ا DE‏ د 0 
كتأخيره إلى أن يحضر الجلاد» ولو شهدوا عليه بزنا متقادم» سقط الحدّ عن القاذف 
كيان ا ا ن ا ت انهه ةا ا أن ا 
وُجدت حقيقة» وإِنَّ) ردت للتهمة» فتعتبر للدرءِ عن الزّاني لا للوجوب علل القاذف 
كشهادة الفَسّاقء كما في التبيين"!: 2149 ومجمع الأنهرا: .٠٠٤‏ 

(۲) للنص وإن ورد في المحصنات لكن الحكم يثبت في المحصنين أيضا؛ لأنَّ ا معني 
وهو دفع العار يشملهماء فكان متناولاً هم دلالة» وعليه الإجماع» وقد رُوِي عن عائشة 
رضي الله عنها: «لَا أنزلت الآية قام رسول الله يي علل المنبر» فذكر ذلك وتلا الآية» فلم) 
نزل أَمَرَ برجلين وامرأة فضربوا حدّهم» رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وكانوا 
قاذفين لعائشة رضي الله عنهاء وإن لر يصرح القاذف بالزناء بأن قال: جامعت فلانة 

۳ - 


وطالب المقذوف بِالَدٌ حَدَّه الحاكم ثمانين سوطاًإن كان حرا ويَْوَّقُ على 
أعضائه. ولا تجرد عنه ثيابه» غير أله ينزع عنه الفرو والحشو 
وطالب" المقذوف بِالَدٌَ حَدَّه الحاكمٌ ثمانين سوطاً إن كان خُرًاً)؛ لقوله غَللة: 
ودين يمون حصي . .. [النور: ]٤‏ الآية» وإنَّا يقف علل مطالبة المقذوف؛ لأنّه 
وحن لاف الي ان ا 
وی اا غ مطاف ألا :رول قر عه ابه كته اعفن 
الحدود (غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو” )”؟ لما مَرّ. 


حراماً أو فجرت بها ونحوه لا يجب عليه الحدٌ؛ لن الماع الحرام قد يكون بتكاح 
فاسد. ولا يقال: يجب الحدٌ بقوله لغيره: لست لأبيك» وهو ليس بصرريح في الزنا؛ 
لاحتمال أن يكون من غيره بالوطء بالشبهة؛ ولأنا نقول: فيه نسبة أمه إلى الزنا بطريق 
الاقتضاء والمقتضوا إذا ثبت يثبت ما هو من ضروراته» فيجب الحد؛ إذ الثابت اقتضاء 
كايا ,الحاو تل الس ال 

(۱) أي: شرطه طلبه؛ ولأنَّ فيه حَقّه» وينتفع به علل المخصوص من حيث دفع العارٍ عن 
نفسء وإن كان الغالبٌ فيه حق الله عل ولا ب من تصوّر الزنا من المقذوف» حتئ لو 
كلقن راء أو اغوي لأسي عه و و لطيمور که 
بفووكة كذ لحرن و كان 
ينطق لصدقه» كا في التبيين"؟: .7٠١‏ 

(۲) أي: الثوب المحشوء فتح» كما في الشلبي7: .7٠٠١‏ 

(۳) لأا يمنعان وصول الأ فينزعان» ولا ينزع غيُهما إظهاراً للتخفيف؛ لأنْ سببّه 
غير متيقن به لاحتمال أن يكون القاذف صادقاً فيهء فلا يقام عاك الشدّة؛ لأنّه ظهر 


التشديد عليه من وجه آخرء وهو رد شهادته» فيخمّف عنه من هذا الوجه؛ كي لا يلزم 
5١5 -‏ 


والإحصان فيه: أن يكون المقذوفٌ عاقلا بالغامُسل َفيفاً عن فعل الزَّناء ون 
نَقَى نَسَبَ غيره. فقال: لبك كه أن ا انه 

(والإحصان فيه: أن يكون المقذوفٌ عاقلاً بالغاًمُسل) عفيفاً"' عن فعل 
الزّنا)؛ لان ن الإحصانَ يعبر به عن الحريّة» قال الله جَلة: +[ عليه صف ما على 
لْمَحصَكنتٍ 4 [النساء: :]۲١‏ أي الحرائر. 

وشرط العقل والبلوغ"؛ لأنَّ فعلّ الصبىٌ والمجنون لا يكون زناً. 

وشرط الإسلام؛ لقوله #: «من أشرك بالله فليس بمحصن»”. 

224 EEL TOD SSO 
لدفع الشين عنه.‎ 

رون تفي تست قرخ فقال؟ لني لامك وجا ان الزات و نةم 


الإجحاف به بخلاف حد الزنا والشرب؛ لأنَّ سببهما متيقن به» وليس فيهم| شيء آخر 
غير الجلد» فيشدد عليه بالتجريد وبزيادة وصف الشذة في الضرب» كم في التبيين": 
۰ 

)١(‏ العفيف: هو الذي إريكن وطى امرأة بالزنا ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره» 
فإن وُجد ذلك منه في عمرهمّرّة واحدة لا يكون محصناًء ولايحدٌ قاذفه» كم في 


الجوهرة۲: ٠١۹‏ . 
(؟) لأن العار لا يلحق بالصبيّ والمجنون؛ لعدم تحقق فعل الزنا منهماء كا في المدايةه: 
1" 


(۳) فعن ابن عمر د في مشكل الآثار١177:1»‏ وسنن البيهقي الكبيرة: 25١5‏ 
وموقوفاً في سنن الدارقطنی": .١51/‏ 
2 لاتدغلف انوتية اناد الولف عزنا 5 كلق تايف ت ةقانا اعوط 
ا ا الس عونا أن 13 اللقط فلات امه ا کاک ع 
مسلمة فعليه الحدّء كا في المبسوط4: .٠١١‏ 
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محصنة» وطالب الابن بحدَّها حُدٌ القاذف. ولا يُطالب بحد القذفٍ للميت إلا من 
يقع القدح في نسبه بقذفِه 
محصنة؛ وطالب الابن بحدّها حُدٌ القاذف)”؛ لأنَّ النسب إلا ينتفي إذا كانت الام 
زانية» فصار كقوله: زنت أك وقوله: يا ابن الزانية صريح. 
(ولا بُطالب بحد القذفٍ للميت إِلأمَن يقع القدح في نسبه بقذَفِع)”؛ لأن 

ا لحد شرع لدفع الشين الذي لحقه بقطع النسب» وذلك في الآباء والأولاد؛ لأنَّ 
نسب ولد الزّاني لا يثبت منه» وكذلك نسب ولد ولده؛ وهذا قال أبو حنيفة وأبو 

سف 5: لرلد البنت أيضا مطالبة قاذف الحد؛ لأنَّ نسبّه من جهة الأم ينقطع» 
فصار كانقطاعه من جهة الأب» بخلاف الأخ والعمٌ لا ينقطع نسبه بقذفه|. 


ELLE د لون ان جد ميق كاوها لقلا‎ a SEES 
السانة فيه‎ | E NS E بق تنا وف‎ 
وإن قال: ليس هذا أباك» فإن قاله في رضا فليس بقاذف؛ لاله يحتمل المزح» وإن قاله في‎ 
. ٠١۹ غضب حد؛ لأنّه قصد نفي نسبه عنه» کا في الجوهرة؟:‎ 
O وهم الأصول والفروع؛ د ا‎ )۲( 
الجزئية» فكان القذف متناولاً هم معنئ؛ لأنَّ العار نوع ضرر» والضرر الراجع‎ 
الو ل ار ا ل‎ 
نفسه ألا ترئ أنَّ ذلك يمنع قبول الشهادة هم ودفع الزكاة إليهم» وروي عن محمد‎ 
ضلد: أنَّه لا ت تش المطالبة لد ال لا هتو إل أنه لآ إن اند فال ك ان‎ 
EN لون اه رد اه ف تق‎ ES 
قذفت أمّه كان له أن يخاصم» ولو كان ك| قاله لما خاصم» فكذا له أن يخاصم بقذف‎ 
أبهاء إذ الم ا كرا فى الین د‎ 

a 


وإذا كان المقذوفٌ محصناً جاز لابنه الكافر أن يُطالبَ بالحذء وإن أَقَرّ بالقذف ثم 


رَجَعَّ لم يُقبّل رجوغه. ومّن قال لعربي: يا تَبَطى ل يحل 


(وإذا كان القذوف صا جار لايس الكتافرة أن تطانك بات لأن 
الشينَ يلحقها كا يلحق غيره: والإحصان شرط في المقذوف لا في الطالب. 

(وإن أََرّ بالقذنٍ ثم رَجَعَ م ثبل رجوعه)” لألّه وَجَبَ للمقذوف حَقّ 
دفع الشيّن» فلا يملك إسقاطه بالرجوع. 

(ومن قال لعربي: يا بطي" لم يحدّ)؛ لأنّه يحتمل التشبيه في الأخلاق". 


)١(‏ لأنّه مِن أهل الاستحقاق؛ إذ الكفر لا ينافيه» وقد عيّره بنسبة حصن إلى الزنا فله 
أن اخ اة افا افد ف ف د لس تحص فاق ا 
الكمال؛ لأنّهِ يتحقق عند شرف المنسوب إلى الزناء خلافاً لزفر ب كما في التبيين": 
۲ 
(0) لأنَّ للمقذوف فيه حقَاًء فيكذبه في الرجوع» بخلاف ما هو خالص حقٌّ الله غلا 
لأنّه لا مكذب له فيه فيقبل رجوعه» وأما التعليل بأنّهِ بالإقرار ألحق الشين بالغير 
وبالرجوع يريد أن يبطل حق الغيرء فالمعنى أنه أثبت حَقٌ الغير ثم يريد أن يبطله فلا 
يقبل منه» فيشكل عليه الرجوع في الإقرار بحق الله تعالى» وكونه ألحق الشين لا أثرله. 
بل الحاصل آنه لما ألحق الشين ثبت حق الآدمى فلا يقبل إبطاله» فإلحاق الشين تأثيره في 
آ اک کی اا شی لبن غيرة د الجاع الرجوع لی رل ا ريطا عق انف كما 
في فتح القدیر٥:‏ ۳۲۸. 
(۳) النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط الناس 
وعوامهم» كا في المصباح ص8١‏ /. 
(5) ألا ترئ أنَّهِ يقال للمصري: أنت رستاقي وأنت قروي» ويراد به التشبيه بالأخلاق 
لا القذف» وقال ابن أبي لين #ه: هو قذف فيحدٌ به؛ لألّه نسبه إلى غير أبيه. كما في 
التبيين"”: 7 .5١‏ 

۷ - 


ومّن قال لرجل: يا ابن ماء السماء فليس بقاذفء وإذا نسبه إلى عمّه أو إلى خاله أو 
إلى زوج امه فليس بقاذف 

(ومّن قال لرجل: يا ابن ماء السماء” فليس بقاذف)؛ لأنّه يراد به المدح من 
حيث الطهارة والنزاهة. 

وا عقة ل الهاو ان لقنس ات تقد 
ينب إلى هؤلاء بالبنوة عرفأ وكذلك شرعاً؛ قال الله غلة: لإ إكهك وة ءَمِِيكَ 
بم و لویل وَإِسْحَقَ 4 [البقرة: ۱۳۳]» وقال الله عَلل: إن آي من هلي # [هود: 
5 قيل في التفسير: إنَّه كان ابن امرآته"» وقال #: «الخالة والدة»"» وقضيته أن 
يكون الخال والدا©. 


(1) فإِلّه يراد به التشبيه في الجودٍ والسماحة؛ إذ ماء السماء لقبُ عامر بن حارثة الأزدي» 

وكان في وقتٍ القحط يقيمٌ ماله مقامَ القطر» فلقبوه بماء السماء عطاءً وجوداًء فإن قلت: 

حالة الغضب تأبئ عن إرادة التشبيه» قلت: لا أريعهدٌ استعماله لنفي النسب يمكن أن 

مغل ی ع ی ا و 

يستعمل للنفي يحمل في حالة الغضب على سبّه بنفي الشجاعة والسخاء» كما في فتح 

القديره: 79". 

(۲) ينظر: تفسير الثعلبي 0: 21077 وتفسير البغوي 7: »50١‏ وتفسير الرازي 117: 

۱ وتفسير القرطبي :٩‏ 5 5» وغيرها. 

(۳) فعن ابن مسعود ذه قال 4#5: (الخالة والدة) في شرح معاني الآثار؟: 25٠١‏ 

ومسند أحمد١:‏ 48» والمعجم الکبیر۱۷: 47 7. 

(5) في الديلمي بلا سند عن ابن عمرو : رفعه: (الخال والد من لا والدله)» 

وللخرائطي في «المكارم»: عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي 85 قال: «جاء يعني 
1 


ومن وطئ وطءاً حراماً في غير ملكه ل نح قاذفه. والملاعنةٌ بولدٍ لا يحدٌ قاذفهاء 
وإن دف فمل قالزنا فال با فا أو ا افر أو با غبيت عر 

(ومن وطۍ وطءاً حراماً في غير ملكه لم جحد قاذفه) مثل: أن يتزوج امرأةً 
نكاحاً فاسداً ودخل بهاء أو امرأةٌ بنكاح ثم تبين أا لا تحل له؛ لأنّ هذا وطء 
حرام يشبه الزناء فسقط به إحصائه فلا يد قاذفه. 

(والملاعنةٌ بولدٍ لا جحد قاذفها)"؛ لأنَّ الول الذي لا أب له علامة الرّناء 
فيسقط إحصانها. 

(و)كذلك (إن قَذَّفَ مسلا بغير الزناء فقال: يا فاسق أو يا كافرأويا 
خبيث عرّر)؛ لاه ألحق السین به با يحتمل وجوده منه» ولیس له حدٌ معلوم. 


عمير والنبي #۶ قاعد» فبسط له رداءه» فقال اجلس علل ردائك يا رسول الله؟ قال: نعم 
» فنا الخال والد» وني سنده سعيد كذبه أحمد » وروی سعيد بن سلام عن عمير آنه 
قدم علل النبي 5 فبسط له رداءه» وروی ابن شاهين بسند ضعيف عن عائشة رضي الله 
عنها أنَّ الأسود بن وهب خال النبي يك استأذن عليه فقال: يا خال» ادخل فبسط رداءه 
الحديثء قال السخاوي: وعلل تقدير ثبوتها فلعل القصّة وقعت لكل من الأسود 
وأخيه عمير» كا في كشف الخفاء ر5 »١١9‏ والمقاصد الحسنة١: .٠١/‏ 

(5)الآن ار ا ن ن الآ ارك هه ادف نفد 
قاذفهاء وإن قذفها قاذف بعدما ادٌعن الأب الولد حدّ. وإن كانت ملاعنة بغير ولد 
فقذفها قاذف حذ,ء كا في الجوهرة7: .١5١‏ 

(؟) إلا أنه لا يبلغ بالتعزير غايته في هذاء بل يكون الرأي فيه إلى الإمام فيعزره علل قدر 
مايرئء وكذا إذا قال: يا فاجر أو يا يودي أويا نصراني أو يا مجوسي أو يا كافرأويا 
SD AES‏ اوها ادس الشف أو يا انك 
الخبيثة أو يا لص أو يا سارق» فَإنَّه يعزّر في جميع ذلكء أما إذا قال: يا فاسق أو يا لص أو 
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بخلاف ما لو قال: يا حمار أو يا خنزير لم بعر والتعزيرٌ أكثرٌه: تسعةٌ وثلائون 
سوط وأقلَّه: ثلاث جلدات 

(بخلاف ما لو قال: يا حمار أويا خنزير م يعزّر)”؛ لأنّه لا يتصرّرء فلا 
يلحقه الشين به. 

(والتعزيك” أكثره: تسعةٌ وثلاثون سوط وأقلّه: ثلاث جلدات)”؛ 


يا سارق» وهو كذلك لريعزرء وكذا إذا قال: يا آكل الربا أويا شارب الخمرء وكان 
يفعل ذلك لريعزّر» وإن لريفعله عَرّر» ىا في الجوهرة؟: .15١‏ 
0 الكتننا اذى لقي القهق فيه لان العر تاقد تس جاه | لامع ا 
سفيان الثوري ودحية الكلبي» كا في ا جوهرة۲: 2177 وقيل في عرفنا: يُعرّر؛ لاله يعد 
شيناًء وقيل: إن كان المسبوب مِنَ الأشراف كالفقهاء والعلوية يعرّر؛ لأنّهِ يلحقهم 
الوحشة بذلك» وإن كان من العامّة لا يعزر» وهذا أحسن» كا في الهداية4: ٤۷‏ 7. 
كوه العادي مالقا لكت و ق ميك ا ا أن اد تقار ا 
مفوض إلك رأي الإمام» وأن الحدٌ يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معهاء وأنَّ الحدّ لا 
يجب عل الصبيّ والتعزير شرع عليه» وأنَّ الحدّ يطلق عاك الذمي والتعزير يُسمّى عقوبة 
له؛ لأنَّ التعزير شرع للتطهيرء تتارخانية» وزاد بعص المتأخرين: أنَّ الحدّ ختصٌ بالإمام 
والتعزير يفعله الزوج وآلوك ؤكل من رأئ أحذا يُباشن المعضية»:وآن الرّجَوعَ يعمل في 
الد لا ق الع ي واه شس الليؤوعانة تعد وال عن السيوة اق ادان 
التعزيرء وأنَّ الح لا تجوز الشفاعة فيه وأنّه لا يجوز للإمام تركه» ونه قد يسقط 
بالتقادم بخلاف التعزير» كما في رد المحتار٤: ٥۹‏ . 
(۳) فكأنّه يرئ أنَّ ما دونها لا يقع به الزجرء وليس كذلكء بل يختلف ذلك باختلاف 
الأشخاصء فلا معن لتقديره مع حصول المقصود بدونه» فيكون مفوّضاً إلى رأي 
القاضي يقيمه بقدر ما يرئ المصلحة فيه علل ما بينا تفاصيله» وعليه مشايخناء زيلعي» 
_ ۰ 


وقال أبو يوسف ذك: دہ 5 بالتعزير حمسة وسبعين سوطا 


قال 45: «مَن ¿ بَلَعَ حَدَاً في غير حد فهو من المعتدين)”. 
(وقال أبو يوسف ظ#: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا). 


ونحوه في المداية» قال في الفتح: فلو رأئ أنه ينزجر بسوط واحد اکتفی به» وبه صَرَّحَ 
في الخلاصة» ومُقتضيئن الأول أنه يكمل له ثلاثة؛ لألّه حيث وجب التعزير بالضر_ب» 
فأقل ما يلزم أقلّه؛ إذ ليس وراء الأقل شي ثم يقتضي أنّه لو رأئ أنه إِنَّما ينزجر 
بعشرين كانت أقل ما يجب فلا يجوز نقصه عنهاء فلو رأئ أنه لا ينزجر بأقل من تسعة 
وتن ضار أكقره أقل:الولحب وق فة قدي الا کر نيا أنه لو را أنه ت حجن 
إلا بأكثر منها يقتصر عليهاء ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر وهو الحبس مثلآ» كما في رد 
المحتار٤: .5٠١‏ 

)١(‏ فعن على ذه في السنن الصغير۷: ١١‏ ومعرفة السنن4 :١‏ ١۱۸٠ء‏ وسنن البيهقى 
الكو و درن ر فل عت قر 
حدوه الأحرار لان الأض ل ارا فتقطن سوط ق روا عه وط اهو الرواية فضه 
تنقيص خمسة كا روي عن علي #ه» ويجب تقليد الصحابي فيا لا يدرك بالرأي لكنه 
غريب عن علي ذه وتمامه في الفتح» وفي الحاوي» القدسي قال أبو يوسف #ه: أكثره في 
العبد تسعة وثلاثون سوطاًء وني الحرّ خمسة وسبعون سوط وبه تأخذ. اه فعلم أن 
الأصحٌ قول أبي يوسف #ه بحرء قال ابن عابدين في رد المحتار٤‏ :تمل أن 
قوله: وبه نأخذ ترجيح للرواية الثانية عن أبي يوسف #ه على الرواية الأوى؛ لكون 
الثانية هي ظاهر الرواية عنه» ولا يلزم من هذا ترجيح قوله على قوهما الذي عليه متون 
الما ا و ا بورك حر ل ياي 
عل مافي البحر» وعن أبي يوسف : أنه يقرب كل جنس إلى جنسه» فيقربٌ اللمس 
والقبلة من حدٌ الزناء وقذف غير المحصن أو المحصن بغير الزنا من حدٌّ القذف صَرّفاً 
لكل نوع إلى نوعه» وعنه: أله يعتبر عاك قدر عظم الجرم وصغره؛ زيلعي». 

e 


فإن رأى الإمامٌ أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فَعَلَ 

(فإن رأى الإمامُ أن يضم إلى الضر-ب في التعزير الحبس قَعَلّ)"؛ لأنَ 
المقصود الزجر والتأديب» فإن رى الإمامُ حصوله بالضرب اكتفئ به» وإلاضة 
إليه غبره» ىا قلنا في النفى. 


)١(‏ لاله صَلْحَ تعزيرأ» وقد وَرَدَ الشرع به في الجملة» حتى جاز أن يكتفي به» فجاز أن 
يْضمٌ إليه؛ ولحذا ل ريشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كا شرع في الحد؛ لأنّهِ مِنَ التعزيرء 
كما في الحداية0: "0٠‏ فإنّهِ إريُشرع الحبس بسبب التهمة في الشيء الذي يوجب التعزير 
لوقيف قبل هن شيك شا هدان راد غا الد قف صما “فقا ديا فاس أو 
يا كافر» فلا تبس المتهم قبل تعديل الشهود. وفي فصل الحمدّ يحبس بالتهمة؛ لأنَّ في 
باب الحد شيئاً آخر فوق الحبس» وهو إقامة الحدٌ عند وجود موجبه» فيج وز أن يحبس 
في تهمته؛ لتناسب إقامة العقوبة الأدنئ بمقابلة الذنب الأدنئ» وفي باب الأموال 
والتعزير لا يحبس بالتهمة؛ لأنَّ الأقصئ فيهم| عقوبة الحبس» فلو حبسا بالتهمة فيه) 
لكان إقامة العقوبة الأعلل بمقابلة الذنب الأدنى» وهو مما يأباه الشر-ع, ولما إريشر-ع 
ا حبس عند تهمة موجب التعزير علم أن ا حبس من التعزير؛ إذ لو إريكن ا حبس من 
التعزير الحبس عند تهمة موجب التعزير كا يحبس عند تهمة موجب الزناء فلَّءَا كان 
الحبس من التعزير بهذا الدليل جاز للإمام أن يضمّه إل الضرب إن رأئ ذلك كم أنَّ 
للإمام الرأي في تقدير الضربات» فكذلك في ضمٌ الحبس إلى الضرب. كا في العنايةه: 
6" 
اد 


امال اضرو ا ا 
ال تبي يي 

(وأشدٌ الضرب التعزير)”؛ 5 نقص من عدده» فيزاد في وصفه؛ مبالغة 
في الدج 

(ثُمَ حَدّ الزنا»؛ لقوله جَلة: چوا تاع ية )4 [النور: ؟]. 

(نمَ حَدَ الشرب)؛ لألّه ثبت باجتهاد الصحابة # لا بالكتاب. 


e 
: 


وي راس 5 را ر 0 ا 7 
(ثم حَد القذف)؛ انه وجب سبب مشتبه» لاجال أن القاذفٌ صادق 


لكن الشهود امتنعوا من الشهادة. 


(ومن حَذه الإمام أو عَرْره فيات فدمه هدر)2؛ لم رُوي: «أن عمر ا : 


)١(‏ لألّه جرئ التخفيف فيه من حيث العدد فلا يخمّف من حيث الوصف؛ كي لا 
يودي إلى فوات المقصود؛ ولهذا إريخمف من حيث التفريق عاك الأعضاءء كا في 
الحدايةه: ٠٠١١‏ قال الحاكم في الكاني: وضرب التعزير شد من ضرب الزاني» وضرب 
الزاني شد من ضرب الشارب» وضرب الشارب شد من ضرب القاذف» وضرب 
القاذف أخفٌ من جميع ذلك. وإنَّا كان ضرب التعزير أشدّ؛ لأنَّه ناقص المقدار وهو 
تخفيف. كا في العناية٥: 0١‏ 7. 

(0) لأنّهِ فعل ما فعل بأمر الشرع» وفعل المأمور لا يتقيّد بشر_ط السلامةء كالفصاد 
والبزاغ» بخلاف الزوج إذا عزَّر زوجته؛ لاله مطلق فيه» والإطلاقات تتقيّد بشر_ط 
السلامة» كالمرور في الطريقء كما في الهدايةه: «710, ولأنّه لا بد له مِنّ الفعل وإلا 
عوقب» والسلامة خارجة عن وسعه؛ إذ الذي في وسعه أن لا يتعرض لسببها القريب» 
وهو بين أن يبالعَ في التخفيف فلا يسقط الوجوب به عنه» أو يفعل ما يقع زاجراً وهو 
ما هو مۇر زاجر» وقد يتفق أن يموت الإنسان به فلا يتصور الأمر بالضر_ب المؤار 
الاجر مع اشتراط السلامة عليه» بخلاف المباحات. فإِنََّا رفع الجناح في الفعل 

عفان 


وإذا خد المسلم فى القذف سقطت شهادته وإن تاب 


عَزَّر رجلاً فمات منه» فقيل له في ذلك» فقال: الح قتله»”؛ ولأنّه عقوبة تعود 
منفعتها إلى غيره» فلا يضمن كقطع يد السارق. 

(وإذا حذ المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب)”؛ لقوله َل ۾ ولا 
بوك بده بدا 4 [النور: ]٤‏ معطوفاً عبن قوله: لبور 4 [النور: 5]» ولا حجّة 
للشافعيّ خ4 في الاستثناء في الآية؛ لاله عاد إلى ما يليه؛ لأنَّ الضرورة تندفع 
بذلك: 


وإطلاقه» وهو مير فيه بعد ذلك غير ملزم به فصح تقييده بشر-ط السلامة كالمرور في 
الطريق والاصطياد؛ ولهذا يضمن إذا عرّر امرأته فماتت؛ لاله مباحٌ ومنفعته ترجع إليه 
كما ترجع إلى المرأة من وجه آخر» وهو استقامتها ع إن ما أمر الله غلا به» كما في فتح 
القديره: 761. 
)١(‏ فعن عّ #د: «ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاًء الحق قتله إلامّن 
مات في حد خمر» في سنن البيهقي الكبير": ١١٠١ء‏ ومعرفة السنن١٠:١١٠.‏ 
(۲) لقوله :و تقبو كح دة أا 4 [النور: 1ك اذم القنوقك ا 
الله جل ثمرة لسانه مجازاة له» وثمرة اللسان نفاذ الأقوال» فلو قبل بعد التوبة لتوهم أن 
قذفه كان صدقاً فينهتك عرض المسلم» وعند الشَّافِعِيَده: تقبل شهادته إذا تاب؛ لقوله 
عل : + إِلَّا اين توأ # [النور: ٠]ء‏ قلنا: هذا الاستثناء راجع إلى ما يليه من الفسق دون المنع 
من قبول الشهادة؛ ولأنّه أقرب إك الاستثناء؛ ولان الله غلا ذكر شيئين الفسق وسققوط 
الشهادة» فبالتوبة يزول عنه اسم الفسق ويبقئ المنع من قبول الشهادة؛ لأنَّ الله أكد 
سقوط الشهادة بالتأبيد» فلو كانت شهادته تقبل بالتوبة إريكن لذكر التأبيد معنئ؛ كما 
في الجوهرة7: .١77‏ 

e 


وإذا د الكافر فى القذف نُب أسلم قُبلّت شهادته 


57 و‎ e OD RE ما‎ 

(وإذا حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته)"؛ لأن هذه الشهادة ار 

تكن تحالة الح فلا بطل به وإذا فلت شهادة عل المتتلميق قلت غل آهل 
الذمّة تبعأء والله أعلم. 


لد جد اد 
نايا تاي NS‏ 


)١(‏ لان هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الردّء كما في الهدايةه: 
۹ واعلم أنَّ الكافر إذا حدّ في قذف إر تقبل شهادته عن أهل الذمة؛ لأنَّ له شهادة 
على جنسه فترد تتمياً لحدّه. فإن أسلم قبلت عليهم وعلل المسلمين؛ لأنّه بالإسلام 


حدثت له عدالة لر تخرج وهي عدالة الإسلام؛ كا في الجوهرة7: .١77‏ 
5756 


وإذا سَرَقّ البالعٌ العاقل عشرة دراهم أو ما يكون قيمثه عشرة درا 


كتاب السرقة”" 
(وإذا سَرَقٌ البالعُ العاقل عشرة دراهم” أو ما يكون قيمته عشرة دراهم 


)١(‏ لغة: أخذ الشيء مِنَّ الغير على وجه الخفية والاستسرار» وشرعاً: هي أخذ مُكلّف 
خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ. ويعتبر أن تكون جيدة وانتفاء 
الشبهة» ولا يشترط أن تكون ملك رجل واحد بعد أن كانت سرقة واحدة» والمعنيل 
اللغوي وهو الاستسرار مراعيل فيها ابتداء وانتهاء إذا كانت بالنهار أو ابتداء لا غير إذا 
كانك الالء كنا إذا قت اداو عام الانتسرار و اعد امال مو امالك مكابرة هرا 
لأنّه وقت لا يلحقه الغوث فيه» فلو إريكتف بالخفية فيه ابتداء لامتنع القطع في أكثر 
السراق لا سي في ديار مصرء بخلاف ما إذا كانت في النهار؛ لاه وقت يلحقه الغوث 
فيه» وهي نوعان: الأولى: صغرئ: يسارق فيها عين المالك أو من يقوم مقامه في الحفظ. 
وشرطها: أن تكون خفية علل زعم السارق» حتى لو دخل دار إنسان فسر-ق وأخرجه 
من الدار وصاحب الدار يعلم ذلك والسارق لا يعلم أنه يعلم قطع» ولو كان السارق 
يعلم بأل صاحب الدار يعلم ذلك لا يقطع؛ لأنّه جهرء والثانية: الكبرئ: يسارق فيها 
عين الإمام أو مّن يقوم مقامه في الآفاق؛ لأنّه هو المتصدّي لحفظ الطرق» كما في 
التبيين"!: »7١7‏ وهي مسّاة بقطع الطّريق» ويعتبرٌ في كل منهم| أخذ المال خفية» لكن 
في الصَّغرئ عن عين امالك أو من يقوم مقامه كالمووع والمستعير» وفي الكبرئ عن عين 
الإدام اتوم سط عقوي ٠١ : E‏ لكن في المحيط 
ص 71/4: «هي أخدٌ مال الغير علل سبيل الخفية والاستدرار ابعداء وانتهاء»: 

(؟) الأصل فيه: ما روي غن ابن مسعود ظله: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة 


دراهم» في سنن الترمذي٤: »5٠‏ ومصنف عبد الرزًاق ۲۳۳:۱١‏ والمعجم الكبيرة: 
دان 


۱ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه #:: إنَّ قيمة امجن كان علن عه 
رسول الله يله عشرة دراهم» في مسند أحمد7: ٩۱۸۰ء‏ وعن ابن عباس وابن عمرو د: 
«كان قيمةٌ الْمجنّ الذي فطع فيه رسول الله 4 عشرةٌ دراهم» في شرح معاني الآثار"": 
۳ , ومعرفة السنن:١:‏ 07, والسنن الصغيرلا: ۱۸۸ والمستدرك؟ : »57١‏ 
وصححه. والمعجم الكبير ١:١١‏ وسنن الدارقطني۳: ١۹ء‏ ومسند أبي يعلل٤‏ : 
٥‏ وسنن النسائي الكبرىل؛: ٠٤١‏ والمجتبى۸: 285 وعن أيمن #5ه: لر تقطع اليد 
في زمن رسول الله يك إلا في ثمن اللمجن» وقيمة المجن يومئذٍ دينار» في المجتبئ 6/: ۸۲» 
وعن أمّ أيمن رضي الله عنها: قال #5: «لا تقطع يد السّارق إلا في جحفة» وقوّمت على 
عهد رسول الله 4 دينارً أو عشرة دراهم» في شرح معاني الآثار؟: م ده 
عق كي عرنوها: اا لمق لون قلعت داه واا قر الجن عفر 
دراهم» في مصنف ابن أي شيبة» كما في الدراية ص/7١٠»‏ وتمامه في التعليق الممجد": 
1 
واعترض هنا لوجوه: 
الأول: أن أخبار التقدير بعشرة دراهم أسانيدها ضعيفة» فلا ينبغي أن يعقر هناء 
وعرايه ال ی تادوم مده ار سي ينم أن ا بكترة 
ن 1 
ن أزهده غار اف وش الكتاب» يعني قوله ا: + والسارق واَلسَارِكةٌ 
... المائدة: ۳۸ بها حلاف الأصول» وجوابه: أنَّ الآية وإن كانت مطلقة دالّة على 
ا 
ا ادت فن الأحاديث الدّالة على أنه لا يقطع في كل سرقة بل له نصاتٌء بلغت 


مبلغ التواتر» وإن كان خصوص الأحاديث الواردة في التقدير بالعشرة أو با دونها 
3777 


مروا او ع رو و من رر 
مضروبة أو غير مضروبة" من حرز" 


آحاداًء وبا لجملة ليس هاهنا تقييد القطع بالظنيّ» ونسخ الإطلاق القرآيّ بأخبار آحاد 
ك TT E‏ 
e‏ 
وصحيح مسلم۳: ١٠١٠ء‏ وقال رسول الله 4#: «لا يقطع السّارق إلا في ربع دينار» في 
صحيح البخاري5: 547 ۲» وصحيح مسلم”: »11١‏ وجوابه: من وجهين: 
أحدهما: إن الأحاديتٌ نا تعارضت في مقدار ما يقطعٌ فيه الشارق أخذنا بالأكثر 
المتيقن» وتركنا الأقل الغير المتيقن. 
وثانيهم|: أن أخبارٌ التقدير بالعشرة وإن كان أكثرُها ضعيفاً أورثت شبهة في وجوب 
القطع في أقل من عشرة» وقد ثبت درءٌ الحدود بالشبهاتٍ عاك ما مَرّفدرءنا ا لحد عَمّن 
سرف أقل من العشرة» وأوجبناه على مَن سرقها أو ما فوقها. 
وبهذا ظهرٌ لك دفمٌ ما طعنّ به العوامٌ علل الحنفيّة من أَنََّم تركوا في هذا الباب العمل 
بأحاديث الصحيحين. وهما صح الكتب بعد كتاب الله علق وأخذوا اا ضعيفة» 
فاحفظ هذا فإنّهِ ينفعك في الدنيا وني الآخرة» كما في عمدة الرعاية 4: 717/5. 
)١(‏ هذه رواية الحسن ه. وفي ظاهر الرواية: المضروبة» وهو قول أبي يوسف ومحمد 
ده وهو الأصحٌ؛ لأن حديتٌ التصاب وَرَدَ بلفظٍ الدّرهم؛ واسمٌ الدّرهم يطلقٌ على 
الو عرفا وو ا أن ف وط الات راع عله ضيف لكان رعاية نكال 
ا لجنايةء فلو سرقٌ عشرة تبراً قيمتها أنقصٌ من عشرةٍ مضر_وبة لا يجب القطع؛ ولهذا 
شرطوا في الذراهم الجودة» كا في الهدايةه: ٠٠٠-٠٠١‏ والجوهرة۲: .١515‏ 
(۲) الحرزٌ بصيغة المفعول من الإحراز: أي المحفوظ الذي يقصد المالك حفظه عن 
TNE‏ 


لا شبهة له فيه وَجََبَ عليه القطع 

لاشبهة له فيه" وَجَبَ عليه القطع)؛ لقوله :جر والتارف والشارة ره فَأَقَطعْوًا 

ًا € [المائدة: ۳۸] مطلقاً إلا أن العقل والبلوغ شرط؛ لأنَّ الصغير والمجنون 
والإجماع منعقدٌ علل اعتبار التّصابء فعندنا عشرة دراهم؛ لقوله وَلك: «لا 

قطع في أقل مِن عشرة دراهم»”؛ وعن علِّ وابن مسعود اد مثله. 


الغير» كما في عمدة الرعاية :٤‏ ۲۷۲ فالحررٌ شرطٌ لوجوب القطع» حتى لو انتهب أو 
اختلس أو سرق مالا ظاهراً: كالثغار على الأشجارء أو الحيوان في المراعي؛ لا يجب 
القطع» والحرز على وجهين: أحدهما: المبني لحفظ المال والأمتعة» وسواء في ذلك أن 
يكو دارا ارا أو كفي ار فاط اراو و أن يكزن را واد 
لأنَّ النبيّ بل قطع سارق رداء صفوان ه» وكان تحت رأسه» فجعله محرزاً به» وسواء 
كان صاحبه نائياً أو مستيقظاً؛ لأنَّ صفوان 5 كان نات حين شرق رداؤه»... ولا قطع 
علل من سرق في دار الإسلام من حريّ مستأمن» وإن سرق المسلمٌ من الذميّ قطع» كا 
في الجوهرة7: ٠١٤‏ ولو أخرج نصاباً من حرز مَرّتين فصاعداًء إن تخلل بينهما اطلاع 
المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرئ. سراج» نهر: أي فلا 
يجب القطع إن إريكن كل واحد نصابا» ومقتضاه له إذا إريتخلل ذلك قطعء كما في 
منحة الخالق0: ٠١‏ . 

(۱) احترازٌ عا يكو في الحرز شبهة» كما إذا سرقٌ من بيتِ ذي رحم محرم» سواء سرق 
مال ذي رحم محرم» أو مال غيره من بيته» فلا قطع فيه؛ لوجود الشّبهة الذارئة للحدٌ في 
الحرز؛ لوجود الإذنٍ بالذخول في بيت من ذي رحم حرم منه» لا سا إذا كانت بينهم| 
قرابةٌ الولادة» كا في شرح الوقاية وعمدة الرعاية VY : ٤‏ 


(9)اسيق ةفل اسطر. 
As‏ 


وعند الشَّافِعيَ #ه: ربع دينار؛ لأنّه 4#: «قطع يد السارق في جن“ 
وكانت قيمته ربع دينار»”, إلا أنَّ الصحابة #: اختلفوا في ثمن ذلك المجن: 

عن ابن عباس #:: «كانت قيمته عشرة دراهم)”. 

وعن أمّ أيمن رضي الله عنهاءقالت: «قوّمت الحجفة" التي قطع فيها 
رسول الله 5 يومئلٍ بدينار»©. 

وعن أنس #ه: «كانت قيمته خمسة دراهم)”. 


ف ددا وا کو اط ادر رار قرط ا ف کمن د 


. ٠٤۹:۳۲ المجن: الترس» كما في تاج العروس‎ )١( 
. 36 :” في صحيح البخاري5: 597 7 وصحيح مسلم‎ )0( 
فعن ابن عباس د قال: «قطع رسول الله #5 يد رجل في مجن قيمته دينار» أو‎ )۳( 
. ۱۳١:٤ عشرة دراهم» في سنن أبي داود‎ 
الحجفة: الترس الصغير يطارق بين جلدين» والجمع حجف وحجفات» مثل:‎ )5( 
.٠١١ :١ قصبة وقصب» وقصبات» كا في المصباح المنير‎ 
فعن أيمن قال: «إرتقطع اليد في زمان رسول الله #5 إلا في مجن» وقيمته يومئذ‎ )٥( 
. ٤٤۸:۸ دينار» في السنن الكبرئ للبيهقي‎ 
فعن أنس 5ه قال: «قطع أبو بكر 5ه في من قيمته خمسة دراهم) في سنن النسائي‎ )5( 
الكبرئ 77:5" وعن ابن عمر د قال: (قطع رسول الله ول في تحن قيمته خمسة‎ 
.7375 : دراهم) في سنن النسائي الكبرىل ؟‎ 

e 


ويجب القطع بإقراره رة واحدةٌ أو بشهادة شاهدين, وإذا اشترك جماعة في السرقة. 
فإن صاب کل واحد . عشرة درا فطع وإن أصابه أقلّ من ذلك ية 


(ويجب القطع بإقراره مَرَّةَ واحدة أو بشهادة شاهدين). 

وعند أبي يوسف #ه: بإقراره مرّتين”؛ لما مرفي الشرب. 

(وإذا اشترك جماعة”" في السرقة فإن أصاب كلَّ واحدٍ منهم عشرةً دراهم 
فطع" وإن أصابه أقلّ من ذلك لم يُقطع)*؟ اعتباراً لحالة الانفراد. 


(1) أي: يقر مرّتين قياساً عاك الزّناء فان كل إقرار بمثابة شاه واحد, لكن إِنَّا يشترطٌ 
الأربعةٌ في الرنا بالَّص علن خلاف القياس» وفيما سواه بقيّ علل الأصلء وهو أن المرء 
و 

المراد باجمع: ما فوق الواحد فإ ا لحكم في الاثنين ذلك والمرا بالشاركة: 
المشاركةٌ في الدخول في الحرزء فلو فلو دخل بعضهم وا شتركوا بعد ذلك في فعل السرقة لا 
يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه» وإن إريعرف عرّروا كلّهم, وابد حبسّهم إلى أن تظهر 
توبتهم» كما في الفتح5: "4٠‏ قال في الهداية0: ۳۸۹: «وإذا دخل الحرز جماعة فتوك 
بعضهم الأخذ قطعوا جميعا»ء قال في العناية0: 84: «وإنَّها وضع المسألة في دخول 
جميعهم إذا اشتركوا واتفقو | عن فعل السرقة لكن دخل واحد منهم وأخرج المتاع وار 
يدخل غيره» فالقطع عل مَّن دخل البيت وأخرج المتاع إن عرف بعينه» وإن لريُعُرّف 
فعليهم التعزير» ولا يقطع واحد منهم وإن كان غير الداخل يعين الداخلء والفرق 
بينها: أئهم ما أريدخلوا البيت إرتتأكد معاونتهم بتك ا حرز بالدخول» فلم يعتبر 
اشتراكهما. 

)۳( 0 والقياسٌ: أن يقطعَ الحامل وحدّهء وبه قال زفرٌ والأئمة الثلاثة: 
وجه الاستحسان: أن السرقة مبدؤها الدخول في الحرزء وقد وُجِدَ مِنَ ا جميع» فوجبَ 
قطعٌ الكل سداً لباب الفسادء كما في الفتح0: ۳۹۰-۳۸۹. 


(5) بل يضمن ما أصابه من ذلكء كما في الجوهرة7: ٠٠١‏ . 
0ك 


ولا بطع فيم يوج تافها مُباحاً في دار الإسلام: كالخشب والقصب والحشيشس 
والسّمكِ والطير والصَّيدِ 

وعتل مالك دا سرقوا تابا ولخدا قطجوا الو لرا واد 
والفرق لنا: أن القتل لا يتجزأء فكان ككل واحد قاتلاً عل الكال» وهذا بخلافه. 

(ولا يُقَطَعُ فيه| يوجدٌ تافهاً باح في دار الإسلام": كالخشب والقصب 
والحشيش والسَمِكِ والطير والصََيدِ)”؛ أن الال ف ااا 
للاك تورف هاهااشبهة زرن ل قد اكام القاية والمكا يعن شهوة 
يق لا رس امد 

وعند أبي يوسف والشَّافِعيٌ د #: يقطع في كل في إلا في التراب والطين 
والسرقين؛ لاا ما ب يمول ويبذل في مقابلتها المال» إلا أن ذلك لا يمنع ما ذكرنا. 


)١(‏ أي: ما يوجد في دار الإسلام مباحاً في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير» 
والطباع لا تضنّ به؛ وهذا لا يختفي آخذءه عادة فلا حاجة إلى شرع الزاجرء وهذا لا 
يقطع بسرقة ما دون النصاب؛ لأنَّ الحرز فيهاناقص؛ وهذا يلقى بعضها في الأبواب بل 
في القوارع: كالخشب ونحوه» وبعضها ينفلت فيفر ويضيع فتنقص الرغبات فيه كما 
تنقص» في القليل ولمثله لا يشرع الزاجر؛ لأن الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء 
قبن اا عار تررق الا وا داقة عل تلك العف اودر تدرا نا كرا فق 
التبيين”: ۲٠٠١‏ 

(1) فعن يزيد بن خصيفة» قال: «أتي عمر بن عبد العزيز 5ه برجل سرق طبرا فاستفتى 
في ذلك السائب بن يزيد 5ه فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع. 
فتركه عمر بن عبد العزيز وأر يقطعه» في مصنف ابن أب شيبة٥:‏ 4571 وعن أي 
الدرداء ه: «ليس علل سارق الحمام قطع»ء وهذا إا أراد في الطير وا حمام المرسلة في 
غير حرز» في سنن البيهقي الکبیر۸: 777. 

- اا 


وكذلك لا يقطع فيا يُسْرعٌ إليه الفساد: كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ 


والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد. ولا قَطعّ في الأشربة المطربة 


(وكذلك لا يقطع فيم يُسْرعٌ إليه الفساد: كالفواكه الرطبة واللبن واللحم 
والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد)”؛ لقوله #: «لا قطع في 
الطعام»”» والمراد منه ما سرع إليه الفساد» وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما كان 
يقطع علل عهد رسول الله يك في الشيء التافه”» وخلاف أبي يوسف والشافعي 
يه عل ما ذكرنا. 

(ولا قَطْعَ في الأشربة المطربة)"؛ لأا مختلف في ماليتها كا اختلف في 
إباحتها. 


:45 لعدم وجود الإحرازء والقطع بدونه غير مشروع» كا في التبيين": 6» قال‎ )١( 

(لا قطعَ في ثمر ولا كثر-أي الجمر -) في موطأ مالك7: »817١‏ وسنن الترمذي4: 257 

وسنن ابن ماجه٥:‏ 05 وصحيح ابن حبان١:‏ ۳۱۷. 

9 قال #: (إني لا أقطع في الطّعام) في مراسيل أبي داود ص۲۷۲» وني لفظ: (إِنَ 

ال ا أل برح ترق اماف ف م ابن أن هة اعفان 

سفيان ال رواته -: هو الطّعام الذي يفسدٌ من خهاره كالثريد واللحم» كما في 

عمدة الرعاية 5: ۲۸۷. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إرتكن يد الشارق تقطع عن عهد رسول الله 

يل في الشّىء التافه» ول رتقطع في أدنى من ثمن جحفة أو ترس) في مسند أبي عوانة٤:‏ 

64 وسنن البيهقي الكبرئ8: 27056 ومصنف ابن أبي شيبة0: 41/5» ومسند ابن 

راهويه؟: .»77١‏ وشعب الإيمإن١:/751.‏ 

(5) أي: المسكرة» والطرب: استخفاف العقل» وما يوجب الطرب شدّة حزن وجزع 
E‏ 


ولاف الطنبورء ولانى سرقة المصحفي وإن كان عليه الحا 
(ولا في الطنبور)”؟ لاله غير معصوم عند بعضهم فأورث شبهة. 
و ا ر 
(ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه الحَيَ)"؛ لان أخذه للقراءة» فصار 
ذلك شبهة في الدرء. 


خف الغقل فيصدرمنه ما لا يلق والمسألة بلا خخلاف» ما عمد الأكمة الثلائة 
فلأتَّا كالخمر عندهم» وعندنا إن كان الشرابٌ حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد. وإن 
كان مرّاً فإن كان خمراً فلا قيمةً لهاء وإن كان غيرّها فالعلماءٌ في تقومه اختلاف» فلم يكن 
في معنئ ما وَرَدَ به النصض من المال المتقوّم» فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء 
بالشبهة؛ ولأن السارقٌ حمل حاله عل آنه يتأول فيها الإراقةء فتبت شبهة الإباحة 
بإزالة المتكر» ى) في منحة الخالق0: 754. 
)١(‏ ونحوه من آلات الملاهي بلا خلاف أيضاً؛ لعدم تقومهاء حتئ لا يضمن متلفهاء 
وعند أبي حنيفة ه: وإن ضمنها لغير اللهوء إلا أنه يتأول آخذه النهى عن المنكر» كما في 
منحة الخال ق :٥‏ /7. ۰ 
E PEON EDS‏ امامل E‏ 
اللكتوب» وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية» وإِنَّما هي توابع ولامعتبر 
بالتبع» كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تربو علل النصاب» كا في البحرة: »٦۸‏ 
قال في المبسوط: ألا ترئ أنه لو سرق ثوباً لا يساوي عشرة ووجد في جيبه عشرة 
مضروبة وأريعلم بهار أقطعه» وإن كان يعلم بها فعليه القطع» وعن آي يوسف طك: 
عليه القطع في الأحوال كلها؛ لأنَّ سرقته تمت في نصاب كامل» ولكنا نقول: إِنَّ 
السارق إا قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به» وإذا كان عالاً بالدراهم فقصده 
أخذ الدراهم» بخلاف ما إذا إريعلمها فإِن قصده الشوب وهو لا يساوي نصاب 
فا حاصل: أنه يعتبر ظهور قصد المسروق» فإن كان الظاهر قصد النصاب من المال قطع 
وإلا لاء ىا في المنحةة: 1/8 7. 

EE 


ولافي الصليب الذّهبء ولافي اللّسطرنج» ولافي النَّرْد ولا قطع على سارقٍ 
الصبئٌّ وإن كان عليه حلى 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ #: يقطع؛ لأنّه مالقينفسه إلا أنَّ اللقصود 
منه القراءة» ويدخر لذلك د 

(ولا في الصليب الذّهبء ولا في الشّطرنج. ولا في التَرد)؛ لما اتر 
معصوم؛ لجواز أخذه للكسر» فصار شبهة. 

وعن أبي يوسف 5ه أنَّ الصليبَ إن أخذه من مصلاهم فلا يقطع؛ لاله 
مأذون في دخوله» وإن كان محرزاً قطع؛ الال و ثر في إسقاط ماليته. 

(ولا قطع على سارق الصبيٌّ وإن كان عليه حُلي)”؛ لأنَّ الصبىٌ ليس 
بمال» وال حل تبعٌ له. 


(1) لأنّهِ يتأول من أخذها الكسر؛ غبياً عن المنكرء بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ 
200 5 7 

لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر. وعن أبي يوسف #ه: أنه إن كان 
الصليبٌ في المصلل لا يقطع؛ لعدم الحرزء وإن كان في بيت آخر يقطع؛ لكمال المالية 
والحرز» كما في المداية4: 779 فعدم الحرز؛ لأنّه بيت مأذون في دخولِه» وإن كان في يد 
رجل في حرز لا شبهة فيه يُقَطّع؛ لاله مال محرز علل الكمال» وجوابه ما ذكرنا من تأويل 
الإباحة» وهو عامٌ لا بخص غير الحرز وهو المسقطء كا في الفتح0: 59. 

(1) لأنَّ الصبيّ ليس بال» وما عليه من ال حلي تبح له» ولأنّه يعأول في أخذه الصبئٌ 
إسكاته أو حمله إلى مرضعته» وقال أبو يوسف #5ه: يقطع إذا كان عليه خُيَ هو نصاب؛ 
لألّه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره» والخلاف في صبيّ لا يمشي ولا يتكلّم؛ 
كي لا يكون في يد نفسه» کا في الحداية0: ۳۷۰ فلو كان يمشي ويتكلّم ويميز لا يُقطع 
إجماعاً؛ لأنّهِ في يد نفسه فكان أخذه خداعاًء ولا قطع في الخداع» کا في الفتح5: ۳۷۹. 
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ولا قطع ني الدَّفاتر كلّهاء إلآفي دفاتر الحساب» ولافي سرقة الكلب» ولا في الفهدٍ 


وعند أبي يوسف #ه: يقطع؛ لأنَّ ا لحل بالانفراد يوجب القطعء فانضام 
الصبىٌ إليه لا يسقطهء إلا أنَّ حال الانفراد كان أصلاًء وبالانضام صار تبعاً. 

(ولا قطع ني الدَّفاتر كلّها)؛ لأنَّ اللقصوة منها العلم (إلا في دفاتر 
لسارت تلان الكو ا ا 

(ولا في سرقةٍ الكلب» ولافي الفهد)”؛ لأنَّ جنسّه يوجد مباحاً. 


)١(‏ أي: وهي دفاتر أهل الديوان» اه أتقاني» وفي الفوائد البدرية: المراد بدفاتر 
الحساب دفاتر أهل العمل والحساب الذي أمضى- حسابه» فكان فيها ما لا يقصد 
بالأخذ؛ إذ ليس فيه أحكام الشرع» فكان المقصود الكواغد. فيقطع إذا بلغت نصاباً 
درن الط كنا نالفل ۷ 

(0) لأنّهما ليسا بمال على الإطلاق؛ إذ في ماليتهما قصور؛ لأنّه لا يجوز بيعها عند 
الشَّافِعِيَ د؛ وهذا لو سَرَقّ كلباً وفي عنقه طوق ذهب لا يقطع؛ لأنَّ المقصود سرقة 
الكلب» وهذا تابعٌ له؛ إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من عنق الكلب وأخذه. كما في 
الجوهرة۲:١١٠.‏ 

a 


ولادفٌ ولا طبل ولا مزمار» ويقطع في السّاج والقنا والأبنوس والصَّندلء وإذا 
امن الیب أوان أو أنوات قطم فما 


زولا ول و ا لكشو فوا غلم ا 

(ويقطع في الساج“ والقتا“ ا والصندل) ”؛ لأنّه لايوجد 
اا في دار الإسلام. 

(وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب قُطِع فيها)؛ لأئّا بالصنعة خرجت 
عن حكم الأصل. 


(1) وكذا جميع آلات اللهو؛ لأنَّ عندهما لا قيمة لماء وعند أبي حنيفة : يتأول في 
أخذها الكسرء واختلف في طبل الغزاة فقيل: لا يقطع به» واختاره الصدرٌ الشهيد ذيه؛ 
لاله يصلح للهو وإن كان وضع لغيره» وقيل: يقطع؛ لاله مال متقوّم ليس موضوعاً 
للهو فليس آلة لموء كما في الفتح0: 7177 . 
(۲) السَّاح: شجرٌ يعظم جدَاَء قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد لهند كما في المغرب ص۲۳۷. 
() القنا: جمع قناة» وهي خشبة الرمح» كا في البناية 0: 5 ٥١‏ . 
(4) الآبنوس: شجر كقطعة حجر علل رأسه نبت أخضر وخشبه صلب جد لايقف 
عن الماء بل يرسب وهو أشبه خشب بالحجرء كا في عجائب المخلوقات!: ؟ . 
(4) الصندل: شجر طيب الرائحة معروف. كما في المصباح ص5 777. 
0) لأنّها من أعرٌ الأموال وأنفسهاء ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام 
غير مرغوب فيهاء فصارت كالذهب والفضّة. كا في الهداية؟: ١7١‏ . 
(0) لأنْ غير المصنوع من الخشب لا يتمؤّل عادة فكان تافهاً» وبالصنعة يخرج عن 
التفاهة فيتمولء كا في البدائع/ا: 1۸ . 

NE 


ولا قطعَ على خائن ولا خائنة ولا تباش ولا منتهب ولا ختلس» ولا يقطع السّارقَ 
كوا ll‏ 
7 98 0 

(ولاقطح على خائن ولاخاتة ولا کاش ولا منتهب ولا مختلس)”؛ لال 
ا 

وقال أبو يوسف والشَّافِعيَ #: #: يقطع التباش؛ لأنّه سرق نصاباً من حرز 
مثله» ونحن : نمنع الحرز» فإِنَ الكفنَ لا يوضع للإحراز بل للبلل والتلف ثم املك 
شرط في وجوب القطع عليه» والكفنٌ ليس بمملوك؛ لأن الميت ليس بالك ولا 
هو ملك الوارث؛ بدليل وجوب القطع عليه إذا أخرجه عند الخصم» فلو كان 
كه ات 

(ولا يقطع السّارقَ من بيت المال"» ولا من مال للسارق فيه شركة)؛ لأنً 
له فيه حقأء فصار شبهة. 

(وَمَن سَرَقّ من أبويه أو من وله“ أو ذي رَحْم ڪرم منه لم يُقَطّع)*؛ 


)١(‏ لأنَّ الشبهة مكّنت في الملك؛ لأنَّه لاملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة 

الميت» كا في الجوهرة7: .١571/‏ 

(0) الخيانة: هو أن يخون المودع ما في يده من الشيء المأمونء والانتهاب: أن يأخذ عن 

وجه العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو قرية» والاختلاس: أن يادي اله ف 

جهراًء. لاله يجاهر بفعله» كا في العناية٥:‏ 7/ا"7. 

(۳) لأنَّله فيه شركة أو شبهة شركة؛ فن مال بيت المال مال المسلمين» وهو أحدهم» 

فإِنَّه إذا احتاج يثبت یثبت له المح فيه بقدر حاجته» كما في المبسوط9: ۱۸۸. 

EEG DATES EEE ADEE 

منه| بمنزلة الآخر؛ ولذا منعت شهادته له شرعاًء كما في الفتح٥: .٠۸١‏ 

(5) للإذن في الدخول في الحرزء فألحقناه بقرابة الولادة» وقد رأينا الشرع ألحقهم بهم 
N‏ 


وكذلك إذا سَرَقّ أحد الزوجين من الآخر 
لذن هؤلاء بسط اليد في مال الآخر بالأكل بالنصّ”"» فصار ذلك شبهة في الدرء. 
وعند الشَّافِعيَ ه: يقطع إلا في قرابة الولادة؛ لأنّ قرابتهم لا يتعلّق بها 
رد الشهادةء فصار كابن العمّ» إلا أن قرابة ابن العم ليست بكاملة: فا غير 
محرمة للتناكح» بخلاف المحرم. 
(و كلك إذ كدق خد الروجن من الآ لذ الاغاة لقانت با 


في إثبات الحرمة وافتراض الوصل؛ فلذا ألحقناهم بهم في عدم القطع بالسرقة ووجوب 
النفقة؛ ولأنَّ الإذن بين هؤلاء ثابت عادة للزيارة وصلة الرحم؛ ولذا حل النظر منها إل 
مواضع الزينة الظاهرة والباطنة: كالعضد للدملوج والصدر للقلادة والساق 
للخلخال» وما ذاك إلا للزوم احرج لو وَجََبَ سترها عنه مع كثرة الدخول عليها وهي 
مزاولة الأعمال وعدم احتشام أحدهما من الآخرء وأيضاً فهذه الرحم المحرمة يفترض 
وصلها ويحرم قطعهاء وبالقطع يحصل القطع فوجب صوما بدرئه» كافي» كا في 
الفتح 0 : .A۱‏ 
)١(‏ ما يدل عل نقصان ا حرز فيها قوله غَللة: + ولاك أشِحكُم أل كا كوأ من بويت أو 
يوت ءاسا ڪم أو بيو اهدو کم أو يوت خو زڪم أو بوب وڪم أوبْبُوتٍ اع يڪم 
ايوت يڪم أو يوت خو کم أو يوت کڪ و ما مڪ ثم ماه ر 
صَدِيقِكُمْ 4 [النور: ١7]؛‏ ورفع ال جناح عن الأكل من بيوت الأعمام أو العمات مطلقاً 
يؤنس إطلاق الدخولء كا في فتح القديره: .۸١‏ 

FL 


والسَارقٌ من المغنم» والحرزٌ على ضربين: حررٌ لمعنى فيه: كالبيوت والدورء 
وحررٌ بالحافظ 
(والشارق من المغنم)”؛ لان له حَقَاً في خمسه» فصار كمال بيت المال. 
(والحررُ على ضربين: حررٌ لمعنى فيه: كالبيوت والدور)؛ لأا بُنِيت 


للإحراز وحفظ الأموال» (وحررٌ بالحافظ)”؛ لما رُوي: «أن صفوان بن أمية ذه 


ع 


)١(‏ لان غلياًء: «أي پر جل سرقٌ من الغنم» فقال: له فبه نصيب» وهو كات فلم 
با ف مف ابن إن فآ رعن ابن ای (إنّ عدا من ری 
الخمس سرق من الخمسء فرفع ذلك إلى النبيّ #5 فلم يقطعه. وقال: مال الله جل سرق 
بعضه بعضاً» في سنن ابن ماجه7: »۸٦٤‏ ومصنف عبد الررّاق١7:1١7»‏ وسئن 
الفؤقي لكي 0 

(؟) الحررٌ لا بد منه؛ لأنَّ الاستسرارٌ لا يتحقَّق دونه ثمّ هو قد يكون بالمكان» وهو 
المكان المعدٌ لإحراز الأمتعة: كالدور والبيوتٍ والصندوق والحانوت. وقديكون 
با لحافظ: كمّن جَلّسَ في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه» وفي المحرز بالمكان لا يعتبر 
الإحرازٌ با حافظ. وهو الصحيح؛ لأنّه محررٌ بدونه» وهو البيت» وإن إريكن له باب أو 
كان وهو مفتوح حتئ يُقَطّعَ السّارقُ منه؛ لأنَّ البناءَ لقصد الإحراز إلا أنه لايجبُ 
القطع إلا بالإخراج منه؛ لقيام يده قبله» بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطعٌ فيه 
كا أَخذ لزوال يد المالك بمجرّد الأخذء فتتيٌ السرقة» ولا فرقٌ بين أن يكون الحافظٌ 
مستيقظاً أو ناء والمتاعٌ تحته أو عنده» هو الصحيح؛ لأنّهِ يعد النائم عند متاعه حافظاً 
له في العادة. ك في الهداية 0 : .۳۸٥-۳۸ ٤‏ 

0 


ل ل 1 000 . 5 و ا 5 
فمّن سَرّقَ شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع. 


ولا ة على من سَرَقَ من کمام» أو من بيت أذن للناس في دخوله 


نام في المسجد فسرق سارقٌ رداءه من تحت رأسه» فقطعه رسول الله 5خ)". 
(فمَن سَرَقّ شيئاً من حرز أو من غير حرز وصاحبّه عنده يحفظّه وجب 
عليه القطع)؛ لاه ل سيل عن حريسة الجبل”» فقال: «فيها غرامة مثلها 
وتجلدات كال فإنآواها المراح ذة ففيها القَطْمْ)”, اعتبر الحرز في وجوب القطع. 
(ولا قطع على من سَرَّقٌ من کمَام*» أو من بیت أذن للناس في دخوله) 


0 سود باترسفركاد ان کر اه 
فجاء بسارقه إلى النبي #5 فأمر به النبيّ #5 أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله إرأرد 
هذاء ردائي عليه صدقة» فقال: رسول الله #: فهلا قبل أن تأتيني به) في سنن ابن 
ماجه”: 8765: وسنن أبي داود۲: 57 5 وسنن النسائي الكبرئ 4 : 2774 والمجتبى۸: 
٩۹‏ ومشكل الآثاره: 5ه ". ۰ 
(؟) حريسة الجبل: هي الشاة المسروقة نما حرس في الجبل» مغرب» كما في الشلبي": 
15 آي هي ما في المراعي من المواشي» فحريسة بمعنول محروسة: أي اتا وإن حرست 
بالجبل فلا قطع فيهاء كا في مشارق الأنوار١:‏ 5757. 
(۴) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه د» قال: (سئل رسول الله #5 عن حريسة 
الجبل» فقال: غرمها ومثله معه وجلدات نكالآء فإن آواها المراح فعا بلغ ثمن المجن 
ففيه القطع) في المعجم الأوسط ۲: ۲۷۹ وسنن النسائي الكبرئ٤‏ : ٠۳٤١‏ والمجتبى۸: 
65 والمستدرك٤: ٤۲۳‏ . 
9 ی قط برق مو ا اذو بالدعول» وكل بيك أذ فيه للخو 
EE‏ 


ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده فُطِع» ولا قَطْعَ على الضيني إذا صرق 
من ضافهء وإذاتَقَبَ لص البيت وَل وأَحَدَ امال وناوله إلى آخر خارج البيت 
فلا قطع عليه 
وإن حضر صاحبه”؛ لاله حررٌ في نفسه؛ إلا أنه سقط اعتباره» بخلاف المسجده 
حيث يجب القطع إذا كان عنده حافظ؛ لأنّه ليس بحرز في نفسه؛ فيصير 
حرزبالحافظ. 

وألحق الشَافِعِيَ د الحنّام بالمسجد في وجوب القطع مع الحافظ» والفرق 
EL‏ 

[(ومَن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قُطِع )]. 

(ولا قَطْعَ على الضيفي إذا صرق من أضافه)”؛ لعدم المرز بالإذن في 
دخوله. 

(وإذا نَقَبَ اللصُ البيتَ ودَحَلَ وأَحَدَ امال وناوله إلى آخر خارج البيت 
فلا قطع عليهما)؛ لأنَّ الخارجَ رييتك الجرزء والداخل لريخرج المال مخ ارز 


فالسرقةٌ منه غير موجبة للقطع؛ لاختلال الحرز: كحوانيت التجار والخانات» ولو 
سرق من حَمَام أو خان» أو رباط» أو حوانيت التجّار وبائما مغلق يقطع. وإن كان نہاراً 
في الأصح» حاوي ومجتبئ؛ كما في عمدة الرعاية 5: ٠ ١‏ 0 
(1) لان ا حر بالحافظ لا اعتبار له عند وجو الحرز بالکان» فإذا شرق في الام شي 
وله حافظٌ فلا قطع؛ لذن ن الام حرز» وقد اختل الحررٌ بالإذن بالدخول» ولا اعتبارَ 
بالحافظ فيه فلا قطمّ بخلافي الحافظ في المسجد فإِنَّ المسجد ليس بحرز» فاعتبرَ 
الحافظ كما في شرح الوقاية .٠٠٠:۳‏ 
© الآن ال ا وى حرا ی مده لكوي مادو ا ق مر لبه ول دا أجل الدارة 
فيكون فعلّه خيانة لا سرقة» كا في الهدايةه: ۳۸۷. 

4م 


وقالا: بقطع» وإن ألقاه في الطريقء e‏ خذه قطع» وكذلك إن حملّه على 
حمار فساقه فأخرّجه 

(وقالا) والشَّافِعيٌ د #د: (يقطع )؛ لذن يد الكاق قائمة مقام يدالاوّلء» 
فصار كأنّ المال في يده. 

(وإن ألقاه في الطريق يق م حر حرج فأخذه قطع) في قوهم جميعاً إلأعند رُمّر 
ضيد؛ لن المالّ في يده مار َد 6 شية قاد ت ال اة ال 
تزول يده» والمسألة في إذا ألقاه بحيث يراه. 

(وكذلك إن حمله على مار فساقه فأَْرّجه)؛ لأنَّ فع الدابّة مضافٌ 
إليه©. 


)١(‏ لأنّهِ إن أخرج الداخل يده من البيت» وأعطاه الخارج» فالقطمٌ عن الداخل؛ 
لوجود الإخراج منه» وإن أدخل الخارج يده في البيتِء فأعطاه الدّاخل وأخرجه 
الخارج» فَالقَطْمْ على الخارج؛ لوجود الإخراج منه. والجوابُ لأبي حنيفة ه: أن الذي 
نقبّ ودخل وأخذ إريوجد منه الإخراج في صورة ال مناولة؛ لاعتراض يل معتبرةٍ علل 
الملل قبل خروجه. والذي تناول وهو خارحٌ سواء أدخل يده أو إريدخل إريوجد منه 
هتك الحرزء فكيف يجب القطمٌ عليهماء كا في الهداية 0: .٠۸۸‏ 

(1) وقال زفر #: لا يقطع؛ لأنَّ الإلقاة غير موجب للقطع » كا لو خرج ولريأخذ. 
ولنا: أن الرميّ حيلةٌ يعتادها السرّاق لتعذّر الخروج مع المتاع» أو ليتفرّغ لقتال صاحب 
الدارء أو للفرار» وإر تعترض عليه يد معتبرة» فاعتبر الكل فعلاً واحداًء فإذا خرج ولر 
يأخذه فهو مضيع لا سارق» كا في الهداية0: ۳۸۸. 

(۳) وهذا يضمن السائق ما تلفت الدابّة» ولوإريسقه وخرج بنفسه لا يقطع. وفي 
قولة: فساقه إشارة ليه فى القيين: ۲١١‏ والمراد متسب فى [خراجة قشم ل مالو 
ألقاه في نهر في الدار وكان الماء ضعيفاً وأخرجه بتحريك السارق؛ لأنَّ الإخراج يضاف 

ل 


وإذا دخلّ الحررّ جماعةٌ فقول بعضُهم الأخد قُطعوا نيعا ومن نَقَبَ البيتَ 
وأَدْكَلَ يده فيه فأَحَلٌ شيئاً م يُقطع. بخلاف ما لو أدخل يده في صندوق الصيرفي 
أو ني كم غيره فأخذ امال قطع 

(وإذا دخلَ ا لحر جماعةٌ فصول بعضّهم الأخدّ قُطعوا عميعاً)؛ اعتباراً 
بالردء» وهذا استحسانٌ”» والقياس وهو قول رُقّر والشَّافِعيَ #: أن لا يقطع إلا 
إذا خرج بالمتاع؛ لأنَّ الباقين إريأخذوا شيع فصاروا كما لو وقفوا خارج البيت. 

(ومن تقب البيت وأَدْكَلَ يده فيه فأَحَدٌ شيئاً ل يُقْطّع)”؛ لأنَّ هتكهذا 
الحرز بالدخول وإريوجدء (بخلاف ما لو أدخل يده في صندوق الصيرني أو ني کُم 
غيره فأخذ المال قطع)؛ لأنَّ هتك هذا الحرز بإدخال اليدء وأبو يوسف والتََّافِعيٌ 
#ه سويا بينهها في وجوب القطع. 

ووه الفررقة أن RR E‏ »قار ان اماي 
وني الثاني كامل؛ لأنّه لا يحتمل الدخول. 


إليه» وإن أخرجه الماء بقوّة جريه إريقطع» وقيل: يقطع» وهو الأصحٌ؛ لأنّهِ أخرجه 
بسببه» كا في مجمع الأنهر١:‏ 577. 
)١(‏ لأنَّ الإخراج مِنَ الكل معنى للمعاونة كا في السرقة الكبرئ؛ وهذا لأنَّ ا معتاد فيي 
بينهم أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع» فلو امتنع القطع لأدّئ إلى سد باب 
الحدّء كما في الحداية0: .٠۹۰‏ 
(۲) أي: هتك الحرز على سبيل الكمال شرط؛ لأنَّ به تتكامل الجناية» ولا يتكامل المتك 
فيها يتصوّر فيه الدخولٌ إلا بالدخول» ور يوجد» بخلاف الأخذ مِنَ الصندوق؛ لأنَّ 
هتكها بالدخول متعذر» فكان الأخذ بإدخال اليد فيها هتكاً متكاملاً فيقطع» كما في 
البدائع۷: ٠١‏ . 

EEL 


وتقطع يمن السّارق من الزَّند وتَحْسَمء وإن سَرَقّ ثانياً قُطِعَت رِجْلَه البُشْرى» فإن 
سَرَقَ ثالثاًم يقطع وخُلّدَ في السجن حتى يتوب 

(وتقطع يمين السّارق من الرَّندا" وتحْسَم)” هكذا فعل الي يك وقرأ 
اب مسعود طله: #فأقظعوا أا فدل أن اراد بالآية الأييآن. 

(وإن سَرَقٌ ثانياً قُطِعَت رِجْلّهِ اليُشرى» فإن سَرَقَ الشاًم يقطع وَخُلَدَ في 
السجن حتى يتوب)؛ لأنّه لو قطع ثالثاً يفوت جنس منفعة البطش والمشي» وني 


)١(‏ الزَّندُ ‏ بالفتح -مفصل طرف الذراع في الكففٌ واليد وإن كانت مشتملةً مِنَ 
الك إلى الإبط لكن تًا كان قد تطلقٌ على المجموع» وقد تطلق من الأصابع إل المرافق 
كما في آية الوضوءء وقد تطلقٌ من الأصابع إلى ال لسعو قاو لا تر عفنا اااي 
فن العقوبات إلا يؤخ فيها بالمتيقّن» وقد تأيّد ذلك بفعل النبييّ #: (أنه قَطَّعٌ يد 
السارق من المفصل) في السنن الصغير۷: »7١ ٤‏ وسنن البيهقي الكبير۸: ۲۷١‏ ولأبي 
الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر #: (إنَّ النبيّ ‏ وأبا بكر وعمر # كانوا 
يقطعون السارق مِنَّ الملفصل»). كا في تلخيص الحبير ٤‏ : “الاء وعمدة الرعاية 5: ."١١‏ 
(۲) أي: تلك اليد المقطوعة» والحسم الكيٌّ بحديدة اة وقيل: الكن بيك يمل 
ونحوه؛ وهذا لئلا يسيل دمّه فيؤدّي إلى التلف» كا في عمدة الرعاية 5: "١7-11١‏ 
تعن أبن اة ا (إن رستول الله كه أ ارق قد هرق سيلف الوا :يا رسول اه 
إن هذا مرق حقال رول اشكفس أحالهانيز تفال الساوق ينها و ا 
فقال رول انك الأهيراية فافطامر :2 الممشموه قم | حرق بع قلطم اك أ يقفا : 
تب إلى الله» فقال: تبت إلى الله» فقال: تاب الله عليك) في المستدرك ؟ : 477» وصححه» 
وسنن الدارقطني۸: ۲۷۱ ومراسيل أبي داود ص٠۲۷»‏ والشَّمّلة: كساء يشتمل به» 
كما في المغرب :١‏ 5 40. 

)ى الست الصخرى ۷ 17 


5568 


وما روئ الشَافِعيٌ عن أبي بكر ه: «أنّه قطع يداً بعد يد" معارض بما 
e 7‏ ا ور م E‏ 
روي عن عل ظه: «أنه آتي بسارق فقطع يده» ٿم آتي به فقطع رجله. ٿم آتي به» 
فقال: إتي لأستحيي أن أدّعه ليست له يد يأكل ويستنجي اء ولا رجل يمشى 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: (إنّ رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل 
قدم فنزل علل أبي بكر الصديق هه فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه» فكان يُصلي مِنَ 
الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارقء ثم ِنَم فقدوا عقداً لأسماء بنت 
عميس امرأة أبي بكر الصديق» فجعل الرّجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمَن 
بيت أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أنَّ الأقطع جاءء به 
فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به» فأمر به أبو بكر الصديق 44 فقطعت يده اليسر-كل» 
وقال أبو بكر #ه: والله لدعاؤه علل نفسه شد عندي عليه من سرقته» في الموطأ؟: 
5 وعن أبي هريرة 45د قال #: (إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا 
رجلّه» فإن عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله) في سنن الدارقطني۳: »18١‏ قال 
الزيلعيّ في نصب الراية۳: 1۸۳۷١‏ ۳: «في سنده الواقدي» وفيه مقال»» قال في فتح 
القديره: :۳۹١‏ في المبسوط: الحديث غير صحيح» ولئن سُلَّم حمل على الانتساخ؛ 
لأنَّه كان في الابتداءِ تغليظ في الحدود كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وَسَكَرَ أعينهم»» 
ثم قال في الفتح0: ۳۹١‏ بعد نقل ما يأتي عن عمر وعلِّ وابن عباس : «إِنْ هذا قد 
ثبت ثبوتاً لا مرد له وبعيدٌ أن يقطعٌ النببيٌ يك السارقٌ أربعةً ثم يقتله ولا يعلمه مشل 
عل وعمر وابن عبّاس مِنَ الصحابة #: الملازمين له # ولو غابوا لا بد من عليهم 
عادةٌ فاتباع عل إما لضعف مامرّء أو لعلمه بأنَّ ذلك ليس حَدَاً مستمراًء بل من 
رأي الإمام»» وفي عمدة الرعاية 4: ١7‏ ": «ولو سُلّمَ أن الحديتٌ صحيحٌ) فهو حمول 
E‏ 


ع 


وإذا كان السارق شل اليد المُسرىء أو أة 


ا 
(وإذا كان السارق أَشلّ اليد اليُسرى» أو أقطع» أو مقطوع الرّجل اليمنى. 
لم يقطع)”"؛ لما مَرَّ أنه ودياك إتلافه من وجه. 


علك التعزير والسياسة» لا عل آله حد مقدَّرٌ مقرّرٌ وعلل هذا تحمل ما رُوِيَ عن أبي بكر 
ذه من قطع اليدين والرّجلين فيه| أخرجّه مالك وغيده. وتمامه في التعليق الممجد). 
(9) فعن عله هه قال ادا شرق السارق قظغت بده لمن فان غاد قطعت رج 
البُسرئ» فإن عاد ضمنه السجن حت يحدتٌ خير ني استحبي من الله غل أن أدعه 
ليس له يد يأكل بها ويستنج بهاء َر جل يمشي- عليها» في مسند أبي حنيفة | TEV:‏ 
وآثار حمّدء وسندّه جيد» وعن الشعبىّ تفه» قال: «كان عل #ه لا يقطع إلا اليد 
والرّجَلء وإن سرق بعد ذلك سجن ونكلء وكان يقول: إني لأستحبي الله آلا أدع له 
يدا يأكل بها ويستنجى» في مصنف عبد الرزاق١١: 2١87‏ وعن جعفر عن أبيه ذه 
قال: «كان عل 5د لا يزيد علل أن يقطع لسارق يداً ورجا فإذا أتي به بعد ذلك قال: 
إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن أمسكوا كلّه عن المسلمين» وأنفقوا عليه من 
بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة0: »54٠‏ وعن ابن عباس #د: «كتب إلى نجدة 
الحروري بمثل قول عل ك وإنَّ عمرٌ ه استشارهم في سارق فأجمعوا عل مثل قول 
علّ ه) في مصنف ابن أبي شيبة »59١ :٥‏ وعن عمر #ه» قال: «إذا سرق فاقطعوا يده» 
ثم إن عاد فاقطعوا رجلّه ولا تقطعوا يده الأخرئ وذروه يأكل بهاء ويستنج بهاء ولكن 
احبسوه عن المسلمين» في مصنف ابن أبي شيبة٥: .59٠‏ 

(؟) أي: لا تقطع يده اليمنئ إذا كانت الحالة كذلك؛ وذلك لأنَّ فيه تفويت جنس 
المنفعة بطشاً في) إذا كانت يده اليسرى شلاء: أي مقطوعة» ومشياً فيا إذا كانت رجله 
اليمنئ مقطوعة» وتفويته إهلاكه معنى» فلا يقام الحد؛ لئلا يفضي إلى الإهلاك, أتقانيء 
ا ا 
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ولا يقطع السارق إلا أن يحضرٌ المسروق منه فيُطالبُ بالسّرقَةَء فإن وهبّها من 
السّارق أو باعها إِيّاه أو نقصت قيمتها من النصاب 

(ولا يقطع السارق إلا أن يحضرٌ المسروق منه فيُطالبُ بالسّرقةٍ قِ6"؛ لجواز 
أنّ المسروقٌ منه يُكذبه في السّرقة» ولا يزول ظاهر ملك السارق عمًا في يده إلا 
بتصديق المقرٌ له. 

(فإن وهبّها من السّارق أو باعها إِيّاهه” أو نقصت قيمتها من النصاب 


(1) لأنَّ المخصومة شرط في ذلك ونا قال: إلاً أن يحضرَ المسروق منهء ولريقل إلا أن 
يحضر المالك؛ لأنّ عندنا يقطع بخصومة للمستوكع» والمستعي والمستأجرء والمرتهن 
واا لسري ود عو كانت ا 
حاضر ا أو غاا وكل | تخضومة من کات دهد ضرات: کا إذا ترق من الخاضعب» 
وإن حضر المالك وغاب المؤتمن فإنَّه يقطع بخصومته في ظاهر الرّواية» وإن سرق مِنَ 
السارق سارقٌ آخر بعدما قُطِعَت يمينُه أو قبل فإنَّهِ لا يقطع؛ لأنَّ يدّه ليست بيد 
صحيحة؛ لابا ليست بيد مالك ولا أمين ولا ضمين» وإنا هي يد ضائعة لا حافظة» 
فصار الأخذ منه كالأخذ من الطريق» ولا يقطع بخصومة ال مالك أيضاً؛ لأنَّ السارق ار 
يكن له يد صحيحة علل المال» كا في الجوهرة7: ١1/١‏ . 

(1) لأنَّ استيفاء الحدّ من تتمة قول القاضي حكمت أو قضيت بالقطع أو بالرجم أو 
با جد في باب الحدود؛ لوقوع الاستغناء عن القضاء بالاستيفاء» يعني: أن القضاء في 
هذا الباب لا يغني غناءه: أي لا يفيد فائدته إلا بالاستيفاء؛ لأن القضاء للإظهارء ولا 
إظهار هاهنا؛ لأنَّ القطع حق الله لاء وهو ظاهر عنده» فلو إر يجعل الاستيفاء قضاء في 
هذا الباب لعري عن الفائدة بالكلية» وهو باطل» بخلاف حقوق العباد فان القضاء 
فيها يفيد إظهار الحقّ للطالب علل المطلوب» فلا حاجة إلى جعل الإمضاء من تتمة 
القضاء» وهذا فقه تفويض استيفاء الحدود إلى الأئمة دون سائر الحقوق. وإذا كان 

EA - 


ET 
وقال أبو يوسف والشَّافِعِيَ #د: إن كان بعد الترافع إر يسقط القطع.‎ 
وقال محمد والشَّافِعيٌ 8 #: في نقصان القيمة لا يمنع القطع» إلا أن في‎ 
المسألتين طرأ عل سبب القطع مالو قارنه يمنع وجوب القطع» فإذا طرأ عليه‎ 


ع 


أسقطه. 


42 E ا‎ 

(وَمَن سَرّق عينا فقطع فيها وَرّدهاء ثم عاد فسر-قها وهي بحالهاء لم 
يُقَطّع)”! لأنّه وَجَبٍ متك حرمة العين» فتكراره فيها لا يوجب تكرار الح كمّن 
E‏ 2 2 4 
خد في قذفء َم قذف ذلك الشخص بعينه» لا بد ثانيا» كذا هذا. 


الإمضاء من القضاء يشترط قيام الخصومة عند الاستيفاء» كما يشترط وقت ابتداء 
القاضي القضاءء وقد انتفئ ذلك بالبيع والهبة؛ وهذا لأنَّ مايكون شرطاً لوجوب 
aU A ENE‏ 
السبب بدليل العمئ والخرس والردة والفسق في الشهود. فإ الحدود لا تستوف إذا 
كانت الشهود علل هذه الأوصاف وقت الاستيفاء بالإجماع» أسرار» كا في العناية0: 
. 
أن كىن الات 1 كان عا رط فا بعتن ا ا أطلفة ماد 
تف تغبّر السعر في بلد أو بلدين» حتئ إذا سرق ما قيمته نصاب في بلد وأخذ في آخر فيه 
القيمة أنقص» ٠‏ إر تقطع» وقيّد بنقصان القيمة؛ لأنّ العينَ لو نقصت» فإنَّهِ يقطع؛ أنه 
ENE GE‏ كر أب Nl‏ 
مضمون. فافترقاًء كما في أكثر المعتبرات» كما في مجمع الأنهرا: 577. 
(؟) لأنَّ القطمّ أوجب سقوط عصمة المحل في حل السارق» وبالردٌ إلى المالك إن 
دت حقيقة العصمة بقيت شبهة أنَّا ساقطة نظراً إلى اتحاد الملك والمحلء وقيام 
EAs‏ 


ا i e‏ الي 1 ا G+}‏ 
ل SLE SS E E‏ اوور a EE‏ 
فسرقه قطع» وإذا قَطِعٌ السّارق والعينٌ قائمة في يده رَدَّهاء وإن كانت هالكة م 
أن هذه المسألة منوعة عند مشايخ العراق» وعلل التسليم اختلاف الملكين 
كاختلاف العينين. 

2 5 500 ا‎ E 262 

(فإن تغبرت عن حاها: مثل أن يكون غزلا فسر-قه فقطع فيه ورده» ثم 
نسچ فعاد فسرقه فطع )+ لضان قينا ا 

(وإذا قطِعٌ السَّارِقُ والعينُ قائمة في يده رَذّها)؛ لقوله #: «على اليدما 
خذت حتول تردّه)”. 

(وإن كانت هالكة لم يَضْمَن)؛ لقوله 4#: «إذا قطع السارق» فلا غرم 


ا 


الموجب للسقوطء وهو القطع» فن كل واحد ين هذه يوجب بقاء السقوط الذي تحمّق 
بالقطع. فحيث عادت العصمةء وانتفئ السقوط بعد تحققه. كان مع شبهة عدمه 
فيسقط بها الحدّء کا في الفتح0: 8/ا"ا. 

()الآن و وک وود عزو ع اجون فى كل 
محل» وإذا تبدّلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه» فوجب القطع 
ثانيء ىا في العناية0: ۳۷۹. 

(۲) فعن سمرة كه قال 4#: (علل اليد ما أخذت حتيئن تؤدّي) في سنن الترمذي": 
57» وسنن أبي داود۲: ۳۱۹» وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جذه ذه قال 
#: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جادا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليردها) في المعجم الكبير77: ۲٤١‏ وسنن أبي داود؟: ١9‏ لاء والآحاد والمثاني0: 


8 وطن E‏ الكو 
_ رك 


علیه»» وهذا نص؛ ولان القطع عقوبة تقام في النفس» فلا تيجب مع ضان في 
المال كحَدٌ الرّنا. 

وإلحاق الشَّافِعيَ #5 إِيّاه بشرب خمر الذميّ في اجتماع الحمدّ والضان لا 
يصخ؛ لان الموجود ثمة جنايتان: الغصب والشر_بء والجناية هنامتحدة فلو 
جعلت غصباً لما وجب القطع» و تحقيقه قه: أن القطع يجب من حيث أنَّه أخذمال» 


ولو وجب الضان وجب من حيث له أخذمال: 


: ٤ئربكلا قال 4#: (لا يغرم صاحبُ السّرقة إذا أقيم عليه الحَدّ) في سنن النسائي‎ )١( 
والمجتبىى۸: 4۳ والمعجم الأوسط: ١٠٠١ء وني رواية: (لا غرم علل السّارقٍ‎ ۹ 
بعد قطع يمينه) في سنن الدارقطني ۳: ۸۲ وفي رواية: (لا يضمن السَارقٌ سرقته بعد‎ 
إقامة ة ا )في مسند البزّار؟: ۷ وهذا لبان اللو روا اقرع إن ثبت‎ 
بطريق حت به» لکته ر یه يثبت» فان طرقه كلها مشتملة على العف بسبب الانقطاع‎ 
E a a a 5 ,غ‎ 
أنه أخرجّه ابن جرير الطَبريّ في #هذيب الآثار بسندٍ متصل محتجٌ به ثم روي‎ : 5 
عدم التضمين عن ابن سيرين والتّخعيّ والشعبيّ والعطاء والحسن وقتادة # وقال:‎ 
هذا هو الصواب؛ لقوله َللُ: # وَأَلسَارِفُ وَأَلسَّارِقَةُ فأقطعوأ يديه ما جرا يماكسّبًا 4 [المائدة:‎ 
فلم يأمر بالتغریم» ولو كان لازماً عليهم لذكره؛ لأنّ وجوبٌ الضّمان يناني‎ ۸ 
وجوب القطع؛ لأنَّ السّارق يصيرٌ مالكاً له مستنداً إلى وقتٍ الخد بعد أداء الان‎ 
وغيره» فيلزمٌ وقوعٌ السّرقة عاك ملكه ولو‎ E ار‎ 
ملكا سادا فينتفي القطع لوقوع الشّبهة» ومِنَ المعلوم أنَّ القطع قطعيئٌ الثبوت فينتفي‎ 


EB 
۳۵۱ 


وإذا لآعى السارقٌ أن العينَ المسروقة مله سَقَطَ القطع عنه. وإنلم يقم بين وإذا 
رَجَ جماعة ممتنعين أو واحدٌ يَف ير على الامتناع» فقصدوا قطح الطريق» فأخذوا 


قبل أن يأخذوا مالا ولا قَتَلوا نفساً حي هم الإمامٌ حتى ثوا 
(وإذا اتعى السارقٌ أنَّ العينَ السروقة كه سقط القطع عنهء وإن لم يقم 
بيّمة)"؛ لأن لكام مده EE‏ 
1 (وإذا خَرَجَ ع جماعة” ممتنعين أو واحدٌ يقر على الامتناع» ات 
الطّريقء فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا لوا نفساًء حبسهم الإمام حتى ثوا 


)١(‏ معناه: بعدما شهد الشاهدان بالسرقةء وإنَّا فشر بذلك؛ احترازا عا داف لك 
بعد الإقرار بالسرقةء فإنَّه يسقط القطع بالاتفاق» وقال الشَّافِعيَ ه: لا يسقط بمجرد 
الدع الأفقيات ا نه يق لاود ارق عن ذلك ننولنا: أن الشتمية 
دار والخييه انحن تمحر العو الخال الضلاىء و مسري كال ل 
يعجز عنه سارق؛ بدليل: أنَّ الرجوع عن الإقرار بالسر-قة صحيح. وما من مقر إلا 
ويتمكن من الرجوعء وكان ذلك معتبراً في إيراث الشبهة» ا 
الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة كاملة» ولا يلزم أن يكون مورث الشبهة في الحجة 
الفاضرة عورا ها ق الكايلة» وا ف أن الكل اله ن هوان اى 
إلى الغير وعدمه» وليس كلامنا فيه» وأما بالنسبة إلى المقر فهما سواءء كم في العناية0: 
۸ 

() اعلم أنَّ لقطع الطريق شرائط: 

الأوّل: أن يكون لهم شوكة وقوّة بحيث لا يمكنٌ للارّة المقاومة معهم. 

الثاني: أن يكون خارج المصر بعيداً عنه. 

الثالث: أن يكون في دار الإسلام. 

الرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب. 

الخامس: أن يكون القطّاعٌ كلهم أجانبَ في حَقّ أصحاب الأموال» حتئ إذا كان فيهم 


1 _ مل 


توب وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي؛ والمأخوذ بحال إذا فيم على جماعتهم أصاب 
كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما تبلغ قيمته ذلك قَطَّعَ الإمام يديم 
و رجلهم من خلاف 
وإن أخذوا مال مسلم أو ذميّ» والمأخوذ بحال إذا تيم على جماعتهم 
أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما تبلغ قيمثّه ذلك قَطَّعَّ الإمامُ 
اچ وأرجلهم من خلاف”". 


السادس: أن يَوْخَذوا قبل التوبة» كا في البناية0: 1١٤‏ . 

(1) أي أمارتها؛ إذ لا وقوف لنا على حقيقتهاء فلا يكفي القول» بل لا بد من الفعلء 
ار في غ لاطي لذ اراهنو كيف اقول دة العو لان 
التقدير بالمدة لا يحصل به الغرض؛ إذ قد تحصل فيها التوبة» وقد لا تحصل ولا تظهر 
أمارات ا حصولء فكان التقدير با قلنا أولى» وأيضا التقدير بالمدّة ساعي لا دخل 
للرأي فيه» كما في رد المحتاره: 7 5» واللباب 7: 186. 

(0) أي: مِنَ الجانبين» فتقطع اليد اليمنئ والرّجل اليسرئ» وهذا إذا كان صحيح 
الأطرافء فلو كانت يُسراه شلآء إرتقطع يمينه» وكذا لو كانت رجلّه البُسرئ [لعله 
البمنئ]؛ ولو كان مقطوع اليمنئ لرتقطع يده وكذا الرجل اليسركاء كا في النهر۴: 
»١‏ ومفهومه أنه لو كانت يده اليمنئ شلاء أو رجله اليسرئ أو كلاهما قطع کا سبق 
ف الأمرقة الصعرع من 01 استرقاء الداقض عفد يعدو اكا جا فال ةر ن 
كان صحيح الأطراف غير المستحقة للقطع» أو الجمع لما فوق الواحدء أو يراد 
بالصحيح ما يقابل المقطوع دون الأشلء أفاده السيد أبو السعود كما في رد المحتار؟ : 
15 . 

_or_ 


وإن قََلوا ول يأخذوا مالا قتلهم الإمامٌ ذا ا 
وإن قَتلوا وم يأخذوا مالا قتّهم الإ حَدَا). 
والأصل فيه: قوله صَْك: جز إِنَمَاجَوَتوأ ادن ارو آله "وَرَسُولهُ وَيسَعَوْنَ فى 
رض فَسَادًا . .. [المائدة: ۳ ] الآية”, فالله غللارتّب الأجزية الثلاثة“ عل الجنايات 
الثلاثة؛ لأنّإخافة الطريق جناية وإن إريأخذوا شيئاء والمراد بالنفي الحبس. 


)١(‏ أي: سياسة لا قصاصاًء وإنَّا كان القدل حَدَاًء لتم أضافوا إلى القتل إخافة 
الطريق» فانحتم القتل عليهم» ىا في الجوهرة النيرة۲: 4١77‏ ولذا لا يشترط فيه أن 
يكون موجباً للقصاص بأن يكون بمحدّد. ولا يجوز العفو عنه. كم في اللباب ۲: 
6 . 
(؟) أي: أولياء الله وهم المؤمنون على حذف المضاف؛ لأنَّ أحداً لا يجارب الله؛ ولأنَّ 
المسافر في البراري في أمان الله جلا وحفظه متوكلاً عليه» فا معترض له كأنّه محارب لله 
غاله وزاك قال اا أ ضار بو هادا نوعو اتح نتن اندو ولاه تلان 
هذا الحكم يثبت بالقطع على الكافر والذمي» كما في الشلبي۳: 770. 
() كلمة (أو) ني هذه الآية ظنَّ بعض السلفي أتّا للتخيير وأنّ الإمام خير بين هذه 
الأجزية» فيقيمٌ على القاطع ما شاء منهاء والصحيحٌ أن (أو) هاهنا للتوزيع عن 
اختلافٍ الأحوال؛ وهو المنقول عن ابن عبّاس ده أخرجّه التََافِعيَّ/ في الأم وعبدٌ 
الرزاق وابن أبي شّيْبّة وعبد بن ميد والْبَبهَقيٌ وغيرهم» ثم م المراذ بالنفي عند بعض 
السلف الإخراج من دار الإسلام إلى دار الحرب» والصحيح أن المراد به الحبس» فإِنَّ 
النفيّ بمعنئ الإخراج لا يفي زجراً ولادفمَ شر فإِلّه يقطمٌ المارّة في البلدة الأخرئ. 
کا في الفتحه: 5-018 07. 
(5) الحكمة: أن يتفاوت جزاؤهاء وهو الأليق بحكمة الله تعال. وإنَّا ذكر أنواع الجزاء 
ولريذكر أنواع الجناية؛ لأا معلومة» فكان بيان جزائها أهم؛ وهذا لأنَّ أنواعَ الأجزية 
#05 


فإن عفى الأولياء عنهم م يلتفت إلى عفوهم» وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمامُ 


لله غل لا حى للعباد فيها. 
(وإن كتلوا وأخذوا المال فالإمامُ بالخيار”: إن شاء قَطَمَ ابی وأرجلهم 
من خلاف) جزاءً على أخذ المال» (وقتلهم وصلبهم)* جزاءً علل القتل. 


ذكرت عل سبيل المقابلة بالجناية» وهي المحاربة» وهي معلومة بأنواعهاء فاكتفى 

بإطلاقها وبَيّنَ أنواعً ا جزاء» فوجب التقسيم على حسب أحوال الجناية؛ إذليس من 

الحكمة أن يسوي في العقوبة مع التفاوت في الجناية» كما في التبيين۳: 770 . 

)١(‏ الحاصل: أنَّ في صورة صدورٍ قتل وأخذ مال منه الإمامٌ تخيّر بين أمورء فإن شاء 

انان كدوك د قوير US N O‏ رمدت 

القطع والصلب والقتلء وإن شاءَ قتل فقط. وإن شاء صلب فقطء كا في عمدة الرعاية 

00 

(۲) لكونه حدّاً خالصاً لله غ لا يسع فيه عفو غيره؛ فمن عفا عنه فقد عصی- الله 

ورسولهء كما في الفتم0: 5 47. 

(۳) الحاصلل: أنَّ في صورة صدورٍ قتل وأخذ مال منه الإمامٌ تخيّر بين أمورء فإن شاء 

كمع ويح ونا نت RE‏ الم عار اوهو اي بيت 

القطع والصلب والقتل» وإن شاءَ قتل فقط. وإن شاء صلب فقطء كا في عمدة الرعاية 

۳:٤ 

(5) الصلب: بأن تغررٌ خشبةٌ في الأرض ثم يربطٌ عليها خشبةٌ أخرئ عرضا فيضع 

قدمّه عليهاء ويربط من أعلا خشبةٌ أخرئ ويربطٌ عليها یداه» کا في ا جوهرة۲: ٠۷۳‏ . 
_ 00 _ 


وإن شاء قتلهم؛ وإن شاء صلبهم من غير قطع» ويُصلب حَيَا ويْبْعَحُ بطثه برمح 
إلى أن يموت 
(وإن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم من غير قطع)"» وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف 4 لأنَّ القطعَ والقتل كلاهما حدٌ واحدٌ وجب بسبب واحدء وهو إخافة 
الطريق» فلا يدخل بعضه في بعض كالجلداتٍ في حدّ الزناء غير أنَّ الإمام إذا بدأ 
لفل ا ا ا دروو للع ره 

وقال محمد ذه: لا يُقَطَّع؛ لأنَّ ما دون النفس والنفس إذا اجتمعا حق الله 
غلا وحن دون الشيوق القن #السارق ا ةبوعصو إلا ارال ت 
کا انام لفل و ج وا جوا يدك دمعو ن 

(ويُصلب حا ويْبَْجُ” بطنه برمح إلى أن يموت): أي يشق بطنه مبالغة في 
الور 


(1) لما في كل منهما مِنَ الإهلاك» وفيه كفاية في الزجرء قال الإسبيجابيه: وهذا الذي 
ذكره قول أبي حنيفة وزفر #:» وقال أبو يوسف #ه: لا أعفيه من الصلب» وقال محمّد 
: لا يقطع» ولكن يقتل ويصلب» والصحيح قول أبي حنيفة #ه. وفي ا هداية 
والتجنيس: أنه ظاهر الرواية» واختاره المحبويّ والموصلّ وغيرهماء كا في التصحيح 
رالات 9 15 

(۲) أي: يشق بطنه برمح» وقيل: يُطعن ثديّه الأيسر وتحخَضْخَضُ بطثه إلى أن يموت» 
وقيل: تحت ثديه الأيسر» فإن قلت: هذه مثلة» وقد ورد النهي عنهاء قلت: هذه المثلة 


مستثناة مِنَ المنسوخء بدليل كونٍ الصلب مشروعاًء كما في الفتح٥:‏ 5717 . 
۳ 
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ولا صلب أكثر من ثلائة ام فإن كان فيهم صبيٌ أو مجنونٌ أو ذو رحم ڪرم من 
المقطوع عليه سَقَطَ ا لحد عن الباقين 

وَذَّكَرَ الطّحَاويٌ ظله: أنه يقتل َه لت A‏ اله وهنا 
خلاف فعل النبيّ يله فإنَه ويصلب العرنيين. 

(ولا يصلب أكثر من ثلاثةٍ أيَام)"؛ لحصول الاشتهار» وتأذي المسلمين 
بنتنه إذا ترك. 

(فإن كان فيهم صبي أو مجنونٌ أو ذو رحم حرم من المقطوع عليه سقط 
ا لحد عن الباقين)"؛ لأنَّ ن¿ ا لحد لا يلزم بفعل هؤلاء عن الانفرادء فاشتراكهم مع 
غيرهم أورث شبهة كالخاطئ مع العامد في القتل. 


)١(‏ لأنّه بعد الثلاثة الأيام يتأذئ الناس برائحته» فإذا صلب ثلاثة يام حلي بينه وبين 
أهله ليدفنوه» وعن أبي يوسف #5ه: يترك عل خشبة حتئ يتمق جلده حتئ يعتبر به 
غيره» قلنا: قد حصل الاعتبار با ذكرناء كا في الجوهرة؟: ٠۷۳‏ . 

(۲) وهذا عند أبي حنيفة وزفر ت وقال أبو يوسف #ه: إن باشر الأخذ الصبي 
والمجنون فلا حَدَ عليهم جميعًء وإن باشره العقلاء البالغون حدوا ولريحدٌ الصبيّ 
والمجنون؛ لأنَّ الصبيّ والمجنونٌ إذا باشروا ذ نيم ال دوالك تر E‏ 
ا لحد عن المتبوع فسقوطه عن التبع آل وه" أن ا وة فان بالكل ةا 
يقع فعل بعضهم موجباً كان فعل الباقي بعض العلةء وبه لا يثبت الحكم كالمخطئ 
والعامد إذا اشتركا في القتل» وأما إذا كان فيهم ذو رحم محرم من المقطوع عليه فاه 
يسقط الحدّ عن الباقين؛ لأنَّ لذي الرحم شبهة في مال ذي الرحم؛ بدلالة سقوط القطع 


عنه في السرقة» ك في الجوهرة7: ٠۷۳‏ . 
0۷ 


وإذا سَقَطَ اَذ صار القتلٌ إلى الأولياء: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا 

(وإذا سَقَطَ اد صار القتل إلى الأولياء: إن شاؤوا تتلواء وإن شاؤوا 
عو )ا لذن حفر ل العراد للا قط الات 

وذكر الصاف 4#*: أن مسألة ذي الرّحم الحرم حمولة علن ما إذا كان 
المال مشتركاً بينهم؛ لأنّه يصير كأئَّهُم أخذوامالاً لأحدهم فيه شركة, فأورث 
شبهة فخا إذا كان لكل واد مته مان مره آي عله ال لان الأحدمن 
ذي الرحم إن لريتعلّق به الحدّء فالأخدٌ من غيره يعلق به. 


)١(‏ يعني: إن شاءوا قتلوامَن قتل» وهو رجل ليس بمجنون وقد قتل بحديد أما إذا 
قتل بعصا أو بحجر كان علل عاقلته الدية لورثة المقتولء وإن كان الذي ولي القتل 
الصبيّ أو المجنون كان على عاقلتهما الدية» وإن كانا أخذا امال ضمناء كا في الجوهرة7: 
۳ 

0 هز أحدين عمرووقيل: عمرين مهن الشيان الصاف بو يكره الخصاف: يقال 
لمن يخصف النعل» وإِنَّا اشتهر بالتصًّاف؛ لأنّه كان يأكل من صنعته. قال الحلواني: 
الخصّاف رجل كبيٌ في العلم» وهو من يصح الاقتداء به» من مؤلفاته: «الحيل». 
و«الوصايا»» و«الشر_وط الكبر»» و«الشر وط الصغير)» و«الرضاع»» و«المحاضر 
والسجلات)»» و«أدب القاضي»» و«النفقات على الأقارب»» و«إقرار الورثة بعضهم 
لبعض)»» و«أحكام الوقف»» و«التفقات»» و«العصير وأحكامه»» و«ذرع الكعبة 
والمسجد الحرام والقبر)» «القصر وأحكامه»» (ت١7؟ه).‏ وقد قارب الثانين. ينظر: 
الجواهر المضية :١‏ ۲۳۲-۲۳۰. وطبقات طاشكرى ص٤‏ 5 -50» والفوائد البهية 
ص5 5.؛ وسير أعلام النبلاء *17: 177 . 

737558 


وإذا باشر فعلّ القتل واحدٌ منهم أجري الحدٌ على جما عتهم 

(وإذا باشر فعلَ القتل واحدٌ منهم أجري الح على جماعتهم)”؛ لأنّه إن 
Mel aE‏ 

وقال الشَّافِعيَ ه: عل المباشر خاصّة» كما في المعاونة على الزناء والفرق: 
أن اه الدنا اة وك عتم اا ها اة ال و 


جد جلد اد 
نايا تاي NS‏ 


)١(‏ يعني: من باشر القتل منهم وأخذ المال ومن لريّباشر وكان ردءاً هم» فالحكم فيهم 
كلهم سواء» وما لزم المباشر فهو لازم لغيره من كان معيناً هم» ومّن قطع الطريق وأخذ 
امال فطلبه الإمام فلم يقدر عليه حتى جاء تائباً سقط عنه الحد؛ لقوله غَلِه: + إل 
لدت كبن مَل آن نوعلم ... 4 [المائدة: 4] الآية » وإن تاب بعد القدرة عليه لر 
يسقط عنه الحد. ثم إذا سقط الحدٌ بالتوبة قبل القدرة ذُفِع إلى أولياء المقتول إن شاءوا 
قتلوه إن كان قتل واقتصّ منه إن كان جرح ورد المال إن كان قائ)ً وضمنه إن كان 
هالكاً؛ لأنَّ التوبة لا تُسقط حن الآدميين» ثم إذا سقط الحد في قطع الطريق وقد كان 
قل اعتبرت الآلة عند أبي حنيفة 4# في وجوب القصاص عل صله » كما في 


.٠۷۳ الجوهرة؟:‎ 
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كتابٌ الأشربة 
الأشربة المحرمة أربعة: الخمرء وهي عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزد___ 
كتابٌ الأشربة 
(الأشربة' المحرمة أربعة: 
١.الخمر)”"؛‏ لقوله LES‏ قوله : هل آم © 


[المائدة: [1۹١1-۹١‏ (وهي عصيرٌ العنب إذا غل واشتدّ وقذفٌ بالرّبد)7؛ لذن 


\ 


(1) لغةً: اسم لكل ما يشرب من المائعات» والأشربة جمع شراب» والمراد به: ما حرم 
شرية:ؤكان تسكراء کا ق العييق 411 

(۲) وهي النيءٌ من ماءِ العنب إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد. وحرم قليلها وكثيرهاء 
وقال بعضهم: كل مسكر خمر؛ فعن ابن عمر د قال ي: (كل مسكر خمر» وکل مسكر 
حرام) في صحيح مسلم7: ۸۸٥۱ء‏ وعن أبي هريرة ذه قال وَل: (الخمر من هاتين 
الشجرتين: النخلة والعنبة) في صحيح مسلم ": ١٠6177‏ » وعن النعمان بن بشير 5ه قال 
: (إنَمِنَ الحنطة خمرأًء وإنَّمِنَ الشعير مرا وَمِنَ الزبيب خمرأ وَمِنَ التمر مرا وَمِنَ 
الل را ف سنو الى 93216 وسو السا الكتر 0۸1وس ان 
اه 11 رميق NNE‏ عوك سب لقان LE‏ 
بوبحل شر برها فكان را ولياة إن الحو هة اسه للقي من باه الب 
المسكر باتفاق آهل اللغة»:وغيزه يسمين مثلاً أو باذقاً إل غير ذلك من أسنائة» وتسمية 
غيرها خمراً جاز» وعليه يحمل ال حديث» أو علك بيان الحكم إن ثبت؟ لأنّه 4 بْعِث له لا 
ليان الكقائق» :ولا سل انها سيت خم را حامر ها العقل بل ليره ولين سلما 
نا سميت بالخمر لمخامرتها العقل لا يلزم منه أن يسمّئ غيرها بالخمر قياساً عليها؛ 
لأنّ القياس لإثبات الأسماء اللغوية باطلء وإنَّ) هو لتعدي الحكم الشر-عيّ عل ما 
عرف في موضعه» ألا تر أن الرج سني برجا؛ لتبرجه؛ وهو الظهوره وكذا النجم 

سمي نجاً؛ لظهوره» ثمٌ لا يُسمّى كل ظاهر برجا ولا نجرأء كا في التبيين5: 5 5. 
TT 4‏ ل من الأشربة. 
8م 


أصل العصير كان مباحاًء إلا آنا تواقنا عل حرمته إذا قذف بالزيد» فيا قبله بققي 


علن الأصل. 

وقالا: هي المدمر إذا اشتدت وإن لرتقذف بالزبد*؛ لأنَّ الحكم إلا يعبر 
بالشدة» وقد حصل بالغليان» وقذف الزبد يراد للرقة والصفاء. 

١.(والعصيدٌ‏ إذا طبخ حتى ذهب أقلّ من ثلثيه" فهو حرام)؛ لما روئ 
الشَّعبنّ عن جابر بن ا حصين الأسدي ##: «أنَّ عار بن ياسر ذه أتاه كتاب عمر 


فإنَّ حرمتها متوقفة علل السكر» وهو من خواص الخمرء بأن تزداد اللذة باستكثاره 
بخلاف سائر المشروبات» وجاز أن تحرم لأجل لذّتها أيضاًء بل هو الظاهر؛ لما في التلذذ 
مها من الاشتغال عن الخيرات والتشبه بالمترفين» ألا ترئ أنه که قال: «مَن شرب الخمرَ 
في الدنياء ثم إريتب خرمّها في الآخرة»في صحيح مسلم7: ۸۸٥۱ء‏ وهذا مطلق من غير 
قيد بالسكرء فيتناولها مطلقاًء والدليل عليه أن التي في الآخرة غير مسكرة والتنعم بها في 
الدنيا هو الذي يوجب حرمانها في الآخرة» كما قال الله غلهة: ال 
لديا £ [الأحقاف: »]۲١‏ والشَّافِعِيَ 5 يعدي الحكم أو الاسم إلى غيرهاء ون 
النصّ ورد بتحريمها لذاتها؛ فعن ابن عباس #:: «حرمت الخمر لعينهاء والسكر من 
كل شراب» في شرح معاني الآثار؛: »57١‏ وسنن البيهقي الكبير١٠: ,5١17‏ ولا يجوز 
التعليل مع النص علل عدم التعليلء كما في التبيين7: ٤٥‏ . 
)١(‏ لأن اللذة المطربة والقوّة المسكرة تحصل به وهو المؤثرٌ في إيقاع العداوة والصدٌ عن 
الصلاةء وأما القذف بالزبد وصف لا تأثير له في إحداث صفة السكرء ولأبي حنيفة 
#: أن الغليان بداية الشدّة وكاله بقذف الزبد؛ لأنّه يتميز به الصاف عن الكخدر 
وأحكام الشرع المتعلّقة بها قطعية كالحدٌ وإكفار مستحلها ونحو ذلك فتناط بالنهاية 
ET‏ 227 
(۲) وهو الطلاء» وقال في المحيط: الطلاء اسم للمثلث» وهو ما طبخ من ماء العنب 
ات 


يأمره أن يأمرّ المسلمين بشرب العصير الذي طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» فش رب 
غزان و ادر الناسى منوف | هد افاي اكه تيضف اعرد Ne‏ 
ذه » وكان بحضرة الصحابة که من غير خلاف» وعلق إباحته بثلثيه» فبقي ما 
دونه علل التحريم. 


خن عي كلناه وبقي قا وسار عكر وهو الضرات: وا شن طلا لول 
عمر #ه: ما أشبه هذا بطلاء البعير» وهو القطران الذي بطلل به البعير إذا كان به 
جرب» وهو يشبهه» وني المداية: هو مثل ما ذكره في المختصر» وهو الذي طبخ حتى 
ذهب أقل من ثلثيه» ويُسمّئ الباذق أيضاً سواء كان الذاهب قليلاً أو كشيراً بعد أن ر 
قاس تاتقي فت بس رع عا لاجين as eR‏ 
عندنا إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد وإذا إشتدٌ وإريقذف بالزبد فهو على الاختلاف 
ويحرم؛ لألّه كالخمر؛ لاله رقيقٌ ملذ مطرب يدعو قليلّه إلى كثيره؛ وهذا يجتمع عليه 
الفُسَاقء فيحرم شريّه دفعاً للفساد المتعلّق به كالخمرء بخلاف المثلثء فإلّه ثخين وليس 
برقيق» فلا يدعو قليله إلى كثيره» کا في التبيين": 49 . 

)١(‏ فعن عامر بن عبد الله 5ه قال: «كتب عمر د إلى عمار ه: أما بعد: فإنّه جاءني 
عير تحمل شراباً أسود كأنّه طلاء الإبل» فذكروا أئَّم يطبخونه حتئ يذهب ثلثاه 
الأخبثان: ثلث بريحه وثلث ببغيه» قمر من قبلك أن يشربوه»؛ وعن سعيد بن المسيب 
ه: إن عمر 5 أحل مِنَّ الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه) في سنن سعيد بن 
منصورء كما في فتح الباري7١: »7١‏ وقال ابن حجر: هذه أسانيد صحيحة» وعن عبد 
الله بن يزيد الخطمي ظ4 قال : (كتب عمر #ك: اطبخوا ل 
الشيطان منه» فن للشيطان اثنين ولكم واحد) في سنن البيهقي الكبير/: 7١١‏ وسنن 
النسائي الکبری۳: 5٠‏ 7 والمجتبی۸: 774 وعن سويد بن غفلة 5ه قال: (كتب عمر 

E 


ونقيع التمر والرنت إذا اشتد أو غلا 
1.(ونقيعٌ التمر) ؛ . والرَّبِيبٌُ” إذا اشتد أو غلا 


ذه إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين مِنَ الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) في سنن 
النسائي الكبرئ": 5٠‏ 7 والمجتبيل8: 78 "؛ وعن سعيد بن المسيب ك: (أنَّ أبا 
الدرداء 5ه كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلشه) في سنن النسائي الكبرى۳: 275١‏ 
والمجتبن8: ۳۲۹ وعن أبي موسيئ الأشعري #د: (أنَّه كان يشرب مِنّ الطلاء ما ذهب 
ثلثاه وبقي ثلثه) في سنن النسائي الكبرى": 57 7» والمجتبن/: 07777٠‏ وعن قتادة ظله: 
(أنَّ أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل 4# كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه يعني الرب) في مصنف عبد الرزاق9: ۲٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة٥: ٩١‏ . 

)١(‏ السّكّر: وهو النيءٌ من ماء الرطب» مشتق من سكرت الريح إذا سكنت. وإنَّما 
يحرم إذا اشتد وقذف بالزبد» وقبله حلال» وقال شريك بن عبد الله 5ه: هو مباح» وإن 
قذف بالزبد؛ لقوله غَلة: + لودو مِنْهُ سكا ورا حَسَئاٌ 4 النحل: ٩۷‏ امتنّ علينا به 
والانيان لا يتحقق بالمتحرس ولا ان الكية غمولة غل الابسداء حن كات الأغربة 
مباحة» وقيل: أريد بها التوبيخ» معناها والله أعلم: تتخذون منه سكراً وتدعونه رزقاً 
سا کا ف ال61 

(1) نقيع الزبيب» وهو النيءٌ من ماء الزبيب» فعن ابن عباس #: (كان رسول الله كلل 
ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالشة ثمٌ يأمربه فيسقئ أو 
مراق) في صحيح مسلم۳: ۸4٥۱ء‏ وعن رقية بنت عمرو بن سعيد رضي الله عنهاء 
قالت: (كنت في حجر ابن عمر ف فكان يُنقع له الزبيب فيشربه من الغد ثم يجفئف 
الزبيب ويلقي عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء من الغد حتئ إذا كان بعد الغد طرحه) في 
سنن النسائي الكبرئ7: 7737, والمجتبى۸: 70" وشرط حرمته أن يقذف بالزبد بعد 
الغليان» كما في التبيين”: ٤٥١‏ . 

5 


حرام» ونبيدٌ التمر والرّبيب إذا طخ كل واحد منهما أَدنى طَبِحْةٍ حلال؛ وإن اشتد 
إذا شرب منه ما يَْلِبُ في ظَنّه آنه لا سکره من غير هو ولا طرب 
حرام)”؛ لقوله #: «الخمر من هاتين الشجرتين»”» وكلمة «من» للابتداءء 0 
ما كان من الشجرتين ابتداءً حرام بقضيته. 

(ونبيدٌ التمر والرّبيب إذا طبخ کل و الخل فدهن أن طخ خلال وإن 
اشتد إذا شرب منه ما يَغْلِبُ في ظتّه آنه لا يُسْكِره من غيرٍ هو ولا طرب)؛ لحديث 


le E eS SLRS‏ سن انل 
بشر مما حت يسكر» ونجاستها خفيفة في رواية» ويجوز بيعها ويضمن متلفها عند أبي 
حنيفة ك» وعن أبي يوسف 5ك a NE‏ 
النصفيء بخلاف الخمر؛ لأنَ حرمتها قطعية فيفر مستحلّها و دإن أريتشكر 
ولو قطرة ونجاستها غليظة رواية واحدة» ولا يجوز بيعها ولا يضمن متلفُهاء وحرمة 
غيرها من الأشربة غير قطعيّة فلا يكون مثلهاء كا في التبيين”: ٤٥‏ . 
(۲) فعن أبي هريرة 5ه قال #5: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في 
صحيح مسلم۳: ۷۳٥۱ء‏ وسنن أبي داود ۳: ۳۲۷ وسئن الترمذي 7917:5» وقال 
الترمذي: «(حديث حسن صحيح)» خصٌ التحريم بهماء والمراد بيان الحكم: أي 
حكمهما واحدء لا أنَّ كلاً منها يُسمئ خمراً حقيقة» ولا يشترط فيه الطبخ؛ لأنَّ قليلّه لا 
يفضي إلى كثيره كيفما كان» کا في التبیین۷: 57 . 
(۳) وهو أن يطبخ إلى أن ينضج؛ فعن أب قتادة 4ء قال #5: (لا تنتبذوا الزهو والرطب 
جميعاً ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعأًء وانتبذوا كل واحد منههما عل حدته) في صحيح 
ا ٥‏ ولفظ البخاريه ا :عب النبي # أن يجمعَ بين التمر والڙهوء 
والتمر والزبيب» ولينبذ كل واحد منهم| علل حدة)» وهذا نص عاك أنَّ الخد من كل 
واحد منهما مباح» وعن أبي سعيد 5د (إنَّ النبيّ يك هى عن التمر والزبيب أن يخلط 
- 


أبي مسعود ذ: «عطش رسول الله 5 حول الكعبة» فاستسقئء فأتي بشر-اب من 
الغا ا فطل وجا فى ا ریو ر هه عليه :ان لله رج 
أحرام هو؟ فقال ي: لا" وهذا ص في البّاب؛ إذليس بعد الحرام إلا الحلال. 

وعند الشَّافِعيٌ طله: حرام؛ لقوله 45: و إلا أن الحديتٌ 
طعن فيه بحي بن معين ذه وقال: ثلاثة أحاديث إر تثبت عن النبيّ كلل 


بينهماء وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما) في صحيح مسلم": 2151/5 وعنه #ه. قال 
: (مَن شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فردً» أو تمراً فرداًء أو بسراً فردا) في يه 
مسلم": ٤۷١٠ء‏ وقد ورد في النهي عن الخليطين أحاديث كثيرة كلها صحاح» وكلّها 
تدلّ عل أنَّ كل واحد منهما علك الانفراد يحل» وهذا محمول عل المطبوخ منه؛ لأنَّ غير 
المطبوخ منه حرام بإجماع الصحابة # وعن أنس : (أنَّ ا خمر حرمت والخمر يوم 
البسر والتمر) في صحيح البخاري3: ۲٠۲١‏ فالراد به غير المطبوخ؟ لأن حكمّه حكمٌ 
الل ؛ ؛ فلهذا أطلق عليه اسم المحمر» وقد َر في حرمة المتخذ من التمر أحاديث كله 
صحاح» فإذا حمل المحرم عاك النيء» والمحلّل علك المطبوخ فقد حصل التوفيق بين 
الأدلة واندفع التعارضء كا في التبيين/1: 57 . 

)١(‏ فعن أبي مسعود 4ء قال: (عطش النبيّ 4# حول الكعبة فاستسقئء فأتي بنبيذ من 
السقاية» فشمّه فقطبء فقال: عَيّ بذنوب من زمزم فصب عليه ثم شرب فقال رجل: 
أحرام هويا رسول الله؟ قال: لا) في سنن النسائي الكبرئ”: ۲۳۷ والمجتبی۸: 77370 
والمعجم الكبير19: .۲٤۳‏ 

(1) قال محمّدٌ والشَّافِعيَ ومالك #: كل ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ من أي نوع کان» 
فعن ابن عمر ع قال 46 (کل مک ر غرء وکل مسسكر ترام ون شرب الخمر في 


الدنيا فمات وهو يدمنها إريتب إريشربها في الآخرة) في صحيح مسلم": 2١98/‏ 
10ت 


منها هذاء والصحيحٌ المروي: «الخمرحرام» والسكرمن كل شراب»)". 


وعن عائشة رضي الله عنها سئل النبي ب عن البتع -أي نبيذ العسل ‏ قال: (كل 
شراب أسكر فهو حرام) في صحيح مسلم7: 1587» وصحيح البّخاري١: ۹٥‏ وعن 
أبي بردة ذه: (بعثني رسول الله ك ومعاذاً إلى اليمن» فقال: ادعوا الناس وبشر-ا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسراء قال فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعههم) باليمن 
البتع» واعويو الل بذ حدر جه وام وره ال وای ود سين ينتيل 
E‏ 1 7 

قال: وكان رسول الله قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أنبى عن كل مسكر 
أسكر عن الصلاة) في صحيح مسلم": 7 ؛ ولابي حنيفة وأبي يوسف #د: ما روينا 
من إطلاق الانتباذ علل الانفراد والخليط؛ ولأن الملسكر هو القدح الأخير حقيقة 
فيحمل عليه؛ إذ الحكم يُضاف إلى الوصف الأخير من علَةٍ ذات أوجه» فتقتصر الحرمة 
عليه» ونظيرٌه الإسراف في الأكلء فإن الزائدَ على الشبع هو الحرام لاغير» وهذا 
الاختلاف في إذا قَصَدَّ به التقوي دون التلهي» وإن قَصَدَ به التلهي فهو حرام 
بالإجماع» وعن محمّد 4 أنه قال مثل قوماء وعنه أنه كرهه» وعنه أنه توقف فيه» فإذا 
کان مباحا عتدها فلا خد شارئه وإ سكر مته :ولا يقع طلاق الشكران مته بمنزلة 
النائم وذاهب العقل بالبنج» وعند محمد 5د: بحد إذا سكر منه ويقع طلاقه... والفتوئ 
في زماننا بقول محمد ه. حتى يحدٌ من سَكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل 
واللبن والتين؛ لأن الفشاق يجتمعون عَلِن هذه الأشربة في زمانناء ويقصدون السكر 
واللهو بشربهاء كما في التبيين5: ٤۷‏ . 

)١(‏ فعن ابن عباس د قال: (حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب 
حرام) في سنن النسائي الكبرىل7: ۲۳۳ والمجتبی۸: 077١‏ وآثار أبي يوسف”: 27/8 
ومشكل الآثار١١:‏ 47» والمعجم الکبیر۱۰: ۳۳۹. 


ا 


ولا باس بالخليطين 

ولئن صح الحديث» فالمسكر هو القدح الأخير فقليل ذلك وكثيره 
حرام» كما روي عن ابن عبّاس 4 أنه قال:«الكأس المسكرة هي الحرام»”"» والذي 
يؤيّد ما ذكرنا قول ابن مسعود #5ه: «شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم» وشهدت 
إباحته وغبتم»”» والإباحة لا تكون إلامن صاحب الشرع» فدل أنّالتحريمَ كان 

وإنّا قال: من غير لهو ولا طرب؛ لأنه حرام» فعا يتوسّل به إليه كان 
رما 

(ولا 3 بالخليطين)» ا بلدا ابر ا 
CM OT‏ 
أن يخلطاء فأمًا إذا وَسَّعَاللُه غل عل المسلمين فلا بأس مب|)". 


(١)إرأقف‏ عليه. 

١ e‏ «عن جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن 
ابن مسعود ذه © أنه دك عئدة تحريم النبيذ» فقال: «قد شهدنا تحريمه کا شهدتم» 
ووه شار a‏ 

(۳) قال في التنبيه :١14 :١‏ «لرأره».فعن عائشة رضى الله عنها أا قالت: (كُنَا ننبذ 
لرسول الله يك في سقاء» فتأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحُها فيه ثم نصبٌ 
عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية» وننبذه عشية فيشربه غدوة) في سنن ابن ماجه۲: 
١5‏ وسنن أبي داود۲: 7054 وعن عقبة بن زياد هه قال: (سقاني ابن عمر د 
شربة فما كدت أهتدي إلى أهلي فرجعت إليه من الغد. فذكرت له ذلك» فقال: ما زدناك 

ات 


ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن يطب 


(ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ)”؛ لن 


عل عجوة وزبيب) في آثار أبي يوسف ١‏ : وف ل لأنَّ المرويّ 
عنه حرمة نقيع الزبيب النيء منه» وما روي مِنّ النهي عن الخليط فيا روينا محمولٌ علل 
حالة القحط والعوز؛ لئلا يجمع بين التعمتين وجاره محتاج» بل يؤثر بإحداهما جارهم 
والإباحة كانت في حالة السعة» وا حمل مأثور عن إبراهيم التخعي بء كا في 
التبيين/ا: ٤٦‏ . 

)١(‏ وإن اشتد وقذف بالزبد» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د» وعند محمد طله: 
حرام» قال في التصحيح: واعتمد قوه| البرهانيٌ والنسفيٌ وصدر الشر_يعة» اه وني 
اللقكان: وحافله: قرت فول اليرت لذ رات ب لهو[ عند سي 
فلا يحدٌ السكران منه ولا يقع طلاقه» وحرام عند محمد 5ه فيح ويقع» كا في الكافي» 
وعليه الفتوئ» كا في الكفاية» وغيره» اه ومثله في التنوير والملتقى والمواهب والنهاية 
والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا: الفتوئ في زماننا بقول 
محمد #5ه؛ لغلبة الفساد. وني النوازل لأبي الليث 5ه: ولو اتخذ شيئاً من الشعير أو الذرة 
أو التفاح أو العسل فاشتدٌ وهو مطبوخ أو غير مطبوخ» فاه يجوز شربه ما دون السّكر 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف اد وعند محمد #ه: لا يجوز شربه» وبه نأخذ, كا في 
اللباب؟: .۱۹١‏ وأما حكم نجاسة باقي المسكرات غير الخمر» فقد قال صاحب الدر 
المختار١: :۲٠١‏ وفي باقي الأشربة المسكرة غير الخمر ثلاث روايات: التغليظ 
والتخفيف. والطهارة» ورجح في البحر التغليظء ورجح في النهر التخفيف. وأفاد 
الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه علل رواية التخفيف يُعفى عا دون ربع الشوب 
المصاب أو البدن. وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويّفتي بهاء وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثريّ يقول: المسكر غير الخمر 


۳۸ - 


وعصيرٌ العنب إذا 7 حتى ذهب منه ثلثاه وبقى ثلثه حلال وإن اشتد 


النبيّ وَل حص التحريمَ بالشجرتين» فقال: «الخمر من هاتين الشجرتين)”. 
عو 
(وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال" وإن 
اشتد)؛ لما مر من حديث عمر ذله. 


كالاسبرتو يجوز استعاله» ويحرمٌُ شربّه» ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة 5ه ولا فى 
أن فتوى هذين الشيخين الجليلين فيها يسر وسماحةٌ للنّاس؛ لشيوع استعمال هذه المادة 
الهامّة ‏ الاسبرتو في كثير من مرافق الحياة اليوم» ولا ريب أن التنزّه عن استع ا ان 
استطاعه أوّل؛ لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتباء والله أعلم» كما في هامش فتح 
باب العناية۱: 76/8. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) وهو المثلث» وهو ما طبخ من ماء العنب حتئ يذهب ثلثاه ويبقئ الثلث؛ فعن أبي 
موسولا طه: «أنّه كان يشرب يِن الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى الثلث» في سنن النسائى 
الكبرى": ۲٤١‏ والمجتبى۸: ١٠ء‏ وعن الشعبى ذه قال: «كان على #ه يرزق الناس 
الطلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه» في المجتبن/: ۳۲۹ وعن داود قال: 
«سألت سعيداً ما الشراب الذي أحلّه عمر #؟ قال: الذي يطبخ حتئ يذهب ثلثاه 
یشرب ما ذهب ثلثاه وبقئ ثلثه) في المجتبل/: 2779 وفي صحيح البخاري ٩‏ : 6 : 
«ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ د شرب الطلاء عل الثلث» وشرب البراء وأبو 
جحيفة#: عن النصف. وقال ابن عبّاس #:: اشرب العصير ما دام طرياً)؛ ولأنّه لا 
بحصل به الفساد من الصد وإلقاء العداوة بالشرب القليل منه» بخلاف الخمرء فإِنََّا 
حرمت لعينهاء فلا يشترط فيها السكر؛ ولأن قليلها يدعو إلى كثيرهاء ولا كذلك 
المثلث؟ لأنّه لغلظه لا يدعو إلى الكثير» وهو في نفسه غذاء» فيبقئ علل أصل الإباحة 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف #د. كا في التبيين/: ٤۷‏ . 

9° 


ولا بأس بالانتباذٍني لدبا وام َرَت والتقيرء وإذا خلت الخمرٌ حَلْت 


سواء صارت خلا بنفسها أو بشىءٍ طَرِحُ فيها 

(ولا بأس بالانتباذٍ في الذبَاء والحنتم والْرَفُتِ والنقير)"» وهي القَرّع» 
والجرار الخضراءء والمطلية بالزفت» والمنقورة من الخشب؛ لأن الأوالى لاش 
الأعيان. 

(وإذا للت الخمرٌ حَلّت» سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيءِ طُرح 
فيها)؛ لقوله 4: «خيرخلكم خل خم رکم وإريفصل بينا إذا تخللت بنفسها أو 
خللت بالعلاج. 


(1) فعن بريدة ك قال ##: (إني كنت نميتكم عن الظروف» وإن ظرفاً لا يحل شيثاً ولا 
يحرمه» وکل مسكر حرام) في صحيح مسلم۳: ۱٥۸٤‏ وسنن الترمذي٤: ۰۲۹٥‏ قال 
شيخ الإسلام 4 في مبسوطه: إلا مى عن هذه الأوعية عاك المخصوص؛ لأن الأنبذة 
تشتدٌ بهذه الظروف أكثر ما تشتدٌ في غيره» يعني فصاحبها عن حطر من الوقوع في 
شرب المحرم» عناية» كا في رد المحتار؟ : /01 5 . 

(۲) فعن جابر ذف قال عَله: (ما َر أهل بيت من اذم فيه خسل» وخخير خلكم حل 
خمركم) في سنن البيهقي الكبير”: ۸ والقفار بالفتح: الخبز بلا أدمء يقال: أكل خبزه 
قفار وأقفرتالدار: خلت» وأقفر الرّجلء لريبق عنده أدم» كا في غتار الصحاح 
ص58 7» وعن آم سلمة رضي الله عنها: (أنََّا كانت لها شاة تحتلبها ففقدها النبي 45 
فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهاءهاء قلنا: إنَّاميتة» فقال 
النبّ :إن دبائَها مل ىا يحل تل الخمر) في سنن الدارقطني1: 44» والمعجم 
الأوسط١: ٠١۳‏ وعن جابر والسائب بن يزيد وابن عباس وأنس وعائشة نه قال 


: (نعم الإدام الل سن اليد «TVA‏ وسن أن داود؟: ۹« وسئكن 
_ ۷° 


ولا یکره تخليلُها 

(ولا يكره تخليلُها)؛ لاله إزالة لصفة السكرء وإصلاح للعين الفاسدة 
وهذا إن إريكن واجباً فلا أقل من أن يكون جائزاً. 

وعند الشَّافِعيَ #ه: يكره التخليل؛ لكونه تركاً للتجنب المأمور به» وا خضل 
حرام لبقاء أجزاء الخمر فيه؛ إلا أن الاجتناب المأمور به عو الاجتناب من شرا 
والانتفاع بها؛ لأنَّ هذا كان معهوداًء وبه نقول. 


النسائي٤: »١1١‏ ومسند أبي عوانة0: 1۹٠‏ وسنن الدارمي178:7» والمعجم 
الكبير۷: ١۹١٠ء‏ 11: ١٤١٠ء‏ والمعجم الصغيرا: ٤٠١٠ء‏ مطلقاً فيتناول جميع صورها؛ 
ولأن بالتخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات صفة الصلاح فيه من حيث تسكين 
الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به» والإصلاح مباح كالدباغ» وكذا الصالح لمصالح 
مباح والاقتراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة» والتخليل أول؛ لما فيه من إحراز مال 
يصير حلالاً في المآل» فيّختاره مَّن ابتلٌ به» كما في التبيين7: ۷٤ء‏ وأما حديث أنس طه: 
(أنَّ النبي يك سئل عن ال نمر تتخذ خلاً؟ فقال: لا) في صحيح مسلم۳: /101» وعن 
أنس د: (أنَّ أبا طلحة يه سأل النبي بل عن أيتام ورثوا راء قال: أهرقوهاء قال: 
أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا) في سنن أبي داود؟: ٠٠١‏ فالمنهيٌ عنه ما روي أن يستعمل 
الخمر استعمال الخل بأن ينتفع مها انتفاعه كالاتتدام وغيره» أو نقول ليس فيا روي 
دلالة علل أنَّ الخمر لا تطهر بالتخليل ولا له تعرض لذلك أصلاًه وإنَّا يوجب حرمة 
الفعل» وهو التخليل لا غير» وذلك لا يمنع حصول الطهارة إذا وجدء آلا ترئ آنا نهينا 
عن التوضو بباء ملوك للغير بدون رضاه» وعن الاستنجاء بأشياء كثيرة ثم إذا فعل 
ذلك تحصل به الطهارة» وكذا الصّلاة في الأرض المغصوبة والبيع منهي عنه. ثم إذا 
فعل ذلك يفيد حكمه مع حرمته» كما في التبيين7: 4/8 . 
الا" 


وقوله: أجزاءً الخمر فيه باقية» والكلام في إذا زالت بالكلية» ويعلم ذلك 
بالتجربة والمشاهدة”", والله أعلم. 


)١(‏ ولا يجوز أكل البنج والحشيشة والأفيون وذلك كله حرام؛ لاله يفسد العقل حتنئ 
يصير الرّجل فيه خلاعة وفساد ويصده عن ذكر الله عل وعن الصلاة» لكن تحريم ذلك 
دون تحريم الخمره فإن أكل شيئاً من ذلك لا حَدَّ عليه وإن سَكِرَ منه كما إذا شرب 
البولّ وأكل الغائطً فإنّه حرامٌ ولا حَدٌ عليه في ذلك بل يُعزَّر بها دون الخد كما في 
الجوهرة7: 177» وفي رد المحتار”: 458 عن أكل البنج: «والحاصل: أن استعمال 
الكثير المسكر منه حرام مُطلقاًء كا يدل عليه كلام الغاية» وأمّا القليل فإن كان للهو 
حرام» وإن سكر منه يقع طلاقه؛ لان مبدأ استعماله كان محظوراًء وإن كان للتداوي 
وحصل منه إسكار فلا). 
- ااا 


کتاب 
الصيد والذبائح 
يجوز الاصطياد بالكلب المعلّم والفهد 
کتاب 
الصيد و الذبائح 
(يجوز" الاصطياد" بالكلب المعلّم والفهد 000 


)١(‏ وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله غَل: © ذالم 
مطاف £ [المائدة: ۲]ء فان أدنى مرتبة الأمر الإباحة» وقوله خَلة: أل كك صتيد ار 4 
(0) إِنَّا يحل الصيد بخسمة عشر شرطاً في الصياد» والحيوان الذي يصيدء والصيد: 
أولا: شروط الصياد» وهي خسمة: 
.١‏ أن يكون من أهل الذكاة. 
”.أن يوجد منه الإرسال. 
“.أن لا يشاركه في الإرسال مَنْ لا يحل صيده. 
ف أذ لاجر لع الس هام 
.أن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر. 
ثانياً: شروط من يُرسل للصيد من الحيوانات: 
ا 
".أن يذهب عل سَتّن الإرسال. 
“.أن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده. 
ا ا 
.٥‏ أن لا يأكل منه. 
الا شر وط ما ضا 
0 


والبازی وسائر 
والبازي” وسائر” 


١‏ أن بكرن مر حك مدع ماكرلا 

".أن لا يتوارئ عن بصره» ولا يقعد عن طلبه حتئ جده» فلا يشتغل بعمل آخر؛ لأنّه 

إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخرء فلا يحل لقول ابن عباس 4: 

«كُل ما أُصَمَيتء ودع ما أَنَمَيّت) في المعجم الكبير :٠١‏ ۲۷» ومصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : 

۲ ومصنف عبد الرزاق :٤‏ 5594» وسنن البيهقي الكبير 4: 5١‏ 7» وضعفه ابن 

حجر في تلخيص الحبير؛ : 175» والإصاء: ما رأيته» والإناء: ما توارئ عنك» كما في 

منية الصيادين ص1۸ - ٦۹,‏ 

“.أن يموت ذا قبل أن يوصل إلل ذبحه. 

أن لا گنی اشرات 

5. أن لا يكون من بنات الماء سوئ السمك» كا في منية الصيادين ص ٠٥۹-٥۸‏ لكن في 

العناية ١١١:٠١‏ جعل شروط ما يصاد: «أن لا يكون من الحشرات» وأن لا يكون من 

بنات الماء إلا السمك» وأن يمنع نفسه بجناحيه: أي قوائمه» ون لا يكون مَتَقَوياً بأنيابه 

أو بمخلبه» وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه. كذا في النهاية منسوباً إلى 

ا لخلاصة)» ومثله في رد المحتار": 577 . 

)١(‏ البازي: وهو جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إل 

OE sS 

(۲) واستثنئ في تحفة الملوك ص۲۳۹: «الخنزيرء وقيل: الأسد والدب والذئب 

والحدآة»» أما الخنزير؛ ك 

ا ل ل ا ل الأسد؛ 

لعا وان ا وبعضهم ألحق الجدأة به؛ لخساسته» لكن قال في شرح 
V€‏ 


و رر و 
الجوارح المعلّمة» وَتَعلّم الكلب: أن يترك الأكلّ ثلاث مرّات 


م ا 2 5 
الجوارح المعلمة)؛ لقوله عَلل: ج وما عَلَمَشُم مِنَ جارج مُكَلِِينَ 4 [المائدة: ]٤‏ الآية. 
والجوارح الكواسب. 

(وَتَعلم الكلب: أن يترك الأكلّ ثلاث مات“ 


الوقاية ۷:٥‏ : «والظاهرٌ أنه لا يحتاحُ إلى الاستثناء؛ فإنَ الأسد والدّبٌ لا يصيران 
علطن لماز لشي بولقم ابا طقلة رحدل شر حل الصمنا ويدار ا ااا 
ص09. 
)١(‏ أي: صيد ما علمتم مِنَّ الجوارح» المكلّب: المعلّم من الكلاب ومؤدبهاء ثم عم في 
كل ما أدب بهيمة كان أو طائراء كا في المنحة ": ١٠١٠ء‏ وعن أبي ثعلبة الخشني حف 
قال:(قلت: يا نبي الله» إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم وبكلبي 
المعلم فما يصلح لي؟ قال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فَكُلء وماصدت بكلبك 
المعلّم فذكرت اسم الله فَكلء وماصدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فَكُل) في 
صحيح البخاري 5: 041 7» وعن عَدِي بن حاتم بء قال ي: (ما علّمت من كلب أو 
باز ثي أرسلته وذكرت اسم الله فكل نما أمسك عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله 
ول اکل فته شيف فاا امك غاا ف مسن أن ذاوه 19115 ومد اد 
۷ 
E‏ و ا ا ا 
ل E E‏ 010 0 ؟ 
حنيفة 5 أنه إر يوقت في التعليم شيئاء بل قَوّصَ إلى اجتهادٍ صاحبه. فإن كان أكبرٌ رأيه 
أنه صار مُعلاء فهو مُعلَّمِ؛ لأنَّ نصب المقادير لا يكون بالرأي؛ إذ لامدخل للقياس في 
معرفته» ففوّض إلى رأي المبتل به» وقيل: فَوَّضَه إلى أهل هذه الصنعة» فإن قالوا: إل 
تعلّم» فهو معلّم» وإلاً فلاء كما في منية الصيادين ص .5١‏ 

۳۷0 


و ادك أن يجِيبّك إذا دعوته 


البازي: أن يجِيبّك إذا دعو لقول ابن عباس د 4: تَعَلّم الكلب: 
أن eT‏ مَرات)» واتعلم البازي أن يبك إذا دعوته»”. 
فإذا أرسل كلب امعلَّمُ أو بازيه أو صقره» وذكر اسم الله عليه عند إرساله فأخذ 
الصيدٌ وجرحَه الكلبٌ فمات حل أكله. وإن أكل منه الكلب لم يؤكل؛ وإن أكل 
منه البازي ال 


ا : ۷۲ غريب» لكن في صحيح البخاريه : ۲ م موچ 

ع َعَم له كوا يآ تسكن علي 4 [الماددة: ]٤‏ وقال ابن عباس #د: «إن أكل الكلب فقد 
ا E‏ : یہی جا عام ةه )4 [المائدة: 4]» 
فتضرب وتعلم حتئ تترك»» قال في كتاب الأصل: إذا الخد الصمد ول اكا واد 
ل 
مرّات كل مرّة يقكل الصيد وإ ريأكل» وأمّا تعليمٌ ذي خلب من بازي أن يرجح ويجيب 
إذا دعوته» وهو مأثور عن ابن عباس #:؛ ولان بدن البازيٌ لايحتمل الضر-بء وبدن 
لكلب يحتمله فيضرب؛ ليتركه؛ ولان ية التعليم ترك ما هو مألوف عادةٌ» والبازيّ 
موحش ف 'فكانت الا اة آنه ة تعليمه» آم الكلب فر مألوق تاد الأنتهنات» 
فكان آية تعليمه ترك مألوفه: وهو الأكل والاستلاب ونا شرط ثلاثً؛ لأنَّ فيا دونها 
تيد الأحع) ل فلعله ترك مز أو تين شيعاء فإذا ترك ا ول عل ا ضارغا لها 
وهذا التقدير معتبر في مواضع عديدة» كا في الحداية 4 : ١١57‏ . 
() فعن إبراهيم عن ابن عباس # أله قال في الطير: «إذا أرسلته فقتل فكل فإِنً 
الكلب إذا ضربته إريعد؛ لأنَّ تعليمَ الطير أن يرجم لمعه بولسم ت ]ذا كر 
مِنَّ الصيد وَتَتَفتَ من الريش» في تفسير الطبري 5: ٤۲۷‏ ونصب الراية 4: 7/اث”» قال 
التهانوي في إعلاء السنن ۱۸: :1١‏ «رجاله ثقات إلا أنه مرسلء ولكنّه لا ضير فإنَّه 
مِن مراسيل إبراهيم» ومراسيله صحاح). 

Vs 


(فإذا أرسل" كلبّه المعلّمُ أو بازيه أو صقرّه ودكر اسم الله عليه عند 
إرساله» فأخذ الصيدٌ وجرحه" الكلبُ فمات حَلَّ أكنّه)؛ لقوله علا: ب كرا 
سی عَليكم المائدة: ٤‏ 

(وإن أكل منه الكلب ل يؤكل)”؛ لقوله علا: کا عا تس عي »4 
المائدة: 4» وبالأأكل صار نمسكاً عل نفسه لا على صاحبه. 

وقال الشَّافِعيٌ 4 في قول: يؤكل؛ اعتباراً بالبازي» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ 
أكل البازي دليل علل التعليم» وأكل الكلب دليلٌ علل عدمه؛ فأنئ يقاس به. 

(وإن أكل منه البازي أكل)"؛ لما مَرّ. 


)١(‏ فعن عَدِي بن حاتم 5ه أرسل كلبي؟ فقال 4#: (إذا أرسلت كلبك وسميت فَكُل) 
في صحيح البخاري .5١/5:6‏ 
(0) لأنّه لابدَِنَ اجرح في ظاهر الرواية؛ إذلا بد من إراقة الدم؛ فالتذكية 
الاضطرارية تتحقق» قال عَلك: + وما عَلَّدَشّم من رارج 4 [المائدة: 5 ]» وعن أبي يوسف ظه 
لیس بشرطء كا في منحة السلوك ۳: »١1٠١‏ والهدية ص994١.‏ 
(۳) فالله ل د شَرَط الإمساك ولريوجد وعن عَدِي بن حاتم ك4 (فلت ارسل 
كلبي؟ قال #: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت: فإن أكل؟ قال 4#: فلا تأكل 
فإنّه ر يمسك عليك إِنَّا أمسك علك نفسه) في صحيح البخاري ۲٠۸٠:١‏ وفي رواية: 
(إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل 
الكلب فلا تأكلء فإئي أخاف أن يكون إِنَّا أمسك عل نفسه»ء وإن خالطها كلب من 
غيرها فلا تأكل) في صحيح البخاري 0 :0 
(4) لأنّ شرط الإمساك علينا في الكلب ونحوه دون الطير؛ لاله غير قابل لتعليم 
الإمساك بالضرب» كا سبق. 

ااا 


وإن أَدْرَكَ ريسل الصيد حَيَّا وَجَبَ عليه أن يُذكيه. فإن تَرّكَ تذكيته حتى مات لم 
يؤكلء فإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكلء وإن شارگه كلبٌ غير معلم» أو 
كلبٌ مجوميٌ» أو كلبٌ لم يُذكر عليه اسم الله» لم يؤكل 


وقال الشَافِعيٌ ه في الجديد: لا يؤكل؛ اعتباراً بالكلبء والفرق ما 
ا 

(وإن أَدْرَكَ امِل الصيدٌ حََّاوَجَبَ عليه أن يُذكيّه" فإن تَر تذكيته 
حنى مات لم يؤكل)”؛ لأنّه قَدِرَ علل الذكاة الاختيارية والحقيقيّة فلا تجزئه 
اا 

(فإن خنقّه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل)”؛ لعدم الذكاة الحقيقية 
والضرورية. 

(وإن شا رگه كلب غير معلّم؛ أو كلب مجومينٌ» أو كلبٌ ل يُذكر عليه اسم 
الله لم يؤكل)*؛ لأنَّه اجتمع فيه الحلال والحرام؛ فيغلب الحرام. 


)١(‏ فعن عدي بن حاتم ب قال : (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» فإن أمسك 

عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قل ول ريأكل منه فَكُله...) في صحيح مسلم 

.04 ۳ 

)١(‏ لأنّه بتركه صار ميتة» ومثل هذا الحكم فيه إذا أدرك مرسل البازي أو رامي السهم 

الصيد حياً فمات قبل أن يذكيه» فإنَّه لا يحلء ك| في منحة السلوك: .٠٠١‏ 

(۳) وكذا لو كسر عضواً مِنَ الصيد فقتله؛ لأنَّ المعتبر جرح يتتهض سبباً لإمار الد» 

ولا يحصل ذلك بالكسرء فأشبه التخنيق» وعن أبي حنيفة 4#: أنه يحل بالكسر.؛ لأنّه 

جراحة باطنة» فهي كالجراحة الظاهرة» كا في منية الصيادين ص٥٦‏ . 

(5) لأنّه اجتمع المبيح والمحرم» فتغلّبٍ جهة الحرمة؛ ولأنَّ الحرام واجب الترك» 
3 


ار کی الرّجلٌ سهم إلى م صَيدٍ فسَمّى عند المي أكل ما صاب إذا جرحه السّهم 
فمات» وإن أَدْرَكَه حَياً دكا وإن تَرَكَتَذْكيته م يؤكلء وإذاوَقَعَ السهمُ بالصيد 
فتحامل حتى غاب عنه» و یزل فى طلبه حتى أصابه ميتاً أكل 


(وإذا رَمَى الرّجلُ سه إلى صَيدٍ فسَمّى عند الرَّمي أكل ما أصاب إذا 
جرحَه السّهم فمات)؛ لقول ابن عَبّاس : اكل ماأصميت» ودع ما 
أ رالا أن يرميه فيقتله مکانه» والإناء: أن يغيبَ عنه. 

(وإن دوک عا دكا وإن رك تَذکیته م يؤكل)؛ لما مَرٌ 

(وإذا وَقَعَ السهمٌ بالصيد فتحامل حتى غاب عنه» ولم يزل في طلبه حتى 
أصابه ميتاً أكل)”؛ لان إر يفرط وقد جرحه. فيحال الموت إليه ظاهراً. 


والحلال جائز الترك» فكان الاحتياط في الترك» كما في منية الصيادين ص 7/-7/؛ فعن 
عدي بن حاتم د قال 4: (إن وجدت مع كلبك كلباً غيرّه وقد قتل فلا تأكل, فإنّك 
لا تدري ایا قتله) في صحيح مسلم ۳: 9 197. 
)١(‏ في المعجم الكبير ۱۲: ۲۷ ومصنف عبد الرزاق 5: 559» كما سبق. 
(۲) أي: حياً بحياة أقوئ مما للمذبوح» حل بالذكاة» ولو كان حياته مثل حياة المذبوح» 
لقن فد ك ل غل بدرها ولا رة تلك الباق وآما الازدية:والمؤقرةة وا 2ة 
والنطيحة وما بقر ذئب بطنه وبه حياة والشاة المريضة» فالفتوئ عل أن الحياة وإن قلّت 
معتبرة» حتى لو ذكاها وفيها حياة قليلة يحل؛ لقوله غَلة: إلا ما كم [المائدة: ۳]» كما 
في درر الحكام١:‏ 7175. 
(۳) أي: استحساناء فعن أبي ثعلبة ذيهء قال 4: (إذا رميت بسهمك فغاب عنك 
فأدركته فكله ما إرينتن) في صحيح مسلم۳: وق رؤاية (إذا رمت الصيد 
فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لرينتن) في سنن ابي داود ؟: 5 2١7‏ 
ومسند أحمد 5: »۱۹٤‏ وصححه الأرنؤوط. 

ورك 


ت 
0 


وإن قم عن طلبه ثم أصابه ميت م يؤكل؛ وإن ری صيداً فوقح في الماء رات لم 
يؤكل» وكذلك إن وَقَّعَ على سَطح أو جَبل ت تَرَدَى منه إلى الأرض فمات لم يُؤكل 


(وإن قَعَدَ عن طلبه. ثم صابه ميتاً م يؤكل)”؛ لحديث ابن عَبّاس د. 

وعند الشَّافِعِيَ د في قول: لا يؤكل قعد أولا؛ لاحتمال موته بسبب آخر» 
إلا أن ذلك موهوم لا أمارة عليه» فلا يُعارض الجرح الظاهر. 

(وإن رَمَى صيداً فوقع في الماء فهات لم يؤكل)”؛ لاحتمال أنه مات غرقاً. 

(وكذلك إن وَقَعَ على سَطح أو جَبل نم تَرَدّى منه إلى الأرض فمات لم 
يُؤكل)”؛ لاحتمال موته من التردّي. 


(1) لان احتهال موته بسبب آخر قائم» إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة ألا 
يعرئ الاصطياد عنه» ولا ضرورة فيما قعد عن طلبه» كا في شرح ابن ملك ق؟7١١/‏ أ 
ولو وجدّ به جراحة أخرئ: أي سوى جراحة سهمه إريحل» فعن عدي بن حاتم ذك. 
قال #: (إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل) في 
صحيح البخاري :٩‏ 84/١7؛‏ وصحيح مسلم 7: 1979 . 
(0) لأنَّه احتمل الموت بغير الرمي» إذ الماء مهلك كا في منية الصيادين ص 4٠‏ فعن 
عدي اه قال : (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن 
تجدّه قد وقع في ماء» فإِنّك لا تدري الماء قتله أو سهمك) في صحيح مسلم ۳: 1579 . 
(۳) لأنّه المتردية» وهي من جملة المحرمات؛ ولألّه احتمل الموت بغير الرمي؛ لاحتهال 
الل ا اله عيدو فضارةالاضيلة أن ميت اشرق ا 
إذا اجتمعا وأمكن التحرّرُ عا هو سببُ الحرمة تَرَجَحَ جهة الحرمة؛ احتياطاًء وإن كان 
نآ لايُمكن التحّرُ عنه» جَرَئ وجوه بجر عدمه؛ لأنَّ التكليفت بحسب الوسع» كما 


في منية الصيادين ص .41-9٠١‏ وهدية الصعلوك ص ه١٠‏ 
780 


وإن وقع عل الأرض ابتداء أكلء وما أصابه المتراض بعرضة] يؤكل» وإن جرح 
ایر 
(وإن وقع على الأرض ابتداء أكِل)؛ لأنّه إويوجد سبب آخرء والوقوعٌ لا 
(وما أصابه المعْراض"' بعرضِه لم يؤکل» وإن جرح أكِل)؛ لقوله لعي 
بن حاتم 5ه": «إذا رميت المعراض وذكرت اسم الله تعالى فخرق فكّلءوإن 
أضات عرض فد كلا وال ات غفا عد دة ال اش ب ن الفا يننا 
الصيد» والخرق: الإصابة والنفوذ. 


(۱) المعُراض: وهو السهم بلا ريش» يمشي عرضاً فيصيب بعرضه لا بحدّه» كا في 
طلبة الطلبة ص ٠٠١‏ والمغرب ص١٠۳‏ . 

(۲) هو عَدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهبء وأبو 
طريف. صحابي» أمير» من الأجواد العقلاء. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب 
بجوده المثل» كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام» قال ابن الأثير: خير مولود في 
أرض طيئى وأعظمه بركة عليهم» وكان إسلامه سنة (۹ه) وشهد فتح العراق» ثم 
سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عللٌء وفقئت عينه المحدثون 55 
حديثاء عاش أكثر من مئة سنة (ت 18ه). ينظر: الأعلام 5: 277١‏ والاستيعاب ": 
۷ *. 


| 


(۳) فعن عَدِي بن حاتم ذه: (قلت له: فإني أرمي بالمععراض الصيدَ فأصيب. فقال وَله: 
إذا رميت بالعٌراض فخرق فکله» وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) في صحيح مسلم ۴: 
8 ,»؛ وصحيح البّخاري 5: 5597؛ ولاحتمال آنه قتل بثقله لا بجرحه. 

-781- 


ولايّؤكل ما أصابته البِنْدّقة إذا مات منها 


ومو 


(ولا يُؤكل ما أصابته البُنْدقة” إذا مات منها)”؛ لاه يي اعتبر الجرح في 


8 


(1) البندق: ما يعمل من الطين ويرمئ به» فهي طينة مدوّرة يرمئ بهاء الواحدة منها 
بندقة» وجمع الجمع البتادق» كما في ختار الصحاح ص4 ”؛ والمغرب ص١‏ 0. 

(۲) ولو كان الحجرٌ المرمي خفيفاً مع حدة فإنّهِ يِل الأكل؛ لتعين الموتِ بالجرح» 
والأصل فى هذه المسائل: أذ الوت إن أصيف إلى اجرح ان E‏ التقل لا 
كَل وإن شك يحرم؛ احتياطاً» كما في منية الصيادين ص5 4» وهدية الصعلوك 
ص5 50» وهنا ينبغي التنبيه علل حل الأكل مماصيد بالرصاص كم أفتئ به مفتي 
السلطنة العثانية علي أفنديء والمولك أبو السعود العمادي» والطوري» وفي الكازرونية: 
لَه في شرح الهداية للعيني ما يفيد حل ذلك» وقال منلا علي التركياني: إن مدارٌ حل 
الصيد حصول الموت بال جرح بأي شيءٍ حَصَلٌ الجرح» كا أن شرط حل الذبيحة قطع 
أكثر العروق بأي شيء حصل القطع... فعلن هذا فما يقتل بالرصاص يحل؛ لأنَّه مقدولٌ 
با لجرح» كما لا يخفئ ع أهل الدراية؛ لأنَّ الرصاصة تقتل الفيل» وتنفذ من جانب إلى 
جانب» ومعلوم أن ذلك إلا يحصل بسبب الجرح الحاصل بحدّة الرصاصة... فثبت أن 
المقتولّ بالرّصاصة مقتولٌ بالجرح» غايةٌ ما في الباب: أن الحدَة في الرصاصة إلا حصلت 
بمجاورة النار لا في نفسهاء ولا تأثير لذلك بالثقلء كما يقول به بعض قاصري 
الأذهان... كما في فتوئ النواص في حل ما صيد بالرصاص ص97١1460-1١»‏ لکن في 
رد المحتارة: 4١‏ : «وفي التبيين: والأصل أن الموت إذا حَصَل بالجرح بيقين حل وإن 
بالثقل أو شك فيه فلا َيل حت أو احتياط اه ولا يخفئ أنَّ ا جرح بالرّصاص إلا هو 
بالإحراق» والثقل بواسطة اندفاعِهِ العنيفيء إذا ليس له حدٌ فلا يل وبه أفتئ ابن 


نجيم). 
787 


وإذارتى إلى صيدٍ فقطع عضواً منه أكِل وم يؤكل العضو. » وإن قطعه أثلاثاً 
والأكثر تًا يلي العجز أكل الكلّ» وإن كان الأكثرٌ تنا يلي الرأس أكل الأكثر ول 
يؤكل الأقل 

(وإذارَ إل سبو تل عضوا مت ای چا أنه مذکّی» (ولم يؤكل 
العضو)؛ لقوله #: «ما ا الح فهو ميت)". 

(وإن قطعه أثلاثاً والأكثر ما يلي العجز أكل الكل)؛ لأنّه بمنزلة الذبح 
ا 

(وإن كان الأكثر ما بلي الرأس أكل الأكثر ولم يؤكل الأقلّ)؛ لاف 
تحت قوله ل: «ما ا فهو ميت)7. 

وعند الشَّافِعِيَ ظيه: يؤكل الجميع في الحالين؛ لوجود الذكاة» وهو الجرح» 
إلا أن الجرح إِنَّا يصير ذكاةً إذا اتصل به زهوق الروح قبل القدرة عليه» وقبل 
الزهوق الثلث بائن منه» فكان داخلاً تحت النصّء بخلاف مالو كان الثلتٌتمّا 
يليالرأس حيث يؤكل الكل”؛ لاله ذكاةٌ حقيقةٌ بقطع الأوداج؛ إذ هي متصلة من 
القلب إلى الرأس؛ وهذا لو قَدَر عليه لا يعتبر الذبح. 


ميمة حية فهو ميتة) في سنن الترمذي٤‏ : ٤‏ وحسنه» وصحيح أبن خزيمة ٤‏ : °( 
وسنن الدارمی۲۸:۲. 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 
(۳) لأنَّه لا يمكن حياته فوق حياة المذبوح» فلم يتناوله الحديث السابق» بخلاف ما إذا 
كان الثلثان في طرف الرأس والثلث في طرف العَجز؛ لإمكان الحياة في الثلشين فوق 
حياة المذبوح» وبخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس؛ لإمكان الحياة في الثلشين 
فوق حياة المذبوح» كا في شرح الوقاية٥: .١١١‏ 

AT - 


1 أ 


ابه فلم 


7 لد 1 3 چت م سمه o‏ 
ولايؤكل صيد المجوسئّ, ولا صيد المرتد والوثني» ومّن رَمَى صيد 
4 ه 1 كن کا 
يثخنه ولم خرجه من حيز الامتناع فرماه اخر فقتله فهو للثاني ويؤكل 


(ولايؤكل صيدٌ المجوسيّ)”!؛ لما ذكرنا من الحديث في مناكحتهم”". 
(ولااضيد المركد والنوثق”)؛لأنه لةه وغ أسنواحالا بن 


(ومَن رَمَى صَيْدَاً فأصابه فلم ب يثخنه وم رجه من حيز الامتناع فرماه آخر 
فقتله فهو للثاني)؛ لاهن بعك لعل الأول وَالعيد ل أن (ويؤكل)*؛ لأن 
اعد كر هذ كاة الا هرا 


)١(‏ لانم ليسوا مِن أهل الذكاة الاختيارية» فكذا في حالة الاضطرارء ولكنّ اليهودي 
والنصراني يحل صيدّهما؛ لأنَّما ِن أهل الذكاة اختياراً» فكذا اضطراراً» كا في منحة 
السلوك": .٠٤١‏ 
(1) فعن الحسن بن محمد 5يه: (إِنَّ النبي 4 كتب إل مجوس أهل هجر يعرض عليهم 
الإسلام؛ فمن أسلم قبل منه ومن إريُسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا 
آكلي ذبائحهم) في مصتف ابن أبي شيبة: 544» ومسند الحارث۲: ١٠14ء‏ وقال 
ا لحافظ: مرسل جيدٌ الإستاد» كا في إعلاء السنن1۷:١١٠.‏ 
(۳) لأنّه ترك ما كان عليه» وما انتقل إليه لا يْقَرَ عليه» كا في منية الصيادين ص58 .١‏ 
)٤(‏ وصورته: لو رمی صيداً فأصابه ور یشخنه» بأن (ريخرجه من حيز الامتناع» فرماه 
آخر فقتله فإنَّهِ للثاني؛ لأنّه ما زال صيداًء ويؤكل لحمه؛ لوجود ذكاة الاضطرار فيهء أمّا 
إن كان الأوّل أثخنه بأن جعله ضعيفاً وعاجزاً عن الامتناع برميه» ولكن يرجئ حياته» 
ثمّ رماه الثاني فقتله» فالصيد للأوّل» ولكن لا يحل أكلّه؛ لألّه بإئخان الأوّل صار الصيد 
في حكم الأَهلّ» فلا يل بذكاة الضرورة؛ فيضمن الثاني للأوّل قيمته مجروحاً بجراحة 
الأول ؛ لاد الأول ملك الضيّد اناه والعاق أثلف ملكه بره فمن ف معا 
A‏ 


وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكلء والثاني ضامنٌ بقيمة الأوّل غير ما 
نقصته جراحته. ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل 

(وإن كان الأول أثخنه): أي أضعفه عن النفارء (فرماه الثاني فقتله ل 
يؤكل)؛ لأنّه إريبق صيداً» فلا يحل بذكاة الاضطرارء (والثاني ضامنٌ بقيمة الأول 
غا تق الع ن ال مك عر اح من جا الما اجن 
الثاني بالإتلافه إلا آله يضمن قيمقه مخروحاً بال جرح الأوّل؛ أن ذلك صل 
E‏ 

(ويجوز اصطياد ما يؤكل حمه من الحيوان وما لا يؤكل)"؛ لعموم قوله 
:و لالت اتاد )4 [المائدة: ۲]. 


بالجراحة» هذا إذا علم حصول القتل بالثاني» بأن كان اجرح الأول بحال يجوز أن يسلم 
الصيد منه» والجرح الثاني بحال لا يسلم منه» بأن قطع قوائمه أو جناحه أو شق بطنه. 
وإن عَلِمَ حصولٌ الموتٍ مِنَّ الجرحين أو لر يدر فإنَّهِ يضمن ما نقصته جراحته؛ لأنّه 
جرح حيواناً مملوكاً للغير» وقد نقصه فيضمن ما نقصه» ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً 
بجرحین» لحصول الموت با فيكون هو متلفاً نصفه» وهو ملوك لغيره» فيضمن نصفه 
مجروحاً بجرحين؛ أن الأول ريكن بصنعهء وقد ضمن الثاني فلا يضمنه ثانياًء ثم 
يضمن نصف قيمة لحمه ذكياً؛ لاه بالرمي الأوّل صار بحال يحل بذكاة الاختيارلو لر 
يكن رمك الثاني» فهو بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم» فيضمنه ولا يضمن 
النصف الآخر؛ لأنه قد ضمنه مرة» فدخل اللحم فيه» كما في المنية ص 2٠١١-١٠١١‏ 
والهدية ص/1١7.‏ 

)١(‏ مثل: الثعلب والنمر وسائر السباع» وكذلك الطيور المحرمة؛ لقوله خَلل: رولا 
حلم أصطادوا ‏ [المائدة: ؟] مطلقاً؛ لأنَّ اصطياده سبب للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه 
أو لدفع شره» وذلك كله مشروع» كا في منحة السلوك": .٠٠١‏ 
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(وذبيحةٌ المسلم'' والكتايٌ” حلال)» أمَا المسلم فلا شبهة فيه» وأا 
الكتابيّ فلقوله عَل: +[ وطعام لذبن ونوا لكب حل 4 [المائدة: 5]. 


)١(‏ من شروط الذكاة: 
اول أن يكون الذابح علل ملّة التوحيد اعتقاداًء أو دعوئ: كالكتابي» فتجوز ذبيحة 
المسلم والكتابي؛ لقوله جل: # وطعام زين أوثوأ الككب حل ل 4 المائدة: ١]ء‏ والمراد طعام 
تلحقه الذكاة من جهتهم. 
ثانياً: أن يكون الذابح حلالاًء خارج الحرم في حق الصيد, فلا يحل ما ذبحه المحرم من 
الصيد» سواء كان ذبحُه في الحل أو الحرام؛ لأنَّ قتلّه الصيد حرام فلم يكن فعلّه ذكاة. 
ثالثاً: أن يكون الذابح يعقل التسميةٌ والذّبْحة» ويضبط أن حل الذبيحة معلقٌ بالتسمية» 
ويعلم شرائط الذبح مِن قري الأوداج ونحوه» ويقدر علل فري الأوداج» ويحسن القيام 
مون كاد عسي أو غا أواثير أة أو عرسا أو آل كاف ن الصسيادين 
ص .١ 51-١55‏ 
)١(‏ قال َل + وَطعام اليب ووأ الككتب حل لك “4 [المائدة: 5]؛ وذلك لأتّم يذكرونَ اسم 
الله تعلل عليها كا في شرح الوقاية 5 والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارئ 
الذي يؤمنون بعقائدهم الأساسية» وإن كانوا يؤمنون بالعقائد الباطلة من التثليث 
والكفارة وغيرهاء أمامن لا يؤّمن بالله ولا بالرسول والكتب السماوية» فهو من 
الماديين» وليس له حكم أهل الكتاب» وإن كان اسمه مسجلا كنصراني أو هودي. 
وعليه: فن اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين» يحمل على كونه ذُكيّ بالطريقة 
الشرعية» ويحل أكلهء إلا إذا ثبت أن ذابحه إريذبحه بالطريقة الشر-عية» والدليل علل 
ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها في ذبائح الأعراب» وما يوجد ني أسواق آهل 
الكتاب يعتبر من ذبائح آهل الكتاب» إلا إذا ثبت كون الذابح من غيرهم. 

AE 


ولا تؤكل ذبيحةٌ المجوميّ والمرندٌ والوثني» ولا ذبيحة المحم وإن تَرََ الذابخ 
اللتسميةً عمداً فذبيحتُه ميتةٌ لا تؤكل» وإن تركّها ناسياً أل 

(ولا تؤكل ذبيحةٌ المجوسيّ والمرتة والوثنيّ)؛ ل مر 

(ولا فبيحةٌالُِم) من الصيد؛ لذنَّ الله جلا سَمَّ ذبيحته قتلاً بقوله SF:‏ 
قا ليد وه حي [المائدة: 4]. 

(وإن ترك الذابحٌ التسمية عمداً فذبيحته ميتةٌ لا تؤكل)؛ لقوله غللة: جا 
تآ ڪلوا ما لر يأو اسم هع . .. 4 [الأنعام: ١‏ الآية» والنهي يقتضي التحريم. 

(وإن تركها ناسياً أكل)”؛ لقوله يكنا يِل عمّن يي التسمية علل 
الذبيحة فقال: «اسم الله علل لسان كل مسلم)”؛ ولان النامي معذور بخلاف 
العامد. 


والنصارئ البوع خلعوا ربقة التكليف في قضيّة الذبح وتركوا أحكام ديه فلا 

يلتزمون بالطرق المشروعة» فلا تجل ل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه آنه ذكّاه 

نصرانيّ بالطريق المشروع. فلا تل اللحم الذي يُباع في أسواقهم ولا يُعرف ذابحه. 

لها شان ابر ا ال ام 

التصريح اها مر ا عل الطريقة اسل قا هقد تبت أن هله القهادات لابو 

بهاء والأصل في أمر اللحوم المنع» at‏ 

5 وأحكام الذبائح ص7١١-5١٠.‏ 

(1) لقوله :ا کا يتآ إن ميا وكأ 4 [البقرة ] وعر ا عيامن 

يد قال 4#: (إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) في صحيح 

ابن حبان7١: 27١7‏ وسئن ابن ماجه :١‏ 54094» وسنن الدارقطني 5: »17٠١‏ والمعجم 

الكبير ۲: /91» والمعجم الأوسط 8: .١5١‏ 

(۲) فعن أبي هريرة د قال: (سأل رجل رسول الله يل فقال: يا رسول الله» أرأيت 
لاا 


والذبح في الحلق واللَبة 

ال الشَّافِعيّ ذه العامد بالناسي» ومالك #5 الناسي بالعامد» والفرق 
اه 

(والذيجٌ في الحلق والّه) ٠٠:‏ 


الرّجل منا يذبح وينسئ أن يُسمي الله فقال النبي 5: اسم الله عن فم كل مسلم) في 
سنن الدارقطني؟: 745 وضعفه» والمعجم الأوسط 0: 44. 
)١(‏ اللَبُّ: المنحرمِنَ الصدر» كما في شرح الوقاية ۸١:١‏ والمغرب ص .47١‏ 
(0) قال في الحداية: وفي الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه 
ا و قال في النهاية: وبينهم| اختلاف 
وكبعية ق لأن و تقتضي الحل فيم إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنّه 
بين اللبة واللحيين» ورواية الجامع : تقتضي عدمه؛ لاله إذا وقع قبلهالر يكن يكن اخلق من 
الذبح فكانت رواية الجامع مقيدةٌ لإطلاق رواية المبسوط» وقد صرح في الذخيرة بان 
البح إذا وقع أعلك من الحلقوم لا يحل؛ لأنَّ المذبح هو الحلقوم» لكن رواية الإمام 
الرستغمني تخالف هذه» حيث قال: هذا قول العوام وليس بمعتبر» فتحل سواء بقيت 
العقدة ما يلي الرأس أو الصدر؛ لأن المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجدء وكان 
شيخي يفتي بهذه الرواية ويقول: الرَّسْتْعْمَّي إمام معتمد في القول والعملء ولو أخذنا 
يوم القيامة للعمل بروابته تأخذهكى] أذناء اهى..وذكر في العناية: آذ ديت دلي 
ظاهر لهذه الرّواية ورواية المبسوط تساعدهاء وما في الذخيرة مخالفٌ لظاهر الحديث. 
اهه قال ابن عابدين في رد المحتار": 45 7: «بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني 
أيضاء ولا تخالف رواية المبسوط بناءً علن ما في القهُستانَ من إطلاق الحلق على العنق؛ 
وقد شنع الأتقاني في غاية البيان على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع» وقال: ألا 
ترئ قول محمد في ال جامع أو أعلاه فإذا ذبح في العلل لا بد أن ت تبقل العقدة تحت وإر 
84 
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لقوله ف #الذكاة ما يرق لوانتن رال أعله الضوار» واللهينان غفا 
ال 


يلتفت إلى العقدة في كلام الله تعلك ولا كلام رسوله بء بل الذكاة بين اللبة واللحيين 
بالحديث» وقد حصلت لا سيا عن قول الإمام ذه مِنَ الاكتفاء بثلاث من الأربع أياً 
كانت» ويجوز ترك الحلقوم أصاأًء فبالأوك إذا قطع من أعلاه وبقيت العقدة أسفلء 
اه ومثله في المنح عن البزازية» وبه جزم صاحب الدرر والملتقئ والعيني وغيرهم» 
لكن جزم في النقاية والمواهب والإصلاح بأنّه لا بد أن تكون العقدة ما يلي الرأس وإليه 
مال الزيلعي» وقال: ما قاله الرستغفني ك مشكل فإنَّه أويوجد فيه قطع الحلقوم ولا 
المريء» وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بُدَ من قطع أحدهما عند الكلء وإذالر 
يبق شيء من العقدة نما يلي الرأس إريحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع....إلخ» 
ورده محشيه الشلبي والحمويء والتحريرٌ للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة 
حصل قطع ثلاثة مِنَ العروق» فالحق ما قاله شراح الههداية تبعاً للرستغقني» وإلا فالحق 
خلافه» إذ إريوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال 
أهل الخبرة» فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال». 

)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه بعث رسول الله #5 بديل بن ورقاء الخزاعي ع إن جمل أورق 
يصيح في فجاج منى: (ألا إن الذكاة في الحلق واللَبّة)» رواه الدارقطني كما في نصب 
الراية 5: ١۸ء‏ وقال ابن حجر في الدراية 7 + إسناده واوه وقد أخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفه 5: ۲٠٠١‏ وعبد الرزاق في مصنفه٤:‏ 595 عن عمر ذه وعن ابن عباس 
ذه كذلك موقوفاًء وعن أبي العشراء عن أبيه ي قال: (قلت: يا رسول الله أما تكون 
الذكاة إلا في الحلق واللَبّة؟ قال: لو طُعِنَت في فخذها لأجزأ عنك» قال أحمد بن منيع: 
قال يزيد بن هارون: هذا في الضر-ورة) في سنن الترمذي٤: ۷١‏ وسنن الشّسائي 
الكبرول": ٦۳‏ والمجتبی ۷: ۰۲۲۸ وسنن ابن مأجه؟: ٠١١۳‏ . 

-۳۸۹- 


والعروقٌ التي تقطعٌ في الذّكاةٍ أربعة: الحلقوم والمريءُ والوّدجانء فإذا تَطَّمَها 
حل الأكل 

(والعروقٌ التي تقطع في الذّكاةٍ ة أربعة: ا والمريء”, ا 
فإذا قَطعَها حل الأكل)؛ لقوله 4: «کل ما . نهر الدم» وأفرى الأوداجا”» سى ês‏ 
الجميع أوداجاً على سبيل التغليب: كالقمرين والعمرين. 

والإنهار: التسييل» والإفراء: القطع. 

فصار الشَّافِعِيَ ذه محجوجاً به أله لا يجب قطع الودجين أصلاً ويكفي 


)١(‏ الحلقوم: مجرئ النّْسء والمريء: مجرئ الطَّعام والشَّابِء كا في شرح الوقاية ه: 
0 
(؟) الودجان؛ والودج والوداج: عرق في العنق» وما ودجان؛ أي عرقانء تمرّك فيه) 
الدم» كا في الصحاح۲: 51/5. 
(۳) فعن عَدِي بن حاتم ب قال : (أَمْرِ الدم بها شئت» واذكر اسم الله كْكَ) في موطأ 
محمد ۷: ٠٠١‏ والمجتبى۷: ۹۷ء وسنن النسائي الكبرئ”: ٦١‏ وسنن نن البيهقي 
الكبيرة: ۰۲۸١‏ والمعجم الکبیر۱۷: 2٠١‏ ومسند أحمد :٤‏ 2708 وصحّحه 
الأرنؤوط» وعن ابن مسعود ه. قال: ا الأوداج إلا يدق أو ظفرا في 
مصنف ابن أبي شيبة٤:‏ 2750 وعن القاسم عن آبي أمامة» قال: كانت جارية لأبي 
مسعود عقبة بن عمرو ترعئ غناًء فعطبت شاة منهاء فكسرت حجراً مِنَ المروة 
فذبحتهاء فآتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته» فقال لها: اذهبي بها إلى رسول الله َل ىا 
اتش هار اها رون الله 36 رهلا أفزيك: الأرداج: فال تفارک ما قر 
الأوداج ما إر يكن قَرَضَ سن أو حر ظَفْرِ) في المعجم الكبير والأوسطء كا في نصب 
الراية٤: .٠۸١‏ 

۳۹۰ - 


وإن قطع أكثرّها فكذلك عند أي حنيفة 4 وعناد أي يوسف 4: يعبر قط 
الحلقوم والمريء وأحد الودجين» وعند محمد ظ4: : يعدبر قطع الأكثر من كل 
واحد» ويجوز الذّبحُ باللبطة والّزوةء وبكل شيء ار الدم وأفرى الأوداج» إلا 
السّنَ القائم والظفر القائم 

(وإن قطع أكثرّها فكذلك عند أبي حنيفة ظ4)"» يعني أي الثلاثة؛ لأنَّ 
للأكثر حكم الكل. 

(وعند أبي يو سف #: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين)”؛ 

لأنَّ كل عرق فيه معن خصوص. فان الحلقوم مجرئ التفس» والمريءٌ مجرئ 

الطعام» والوّدَجِين مجرئ الدم» إلا أن أحدّهما ينوب عن الآخر. 

(وعند تُحمّد ه: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد)؛ لآنّه لو بقي عرق 
عاش الحيوان أكثر م يعيش المذبوح؛ فكان ذبحاً ناقصاً. 
«ويجوز البح با تلظ وال وو وبکل شيءِ ا الد وأفرى الأوداج©, 
إلا الس التقا ئم والظفر القائم)*؛ لقوله 6ة: «كلمااً: نهر الدم وأفرئ الأوداج إلا 


(1) وهو قول أبي يوسف كله أَوّلاً؛ لأنّ الإباحة تتعلّق بإسالة الدم المسفوح عل سبيل 
السرعة؛ وهذا المعنى يحصل بقطع الأكثر. فوجب أن يقوم مقام الكل؛ تفادياً عن زيادة 
التعذيب» وعن أبي حنيفة 4: يشترط قطع الحلقوم» وعن أبي حنيفة ه: أنه يشترط 
قطع المريء أيضاً وأحد الودجين» وعن محمّد د أنه لا بد من قطع كل واحد من هذه 
الأربعة» وهو رواية عن أبي حنيفة ذه كا في شرح ابن ملك ق5١١/‏ أ. 
0 لأن كلا مدي الف لاخر و لا بد سن قطعهخاء و اما الودجنان فا قود من 
قطعهم| إنهار I‏ 
(۳) الليطة: ق* قشر القصب» والمروة : الحجر الحادء كما في العناية9: ٤۹٦‏ . 
9) أي : قَطعها وَشَّقّها فأخرج ما فيها من دم» كما في الغرب ص ٠‏ ۳ 
(5) أي: المذبوح بالمتصل من السن والظّفر والقرن فإنَّهِ ميتة؛ لاله قتل بالثقل فيكون في 
5 


4 


ويستحبٌ أن يحُدَ الذّا بح شفرته 
السنّ والظفرء فَإئَّما مَدَى الحبشة)". 

وقال الشَّافِعيٌ : لا يجوز بالسنٌ والظفر وإن كانا منفصلين؛ لما ذكرنا 
من الحديث آنفاء إلا أنه 4 أراد القائم منه؛ لاه يُسمّى مدئ الحبشة» وهم 
يفعلون بالقائم إظهاراً للجلد. 

(ويستحبٌ أن َد الذَّابحُ شفرئه)”؛ لقوله يل: «إنَّالله كل َكب 
الإحسان في كل شيء حتئ القتلء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبيحة» وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»”. 


عق اة آنا ا لفل مها فك لان فتهريادة ديت عل تباذ وقد ارفا 

بالإحسان في الذبح» كا في شرح ابن ملك ق5١٠١/‏ أ. 

)١(‏ فعن رافع بن خديج د قال #: (ما انر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس 

السنّ والظَّْره وسأحدثكم عن ذلك أمّا السنٌ فعظم» وأمّا الظّمْرُ فمَدَئ الحبشة) في 

صحيح البخاري 8١:5‏ وصحيح مسلم ۳: ۱٥۵۴‏ . 

(5) أي: قبل الاضجاع» ويكره بعده؛ فعن ابن عباس #:: (إِنَّ رجلا أضجع شاة بويك 

أن يذبكها وهو کد شفرته فال الب 6: أتريد أن قت ا نوتناك هلا دوت 

شفرتّك قبل أن تضجعها) في المستدرك ‏ : /ا5 7» وصحّحهء ومصنفي عبد الرزاق؟: 

EF 

(۳) فعن شداد بن أوس ذيه» قال: ثتتان حفظتهما عن رسول الله 4 قال: (إنَّ الله كتب 

الإحسان علل كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ 

أحذكم شفرته وليرح ذبيحته) في صحيح مسلم۳: ۰۱٥٤۸‏ وسنن أبي داود۲: ۱١۹‏ . 
E‏ 


ومن بَكَعَّ بالسّكين التخاع» أو قَطّعَ الرّأسء كُرِه له ذلك» وتؤكل ذبيحته. وإن دب 
الشاةً من قفاها فإن بقيت حَّةَ حتى قَطّعّ العروقٌ جاز ويُكره. وإن ماتت قبل قطع 
العروق لم تؤكل 

(وَمَن بَلَعَ بالسّكين النُخاع”» أو قَطَعَ الرّأسء كُره له ذلك)*؛ لأنَّ فيه 
زيادة ألربغير حاجة» (وتؤكل ذبيحته)؛ لحصول الذكاة التامّة 

(وإن َبَحَ الشاةً من قفاها فإن بقيت حَيَةَ حَبَّةَ حتى قَطّعٌ العروقٌ جاز)”؛ 
لحصول الذكاة» (ويُكره)؛ لزيادة ألربغير فائدة» (وإن ماتت قبل قطع العروق لم 
تؤكل)؛ لذن الذكاة الاختيارية إرتوجد. 


)١(‏ النّخاع: وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة» كما في المنحة۳: 2171 قال العيني 
في عمدة القاري١7: :١77‏ «وأمّا الكراهة فلما روي عن رسول الله 4#: (أنّه هى أن 
تنخع الشاة إذا ذبحت) رواه محمد بن الحسن #ه في (كتاب الصيد) من الأصل عن 
سعيد بن المسيب عن رسول الله و وهو مرسلء وروئى الطبراني في معجمه الكبير :١7‏ 
۸ عن ابن عباس #:: (أن النبىّ ي هى عن الذبيحة أن تفرسٌ) في سنن البيهقي 
الكبيرة :171 وسبتد الخد 4۹١‏ وقال:إمراقيم الحبري ف غریب اديت 
الفرين؛ أن تذبح الشاة فت: فتنخع» وقال أبو عبيدة: الفُرس: النخع» يقال: فرست الشاة 
ونخعتهاء وذلك أن ينتهي الذابح إلك التّخاع. .. والنّخع: هو قطمٌ ما دون العظم ثم 
يدع: أي ثمٌ يترك حت يموت». 

(0) أي: يكره قطع الرأس؛ لما فيه من زيادة التعذيب بلا فائدة» ومن ذلك جر المذبوح 
برجله إليالمذبح» وسلخه قبل أن يتمٌ موته» كا في المنحة ۳: 175 . 

(۳) أي: حلت؛ لتمام فعل الذبح» وكرهت؛ لما فيه من زيادة التعذيب بلا ضرورة» 
فصار كما لو جرحهاء ثم قطع الأوداج» وإن ماتت قبل قطع أكثر العروق فلا تحل؛ 
لوجود الموت بما ليس بذكاة فيهاء كا في منية الصيادين ص۹۹٠‏ . 

۳ 


7 


وما استأنس من الصيدٍ فذكاته الأبح» وما تو حش من التعم فذكاته العقر 


6 والمستحبٌ في الإبل النحرء فإن ذبحَها جاز ويكره» والمستحبٌ في البقر 


وما اتانس من المد فذكاله اللي لزوال الشرورة ال الجر 
مقام الذبح. 

روما تَوَخضس" من العم فذکاته العقر والجرح)؛ لما ر آذ عر من إبل 
اليك نل فرماه رجلٌ بسهم فقتله» » فقال طَل: ل 
الوحش» فإذا صنعت هكذا فاصنعوا 5 هكذا)”220 والأوابد: التوحّش. 

(والمستحبٌ في الإبل النحر» فإن ذبحها جاز” ويكره. 

ولتت ف البقر والغنم الذبح*» فإن نحرّها جاز ويكره). 527 
الاستحباب فقد مر في الحيّء وأما الجواز مع الكراهية؛ فلحصول المقصودمع 
تخالفة السنة: 


)١(‏ أي: بأن يحمل عل الناسء أو يندٌ بالفرار منهم, فإِنَّ ذكائه هي اجرح حيث قدر 
لتحقق العجز عن ذكاة الاختيار» لكن يشترط أن يقصد ذكاته بالجرح لا دفع صياله. 
كا في هدية الصعلوك ص .5١5-١ ٠١0‏ 

(۲) فعن رافع بن خديج 4 قال: (أصبنا نهب إبل وغنم فندّ منها بعير فرماه رجل 
بسهم فحبسه» فقال رسول الله 4: إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها 
شيء فافعلوا به هكذا) في صحيح البخاري5: ۰۲۰۹۸ وصحيح مسلم ۱١۵۸:۳‏ . 
(۳) لقوله جَللهُ: + فصل لرَيِكَ وَأخحر © £ [الكوثر: :]١‏ أي انحر الجزور؛ ولألّه أيسر في 
الإبل حتول يكره ب سس عن 

(5) لأنّه السنة المتواترة» قال غَللُ: + إنَّ مهيا مرکم أن تدوأ ب 4 [البقرة: 1717 وقال غَلل: 


وديك يذج عَظِيِرٍ © 4 [الصافات: ١٠١٠]؛‏ ولاه أيسر فيهما حت يكره النحر فيهماء كا 
e‏ 
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و أو شاةً فوجد في بطنها جنينا ميت ألم يؤكل؛ أشعر أو لم 
يشعرء وقالا: إذا ته خلقّه يؤكل؛ ولا يجوز أكلٌ كل ذي ناب من السباع» وذي 
خلب من الطير 

(ومن نَحَرٌ ناقة أو ذَبَحَ بَقَرة أو شاةً فوجد في بطنها جنيناً ميت لم يؤكل)" 
سواء (أشعر أو لم يشعر)”؛ لآنهإريوجد فيه الذكاة الاختيارية» ولا 
الاضطرارية»وما روي أنه ئ قال:«ذكاة الجنين ذكاة أه»”» معناه: كذكاة أَمَّه 
كقوله غلة: ج[ ترود شرب لير ك 4 [الواقعة: 6 

(وقالا) والشَّافِعيٌ د #:: (إذا نَم خلقه يؤكل)؛ للحديث؛ ولأنّه تبعٌ للام في 
E‏ 
7 (ولا يجوز اکل كل ذي ناب من السنباع؛ وذي خلب من الطبر)ا لقول ابن 
عباس #د: «نهى رسول الله يعن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن أكل كل 
ذي خلب من الطير)©. 


في منحة السلوك۳: ٠۷۹-۱۷۸‏ . 
(1) وهذا عند بي حنيفة ظه؛ لأنَّ الله جلا حَرَمَ الميتة» وهو اسم لحيوان مات من غير 
ذكاة» قال علة: + إلا مادم £ [المائدة: ]ء كما في منحة السلوك ۳: 11/4 . 
)١(‏ أي: تمّ خلقه أو إريتةٌ؛ لأنَّه لا يشعر إلا بعد تمام خلقه» كا في الجوهرة7: 2185 
اللا 
(۳) فعن جابر وعن سعيد ا ندري ڪه مرفوعاً في سنن أبي داود ۲ .۰0۱ وسنن 
الترمذي 5: ۷۲» وصححه» وصحيح ابن حبان ۲١٦:۱۳‏ ومسند أحمد :١7‏ 3 
وسئن الدارمى ۲: ١٠١٠ء‏ والمستدرك :٤‏ ۰۱۲۷ وسئن ابن ماجه ۲: ۷٦٠۱ء‏ وغيرها. 
كان لع يك 217 10 لني ادوج نا ون الس ا 1 
وقال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة» وعرباض بن سارية» وابن عباس د 
حديث جابر حديث حسن غريب»). 

۳۹ - 


+A 


ولأناس زات ال رعاو باكر غ ا اک ميقن و كلا 


والشَّافِعيٌ ذه خالف النصّ في إباحة الضبع والثعلب؛ متمسكاً بقوله 
:ويل لهم لطبت 4 [الأعراف: 101] ولا نعلم طيبات تنشأ من أكل الموتى 
والجيف» كيف وقد نقل عن أهل التفسير أنَّ المراد بالطيبات في الآية: الشحوم 
التى حرمت علل بنى إسرائيل» وبالخبائث: الخنزير والميتة" فلا حجّة له فيها. 

رولا بأس بغرا الزّرع)”؛ لاه اک بذي غخلب» ولا اقا الجيف» 
وتان کا يستاسن الاد 

(ولا يأكل الأبقع الذي يأكل الجيف)؛ لأنّه من الفواسق التي يقتلن في 
ا لحل والحرم»-علل ما مر -. 

(ويكره أكل الضَّبع” E DAN‏ 


: ١ وتفسير النسفى‎ ٠۷ :۳ وتفسير البيضاوي‎ ٠٠١ :7 ينظر: تفسير الزخشري‎ )١( 
۰ وغيرها.‎ »٠ 
فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة‎ )۲( 
2807 :7 والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والحديا) في صحيح مسلم‎ 
والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع»‎ . ٠۲٠۳ :۳ وصحيح البخاري‎ 
۷٠٠١ :١ والأبقع: ما خالط بياضه لونا آخرء كما في فتح باب العناية‎ 
الضبع: حيوان قليل العدوء قبيح المنظرء ينهش القبور ويخرج الجيف» والعرب‎ )۳( 
تزعم أنَّا لا تأكل إلا لحوم الشجعان. كا في عجائب المخلوقات 7: ١٤۳٠ء وخريدة‎ 
فعن خزيمة بن جزء #ه قال: (سألت رسول الله ل عن أكل‎ 27١ العجائب ص5‎ 
الضبع؟ فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب» فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه‎ 
خير؟) في سنن الترمذي 5: 01 7”», وتمام الكلام في الاستدلال عن عدم جواز أكله في‎ 
.1817 :١ا/ننسلا إعلاء‎ 

-۳۹1- 


والضبٌ والثعلب والحشرات كلها 
0 00 والحشرات كلّها)؛ لأ ااك ا الخبا كثء. وقال 


منها»)". 


ر 
ن امة 


من بني إسرائيل مُسخت دوابأء إن لأخشئ أن تكون هذه 


(1) فعن عبد الرحمن بن شبل 5ه: (إِن رسول الله يك نب عن أكل الضب) في سنن 
البيقهى الكبير ۳: ۳۲۹» وحسنه العزيزي وابن حجر كما في إعلاء السنن ۱۷: 211/9 
ورا عمد فرغل ا الدع عع اقل الب والب فال عي 
#ه: فرك أحبٌ إليناء وهو قول أبي حنيفة 5د). 
(۲) فعن خزيمة بن جزء #ه قلت: (يا رسول الله» جتتك لأسألك عن أحناش 
الأرضء ما تقول في الثعلب؟ قال #:ومن يأكل الثعلب؟ قلت: يا رسول الله ما تقول 
في الذئب؟ قال: أويأكل الذئب أحد فيه خير) في سنن ابن ماجه ۲: »٠١1//‏ والمعجم 
الكبير ٠١١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير 4: 19 ؛ والآحاد والمثاني ۳: 4ء قال ال هيثمي 
في مجمع الزوائد :٤‏ 01: «فيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه 
ابن عدي وغبره). 
(۳) فعن ثابت بن يزيد # قال: (كنّا مع رسول الله يك في سفر فنزلنا منزلاً فأصاب 
الناس ضِبَابا فأخذت منها ضباً فشويته» ثم أتيت به النبيّ وَل فأخذ عوداً فعدّ به 
أصابعه. ثم قال: إن كين 5 إسرائيل مسخت دواباً في الأرضء وإِن لا أدري أي 
الدواب هي» قلت a‏ هنا كلو اسيك قار قا ابر كلها E‏ 
E‏ الكنيرف 4 Vg E a ag‏ 
e‏ لمع ر١٠۱‏ وعن أبي سعيد ظا 
قال: (جاء رجل إلى النبيّ ك فقال: يا رسول اللهء إنا بأرض مضبةء فما تأمرناء قال: 
بلع أن ا من فی آم اکل محفت دربا فل أدرى آی نورات ھی اقلم بارا بيه 
وار ینهی عنه) في مسند أبي عوانة٥۱:‏ 21777 ومصنف ابن أبي شيبة٥: ٠۲۳‏ . 
AYE‏ 


ولا يجوز أكلٌ لحم الحمر الأهليّة والبغال» ويُكره أكل لحم الفرس عند أي حنيفة 


وعند الشَّافِعِيٌ ك: لا يكره أكل الضبٌ والقنفذ وابن عرس؛ لما روي: 
«أنَّه أكل الضبٌ علن مائدة رسول الله که إلا آنه يحتمل آنه كان قبل التحريم؛ 
ولأنَّه مبيح وما ذكرناه حرم» فالأخذ به أوك. 

(ولا يجوز أكلٌ لحم الحمر الأهليّة والبغال)؛ لأنَّ منادي رسول الله 4 
ادى ينوع شير رن لحنوة النمدن الأعلتة وخا وبعاها حرام إل بره 
القيامة)”. 

(ويُكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة)؛ لما رويناه الآن”. 


43 فج :اين ایآ قز( کن ال عا اد وسيول اه و د که 
ERC RT FY‏ لوعو ابن 
عمر ت قال: سال رجل رسول الله ئ عن أكل الضب» فقال: «لا آكله. ولا أحرمه» 
في صحيح مسلم ۳: ۲ 

(۲) فعن عل ذه أنه سمع ابن عباس د يلين في متعة النساء» فقال: (مهلاً يا ابن عباس 
د فان رسول الله وك هى عنها يوم خيبر وعن لحوم الخُمر) في صحيح مسلم ؟: 
۸ وصحيح البخاري٤: ۰۱٠ ٤٤‏ وعن ابن عمر #:: (بئ رسول الله #5 عن أكل 
١ eG ag‏ رع 
أنس ه: (إِن رسول الله 4 جاءه جاءٍء فقال: أَكِلّت الحُمُرء ثم جاءه جاء» فقال: أَكِلَّت 
ا محم ثم جاءه جاءء فقال: أَقْنِيتٌ لمر فأمر منادياً فنادئ في التاس: إن الله ورسوله 
ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية» فاا رجسٌ» فأكفئت القَدُورء وها لتفور باللّحم) في 
صحيح البخار ي 5: .۲۱٠۰۲۳‏ 

() فعن خالد بن الوليد ظ4: (إنَّ رسول الله ل نى عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير - زاد حيوة - وكل ذي ناب من السباع) في سنن ابن ماجه ۲: 77 :٠١‏ وسنن 

-۳۹۸- 


وقالا: لا يكره. 
(وقالا) والشَّافِعيَ ذن: (لا يكره)”؛ لقول جابر ضه: «(أطعمنا رسول الله 
يي لحم الخيل» ونهانا عن لحم الحمر الأهلية»”. 


أي داود؟: ٠۳۷۹‏ قال أبو داود: «لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه» وهذا 
منسوخ» قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي ب منهم: ابن الزبير وفضالة بن 
عبيد وأنس بن مالك وأساء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة» وكانت قريش في 
عهد رسول الله يه تذبحها»» وني لفظ: (لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) في 
سنن النسائي الكبرل”: ۹١٠ء‏ والمجتبى۷: . 

)١(‏ لأنّه مأكول اللحم» وصح رجوع الإمام 4# عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة 
يام وعليه الفتوئ» وذكر شيخ الإسلام وغيره أنَّ أكل لحمه مكروه تنزيهاً في ظاهر 
الرواية» وهو الصحيح» كا في الطحطاوي علل المراقي ص۲۳. وعليه الفتوى» عمادية» 
كما في الدر المختار": ٠٠٠٠١‏ فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية كما في كفاية 
البيهقي» وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره» قهستاني» ثم نقل تصحيح 
كراهة التحريم عن الخلاصة واهداية والمحيط والمغني وقاضي خان والععادي وغيرهم» 
وعليه المتون» وأفاد أبو السعود: أنه علن الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه؛ لأا 
وإن قالا با حل لكن مع كراهة التنزيه كا صرح به في الشر-نبلالية عن البرهان: قال 
الطحطاوي: والخلاف في خيل البَرّء أمَا خيل البحر فلا تؤكل اتفاقاًء كما في رد 
المحتار”: .٠٠١‏ 

(۲) فعن جابر بن عبد الله 4ه قال: (نبئ رسول الله 5 يوم خيبر عن لجوم الحمر 
الأهلية ورخص في الخيل) في صحيح البخاري؛ : 4 »؛ وعن أسماء رضي الله عنهاء 
قالت: (نحرنا فرساً علل عهد رسول الله يه فأكلناه) في صحيح البخاري5: 25١١١‏ 


وصحيح مسلم۳: 65١‏ . 
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ولا بأس بأكل الأرنب» وإذا ذبح ما لايؤكل لحمّه طهر حمُه وجلده إلآالآدمي 
والخنزير؛ ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السّمك 

(ولا بأس بأكل الأرنب)؛ لحديث عمر #ه: «كنا عند رسول الله ل 
فأهدئ لنا أعرابي أرنبةَ مشويةء فقال لأصحابه: كلوا»". 

(وإذا بح مالايؤكل لىمە طهر لىمە وجلده)”؛لزوال 
الرطوباتوالدسومات النجسة بالذكاة»(إلا الآدمي)؛ لشر_فه. (والخنزير)؛لخبثه. 
[فإِنَ الذّكاةً لاتَعْمَلُ فيها]”_عل مامد في الطهارة-. 

(ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السّمك)؛ لقوله غلل: + ولحم الخنزر 4 
[البقرة: 17 ]» وهو عام فيتناول البريّ والبحريّ» وأما السلحفاة والسر_طان 
والضفدع قَمِنَ الخبائث» يدل عليه ما روي: «أنَّه ولك سل عن الضفدع يجعل 
شحمه في الدواء؟ فقال:خبيثه من الخبائث)*. 


)١(‏ فعن أنس ك قال: (كنت غلاماً حزوراً ‏ المراهق الحاذق ‏ فصدت أرنباً فشويتها 
فبعث معي أبو طلحة بعجزها إل النبي ب فأتيته بها فقَبلّها) في سنن أبي داود7: ٠۳۸۰‏ 
AEST‏ ١؛‏ وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم). 

(1) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصحّح صاحبٌ التحفة١:‏ ۷۲ 
والمحداية١: ۲١‏ طهارته» واختاره في البدائع :١‏ 87» واختار صاحبٌ التنوير١: ٠١١‏ 
عدم طهارته» وقال صاحبُ الدر المختار١:‏ 1737: هذا أصح ما يفتئ به وأَقَرَّه ابن 
عابدين في رد المحتار١:‏ ۲۷ء وهذا إذا كانت الذكاةٌ شرعية» كما صَرَّح به في شرح 
الوقاية ص١١٠»‏ والدر المختار١: »7١5‏ ولكن صحّحَ الزاهدي في القنية ق١١/أ:‏ أنه 
لا يشترط لطهارة الجلد كون الذكاة شرعيّة» وأقرّه في البحر الرائق .٠١9 :١‏ 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

)٤(‏ فعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي ك: (أنَّ طبيباً سأل رسول الله يك عن ضفدع 
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ويُكره أكل السّمك الطافى منه 

وعند الشَّافِعيّ ظلله: يحل جميع صيد البحر؛ لقوله وَ: «وأحل ميتقه) © 
ونحن نحمله علل السمك؛ لقوله : «أحلت لناميتتان ودمان» وأما الميتنان: 
فالسمك والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال)”. 

(ويُكره أكل السّمك الطافي منه)”؛ لقوله #: «ما ألقاه البحر أو جزر 


يجعلها في الدواء» فنهئ عن قتلها) في سنن أبي داود؟: 89لاء وسنن النسائي الكبرئ ": 
١‏ وعن أبي هريرة فده قال: (نبئ رسول الله 4# عن قتل الضَّرّدٍ والضفدع والنملة 
وال هدهد) في سنن ابن ماجه۲: »٠٠۷٤‏ وصحّحه الحاكم» قال المنذري: فيه دليل علل 
تحريم أكل الضفدع؛ لأنَّ رسول الله ب نين عن قتله» والنهي عن قتل الحيوان إمّا 
لحرمته كالآدمي» وإمّا لتحريم أكله كالصرد» والضفدع ليس بمحترم فكان النهي 
منصرفاً إلى أكله. كما في فتح باب العناية 4: ”7؟» والصرد: طائر أكبر من العصفور 
ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات وربا صاد العصفورء وكانوا يتشاءمون 
به» كا في المعجم الوسيط .61١7:١‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة #5ه: سأل رجل رسول الله 4 قال: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال كَلل: 
(هو الطهورٌ ماؤه الل ميتته) في صحيح ابن حبان: ٠٤٩‏ وصحيح ابن خزيمة١‏ : 
۹ و سوست الترمدئ ١31‏ 
() فعن ابن عمر ده قال #: (أحلت لكم ميتتان ودمان. فأمًا الميتتان: فالحوت 
والجراد» وأمّا الدمان: فالكبد والطحال) في سنن ابن ماجه7: ١١٠١ء‏ ومسند أحمد؟: 
۷ وحسنه الأرنؤوط. 
() أي: الميت حتف أنفه: أي الذي مات بغير آفة معلومة وعلا الماء وبطنه من فوق» 
عمو ل كان لو سن قوق | قرعلا E SNC aa‏ 
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لاا اکل املد بك و اراھ ووذ اک ا اول دكا له 
عن" فکلوه» وما طفا فلا تأكلوه)”. 

(ولا بأس بأكل الجرّيث” والمارماهي)*؛ لأنََّا نوعان من السمك» 
فيتناولم) النص. 

(ويجوز أكل الجراد» ولا ذكاة له)*؛ لما ذكرنا من الحديث”. والله أعلم. 


موته معلوماً من رمي البحر أو انكشافه يؤكل وإلاً فلاء كا في الهدية ص١١7.‏ 
)١(‏ أي: ما انكشف عنه من حيوان البحرء يقال: جزر الماء يجزر جزراً إذا ذهب 
ونقص؛ ومنه الجزر والمد وهو رجوع الماء إلى خلف. كما في لسان العرب 5: "1717. 
(۲) فعن جابر لف قال #: (إذا طفا فلا تأكله» وإذا جزر عنه فكله» وما كان عن 
حافتَيُهِ فكله) في سنن الدارقطني؟ : 2574 وقال: «إريسنده عن الثوري غير أبي أحمد. 
ورواه وكيع أو عبد الرزاق ومؤمل وابن جريح عن الشوري موقوفاء وكذلك رواه 
أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريح وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي 
الزبير موقوفاًء ولا يصح رفعه). 
(۳) فعن ابن عباس #ه سل عن ال جريث» فقال: «لا بأس به إلا هو شيء كَرِمته 
اليهود» في مصنف عبد الرزاق4: ٠٥۳۷‏ وعن محمد بن الحنفية د أنه كان إذا سئل عن 
الجريث والطحال قال وكيع وأشياء ما يكره: «تلا هذه الآبة: + قل لَه مدن مأو إل 
ُحَرّمًا 4 [الأنعام: )]٠٤١‏ في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٠١١‏ . 
(5) مارماهي بالفارسية: نوع من السمك يشبه الحية يسمئ سمك الجرّيٌ» ينظر: لسان 
aa‏ 
(5) آي: ولو مات الجراد حتف أنفه؛ لأنَّ الذكاة ليست بشرط فيه» كما في المتحة *: 
۸ 
(7) سبق تخريجه قبل أسطر. 
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كتا الأضحية 
58 5 8 ي ٠‏ ع 
الأضحية واجبة على كل خُر مسلم موسر في يوم الأضحى 
ET‏ ب : ٤‏ 
(الاضحية واجبة" على كل مسلم” مقيم” موسر في يوم الأضحى)؛ 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف خن 
وعن أبي يوسف #د: نّا سنة» وذكر الطحاوي أن ع قول أبي حنيفة ذه: واجبة» 
وعلل قول أبي يوسف ومحمّد #د: سنة مؤكدة» كا في الهداية4: /001» ودليل الوجوب: 
قوله علا: #[ فصل ِرَيِكَ َر © 4 [الكوثر: ۲]ء قيل في تفسيرها: صل صلاة اة 
وانحر البدن بعدهاء ومطلق الأمر للوجوب في حَقٌ العمل» ومتى وجب علل النبيّ 45 
يجب عل الأمة؛ لأنَّهِ قدوةٌ للأمة» كما في البدائع 4: ۲٦ء‏ وعن زيدٍ بن أرقم بء قال: 
(قلنا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم الط قال: قلنا: فما لنا 
منها؟ قال: بكل شعرة حسنة...) في المستدرك 7: 477 وصِححَهء وسنن البيهقي 
الكو وق :أبن ماعه ف ا وغو أشن فل (إنّ رسو ا که خطب 
فأمَرَ مَّن كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ذبحّه) في صحيح مسلم : 1606 وصحيح 
البُخاري١: "۲١‏ وأَمرُه ‏ بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة دليلٌ 
الوجوب؛ ولأن إراقة الدم قربةٌ والوجوب هو القربة في القربات» كما في بدائع 
الصنائع ٠۲:٥‏ . 

(0) فلا تجب على الكافر؛ لأعَها قربة» والكافر ليس من أهل القرب» كم في الجامع 
ص۲۳۷. 

5 قن غل ناف لأكبا ل ا بكر هال ولاق كل زات نجل وان 
خصوص في وقت خصوص» وا مسافرٌ لا يظفر به في كَل مكان في وقت الأضحيةء فلو 
أوجبنا عليه لاحتاج إل حملهِ مع نفسه» وفيه من الحرج ما لا يخفىء أو احتاج إلى ترك 
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لقوله يكِ: «من كان له يسار ولريضمحٌ» فلا يقربنَّ مصلانا»”"» والتهديد لا يمستحقٌ 
لاغ ارات 

وعند الشَّافِعِيَ ه: وهو الرواية عن أبي يوسف :أله شُنّة مؤكدة؛ 
لقوله 4: اثلاث كتبن علي إرتكتب عليكم:الأضحية» والوتر» وركعتا الفجر)”. 
ونحن نقول بموجبهء فإنَّ المكتوبةً هي الفريضة التي ثبت لزومُها بدليل قطعيّ» 
والواجبٌ ما ثبت بدليل ظنيٌ. 


السفر وفيه ضرر» فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب» ولا تشترط الإقامة في جميع 
الوقت» حتئ لو كان مسافراً في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه» ولو كان مقياً 
في أول الوقت ثم سافر في آخره لا تجب عليه» كا في شرح الوقاية ص9١8,‏ والهداية 
ى73. 
)١(‏ فعن أبي هريرة د قال #: (مَن كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلاناء وقال 
مَرّة: مَن وَجَدَ سعة فلم يذبح فلا يَقَرَبنَ مُصلأنا) في المستدرك ٠۲١۸:٤‏ وقال: صحيح 
الإسناد. وسنن الدارقطني٤: ۰۲۸٩‏ وسئن ابن مأاجه۲: 5 5 2٠١‏ ومسند أحمد7: ١‏ 77 
وهذا حَرّجَ خر الوعيد علل ترك الأضحية» ولا وعيد إلا بتركٍ الواجب» كم في 
البدائعه: 7 ولأنا أوجبناها بمطلق المال» ومن الجائز أن يستغرقٌ الواجب جميع ماله 
فيؤدّي إلى الحرجء فلا بد من اعتبار الغنى» وهو نصاب صدقة الفطرء كم في المجامع 
ص۲۲۹ . 
(۲) فعن ابن عباس #د» قال سمعت رسول الله يله يقول: (ثلاث هَن علي فرائض 
ومن لكم تطوّع: الوترء والنحر» وصلاة الضحى) في مسند أحمد١‏ : ١ء‏ وضعفه 
الأرنؤوطء والمستدرك١: »55١‏ وسنن الدارقطنى؟: .7١‏ 

Ez 
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عن نفسه وولده الصغارء يذبح عن كل واحدٍ منهم شاةً أو يذبح بدنة أو بقر عن 


O$%\ 


(عن نفسه وولده الصغار)"؛ اعتباراً بصدقة الفطرء وفي رواية: لا يجب 
2 

(يذبح عن كل واحلِ منهم شاق أو يذبح بدنة أو بَقَرةَ عن سبعةٍ)”؛ لما مرٌ 
في الحبّء ولقول جابر بن عبد الله ه: «نحرنا مع رسول الله كك البدنة عن سبعة 


)١(‏ لكن في المبسوط7١:‏ 7 «وأمًا الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في 
EYE OAL‏ را رمة عن ولتده كاف ی 
زوه الل كوه قوعي م وار N‏ الاو E‏ 
لآمر بها رسول الله بء ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطرء ورَوّئ الْحَسَنُ عن أبي حنيفة 
د أنَّ ذلك عليه كصدقة الفطر؛ لألّه جزء منه فك يلزمه أن يضحي عن نفسه عند 
يساره» فكذلك عن جزئه»» وعلل ظاهر الرواية الفتوىئ» ىا في العناية۹: »5٠١‏ وقال 
الإسبيجابي 4: هو الأظهر كا في اللباب 7: .7١0‏ 

وإن كان للصبي مال» فقال بعض مشايخنا: علل الأب والوصي أن يضحي من ماله عند 
أبي حنيفة ذه علل قياس صدقة الفطر» وصححه في الهداية9: 0٠‏ وصحح في 
الو ا ا و ماله ن كان ا 
الإتلاف» فالآب لا يملكه في مال الولد» كالعتق» وإن كان المقصود التصدّق باللحم 
بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير واجب» ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع. 

(۲) أي: فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحدء وإن كانت عظيمة سمينة تساوي شاتين 
ما يجوز أن يُضحي به اء ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة» ويجوز 
ذلك عن سبعة أو أقل من ذلكء كما في بدائع الصنائع ۷١ :١‏ وشرح الوقاية ص۸۱۸. 
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وليس على الفقير والمسافر أضحيةء ووقت الأضحية: :مكل بطتر المجدر من بوم 


النحرء إلا آنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى بُصل الإمام صلاة العيد 
والبقرة عن سبعة). 
(وليين غل التقير.والسافر أختحية)؛ آنا الف فة عق بخن مالا 
وأما المسافر؛ فلتعذره 8 ل اة وعدم الوجدان» وفساد اللحم عليه. 
(ووقت الأضحية: يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر)؛ لأنََّا قربة مالية 
شرع فعلها و العيد» فأشبهت الفطرة. 
(إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يُصلٍ الإمام صلاة العيد)”؛ 
لقوله ع لأبي بريدة ظه: «إنَّ) هي شاة لحم وقال رسول الله #: «أوّل نسكنا في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أي: لا تجوز قبل دخول الوقت؛ أن لوقف ك سنوي ريخل ال سنوت و ر 
جواز إقامة الواجب» كوقت الصلاة» فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر 
الغا من الوم الأو لمن أيام الل ووز يعد طلوعة سيواء كان من اهيل ال أو 
بخن ری غير أن للج ای کن أهل امعد قن طآ رادا و ھان كبن بعد 
صلاة العيد» لا يجوز تقديمها عليه كا في الجامع ص”57 7؛ لقوله 4: (مَن كان ذبح 
قبل الصلاة أن يعيد ذبحه) في صحيح مسلم : 15564 وصحيح البخاري .٠۲٠ :١‏ 
(۳) فعن أبي بردة 5ه قال: (أخذت بيد النبي ب يوم النحر فمضيت به إلى المنزل» 
فلت لار اها من لحم أمتحيداي قال :]ئها لست بأصضسية نع هي اة 
لحب م الأمسية بعد الصلا» قلت: يارسول اله إن عندانا رينية لنا جدعة أفأ ضح 
بها؟ قال: نعم» ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك) في المعجم الكبير؟ 7: ۳٩۱۹ء‏ وعن البراء بن 
عازب ده قال: (خطبنا النبي ب يوم الأضحئ بعد الصلاة» فقال: من صلل صلاتنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فإنّهِ قبل الصلاة ولانسك 
E‏ 


وأا آهل السواد فيذبحون بعد الفجرء وهي جائزةٌ في ثلاثة أيَام: يوم النحر» 
ويومان بعده 
بوتا املد ثم م الذبح»”. 

(وأمًا أهلٌ السواد فيذبحون بعد الفجر)؛ لأنّه لاصلاة عليهم. 

(وهي جائزةٌ ني ثلاثةٍ أيّام: يوم النحر» ويومان بعده)”؛ لقول عمر وعلٍّ 


له» فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله» فإني نسكت شاتي قبل الصلاة 
وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون شات أوّل ما يُذبح في بيني 
فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آني الصلاة» قال: شاتك شاة لحم قال: يا رسول الله 
فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحبّ إيّ من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم» ولن تجرئ 
عن أحد بعدك) في صحيح البخاري۱: 70 7. 
)١(‏ فعن البراء ته قال: (خرج النبيُ ل يوم الأضحئ إل البقيع فصل ركعتين ثم 
أقبل علينا بوجهه. وقال: AC‏ 
فمن فعل ذلك فقد وافق ستتناء ومن ذَبَحَ قبل ذلك فإنَّ) هو شيء عجّله لأهله ليس من 
النسك في شيء» فقام رجل فقال: يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من 
مسنة؟ قال: اذبحهاء ولا تفي عن أحد بعدك) في صحيح البخاري١: 2١‏ وشرح 
مشكل الآثار ؟١:‏ 5/ا” والسنن الكبرئ للبيهقي ۳: 470 . 
(؟) وهي أيام النحر» فلا تجب قبل دخول الوقت؛ لأنَّ الواجبات المؤقّتة لا تجب قبل 
أوقاتباء كالصلاة والصوم ونحوهماء وأيّام النحر ثلاثة: يوم الأضحئ ‏ وهو اليوم 
العاشر من ذي الحسجّة والحادي عشرء والثاني عشر» وذلك بعد طلوع الفجر من 
اليوم الأوّل إلى غروب الشمس من الثاني عشرء كما في بدائع الصنائع ٠٠١ :١‏ وشرح 
الوقاية ص94١8»‏ ويعتبر آخر الأيام في الفقر والغنى والولادة والموت» فإذا كان غنياً في 
أوّل الأيام فقيراً في آخرها لا تجب عليه» وإن كان فقيراً في أول الأيام غنياً في آخرها 
6V‏ 


ولا يضحى بالعمياء» والعوراء» والعرجاء التى لا تمثى إلى الك ولا العجفاء 

وابن عباس وابن عمر وأنس #د: « أيام النحر ثلاثة» أفضلها اوها 
وهذا لا يعرف إلا توقيفاً. 

وعند الشَافِعيَ ظهه: ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لحديث جُبير بن مُطَعِم ل 
عن النبيٌ 4 «أَيامنا كلها ذبح)". 

ونحن نقول بموجبه إن صح أنَّاوقت لنحر ال هديء والكلام في 
الأضحية. 

(ولا يضحي بالعمياء» والعوراء» والعرجاء التي لا تمشي إلى اليك" ولا 
العجفاء)؛ لقول البراء بن عازب ه: سمعت رسول الله # يقول وهويشير 
بأصابعه: «لا يجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البيّن عورٌهاء والعرجاء البيّن 
عرجهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي*)©. 


تجب عليه» وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه» وإن مات فيه لا تجب عليه» کا في شرح 

الوقاية ص9١2.‏ 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :٤‏ ۲۷۸: «غريب جداً» وروئ مالك في الموطأ عن 

نافع عن ابن عمر # آنه كان يقول: «الأضحئ يومان بعد يوم الأضحئ»؛ وروم 

مالك: «أنَه بلغه أن عللّ , بن أبي طالب 5ه كان يقول مثل ذلك». 

(۲) فعن جبير بن مطعم 4ه قال ##: (كل أيام التشريق ذبح) في مسند أمدة: 2857 

وصحيح ابن حبان9: ۱۱١‏ . 

(7) المنيسك: المذبح» كما في طلبة الطلبة ص5 ”. 

(5) أي: المهزولة التي يكون عجمها إلى حدٌ لا يكون في عظامهاء نقئ: أي مخ» كما في 

عبن ارا 02 

(5) فعن البراء بن العازب ذه. قال #: (أربع لا تجزئ: العوراءٌ البيّنُ عورهاء 
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ولا يجزئ مقطوعة الأذن والذنب» ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبهاء فإن بَقِي 
الأكثر من الان والذنب جازء ويجوز أن يضحي بِاّماء والخصيّ- والجرباء 
والثولاء 

(ولا يجزئ مقطوعة الأذن والذنب؛ ولا التي ذهب أكثر أذها وذنبهاء فإن 

قي الأكثرٌ من الأذن والذنب جاز) لا مر في الح 

وعن أبي حنيفة ظد: أن الثلث مانع؛ لأنّه كثير كا في الوصية. 

وفي رواية: إذا زاد علل الثلث كان مانعاً. 

(ويجوز أن يضحي بالّماء”" والمخصيٌ والجرباء” والشولاء)"؛ لأنَّ ذهاب 
ذلك د يفص قن اضر دف الثياة: ْ 


والمريضة البيّنُ مرضُهاء والعرجاءٌ البيّن ضلعُهاء والكسيرٌ التي لا تنقئ) في الموطأ؟: 

۲ والمجتبی ۷: ١5‏ 7. ومسند أحمد؛ : 7/825. 

(© لد الأصل آذ الان فة هوالت الفاح ل اليو لاد ايوا قلا دوعن 

يعبر اله دام هو التاق لبين له تاف ق نقصاق اللخ ر ا افاج كنا 

في حسن الدراية٤:‏ "417» قال في تكملة البحر/: :7١١‏ ولا يجوز بالحتماء التي لا أسنانَ 

ها إن كانت لا تعتلف» وإن كانت تعتلفٌ جارّء هو الصحيح» ولا الجلآلة التي تأكل 

العذراء ولا تأكل غيرهاء ولا مقطوعة الضرع» ولا التي لا تستطيعَ أن ترضح ولدَهاء 

ولا التي يبس ضرٌّعهاء ولا مقطوعة الأنفي والذنب والطرفء كذا في المحيط. 

(۲) أي: التي لا قرن ها؛ لأنَّ القرن لا يتعلّق به مقصودء وكذا مكسورة القرن» كما في 

OE 

(۳) أي: التي بها جرب» وإذا كانت سمينة فال جرب في جلدها لا في لحمهاء كا في 

Ek 

(4) أي: المجنونة؛ لأنَّ العقل غير مقصود» وإنَّ) المقصود اللحم, وا يجوز إذا كانت 
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۶ وو 5 8 و 
والأضحية من الإبل والبقر والغنم» ويجزئ من ذلك كله الثنى فصاعد 
الضأن فإنَّ الجذعَ منه زئ 

(والأضحيةٌ من الإبل” والبقر والغنم)”؛ لأنَّ الشرع إريرد بغيرها. 
(ويجزئ من ذلك كله الثننٌ فصاعداً إلا الضأن فإنَّ الجذع منه جزئ)*؛ 


لامر في احج . 


إلا 


علل الجامع الصغير ص۷۳٤‏ . 

)١(‏ الذكر من المعز والضأن أفضل إذا استوياء والأنشئن من الإبل والبقر أفضل إذا 
استوياء ىا في لباب المناسك ص77 0. 

(0) أي: أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم أو الإبل أو البقر» ويدخل في كل جنس 
نوعه» والذكر والأنئئن منه» والخصي والفحل؛ لإنطلاق اسم الجنس على ذلك والمعرٌ 
نوعٌ من الغنم» وال جاموس نوع من البقر؛ ولا يجوز في الأضاحي شيءٌ من الوحش؛ لأن 
وجوبها عرف بالشرعء والشرع إريرد بالإيجاب إلا ني المستأنس؛ فإن كان متولدا من 
الوحشي والإنسي فالعبرةٌ بالأم» فإن كانت أهلية يجوز وإلاً فلاء حتى إِنَّ البقرةً الأهليّةً 
إذا نزا عليها ثور وحشي فولدت ولداً فإنَّهِ يجوز أن يضحى به» كما في بدائع الصنائع :١‏ 
4. 

(۳) أي: فلا يجوز شىء من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثنيّ من كل جنس 
إلا الجذع من الضأن خاصّة» وهو ما أتى عليه أكثر السنة» وهذا إذا كان عظياً بحيث 
ِنّه لو حلط بالثنايا اشتبه علك الناظر أله منهاء والثنيّ: وهو ابن خمس في الإبل» وحولين 
من البقر»ء وحول من الشاة» کا في شرح الوقاية ص ١87؛‏ فعن جابر ذه قال : (لا 
تذبحوا إلا مُسئة أي الثني إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) في 


صحيح مسلم7: ٠١١١‏ وصحيح ابن خزيمة٤:‏ 2745 وعن أبي هريرة #ه. قال: 
ي 


وياكل من الأضحية. ود عم الأغنياءَ والفقراء. ويَدذخر 


(ويأكل من لحم الأضحية. ويْطْعِمُ الأغنياء والفقراء. ويَدّخر)”؛ لقوله 


:و كلو ينها العم ألا لمع 4 [الحم: ٣‏ ولقوله 4: «(کنت عن 
لحوم الأضاحي» فکلوامنهاء وادّخروا)”. 


(نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن) في سنن الترمذي٤:‏ ۸۷» وحسنه» وسنن 
البيّهقيٌ الکبیر۹: ۲۷۱» ومسند أحمد7: 44 4» وعن عاصم بن كليب عن أبيه» قال كَله: 
(إن تلع يوق عا يؤل ی و یر و 
النسائي الكبرئ": ۵۷ والمجتب17: ١6‏ لا وسئن ابن مأاجه۲: 59 .٠١‏ 

)١(‏ وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيَام؛ لان النهي عن ذلك كان في ابتداء 
الإسلام» ثم نسخ بقوله ¥#: (مبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ فأمسكوا ما بدا 
لكم) في صحيح مسلم ۳: ۱٥٦۳‏ وصحيح ابن حبان 117:17 إلآ أن إطعامها 
والتصدق أفضل إلا أن يكون الرَجلٌ ذا عيال» وغير موسع الحال» فإِنَّ الأفضك له 
حينئذٍ أن يدعّه لعياله ويوسع به عليهم؛ لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة علل حاجة 
غيره» كما في بدائع الصنائع 5: »8١-/٠١‏ وشرح الوقاية ص۸۱۹١ »۸۲١‏ وذخيرة 
العقبى ص5 ۷٥ء‏ قال 4: (ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فض شيءٌ فلأهلك» فإن 
فصل عن أهلكِ شيءٌ فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذاء 
يقول فبيّن يديك وعن يمينك وعن شالك) في صحيح مسلم۲: ٠1۹1‏ وصحيح ابن 
حبان۸: ۲۸ء والمسند المستخرج": ./٠١‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله تعاك عنها: (دف أهل أبيات من البادية حضر.ة الأضحى 
زمن رسول الله يِه فقال وَله: ادخروا ثلاثاً ثمّ تصدّقوا با بقي» فلا كان بعد ذلك قالوا: 
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الوَدَكء فقال 
ي: وما ذاك؟ قالوا: بيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إِنَّما ميتكم من 

E 


ويستحبٌ أن لا ينقص الصدقة من الثلث» ويَتَصَدَّقٌ بجلده أو يعمل منه آلةّ 
تستعملٌ في البيت 

(ويستحبٌ أن لا ينقص الصدقة من الثلث)”؛ تصحيحاً للقسمة علل 
الجهات الثلاث”. 

(ويَتَصَدَّقُ بجلده أو يعمل منه آله تستعملٌ في البيت)”؛ لقوله 4#: «مَن 


أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدَّقوا) في صحيح مسلم": ۱ ومسند 
إسحاق بن راهويه ۲ 484و الو سو ا ا ما مويف کان 
ال 
)١(‏ لأنَّ التصدق باللحم تطرع» ويندب التصدّق بثلثهاء فيقسم اللحم وزناً لا جزافاً 
إلا إذا ضْمٌ معه من أكارعه أو جلده» كما في الوقاية ص۸۱۸. 
)١(‏ وهي الأكل والادخار والإطعام» كا في درر الحكام١: .۲۷١‏ 
(۳) أي: فلا يحل له بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها 
ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بثيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه 
من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشر_وبات» ولا أن يعطيّ أجر الجزار والذابح 
منهاء وله أن يبيع هذه الأشياء بها يمكن الانتفاع به مع بقاءِ عيِه من متاع البيتٍ 
كالجراب والمنخل؟ لأن البدلٌ الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدلء 
فكان المبدلٌ قات معنى فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم 
والدنانير؛ لأن ذلك ما لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا يقوم مقام الجلد فلا 
يكون الجلد قائ معنى؛ لأتًا من ضيافة الله عل التي أضاف بها عباده» وليس للضي 
أن بيع من طعام الضيافة * يئا فإن باع شيئاً من ذلك تَقَذ ويَتَصَدَّق بثمنه؛ ؛ لان القربةً 
ذهبت عنه فيتصدّق به؛ ولأنّه استفاده بسبب محظور» وهو البيع فلا يخلو عن خبث 
فكان سبيله التصدق» كا في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ۸۱۹» 287١‏ وبدائع 
الصنائع :۸۱ ومجمع الأنهر 7: .07١‏ 
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57 و به ١ ١‏ نمز 2 0 
والأفضل أن يذبحَ أضحيته بيده إن كان نُحْسِنٌ الذبح» ويُكره أن يذبحها الكتايّ 


باع جلد الأضحية فلا أضحية له وروي: «أنَّ عائشة رضي الله عنها اتخذت 
جلك أضوحيتها قا 

(والأفضل أن يذب كيدا بيده إن كان تُحْيِنٌ الذبح)”؛ لقوله غ4 
لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى اتك فاذبحيها)©. 

(ويُكره أن يذبحها الكتابيّ)؛ لأَنَّا قربة» وفعل الكتابيّ ليس بقربة. 


:۲ فعن أبي هريرة ب قال يدِ: (مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له) في المستدرك‎ )١( 
وصححه» وسنن البيهقي الكبير 4: 44 7» وعن علّ #ه. قال: (أمرني رسول‎ »5 
الله ب أن أقوم علل بدنة» وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطئ الجزار‎ 
:۲ وصحيح البخاري‎ ٩١ ٤ :۲ منهاء قال: نحن نعطيه من عندنا) في صحيح مسلم‎ 
7 
Ty 
اا ثم قالت: نی رسول الله وك أن ينبل في ال جر وفي كذا وفي كذا إلا الخل)‎ 
yT 

(۳) فعن أنس ذيهء قال: (ضحى النبي وَل بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهم| بيده» وسمّئ 
وكبّره ووضع رجله عل صفاحههم)) في صحيح مسلم 7: ١١١٠ء‏ وصحيح البخاري 
٤‏ ؛ ولأنّه قربةٌ فمباشر ما بنفسه أفضل من توليتها غيره كسائر القربات» وهذا 
إذا كان الرَّجِل تُحْسِنٌ الذبح ويقدر عليه فما إذا ريسن فتوليثه غيرّه فيه أوى» كما في 
الجامع ص 0غ 7. 

)٤(‏ فعن عمران بن حصين كف قال 6: (يا فاطمةء قومي إلى أضحيتك فاشهديهاء 
فاه يُغفرٌ لك د َم أول قطرة تقطرٌ من ديها كل ذنب عملتيه) في المستدرك٤ TEV:‏ 


وصححه» وسنن سعيد بن منصور ۲: ۲٥۹‏ ومسند الربیع ۱۸۳:۱ . 
® 


وإذا غلط الرّجلان فذبح كلّ واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولاضمان 
عليه 

(وإذا غلط الرّجلان فذبح كل واحد منهم| أأضحية الآخر أجزأعنها ولا 
ضمان عليهم|)؛ لاما قربةٌ تجرئ فيها النيابة» والإذنُ ثابثٌ دلالة؛ لأنَّ مقصود كل 
واحد منهم| تعجيل الذبح. 

والقياس أن لا يجوزء ويجب الضمان» وهو قول رُفّر ه؛ لفوات الإذن 
رها وطيار كشا القصاتة: 

وعند الشَافِعيٌ طله: قري واف مدا E‏ الذابخ ما 
نقص بالذبح» ووجوب الضمان مع عدم الإتلاف بعيدٌ جذاً. 


)١(‏ أي: لو شد القصاب شاة ليذبحها فذبحها غيره لا يضمن» بخلاف مالولر 


يشدهاء كما في البحر۲: ۳۷۹. 
Es‏ 
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الأييان على ثلاثة أضرب: يمين غموس» ويمين منعقدة» ويمين لغو. 
كتاب الأيمان 


(الأيمان" على ثلاثة أضرب: يمين غموس» ويمين منعقدة» ويمين لغو. 


لمت 


ليمي 22 )“4 الواقعة: 271 والقوّة» قال : + دامن يلين 2) * الحاقة: ٤٠‏ والقسم» 
قال غَلة: # فقدياوآآيكَة ألْحكُنْرٌ نهم لا يسن لهم 4 التوبة: ١٠ء‏ وسمي القسم يميناً؛ 
لأْئّهم كانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيان تأكيداً لما عقدوا؛ ولأنَّ احالف يتقوئ بيمينه 
علل تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع» كا في طلبة الطلبة ص55» والقاموس)٤‏ : 
٩‏ وال مغرب ص6١‏ 0. 

وشرعاً: تقوية الخبر بذكر الله أو التعليق» فمعنئ بذكر الله: أي والله لأفعلن كذاء أو 
والله لا أفعل كذاء والتعليق: يعنى تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن فعلت فكذاء أو إن لر 
أفعل فكذاء أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر وما أشبه ذلك؛ لاله التزم حى) 
بالشرطء وله ولاية إلزامه؛ وهو ليس بيمين وضعاًء وإنَّما سمي بها عند الفقهاء؛ 
لحصول ما هو المقصود من اليمين به» وهو الحمل علل الشرط أو المنع عنه فكان يمينا 
حتول لو حلف أن لا يحلف فحلف بالطلاق ونحوه حنث بالتعليق» كا فى رد المحتار": 

١ 5 5 2ء‎ fe 5 

5 وعرّف شرعا أيضا: تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به» كما في الملتقئ :١‏ 8 "51 
وطرفا الخير هما: الفعل والتركء قال صاحب الدَّر تيلاب ٠۳۸:۷‏ ومجمع الأهرا: 
8 «هذا التعريف أولى من تعريف: تقوية المخير...؛ لشموله الحلف بصفات 
الذات؛ ولكون التقوية لمتعلّق الخبر لا ذات الخير». 

وركنٌ اليمين بالله تعاق: هو اللفظ الذي يستعمل في اليمين بالله تعالل» وهو مركبٌ من 


۷ 


)١(‏ الأيهان جمع يمين» وهو مشترك بين: اليد اليمنئ» قال غلا: +ا صب لين مآ َب 


أولا: أن يكو ن فة بان يذ كر فة متنا رف غليها له تحال کی تو ع2 
لاما "أن كر اس كو لموجيان: 
الأول: أن يكون محذوفاء مثاله ما جاء في المحديث ع إن لسان سيدنا سليان وَل: 
(لأطوفى الليلة غل سعين ار کین ان بعاد ال ف سيل اله) ف مح ادن 
حبان١٠: ۱۸٩‏ وسنن أبي داود۳: ۲۳۱. 
الثاني: أن يكون مذكوراًء وله صورتان: 
3ف كرون عرفا ران 3ه ا ا ا الله والر و 
۲. أن يكون كناية» ما يكون اعتقاده كفراًمثلاً: كإن فعل كذا فهو هودي» أو نصراني» 
أو مجوسيء أو بريء عن الإسلام» أو كافر» أو يعبد من دون الله» أو يعبد الصليبء أو 
نحو ذلك فالحلف ببذه الألفاظ متعارفٌ بين الناس فإِئَّمِ يحلفون بها من لدن رسول 
ا اورمد كك امون غير تكبو لوا ک5 لها ا فنا روفرف ن الت يقي الله 
تعلل معصية؛ فدلّ تعارفهم عل انم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله جلا وإنلر 
يعقل وجه هذه الكناية» فوجه الكناية فيه كقول العرب: لله علِيّ أن أضرب ثوبي حطيم 
الكعبة إن ذلك جعل كناية عن التصدّق في عرفهم وإن إريعقل وجه الكناية فيه» كذا 
هذاء كما في البدائع ۳: ۸. 
فلا بدٌ في ركن اليمين بالله تعاى من ذكر اسم الله ل أو صفته. 
وآمّا ركن اليمين بغير الله تعالى: ذكر شرط صالح وجزاء صالح. 
ومعنى صلاحية الشرط: أن يكون معدوماً عن خطر الوجود. 
ومعنل صلاحية الجزاء: أن يكون الجزاء غالب الوجود عند وجود الشر_ط؛ ليتحقق 
الحمل أو المنع» وقد يكون متحقق الوجود عند وجود الشرط كالتعليق بالملك وسببه» 
كما في التبيين": »٠١٠/‏ والفتاوى الهندية7: ٠١١‏ . 
وشروط اليمين: 

5 


أولاً: أن يكون الحالف عاقلاً بالغاً مسلا فلا يصح يمين المجنون والصبيّ؛ لثما ليسا 
من أهل الإيجاب» ولأنَّ المقصود من اليمين ال تعظيياً لاسم الله عل والكافر ليس من 
أهله؛ ولأن الكفارة عبادة والكافر ليس من أهلهاء كما في فتح باب العناية۲: 159, 
والبدائع7: .١١‏ 

نابا کان الى" عا فهو أن يكوق الحلواف عل ه ت ر ال خود عقف ة عفن الحا 
بأن يكو ر روا غيل حاف وهو شر اناد اهن فاا تعقو غل ما عو مل 
الوجود حقيقة» ولا تبقى إذاصار بحال يستحيل وجوده» فلو قال: والله لأشربن الماء 
الذي في الكوزء فإذا لا ماء فيه إرتنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد» وهو تصور شرب 
الماء الذي حلف عليه كا في الدر المختار”: 5 5» والهداية0: 179» والتبيين7: 170 . 
ثالثاً: أن تكون اليمين خالية عن الاستثناء» بنحو: إن شاء الله أو إلا أن يبدولي غير 
هذاء أو إلا أن أرئ» أو إلا أن أحبّ غير هذاء أو إن أعانني الله» أو يسر الله أو بمعونة 
اوآ تر و حول ان قال مها دن ذلك موضر لآ كيفك الجن إن كنات 
مفصولاً انعقدت» كما في الفتاوئ الهندية؟: 07؛ قال ي: (مَن حلف فقال: إن شاء الله 
فقد استشنی) في صحيح ابن حبان :٠١‏ ۰۱۸۲ وسئن الدارمي ۲: 2757 وسنن أي داود 
۳ 7576». وسنن النسائى ۳: ١١٤٠ء‏ وقال 45: (مَن حلف علل يمين فقال: إن شاء الله 
E a a E‏ ا 

رابعاً: أن لا يكون فاصل من سكوت ونحوه» فلو قال شخص لآخر: قل بالله» فقال: 
مثله» ثم قال: لتأتين يوم الجمعة» فقال الرجل مثله» فلم يأت لا يحنث؛ لأنّه بالحكاية 
والسكوت صار فاصلاً بین اسم الله تعالى وحلفه» كما في رد المحتار ۳: 6 5» والفتاوئ 
المندية 57: .٥١‏ 

وحكم اليمين: 

أولاً: اليمينٌ بالله تعال أو بصفاتهء قال الزيلعي في التبيين": ٠١1‏ : «واليمين بالله عل لا 
يكره» وتقليله أولى من تكثيره)» وقال السَّرَخْسيٌ في المبسوطة: ١59‏ : «لا بأس 

E 


للإنسان أن يلك عدا لله حلفت رشول الله غار م ة من غير :ضزوزة كانت له 
في ذلك؛ ولأنَّ الحلف بالله تعظيم له » وربا ضمّ إلى يميه وصف الله تعال بتعظيوه 
وتوخيده» فيكتون كايا عن ذلك ون الت و كان حلف كبيرأء وقد كان يخلف في 
aE aE EE‏ الراعدة كنار لو كتان هنذا A‏ 
لكان النبنٌ ل أبعدَ الناس عنه» كما في المغنى 9: ۳۸۷ قال ئي في خطبة الكسوف: (والله 
heg a E‏ كوو ES aE‏ 
تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) في صحيح البخاري ٠۳٠٤:١‏ وعن 
أنس ذَيه: (جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله #5 قال فخلا مها رسول الله يل وقال: 
والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات) في صحيح مسلم :٤‏ 211548 
وأما قوله جَلل: + ولا لوا اه عة لَْبَسَيِكُم أنت تبروا ووا وَتضَلِحُوأ ب الاس 4 
البقرة: 774. قال الجصاص في أحكام القرآن١:‏ 587: «فيه وجهان: الأوّل: أن تجعل 
يمينه مانعة من البر والتقوئ والإصلاح بين الناس» فإذا طلب منه ذلك قال: قد 
حلفت؛ فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ما هو مندوب إليه أو هو مأمور به من البر 
والتقوئ والإصلاح» فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وليدع يمينه.. 
والثاني: أن يكون قول غلا: «اغْرْصة لََبَسَيْكُمْ 4 البقرة: ۲۲١‏ يريد به كثرة الحلف. 
وهو ضربٌ من الجرأة على الله تعالى وابتذال لاسمه في كل حم وباطل؟ لأن تبروا في 
الحلف بها وتتقوا المأثم فيها. »٠..‏ وقال السَّرَّحْسِيٌ في المبسوط8: :١54‏ «وتأويل تلك 
الآية: أنه يجازف في الحلف من غير مراعاة البر والحنث». 

ثانياً: يمين بغير الله تعالل» ويدخل فيها ما يلي: 

الأول: تعليق الجزاء بالشرط» وهي مشروعة ولا تكره؛ لأنَّهِ ليس فيه تعظيم» بل فيه 
الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة» لا سيا في زمانناء فيثق ا مخصم بصدق الحالف في 
التعليق بالطلاق وغيره ما ليس فيه حرف القسم» وإِنَّما كانت الوثيقة فيه أكثر من 
الحلف بالله تعالى في زماننا؛ لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة. أما التعليق فيمتنع 

-- 


فال العموسن هن املف غل أمر ماضن ينعد الكت ف 
فاليمينٌ العّقموس: هى الحلفٌ على أمر ماض يتعمّد الكذب فيه) 


الحالف فيه من الحنث خوفاً من وقوع الطلاق وغيره» وهذا التعليق وإن سمي عند 
الفقهاء حلفاً ويميناً لكنه لا يسمئ قساًء فإن القتسم خاص باليمين بالله تعال» كما في 
البدائع": ۲« ورد المحتار": .VTY‏ 
الثاني: الحلف بغير الله تعالى لا علل وجه الوثيقة؛ كاليمين بالآباء» والأنبياء» والصوم» 
والصلاة» وسائر الشرائع» والكعبة» والحرم؛ وزمزم» ونحو ذلك» كقوهم: وأبيك 
وحياتك ولعمري وغيرهاء كما في البدائع؟: ١‏ 7» ورد المحتار۳: 4 ٠/ا»‏ حيث لا يلزمه 
بالحنث فيه شيء فلا يحصل به الوثيقة» بخلاف التعليق المذكور» فيحمل عليها النهي في 
الأحاديث. منها: (مَن كان حالفاً فليحلف بالله تعال) في صحيح مسلم”7: ١۱۲۷ء‏ 
وصحيح البخاري۲: ۰٩٥۱‏ و(ألا ِن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت) في صحيح البخاري5: ۲٤٤۹‏ فيكره الحلف بها للنهي 
الصريح عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم. 
الثالث: تحريم مباح علل نفسه بلفظ: حرام عل كذاء أو عن حرام كذا: من طعام أو 
شراب أو ثياب أو زوجة أو غير ذلك» بآن قال: حرام علي ثوب كذاء أو علي حرام أكل 
فلان» وهكذاء فِإنَّه باستباحته ومعاملته معاملة المباح بأن يأكل منه أو يلبسه يكر عن 
يمينه» فهو بهذا التحريم لا يحرم عليه» کا سيأتي. 
)١(‏ أي: الحلف على ماض كذباً عمداًء فإذا حلف عل أمر قد مضي وهو كاذب فيه» 
ومتعمد للكذب: كوالله ما فعلت كذاء عالماً بفعله» ووالله ماله على دين» عاماً بخلافهء 
ووالله إل زيد» عالاً بأنّه غيره» قال ملا حسرو في الدرر”: ۳۸: «والمشهور في عبارة 
القوم: أن الغموس حلف علل فعل أو ترك ماض كاذباً عمداً» وذكر... الفعل والمضى- 
ليس بشرط» بل هو بناء علل الغالب». 
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فهذه اليمينُ يأثم بها صاحبّهاء ولا كقّارة فيها إلا الاستغفار والتوبّة 
ا نا تغمس صاحبّها في الإثه". 
(فهذه اليمينٌ يأثم بها صاحبّهاء ولا كمارة فيها إلأ الاستغفار والتوبة) 


)١(‏ قال #: (الكبائر: الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين 
الغموس) في صحيح البخاري 5: 401 7» وعن عبد الله بن عمرو د قال: جاء أعرابي 
إلى النبيّ # فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال: (الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: 
ثم عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: ثمّ عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال اليمين 
الغموس» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها 
كاذب) في صحيح البّخاريٌ: 7010 وقال قِلةِ: (مَن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
فقد أوجب الله له النار وحرم عليه ال جنةء فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول 
لله؟ قال: وإن قضيباً من أراك) في صحيح مسلم١:‏ ۲۲٠1ء‏ وصحيح ابن حبان :١١‏ 
47 » وقال #: (من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان) في سنن الترمذيٌ"7: 45794 وقال: حديث حسن صحيح» وقال 
#: (اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تَعْقَمٌ الرَّحِمَ) في مسند أحمده: 
۹ والآحاد والمثاني؟: ٤١١‏ . 

(۳) قال ا : « ولك يوَدُكُم يما عفدم الاين مكقدرث ... 4 المائدة: ۸٩‏ حيث رتبت 
الكفارة عن المعقودة» والغموس غير معقودة» كا في فتح باب العناية۲: 44 ۲» فالعقد 
لا يكون إلا فيا يقبل الحل؛ لألّه ضده» والمؤاخذة المطلقة يراد بها المؤاخذة في الآخرة؛ 
لأنّا دار الجزاء» فيحمل عليهاء قال #: (خمس ليس لمن كفارة: الإشراك بالله. وقتل 
النفس بغير حق» وببت ال مؤمن» والفرار من الزحف» ويمين صبر يقطع بها مال امرئ 
مسلم) في مسند أحمد 7: 7751١‏ ومسند الشاميين ۲: ۰۱۸۷ 273١١‏ ومسند الفردوس ۲: 
41 . وقال القاري في فتح باب العناية؟: 54 ؟: إسناده جيد» وقال ابن مسعود ظه: 

ات 


واليمينُ المنعقدة: هي الحلف على أمر مستقبل أن يفعلّه» فإن حنتٌ في ذلك» لزمته 
الكفارة ۰ 1 
خلافاً للشافعيّ 45ء 00 عل ماما ف الجنايات 

(واليمينُ المنعقدة: هي الحلف على أمر مستقبلٍ أن يفعلّه. فإن حنتٌ في 
ذلك» لزمته الكفارة)؛ لقوله غا: چول کن دنڏ ڪم يما عد ان المائدة: .7۸٩‏ 


اكنا نعد اليمين اموس من الأيان التي لا كفارة فيها». .. وقوله غللة: + کک ب ادك 
بكسب تفلويگم ‏ البقرة: ٠۲٠١‏ فا مراد بها المعقودة والذي يدل عن ذلك أن ال ا 
بحفظ الأي ان بعدما شرع الكفارة فيها بقوله غل: وخ لوا یدنک المائدة: 2484 
والحفظ إِنَّا يتأن في المستقبل الذي يقبل التضييع» والغموس لا يتصور ذلك فيهاء فلا 
تتناوها الآية» ا في البيان في الأيان والنذور ص١٤‏ . 

)١(‏ عند الشَّافِعيَّئه: تجب الكفارة في اليمين عل ماض ومستقبل إن كانت عمد 
خلافاً للأئمة الثلاثة؛ لقوله عَل: + وکلک مادم عَاكسَبَتْفُلُويمْ * البقرة: ٠٠٠٠‏ والمراد 
القصد؛ لأنَّه فعل القلب» والمراد بالمؤاخذة الكفارة؛ لأنّه تعالى فسّرها مها في آية أخرى 
بقوله غله: + وک كن راڪم يما عد عند لسن گر ... #4 المائدة: 84» والمراد بالعقد 
الق ا ضا وش تو فقن ا ولأنَّ الكفارة شرعت لرفع ذنب هتك حرمة 
اسم الله تعال» وقد تحقق بالاستشهاد بالله تعالى كاذباًء كا في المنهاج ٠۳۲١ :٤‏ ومغني 
المحتاج :٤‏ 5 ”7, وأسنى المطالب 5: 4٠‏ 1. 

(۲) المراد به اليمين في المستقبل؛ بدليل: قوله غَلل: ا احقظوا يتك کک ۸4 0 
يتصوّر الحفظ عن الحنث وامتك إلا في المستقبل؛ ولأنَ لله عل قال : قد ع اليس 4 
المائدة: حاار امسا OE‏ ب لك لق 
عقداً شرعيّا كسائر العقود الشر-عية» ولأن الله عله قال : ولا تنقضوا الأ بعد 

ان 


ويمين اللغو؛ أن بحلف على مر ماضيء وهو يَظَنَ آله كما قال والأمرٌ بخلافه 
فهذه اليمينٌ نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبّهاء والقاصدٌ في اليمين والمَكُرّه 
والامى سواه 

اريف اللو أن يحلف على أمرٍ ماض» وهو طن د نه كما قال" والأمرٌ 
بخلافه فهذه الیمینٌ نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالی با صاحبها)؛ لقوله علا: ا 
برخم ئه ,لوف ليوك ) الائدة: 9 وقال ابن عباس ه: «هو أن يحلف الرّجل 
علل اليمين الكاذبة» وهو يرئ أله صادق)”. 

(والقاصدٌ ني اليمين والمْكْرّه والنّابي سواء". 


كيدها * النحل: ١‏ والنقض يكون في موضع العقد» وهذا إِنَّما يتصوّر في 
المستقبل» كا في فتح باب العناية۲: 49 ؟. 
)١(‏ أي: الحلف عل ماض كذباً ظنا؛ بأن يحلف علل أمر ني المضي أو الحال» وهو يظن 
أنَّه كذلك وليس كذلكء. بأن قال: ولله فعلت كذلك وها قله وهر كد اا 
رأئ شخصا من بعيد فقال: والله نه لِرّيدء يظئه زيداً وهوليس كذلك» كا في 
الشلبي٤: ۲٤١‏ فكل هذا لغو؛ لأَئّا لا اعتبار بهاء واللغو اسم لما لا يفيد يقال: لغا إذا 
أت بشيء لا فائدة فيه» كما في البيان في الأيهان والنذور ص١‏ 4 . 
(۲) فعن عروة د بن الزبير ضيه عن عائشة زوج النبي يي أنََّا كانت تتأول آية لا ادگ 
اله الَو ف لييح * البقرة: ٠٠٠‏ فتقول: «هو الشيء يحلف عليه أحدكم إر يرد به إلا 
الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه» في السنن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ 1805. 
(۳) أي: تجب فيها الكمّارة إذا حنث ولو كان حلف مكرهاً أو ناسياًء والمراد بالنامى 
امعط كز إذا راد نيطو تتشي لاد لعا قوالة لا اقرب ماده او ان امول عن 
التلفظ به كأن قيل له: ألا تأتيناء فقال: بن والله غير قاصد لليمين وإنَّما ألجأنا إلى هذا 
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ومن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً أو قاصداً سواء 

ومن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً أو قاصداً سواء)”؛ لقوله يل: 
«ثلاثة جذهنّ جد وهزَهنٌ جد: النكاح» والطلاق» واليمين)”©. 

وفاعلٌ المحلوف عليه كرهاً أو ناسياً حانث؛ لأنَّ الحنث وجود المخالفة في 
اليمين» واحانث تجب عليه الكفارة؛ لقوله غَل: + ذلك مره میم دا نكم 4 


التأويل؛ لأنَّ حقيقة النسيان في اليمين لا تتصوّر؛ فعن حذيفة بن الان #ه قال: (ما 
منعني أن أشهد بدراً إلا آي حرجت آنا وأبي حسيلء قال: فأخذنا كفار قريش» قالوا: 
إكم تريدون محمداً؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» فأخذوا متا عهد الله وميثاقه 
لننصرفنٌ إل المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله # فأخبرناه الخبر» فقال: انصر-فاء 
لقي ل له وهن اله غ ف ك سيل 2 شن أن الان 
طوعاً وكرهاً سواء فعُلِمَ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد اللفظ عن 
اختيار؛ لأنَّ الشرط هو الفعل» وقد وجدء والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان 
والإكراه» كما في فتح باب العناية١:‏ 49 7. 

)١(‏ أي: تجب الكفارة لو حنث مكرهاً أو ناسياًء بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو 
نامدا نار الف سه حقيقة لا ينعدم بالإكراه والنسيان» وتحقق الفعل منه هو الشر_طء 
والحنث ناسياً متصوّرء فلا يحتاج إلى التأويل» وكذا لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون 
لتحقق الشرط حقيقة» ولو كانت الحكمة رفع الذنب» فالحكم يدار علل دليله» وهو 
الحنث لا علل حقيقة الذنب كا أدير الحكم علل السفر لا حقيقة المشقة» كا في التبيين": 
۰۱۱۰-۷ ودرر الحكام7: ۳۹-۳۸ ورد المحتار”7: /1غ-00. 

(۲) فعن أبي هريرة كه قال 4: (ثلاث جهن جد وههن جدّ: النكاح» والطلاق 
والرجعة) في المستدرك7: .7١5‏ وصحّحه. وسنن الترمذي7: ٠٤۹١‏ وحسّنه» وسنن 
البيهقي الکبیر۷: ۰۳٤۰‏ وسئن أبي داود 7: 709. 
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واليمينٌ بالله تعالى أو باسم من أسمائه: كال رحمن والرحيم» أو بصفةٍ من صفات 
ذاته: کعزة الله وجلاله وكبريائه 
الماكدة: 2/9 والمراد إذا حلفتم وحنثتم. 

وعند الشَافِعيَت4ه: لا ينعقد يمين المكره» ولا يقع حنثه؛ لقوله ل: «رفع 
عن أمتى: الخطأ والنسيان وما استكرهوا علره)» إلا أنه و لن الظاهرَ رفع 
الفعل» وهو محال بعد وجوده» فإن حملّه على حكمه» حملناه عل نفي الإثم 
فيتساوئ الإقدام. 

(واليمينُ بالله تعالى أو باسم من أسمائه: كال رمن والرحيم”» أو بصفةٍ من 
صفات ذاته: كعرّةٍ الله وجلاله وكبريائه)”؛ لقوله #: «مَن كان منكم حالفاً 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) لاله يعتقد تعظيم اسم الله تعالل» فصلح ذكره حاملاً أو مانعاًء سواء تعارف الناس 
الحلف به أو لريتعارفوا عن الصحيح؛ لأنَّ اليمينَ بالله تعلق ثبت نضَّأء والحلفٌ بسائر 
أسمائه حلف بالله تعال» وما ثبت بالنصٌ أو بدلالته لا يراعئ فيه العرف» وكذا لا يحتاج 
فيه إلى النيّة أنه أراد به الح أو غيره» كما في الحداية 4: 57» والتبيين ۳: ١١٠١ء‏ وهذا 
افق الرزوايةا وكان رضي فى التوط E‏ يفول كل لنت لا 
يسم به غير الله تعال: كقوله والله والرمن» فهو يمين» وما يسم به غير الله تعالل: 
كالحكيم والعالر فإن أراد به اليمين فهو يمين» وإن لیرد به اليمين لا يكون يميناً. 

(۳) مشئ القدوري #ه علن أنَّه إن حلف بصفات الذات يكون يميناًء وإن حلف 
بصفات الفعل لا يكون يميناًء والفرق بينهم| عندهم: EET‏ اروف | 
تعال به وبضده فهو من صفات الفعل: كالرضا والغضب والسخط والرحمة والمنع 
والاعطاس و فاسان نالوق ناا تي قوت نات لانن : كعرّة الله 
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إلا قوله: وعِلّم الله تعالى» فإنّه لا يكون يمينا وإن حلف بصفة من صفات الفعل: 
كغضب الله وسخطه» ل يكن حالفاً 
فليحلف بالله أو فليدع»» وصفات الذات ليست معني غير الله غل فذكرها 
كذكر الله غلة. 
(إلا قوله: وعِلّم الله تعالى» فاته لا يكون يميناً)”؟ لاله قد يذكر ويراد به 
المعلوم؛ يقال: «اللهم اغفر علمك فينا»: أي معلومك فينا من الذنوب والخطأ. 
(وإن حلف بصفة من صفات الفعل: كغضب الله وسخطه لم يكن 
حالفاً)”؛ لأنَّ هذه أفعال الله جل وهي غيده. 


وكبريائه وجلاله وقدرته» والصحيح أنَّ الحلف يكون بالصفات المتعارف الحلف 
ا عروراله ر لان مين عن ل مساوق اا 
لالض راتيكون يمينا ونا لا قاذ كاف NNT‏ 
اليمين وهو القوّة حاصل؛ لاله يعتقد تعظيم الله تعالى وصفاته» والمراد بالصفة: اسم 
المعن الذي لا يتضمّن ذاتاً ولا يحمل عليها بو هو كالعرّة والكبرياء والعظمة بخلاف 
نحو العظيم» كما في البحر الرائق5: ٠٠۷‏ قال #: (بينا أيوب يغتسل عرياناً فَحَرٌ عليه 
جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» ألرأكن أغنيتك عم| 
ترئ» قال: بل وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك) في صحيح البخاري١:‏ /ا١٠.‏ 
(۱) بلفظ: (مَن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) في صحيح مسلم”7: ١۱۲۷ء‏ 
وصحيح البخاري ۳: 16٠‏ . 
(5) لاه إريتعارف الحلف به» ولو نوئ العلم الحقيقي لا يكون يميناً؛ لعدم العرف. 
كما في التبيين"!: ١۹‏ والهدايةة: /51. 
(۳) فإنّهِ يراد به أثره وهو النار؛ ولأنّه غير متعارف الحلف بهاء كما في الهداية٥: ٦۷‏ 
وکال الدراية ق۳۸۸. 
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ومن حلف بغير الله عل لا يكون حالفاً: كالنبئ والقرآنّ والكعبة 
(ومّن حلف بغر الله جلا لايكون حالفاً: کالنبی والقرآنٌ" والك : 326 


)١(‏ قال العينيٌ: وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه فهو يمين» ولا سيا في 
هذا الزمان الذي كثرت فيه الأييان الفاجرة ورغبة العوام في الحلف بالمصحف» وعند 
الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين» زاد أحمد ذه والنبيّ أيضاء وأقرّه في النهرء 
قال ابن عابدين في رد المحتار ۳: :۷١١‏ وفيه نظر ظاهر؛ إذ الملصحف ليس صفة لله 
تعالى حتئ يعتبر فيه العرف, وإلآ لكان الحلف بالنبيّ والكعبة يميناً؛ لأنّه متعارف. 
كن من قز بساك نسو مي انل يل ادن عن ار EEN E‏ 
بيمين» وح المصحف مثله بالأوكء وكذا وح كلام الله؛ لأنّ حَفَّهِ تعظيمُه والعمل 
به وذلك صفةٌ العبد نعم لو قال: أقسم بها في هذا المصحف من كلام الله تعلق ينبخي 
أن يكو يمينا 

(۲) ويراد بالقرآن الحروف التي في اللهوات والنقوش التي في الصاحف. كما في 
ال N‏ درت ان سارت وقول ف رمن كان عالقا ولحل 
الله أو يصمت». قال ابن اهام في فتح القديره: 19: «ثم لا يخفئ أنَّ الحلف بالقرآن 
الآن متعارف» فيكون يميناً كا هو قول الأئمة الثلاثة» وتعليل عدم كونه يمينا بأنّه غيره 
تعالى؟ لأنّه خلوق؛ لأنّه حروف» وغير المخلوق هو الكلام النفسي منع - أي كونه غير 
يمين ‏ بأن القرآن كلام الله مُنزل غير خلوق» ولا يخفئ أنَّ المدزل في الحقيقة ليس إلا 
الحروف المنقضية المنعدمة» وما ثبت قدمه استحال عدمه» غير أُئَّم أوجبوا ذلك؛ لذن 
العوامٌ إذا قبل لهم القرآن مخلوق تعدُوا إلى الكلام مطلقا»» وني المضمرات: وقد قيل: 
هداق قاعم أتاق:زناننا و و ا ونان وسقي وال ف ين امل 
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والحلفٌ بحروف القسم. وحروفٌ القسم الواو كقوله: والله» والباء كقوله: بالف 
والتاء كقوله: تالله 

(والحلفٌ بحروف القسم)؛ ليتعلق الكلام بعضه ببعض. 

(وحروفٌ القسم) ثلاثة: (الواو كقوله: والله» والباء كقوله: بالله» والتاء 
كقوله: تالله)» والباءُ هي الأصل عندهم؛ لأنَّا لإلصاق القسم بالمقسم به"»مشل 
قولهم: مررت بزيد. 


ا بدل عنها. 


الرازي #5: إِنّه يمين» وبه أذ جمهور مشايخناء وقال ابن عابدين في رد المحتار": 
۳ «فهذا مؤي لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله». 

)١(‏ أي: هي للإلصاق في الأصلء تلصق فعل القسم بالمحلوف به» ثم حذف الفعل؛ 
لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود. فمعنئ قوله: بالله: أي أحلف باش قال غ: 
لفوت الو * التوبة: 251 أو أقسم بالله. قال غَلل: + وَأَقْسَمُوا واو الأنعام: 9١1؛‏ 
والباء هي الأصلء وهي أم الباب فتدخل علل الظاهر والمضمر كالله وبه؛ ولههذا يصح 
اقترانها بالكتابة» فيقول القائل : به وبك» كما في المبسوط8: .٠١١‏ 

(؟) وهي تستعارٌ للقسم بمعنى الباء؛ لما بينهما من المشاببة صورة ومعنئء أمّااصورة؛ 
فلن خرج كل واحد منهما بض الشفتين» وأا المعنئ؛ فلأنَ الواوٌ للعطف. وني 
العطف معنى الإلصاقء إلا أله لا يستقيم إظهار الفعل مع حرف الواو بأن يقول: 
أحلف والله؛ لأن الاستعارة لتوسعة صلات الاسم لا معنى الإلصاقء فإذا استعمل مع 
إظهار الفعل يكون بمعنى الإلصاق؛ ولهذا تدخل على المظهر كقولك: والله والرحمن» 
ولاتدخل علل المضمرء فلا يقال: وك. ولا وه» مثل مايقال: بك» وبه. وال ا 
مع التصريح بالاسم» سواء ذكر اسم الله تعالك أو اسم غير الله » فيقول: وأبيك وأبي» 
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وقد تضمر الحروف فيكون حالفاًء كقوله: الله لا أفعل كذا 

نّم التاء"» وهي لا تستعمل إلا في الاسم الأعظم» فلا يقال: تال رحمن» 
وتالرحيم 

(وقد تضمر الحروف فيكون حالفاًء كقوله: الله لا أفعل كذا)”؛ لما روي 
أنه قال لركانة ذيه ا طَلَّىَ امرآته البتة: «آلله ما أردت إلا واحدة»)”؛ وأراد يمينه. 


كال السو تعر الف 
)١(‏ وهي تستعار لمعنى الواو؛ لما بينهها من المشابمةء فإنَّها من حروف الزوائدء تستعمل 
العرب إحداهما بمعنى الأخرئ: كقوهم: تراث ووارث» ولكن هذه الاستعارة؛ 
ا عاص لصي سو ار NG‏ 
تاو قد َاكَرَك آنه عتا يوسف: 04١‏ + تا يدن تمك 4 الأنبياء: ۷ ولا 
تقول ی و ضور ارا ا قو اجا ا 
أقسم تالله. کا في المبسوط 8: ١۱۳۱ء‏ والتبيين ۳: ١١١‏ . 
E E E SE EE I‏ 
منه ها التنبيه ولا همزة الاستفهام ولا قطع آلف الوصل» إريجز ا خفض إلا في اسم الله 
بل ينصبٌ بإضمار فعل» أو يُرفع عل أنه خبرٌ مبتدأ مضمر أو إضمار خبر وهو الأول؛ 
لأنَّ الاسم الكريم أعرف المعارف فهو أوى أن يكون مبتدأء والتقدير: الله قسمي أو 
قسم الله لأفعلن» إلا في اسمين. فإنّه التزم فيه الرفع» وهما أَيُمُنُ الله ولَعَمَرٌ لله» كما في 
المعو وال 
(۳) فعن ركانة بن عبد يزيد 5ه: (أنَّهِ طلّق امرأته البتة» فأتى النبىّ 4 فدَكَرَ ذلك له 
فقال: ما أردت بذلك؟ قال: واحدة» قال: آلله ما أردت إلا واحدة؟ قال: آله ما ردت 
إلا واحدة قال: فهي واحدة) في سنن الدارقطني٤:‏ 5/. وفي لفظ: (والله ما أردت إِلاً 
واا را ا ارو ا وال ف ا وسور ا كك فظلقها ا 
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وقال أبو حنيفة #: إذا قال: وحَقٌ الله فليس بحالف. وإذا قال: أقسيء أو أقسم 
بالله. أو أحلف. أو أحلف بالله. أو أشهد. أو أشهد بالله تعالى» فهو حالف 

(وقال أبو حنيفة : إذا قال: وح الله» فليس بحالف)؛ لأنَّ حم الله 
لاعن عباده طاعته» فكأنّه حلف بالعبادة والطاعة". 

وعن أبي يوسف والشَّافِعيَ: آله يمين”؛ لأنَّ احق من أساء الله تعالى» 
إلا أن ذكر الحتى مضافاء ولو أراد اسم الله لا لقال: والحق. 

(وإذا قال: ات أو أقسم ب نا أن احلف أو چ لتم ]د 
شهد بالله تعالى» فهو حالف)"؛ لذن العرب قد تذكر القسم وتحذف المقسم به 


ا 


في زمان عمر له والثالثة في زمان عثمان 4#) في مسند الشَافِعيَ ص77/8» وسنن أبي 
داود؟: 577,. والمستدرك۲۱۸:۲. 

)١(‏ قال النبي #: (حقٌ الله علل العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً) في صحيح مسلم 
۱ ,. وصحيح البخاري 5: 5 177, والحلف بالطاعة لا يكون يميناً؛ لأنّه حلف 
بغير الله تعالى» كما في التبيين7: .١١ 1١‏ 

(5) قال الموصلي: والمختارٌ أن يكون يميناً؛ اعتباراً بالعرف» وردّه ابن اهام بان 
التعارف بعد كون الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره» ولفظ 
حقٌ لا يتبادر منه ما هو صفة الله بل ما هو من حقوقه» كا في البحر الرائق 5: 7١١‏ 
ومنحة الخالق .”١١:5‏ 

(۳) قال ي: (أقسم لا أدخل عليكن شهراً...) في المستدرك 4: ١۳ء‏ وصححه» و لأنَ 
هذه الألفاظ مستعملة في الحلف عرفاًء وهذه الصيغ للحال حقيقة» وتستعمل في 
SS‏ 
ألا ترئ إلى قوله علا: +[ ا جا المکففوة الوا نہد إتك رسو او 4 ثم قال علا: + ادوا 
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قال الله جل : إذ اموا ضرا القلم :۷ وقال : « مشر ایا الهم هم آله أ الأعراف: 
9 وقالت عاتكة" امرأة عبد الله بن أبي بكركد: 

وأقسمت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا” 

والشهادة يمين؛ قال الله ع 5j:‏ جاك الْمتفِفُونَ الوأ شد إنك لر ارول او چ ن 
قال: راخدا ته جنه نه )م المنافقون: ۲-١‏ 

ا 00100500 


آم ج جن چ المنافقون: ١‏ - ۲» فسمأه ي فيا وان يكوا الام فد أن اھا ن 
وأن ذكر الاسم ليس بشرط؛ ولأنَّ اليمين بالله تعلق هو المعهود المشروع وبغيره محظور 
فينصر_ف إلى الأول بلا نيّة» هو الصحيح» كام في التبيين۳: ١۹٠٠ء‏ قال صاحب 
الشرنبلالية 7: ٠‏ :: (إِنَّ) ينعقدا إذا ذكر مقسم عليه» لا كما ظنّ أن محردٌ قوله أقسم 
ونحوه ينعقد). 

)١(‏ هي عاتكة بنت ريد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية» صحابية شاعرة حسناءى 
من المهاجرات إلى المدينة» تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق د فأحبها حباً شديداً 
حتئ غلبت عليه وشغلته عن مغازيه وغيرهاء فأمره أبوه بطلاقها فطلقها ثم ارتجعها 
ومات» فرثته بأبيات» وتزوجها عمر بن الخطاب 4 وهو ابن عمهاء فاستشهد. 
ورثته» فتزوجها الزبير بن العوام 5ه وقتل» فرثته» وخطبها علي بن أبي طالب ذه 
فأرسلت إليه» إني لأضنّ بك عن القتل» وبقيت أيما إلى أن توفيت (نحو ٠‏ 4ه). ينظر: 
الأعلام ۳: 2757 وأسد الغابة 5: 185. 

(6) اق وسائل ا لا ك ع مضي :غلك ول ينيك 
جلدي أغبرا». 

(۳) إذا إريذكر الحالف المقسم به بل قال: أقسم » أو أحلف » أو أشهد» أو أعزم 
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وكذلك قوله: وعهد الله وميثاقه. أو عل نذرء ونذر الله 
يريد ذلكء إلا أن هذا خلاف الظاهر؛ فلا يُعتبر. 

(وكذلك قوله: وعهد الله" وميثاقه”. 

أوعلَ نذرء ونذر الله" )؛ لقوله جَلة: +( واوو بهد آله إا عه ددم ولا 
لصوا لبن النحل: 4١‏ سه يميناًء والميغاق في معنئ العهد؛ قال الله غَلله: جو 


لأفعلن كذاء قال المالكية: لو حذف الحالف قوله: (بالله) بعد قوله أحلف أو أقسم أو 
أشهد, كان يميناً إن نواه أي نوئ الحلف بالله ‏ بخلاف ما لو حذفه بعد قوله أعزم, 
إن لا يكون يميناً وإن نواه. وقال الشَّافِعِيّ وزفر #:: لو حذف المتكلم المحلوف به لر 
تكن الصيغة يميناًء ولو نوئ اليمين بالله» سواء ذكر فعل القسم أم حذفه. وقال الحنابلة 
: لو حذف الحالف قوله: (بالله) مثلاً بعد نطقه بالفعل أو الاسم الدال عل القسمء 
نحو: قساًء إرتكن الصيغة يميناًء إلا إذا نوئ الحلف بالله» كما في الموسوعة الفقهية 
الكويتية/ا: ۲٥۷‏ والنکت ”177:7 » والتبيين ”7: .٠١9‏ 
)١(‏ لأنَّ العهدَ في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين؛ لوثوق أحدهما عل الآخرء 
وهو الميثاق» وقد استعمل في اليمين؛ لقوله غَلة: + ووأ مهد أل إا هدر #ثم 
قال: ولا تقض الأ بعد كيدها * النحل: ۹۱ء كا في التبيين7: .١١١‏ 
(9)لآن الاق ب الت كنا فى السية 4 3١‏ 
(۳) فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونها يميناً منعقدة» نحو أن يقول: عل نذر الله 
لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء حتى إذا اريف با حلف عليه لزمته كفارة اليمين» وأما إذا 
ريسم شيعا بأن قال: عل نذر الله فإنّه لا يكون يميناً؛ لأن اليمينَ إا تتحقّق لمحلوف 
عليه» ولكن تلزمه الكفارة» فيكون هذا التزام الكفارة ابتداءً هذه العبارة» وهذا كله إذا 
إرينو بهذا النذر المطلق شيئاً من القَرّب: كحج أو صوم» فإن كان نوئ بقوله: عل نذر 
إن فعلت كذا؛ قربة مقصودة يصح النذر بهاء ففعل لزمته تلك القربة» ويحمل الحديث: 
1ك 


0 


$ 


وإن قال: إن فعلت كذا نأنا يودي أو نصراني أو كافرء فهو يمين 


فصو حه أل بعد ميقي 4 الرعد: ٠٠٠‏ وقال 4#: «النذر يمين» وكفارته كارة 
(وإن قال: إن فعلت كذا فأنا ہودی أو نصرانى أو کافرء فهو يمين)” 


(كفارة النذر إذا ريسم كفارة يمين) في سنن الترمذي٤: ٠١5‏ عل ما إذا إرتكن له نةه 
كما في البحر الرائق٤: .٠٠۹‏ 
)١(‏ فعن عقبة بن عامر 5ه مرفوعاً: «إنّا النذر يمين» كفارتها كفارة اليمين» في مسند 
أبي يعإن”7: ۲۸۳ والمعجم الكبير/19: 21177 ومسند أحمد4: /14» اك تي 
الله عنهاء أن النبي ل قال: «لا نذر في معصية, وكفارته كفارة يمين» في سنتق أي ذاود 
نوكن OE O‏ الباق 1353017 شرح مفكل الانانه 
٠5‏ وغيرها. 
() لأنَّ حرمة الكفر كحرمة هتك اسم الله لا فإذا جعل فعله علا على الكفر فقد 
اعتقده واجب الامتناع» وقد أمكن القول بوجوب الامتناع بجعله يمينا كما يقول في 
تحريم الحلال» ولا فرق بين أن يعلّقه بالكفر أو بالتهود أو التنضّرب كم في البحرة : 
۹ وإن كان قال ذلك لشىء قد فعله في الماضى» فإن كان صادقاً فلا شىء عليه» وكذا 
إذا كان يعلم ا وإن كان يعلم أنه كاد فالصحيح أنه إن كان عالماً أنه 
يمين لا يكفر في الماضى والمستقبل» وإن كان جاهلاً أو عنده أنه يكفر بالحلف في 
TTT‏ قازرا ١١‏ اقيم لط وده اند E‏ 
فقد رضي بالكفر» كا في الدر المختار ورد المحتار”: ١٠١١ء‏ وعلل هذا يحمل حديث 
رسول الله 4: (مَن حلف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال) في سنن الترمذي٤‏ : 
6» وفي رواية: (كاذباً متعمداً) في مسند أبي عوانة٤:‏ 47» وعند محمد بن مقاتل طه: 
إن كان يعلم آنه كاذب يكفر؛ لله عل الكفرٌ بها هو موجود» والتعليق بالموجود تنجيز 
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استحسانا؛ لما روئ خارجة بن يزيد" عن أبيه عن جده ا 4ن النبي ستل عن 
رجل قال: هو بهوديّء أو نصرانيء أو بريء من الإسلام» إن فعل كذاء ر ثم حنث» 
قال 4#5: عليه كفارة يمين)". 

والقياس: وهو قول الشَّافِعيَ "أن لايكون يميناً؛ لأنَّه حلف بمعصية» 
فصار كقوله: آنا زانٍ أو شارب خمر. 


فصار كأنّه قال: هو كافر» وعن أبي يوسف :أنه لا يكفر اعتباراً للماضي بالمستقبل» 
E‏ 
(۱) هو خارجة بن ريد بن ثابت الآنصاري» أبو ريد» من بني النجارء تابعيّ جليل 
القدرء أحد فقهاء المدينة السبعة» وروى عنه الڙهريّء وأبوه زيد بن ثابت #ه من أكابر 
الصحابة» وني حقه قال #: «أفرضكم زيد». قال الواقدي: إن خارجة قال: رأيت في 
المنام كأني بنيت سبعين درجة» فلما فرغت منها تدهورت» وهذه السنة لي سبعون سنة 
قد أكملتهاء قال: فمات فيهاء وأدرك زمان عثمان له وتوفي بالمدينة (۲۹ - 44 ه). 
ينظر: الأعلام ۲: ۲۹۲ ووفيات الأعيان 7: 771. 
(1) عن الزّهريّ عن خارجة بن زيد عن أبيه #: مرفوعاً في السنن الصغرئ للبيهقي ؟ : 
5 وسنن البيهقي الكبير ٠١ :٠١‏ وضعفه» وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف؟۲: 
ATTA‏ وفيا أن TER‏ ونيف وقال ادن E‏ 
4# في الرّجل يقول: «هو بودي أو نصراني أو مجومي أو بريء من الإسلام؛ قال: يمين 
مغلظة» في مصنف عبد الرزاق۸: .5/٠١‏ 
(۳) قال الشَّافِعيَّك: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بودي أو بريء من الله ار تجب عليه 
الكفارة؛ لأنَّه حلف بمحظور أثبته لنفسه» كما في التكت ": 11/0 . 
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وإن قال: فعلّ غضبٌ الله لآو سخطه. أو آنا زانٍ» أو شارب خمرء أوآكل رباء 
فليس بحالف» وكقّارَةٌ اليمين: عتقٌ رقبة» تجزئ فيها ما جزئ في الظّهار 

ووجنه الفرق: أن القرنع والركا فد بباح للضريورة عة ال ة 
والإكراه» والكفر لا يباح» فصار كحرمة اسم الله غلإذالتي لا يستباح هتكها. 

(وإن قال: فعليّ غضبٌ الله لآو سخطه. أو آنا زانٍء أو شارب خمرء أو 
آكل رباء فليس بحالف)”؛لأنَّ غضب الله لاو سخطه عقابه» فكأنّه قال: عل 
عقاب الله غل فلا يكون حالفأء وأمّا الزنا والخمر والرباء فليست حرمتهاعلل 
التأبيد» بخلاف حرمة اسم الله غَلل عاك مامَرٌ ‏ 

(وكقارة اليمين: عتقٌ رقبة: تجزئ فيها ما زئ في الظّهار)؛ لقوله ج 
ٍِأوْتَحِْيُرقبوَ 4 المائدة: 84 مطلقاً عن قيد الإيمان وغيره» عل مامَرّ في الظهار. 


(1) لعدم التعارف بالحلف بهاء کا في التبيين: 4١11‏ ولان معتق اليمين أن يعلق ما 
يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل» وليس بمجرد وجود الفعل 
يصير زانياً أو سارقاً؛ لأنّه لا يصير كذلك إلا بفعل مستأنف يدخل في الوجود» ووجود 
هذا الفعل لين لازماً؛ لوجود المحلؤف عليه حت يكون موجباً امتداعه عنه فلا يكون 
يميناً؛ لأنَّهِ لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء» بخلاف الكفرء فإنّهِ بالرضا به يكفر 
من غير توقف علل عمل آخر» كا في البحر؛: ١7‏ ؛ وشرح ابن ملك علل الوقاية 
ق ١١٠١ب‏ وقال في المحيط: والحاصل: أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا 
تسقط حرمته بحال كالكفر وأشباهه» فاستحلاله معلق بالشر_ط يكون يميناًء وما 
تسقط حرمته بحال كالميتة وا خمر وأشباه ذلك فلاء كا في الفتاوئ الهندية؟: ٥١‏ ورد 
المحتار: 5 71. 
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وإن شاء کسی عشرة مساكين, كلّ واحدٍ ثوباً نما زاد. وأدناه ما تجزئ فيه الصلاق 
وإن شاء ا عشرة مساكين كالإطعا فى كقّارة الظهار 


(وإن شاء کسی عشرة مساكين)”؛ لقوله جل : # أَوَكسَوَثْهرٌ مَأ المائدة: 84 
(كل واحدٍ ثوباً فما زاد)؛ ليطلق عليه اسم الكسوة (وأدناه ما يجسزئ فيه 
الصا لأن الكسوة شرطٌ جواز الصّلاة» فجوازها دل علل وجودها. 

(وإن شاء أطعم عشرة ة مساكين كالإطعام في كقّارة الظهار)”؛ لقوله غلا: 
إطعام عكرة مَسَككينَ » المائدة: 89. 


)١(‏ والكسوة: هي كسوةٌ عشرة مساكين كل واحد من العشرة بشوب جديد أو خَلّق 
يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديدء فينتفع به فوق ثلاثة أشهرء ويصلح 
للأوساط» هذا قول بعض المشايخ» قال السرخسي #ه: هذا أشبه بالصوابء والقول 
الآخر: يعتبر حال القابض» إن كان يصلح للقابض يجوزء وإلا فلاء كما في الفتاوى 
ا 
(5) هذا مروئ عن عمد هه حن رز السرباويل عشدة؛ لأنه لابنس شرا إذ 
الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف #د: يستر عامّة 
اليد وهو ان أدنى الكسوة» وذلك قميصٌ وإزارٌ ورداء علل الصحيح؛ لان لابس 
ما بسار ية أفل البدن يسم غاريا عرفا قلا يكون مكتسياء كاف ان ١۲‏ 
مجمع الأنهر؟: ٠٤١‏ ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب» لکن لا يشترط أن يكون الخمارٌ 
ل ل لاد 
(۳) وخيار تعيين أحدها إلى الحالف؛ إذ يعّن أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلاً» فإن إر 
ا لقوله عَللُ: ‏ فَكمَدريهء إطعام عَكَرَوَ 
مسین من أَوَسَلٍ ما ا کم أَوكسْوته 0 
¥ 


فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صا 


رة أَيمِيَكُمَ لدا حَلَفْكُم ‏ المائدة: ۸٩‏ » وكلمة: أو؛ للتخيير» فكان الواجب أحد الأشياء 
الثلاثة» كا في البدائع :٥‏ 47» والتبيين7: ١١7‏ . 

)١(‏ بأن إريكن موسراًء فلا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة» أو 
يملك بدله فوق الكفاف - الذي هو منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت 
يومه فحدٌ اليسار في كفارة اليمين: أن يكون له فضل علل كفافه مقدار ما يكفرٌ عن 
يمينه» وهذا إذا إريكن في ملكه عين المنصوص عليه» أمّا إذا كان في ملكه عين 
صوص عليه» وهو أن يكون ني ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة» ولو له عبد 
يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم؟ ولو له مال وعليه دين مثله» فإن قضی دينه به َر 
بالصوم؟ ولو له مال غائب أو دين مؤْجّل صام إلا إذا كان المال الغائب عبداً؛ لقدرته 
علل إعتاقه» كا في الفتاوئ الهندية7: ٠٦١‏ والشرنبلالية؟: ١‏ 5» والدر المختار٣:‏ /ا7الاء 
ويعتبر الفقر واليسار عند وقت التكفير» فلو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز له التكفير 
بالصوم» وبعكسه لا يجزئه؛ لأنَّ الصوم بدلٌ عن التكفير بالمال» فيعتبر فيه وقت الأداء. 
كالتيمم بدل عن الماء» فيصار إليه عند عدم الماء وقت الاستعمال» حيث يشترط 
استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم» حتئ لو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوزله 
الصوم» والأفضل إكمال صومه. فإن أفطر لا قضاء عليه» كما في رد المحتار: ۷۲۷» 
ولا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكسوة. إلا أنه لو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة 
مساكين» فإن كان الطعام طعام تمليك جاز ويكون الأغلل منهما بدلا عن الأرخص 
أمهها كان أغلن» وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان 
أغلل لا يجوز؛ لأنَّ في الكسوة تمليكاً وليس في الإباحة تمليك؛ فإذا كان الطعام أرخص 
جاز أن يجعل الكسوة بدلاً عن الطعام» بخلاف ما إذا كان على العكس؛ لأنَّهِ في هذه 

-78- 


يام متتابعات» فإن قَدَّمَ الكفارة على الحنثِ ل جز 


8 


لأ 


ثلاثة 

ثلاثة“ يام متتابعات)؛ لقوله غ0: + قمر ل جد هيا مَل ايام المائدة: 4 وقرأ 

ابن مسعو دطه: : «متتابعات)7, فصار كالرواية عن النبي 3 وإن ا ت قرآناً. 
(فإن دم الكفارة على الحنثٍ لم يجز)؛ لأئَهَا تجب بالحنث» وأداء الشيء قبل 

وجوبه محال» وقوله #: «مَن حلف علل یمین فرأئ غيرها خيرا منها فليكفر عن 

يمينه» تلبات الذي هو خير)”". خا رهن بقوله 45: «فليأت الذي هو خبر» 

. يمىنه)‎ a 


الصور إريجمع بين الكسوة والإطعام» كما في الفتاوئ المندية۲: ۳٦ء‏ ورد المحتار": 

۹ 

.۷۲۷ حتى لو صام ناسياً إريجز عن الصحيح» كا في الدر المختار":‎ )١( 

2017 قرأ ابن مسعود 5ه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) في مصنف عبد الرزاق۸:‎ )١( 

وعن أبي العالية عن أبي بن كعب 5ه: (أنَّه كان يقرأها فمن ر جحد فصيام ثلاثة أيام 

متتابعات) في المستدرك”: :۳٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولر 

يخرجاه والموطأ١: ٠٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: ۸۸» وهي كالخبر المشهورء فإنّه إلا 

يقرأ ساعاً مِنّ رسول الله يه فصارت قراءته كالرواية عن النبيّ يه فصحّت الزيادة 

والتقييد بهاء كا في فتح باب العناية؟: 27557 حتئ لو مرض فيها وأفطر أو حاضت 

استقبل» بخلاف كفارة الظهار والقتل» كا في مجمع الآهر؟: ٠٤١‏ والدر المختار": 

۷ 

(۳) فعن أبي هريرة د مرفوعاً: امن حلف عل يمين» فرأئ غيرها خيراً منهاء فليكفر 

ا 5 »: وسنن الترمذي ۱۰۷:٤‏ . 

)٤(‏ فعن أبي هريرة ذفن قال كل: « من حلف علل يميق فرآی غيرها حرا متها فلباك 
-794- 


ومن حَلَففَ على معصية الله جل مثل: أن لال أو لاد 


فلايبقى حجّة للشافعيّ 4ه" ولأنّه لا يجوز الصوم قبل الحنث 
بالإجماع» فكذا الخلال الأخر. 
(ومَن حَلَففَ على معصية الله ڳلا مثل: أن لا يُصل» أو لا يُكلّم أباهى أو 


الذي هو خير وليكمّر عن يمينه» في صحيح مسلم ۳: 21711 وعن عبد الله بن عمرو 
في صحيح ابن حبان :٠١‏ 2188 ومسند أحمد »0071:1١‏ وعن عَدِي بن حاتم في سنن 
ابن ماجه »58١ :١‏ وغيرهاء حيث قدَّم الحنث عل التكفير» وفي بعض الروايات تقديم 
التكفين عا الحذث؛ ولآن الكقازة لبد ا لتاب ة ولا عتاية قبل ال لآنّ عفدا اليمنين 
بدون الحنث ليس بذنب إجماعاً؛ لألّه أمر مشروع» فن في عقد اليمين تعظيم اسم الله 
تعال» والمشروع لا يوصف بالذنبء وإِنَّ) الذنب في هتك حرمة اسم الله تعالك با حنث. 
فاستحال التكفير قبل الحنث. كالطهارة قبل ا حدث. كما في فتح باب العناية۲: /701؛ 
ولان اليمين ليست بسبب؛ لألّه مانع غير مفض» وإنَّا السبب الحنث» كما في مجمع 
الأنہر ۲: ٠٤١‏ والدر المختار ۳: ۷۲۷ ورد المحتار ۳: 77 فلا تصح كفارة اليمين 
قبل الحنثء كا لا تصح كفارة القتل قبل الجرح» كما في فتح باب العناية۲: /701. 

)١(‏ وعند الشَّافِعيَه: الأول في التكفير بالمال أن لا يكفر حت يحنث. فإن كقّر قبل أن 
يحنث جازء أمّا في الصوم فلا يجوز حتئ يحنثء كما في التنبيه ص 2١705‏ وفتوحات 
الوهاب ۲۹٦:٥‏ والأم۷: 217 وتحفة المحتاج ٠١ :٠١‏ ونماية المحتاج۸: »18١‏ وقال 
مالك وأحمد : إنَّ الكمّارة تجزئ قبل ال حنث» لكن استحب الشََافِعِيَ ومالك تأخيرها 
بعد ا حنث, وقد أطال التفس شيخنا محمد تقي العثاني في تكملة فتح الملهم7: -٠۸۸‏ 
9 فق مط أدلة كل طرف وخخلصن إن القول أن الأرك اق أمعال هذه امال الل 
بالأحوظ: ولا شك أن التق بعد الات هو الاحتياط. 

0 


يقتلن فلانًء فينبغي أن يحنت ويُكفرٌ عن يمينه؛ وإن حَلَفَ الكافرٌ ثم َنَت ني 


حال الكفر أو بعد الإسلام» فلا حنث ولا كقّارة عليه 
تلو فلاا فينبقى أن حت وفكدرَ عن يمينه)؛ لقوله 48: ان حلف أن بعصت 
الله تعالل فلا يعصه)". ۰ 

(وإن حَلفَ الكافرٌ ثم حك في حال الكفر أو بعد الإسلام فلا حنث ولا 
كفارة عليه)”؛ لقوله جلة: ل مقو آأيمَة يد الڪ ا م يكن هر العوبة: ۲ 
ولأن يميئّه لا تنعقد في > عن ال دای کے الال ا 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومّن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه) في صحيح البخاري 5: ۰۲٤٦۳‏ وصحيح ابن حبّان١٠:‏ ۰۲۳۳ 
وموطأ محمد ص 555» والسنن الكبرى للبيهقي :٠١‏ ۹١۲٠ء‏ والمعجم الأوسط 5: 
٤‏ وغيرهاء وع مان و محضيق :فل مر فوعاً: «لا وفاء لنذر في معصية» في 
صحيح مسلم ۳: 7 » وني سنن النسائي ۷: ۲۸ بلفظ: «النذر نذران: فما كان من 
نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان 
ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين».وقال صَل: (مَن حلف علل يمين فرأئ غيرها 
حر اسهاناراك الى عوجر لكي e CT‏ ۱ فان 
ظاهرّه يقتضي وجوب الحنث إذا إر يكن المحلوف عليه معصية وكان الحنث خيراً من 
الث فرق أن عب عله الت ذا كانم 
(۲) إذ ًا كانت النذور إِنَّ) تجب إذا كانت ما يتقرّب به إلى الله تعالك» ولا تجب إذا كانت 
معصية لله َل وكان الكافر إذا قال: لله علي صيام» أو قال: لله عل اعتكاف» فهو لو 
فعل ذلك إريكن به متقرّباً إلى الله ل وهو في الوقت ذاته ما أوجبه له وإنَّها قصد به 
التقرّب إلى ربّه الذي يعبده من دون الله لاء وذلك معصيةء ىا في عمدة القاري77: 
1.,. 
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وعند الشَّافِعيٌ #: تنعقد يمينه» فإن حنث في حال الكفر كَمَّرَّ بالخلال 
الثلاث سوئ الصوم» وإن حنتٌ في حال الإسلام كَمَرَ بالصوم؛ لما رُوي: أن 
عمركه نذر في الجاهلية اعتكاف ليلة» فسأل النبيّ #4 فقال: «أوف بنذرك) 
وهو حمول علل الاستحباب» وبه نقول. 

o e vr‏ بي حم 


Gee 


كفارة يمين)”7؛ لقوله 9٤‏ : بيبا للم ٤‏ رم مآ أله چ 5 ثم قال : هد فض اله لك أل 


)١(‏ فعن ابن عمر # أن عمر #ه قال: (يا رسو الله إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك) في صحيح البخاري 5: 75754 
وصحيح مسلم ۳: ۱۲۷۷ء قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳: 9 ايسور أن 
تكو فول ر ا لثمن شح طرق أن ذلك کان نولشا عله ولكن اله قن كان 
سمح في حال ما نذره أن يفعلّه فهو في معصية الله علا فأمره النبيّ يه أن يفعله الآن علل 
أنه طاعة لله جل فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه». وقال أبو 
امسن القابسي-: «لر يأمره الشارع على جهة الإيجاب وإنَّما علل جهة المشورة 
والاستحباب»» كا في تكملة فتح الملهم »1١19:7‏ وقال البدر العَيْنِيٌ في عمدة 
القاري۲۳: :7١94‏ «أراد يي أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلّظ أمره بأن 
أمتفيون لاوقا 

(؟) لأنّه فيه قلب المشروع» ولا قدرة عليه» قال برهان الشرريعة في الوقاية ص5 ٠‏ 5 : 
قالوا: تطلق عرسه. وبه يفتئى» قال ابن عابدين في رد المحتار۳: 10: وبه أفتى المتأخرون 
لا المتقدّمونء وقد توقف البَرّدويٌ في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به 

E 


وإن قال: كل حل عل حرام» فهو على الطعام والشراب» إلا أن ينوي غير ذلك 
فإذا توئ اغ ذلك تصدى فيه ومن تر نذرا فطلا فغلية الوقاء به 
له میک التحريم: ١‏ -۲» سمّى التحريم يميناً". 

(وإن قال: كل حل علّ حرام» فهو على الطعام والشر-اب» إلا أن ينوي 
غير ذلك)؛ لأن اللفظ يحتمل جميع المباحات» فلو حمل علل عمومه يحنث في الحال 
بالتنفس وفتح العينين» وهو القياس» وبه أخذ زفرظك؛ لذن هذامن المباحات إلا 
أن الظاهرٌ أنه لا يقصد بيمينه ما لا يدخل في وسعه» فحملناه على الطعام 
والشراب؛ لأنَّ مهما قوام الحياة. 

(فإذانَوَى غيرَ ذلك يُصِدَّقٌ فيه)؛ لاحتمال اللفظ له. 

(ومَن نَذَّرَ نذراً مطلقاً فعليه الوفاء به)”"؛ لقوله ي: من نذرٌَ وَسَمَِّ: 
فعليه الوفاء بها سَمَول)”". 


فالاحتياطً أن لا يخالف المتقدّمين» ومثله في فتح القديره: 24١‏ والبحر الرائق :٤‏ 
۹ والشرنبلالية؟: 57» ومنحة الخالق 5: "١9‏ وحاشية الشلبي۳: .١١6‏ 

(۱) سبب نزول هذه الآية: (أَنَّ النبيّ 4 كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله 
عنها فيشرب عندها عسلاً» فعلمت به عائشة رضى الله عنهاء فتواطأت وحفصة رضى 
اللاعتها أ دحل عليها الي ل فلتفل: إني أجد متك ربح اكقافينه أكلت مغافر؟ 
فدخل عل إحداهماء فقالت له ذلك» فقال : بل شربث غسلاً عند زينب نندت جحش 
ولن أعود) في صحيح مسلم7: ١٠٠٠ء‏ وصحيح البخاري7:65١١35.‏ والمغافير:صمخ 
بعض الشجر يحل بالماء وله رائحة كريهة» وكان رسول الله ي يكره أن يوجد منه 
الروائح؛ قَصَدَّق ي القائلة له ذلك من أزواجه» وحرَّم العسل علل نفسه. كما في فتح 
باب العناية۲: 7889 .51٠5‏ 
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۶ 


وار هلق تقو يفرط ترجه الفوكله ملت الوساء بن انان رون | اننا 


حنيفة هرجع عن ذلك» وقال: إذا قال: إن فعلت كذا 

(وإن عَلَّقّ نذره بشر-ط» فوجد الشر-طء فعليه الوفاءٌ بنفس النذر)؛ 
للحديث» وهو مذهب العبادلةك. 

(ورُوي أنَّ أبا حنيفة ##رجع عن ذلك" وقال: إذا قال: إن فعلت كذا 


)١(‏ لقوله خَل: + وَلْمُوضُواندُورَهُمْ 4 الحج ارات ادف رو لغرب بن 
الله ل بنوع مِنَ القرب المقصودة التي له رخصة تركها؛ لما يتعلّق به من العاقبة 
الحميدة» وهي نيل الدرجات العلنء والسعادة العظمئ في دار الكرامة» وطبعه لا 
يطاوعه علل تحصيله» بل يمنعه عنه؟ لما فيه من المضر.ة الحاضرة» وهي المشقةء ولا 
ضرورة في الترك» فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخصة الترك» ويلحقه 
بالفرائض الموظفة» وذلك يحصل بالنذر؛ لأنَّ الوجوب يحمله علل التحصيل؛ خوفاً من 
مضرة الترك فيحصل مقصوده. كما في البدائع 0: .٩١-۹۰‏ 
(۲) قال ابن حجر في الدراية ۲: ”4: «إر أجده» ولكن في البخاري من حديث ابن 
عباس # أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أختي نذرت» الحديث» وقال: فاقض الله 
وعن عائشة رفعته: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث» ولمسلم عن عمران بن 
حصين ذه رفعه: لا وفاء لنذر في معصية» وفي المتفق عن ابن عمر لد في قصة عمر ظه: 
فأوف بنذرك».وحديثابن عباس #» قال: (أتى رجل النبي بل فقال له: إِنَّ أختي 
نذرت أن تحج وَإِنَّما ماتت» فقال النبي #: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» 
قال: فاقض الله» فهو أحق بالقضاء) في صحيح البخاري ": 574 ؟. 
(۳) علل الصحيح» احترازاً عن القول الآخرء وهو وجوب الوفاء به» سواء علقه 
بشرط يريده أو لا يريده» وهذا التخيير هو رواية النوادر» ولكنّه صح رجوع الإمام قبل 
وفاته بسبعة أيام عا نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشر-ط 
i ®‏ 


فعلّ حجّة أو عمرة» أو صوم سنة واحدة» أو صدقة ما أملكه. أجزأه من ذلك 
كقارة يمين» وهو قول محمد 
فعلّ حجّة, أو عمرة» أو صوم سنة واحدة» أو صدقة ما أملكه» أجزأه من ذلك 
كفّارة يمون وهو قول محمد ه)". 

وبه قال الشَّافِعيّ 5ه؛ لقوله ي: «النذرٌ يمينٌ» وكفارثّه كفارة يمين)”؛ 
ولأنّه قصد بذلك منع نفسه» فكان في معن اليمين. 


يريده أو بشرط لا يريده» وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد» وهو اختيار السرخسي في 
المبسوط 175:8 ؛ لكثرة البلوئ في زمانناء وقال ملا خسرو في الدرر؟: 57 : وبه يفت 
وفي التنوير”: 59: وهو المذهب» وقال شيخ زاده في مجمع الأنهر١:‏ 058: وني أكثر 
المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به» وفي التبيين ۳: ١١١‏ والوقاية ص7٠‏ 5: 
هو الصحيح. وفي البحر الرائق 7: 17: اختاره المحققون. 
)١(‏ فرّقوا في اليمين المسمّئ فيها والعلّقة بشرط؛ إذ للتعليق فيها هيئتان: 
أولاً: أن يكون التعليق بشرط يراد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرة: كإن شفئ الله 
مريضي» أو مات عدويء أو قدم غائبي» فلله علي صوم أو صدقة أو صلاة, لا يجزئه إلا 
فعل عينه إن وجد» فيجب فيه الوفاء بالنذر. 
ثانياً: إن كان التعليق بشرط لا يراد كونه: كإن دخلت الدار» أو كلمت فلاناًء كما في 
ا “دون وتان هرف قار اميق إن شاف ونا ارق ا دور 
الصحيح؛ لاله إذا علقه بشرط لا يريده فيه معنئ اليمين» وهو المنع» لكته بظاهره نذرء 
فيتخيّر بين الوفاء والكفارة» كما في الدر المنتقئ ٤٨ : ١‏ 5 وشرح الوقاية ص/,* 5 . 
(0) سبق تخرجه. 

ez 


ومن حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة أو الكنيسة نحدث 


(ومَن حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة" أو الكنيسة 
م يحنث)”؛ لان اسم البيتِ عرفا لا يطلق عليهاء والأيمان مبناها عل العرف". 


(1) البيعة: موضع صلاة النصارى وجمعها البيّع» وني ديوان الأدب جعل كل واحد 
منهما للنصارئ» كا في طلبة الطلبة ص۳٠‏ . 
(5) لأنَّ البيت عرفا يفهم منه ما جعل وهيئ للبينوتة» أي: النوم والسبات والقرار 
ليلآء فلا يتبادر الذهن من لفظ البيت إلى الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة» كم في 
البيان في الأيهان والنذور ص97. 
(۳) قاعدتان في اعتبار الأيمان: 
ELS‏ نوعو للق اد a NASE O‏ 
يحتمله اللفظ؛ لأنَّ المتكلم إِنَّا يتكلّم بالكلام العرفيء أعني: الألفاظ التي يُراد بها 
معانيها التي وضعت ها في العرف» كا أن العريّ حالكونه بين أهل اللغة إلا يتكلّم 
بالحقائق اللغوية» فوجب صرف ألفاظ المتكلّم إلى ما عهد آنه المراد بهاء فمثلاً: مَن 
حلف لا بهدم بيتأه وهدم بيت عنكبوت. فإنّهِ إن كان نوی هدم بيت عنكبوت في عموم 
قوله بيتاً حنث» وإن إريخطر له فلا؛ لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ 
بيت؛ لأنَّ الكلام ينصرف إلى العرف إذا لر تكن له نيّه وإن كان له نيّة شيء واللفظ 
يحتمله انعقد اليمين باعتباره» كما في رد المحتار۳: 87 /1. 
اا ا غل الكغر امو وم .ذلك أن م ال عع 
الألفاظ العرفيّة لا على الأغراض: أي المقاصد والنيات» فصار الحاصل أن المعتبر إنَّها 
هو اللفظ العرفي المسمّئى» وأما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ المسمّئن اعتبر» 
وإن كان زائداً عل اللفظ فلا يعتير. 

E 


EE EE رومن باقر لان‎ eS, 
العرف ما آن الور هو الت المتضود ف ال ت مو الفط اسفن ون كان فى‎ 
اللغة أو في الشرع أعم من المعنئ المتعارف» ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار‎ 
الغرض العرفي وإن كان زائداً على اللفظ المسمئ وخارجاً عن مدلوله الم دفعوا‎ 
ذلك الوهم بذكر القاعدة الثانية» وهي بناء الآيهان علل الألفاظ لا علل الأغراض»‎ 
فقوم لا علل الأغراض دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد علل اللفظ المسمئء‎ 
وأرادوا بالألفاظ الألفاظ العرفية؛ بقرينة القاعدة الأوى» ولولاهالتوهم اعتبار‎ 

الألفاظ ولو لغوية أو شرعيةء فلا تنافي بين القاعدتين» كا في رد المحتار": ٤‏ 5 /. 
ونضّوا علل أنَّ اللفظ العام بخص ولا يزاد: ومعنى: يخص؛ أنَّ اللفظ إذا كان عاماً يجوز 
تخصيصه بالعرف» فالغرض العرفي يخصص عمومه. فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى 
المتعارف منه» مثاله: من حلف لا يأكل رأساًء فإِنّه يحنث بالرأس الذي يشوئ ويطبخ 
في التنور؛ لأنّه في العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في الأسواق» وهو رأس الغنم» 
فلا يدخل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته» ومعنون: ولا يزاد؛ أن دلالة العرف لا 
تأثير للها في جعل غير الملفوظ ملفوظأًء فلا اعتبار للغرض الخارج عن اللفظ ولا 
يصلح أن يزاد علل اللفظ بهذا الغرضء مثاله: لو قال رجل لأجنبية: إن دخلت الدار 
فأنت طالقء فإنَّهِ يلغو ولا تصح إرادة الملك» أي: إن دخلت وأنت في نكاحي» وإن 
كان هو المتعارف؛ لأنَّ ذلك غير مذكورء كم في رد المحتار"!: 44 /اء ويتفرّع عل 
تخصيص العرف للألفاظ مسائل لا تعد لا وتحصولب منها: إن قال لمريدةالخروج أو 
الق ا ت أن قر نف نان اا جت أو فر نف فور 
فحسب؛ وتقيد الحنث بالفعل فوراًء حتى لو لبثت ثم فعلت لا يحنث؛ وهذه تسم 
يمين الفور. وتفرد أبو حنيفة 5 بإظهاره» ووجهه: أن مراد المتكلم الردٌ عن تلك 
الصَرّبة والمترّجة عرفاًء ومبنئ الأيهان عليه» كا في الهداية؟: ۷۹ء ولو قال رجل لآخر: 
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ومن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لم يحنث. ومن حلف لا يلبس ثوباً 
وهو لابسه. فنزعه فى الحال» وكذلك إن حلف لا يركب هذه الدابة» وهو راكبهاء 
فنزل في ا محال ل يحنث؛ وإن ليث 


(ومن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن ني الصلاة لم يحنث) استحساناً؛ لأنَّه لا 
يُسمّ كلاماً في العرفء ألا ترئ أنه يقال: فلانٌ إريتكلّم في صلاته وإن قرأ فيهاء 
وإن قرأ في غير الصلاة حنث*؛ لأنَّ مَن حلف بذلك ثُمّ قال: الحمد لله» قيل له: 
تكليت: نان جانا. 

(ومن حلف لا يلبس ثوباًء وهو لابسه. فنزعه ني الحال» وكذلك إن 
حلف لا يركب هذه الدابّة» وهو راكبهاء فنزل في الحال لم يحنث”, وإن لبث 


تعال تعد معي فقال المدعو: إن تغديت فامرأتي طالق» يحنث إن تغدئ معه فقط» حتى 
لو تغدّئ في بيته لامعه إريحنث؛ لأنَّ قرينة كونه جواباً لكلام الطالب ترجّح كون 
الممنوع هو ذلك الفعل لا مطلقه» كا في رفع الانتقاض١:‏ ۸۷. 

)١(‏ هذا في ظاهر الرواية» ورجحه في البحرء ورجّح في الفتح عدمه مطلقاً؛ للعرف. 
وعليه الدرر والملتقى» بل في البحر عن التهذيب: أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفناء 
وقوّاه في الشرنبلالية قائلاً: ولا عليك مِنْ أكثرية التصحيح له مع خالفته العرف. كما في 
الدر المختار۳: 44/» ومثله لو سبّح» أو هلَّلء أو كبّر في الصّلاة أو خارجها؛ لأنَّ هذه 
وإن كانت مِنّ الكلام لغدَّ لكن لا يسمّئ بمثل ذلك متكل) عرفاء فإنَّ المتكلّم عرفا مَن 
يخاطب الناس ويتكلّم بها يخاطب به الناس» وكذلك لا يسمئ متكلاً شرعاً؛ بدليل: أنه 
نب في الأحاديث عن التكلّم في الصلاةء وأبيحت هذه الأمور فيهاء وأبيحت هذه 
الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوهاء كما في شرح الوقاية 
والعمدة؟: /751. 

(۲) لان دوام الركوب واللبس والسكن كالإنشاء ولأنَّ اليمين انعقدت للبرٌ وشرعت 
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ساعة حَبَتٌ وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء لم يحنث بالقعود حتى يخرج 
نُمّ يدخل؛ وإن حلف لا يدخل دار فدخل داراً خراباً م يحنث. ومن حَلّفَ لا 
يدخل هذه الدّارء فدخلها بعدما انہدمت وصارت صحراء حَنَثْ 
ساغة )4 أن ما لايدخل فق وسعه يكون مستكية عرفاً؛ إذ اليمين تنعقد لل 
لاللحنث. 

وعند زُفر ه: يحنث لوجود جزء من المحلوف عليه» وفي اعتبار ذلك 
حرج شديد» فسقط اعتباره. 

(وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء لم يحنث بالقعود حتى يخرج تم 
يدخل)”"؛ لأن الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل. 

(وإن حلف لا يدخل دارأء فدخل داراً خراباً م يحنث)؛ لأنَّ الاسم عند 
الإطلاق ينصرف إل الكاملء (ومَن حَلّفَ لا يدخل هذه الدّار. فدخلها بعدما 
اغهدمت وصارت صحراء حَدَّثْ. 


شرعاً؛ لأن يأتي بالمحلوف عليه» فلا بد من زمان يقدر فيه علل تحصيل الب فهو 
مستثنئ بالضرورة؛ فلو لزم الحنث بذلك القدر لزم تكليف ما لا يطاق» والضابطة في 
نظير هذه المسائل: أن ما يصح امتداده: كالقعود والقيام فلدوامه حكم الابتداء» وما لا 
فلاء وهذا كله لو كان اليمين حال دوام الفعل وَتَلَّبسه فيه» ولو حلف قبل حصول 
الفعل فلا يحنث بالمكث. وإِنَّما يحنث بإنشاء الفعلء كا في رد المحتار۳: .۷٥١‏ 

)١(‏ لان الدخولٌ هو الانتقال من الخارج إلى الداخلء فلا يحنث بالمكث؛ ولأنَّ المكث 
في السكنى واللبس والركوب يطلق عليه: الساكن واللابس والراكب» والمكث في 
البيت لا يطلق عليه: الداخل؛ فلذا لا يحنث بالمكث في مسألة الدخولء ويحنث بالمكث 
في الركوب ونحوه. كما في البيان في الأيهان والنذور ص55. 
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وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما امهدم لم يحنث. ومن حلف لا يُكلّم 
زوجة فلان» فطلّقها فلان 3 كلّمها حنث 

وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما انهدم لم يحنث)”". 

والفرق”: أن البيتَ اسم لما بات فيه» وذلك لا يبقئ بعد ال مخراب» وأا 
الدار اسم للعرصة التي يدار عليها الحائط» وذلك باق بعد الخراب؛ ولهذا سَمَّتَ 
العربٌ منازهم دياراً بعد الرّحيل» ويقال: ديار بكر وديار ربيعة بعدما انهدماء 
وقال الشاعر: 

الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعدما انهدم 

وقاس الشَّافِعِيَكه الدارّ علل البيت» وقد فرّقنا بينهما. 

(ومَن حلف لايُكلم زوجة فلان» فطلّقها فلان 4 كلّمها حنث”. 


)١(‏ لزوال اسم البيت؛ لزوال البناء فإنّه لا يبات فيه» حتى لو بقي الحيطان وسقط 
السقف يحنث؛ إذ يبات فيه» فلا فرق في البيت بين المنكر والمعرف. كما في درر الحكام 7: 
65 
(؟) وأيضاً: والفرق بينهما: أن الدار اسم للعَرّصّة حقيقة وعرفاًء يقال: دار عامرة ودار 
غامرة» والبناء فيها من التوابع والأوصافء إلا أن الوصف في الغائب معتبر» وفي 
الحاضر لغوء فكأنّهِ قال في الغائب: لا أدخل هذه العَرّصّة المبنيّة» فيعتبر الوصف 
بالبناء» أما في الغائب فيلغو الوصف مع الإشارة؛ إذ الوصف للتعريف» والإشارة أبلغ 
فيه» کا في رمز الحقائق١:‏ /751. 
(۳) لأنَّ الحر مقصود بالهجران لذاته» فكانت الإضافة للتعريف المحضء والداعي 
لمعن في المضاف إليه غير ظاهر؛ لأنّه لر يعين: أي لر يقل لا أكلم زوجة فلان؛ لأن فلاناً 
عدولي» فلا يشترط دوامهاءكا في التبیین۳: 11 . 

510 


ومن حَلتَ لا يُكلّمُ لا يدخل دار فلان؛ E‏ 
الدارّم يحنث. ولو حلف لايْكَلّم صاحب هذا الطيلسانء فباعه تم كلّمه 
حَنَثْءولو حلف لا د لَّمُ هذا الشاب»فكلَمَه بعدما صار شا اوخا 


ومن حَلَفَ لا أو لا يدخل دار فلان» فباع عبدّه أو دار فكلم 
العبدء ودخلّ الدارٌ لم يحنث)؛ لأن الدارٌ لا يقصد بمنع النفس عنه» فكأن المنع 
لصاحبهاء كأنّه قال: ما داما لفلان”» بخلاف المرأة؛ لأا تقصد بالعداوة لنفسهاء 
فكانت الإضافة للتعريف. 

(ولو حلفٌ لا يكلم صاحب هذا الطيلسان"» فباعه تة كلّمه حَنَثْ)”؛ 
لاله لا يمتنع عن كلام الرجل لطيلسانه؛ E‏ 

(ولو حلف لا يُكلّمُ هذا الشاب فكلّمَه بعدما صار شيخاً“» أو حلف لا 


(1) والأصل: أله مع عقن ينيع عل عن رصت تدعو ذلك الوصينك إن النمين» 
يتقيّد اليمين ببقاء ذلك الوصف» وينزل منزلة الاسم كا في المبسوط8: .١18١‏ 
(0) الطيلسان: تعريب تالشان» وجمعه طيالسة» وهو من لباس العجم مدور أسود. كى| 
ف المغرب ۲۳:۲ 
(۳) لأنَّ الإضافة للتعريف» والوصفتُ لخو إذا ر يكن باعثاً على اليمين» ومن المعلوم أنَّ 
الإنسانَ لا يعادئ بمعنى كونه مالكاً لشوب خاصّء فصار كأنّه قال: لا أكلّم هذا 
الرجلء فتعلّقت يمينة بذاته؛ ولذا لو كلم المشتري لذلك الشوب إريحنث,. وإن صار 
صاحب ذلك الثوب» كما في شرح الوقاية والعمدة؟:575. 
)٤(‏ لأنَّ الوصف المذكور لا يصلح مانعاً من التكلّم فبراد الذات» ولأنَّ هذه الصفات 
غير داعية إلى اليمينء فإن وصف الصبا أو الشباب لا دخل له في امتناع تكلّمه. وهذا 
كله إذا إرينو احالف شيئاً كا في شرح الوقاية والعمدة؟: 577. 
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يأكل من لحم هذا ا لحمل» فصار كبشاً فأكله حنث فيهماء فإن حَلَفَ لا يأكل من 
هذه النخلة» فهو على ثمرهاء وإن حَلّفَ لا يأكل من هذا البُسب فصار رطباً 
فأكله. ل يحنث» ولو حلف لا يأكل بسراًء فأكله رطباً م يحنث. وإن حلف لا يأكل 
بسر فأكل رطباً مُذنباًء أو لا يأكل رطباًء فأكل بُسراً 
يأكل من لحم هذا الحمل فصار كبشاً فأكله حنث فيهما)؛ لأنَّ المنمَ كان بعينهماء 
لا لأجل الصغر أو الشباب» والعين باقية. 

(فإخ حف لاال نو ةذ الل فرغل تبره )© ن اة 
متعذّرة» فيحمل عل المجاز» وهو ما يتخذ منها. 

(وإن حَلَففَ لا يأكل من هذا السّسر”» فصار رطباً فأكله. لم بحنث» ولو 
حلف لا يأكل بسراًء فأكله رطباً ‏ يحنث)”؛ لأنَّ اليمين هاهنا قد تنعقد للصفة» 
ا ا 

(وإن حلف لا يأكل برا فأكل رطباً مُذثباًء أو لا يأكل رطباًء فأكل بُسراً 


9:0 الحو لي ر وك مريت 
إلى ما يخرج منها بلاصنع أحد تجوّزاً باسم السبب» وهو النخلة في المسبب» وهو 
الخارج؛ لأنَّا سبب فيه» لكن شرط أن لا يتغيررٌ بصفة حادثة» كما في مجمع الأنهر١:‏ 
005. 
(0) البّسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست» وهي: طلع» ثم خلال» 
ثم بلح» ثم بسرء ثم رُطبء ثم تمر» كما في الصحاح١:‏ 17. 
0 لكل انركش ماكر كولكن الأطيةؤاة كان و ن لسن إلة أن الكسان قد 
تمع مق اول الس ولا يعدم من تقاول الرظبه كنا في الوط 213 

EE 


مَذَن حنث عند أي حنيفة 4#» ومن حلف لا يأكل لا فأكل ا لسمك حلث 


مذثباً"» حنث عند أبي حنيفة )؛ لأنّهِ أكل المحلوف عليه وإن كان بسراً. 

وقال أبو يوسفه: لا يحنث؛ لأن اسم البُسر لا يتناوله مطلقاء إلا أن 
الاسم غير معتبر في الأكل» كمّن حلف لا يأكل سمناً فأكل سويقاً فيه سمن 
ظاهرء يحنث وإن إريتناوله الاسمء كذا هذا. 

(ومن حلف لا يأكل لحمأء فأكل السمك لم يحنث)”؛ لقصور معنى 
اللحمية فيه» وهو القوة» وعدم إطلاق الاسم عليه في العرف. فإن الرجل يقول: 
ما أكلت لحأ منذ كذا وإن كان قد أكل السمك» ولا ينكر عليه في ذلك» ومبنئ 
الأيهان علل العرفء لا عاك ما ورد في القرآنء فإن ذلك له وجوه؛ ألا ترئ أنّه لو 
حلف لا يركب دابّة فركب كافراً لا يحنثء وإن كان الله للاسخاه دابّة بقولدغّللة: 
إن سر لواب عند أله لذ نَكْمَرُوأ 4 الأنفال: .٠١‏ 

وكذا إن حلف لا يمس وتداً فمس جبلاً» أو لا يقعد في السر-اج فقعد في 
ال او لا كرما قدب شف الکو ت: لايحنث”. وإن وردت هذه 


)١(‏ بسراً مُذّباً: وهو ما بدا الإرطاب مِنْ قبل دَنّبهه وهو ما سفل من جانب القمع 

والعلاقة» وتفسيره: هو الذي عامته بسر وفيه شيء من الرطب» وكذا إذا حلف لا يأكل 

ب زهو الاق ا ا العناية ٠١١:١‏ . 

(۲) لأنَّ الح ما يتولّد من الدم» وليس في السمك دم» ومطلق الاسم يتناول الكامل» 

وكذلك مِنْ حيث العرف لا يستعمل السمك استعمال اللحم» وبائع السمك لا يسمّئ 

اما والغرف ف اليمين معت إلا أن يكون تئ السمك: فحيمط تعيل نيّته؛ لأنه 

لحم من وجه. كا في المبسوط۸: 105. 

(۳) لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت؛ لأنَّ الكلام ينصرف إلى 
0 


ومن حلف لا يشرب من دجلة» فشرب منها بالإناء لم يحنث حتى يكرع منها كَرْعاً 
عند أبي حنيفة #5 وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء أو بغيره 
الأسامي في القرآن» كذا هذا. 

(ومّن حلف لا يشرب من دجلةء فشرب منها بالإناء لم يحنث حتى يكرع 

وقالا والشَّافِعَيَ : يحنث» وهو بناءً علن أن اليمينَ إذا تناولت حقيقةً 
ومجازاً تحمل علن الحقيقة» وإن كان المجازٌ أغلب» إلا إذا كانت الحقيقة مهجورة: 
فتحمل علل المجاز» وعندهما عليهم| جميعاً. 

(وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء أو بغيره حنث)”؛ 


العرف إذا ر تكن له نة و إن كان له نة شىء واللفظ عنمل انعقد اليمين باعتبازه» كا 
في رد المحتار۳: ٤١‏ ۷. ۰ 

)١(‏ الكرّعٌ: تناول الماء بالفم من موضعه» يقال: كرع الرّجل في الماء وني الإناء إذامَدٌ 
عنقه نحوه ليشربه» كا في المغرب ص٦ ٠‏ 5 . 

(۲) بأن يتناوله بفمه من نفس النهر لا بكفه وغيرهاء وهذا إذا إريكن له نيّة» فلو نوك 
ا سيت رده لان موه ادال اعابت وا لمحو من كون الوت د ب اء ال 
وهذا لا يكون إلا بالكرع» ولأنَّ الاعتبارٌ للحقيقة المستعملة» وعندهما وعند الأئمة 
الثلاثة: مِن للتبعيض» أي: لا يشرب من مائه؛ لأنْ الاعتبار للمجاز المتعارف» كا في 
فتح باب العناية ؟:””, والنکت ۳: 1894. 

(۳) لأنَّ اليمين عُقِدت عل الماء دون النهرء وفيا لا يتأت فيه الكرع: كالبئر» يحنث 
بالشرب بالإناء مطلقا سواء قال: مر البئر أو من ماء البقر؛ لتعيّن المجازء ولو تكلف 

E 


ومّن حلف لا يأكل من هذه الحنطةء فأكل من خبزها حنث» وعندهما: يحدنث 


لأنّه حلف عل الماء» وقد شر به» بخلاف المسألة الأول» فإنَّه حلف عل النهر. 
(ومَن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث)" عنده. 
(وعندهما: يحنث)؛ لما مَرّ في الشرب من دجلة. 


الكرع فيما لا يتأتئ فيه الكرع» لا يحنث في الأصح؛ لعدم العرف» ونظير هاتين 
المسألتين: ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب الماء في كوز آخر فشر_ب منه لا 
بحنث» ولو قال: من ماء هذا الكوز فصب في كوز آخر فشرب منه حنث» كما في الدر 
المغدان ورد المحدار :1/85 والاضل ق عدن هذه المبنامل؛ آم عفد ةع 
شيء ليس حقيقة مستعملة وله مجاز متعارف يحمل على المجاز: ىا إذا حلف لا يأكل 
من هذه النخلة» وإن كانت له حقيقة مستعملة يحمل علل الحقيقة: كمن حلف لا يأكل 
لحا وإن كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف يحمل علل الحقيقة» كما في مجمع 
AN‏ 

)١(‏ ففيها ثلاثة أوجه: 

.١‏ إن نوی لا يأكلها حبّاء فهو على ما نوئ» فإن أكل من خبزها أو سويقها لاايحنث؛ 
لاله نوئ وأراد حقيقة كلامه» فيتقيد اليمين. 

۲. إن نوئ أكل الخبزء فهو علل ما نوئ؛ لأنّه نوئ المجاز المتعارف. 

إن لون ا ادن آلا قفر ضر ا جيك وان أكزى كرا اید فقا أو 
جويكه ل لان ارهد رمتسن | رسي الا اسار سياف أن ذا 
الكلام له حقيقة مستعملة له» فَإِئََّا تؤكل قضماً ومطبوخة وكشكاً وهريسة ومقلية 
ومجاز متعارف» فالحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف. فصار كمّن حلف لا يأكل 
من هذه البيضة فأكل من فرخهاء أو حلف لا يأكل من هذه البقرة أو الشاة فأكل لبنها 
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ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه» حنث؛ ولو استفه كما هو لم 
يحنث؛ ولو حلف لا يكلّم فلاناً فكلّمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث» وإن 
دلت لا تكلم الا وإذنه ناذن لهاو 

(ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه» حنث» ولو استفه 
كما هو لم يحنث)؛ لأنَّ الحقيقة مهجورة» فيحمل عل المجاز"» كا في النخلة. 

وعند الشَافِعيَّته: إن استفّه حنثء وإن أكل خبزه إريحنث؛ اعتباراً 
EEE ES‏ 

(ولو حلف لا يكلّم فلاا فكلّمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث)”؛ 
لأنّه كلّمه عرفاًء فإنّهِ يقال: كلّمه وهو نائم» وإن إريسمع. 

(وإن حلفت لا يُكلّمه إلا بإذنه. فأذن له ول يعلم بإذنه حتى كلّمه حنث)؛ 
لأن الأذن مأخوذ من الإعلام؛ قال الله غَل: جز ادى أله وَسُووه ‏ التوبة: : أي 
إعلام» وقال: ۾ كَأدَواحَرْبٍ ينل 4 البقرة: 2714 والإعلام لا يكون بدون العلم”. 


بإذنه حتى كلّمه حنث 


أو سمنها أو زبدهاء ولو زرع الحنطة فأكل ما خرج منهالريحنث. كم في التبيين": 
۹ والفتح 0: ,٥‏ ومجمع الأنهرا: ۰ 
(1)الآلهغينة غر ساكو[ لاف الط فيصر فا إل ماحد ننه لفن لجاز کا 
في شرح الوقاية ص7١‏ 5» ومجمع الأنبر١:‏ 079. 
(۲) لأنّه كلّمه وأسمعه فيحنث» ولو لريوقظه ذكر القدوري : آنه إن كان بحيث 
يسمع لو لریکن نائياً وأصغئ إليه أذنه يحنثء. والمختار الأول» كما في درر الحكام!: 
5 قال في البرهان: وهو الأظهرء كما في الشرنبلالية7: 57. 
وق لذن دالا يتحقق إلا بعد العلم» فإن أذن ولريعلم» > فهذا لا يكون إذناء كما في 
العمدة۲: 755. 

he 


وإذا استحلف الوالي رجلاً ليعلمه بكلّ داعر دَكَلَ البلد. فهذا على حال ولايته 
خاصّة؛ ومن حلف لا يدخل هذه الدار. فوقف على سطحهاء أو دخل دهليزها 

وعن أبي يوسف 4 وهو قول النَّافِعيَ : آله لايحنث؛ لأنَّ الكراهية 
الموجبة لليمين قد زالت بالإذن. إلا أن فعل الحالف قبل العلم به يُسمّى غالفة» 
فكان حانثاً. 

(وإذا استحلف الوالي رجلاً ليعلمه بكلّ داعر" دحل البلد. فهذا على 
خال و اة ا لآن هد امو م ات الاه فة بزماة الولاية يلاله 
الحال. 

(ومَن حلف لا يدخل هذه الدارء فوقف على سطحهاء أو دخل دهليزها” 


(1) الدّعَرٌ والدَّعَارَةُ: الخبث والفسقء والداعر: الرّجل الخبيث المفسد. كا في المصباح 
المنير :١‏ ٤۹ء‏ ومختار الصحاح ص ٠١9‏ . 
(۲) لأن المقصود منه دفع شرّه أو شرٌ غيره بزجره» فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته» 
والزوال بالموت وكذا بالعزل» كما في الهداية؟: 45» ولا يلزمه الإعلام بدخوله. وإنما 
يلزمه أن لا يؤخر الإعلام إلى ما بعد موت الوالي أو عزله» كما في العناية0: .۲٠۳‏ 
(۳) وهو ما بين الباب والدار» كا في فتح القدير١‏ : /917. 
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حنثء وإن وَقَففَ في طاق الباب بحيئإذا أغلقٌ البابَ كان خارجاً لم يحنثء ومن 
حلف لا يأكل الشوي» فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر, ومّن حلف لا 
يأكل الطبيخ» فهو على ما يطبخ من اللحم 
حنث)"؛ لأنَّه يعد داخلا» بدليل: جواز الاقتداء من سطح المسجد. 

وقال الشَّافِعِيَّتك: إذا وقف علل سطحها أو حائطها لا يحنث؛ لاله وقف 
في موضع لايحيط به بناء الدارء فنقول: إحاطة الحائط ليست بشر_ط في 
الدخول؛بدليل: أنه لو حلف لا يخرج من هذه الدار فصعد السطح لا يحنث. 
و لأ يكوة شارا الغا 

(وإن وَقَففَ في طاق الباب بحيث إذا أغلقٌ البابَ كان خارجاً لم يحنث)”؛ 
لادا عرفا 

(ومَن حلف لا يأكل الشوي» فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر)”؛ 
لأنَّ الاسم عند الإطلاق لا ينصرف إليهما. 1 

(ومّن حلف لا يأكل الطبيخ» فهو على ما يطبخ من اللحم). 


)١(‏ قال في شرح ملا مسكين ص 55 :١‏ والمختار: أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد 
العجم» وعليه الفتوئ» وإن كان من بلاد العرب يحنث» وهو جواب الأصلء اه 
والحنث هو قول المتقدمين, مقابله قول المتأخرين. كما في فتح المعين 7: .٠٠۷‏ 

ETE O)‏ هده تدا ترقت SOB‏ علق كا لساري اا 
لا يحنثء ولو أدخل رأسه أو إحدئ رجليه» إريحنث. أما لو أغلق الباب يكون داخلاً 
يحنث. كما في الوقاية ص 5 »٤ ٠‏ وشرح ملا مسكين ص 50 ١‏ . 

(۳) للعرف بأنّه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق» فلا يحنث بأكله من الباذنجان 
والجزر المشويان إلا إذا نوئ ذلك كما في مجمع الأنهر ١‏ : 079. 

E 


ومن حلف لا يأكل الرأس. فيمينه على ما يُكبس في التنانير ويُباع في المصر. ومن 
حَلَفَ لا أكل خبزاء فيمينه على ما يَعتادُ أهل المصر أكلّه. فإن أكل خبز القطائف 
أو خبز الأرز بالعراق لم يحنثء ومن حلف لا يبيع» أو لا يشتري» أو لا يوجر 
فوكلٌ من فعل ذلك لم يحنث 

(ومّن حلف لا يأكل الرأسء فيمينه على ما يُكبس في التنانير ويّباع في 
المصر)؛ لألّه لا يمكن حمله علل العموم؛ إذ الإنسان لا يقصد بيمينه رؤوس الجراد 
والعصافيرء فكان المراد منه المتعارف. 

وقيل: عند أبي حنيفة 4:علل رؤوس االبقر والغنم» وعندهما: على 
رؤوس الغنم خاصّة» وهو في الحقيقة اختلاف عرف وزمان» ففي زمانه كان 
كيين ارغ ذو ف رها كا ة يكن ولوس العف خا 

(ومن حَلَفَ لا تأكل خبراء فبميثه على ما يَعتادٌ آهل المصر أكلّه)"؛ لامر 
أن المعتير هو العرف» (فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث)؛ 
لأنَّ ذلك عندهم لا يُسبّئ خبزاً مطلقاء والمعتبر في كل بلدة عرفهم. 

(ومن حلفت لا يبيع» أو لا يشتريء أو لا يوجر فوكّلَ من فعل ذلك لم 
دن )0 لاله[ ينون ا لر ف علي حقيقة ولا كرغ إذ اليد والشيوق 
ا إن العاف 


(1) فاه نك باكل خر الى والشعين ولا جنك بأكل عبر الآرز والذزة"ببلدة لا ياد 

فيه کا في شرح الوقاية ص7١5.‏ 

(؟) لأنَّ العقد صدر من الوكيل حتئ أن ال حقوق كتسليم الثمن والمبيع ترجع إليه» وار 

يصدر يِن المومّلء فلا يحنثء والضابطة في هذا المقام: أن كل عقد يضيفه الوكيل إلى 
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بخلاف ما لو حلف لا يتزوّج أو لا يطلّق أو لا يُعتق» فوكّل بذلك حنث» ومن 
0 يري 43 ٠‏ + » ا 
مجلس على السريرء فجلس على سرير فوقه بساط يحنث 

(بخلاف ما لو حلف لا يتزوّج أو لا يطلّق أو لا يُعتِقء فوكل بذلك 
حنث)؛ لأن الحقوق فيها راجعة إلى الآمر» وهي مضافة إليه» فصار كما لو باشر 

والشَّافِعِيَّ :أ حقها بالبيع والشراء؛ لأنّه ترك المحلوف عليه إلا أنَّه 

مباشر من حيث الحكم» وهذا لا ُد من الإضافة إليهء بخلاف البيع» فإنَّه لا 
يضاف إليه. 

(ومن حلف لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط أو حصيرٍ م 
يحنث )”"؛ لأنّه لا يسم جالساً علل الأرض. 


الموكّل ترجع حقوقه إلى الموكّل» وكل عقد يضيفه إلى نفسه ولا يحتاج فيه إلى ذكر الموكل 
ترجع حقوقه إلى الوكيل» كا في شرح الوقاية ص75 5.» وفتح باب العناية؟: 590. 
(1) ا ل إل الان لاد الكل ف هة الود سر عمدو حون أن 
الحقوقٌ ترجع إلى الآمر» فكأنَ الآمر فعل بنفسه» وإن قال الحالف في التزوّج والطلاق 
ونحوها: نويت أن لا أفعل بنفسي» صُدَّقَ ديانة لا قضاءً» وفي ضرب العبد وذبح الشاة 
لو نوئ أن لا يلي ذلك بنفسه. صُدَّقَ ديانة وقضاءًء کا في شرح ابن ملك ق75١1أ.‏ 
(5) لأنه ل لس عل الأرض عرفا ونث إن جلس عان الأرض وكان لباسّه حائلة 
بينها وبينه؛ لأنَّه جلس علل الأرض ولباسه تبع له» كا في شرح الوقاية ص8١‏ 4» ودرر 
الحكام؟: 05. 


ومن حَلّفَ لا يلس على السّرير» فجلس على سرير فوقه بساط يحنث» وإن جعل 
فوقه سريراً آخر فجلس عليه م يحنث» وإن حلف لا ينام على فراش» فنام عليه 
وفوقه قرام حنث» وإن جعل فوقه فراشاً آخر فنام عليه م يحنث. ومن حلف بيمين 
وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً بيمينه فلا حنث عليه 

(ومن حَلَْفَ لا يْيِسٌ على السر-ير» فجلس على سرير فوقه بساط 
يحنث)”؛ لاله يعد جالساً علل السرير. 

(وإن جعل فوقه سريراً آخر فجلس عليه لم يحنث)”؛ لأن ا جلوس حينقلٍ 
يسيب إل الان دون الأول؛ 

(وإن حلف لا ينام على فراش» فنام عليه وفوقه قرام" حنث» وإن جعل 
فوقه فراشاً آخر فنام عليه لم بحنث)*؛ لما ذكرناه آنفاً. 

(ومَن حلف بيمين وقال: إن شاء الله تعالى متّصلاً بيمينه فلا حنث عليه)؛ 


لمامَرٌ في الإقرار. 


© أن اا عد هذا ال لأبكاد يدوة أن عل عله ساط فلاوس ع 
البساط جلوس عل السرير كا في شرح الوقاية ص۱۸٤‏ ودرر الحكام؟: ٤‏ 0. 
(9)الآن ار عا ال الا لأ يكن حلوسا عا دولك ال لآأنه ليس ا 
له» کا في درر الحكام 7: 05. 

(۳) أي: ستر رقيق» ىا في المصباح المنير ص ٠٠‏ 6. 

(5) لأن القِرامَ تبعٌ للفراش لا الفراش الآخرء فإن الشي.ء لا يتبع مثله. فالنائم عن 
فراش لا يُعدَ عرفاً نائاً عن فراش آخرء والنائم علل قرام فوق الفراش يعد نائياً عليه 
عرفاء كما في شرح الوقاية ص5١‏ 5. 
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وإن حَلَفَ ليأنِينَ غداً إن استطاع» فهو على استطاعة الصحّة دون القدرة» وإن 
حلف لا يُكلَّمُ فلاناً حيناً أو زماناًء أو الحين أو الزمان» فهو على سنّة أشهر 


(وإن حَلَفَ ليأتينَ غداً إن استطاع» فهو على استطاعة الصحّة دون 
القدرة)؛ لأن الاستطاعة في العرف عبارة عن الصحة وسلامة الآلة"» قال الله 
جلة: + ورت عل لتايس جج ابت من أسْتَطاع ليد سبي 4 آل عمران: .٩۷‏ 

(وإن حلف لا يُكلَمٌ فلاناً حيناً أو زماناً أو الحين أو الزمان» فهو على سنَّة 
أشهر)”؛ هكذا رُوِي عن ابن عبّاس وسعيد بن الَسَيّب #د”؛ ولاه يستعمل 
للوقت» فيتناول القليل والكثير» والظاهر من حاله أنه لا يمنع نفسه من كلامه 
ساغة باليمين» :ولو أراد الأكثر لقال أبداء فمك اة عل الوستط4لأنه أقرت إلى 
الإرادة. 


)١(‏ وإن قال: عنيت الاستطاعة الحقيقيّة» وهي القدرة الحقيقية التي يحدثها الله تعالى 
للعبد حال قصد اكتسابه الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات» ولا تكون إلا مقارنة 
للفعل؛ يصِدَّقٌ ديانةً لا قضاءًء كما في فتح باب العناية ۲: 777. 

8) أى: ]إن زر كن لدت دين ا ننه عير يلك ون ونت البمين: لان 
الحين قد يطلق على ساعة؛ كقوله غَلة: + مَمْبْحَنَ ا جين تسوت وون سيخ 05 + 
الروم: ١٠ء‏ وعلل أربعين سنة؛ كما قالوا في تفسير قوله عَلل: # هَل أَقَ عل الإضلن جين ين 
لدَّهْرٍ “4 الإنسان: »١‏ وعلل ستة أشهر؛ كما قال ابن عبّاس ذه في تفسير قوله : # توق 
كلها کن باذ رمَا إبراهيم: 15 إا مدّة ما بين أن يحرج الطلع إلى أن يصيرٌ 
رطباًء فعند عدم النيّة ينصرف إليه؛ لأنّه الوسطء كم في الهداية5: ١٤١٠ء‏ وفتح 
القديرهة: .١65‏ 

(۳) فعن سعيد بن جبير وعكرمة:«الحين ستة أشهر) في مصنف ابن أبي شيبة ۷: ٥۹٦‏ . 
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وكذلك الدهر عند أي يوسف وحُحمّد ذه إذا ذكره مُنكراً» وأمّا أبو حنيفة له 
فقال: إن نوی بالدهر شيئاًء فهو على ما نوىء وإن لم ينوء فلا أدري ما الدهر 


(وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومد هه إذا ذكره مُنكراً)”؛ لأنَّه 
يستعمل بمعنئى الحين» يقال: ما رأيتك منذ حين ومنذ دهر. 

وإن ذكره مُعرّفاً باللام فهو على الأبد”؛ لأنّه تًا أدخل عليه اللام أراد 
التكثير» فوقع علل العمر. 

(وأما أبو حنيفة ظ4 فقال: إن نوى بالدهر شيئاًء فهو على ما نوى» وإن لم 
ينو» فلا أدري ما الدهر)”؛ وذلك لأنّه إر يرد عن أهل اللغة فيه تقدير» واللغات 


إن ا س ذفان : للا ادری ا الد :هذا إذا رتك له نة قال انو سف 

5ه ومحمّد # لو قال: إن صمت دهراً ور تكن له نيّة حنث بصوم ستة أشهر في عمره 

مجتمعاً أو متفرّقاً؛ لأنّه يستعمل استعمال الحين» يقال: لر أر فلاناً منذ دهر ومنذ حين» 

فيكون له حكمه» ورأئ أبو حنيفة 4 التوقّف؛ لأنَّ مقاديرٌ الأسامي واللّغات لا تثبت 

إلا توقيفاًء ولريرد نص من الشرع في تقديره» ولا فسّره أحدٌمِنَ أهل اللغة؛ فوب 

التوقّف لعدم الموقف؛ لأنَّ الخوضّ بالمقايسة فيا طريقّه التوقّف باطلء كما في المبسوط 

4,: وبدائع الصنائع ۳: 25٠‏ والتبيين ۳: .١51-١5٠‏ 

(۲) أي: طوال العمر؛ لأنَّ المعرّف منهما يراد به الأبد عرفا كما في الهداية وفتح القدير 

., ١6 

(۳) وقد توقف في غير هذه المسألة مِنَّ المسائل» منها: 

.١‏ في الدابة التي لا تأكل إلا العذرة متى يطيبٌ لحمهاء واختلفوا فيه: فقيل بعد ثلاثة 

أيّام» وقيل: سبعة. 

”. الكلبٌ متى يصيرٌ معلّاً للصيد. ففوّضه إلى المبتل به» وقيل: بترك أكله الصيدَ ثلاث 

راف 
E‏ 


لاتشت قياساً بخلاف الحين؛ لأنّه ورد عنهم فيه تقادير» فحملناه على الوسطء 
وهذا دليل غاية ورع أبي حنيفة 5ه ونهاية زهده أن يقول فيما لا يدري: لا أدري؛ 
وكان له أسوة بالملاتكة؛ إذ قال الله غللآلم: ۾ انون يأسماء مولام » قالوا: 

و 4 { کے ےک عه ا dl‏ 5 ع 
شلك لَاعِلَمَ لتا إلا ما عمتا البقرة: ٠٠۲ - ١١‏ وبالنبي #؛ إذ سئل: أي البقاع 
أفضل؟ فقال: «لا أدري)”. 


۳. وقت الختان» واختلفوا فيه» فقيل: هو حين يبلغ الصبيّ عشراًء وقيل: سبعاء وقيل: 
ا 
.٤‏ الخنثئن المشكل إذا بال من فرجيه» وعندهما يعتيرٌ الأكثر. 
. سؤر الحمار توقف في طهوريّته. 
”.هل الملائكة أفضل أم الأنبياء» وقال غيره: خواصٌ البشر أفضلٌ من الملائكة. 
۷. مستقرٌ أطفال المشركين» وقال غيره: هم في الجنة. 
ا 2 
۸. نقش جدار المسجد من ماله» وقال غيرُه: يجوز لضرورة. 
4. ثوابٌ الجن بالطاعاتٍ يوم القيامة كالإنس أم لاء وذكر صاحبٌ السراج أن المسائل 
التي توقّف فيها أبو حنيفة 5ه أربع عشرة مسألة» كما في الشر.نبلالية ؟: 04» وفتح 
القدير ©: »١157‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية 7: 71794: وهذا كلّه دال على غاية 
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ورعه واحتياطه وتقواه وديانته» ومن هاهنا بطل قول من يتفوّه بأنَّ أبا حنيفة 5ه كان 
مِنّ أصحاب الرأي» وآنّه كان يبادرُ بالقياس» ويُقدّمه علل الكتاب والسئّة» حاشاه من 
5 

)١(‏ فعن ابن عمر #: (أَنَّ رجلاً سأل النبي ي: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى 
أسأل جبريل» فسأل جبريل» فقال: لا أدري حتئ أسأل ميكائيلء فجاء فقال: خير 


0€ 


وإن حلف لا يُكدّمه أباماًء فهو على ثلاثة ة آام» ولو حلف لا يُكلّمه الأيام؛ فهو على 
عشرة أَيّام عند أبي حنيفة كك وقالا: الأيام الأسبوع» لو حلف لا يُكلَّمهِ الشهور, 
فهو على عشرة أشهر عنده» وعندهما: اثنى عشر شهراًء وإن حَلَفَ لا يفعل كذا 


- 


تركه أبد 


(وإن حلف لا يُكلّمه أياماً فهو على ثلاثة أيّام)؛ لاله جع Ey‏ 

(ولو حلف لا يُكلّمه الأيَا فهو على عشر-ة يام عند أبي حنيفة 5ه)”؛ 
نه عرف ال جمع باللام» فينصرف الك أكمل عدد مستعمل علل هذا اللفظ. 

(وقالا: الأيّام الأسبوع)؛ لأنَّا معهودة» فتنصر-ف اللام إليهاء وما زاد 
عليها فهو تكراز. 

وعلل هذا (لو حلف لا يُكلّْمه الشهور فهو على عشرة أشهر عنده. 
وعندهما: اثني عشر شهراً؛ لما ذكرنا. 

(وإن حَلَفَ لا يفعل كذا تركه أبداً)”"؛ لأنّه لا يصير تاركاً إلا كذلك. 


البقاع المساجد وشرها الأسواق) في صحيح ابن حبان٤:‏ 251/5 والمستدرك :١‏ 21517 
والسنن الكبرى للبيهقي ۳: ۲٩ء‏ وغيرها. 

)١(‏ لأنّه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع» فإِنَّ التمييز بعد عشرة يكون مفرداً نحو أحد عر 
يومأء کا في تبيين ا حقائق0: .١61/‏ 

(0) أي: يجب أن لا يفعله أبداً؛ لأنّهِ في المعنى نكرة في سياق النفي» والنكرة تعم في 
النفي» فيكون واقعاً على الأبد؛ ولأن قوله: لا؛ في العرف سلب لقوله: أفعلء كما في 
درر الحكام!: 05. 
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وإن حلف ليفعلنٌ كذ ففعله رة واحدة بر في يمينه؛ ومن حَلَفَ لا تخرج امرأته 
إلا بإذنهء فأذن ها مَرة واحدة» فخرجت مّرّة أخرى بغير إذنه حنث» ولا بد من 
الإذن في كل خروج وإن قال: إلا أن آذن لكء فأذن ا مَرّة واحدة تم خرجت 
بعدها بغير إذنه لم يحنث 

(وإن حلف ليفعلنٌ كذاء ففعله مَرّة واحدة بر في يمينه)”؛ لاله يصير 
فاعلاً بمرّة واحدة. 

(ومّن حَلّفَ لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فأذن ها مَرّة واحدة» فخرجت مّرّة 
أخرى بغير إذنه حنث» ولا ُد من الإذن في كل خروج)”؛ لأنّه نفئ الغروج 
واستثنوئ خروجاً بصفة الإذن» فا إرتوجدالصفة لا يكون مستثناً قضاءً لح الباء 
القتضية للإلصاق. 

(وإن قال: إلا أن آذن لك. فأذن ها مَرّة واحدة. 4 خرجت بعدها بغير 
إذنه ل يحنث)”؛ لأنَّ قوله: «إلاً أن» للتوقيت» قال الله جَل: ب لكأي ريعرل آنا 


يک يوسف: ٠٦‏ فإذا أذن فقد انتهئ الوقت فانتهت اليمين» فصار كقوله: حتى 


)١(‏ لأنّهِ نكرة في سياق الإثبات» والنكرة في الإثبات تخص. فيب بفعله مرّة واحدة» كما 
في شرح الوقاية ص۱۸٤‏ . 
()الآن در جرج إلا روجا لين اهال هر اردع الل 
بالإذن؛ لأنَّ الباء للإلصاق» فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين» وصار 
شرطاً للحنثء والحيلة في ذلك أن يقول لها: كل أردت الخروج فقد أذنت لك» كما في 
رمز الحقائق١:‏ 659. 
(۳) إذ لا يشترط لكل خروج إذن؛ لأنَّ إلا أن؛ للغاية» مثل: إلى أن؛ فإذا أذن مره 
انتهت الحرمة» كا في رد المحتار ۳: 7515. 
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وإن حَلَفَ لا يتغدّى؛ فالغداءٌ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر. والعَشاءٌ من 
صلاة الظهر إلى نصف الليل» والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجرء وإن 
حلف ليقضينٌَ ديته إلى قريب» فهو على ما دون الشهرء وإن قال: إلى بعيد. فهو 
أكثر من الشهر 
آذن وإِك أن آذن» فإنّهِ لا يبقئ اليمين بعد الإذن» فكذا هذا. 

(وإن حَلَفَ لا يتغدّى؛ فالغداءٌ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر)؛ لأنَّ 
الأكل بين هذين الوقتين يسمّى غداءً في العرف» والناس يتفاوتون في تقديمه 
وتأخيره. (والعَشاءً من صلاة الظهر إلى نصف الليل» والسحور من نصف الليل 
إلى طلوع الفجر)”؛ لما ذكرنا من العرف. 

وقيل”: لا يحنث حت يأكل ما يقصد به الشبع» ولايحنث بلقمة أو 
لقمتين» ولا بشرب اللبن إلا من يقصد به الشبع: كالبدوي. 

(وإن حلف ليقضينَ ديته إلى قريب» فهو على ما دون الشهرء وإن قال: إلى 
بعيد فهو أكثر من الشهر)”؛ لأنَّ القريبَ والبعيدَ لا حدّ له في الحقيقة» كما هو 
مذهب الشَّافِعيَ ضيه؛ لأنَّهِ يختلف بالنسبة إلى أله تقيّد بالشهر في العرف والعادة 


)١(‏ وني عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّئ 
فطوراء والعَشاءٌ ما بعد صلاة العصرء فيعمل بعرفهم» كا في الدر المختار 7: 47. 
(؟) الغداءٌ والعَشاءٌ ما يقصد به الشبع عرفاًء ويعتبر في حقٌ أهل كل بلد عادتهم» حتى 
لو حلف لا يتغدئ لا يحنث باللبن والتمر إلا إذا كان بدوياء کا في شرح ملا مسكين 
ص۸٤۱‏ . 
)لآ ارا غ ن الو وماد ا و را ان هة 
بعد العهد: ما لقيتك منذ شهرء كما في مجمع الأغبر١: .0٥۸١‏ 
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ومن حلف لا يسكنٌ هذه الدار» فخرج منها بنفسِهِ وترك فيها أهلّه ومتاعه حنث 
فَإئهُم يُسمّون ما دون الشهر قريب ألا ترئ أَنَّمَن باع إلى يومين وإلى عشر.ة لا 
يقال: باع نسيئة ولا بأجل» وإلى شهر يُقال ذلك؛ ولأنَّه لو إريُّقَدّر-كما قال 
الشَّافِعِيَّت#ه لتناول القريب كما يتناول البعيد» وهذا محال. 

(ومّن حلف لا يسكنٌ هذه الدار» فخرج منها بنفسِهٍ وترك فيها أهلّه 
زا خت لاتديعاء ولك يسع ساك بهناء فتن ارج اک رارف 
السوق» وتم ساكنا فى الداركوق هن ساف قهرا او شهرين أو سنة وسين ساك 
في موضع أهله. 

وفي قول الشَّافِعيَ 4”: لا يحنث» وفيه إلغاء للعرف الذي عليه بناء 


)١(‏ لأنّه يُعدَ ساكناً عرفا لو انتقل وترك الأهل والمتاع أو أحدهماء فلا بد لتحقق البرّ في 
يمينه من انتقاه)] معه» وهذا إذا كان الحالف مستقلاً بسكناه قائاً عل عياله. فإن كان 
سكناه تبعاً: كابن كبير ساكن مع أبيه» أو امرأة مع زوجها فخرج بنفسه وترك أهله 
وماله» وللمرأة زوجها ومالهاء لا يحنثء كا في الشرنبلالية7: /ا4» وقد اختلفت كلمة 
الفقهاء في الإفتاء في هذه المسألة: فذهب أصحاب المتون إلى الإفتاء بقول الإمام طف 
زهو للذ کون فال ا حت اللضب :۴۴ و فة ال و ا خر اردب 
صاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي إل أن الفتوئ علن قول أبي يوسف اء وهو 
أنَّ الاعتبار بنقل الأكثر» وذهب صاحب المداية ۷۸:۲ والفتح0: ١١٠ء‏ والدر 
المختارا: ۷۷ ورد المحتار: ۷۷» ورمز الحقائق١: ۲١۸‏ وشرح الوقاية ص١٠٤‏ إلى 
الإفتاء بقول محمد 5دء وهو أن الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت يِن آلات الاستعمال» 
كما في مجمع الأنبر١:‏ 007. 

(۲) وعند الشَافِعيَه: إذا حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنية التحول بر كا في 
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ومن حلف ليصعدن السماء. أو ليقلبنّ هذا الحجر ذهباًء انعقدت يمينه» وحَنّتٌ 
م« > ٠‏ 0 0# 1 5 و 5 -ه ٠‏ ع 
عقيبّهاء ولو حلف ليقضينٌ فلاناً دينه اليوم» فقضاه ثم وَجد فلانٌ بعضّها زيوفاً أو 


الأيان: 
(ومَن حلف ليصعدنٌ السماء» أو ليقلبنَّ هذا الحجر ذهباًء انعقدت يمينه)؛ 
لتصوّر الب بتصوّر المحلوف عليه في نفسه بأقدار الله جلا (وحَنَتٌ عقيبّها)”؛ 
للعجزء ووقوع اليأس عنه» فصار كا لو حلف ليقتلن فلاناً وهو يعلم أله ميت. 
لمحا للا زا وار للا SS‏ 
أو تنهرجة أو مستحقة'لم يحنث الحالف)؛ لأنَّها من جنس الجياد فإِنَّهِ لو تجاوز بها 


. ۱۸١ :۳ الكت‎ 

)١(‏ لأنَّ ال متصوّر حقيقة؛ لأنَّ الصعود إلى السماء مكن» ألا ترئ أنَّ اللائكة 
يصعدونهاء وكذلك الجن قال عل حكاية عنهم: © وَآنَالَسَمَاَلسَمَآهُ # الجن: 8 وكذلك 
انقلاب الحجر ذهباً ممكن بتحويل الله تعال» وهو مكن عند المتكلمين علل ما هو الحقّ 
من كرامات الأولياء» فكان البرّ متصوّراًء فتنعقد يمينه موجبة للب علل وجه تخلفه 
الكنارة عد فواته ار ا انعم كلاف اله الكو و قإله م أن نيشدت 
الماء من الكوز الفارغ فلا ينعقد؛ لعدم التصورء وإنَّ) يحنث في احال؛ اعتباراً للعجز 
الثابت عادة» وهو يصلح لمنع تأخر الحنث دون منع الانعقاد, ألا ترىئ أن احالف إذا 
مات فت وان تور أن لفحل ده هاه الله تعال وان الي فة لها ةرق 
وجدت» وهي وجوب الكفارة بدلا عن البرّ والحكم ببقاء اليمين كان لاحتمال الب 
وقد تحقق العجز عنه فلا فائدة في التأخير» ىا في التبيين۳: ٠١١‏ . 

() الزيوف: وهي المغشوشة التي يتجوّز بها التجّارء ويردّها بيت المالء والتَبّهرّجة: 

5 


وإن وجدّها رصاصاً أو ستوقة حنث, ومن حلف لا يقبض ديئّه درهماً دون 
درهم» فقبض بعضّه لم يحنث حتى يقبضّ جیه متفرّقاء وإن قبض دينه في وزنتدين 
وم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث؛ وليس ذلك بتفريق» ومن حلف ليأتينَ 
البصرةء فلم يأتها حتى مات حنث فى آخر جزء من أجزاء حياته 


م ا ا ا 
جنس الدراهم» ولا يجوز التجاوز بها في الصرف» فلم يقع با القضاء» فيحنث 

(ومن حلف لا يقبض ديت درهماً دون درهم”, eT‏ 
حتى يقبضٌ جميعه متفرّقً)؛ لأنّ يميته انعقدت عل ترك قبض الجميع مُتفرّقء فإن 
قبضٌ البعض وإر يقبض الباقي إريوجد شرط الحنث» > (وإن قبض دينه في وزنتين 
ول يتشاغل بينهم| إلا بعمل الوزن ل يحنثء وليس ذلك بتفريق)؛ لأنَّ هذا في 
العرف لا يسمي تفريقاً؛ إذ الدين قد لا يمكن وزنه مرّة واحدة؛ لكثرته. 

(ومّن حلف ليأنينَ البصرة, فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من 
أجزاء حياته)7؛ لأن يمينه انعقدت مطلقة غير مؤقتة» فتبقئ ما دام شرط البر 
منتظراًءوهو الإتیان» وني آخر حياته وقع اليأس عن شرط البرّءفيحنث.والله أعلم 
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وهي ما يرده التجار أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء والمستحَقة: أي أثبت 
الغير أئَّا حقه. ا في رد المحتار۳: “173 . 

(۱) أي : حال کون درهم منه مخالفاً لدرهم آخرٌ في كونه غير مقبوض. فإنَّهِ يحنث 
بقبض كله متفرقا» ولا يحنث بقبض بعضه دون باقيه؛ لأنّه ما زال عل المديون منه 
شيء» ولو قيّد باليوم إريحنث؛ لأنَّ الشر_ط أخذ الكل في اليوم متفرّقاً» كا في الدر 
المنتقئ ١‏ : 0۸۲. 

(1) لاله حينئذٍ يتحقق عدم الإتبان» لان الب قبل الموت مرجوء فالحالفٌ مادام عَيّاً 
مرجو وجود البنّ وهو الإتيان فلا يحنث» فإن فقد تعدّر شرط الب وتحقق شرط 
الحنث» وهو ترك الإتيان» فيحنث في آخر جزءٍ من أجزاء حياته» كما في البناية0: .۲٠۸‏ 

0 


کتاں الدّعوى 


كتاب الدّعوى” 


)١(‏ لغة: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً من غير تقييد بمنازعة أو مسالمة» وشرعاً: هي 
إضافة الشىء إلى نفسه حالة المنازعة» كه في الكنز والتبيين٤:‏ 9. 
وركنها: فهو قول الرجل: لي علل فلان أو قبل فلان كذاء أو قضيت حقٌّ فلان» أو أبرأني 
عن حقه» ونحو ذلكء فإذا قال ذلك فقد تمّ الركن» كما في البدائع": ۲۲۲. 
وشرائط صحتها: 
أولاً: عقل المدّعي والمدّعئ عليه فلا تصح دعوئ المجنون والصبيّ الذي لا يعقلء 
وكذا لا تصحٌ الدعوئ عليهماء حتئ لا يلزم الجواب ولا تسمع البّنة؛ لما مبنيان على 
الدعوى الصحيحة. 
ثانياً: أن يكون الْدَّعَى معلوماً؛ لتعذّر الشهادة والقضاء بالمجهولء والعلم بِالدّعَى إِنَّها 
يحصل بأحد أمرين: إِمّا الإشارة وإمّا التسمية» وجملة الكلام فيه أن مدع لا يخلو إما 
أن يكون عیناء وإما أن يكون دیناء فإن كان عينا فلا يخلوء إما أن يكون محتملاً للنقل أو 
لريكن محتملاً للنقل» فإن كان محتملاً للنقل فلا بد من إحضاره؛ لتمكن الإشارة إليه 
عند الدعوئ والشهادة» فيصير معلوماً بها إلا إذا تعذّر نقله كحجر الرحى ونحوه فإن 
شاء القاضى استحضره وإن شاء بعث إليه أمينأء وإن إريكن محتملاً للنقل وهو العقار 
فو اا ى و اماما لذن الات لا رصي اا | لوال يذ ورك كان 
قينا ف مو ةعسو غر الذي للا بصي مساوم لأ بيات 
هذه الأشياء. 
ثالثاً: أن يذكر امُدّعى في دعوئ العقار أنَّهِ في يد المدّعئ عليه؛ لأنَّ الدعوئ لا بد وأن 
كرو غل خضب والمدعل عليه إلا بصي حص ]ذا کان بيده فاد وان يذكر انق 
يده ليصير خص)ء فإذا ذكر وأنكر المدعئ عليه ولا بيّنة للمُدّعيء فاه جلف من غير 
ات 


الدّعى: من لا ترك على الخصومة إذا تركها 
(المذّعى: من لا تجرد على الخصومة إذا تركها)؛ لأنّه طالب لنفسه. 


الحاجة إلى إقامة مة البيّة من لدعي علل أله ف يد الع عليه» ولو كان له َة لا تسمع 
حتي يقيم البيّنة علن آنه في يد هذا الدع عليه ووجه الفرق: أن ين الجمائز أن يكون 
سكع اشطاحم ا اموا E‏ 0 
الغائب» وهذا المعنى هنا متعذر؛ لألّه لا قضاء هنا أصلاً؛ لان الدع عليه لا يخلوء إما 
أن يحلف وإما أن ينكل» فإن حلف فالأمر فيه ظاهر وإن نكل فكذا؛ لأنَّ القاضي لا 
يقضي بشيء وإلَّها يأمره بن يخرج من الدار ويخلي بينها وبين المدّعي. 
رابعاً: أن يذكر آنه يطالبه به؛ لآن حق الإنسان إِنَّا يجب إيفاؤه بطلبه 
خخامسا! أن يكوك يسات عيدا إا ل يكن ةعكر إلا إ5 وف الدع عليه اسان غر 
عند أبي حنيفة ظه. وعندهما: ليس بشرط. ٠‏ 
سادساً: مجلس الحكم» فلا تسمع الدعوئ إلا بين يدي القاضي كا لا تُسمع الشهادة إلا 
بين يديه. 
سابعاً: حضرة الخصمء فلا تسمع الدعوئ والبيّنة إلأعل خصم حاضرء إلا إذا التمس 
المدعي بذلك كتاباً حكمياً للقضاء به» فيجيبه القاضي إليه» فيكتب إلى القاضي الذي 
لفات فن ةي عى اها ۰ 
ا ال وى ال غر ومر أن لا ب وا لاقف و ا 
وجود الشيء ء مع ما يناقضه وينافيه» حت لو أقرٌ بعينٍ في يده لر جل فأمر القاضي بدفعها 
إليه ثم اڏعی آنه كان اث شتراها منه قبل ذلك لا تسمع دعواه؛ ناا 
للحال يمنع الشراء منه قبل ذلك؛ لأنَّ الشراء يوجب الملك للمشتري» فكان مناقضاً 
للقرار» والإقرار يناقضه فلا يصح» وكذا لو إريقر ونكل عن اليمين فقضي- عليه 
بنکوله د لعن لكان ا قبل ولاك لامع اراهن نه في لامر 
الرواية؛ لأنَّ النكول بمنزلة الإقرار» كما في البدائع": 577-177. 
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والمدّعى عليه: من نُب على ا لخصومةء ولا قبل الدّعوى حتى يذكرٌ شيئاً معلوماً 
في جنسه وقَذْرِه فان كان عَيْناً في يدٍ المدَعى عليه كُلّف إحضارَها ليشير إليها 
بالدّعوى 

(والمدّعى عليه: من جر على الخصومة)"؛ مط ی ب ظا 

(ولا تقل الدّعوى حتى يذكرٌ شيئاً معلوماً في جنه وقَدْرِه)”؛ لأنَّ إلزام 
المتجهول غال: 

(فإن كان عَيّناً في يد المدَّعى عليه كُلّف إحضارها ليشبر إليها 
بالدّعوى)”؛ لأنَّ الإشارة أَنْمَى للجهالة. 


)١(‏ ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوئ» وقد اختلفت عبارات 
المشايخ هه فمنها ما قال في الكتاب وهو حدٌ تام صحيح» وقيل: المدعي من لا يستحق 
إلا بحجة كالخارج. والمدّعى عليه من يكون مستحقاً بقوله من غير حجّة كذي اليد 
وقيل: المدعي مَّن يتمسك بغير الظاهر وادّعى عليه من يتمسّك بالظاهرء وقال مد 
ذه في الأصل: الدع عليه هو المنكرء وهذا صحيح. لكر الشأن في معرفته والترجيح 
بالفقه عند الحدّاق من أصحابنا ؛ لأنَّ الاعتبار للمعاني دون الصورء فإِنَّ المودّع إذا 
قال: ردّدت الوديعة» فالقول له مع اليمين» وإن كان مُدَّعياً للرد صورة؛ لاله ينكر 
الضمان. كما في الحداية8: 5 ١0‏ . 

9 لان معلومية المذغي به قرط لضخة الدعويل» فلا بد ين ذكرما به من بان 
جنسه: كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلك وقدره مثل: كذا وكذا درهماً أو ديناراً 
أو كراً؛ لأنَّ فائدة الدعوئ الإلزام بإقامة الحجةء والإلزام في المجهول غير متحقق» كما 
في العناية۸: ٠١۸-٠١۷‏ . 

(۳) وكذا في الشهادة والاستحلاف؛ لأنَّ الإعلام بأقصئ ما يمكن شرط؛ نفياً للجهالة 

ا 


وإن لم تكن حاضرة. ذكر قيمتهاء وإن ادَّعى عقاراً ذَكَرَ حدودّه EET‏ 
المدعى عليه وآنه يُطالبه به 


(وإن لم تكن حاضرة ذَكر قيمتها)؛ لأنّها مُعرّفة للعين معنئ. 

(وإن ادّعى عقارا ذَكَرَ حدوده)”؛ لاله يعلم بالتحدید» (وذ کر أنه في يد 
المدعى عليه)؛ لاله لو إريكن في يده فلا خصومة بينهماء (وأنّهِ يُطالبه به)5؛ لأنّه 
حقه» فليس للقاضي فعله إلا بمسألة. 


وذلك في المنقول بالإشارة؛ لأن النقل مكن» والإشارة أبلغ في التعريف؛ لكونها بمنزلة 
وضع اليد عليه» بخلاف ذكر اللأوصاف. كا في العناية۸: ٠١۸-٠١۷‏ . 
)١(‏ أي: إن تعذر إحضار المنقولات» بأن كانت هالكة أو غائبة ذكر قيمتها؛ لأن غير 
المقدر بالكيل والوزن لا يمكن ضبطه بالوصف» ويمكن بالقيمة» فوجب المصير إليها؛ 
لأئَّا هي المدعاة في هذه الحالة؛ لصيرورتها ينا في الذمّة» وقال أبو الليث #ه: يشترط 
مع ذلك في الحيوان ذكر الذكورة والأنوثة» وإن لريُّبيّن القيمة فقال: غصب مني عيناً 
كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته» قال في الكافي: ذكر في عامّة 
الكتب أله يسمع دعواه؛ لأنَّ الإنسانَ ربا لا يعرف قيمة ماله» فلو كُلّف بيان القيمة 
لتضرّر به» وعزاه إلى القاضي فخر الدين وإلى صاحب الذخيرة» وإذا سقط بيان القيمة 
في لدعي تفط e‏ لأئّم أبعد عن نمارسته» كما في التبيين؟ : 
۲. 
(؟) لأنَّه تعذر تعريفه بالإشارة؛ لتعدر نقله إلى مجلس الحكم» فتعيّن التحديد إذ العقار 
يعرف به» كما في التبيين؟ : ۲۹۲. 
(۳) لجواز أن يكون مرهوناً في يده أو محبوساً بالثمن في يده» وبالمطالبة يزول هذا 
الاحتمال» كا في الجوهرة النيرة7: .7١١‏ 

E 


وإن كان حَمَاً في الذمّة» ذَكَرَ جنسّه وقدرّه. ونه يُطالبه به» وإن صت الدّعوى. 
سأل القاضى المذَّعى عليه عنهاء فإن اعترف» فَصّى عليه يها 

(وإن كان حَقَاً ف الذمّة" ذَكَرَ جنسّه وقدرّه» و آنه يطالبه به)؛ أن 
صاحب الذمّة حاضيٌ فلم يبق إلا المطالبة. 

(وإن صخت الدَّعوى؛ سأل القاضي المدّعى عليه عنهاء فإن اعترف» تَقَى 
عليه" ا)*؛ لاله غيرُ متهم في حَقٌ نفسه. 


(۱) أي: إن كان ديناً لا عيناء کا في فتح القدير۸: 1517. 
(۲) يعني: ذكر أنه يطالبه به مِنّ غير أن يشترط فيه ما يُشترط في العين» وهذا الاكتفاء 
فيه بذكر المطالبة؛ لأنّ صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة كا لا بد من تعريف 
ما في الذمة» وهو الدّين؛ لأن ما في الذمة يعرف بالوصف: أي الصفة» بأن يقال: إِنَّه 
جيد أو وسط أو رديء بعد أن يذكر جنسه وقدره» ولكن إِنَّا يحتاج إلى ذكر الصفة فيا 
إذا كان المدعى ديناً وزنياً إن كان في البلد نقود مختلفة» أمًا إذا كان في البلد نقد واحد فلا 
يحتاج إلى ذلك» كما ذكر في الشروح ومعتبرات الفتاوئ» وبالجملة لا بد في كل جنس 
من الإعلام بأقصا ما يمكن به التعريف. كا في فتح القدير۸: 1717. 
(۳) أي: فإن اعترف المدَّعى عليه قضى- القاضى عليه بالدعوئ؛ بمعنئ المدعى أو 
ترجه الدع فاق إن ا لعا د و ر ا ا يه قاد 
يتوف عل القضاء» فكان الحكم مِنَ القاضي إلزاماً للخروج عن موجب ما أقرٌ به 
بخلاف البينة؛ لأنَها إا تصير حجّة باتصال القضاء بهاء فإن الشهادةً خب يحتمل 
الصدق والكذب» وقد جعلها القاضى حجّة بالقضاء بهاء وأسقط جانب احتال 
الكذبا ق حي العدل ا عاف عدر ۹ 
(5) فإن قال الدّعى عليه: لا أقرٌ ولا أنكرء فهو منكر عندهماء فيستحلف» وعند أبي 
0 


وإن أنكر» سأل المدّعي اليد فإن أحضرهاء قضى بهاء وإن عجر عن ذلك فطلب 
يمين خصمه. استحلفه عليها 

(وإن گن سال لمعي البينة)؛ لقوله 44 للمدعي: «ألك بيّنة؟)". 

(فإن أحضرهاء قضى بها)؛ لما تين ثبوت الح عليه (وإن عجر عن 
ذلك فطلب يمين خصمه» استحلفه عليها)؛ لقوله #: «البيّنَةٌ عل المدّعي 


واليمين علل مَن أنكر»”. 


فيستحلف؛ لأن اليمين إِنَّا تتوجّه علل المنتكر صريحاء كما في الجوهرة؟: .7١١‏ 

)١(‏ فعن عبد الله ود قال #: (مَن حلف علن يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان» قال الأشعث: فّ والله كان ذلكء كان بيني 
يّنة؟ قلت: لاء قال: فقال لليهودي: احلف» قال: قلت يا رسو الله: إذاً يحعلف 
ويذهب بالي» فأنزل الله : +( الذي رو هد آله منم متا قبا 4 آل عمران: 
۷ل آخر الآية) في صحيح البخاري۲: ۹٤۸‏ وعن علقمة بن وائل عن أبيه ت قال: 
(جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي يل فقال الحضرمي: يا رسول 
الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضى في يدي 
أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله يك للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك 
شيء» فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله وَل لما أدبر: أما لئن 
حلف علل ماله ليأكله ظلاً ليلقين الله وهو عنه معرض) في صحيح مسلم١: ٠۲۳‏ . 
(۲) فعن ابن عباس أده قال #: (لو يعطئ الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولك البيّنة علل المدعي واليمين عاك مَّن أنكر...) في سنن البيهقي الكبيرا: 

ا 


فإن قال المدّعي: لي بيّنة حاضرة وطلب اليمين» لم يستحلف عند أبي حنيفة» ولا 
رَد اليمينٌ غل المذّعى 

(فإن قال المدّعي: لي بيّنة حاضرة)في المصر"(وطلب اليمين» لم يستحلف 
عند أي حنيفة) ومد #:؛ لأنَّ اليمِينَ حجّةٌ عند عدم البيّة بالحديث؛ قال 46: 
«ألك بيّنة؟ قال: لاء قال: لك يمينه)”. 

وقال أبويوسف والشافعي #: ؛ تساف ن أرق 
فيستغنى عن الشهود» إلا أنَّ فيه مصير إلى أدنى 2 مع القدرة علل أعلاهماء 
فلا يجوز كالمصير إلى القياس مع وجود النص. 

(ولا ترد اليمينُ على المدّعي)؛ لقوله ي: «البيّنة علن المدعي» واليمين عن 
من أنكر»"” فك لا تقبل إقامة البيّنة من المنكر» فكذا لا تقبل اليمِينُ من لدعي 
قضية للقسمة الثابتة في الحديث؛ ولأنَّ اليمينَ لا يستحق بها حقء وإنَّا هي لدفع 
الخصومة. 

وما رواه الشَّافِعِيٌَ ذه أنه : «رد اليمين عل المدّعي»" حمول عل أنه 


۲ قال النووي: حديث حسن. وفي صحيح البخاري151905:5» وصحيح 

مسلم۳: ٠۳۳١‏ بلفظ: (واليمين علن الدع عليه). وينظر: تلخيص الحبير؟ : ۲٠۸‏ 

وكشف الخفاء١:‏ 557. 

)١(‏ وأمّا إذا كانت البِيّنةٌ في مجلس الحكم» ر يستحلف إجماعاًء وإن كانت خارج المصر- 

يستحلف إجماعاً. كا في الجوهرة7: .۲٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(0)سبق کر که قبل أسطر. 

)٤(‏ فعن ابن عمر #د: «أنَّ النبي ل رد اليمين علن طالب الحق» في السنن الكبرئ 
۷ 


ولا قبل بيه صاحب اليد في الملك المطلق, حتى لو أقام الخارج الب كانت بيه 
أولى 
اع القضاءء وحديث القسامة قد ذكرنا أنَّه كان على سبيل الإنكار. 
کا ا 0 ie‏ 1 1 م 

رولا تقبل بينة صاحب اليد ي اللك المطلق” ¢ حتى لو أقام الخارج البيلة» 
كانت بيه أولى)”؛ لأن بيّنةَ الخارج أكثر بياناً؛ لأا تُظْهِرٌ الملك له. وة ذي اليد 
أذر ينانا ونان لأن علاط ت له ليك 

وقياسٌ الشافعيّ 5ه علل دعوى الملك والتاريخ» والملك والتتاج» والملك 
والشراعومن الت لايَصِحٌ؛ لأن البيّنة هناك أظهرت ما لاتدل عليه اليد وهو 


التاريخ والنتاج والشراء وهاهنا بخلافه. 


للبيهقي :٤‏ ۸٦ء‏ والمستدرك 5: ١١٠١ء‏ وعن علي ذه قال: «المدعى عليه أولى باليمين» 
فإن نكل حلف صاحب الحق وأخذ» في سنن الدارقطني 0: اى”. 
)١(‏ أراد بالملك المطلق أن يدعي الملك مِنّ غير أن يدّعي السببء بأن يقول: هذا ملكي 
ولريقل: هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك» وهذا لان المطلق ما يتعزض 
للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» كما في الشلبي٤: ۲۹٤‏ وقيّد بالملك 
المطلق؛ احترازاً عن المقيد بدعوئ النتاج» وعن المقيد» بم إذا ادّعيا تلقي الملك من واحد 
وأحدهما قابض» وبما إذا ادّعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق, فإِنَ في هذه 
الصور تقبل بينة ذي اليد بالإجماع» ىا في العناية۸: ١0/7‏ . 
(۲) لأنَّا لا تفيد أكثر ما تفيده اليد» فلو أقام الخارج بينته أولى؛ لأَنَّا تظهر الملك له. 
بخلاف ذي اليد فإنَّ ظاهر الملك ثابت باليد فلم تبت شيئاً زائداًء كما في اللباب۲: 
۱ 

AE 


وإن َكل امدّعى عليه عن اليمين» » قضى عليه بالنكول» ولزمه ماادّعي عليه. 
وينبغي للقاضي أن يقول له: إن أَعْرِضُ عليك اليمين ثلاث فإن حلفت وإِلاً 
قضيت عليك با اعا فإن كر العَرْضٌ عليه ثلاثاً َكل قَمَى عليه بالكول 

(وإن نكل المدّعى عليه عن اليمين» قضى عليه بالنكول» ولزمه ما ادّعي 
عليه)”, وعلن هذا إجماع الصحابة 6:". 

وعند الشَافِعيَ ه: لا يقضى بالنكول» وتردٌ اليمين عن المدّعي؛ وقد 
ذكرنا أن الاستحقاق باليمين لا أصل له في الشرع. 

(وينبغي للقاضي أن يقول له: إِنّْ أَعْرضُ عليك اليمين ثلاثاً"» فإن 
حلفت وإلا قضيت عليك بها اڏعاه» فإن كرّرَ الَرْضٌ عليه ثلائاً َكَل تََى عليه 
بالتُكول)؛ لأنَّ اثلاث إبلاءٌ العذرء فإذا كر عليه ألزمه الحجّة. 


)١(‏ لأنَّ التكول دل عن كونه باذلاً أو مقرّاً؛ إذلولا ذلك لأقدم على اليمين؛ إقامة 
للواجب ودفعاً للضرر عن نفسه» فترجّح هذا الجانب» ولا وجه لردٌ اليمين علل 
المذعي» كما في الهداية۸: /ا/11. 

(۲) فعن عبد الله بن عوف من أهل فلسطين: «أمَرت امرأةٌ وليدةً هما أن تضطجع عند 
زوجهاء فحسب أنَّا جاريته» فوقع عليها وهو لا يشعرء فقال عثمان بن عفان ظله: 
أحلفوه ا شعرء فإن أبى أن يحلف فارجموه» وإن حلف فاجلدوه مائة جلدة» واجلدوا 
امرأته مائة جلدة» واجلدوا الوليدة الحدا في شرح مشكل الآثار :١5‏ ۷۷ء وقال 
الطحاوي: «ففي هذا الحديث حَكم عثمان ذه لإبائه ا حلف بحكم الإقرار» ولا نعلم 
عن أحد من أصحاب رسول الله ب خلافاً منهم إياه في ذلك ولا إنكاراً منهم إياه 
عليه» وفي ذلك شد ما وصفنا». 

(۳) أي: عرض القاضي اليمين عل الدع عليه ثلاث مرّات» وهو مستحبٌ» يقول له 

-594- 


وإن كانت الدعوى نكاحاًء ل يستحلف المنكر عند أبي حنيفة 4 فلا يستحلف 
عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد الت والذلاه 
اوه 

(وإن كانت الدعوى نكاحاًء ل يستحلف المنكر عند أبي حنيفة 4 فلا 
يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والنسب والحدود")”. 


في كل مرّة: إن أعرض عليك اليمين» فإن حلفت وإلاً قضيت عليك بما ادّعاه؛ إعلاماً 
له للحكم؛ لألّه موضع خفاء لاختلاف العلماء فيه» وعن أبي يوسف ومحمد #:: أن 
التكرار حتم» حت لو قضول- القاضي بالنكول مرة لا ينفذ» والصحيح آنه ينف 
والعرض ثلاثاً مستحبٌّ» وهو نظير إمهال المرتدٌ ثلاثة يام فإلّه مستحبٌ» فكذا هذا؛ 
مبالغة في الإنذار» ولا يْدَ أن يكون النكول في مجلس القاضي؛ لأنَّ المعتبرٌ يمينٌ قاطع 
للخصومة» ولا معتبر باليمين عند غيره في حَقٌ ا مخصومة فلا يعتبر» كما في التبيين) : 
۷ 
() لأنّه لا يقضى فيها بالنكول»والنكول قائم مقام الإقرار» وفي الحدود التي هي لله 
تعالى خالصاً لا يجوز إقامتها بالإقرار بعد الرجوع» فكيف يقام بالنكولوالنكول قائم 
مقام الإقرار» كما في المبسوط ١١١:١١‏ . 
(؟) أي: ادع ر جل علن امرأة أنه تزوّجها وأنكرت أو بالعكس» أو اذعى بعد الطلاق 
وانقضاء العدّة أنه راجعها في العدة وأنكرت أو بالعكس» أو ادّعئ بعد انقضاء مدّة 
الإيلاء أنه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس»» أو اعت المرأة على زوجها أنه 0 
بها يوجب اللعان وأنكر الزوج» أو ادعئ على رجل ما يوجب الحدّ وأنكره فإنَّه 
يستحلف. كا في العناية۸: ۱۸۱ . 
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وعندهما: يُستحلفٌ فى ذلك كله إلا نى الحدود والقصاص 
(وعندهما: يُستحلفٌ في ذلك كله)» وبه أخذ الشَّافِعِيَ (إلاّفي الحدود 
والقضاضي © وا ا عن عل وهو أن فان الاسحاذتة :افا 


)١(‏ قال القاضي فخر الدين: الفعوى عل أنه يستحلف في الأشياء الست» كما في 
الكنز٤:‏ ۲۹۷؛ لعموم البلوئء ثم ذكر الفيء في الإيلاء والرجعة»ء وقال في الفقاوئ 
الكبرئ: وعليه الفتوئ» وهو مختار أبي الليث ي وكذا قال في التتمة: «اختار الفقيه أبو 
اليث ذه قولماء وكذلك الصدر الشهيد 5ه اختار قولماء وقال في الخلاصة: قال الفقيه 
أبو الليث ذه: الفتوئ علل قوهماء وقال في ختارات النوازل: الاستحلاف يجري في 
النكاح عندهماء وهو المختار للفتوئ» وقال الإمام أبو القاسم الزوزني في شرح 
المنظومة: ذكر القاضي الإمام فخر الدين المشهور بقاضي خان في كتاب القضاء في باب 
القضاء في الأييان: أن المتكر يستحلف في الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل حبس حتى 
يقرٌ أو يحلف. والفتوى علل هذاء قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان» 
واعتمده الزيلعي» واختار فخر الإسلام علي البزدويّ قوهما للفتوئ» واختيار المتأخرين 
من مشايخنا: أنَّ القاضي ينظر في حال المدعى عليه» فإن رآه متعتتاً يحلّفه أخذاً بقوهماء 
وإن رآه مظلوماً لا يحلّفه أخذاً بقول أبي حنيفة ه» وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة 
ذه في التوكيل با خصومة بغير رضا الخصم. كما في التصحيح ص ٤۲۸-٤۲۷‏ . 

(0) في المداية والتبيين والجوهرة والبحر وغيرها: اللعان بدل القصاص. 

(۳) لأنَّ التكول إقرار؛ لأنَّه يدل على كونه كاذباً في الإنكار؛ إذ لولا ذلك لأقدم على 

الاك 


وإذا ادّعى اثنان عيناً في يد آخرء کل واحدٍ منهم| يزعم أنََا له وأ 
بالنكول» والنكول بذل عنده تقديراً؛ لأن الظاهرٌ صدقه في الإنكارء وإنّما امتنع 
عن اليمين تورّعاً وتحرزاًء فجعل باذلاً"» والبذل لا يجري في هذه الأشياء» فكذا 
ما قام مقامه. 

وعندهما:التكول إقرادٌ تقديراً؛ لأنَّ الامتناع عن اليمين الواجبة إِنَّا يكون 
لأمرأوجب منه» وهو الاحتراز عن اليمين الفاجرة» فيجعل مقرأ والإقرارٌ يجري 
في هذه الأشياء. 

(وإذا ادّعى اثنان عيناً" في يد آخر”, كل واحدٍ منهما يزعم انها له» وأقاما 


اليمين الصادقة؛ إقامة للواجب» فكان إقراراً أو بدلا عنه. والإقرار يجري في هذه 
الأشياء لكنّهِ إقرار فيه شبهة» والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان في معنى الحد. كما في 
الحدايةم: 17. 

)١(‏ ومعن البذل: ترك المنع» وترك المنع جائز في المال؛ لأنَّ أمر المال هين» بخلاف هذه 
الأشياء السبعةء وإنَّا وجب عل القاضي أن يقضي بالنكول بحكم الشرع؛ لما أن المدعي 
كان له الشيء المدّعى ظاهراًء وأبطله المنكر بالنزاع» والشرع أبطل نزاعه إل اليمين» فإذا 
E ES‏ ال 2001111 
0 إا وضع المسألة في دعوئ ملك العين؛ لآنَّما لو تنازعا في نكاح امرأة وأقام كل 
واحد منه) بّنة علل أنَّا امرأته أريقض لواحد منهما بالاتفاق» وفي دعوئ الخارجين؛ 


كا في فتح القدیر۸: 44 ؟. 

(۳) يعني: إذا ادعئ اثنان عيناً في يد غيرهماء وزعم كل واحد منهم َا ملكه. ولريذكرا 

سبب الملك ولا تاريخه» قضى بالعين بينهم|؛ لعدم الأولوية» كا في رد المحتاره: ١‏ /01. 
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يقض بواحدة من البيّنتين» وبرج إلى تصديق المرأة لأحدهماء وإن عى اثنان كل 
لحف ناري سه ام واف نجه كر واد اشا إن 
شا خد تتف امل صف ال ون اء 
البيّنة» قضى بها بينهما نصفان)؛ لتساويه) في الحجّة. 

وللشافعيٌّ ف قول كقولناء وني قول تتهاتران» ولا يقغون- بشي_ء؛ لأنَّ 
الجر مجع ال ها أنكن ریو الاما وي ا خر بشع ا وقد روي 
فيه حديث كان في بدء الإسلام ثم نسخ لا حرم القمار. 

(وإن ادعى كل واحدٍ منهما نكاح امرأةٍ وأقاما ال ل يقضّ بواحدة من 
لبيّتتين)؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرئء والقضاء لما متعدّر؛ لأنَّ التكاح لا 
يقبل الشركة (ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدههما)”؛ لآنّه يحكم بالنكاح إذا 
تصادقا عليه. 

زان اذى اثنان كل واحد ها أله اشترى من هذا امل اقا اة 
كل و اا ا تسم اقم ف وو 


)١(‏ فإن إرتصدق أحداً منهم فرق بينه) وبينهاء فإن دخلا بها فعلل كل واحدمنه) 
نصف ا مهرء فإن ماتا فلها نصف المهر ونصف ميراث كل واحد منهماء فإن ماتت هي 
قبل الدخول فعا كل الخد متها تصنت الس وإن نات ادها فقالت ارا هبو 
الأول فلها المهر والميراثء قال في شرحه: وإِنَّا يرجع إلى تصديقها إذا إرتكن في بيت 
أحيهما أو إريدخل بها أو إريكن وقت أحدهما أسبق فإن جد أحد هذه الأشياء 
فصاحبها أولى» كا في الجوهرة7: .7١‏ 

اد 


رك فإن قضى القاضي به بينهماء فقال أحدهما: لا أختار م يكن للآخر أن يأخذ 
جميعه. وإن كر کل واحدٍ منهما تار خا فهو لول منهما 
تَرَك)”؛ لأ تساويا في الاستحقاق» وقد فات بعض المعقود عليه» فيتخيّر كا في 
الاستحقاق 

(فإن هى القاضى باي فقال أحدهما: لا أختار”» لم يكن للآخر أن 
بعد ا ا فلل فقي رتح عطقك كر اتسين ف و 
يعود إلا بعقد جديد. 

(وإن ذَكَرَ كل واحدٍ منهما تاريخ فهو للأَوّل منهما)”؛ لأنَّ البح الأوَلَ قد 
أفاد الملك للأوّلء فالثاني يكون بيعاً لملك الغير» فلا ينفذ» كما لو وقت إحدئ 
البيتتين وإريوقت الأخرئ كان لصاحب الوقت؛ لأا تًا تقدّم ملك المؤرّخ علن 


)١(‏ لأنَّ كل واحد منهما عاقد علل الجملة وقد سَلّم له نصفها وإريسلم له الباقي» فكان 
له الخيار بين الأخذ والترك. هذا إذا إريؤرٌّخاء فإن ارخا فأسبقهما تاريخاً أولى» وإن أرَّخَ 
أحدهما وإريؤرّخ الآخرء قضي به لصاحب التاريخ» بخلاف ما إذا اعيا تلقي الملك مِنْ 
رجلينء فإنّه هناك إذا ارخ أحدّهما ولريؤرّخ الآخر فهو بينهما نصفان» كا في الجوهرة۲: 
وا 
() أي: لا أختار النصف بنصف الثمن» إريكن للآخر أن يأخذ جميعه. هذا إذا كان 
بعد القضاءء أما إذا اختار أحدهما الترك قبل أن يقضى- القاضى» فللآخر أن يأخذ 
ا لجميع بجميع الثمن» ىا في الجوهرة ۲: 5١؟. ٠ ٠‏ 
(۳) لأنّه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد. ويرد البائع علل الثاني الثمن الذي 
دفعه إليه؛ لأنه دفع ذلك إليه ليسلم له المبيع» فإذا إريسلم له كان له الرجوع» كا في 
ر12 

V4 


وإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحيهما قبض» فهو أَوْلَ» وإن ادّعى أحدّهما شراءً والآخرٌ 
هبة وقبضاًء وأقاما البيّنة» ولا تاريخ معهماء فالمشتري أولى 
وقت الدعوئ» فبقي من الآخر معنينٌ حادث لا يُعلم تاريحُه» فيحكم به في المحال» 
فكان الذي قبله أولى. 

(وإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحدهما قبض» فهو أَؤْلَ)”؛ لأنّ قبضه محمول 
علل القبض بالبيع لا بالغصب» حملاً لتصرّف المسلم علل الصحة. 

وإذا تقذمه البيع کان القبض وبيع الآخر معنيان حادثان» فيحكم 
قا حك ككان اول : 

(وإن اذعى أحدّهما شراءً والآخرٌ هبة وقبضا”» وأقاما البيّنة» ولا تاريخ 
معهماء فالمشتري أولى)”"؛ لأنََّا معنيان حادثان لا يعلم تقدّم أحدهماء فيحكم 
بوقوعهم| معاء وإذا وقعا معا تعلق الاستحقاق بالبيع دون الهبة؛ إذ اهبة لا تفيد 
الملك إلا بالقبض. 


)امعان آله قن يك أن E A E‏ جنا سيم ن 
لوقا یلت إليدء إلا أن يشهدوا أن شراءه کان قبل شراء الذئ هو ف بده لأن 
الصريح يفوق الدلالة» كا في الجوهرة7: 5١؟.‏ 
(۲) معناه: من واحد» كما في الهداية8: 755» أما إذا كان من اثنين تقبل البينتان 
ویتنصف» كا في الجوهرة7: .7١0‏ 
(۳) لأنا إذا إرنعلم تاريخهما حكمنا بوقوع العقدين معاء وإذا حكمنا بها معاً قلنا: عقد 
الشراء يوجب الملك بنفسه» وعقد المبة لا يوجب الملك إلا بانض|ام القبض» فسبق 
الملك في البيع الملك في الهبة» فكان أولى» كا في الجوهرة؟: 5١؟.‏ 
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وإن ادَعى أَحدَّهما الشراء وادّعت المرأةٌ أنه ترْوّجها عليه» فهما سواء» وإن الآعى 
أحدهما رهناً وقبضاًء والآخرٌ هبة وقبضاًء فالرّهنٌ أولل 

(وإن ادّعى أَحدّهما الشراء» وادّعت المرأة أله تزوّجها عليه فهما سواء)”؛ 
لأن كل والحلمده بيد املك بالعقده وهذا قول أى وة 

وقال محمّده: الشراءٌ أَوَك؛ حملاً لتصبّ فه عن الصحّة ما أمكنه؛ لأنا إذا 
و س بصخ البيع» وإذا صحّحنا اليح صحّت تسميته مهرأًء فان 
مَن سم ملك الغير في المهر صخت التسمية» وعليه القيمة» وكان مله علل هذا 
أول. 

(وإن ادّعى أحدّهما رهناً وقبضاًء والآخرٌ هبة وقبضاًء فالرَّهنْ أولى)” 
استحساناً؛ لأنَّ الرهنَ عقدٌ ضان» فكان أقوئ» فصار كالبيع مع الهبة. 


)١(‏ أي: إذا اذعى أَحدّهما الشراءً وادّعت امرأته أنه تزوجها عليه» وأقاما البينة وإر 
يؤرخا أو أرخا وتاريخههما علل السواءء يقضى بينهما؛ لاستوائهها في القوّة» فان كل واحد 
منه| عقد معاوضة ويثبت يثبت الملك بنفسه» وللمرأة عل زوجها نصف القيمة» ويرجع 
المشتري عليه بنصف الثمن إذا كان نقده إياه» وهذا عند أبي يوسف ه. وقال مُحمّد 
طقن : الشراءُ أول؛ لأن العمل بالبيّنات مها أمكن واجب؛ لكونها حجّة من حجج 
الشرع» فإن قدّمنا التكاح بطل العمل بها؛ أن العواة مده يطل دار اموا ةموان 
قدمنا الشراء د صَمَّ العمل بها؛ لأنَ التزويجَ على ملك الغير صحيح والتسمية صحيحة؛ 
وتجب القيمة إن إريجز صاحبه» فتعّن تقدّمه» ووجب ماعلل الزوج القيمة» كا في 
العناية8: 505. 

(۲) هذا استحسان» وفي القياس اطبة أول؛ لاا تشت الملك» والرهن لايثبته. وجه 
الالخخن ان اد السو كبقل مهبرق ويك ا ل E‏ 

۷1 


وإن أقام الخارجان البيّنة على الملك والتاريخ» فصاحبٌُ التاريخ الأبعد أولى» وإن 
ادّعيا الشراء من واحد. وأقاما البيّنة على التاريخين. فالأول أولى 

(وإن أقام الخارجان البيّنة على الملك والتاريخ» فصاحبٌُ التاريخ الأبعد 
أولى)؛ لأنّه قد أثبت أنه وَل المايكين» والآخر لريدّع التلقي من جهته"» فيبطل 
ضرورة. 

وني قول للشافعيٌّه: يتساويان» وني قول: صاحبُ الأقرب أَوَّك؛ لأنَّه 
أثبت الملك من قريب» فصار كا لو ادّعئ التلقي منه» وهو ينتقض با لو أقام 
أحذهما البيّنة علن النتاج» والآخر أنه له منذ أمس. 

(وإن ادّعيا الشراء من واحد”» وأقاما البيّنة على التاريخين» فالأول أولى)؛ 
لما ذكرنا آنفاً. 


الضمان أقوئ. بخلاف المبة بشرط العوض؛ لاله بيع انتهاء» والبيع أولى من الرهن؛ 
لاه عفد فيان يكبت املك صورة وع والرهيء لا عه الأ عش الاك عي لا 
صورة» فكذا الهبة بشرط العوض» كم في الهداية۸: /7801. 
)روك موسر فذدك اوت زلنك الأتيو جوف والقرفي أن و 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف #د آخراًء وقول محمد هه أولآه ثم قال محمد طايه: 
یقضی بينها| ولا يكون للتاريخ عبرة» کا في فتح القدیر۸: /701. 
(0) أي: غير ذي يد؛ لكلا يتكرر مع ما سبقء كما اللباب ۲: 2774 قال صاحب النهاية: 
ليس في تقييده بقوله: معناه من غير صاحب اليد زيادة فائدة فن في هذا الحكم 
المترتب عليه وفي سائر الأحكام لا يتفاوت أن يكون دعواهما الشراء من صاحب اليد 
أو من غيره بعد أن يكون البائع واحداًء کا في فتح القدير/: /75. 

لاا 


وإن أقام كل واحد منهم بيّنة على الشراء من آخر وذكرا تاريخاً فهما سواء 

وإن أقام كل واحد منهم بيّنة على الشراء من آخر" وذكرا تاريخاً. فهم| 
سواء)؛ لاا ا الملك لمالكهم| من غير تاريخ» فقاما مقامهاء فصاركالو 
حضرا وأقاما البيّة على الملك المطلق. 


)١(‏ كأن أقام أحدهما البينة عبن الشراء مِنْ زيد والآخر عن الشراء من عمروء كما في 
فتح القدير؟: 509. 

(؟) السرٌ في اختلاف كلمات الثقات مِنْ شرّاح هذا الكتاب وغيره في حل هذه المسألة» 
هو اختلاف الروايتين عن المجتهدين فيا إذا ادعيا الشراء من اثنين وكان أحدهما أسبق 
تاريخاء ىا صرّح به في معتبرات الفتاوی» حيث قال في فتاوئ قاضي خان: وإن ادّعيا 
ر وو بقع دن روبعل ا الا ترا ی نالآ رهن بملكها رأقاء اشر اللي 
لَه اشتراها مِنّ فلان آخر وهو يملكهاء فان القاضي يقضي بينهماء وإن وقّدا فصاحب 
الوقت الأول أوك في ظاهر الرواية» وعن محمد 5ه: أنه لا يعتبر التاريخ» وإن أَرّخْ 
أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقًء انتهئ» وقال في البدائع: أمّا إذا اعيا الشراء من 
اثنين سوئ صاحب اليد مطلقاً مِنَ الوقت» وأقاما البيّنة علل ذلك» يقضى-بينه) في 
نصفين» وإن كان وقتههما واحداً فكذلك» وإن كان أحدّهما أسبق من الآخر فالأسبق 
تاريخاً أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف اد وكذا عند محمد #ه في رواية الأصولء. 
بخلاف الميراث. فإنَّه يكون بينهما نصفين عنده» وعن محمد #ه في الإملاء: أله سَوئ 
بين الميراث وبين الشراء» وقال: لا عبرة بالتاريخ في الشراء أيضاًء إلا أن يؤرّخا ملك 
البائعين» انتهئ» فالذي يظهر من نقل تلك المعتبرات أن كون صاحب التاريخ الأسبق 
أوك فيا إذا ادعيا الشراء من اثنين ظاهر الرواية» وأنّه قول أكثر المجتهدين وأكرهم» 
فحمل مسألة الكتاب عل ما لا ينافيه أوى ک| لا يخفىء كما في فتح القدير۸: 175. 
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وإن أقام الخارج البيّنةَ على ملك مؤرّخ» وأقام صاحبٌ اليد بِيّنةَ على ملك أَقُدَّم 
تاريخا كان صاحبٌُ اليد أولى» وإن أقام ا لخارح وصاحبٌ اليد كل واحد منهم بيّنة 
ا 
1 (وإن أقام الخارج البيّنة على ملك مؤرّخ» وأقام صاحبٌ اليد بينة نة على ملك 
أقدّم تاز خا كان صاحبٌ اليد أولى)7؛ لذن ذا الك انمه الملك له في وقت له 
منازع له وبين أن الاستحقاقٌ في اد لا يكون إلا منه. 

(وإن أقام ا حارج وصاحبٌ اليد كل واحد منهما ية بالتتاج» فصاحبٌ 
اليد أول)”؛ لما روي :) ُن رجلين اختصما إلى رسول الله يل في ناقة» وأقام كل 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #: وهو رواية عن محمد ظإه» وعنه: أنه لا تقبل بينة 
ذي اليد رجع إليه؛ لأنَّ البيتتين قامتا علل مطلق الملك وإريتعرضا لجهة الملك» فكان 
التقدّم والتأخر سواء وهم): أن البيّنة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع» فان الملك إذا 
ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته» وبيّنة ذي اليد 
على الدفع مقبولة» كا في الهداية۸: .۲٠۳‏ 

(؟) وهو استحسان» وفي القياس الفارج أوى» وبه أخذ ابن أبي ليل ظه؛ لأنَ بيه 
الخارج أكثر استحقاقاً من بيّنة ذي اليد؛ لأ ا حارج يبت بها أُوٌليّة الملك بالعاج» 
زاشتحقاق' امك اكات لذي الد بظاهر يلاه وذو اليد ل شت ابا ابحقاق املك 
الات لار مويه با ووج اها ركذي اليل عل بسنا لاد 
عليه اليد وهو الأولية بالنتاج كبيّنة الخارج... واعلم أن بيّنةَ ذي اليد إن تترجّح على 
بينة الخارج إذا إريدع الخارج علل ذي اليد فعلاً نحو: الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو 
الرهنء وأما إذا ادعئ ذلك فبينة الخارج أوى؛ لأن ذا اليد يثبت ببينته ما هو ثابت 
بظاهر يده من وجه وهو أصل الملك» والخارج يث يثبت الفعل وهو غير ثابت أصلاًء فكان 
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وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مره واحدة» وكذا كل سبب في الك لا 
رر 
ولخد متها البيّنة أنه جا فقضي بها سول الله 8# لضاحب اليد 

(وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مره واحدة وكذا كل سبب 
في اليلك لا يَتَكَرّر)”؛ قياساً عن النتاج. 


أكثر إثباتاً فهي أوكء ىا في العناية۸: 777. 

)١(‏ فعن جابر ظكه: (أنَّ رجلين اختصم إلى النبي يك في ناقة ة» فقال كل واحدمتهم): 
نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة» فقضوا بها رسول الله # للذي هي في يده) في سنن 
الدارقطني ٠4 :٤‏ 5» وبلفظ: (أَنَّ رجلين تداعيا دابّة» فأقام كل واحد منهم البينة أنََّا 
دابته نتجهاء فقضول رسول الله 5 للذي هي في يده) في سنن البيهقي الصغير؟: 5 2٠١‏ 
وسيل الاق 7 315 

(۲) فلا يلحق بالنتاج إلا ما كان في معناه من كل وجه» ف لا يتكرر من أسباب الملك 
إذا ادّعاه به كان كدعوئ النتاج» كما إذا ادّعت غزل قطن آنه ملكها غزلته بيدهاء وکا 
إذا اڏعی رجل ثوبا أله یلکه» نسجه» وهو ما لا يتكرر نسجه» أو ادّعئ لَبَنا آنه ملكه 
حَلّبه من شاته» أو ادّعئ جبناً أنه ملكه» صنعه في ملكه» أو لبداً به صنعه» أو صوفاً 
مجزوزاً بأنَّه ملكه. جرّه من شاته» وأقام علل ذلك بيّنة» فادّعى ذو اليد مغل ذلك وأقام 
عليه نة نه يقضئ بذلك لذي اليد؛ لاله في معنن النتاج مسن كل وجه فيلحق به 
بدلالة النضصّء وما تكرّر من ذلك قُضِيٍ به للخارج؛ فالخ وهواسمدابّة ثم سمي 
الت اهن ورم أ ل اللو يديم لإذابل وخر مده ى ويسم فاا 
اذعيل تو ناء اه ملكدهن زه أو ادغون دارا أكنا ملكة تاها ماله أو اأ غرسا أنه 
ملكه غرسه» أو ادّعى حنطة ّما ملكه زرعهاء أو حَبَاً آخر من الحبوب وأقام عن ذلك 
بينة وادّعئى ذو اليد مثل ذلك وأقام عليه بيّنة» قضي به للخارج؛ لأمَّا ليست في معنئ 
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وإن أقام الخارح ينه على الك وأقام صاحبٌ اليد لبيّنةَ على الشرساء منى كان 
صاحبٌ اليد أولى» وإن أقام كل واحدٍ منهها البينةٌ على الشّراءٍ من الآخره ولا 
تاريخ معهماء تباترت البينتان 

(وإن أقام الخارحٌ البيّندَ على للك وأقام صاحبٌُ اليد البيّنةً على الشر-اء 
منه» كان صاحبٌ اليد أولى)7؛ أنه يقَرّر املك للخارج» تم يدع الانتقال منه» 
فيقبل إذا أقام البيثة: , 

(وإن أقام كل واحدٍ منهم البيّنةَ على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما.ء 
مهاترت البيتتان)”؛ لأنّه ليس أحدّهما بأولى من الآخرء وتترك الدار في يد ذي 
اليف 

وقال خمد 4#: تقبل البيّمان» وتجعل كأن ذا اليد اشترئ أوّلاً وقبض كم 


التتاج لتكررهاء أمَا ا لخر فلما قلناه» وأمّا في الباقية تاكن نوكتو وس ايده عو 
وكذلك الغرس والحنطة والحبوب تزرع ثم يغربل التراب فتميز ا حبوب ثم تزرع ثانية» 
وإذا إريكن في معناه لا يلحق به» فإن أشكل شيء لا يتيقن بالتكرار وعدمه فيه يرجع 
إلى العدول من أهل الخبرة ويبنى الحكم عليه. قال غلا: ۾ مسلا أخل ال نشت ا 
َو © 4 النحل: ٠١‏ فإن أشكل عل أهل الخبرة قُضِيِ به للخارج؛ لأنَّ القضاءَ ببينته 
هو الأصلء والعدول كان بخبر النتاج كما رويناء وإذا أريعلم يرجع إلى الأصلء كا في 
العناية۸: .۲۷١‏ 
)١(‏ لأنَّ ا لخا رج إن كان يعي أولية الملك فذو اليد تلقى منه» ولا تناني في هذاء فصار 
كا لو أقرٌ ذو اليد بالملك للخارج ثم ادّعئ الشراء منه» كا في العناية۸: ۲۷۲. 
(؟) لأن الإقدام عن الشراء إقرار منه بالملك للبائع» فصار كأتَّما قامتا علل الإقرارين» 
وفيه التهاتر بالإجماع» كذا هاهناء كا في الهداية۸: 710/7 . 

الات 


وإن أَقامَ أَحدٌ المدّعيين شاهدين» والآخرٌ أربعة» فهما سواء» ومن ادّعى قصاصاً 
على غيره فجحده استحلف» فإن َكل عن اليمين فيم| دون التّفسء لزمه 
الققتصاصء وإن نكل في النفس» حبس حتى يقر أو يحلف 
اشترئ منه الخارج ولريقبض» فيكون هو أوك؟ سانا للظ يروباشين وا 
لتصرّفهما على الصحّة, إلا أن في ذلك إثباتُ عقدين من غير دعوئ؛وإبطال حى 
أحدهما من غير دليل» فلا يجوز المصير إليه. 

(وإن اقام اح المدّعيين شاهدين, والاغة ار نوتوف دان دز 
ادا لأ برجب ا و تترجّح بالعدالة» فكذا بالعدد. 


کی ھا 


(ومّن ادّعى قصاصاً على غيره فجحده استحلف)؛ لأنّه منكرء (فإن َكَل 
عن اليمين فيه| دون التفس» لزمه القصاصء وإن نكلّ في النفس» حبس حتى يُقِرٌَ 
أو يحلف)”؛ لن النكول عنده بذل معنول» والأطراف ملحقة بالأموال» فيجري 


(1) لأنَّ شهادةٌ كل الشاهدين علّة تامة ا راو لاسن لا و 
العلل بل بقوّة فيهاء ألا ترئ أنَّ ا لحب الواحد لا يترجّح بخبر آخر ولا الآية بآية أخرئ؛ 
لأ كل واحد منهم| علّة بنفسه» والمفسرٌ يرجح عل النصّ» والنضٌ على الظاهر باعتبار 
القوّة» والشهادةٌ العادلة تترجّح عل المستورة بالعدالة؛ لأئَّها صفة الشهادة» ولا تترجّح 
بكثرة العدد؛ لأنهَا ليست بصفة للشهادة بل هي مثلّهاء وشهادة كل عدد نصاب كامل» 
كما في العناية۸: 71/0 . 

AEE NEE ONE OES 
فيجري فيها البذل» ألا ترئ أنه لو قال: اقطع يدي فقطعها لا يجب الضمان» وليس‎ 
ذلك إلا من حيث إعمال البذلء بخلاف الأنفس» حيث لا يجري فيها البذلء فإنه لو‎ 
.۱ قال: اقتلني فقتله يؤخذ بالقصاص في رواية وبالدية في أخرى» كا في العناية۸:‎ 
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وقالا: يلزمه الأرش فيهماء وإذا قال مدعي : لي بينَةٌ حاضرةٌ في المصر-» قيل 
للخصم: أَعْطِه كفيلاً بنفسك ثلاثة ئة أَيَامه فإن فعل وإلا أُمِر بملازمته إلا أن يكون 
غريباً على الطريق» فيلازمه مقدار مجلس القاضى 
فيها البذل؛ وهذا تستباح بالإباحة عند وقوع الأمرء بخلاف النفس» فلن أمرَها 
أعظم» ولا تستباح بحال؛ ولهذا لو قال له: اقتلني» فقتله تجب الدية. 

(وقالا: يلزمه الأرش فيهم|)”؛ لأنالنكول عندهما قائم مقام الإقرارء 
وليس بصر-يح فيه» والقصاص لا يجب بالأبدال من الحججء وإذا تعذر 
E‏ 

(وإذا قال لمعي : لي , بين حاضرةٌ في ا لمص ر قبل للخصم: أَعْطِه كفيلاً 
بنفسك ثلاثة آيام» فإن فعل والا ير بملازمته إلا أن يكون غريباً على الطريق. 
فيلازمه مقدار مجلس القاضى)”؛ لن الخضوما حن الدعي» فإذا خشی-فواته له 
أن يأخد الكفيل» كا لو ا عليه 2 1 


.77776 قال في التصحيح: وعلل قول الإمام مشئ المصححون. كا في اللباب7:‎ )١( 
أي لا في المجلس» واستحلف الخصم لا يحلف: أي عند أبي حنيفة #ه» وقال أبو‎ )( 
يوسف 4: يجيبه» وقول مد هه مضطرب» فكانت المسألة مُجتهداً فيها فيجتهد‎ 
القاضي» فإن رأئ المي إلى قول أبي حنيفة 5ه لا نحلمُه» وإن رأى الميل إلى قول أبي‎ 
يوسف ذه يحلفه» كما في الفتاوئ الصغرى عن أدب القاضي للحْصّاف» كما في‎ 
٠ .٠٠٠١ الشرنبلالية۲:‎ 
أي: إلى أن يقوم من مجلسه؛ لأنّه يلحقه الضرر بالزيادة على ذلك فلا يزاد عليه‎ )۳( 
ولااضرر في هذا القدر ظاهراًء وكذا إذا أخذ منه كفيل لا يؤخذ منه إلا مقدار مجلس‎ 
."١ ١ الحاكم؛ كما في التبيين؟:‎ 

۳ - 


وإذا قال المدّعى عليه: هذا الشى أُودَعَنِيه فلانٌ الغائب» أو رهنه عندي» أو غصبته 
منه» وأقام البيّنة على ذلك ثلا طن ةبيه وي لمعي وإن قال: ابتعته من فلانٍ 
الغائب» فهو خصم 
الكفيل ثلاثة أيّام» كذا هذاء بخلاف المسافر؛ لأنَّ في ضبطه عن السفر إضراراً به. 
والشَّافِعيَ 5ه يأخذ الكفيل في العين لا في الذّين» وهو تناق ظاهر. 
(وإذا قال المدّعى عليه: هذا الشىِ أُودَعَنيه فلانٌ الغائب» أو رهنه عندي» 
أو غصبته منه» وأقام البيّنة على ذلك فلا خصومة بينه وبين املذعي)؛ لان 
الخصومة حقٌّ المدّعيء وقد أحال بها علن الغائب» فإذا أقام البيّنة برئ» وإلاً فلا 
الف ادكه لان 
(وإن قال: ابتعته من فلانٍ الغائب» فهو خصم)”؛ لاله اذعى الملك 
لنفسه» فكان خص). 


00 انس عليه افك ان eda‏ كسان افا للم فيد 
ليس بخصم» كا في العناية۸: 78؟» وقال أبو يوسف #د: إنَّ كان الرجل صالحاً وأقام 
ية اندفعت الخصومة» وإن كان معروفا با حيل لا تندفع عنه؛ لأنَّ المحتالٌ قد يدفع ماله 
إلى مسافر يودعه إياه ويشهد عليه فيحتال لإبطال حق غيره» فإذا اهمه القاضي لا 
o ea‏ نكر اين ال لمن و ال ا دان 
يودعه إِيّاه علانية» ويشهد عليه الشهود حتى إذا ادّعاه المالك المغصوب منه يقيم ذو 
اليد البيّنة آنه مودّع فلان الغائب؛ ليدفع الخصومة عن نفسه. فإذا اهمه القاضي لا يقبل 
منه» أمّا إذا كان عدلاً فإنّه يقبل منه» کا في الجوهرة7: .71١7‏ 

(1) لأنَّه ادّعئ الملك واليد لنفسه» وهذا مقر بكونه حص فكيف تندفع الخصومة» كم| 
في البذائع :۲۴۲ 

ات 


وإن قال الّعي: شرق مي“ وأقام البيّنة عليه» وقال صاحبٌ اليد: أودعنيه فلان» 
وأقام البيّنة م تندفع الخصومة؛ وإن قال المدَّعي: ابتعنّه من فلان» وقال صاحب 
اليد: أودعنيه فلان ذلك» سقطت الخصومة بغير بيّنة واليمينُ بالله خلا دون غيره 

(وإن قال المدّعي: شرق منّيء وأقام الب ل عليه وقال اتال 
أودعنيه فلان» ر ا الخصومة)؛ ا بشنت السرقة» فااظاهر أنَّ ذا 
اليد هو السارقء إلا أن الشهود لريُعيّنوه؛ إيثاراً للستر المندوب إليه» فلا تندفع 
اللدصومة بإنحالغها عل القير» لان ذلك من عادة الاق طلا لاء والستر. 

وعند محمد ل4: تندفع ا مخصومة”؛ اعتباراً با تَقَدَّم. 

(وإن قال مدعي : ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان 
ذلك» سقطت الخصومة بغير بيّنة)”"؛ لتصادقه) عل وصوها إليه من جهة الغير» 
و ت عنه الوكالة في الخصومة. 

(والیمین بالله لا دون غيره)؛ لقوله #: «لا تحلفوا بآبائككم» ولا 


() لاله يدع الفعل عليه فصار كا إذا قال: غُصِب يي عل ما إريسم فاعله؛ وهما: أنَّ 
ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة» والظاهر أله هو الذي في يده إلا أنه إريعيّنه؛درءاً 
للحدٌ شفقة عليه وإقامة لحسبة الستر» فصار كما إذا قال: سرقت» بخلاف الغصب؛ 
لأنّه لا حَدٌ فيه فلا يحترز عن کشفه» کا في الجوهرة7: .71١7‏ 

(؟) لاتفاقهما علل أن أصل الملك لغير المدّعي فيكون وصوله إلى يده من جهة غير 
المدعي ضرورة» فلم يكن ذو اليد خصاً» ولا للمُدّعي أخذه من يده إلا أن يقيم البيّنة 
أذ قلا كلها a‏ تاق البن ىدر افسيى لا 
يأمره القاضي بالتسليم إليه حت لا يكون قضاء علل الغائب بإقراره» كما في التبيين؟ : 
۵٥‏ 

5-05 


وَتؤكّد بذكر الأوصافء ولا يُستحلفٌ بالطلاق ولا بالعتاق 

بطواغيتكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله لاو فليصمت)”" علل ا 5 
(وتؤكد بذكر الأوصاف)”؛ تعظي) وتفخياً لأمر اليمين» وتوسّلاً إل 

إظهار الحق. 


(ولا يُستحلفٌ بالطلاق ولا بالعتاق)”؛ لامر من الحديث. 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن سمرة ه» قال يَل: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت) في 
شعن الات اکر 152:7 الم الضغرط 14 رات الكار للق 
۰ وه ونين ی ا او ا 
وعن ابن عمر ذه قال 4: (لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله) في 
صحيح البخاري5: ۲۹۹۳ وصحيح مسلم ۳: ۷ 

(۲) وهو التغليظ» وذلك مثل قوله: قل والله الذي لا إله إلا هو عالرالغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم» الذي يعلم م مِنَّ السرّ ما يعلم م ل ا 
oS sS‏ ا 
هذا وله أن ينقص منهء إلا آله يحتاط فيه كي لا يتكرّر عليه اليمين؛ لذن | e‏ 
واحدة» والقاضي بالخيارٍ إن شاء ع عاط وإن شنا[ تعلظ فقول : قل بالله أو والله» وقيل: 
لا يغلظ على المعروف بالصلاح ويغلّظ علل غيره» وقيل: يغلّظ في الخطير من المال دون 
الحقيرء كما في الهداية۸: ٠۹١‏ . 

(۳) هذا ظاهر الرواية» وجوّز ذلك بعضّهم في زماننا؛ لقلّة مبالاة مدع عليه باليمين 
بلله» لكنّهم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضئ عليه بالنكول؛ لاله نكل عا هو منهيٌّ 
عنه شرعاًء ولو قضل- به إرينفذ قضاؤه» كا في العناية۸: ١۹ء‏ والصحيح ظاهر 
الرواية» قاضى خان» وفي الذخيرة: التحليف بالطلاق والعتاق والأيان المغلظة إريجوزه 
أكثر مشايخنا وأجازه البعضء فيفتئ بألّه يجوز إن مسّته الضرورة كما في فتح الق دير۸: 
5. 


$A 
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ويُستحلف اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى اكا والنصرانّ: بالله 
الذي أنزل الإنجيل على عيسى اكل والمجوسيّ: بالله الذي حَلَقَ التارء ولا َلَُون 
في بيوت عباداتهم ٠‏ 

(ويُستحلف اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى اا 
والنصرانّ: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى اث8 وا لمجوميّ : بالله الذي حَلّقَّ 
الثار + تكلم لإظهار احق بأقص! ما يمَكِن. 

(ولا تحَلَّهُون في بيو عباداتهم)”؛ لكان ا سف هاا 
() فعن أن هزيرة كه إن رسؤل لله كله قال لليهتوه 0 لذي أنول 
ال راا عر موسي نا تددو ف الور عل تن ر ف نتن أن ذاو 17 
واللفظ له» وسنن ابن ماجه ۲: ۷۸۰» وصحيح البخاري۳: ۱۳۳۰ء وصحيح مسلم 
TY:‏ 
8 لآن أهل الاب يدرت رة يهم فود عليه بذك ر الول عل نه 
والمجوسي يعتقد تعظيم النارء فيؤكد عليه بذكر خالقهاء وإِنَّ) يشرك مع الله تعالى غيره 
قال الله 2: + وكين سألتهم من اق لوبي وألأرض ليقو َه لقان: ٠٠‏ وعن أبي 
حنيفة 5ه: آنه لا يحلف أحد إلا بالله تعالى خالصاً؛ احترازاً عن إشراك غيره في التعظيم 
مع الله تعالى» وذكر المتصّاف ذه: آنه لا يحلف غير اليهوديّ والنصرانيّ إلا بالله تعالء 
وكاو اها بعلن ا ل نكر و الس د ها لآل ال کح 
بذلك» ولا ينبغي أن يعظَّم النارء بخلاف التوراة والإنجيل؛ لأنَّ كتب الله تعالى واجبة 
التعظيم» وما ذكره هنا هو المذكور في الأصلء فكأنّه وقع عند خمد ته أئَّهم يعظمونها 
تعظيم المسلم الشعائر ولا يعبدونها حقيقة» كا في التبيين؟: 7 7. 
(۳) لأن فيه تعظيمهاء والقاضي تمنوع من حضورهاء مع ما عليه من ال حرج وهو 
مدفوع عنه أيضاء كما في التبيين؟ : .٠۰۲‏ 

AV - 


ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان, ومن ادّعى أنه ابتاع من هذا 
حمله بألف. فححد. استحلف بالله ما بینک| ا 
بالله ما بعت» ويُستحلفٌ في الغصب: بالله ما يَستحقٌ عليك رده ولا مُستحلف: 
بالله 

(ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان)". 

وعند الشَّافِعِيَّت: في الحدود والقصاص والأموال العظيمة النصاب فم) 

قه» يحلف في الجامع يوم الجمعة بعد الصّلاة في سائر الأمصارء وبمكّة بين 

الركن والمقام» وبالمدينة عند منبر لنب فلك 

نان لظ ANO gE EN‏ 
وزع فد اللعاره E O‏ ولا تدلٌ عل أنَّ ذلك شرطً. 

(ومن ادّعى أنه ابتاع من هذا جمله بألف. فجحد, استحلف بالله ما بینک) 
بي قائمٌ فيه في ا حال ولا يُسْتَحُلّف: بالله ما بعت)”؛ لاحتمال أنه باع ثُمّ فسخ أو 
أقال. 

(ويُستحلفُ في الغصب: بالله ما يَستحقٌ عليك رده ولا يُستحلف: بالله 


(1) لان المقصود تعظيم المقسم به» وهو حاصل بدون تعيين الزمان والمكان» وفي 
إيجاب ذلك ك حرج عن القاضي» حي ث يُكلّف حضور الأزمان المعينة والأماكن 
المخصوصة. والحرج مدفوع بالنصّء كما في فتح القدير8: .٠۹۸‏ 

(1) يعني: يستحلف علل الحاصل دون السبب» »آله قداتباع العين ثم يقال فية» أ كم 
تطرأ عليه الإقالة» فلا يبقئ البيع عن حاله» فلو استحلف الدع عليه على السبب 
الذي هو البيع هاهنا لتضرر بهء فاستحلف علل الحاصل؛ دفعاً للضرر عنه» كا في فتح 
القدیر۸: ۱۹۸ . 
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ما غصبت» وني النكاح: بالله ما بينىم| نكاح قائمٌ في الحال» وني دعوى الطلاق: 
بالله ما هى بائ منك الساعة بها ذكرت» ولا يُستحلف بالله ما طلّقتها 
ماغصبت)”؛ لاحترال آنه أبرأه أو أدّئم الضان. 

(وفي النكاح: بالله ما بينكما نكاح قائ في الحال. وفي دعوى الطلاق: بالله 
ما هي بائنٌ منك الساعة بها ذكرت» ولا يُستحلف بالله ما طلّقتها)”؛ لما ذكرنا من 
الاحتمال. 


(۱) لأنّه يجوز أن يكون غصبه ثمٌ ردّه إليه أو وهبه منه أو اشتراه منه» وكذا دعوئ 
الور دة والعازية لا ما ردنا أ ووفك ولا عارك ولك سلف دافا 
يستحق عليك رد هذه العين ولا رد قيمتهاء وإِنَّا ذكر القيمة؛ لجواز أن يكون تلفت 
عند المودع والمستعير بتعد منهماء كا في الجوهرة النيرة7: .۲٠۸‏ 

(؟) لأنَّ هذه الأشياء قد تقع ثم ترتفع برافع: كالطلاق والإقالة والهبة والنكاح 
ايت قلا يمك فاه ع المشيك» فتحافه عن الخاهبة؛ كي ل فين الد 
عليه؛ ولأنّه لو أقرٌ بالسبب ثم ادع طروء الرافع لا يقبل منه» فيحتال بهذا الطريقء إذ 
ر هن ا ف لان القم ر د سن الأسبابيه اكا ا ع ا لعل 
نفي السبب» وهذا عند أبي حنيفة وحُحمّد وده وقال أبو يوسف ه: يحلف علل السبب؟ 
لآن الجر عق الدع جات عل روف كدعوا زا لذ عرو نكو ال إلا اذا عرض 
المدعئ عليه بأن قال: قد وقع البيع ثم تقايلناء ونحو ذلك. فإنَّه حينئذٍ يحلفه عل 
الحاصل؛ نظراً له كى لا يفوت حقهء وعنه: أنه ينظر إلى إنكار المدعين عليه» فإن أنكر 
السبب يحلف عليهء وإن أنكر الحكم يحلف عل الحاصلء وقال فخرٌ الإسلام ذله: 
يفوّض إلى رأي القاضي» وهذا الخلاف في إذا كان السببٌ يرتفع برافع وليس في تحليفه 
عن الحاصل ضرر بالمدعيء فإن كان سبباً لا يرتفع برافع» فإنّه يحلّف على السبب 
بالإجماع» وكذا إذا كان في التحليفي على الحاصل ضرر بالمدعي مثل أن يدعي شفعة 

-۸۹- 


وإذا كانت دار في يد رجل ادّعاها اثنان» أحدّهما: جميعُهاء والآخرٌ: نصفهاء وأقاما 
البيّنة» فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصف ربعهاء وقالا: هي 

(وإذا كانت دار في يد رجل ادّعاها اثنان» أحدهما: حميغهاء والآخرٌ: 
نضنهاة وأقاما البيّق فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب التصف ربعها)؛ 
لان مدعي النصف لا يزاحم في النصف الآخرء فيُسَلّم ذلك لمدّعي الجميع» فبقي 
النصف متنازعاً بينهماء فيقسم بينهما؛ لأنَّ التساوي في سبب الاستحقاق يقتضي- 
التساوي في نفس الاستحقاق. 

(وقالا: هي بينهما أثلاثاً)؛ لأنَّ كل واحد منهما لو انفرد استحٌ جميع ما 
ay a‏ اهاب العو اق 
الفرائض. 


با جوار والمدعئ عليه لا يراهاء ومثل أن تدّعي المبتوتة النفقة والزوج لايراهاء فإنَّه 
يحلف حينئذٍ على السبب بالإجماع؛ لأ في تحليفه علن الحاصل ترك النظر في جانب 
لمعي إذ هو يحلف بناء علل اعتقاده فيبطل حن المدّعيء كما في التتبيين؟ : “703. 
)١(‏ لأنّ صاحب الجميع يدعي سهمين» وصاحب النصف يدعي سهرا» فضر-ب كل 
واحد منهما ب| يدّعيه» وذلك ثلاثة أسهم» وهذه القسمة علل طريق العولء كما في 
الجوهرة۸:۲٠۲.‏ 

0 


ولو كانت الدارٌني أيديم؛ سُلّمت لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء 
ونصفها لا على وجه القضاء» وإذا تنازعا في داه وأقام كل واحد متها ب َة أنَا 
نتجت عنده» وذكرا تاريخ وسن الدابة يُوافقُ أَحَدَ التاريخين» فهو أَؤلى 

(ولو كانت الدارٌ في أيديهما؛ سلّمت لصاحب الجميع نصفها على وجه 
القضاء. ونصفها لا على وجه القضا انان كل ەا اغاق 
يده»وينصرف دعو الزيادة إلى ما في يد الآخر؛ إحساناً للظنّ اء فمدّعي 
النصف أقام البيّنة علل يده» ومُدّعي الكل أقام البيّنة عل هذا النصف وعكى ماني 
يده فيقضين له بهذا النصف؛ لان بِيَّةَ الخارج أقوئ من بيّنة ذي اليد وبَقّي 
النصفُ الآخر في يده من غير قضاء؛ لان بيه عليه لا تقبل» وشريكه لريقم البيّدة 
عل ذلك. 

(وإذا تنازعا في دابةء وأقام کل واحد منهها ب نة اما نحت عنده» وذكرا 
تازا وس الذاثة ثوافق اخ الارن فهو ار لان الظاهر بيد بد 


)١(‏ أي: لو كانت الدارٌ في أيدي المدعيين والمسألة بحاماء كانت كلها لمدّعي الكل؛ لأنَّ 
مُدّعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده لتكون يده يداً محمّة؛ لأنَّ مل أمور 
المسلمين على الصحّة واجبٌء ولولا ذلك لكان ظالاً بالإمساك» فاقتصرت دعواه علل 
ما في يده ولا يدعي شيئاً ما في يد صاحبه» ومُدَّعي الكل يدعي ما في يد نفسه ومافي 
يد الآخرء ولا ينازعه أحدٌ فيما في يده فيترك في يده لا علل وجه القضاءء واستوت 
منازعتهما في في يد صاحبه فكانت بيه أوق؛ لأنّه خارج فيه فيقضئن_له في ذلك 
النصف. فسَّلِمِ له الكل نصفها بالترك لا على وجه القضاء» والنصف الآخر بالقضاء 
کا 

(۲) لأنَّ ا حال يشهد له فيترججح» ولا فرق في هذا بين أن تكون الدابَةٌ في يدهما أو في يدٍ 

A 


وإن أشكل ذلك» كانت بينهماء وإذا تنازعا في دابّة: أحدّهما راكبُها والآخرٌ متعلّقٌ 
بلجامهاء فالراكبُ أولى. وكذلك إن تنازعا بعيراً وعليه حمل لأحيهماء فصاحبٌُ 
الخمل أوىء وكدلك إذا سارعا قيضا اجندهما لايسه والآخر متَعلقٌ به 
فاللابس أولى 
شهودة. 

(وإن أشكل ذلك» كانت بينهم|)”؛ لتساويب! في السبب» وعدم الترجيح 
لأحدهما. 

(وإذا تنازعا في دايّة» أحدّهما راكبها والآخرٌ متعلّقٌ بلجامهاء فالراكبُ 
أول+وكذلك ن قازر قابا وعلبة ل لأحيها :نيناعت الم اول 
وكتذلك إا فارعا قا اها لأس وا لار ا كه فاللاسن 
ROT‏ زه القع O CE TE‏ 


فره ا وأذا إل اكاوات جا كا لقف لوفو SNA‏ كيه E‏ 
وتترك في يدِ من كانت في يده» كذا ذكره الحاكم وهو الصحيح. وني رواية الأصل: 
يقضوا ہا بينهما نصفین» كى) في الجوهرة7: ۲۲۱. 
)١(‏ لأنّه سقط التوقيت وصار كأئَّما إريذكرا تاريخاء قال في شرحه: وهذا إذا ادّعياها 
في يد غيرهما؛ لأنَّ كل واحدة من البيّنتين محكوماً بها وليس إحداهما أوك من الأخرئ 
فتساويا فيهاء فكانت بينهما نصفين» وأمّا إذا كانت في يد أحدهما فصاحبٌ اليد أولى؛ 
لأنّه محكومٌ ببيّنته ومعه اليد فهو أولى» کا في الجوهرة7: .77١‏ 
(۲) لان تصرّفهما أظهرء فإنَّه تحتصّ بالملك؛ فكانا صاحبي يد والمتعلّقُ خارجٌ فكانا 
أوك» بخلاف ما إذا أقاما البيّنقه حيث تكون بيّنة الخارج أوكى؛ لأنَّا حجّة مطلقاً وبيّنة 
الخارج أكثر إثباتا را قار ا ا 
e‏ 


وإن اختلف المتبايعان في البيع» فادّعى أحدّهما ثمناً أقل, وادّعى البائعٌ أكثر منهء أو 
اعترف البائعٌ بقدر مر من المبيع وادّعى المشتري أكثر منهء وأقام أحدّهما بين قضي له 
78 وإن أقام كل واحد منهم البينة. كانت البيّة المثبتة للزيادة أَوْلَ» فإن لم يكن 
لكل واحد مهما بين قبل للمشتري: نا أن ترضى بالشمن 

(وإن اختلف المتبايعان في البيع» فادّعى أحدّهما ثمناً أقل. وادّعى البائع 
أكثر منه» أو اعترف البائعٌ بقدر من المبيع وادّعى المشتري أكثر منه. وأقام أحدّهما 
بيّنةء قضي له بباء وإن أقام كل واحد منهم البيّدة» كانت البّدة المثبتة للزيادة 
أَؤْل)”؛ لأئّها أكثر بياناً وإثباتاً. 

(فإن م يكن لكلّ واحد منهم بيش قيل للمشتري: إا أن ترضى بالثمن 


التصرّفٍ عا أنه كان في يده» واليدٌ دليل الملك حتى جازت الشهادة له بالك فيترك في 
يده حت تقوم الحجج والتراجيح» وكذا لو كان أحدهما راكباً على السر_ج والآخر 
رديفاً له كان الراكب أول؛ لأنَّ مكتّه من ذلك الموضع دليل علن تقدّم يده» بخلاف ما 
إذا كانا راكبين علن السرج حيث يكون بينهما؛ لاستوائهما في التصرّفء كا في التبيين؛ : 
o‏ 

(1) أي: فمن أقام البيّنة قضي له بما؛ لأنَّ في ال جانب الآخر جرد الدعوىء والبيّنةُ أقوى 
منها؛ لأا توجب الحكم علل القاضيء ومجرد الدعوئ لا يوجبه» وإن أقام كل واحد 
متها ينه كانت لين اشبتٌ للزيادة أول؛ لأن الات للإثبات ولا تعارض بينهم في 
الزيادة» فمشبتها كان أكثر إثباتاً» ىا في العناية۸: ٥‏ ولان م مثبت الزيادة مدع ونافيها 
منكرء والبينة بينة الملدعي ولا بينة للمنكر؛ لأنَّ البينات TT‏ 
۱ 

A 


الذي ادعاه البائع وإلاً فسخنا البيع» وقيل للبائع: إِمَا أن تلم ما اعا المسترق 
من المبيع وإلاً فسخنا البيع» فان لم يتراضياء استحلف الحاكمُ کل واحد منهما على 
دعوى الآخر. يبتدئ بيمين المشتري 
الذي ادّعاه البائع وإلاً فسخنا البيع» وقيل للبائع: إِمَا أن تُسِلّمَ ما ادّعاه المشتري 
من المبيع وإلا فسخنا البيع)”؟ لأنَّه لا يمكن توفير حكم العقد مع الاختلاف 
ويحتمل أن يرضى كل واحد منهما با ادّعاه الآخر» فلا يحتاج إلى فسخ العقد. 
(فإن لم يتراضياء استحلف الحاكمٌ كل واحد مسنهما على دعوى الآخر) 
ا لأن كل رادم ا عليه» (يبتدئ بيمين المشتري)؛ توتو 
e N E O CCA REY O‏ 
أعجل فائدة؛ لأنّه إذا نكل يؤمر بالتسليم» والبائع إذا نكل يقال له: أمسك حتى 
ریا 
وعن أبي حنيفة 5 أنه يبدأ البائع» وهو قول أبي يوسف 5ه أَوّلا؛ لقوله 
#: «إذا اختلف المتبايعان» فالقول ما قال البائع»”» وأقل فائدة التتخصيص 


)١(‏ وإنَّا يقول له ذلك؛ لأنَّ اللقصود قطعٌ المنازعة» وهذا طريقٌ فيه» فلعله) يرغبان في 
البيع دون الفسخ فيرضيان به إذا علما ذلك كما في التبيين؟ : ٠٠٠١‏ 

(؟) وهو الصحيح؛ لأنَّ المشتري أشدهما إنكاراً؛ لأنَّهِ يُطالّب أوَّلاً بالثمن؛ ولأنّه 
يتعجّل فائدة النكول» وهو إلزام الثمن» ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم 
لمبيع إلى زمان استيفاء الثمن» كما في الهداية۸: ۲٠۸‏ فالمشتري ا كان مطالباً أَوّلاً 
بالثمن كان منكراً للشيئين أصل الوجوب ووجوب الأداء في الحال» فكان أشدٌّ إنكاراً 
كا في فتح القدیر۲۰۸:۸. 

(۳) فعن عبد الله كد قال : (إذا اختلف البيعان» فالقول ما قال البائع » والمبتاع 
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ركان اح القاضي اليد ووباء ور كل احتذيا عن SR‏ 
الآخر. وإن اختلفا في الأجلء أو في شرط الخيارء أو في استيفاء , بعض الثمنء فلا 
تحالف بينهما 
ا 

ا العف ا لأتّها إذا 00 


(وإن نكل أحدّهما عن اليمين» لزمه دعوى الآخر)”؛ لما بين أَنَالدكول في 


(وإن اختلفا فى الأجلء أو فى شرط الخيار» أو فى استيفاء بعض الثمن» فلا 
تحالف بينهما)”؛ لأنّه اختلافٌ في شرط ملحق بالعقد لا في المعقود عليه 


بالخيار) في مسند أحمد”: »١‏ وحسّنه الأرنؤوط» وني لفظ: (أيم| بيعين تبايعاء فالقول ما 

قال البائع أو يترادّان) في الموطأ؟: 517» وفي لفظ: (البيعان إذا اختلفا والمبيع قائمٌ بعينه 

وليس بينهما بيه فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع) في سنن الدارمي۲: 8070 

وسئن الدارقطني: »7٠١‏ والمعجم الكبير :٠١‏ 217/4 وسئن البيهقي الكبير ۳۳۳:١‏ 

ومسند أبي حنيفة ٥۹١ :١‏ . 

.۲۲١ يعني: إذا طلبا ذلك» أما بدون الطلب فلا يفسخ» كا في الجوهرة۲:‎ )١( 

5 ار م انه ورادا فلن إذا اتل فاه وهو ا اد رة لرسه 

دقر و و ا او ا 

فظاهرء وأمّا علل اعتبار أنه إقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجباً بانفراده» كما في 

التبيين؟ : 08". 

(۳) لان هذا الاختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به. والاختلاف في غيرهما لا 
A‏ 


والقول قول من يُنكرٌ الخيار والأجل يمينه 
والتحالفٌ عرف في المعقود عليه بالنص علل خلاف القياس. 
(والقولٌ قول من يُنكرٌ الخيار والأجل مع يمينه)"؛ لقوله ي: «اليمين علن 


يوجب التحالف» وهذا لأنَّ التحالف وَرَدَ فيه النصّ عند الاختلاف في يتم به العقده 
والأجل وراء ذلك كشرط الخيار في أنَّ العقد بعدمهم لا يختل» فلم يكن في معنئ 
المنصوص عليه حتى يلحق به» فصار كالاختلاف في الحط مِنَ الثمن والإبراء عن 
الثمنء ولا تحالف بالاختلاف فيهماء بل القول قول من أنكر مع يمينه» بخلاف 
الاختلاف في وصفي الثمن بالجودة والرداءة وجنسه: كالدراهم والدنانير» حيث يكون 
الاختلاف فيهما كالاختلاف في قدره في جريان التحالف؛ لأن ذلك يرجع إلى نفس 
الثمن؛ لكونه ينا وهو يعرف بالوصف» بخلاف الأجلء فإنّه ليس بوصف؛ ألا ترى 
أنَّ الثمن موجود بعد مضي- الأجل» ولو كان وصفاً لتبعه» والوصففٌ لا يفارق 
اللوطنوق كوو آمل فيه ل سيت بواسهلة الشردظ وإذا ل يكنا وص ق ولا 
راجعين إليه كانا عارضين بواسطة الشر-ط والقول كن يُنكر العوارض والحُكُمْ 
باستيفاء ء بعض الثمن كذلك؛ لأنَّ بانعدامه لا يتل ما به قيام العقد لبقاء ما يحصل ثمناء 
ولو اختلفا في استيفاء كل الثمن فا حكم كذلك. لكنّه إريذكره؛ لكونه مفروغاً عنه 
باعتبار أنه صار ذلك ك بمنزلة سائر الدعاوي» وإذا اختلفا في مضي- الأجل فالقول 
للمشتري؛ لأنَّ الأجل حم وهو نكر استيفاءه كما في فتح القدير۸ A:‏ 
(1) لأئَّهما يُثبتان تعارض الشرطء والقَول لمنكر العوارض؛ ولأن الأجل أجنبيٌ مِنَ 
قد له عور أن كلو قد دوو ديا تم كه قار أن عطي فر قاد أن 
يوسف 5ه: إن كانا في مجلس العقدٍ فالقول قول مُدّعي الخيار وإن كان قد افترقا 
فالقولٌ قول سن ينفيه» وقال محمد 4: القول قول سُدّعي الخيار في الحالين» كما في 
الجوهرة؟7: .77١‏ 
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من أنكر)”. 

(فإن هَلَكَ المبيع” ثم اختلفا في الشمن» لم يتحالفا عند أي حنيفة وأبي 
يوسف #2د)"؟ لأنَّ التحالف فيا إذا كانت السلعةٌ قائمة» عرف بالنص» وهو قوله 
يد فيا روي عن ابن مسعود #5ه:«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بينهماء 
تحالفا وترادًا»*.وهنا السلعة ليست بقائمة» فلا يدخل تحت النص. 


(۱) سبق تخر حه قبل صفحات. 
(۲) معناه: هلك في يد المشتري بعد قبضه» ىا في الجوهرة7: ١‏ 77, أو صار بحال لا 
يقدر علل رده بالعيب» كما في العناية8: .۲٠۳‏ 
(*) لأنَّ التحالف بعد القبض عل خلاف القياس؛ لأنّه سُلَّم للمشتري ما يدّعيه؛ وقد 
ورد الشرع به في حال قيام السلعة» والتحالف فيه يُفضي_ إلى الفسخ» ولا كذلك بعد 
هلاكها؛ لارتفاع العقد. فلم يكن في معناه» كا في الهداية۸: ١7"‏ 7. 
(4) رقف عليه بهذا اللفظء وإنَّا عند الحاكم من حديث محمد بن الأشعث أن ابن 
مسعود 5ه باع لأشعث رقيقاً بعشرينَ ألف درهم» فأرسل في ثمنهم؛ فقال: إِنَّا 
أخذتهم بعشرة الآف» فقال عبد الله: إن شئت حدّثتك بحديثِ سمعته من رسول الله 
اميف و كان اسفااك امنيا يهان ی ا ها يفول برت ا 
أو يتتاركان»؛ قال الحاكم: صحيح» وأعل بالانقطاع بين محمّد وابن مسعود كك 
وأخرجه أبو داود وابن ماجه: «إذا اختلف البيعان وليس بينها بيّنة والبيع قائم بعينه. 
فالقول ما قال البائع» أو يترادّان البيع»» ورواه أحمد والدارميّ والبزار» وني لفظ 
بعضهم: اوالسبلعة قائفة نها وأخرجه النسائيٌ بلفظ: «حضر-ت رسو الله يه 
وقد أتئ في مثل هذاء فأمرٌ البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع» فإن شاء آخذ» وإن شاء 
ترك»» ىا في تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا ص71/8. 

ولاق 


ويكون القولٌ قول المشتري مع يمينه ت ؤثال ل يتحالفان» ويُفسحٌ البيعٌ على 


قيجة فال ورن هلك أل امليف ثم اختلفا فى الثمن يتحالفا عند أبي حنيفة 


(ويكون القولٌ قول المشتري مع يمينه)”؟ لألّه منكر لزيادة الثمن. 

(وقال مُحمّد) والشافعيّ¥#: (يتحالفان, ويُفسحٌ البيعٌ على قيمة الهالك)؛ 
أنه اختلاف في ثمن عقد قائم بينهماءفأشبه حالة بقاء السلعة» وقد ذكرنا الفرق 
بينهما: أن ذلك عرف بالنصٌء ولا نص هنا. 

(وإن هلك أَحَدٌ الجملين” ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة 
ه)”؛ لما ذكرنا من الحديث» والسلعة اسم لجميع المبيع»واريبق» فلا يتحالفان, 


(1) يعني: إذا طلب البائع يمينه علل ذلك» فإن حلف سَلَّم ما قال المشتري» وإن نكل 
اوبعال الدع كاف e‏ 

(۲) يعني: إذا باع الرجل جملين صفقة واحدة وقبضهم المشتري فهلك أحدّهماثم 
اختلفا في الثمن فقال البائع : بعتهما منك بألفي درهم» وقال المشتري: اشتريتههما منك 
بألف درهم» إريتحالفا عند أبي حنيفة 44# إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك» 
وفي الجامع الصغير: القول قول المشتري فيهما مع يمينه عند أي حنيفة 4 إلا أن يشاء 
البائع أن يأخذ الجمل الحي ولا شيء له من قيمة امالك فلفظ الجامع الصغير يقتضي- 
أن يكون المستئنى منه يمين المشتري» ولفظ القَدُوريٌ الذي هو لفظ المبسوط يقتضى أن 
يكون المستثنين منه عدم التحالف؛ لأنَّ المذكور قبل الاستثناء هناك قوله لر يتحالفاء كما 
في فتح القدیر۸: .7١14‏ 

(۳) لأنْ التحالف علن خلاف القياس في حال قيام السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء 
فلا تبقئ السلعة بفوات بعضها؛ ولآنه لا يمكن التحالف في القائم إلا علل اعتبار 
حصّته من الثمنء فلا بُدّ من القسمة» وهي تعرف بالحزر والظنٌّ» فيؤدّي إلى التحالف 
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إلا أن يرضى البائعٌ أن يتركَ حصّة الهالك» وقال أبو يوسف #5: يتحالفان ويُفسخ 
البيع في الحيّ وقيمة ا هالك» وهو قول محمد له وإذا اختلف الرَّوجان في المهرء 
وادّعى الزوج آنه تزوّجها بألف. وقالت: تزوّجتني بألفين, فاا أقام البيّنة قبلت 
بيّنته 
(إل أن يرضى البائعٌ أن يتركَ حصّة اهالك)؛ لاله إذا ترك ذلك صار كأنَّ الباقي 
كل المبيع» فلم يرد الفسخ عاك غير ما وَرَدَ عليه العقد. 

(وقال أبو يوسف 4: يتحالفان ويُفسخ البيع في الحيّ وقيمة اهمالك وهو 
قول تُحمّد 4)» فمُحمّد ذه مر عن أصله؛ لان هلاكَ الجميع لا يمنع التحالف 
عنده فهلاك البعض اول وأبو يوسف هه يقول: المانع من التحالف وُجد في 
حق امالك فيقتصر عليه» ونحن نقول: الأصل شرع علل خلاف القياس» 
فيقتصر علل مورد النصّ» وهو ما إذا كانت السلعة قائمة. 

(وإذا اختلف الرّوجان في المهر» وادّعى الرّوج أنه تزوّجها بألف. وقالت: 
تزوّجتني بألفين, فأتّهما أقام البيّنة قبلت بيننّه)”؟ لأتها حجّةٌ شرعيّة» فلا يجوز 
إلغاؤها. 


مع الجهلء وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائع أن يترك حصّة امهالك أصلاً؛ لأنّه حينم 
يكون الثمن كله بمقابلة القائم» ويخرج المالك عن العقد فيتحالفان» كا في العناية/: 
۸ 
(1) لأنّه نور دعواه بالحجّة أمّا قبول بيّدة المرأة فظاهر؛ لأا تدعي الزيادة» وإنّما 
الإشكال في بول بيّنة الزوج؛ لألّه منكرٌ للزيادة فكان عليه اليمين لا البيّنة» وإنَّا قبلت؛ 
لأنَّه مدع في الصورة وهي كافية لقبولهاء كما في العناية۸: ۲۲۸. 
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وإن أقاما البيّنة» فالبنة بيه المرأة» وإن لم يكن هما بين تحالفا عند أي حنيفة ف ولم 
يفسخ النكاح» وإذا تحالفاء يحكم بمهر المثل» فإن كان مهرٌ ا مثل مثل ما اعترف به 
الزوج أو أقلّ» قضي بما قال الزوج» وإن كان مثل ما اعت المرأة أو أكثرء فضي با 
ادّعته المرأة 

(وإن أقاما" البيّنة» فالبيّة بيّنةَ المرأة)؛ لما أكثر إثباتاً. 

(وإن م يكن ها نة نة تحالفا عند أبي حنيفة #؛ ولم يفسخ النكاح)؛ لما 
درا أن الاختلافٌ في التسمية يوجب فسادهاء إلا أنه لا يفسخ النكاح؛ لذن 
فسادَ التسمية لا يؤثّرٌ في فساد النكاح» فإنَّهِ لو انعدمت التسمية أصلاًصحٌ 
النكاح» بخلاف البيع. 

(وإذا تحالفاء يحكم بمهر المثل» فإن كان مهرٌ ا مثل مثل ما اعترف به الزوج 
أو أقلّء قضي بما قال الزوج)؛ لأنَّ الظاهر يشهد له» وهو مهر المثلء والقولٌ في 
ال اقول ی هد له الطاهو وفي] واد فر بد 

(وإن كان) مهرٌ المثل (مثل ما ادّعت المرأة أو أكثر, قَضى بم ادّعته المرأة)؛ 
١ N‏ 


)١(‏ أي: إذا كان مهر المثل يشهد للزوج» بأن كان مثل ما يدعي الزوج أو أقل؛ لأنَ 
الظاهرٌ يشهد للزوج»وبينة المرأة تبت خلاف الظاهر» فكانت أولى» وإن كان مهرٌ المثل 
يشهد لحاء بأن كان مثل ما تدعيه المرأة أو أكثرء كانت بيّنة الزوج أولى؛ لَه تثبت الحطّء 
وهو خلاف الظاهرء والبينات للإثبات» وإن كان مهر مثلها لا يشهد ها ولا له بان 
كان أقل ما ادعته المرأة وأكثر مما ادّعاه الزوج» فالصحيح أنَّا يتهاتران؛ لأا استويا في 
الإثبات؛ لأن بيتتها تد ثبت الوّنادة وييفه قبت الط فلا تكون إحدامنا أو هنن 
لخر کا في فتح القدیر۲۲۸:۸. 
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وإن كان مهرٌ المثل أكثر تما اعترف به الزوج» وأقل ما ادّعته المرأة قضى_ لما بمهر 
المثل» وإذا اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادًا 

(وإن كان مهرٌ المثل أكثر نما اعترف به الزوج» وأقل ما ادّعته المرأة قضى- 
ها بمهر المثل)”؛ لأنَّ الظاهر إريشهد لأحدهماء فسقطاء ومهر المثل هو الواجب 
الأصلي» فيجب. 

وقال أبو يوسف: القول قول الزوج ما إريأتِ بشيء مستنکر» وهو ما 
لا يتروّج مثلها عليه" EES E aS‏ وإذا 
أتى بالمستنكر فقد كَدَّبٌ الظاهر فلا يصدق» وقيل له: إلا مجعل القول للمنكر إذا 
إريكن هناك ظاهر يحكم به» وهذا أمرّ ظاهر» وهو مهر المثل. 

(وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادًا)”؛ لاله 
عقدٌ معاوضة قاب للفسخ» فصار كالبيع. 


)١(‏ لأنَّ موجب العقد مهرٌ المثل» وهو قيمة البضع» وإنَّا سقط ذلك بالتسمية» فإذا 
اختلفا فيها وأريكن مع أحدهما ظاهر يشهد له» رجع إلى موجب العقد. وهو مهر المثل» 
كا في الجوهرة7: ۲۲۲. 

(۲) هذا قول خواهر زاده #هء كا لو ادّعئ النكاح علل مئة درهم ومهر مثلها ألف. 
وقال بعضّهم: المستنكرٌ ما دون نصف المهر» فإذا جاوز نصف المهر إريكن مستنكراًء كما 
في الجوهرة؟: ۲۲۲. 

(۳) معناه: اختلفا في البدل أو في المبدل» فإن وقع الاختلاف في الأجرة يبدأ بيمين 
المستأجر؛ لاله منكر لوجوب الأجرة» وإن وقع في المنفعة بدئ بيمين المؤجره وأهم| 
نكل لزمه دعوئ صاحبه» وأيه) أقام البينة قبلت بينته» فإن أقاما جميعاً البيّنة فة ا مو جر 
أوك إن كان الاختلاف في الأجرة: وإن كان في المنافع فبيّة المستأجر أولل» وإن كان 

EE 


وإن اختلفا بعد الاستيفاء» ل يتحالفاء وكان القولُ قول المستأجر» وإن اختلفا بعد 
و 

استيفاء بعض المعقود عليه» تحالفا وفسخ العقد في بقي» وكان القولُ قول 
المستأجر فى الماضى 

(وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفاء وكان القولُ قول المستأجر). كا في 
البيع إذا هلك المبيع» وهذا عل قوم ظاهرء وأما علل قول كد » فالفرق: أنَّ 
العين متقومة بنفسهاء فإذا هلكت قامت القيمة مقامهاء والمنافع ليست بمتقومة 
ملسا ون N‏ لتقب مكلك a‏ ماك ی 
فهذا وجه الفرق لُحمّد . 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيا بقيء 
وكان القولُ قولّ المستأجر في الماضي)”؛ ان ك وسن القع الود عليه 
منفرداً» وهذا يستحق الأجرة شيئاً فشيئاء بخلاف البيع» فإِنَّ الجملةتملك بعقد 
واحد” وإِنَّا يِل القول للمستأجر في الماضي؛ لأنّه منكر. 


فين لوكا وش ع وساف لست الا تمر ناتس هه شهر ا عدر 
والمستأجر شهرين بخمسة يقضي بشهرين بعشرة» كا في الجوهرة7: ۲۲۲. 
(1) مع يمينه ولا يتحالفان فيه؛ لأنَّ العقدَ ينعقد ساعة فيصير في كل جزء من المنفعة 
كأنّه ابتدأ العقد عليهاء کا في الجوهرة؟: 777. 
(؟) فهذا لا يناني ما مر أنَّ هلاك بعض المعقود عليه يمنع التحالف عند الإمام يه؛ لأنَّ 
الإجارة تنعقد ساعة فساعة علل حدوث المنفعة» فكان كل جزءٍ من المنفعة بمنزلة 
معقود عليه فيا بقي من المنفعة» كمعقود عليه غير مقبوض يتحالفان في حقّه» بخلاف 
با إذا ملك يعض ع لاله بجميع أجزائه معقودٌ بعقد واحد, فإذا تعذَّر الفسخ في 
بعضو با هلاك تَعَذَّرَ في كله ضرورة» كما في مجمع الأخبر ۲ WV:‏ 
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وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فما يصلح للرّجال فهو للرّجل؛ وما يصلح 
لاء فهو للمرأة» وما يصلح طماء فهو للرّجلء فإذا مات أحدُهماء واختلف 
الورئة مع الآخر. فا يصلح للرّجال والنّساء فهو للباقي منهماء وقال أبو يوسف 


2 
رمع 


5ه: في الحياة والموت جميعاً يُدفع إلى المرأة ما تُجَهَرْ به مثلها والباقي للرّو- 


(وإذا اختلف الرّوجان في متاع البيت» فا يصلح للرّجال فهو للرّجلء وما 
يصلح للتساء فهو للمرأة)”؛ SERE TS‏ الدار؛ وقد 
تأيّدت إحداهما بشهادة الظاهر» فيترجُح. 

(وما يصلح هماء فهو للرّجل)”؛ لأن يدَ الزوج أقوئ من يد المرأة» وما في 
يدها للرّجلء فإن له منعها من الخروج والبروزء ولا ولاية لها عليه. 

(فإذا مات أحدّهماء واختلف الورثة مع الآخر. فما يصلح للرّجال والنّساء 
فهو للباقى منهما)؛ لأن يده حلصت عن المنازع. 

(وقال أبو يوسف ##: في الحياة والموت جميعاً يُدفع إلى المرأة ما هز به 
0 5 2 م لاي نس ل 5 . 
مثلها والباقي للزوج)؛ لآن الظاهرّ آنا تأتي بمثل ذلك من بيتهاء فيحكم لما 
بالظاهر» ولا ظاهر فيما سواه. 


(0) أي: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فما كان للنساء: كالدرع والخمار والمغازل 
وما أشبه ذلك فهو للمرأة» وما كان للرجال: كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة 
والطبليناة 3 الحو وول :وز الزن فت لوس عونا نان ا و ا 
والفرش فهو للرجل في قول أبي حنيفة إن كانا حيين كما في المبسوط 0: .7١5‏ 

(9) أي: كان القول قوله؛ لأنَّ المرأة وما في يدها في يد الزوج» والقولٌ لصاحب اليد في 
الف عار لاف ما فص بارأ لان طاهره ثقائله ناهر اعون حوتيناء 
فيتعارضان. فترجّح بالاستعمال من جهتهاء كما في التبيين؟: .١7‏ 

Fe 


وقال محمد ه في الحالين جميعاً: المشكل للزوج» ومن ادّعى نسب أحد التوأمين, 
يقبت نسبهم)| منه 

(وقال تُحَمّد د في ا حالين جميعاً: المشكل للزوج)؛ لأنَّ يد الزوج أقوى 
من يد المرأة إلا فيها شهد لما الظاهر. 

(وكن دعي تنك أ حار اون يكيف تسيل ها ل ار ال ا 
يتبعّض في النسب عاك ما مَرّ في باب اللعان والله أعلم. 


)١(‏ لأا من ماء واحد. فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر؛ وهذا 
لآن اران ؤلدان يوز لدعا اتر من سا أنهو قاذ تعدو ر عكر ق الان ادها 
لأنّهِ لا حبل لأقل من ستة أشهرء كا في الهداية۸: .٠٠۴۳‏ 

EES 


كتاب الشهادات 
الشهادةٌ فرض 
كتاب الشهادات 
(الشهادة" فرض E‏ 


)١(‏ الشهادة: لغةً: إخبار قاطع» وشرعاً: إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في 
مجلس القضاءء فتخرج شهادة الرّورء فليست شهادة» فتح» كما في الشلبي٤:‏ 701. 
وسبب أدائها: إما طلب المدعي منه الشهادة» أو خوف فوت حق المذّعي إذا إريعلم 
المدعي كونه شاهداًء كا في العناية۷: .٠٠١‏ 

وركنها: قول الشاهد: أشهد بكذا وكذاء وفي متعارف الناس في حقوق العباد: هو 
الإخبارٌ عن کون ما في يد غيره لغيره» فكل من أخخبر بأنَّما في يد غيره لغيره فهو 
شاهد» وبه ينفصل عن الُْقِرٌ والدّعي والمدَعئ عليه. 

وشروط تحمّلهاء هي: 

١.أن‏ يكون عاقلاً وقت التحمّلء فلا يصح التحمّل من المجنون والصبىٌ الذي لا 
يعقل؛ لأنَّ تحمل الشهادة عبارةٌ عن فهم الحادثة وضبطهاء ولا يحصل ذلك إلا بآلة 
الفهم والضبط» وهي العقل. 

.أن يكون بصيراً وقت التحمّلء فلا يضح التحضل من الأعمئ؛ لأنَّ الشرط هو 
السماع من الخصم؛ لأنَّ الشهادةً تقع له» ولا يعرف كونه خصياً إلا بالرؤية؛ لأنَّ 
النغمات يشبه بعضها بعضاً. 

وأما البلوغ والحرية والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحملء بل من شرائط 
الأداءء حتى لو كان وقت التحمّل صبياً عاقلاًء أو كافراًء أو فاسقاًء ثم بلغ الصبيٌ 
وأسلم الكافر» وتاب الفاسقٌ» فشهدوا عند القاضي» تقب شهادتهم» وكذا المرأة إذا 
تحمّلت الشهادة لزوجها ثم بانت منه فشهدت له نبل شهادتها؛ لأنّ تحملها الشهادة 


اك 


للمولى والزوج صحيح» وقد صارا من أهل الأداء بالعتق والبينونة» فتقبل شهادتهماء 

ولو شهد الفاسق فردت شهادته؛ لتهمة الفسق» أو شهد أحد الزوجين لصاحبه فرت 

شهادته؛ لتهمة الزوجيّة» ثم شهدوا في تلك الحادثة بعد التوبة والبينونة لا تقبل» ولو 

شهد الصبيٌ العاقل أو الكافرٌ عن مسلم في حادثة فرت شهادته» ثم أسلم الكافر وبلغ 

الصبي فشهدوا في تلك الحادثة بعينهاء تقبل. 

".أن يكون التحمّل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره» إلا في أشياء خصوصة يصح 

التحمل فيها بالتسامع من الناس» فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا في أشياء محصوصة. 

وهي النكاح والنسب والموت» فله تحمل الشهادة فيها بالتسامع من الناس» وإن لر 

يعاين بنفسه؛ لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهارء فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة» 

وكذا إذا شهد العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالتكاح؛ لاه دليل النكاح. 

وشروط أدائها: 

NNE AENEAN EE ال‎ 

؟.البلوغ؛ فلا تقبل شهادةٌ الصبيّ العاقل؛ لأنَّه لا يقدر عل الأداء إلا بالتحفظ 

والتحفظ بالتذكرء والتذكر بالتفكر» ولا يوجد من الصبيٌ عادة. 

۳.بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومُحمّد د فلا تقبل شهادة الأعمئ عندهماء سواء كان 

بصيراً وقت التحمّل أو لاء وعند أبي يوسف ه: ليس بشرطء حتئ تقبل شهادته إذا 

كان بصيراً وقت التحمّل» وهذا إذا كان المدعئ شيئاً لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت 

الأداء فأمّا إذا كان شيعا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء لا تقبل شهادثه إجماعاً. 

#«العط و قاذ قو كاده ا کر لآن ا ا ا ا ا 

عبارة للأخرس أصلاًء فلا شهادة له. 

ه.العدالة لقبول الشهادة علل الإطلاق. فَإِئََّا لا تقبل علل الإطلاق دونها؛ لقوله عل: 

من يصون من شهدا 4 البقرة: ۲۸ والشاهد المرضي هو الشاهد العدلء والعدالة: 
LE‏ 


من ريُطعن عليه في بطن ولا فرج فهو عدل؛ لأنَّ أكثر أنواع الفساد والشرّ يرجع إلى 
هذين العضوينء وقال بعضهم: من إريعرف عليه جريمة في وينه فهو عدل» وقال 
بعضهم: من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل» وقال بعضهم: من يجتنب الكبائر وأدّى 
الفرائكض وغلبت حسناته سيئاته فهو عدل» وهو اختيار البَرّدَوِيَ طفه. 
".لفظ الشهادة» فلا تقبل بغيرها من الألفاظ» كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما. 
.أن تكون موافقة للدعوى فيا يشترط فيه الدعوئ» فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق 
المدعي بين الدعوئ وبين الشهادة عند إمكان التوفيق؟ لأنَّ الشهادة إذا خالفت 
الدعوى فيا يشترط فيه الدعوئ» وتعذر التوفيق انفردت عن الدعوئ والشهادة 
المنفردة عن الدعوى فيم| يشترط فيه الدعوى غير مقبولة. 
4. أن تكون الشهادة بمعلوم» فإن كانت بمجهول إر تقبل؛ لأنّ علم القاضي بالمشهود 
به شرط صحّة قضائه» فما إريعلم لا يمكنه القضاء به. 
٠ن‏ يكون المشهود به معلوماً للشاهد عند أداء الشهادة» حتئ لو ظنٌ لا تحل له 
الشهادة. 
١.أن‏ تكون في مجلس القاضي؛ لأنَّ الشهادةً لا تصير حجّة ملزمة إلا بقضاء القاضي» 
7.الدعوئ في الشهادة القائمة علل حقوق العباد من المدعي بنفسه أو نائبه؛ لأنَّ 
الشهادة في هذا الباب شرعَت لتحقيق قول المدعيء ولا يتحقق قوله إلا بدعواه إما 
بنفسه وإما بنائبه» وأما حقوق الله تبارك وتعالى فلا يشترط فيها الدعوئ» كأسباب 
ا لحرمات من الطلاق وغيره: وأسباب الحدوة الخالصة حق له تعال» إلا آنه شرطت 
لغری بات ار لأن کرد المتزوق ملكا لين السازق فرط تحن كون الل 
سرقة شرعاًء ولا يظهر ذلك إلآ بالدعوئ» فشرطت الدعوى لهذا. 

-۱۷- 


١1‏ . العدد في الشهادة بع| يطلع عليه الرّجال؛ لقوله خللة: + وَأسَسَشدُوأ ينين 
راڪم ين لَمْ کا ن مرل واترأكان 4 البقرة: 7 فشرط العدد في الشهادة 
ليكون كل واحد مضافاً إلى قول صاحبه» فتصفو الشهادة لله غل ولآنّه إذا كان فرداً 
يخاف عليه السهو والنسيان؛ لأن الإنسانَ مطبوع على السهو والغفلة» فشرط العدد في 
الشهادة؛ ليذكَرَ البعض البعض عند اعتراض السهو والغفلة» ثم الشرط عدد المثنئ في 
عموم الشهادات القائمة علل ما يطلع عليه الرّجالء إلا في الشهادة بالزناء فإنه يشترط 
فيها عدد الأربعة؛ لقوله غَللة: + ولي يم المخصتات ثم لريأوا يأريعة شه 4 النور: 5» وأما في 
لا يطلع عليه الرّجال: كالولادة والعيوب الباطنة في النساء؛ فالعدد فيه ليس بشر_ط 
عندناء فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة والثنتان أحوط؛ لأن شرط العدد في الشهادة في 
الأصل ثبت تعبداً غير معقول المعنئ؛ لأنَّ خبرَ من ليس بمعصوم عن الكذب لا يفيد 
العلم قطعاً ويقيناًء وإلَّا يفيدٌ غالب الرأي وأكثر الظنّ؛ وهذا ثبت بخبر الواحد العدل, 
ولهذا إريشترط العدد في رواية الأخبارء إلا أنّا عرفنا العدد فيها شر طا بالنصّء والنصض 
وَرَدَ بالعدد في شهادة النّساء في حالة خصوصة؛ وهي أن يكون معهنّ رجل بقوله غَللة: 
+ َم واكان 4 البقرة: ۲۸۲ فبقيت حالة الانفراد عن الرجال عن أصل القياس. 
شاف لكا دين ف سط فة العدي فان افا[ لان ادافين يوحت 
اختلاف الدعوئ والشهادة؛ ولأنَّ عند اختلاف الشهادتين إريوجد إلا أحد شطري 
الشهادة» ولا يكتفيل به فيها يشترط فيه العدد. 

4. الذكورة في الشهادة با حدود والقصاصء فلا تقبل فيها شهادة النساء؛ لأنَّ الحدوة 
والقصاص مبناهما عن الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ 
أن جبلن علل السهو والغفلة ونقصان العقل والدين» فيورث ذلك شبهة. بخلاف 
سائر الأحكام؛ لأا تجب مع الشبهة؛ ولأنَّ جواز شهادة النساء علل البدل من شهادة 
الرجال» والإبدال في باب الحدود غير مقبول. 

-۱°۸- 
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يلزم الشهود أداؤها . ولا يسعهم كتماثها إذا طالبهم المدّعى بذلك 


يلزم الشهود أداؤها“ 
ولا يسعهم کنا إذا طالبهم المدعي بذلك)؛ لقوله ج: ر ولا كشا 
دة ...€ البقرة: ۲۸۳ الآية. 


7. إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسل)ء حتى لا تقبل شهادة الكافر علل 
المسلم؟ لأنَّ الشهادة فيها معنئ الولاية» وهو تنفيذٌ القول علل الغيرء ولا ولاية للكافر 
علل المسلم» فلا شهادة له عليه» وتقبل شهادة المسلم على الكافر؟ لاله مِنَ أهل أن يثبت 
له الولاية علل المسلم» فعلل الكافر أولى. 
٠١‏ .عدم التقادم في الشهادة على الحدود كلها إلا حدّ القذف. حتئ لا تقبل الشهادة 
عليها إذا تقادم العهد, إلا على حدّ القذف. 
۸. لأصالة في الشهادة علل الحدود والقصاصء حتى لا تقبل فيها الشهادة بطريق 
النيابة» وهي الشهادة علل الشهادة عندناء كذا لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي؛ 
لاه فق معدن التحهادة عل الشهادة؛ لأنَّ الحدود والقصاص ما تدرا بيات 
والشهادة على الشهادة لا تخلو عن شبهة» ومن صور الشهادة علل الشهادة: أشهد علل 
شهادتي أني أشهد أنَّ لفلان عل فلان كذاء كما في البدائع5: 787-7757 . 
(۱) أي: لز أداء الشهادة ولا يسع كتمانها إذا طلب الْمدّعي؛ لقوله جللة: +(وَكايآيَ 
لدا دا ماو عو 4 البقرة : ۲ وقوله غل :+ کگتوا الک وس نها ركه ام 
َل 4 البقرة: ۲۸۳ وهذا وإن كان نبياً عن الإباء وعن الكتمان» لكن النهي عن الشى-ء 
کردا يفلد ]ذا كان لد وعد أن الانتهاء لا يكون إلا بالاشتغال به فكان 
أداءُ الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عر عن الكتمان» فصار كالأمر به بل آكد؛ ذا 
أسند الإثم إلى الآلة التي وَقَعَّ بها الفعلء وهي القلب؛ ؛ لأنَّ إسناد الفعل إلى محلّه أقوئ 
من إسناده إلى كلّه. كا في التبيين؟ : .۲٠۷‏ 

-9- 


والشهادةٌ في الحدودٍ ميد فيها الشاهدٌ بين السّتر والإظهارء والستز أفضلء إلا آنه 
نه أن ها بالمال فى ارف فقول اعا ولا رل صرق 

(والشهادةٌ في الحدود يخي فيها الشاهدٌ بين الست والإظهار"» والستر 
أفضل)؛ لقوله م من س علن أيه سره الله تعاليفي الدنيا والآخرة»”. 

(إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة» فيقول: 5 ولا يقول: سَرَق)؛ 


(1) إلا إذا علم أن القاضي لا يقبل شهادته: فإنَا نرجو أن يسعه ذلك أو كان في الصكٌ 
جماعة سواه ما تقبل شهادثهم وأجابوه فإنَّهِ يسعه الامتناع» وإن لريكن سواه أو كانوا 
ولكن من لا يظهر الحق بشهادتهم عند القاضيء أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع 
قبولاًء لا يسعه الامتناع» وعن محمّد 4: إذا كان له شهود كثيرٌ فدعا بعضّهم للأداء 
وهو يجد غيره لا يسعه الامتناع» نهاية» كا في الجوهرة؟: ٠۲۲٠‏ قال الرمل: قال في 
الجوهرة: وكذا إذا خاف الشاهد ع إن نفسه من سلطان جائر أو غيره. أو إريتذكر 
الشهادة عل وجههاء وَسِعَهُ الامتناع» كما في رد المحتار۷: /0. 
)نهدا إذا كانوا ارت اما :اذ كاتا آل فالس وای لاا نکر ن قذفاء وان کان 
حبرا فيها؛ لأنّه بين حسبتين: إقامة الحدّ» والتوقي عن اتك فإن ستر فقد أحسنء وإن 
أظهر فقد أظهر حمّاً لله تعال» فلذلك خب فيهاء كما في الجوهرة7: 0 77. 
(۳) فعن أبي هريرة ك قال 4: (مَن فرّج عن أخيه کربة فرّحَ الله عنه گربة من كرب 
يوم القيامة» ومّن ستر علل أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في حاجة 
العبد ما كان العبد في حاجة أخيه) في سنن النسائي الكبرئ٤: ۳٠۹‏ ومسند أحمد؟: 
٠‏ ومسند الشهاب ۲۹١ :١‏ وني المعجم الأوسط 5: :٠۷١‏ عن جابر #ه قال: 
قال رسول الله #: امن ستر عن أيه عورة» فكأنّ) أحبا موؤدة». 
(5) فإنّهِ يقتضي أن لا يشهد بالسرقة» فقد يتبادر أنه لا يشهد فيها مطلقاً؛ لاستلزامه 
1ت 


والشهادةٌ على مراتب: من منها: الشَّهادةٌ في الرّناء م تعن تهنا زيما توا ال 


قبل فيها شهادة النساء 
إحياءً لمال المسروق منه» وصوناً ليد السارق عن القطع» فيكون جمعاً بين الستر 
والإظهار”. : 

(والشهادة على مراتب: 

١.منها:‏ الشّهادةٌ في الرّناء بعتب فيها أَربعةٌ من الرّجال)” عل مامّرّ في 
ادود 


(ولا قبل فيها شهادة التساء)؛ ما مر في الحدود عن الرَهُرِيّ لد*. 


الحدّء فقال: يجب أن يشهد بالمال؛ إحياءً لحقٌ مالكه على وجه لا يوجب الح فيقول: 
أخذ المال ولا يقول: سرقء فإن الأخذ أعم من كونه غصباًء أو علل ادعاء أنه ملكه 
مودعاً عند المأخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقاً ثبوت الحدّ بهاء 
كما في فتح القدي ر/1: /5. 
)١(‏ ولأنّه بين أمرين لا يجتمعان: القطع والضان» وأحدهما حق الله تعالى والآخر حق 
العبد. والستر الكل إبطال لما وفيه تضييع حق العبد فلا يجوزء والإقدام على إظهار 
السرقة ترجيح حت الله الغنيٌ على حق العبد المحتاج» وهو لا يجوز فتعيّن الشهادة على 
الملل دون السرقةء كما في العناية۷: 779. 
() قال الله خللة: + فَأسْتَسْيدُوأ عَلتِهنَ به منم * النساء: 15. واختلفوا في الشهادة عل 
اللراط قفد إن ححرقة عاد رن نجه رسلان عدا لوه الأن مره الصرر متك 
وعندهما لا بُدَ من أربعة كالزناء وأما إتيان البهيمة» فالأصحٌ عند أصحابنا جميعاً أنَّه 
يقبل فيه شاهدان عدلان ولا تقبل فيه شهادة النساء» ىا في الجوهرة النيرة7: 0 77. 
(۳) لأنَّ الحدود تؤثر فيها الشبهة» والنساء شهادتين شبهة؛ لأنها قائمة مقام شهادة 
الرجالء فهي كالشهادة علل الشهادةء كا في فتح القدير Yo:‏ 
() فعن الزهْرِيٌ د قال : (مضت السنة من رسول الله ئة والخليفتين من بعده ألا 
مرو دياب ی ی إن ع0 017 

ا 


ومنها: الشهادةٌ ببقيّة الحدود والقصاصء تقبل فيها شهادة رجلينء ولا تُقْبَلُ فيها 
شهادةٌ النّساء وما سوى ذلك من الحقوق. تُقْبَلُ فيها شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» سواء كان الحقٌّ مالا أو غير مال مثل الاح والطّلاق والوكالة 
والوصية 

؟.(ومنها: الشهادة ببقبّة الحدود” والقصاص. تقبل فيها شهادة رجلين”, 

ولا تقل فيها شهادةٌ النّساء)؛ لما مرّ من حديث الرَهُريّك؛ ولان شهادة الساء 

بدل عن شهادة الرجال» وما سقط بالشبهات لا يثبت بالأبدال من الحججء كا لا 
ثبت بالشهادة علل الشهادة» وبكتاب القاضي إل القاضي. 

.وما سوى ذلك من الحقوق» تُْبَلُ فيها شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» سواء كان الحقٌّ مالاً أو غير مال مثل الاح والطّلاق والوكالة 
والوصية)؛ لعموم قوله < : +[ إن لم يونا رجن مرل وامرآكان ‏ البقرة YAY:‏ 

وعند الشَّافِعيَ طه: لا تقبل شهادة الشّساء في هذه الحقوق» ولا في العتق 
والتسب والكتابة والتّدبير» وإنَّا تقبل في المعاوضات والرهن والقرض ونحو 
ذلك؛ لأنّه لا يقصد بها المال» فصار كالحدود والقصاص. 

يكرا انرق لا Eada E E‏ هيل 
أ روي عن النبي 5 لماجا ل E‏ وامرأة في التكاح)”, وهذا نص. 


.٠٠۹ كحد الشرب والسرقة وحد القذف» كا في العناية۷:‎ )١( 

(۲) لقوله : وَاسْتَقِدُوْسَهِمدَيْن من رجام 4 البقرة: ۰۲۸۲ فإنّهِ بعمومه يتناول 

المطلوب وغيرّه؛ لامر مِنّ عموم اللفظء وهو نص في بيان العدد والذكورة والبلوغ» 

خلا أن باب الزنا خرج ب تلوناء فبقي الباقي عاك تناوله» كما في العناية۷: ۳۹۹. 

(۳) فعن عمر كك «أنّه أجاز شهادة النساء مع الرّجل في النكاح» في سنن سعيد بن 
5 


وتقبل ني الولادةٍ والبكارة والعيوب بالنّساء ء في موضع لا يطلع عليه الرّجال 


شهادة امرأة واحدة» ولا بد ني ذلك كله من العدالةٍ ولفظ الشهادة فإنلم يذكر 


و ع 2 س و 


الشاهدٌ لفظ: الشهادة» وقال: أً أو أتيقن لم تقبل 


(وتُقبلٌ في الولادة والبكارة والعيوب بالنّساء في موضع لا يطلع عليه 
الرّجال شهادة امرأة واحدة)؛ لما رُوِي:«أَنَّه أجاز شهادة القابلة في الولادة»”, 
وكذا عن علّ 5ه”, ول ر یعرف له خالف. 

وقد خالف الشَّافِعيٌ ذه في ذلك» فاعتبر شهادة أربع منهنّ» ومالك له 
ثنتين» وهذا لا معنى له؛ لأن ما لا يشترط فيه الرّجال لا يعتبر فيه العدد» كما في 
روايةالأخبار. 

(ولا بد في ذلك كلّه من العدالة” ولفظ الشهادة)؛ لقوله غَلة: <وَأْيدُوا 
وی عَدلٍ ين 4 الطلاق: وقال غ : وَاسْكَقِيِدُوأْسَهِِدئن من رَجَالِكُمْ 4 البقرة: 
۲ اعتبر لفظ الشهادة”"؛ لن الشاهد حقيقة اسم لمن تلفظ بالشهادة. 


ورا 6 ون الوقن الك ١‏ وغو اال ا كان مد 

شهادةالساء مع لجل ف التكاح والطلاق في سنن سعيد ين متصور ۲61:۱. 

)١(‏ فعن حذيفة ذه: (أجارٌ رسول الله يلك شهادة القابلة علل الولادة) في سنن البيهقي 

الكبير »© وسنن الدارقطني٤‏ :۴ والمعجم الأوسط١‏ :۹ وعن 

الزّهْرِيٌ طلك: مضت السئة أن تجورٌ شهادة النساء فيها لا يطّلع عليه غيرهنٌ من ولاداتِ 

النساء وعيو من» في مصنف عبد الرزاق۸: 7707. 

(۲) فعن عل ه: (أنّه كان يجيز شهادة القابلة) في سنن البيهقي الكبير١٠:‏ 2157 

وسین الدارقطني :٤‏ ۲۳۴: ْ 

(۳) لقوله غلاة: من مود ِى الكو 4 البقرة :۲ ولقوله غل: + وشم ووی عَدَلٍ 

ينك 4 الطلاق: ١؛‏ ولان العدالة هي المعيّنة للصدق» وعن أبي يوسف ظه: أن الا 

إذا كان وجيهاً في الناس ذا مروءة تقبل شهادّه؛ لألّه لا يستأجر لوجاهته» ويمتنع عن 
IL‏ 


« 


فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ : الشهادة» وقال : أعلم أو أَتِيقّن لم تُقبل شهادئه 
وقال أبو حنيفة 4: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة | 


(فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ : الشهادة. وقال: أعلم أو أتيقن لم قبل 
شهادتّه)"؛ لما مَرّ؛ ولأن في لفظ الشهادة معنى التأكيد؛ لاله بمعنى الحلف. 

(وقال أبو حنيفة ك#: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم)”؛ لقوله يل: 
«المسلمون عدول بعضّهم على بعض إلآمحدوداً في قذف»”؛ ولأن الظاهرٌ أنه يبلغ 


الكذب لمروءته» والأول أصحّء إلا أنَّ القاضي لو قضيئ بشهادة الفاسق يصح كما في 
المداية۷: .٠۷١‏ 
)١(‏ وهو الصحيح؛ لأنَّا شهادة؛ لما فيها من معنئ الإلزام» حتئ اختص بمجلس 
القضاءء كا في الهداية/!: ٠۷٠١‏ واحترز بهذا عن قول العراقيين» فِإِئََّم لا يشترطون 
فيها لفظ الشهادة» ك في العناية۷: .٠۷١‏ 
() لأنّه هذه اللفظ إريكن شاهداً؛ لأنَّ الله َل اعتبر الشهادة بقوله: َة مرو أي 
شلات * النور: 7» كما في الجوهرة7: 7757. 
(۳) لقوله : + وَكَدَِكَ جَعَلتك أمَّدَ وَسَطَا تكو شمدآء عَلَ الاس 4 البقرة: ١57‏ يشهد 
له؛ ولأن الظاهر هو الانزجار؛ لأن عقله ودينه يمنعانه عن مباشرة القبيح» فاكتفى 
بالظاهر؛ لعدم المنازع» وإن كان الموضع موضع استحقاق» كالشفيع يستحق الشفعة 
بظاهر يده إذا إريكن له منازع؛ وهذا لأنه لا يمكن الوصول إلى القطع؛ لخفائهاء ولو 
زکی فالمزكى يخبر عن عدالته متمسكاً بظاهر حاله؛ لأنَّ أقصن ما يستدلٌ به علل عدالته 
انزجاره عن محظورات دينه واجتهاده علل الطاعات» وهي دلالة ظاهرة عليها وليست 
بقطعية» فلا حاجة إلى اشتراط السؤال إلا إذا طعن الخصم فيه؛ لأنَّه لا يطعنه كاذباً 
ظاهراء فتقابل الظاهران» فوجب الترجيح بالاستقصاءء كما في التبين؟: .7١١‏ 
(5) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ذه قال 4: (المسلمون عدول بعضهم 
عن بض إلا عندودافي قربة) في مضق انن أي كنييةة :5لا وسن اليهقى 
الكبير١١:١١٠.‏ ۰ 
0 5 


إلافي الحدود والقصاص, فإلّه ُسأل عن الشهود فإن طمن الحصم فيهم يسال 
عنهم» وقالا: ۷ اباك الاش متهم في انر واللاة طن الح لوم 
بطع وها تخل الساهد عل ضروت: اخحدهنا: يا باشل ابيع 
والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم» فإذا سَمِع الشاهدٌ ذلك أو رآه» وسعه 


عر 
27 


أن يشهدَ به. وإن يَشْهَدُ عليه 


غير مرتكب معصيةٍ» فيثبت له عدالة الإسلام» إلا أن يظهر خلافهاء (إلاني 
الحدود و القصاص”» فإنه يُسأل عن الشهود)؛ تكلفاً للدرء» (فإن طعنَ الخصمٌ 
فيهم يُسأل عنهم)؛ لاله ادع معنول - ا فبطل الظاهر. 

(وقالا) والشَّافِعيَ#:: (لا بد أن يسأل القاضي عنهم ني السرٌ- والعلانية 
طعن الخصم أو لم يطعن)”؛ أن حكم الحاكم إِنَّ) جب بشهادة العدلء فوجب 
البحث عن حصول العدالة» وقيل: هذا اختلاف زمان لا اختلاف حجة وبرهان. 

(ومَا تخ الشاهد عل ضري 

أحدهما : ما يثبت بنفسه» مثل: البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم 
الحاكم. فإذا سَمِع الشاهدٌ ذلك أو رآ وسعه أن يشهدٌ به. وإن لم شد عليه)”؛ 


)١(‏ لأنََّها يدرآن بالشبهة» ويحتاط لإسقاطه| » فيستقصا فيهما ابتداء من غير طعن 
خصم؛ ؛ رجاء أن يسقطاء كا في التبيين5: .۲٠١‏ 
05 ينبني عل الحجّةء ولا تقع الحجّة إلا بشهادة العدول. اوی 
اليوم علل قولم)؛ لأن الفساد في هذا العصر أكثر» كما في التبيين٤‏ : ١‏ قال في الهداية: 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوئ علل قو في هذا الزمان» ومثله في الجواهر 
وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع» وقال الصدر الشهيد في الكبرئ: 
والفتوئ اليوم علل قوهماء ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائ ثق وقاضي خان 
وختار النوازل والاختيار والبرهاني وصدر الشرريعة» وتمامه في التصحيح» كا في 
اللباب؟: 507. 
(۳) أي: يجوز له أن يشهد في كل ما يتم بنفسه إذا عاين السبب: كالبيع» وإن إريشهد 
عليه» بل يجب عليه إذا دعي إليه؛ وهذا لأنه عَلِم ما هو الموجب بنفسه» وهو الشرط؛ 
N‏ 


ويقول: أشهد آنه باع» ولا يقول: أشهدنيء ومنه ما لا يثبت حكمُه بنفسه. مشل: 
الشهادة على الشهادة» فإذا سرع شاهداً يشهد بشىء, لم يسع للسامع أن يشهد به 


لقوله : + إلا سس سد يلحي وَهُمْ يَمَلَمُوتَ ©) £ الزخرف: 87» وقد علم الشهود 
وجوبه» إذ هو نما يثبت حكمه بنفسه. 
(ويقول: أشهد أنه باع» ولا يقول: أشهدني)؛ احترازاً عن الكذب. 

7 (ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه. مثل: ال الشهادة» فإذا سَمِع 
شاهدا يشهد بشيء» لم يسع للسامع أن يشهد به)”؛ لأن الشهادة لا يثبت حكمها 
بنفسهاء وإنَّا يثبت بحكم الحاكمء فلا بد من نقلها إلى مجلس الحاكم, والنقل لا بد 
له من التحمٌّل؛ ليصير الفرع كالوكيل في الأداء» والتحمّل إِنَّا يكون بالإشهاد. 


وإريوجد. 


لقوله علُ: للا من ہد يلحي وهم يعمو © £ الزخرف: ١۸ء‏ ويقول: أشهد بأنّه باع أو 
أقرٌ؛ لأنّه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كا عاين» وهذا إذا كان البيع بالعقد 
فظاهر» وإذا كان بالتعاطي فكذلك؛ لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال» وقد وجدء. 
وقيل: لا يشهدون على البيع بل يشهدون علن الأخذ والإعطاء؛ لاله بیع حكميٌ ولیس 
بيع حقيقي» كا في التبيين؟: ۲۱۲. 

13 الأن الشتهادة لايقيت حكمها يديو ر علض ا 
ولهذا تعتبر عدالة الأصولء فلا يكون لغيره أن يجعل كلامه حجّة إلا بأمره» فلا يسعه 
أن يشهد على شهادته إلا بالتحميل» وكذا إذا سمعه يشهد غيره علل شهادته لايسع 
السامع أن يشهد علل شهادته؛ لاله إريحمله. وإِنَّ) مل غيرّه» فصار نظير مالو سّمِع 
شخصاً يوكل» حيث لا يجوز للسامع أن يتصرف ما لريوكله؛ لان المومّل ريرض 
رای كيا ف ان 7177 

® 


2 
3 ا ا 


ولايحلٌ للشّاهد إذا رأى خطّه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة ولا تُقْبَلُ شهادةٌ 
الأعمى 

(ولا يحل للشّاهد إذا رأى خطّه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة)”؛ لأنَّ 
اليا و القطء فلا رومن عق أن يدور غلية 

فالا لودل لان الظاهد أنه دا رای شه برو ل لكيس غل 

وال اد ا غ او و 
والضوت فدبشة الوت 


)١(‏ أي: لا بحل للشاهد إذا رى خطه أن يشهد حتى يتذكر الشهادة» ولا للقاضى إذا 
رحدى دروا كك لكا E E E Ee‏ 
يحكم بتلك الشهادة» ولا أن يمضي تلك القضية» ولا للرّاوي إذا وجد مكتوباً بخطه أو 
بخط غيره» وهو معروفٌ آنه قراً علل فلان ونحوه أن يروي حتى يتذكر الشهادة أو 
القضية أو الرواية» وهذا علل إطلاقه قول أبي حنيفة #ه؛ ووجهه قوله عَلل: © إل من سهد 
أل وهم ُو (5) £ الزخرف: ا را لالد در 
تذكر الواقعة؛ ولأنَّ الخطّ يشبه ا خط فلا يلزم حجّة لاحتمال أله مزوّر؛ وهذا لأنَّ فائدة 
الكتاب أن يتذكَرٌ إذا نظر فيه» فإذا إريفد للقلب التذكّر صار وجوده كعدمه. كما في 
التبيينة: .۲٠٠١‏ 
(؟) لأنَّ العمى يمنع التحمّل؛ فمنع الأداء كالجنون؛ ولأنَّ حالةً الأداء آكد من حالة 
التحمّل؛ بدليل: أن التحمّل يصح في حال لا يصح فيه الأداء مشل: أن يكون فاسقاً أو 
دا او ضا وق المحم » فن تحملّه صحيح» فإذا كان العمئ يمنع التحمّل فأوك 
وأحرئ أن يمنع الأداء» ك في الجوهرة7: ۲۲۹. 
(۳) وإذا أَدَى الشهادة عند الحاكم وهو بصير ثم عمي قبل الحكم بهاء إر جز للحاكم أن 
1١17‏ 


ولا المحدود في القذف وإن تاب 

وعند زفْرظفه: تقبل في التّسب©. 

وعند الشَّافِعيَّه: ثبل في التسب والموت» وما كان طريقه الخبر» ومن إر 
يكن أهلاً للشهادة في الشيء لا يكون أهلاً في شيء آخر؛ كالفاسق علل أصله. 

(ولا المحدود في القذف وإن تاب)"؟ لقوله :+ ولا قل م دة بدا )4 
النور: ؟. 


يحكم بها عندنا؛ لأنَّ مِنّ شرط الحكم بالشهادة عندنا بقاء الشهود عل حال أهلية 
الشهادة إلى أن يحكم بها الحاكم» حتئ إذا ارتدوا أو فسقوا أو خرسوا أو رجعوا قبل 
الحكم بهاء فإنَّ ذلك يمنع القضاء بهاء فكذا إذا عمي قبل الحكم بشهادته» بخلاف ما 
إذا مات الشهود أو غابوا بعد الأداء قبل الحكم؛ لأنَّ الأهلية بالموت انتهت» وبالغيبة 
بطلت» يعني في المال» وكذا في الحدود إلا في الرجم خاصّة. فإنَّه يسقط إذا غابت 
الشهود أو ماتوا بعد القضاء؛ لفوات البداءة بهم» وعن أبي يوسف #د: لا يبطل الرجم 
أيضاً بموتهم ولا بغیبتهم» كا في الجوهرة7: ۲۲۹. 
)١(‏ أي: تقبل فيا طريقه الاستفاضة: كالنسب والنكاح والموت ونحو ذلك؛ لذن 
الأعمئ يقع له العلم بها طريقه الاستفاضة كما يقع للبصير کا في الجوهرة7: ۲۲۹. 
() لأنَّ الله تعاك نص عا الأبد وهو ما لا نهاية له والتنصيص عليه ينافي القبول في 
وقت ماء وأنَّ معن قوله لهم: أي للمحدودين في القذف وبالتوبة إريخرج عن كونه 
محدوداً في قذف؛ ولألّه يعني رد الشهادة من تمام الحد؛ لكونه مانعاً عن القذف كالجلد 
والحد. وهو الأصل يبقئ بعد التوبة؛ لعدم سقوطه بهاء فكذا تتمته؛ اعتباراً له بالأصلء 
كما في العناية۷: ٠٠‏ 5. 

اد 


ولا شهادةٌ الوالد لولده وولد ولده» ولا شهادةٌ الولدٍ لأبويه وأجداده. ولا تُقَبَلُ 
شهادة أحد الزوجين للآخر. 

واحتجاج الشَّافِعيَ هه بالاستثناء في آخر الآية جواز الشهادة» لايصح؛ 
أنه نضرف إل ها ية وهو الفسق؛ رالاعا ك كلم و 
يرجع إلى ما قبله إلا لضرورة» وقد اندفعت بالرجوع إلى ما يليه. 

(ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده. ولا شهادة الولد لأبويه وأجدادف 
ولا تُقْبَلٌ شهادةٌ أحد الزوجين للآخر)"؛ لما روئ المضّاف ##بإسناده عن 
النبيّ4 أله قال: «لا قبل شهادةٌ الول لوالده» ولا الوالدلولده ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج للمرأة» ولا العبد لسيده» ولا المولى لعبده. ولا الأجير لن 
استأجره»”» وإذا ثبت هذا في الأب والوالدء فكذلك في 


(1) لأنَّ المنافم بين هؤلاء متصلة؛ وهذا لا يجوز أداء بعضهم الزكاة إلى بعض» فتكون 
شهادة لنفسه من وجه» فلا تقبل» كا في التبیین٤: ١9‏ 7. 

(۲) فعن عامر» عن شريح: «أنّه كان لا يجيز شهادة الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجهاء 
ولا الشريك لشريكه ولا السيد لعبده» ولا رجل لأبيه» ولا أب لابنه» ولا الأعمي» 
ولا المحدود في قذف» في الآثار لأبي يوسف ص57١»‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١١‏ 
۰ وعن ابن سيرين» قال شريح: «لا أجيز شهادة خصم. ولامريبء ولادافع 
مغرم» ولا الشريك لشريكه» ولا الأجير كن استأجره. ولا العبد لسيده» في مصنف ابن 
أو شينة ٠911‏ للفمبوغن غمروين ی نآ عن جد أن وسول ا 
رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر علل أخيه. ورد شهادة القانع لآهل البيت» 
وأجازهالغيرهم»» في سنن أبي داود : ٠٠ء‏ وقال أبو داود: «الغمر: الحنة 
والشحناء» والقانع: الأجير التابع مثل الأجير المخاص)» ومسند أحمد ٦۷١:١١‏ 

1 


ولا شهادة الشريك لشريكه فيا هو من شر کت 


ا جد وولد الولد؛ لان الاسمّيتناوهماء والشَّافِعيَ ‏ خالف النصّ في إجازة شهادة 
أحد الزوجين للآخر. 
(ولا شهادة الشريك لشريكه فيا هو من شركتهم)”؛ لاله مدع لنفسه من 
وجه. 
وتقبل شهادةٌ الرجل لأخيه وعمّه» ولايُقبل شهادة حك ولا نائحة ولا مغنيّة 
(وتقبل شهادةٌ الرجل لأخيه وعمّه)”؟؛ لان التنافي في الملكين ثابتٌ بينهماء 
ولهذا جاز دفع الزكاة إليه. 


والسنن الكبرئ للبيهقى 778:٠١‏ وغيرهاء والمراد بالأجير: التلميذ الخاصٌٌ الذي 
2 : م 

يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه» وأما القانع: فأصل القنوع السؤال» 
والمراد: مَنّ يكون تبعاً للقوم: كالخادم والأجير والتابم؛ لأنّهِ بمنزلة السائل يطلب 
معاشه منهم» وهو من القنوع لا من القناعةء وقيل: المراد به الأجير مشاهرة؛ لأنّه أجير 
خاص» فيستوجب الأجر عل منافعه» فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كألّه شهد له 
اجر كنا فى ال :۲۹ : 

(۱) فعن منصور» عن إبراهيم» قال: «أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده. والولد 
لوالده» والمرأة لزوجهاء والزوج لامرأته. والعبدلسيده» والسيد لعبده» والشريك 
لشريكه في الشىء إذا كان بينهماء وأما فيا سوئ ذلك فشهادته جائزة» في مصنف عبد 
الرزاق ۸: 5 5. ولأنّهِ يصير شاهداً لنفسه في البعض وذلك باطلء وإذا بطل البعض 
بطل الكل؛ لكونما غير متجزئة؛ إذ هي شهادة واحدة» ولو شهد با ليس من شركتههم| 
قبلت؛ لانتفاء التهمة» كا في العناية۷: ١1/‏ 5 . 
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رولا يُقبل شهادة عست ولا نائحة" ولام مُغْنية)؛ لن التشبًّه الان 
والغناء والتوح منهي عنه. 


NEE SOCEM OOS 
لأخيه إذا كان عدلاً» وعن مزاحم» أنَّ عبيد الله بن أبي يزيد أخبره: «أنَّ ابن الزبير أجاز‎ 
شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه» وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له»» وعن عثمان البتي‎ 
قال شمعت الشعيق يقول* إن أقرب ما جوز من شهادة الأسباء شهادة الأعي‎ 
صنت عبك الوؤاق 2۳74 ۴ اولان الأملاك ية والأيدئ مح ةة لاه‎ 
.۲٠١ ليس لأحدهما تبسّط في مال الآخر» كا في الجوهرة۲:‎ 
يعني: إذا كان رديء الأفعال؛ لاله فاسق, أا الذي في كلامه لين وني أعضا‎ )0( 
.77٠ تكسّر وإريفعل الفواحش» فهو مقبول الشهادة» کا في ا جوهرة۲:‎ 
والمراد بالنائحة: التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسباًء كما في العناية۷:‎ )( 
۸ 
أطلق ڈ ثم قال بعد ذلك: ولا مَنْ يُغني للناس» فورد آنه تكرار لعلم ذلك ما ذكر‎ )5( 
من قوله : مغنية» والوجه أن اسم مغنية ومغن فن إِنَّ) هو في العرف كن كان الغناء حرفته‎ 
التي يكتسب بها المال» ألا ترئ إذا قيل: ما حرفته أو ما صناعته؟ يقال: مغن, كما يقال:‎ 
خيّاط أو حداد. فاللفظ المذكور هنا يراد به ذلك» ومعلومٌ أن ذلك لوصف التغني لا‎ 
EE لوصف الأنوثة ولا للتغني مع الأنوثة؛ لأنَّ ا محكم المترتب علل‎ 
وصف الاشتقاق هو العلّة فقط لامع زيادة أخرئ, نعم هو مِسنّ المرأة أفحش؛ لرفع‎ 
صوتها وهو حرام» ونضّوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف» ومشل‎ 
هذا لفظ النائحة صار عرفا أن جُعلّت النياحة مكسبةء وحيئثٍ كأنّه قال: لا تقبل‎ 
شهادة من اتخذ التغني صناعةً يأكل بها لامن لريكن ذلك صناعته؛ ولذا علَّله في‎ 
الكتاب بألّه يجمع الناس علن ارتكاب كبيرة. وفي النهاية: أنَّ الغناء في حمّهن مطلقاً‎ 
E 


ولا مدمن الشرب على اللهوء ولا من يَلْعَبُ بالطيور ولا من يُغني لتاس 
(ولا مدمن الشرب على اللهو)”؛ لأنَّ الشرب عل اللهو حرام. 
(ولا من يَلْعَبُ بالطيور)”؛ لاله فعل مستقبح يسقط المروءة. 
(ولا من يُغني للنّاس)؛ لأنَّ فيه إطراح الحياء. 


حرام؛ لرفع صوتهنٌ» وهو حرام؛ فلذا أطلق في قوله: مغنية» وقيَّدَ في غناء الرجال 
بقوله: للناسء ولا يخفئ أنَّ قوله: من يغني للناس لا بخص الرجال؛ لان من تطلق على 
المؤنث خاصّة فضلاً عن الرجال والنساء معأ كا في فتح القديرلا: ٠8‏ 5. 
)١(‏ أي: مداوم شرب الخمر لأجل اللهو؛ لأنَّ شريها كبيرة» وني الكاني: قال: إا شَرَطَ 
الإدمان؛ ليكون ذلك ظاهراً منه» فإنَّ من شرب الخمر سرّاً ولا يظهر ذلك منه لا يخرج 
من أن يكون عدلا وإن شرا كيرا و إن تسقط غدالعه إذا كان يظهر ذلك معنف أو 
يخرج سكران فيلعب به الصبيان» فإنَّه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة» وقال 
في النهاية: إطلاق الشرب عل اللهو في حق المشروب؛ ليتناول جميع الأشربة المحرمة 
د اوداك و غر ها قن الآسان قرط ف الحمو آبفا حل قرط ادا 
كما ف النبيين: 5*:1. 
(۲) لأنّه يورث غفلة؛ ولأنّه قد يقف عل عورات النساء بصعوده على سطحه؛ ليطير 
طيره» كم في الهداية: ٠9‏ 05 فأمّا إذا أمسك الحمام؛ للاستئناس ولا يطيّرهاء فلا تزول 
عدالته؛ لأنَّ إمساكّها في البيوت مباح» كما في درر الحكام1: ."١‏ 

N 


ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يَتَعلّق بها الحَدٌ. 
(ولا من يأتي باباً من الكبائر" التي يَتَعلّق بها الْحد. 


)١(‏ اختلفوا في تفسير الكبائر: 
فقيل: هي السبع التي ذكرت في الحديث» وهي الإشراك بالله» والفرارمن الزحف. 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق» وبهت المؤمن» والزناء وشرب الخمرء وزاد 
بعضهم أكل الرباء وأكل مال اليتيم. وفي البّخاري عنه كِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هّنّ؟ فذكرها وفيها السحرء وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم»» 
وفيه عنه 4: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بن يا رسو الله قال: الشرك بالل 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» فا زال يكررها» الحديث» وقد عدّ أيضاً منها السر-قة» وورد في الحديث: من 
جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» في سنن الدارقطني ؟: 
7. 
وقيل: الكبيرة ما فيه حد. 
وقيل: ما ثبتت حرمته بنصٌ القرآن. 
وقبل:ما كان حراما لعينه؛ ونقل عن خواهر زاذة: أا ما كان خراما عقا مسن في 
الشرع فاحشة: كاللواطةء أو ريسم بها لكن شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع. إِمّا 
في الدنيا با حد: كالسرقة والزنا وقتل النفس بغير حقٌء أو الوعيد بالنار في الآخرة: 
كأكل مال ال ولا تشقط عذالة شارب ا لبر بس الع رب لآن هذ الد ايت 
بنصٌ قاطع» إلا إذا داوم عل ذلك» فإِنْ العدالة تزول بالإصرار علل الصغائر فهذا أولء 
وهذا يخالف ما تقدّم من عد شرب الخمرمِنّ الكبائر في نفس الحديث» وذكره 
الأصحاب. 

5 


ولامّن يدخل الام بغير إزارء أو يأكل الربا 
ولان يدخل الام بغير إزار"» أو يأكل الربا". 


وق اة يان قل القول يان لرا فد و الات ا وا حاار 
بأخذو اندلق وإن] بنوا علا دة معان: 
ادها نهنا كان تدعا دن الل زوه عاك م الله ا 
والثاني: أن يكون فيه منابذة للمروءة والكرّم» وكل فعل يرفض المروءة والكّرّم فهو 
كبيرة. 
والثالث: أن يصرٌ علل المعاصي والفجور. 
وما في الفتاوى الصغرئ: العدل مَن يجتنب الكبائر كلّهاء حتئن لو ارتكب كبيرةً تسقط 
عدالته» وني الصغائر: العبرة للغلبة لتصير كبيرة» حسنء ونقله عن أدب القاضى 
ا لفون ا بلكو يرو و الحدالة ر ا إن ا رر 
فلذا شرط في شرب الخمر والسكر الإدمان. 
ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور واكجانة على الشر-ب وإن إريشر_ب؛ لأنَّ 
اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته» وفي الذخيرة والمحيط: وكذا الإعانة 
عل المعاصي» والحث عليها من جملة الكبائر» كا في فتح القديرلا: .5١7‏ 
)١(‏ لاد كف العورة حرام منج ين الناس» وكذا مق يمك فق الطريق سوال 
ليس عليه غيره؛ نهاية» کا في الجوهرة7: 777. 
(7) أطلقوه» وقيّده في الأصل بأن يكون مشهوراً به» فقيل؛ لأنّ مطلقه لو اعتبر مانعاً ار 
يدل فاه لآن العقوة القاسدة كلها ف جعي لرن ونل من ياف رة الاعات 
ويسلم دائياً منه» وقيل: لأنّهِ إذا إريشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا 
تسقط العدالة به» وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان» 
كا في فتح القديرلا: 17 5. 
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ولا المقامر بالنرد والشطرنج» ولا من يفعل الأفعال المستقبحة: كالبول على 
الطريق.والأكل على الطريق 

ولا المقامر بالنرد والشطرنج)”؛ لأا أفعال محرمة. 

(ولا مَن يفعل الأفعال المستقبحة: كالبول على الطريق» والأكل على 
الطريق )لدو لاس ق ها ااا انك ا ی نعلا غ ا لا جرس أن 
يرتكبّ شهادة الزور» ومن فَعَلَ الأفعال المستقبحة فقد رضي بسقوط المروءة» فلا 
يؤمن به أن يشهد ب! لا أصل له. 


(1) بشرط القمار؛ لأنَّ جرد اللعب بالشطرنج لا يقدح في العدالة» أمّا القمار فحرام 
وفاعله فاسق» وفي شرحه: مَن لعب بالشطرنج من غير قار ولا ذكر فاحشة ولا ترك 
صلاة» فشهادته مقبولة» وإن كان ذلك يقطعه عن الصلاة أو يُذكر عليه فسقاً أو يحلف 
عليه إرتقبل شهادته» وأمّا اللعبٌُ بالنرد وسائر ما يُلعب به فاه بمجرده يمنع قبول 
الشهادة؛ لإجماع الناس علك تحريم ذلك بخلاف اللعب بالشطرنج فإِنَّ فيه اختلافاً بين 
الناس» كما في الجوهرة؟: 777؛ فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لأنَّ للاجتهاد فيه 
مساغاًء كما في الحداية/ا: "11 4. 

(۲) لأنّه تارك للمروءة» فإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب» وكذا 
من يأكل في السوق بين الناس» قال في النهاية: أما إذا شرب الماء أو أكل الفول علل 
الطريق لا يقدح في عدالته؛ لأنَّ الناسّ لا تستقبح ذلك والمراد بالبول علك الطريق إذا 
كان بحيث يراه الناس» وكذا لا تقبل شهادة النخاس» وهو الدلال» إلا إذا كان عدلاً 
لايكذب ولا يحلف. كا في الجوهرة7: .77١‏ 
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ولا قبل شهادةٌ من يُظْهِرُ شتم الصف 
(ولا قبل شهادة م مَن يُظْهِرٌ شتم السّلّف)7؛ لأن ذلك حرام فيدل عل 
قلّة الديانة. 


)١(‏ يعني: الصالحين منهم. وهم الصحابة والتابعون والعلماء: كأبي حنيفة وأصحابه؛ 
لأنّ هذه الأشياء تدل علل قصور عقله وقلّة مروءته» ومن أريمتنع عن مثلها لا يمتنع 
عن الكذب عادة» بخلاف ما إذا كان يخفي السبّء كما في التبيين؟: "771» لكن في 
الجوهرة7: 7177: مَنّ سب الشيخين أو طعن فيه يكفر ويجب قتله» ثم إن رجع وتاب 
وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل توبته وإسلامه» وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار للفتوئء إلا إذا 
طلب أن يؤجلء فإنَّه يؤجل ثلاثة أيام ولا يزاد عليهاء قال في النهر: هذا لا وجود له في 
أصل الجوهرة, وإنَّ)ا وجد على هامش بعض النسخ» » فا حق بالأصل مع أنه لا ارتباط له 
مع ما قبله» کا في منحة الخالق ٠١١:٥‏ . 

قال ابن عابدين في رد المحتار 4: 7707: علل فَرَضٍ ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة 
لاو چە له يظهنه ا قلعنا مين قيول رة من ست الأنبياء عندنا خلافا للالكيبة 
والحنابلة» وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سبّ الشيخين» بل لر 
يثبت ذلك عن أحدٍ من الأئمة فيا أعلم» اهء ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في 
حاشية الأشباه. ط 

أقول: نعم نقل في البَرّاِيّة عن الخلاصة أَنالرافضيّ إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو 
كافر» وإن كان يفضل علياً 4ه عليه| فهو مبتدع» اه وهذا لا يستلزم عدم قبول التوبة 
علن أن الحكم عليه بالكفر مشكل؛ لما في الاختيار: اتفق الأئمة عن تضليل أهل البدع 
أجمع وتخطئتهم» وسب أحد من الصحابة #: وبغضه لا يكون كفراًء لكن 
يضلل...إلخ. 


کا ا 


وذكر في فتح القدير: أن ا لخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأمواهم وَيُكَمّرون 
الصحابة د حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البّغاة. وذهب بعض 
آهل الحديث إلى أئَّهم مرتدّونء قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق آهل الحديث علل 
تكفيرهم» وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. 
وذكر في المحيط: أن بعص الفقهاء لا يُكَمّر أحداً من أهل البدع» وبعضُهم: يُكَمّرون 
البعض» وهو مَّن خالف ببدعته دليلاً قطعياًء ونسبه إلى أكثر أهل الستةء والنقل الأوّل 
أثبت» وابن المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين» نعم يقع في كلام آهل المذهب تكفير 
كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون» بل من غيرهم» ولا عبرة بغير 
الفقهاء» والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء اه. 
وما يزيد ذلك وضوحاً ما صرحوا به في كتبهم متوناً وشروحاً من قوهم: ولا تقبل 
شهادة مَن يُظهر سب السلف» وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» وقال ابن ملك 
في شرح المجمع: وترد شهادة من يُظهر سبّ السلف؛ لاله يكون ظاهر الفسق» وتقبل 
من آهل الأهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج والتشبيه والتعطيل» اه.... وإريعلل 
أحد لعدم قبول شهادتهم بالكفر كا ترئ» نعم استثنوا الخطابيّة؛ لتم يرون شهادة 
الزور لأشياعهم أو للحالف» وكذا نص المحدّثون علل قبول رواية أهل الأهواءء فهذا 
فيمن يسبّ عامّة الصحابة وَيُكَمَرهم؛ بناءً علن تأويل له فاسد. 
فعلم أنَّ ما ذكره في الخلاصة من أله كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح» بل 
هو مخالفٌ لإجماع الفقهاء ىما سمعتء وقد ألف العلامة القاري رسالة في الردٌ عن 
الخلاصة» وبهذا تعلم قطعا أنَّ ما عزِي إلى الجوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة على 
فرض وجوده في ال جوهرة باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به» وقد مَرّ أله إذا كان في 
المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة» فعلل المفتي أن يميل إلى عدم التكفير» فكيف يميل 
ا 


وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيّة 

(وتقبل شهادة أهل الأهواء)”؛ لأئَّم يرون ذلك دِيناً واعتقاداًء ولا يرونه 
فسقأء (إلا الخطّابيّة)"؛ وهم أصحابُ أبي ا لخطاب» كانوا يزعمون أن عَلِيَاً نه 
الإله الأكبر» وجعفر الصادق” الإله الأصغر؛ لأَئََّمِ يجوّزون شهادة الزور على 


هنا إلى التكفير المخالف للإجماع» فضلاً عن ميله إلى قتله وإن تاب» وقد مر أيضاً أن 
المذهبَ قبول توبة ساب الرسول # فكيف ساب الشيخين د. 
والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد 
ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوئ, نعم لا 
شك في تكفير مّن قذف السيدة عائشة رضى الله عنهاء أو أنكر صحبة الصديقء أو 
اعد لر هة ف غل ك أو أن جربل غا ن الوتيء أو تر لك من الك 
الصريح المخالف للقرآن» ولكن لو تاب تقبل توبته» هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا 
تنبيه الولاة والحكام. 
)١(‏ الهوئ: ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات» وإنا سُموا به؛ لمتابعتهم النفس 
ومخالفتهم السنة: كالنوارج والروافض» فإِنَّ أصول الأهواء الجبر والقدر والرفض 
والخروج والتشبيه والتعطيلء ثمّ كل واحد منهم يفترق اثنتي عشر.ة فرقة» كما في 
العناية۷: ١6‏ 5. 
(۲) وهم قوم من الروافض يشهد بعضهم لبعض بتصديق المشهود له» يعتقدون باه 
صادق في دعواه» سبوا إل ابن الخطّاب» وهو رجلٌ بالكوفة يعتقد أنَّ عليّاً هو الإله 
الأكبر وجعفر الصادق الإله الأصغرء وقد قتله الأمير عيسئ بن موسئ وصلبه» كا في 
الجوهرة؟ 01 
(۳) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» أبو عبد الله» ولقب بالصادق لصدقه في مقالته» سادس الأئمة الاثني عشر عند 
2 


وتُقْبَلٌ شهادةٌ أهل الذمّة بعضهم على بعض وإن اختلفت 


من خالفهم. 
(وَتُقْبَلٌ شهادةٌ أهل الذمّة , بعضُهم على , بعض وإن اختلفت مللهم)”؛ 
لقول جابرته: «إنَّ اللي ل رَجَمّ يهوديين بشهادة أربعة منهم عليه بالزنا»": 


الإمامية» كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم» أخذ عنه جماعة» منهم 
الإمامان أبو حنيفة ومالكء له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئاً عليهم 
صداعاً بالحق» له (رسائل) مجموعة في كتاب» ولد وتوفي في المدينة (/- ۸٤٠ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان :١‏ 778-1771 وروضة المناظر ص1717», والنجوم الزاهرة ؟: 
٠‏ والأعلام :١‏ 160. 
(1) قيد مها؛ لتخرج شهادتهم عل الُسلم؛ ويدخل في اللفظ شهادة أهل ملّة منهم علل 
أهل ملّة أخرئء وقد نص عليه بقوله: وإن اختلفت مللهم» احترز به عن قول ابن آبي 
ليل وأبي عبيد #: أََا لا تقبل مع اختلاف الملّة: كشهادة اليهودي عل النصر_اني 
وعكسه. كما في العناية/ا: ١5‏ 5. 
(؟) فعن جابر ه: (إنَّ النبي يك أجارٌ شهادة أهل الكتاب بعضّهم علل بعض) في سنن 
ابن ماجه؟: ۷۹٤‏ والسنن الكبرئ للبيهقي ۲۷۹:٠١‏ وقال في مصباح الزجاجة": 
5 إسناده ضعيف» وعن جابر ب قال: (جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء 
قال: ائتوني بأعلم رجلين منکم» فأتوه بابي صوريَاء فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في 
التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنَّسم رأوا ذكره في فرجها مشل الميل في 
المكحلة رُجماء قال: فا يمنعى)| أن ترجموهما؟قالا: ذهب سُلطانناء فكرهنا القتل» فدعا 
رسول الله 4 بالشهود» فجاءوا بأربعة فشهدوا أئَّم رأوا دَكَرَهُ في فرجها مثل الميل في 
المكحلة» فأمرّ النبيّ يل برجمهم|) في سنن أبي داود”: ٠٠٦١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي /: 
۲ 

ات 


ا 1 n‏ 
ولا تقبل شهادة لحري على ذم وإن كانت الحسنات أغلب من السّيئات» 
ا و 0 
والرجل تمن يجتنب الكبائر» قبلت شهادته وإن ال بمعصية 


وقد روي مثل مذهبنا عن جماعة من فقهاء التابعين”". 

وقال مالك والشَّافِعيَّ#:: لا تقبل؛ لأئّها لو جازت شهادتهم لقبلت على 
مسل لکنا نقول: إِنَّ) إرتقبل علل المسلم؛ لأَنََامن باب الولاية» ولا ولاية 
للكافر علن المسلم» بخلاف الكافر. 

(ولا تقبل شهادةٌ ا لحري على ذمييٌ)”؛ لأنَّه عدوٌ مطلقاً لكل مَّن كان في دار 
الإسلام» فلا تثبت له الولاية. 

(وإن كانت الحسنات أغلب من السّيئات» والرَّجِلُ من يجتنب الكبائر» 
قبت شهادته وإن أكّبمعصية)”؛ لأن لاساو خلر عن شقط زلف فلو تع 
ذلك من قبول الشهادة لتعذر الأمر. 


)١(‏ منهم: عمر بن عبد العزيز» والشعبي» وابن شهاب الزهري» كا في شرح مشكل 
الآثار »551١:1١١‏ ومصنف عبد الرزاق 8: /701. 

(0) لاله لا ولاية له عن الذمي وله ولاية على الحربي» والذمي أعلن حالاً منه؛ لاله يِن 
أهل دارنا فجازت شهادته عليه ولا تجوز شهادة ال حربي علل الذميء وا حربيّ مثل 
الحربي» فتجوز شهادة أحدهما علل الآخرء إلا إذا كانا من دارين مختلفين: كالإفرنج 
والحبش؛ لانقطاع الولاية بينهما؛ ولمذا لايتوارثان» والدار تختلف باختلاف المنعة 
والملك؛ لانقطاع النصرة بينهما واستباحة كل واحد منهما دم الآخر وماله. كما في 
التبيين:ة: 60 77. 

(۳) هذا هو حدّ العدالة المعتبرة؛ إذ لا بْدَ من توقي الكبائر كلّهاء وبعد توقيها يعتبر 
الغالب» فمّن كثرت معاصيه أثر ذلك في شهادته» ومن تَدَرّت منه المعصية قبلّت 
ين 1 


0 


ما 


وتقبل شهادة الأقلف. والخنصئ. وولد الزناء والخنثى 

(وتقبل شهادة الأقلف”» والخصيّء وولد الزنا”, والخنثى)”؛ لأنَّه لاذنب 
الوق دق aE‏ الكقانيث ردك لد يسان استكناما 
بالدین ل د وما روي عن ابن عباس ذه: EL‏ تكياة: الاقف 
ولا تقبل صلاثه» ولا تؤكل ذبيحته“ محمولٌ عل المجوسي. 


شهادته؛ لأنَّ في اعتبار اجتناب الكل سدّ باب الشهادة» وهو مفتوح؛ إحياء للحقوق» 
وقوله: وَإذ أ شعضيةة لآن وو ¿ ارتكاب 
خطيئة» فلو وقعت الشهادة على مَن لا ذنب له أصلاً؛ لتعذّر وجود ذلك في الدنيا 
فسومح في ذلك واعتبر الأغلب» وقوله: إن كانت الحسنات أغلب من السيئات» يعني 
الصا وعاضله أن كل شو اريك كبيرة أن انز ات داعف اه 
كا في الجوهرة7: ۲۳۲. 
)١(‏ لأ الختان سنة عند علماثناء وترك السنة لا يحل بالعدالةء إلا إذا تركها استخفافاً 
بالدين» فإنّه لا يبق حينئذٍ عدلاً بل مسل)ء وأبو حنيفة ك إريقدّر له وقتاً مُعيّاً؛ إذ 
المقادير بالشرع ولريرد في ذلك نص ولا إجماع» والمتأخرون بعضهم قدّره من سبع سنين 
إل عشرء وبعة بعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده» كا في العناية۷: 57١‏ . 
(۲) لأنَّ فس الأبوين لا يربو عل كفرهماء وكفرهما غير مانع لشهادة الابن» ففسقه) 
أولى» كما في العناية۷: ٤١١‏ . 
)دوحل ونان NEL EP E RT‏ قال الله  :‏ واستشې دوا 
هيدي مِن راڪم م وان لم کا ن مرم واكان البقرة :۲ ويشهد مع رجل 
وامرأة؛ للاحتياط» وينبغي أن لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص كالتساء؛ لاحتمال 
أن يكون امرأة» كا في العناية۷: ٤١١‏ . 
(5) فعن ابن عباس د قال: «الأقلف لا تجوز شهادته» ولا تقبل له صلاة» ولا تؤكل 
كات 


وإذا وافقت الشهادةٌ الدعوى» قبكّت» وإن خالفتها ل قبل 


(وإذا وافقت الشهادةٌ الدعوى» قُبلّتء وإن خالفتها ‏ تُقْبَل)”؛ لأنَّ 
الشهادة لا تقبل بدون التو ع5 وإذا خالفتها کا شهادة عل الدعرئ» 
ويعتبر اتفاقه] في المعنى”؛ لأنَّ المدعى يقول: ادعى» ولا يقول الشاهد ذلك. 


له ذبيحة» في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٠۲١‏ وقال ابن حجر في الدراية 7: ۱۷۳: 
أخرجه ابن أب شيبة بإسناد صحيح» وأخرجه عبد الرزاق» والبيهقي في الشعب من 
طريقه». 
(۱) كما إذا ادع آلف درهم وشهد بمئة دينار أو بكر حنطة؛ لأنَّ مِنّ حكم الشهادة أن 
تطابق الدعوئ في المعنو واللفظ. ىا في الجوهرة7: 777. 
(؟) لأتَّهَا لإثبات حقه» فلا بد مِنّ طلبه» وهو الدعوئ» وقد وجدت الدعوى فيا 
يوافقها: أي يوافق الشهادة» فوجد شرط قبوهاء فتقبل» وانعدمت فيا يخالفهاء فنا نا 
إر توافقهاء صارت الدعوئ لشيء آخر» وشرط قبول الشهادة تقدّم الدعوئ؛ واعلم أنَّ 
ليس المراد من الموافقة المطابقة» بل إِمّا المطابقة أو كون المشهود به أقل من المدعيئ به 
بخلاف ما إذا كان أكثر» فمن الأقل ما لو ادعئ نكاح امرأة بسبب أنه تزوّجها بمهر 
كذاء فشهدوا أنََّا متكوحته بلا زيادة تقبل ويقضئ بمهر المثل إن كان قدر ما سمه أو 
أقل» فإن زاد عليه لا يقضى بالزيادة» والظاهر أنه إا يستقيم إذا كانت هي المدعية» كما 
ا 
() أي: المعتبر في الاتفاق بين الشهادة والدعوئ» فوجه الاتفاق هو الاتفاق في المعنئ 
لامن حيث اللفظء ألا ترئ أن المدعي يقول: أدعي كذاء والشاهد يقول: أشهد بكذاء 
ولا اتفاق ينها من حيث اللفظء فإذا عرفت هذا فاعرف أنَّ كل موضع يمكن التوفيق 
بين الشهادة والدعوئ فالشهادة إرتبطل وإذا إريمكن بطلت» كما في الشلبي٤: .77١‏ 
سرون 1 


ويعتبث اتفاق الشّاهدين في اللفظ والمعنى, فإن سهد أحدَّهما بأل والآخرٌ بألفين, 
م قبل الشّهادة» بخلاف مالو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وحمسمئة 
والمذعى يدّعى ألفاً وخمسمئة» حيث تقبل بألف 

(ويعتبك اتفاقٌ الشّاهدين في اللفظ وال معنى) عند أبي حنيفة 4ه. 

م : لا يعتر”. 

(فإن هد أحدُهما بأل والآخرٌ بألفين, ل َل النسهادة)"؛ لان كز 
واحد شهد بجملة غير التي شهد بها الآخر. 

(بخلاف ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمئة, والمدّعي 
يڏعي ألفاً وخسمئة. حيث تقبل بألف)”؛ لأا اتفقا عل جملة واحدة» وهي 


)١(‏ أي: في الأموال والطلاق» حتى لو شهد أحدهما أنه قال: أنتِ خلية» وشهد آخر 
ا أنتِ برية» لا يثبت شيء من ذلك» وإن اتفق المعنى» كما في الجوهرة؟: 777. 

أى: الاضاق ف الع هو انر اغ رتد والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق 
اللفظين علل إعادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمّنء حتئ لو اع رجل مئة 
درهم» فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة» إر 
تقبل عند أبي حنيفة 5ه؛ لعدم الموافقة لفظأء وعندهما يقضي- بأربعة» كما في التبيين؛ : 


۹ 
أن اخدلقا لفظاً وم ن ا لا ن عن الان كاف ال 
۳۳ 


8 نتاف القاهدية طلزينا قفن لعفن لذن ا ا تان ت 

إحداهما علل الأخرئ» والعطف يقزر الأوّلء ونظيره الطلقة والطلقة والنصف. والمئة 

وا ل و امسر 3ش بخلات العقرة و شي عد اه لن مه تحرف ةالعطق» فهو 
5 


وإذا شهدا بألف وقال أحدهما: قضاه منها خسمئةء قُبلت شهادئه بألف» ول 
يسمع قوله: أنه قضاه منها إلا أن يشهدٌ معه الآخرء وينبغي للشاهد إذا عَلِم ذلك 
أن لا يشهد بألف حتى يقر المدّعي آنه قبض خسمئةء وإذا شهد شاهدان أنَّ زيدا 
قل يوم النحر بمكّة. وشهد آخران أنه فيل يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند 
الحاكم ل ثبل الشهادتين 
الألف» وات الآخرجملة أعرئة وهي ية فضار ]لو هد ادها بالف 
والآخر بألف ومئة دينار. 

وهما والشَّافِعِيَ ه قاسوا الألفين على الألف وخمسمئة» والفرق ما 
3 

(وإذا شهدا بألف وقال أحدهما: قضاه منها خسمئةء قُبلت شهادئُه بألف. 
وم يسمع قوله: أنه قضاه منها إلا أن يشهدّ معه الآخر)؛ لأنًي) اتفقا علن الوجوب 
فقبلت» وانفرد أحذههما بالقضاء» وشهادة الفرد مردودة. 

(وينبغي للشاهد إذا عَلِم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدّعي أنه 
قبض خسمئة)؛ نظراً للجانبين. 

(وإذا شهد شاهدان أنَّ زيداً ل يوم النحر بمكّة» وشهد آخران آنه فيل 
يوم النحر بالكوفةء واجتمعوا عند الحاكم, ل تُقبَلُ الشهادتين)”؛ لتيقننا بكذب 
أحدهماء وليس أحذهما بأؤلى من الأخرئ. 


نظير الألف والآلفينء ىا في الهداية۷: 4١‏ 5. 

)١(‏ كي لا يصير معيناً له علل الظلم» ومعنى قوله: ينبغي: يجبء كما في الجوهرة7: 

ابا 

(5) لأنّ القتل فعل» والفعل لا يُعاد ولا يُكررء وفائدةٌ ذلك فيم إذا قال: إن ر حع 
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فإن سبقت إحداهما وقضي بباء ثم حضرت الأخرى لم تقبل؛ ولا يسمع القاضي 
الشهادة على جر ولا کک بذلك ما يتَحَقق 


(فإن سبقت إحداهما وقضي بهاء نّم حضرت الأخرى ل تقبل)؛ لالا 
إريعارضها شيء عند الآداء» فصحٌ القضاء مهاء والثانية منافية للأوك» فلا تقبل. 

(ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح" ولا بكم بذلك مال يَتَحَقق 3 
خلافاً للشافعيٌّ ذف؛ لان في سمع البيّنة ل 
إثيات الفسق: 


العام فزوجتي طالقء فأقام المرأة شاهدين أنه قتل يوم النحر بالكوفة» وأقام الورثة 
شاهدين أنه قتل بمكّة» وإن شهدوا علل إقرار القاتل بذلك في وقتين أو في مكانين 
قُبلت الشهادة؛ لأنَّ الإقرارٌ قول والأقوال تعاد وتكررء فيجوز أن يكون أقرّ بذلك في 
كل واحد من الوقتين» فتقبل ع هذا إذا هد أحدٌ الشاهدين أَنَّهِ باعه هذا الثوب أمس 
وشهد آخر أله باعه البوع» أواقهة أحدها الها أله باعه أمس وشهد الآخر آنه آقر أله 
باعه اليوم» قبلت الشهادة؛ لأنَّ المشهوة به معنن واحدء وهو القولء والأقوال يجوز أن 
تعاد وتكرر» وليس هذامن شرط صحة ثبوته حضور شاهدين» بخلاف النكاح» فاته 
إذا شهد أحدّهما آنه تزوّجها أمس وشهد آخر أله تزوّجها اليوم» فان شهادتّم) لا تقبل؛ 
أن التكاع ل يصح إلا بحضور شامدين وإزيقهد أخدهنا بالكاح اوقم بشنهادة 
اثنين» وإنَّا شهد كل منهما أن العقدَ وقع بشهادة واحد» كا في الجوهرة؟: ۲۳۳. 
)١(‏ وهو أن جرح الْدّعى عليه الشهود» فيقول: !نّم فسقة أو مستأجرون علك الشهادة 
وأقام عل ذلك بيّنةء فان القاضي لا يسمع بيّتته ولا يلتفت إليهاء ولكن يسأل عن 
شهود المدعي في السر ويزكيهم في العلانية» فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتهم» كا في 
الجوهرة؟: ۲۳۳. 

Fos 


ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشي-ء لم يعاينه» إلا ني النسب والموت والنكاح 
والدخول وولاية القاضى. فإِلّه يسعه أن يشهد ببذه الأشياء إذا أخبره بها مَن يق 
به والشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ في كل حى لا يسقط بالشبهة 

(ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينهء إلا في النسب والموت والنكاح 
والدخول وولاية القاضي. إن يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا اعترود يا كن عن 
:0 اانا فاا تشهد أن عر الطاب وله :أن ن¿ علياً بن أبي طالب ذه 
وعائشة زوجة النبي 315 وفاطمة زوجة عل وشر يجا كان وا 
نشاهد ذلك؛ ولأنَ ا تومه لا لضي سوس E‏ 
القضاءء وكذلك النسب يتعذَّر الوقوف على حقيقته» وكذلك الدخولء فيقنعفيها 
بالشهرة. 

(والشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ في كل حقّ لا يسقط بالشبهة)”؛ لأئّها تنبت 


A OAKES‏ التاهدة: وليك 
با ول رهص لماو كالب وة اا ان ان هته انور سان وتان امعان 
خواصٌ من الناس» ويتعلّق بها أحكامٌ تبقئى على انقضاءٍ القرونء فلو إر تقبل فيها 
لش اد السام أت إن ارج وتعطيل اا كام ادت العلا يسبع كل ا 
وإنَّا يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهارء وذلك بالتواتر أو بإخبارمّن يثق به» كا قال في 
الكتاب» ويشترط أن يخبرّه رجلان عدلان أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع عل 
وقيل: في الموت يكتفي بإخبار واحد أو واحدة؛ لأنه قلا يشاهد غير الواحد؛ إذ 
الإنسان يهابه ويكرهه» فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج» ولا كذلكالنسب 

والنکاح» كما في الهداية/ا: ۳۸۹. 
9 العا لا فكي لذن أذاعها عاد بوك لديف الأمين و عن جورف ل 

ات 


ولا تقبل في الحدود والقصاصء وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين, ولا 
قبل شهادةٌ واحد على شهادة واحد 
عل خلاف القياس احتياطا لحفظ الحقوق والأموال. 

(ولا تقبل ني الحدود والقصاص)؛ لأئّا تندرئ بالشبهات» ويحتاط 
لدرئها. 

(وتجوز شهادةٌ شاهدين على شهادةٍ شاهدين)”؛ لأنَّ كل شهادةٍ حَقّ 
لود اياده كالغ دعل كد وساف 

(ولا قبل شهادةٌ واحد على شهادة واحد)"؛ لأنَّ الحنّ لا يثبت بشاهد 


لعدم الإجبار» والإنابة لا تجري في العبادات البدنية» لكنّهم استحسنوا جوازها في كل 
حق لا يسقط بشبهة؛ لشدّة الحاجة إليها؛ لان الأصل قد يعجز عن أدائها لموته أو سفره 
ونحو ذلك فلو كَيرٌ لأدئ إلى ضياع كثير من الحقوق؛ ولهذا جُوّزت وإن كرت - 
أعني الشّهادة على شهادة الفروع - ثم ونم لكن فيها شبهة البدلية؛ لأنَّ البدلّ ما لا 
يضار إليه إلا عند العجر عن الأضل وهذه كذلك؛ وهذا لا تقبل فيا يسقظ بالشبهات: 
كشهادة النساء مع الرجال» كما في درر الحكام7: 4/. 

)١(‏ صورته: شاهدان شهدا على شهادة رجلء ثم إا بعينهما شهدا أيضاً عن شهادة 
رجل آخرء فإنَّه جائز؛ لاله وُجد عن شهادة كل واحد شاهدان» كما في الجوهرة!: 
٠‏ وقال الشَافِعيَّه: لا يجوز إلا الأربع عن كل أصل اثنان؛ لأنَّ كل شاهدين 
قائمان مقام شاهد واحدء ولنا: أن تقل شهادة الأصل حق من الحقوق» فإذا شهدا بها 
فقد تم نصاب الشهادة, ثم إذا شهدا بشهادة الآخر شهدا بحقٌ آخر غير الأوّل» كما في 
العناية/ا: 555. 

() لأنَّ شهادة الواحد لا تقوم بها حجّةء فلا بد من شهادة رجلين على شهادته ولا 

۷ - 


وصفة الإشهاد: أن يقولٌ شاهدٌ الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أني 
أشهد أنَّ فلانَ ابن فلان أقرٌ عندي بكذا وأشهدن على نفسه 
واحدء والشَّافِعيَ هه يعتبر عن كل شاهد شاهدين؛ لأنَّهِ أنفئ للشبهة والتهمة 
إلا أده هق النومة مرمفية كا لوشهدا شد SE‏ 
واحد. 

(وصفة الإشهاد: أن يقولٌ شاهدٌ الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي 
أي أشهد أنَّ فلانَ ابن فلان أقرّ عندي بكذا وأشهدني على نفسه)”؛ لأنّه نؤدئ 
الشهادة عنده كما يؤدّي عند الحاكم؛ ليتحمّلها الفرع» وإنّما يقول: اشهد علل 
شهادي؛ لأنَّ التحميل هكذا يحصل. 


دا شد انان عام ن ان الشاهدية يها هة ن غا كل واعد سريء 
فقد ثبتت شهادة كل واحد بشهادة شاهدین» کا في الجوهرة7: .۲٠٠‏ 

)١(‏ وهذا صفة الإشهاد ولا بد منه أو ما يقوم مقامه؛ لأنّه كالنائب عنه» فلا بد من 
التحميل والتوكيل» ولا بد من أن يشهدَ عنده كا يشهد عند القاضي؛ لينقله إلى مجلس 
القضاء» ويحصل ذلك با ذكر هناء ويقول له عند التحميل: أشهدني على نفسه إن شاء 
اا مو عابو تلن كل و زيفين هل شم ولو كال : 
أشهد أني سمعت فلاناً يقر لفلان بكذا فاشهد أنت علل شهادتي بذلكء أو قال: اشهد 
أنَّ لفلان على فلان كذا فاشهد أنت على شهادتي بذلكء جاز؛ لحصول المقصود به ولا 
يقول: اشهد عل بذلك؛ لأنَّهِ لفظٌ محتملء فإنَهِ يحتمل أن يكون الإشهاد على نفس الح 
المشهود به فيكون أمراً بالكذب» وكذا لا يقول: اشهد بشهادتي؛ لاله جتمل أن يكون 
أمراً بن يشهد بمثل شهادته فيكون آمراً له بأن يشهد علل أصل الح وهو كذب. كما 
في التبيين 5: ۲۳۹. 
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وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز » ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أَنَّ 
فلانا ا شهدني على شهادته أنه يشهد أنَّ فلاناً أَقَرّ عندي بكذاء وقال لي: اشهد عل 
شهادتي بذلك» ولا تقبل شهادةٌ شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصلء أو 
يغيبوا مسيرة ثلاثة يام فصاعداً» أو يمرضوا مرضاً لا يطيقون معه حضور مجلس 
الحاكم 

(وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز)؛ لأنَّ الإقرارٌ لا يفتقر إل الإشهاد. 
وهو يثبت بنفسه. 

(ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أنَّ فلاناً أشهدي على شهادته آنه 
يشهد أنَّ فلاناً َو عندي بكذاء وقاللي: اشهد على شهادتي بذلك)"؛ ليكون 
الأداء افا لتم 

(ولا تقبل شهادةٌ * شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل؛ اا 
مر ئة أيَام فصاعداً. رمتو ا نوفيا لاتطشوة من حصي خسن 
الحاكم)”؛ لأنَّ حكم الفرع لا يثبت مع القدرة على الأصل. 


)١(‏ وهذا صفة أداء الفرع عند الحاكم؛ لاله لا بد من شهادته وذكر شهادة الأصل 
وذكر التحميل» والجملة تحصل بذلك» كا في التبيين؟ : ۲۳۹. 

(؟) لأن جوارّها للحاجة؛ وإنَّ) مس عند عجز الأصلء ووكم ا ا الع 
وإنَّا اعتبرنا السفر؛ لآنَّ العجر بعد المسافة» ومدة السفر بعيدة حك حتئ أدير عليها 
عدّة من الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم» وعن أبي يوسف #د: أنه إن كان في مكان لو 
غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله» صح الإشهاد؛ إحياءً لحقوق الناس» 
قالوا: الأول أحسن» والثاني أرفق» وبه أخذ الفقيه أبو الليث بء كما في الهداية۷: 
۸ 

2 


فإن عَدَّلَ شهوة الأصل شهودٌ القَرْع جاز 

وقالا" والشَّافِعيَ #:: تقبل وإن كانوا في المصر.؛ لام ينقلون قوهمء 
فصار كنقل الإقرار. 

(فإن عَدَّلَ شهوة الأصل شهودٌ المَرْع جاز)"؛ لأن شريحاً ‏ كان يسأل 
شهود الفرع عن عدالة شهود الأصلء ولأنّه جاز تزكيتهم لغبرهم» فكذا تزكيتهم 
فم 

وقال محمد ه: لا تقبل شهادتہم إذا لر يعدلوهم؛ لأتَهم يُنقلون شهادتَّهم» 
فلا بد من معرفة كونها شهادة. 


: ٤1۹ في العناية۷: 579: وروي عن أبي يوسف ومحمد د .... وفي الفتح۷:‎ )١( 
لأئَّهم مِنَّ أهل التزكية» معناه: أن الفرع هم المزكون للأصول؛ وذلك لأن نقلّهم‎ )1( 
لشهادتهم لا قنع صحّة تعديلهم» فلا فرق بين تعديلهم وتعديل غيرهم» ولا يجوز أن‎ 
يقال في ذلك تصحيح شهادتهم؛ لأن تصحيح شهادة الشاهد لا تؤثر في شهادتهء ألا‎ 
ترئ آنه يظهر من نفسه الصلاح والعدالة ولا يؤثر ذلك في شهادته» وكذا إذا شَهد‎ 

هه ۽ و > ن و 7 1 3 
شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح تعديله» هداية» كا في الججوهرة۲: »٠٠٠‏ وحاصل 
ذلك: أن الفرعين إذا شهدا عاك شهادة أصلين فهو عن وجوه أربعة: إِمّا أن يعرفه) 
القاضي أو لا يعرفهماء أو عرف الأصول دون الفروع أو بالعكسء فإن عرفهما بالعدالة 
قضئ بشهادتاء وإن لريعرفهما يسال عنهماء وإن عرف الأصول دون الفروع يسأل عن 
الفروع» وإن عرف الفروع يسأل عن الأصولء فإن عذل الفروع الأصول تثبت 
عدالتهم بذلك في ظاهر الرواية؛ لأَنَّم مِنْ أهل التزكية لكونهم على صفة الشهادة» كا 
في العناية۷: ٤٦٩‏ . 

اا 


وإن سكتوا عن تعديلهم» جازء وينظر القاضي ني حاهم» فإن أنكر شهود الأصل 
الشهادةء لم تقبل شهادة شهود الفر 


(وإن سكتوا عن تعديلهم» جازء وينظر القاضي في حالهم)”؛ لأنََّم نقلوا 
شهادتهم, فلا يلزمهم تزكيتهم. 

(فإن أنكر شهود الأصل الشهادة م تقبل شهادة شهود الفرع)”؛ لوجود 
التكذيب من المسند إليه» فصار كرواية الحديث إذا أنكر الراوي الأصل. 


)١(‏ لأنَّ التعديل لا يلزمهم» وهذا قول أبي يوسف #5؛ لأنَّ الملأخوذ عليهم التقل دون 
التعديل؛ لاله قد يخفئ عليهم عدالتهم» وقال خمد ه: إن إر تعدل شهود الفرع شهود 
الأصل لريلتفت إلى شهادتهم؛ لاله لا شهادة إلا بالعدالة فإذا إريعرفوها فيهم إرينقلوا 
الشهادة فلا تقبلء ثم إن عند بي يوسف 4# إذا شهدوا وهم عدول وسكتوا عن تعديل 
أصوهم سأل الحاكم عن تعديلهم» فإن عدلوا حكم بشهادة الفروع وإلا فلاء ينابيع» 
كا في الجوهرة7: 7175. 

(؟) قال الكالّ يه: لأنَّ إنكارّهما الشهادة إنكار للتحميل» وهو شرط في القبول» فوَكَمَ 
في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الأصول بعدمه» ولا ثبوت مع التعارض» 
ا وقال الأتقاني يه: لأن شرط صحّة الشهادة التحميل» فإذا أنكر شهود الأصل 
شهادتهم لا يوجد التحميل» فلا تصحح شهادة الفرع؛ لعدم الشر_ط» اه وكتبباما 
نصّه: ومعنى المسألة: أن يقول شهود الأصل: ما لنا شهادة علل هذه الحادثة» وماتوا أو 
غابوا ثم جاء شهود الفرع يشهدون علل شهادتهم بهذه الحادثة» أمَا مع حضررتهم فلا 
يلتفت إلى شهادة الفروع» وإن إرينكر شهود الأصلء اه كافي» فالحكم واحد سواء 
أنكر الأصول شهادتهم بنفس الحادثة أو أنكروا إشهادهم الفروع علل شهادتهم. كا في 
O‏ 


E 


وقال أبو حنيفة 4 في شاهد الزور: ایا نُوجِعُه 


ضربا ونحبسه 


ل 


و 


(وقال أبو حنيفة 4# في شاهد الزور: سر في السوق» ولا أَعَرَّوُه)”؛ لأنَّ 
المقصود حصل بالتشهير» وربا كان هذا أعظم عند النّاس من الضرب. 

(وقالا) والشَّافِعيَ * #: (نُوجعُه ضرباً ونَخسَه)؛ لما روي :أن عمر هه 
ضرب شاهد الزور» وسم" وجهه»"» إلا أنّ هذا محمول عل ما إذا إريتبء فأمًا 
إذا تاب وضمن المال فقد حصلا الانزجار؛ ولههذا كان شريح #ه يبتعث 
شاهدالزور إل السوقء أو إلى قومه عند اجتماعهم بعد العصرء فيقول: إنَّ شريحاً 
ذه يقرؤكم السلام» ويقول: «إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» وحذروا 
الاش ف 


)١(‏ لأنَّ الانزجار يحصل بالتشهير فيكتفي به» والضر_ب وإن كان مبالغة في الزجر 
ولكتّه يقع مانعاً عن الرجوع» فوجب التخفيف نظراً إلى هذا الوجه؛ وحديث عُمر 4 
مول عاك السياسة؛ بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخيم» كما في الهداية۷: 4177 . 
ال السواده وسم وجهه: أي ردم بر ا ارون ۴۲ ۳5۵ 

(۳) فعن مكحول: «أنَّ عمر بن الخطاب د ضرب شاهد الزور أربعون سوط 
وسم وجهه وطاف به بالمدينة» في سنن البيهقي الكبير١٠: »14١‏ ومصنف عبد 
الرراق :1717 تتوص الوليد ين قيلت ١ن‏ عمر نه كنب إلى عتاله بالشام في شاهيد 
الزور: : يُضربُ أربعينَ سوطاً ويْسَحْمُ وَجَهُه ويحلق رأسه ويطال حبسّه) في مصنف 
ابن أبي شيبة٦: ٠١٤‏ وعن الجعد بن ذكوان قال: «(شهدت شريحاً يه ضرب شاهد 
الزور خفقات ونزع عمامته عن رأسه» في مصنف ابن أب شيبة٤: 5٠‏ 

() فعن أبي حصين 5ه» قال: «جلس إل القاسم» فقال: أي شيء كان يصنع شريح 4ه 

E 


باب الرجوع عن الشهادة: فإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها 
سقطت وإن حكم بشهادهم ثم رجعواء لم يفسخ الحکم» ووجب عليهم ضمان ما 
أتلفوه بشهادتهم 
باب ب الرجوع عن الشهادة" 
(فإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بہاء سقطت)"؛ لتعدّر الحكم 


ہا (وإن حكم بشهادهم ثُمّ رجعواء لم يفسخ الحكم “> ووجب عليهم ضمان ما 
أتلفوه بشهادتهم)*؛ لن رجوعهم يتضمّن دعوی بطلان القضاء ودعرى إتللاف 


بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: كان يكتب اسمه عند ب 
به إلى مسجد قومه» وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه» في مصنف 
ابن أبي شيبة 1۲١ :1١‏ وفي السنن الكبرئ للبيهقي ٠١‏ : ۹ : أن شريحاً كان يؤتى 
بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: «إنا قد زيفنا شهادة هذا» » 
و ابن أ ق 
)١(‏ هذا الباب له ركن وشرطً وحكمٌ فركثه: قول الشاهد: رجعت عا شهدت به أو 
و د أن يكون عند القاضي» وحكمه: إيجابُ التعزير على كل حال 
سواء رجع قبل القضاء ء بشهادته أو بعد القضاء ء بهاء والضمانٌ مع التعزير إن رَجَمٌَ بعد 
القضاء وكان المشهود به مالاً وقد أزاله بغير عوض» مستصفى» كما في المجوهرة۲: 
ضفة 
(۳) لان الح إا ب يثبت بالقضاءء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض» ولا ضمان عليهم|؛ 
لتم ما أتلفا شين لا علن المدعي ولا علل المشهود عليه كا في المداية۷: 4 . 
(۳) لان آخر كلامهم يُناقض أوّلهء فلا ينقض الحكم بالتناقض؛ ولأنّهِ في الدلالة علل 
الصدق مثل الآول» وقد ترجّح الأول باتصال القضاء به كا في الهداية۷: ٤۷۹‏ . 
(5) لإقرارهم علل أنفسهم بسبب الضان» والتناقض لا يمنع صحة الإقرار» كا في 
الحداية/ا: 51/4 . 

EN 


ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم» وإذا شهد شاهدان بمالء فحكم الحاكم به. 
9 
ثم رجعاء ضمنا امال للمشهود عليه 
امال على المشهود عليه بشهادتهم؛ فلا يُصَدَّقون في حَقٌ القضاء» ويُصَدَّقون في 
التزام الغرامة» وأصلّه:«أنَّ شاهدين أتيا بسارق إلى عله فليا قطعه رجعاء 
فضمنه| دية اليد)”". 

(ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم)”؛ لاله نقض للشهادةء والشهادة 
أكون لاعن N‏ 

فا هن اهنا بعال» فحكم الحاكم به نم رجعاء ضمنا المال 
للمشهود عليه)”؛ لامر أن في ضمن الرجوع الإقرار بالتعدّي والإتلاف. 


)١(‏ فعن القاسم بن عبد الرحمن ك: «أنَّ رجلين شهدا علن رجل عند عل # أله سرق 
ثم رجعا عن شهادتباء فقال: لو أعلمكما تعمدتماه لقطعت أيديكاء وأغرمها دية يده) 
منت عبيد اللرزاق 45 :وسفن الى المتهيرة:44»وست الريقئ 
الكبير١:١50.‏ ۰ ْ 
(0) لأنّه فسخ للشهادة» فيختص با تختصٌّ به الشهادة من المجلس» وهو مجلس 
القاضي أي قاض كانء ولأنَّ الرجوعَ توبةٌ» والتوبة على حسب الجناية» فالسر- بالسب 
والإعلان بالإعلان» وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم» فالتوبة عنها تتقيد به وإذا 
ريصح الرجوع في غير مجلس القاضيء فلو ادّعئ المشهود عليه رجوعههماء وأقام علل 
ذلك بيّنة أو عجز عنهاء وأراد أن يحلف الشاهدين» إريقبل القاضي بيّنة عليها ولا 
يملّنها؛ لان الي واليمينَ يترتبان على دعوئ صحيحة؛ ودعوئ الرجوع في غير مجلس 
الحكم باطلةء حتئ لو أقام البيّنة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال» تقبل بينته؛ لأن 
السبب صحيح» كم في الحداية والعناية۷: 4/٠‏ . 
(۳) هذه المسألة قد علمت من قوله: وعليهم ضان ما أتلفوه بشهادتهم» إلا أنه ذكرها 
EE‏ 


فإن رجع أحدّهماء ضمن التّصفء وإن شهد بالمال ثلاثةٌ فر فرَجَعَ أحدهم, فلا ضمان 
عليه 


ومن المستغرب العجيب أن الشَّافِعيٌ له لا يوجب الضهن في المال» 
E‏ مع أن أمر القصاص أعظم. 

(فإن رجع أحدهماء ضمن التصف)”؛ لاله أتلت العضفه بشهادنه 

(وإن شهد بالمال ثلاثة فرَجَعَ أحدهم فلا ضمان عليه)؛ لان ا معتبر بقاء 


لبيان حلاف الشَّافِعيَّ» ولا يأتي من رجوع بعض الشهود دون بعضء قال 
الشَافِعيّيه: لا ضمان عليه لأب تسببا في الإتلاف» ولا معتبر به عند وجود المباشر» 
وقلنا: وجب عليهما الضمان؛ لأنََّها تسببا للإتلاف علل وجه التعدّي. وذلك يوجب 
الفا زنكو دا و ا E‏ ا مو اا 
وإضافةٌ الضمان إليه متعذرةٌ؛ لأنّه كان كالملج! إلى القضاء بشهادتمهم؛ لأنّه ار 
يفسق وليس بملجا عق لان العا دف قيقة مَنْ خاف عإل نفسه العقوبة في الدنياء 
والتافى لين کا رل رن اا ف ميرك افا بريه اا و 
و ا حاص لأجله. وتعذّر استيفاؤه من المدّعي اشا لأن الحكم 
ماض لا تقدم» فاعتبر السبب» كما في العناية۷: ٤۸١‏ . 

(۱) فالعبرة لن بَقِي لا لن رجع» وهذا هو الأصل في باب الرجوع عن الشهادة» ولولا 
ذلك لوجب الضمان مع بقاء من يقوم بكل الحقٌء بأن بقي النصاب» وفي هذه المسألة 
بقي من يقوم بنصف الح فيجب ضمان النصف» ولا يقال: لا يجوز أن يثبت الحكم 
ببعض العلّة فوجب أن لا يبقئ به أيضاً؛ لأنا نقول: يجوز أن يبق الحكم ببعض العلّة 
وإن لريثبت به ابتداء» كالحول المنعقد عن النصاب يبقئن ببقاء بعض النصاب وإن لر 
ينعقد به ابتداء» كما في التبيين؟ : 50 7. 

NEL 


فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال» وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت 
امرأق ضمنت ربع احق 
ن بقي؛ لأ الزيادة عل المَّاهدِينَ فضلء واللحقٌ ابت باثنين غير معيّنين فلا 
يجب الضمان على الراجع بالشك. 

(فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال)” لألّه بقي من يثبت 
بشهادته نصف المال. 

(وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت امرأة ضمنت ربع الحقٌ)”؛ لن 
المرأتين كرجل واحدء فقد بقي مَّن يثبت بشهادته ثلاثة أرباع المال. 


(1) قيل: يجب أن لا يجب الضمان عل الراجع الأول أصلاً؛ لأنَّ ا لمعتب بقاء من بقي» 
وبعد رجوع الأول كان نصاب الشهادة باقياً» فإذا رجع الثاني فهو الذي أتلف نصف 
ا لح فيقتصر الضمان عليهء وأجيب بأنَّ الضمان عل الأَوّل ثابتٌ بطريق التبيّن أو 
الاق تة ودنك لن الاستحقاق كان بشهادتهم جميعاً» ثم إذا رجع الأول ظهر كذبه 
واحتمل كذب غيره» فإذا رجع الثاني تبن أن الإتلاف من الابتداء كان بشهادتهاء أو 
لان القضباء TC‏ 
وجد الإتلاف. ولك المانع وهو بقاء النصاب مَنَعَ إيجاب الضمان عليه» فإذا رجع الثاني 
ارتفع المانع ووجب الضان با مقتضي» al‏ 065 . 

(5) لأنَّ الثابت بشهادت| ربع المال» ولألّه قد بقي علك الشهادة من يثبت بشهادته ثلاثة 
أرباع المال» فعلل الراجع ربع المال» وإن رجعت المرأتان فعليهما النصف» وإن رجع 
الرجل وحده فعليه نصف المال» وإن رجع رجل وامرأة فعليهما ثلاثة أرباع المال على 
الرجل النصف وعلل المرأة الربع» وإن رجعوا جميعاً فعلئ الرجل نصف المال وعلل 
المرَآتق الصك؟ لآن الغابت يشتهادة الر جل مش هانبت بشهادة المراتين) كاف 
الميسوط١ا:‏ ۱۸۷. 

قات 


وإن رجعتاء ضمنتا نصف الحق» وإن شهد رجل وعشر نسوة ت رجعت ثان 
منهم» فلا ضمان عليهنّ» وإن رجعت أخرىء كان على النسوة ربع الحقٌء وإن 
رجع الرّجل والتساءء فعلى الرّجل سدس الحقء وعلى التسوة خمسة أسداس الحقٌّ 
عند أبي حنيفة 4 وقالا: على الرّجل النّصف. وعلى التسوة النصف. وإن سهد 
شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلهاء نّم رجعاء فلا ضمان عليه 

(وإن رجعتاء ضمنتا نصف الحقٌ)؛ لما ذكرنا. 

(وإن شهد رجل وعشر نسوة, تم رجعت ثان منهم» فلا ضمان عليهنٌ 
وإن رجعت أخرىء كان على النسوة ربع الحقٌ)”؛ لما مرّ. 

(وإن رجع الرّجل والتساءء فعلى الرّجل سدس الح وع اة 
أسداس الحقّ عند أبي حنيفة 4#)”"؛ لأن كل امرأتين كرجل» فصار كستة رجال 
شهدوا تم رجعوا جميعاً. 

(وقالا: على الرّجل التصف» وعلى الشّسوة النصف»؛ لأنَّ النّساء وإن 
كثرت كرجل واحد؛ وهذا لا يثبت بشهادة أربع نسوة شيء إذا إريكن معهنّ 
رجلء فصار کا لو سهد رجلان تم رجعا. / 

(وإن شه شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعاء فلا 
ضمان علیھما)”؛ لأَنََّما أفادا مثل ما أفادتاء فصار كما لو شهدا ببيع عين بمثل 
القيمة. 


.717/ لأنّه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية» كا في ال جوهرة۲:‎ )١( 

(؟) لأن الشرع جعل شهادة المرأتين عند الاختلاط بمنزلة شهادة رجل واحد. فتصير 

اة هك رة يمه لة شيزادة مسق رجا[ فار كان الهو د كان ا ستقة رال 

فرجعوا جميعاًء فوجب الضمان أسداساًء كما في الشلبي5: 57 7. 

(۳) سواء كانت الشهادة بمقدار مهر مثلها أو بأقل مِنَ ذلك؛ لأنَّ ا تلف هاهنا منافع 
1١51‏ - 


وكذلك إن شهدا على رجل بتزوّج امرأةٍ بمقدار مهر مثلهاء فإن شهدا بأكثر من 
مهر المثلء نَم رجعاء صونا الرّيادة وإن شهدا ببيع شىء بمثل القيمة أو أكثر, ثم 
رجعاء يضمنا 
ال ل 
. فان شهدا بأكثر من مهر ال د ا وا ا فَوّتا 
(وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثرء نّم رجعاء لم يضمنا)"؛ لأتّا أر 


البضع» ومنافع البضع عندنا غير مضمونة بالإتلاف؛ لأنَّ التضمينَ يقتضي- المائلة 
الس علو با Rg N a‏ تقوب بالتملك »قفن 
ضرورة التقوّم في إحدئ الحالتين تقوّمها في الأخرئ لكنّها متقرّمة عند الدخول 
ا و و و لل ا ادس 
خطير لحصول التسل به» وهذا المعنئ ليس بموجود في حالة الإزالة» ألا ترئ أَنَّه 
مشروط عند التملّك بها ليس بمشروط به عند الإزالة كالشهود والولٌ» كما في العناية۷: 
۷ 

)١(‏ لأنّه إتلافٌ بعوض؛ لما أنَّ البضع متقوّم حال الدخول في الملك» والإتلاف بعوض 
كاذ إتلاف» وهذا لآن ا غلا الائلة و لأقائلة يق ا حوفي وه 
بغير عوض» كا في الحداية/ا: ٤٨۸۸‏ . 

(۲) شهدا بأنّهِ باع جمله بألف درهم ثم رجعاء فإن كان الألف قيمته أو أكثر إريضمنا 
شيئاً؛ لأنَّ الإتلاف بعوض كلا إتلاف» وإن كان قيمته ألفين ضَونا للبائع ألفاً؛ لأتّما 
أتلفا هذا الجزء الذي هو في مقابلة الألف من قيمته بلا عوض» كا في العناية۷: 5/9 . 

-1١58- 


وإن كان بأقلّ من القيمة» ضمنا النقصان» وإن شهدا على رجل أنه صلق امرأته قبل 
ور 


الذقول ت رحا سما شيك المهزه وإ كان بعد الدخول 1 يفا شنا 


يفوّتا شيئاً بغير عوض. 

(وإن كان بأقلّ من القيمة» ضمنا النقصان)؛ لما مرّ. 

(وإن شهدا على رجل أنه لی امرأنه قبل الدخولء تع رجعاء ضمنا 
نصف المهر)”؛ لأنَّهما أقرّا عليه مالا كان على شرف السقوط بمجيء الفرقة من 

(وإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً)؛ لأنّ المههرّ كان واجباًء والبضع 
عند الخروج من الملك لا قيمة له» فلا يلزم بمقابلته شيء. 

والشَّافِعيَ و ألحقه بالأعيان في وجوب الضانء والفرق: أن الأعيان 
متقوّمة بنفسهاء ومنافع البضع لا قيمة لها بنفسهاء وإنَّا يتقوّم بالعقد أومايقوم 
مقامه» ولريوجد هناء فتعذّر الإلحاق من هذه الوجوه. 


)١(‏ لأتّهها أكّدا ضماناً على شرف السقوطء ألا ترئ ّالو طاوعت ابن الزوج أو 
ارتدت سقط المهر أصلاً؛ ولأن الفرقة قبل الدخول في معنئ الفسخ» فيوجب سقوط 
جميع المهرء كا في الحداية/1: 54 . 

دواد 


وإذا شهدا بقصاص,» ثم رجعا بعد القتل» ضمنا الدية» ولا يقتضّ منهماء وإذا 
رَجَعَ شهود الفرع ضمنواء وإن رجع شهود الأصلء فقالوا: لم نشهد شهود الفرع 
على شهادتناء فلا ضمان عليهم 

(وإذا شهدا بقصاص, نم رجعا بعد القتل» ضمنا الدية» ولا يقت 
منهم|)””؛ لأنََّا تسببا إلى إتلافه» وقد تعذر القصاص لفوات الماثلة» فتجب الدية 
كما في حافر البئر» وتعلّق الشَّافِعِيَه بقصّة عل 5ه أنه قال للشاهدين: الوعلمت 
أنَكا فعلت) ذلك عمداً قطعت أيديكى)»” لا يصحٌ؛ لاله يحتمل أنَّه قال ذلك علل 
سبيل الزجر والتهديد» أو عن سبيل ال حدّ؛ لأئَّم صاروا عنده من يسع في 
الأرض بالفساد. ومع الاحتمال لا تبقى حجّة. 

(وإذا رَجَعَ شهود الفرع ضمنوا)”؛ لأنَّ القضاءَ يثبت بشهادتهم. 

(وإن رجع شهود الأصلء فقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتناء فلا 
ضمان عليهم)"؛ لأنَّ من يثبت ال حى بشهادته ر يرجع» فلا يجب الضمانٌ علل غير 
وإذا قالوا: لر نشهدهم علل شهادتناء فقد أنكروا سبب وجوب الضمان. 


)١(‏ لأنّهما إريباشرا القتل وإريحصل منهما إكراه عليه» ويكون ضان الدية في ماما في 
ثلاث سنين؛ لأتّيا معترفان» والعاقلة لا تعقل الاعتراف» ولا يجب عليه الكفارة» ولا 
يحرمان الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه فَإِئََّها يرثانه» كما في الجوهرة7: 7794. 

(۲) سبق تخر حه قبل صفحات. 

(۳) أي بالاتفاق؛ لأنَّ الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم» فكان التلف مضافاً 
إليهم» كما في الحداية/!: 515 . 

(5) أي: لو رجع الأصولء فإمّا أن يقولوا: إرتُشهد الفروع علل شهادتناء أو يقولوا: 
أشهدناهم غالطين أو رجعنا عن ذلك» فإن كان الأول فلا ضمان علل الأصول 


١60 _ 


وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنواء وإن قال شهود الفرع: 
كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم. لم يلتفت إلى ذلك 


ل 


(وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا)”؛ لأَنَّهم أقروا 
بانتساب الحكم إليهم. 

(وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا ني شهادتمهم, م 
يلتفت إلى ذلك)”"؛ لأئَّم ادّعوا سبب الضمان علل الأصول» وهم منكرون. 


بالإجماع؛ لأنهم آنكروا سبب الإتلاف وهو الإشهاد علل شهادتهاء ولا يبطل القضاء؛ 
لأنّ إنكارهم خبر حتمل للصدق والكذب» فصار كما لو شهد الأصول وقضواد 
بشهادتهم ثم رجعواء وإن كان الثاني فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف #2:؛ لأن 
القضاء وقع بشهادة الفروع؛ لأن القاضي يقضي- بم يعاين مِنَ الحجة» وقد عاين 
شهادتهم» والموجود مِنَ الأصول شهادة في غير مجلس القضاءء وهي ليست بحجة 
حتئ تكون سبباً للإتلاف» وقال محمّد ه: ضمنوا؛ لأنَّ الفرعين قاما مقام الأصلين في 
نقل شهادته| إلى مجلس القاضي» والقضاءٌ يحصل بشهادة الأصلين؛ وهذا يعتبر 
عدالتهماء فصارا كاتا حضرا بأنفسهما وشهدا ثم رجعاء وفي ذلك يلزمهم الضانء 
فكذا هاهناء كا في العناية۷: 440 . 
)١(‏ هذا عند محمد ذه كما سبق؛ وعندهما لا ضمانء وإن رجع الأصول والفروع 
فعندهما لضان على الفروع؛ لأنَ القضاء وقع بشهادتهم » وعند محمد #ه: هو بالخيار 
إن شاء ضَمَّن الفروع أو الأصولء كا في الجوهرة7: ۲۳۹. 
() لأنَّما أمضي مِنَّ القضاء لا ينتقض بقوهم. فلا يبطل به القضاء؛ لأنّهِ حبر محتمل 
ولا ضمان عليهم؛ لأئََّم ما رجعوا عن شهادتهم إِنَّا شهدواعلل غيرهم بالرجوع» 
وذلك لا يفيد شيئاًء كا في الهداية والعناية۷: 4457. 
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وإن هد أرجعة بالا وكتاهدان ال خان قرحم كتهو الا حصان ل يشمتو 


(وإن شهد أربعة بالزناء وشاهدان بالإحصان» فرجع شهود الإحصان. لم 
يضمنوا)"؛ لأنَّ الحكمَ يُضاف إلى السبب» وهم أصحابٌ الشرط؛ وإنَّا أثبتتواله 


)١(‏ لأنّ شهود الإحصان غير موجبين للرجم» وإنَّما الإحصان شرط فيه كالبلوغ 
ل ل 
والتزويج والحرية» وهذه معان لا يُعاقب عليهاء ونا د يستحقٌ العقاب بالرّنا لا بغيره؛ 
ولأنَّ الإحصانَ كان موجوداً فيه قبل الزّنا غير موجب للرّجمء فلحا وُجد الزنا بعد 
الإحصان وجب الرجم» وإذا ليجب بشهادة د شهود الإحصان رجم لريضمنوا 
بالرجوع» كا في الجوهرة7: ٠‏ 5 ؟؛ ولأنَّ الإحصان ليس إلا عبارة عن خصال حميدة» 
بعضها غير داخل تحت قدرته: كالحرية والعقل» وبعضها فرص عليه: كالإسلام 
وبعضها مندوب إليه: كالنكاح الصحيح والدخول فيه» فلا يتصوّر كونما سبباً للعقوبة 
ولا سبباً لسببه» فان سببّها المعصية» والإحصان بحسب الوضع مانع مِنْ سبب 
للعقوبة؛ لألّه سبب لضدّ سببهاء وهو الطاعة والشكرء فيستحيل أن تكون في معن علّة 
الحكم؛ وهو مانع لسببه» فالسببٌ ليس إلا الزنا إلا أنه مختلفٌ الحكم. ففي حال 
الإحصان حكمه الرجم وني غيره الجلد» فكان الإحصانُ السابق عل الزنا معرّفاً 
لخنصوص الحكم الثابت بالزناء أعني خصوص العقوبة» والعلامة 0 
ها تأثير» فلا تكون علّة ولا في معناهاء فكيف يُضاف الحكم إليهاء وظهر أن الواقع أنَّ 
الأحضان:: مر ب u‏ 
فلا أريكن سبباً للعقوبة ولا علّة» جاز أن يدخل في إثباته شهادة النساء» كا لو شهدتا 

سا الو ا ا كا ور 

يثبت إحصانه» ثم اتفق ق آنه شهد عليه بالزناء أليس أنه يرجم كذا إذا شهدتا بعد ظهور 

ان 


وإن رجعٌ المزكون عن التزكية ضمنوا 

(وإن رجعَ المزكون عن التزكية ضمنوا)”؛ لام جعلوا قول الشهود 
شهادة؛إذ كان قبل التزكية لا حكم لشهادتهم» فكأنَ الإتلاف حصل بقوهم» 
بخلاف شهود الزنامع شهود الإحصان؛ لأنَّ قولّ شهود الزنا كان شهادة قبل 
شهود الإحصان الذين أثنوا على الزاني خيراً. 


الزنا به» فكما يثبت قبله لعدم كونه سبباً كذا بعده» وصار كما لو علَّى طلاق زوجته 
بظهور دين لفلان عليه فشهد اثنان بالدين طلقت الزوجة» ولا يضاف الطلاق إلى 
الشهادة بالدين بل إلى المعلق» كذا هنا لا يضاف الرجم بعد الشهادة بالإحصان إلى هذه 
الشهادة بل إل الزناء کا في فتح القديرة: ۲۹۹. 
)١(‏ إذا شهدوا بالزنا قَرُكوا قَرّجِمَ المشهود عليه ثمّ ظهر الشهود كفاراًء فإن ثبتوا علل 
التزكية فلا ضمان عليهم؛ لأنَّبم اعتمدوا علل ما سمعوا من إسلامهم وحريتهم وار 
يتبيّن كذبهم ب| أخبروا مِنْ قول الناس إنََّم أحرار مسلمون» ولا علل الشهود I‏ 
يتبيّن كذبهم ولرتقبل شهادتهم؛ إذ لا شهادة للكفار علل المسلمين, والدية في بيت المال» 
وإن رجعوا عن تزكيتهم وقالوا: تعمدناء ضمنوا عند أبي حنيفة ذه خلافاً لى)؛ 
NT‏ 
خيراًء ولا ضهان عاك المثني علل الشهودء كشهود الإحصان» وله : أنَّ التزكية إعمالٌ 
للشهادة؟ إذ القاضي لا يعمل بالشهادة إلا بالتزكية» وكل ما هو كذلك فهو بمنزلة علّة 
العلّة مِنّ حيث التأثير» وعِلّة العلّة كالعِلّة في إضافة الحكم إليهاء وإنَّا قال: بمعنى علّة 
العلّة؛ لأنَّ الشهادة ليست بعلّة» إلا هي سبب أضيف إليه الحكم؛ لتعذّر الإضافة إلى 
ال كلاف ك دا ان ف ا ع ن ا ع تنا عدون 
الإحصان موجبة للعقوبة» وشهود الإحصان ما جعلوا غير الموجب موجباًء كا في 
العنايةلا: ٤۹۷‏ . 

O 


وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرطء ثم رجعواء فالضان على 
شهود اليمين خاصة 

(وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشر-ط ثم رجعواء 
فالضمان على شهود اليمين خاصّة)""؛ لما مَرٌ أنَّ ا لحكم ينسب إلى السَّبب» وهم 
أصحاب السبب» وأصحاب الشرط لا يضاف الحكم إليهم» فصاروا كشهود 
الإحصان. 


لد جلد اد 
حا/ا تاي NS‏ 


)١(‏ لأنَّ الحكم يتعلّق باليمين» ودخول الدار شرط في ذلك» فهم كشهود الإحصان مع 
شهود الزناء ومعنى المسألة يمين العتق والطلاق قبل الدخولء أمّا بعده فلا يظهر فيه 
فائدة؛ لأنَّ شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لا ضان عليهم» وإِئَّا تظهر الفائدة 
في الطّلاق قبل الدخولء أو فيه إذا شهد شاهدان أنَّه حلف بطلاق زجته لا يدخل هذه 
الدار وشهد آخران آنه دخلها فحكم بطلاق الزوجة ثم رجعوا جميعاً» فالضان علل 
شاهدي اليمين بالطلاق دون شاهدي الدخول؛ لأن المرأة إذا دخلت الدار طلقت 
باليمين لا بالدخولء فإذا كان هكذا فالضمان على شاهدي اليمين» كا في الجوهرة7: 
١‏ 
E‏ 


کتاب آداب القا ضِ ' 
كتاب آداب القاضى” 


)١(‏ القضاء لغة: إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. قال غَلل: ««مَتَصَهُنَّ سح موتو فى 
ومين 4 فصلت: ١٠ء‏ والقضاء: ا حكمء قال غَللة: # فافض مَآَأنْتَ قاض 4 طه: 77: أي اصنع 
واحكم؛ ولذلك يحكم الأحكام وينفذهاء وسميت المنية قضاءً؛ لأنّهِ أمرٌ ينفذ في ابن آدم 
وغيره مِنَ الخلق» کا في معجم مقاييس اللغة٤:‏ 494. 

واصطلاحاً: قول ملزم صدر عن ولايةٍ عامّة» قال صاحبُ مجمع الأخهر؟: ١‏ :فيه 
معاني اللغة جميعاًء فكأنّه ألزمه بالحكم» وأخبره به» وفرغ عن الحكم بينهما وقدر عليه 
وأقام قضاءه مقام صلحه| وتراضيهم|؛ لأنّ كل واحد منهم| قاطع للخصومة)» وجاء في 
مجلة الأحكام العدلية في المادة (1785) أنّه: «عبارة عن قطع القاضي المخاصمة 
وحسمه إياهاء وهو علل قسمين: 

القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به علل المحكوم عليه بكلام: كقوله: حكمت» 
أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك» ويقال له: قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. 
والقسم الثاني: هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام: كقوله: ليس لك حقء أو 
أنت منوع عن المنازعة» ويقال لهذا: قضاء الترك». 

والقضاء أفضل العبادات» وبه أُِرّ كل نبيّ؛ قال غَل: +( ارلا ليرد يا هى ود 
کم يبا يبوت 4+ المائدة: ٠٤٤‏ وقال غَللة: + وان اح يتتجم يما أل أده ولا َي أَهَوآءَهُمَ 4 
المائدة: ٩٤ء‏ والحاكم نائب عن الله ل في أرضه في إنصاف المظلوم مِنَ الظالر وإيصال 
لمق لن اة ودقم الط عن اعبات والأمر بالمعرواف والنهى فن التكرة كل 
ذلك مر الصفات الحميدة يميل إليها كل لبيب» ومحاسئه لا تخفئ عإن أحد. ولولا 
ذلك لفسدت البلاد والعبادء كما في التبيين؟ : 10/5 . 
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لاتصِحٌ ولاية القاضى حتى يجتمء فى امول شرائط الشهادة 


(لاتصِحٌ ولايةٌ القاضى حتى يجنمعَ في المولّ شرائط الشهادة)”؛ لأنَّ 
القضاءَ فوق الشهادة في نفاذ القول ع إن الغير» فيعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة 
بطريق الأولل. 


صب القاضي فرض؛ لاه ينصب لإقامة أمر مفروض» وهو القضاء؛ قال علل: 
داو إا لكك ليق في الْدرْضِ َس الاس اَن 4 ص: ١۲ء‏ والقضاء هو الحكم بين 
الناس بالحق» والحكم با أنزل الله لاء فكان نصب القاضي لإقامة الفرض» فكان 
فرضاً ضرورة؛ ولأنَّ نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق» ولا عبرة 
بخلاف بعض القدرية؛ لإجماع الصحابة #: عن ذلك» ولمساس الحاجة إليه؛ لتنفيذ 
الأحكام» وإنصاف المظلوم مِنَ الظالى وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد. كا في 
البدائع۷: ۲» وفرضه كفاية» ولا يتعيّن عن أحد إلا أن لا يوجد عنه بديل يتولاه» وقد 
اجتمعت فيه شرائط القضاء» فيجبر عليه» كا في معين الحكام ص۷. 
)١(‏ منها: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والبصر والنطق والسلامة عن حدٌّ القذف؛ 
لأنَّ القضاء من باب الولايةء بل هو أعظم الولايات» ومن فقد هذه فليس من أهل 
الولاية أدنى الولايات وهي الشهادة» فلأن لا يكون هم أهلية أعلاها أولى. 
وأا الذكورة لسك ين فرط جوز الاه ف الحم لان الا أهل الشهادات 
في الجملة» إلا نها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنّه لا شهادة لحاني ذلك» وأهلية 
القضاء تدور مع أهلية الشهادة. 
وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام» فهل هو شرط جواز التقليد؟ عندنا ليس 
کر ران شريط ادو ا ا ا 
بالحلال والحرام وسائر الأحكام مع بلوغ درجة الاجتهاد في ذلك شرط جواز التقليد. 
1د 


كما قالوا في الإمام الأعظم» وعندنا هذا ليس بشر-ط الجواز ني الإمام الأعظم؛ لاله 
يمكنه أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى فتوئ غيره من العلماء» فكذا في القاضي» لكن 
مع هذا لا ينبغي أن يقل الجاهل بالأحكام؛ لأنَّ الجاهل بنفسه ما يفسد أكثر ما يصلح» 
بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به» كما في البدائع/: ۲. 
والفاسق أهل للقضاء كا هو أهل للشهادةء إلا أنه لا ينبغي أن يقلّد ولو كان القاضي 
ع فمن ا ال وة لاوس ا وم ال و اة الفا ال رذ 
يصير قاضياء وكذا لو قضئ بالرشوة لا ينفذ قضاؤه فيا ارتشی» وقال بعض مشايخنا: 
إذا قُنَّد الفاسق ابتداءً يصخ» ولو قُلّد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأنَّ المقلّد اعتمد 
عدالته فلم يكن راضياً دونهاء وعن علمائنا الثلاثة في النوادر: أنَّ الفاسق لا يصلح 
قاضياًء والظاهر هو الأوّلء وأنَّ العدالة شرطٌ الأولويةء كا في الكنز والتبيين؟: ٠٠۷١‏ 
فأقسام الرشوة في القضاء أربعة: 
.١‏ الرشوة علل تقليد القضاء والإمارة» وهي حرام علل الآخذ والمعطي. 
۲. ارتشاء القاضي؛ ليحكم» وهي حرام ولو القضاء بحقٌ؛ لاله واجب عليه. 
۳. أخذ المال؛ ليسوي أمره عند السلطانٍ دفعاً للضرر أو جلباً للنفع» وهو حرام علل 
الآخذ فقط» وحيلة حلها: أن يستأجره يوماً إلى الليل أو يومين» فتصير منافعه ملوكة» 
ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. 
.٤‏ ما يدفع؛ لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله» حلالٌ للدافع حرام علل 
الآخذ؛ لأنَّ دفع الضرر عن المسلم واجبء ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب» كما في 
رد المحتار :٥‏ 7757. 

-١هال-‎ 
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ويكون من أهل الاجتهاد. ولا بأس بالدخول في القضاء لمن ولق شو فيه 
يؤدذي فرضه 
(ويكون من أهل الاجتهاد)”؛ لقول معاذه: «اجتهد وا واناز 
(ولا بأس بالدخول في القضاء” ن يثق من نفيسه أنه يودي فرضه)"؛ لأنَّ 


)١(‏ من شرائط الفضيلة والكمال: أن يكون القاضي عال ما بالحلال والحرام وسائر 
الأحكام» قد بلغ في علمه ذلك حدّ الاجتهادء عالاً بمعاشرة الناس ومعاملتهم» عدلاً 
ورعاًء عفيفاً عن التهمة؛ صائن النفس عن الطمع؛ لأنَّ القضاء هو الحكم بين الناس 
بالحقّ» فإذا كان للد ببذه الصفاتءفالظاهر أنه لا يقضي إلا با حق» كما في البدائع ۲:۷ 
(۲) و فعن رجل من أهل مص من أصحاب معاذ عن معاذ ذيه: (أن النبي لما بعثه 
قال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله» قال: فإن إريكن كتاب؟ قال: أقضي- بسنة 
رسول الله 4 قال: فإن لر تكن سنة من رسول الله 4#؟ قال: أجتهد برأيي» قال: فقال 
ال له الذي مق وتو ل رسيو اناق ف ايو أ ا و 
البيهقي الكبير »١١5 :٠١‏ وفي رواية: (بِمَ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله» قال: فإنار 
تجد؟ قال: بستة رسوله» قال: فإن لر تجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برأبي» فقال رسو الله : 
ال ایو :رفول ومو ا بر يرنه رر فى اعد أن و 
وسنن الترمذي”: ٦۱١‏ . 

(۳) الجمع بين أحاديث الترغيب والترهيب يكون بالقيام علل القضاء بم يستحقه ِنَ 
الأمانة وعدم الظلم ومخافة الله في أن يجور عن أحد» وأن يكون متولي القضاء من آهل 
ذلك؛ لمعرفة أحكامه وواجباته» فمن كان كذلك» كانت له أحاديث الترغيب في الحض 
علل توليه» وأحاديث الترهيب في مراقبة الله ع الدائمة في عمله» خوف أن يزل» وأما 
من إريكن من أهله فنصيبه أحاديث الترهيب بترك الأمر إلى أهله؛ ومن أحاديث 

ا 


الترهيب: فعن بريدة ذه» قال يَليكِ: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار»ء وقاض في الجنة: 
رجل قضى بغير الحق» فعلم ذاكء فذاك في النار» وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس 
فهو في النار» وقاض قضى بال مح فذلك في الجنة) في سنن الترمذي ": “511» والمستدرك 
:٤‏ » وصححه. وعن عائشة رضى الله عنهاء قال ¥#: (ليآتين ع إن القاضى العدل 
و يشمو ال ليتق ون البق ف هر ی 
الهيثمي ني مجمع الزوائد 5: :١47‏ إسناده حسن» وعن أبي هريرة ب قال 5: (مَن وَل 
القضاء أو جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) في سنن الترمذي ": 5 11. 
وحسنه» والمستدرك ۰۱۰۳:٤‏ وسنن أبي داود ۳: ۲۹۸ قال الطرابلسى- في معين 
الحكام ص۸: «وهذا الحديث دليل عن شرف القضاء رعظن روان اكول له 
مجاه لنفسه وهواه» وهو دليل علل فضيلة مَن قضى بال محق؛ إذ جعله ذبيح الحلّ؛ امتحاناً 
لتعظم له المثوبة امتناناً». 

)١(‏ فترك الطلب ليس بشرط لجواز التقليد بالإجماع» فيجوز تقليد الطالب بلا خلاف؟ 
لأنّه يقدر علل القضاء باحق لكن لا ينبغي أن يُقنّد؛ لأنَّ الطالبَ يكون متهاً؛ فعن 
أنس كه قال : (مَن سأل القضاء َكَل إلى نفسه» ومن أَجيرَ عليه ينزل إليه مَلّك 
يسلددة) ف هتن ال دى 01717 وسن أوإذاوة اق بوالنص رك 11 
وصححه» وهذا إشارةٌ إل أنَّ الطالب لا يوفق لإصابة الحق» والمجبر عليه يوفق» كما في 
البدائع1: 7؛ لذلك يكره تحريماً السؤال بتولي القضاء؛ فعن أبي هريرة ف قال 44 
(إنُكم ستحرصون علل الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة) في صحيح البخاري :٦‏ 
> فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه الملاك» 
ومن إريسأله وامتحن به وهو كاره له خائف عل نفسه فيه» أعانه الله علیه» كما في معين 
الحكام فر واا فن في طلب القضاء إذلالاً وإهانة بالعلم؟ 00 
مهان. 
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وهذا النهي عن سؤال تولي القضاء ليس علل إطلاقه» بل مقيد بأن لا يتعيّن للقضاءء أما 
إن تعين بأن إر يكن أحد غيره يصاح للقضاء وجب عليه الطلب؛ صيانة لحقوق 
المسلمين ودفعاً لظلم الظالمين» كا في البحر الرائق 5 :۸ فهذا النهي والكراهة 
لط اهبا هونا امس ن اة لا ن الطرابلسي في معين الحكام 
ص١٠‏ تبعاً لابن فرحون في تبصرة الحكام ص 17:١‏ والماوردي في الأحكام السلطانية 
ص ١74‏ ذكر أن طلب القضاء ينقسم خمسة أقسام» وهي: 
.١‏ الوجوب: وهو إذا كان مِنْ أهل الاجتهاد أو من أهل العلم والعدالة» ولا يكون 
هناك قاض أو يكون ولكن لا تحل ولايته» أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره» أو 
لكونه إن إريل القضاء وليه مَن لا تل ولايته» وكذلك إن كان القضاء بيد مَن لا يمحل 
بقاؤه عليه ولا سبيل إى عزله إلا بتصدي هذا إل الولايةء فيتعيّن عليه التصدّي لذلك 
والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الأحكام علل وفق الشر.ع؛ لأنَّ في 
تحصيله القيام بفرض الكفاية. 
۲. الإباحة: وهو أن يكون فقيراً وله عيال» فيجوز له السعي في تحصيله؛ ليسد خلته. 
وكذلك إن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فيباح له أيضاً. 
۳. الاستحباب: وهو إذا كان هناك عار حَفِيَ علمه عن الناس» فأراد الإمام أن يشهرّه 
بولاية القضاء؛ ليعلم الجاهل ويفتي المسترشدء أو كان هو خامل الذكر لا يعرفه الإمامُ 
ولا الناس» فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه» فيستحبٌ له تحصيل ذلك 
والدخول فيه بهذه النية. 
5. الكراهة: وهو أن يكون سعيه في طلب القضاء؛ لتحصيل الجاه والاستعلاء علل 
الناس» فهذا يكره له السعيء ولو قيل: إِنَّه يحرم كان وجهه ظاهراً؛ لقوله غلة: [ ياك 
لار الأخة مها ليب لدد ڈو ما فى لأر ولا سادا وة َو © 4 القصص: ۸۳ 1 
a‏ 


ويُكره الدخول فيه لن يخاف العجز عنه» أو لا يأمن على نفسه الحيف فيه 

فيه قطع الخصومات ودفع الظلم عن المظلومين» وقد قال &#: «عدل ساعة أفضل 

من عبادة ستين سنة)» وقال 5: «سيأتي علل أمتي زمان لا یقضیٰ فيها بالحقٌ)”. 
(ويكره الدخول فيه لن خاف العخر عنه أو لا امن عل تفسه اليك 

فيه)”؛ لقوله #5 في| روئ أبوهريرة 4: اليس أحد منكم يحكم بين الناس إلا 


ويُكره أيضاً إن كان غنياً عن أخذ الرزق علل القضاء» وكان مشهوراً لا يحتاج أن يشهر 
EOE‏ 
ه. الحرمة: وهو أن يسعئ في طلب القضاء وهو جاهل ليس له أهلية القضاءء أو يسعى 
فيه وهو مِنْ آهل العلم لكنّه متلبس با يوجب فسقه» أو كان قصده بالولاية الانتقام 
مِنّْ أعدائه» أو قبول الرشوة مِنَ الخصوم وما أشبه ذلك مِنَ المقاصد» فهذا يحرم عليه 
السعي في القضاءء ومثل هذه القسمة الخماسية في الاختيار؟: 19. 
(۱) فعن ابن عباس كه قال #: (يوم مِنّ إمام عادل أفضل يِن عبادة ستين سنة» وح 
يُقام في الأرض بحقه أزكئ فيها مِنْ مطر أربعين عاماً) في المعجم الكبير١١:‏ /اا", 
والمعجم الأوسط5: 2.47 وسنن البيهقي الكبير۸: .٠١١‏ 
(۲) فعن معاوية ذه قال 4#¥: (لا تدس أمة لا يقضى فيها باحق ويأخذ الضعيف حقه 
من القوي غير مُتَعْتَع) في المعجم الكبير4 :١‏ 7417 ورواته ثقات» كم في الترغيب 
والترهيب”: »١١9‏ ومسند الشاميين .١4٠ :١‏ 
(۳) فمن خاف العجز عن أداء فرض القضاء ولا يأمن علل نفسه الحيف وهو الجور 
فيه» كره له الدخول فيه؛ كيلا يصير الدخول فيه شرطاً: أي وسيلة إلى مباشرة القبيح» 
وهو الحيف في القضاء وإِنَّا عبر بلفظ الشّرط؛ لأنَّ أكثر ما يقع من الحيف إنَّما هو 
بالميل إلى حطام الدّنيا بأخذ الرشاء وفي الغالب يكون ذلك مشروطاً بمقدار معين» مثل 
e‏ ماله كذ عزن IEE‏ 
Ss‏ 


ولا ينبغى أن يطلب الولاية ولا يسأمًا 
جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه» فكه العدل» أو أسلمه الجور»”. 

(ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسأهًا)”؛ لقوله يه للعبّاس ذله: «لا 
تطلب الإمارة» فلك إن طلبتها وكّلت إليهاء وإن أعطيتها أعنت عليها»". 


العلماء أو بعض السلف الدخول فيه مختاراً سواء وثقوا أنفسهم أو خافوا عليهاء كما في 
EE‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #: (ما مِنْ أمير عشرة إلا يؤتئ به يوم القيامة مغلولة يداه 
إلى عنقه أطلقه احق أو أَوَبَقَهُ) في سنن الدارمي ”: 1" وقال حسين سليم أسد: 
الإسناده صحیح)» ومسند الشاميين 7: .۹٩‏ وعن ابن عبّاس د قال 45: (مَن وَل علل 
. عشرة فحكم بينهم بها أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إل عنقهء فإن 
حكم با أنزل الله و إريرتش في حكمه وأربيفت» فاك لله عنه يوم القيامة يوم لا عل إلا 
EEE E EOE‏ تلاك يفاره إل سيك 
ورْمِي به في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمئة عام) في المستدرك 5: .١١5‏ 
(۲) أي: لا يطلبها بقلبه ولا يسأها بلسانه» وفي الينابيع: الطلب أن يقول للإمام: ولّنيء 
والسؤال أن يقول للناس: لو ولأني الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك» وهو يطمع 
أن يبل ذلك إلى الإمام فيقلّده فعا رك لكلو مكزوه اا .١‏ 
(۳) فعن عبد الرحمن بن سمرة 5ه قال: قال لي رسول الله #5: «يا عبد الرحمن بن 
سمرة» لا تسأل الإمارة» فإِنّك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسألة عت عليها» في صحيح مسلم ۳: ۱۲۷۳» وصحيح البخاري 9: 17. 
والذي قاله العباس #د: يا رسول الله » أمّرني عل بعض ما ولاك الله فقال النبي وَل 
«يا عباس» يا عم رسول الله» نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» في السنن الكبرئ 
للبيهقي ».١154 :٠١‏ وقال: «هذا هو المحفوظ مرسل»» ومصنف ابن أبي شيبة 117: 
اك 


ومن لد القضاء. يُسَلمِ إليه ديوان القاضى الذى قبله. وينظر فى حال المحبوسين 


(ومن قد القضاء. صلم إليه ديوان القاضى الذي قبله)”؛ لحاجته ا 
تنفيذ تلك القضايا. 
(وينظر في حال المحبوسين)”؛ لأنّه جيل ناظراً للمسلمين. 


7" وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يِ: «من ولي القضاءء أو جعل قاضياً 
بين الناس» فقد ذبح بغير سكين» في سنن الترمذي ۳: ٠۰٩‏ وسنن أبي داود ۳: ۲۹۸. 
)١(‏ من توك القضاء بعد عزل آخر تَسَلّم ديوان القاضي الذي كان قبله» والديوانٌ: هو 
الخرائط التي فيها السجلات وغيرها من المحاضر والصكوك وكتاب نصب الأوصياء 
وتقدير النفقات؛ لأنَّه السجلات وغيرها إلا وضعت في الخرائط؛ لتكون حجّة عند 
الحاجة فتجعل في يد مّن له ولاية القضاء وإلا لا تفيد» وسّنَاها حجّة وإن إريكن 
الكتاب منفرداً عن التذكير والبيّنة حجّة؛ لأنّهَا تئول إليها بالتذكير» ثم البياض: أي 
الذي كتب فيه الحادثةورقاً كان أو رقا لا يخلو عن أمور ثلاثة: إمّا أن يكون من بيت 
المال» أو من مال الخنصوم, أو من مال القاضي الأوّلء فإن كان الأوّلء فوجه تسليم 
القاضي إِيّاه ظاهر» وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح؛ لأئَُّم وضعوها في يده 
لعمله وقد انتقل إلى الموى» وكذا إن كان من مال القاضي هو الصحيح؛ للد ]ل ويا 
ليحفظ به أمور الناس وحاجاتهم لاتمولاً» وقال بعص المشايخ: إن البياض إذا كان من 
مال الخصوم أو مال القاضي لا يجبر المعزول علل دفعه؛ لأنّه ملكه أو وهب له» ويبعث 
أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئاً فشيئاًء ويجعلان كل نوعمنها 
في خريطة كي لا يشتبه علل الموك» وهذا السؤال لكشف الحال لا ليلزم العمل بمقتض- 
الجواب من القاضي فإِلّه التحق بسائر الرعايا بالعزل» ثم إذا قبضاه ختما عليه خوفاً من 
طرو التغيير» كما في الحداية والعناية وفتح القديرلا: /5751-/752. 
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عاو 


فمن اعترف منهم بحق» ألزمه إِيّاه بموجب إقراره» ومن أنكر لم يُقبل قول المعزول 
عليه إلا بين وإن لم تقم بيّنة م يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه وينظر في أمره. 
وينظر في الودائع» وارتفاع الوقوف» فيعمل على ما تقوم به البيّنة» أو 

(فمّن اعترف منهم بحقٌء ألزمه ياه بموجب إقراره» ومن أنكرء لم يُقبل 
قول المعزول عليه إلا ببيّنةِ)"؛ لأن ولايته قد زالت» وشهادته عن فعل نفسه لا 


و2 


(وإن لم تقم بيّنة» لم يعجل بتخليته حنى يُنادي عليه وينظر في أمره)”؛ 
احتياطاً في حفظ حقوق المسلمين. 
(وينظر في الودائع”» وارتفاع الوقوف*» فيعمل على ما تقوم به البيّنة» أو 


يثبت عنده سبب وجوب حبسهم» وثبوته عند الأول ليس بحجّة يعتمدها الثاني في 
حبسهم؛ لأنْ قولّه إريبق حجة» فتح نہر» كما في رد المحتاره: .۳۷١‏ 
)١(‏ فلو قال: حبسته بحق عليه لا يقبل قوله» وكذا لو قال كنت حكمت عليه لفلان 
بكذاء وعلله في الدرر بأنّهِ صار كواحد مِنّ الرعاياء وشهادة الواحد ليست بحجّة 
خصوصاً إذا كانت بفعل نفسه» کا في مجمع الأنبر؟: 157. 
(0) أي: وإن لريقر ولريقم عليهم بيّنة إريعجل بتخليته حتئ ينادي عليه: أي يأمر 
مُنادياً يُنادي كل يوم إذا جلس مَن كان يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحقٌّ 
فليحضر حتئ يجمع بينهماء فإذا إريظهر خصم أخذ منه كفيلاً بنفسه. كما في درر 
الحكام؟: 05 5. 
(۳) أي: الكائنة تحت أيدي أمناء القاضى» والذي في ديارنا مِنّ هذا أن أموال الأوقاف 
تحت أيدي جماعة يُوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيهاء وودائع اليتامئ تحت يد الذي 
يُسمّى أمين الحكم. کا في فتح القدیر۷: /7717. 
(5) أي: غلات الوقوفء كا في الجوهرة7: 5١‏ 7. 
ات 


CR 


عارك نوف روه وجل نول العروك إلا يعرف الذي فر و يدهأ 
المعزولٌ سَلَّمَها إليه» فيقبل قول فيهاء ويجلس الحاكمٌ للحكم جلوساً ظاهراً في 
ا 
يعترف به ن هو في يله)؛ لاله مأمورٌ بوضع الثيء في حلّه» وإيصال احق إلى 
موسق 

(ولا يبل قول المعزول)؛ لما مَرٌء (إلا أن يعترفّ الذي هو في يده أن 


المعزول سَلَمَها إليه"» » فيقبل قوله فيها)؛ لأ ذا اليد أ ف أن بده مستفادة من جهته: 
فصار كأنَّ يده باقية. 


(ويجلس الحاكمٌ للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد)”؛ لاله يه كان يلس 


(۱) فحيتئذٍ إِمّا أن يقول: سلّمها إل ولا أدري ن هيء آو يقول: سلّمها ِء وقال: هي 
ارود وهو الذي أقرٌ له القاضي المعزول» ففي هذين يُقبل قول المعزول فيها؛ 
أنه يثبت بإقرار ن في يده أنَّ اليد فيها كانت للقاضي» فيقبل إقرار القاضي فيها ىا لو 
E‏ حار الول دلعيه ان للدي الجر بوكر لماجا 
المعزول: بل لفلان» رجل آخره فالقولٌ ما قال المعزول» ويدفع كن أقر به له؛ لأنّهِ أقرّ 
باليد للقاضي فصار كأن المال في يده فأقرٌ به لواحد وأقرٌ به هذا الرجل لآخر» وفيه 
يكون القول قور القاضى فكذا هذاء أو بدأ بالإقرار لفلان فقال: هو لفلان ابن فلان» 
ثم قال: دفعه إل القاضي ففي هذا يؤمر بالتسليم إل من أقر له الأمين» ويضمن مثله إن 
كان مثلياً أو قيمته للمعزول فيدفعه المعزول إلى من أقرٌ له به؛ لأنّهِ كا بدأ بالإقرار صَمٌ 
إقراره ولزم؛ لأنه أقرّ با هو في يده» فلا قال : دفعه إل القاضي فقد أقرٌ CE CHR‏ 
للقاضي والقاضي يقرٌ به لغير مَن أقرّ هو به له فيصير هو متلفاً لذلك على مَن أقرّله 
القاضي بإقراره لغيره فیضمنه» كما في فتح القديرلا: /57. 

(؟) لأنَّ الحكمّ عبادةٌ فيجوز إقامتها في المسجد كالصلوات؛ ولأنّه أبعد مِنَ الاشتباه 

"5 


في المسجد» وكذلك الأئمة بعده”» وقولنا: جلوساً ظاهراً؛ ليصل إليه جنيع الناس 


عل وجو واحدٍ من غيرٍ حُجَاب ولا أبواب. 


علل الغرباء وبعض المقيمين» وأبعد من التهمة في حق القاضي» فكان أولى» وليس في 
بدن المشرك نجاسة تلوث وإِنَّا ذلك في اعتقاده» والحائض تخبر بحاها؛ لأئّا مسلمة» 
فيخرج ها القاضي كا إذا كانت الخصومة على الدايّة» فا جامع أوكى؛ لأنّه أشهر وأسهل 
عن الناس إذا كان وسط البلدء وإن كان في الطرف يختار مسجداً آخر في وسط البلدة 
أو يجلس في داره؛ لأنَّ الحكم عبادةٌ لا تختصٌ بمكان» فجاز أن يحكم في منزله» فإذا 
جلس للحكم في منزله أذن للناس بالدخول عليه» ولا يمنع أحداً من الدخول فيه 
ويجلس معه من كان يجلس معه في المسجد» ثم لا بأس به إذا كان في منزله في وسط 
البلدة وإلا فليقعد في وسط البلدة» فحاصله: أن ا لجلوس للحكم أن يكون في أشهر 
الأماكن ومجامع الناس وليس فيه حاجب ولا بواب أفضل» ولو حكم في أي مكان 
شاء جاز» ولا يحكم وهو ماش؛ لأنَّ الرأي لا يجتمع وهو مشغول بالمشي» ولا بس بأن 
يقعد في الطريق إذا كان لا يضيق علل المارّة» ولا بأس بآن يحكم وهو متكى؛ لأنَّهِ يزيد 
في الرأي لزيادة راحة فيه» ولك القضاء مستوي الجلوس أفضل تعظياً لأمر القضاء 
AEE‏ 

)١(‏ فعن كعب بن مالك #ه آنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد. 
فارتفعت أصواته| حت سمعها رسول الله #5 وهو في بيته» فخرج إليهما حت كشف 
سجف حجرته» فنادىل: «يا كعب»». قال: لبيك يا رسول الله قال: «ضع من دينك 
هذا»» فأوماً إليه - أي الشطر - قال: لقد فعلت يا رسول الله» قال: «قم فاقضه» في 
صحيح البخاري ۳: ۱۲۲» وصحيح مسلم ۳: ۱۱۹۲ء وفعله هذا يدل علس جواز 
القضاء في المسجد. وني صحيح البخاري 9: 54: باب من قضى ولاعن في المسجد. 

E 


ولا قبل هدية إلا من ذي رحم حرم منه» أو تمن جرت عادثّه بمهاداته بها قبل 
القضاء 

(ولا قبل هدية" إلا من ذي رحم حرم منه» أو تمن جرت عادثّه بمهاداته 
بها قبل القضاء)”؛ لأنَّ فيه مَظنّة التّهمة» والنَسبةٌ إلى الميلء بخلاف ذي الرّحم؛ 
لأنَّ رَدّها منه يودي إلى قطيعة الرّحم. 


ولاعن عمر عند منبر النبي #5 وقضى شريح» والشعبي» ويحيئ بن يعمر في المسجد. 
وقضئ مروان عل زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. ثم ذكر الحديث بسنده عن سهلء 
أخي بني ساعدة» أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي تك فقال: أرأيت رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاً» أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي مصنف عبد الرزاق :١‏ 57 5 : 
عن معمر عن الحكم بن عتيبة» أنه رأى شريحاً يقضي في المسجد» ورأيت أنا ابن أبي ليل 
يقضي في المسجد. 

)١(‏ فعن أبي حميد الساعدي #ه» قال: (بعث رسول الله ل رجلا من أهل اليمن على 
زكاتهاء فجاء بسواد كثير» فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال: هذا لي وهذالكم» فإن 
سقئل: من أين لك هذا؟ قال: اهدي لي» فهلا إن كان صادقاً اهدي له وهو في بيت أبيه 
أو أمه» ثم قال: لا أبعث رجلاً عل عمل فيغتل منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة علل رقبة 
بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تَّعَرَّ) في صحيح ابن خزيمة٤‏ : ٥‏ ومستخرج أبي 
عوانة ۰۳۹٤ :٤‏ وَتَيْعِرٌ يُعاراً: صاحت» كما في لسان العرب .٠١٠:١‏ 

(؟) فالُهدي لا يخلو» إما أن يكون رجلاً كان يبدي إليه قبل تقليد القضاءء وإمّا أن كان 
لا هدي إليه» فإن كان لا مهدي إليه» فما إن كان قريباً له أو أجنبياًء فإن كان قريباً له 
ينظر: إن كان له خصومة في ا حالء فإنَّه لا يقبل؛ لأنَّه يلحقه التهمة؛ وإن كان لا 
خصومة له في الحال يقبل؛ لأنَّه لا همة فيه» وإن كان أجنبياً لايقبل» سواء كانله 
خصومة في الحال أو لا؛ أنه إن كان له خصومة في الحال كان بمعنئ الرشوة» وإن إر 

E 


ولا بحضر دعوة إلا أن تكون عامّة» ويشهد الجنازة» ويعود المريض» ولا يضيف 
أحد الخصمين دون خصمه» فإن 

(ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامّة)"؛ لان الخاصّة مظنة التهمة. 

(ويشهد الجنازة» ويعود المريض)؛ لآنه قعل سدوف اله غا 

(ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه)”؛ لما مر من إيهام التهمةء (فإن 


يكن فربّ) يكون له خصومة ني الحال يأتي بعد ذلك فلا يقبلء ولو قَبِلٌ يكون لبيت 
المال» هذا إذا كان الرجل لا يمدي إليه قبل تقليد القضاءء فأمّا إذا كان يمدي إليه» فإن 
كان له في الحال خصومة لا تقبل؛ لاله يتهم فيه» وإن كان لا خصومة له في الحال ينظر: 
إن كان أهدى مثل ما كان يمدي أو أقل يقبل؛ لأنّهِ لا بمة فيه وإن كان أكثر من ذلك 
يرد الزيادة عليه» وإن قبل كان لبيت المال» وإن لريقبل للحال حتى انقضت الخصومة 
ثم قبلها لا بأس به» كما في بدائع الصنائع۷: .٠١‏ 
)١(‏ أي: لا يجيب الدعوة الخاصة بأن كانوا خمسة أو عشرة؛ لأنَّه لا يخلو من التهمةء إلا 
إذا كان صاحب الدعوة ممن كان يتخذ له الدعوة قبل القضاءء أو كان بينه وبين القاضي 
قرابة» فلا بأس بأن يحضر إذا إريكن له خصومة؛ لانعدام التهمة» فإن عرف القاضي له 
خطوي: [ ضرعا وان الدقوة الحاية “كولج رن و انق ا 
إجابة السنة» ولا تهمة فيه كما في البدائع۷: .٠١‏ 
(۲)فعن الحسنء قال: «نزل عل علي 5ه رجل وهو بالكوفة» ثم قدم خصً له» فقال له 
علي ه: أخصم أنت؟ قال: نعم» قال: فتحول» فإن رسول الله ك نانا أن تُضِيفَ 
الخصم إلا وخصمه معه» في السنن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ 77 ولأنَّ ذلك يكسر قلب 
ا خصم الآخر ويلحق به تهمة الميل» ولا بأس بأن يضيفهم| جميعاً؛ لأنَّ #همة الميل تنتفي 
عنه إذا سوئ بينهماء کا في المبسوط5١:‏ 5/. 

ا 


حضرا سوّى بينهما في الجلوس والإقبال» ولا يسار أحدّهما ولا يشير إليه ولا ملق 


حضرا سؤّى بينهما في الجلوس والإقبال"» ولا يُسارٌ أحدّها ولايُشيرٌ إليه” ولا 
يُلقنْه حجَةٌ)”؛ احترازاً عن التهمة» وامتثالاً لقول عمر ذه فبها كتب إل أبي موسى 
الأشعري ذيه: «سو بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلكء حتى لا يطمع 


شريف ف حيفك» ولا بياس ضعيف من عدلك)9, 


1١ 


)١(‏ لأنّهِ لو أجلسه) في جانب واحد كان أحدهما أقرب إلى القاضى» فتفوت التسويةه 
ولو أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فكذلك؛ لفضل اليمين» كما في 
العناية/ا: 7/0 . 
() أي: لايُكلّمُ القاضي أحد الخصمين بِرّاً ولا يشير إليه لا بيده ولا برأيسه ولا 
بحاجبه» كا في العناية۷: ۲۷۵ . 
(۳)فعن أم سلمة زوج النبي كَل أنه ب4 قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليعدل 
بينهم في لحظه وإشارته ومقعده» في السنن الكبرئ للبيهقي ١٠:778؛‏ وسنن 
الدارقطني 0: ٠٠١‏ ولأنَّ فيه كسر قلب الآخر وإضعافاً له» وكذا لا يرفع صوته عن 
EST‏ تراك دسي و نع حال NE‏ وا 
يضحك في وجه أحدهما دون صاحبه. كا في الجوهرة7: 57 7. 
هدا كدان عمرين القطابظة إل أى موس 4 اما بحت فإ القضناء فة 
محكمة وسنة متبعة فافهم» إذ أدلي إليك فإنّه لا ينفع تكلّم بحن لا نفاذله. وآس بين 
الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك. ولا يخاف 
ضعيف من جورك» البينة علل من ادعئ؛ واليمين عاك من أنكر» والصلح جائز بين 
المسلمين إلاصلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاًء لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 
e,‏ ا EEA‏ 
55 


فإذا ث, ا عند وكلتب ماعن ادر نشد غريمه ل يَمْجَلْ بحبسه» وأمره 
ا 0 

(فإذا ثبت احق عنده» وطلب صاحب الحقٌّ حبس غريمه ل يَمْجَلٌ 
بحبسه» وأمره بدفع ما عليه)”؛ لن ابن جزاء الظالرواريتيئن ظلمه. 


الباطلء الفهم الفهم فيا يختلج في صدرك, فم لريبلغك في القرآن والسنةء عرف 
الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أحبّها إلى الله» وأشبهها فيا 
تر ..» في السنن الضبغرئ8: 5 » وسنن الدارقطني٤: ۲٠٠‏ وستن البيهقي 
الكبير .١760 1:١٠‏ 

)١(‏ أي: إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب ال حق حبس غريمه» فلا يخلوء إِمّا 
أن يثبت بالإقرار أو بالبينة» فإن كان الأول لر يعجل با حبس وأَمَرَه بدفع ما عليه؛ لان 
ا حبس جزاءٌ الماطلة فلا بّدَ من ظهورهاء وإذا ثبت الح بإقراره إريظهر كونه بماطلاً في 
أل الأمر؛ لأنَّ من حجّته أن يقول: ظننت أك تمهلني فلم أستصحب امال فإن أبييت 
أوفيك حقك. فإن امتنع بعد ذلك فقد ظهر مطله فيحبس» وإن كان الثاني حبسه | 
سبق؛ لظهور الماطلة بإنكاره» وروي عن شمس الأئمة السرخسي- 4 عكس ذلك 
ووجهه: أن الدّينَ إذا ثبت بالبيّنة كان له أن يعتذرٌ ويقول: ما علمت له قينا عل فإذا 
علمت الآن لا أتوانن في قضائه» ولا يمكنه مثل هذا الاعتذار في فصل الإقرار» والمالٌ 
غير مُقَدّر في حَقٌّ الحبس بحبس في الدرهم وما دونه؛ لأنَّ مانع ذلك ظالرفيجازئ به» 
والمحبوس في الدّين لا يخرج لمجيء رمضان والفطر والأضحئ والجمعة وصلاة 
SE‏ إذااكان لماماع 
فته ويُْسلُه؛ لأنّ حقوقٌ الميت تصير مقامة بغيره» وني الخروج تفويت حق الطالب» 
بخلاف ما إذا إريكن ذلك؛ لأنَّهِ لزم القيام بحق الوالدين...» ولو احتاج إل الجاع 
دخلت عليه زوجته أو جاريته فيطؤهما حيث لا يطلع عليه أحد؛ لأنّه غير منوع عن 

11 - 


وإن امتنع حبسّه في كلّ دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يدِه: كثمن المبيع وبدلٍ 
القرضء أو التزمه بعقد: كالمهر والكفالة» ولا يحبسه فيا سوى ذلك إذا قال: إِنِ 
فقيرء إلا أن يثبت يثبت غریمُه أنَّ له مالأ فيحبسه شهرين أو ثلاثة» نّم يسأل عنه» فإن ل 
بظهر له مال خلى سبيله 

(وإن امتنع حبسّه)؛ لظهور الظلم منه وإنَّ) ‏ یسه (في کل دين لزمه بدلاً 
عن مال حصل في يده : كشمن ايع وبدل القرضء أو التزمه بعقاد: كالمهر 
والكفالة» ولا يحبسه فيا سوى ذلك" إذا قال: إن فقيرء إلا أن يثبت غريمُه أنَّ له 
مالا اة شهرين أو لا ثم يسأل عنهء فان لم بظهر له مال خلى سبيله": 


ء شهوة البطن فكذا شهوة الفرج» وقيل: الوطء ليس من أصول الحوائج فيجوز 
yS‏ 7 م كر 
الين ويمنعون من طول المكث عنده. كما في العناية۷: ۲۷۸. 

(۱) معناه: يحبسه في كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده أو التزمه بعقد إذا طلب 
المدعي حبسه بعد إبائه مِنَ الدفع إليه؟ لاه بالإباء ظهر مطلهء وبالمال الذي حصل في 
يده أو التزمه بعقد باختياره ظهرت قدرته؛ لأنا تيقنا بحصول المال له» والظاهر بقاؤه 
بالتقلب فيه» وكذا لا يلتزم الإنسان باختياره مالا يقدر عليه عادة» فإذاً ظهر مطله مع 
القدرة وهو طلم »كما في التبيين؟: .۱۸١‏ 

(9) لآل امن الإنظان إل اسر فكو ن هد ذلك طلا ولس در مدة 
عا لتهرين ار تادر بر شدي رمن إلى رأي القاضي؛ لاختلاف 
أحوال الناس فيه» فَمِنَ الناس من يضجره الحبس القليل» ومنهم مَن لا يضجره 
الكثير» ففوّض ذلك إلى رأي الحاكم وصحّحه صاحب المداية والإسبيجابي وقاضي 
خان» فإن قامت البينة علل إفلاسه قبل حبسه أو قبل المذة تقبل في رواية ولا تقبل في 

A 


ولا يحول بينه وبين غرمائه» ويحبس الرَّجِلٌ في نفقة زوجته. ولا حبس الوالد في 
دين ولده» إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه 
ولا يحول بينه وبين غرمائه)”» وقد بيّنا هذه المسائل في باب الحجر. 

(ويحبس الرَّجِلٌ في نفقة زوجته)”؛ لألّه مال واجب ع 

(ولا يحبس الوالد في دين ولده)”؛ لأنَّ الحبسّ عقوبةء ولا ب نيحف الود 
علل والده عقوبة؛ قال الله غلل: : تقل طم أي 4 الإسراء: وى لآ إذا امتنع من 
الإنفاق عليه)؛ دفعاً للهلاك عن الولد. واحترازاً لئلا تسقط؛ فا تسقط بمضى- 
ا اتا لون ۰ 


أخرئ» وهي المختار؛ لأنَّ البينةً لا تطلع عل إعساره ولا يساره؛ لجواز أن يكون له مال 
خبوء لا يطلع عليه الشهود, فلا بد ِن حبسه» ثمٌ إذا حبسه القاضي المدة المذكورة 
وسأل عنه فأخبر بإعساره» أخرجه من الحبسء ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة بل إذا أخبره 
بذلك ثقة عمل بقوله» والاثنان أخوط» وهذا إذا ر يكن الحال حال منازعة» آما إذاكان 
بآن ادعى المطلوب الإعسارء وقال الطالب: هو موسرء فلا بد من إقامة البيّنة» كما في 
الجوهرة؟: 57 7. 
(۱) بعد خروجه من الحبسء فان دخل داره لحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حتى يخرج» 
فإن كان الدّين لرجل علل امرأةٍ لا يلازمها؛ لما فيه مِنَ الخلوة اء ولكن يبعث امرأة 
أميئة تلازمهاء کا في ال جوهرة۲: 47 7. 
)١(‏ أي: إذا فرض القاضي علل رجل نفقة زوجته أو اصطلحا على مقدار وإرينفق 
عليها ورفعت إلى الحاكم» حَبَسَه؛ لظهور ظلمه بالامتناع» كما في العناية۷: .۲۸٤‏ 
(۳) لأنّه نوع e‏ حون E‏ والقصاصء قال غَلل: + مَل 
تقل مما ای وک ترشا ول لها وکا ڪریا (5) خض لَهْسَا جاح لدل ِن اة 4 
الإسراء: ۲۳ »۲٤-‏ كما في العناية۷: .۲۸٤‏ 

5 


ويجوز قضاء المرأة في كل شيءٍ إلا في الحدود والقصاص ويُقْبَلُ كتابُ القاضي إلى 
القاضي في الحقوق إذا شهدوا به 

(ويجوز قضاء المرأة في كل شيء” إلا في الحدود والقصاص)؛ اعتباراً 
بالشهادة. 

وعند الشَّافِعيَّتك: لا يجوز؛ لقوله ي: «ما أفلح قوسّوليتهم امرأة»” إلا 
أن هذا يدل علل كراهية ذلك» وبه نقول» أو نقول: المراد الإمامة» وذلك مجمع 
E‏ 


0 كتابٌ القاضي إلى القاضي ” في الحقوق إذا شهدوا به 


)١(‏ لكوخبا من أهل الشهادة» لكن أَيْمَ اولي لها؛ لحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»» كما في مجمع الأخبر؟: .٠١۸‏ 
(1) فعن أبي بكرة 5ه قال: لقد نفعني الله ¥ بكلمة أيّام الجمل لما بلغ النبي 4# أن 
فارساً ملكوا ابنة كسرئ قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» في صحيح البخاري5: 
» وسنن الترمذي 07177:5» وقال الترمذي: 0 
(۳) العمل بكتاب القاضي إلى القاضي علل خلاف القياس؛ لاله لا يزيد علل إخباره 
بنفسه. والقاضي لو أخبر قاضي البلد الأخرى بأنّه ثبت عنده ببيّنة قبلها حن فلان عن 
فلان الكائن في بلد القاضي الآخرء (ريجز العمل به؛ لأنَّ إخبارٌ القاضي لا يثبت حجّة 
في غير محل ولايته» فكتابه أولى أن لا يعمل به» لكته جاز بإجماع الصحابة والتابعين د؛ 
لحاجة الناس إلى ذلك فإِنَّ الإنسانَ قد لا يقدر على أن يجممَ بين شهوده والمدعئ عليه 
بأن كان في بلدين» فجُرّز؛ إعانةً على إيصال الحقوق لمستحقيهاء وما وجه القياس به؛ لا 
فيه من شبهة التزوير فإِنَّ الط والختمٌ يشبّه انط وا نتم فليس بذاك؛ لأنَّ هذه الشبهة 
ات 


عنده» فإن شهدوا على ج حاضرءحكم بالشهادة» وكتب بحکمه» وإن شهدوا 
بغير حضرة الخصم لم جک وكتب بالشهادة؛ ليحكم بها المكتوب إليه ولا قبل 
الكتابُ إلا بشهادة رجلينٍ أو رجل وامرأتين 
عنده)”؛ للضرورة والحاجة كالشّهادة؛ و ا د و الله 
5 إلى يومنا هذا من غير نكير. 1 

(فإن شهدوا على خصم حاضرءحكم بالشهادة» وكتب بحكمه”, وإن 
شهدوا بغير حضرة الخصم. لم يحكم. وكتب بالشهادة؛ ليحكم بها المكتوب إليه)؛ 
لأن القضاء على الغائب عندنا لا يجوز فيكون الكتاب لنقل الشهادة كالشهادة 
علل الشهادة. 

(ولا بقل الكتابُ إلا بشهادةٍ رجلينٍ أو رجل وامرأتين)”؛ لاحتهال 


منتفيةٌ باشتراط شهادة الشهود علن نسبة ما فيه إلى القاضي الُرّسَلُ وأنّه ختمه» كما في 

فتح القدیر۷: 7/7. ٠‏ 

)١(‏ يريد به مِنَ قاضي مصر إلى قاضي آخر... وإنّا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا 

كان بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداً أمّا إذا كان أقل مِنّ ذلك لا تقبل» وفي نوادر 

هشام: إذا كان في مصر واحد قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في الأحكام, ينابيع» 

كا في الجوهرة؟: 57 7. 

)سور وا اآعى علل رجل ألفاً وأقام عبن ذلك يَيّنَةَ أو أقرٌ بذلك؛ فاصطلحا 

عن أن يأخدّها منه في بل آخرء يكتب هذا القاضى كتاباً إلى ذلك القاضى غافة أن 

يُنكرّه فيأخذه بالکتاب» کا في ا لجوهرة۲: 57 7. ٠‏ ۰ 

(۳) أي: يشهدان عل أنَّه كتاب القاضى فلان الكاتب وأنَّه ختمه وأنَّ فيه كذا وكذاء 

ولايد م ا تفيل ھا للعو عن كنات ای انی كنا فى د 
عات 


4 A : : OE 
a وتسلخه‎ r Sk Gs ag ردان يكرا الكات‎ 
فإذا صل إلى القاضي ف يقبله إلا بحضرة ا‎ 


التزوير» فلا يكون حجّة بالشك. 

(ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم؛ ليعرفوا مافيه بحضر.تهم ثم يختمُه 
وله إليهم)”؛ نفياً للشك والتردّد من كل وجه. 

(فإذا وَصَلَ إلى القاضي ل يقبله إلا بحضرة الخصم)”؛ لأن المقصود هو 


القدير۷: ۲۹١‏ وهذا عند إنكار ا لخصم أنه كتاب القاضي» وأما إذا أقرّ فلا حاجة إلى 
إقامة البينة» ىا في اللباب۲: ۲۷۳ . 
)١(‏ كي لا يتوهم التغيير» وهذا عند أبي حنيفة ومد ه؛ لأنّ علم ماني الكتاب 
والختم بحضرتهم شرط» وكذا حفظ ماني الكتاب عندهما؛ ولهذا يدفع إليهم كتاب آخر 
غير ختوم؛ ليكون معهم معاونة عن حفظهم» وقال أبو يوسف هه آخرا: شيء من 
شمسٌ الأئمة السَّرَحْسِيٌ يه قول أبي يوسف ذله. كما في الهداية1: 2747 ولا شك 
عندي في صحّته. فإن الغرضٌ إذا كان عدالة الشهود وهم حملة الكتاب» فلا يضرّه كونه 
غير ختوم مع شهادتهم أنه كتابه» نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن يشترط 
الختم؛ لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا با فيه حفظاء فالوجه إن كان الكتابٌ مع 
الشهود أن لا تشترط معرفتهم لما فيه ولا النتم؛ بل تكفي شهادتهم آنه كتأبه مع 
عدالتهم» وإن كان مع المدعي اشترط حفظهم لما فيه فقطء وَمِنَ الشروط أن يكتب فيه 
التاريخ» فلو إريكتب لا يقبل؛ وذلك لينظر هل هو كان قاضياً في ذلك الوقت أو لاء 
كا في فتح القدیر۷: ۲۹۲. 
gs VIGO‏ قولف كالهلا فعرق به حکم» وترتيب 
5 


ے 


ا ل هه فا هدوا اه كنات فان قاض ك 
إليناني مجلس حكوه وقرأه علينا وختمه» فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه 
مأ فيه 
الحكم» ولا يحكمٌ عل الخائب»فقبل حضوره لا حاجة إلى فتحه. 

(وإذا سَلّمه الشهوةٌ إليه نظر إلى ختيه. فإذا شهدوا انه كتانُفلان 
القاضي سمه إلينا في مجلس حكوه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على 


عه و 


الخصم وألزمه ما فيه)"؟ لأنّه وجد بشرائط القبول» » فيقبل. 


ا حال أنه إذا وصل المدعي إلى القاضي جمع بينه وبين خصمه» فإن اعترف استغنى عن 
الكتاب» وإن أنكر قال له هل لك حجة؟ فإن قال: معي كتاب القاضي إليكء طالبه 
بالبيّنة عليه» فإذا حضروا أحضر خصمه إن لريكن حاضراًء فيشهدون بحضرته آنه 
كتاب القاضى سلّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه عليناء فحينتلٍ افتكه وقرأه عليه» وإِنَّا لر 
يقرأه إلا بحضوره؛ لأنَّ الكتاب في المعنى بمنزلة الشهادة على الشهادة؛ لأنَّ القاضي 
ينقل ألفاظ الشهود بكتابه إلى المكتوب إليه» كما أن شاهد الفرع ينقل شهادة شاهد 
الأصل بعبارته» کا في فتح القدیر۷: ۲۹۳. 
کک إذا ت ا E E‏ 
8 > فلا يحكم به» ولا يلزم الخصم؛ لأنّه لا يكون حجّة إلا 
ل 2 0 0 ؛ لاله قد 
ا yS‏ 
حيث يقبله إذا شهدوا أنه كتابه قبل ثبوت عدالتهم بحضرة ا لخصم» كم في التبيين؟ : 
5 
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ولا يقبلٌ كتاب القاضي إلى القاضي ني الحدودٍ والقصاصء وليس للقاضي أن 
يستخلف على القضاء إلا أن بُفْوّض ذلك إليه 

وقال أبو يوسف وابنٌ أب ليل د: إذا شهدوا أنه تابه وختمُّه قبله؛ لأَّهَم 
إذا شهدوا على الكتاب والختم ثبت أنه كتاب القاضي» فإذا قرأه المكتوب إليه 
عَرَفَ ما فيهء إلا أنَّ في ذلك شهادة بغير علم؛ لاحتمال وقوع الغلط فيه» وقد قال 
الله خَللة: + إلا من د يلحي وَهُمْ يعمو (5) & الزخرف: 87. 

(ولا يقب كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودٍ والقصاص)”؛ لامر في 
الشهادة علل الشهادة. 

(وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن برض ذلك إليه)”؛ لأنَ 
القاضي بمنزلة الرسول أو الوكيل علل المسلمين» فلا يملك النيابة. 


(9) ا قطان بالقنبهةة وق كنات القاضى إل القافئ هة لذن الط يفيه ابلاط 
سنك تدز كي NO I‏ 5 

89 ) له قله الفط امون العلية وس قفار توفي الول ذف التاموي E‏ 
اق »لاد هفرق النوات لتر ف كان لار ةدا 
بالاستخلاف دلالة» ولا كذلك القضاءء ولو قضى الثاني بمحضر-مِن الأول أو قض- 
الثاني فأجاز الأول جاز كما في الوكالة؛ وهذا لأنَّه حضره رأي الأول وهو الشرطء وإذا 
فوّض إليه يملكه» فيصير الثاني نائباً عن الأصيلء حتى لا يملك الأول عزله إلا إذا 
فوض إليه العزل» هو الصحيح» كما في الهداية۷: ۲۹۸ واعلم أنَّ القضاة لا ينعزلون 
بموت الأمراءء ولا الأمراء والقضاة بموت الخليفة؛ لأَّبم نواب عن جماعة المسلمين 
وهم باقون» ولا ينعزل السلطان بموت الخليفة» نهاية» ك في الجوهرة؟: 55 ؟. 

۱۷۷ - 


وأا قو إلى لقاش حك الاك أمضناء إلا أن شالف التكنات أو النبئة أ 


(وإذا رع إلى القاضي حُكِمٌ الحاكم أمضاه)؛ لأنَّ تقض الاجتهاد 
بالاجتهاد لا يجوز؛ لتساويها في الظَّنّء (إلاً أن يُخالف الكتابَ أو السنّة" أو 


)١(‏ قيد بالمشهورة؛ احترازاً عن الغريب» زيلعي» ولا بد ها هنا مِنّ تقييد الكتاب بأن 
لا يكون قطعي الدلالة» وتقييد السنة بن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية الدلالةه 
ل ل ل ال ا ل 
لإا وق اللتلاف فق ان وول أرطي وول 21016 201 - جح أحدٌ القولين بثبوت 
دليل التأويل» فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم نما يسوغ فيه الاجتهاد أم لاه 
كذا في الفتح» وظاهر كلامهم يُعطي أن آيةَ التسمية على الذبيحة لا تقبل التأويل؛ بل 
هي نص في المدعى» وفيه نظر من احتمال أوجه الإعراب» على أنه إذا كان المرادُمِنَ 
النص ظنيّ الدلالة» ففي عدم نفاذ الحكم بمعارضته نظرٌ ظاهرء كا قاله العامة ابن 
ارش شرع ا ثم قال: والذى يظيدر أن لقا بحل متروك التسمية 
عمداً وبشاهد ويمين ينفذ من غير توقف عل إمضاء قاض آخر» وبيع أمهات الأولاد 
لا ينفذما إريمضه قاض آخرء اه. قال ابن عابدين في رد المحتاره: :5٠١‏ لكن قد 
علمت أنَّ عدم النفاذ في متروك التسمية مبنينٌ علن أله ريختلف فيه السلف. وأنَّه لا 
اعتبار بوجود الخلاف بعدهم» وحينذٍ فلا يفيد احتمال الآية أوجهاً من الإعراب نعم 
عل تصحيح اعتبار اختلاف مَّن بعدهم يقوي هذا البحثء ويؤيده ما في الخلاصة من 
القضاء بحل متروك التسمية عمداً جائز عندهما لا عند أبي يوسف ه. وكذامافي 
الل هن لقن رون ل السو ف ترد ندا غنوي قف فضا الل لجرك 
ا لخلاف» قال في الفتح: ولا يخفئ أنَّ كل حلاف بيننا وبين الشَّافِعيٌ أو غيره محل اشتباه 
الالال قاد عر ر ف اذ يرقف غ که دن انرا رل والذى تحتفف ال 
أنَّ صاحب الهداية أشار إلى القولين» فإِلّه ذكر أولاً عبارة القُدُوريّ» وهي إذا رفع إليه 
-1178- 


الإجماع أو يكون قولاً لا دليل عليه. ولا يقضى القاضي على الغائب 
الإجماع أو يكون قولاً لا دليل عليه)”؟ لأنَّه حينئذٍ يكون نقضٌ الاجتهاد بالنصّ”. 
(ولا يقضي القاضي على الغائب)”؛ لقوله يل لعي حين بعثه إلى اليمن: 


حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع» وذكر ثانياً عبارة اللجامع 
الصغير: وهي وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر ير غير 
ذلك أمضاه. فما ذكره أصحاب الفتاوئ من المسائل الآتية التي لا ينفذ فيها قضاء 
القاضي مبنيٌ علل عبارة القدوريء لا علل ما في الجامع» ومّن قال: لا اعتبار بخلاف 
مالك والشَافِعيَ: اعتمد قول القدوري» ومن قال: باعتباره اعتمد ما في الجامع» وفي 
الواقعات الحسامية عن الفقيه أبي الليث : وبه أي بم في الجامع نأخذ, لكن في شرح 
أدب القضاء أنَّ الفتوئ على ما في القدوري» اه ملخصاًء فقد ظهر أئَّبا قولان 
مصححان والمتون علل ما في القدوري » والآوجه ما في الجامع ؛ ولذارجُحه في 
الفتح. 
اقلت الكاجييك الل ياوه العو a‏ 
لقوله جَلل: # وأستقم دوأ كيين مِنِرَجَالِكُمْ 4 البقرة: 2181 وغالفة السنة كحل المطلقة 
ثلاثاً بنفس العقد. كا هو مذهب سعيد بن المسيب» وقوله: والإجماع مثل تجويز بيع 
أمهات الأولاد» كا في الجوهرة7: 40 7ء ولكنَّ نسبة هذا القول إلى ابن السَيِّب هه محل 
نظرء كما في فقه سعيد بن السَِّبِ لشيخنا الفاضل هاشم جميل. 
8 لصيل دا برذ يكرا لأن اتاد 
الثاني كاجتهاد الأوّلء وقد يرجّح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض با هو دونه» كا 
في العناية۷: 5 .٠١‏ 
(۳) لأنَّ العمل بالشهادة لقطع المنازعة» ولا منازعة دون الإنكار» وإر يوجد؛ ولأنّه 
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إلا أن يحضرٌ من يقوم مقامه 
«لا تحكم لأحد المخصمين حت تسمح كلاماً من الآخر"”". 

(إلا أن يحضرّ مَن من يقوم مقامه)؛ لأ الخصومة نما تجري فيها النيابة» 
وتعلّق الشَّافِعيَه بقوله يك هند رضي الله عنها: «خذي من مال أي سفيان ما 
يكفيك وولدك»” لا يصحٌ؛ لأنَّهِ كان على طريق الفتياء بدليل: أنه ر يستحلفها ابا 
إرتستوف النفقة» ولريعيّن قدرما تأخذه. 


يحتمل الإقرار والإنكار مِنَ الخصم فيشتبه وجه القضاء؛ لأنَّ أحكامّهم| ختلفة» ولو 
أنكر ثم غاب فكذلك؛ لأنَّ الشرطً قيامٌ الإنكار وقت القضاء كما في الهداية۷: .٠٠۸‏ 
)١(‏ فعن علي ذه قال لي رسول الله #5: (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول 
حتى تسمع كلام الآخر» فسوف تدري كيف تقضي» قال علي: فما زلت قاضياً بعد) في 
مسئد أحمد١: 4٠‏ وسئن الترمذي”7: ۰1۱۸ وحسنه. 
)١(‏ أي: كالوكيل والوصيء فالقائم مقامه قد يكون بإنابته أو بإنابة الشرع» فالوصيٌ إن 
كور جو اليم روا a‏ قيار كه لحري لامر 
الاستثناء أن الوكيل أو الوصيّ إذا > حَشَرَ فإنّ القاضي إلا يحكم علك الغائب وعل الميت» 
ولا يتحكم عل الوكيل والوصي» ويكتب في السّجل أنه حَكم على الميت وعلل الغائب 
بحضرة وكيله ود حمر ارين sS‏ كما في مجمع الأنهر۷ :8 . 
(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان #: قالت: (يا 
رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلآما أخذت 
منه وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) في صحيح البخاري6: 
۳ وسئن أبي داود ۳: 7/84» وسنن ابن ماجه ۲: 59/اء وغيرها. 
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وإذا حکم رجلان رجلا فحكم بينهماء ورّضيا بحکوو جاز إذا كان بصفة 
الجا » ولا يجوز 9 الكافر والذمىّ والمحدود فى القذف والفاسق 


(وإذا حَكَّم رجلان رجا فحكم بینھماء ورّضيا بحكمِهٍ جاز إذا كان 
بصفة الحاكم)”"؛ لالتزامهم| ذلك» وقد «حكم النبيّ #5 سعد بن معاذ 5ه في قريظة 
ورضي بحكمه)”» واعمر 5ه حكم زيد بن ثابت #ه في منازعة كانت بينه وبين 
أي بن كعب اه٠"‏ وإنَّا شرطت صفة الحاكم؛ لآنّه صار بمنزلة القاضي في 
(ولا يجوز تحكيم الكافر والذميّ والمحدود ني القذف والفاسق“ 


)١(‏ لأنَّ هما ولاية علل أنفسهماء فصحٌ تحكيمهماء وينفذ حكمه عليهماء وهذا إذا كان 
المحكم بصفة الحاكم؛ لاله بمنزلة القاضي فيا بينهماء فيشترط أهلية القضاء. كما في 
الهداية۷: .۳٠١‏ 
(۲) فعن أبي سعيد الندري ذه قال: (لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن 
معاذ» بعث رسول الله يي وكان قريباً منه» فجاء عن حمارء فلا دنا قال رسول الله 4 
قوموا إلى سيدكم» فجاء فجلس إلى رسول الله يك فقال له: إن هؤلاء نزلوا عن 
حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتِلّة وأن تسبئ الذرية» قال: لقد حكمت فيهم 
بحكم المَلِكِ) في صحيح البخاري": 01 وصحيح مسلم ۳: ۱۳۸۸. 
(۳) فعن عامر» قال: «كان بين عمر وأ د خصومة في حائط» فقال عمر ذفه: بيني 
وبينك زيد بن ثابت» فانطلقاء فطرق عمر 4 الباب» فعرف زيد #5ه صوته» ففتح 
الباب» فقال: يا أمير المؤمنين» ألا بعثت إلي حت آنيك؟ فقال:« في بيته يؤتئ الْحَكَمْ) ... 
في السئن الكبرى للبيهقي ٠۲٤١ :٠١‏ وعن الشعبي في مسند ابن الجعد ص 5١‏ 7. 
() لكن في الحداية/1: :1١7‏ الفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا. 
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والصبيّ» ولكلّ واحدٍ من المحَكّمِين أن يرجم مالم يحكم عليهم|ء فإذا حكم 
لزمهماء فإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه. وإن خالفه أبطله. ولا 
يجوز الت لتحكيم في الحدود والقصاص 
والصبيّ)؛ لما ذكرنا أنه يصير بمنزلة القاضيءفتشترط صفات القاضي فيه. 

(ولكلٌ واحدٍ من المحَكّمِين أن يرجعٌ مالم يحكم عليهم|": فإذا حكم 
لزمهما)”؛ لأنّه صار قاضياً بتسليطهماء فينعزل بعزهم). 

(فإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه» أمضاه” وإن خالفه أبطله)*؛ 
لان سكلا ةا رها لقصور ولاق 

(ولا يجوز التحكيم ني الحدود والقصاص)*؛ لأن التحكيم يكونمن 
صاحب الحق» والحدود حق الله تعالىء وأمّا القصاص فلانّه يجري مجرئ الصلح» 
والصلح علل القتل لا يجوز. 


.511 لاله مُقلّد من جهتها فلا يحكم إلا برضاهما جميعاء كا في المداية۷:‎ )١( 

(۲) يعني: إذا حكم عليهما قبل الرجوع؛ لصدور حكمه عن ولاية عليهماء كا في 
الجوهرة؟: 57 7. 

(۳) لأنّه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه علن ذلك الوجهء وفائدة إمضائه ههنا: أنه لو رفع 
إلى قاض آخر يخالف مذهبه» ليس لذلك القاضي النقض في| أمضاه هذا القاضيء كا في 


الجوهرة؟: 57 7. 
(:) لاله حكم إريصدر عن ولاية الإمام» وإن حكم) رجلين فلا بد من اجتماعهماء كما في 
الجوهرة؟: 55 7. 


يسقطان بالشبهة» ونقصان ولاية المُحَكَُم شبهة في المنع منه» كشهادة النساء مع الرجال» 
AYE‏ 


ا ا 
البينةَ وبق تعضى بالتكول 

(فإن حَكَّماه في دم الخطأء فقضى الحاكمٌ على العاقلة لا يَنْقَدٌ حكمّه)"؛ لما 
TT‏ 

(ويجوز أن يَسْمَحَ البنةَ ويقذ تقضي بالنكول)”؛ لأنَّهما أثبتا له ا لحكم» و 
الإسلام هذا. 


وني الذخيرة: تجوز في القصاص؛ لأنّه مِنّ حقوق العباد» كم في الجوهرة7: 47 27 
وتخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل علل جواز التحكيم في سائر المجتهدات» 
كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف» وهو الظاهر عن أصحابناء وهو 
صحيح» لكنّ المشايخ امتنعوا عن الفتوئ بذلكء قال شمس الأئمة الحلواني ذقه: 
مسألة حكم المحكّم تعلم ولا يفتى مهاء وكان يقول: ظاهر المذهب آنه يجوز إلا أن 
الإمامَ الأستاذ أبا علي النسفي #ه كان يقول: يكتم هذا الفصل ولا يفتئ به؛ كي لا 
يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبناء كا في العناية۷: ١4‏ 7. 

)١(‏ لأنّه إما أن يحكم بالدية عل العاقلة أو في مال القاتلء فإن كان الأول إرينفذ 
حكمٌّه؛ لاله لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم» وحكم الحاكم لا ينفذ علل غير 
اللحكمين» وإن كان الثاني رده القاضي ويقضي بالدية علل العاقلة؛ لأنّه تحالف رأيه. 
وخالف لنصّ حديث مل بن مالك 5 #ه: «قوموا قَدُوةُ). كما في العناية۷: 19 7. 
يع نَل صار حك عليه بتسليطهم| جاز أن يسمع البيّةء ويقضي- بالتكول 
وكذا بالإقرار؟ لأنَّه حكم موافق للشرع» وإذا أخبر المحكَّمُ بإقرار أحد الخصمين بأن 
يقول لأحدهما: اعترفت عندي لهذا بكذا أو بعدالة الشهود مثل أن يقول: قامت عندي 
عليك بيّنة لهذا بكذاء فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك وحكمت به هذا عليك» فأنكر 
المقضي عليه أن يكون أقرٌ عنده بشيء, أو قامت عليه بينة بشي.ء إريلتفت إلى قوله. 
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وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل 
(وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل)”؛ اعتباراً بالشهادة» لكان 
التهمة. 


وقضئ القاضي ونفذ؛ لان الْحَكَّم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك إذا كان على 
تحكيمهماء فيملك الإخبار كالقاضي الول إذا قال في قضائه لإنسان: قضيت عليك هذا 
بإقرائاك OS BLM BELE‏ اتيف ا 
المقضي عليه» فكذا هاهناء وإن أخبر بالحكم مثل أن يقول المحكّم: كنت حكمت عليك 
هذا بكذاء إريُصدَّق؛ لاله إذا حكم صار معزولاً ولا يقبل قوله: إني حكمت بكذا 
كالقاضى المول إذا قال بعد عزله: حكمت بكذاء كما في العناية۷: 19. 

RE OS‏ وهذا لاك الا تسل سواه كو لاء لكان ليم 
فكذلك لا يصح القضاء هم» بخلاف ما إذا حكم عليهم؛ لأنّهِ تقبل شهادته عليهم 
لانتفاء التهمة» فكذا القضاء» كا في الحهداية/ا: .77١‏ 

-18:- 


و 5 5 
و 5 5 
كتات القسمة” 


)١(‏ القسمة في الأملاك المشتركة نوعان: أحدهما: قسمة الأعيان» والثاني: قسمة 
المنافع» ولغة: هي عبارة عن إفراز النصيب» وشرعاً: عبارة عن إفراز بعض الأنصباء 
عع نعف a‏ نعف E E‏ اسن ال لقره لا مد ان دل 
القسمة إلا وأحدهما ملك أحد الشريكين» والآخر ملك صاحبه غير عين» فكان نصفٌ 
العين ملوكاً هذاء والنصف مملوكاً لذاك على الشيوع» فإذا قيمَت بينهما نصفين» 
والأجزاء المملوكة لكل واحد منهم| شائعة غير معيّنة» فتجتمع بالقسمة في نصيبه دون 
نصيب صاحبه» فلا بد وأن يجتمع في نصيب كل واحد منهم| أجزاء» بعضُها ملوكة له 
وبعضها مملوكة لصاحبه علل الشيوع» فلو إرتقع القسمة مبادلة في بعض أجزاء المقسوم 
إريكن المقسوم كلّه ملكاً للمقسوم عليه» بل يكون بعضه ملك صاحبه» فكانت القسمة 
منهما بالتراضي أو بطلبها من القاضي رضاً من كل واحد منههما بزوال ملكه عن نصفي 
نصيبه بعوض» وهو نصف نصيب صاحبه» وهو تفسير المبادلة» فكانت القسمة في حق 
الأجزاء المملوكة له إفرازاً وتمييزا» أو تعييناً ها في اللملك» وفي حق الأجزاء المملوكة 
لصاحبه معاوضةء وهي مبادلة بعض الأجزاء المجتمعة في نصيبه ببعض الأجزاء 
المجتمعة في نصيب صاحبه» فكانت إفراز بعض الأنصباء ومعاوضة البعض ضرورة» 
وهذا هو حقيقة القسمة المعقولة في الأملاك المشتركة» فكان معنئ المعاوضة لازماً في 
كل قسمة شرعية» كما في البدائع۷: 177. 

وسببها: طلبٌ الشركاء أو بعضُهم الانتفاع بملكه عن وجه ا لخصوص؛ لأنَّ كل واحد 
من الشركاء منتفع بنصيب غيره» فالطالبٌ للقسمة يسأل القاضي أن يخصّه بالانتفاع 
بنصيبه ويمنع غيره عن الانتفاع بنصيبه فيجب علل الحاكم أن يحِيبّه إليه. 
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اركتها: هو الفعل الى عمل به اراز وار بين الضبمين: الل والنوزق 
والعد والذرع. 
وشرطّها: أن لا تفوت المنفعة بالقسمة» فإذا كانت تفوت بها منفعته لا يُقسم جبراً 
كالبئر والرّحا وَالّّم ونحو ذلك؛ لأنَّ الغرض المطلوب منها توفير المتفعة» فإذا أت 
إلى فواتها [ريجبر الحاكم عليهاء كما في التبيين9: 7715. 
وشرائطٌ جواز القاسم: 
١.العقلء‏ فلا تجوز قسمة المجنون» والصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ العقلمِنٌ شرائط 
أهلية التصرفات الشرعية» فأما البلوغ فليس بشرط لجواز القسمة» حتئ تجوز قسمة 
الصبي الذي يعقل القسمة بإذن وليه» وكذلك الإسلام والذكورة والحرية ليست 
بشرط لجواز القسمة» فتجوز قسمة الذمي والمرأة والمكاتب والمأذون؛ لأنَّ هؤلاء من 
آهل البيع فكانوا مِنْ آهل القسمة. 
".املك والولاية» فلا تجوز القسمة بدونهاء ما املك فالمعني به أن يكون القاسمٌ مالكاً 
فيقسم الشركاءٌ بالتراضي» وأمّا الولاية فنوعان: ولايةٌ قضاء وولايةٌ قرابة» إلا أن شرط 
ولاية الفا الطلب» فيقسم القاضي وأمينه علل الصغير والكبير» والذكر والأنثين؛ 
والمسلم والذميّ عند طلب الشر-كاء كلّهم أو بعضهم» ولا يشترط ذلك في ولاية 
القرابة» فيقسم الأب ووصيه والجد ووصيه علل الصغير والمعتوه من غير طلب أحدء 
والأصل فيه أن كل من له ولاية البيع فله ولايةً القسمة ومّن لا فلاء ولا يقسم بعض 
الورثة علل بعض؟ لانعدام الولاية. 
وشرائط الاستحباب للقاسم: 
أن يكرة غدل أنيذا عاذ بالقنييةة 'لكله لو كان قد فل ا ار جاع ایر 
القسمة تحاف منه الجور في القسمة لا يجوز. 

عات 


ينبغي للإمام أن يقن فاا يرزقه من بيت المال؛ ليقسم بين الناس بغر 


(ينبغي للإمام أن ينصب قاسم يرزقه من بيت المال؛ ليقسم بين الناس بغير 
أجرة)”؛ لذن القسمة قطع ا مخصومات فصار كالقضاء. 


OS‏ السفرن لقانب وار نه 
أجمع لشرائط الأمانة. 
۳. المبالغة في تعديل الأنصباء» والتسوية بين السهام بأقصئ الإمكان؛ لئلا يدخل قصور 
في سهم» وينبغي أن لا يدع حقا بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل والشرب» 
إلا إذا إريمكن. وينبغي أن لايَضْمٌ نصيب بعض الشّركاءٍ إلى بعض إلا إذا رضوا 
بالضمّ؛ لأنّه تحتاج إل القسمة ثانياً. 
5 .أن يقرع بينهم بعد الفراغ مِنَ القسمة» ويشترط عليهم قبول مَن خرج سهمه أوَّلاً 
فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار» ومّن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه 
هكذاء ثم يقرع بينهم؛ لا لأن القرعة يتعلق بها حكم بل؛لتطييب النفوس» ولورود 
السنة مها؟ ولأنَّ ذلك أَنْمَى للتّهمة فكان سنةء كما في البدائعم۷: .٠۹‏ 
)١(‏ لاه أرفق بالثامن وأبعد عن التهمة؟ لآنّه مون يضل إلية أخرعمله عل كل نال لا 
يميل بأخذ الرشوة إلى البعض» ويجوز للقاضي أن يقسمّ بنفسه ويأخذ على ذلك مِنَّ 
مورك الور 3 لان ال ا 
الجبر» فمن حيث إِنَّا ليست بقضاء جاز أخذ الأجر عليهاء ومن حيث إنَّا تشبه 
القضاء يستحبٌ أن لا يأخذ. كا في العناية9: 9 57. 

AV 


فإن ۾ فعا نت اسا يقسم ار وفيت أنه يكو شدلا مام ا غالا 
بالقسمةء ولا جب القاضي الاس على قاسم واحدٍ 

ف بلكب قا يفانت اار6 اف وت 
عائدة إليهماء فجاز أن يجب الأجرة عليهاء والأولى أن لا يأخذ أجرة؛ لشبه 
القسمة بالقضاء. 

زوک أذ کون غدل عام اغالا ا لان القاضى يأخذ 
ر فار الك اهلك 1 

(ولا نجير القاضي النّاس على قاسم واحدٍ)”؛ لأنَّ فيه حرجاً وحجراً 


عليهم. 


)١(‏ أي: عل المتقاسمين؛ لأنَّ النفمَ هم عن الخصوص» وليست بقضاء حقيقة حتئ 
للقاضي أن يأخذ الأجر علل القسمة» وإن كان لا يجوز له على القضاءء ويقدر القاضي 
للقاسم أجر المثل؛ للا يطمع في أموالهم ويتحكم بالرٌيادة» ثم إن الجر هو جر امكل 
وليس له قدر مُعيّن» وقيل: يُقَدَرُ الأجر بربع العشر كالرّكاة؛ لأنََّا عمل العامّة فأشبه 
الزكاة» كا في مجمع الأخبر ٤٨۸۸:۲‏ . 
(1) لأنَّهِ من جنس عمل القضاة ويعتمد علل قوله» فتشترط العدالة والأمانة والعلم 
بباء وإِنَّا ذكر الأمانة بعد العدالة وهي من لوازمها؛ لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة» 
كما في المنح وغيره وليس بتمام؛ لأنَّ ظهور العدالة يستلزم ظهورها كا لا يخفى» تأمل» 
يعقوب باشاء کا في مجمع الأنهر؟: 2584 وفيه بحث لابن عابدين. 
(۳) أي: لو أراد الناس أن يستأجروا قساماً آخر غير الذي نصبه القاضي لا يمنعهم 
القاضي عن ذلك» ولا يجبرهم على أن يستأجروا قساماً؛ لأنّه لو فعل ذلك لعلّه لا 
يرضى إلا بأجرة كثيرة فيتضرر الناس» كما في البدائع/1: 19 . 
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ولا يترك القسّام ‏ يركون في القسمة» وأجرة الَا على عدد الرؤوس؛ وقالا: 
على قدر الأنصباء فإذا اا عند القاضي وفي ا دار أو ضيعة» 
فادَّعَوا نّمم ورثوها عن فلانء لم يقسمها عند أبي حنيفة 4 حتى يقيموا البيّنة على 


موته وعدد 

وليك القَسَام يَشْتركون في القسمة)”؛ كيلا يتصالحوا علك اغالات 
فيؤدّي إلى الضرر. 

(وأجرة السام على عدد الرؤوس)”؛لأتها أجرة العمل» والعمل في تمبيز 
الكثير من القليل هو في تمييز القليل من | 


(وقالا: على قدر الأنصباء)؛ لأَنََّا تجب بالعمل في الملك المشترك» فتكون 
على قدر الملكين» كا في نقل الطعام المشترك. 

وعن أبي حنيفة ذك: إناظلت لجيه ا ج سكا 
عائدةٌ إليه» والظاهرٌ أن امتناع الآخر للشّرره فلم يكن له في القسمة فائدة. 

(فإذا حَصَرَ الشركاء عند القاضي وني انی دارٌ أو ضيعة» فادَّعَوا آم 
ورثوها عن فلان» لم يقسمها عند أبي حنيفة 4 حتى يقيموا البيّنة على موته وعدد 


)١(‏ لام إذا اث شتركوا تَحَكّموا عاك التاس في الأجر وتقاعدوا عنهم؛ وعند عدم 
الاشتراك ادر كل متهم إل ذلك خشية القوت: فار صن الأ جرة كف الوهرة؟: 
TV‏ 

E E EO CS O ETE 
غا غل النثؤاء هتا لآن عمله قو الأضهاء والثمي ب عمل واخدر؟ لآن عبر‎ 
القليل من الكثيرء هو بعينه تمبيزٌ الكثير مِنَ القليل» والنتفاوث في شيءٍ واحدٍ محال» وإذا‎ 
0 ريتفاوت العمل لا تتفاوت الأجرة. كا في البدائع۷:‎ 

A 


وره لأم بدعرئ الميزاث. اعترفؤا املك للميت» :وإ قل إل 
بالقسمة» والقاضي مأمودٌ بحفظ حقوق الميتء فلا يُصدَفّهم عن ذلك إلا بالبينة. 
خت انا لو كان شارك ما مر الان ]ذهو اشرات کن 
قوم جميعاً استحساناً؛ لأنَّ الحفظ في المنقول بالقسمة؛ لأنَّ كل واحدٍ يحفظ ما 
يحصل في يله. 
(وقالا: يقسمها باعترافهم”» ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها 


بقولهم'". 


(الذن الشبوة ته انف انع لان الك يها عرز ماعة قمر E‏ اوعفر لز 
حدثت زيادة ينفذ وصاياه فيها ويقضوا ديونه منهاء بخلاف ما بعد القسمة» وإذا كانت 
قضاء علل الميت فالإقرار ليس بحجة عليه» فلا بد مِنَ البيّنة» بخلاف المنقول وسائر 
العروض إذا ادّعوها ميراثاً بينهم» أنه يقسمُها وإن إر يقيموا البيّدة؛ لاله يخشئ عليها 
التَوَىء وأَمّا العقارٌ فهو حصن بنفسه. كا في الجوهرة۲: 51 7. 

(۲) لأنَّ الدار ملكهم في الحال الظّاهرء إذ اليد دليل املك والإقرارٌ أُمارةٌ الصدق» ولا 
مُنازع هم فيقسمها بينهم كا في المنقول الموروث والعقار المشترى؛ وهذا لأنّه لامنكر 
ولا بيّنة إلا علن المنكرء والفرق لأبي حنيفة ه: أن ملك المشتري ليس في حكم ملك 
البائع» بل هو ملك مستأنف» ألا ترئ آنه لا يرد علل بائع بعيب» فإذا قسمها بينهم كان 
ذلك تصرّفاً عليهم» ولا يكون تصرّفاً علل البائع» بخلاف الميراث: فإِنَّ التركة فيه باقية 
علل حكم ملك الميت والوارث يخلفه فيه» ألا ترئ آنه يرد الوارث علل بائع الميت 
بالعيب» فالقسمة فيها تصرّف عل الميت ونقل الشيء من حكم ملكه إلى ملك الورثة» 
وذلك لايجوزء ولا يصدَّقون عل انتقال الملك إليهم إلا ببيّنة كا في الجوهرة؟: .۲٤۷‏ 
(۳) فائدته: أن حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبيّنة أو بالإقرار» فمتى كانت 
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وإن كان المالّ المشتركُ ما سوى العقار فَادَعَوا أله ميراثٌ» كّسَمّهِ بينهم بقوهم 
حنيعاً وإن ادَعَوا في العقار نّم اشتروه» قسمه بينهم في قوهم جميعاً وإن ادّعَوا 


ون كان امال المترك انا ساق العقار فادَّعَوا أنه ميراث, سمه بينهم 
بقوهم جميعاً)؛ اعتباراً بالمنقول من حيث أن اليد ثابتة» وهي دليلٌ الملك» وإِنَّا 
يكتب ذلك في كتاب القسمة؛ لتلا يكون قضاء علن شريك أو مالك إن ظهرا من 
بعد. 

(وإن اذعَوا في العقار اتم اشتروه. قسمه بينهم في قوم جميعاً)”؛ لأََّم 
بالشراء إريقرٌوا بحق لأحد. بخلاف الإرث عل مامر. 

(وإن ادَعَُوا املك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم؛ قسمه بينهم)”؛ لأنَّ اليد 
دليلٌ ظاهر في الملك» فيقبل قوهم» وفي رواية: لا يقسّم حت يقيموا البينة عن 
الملك؛ لجواز أن يكون في أيديهم والملك لغيرهم. 


بالبينة يتعدّئ الحكم إلى اميت وبالإقرار يقتصر عليهم؛ حتى لا تبين امرأنه ولا يمسق 
تنكم واكيات | لاود ولا عل EE ENE‏ 
علمناه بإقرارهم» وإقرازهم لا يعدوهم» كا في الجوهرة؟: .۲٤۷‏ 

(1) لاله ليس في القسمة قضاء علن الغيرء فإئَُّم ما أقرٌوا باليلك لغيرهم» كما في فتح 
القديرة: .5١‏ 

(۲) معناه: إذا كان العقارٌ في يديهم يدعون أنه ملك لهم ولا يدعون انتقال الملك فيه 
مِنْ غيرهم» فإنه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنه ليس في القسمة قضاء علل الغير» فَإئََّم ما 
أقرّوا بالملك لغيرهم» وهذه رواية كتاب القسمة» وني الجامع الصغير: لا يقسمها حتئ 
يقيموا البيّنة؛ لاحتمال أن يكون لغیرهم» کا في الجوهرة7: /5 ؟. 

NE 


وإذا كان کل واحلِ من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم, وإن كان 
أحدّهم ينتفع والآخرٌ يستضرٌ؛ لقلّة نصيبه» فإن طلب صاحبٌ الكثير قَسَم وإن 
طلبَ صاحبٌ القليل لم يقسم 

(وإذا كان كل واحدٍ من الشركاء ينتفع بنصيبه» قسم بطلب أحدهم)”؛ 
احترازاً عن الضرر الذي يلحقهم باشتراكهم. 

«وإن كان أحدّهم ينتفع والآخرٌ يستضرٌ؛ لقلّة نصيبه. فإن طلب صاحبٌ 
الكثير» قَسَم)؛ لأنَّ طلبّ الح لا يبطل بضرر الغيرء (وإن طلبَ صاحبٌ القليل؛ 
لم يقسم)”؛ لاله متعنّت» و لاله لا منفعة له في هذه القسمةء فلا يكون حقاً له» فلا 
يقبل دعواه. 


)١(‏ لأنَّ القسمة حت لازم فيا يحتملها عند طلب أحدهم» كا في الحداية9: 5 47» ولأنَ 
فيه معنول الإفراز لتفاوت المقاصد. والمبادلة مأ يجري فيه الجبر كقضاء الدين» كما في 
العناية9: "49 . 

(0) لأنّ صاحب الكثير يطلب يِن القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره عن 
الانتفاع بملكه» وهذا منه طلب الحق والإنصاف» فإنَّ له أن يمنعَ غيره مِنَّ الانتفاع 
بملكه» فوجب عل القاضي أن يجيبه إليه؛ لاله نصب لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع 
المظالر» ولا يعتبر تضرر الآخر؛ لألّه يريد أن ينتفع بملك غيره فلا يُمَكَّن مِنّ ذلك 
وإن لحقه بالمنع ضررء ولو طلب صاحبٌ القليل مع أنه لا ينتفع به لا يجيبه؛ لاله متعت 
في طلب الضرر علك نفسه؛ لأنَّ القاضي لا يشتغل با لا يفيدء وذكر الجصاص #5 على 
لكي ار مي نه ا لور A SA LAA‏ ينه تم 
وذكر الحاكم ذد: أنَّ أي) طلب القسمة يقسم القاضي؛ لاله إن طلب صاحبٌ القليل 
القسمة فقد رضي بضرر نفسه» وإن طلبها صاحب الكثير فقد طلب أن ينتفع بنصيبه» 
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وإن كان كل واحدٍ منهما يستضرٌء لم يُقْسَمْ إلا بتراضيهماء ويقسم العروض إذا 
ا كن" ی کے ا 

(وإن كان کل واحدٍ منهها يستضيٌ لم يُفْسَمْ إلا بتراضيهم|)”؟ لأنَّ كل 
واحدٍ منهما لا حَقّ له في المطالبة فيم| يستضرٌ به. 

(ويقسم العروض إذا كانت من صنفي واحد)”؛ لأنَّ المقصود تعديل 
الأنصباء» وهو مكن فيها. 

(ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض)”؛ لتعذّر ذلك. 


فيجيب كل واحد منهماء والأصحٌ ما ذكره التضَّاف خ4؛ لأنَّ القاضي يجب عليه إيصال 
احق إلى مستحقه» وني طلب صاحب الكثير ذلكء ولا يلزمه أن يجيبهم إلى إضرار 
أنفسهم» وفي طلب صاحب القليل ذلك. كما في التبيين0: 779. 
)١(‏ وذلك مثل البئر والرحا والحائط والحام؛ لأنَّ القسمة لتكميل المنفعة؛ وفي هذا 
ES‏ عو لقو ولد رات ADEN‏ بح سق وو رين 
إدخال الضرر علك غيره» مع ذلك فلا يجيبه الحاكم إليه؛ لأنّه اشتغال بيا لا يفيد بل با 
يضرٌء ويجوز بالتراضي؛ لأنَّ الح هم وهم أعرف بحاجتهم» ولك القاضي لا يُباشر 
ذلك وإن طلبوا منه؛ لأن القاضى لا يشتغل بط لا فائدة فيه» ولا سيم إذا كان فيه إضرادٌ 
اغا ر ا ولا لمعي بن كلادة لان ا و 
علل إتلاف ماله في الحكمء وهذا من جملته» كما في التبيين9: /77. 
(؟) أي: يقسم القاضي عروضاً إذا اتحد جنسها بطلب بعض الشر_كاء جبراً؛ لوجود 
المعادلة بالمالية والمنفعة» كما في مجمع الأغبر؟: .41١‏ 
(۳) لعدم الاختلاط بينهماء فلا تكون القسمة تمييزاً بل معاوضة. ولا بد فيهامِنَ 
التراضي» وهذا بالإجماعء كما في مجمع الأغبر؟: .59١‏ 

5 


وقال أبو حنيفة #: لا يقسم الرقيق» ولا الجواهر؛ لتفاوته. وقالا: يُقِسَمُ ارقي 
والجواهر 

(وقال أبو حنيفة #: لا يقسم الرقيق» ولا الجواهر”؟ لتفاوته)؛ لأنً 
التفاوتبين الآدمين أكثر من التفاوت بين الحسين؟ ا قد يشتميل عليه الشخضص 
من العلم والفهم والذكاء والكياسة والرشاقة والحذاقة وغيرها؛ ولهذا قال 3: 
افرسٌ خير من فرسين» ورجل خيدٌ من ألف رجل»”» وإذا كان كذلك» فلا 
يمكن التعديل. 

(وقالا : يقم الرّقيق والجواهر)؛ لأنّه جنس واحد كالإبل والبقر. 

وا كاتك بحسا اكان كان کله ياقوتا ا 
خاذت الق لكان التغديل ةوان كانك خا قلا رة د 


(۱) أي: المتفاوتة: كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد؛ لأنَّ هذه أجناس ختلفة لا ينقسم 
بعضها في بعضء وأمّا إذا انفرد جنس منهاء فالتعديل فيه يُمكن فيجوز قسمته» وأمّا 
الرقيق فلا يُمكن فيه ضبط المساواة؛ لأنَّ المعاني المبتغاة منهم العقل والفطنة والصبر 
عل الخدمة والاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوفاء وحسن الخلق وذلك لا 
يمكن الوقوف عليه» فصاروا كالأجناس المختلفة» وقد يكون الواحد منهم خيراً مِنّ 
آلف مِنّ جنسه؛ ولأنَّ التفاوت في الآدمي فاحش؛ لتفاوت المعاني الباطنة» فصار 
لكشن انت كلذف سام ال ر انايت» لآن العف ا رت فبهنا يقال عة ااه الي 
ألا ترئ أن الذكر والأتثن من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد» كما في 
الجوهرة؟: /5 7. 

(۲) إرأقف عليه. 

NAE 


ولا يُقسمٌ كنام ولا بتر ولا رَحَى إلا بتراض الشر كاء» وإذا حَضَرٌ وارثان وأقاما 
البَينَةَ على الوفاة وعدد الورثةء والدارٌ فى أيديي) ومعهها وارث غائب قسمها 
القاضي بطلب الحاضرين» ونَصَّبٍ للغائب وكيلاً؛ ليقبض نصيبه» وإن كانوا 


م 0 / 


(ولا يُقسم عمَامٌ ولا بئرٌ ولا رَحَى إلا بتراض الشركاء)”؛ لذن انين 
تضم ب والحائط بين دارين كذلك. 

(وإذا حَصَرَ وارثان وأقاما البيّنةَ على الوفاة وعدد الورثةء والدارٌ فى أيدي) 
ومعهها وارث غائب» قسمها القاضى بطلب الحاضرین» وتَصَّب للغائب وكيلاً؛ 
ليقبض نصيبه)”؛ لأن أحد الورثة يجوز أن يكون خصاً عن الميت» كما في الدّين 
المدذُعئن علل الميت» وإذا حضر الاثنان كان أحدّهما مقضياً له والآخر مقضياً عليه 


صغير نصَّب عنه وكيلا. 
وإن إريقيموا البيّنة إريقسم عند أبي حنيفة 5ه؛ لما مَر. 
(وإن کانوامُشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم)”؛ لان اخ الشريكين لا 


)او الامدن ىهنا أن الوق القسمة إن عون عددااس«السرو ع اة يقن 

اشم كل بتي ا سه ا ولاق التاق وق باورا 

والرحئ ضرر لهم أو لأحدهماء فلا يقسم إلا بالتراضي» كا في العناية9: /ا"ا5 . 

(؟) وكذا لو كان مكان الغائب صب يقسم وينصب وصياً يقبض نصيبه؛ لأنّ فيه نظراً 

للغائب والصبي؛ لظهور نصيبهما ب في يد الغير» ولا دين إقامة اة فيا إذا كان 

مني ی عد إن ا معان و ها کس كاف 

العناية؟ : م , 

E‏ جلك الوا رسيا ساون امع gel‏ عات لشيس فنا 
-۱۹- 


ا ل ال 
وإن كانت دودٌ مشتركةٌ في مص واحد يسمت کل دار على حدها في قو آي 
TTT‏ 

(وإن كان العقارٌ في يد الوارث الغائب لم يقسم)"؛ لأنَّ الخصمَ هو 
الغائب» فلا يجوز القضاء عليه. 

(وإن حضر وارث واحد لم يقسم)”؛لأنَ القسمة لا تصحٌ إلا بين 


اشتراه المورث أو باع» ويصير مغروراً بشراء المورث؛ فاتتصب أحدهما خصمً عن 
الميت في في يده والآخر عن نفسه» فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمينء أما 
الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ؛ وهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه» فلا يصلح 
الحاضرٌ حصا عن الغائب فوضح الفرق» كما في الحداية9: "577 . 
(1) وركذا كان فيد الضغين» لأ القسمة فا غل الات وال خن با تاق 
يدهما من غير خصم حاضر عنههماء وأمين ا لخصم ليس بخصم عنه فيم| يستحق عليه» 
والقضاء من غير الخصم لا يجوزء كا في الحداية9: 5 57 . 
(1) وإن أقام البَيّة؛ لاله لا بد من حضور خصمين؛ لأنَّ الواحد لا يصلح مخاصعً 
وخاص)ء فكذا مقاسماأً ومقاسأء بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين» فإن كان الحاضر 
كبيراً والغائب صغيراً نضَّبَ القاضي للصغير وصياً وقسم إذا أقيمت البيّة» وكذا إذا 
ورت كبن ور ااه فيه طلجا ا ت مان امراك 
والوصية» كا في الجوهرة7: 49 7. 
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ES‏ يمت کل دار على حد: 

(وإن كانت دوز مشتركةٌ في مصر واحد", يسمت کل دار على حدتما في 
قول أبي حنيفة ذه)”؛ لأ الاوك ين ارت کی الور داف اد 
البلدان والمحال وموضع الدار» وفي تقطيعها وهيئتها اختلاف بِين؛ ولهذا لا يجوز 
التوكيل بشراء دار مطلقاًء ولا يصح تسميتها في المهر» فصارت كأجناس ختلفة 
فلا يجوز قسمة بعضها في بعض إلا بالتراضي؛ لأا تكون معاوضة محضة. 


010« ا مضو نهد سار إل أن اا فاق س 
تدان قي يمه عند نا زوع ووارة هاون متها وعن يل تسبي إخبد ماني 
الأخرئء والبيوت تقسم قسمة واحدة سواء كانت في محلة أو في محال؛ لأنَّ التفاوت 
فيا بينهما يسيرء كا في الجوهرة7: .۲٠١‏ 

(؟) هاهنا ثلاثة فصول: الدورء والبيوت» والمنازل» فالدور متلازقة كانت أو متفرقة لا 
تقسم عنده قسمة واحدة إلا بالتراضي» والبيوت تقسم مطلقاً؛ لتقاربها في معنئ 
السكنى» والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلازقاً بعضها ببعض قسمت قسمة 
واحدة وإلآ فلاء سواء كانت في محال أو في دار واحدة بعضُها في أدناها وبعضها في 
أقصاها؛ لأنَّ المنزلٌ فوق البيت دون الدارء فالمنازل تتفاوت في معنئ السكتى» ولكن 
التفاوت فيها دون التفاوت في الدور فهي تشبه البيوت من وجه والدورمن وجه» 
فلشبهها بالبيوت قلنا: إذا كانت متلازقة تقسم قسمة واحدة؛ لأنَّ التفاوت فيها يقل في 
مكان واحد» ولشبهها بالدور قلنا: إذا كانت في أمكنة متفرقة لا تقسم قسمة واحدة 
وما في الفصول كلها يقولان: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه فيمضي- القسمة على 
ذلك» كما في العناية9: ٤۳۸‏ . 

-/ا19- 


وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض» فَسَمَهاء وإن كانت دار 
وضيعةء أو دارٌ وحانوتٌ 5 کل واحدٍ منهم| على حدته» وينبغي للقاسم أن 
يُصَوّر ما يقسمه ويُعدّله ويَذْرَعه ويقوم 

(وقالا: إن كان الأصلح هم ف بعضها في بعض» تَسَمَها)"؛ لأنَّ 
القاضي مأمورٌ بفعل الأصلح مع المحافظة على الحقين. ۰ 

(وإن كانت دارٌ وضيعة» أو دارٌ وحانوتٌ ت کل واحدٍ منھا على 


حدته )7؛ ا أجناس مختلفة» فلا يمكن فيها التعديل. 
(وينبغي للقاسم أن يُصَور ما يقسمه" ويعدله“ ويذْرّعه” ويقوم 


0 اعد وعد ان | بوصو كلا ايدان اعد سكن IESE‏ 

اختلاف المقاصد ووجوه السكنى» فيفوّض الترجيح إلى القاضيء كا في الجوهرة!: 

56 

(9) لاخفلاف الجس؛ لان الذار والضنيعة جسسان؛ وقد ينا أن الجتسين لا يقسم 

ا و ف قي اغل المت وين و سيلاط بين ليق 

ثم إن القَدُوريّ كه جعل الدار والحانوت جنسين» وهكذا ذكر الصاف اه وني 

الأصل ما يدل علق أا جنس واحد. فيجعل في المسألة روايتان» كما في الجوهرة۲: 

"56 

(۳) ليمكنه حفظه» يعني: يكتب علل كل كاغدة نصيب فلان كذا ونصيب فلان كذا؛ 

ليرفع تلك الكاغدة إلى القاضي حتئ يتولّ الإقراع بينهم بنفسه» كا في الجوهرة؟: 

56 

(5) أي: يسويه علل سهام القسمة» ىا في درر الحكام؟: 5 57. 

(5) شامل للبناء؛ لما قال الزيلعي : ويذرعه وَيُقَوّم البناء ؛ لان قدر المساحة يعرف 
-۱۹۸- 


البناء ويفُرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب بعضهم 
بنصيب الآخر تعلق كه يلب نصيباً بالأؤل: والذي يليه بالثائي» والثالث غل هذا 
الاعتبارء نّم يخرج القرعة» فمن خرج اسمُه أَوّلاً فله السهم الأوّل» ومن خرج 
اسمه ثانياً فله السهم الثاني ولا تدخل الدَّراهم والدَّنَانِر في القسمة إلا بترا 


البناء"" ويَفْرز كلّ نصيب عن الباقي بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب 
ماهم يضيب الآخر تعلق )؛ أن تمام التعديل والتمييز به يحصل. 

(ثُمَ َب نصيباً بالأوّلء والذي يليه بالثاني» والثالث على هذا الاعتبار, 
نم خرج القرعة» فمن خرج اسمٌه أَوّلاً فله السهم الأوّلء ومن خرج اسمه ثانياً 
فله السهم الثاني)”؛ تطبيباً للقلوب» ونفياً للتهمة» والقياسٌ أن لا يستعمل 
اقرع ونا اسعصيئوا» لما وود قهاش الآثان. 

(ولا تدخل الدَّراهم والدّنانير في القسمة إلا بتراضيهم)”؛ ا 


بالذرع والمالية بالتقويم» ولا بد من معرفتها ليمكنه التسوية في المالية» ولا بد من تقويم 
الأرض وذرع البناءء كا في الشرنبلالية؟: 5 47. 

)١(‏ يعني: إذا كان يحتاج إلى التقويم» ثم قال في الحداية: يُقَوّم البناء لحاجته إليه؛ إذ البناء 
يقسم علل حدة فيقوَّم حت إذا قُيسمت الأرض بالمساحة ووقعفي نصيب أحدهم 
يعرف قيمة الدار ليعطي الآخر مثل ذلك» كا في الجوهرة۲: .٠٠١‏ 

(۲) القرعة ليست بواجبة» وإنَّا هي لتطييب الأنفس وسكون القلب ولنفي تهمة الميل» 
حتئ أن القاضي لو عَيّن لكل واحد منهم نصيباً من غير إقراع» جاز؛ لأنَّه في معن 
القضاء فيملك الإلزام» كا في الجوهرة؟: .٠٠١‏ 

(۳) جماعة في يديم عقار طلبوا قسمته وني أحد الجانبين فضل» فأراد أحدهم أن 
يكون 2 


فإن قُسم بينهم ولأحدهم مسيل ني ملك الآخر أو طريقٌ لم يشترط في القسمة» فإن 
كن صرف الطريق والمسيل عنهء فليس له أن يستطرقٌ ويسيل في نصيب الآخرء 
فإن 
تجري في المشتركء والمشترك بينهما العقار لا الدراهم» فإن أراد أحدهم أن يبذل في 
مقابلة البناء الدراهم لا يقبل إلا برضاء الآخرء وإِنَّا يجعل الذرع من الأرض 
بإزاء البناء. 

(فإن فم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريقٌ لم يشترط في 
القسمةء فإن كن صرف الطريق والمسيل عنهء فليس له أن يستطرقٌ ويسيل في 
تيب الكقر )نان العنييمة للافو زو العشيق دون لكل كوق تفي فزن 


عوض الفضل دراهم وآخر إريرض بذلك. إرتدخل الذراهم في القسمة» وإن تراضوا 
أدخلها؛ لاله لا شركة في الدراهم» والقسمة فيم| فيه الشركة ولألّه يفوت التعديل المراد 
بالقسمة؛ لأن أحدّهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمّته قد لا يصل إليهاء 
وليس بين ما يصل إليه الرّجل في الحال وما لا يصل معادلة» فلا يُصار إليه إلا عند 
الضرورة؛ وهذا ذهب أبو يوسف #ه فيم إذا كان أرض وبناء إل آنه يقسم كل ذلك 
علل اعتبار القيمة؛ لاله لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم» وذهب أبو حنيفة 5ك إلى 
أن الأرض تقسم بالمساحة؛ لأتّها الأصل في الممسوحاتء ثم يردمّن وقع البناء في 
نصيبه أو مَّن كان نصيبه أجود دراهم علل الآخر حتئ يساويه» فتدخل الدراهم في 
القسمة ضرورة» كا في العناية9: 5١‏ 4. 

)١(‏ يعني: إن قسم القسّام الدار المشتركة بين الشريكين و لأحدهما مسيل الماء في نصيب 
الآخر أو طريق» فلا يخلوء إما أن يمكن صرف ذلك عنه أو لاء فإن أمكن فليس له أن 
يستطرقٌ ويسيل في نصيب الآخر» سواء كان ذلك مشروطا في القسمة أو إريكن؛ لأنَّه 

7 


م يُمكن فسخ القسمة» وإن كان سفلٌ لا علوٌ له أو علوٌ لا سفل له» أو سفل له 
علو فوم کل 
يُمكن فسخ القسمة)؛ لأنَّ القسمة شرعت لتكميل المنفعةء فإذا لر يكن لأحدهم 
طريق ولا مسيل لا ينتفع به» وفي الاستطراق في نصيب الآخر إضرارٌ به» فتعيّن 
الفسخ. 

(وإن كان سفلٌ لا علوٌ له» أوعلوٌ لاسفل له» أو سفل له علو قُوّم كلّ 


أمكن تحقيق معنن القسمة» وهو الإفراز والتمييز من غير ضرر بأن لا يبقى لكل واحد 
منهما تعلّق بنصيب الآخر بصرف الطريق والمسيل إلى غيره فلا تدخل فيه الحقوق وإن 
شُرطتء بخلاف البيع» فإِئَّا إذا شرطت فيه دخلت؛ لاه أمكن تحقيق معنى البيع وهو 
التمليك مع بقاء هذا التعلّق بملك غيره» فلا تدخل إلا بالشرط؛ وإن إريمكن. فما أن 
يشترط ذلك في القسمة أو لاء فإن كان الثاني فسخت القسمة؛ لأئّها ختلة لما فيه من 
الضرر وبقاء الاختلاط فتستأنف, وهذا بخلاف البيع» فإِنّه إذا باع داراً أو أرضاً ولا 
سكن الق من ا اران ولا دن شيل الامو كلك اطفوق و ل قفد يان 
المقصود منه تملك العين وأنّه يجامع تعذر الانتفاع في الحال» وأمّا القسمة فَإئَا لتكميل 
لمنفعة» ولا يتم ذلك إلا بالطريق» وإن كان الأول يدخل فيها؛ لأنَّ القسمة لتكميل 
المنفعة وذلك بالطريق والمسيل» فيدخل عند التنصيص باعتبار التكميل» وفيها معنئ 
الإفراز وذلك بانقطاع التعلق» فباعتباره لا يدخل من غير تنصيصء وتقريره: أنَّ في 
القسمة تكميلاً وإفرازأً» والحقوق بالنظر إلى التكميل تدخل وإن لر تذكرء وبالنظر إل 
الإفراز لا تدخل وإن ذكرت؛ لأنَّ دخومًا يناني الإفرازء فقلنا: تدخل عند التنصيص 
ولا تدخل عند عدمه؛ إعمالاًللوجهين بقدر الإمكان» بخلاف الإجارة» حيث تدخل 
فيها بدون التنصيص؛ لأنَّ كل المقصود الانتفاع» وهو لا يحصل إلا بإدخال الشر_ب 
والطريق» فيدخل من غير ذكر» كم في العناية9: 57 5 . 
e‏ 


واحد على حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك 

واحد على حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك)"؛ وهذا قول خمد 
واختاره صاحب «الكتاب»؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف البلدان في العلو 
والسفلء فمن البلاد ما يفضل فيها السفل: كبغداد والكوفة» ومنها ما يفضل فيها 
العلو: كمكة ومواطنها. 


وأما عند أبي حنيفة ضيه: فذراع من السفل بذراعين من العلو. 


(1) ضسؤرة السالة؛ أن يكون غلو مرك ين وجلان و سف لاو :وسقل ما 
بينهما وعلوه لآخر» وبيت كامل مشتركاً بينها والكل في دار واحدة أو في دارين» لكن 
تراضيا على القسمة وطلبا مِنَ القاضي القسمةء وإِنَّا قيدنا بذلك؛ لثلا يقال: تقسيم 
العلو مع السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة لا يصح عند أبي حنيفة ذه 
وإذا ظهر ذلك فاعلم أن علماءنا # اختلفوا في كيفية قسمة ذلك فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف #د: يقسم بالذرع؛ لأنَّهِ الأصل في القسمة في المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في 
القيمة» وقال محمّد ظه: يقسم بالقيمة» فإن كانت قيمتهما سواء كان ذراع بذراع» وإن 
كانت قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر يحسب ذراع بذراعين» وعلن هذا الحساب؛ لأنَّ 
السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرهاء 
فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. ثم اختلف الشيخان في كيفية القسمة بالذرع» فقال أبو 
حنيفة #5ه: ذراع سفل بذراعين من علو. وقال أبو يوسف #ه: ذراع بذراع» واختلف 
المشايخ بأن مبنئ هذا الاختلاف اختلاف عادة أهل العصر والبلدان» كا في العناية9: 
05 قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة د قلت: هذا الصحيح بالنسبة إلى 
قول أبي يوسف ذه والمشايخ اختاروا قول محمد ه. بل قال في التحفة والبدائع: 
والعمل في هذه المسألة علل قول محمد ه» قال في الينابيع والهداية وشرح الزاهدي 
والمحيط: وعليه الفتوى اليوم» تصحيح. كما في اللباب7: .۲۸٠‏ 
DE‏ 


وإن اختلف المتقاسمون ضشََهِدَ القاسمان قُبِلَتْ شهادّه]ء فإذا ادَعى حدما الغلط 
وزعم أنَّ ما أصابه شيء في يد صاحبه» وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء م يُصِدّق 
على ذلك إلا ببيّنة 

وعند أبي يوسف 5ه: ذراع بذراع. 

(وإن اختلف المتقاسمون"” فشهدَ القاسمان لت شهادتب))7؛ لتهام 
أهليتهماء وقول مُحَمّد ه: اّما يشهدان علل فعلهما حتئ لا يقبل» لا يستقيم؛ لأنّهما 
شهدا على التمييز» وذلك بخروج القرعة. 

(فإذا ادّعى أَحدُهما الغلط وزعم أنَّ مما أصابه شيءٌ ني يد صاحبه» وقد 
أشهد على نفسه بالاستيفاء م يُصِدَّق على ذلك)؛ لاله ادّعى خلاف ما أقرٌ به» فلا 


و م ۹ لال مھ 
يصدق» (إلا ببينة". 


(۱) فقال بعضهم: نصيبي في يد صاحبي» كم في العناية9: 45 5 . 

(۲) هذا قوهّماء وقال محمد #ه: لا تقبل» وسواء في ذلك قاسم القاضي وغيره؛ وفي 
شرحه: إن قسم بغير أجرة قبلت شهادته|ء وإن قسم| بأجرة لا تقبل» وعند محمد ظلك: لا 
تقبل في الوجهين؛ لأا يشهدان على فعل أنفسهماء وهما: ّا شهدا علل فعل غيرهما 
وهر لاسو فو لعفي E‏ لأن تعلين] العحيق زانا ذا فب EE‏ 
هما منفعة إذا صخت القسمة فأثر ذلك في شهادتها بالإجماع؛ لأا يدعيان إيفاء عمل 
استؤجرا عليه» وني المستصفى: شهادتى) مقبولة سواء قسم| بأجر أو بغير أًجر» وهو 
الصحيحٌ؛ فإنَّ نهد قاسم واحد لا تقبل؛ لأنَّ شهادة الفرد غير مقبولة» كما في 
الجوهرة؟7: .50١‏ 

(۳) لاله يعي فسخ القسمة بعد تمامها وقد أقرٌ باستيفاء حقّه فلا يُصدّق إلا ببينة» فإن 
إر تقم له بيّنة استحلف الشركاءً؛ فمّن تكّل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي؛ 

5 


وإن قال: استوفيث حمّيء ثُمّ قال: أَخَذْتَ بعضّه مني فالقول قول خصمه مع 
يمينه» وإن قال: أصابني إلى موضع كذاء فلم يُسلّمه لبه وم يُشْهِدْ على تفه 
بالاستیفاء» وكَذّبه شريكٌه تحالفا وفحت القسمة» وإذا استحقّ بعص نصيب 
أحدهما بعينه م تفسخ القسمة عند أي حنيفة » ويَزْجعُ بحصّة ذلك من نصيب 
شريكه 

وإن قال: استوفیت حقي» 4 قال؛ أَحَذت بعضّه مني» فالقول قول 
خصمه مع يمينه)”؛ لاله اذّعى عليه غصباً» وهو منكر. 

(وإن قال: أصابني إلى موضع كذاء فلم يسمه إليه» وم يُشْهِدْ على نفسه 
بالاستیفاء» وكَذَّبه شريكٌه تحالفا وسكت القسمة)”؟ اعتباراً بالبيع» فإنَّ القسمة 
مبادلة من وجه. 

(وإذا استحق ل بعص نصيب أحلهما بعينو م تفسخ القسمة عند أي حنيفة 
له ويَرْجِعٌ بحصّةٍ ذلك من نصيب شريكه)”؛ لاله أمكن جبر حقه بالمثل» فلا 


يصار إلى الفسخ. 


فيقسم بينهم| علل قدر أنصبائهماء كا في الجوهرة7: ١0؟.‏ 

(1) لأنّهِ أفرّ بتمام القسمة واستيفائه لنصيبه ثمٌ ادّعى حقّاً على خصمه وهو منكرء فلا 

تقبل عليه إلا ببينة» کا في الجوهرة7: .70١‏ 

(؟) لاختلافه) في نفس القسمة. فإِئََّا قد اختلفا في قدر ما حصل بالقسمة» فأشبه 

الاختلاف في قدر المبيع» فوجب التحالف» كذا في شرح الإسبيجابيء قبّد بكونه ار 

يشهد علل نفسه بالاستيفاء؛ لأنّه لو سبق منه ذلك لا يتحالفان وإن صخت الدعوئ» 

بل بينته أو یمین خصمه» كا في اللباب7: ۲۸۸. 

(۳) قال في الهداية وشرح الزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق بعض بعينه» 
EE‏ 


وقال أبو يوسف ©: يفسخ القسمة 

(وقال أبو يوسف 5: يفسخ القسمة)؛ لاله تبيّن أنَّ هما شريكاً ثالثآء ولو 
كان كذلك لا تصحٌ القسمة» كذا هذا. 

والفرق أنه إذا تبيّن أنَّ هما شريكاً ثالثا يثبت حقّه في الجميع» فلا يتأتن 
إخراجه إلا بالفسخ» فيؤدّي إلى الشيوع في الجميع» وهنا يؤدّي إلى الشيوع في 
البعض» وقول محمد 5ه كقول أبي حنيفة طك. 


جلد عله د 
N oN o‏ 


وهكذا ذكر في الأسرار» والصحيح أنَّ الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب 
أحدهماء فأمّا في استحقاق بعض مُعَيّن لا تفسخ القسمة بالإجماع» ولو استحق بعض 
شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه» وإريذكر قول محمد كه وذكره أبو 
سليمان مع أبي يوسف #ه. وأبو حفص مع أبي حنيفة #ه. وهو الأصح» وهكذا ذكره 
الإسبيجابي» قال: والصحيح قولماء وعليه مشى الامام المحبوبي والنسفي وغيرهماء 
تصحیح» كا في اللباب ۲: ۲۸۸. 
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كتاب الإكراه 
الإكراة يثبت يثبث حكمُّه إذا حَصَّلَّ من يقدر على إيقاع ما توعد به سلطاناً 
كتاب الإكراه 
(الإكراة”" يثبت ينب حكمُّه إذا حَصَلَّ من يقدر على إيقاع ما توعد به سلطاناً 


)١(‏ الإكراه في اللغة: عبارة عن إثبات الكَرّه» والكرّه معنى قائمٌ بالمكرّه يُنافي المحبّة 
والرضا؛ وهذا يستعمل كل واحد منهم| مقابل الآخرء قال غة: بإ وکس آن ككهرا كينا 
وو کی لحك وص أن شيأ يا وور كم البقرة: .۲٠ ١‏ 

وهو نوعان: 

الأوّل: التام: وهو يوجب الإ لجاء والاضطرار طبعاً: كالقتل والقطع والضرب الذي 
حاف فه تلف القن أو الخضو قل الفر ت أو كثر. 

والثاني: الناقص: وهو لا يوجب الإ لجاء والاضطرار» وهو الحبس والقيد والضر_ب 
الذي لا يخاف منه التلف» ويلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء ‏ أعني الحبس 
ا ونيو 

وشرائطه: 

الأوّل: أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما أوعد؛ لأنَ الضرورة لا تتحقّق إلا عند 
القدرة» وعلل هذا قال أبو حنيفة ظيك: إن الإكراه لاي يتحقق إلا مِنَ السلطان؛ لأنَّ غير 
السلطان لا يقدر علل تحقيق ما أوعد؟ NS‏ سمت لساك ERAS‏ 
المكره هو السلطان فلا يجد غوثاًء وقال أبو يوسف ومد #:: أنه يتتحقق من السلطان 


َو 


وغيره؛ لأ الإكراه ليس إلا إيعاد بالحاق المكروه وهذا ية 2 بی كبن كل مسلط 
فأمّا الا فلس وط فوا را موقي بيعل مدن اسا العاقل إذا كان 
مطاعاً مسلط وكذلك العقل والتمييز المطلق ليس بشرطء فيتحقّق الإكراه من البالغ 
المختلط العقل بعد أن كان مُطاعاً مُسلّطاً. 

كنا + ىت 


كان أو لضأ وإذا أكره الرّجلُ على بيع مالهء أو على شراء سلعة» أو على أن يقر 
لرجلٍ بألف» أو يؤاجر دارّه» فأكره على ذلك بالل أو بالضرب الشديد 0 
ا المديد فا أو اشتری» فهو بالخيار: إن شاء اا بيع » وإن شاء فسه» 


كان أو لضَأ)”؛ لعموم قوله ¥ : إا من ره چ النحل: ٠٠١‏ . 

(وإذا أكره الرّجلُ على بيع ماله أو على شراء سلعة» أو على أن يقر لرجلٍ 
ا أو يو جر دار اكرول على ذلك بالقتلٍ أو بالضرب الشديدٍ أو بالحبس 
مدي فباع أ اهو اا إن كاه خی البِيعَ» وإن شاء فسحّه 


الغاق: أن يقَعَ في غالب رأي المكرّه وأكثر ظته آنه لو لريب إلى ما دعي إليه تحقق ما 
اوغ ؛ لأنَ غالب الرأي حُسَة ُخصوصاً عند تعر الوصول إل التعيّن» حتئ أله لو 
كان في أكثر رأي المكرّه أن المكره ه لاايحقق ما أوعده لا يثبت حكم الإكراه : فرعا وان 
وجداصؤزة الابما لان الضرورة إرتتحقّق؛ لأنَّ العبرة لغالب الرأي وأكثر الظنّ دون 
صورة الإيعاد. 
وما يقع عليه الإكراه» نوعان: 
الأول: حسيّ: كالأكل والشرب والشتم والكفر والإتلاف والقطع. 
الثاني: شرعيّ: كالطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والرجعة واليمين والنذر والظهار 
والإيلاء والفيء في الإيلاء والبيع والشراء والهبة والإجارة والإبراء عن الحقوق 
والكفالة بالنفس وتسليم الشفعة وترك طلبها ونحوهاء كما في البدائع/ا: 11/5 . 
(1) لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرءُ بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع 
بقاء أهليته» وهذا إن يتحقق إذا خاف المكرّه تحقيق ما توعد به» وذلك إِنَّما يكون مِنَ 
القادر» والسلطانٌ وغيثه سيان عند تحقّق القدرة» والذي قاله أبو حنيفة د إن الإكراه 
لايتجتق إلا من السلطان ا أن اة له والقدرة لا تتحقئ يدون النعةك] ف المداية؟: 
i‏ 

e 


وير جع a‏ لأ الأكراة شات ف صفة الرّضاء به فصار كخيار الشرط أو 
خيار العيب. 
(فإن كان قبض الثمن طوعاًء فقد أجاز البَيع)”؛ لوجود الرضا دلالة. 


)١(‏ لأنَّمن شرط صحَّة هذه العقود التراضي؛ قال جل ل( إل ككرت يتنر ن راض 
مَمك 4 الساء: #53 والإكزاه ذه الأشياء يعدم الرض افق بخلاف نا إذا أ أكرة 
بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم؛ لألّه لا يبالي به بالنظر إلى العادة فلا يتحقّق به 
الإكراه إلا إذا كان الرجل صاحبَ منصب يعلم أنه يستضرٌ به لفوات الرضاء وكذا 
الإقرارٌ حجّة لترجح جنبة الصدق فيه عل جنبة الكذب, وعند الإكراه يحتمل أنه 
كر ل 0 قنك يه املك عدا و عن رق 
:لا يثبت؛ لاه بيع موقوفٌ عن الإجازة؛ ألا ترئ أنه لو أجاز جازء والموقوف قبل 
SS N‏ 
لفقد شر طه وهو التراضي» فصار كسائر الشروط المفسدة» فيثبت الملك عند القبض» 
حتئ لو قبضه وأعتقه أو تصرّف فيه تصرّفاً لا يمكن نقضه جازء ويلزمه القيمة كما في 
سائر البياعات الفاسدة» وبإجازة المالك يرتفع المفسدء وهو الإكراه وعدم الرضاء 
فيجوز إلا أنه لا ينقطع به حق استرداد البائع» وإن تداولته الأيدي وإريرض البائع 
بذلك» بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأنَّ الفساد فيها لح الشرع» وقد تعلق بالبيع 
الثاني حق العبد. وحقه مُقَدّمٌ لحاجته. أَمّا هاهنا الردّ لح العبد. وهما سواء فلا يبطل 
حق الأول لحقٌ الثاني» كما في الحداية؟: 5 7175-17 . 
(۲) لاله دليل الإجازة كما في البيع الموقوفء وكذا إذا سَلَّم طائعاً بأن كان الإكراه على 
البيع لا عاك الدفع؛ لاله دلي الإجازة» بخلاف ما إذا أكرهه عل البة ولريذكر الدفع 
فوهب ودفع» حيث يكون باطلاً؛ لأنَّ مقصوة المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظء 
AAS‏ 


وإن كان قبصّه ُكرهاء فليس بإجازة وعليه رده إن كان قاتاي يده وإن هلك 
المبيع في د يد المشتري وهو غير مكرّه ضون قيمته» وللمكره أن ب يضمن المكره إن 
شاء. وم NES‏ بود التو كه عل ذلك بحيس أو 

(وإن كان قبضّه” مُكرهاًء فليس بإجازة» وعليه رده إن كان قاتا فى يده) 
تان اا :۹ 

(وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غيرٌ مكرّهِ ضَمِن قيمته) للبائع”؛ لأنه 
أتلف مال الغير في يده من غير عقد صحيح» فتلزمه القيمة. 

(وللمكره أن يُضَمّنَ المكره إن شاء)”؛ لأنّه أوقعه في هذه الورطةء فينتقل 
الحكم إليه شرعاًء فصار كأنّه سلّم مال رجل إلى آخر. 

5 0 عر بل 2 و 
(ومَن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمرء وأكره على ذلك بحبس أو 


وذلك في الهبة بالدفع» وفي البيع بالعقد علل ما هو الأصلء فدخل الدفع في الإكراه على 
الهبة دون البيع» كما في الهداية9: ۲۳۷. 
)١(‏ أي: إن قبض الثمن مكرهاً فليس ذلك بإجازة» وعليه رد الثمن إن كان قائاً في 
يده لفسا العقد بالأكراه» إن كان هالكا لا يأخد سنه شيعا أن الفمن كان أمانة نة في يد 
المكرّه ؛ لأنّه أخذه بإذن المشتري لا عن سبيل التملك فلا يجب عليه الضمان؛ كما کن 
التبيين9: .١/86‏ 
(۲) معناه: والبائع مكرّةٌ؛ لاله مضمون عليه بحكم عقد فاسد؛ لعدم الرضاء كا في 
الهداية9: /771. 
(۳) فإن صم المكره كان له أن يرجع علك المشتري بها ضَمِن وهو القيمة» وإن شاء 
صَمَّن المشتري وهو لا يرجع على المكره» كا في الجوهرة7: 5 10. 

E 


ضرب أو قيد لم يحل له أن يفعلَ ذلك إلا أن يُكره بها يبخاف منه على نفسه. أو على 
و 
عضو من أعضائه. فإذا خاف ذلك» وسعه أن يعزمَ على ما أكره عليه» ولا يسعه أن 


يصب على ما توعد به» فإن صيرٌ ولم يأكل حتى أوقعوا به فهو آذ 


ضرب أو قيد م يحل له أن يفعلَ ذلك)؛ لأنّه ضرر قليل. 

(إلا أن بُكره بها خاف منه على نفسه» أو على عضو من أعضائهء فإذا خاف 
ذلك. وسعه أن يعزمَ على ما أكره عليه)"؛ لقوله جل إلا شرفت ر الأنعام: 
5 والاضطرار في المخمصة إِنَّا يكون بخوف تلف النفس أو العضوء فكذا 
هذا. 

(ولا يسعه أن بصب على ما توعد به. فإن صب ولم يأكل حتى أوقعوا به 
فهو آثم)”؛ لأنّه حينئذٍ يل تناوله» فصار كما لو امتنع من أكل الطعام الحلال 
حت مات أو تلف عضو منه. 


)١(‏ لأنَّ تناول هذه المحرمات إلا يباح عند الضرورة كا في المخمصة؛ لقيام المحرم في 
وراءهاء ولا ضرورة إلا إذا خاف علل النفس أو علل العضوء حتى لو خيف علل ذلك 
بالضرب وغلب عل ظنَه يُباح له ذلكء كما في الهداية9: ۲۳۹. 

ED‏ يمعاة عه قير عله اعد EE‏ الأنمان فاعضل 
الضرب متفاوت» وليس ثمة نص مقدّرٌ فيعتبر فيه غالب رأي مَن ابتلي به» ولا معتبر 
بمَّن قدر في ذلك أدنئ الحدٌ وهو أربعون فقال: إن تهدد بأقل منها إريسعه الإقدام؛ لأنَّ 
الأقلّ مشروع بطريقٌ التعزير» والتعزير يُقام عن وجه الزجر لا الإتلاف؛ لأنَّ ذلك 
نصب المقدار بالرأي وهو لا يجوز» فإن صبر حت قتلوه أو أتلفوا عضوه وأريتناول 
وغ بالات فهو اقم لاا اي حك إن رمد الاد كانت اعبار 
خلل يعود إل البدن أو العقل أو العضوء وحفظ ذلك مع فوات النفس غير مكن كان 
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و اكوم غلا اکر باه ا سَبٌ النبيَئ بقيدٍ أو حبس أو ضربء لم يكن ذلك 
إكراهاً حتى يُكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه. فإذا خاف 
الك وس أن ور ارت ونور بد رذ هر للد 

لوزن اكرفعل A‏ سب الب بقيدٍ أو حبس أو ضربء. لم 
يكن ذلك إكراهاً حتى يُكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من 
أعضاتة)”4لأنّ خرمة الكفر أعظ من حرمة مين فا لا تستباح به الميتة أو أن 
لا يستباح به الكفر. 

(فإذا حاف ذلك توسعة ابه ابر ررق ت د ا ذلك 


بالامتناع عن الإقدام معاوناً لغيره عل هلاك نفسه» فيأثم كا في حالةٍ اللخمصة» وعن 
أي يو سف ذه أنه لا يأثم؛ لأن الإقدام عن ذلك رخصة. كا في العناية۲: ۲۳۹. 

(1) علم أنَّ كل ما لا يعتبر إكراهاً في تناول الميتة وال نمر لا يعتبر إكراهاً في إجراء كلمة 
الكفر علل اللسان؛ لأَنْ حرمة الكفر أشدٌّ» فإذا أكره علل ذكره ب| لا يخاف به علل النفس 
أو العضو لا يصح الإقدام عليه» وإذا خاف علل ذلك جاز له أن يظهر ما أمروه به من 
إجراء كلمة الكفر لكنّه بُوري» والتورية أن يظهرٌ خلاف ما يضمره فجاز أن يكون 
المرادٌ بها هاهنا اطمئنان القلب» وجاز أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين» فإن أظهر 
ذا ویر كان او فوع ای وقلع يطفن ا 
العناية۹: 5١‏ 7؛ فعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ذه عن أبيه» قال: (أخذ 
المشركون عمار بن ياسر 4 فلم يتركوه حنئ سب النبي يل وذكر آلهتهم بخيره ثم 
ترکوه» فلا أت رسول الله ي قال ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتی 
نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيهان» قال: إن 
عادوا فعد) في المستدرك 7: ۹٩۲۸ء‏ وصحّحه الحاكم» وسنن البيهقي الكبير/: .۲٠۸‏ 
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وقلبُه مطمئنٌ بالإيران» فلا إثم عليه وإن صر حتى قُتل ولم يُظهر الكفرٌ كان 
مأجوراًء وإن أكره على إتلاني مال المسلم بام بخاف منه على نفس أو على عضو 
من أعضائه. وسعه أن يَفْعَلَ ذلك ولصاحب الال أن بصن ¿ المُكْرِهء وإن أكره 
بقتلعلى قتلٍ غيره؛ ل يسعه أ اك 


وقلبّه مطمئنٌ بالإييان» فلا إثم عليه)”؛ لقوله غَل: إلا من ره ول مسي 
يمن » النحل: .٠١7‏ 

(وإن صر حتى قتل ولم يُظهر الكفرّ كان مأجوراً)؛ لآنه فصن الك 
إعزاز الدّين» والتشدّد في ذات الله جلك وقال الله غل: ۾ جال صَدَعُوأ ما عَنْهَدُوأ آله 
عة ... 4 الأحزاب: 73 الآية. 

(وإن أكره على إتلافٍ مال المسلم بأمر يتخاف منه على فيه أو على عضو 
مو مطاف و أن ر لف ع اا :ف ال رتا 
المال أن يضمن المكره)؛ أن المكرّه المأمور بمنزلة الآلة» فصار كأن المكره باشر 
ا 

(وإن أكره بقتلعلى قتلٍ غيره لم يسعه أن يَقدُمَ عليه ويَضير حتى بُقتل» 
لأنّ قتل المسلم لا يُستباح بأمر ما سوئ الخلال الثلاث» (فإن قتلّه كان آن))”؛ 
لاف اا شرا 


(۱) لأنَّ الامتناع لإعزاز الدين عزيمة» كا في الهداية9: .۲٤۲‏ 
(؟) لأنَّ مال الغير يستباح عند الضرورة كما في المجاعةء والإكراه ضرورة» كما في 


الجوهرة؟: /ا75. 
)١(‏ لأنَّ قعل المسلم ما لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة كا في الحداية4: 
۳ 
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والقصاصٌ على الذي أكرهه إن كان القتل عمداًء وإن أكرقه على طلاقِ امر أنه 
ففعل ذلك وَقّعَ ما أَكْرّه عليه» ويرجع على الذي أكرهه بنصف مهر المرأة إن كان 
قبل الدخول 

(والقصاصٌ على الذي أكرهه إن كان القتلُ عمداً)”؛ لما مَرَّ أن الحكم 
a‏ لك رياوت EN‏ سينا رك لال بمدرلة E‏ 

وأبو يوسف هه ألحقه بحافرٍ البئر في إيجاب الدية دون القصاص علل 
المكره؛ لاه يدافو 

قر والشَّافِعيَّ#أُوجبا القصاص عل المكرّه؛ لألّه هو المباشرء إلا أن في 
الإيجاب عل المكرّه دية كانت أو قصاصاً إيجاباً مع الاضطرارء وقد رفع النبي كل 
ذلك بقوله: ا 

(وإن أكرقه على طلاقٍ امرأێه ففعل ذلك وَقَعَ ما أَكْرّه عليه)”؛ لما مر 
الطّلاق» (ويرجع على الذي 00 لض 
أتلف عليه ملكه فيه بطريق التعدّي. 


)١(‏ لألّه محمولٌ عل القتل بطبعه؛ إيثاراً لحياته» فيصير آله للمكره فيا يصاح آلة له 
وهو القتل» بآن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له في الجناية عل دينه» في فة الفعل متصوراً 
عليه في حق الإثم؛ كما في الهداية9: 5 5 7. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) لاله صلح آلة له فيه ِن حيث الإتلاف فيضاف إليه» فله أن يُضمئّه موسراً كان أو 
مُعسراًء کا في الهداية9: 2757 قال المُجَندي: الإكراه لا يعمل في الطلاق والعتاق 
والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار والإيلاء 
والفيء فيه والإسلام, أمّا إذا أكره علل العتق فأعتق صح عتقه ويرجع بقيمته عنده عل 
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وإن أكرهه على الرّناء وَجَب عليه الح عند أبي حنيفة ظ4 إلا أن يكرمّه السلطان. 
وقالا: لا يلزمه الد 

(وإن أكرهه على الرّناء وَجَب عليه ا لحد عند أبي حنيفة ظ4 إلا أن يكركه 
السلطان)”؛ لأنَّ غير السلطان يمكن دفع ظلمه بالسلطان. 

(وقالا: لا يلزمه الحلٌّ)"؛ لوجود الإكراه حقيقة. 


المكره» وفي الطلاق قبل الدخول يرجع عليه با التزمه ِن نصف الصداق والمتعة إن 
كان المهرٌ غير مسمّئ, وإن كان بعد الدخول لا يرجع بشيء» وإن آكره علل النكاح جاز 
العقد, فإن كان المُسمّى مثل مهر المثل أو أقل جازء ولا يرجع على المكره بشي-ء؛ لأنَّه 
عوّضه مثل ما أخرجه عن ملكه» وإن كان أكثر من مهر المشل فالزيادة باطلة» ويجب 
مقدار مهر المثل» ويصير كأَئَّّما سميا ذلك المقدار» حتى أنه يتتصف بالطلاق قبل 
الدخولء كا في الجوهرة۲: 7500. 

ONL EE NNE E ENN‏ وف لايكون 
مع الخوف. وإِنَّا يكون مع اللذة وسكون النفس والاختيار له» فكأنّه زنئ باختياره. 
N NE E EOS aa‏ مير سينا إلا N‏ 
وذلك يحصل مع الإكراه» وأمّا إذا أكرهه السلطان ففيه روايتان إحداهما يجب به الحدى 
وبه قال رُفر ه» والوجه فيه ما ذكرناء والثانية لا حَدٌَ عليه ويُعزَّر ويجب عليه المهر؛ 
لأنَّ السّلطان لا يُمكن مغالبيُه ولا التظلّمٌ منه إلى غيره» وفي البَرّدوِيّ الكبير: إذا أكرهه 
السلطان علك الزنا لا يسعه الإقدام عليه؛ لأنَّ فيه فساد الفراش وضياع النسل» وذلك 
بمنزلة القتلء كا في الجوهرة7: 700. 

(؟) ويعزر سواء أكرهه السلطان أو غيره؛ لأنَّ الانتشار من طبع الإنسان فيحصل بغير 
اختياره» ثم يكره علل المواقعة فيصحٌ الإكراه» ويسقط ال جحد ويجب المهر؛ لأنَّ الوطء في 
ملك الغير لا بخلو من حَدَّ أومهر, فإذا سقط الح وَجبَ المهر ولا يرجع به عن الذي 
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وإذا أكره على الردّة» ل تبن امرأته منه 

قيل: هذا اختلاف زمان» وفي زمنه إريقدر غير السلطان علل الإكراه. وفي 
زمنها تغيّر ذلك» وكثرت الظلّلمة. 

وقال رُفَرضك وهو قول أبي حنيفة 5ك : الأولى أَنَّهِ يلزمه الحدّ بكل حال؛ 
لأنَّ الانتشار لا يكون إلا بلذة» والخوف ينافي الالتذاذ. 

(وإذا أكره على الردّة» لم تبن امرأته منه)”؛ لما ذكرنا أنه لا يصير مرتدّاً في 
الحقيقة إذا كان قلبه مطمئناً بالإيوان» والله أعلم. 


لد جلد اد 
نايا N ST‏ 


أكرهة ان اکرو عا دين أو فة أو فر تال عاف كلنا» فل لله أن فا 
فؤواقه [ ف ا ا و ار ت 
إكراه فيها إلا با يخاف منه تلف نفس أو عضوء كا في الجوهرة7: 7065. 

(۱) لأنَّ الرد تتعلّق بالاعتقاد ألا ترئ أنه لو كان قلبه مطمئناً بالإيمان لا يكفرء وني 
اعتقاده الكفر شك فلا تقبت البينونة بالشك» فإن قالت المرأة: قد بنت منك وقال 
هو: قد أظهرت ذلك وقلبي مطمئن بالإيمان» فالقول قوله استحساناً؛ لأنَّ اللفظ غير 
موضوع للفرقة» وهي بتبدل الاعتقاءد ومع الإكراه لايد علل التبدّلء فكان القولٌ 
قوله» بخلاف الإكراه علل الإسلام» حيث يصير به مسل)؛ لأنّهِ لا احتمل واحتمل 
رجحنا الإسلام في الحالين؛ لأنّه يعلو ولا يُعل» وهذا بيان الحكمء أَمّا فيم بينه وبين الله 
تعاك إذا ريعتقده فليس بمسلم» ولو أكره عبن الإسلام حت حكم بإسلامه ثم رجع إر 
يقتل؛ لتمكن الشبهة» وهي دارئة للقتلء كا في العناية9: .٠٠١‏ 
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كتات السّير 
ا لجهاد فرص على الكفاية 
كتات الشيرة 
(الجهادُ فرص على الكفاية”) ”؛ لقوله علا: + یلوا آرت ا بؤمئوت 
يو 4 التوبة: 014 وقوله جَلك: انف روا ختاًاوثكالا 4 التوبة: ٤١‏ إلى غيرها من 


)١(‏ السير جمع سيرة» والسيرة في اللغة تستعمل في معنيين: أحدهما: الطريقة» يقال: هما 
علل سيرة واحدة: أي طريقة واحدة. والثاني: الهيئةء قال لا: # سيد ها سِيرتَهَا الأول 
8 # طه: :۲١‏ أي هيئتهاء فاحتمل تسمية هذا الكتاب كتاب السّير؛ لما فيه من بيان 
طرق الغزاة وهيئاجهم ما لهم وعليهم» وأمّا الجهاد في اللغة فعبارة عن بذل الجُهد وهو 
الوسع والطاقة» أو عن المبالغة في العمل من الجهد» وفي عرف الشرع يستعمل في بذل 
الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة 
في ذلك» كا في البدائع/ا: /91. 

(؟) لأنّه ما فرض لعينه؛ إذ هو إفساد في نفسه. وإِنَّا فرض؛ لإعزاز دين الله ودفع الشرٌ 
عن العباد» فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين» كصلاة الجنازة ورد 
السلام» كا في الهداية٥:‏ 5778 . 

(۳) أي: بالقتال» فهو فرض كفاية ابتداءً بأن يبدأ المسلمون بمحاربة الكفارء قال غَلل: 
« ولوا ركيت کا يوأ وتک كَافة 4 التوبة: ٠٠١‏ فالجهاد ليس بتطوّع 
أصلاً علل الصحيح» فيجب علل الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مَّرّة أو 
مَرٌتِنَء وعلل الرعية إعانتهء إلا إذا أخذ من الكمار الخراج» فإن (ريبعث كان كل الإثم 
عليه» وهذا إذا غَلَبَ علن ظته أنه يكافؤهم وإلآ فلا بباح قتالهم. كا في شرح الوقاية: 
E‏ اندو الم ا 
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إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين» وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس 
بتركه» وقتال الكفار واجبٌّ وإن ل يبدؤنا بالقتال 


الآيات» وإنَّا كان فرضاً على الكفاية؛ لأنَّهِ لو وجب عل الكافة علك التعيين رج 
الناسء چ وما جح لَك في ادي نح چ الحج: ۷۸. 

(إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين)؛ لأنَّ حكم الفرض على 
الكفاية هذاء (وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه)؛ لعموم الخطاب. 

(وقتالُ الكفّار واجبٌ وإن لم يبدؤنا بالقتال)”؛ لقوله غَل: باقلا 
لْمُتْرِكِنَ حَيّتُ وموش 4 التوبة: 4 ولو لر يجب إلا بعد أن يبدؤنا كما قال الثوري 
ذه لكان ذلك لدفع شرّهم» ولا يختلف الحال في ذلك بين المسلمين والكقار. 


)١(‏ للعمومات الواردة في ذلك: كقوله عَلل: + فافلوأ ألمشركين * التوبة: 25 + لوهم 
ی اتک ونه £ البقرة: 2197 +( كيب َّم الْقِتَالُ * البقرة: ١١7‏ وغيرهاء فإن قيل: 
العمومات معارضة بقوله غلة: +( إن كوك امتهم 4 البقرة: .14١‏ فإِلّه يدل على أن قتال 
الكفار إِنَّ) يجب إذا بدءوا بالقتال» أجيب: بِأنّه منسوخ» وبيانه: أن رسول الله ¥ كان في 
الابتداء مأموراً بالصفح والإعراض عن المشر-كين بقوله: «هَأصَمَح ألصّفْحَ لي © ۽ 
الحجر: ۰۸٥‏ ل وأعَرض عَنِالْمترِكِينَ © 4 الأنعام: ٠٠١‏ تك أمر بالدعاء إلى الدين بالموعظة 


والمجادلة بالأحسن بقوله : + أدَعٌ لل سيل ريك بلْلْكْمَةِ  ...‏ النحل: ٠٠٠‏ الآية. ثم 
ا بالقتال إذا كانت البداءة منهم بقوله عل: 8 اوه لِلَذينَ يقتلت ... £ الحج: ٠۹‏ الآية» 
وبقوله: + إن قو اوه £ البقرة: ۱۹١‏ ثم أمر بالقتال ابتداءً في بعض الأزمان بقوله 
خَل: ٠+‏ دا انسح الأشهر ألم فاقوأ المقركي ... 4 التوبة: ه الآية» ثم أمر بالبداءة بالقتال 
مطلقاً في الأزمان كلّهاء وني الأماكن بأسرها فقال غللة: +« يوشم عى لا تك وة ...£ 
البقرة: ١97‏ الآية» +[ ليوا ال اموت انه وك ياو الآ ... 4 التوبة: ۲۹ الآية» ىا 
في العناية0: ٤٤١‏ . 
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ولا يجب الجهادٌ على صبيَّ ولا امرأ ولا على الأعمى والمقعد والأقطع. فإن 
كَجَمّ العدوٌ على بلي وَجَبَ على جمبع المسلمين الدفع» تخر المرأة بغي إذن 
زوجها 

(ولا يجب الجهادٌ على صبيٌ)؛ لاله غير خاطب» (ولا امرأة)؛ لأنَّ حى 
الزوج مُقدَمٌ عل فرض الكفاية» (ولا على الأعمى والمقعد والأقطع)”؛ لقوله 
غَلة: +( ليس عل الف حرج ... 4 النور: ٠١‏ الآية. 

(فإن مجم العدوٌ على بلي وَجَبَ على جميع المسلمين الدفع"» تخرحٌ المرأة 

بغير إذن زوجها)”؛لأنَ ارك صان ا کالفا والصوم» وفرض العين مقدم 
على حق الزوج. 


)١(‏ فالمقعد والأقطع عاجزون؛ ولهذا سقط عنهم فرض ال حَجّ» وسواء كان أقطع 
الأصابع أو أشل؛ ولأنَّه يحناج في القتال إلى يد يضر-ب بها ويد يتقي بهاء كا في 
الجوهرة؟: /ا75. 
)١(‏ أي: إذا هجم الكفار علل ثغر مِنَ الثغور, فإنَّ الجهاد يصير فرض عين على مَن كان 
يقرب منه» وهم يقدرون عل الجهاد» وأما علل مَّن ورائهم» فإذا بلغ الخبر إليهم يصير 
فرض عين عليهم إذا احتيج إليهم» E GSE‏ عاجزون 
عن المقاومة» أو بأن إريعجزواء ولكن تكاسلواء ثمّ وثمَ إلى أن يصيرٌ فرض عين علل 
جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباًء كما في شرح الوقاية ۳: .٠٤٠١‏ 
(۳) لأن منافمَ المرأة في حق العبادات المفروضة عيناً مستثناة عن ملك الزوج شرعاًء كا 
في الصوم والصلاة» وكذا بباح للولد أن يخر بغير إذن والديه؛ لأنَّ حى الوالدين لا 
يظهر في فروض الأعيان» كالصوم والصلاة» كا في البدائع/!: ۹۸. 
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وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناء دعوهم إلى الإسلام 
فإن أجابوهم كفوا عن قتاهم» وإن امتنعواء دعوهم إلى أداء الجزية» فإن بذلوهاء 
فلهم ماللمسلمين 

وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناء دعوهم إلى الإسلام 
فإن أجابوهم كَفُوا عن قتالهم)؛ لقوله يَِ: «أمرت أن أقاتل الناس...2”" الحديث. 


(وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية”, فإن بذلوهاء فلهم ما للمسلمين 


: ١دمحأ فعن ابن عباس #د: (ما قاتل رسول الله يل قوماً قط إلا دعاهم) في مسند‎ )١( 
.177 :١١ريبكلا وصححه الأرنؤوطء والمعجم‎ ٦ 

(۲) فعن ابن عمر د قال يَل: اموت أن اق الناس حت يشهدوا أنَّ لا إله إلا الله 
وأنَّ حمّداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام وحسابهم عل الله) في صحيح البخاري١: »٠۷‏ 
وصحيح مسلم 0۱. 

(۳) لقوله ج: حى يُمَطوأ ألْجِرَيْةَ عن ير وهم صروت ل©) )4 التوبة: 74 وعن بريدة ظنه : 
([نؤسول: اشكلة إذا ا انج عا سكن او سترية وهنا کا يقر ف ادوم عه 
من المسلمين خيراًء ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفرّ بالله» اغزوا 
ولا تغلوا ولا تخد روا ولا دلوا ولا تقتلوا وليندأء وإذا لقت عنذوك هب امقر كن 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفف عنهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم 
الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكففّ عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 
...) في صحيح مسلم ۳: 7 » ومسند أحمد 6: /0". 

TNS 


وإذا دحل المسلمون دار الحرب فحاصروا ديه أو حصنا دعوهم إلى الإسلام 
فإن أجابوهم كَفُوا عن قتاهم» وإن امتنعواء دعوهم إلى أداء الجزية» فإن بذلوهاء 
فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 

(وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناً. دعوهم إلى 
الإسلام”, فإن أجابوهم كَفُوا عن قتاهم)؛ لقوله كل: الأمرت أن أقاتل 
الذاى 00 اعدف 

(وإن امتنعواء دعوهم إلى أداء ا لجزية”» فإن بذلوهاء فلهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم )؛ لقول علي ذيك: «إنَّ) بذلوا الجزية؛ لتصير دمائهم كدمائنا 


(۱) فعن ابن عباس #د: (ما قاتل رسول الله يل قوماً قط إلا دعاهم) في مسند أحمد١‏ : 
٦‏ وصححه الأرنؤوط» والمعجم الكبير١١: .٠١۲‏ 
0 م 23 

(۲) فعن ابن عمر ا قال 4: (أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأنَّ حمّداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام وحسابهم عل الله) في صحيح البخاري ا:۷٠‏ 
وصحيح مسلم .6١:١‏ 

(۴) لقوله :ق ق يعطوأ ألْجِرَيَةَ عن ير وهم طروت (50) 4 التوبة: 214 وعن بريدة ذفن : 
إن وسول اه 4 إذا أكر أسر عل جيس أو سرية أوضاة ف خاضته رئ الله و عة 
عق الاين را ثم قال: اغزوا باسم الله وني سبيل الله وقاتلوا من كفرٌ بالله. اغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمقلوا ولا تقتلوا وليدأء وإذا لقيث عدوك من المشردكين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفف عنهم ثم 


ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم 
E‏ 


ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يدعوه, ويُستحبٌ أن 
يدعو من بلغته الدعوة» ولا يجب ذلك 
وأموالهم كأموالنا»”. 

(ولا يجوز أن يقاتل مَن لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يدعوه)”؛ 
لقوله جَلة: +[ وما کا مذو حَقٌ بعت رشولا ن 4 الإسراء: .٠١‏ 

(ويُستحبٌ أن يدعو من بلغته الدعوة)”؛ لجواز أن يُسلمواء فيستغني عن 
قتالههم» (ولا يجب ذلك)؛ لأنّهِ : «أغار على بني المصطلق وهم عَارُون وأنعامُهم 


الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكففّ عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 
...) في صحيح مسلم ۳: 21707 ومسند أحمد oN :o‏ 
)١(‏ قال صاحب نصب الراية"!: :۳۸١‏ «غريب)» ولكتّه أخرج عن عل 5ه بلفظ 
«سّن كان له ذمتنا فدمه هُ كدينا وديته كديتنا)» في سنن الدارقطني": ١۷٤۱ء‏ وسنن 
ال الك ا وا وي ر 
(؟) لأعَهم بالدعوة إليه يعلمون أنا نقاتلهم علل الدين لا علل شيء آخر يِن الذراري 
وسلب الأموال» فلعلهم يجيبون فيحصل المقصود بلا قتال» ومّن قاتلهم قبل الدعوة 
يأثم؛ للنهي عنه» ولا يغرم؛ اَم غيرٌ معصومين بالدين أو الإحراز بالديار» فصار 
كقتل من لا يقائ ل م كا ف الغبيين ۳ ۲۴ 
(۳) أي: ندعو استحباباً مَن بلغته الدعوة؛ مبالغة في الإنذار» ولا يجب ذلك؛ لما رُوي 
عن البراء بن عازب 4 أنه قال: «بعث رسول الله و رهطا من الأنصار إل أبي رافع 
فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلاً فقتله وهو نائم» رواه أحمد والبّخاريء وقال في 
المحيط: قالوا: تقديم الدعوة إلى الإسلام على القتال كان في ابتداء ا حينار 
ينتشر الإسلام وإريستفضء وأمًا بعدما انتشر واستفاض وعَرَفَ E‏ إلى ماذا 
E‏ 


وإن أبواء استعانوا بالله تعالى عليهموحاربوهم» ونصبوا عليهم المناجيق 
وحرّقوهم. اا عليهم الماءء وقطعوا أشجارهم, وأفسدوا زرعهم 
تسق عل الماء)". 

(وإن أبواء استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم”» ونصبوا عليهم 
المناجيق وحرّقوهم. واوا عليهم الماءء وقطعوا أشجارهم, وأفسدوا زرعهم). 


والأصل في ذلك: قوله غلة: ولا يطتوت مَوْطًِا يَف ظ اقا ولا ينوس 


دده ورك 0 a:‏ جو رر وو ع E‏ 2 5 ا . 4o‏ 
من عدو تلا | لا كيب لهُميد عمل صح ... 4 التوبة: ٠٠١‏ الآية» وقوله :چ مَاقَطْعَشُم 
ينل أَوَرَحَسُومَاقَآيِمَةٌ ... )4 الحشر: ه الآية. 


يدعئ» كيل له القتال قبل الدعوة» ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقام دعوة كل 
مشركء وهذا صحيح ظاهر؛ فعن أنس 4: «كان رسول الله ول إذا غزا قوماً إريَغِرٌ حتى 
يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإن إريسمع أغار بعدما يصبح» رواه أحمد والبّخاري. 
والإغارة لا تكون بعد الإعلام» فإذا كان ذلك في زمنه #4 لاشتهار الإسلام؛ فما ظنك 
في زماننا وقد اشتهر وبلغ المشرق والمغرب فلا تجب الدعوة بعد علمهم بالعناد؛ ولاسم 
لو اشتغلوا بالدعوة ربا يتتحصنون فلا يقدر علیهم» كما في التبيين”7: 57 7. 

)١(‏ فعن ابن عون قال: كتبت إك نافع فكتب إلّ: (أنَّ النبيّ يك أغار علل بني المصطلق 
وهم خَارُونَ وأنعامهم تسقئ علل الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ 
جويرية» حدثني به ابن عمر #: وكان في ذلك الجيش) في صحيح البخاري 7: 289/8 
وصحيح مسلم۳: ۱۲۹۸ . 

() لأنّه غلا هو الناصر لأوليائه» والمدمرٌ عن أعدائه» فيستعان به في كل الأمور» كا في 
البحرهة: ۸۲. 
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واللينة: النخلة» وقد تَصَبَ النبيّ 45 المنجنيق علل الطائف. وقطع 
كرومهم» وأحرق قصر عوف بن مالك”. 


)١(‏ أَمَا نصبٌ المجانيق؛ فلأنّه ل نصبها علل الطائف» فعن ثور بن يزيد: «أنَّ النبي ع 
نَصَبٌ المنجنيق عن آهل الطائف» في سنن الترمذي 0: 44» وعن مكحول: «أنَّ النبي 
يِه نَصَبَ المنجنيق علل أهل الطائف» في سنن البيهقي الصغير ۳: 2784 وقال الزيلعي 
في نصب الراية ۳: ۳۸۳: «ورواه ابن سعد في «الطبقات» أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا 
سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن مكحولء فذكره؛ وزاد: أربعين یوما ورواه العقيلي 
في (ضعفائه» مسنداً من حديث عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي 
صادق عن علي ب قال: «نَصَبَ رسول الله وله المنجنيق علل أهل الطائف»» انتهى. 
وقال الواقدي في «كتاب المغازي»: وقال سلان الفارسي يومئذ: يا رسول الله أرئ أن 
تنصب عليهم المنجنيق» فإنا كنا بأرض فارس ننصب المناجيق على ا لحصون» فنصيب 
من عدوناء وإن إريكن منجنيق طال المقام» فأمره رسول الله يِه فعمل منجنيقاً بيده 
فنصبه عل حصن الطائف» ويقال: قدم بالمنجنيق يزيد بن ربيعة» وقيل: غيره). 

وكا ال و ف الدرق الترير ی أب ع كاده (إن رسيو ا ا 
حرّق نخل بني النضير وقطعء وهي البُويْرَة فأنزل الله عل ۾ ما قَعَشّم ين لت أو 
رَصحَسْمُوهَا ية ع أصولها إن أله وَلسخرِىَ الْقسِقِينَ © 4 الحشر: ه) في صحيح البخاري 
:٤‏ ؛,؛ وصحيح مسلم ۱۳٣۰١ :١‏ . 

وأرسلوا عليهم الماءء وقطعوا أشجارهم» وأفسدوا زروعهم؛ لأنَّ في جميع ذلك إلحاق 
الغيظ والكبت بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم» فيكون مشروعاًء أطلق في 
الأشجارء فشمل المثمرة وغيرهاء كما في البدائع» وأطلق في جواز فعل هذه الأشياء 

لك 


ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجرء وإن تترسوا بصبيان المسلمين 
أو بالأسارى. لم يكفوا عن رميهم. ولكن يقصدون بالرمي الكفار دون المسلمين» 
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ولا بأس بإخراج التساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظي)] 

(ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسين أ قاض لن قتلّهم 
واجب» فكون من لا يجوز قتله فيهم لا يسقطه کا لا يسقطه الذراري والنّسوان» 
(وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم, ولكن يقصدون 
بالرمي الكمّار دون المسلمين)”؛ لأنّه يدي إلى أن يتخذوا ذلك ذريعة إلى إبطال 
قتاهم أصلاًء وني ذلك من المُساد ما لا يخفى. 

وعند الشَّافِعِيَّظيه: لا يجوز رميهم إلا إذا ابتدؤواء وني ذلك إباحة قتل 
المسلمين برمي الكفار» وأنّهِ لايجوز. 

(ولا بأس بإخراج النّساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظي) 


وقيّدَه في فتح القدير با إذا أريغلب علل الظنّ ام مأخوذون بغير ذلك» فإن كان 
الظاهر أثّهم مغلوبون وأنَّ الفتح باد كره ذلك؛ لألّه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح 
إلا هاء ىا في البحره: 87. 
(۱) أي: إذا كان فيهم مسلم أسير لا يكفوا عن رميهم» بل يرموا مقصودين بالرمي؛ 
لأنّه يلزمه التمييز نيّةَ إذا إريقدر علل التمييز فعلاً؛ إذ الطاعة بقدر الطاقة, وأسّالو 
تترّسوا بالمسلمين» فإنّنا إذا امتنعنا لأجلهم انسدّ هذا الباب؛ ولأنَّ فيه دفع الضرر 
العام» وما أصبنا منهم لا دية علينا ولا كقَارة؛ لأنَّ الجهاد فرض» وَمِن ضرورة إقامته 
سقوط الضمانء کا في شرح ابن ملك ق41/ ب. 

E 


۶ 


يؤمن عليه. ولا تقاتل المرأةٌ إلا بإذن زوجهاء إلا أن جم العدو 

يؤمن عليه)؛ أن الظاهر هو التصرة قال #: «لن يغلب اثنا عشر ألفاً عن 
قلق إذا كانت كلمتهم واحدة, (ويُكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن 
عليها)”؛ لجواز أن يغلبواء فتقع ق الضاحف" والساء في أيدي الكفرة» فيؤدّي إل 
القبح. 


(ولا تقاتل المرأة ! لا بإذن زوجهاء إلا أن جم العدو)*» وقد بينّاه. 


)١(‏ فعن أنس ه. قال # لأكثم بن الجون الخزاعي: (يا أكثم» اغز مع غير قومك 
يحسن خلقك وتكرم علل رفقائك» يا أكثم خير الرفقاء أربعة وخير السر-ايا أربعمئة 
وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفاًمن قلّة) في سنن ابن ماجه۲: 
4 وصحيح ابن حبان١١:/١١»‏ وعن ابن عباس د في سنن أب داود :7*5 
وسنن الترمذي 5: ۱۲١‏ . 
(1) لأنّهِ فيه تعريض المصحف للاستخفاف» وتعريض المرأة للضياع والفضائح» وإن 
إريخف عليه فلا بأس بإخراج العجائز؛ للخدمة مِنَ الطبخ والخبز ومعالجة المرضى 
وغير ذلك» وأما الشواب منهنّ فقرارهنّ في البيوت أسلم» والأولل أن لا يخرجوهنٌ 
أصلاً» فإن تحققت الضرورة يخرج الإماء دون الحرائر» كما في منحة السلوك ": /01. 
(۳) فعن عبد الله بن عمر ك: «أن رسول الله يي هى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو» في صحيح البخاري 5: 55, وصحيح مسلم ۳: ٠٤۹١‏ . 
(:) لاله حينئذٍ يصير فرض عينٍء كالصلاة والصوم» کا في الجوهرة7: 759. 
0ك 


وب لی أن ل يقرو اكول بغار ولاب ول شا 
(وينبغي للمسلمين أن لا يغدرواء ولا يغلُوا"» ولا يمثلوا”, ولا يقتلوا 


)١(‏ الغدر: الخيانة ونقض العهد. والغلول: السرقة م مِنَ المغنم والخيانة فيه» بآن يمسك 
شيئاً لنفسه ولا يظهره. كا في الجوهرة7: 759» قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ": 
1 «قال #: (الحرب خدعة) في صحيح البخاري ۳: ١۳۲٠ء‏ فيشتبه على النّاس 
التفرقة بين الخدر وبين خدعة الحرب. فأقول: ما دامّت الحربُ قائمةً لا يحرم الخداع» 
ا يهم أن لا نحارِبهم في هذا اليوم حتى أمنوا فنحارثهم فيه» أو نذهبَ إلى صوب 
آخر حت غفلوا فتأتيهم بياتء ونحو ذلك» بخلاف ما إذا جرئ بیننا وبينهم قرارٌ علل 
أن لا تتحارب في هذا اليوم حت أمنواء فإنّه لا تجوز المحاربة؛ لأن هذا استئمان وعهد. 
فا محاربة نقضُ العهد. وهذا ليس مِنّ خداع الحرب» بل خداعٌ في حال السَّلمء فيكون 
غدرا). 

(۲) وهو أن يقطعوا أطراف الأسارئ أو أعضاءهم: كالآذن والآنف واللسان 
والأصبع ثم يقتلوهم أو يخلوا سبيلهم» وقيل: هو أن يقطعوا رءوسهم ويشقوا 
أجافي جلت مد اك هيه قعل د مو ار المثلة بعد الظفر بهم, أما 
قبله فلا بأس بهاء كا في ا جوهرة۲: ١۹‏ 7؛ فعن أنس #: (إنَّ ناساً مِنّ عرينة قدموا علل 
رسول الله © المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله #5: إن شئتم بد أن ل سر لاحل 
الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة فقتلوهم» 
وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله 4 فبلغ ذلك النبي 4# فبعث في إثرهم» 
فأتي بهم فقطع يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا) في صحيح 
البخاري 1 ا 5ه فإِئََا منسوخة بقول النبي كل: ١‏ 
لسراو نوو طن Ea‏ 00 وفي ال ته تغيرٌ خلت الله 
تعال» فتحرم» كما في شرح الوقاية ۳: 57 7» ومنتهئ النقاية ۳: 57 7. 

2 


مرأة ولا شيخاً فانياً ولا صبيّا ولا أعمى» ولا مقعداً 
امرأة:5 ولا ا فانياً ولا صبيًا” ولا أعمن» ولا مقعداً)”؛ زیت سلمان بن 
بريدة عن أبيه أن النبىّ ي#قال: «لا تغدروا ولا تخلوا»*» وقال #: «أدرك خالداء 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: (وَجِدَّت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله يل فنهئن 
رسول الله 4 عن قتل النساء والصٌّبيان) في صحيح البخاري": ٠١97‏ وصحيح 
ا 
(۲) فعن أنس بن مالك ذ له قال 45: (انطلقوا باسم الله وبالله وعلن ملّة رسول الله ولا 
تقتلوا شيخاً فانياًء ولا طفلاً ولاصغيراً ولا امرآة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم 
وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحبٌ المحسنين) في سنن أبي داود »٤ ٤ :١‏ والسئن الكبرئ 
للبيهقي 4: ۳١٠١ء‏ ومصنف ابن أي شيبة ۱۷: ٥۷٤‏ . 
8 لذن هولاء لسوا مزه أهل القغا ]ذا قاد | ازغ غ الفعال و کا ا 
يطاع فلا باس بقتلهم» ثم إذا قتل أحد هؤلاء عمداً أو خطأ فلا ضان عليه وإريكن 
عليه دية ولا كمارة» إلا أنه يكره إذا كان عمداً وعليه الاستغفار» وإذا ر يجز قتلهم 
ينبغي أن يؤسروا ويحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون علل ذلك ولا يتركونهم في 
فآ ارت اا ر ری ديم اهل اريه ركد ان وة 
فيقاتلون» وكذا المعتوه والأعمئ والمقعد ومقطوع اليد والرجل لا يتركون في دار 
الحرب؛ لثم يطئون النساء فينسلون» وفي ذلك تكثير عدد الكفارء وكذا يجوز قتل 
الآخرس والأصم وأقطع اليد اليسرئ وأقطع إحدئ الرجلين؛ لأنّه يمكنه أن يقاتل 
بيمينه ويمكن الآخر أن يقاتل راكبأء وكذا المرأة إذا قاتلت يجوز قتلها؛ لأا إذا قاتلت 
ارت كا جلك و ر 
8 عن برد ع إن وسو انل كل [ذا1 امو كر سكن أ تهون أوضاء تام 
بتقوئ الله ومن معه مِنَ المسلمين خيراًء ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا 
e‏ 


إلا أن يكون أحد هؤلاء تمن له رأي في الحرب. أو تكون المرأة ملكةء ولا يقتلوا 
وقل له: لا تقتلنٌ امرأةً ولا عسيفاً»”» ولا أعمئ ورين" عاجزء (إلا أن يكون 
أحد هؤلاء من له رأي ني الحرب”» أو تكون المرأة ملكة)*؛ لأنَّ الضرر حينئذ 
أكثر من ضرر المقاتل بنفسه» وقد «قتل النبيّ 5ل أ قرفة»)©. 

(ولا يقتلوا مجنوناً)؛ لاله غير مكلف كالصبيٌ. 


من كفرٌ بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً...) في صحيح 
مسلم 7: 217507 ومسند أحمد .۳١۸:۵‏ 
)١(‏ فعن رباح ب بن ربيع #ه» قال : (كنا مع رسول الله # في غزوة فرآى الناس مجتمعين 
عل شيء» فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال: على امرأة قتيل» 
فقال: ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلل المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: قل 
لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً) في سنن أبي داود؟: ٠٠١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 94: 
32 . 
(۲) في الأصل: «والزمن». 
(۳) أي: إذا كان أحد مِنّ هؤلاء مقاتلاً أو ذا رأي في الحرب فإِلّه يقتل؛ فعن أبي بردة 
#5 قال: (لما فرغ النبي ييه مِنْ نين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد 
بن الصمة وهزم الله أصحابه) في صحيح البخاري٤: ,151/١‏ وصحيح مسلم :٤‏ 
١145‏ گان دريد ابو تة وغشريرستة» وفسل: ابن مقة ون نة لأنة.:كان 
صاحب رأي وهو أعمئء كما في المنحة ": .5١‏ 
(5) لأنَّ المرأة إذا كانت مَلِكة تقتل؛ لما في قتلها من كسر شوكتهم» كما في المنحة ۳: 54. 
(5) فعن أبي بكر ظله: «أنَه أني بأم قرفة الفزارية» وكانت قد ارتدت عن الإسلام» فأمر 
بها فقتلت» في معرفة السنن17١: ١5‏ 5» وسنن البيهقي الكبير/: 5 .7١‏ 

AS 


وإن رأى الإمامُ أن يُصالحَ هل الحرب أو فريقاً منهم وكان في ذلك مصلحةً 
للمسلمين فلا بأس به» فإن صا هم مُدَةَ نّم رأى أنَّ نقضٌ الصلح أنفع للمسلمين 
بذ إليهم 

(وإن رأى الإمام أن يُصالح أهل الحرب أو فريقاً منهم وكان في ذلك 
مصلحة للمسلمين فلا بأس به)”؛ لقوله غلة: ۾ ون جما للم جخ ا الأنفال: 
١‏ وقد «وادع النبيَّية أهل مَكّة عام الحديبية»”. 


(فإن صا لهم مُدَةَ نُمّ رأى أنَّ نقضٌ الصلح أنفع للمسلمين تد إليهم 


(۱) سواء كان بلا أخذ شيءء أو بأن يأخذ منهم مالآ أو بأن يعطي لهم مالآه وهذا إذا 
خيف هلاك المسلمين؛ لأن الصلح جهاد في المعنئ إذا كان فيه مصلحة؛ إذ المقصود من 
الجهاد دفع الشرّء ودفع الشرّ والهلاك عن المسلمين واجب بأي طريق أمكن. وإذاار 
يخف اللاك فلا يعطيهم مالاً؛ لما فيه من إلحاق الذلّة بالملسلمينء كما في المنحة: 257 
واد صن 14 

(۲) فعن عروة بن الزبير» عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم: «أَئََمِ اصطلحوا 
عل وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيهن الناس» وعلل أن بيننا عيبة مكفوفةء وألّه لا 
إسلال ولا إغلال» في سنن أبي داود ۳: 857» وفي مسند أحمد 71: 7١7‏ مطولا بقصة 
الفتح قال: ودعا رسول الله #5 علي بن أبي طالب ب فقال له رسول الله 45: «اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب باسمك 
اللهم» فقال له رسول الله 45: «اكتب باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمد رسول 
لله سهيل بن عمرو» فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أنّك رسول الله إر أقاتلك 
ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو علل وضع 
الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. ودلائل النبوة 
للبيهقي ۱٤١:٤‏ . 
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وقاتله. فان بدؤوا بخيانة» قاتلهم و ينبل | إن كان ذلك باتفاة 


وقاتلهم)”؛لقوله ا ا وَلِمَا قا من َو انه انيد لبهم * الأنفال: 0 . 
000 (فإن بدؤوا بخيانة» قاتلهم ولم ينبذ إليهم إن كان ذلك باتفاقهم)”؛ لانم 
نا أخلوا بشرائط العهذ فقد نقضواء كالذمي إذا نقض العهد ولق بدار الحرزب. 


(۱) أي: يجوز للإمام نة نقض الصلح بعد إعلامهم إذا رأئ في نقضه مصلحة للمسلمين» 
لكن بشرط إعلامهم بذلك؛ لئلا تكون خيانةء وهذا إذا كان الصلح لمدة إر تنقض» وأما 
إذا انقضت المدة» فإن الصلح يبطل بمضيهاء كا في المنحة ۳: ٦‏ ولا بد من مدة يبلغ 
فيها خبر النبذ إلى جميعهم» ويكتفئ في ذلك بمضي مدة يتمكن فيها ملكهم بعد علمه 
من إنفاذ الخبر إلى أطراف ملكته؛ لأنَّ بذلك ينتفي الغدرء كا في الجوهرة۲: ۰ 
(۲) فعن موسي بن عقبة» قال: إن بني نفاثة من بني الديل أغاروا علل بني كعب وهم 
في المدة التي بين رسول الله # وبين قريش» وكانت بنو كعب في صلح رسول الله ين 
وكانت بنو نفاثة في صلح قريشء فأعانت بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح 
والرج راك احم رواج داريو ليله كال ويذكرون أن من أعاهم صفوان بن 
أمية» وشيبة بن عثهان» وسهيل بن عمروء فأغارت بنو الديل علل بني عمروء وعامتهم 
فووا ان ساف لسن فيد ء الرجال فأثخنوهم وقتلوا منهم حتئ أدخلوهم 
دار بديل بن ورقاء بمكة» قال: فخرج ركب من بني كعب حت أتوا رسول الله كل 
وذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك والذي أعانوا به عليهم » ثم 
ذكر جهاز النبي #5 ودخول أبي بكر 4ه قال: فقال يا رسول الله» أتريد أن تخرج 
خرجا؟ قال: «نعم». قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: «لا)» قال: أفتريد أهل نجد؟ 
قال: «لا»» قال: فلعلك تريد قريشا؟ قال: «نعم»» قال: أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: 
«آر يبلغك ما صنعوا ببنى كعب؟» وأذن رسول الله # في الناس بالغزوء في السنن 
ای ايوش ا وی ی رواو ا ا 
فآنا غازيهم» وقال لأبي بكر: اطو ما ذكرت لك». ولأئَّم حينئظٍ يصيرون ناقضي العهد. 
وإذا كانت الموادعة علل وقت معلوم فمضى الوقت» فقد بطل العهد بغير نبذ» فلا بأس 
5 


ولا بأس أن يعلف العسكر ف دار الحرب» ويأكلوا ما وجدوه من الطعام» 
ويستعملوا الحطب» ويدهنوا بالدهن» ويقاتلوا بها يجدونه من السلاح» كل ذلك 
بغر قسمة» ولا يجوز أن يبيعوا شيئاً من ذلك؛ ولا يتمولونه 

(ولا اشن أن يعلف العسكر في دار الحرب» ويأكلوا ما وجدوه من 
الطعام, ويستعملوا الحطب». ويدهنوا بالدهن. ويقاتلوا با يجدونه من السلاح» 
كل ذلك بغير قسمة)؛ لما رُوِي أن أميرٌ الجيش بالشام كتب إلى عمر #ه: (إِنّا دخلنا 
إلى أرض كثيرة الطعام» وإني كرهت أن أقدم علل شيء إلا بأمرك» فكتب إليه: 
مرهم فليأكلوا وليعلفواء ولا يبيعوا بذهب ولا فضّةء ومن باع شيئاً بذهب أو 
فضة فعليه الخمس)”. 

(ولا يجوز أن يبيعوا شيئاً من ذلك» ولا يتمؤّلونه)”؛ لتعلّق حق جميع 


الغانمين به. 


أن يَغير المسلمون عليهم بعد ذلك؛ لأنَّ المؤقت يبطل بمضي الوقت» ومن كان منهم 
دخل إلينا بتلك الموادعة فمضت المدّة وهو في دارناء فهو آمن حتيل يعود إلى مأمنه ولا 
يحل دمه ولا سبيه» کا في الجوهرة7: ۰ 
)١(‏ فعن ابن عمر #:: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه) في 
صحيح البخاري : »١ ١594‏ وعن القاسم مولى عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي 
ي قال: (كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه. حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا 
وأخرجتنا منه متلئة) في المعرفة 5 :١‏ 7945» والسنن الصغير/!: //4» وسنن سعيد بن 
منصور ۲: 70/7» وسنن البيهقى الكبيرة: .1١‏ 
أ تعره اروم ىق ا اع بيع ی مين 
المغنم قبل القسمة ولا بادخاره حت لو باعه رد الثمن إلى المغنم» كا في هدية الصعلوك 
ص85 1؛ فعن أبي هريرة #د: (نبئ رسول الله 5 عن بيع الغنائم حت تقسم) في سنن 
أبي داود۲: ۲۷۳ ومسند أحمد7: ۳۸۷» وحسنه الأرنؤوط. 

E 


وَمَن سلم منهم. أحرز بإسلامه: نفسّه. وأولاده الصغار» وکل مال هو في يده» أو 
وديعة فى يد أو ذمى» وإن ظهرنا على الدار» فعقارٌه فىعٌ 


(ومن أسلم منهم» أحرز بإسلايه: نفسّه وأولاده الصَّغار وكلّ مال هو في 
يدهء أو وديعة في يد مسلم أو ذمي)”؛ لآن نفسّه صارت معصومة بالإسلام» 
وكذلك أولاده الصغار صاروا مسلمين بإسلامه» وماله في يده حكياً» فلا يثبت 
فيه حكم الفيء. 


(وإن ظهرنا على الدارء فعقارٌه فيع)”؛ لأنّه تبع للدار. 


)١(‏ لوجود العاصم وهو الإسلام, فلا يجوز قتله ؛ لأَمََّما جزاء الكفر ابتداء أو لدفع 
ال ق ا 

(؟) لأنَّ العقارَ بقعةٌ من دار اجرب في يد أهل الدار» فلم يكن في يده حقيقة فكانت 
غنيمة» والزرعٌ إذا كان غير حصود فحكمّه حكم العقار. قال الخجندي: ما كان 
منقولاً فهو له كالدراهم والثياب» ولا يكون فيئاء وأمّاما كان غير منقول كالدور 
والعقار والزرع غير المحصود فهو فيء عندهماء وقال أبو يوسف #ه: المنقول وغير 
المنقول سواء ولا يكون فيكأء کا في الجوهرة7: .۲٠١‏ 

E 


-ه 


ولا ينبغي أن يبيعَ السلاح من أهل الحرب. ولا مُجهَرَ إل 


(ولا ينبغي أن يبيعَ السلاح من أهل الحرب ولا تهر إليهم”. 


)١(‏ أي: لا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأنََّا عل شرف الانقضاء 
آ العف ودا مقرو ت بالكراء والساذم عل قال المسلمين وقد ارا يكبت 
شوکتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة محاربتهم» كما قال الله غَلل: +[ ووم عق لا کون 
َة 4 البقرة: 2197 فعرفنا آنه لا رخصة في تقويتهم عن محاربة المسلمين» وإذا ثبت هذا 
في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأول؛ لأنّه إِمّا أن يُقاتل بنفسه أو يكون 
منهم من يقاتل» وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال» كما في ختصر- الطحاوي 
5 والمبسوط :٤‏ ١٠٤٠ء‏ بخلاف الطعام والشراب» لكتّه خلاف الأوك؛ وإن كان 
القياس أن يمنمَ مِنّْ حمله إلى دار الحرب؛ لأنَّه به يحصل التقوّي على كل شيء» والمقصود 
إضعافه» ولان المتَلمَ متذوبٌ أن يستبعد ن المشردكين» قال 4 (لا تست يفوا بار 
المشركين) في سنن البيهقي الكبير۸: 1۱۲۷ء وسئن النسائي۸: ۱۷١‏ ومسند أحمد": 
4 وقال #: (أنا بريء من كل مسلم مع مشركء لا تراءى نارهما) في المعجم الكبير 
١15 :4‏ ء وسنن البيهقي الكبيرة: »١57‏ وسنن أبي داود 7: 54» وسنن النسائي 
الكبرئ 5 : 2575 وفي حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم» ولألَّبم يتقوون با 
يحمل إليهم من متاع أو طعام» وينتفعون بذلك. فالأولى ألا يفعلء إلا آنا عرفنا جواز 
نقل الطعام إليهم بالنص» وهو حديث ثمامة ك فعن أبي هريرة #ه أنه ذكر قصة 
إسلام ثمامة يه وني آخره قوله لأهل مكة حين قالوا له: (أصبوت؟ فقال: إني والله ما 
صبوت» ولكني أسلمت وصدَّقت محمداً وآمنت به» وأيم الذي نفس ثامة بيده لا 
تأتيكم حبة من اليهامة ‏ وكانت ريف مكة ما بقيت -حتى يأذن فيها محمد كلك 
وانصرف إلى بلده» ومنع الحمل إلى مكة حت جهدت قريش» فكتبوا إلى رسول الله كل 
يسألونه بأرحامهم أن يكتبّ إلى ثامة يحمل إليهم الطعام» ففعل رسول الله 4#) في سنن 
و 


ولا يفادون بالأسارى المسلمين عند أي حنيفة 5ه 
ولا يُفادون بالأسارى المسلمين عند أبي حنيفة #)”؛ لأنَّ فيه تقوية 
الكُفَاره وإعانة علل الإسلام. 


البيهقي الكبير 4: 17؛ ولان المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم مِنّ الأدوية 
والأمتعة» فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضاً ما في ديارهم؛ ولأن التاجر إذا 
دخل إليهم ليأ المسلمين بيا ينتفعون به مِنٌ ديارهم» فَإنَّهِ لا يجد بداً من أن يحمل إليهم 
بعض ما يوجد في ديارناء فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك. كما في المبسوط٤: 2.١5٠١‏ 
والمحيط١: .١7١0‏ 
(6 اكول قل الأنام سيل اغراف اعد انال مؤالة د عقن ارا 
لأنَّ في ذلك تقويتهم علل المسلمين وعودهم حرباً عليناء ودفع شرٌ حريهم خير من 
تخليص الأسير المسلم؛ لاله إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إلى صنعناء 
والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إليناء قال خَل: +( ماكات» لی أن کد مه سرك حَقٌّ 
يتخ في الْأَيّضَ * الأنفال: 77 » وهذا جرئ مجر النهي العام» وهذا عند أبي حنيفة ذه 
كما في الهدية ص »١186‏ وشرح ابن ملك ق97/ أ. 

FE 


وقالا: يفادى بهم انارق المسلمين» ولا يجوز لمن عليهم. وإذا فج الإمام بلدة 
عنوةٌ فهو بالخيارٍ: إن شاء قسمه بين الغانمین» وإن شاء أقرَّ أهله عليه ووضع 


عليهم الجزية» وعلى 


(وقالا) والشَّافِعيٌ/: (يُفادى بهم أسارى المسلمين)؛ لحديث عمران بن 
الا «فادئ رسول الله يلد رجلين من المسلمين برجلين من المشركين»”, أمّا 
المفاداةٌ بالمال فلا تجوز إلا في رواية عن محمد في «السير الكبير»: أنه لا بأس بها إذا 
كان بالمسلمين حاجة وضرورة إلى المال". 

(ولا يجوز الَنَّ عليهم)”؛ لأن فيه إبطال حَقٌّ الغانمين. 

(وإذا فتح الإمامٌ بلدة عنوةً فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين)؛ كا 
«فعل النبئولةبخيير )9 (وإن شاء اق أهله عليه ووضع عليهم الحزية ( وعلى 


)١(‏ فعن عمران بن حصين 5ك (إنَّ النبيّ بل فد رجلين يِن المسلمين برجل يِن 

المش ر كين) في سنن الترمذي٤‏ : VE NS‏ وان 

.٠٠١ :۹ والسئن الكبرئ للبيهقي‎ ٠١ 

اشر ارال 8ا 

(۳) المراد بالَنٌ عليهم: هو الإنعام عليهم بأن يتركهم مجاناً مِنْ غير استرقاق ولا ذمّة 

ولاقتلء كا في العناية٥:‏ 51/0 . 

(5) فعن ابن شهاب ب قال: (حسَسَ رسولٌ الله يك خيبر» ثمّ قسم سائرها عل من 

شهدها ومن غاب عنها مِنّ آهل الحديبية) في سنن أبي داود 7: 217/7 والمجتبيل ۷: 

۲, ومصنف عبد الرزاق 5: ۳۷۲ وعن عمر بن الخطاب ه: (أُمّا والذي نفسى- 

EE O e‏ قررنا اوشاع تون لا مهايا 
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أراضيهم الخراج)؛ كا «فعل عمر #5:بأرض العراق»)". 
(وهو بي الأسارى بالخيار: إن شاء قتلّهم)؛ لاله «5 قتل عقبة بن أبي 
معيط وا بن الخاريك بعدما حصلا ف يده)”7 , 


قسم النبي #5 خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونما) في صحيح البخاري :٤‏ 
۸ قال العيني في عمدة القاري17: 757: «وقد غنم رسول الله غنائم وأراضي 
ولرينقل عنه أنه قَسّم فيها إلا خيبر» وذكر أنَّهِ إجماع السلف. فإن رأئ الإمام في وقت 
مِنَ الأوقات قسمتها رأياء إريمتنع ذلك في| يفتحه». 

)١(‏ فعن أبي مجلز 5: (إنَّ عمر بن النطاب 5ه بعث عثمان بن حنيف وجعله على 
مساحة الأرض... فقسّم عثمان علل كل رأس مِنّ أهل الذمة أربعة وعشرين درهماً كل 
عام» ور يضرب عل النساء والصبيان مِنّ ذلك شيئاء ومسح سواد الكوفة مِنّ أرض 
آهل الذمّة» فجعل على ا جريب مِنَّ النخل عشرة دراهم» وعلل جريب مِنَّ العنب ثانية 
دراهم» وعلل الجريب مِنَ القصب ستة دراه وعلك الريب مِنَ الب أربعة دراه 
وعلل جريب مِنَّ الشعير درهمين» وأخذ مِنّ تجار أهل الذمّة مِنْ كل عشرين درهاً 
درهماء فرفع ذلك إلى عمر 5ه فرضى به) في مصنف عبد الرزّاق”: ٠٠٠١‏ وسئن 
البيهقي الكبير5: ٠٤‏ والجريب: الوادي» ثم استعير للقطعة المتميزة مِنَ الأرض» 
فقيل فيها جريب» وجمعها أجربة» كا في المصباح المنير :١‏ 45. 

(۲) ففي مراسيل أبي داود ص "7١‏ (أنّه يك أمرّ بقتل مطعم بن عديّ» والنضر بن 
شارف وعدة من أو م کن روا بجوم كدر )نوعو البو ون الذك ا ای 
يلهُ دخل مكة عام الفتح وعلل رأسه مغفر» فلم| نزعه جاءه رجلء فقال: ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه» فقال مالك: نعم» في صحيح مسلم ۲: 4894. وإِن 
رسول الله 4 قتل أسرى بني قريظة؛ فعن عطية القرظي» قال: كنت من سبي قريظة» 
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وإن شاءَ يستر فهم» وإن شاء تركهم أحرارا ذمّة للمسلمين. ولا يجوز أن يردّهم 
إلى دار الحرب» وإذا أراد العود إلى دار الإسلام ومعهم مواش» فلم يقدروا على 
نقلها إلى دار الإسلام» ذبحوها وحرّقوها 

(وإن شاءَ يسترقهم)”؛ لأن الاسترقاقٌ مشروعٌ بالإجماع في غير مشركي 
الت 

(وإن شاء تركهم أحراراً مَةَ للمسلمين)”؛ لا مَرّ: «أنَّ عمر 5ه فعل 
كذلك بالعراق)”. 

(ولا يجوز أن يردَّهم إلى دار الحرب)*؛ لأنَّ فيه تقوّية الكمّار. 

(وإذا أراد العود إلى دار الإسلام ومعهم مواش» فلم يقدروا على نقلها إلى 
دار الإسلام ذبحوها وحرّقوها)”؛ كيلا يتتفعوا بها. 


وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل» ومن إرينبت الشعر إريقتل» وكنت فيمن إر 
ينبت» في السئن الكبرى للبيهقي :41> وسنن النسائي ۸: ۰۹۲ وستن أب داود ؟: 
٦ء‏ والمعجم الكبير 117: ۳١٠ء‏ وسنن الترمذي 5: 50 ١؛‏ وصححه. 
)١(‏ ولو أسلموا فيجوز استرقاقهم حال كونهم مسلمين؛ لاهم أسلموا بالقهر والكره؛ 
ولأنّه فيه وفور منفعة المسلمين» كا في الهدية ص 1805 . 
(۲) أي: إن شاء جعلهم أحراراً أهل ذمة» كما في الهدية ص 1/5 . 
(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 
(5) لأنَّ فيه : تقويتهم على المسلمين» فإن اسلموا لا يقتلهم؛ لاندفاع الشرٌ بدونه» كا في 
الهداية٥ه:‏ 5لا5. 
)٥(‏ لأنَّ الذبح جاز لمصلحة؛ وإلحاق الغيظ بهم من أقوئ المصالح» والحرق؛ لثلا ينتفع 
بها الكفار» فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجارء ولا تحرق قبل الذبح» إذ لا يعذب 
بالنار إلا ريهاء كما في درر الحكام١:‏ 7/5. 
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ولا یعقرونہاء ولا یترکو ناء ولا يقم غنيمة في دار الحرب حتى يُخرجّها إلى دار 
الإسلام 

(ولا يعقرونها)"؛ لأنّهِ تعذيب الحيوان بلا فائدة» (ولا پت رکو ا)*؛ لئلا 
يتتفعوا بهاء ونهيه #5 عن ذبح الحيوان إلا لمأكله»” يكشف عن جواز الذبح 
لغرض صحيح. وإبهان الكفرة وإضعافهم من أهمٌ الآغراض» فلا حجّة 
للشّافعيّ ذه فيه أنه لا يجوز الذبح. 

(ولا يَقْسِمٌ غنيمة في دار الحرب حتى يُخْرجها إلى دار الإسلام)؛ لنهيه كلة: 
«(عن بيع الغنائم في دار الحرب)» والقسمة بيع؟ وان المبلميق ارا النبي 5 
لَاصَدَرَ يوم خيبر وهو يريد الجعرانة فلم يقسمها حتئ أتى ال جعرانة فقسمها»*» 
فلو كانت جائزة كما قال الشافعيٌ دك كا أخرها مع المطالبة» وإلّا (قسم غنائم بني 


)١(‏ أي: لا يعقرها بقطع أعصاب قوائمهاء ولا يتركها؛ لأنَّ في العقر تعذيب للحيوان 
ومثلة» وفي تركها تقوية لم كما في شرح ابن ملك ق۹۳/ أ. 
(۲) ويحرق الأسلحة. وما لا يحترق يدفنه في مكان لا يقفون عليه؛ كي لا ينتفعوا بهاء 
كما في المنحة ۳: .۷١‏ 
(۳) روئ أبو داود في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه: 
(ولا تقتل غنمة ليست لك بها حاجة)» كا في تلخيص الحبير!: 0 0. 
(5) قال الزيلعي في نصب الراية ٠8:7‏ 5: (غريبٌ جداً». 
(0) فعن أنس ك: (أن رسول الله يك خرج في غزوة حنين ... فلا فرغ رسول الله 5 
من غزوة حنين والطائف أتئ الجعرانة فقسّم الغنائم بها واعتمر منها) في المعجم 
الأوسط٤:۸١٠.‏ 
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والردء والمقاتلُ في العسكر سواءء وإذا حَمَهم الَدَدُ في دار الحرب قبل أن يخرجوا 
الغنيمة إلى دار الإسلام» شاركوهم فيها 
المصطلق في مكان الغنيمة»”؛ لأَنَّا صارت دار الإسلام» وكذلك الجعرانة يومئلٍ 
من دار الإسلام. 

(والردء” والمقاتلٌ في العسكر سواء)؛ لذن الاستحقاق شت محاوذة 
الدوف؟ ولان الا يَسْتَظْهِرٌ ويَقَوَّى بوجود الردء» فكأنّه يأخذ بقوّتهم كا في 
ال 

(وإذا مهم الَدَدُ في دارٍ الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام» 
شاركوهم فيها”؛ لوجود الجهادٍ من المددٍ قبل استقرارٍ الملك للعسكر؛ وهذا 
«أسهم النبيّ يك لابني عامر لا قدما عليه بخيبر بعد نقض الحرب)". 


.١50 في الخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 
. 1865 الرّدء: وهو المعين وا جاسوسء كا في المغرب ص187» والحدية ص‎ )0( 
شا الل خو التورموقاء القيربالاعراد بلداو قدا كي اال‎ 
./” بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة» كا في المنحة۳:‎ 
فعن أبي موسئ 4ء قال: (بلغنا خرج النبيّ #5 ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين‎ )5( 
إليه آنا وأخوان لي آنا أصغرهم» أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم» إِمّا قال في بضع‎ 
وإمّا قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا‎ 
سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر‎ 
ه: إن رسول الله يك بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حت قدمنا‎ 
جميعاًء فوافقنا النبيّ ب حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منهاء وماقسم‎ 
لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن هد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر‎ 
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ولا حقّ لأهل سوق العسكر ني الغنيمة إلا أن يُقاتلواء وإذا آمّنَ رجلٌ خُرٌأُوامرأةٌ 
حرّةٌ كافراً أو جماعةً أو أهلّ حصن أو مدينة. صَمَّ أمائمم, ولم يجز لأحلٍ من 
المسلمين ق 

وعند الشَافِعِيَ ك: إذا لحقوا بعد نقض الحرب وجمع الغنائم إر 
يشاركوهم» وبعد نقض الحرب قبل الإحراز له قولان؛ لقوله #: «الغنيمة أن 
شهاك الوقعة ا إلا أن المشهور أن هذا ا لر من قول غمر» ولئن صم عن 
النبيّ .فهو متروك الظاهر عنده» فإنَّ الكُفَار لو عادوا وقاتلهم المسلمون استحق 
المَدَد معهم بقضية ا لحديثء وهو لا يقول به. 

(ولا حقٌّ لأهل سوق العسكر” في الغنيمة إلا أن يُقاتلوا)؛ لأنَّ قصدّهم 
العين رة له نيا ده فعا زو | كال رق 

(وإذا ام رجل خر اوامراة حر ة كافرا أو جاع أو آهل عضن أومدينة: 
صح مام , وم يجز لأحبٍ من المسلمين قتلهم)؛ لقوله #: «المسلمون تتكافاً 


وأصحابه د قسم للهم معهم) في صحيح البخاري": ١١٠١ء‏ وصحيح مسلم؛: 
5 . 
)١(‏ فعن عمر 4ه موقوفاً في معرفة السئن١١:‏ ١لا‏ والسنن الصغير ۷: ٤۷١‏ ومصنف 
ابن أ البنية؟ 069157 
(۲) أي: السوقي وهو الخارج مع العسكر للتجارة؛ لأئََّم إريجاوزوا عن قصد القتال» 
فانعدم السبب» فيعتبر السبب الحقيقي» وهو قصد القتال» فيفيد الاستحقاق علل 
حسب حاله فارسا أو راجلا هداية» كا في اللباب٤: ٠٠١‏ . 
(۳) التظارة: القوم ينظرون إلى شيء؛ كما في ختار الصحاح :١‏ 711. 
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إلا أن يكون في ذلك مفسدة للمسلمين. فينبذ إليهم الإمام, ولا يجوز أمان ذمي) 
ولا اس ولا تاجر يدخل عليهم 
دماؤهمء ويسعول بذمتهم أدناهم, وهم يد علل من سواهم)» وقد وق أن 
أكهانيءأّنت رجلين من المشركين, ور ُكْن عَلباً من قتلهماء وأجاز النبي 
مہا“ وإذا ص مان الو الخد إنه لاجد نهم کا | إذا أن الإمام» (إلا أن 
يكون في ذلك مفسدةً للمسلمين» فينبذ إليهم الإمام)”؛ لان الضرر منفيّ فرعا 
(ولا يجوز أمان ذميّ ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم)”؛ لذن الذميّ 
منهم» والأسير والتاجر في قهرهم» فيضطران إل إرادتهم 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4ه» قال #: (المسلمون تتكافاً دماؤهم» 
يسعئ بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم؛ وهم يد عاك من سواهم) في سنن أي 
داود؟: »۸٩‏ وسنن النسائي الكبرىل2: ١/8‏ 7,» والمجتبول/: 5 ”» وعن ابن عمرو اد 
قال #: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) في سنن الترمذي)٤: ٠٤١‏ ومسند 
أحمد7: ۳۹۸ وصحيح ابن حبان9: ۳۰ 
فو آي هرة مول عقيل بن آي طالب خد أن آم هان ینت أن طالت)حد:: 
(أنّه لما كان عام الفتح فرَّ إليها رجلان من بني مخزوم, فأجارتهماء قالت: فدخل عل عل 
شدنفان ف ا ر E‏ 
فلا رآني رسول الله رحبء فقال: ما جاء بك يا أم هانىع؟ قالت: يا نبي الله كنت قد 
منت رجلين من أحمائي, فأراد عل #ه قتلهماء فقال رسول الله 4#: قد أجرنا من 
أَجَرّت) في دلائل النبوة4: 2١177‏ والمعجم الكبير؟ 7: .4١9‏ 
(۳) لأنّهِ إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهنٌ ومذلّة كان للإمام نقضه فينبذ إليهم كا إذا 
انهم الإمامٌ بنفسه. كا في الجوهرة7: 7715. 
(5:) وكذلك لا يصح أمان من أسلم ور اجر إليناء كا في المنحة ۳: 17. 
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واذا غلب الترك على الرُوم َسَبَوهم وأَحَذوا أَمُواهّم ملكوهاء وإن عَلَبَْا على 
التركِء حل لنا ما نَجِدَّه من ذلك فاذا غلبوا على أموالنا فاحرزوها بدارهم. 
ملكوها 

واذا غلب التركُ على الوم قَسَبُوهم وأَحَذوا نوا ملكوها)؛ لأنَّ 
أموالٌ أهل الحرب ورقابّهم علل أصل الإباحة» فتملك بالأخذء (وإن عَلَبْنَ على 
التركِ حل لنا ما تَحِدَّه من ذلك)؛ لم e‏ ه فصار كسائر أموالهم". 

(فاذا غلبوا على أموالنا فاحرزوها بدارهم. ملكوها)”؛ لأنَّ الاستيلاء 
والإحرارٌ سببٌ ثبوت الملك في حى السام إذا ورد عل مال الكافرء وكذلك في 
حى الكافر إذا ورد علك مال المسلم؛ لان الأسبابَ لا تختلف بالنسب كالبيع واهبة 
ورا 

ولا حجّة للشافعيٌ #ه في حديث :«العجوز التي ركبت ناقة رسول الله يلل 
ولت علبي من ا رسكا ره سا ةكمل أله كان فل اران 


(1) فلا يمنع صلحنا مع أحدٍ الفزيقين من ذلك؛ لأنَّ الأخدٌ منهم بمنزلة الشراء: ولو 
اشتريناه منهم مَلکناه» فكذا إذا غلبناهم عليه» کا في الجوهرة؟: 7515 7. 

)١(‏ أي: يملك الكفار كلهم روما كان أو تركاً أموالنا بالاستيلاء والإحراز بدار 
ا لجرب» حت لو أسلموا أو صاروا ذمة يملكونها ملكا صحيحاً ولا يملكونها بمجرد 
الاستيلاء والغلبة بلا إحراز ثمة» لكنّهم لا يملكون نفوسنا؛ لأنَّ الآدمي المكرّم خلق 
حراً ليّملك لا ليُملكء ولا كفر بعضهم بالله العظيم واستنكفوا أن يكونوا عباداً له 
جعلهم الله علا عبيد عبيده» وبملوكاً مذللاً في أيديهم جزاء على صنعهم الفاحش» وإنَّما 
يملكون رقيقنا الخالص؛ لأنَّه في حكم المال» كما في هدية الصعلوك ص/8/١-189.‏ 
(۳) فعن عمران بن حصين #د» قال : ( كانت الْعَضْبَاءُ من سوابق الحاج» فأغار 

757 


وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمةء فهي هم بغير شيء. وإن 
راوها مد ال أخذوها بالقيمة إن ا 


ومع الاحتال لا يبق حجة. 

(وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمةء فهي هم بغير شيء. 
وإن وجدوها بعد القسمةٍ» أخذوها بالقيمة إن أَحبّوا)"؛ يا رَوَى ابن عباس 4 أنَّ 
لاوا رال ااه المسلمونء فقال النبيّ 45: «إن أصبته قبل القسمة فهو 
لك» وإن وجدته بعد القسمة خذه بالقيمة)”. 


المشركون علل سرح المدينة فذهبوا به وفيه الْعَضَبَاء وأسروا امرأة من المسلمين» وكانوا 
إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم» فل كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نومواء 
فجعلت لا تضع يدها عل بعير إلا رغاء حتئ إذا أتت عل الْعَضْبَاءُ فأتت عل ناقة 
ذلول فركبتها وتوجّهت قبّل المدينة» ونذرت لئن نجّاها الله عليها لتنحرئّهاء فلا قدمت 
عرفت الثافة فأتوا مها النبئٌ يي فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: يئس ما جزيتها أو وفيتهاء 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم) في صحيح مسلم ۳: ۲ 
)١(‏ أي: إذا وَجد المسلم ماله في الغانمين بعدما غلبنا على الكفار المستولين علينا أولآ 
يأخذه بلا شيء» وبعد القسمة يأخذه بقيمته؛ لاه ازال ملكه تملك الاح فكتان له 
حق الاسترداد بالقيمة إن شاء» كا في هدية الصعلوك ص ١1894‏ . 

(1) فعن سال عن أبيه» عن النبي #5 قال: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو 
أحق به» وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء» في المعجم الأوسط ۸: ۲٠١‏ وقال 
ن عدو كان «آنَّم قالوا فيا أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون 
بعد» قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به» في شرح معاني الآثار ۳: 273765 

EE 


وان دخل دار اشرت قاح فاستزى ذلك واخ ت إلى دار الإسلام» فمالكه بالخيار: 
إن شا أخذه بالمن الذى اشتراه به التاجر»:وإن شاء ت رکه 

وعند الشَافِعيَ ظله: يأخذه بغير شىء في الوجهين؛ بناءً على أنَّ الكفار لر 
كي ا 1 

(وإن دخل دار الحر ا فار ی :ذلك و خر جه إلى دار الإسلام؛ 
EERE‏ اكه بالثمنِ الذي اشتراه به التاجرء وإن شاء تركه)””؛ 
لحديث تيم بن طرفة 4#: «أنَّ رجلاً أصاب له العدو بعير فاشتراه منهم 0 
فجاء به فعرفه صاحبه وخاصمه إل النبيّ 5 فقال له:إن شئت شت أعطيته ثمنه الذي 
اشتراه به فهو لك» وإلا فهو له). 


وعن مجاهد» قال: «ما أصاب المسلمون نما أصابه العدو قبل ذلك» فإن أصابه صاحبه 
قبل أن يقسم فهو أحق به» وإن قسم فهو أحق به بالثمن» في مصنف ابن أبي شيبة :٠۸‏ 
5. 
)١(‏ أي: أخذه بثمنه إن كان المال المحرز بدار ا حرب مشترئ في يد تاجر إن كان اشتراه 
بنقد» وإن كان اشتراه بتعرض أخذه بقيمة ذلك العرض» كما في هدية الصعلوك 
ص۱۸۹ . 
() فعن تيم بن طرفة الطائي ه: (إِنّ رجلاً أصاب له العدو بعيراً» فاشتراه رجل 
منهم» فجاء به فعرفه صاحبه» فخاصمه إل رسول الله 45 فقال: إن شلت أعطيته» تمه 
الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له) في شرح معاني الآثار۳: ۳ 

CEE 


ونملك عليهم جميع ذلك وإن نَدّ بعيرٌ إليهم فأخذوه ملكوه؛ وإذا لم يكن للإمام 
حمولة يمل عليها الغنائم قِسَمّها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار 
الإسلام نُمّ يرتجعها منهم فيقسمها 
المسلمين» وكذا بالاستيلاء (ونملك عليهم جيع ذلك)*؛ لأنَّ أحرارهم حل 
السبي والاسترقاق» فكذا هؤلاء. 

(وإن ند بعد إليهم فأخذوه ملكوه)؛ لأنَّ البعير لا يد له» فتثبت يد الكافر 
عليه. 

(وإذا لم يكن للإمام حمولة بول عليها الغنائم سمه بين الغانمين قسمة 

إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ت م ير تجعها منهم فيقسمها)”؛ لذن في ذلك 


۲ أخرارهم يجوز أن يملكوا بالبيع والشراء فكذا بالسيية لان الشرع ا قط 
عصمتهم وجعلهم أرقاء» ومدبرونا ومكاتبونا وأمهات أولادنا قد تعلق بهم حى 
ا حرية؛ و هذا لا يجوز بيعهم» فكذا لا يجوز سبيهم» فلهذا إريدخلوا تحت ملکهم» كما في 
الجوهرة؟: .۲٠٠١‏ 

(۲) إريشترط رضاهم» وهو رواية السير الكبير» والجملةٌ في هذا أنَّ الإمام إذا وَجَدَ في 
المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها؛ لأنَّ ا لحمولة والمحمول ماهم وكذا إذا كان في بيتِ 
الال فضل حمولة؛ لألّه مال المسلمين» ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية 
السير الصغير؛ لأنّه ابتداء إجارة» وصار كا إذا نفقت دايّته في مفازة ومع رفيقه فضل 
حمولة» ويجبرهم في رواية السير الكبير؛ لاله دفمٌ الضرر العام بتحميل ضرر خاص» كا 
في الهدايةه: ٤٨۸۳‏ . 
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ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة, وَمَّن مات من الغانمين في دارٍ الحرب. فلا حَقٌ 
له في الغنيمة» ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصييبّه لورثيه» ولا 
بأس بأن يفل الإمامُ في حال القتال, ومُحرّض بالتنفيل على القتال 
منفعةً راجعةً إلى المسلمين» فللإمام أن يُكلّمّهم في ذلك؛ إذ لا يجوز القسمة في دار 
الحرب. ولا يترك الغنائم فيها مع القدرة علل نقلها. 
(ولا يجوز بيعٌ الغنائم قبل القسمة)؛ لعدم ظهور الملك لكل واحد فيها. 
(وَمَن مات من الغانمين في دار الحرب. فلا حَقٌ له في الغنيمة)؛ لقول 
عليّضيه: «مَّن مات من الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام فلا شيء له)". 
(وَمَن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام؛ فنصيبه لورئيه)”؛ لأنَ 
حَقَهم قد استقرٌ بالإحرازء فينتقل إلى الورثة. 
(ولا بأس بأن يفل الإمامُ في حال القتالء ويُحرَض بالتنفيل على القتال» 


(1) لألّه صلة فلا يملك قبل القبض» كالمرأة إذا ماتت ولا نفقةٌ مفروضة في ذمّة 
الزوج» وهذا إذا مات في نصف السنة» أما إذا مات في آخرها يستحب صرفه إلى قريبه» 


(۲) لرأقف عليه. 
N‏ تو اكهراق ون انلك يعد كان 
الهداية٥ه: ٤۸٤‏ . 


ردك 
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فيقول: مَن قتلّ قتيلاً فله سَلَبْهُ أو يقول للسرية:قد 
فيقول: مَن قتلّ قتيلاً فله سَلَبَهُ)” هكذا قال 45:«يوم بدر»”» (أو يقول للسرية:قد 


)١(‏ حَثاً منه علل القتال» والتنفيل: إعطاء شيء زائد علل سهم الغنيمة» كما في شرح 
الوقاية ۳: 59 7 قال غَلل: + يناما آليُّ حرْضٍ الْمُؤْمِنِيَ عل الْقِتَال * الأنفال: ٠٠٠‏ فعن 
أبي قتادة 4 قال #: (مَن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبهُ) في الموطأ ۲: 40» وسنن 
الترمذي 5: ۱۳۰ وصحيح ابن حبان ٠١١:۸‏ . 

(0) في الموطأ ۲: 50 4» وسنن الترمذي 5: ١١۳٠ء‏ وصحيح ابن حبان 8: .٠١ ١‏ اعلم 
أله وقع في بعض كتب أصحابنا أن النبي يق قال ذلك يوم بدر ‏ أعني قوله: (مَنّ قل 
قتيلاآ فله سَلَبُّ) - قال شيخنا علاء الدين: وهو وهمء وإِنَّا قاله يل يوم حنين» کا صرح 
به في مسلم وغيره» والذي قاله يل يوم بدر شيء آخر غير ذلكء كما رواه أبو داود في 
سننه من حديث ابن عباس ڪه قال يل يوم بدر: (مَنْ قتل قتيلاًء فله كذا وكذاء ومن 
أسر أسيراًء فله كذا وكذا»» وقال مالك في الموطأ: ولريبلغني أن النبي َي قال: (مَنْ قتل 
قتيلاً فله سَلَبهُ) إلا يوم حنين» اه قلت: ورد أله قاله يوم بدر أيضاًء لكنّهِ مِنْ طريق 
ضعیف» رواه ابن مردويه في تفسيره في أول سورة الأنفال عن ابن عاس كه قال كله 
يوم بدر: (مَنّ قتل قتيلاً فله سَلْبهُ)ء فجاء أبو اليسر بأسيرين» فقال سعد بن عبادة ظله: 
أي رسول الله أمّا والله ما كان بنا جبن عن العدوء ولا ضر بالحياة أن نصنعَ ما صنع 
إخوانناء ولكنًا رأيناك قد أفردت» فكرهنا أن ندعَك بمضيعةء قال: فأمرهم رسو الله 
يل أن يوزعوا تلك الغنائم بينهم» ورواه الواقدي في كتاب المغازي عن زيد بن ثابت 
#ه: (كيف فعل النبي #5 يوم بدر في الأسرئ والأسلاب والأنفال؟ فقال: نادئ مناديه 
يومئل: مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبَهُ ومن أسر أسيراً فهو له)» فكان يعطي من قتل قتيلاً 
سلب قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون الأثر في باب قصة بدر: والمشهور 
في قوله : (مَنّْ قتل قتيلاً فله سَلَبُ) إا كان يوم حُنينء وأمّا يوم بدر فوقع من رواية 

-۷- 


جعلت لكم الربع بعد الخمسء ولا يمل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمسء وإذا 
يجعل السَّلب للقاتل فهو من حملةٍ الغنيمة» والقاتل وغيره فيه سواء 


جعلت لكم الربع بعد الخمس)”؛ لأنَّ فيه تقوية لقلوب المسلمين» وتشجيعاً 
رفو 7 ۳ 
(ولا يتل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس)”؛ لتعلق حق الغانمين 
بالغنيمة» وأما الخمس فأمر الإمام فيه نافذ. 
(وإذا م يجعل السَّلب للقاتل فهو من حملة الغنيمة» والقاتل وغيره فيه 
سواء)”؛ لعموم قوله خللة: +« # وَأعلموا أنَمَاعَنِمَسُم ين ىو  ...‏ الأنفال: ١‏ الآية. 


من لا يحتج به» ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به سنداً 
ومتناء قال: والكلبي ضعيف. وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس د خصوصة 
بمزيد ضعف» كما في نصب الراية": 57/8 . 

)١(‏ أي: بعد ما يرفع الخمس» وكذا إذا قال: الثلث بعد الخمس أو النصف بعد 
ا لخمس» معناه نتم منفردون بالربع مِنْ جملة العسكر يؤخذ منه خمس ذلك ويكون لهم 
ما شمي لهم من ذلك بعد الخمس» وما زاد على ما سمي لهم يشاركون العسكر فيه» 
وإن قال: فلكم الربع» وأريقل بعد الخمسء إريخمس الربع وصار هم النفل بخمسه» 
وكذا إذا قال: من قتل قتيلاً فله سلبه إريمّس الأسلابء وإن قال: مَّن قتل قتيلاً فله 
سلبه بعد الخمس مس الأسلاب» کا في الجوهرة7: 755. 

(؟) لأنَّها إذا أحرزت تعلق بها حقٌ جميع الجيشء وأا ا حمس فلا حَقٌ للجيش فيه» 
فيجوز التنفيل منه» | في الجوهرة7: 775. 

(۳) لأنّه مأخودٌُ بقوّة الجيش» فيكون غنيمةً» فيقسم الغنائم كا نطق به النصّء كما في 
الهداية :٠‏ 017؛ فعن جنادة بن أمية #ه» قال: (كدا معسكرين بدابق» فذكر لحبيب بن 

TERS 


والسّلبٌ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه» فإذا كَرَّجَ المسلمون من دار 
الحرب ل كز أن يَعْلِفُوا من الغنيمة» ولا 


وقال الشَّافِعيَ ه: السلبُ للقاتل» وإن إريحرض الإمام؛ لقوله يَكِ: «مَن 
قتل قنيلاً فله سَلَبّهُ": إلا أنه يحتمل آنه قال ذلك شرطاً أو شرعاًء وهو يملك 
الأمرين» ومع الاحتمال لا يبقئ حجّة. 

(والسّلبُ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه)”؛ لاله اسم لل 
لط امون اللو lS‏ 

(فإذا خَرَّجّ المسلمون من دار الحرب لم يَجْرْ أن يَعْلِفُوا من الغنيمة» ولا 


أبي مسلمة الفهري أن نبيه القبرصي خرج بتجارة مِنَّ البحر يريد بها أرمينية» فخرج 
عليه فقتله» فجاء بسلبه يحمله علل خمسة أبغال من الديباج والياقوت» فأراد حبيب أن 
يأخدّه كلّه» وقال: إِنَّ رسول الله ل قال: من قتل قتيلاً فله سَلَبهُه فقال أبو عبيدة: خذ 
ب ف فل ذلك للا نه قال جنا مي فنا تلقام طافك به تفي ااك 
وحدَّثهم به معاذ عن النبيّ يه فأعطوه الخمس. فباعه حبيب بألف دينار) في 
المعرفة ١7/5 :٠١‏ » وإسحاق والطبراني في الكبير والأوسط. كا في الدراية؟: /171. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) وكذاما كان على مركبه مِنَ السرج والآلة» وكذا ما معه علل الدابة من ماله في 
حقيبته أو عل وسطه. وما عدا ذلك فليس بسّلب» كما في الحداية0: 014 . 
(۳) الجنب مصدر جنب الفرس إذا اتخذه جنيبة» والمعنئ فيههما في السباق أن يتبع فرسه 
رجلاً يجلب عليه ويزجره» ون يجنب إلى فرسه فرساً عرياناً فإذا قرب مِنَ الغاية انتقل 
إليه؛ لاله مستريح فسبق عليه» كا في المغرب ص ۸۷. 

5 


e ا‎ os iA ٢ 
يأكلوا متها ومن فصل ,ممه لم وطعَامٌ رده إلى الغنيمة. ويقيسم الإمام الغنيمة‎ 
فيخرج خساء ويّقسم أربعة أخماسها بين الغانمين: للفارس سهمان. وللرّاجل‎ 
mm 
يأكلوا منها”". و و من فَضْلَّ معه عَلَفَا وطَعَامٌ ر إلى الغنيمة)“؛ لزوال الضرورة»‎ 
وتقرّر الأملاك.‎ 

و الس ا سك ل ا 
للفارمن سهمان. وللرّاجل سهم) واحد؛ لما رُوِي عن ابن عمر #د: (إِنَ النبيّ له 
أسهم للا سهمين)””» وروت كريمة بنت المقداد عن أبيها المقداد بن الأسود 
ذه : إن النبيّ يل سهم له سهمأء ولفرسه سهما»". 


)١(‏ لأنَّ الضرورة والحاجة إلى ذلك قد ارتفعت؛ لأنَّ الغالب أَتَّهم يجدون في دار 
الإسلام الطعام والعلف. فلا يباح لهم التناول مِنَ الغنيمة» »كما في الجوهرة7: /771. 
() لأنَّ الضرورة قد ارتفعت» فإن انتفعوا بشيء م مِنْ أكل أو علفي. فينبغي ن كان 
2 اقيم و ينيك إذكانيعة الفسيعة ووه ی العم إن كاذ ين الح 
وإن كان فقيراً رده قبل القسمة ولريلزمه بعد القسمة شيء» وإنَّا يرده الغني إذا كان قبل 
ا السيية سه هدر ا إل معد 
فرق الان فتصدق تددو اا الي فوقه: قبل القسنةة؟ هی ال و آنا ا 
فموجبه التصدّق» وهو محل للتصدق؛ لأنّه فقيره كا في الجوهرة؟: /771. 
(۳) فعن ابن عمر #: (آنه و أسهم للفارس سهمين وللراجل سهاً) في سنن 
الدارقطني 5: 2.٠١7‏ وعن مجمع بن جارية الأنصاري ذه: (أعطئ #5 الفارس سهمين 
وأعطين الراجل سه)) في سنن أبي داود ؟: 84» ومسند أمد#: »47١‏ والمستدرك؟: 
E TEE‏ 
(4) فعن المقداد 5له: «أنّه أسهمَ له رسولٌ الله يوم بدر وكان فارساً سهمين: لفرسه 
_0۰_ 


وقالا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. ولا ب يُسْهِمُ إلا لفرس واحد 
0 والشَّافِعيٌ د #: (للفارس ثلاثة أسهو: : سهم له وسهمان لفرسه)؛ 


لارو این عمد أن النبيّ يل قال: «للفارس ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان 
ل ا 


(ولا ی RS RN a‏ 
فلم سهم له رسول الله ك إلا لفرس واحداء وكذلك «أوس بن خالد خه ظط قاد 
فرسين في القتال» فلم يسهم له رسول الله #5 إلا لفرس واحد»)". 


سهمٌ» وله سهم) في مسند الحارث ؟: .58٠١‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر #د: (أنَّهِ يك أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه» وسهاً 
للرّجل) في صحبح ابن حبان١١:‏ 1784: وفي صحيح البخاري7: 21١61‏ وصحيح 
مسلم۳: 17087 : (أَنّهِ 4 قسّم يوم خیب للفرس سهمین» وللرّجل سه)). 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية #: ١ :5١4‏ روي أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم 
يسهم له رسول الله 4 إلا لفرس واحدء قلت: غریب» بل جاء عنه عكسه. كما ذكره 
ابن منده في «كتاب الصحابة» في ترجمته» ... عن عبد الله بن أي صعصعة عن البراء بن 
اوس ذه ته آنه قاد مع النبي 45 فرسين» فضرب #5 له خمسة أسهمء انتهيل. وروی 
الواقدي في "كتاب المغازي" في غزاة خيبر» ... عن الحارث بن عبد الله بن كعب أن 
النبي # قاد في خيبر ثلاثة أفراس: لزاز» والظرب» والسكب» وقاد الزبير بن العوام 
أفراشا؟ تؤقاد خر ان نين العكمة د هن واد الاين اوس نم الدج امعد 
فرسين» وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين» قال: فأسهم رسول الله يل لكل من كان له 
فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسيه» وسهاً له» وما كان أكثر من فرسينء إر يسهم لهه 

0 


والإراذيى زالعناق سواة 

وعن أبي يوسف د: أنه يسهم لفرسين» ولا يسهم لثلاثة"؛ لاله قد 
يحتاج إلى فرسين في القتال» إلا أنَّ الإسهام للخيل على خلاف القياس» لاله آلة 
كالسيف وغیره» فبقدر ما تيقنا فيه أثبتناه. 

(والبراذين والعناق سواء)”؛ لأنَّ الاسم يطلق علك الكللء وكذا الرعب 
يحصل به. 


ويقال: إِلّه أريسهم إلا لفرس واحدء وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحده ولريسمع أن 
رسول الله ئ أسهم لنفسهء إلا لفرس واحد» ختصر». 
)١(‏ فعن بشير بن عمرو بن حصن د قال: «أسهمَ رسول الله يل لفرسي أربعة أسهم) 
في سنن الدارقطني٤: ٠٠١١‏ وعن مكحول 5ه قال: (إنَّ الزبيرَ 5ه حضر- خير 
بفرسين» فأعطاه النبيّ يل خمسة أسهم) في مصنف عبد الرزاق5: ۱۸۷ وقال 
الشَّافِعِيَّئكه على ما نقله البَيّمَقيٌ عنه في كتاب المعرفة15١:١/1:‏ روى مكحول ه: 
(إنَّ الزبي يه حضرٌ خيبر فأسهم له يك خمسة أسهم) في معرفة السئن١١: »5١‏ فذهب 
الأوَرَاعيّ 4# إلى بول هذا عن مكحول 4ه منقطعاًء وأهل a‏ 
سهم لفرسين» ولريختلفوا في أنه 4# حضرٌ خيبر بثلاثة أفراس لنفسه» ولريأخذ إلا 
لفرس واحدء انتهئ» وقال مالك 44 في الموطأ: ا ر كن اب 
كا في عمدة الرعاية ؟: ۳۹۹. 1 ۰ 
9 لآ استجماق السهم بالخيل لحن إرهات المد فال غلة: وين رمالل 
هبوت بو عدو آنه وَعَدُوَكُمْ * الأنفال: ٠٠٠‏ والإرهاب كما يحصل بالفرس العربي 
يحصل بالبرذون - وهو فرس أعجمي يركب ويحمل عليه كم في الهدية ص 21817 
وشرح ابن ملك ق45/ ب. 
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ولا يسم لراحلةٍ ولا بغلٍ؛ ومن دخل دار الحرب فارسا ثم فق فرسُه. استحقٌّ 
سهم فارس.ء وإن دحل راجلا فاشترى فرساً استحقٌ سهم راجل 

(ولا يْسْهِمْ لراحلةٍ ولا بغلٍ)”؛ لعدم النص فيه» فبقي علل أصل القياس. 

(ومّن دخل دار الحرب فارساً تم مق فرسٌهء استحقٌّ سهم فارس» وإن 
دحل راجا فاشترى فرساً استحق سهم راجل)”؛ لقول عمر #*: من جاوز 
لفرت ا 1 نفق فرسه فله سهم الفارس»» لذن أل الجهاد بإرهاب 
العدو. ويحصل ذلك بمجاوزة الدرب» فأقيم مقام حقيقة القتال؛ لكون الحقيقة 

متعسّر الوقوف عليها. 

وعند الشَّافِعيَ ه: المعتبر حال نقض الحرب؛ لان الاستحقاق يتعلّق 
بالقتال. 

قيل له: القتال يراد به إعزارٌ الدين عاكلا الله جلا وذلك حاصل 
بالمجاوزة» قال الله خَلة: + وَلَايطتُوت مَوْطًِايضِيظ الْحكفَارَ ... 4 التوبة: ٠٠١‏ الآية. 


(۱) لأنَّ الإرهاب لا يحصل بب)؛ إذ لا يقاتل عليهماء كا في الهدية ص 1817 . 

() لأنَّ المجاوزة نفسها قتال؛ لأنّهِ يلحمّهم الخوف بهاء والحال بعدها حالة الدوا» 

ولأ مر ما ولان الوقؤق عام حقيقة القعال مع وكا عله شهوه الوقعة؛ لا 

حال التقاء الصفين» فتقام المجاوزة مقامه؛ إذ هو السبب المفضي إليه ظاهراً إذا كان علل 

قصد القتال» فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارسا كان أو راجلاً» كما في 

. ٥٠١ الهدايةه:‎ 

(۳) المراد بالدرب هنا البرزخ الحاجز بين دار الإسلام ودار الحرب» حتى لو دخل دار 

الحرب فارساً وقاتل راجلا لضيق المقام» استحق سهم الفارس» ولو دخلها راجلا 

.٠٠١ :۲ تى سهم الرجال» كا في الهدية ص۱۸۷ء وعمدة الرعاية‎ Ea E 
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شحوم الل وس I‏ 
یری الإمام» ونا الخمس فيقسم على ثلاثة أ سهم: سهم لليتامى. وسهم 
للمساكين» وسهمٌ لأبناء السّبيل» ويدخل فقراءٌ ذوي 0 ولا 
يُدفع إلى أغنيائهم شيء 

(ولا يسهم لامرأةٍ ولا ذميّ ولا صبيٌ» ولكن يُرْضَحٌ هم على حسب ما 
يرى الإمام)"؛ لحديث أبي هريرة 4: «كان النبيّ يه لا يسهم للعبيدٍ والتساء 
والصبيان»". 

(وَأمَا الخمسٌ فيقسم على ثلاثةٍ أسهم: سهمٌ لليتامى» وسهمٌ للمساكين, 
وني لاطا لصيل تراه 06 ہر © راتا تما یسم ون مو . [الأنفال: 16 
الآية» (ويدخل فقراءً ذوي القربى فيهم ويُقَدّمون” » ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء)؛ 


)١(‏ أي: يعطي الإمام لهؤلاء شيئاً أقل مِنَّ السهم بحسب ما يراه» وإِنَّا يرضخ لو كانوا 
مقاتلين وكانت المرأة تداوي الجرحئ وتقوم بمصالح المرضى؛ لأن الجهاد عبادة 
والذميّ ليس من أهلهاء حتى لو قاتل ا حربي إريسوٌ بينه وبين المسلمين في حكم الجهاد. 
كما في هدية الصلعوك ص۸۷٠‏ . 

(۲) سئل ابن عباس ##عن المرأة والعبد» هل كان لما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ 
فأجاب: «إتَهم إريكن لهم سهم معلوم إلا أن ديامن غنائم القوم» في صحيح مسلم 
“: 4 . وعن ابن عباس #: في العبد والمرأة تحضران البأسء قال: «ليس لما سهمء 
وقد يرضخ لهما» في سنن سعيد بن منصور!: ۲۸۳ وتمامه في الدراية۲: 5 .١7‏ 

(۳) أي: يقدم أيتام ذوي القربئ في سهم الأيتام» ومساكين ذوي القربئ في سهم 
المساكين» وابن السبيل من ذوي القربئئ في سهم ابن السبيل» بخلاف أغنياء ذوي 
القربئ فلا حقّ هم» قال جَلة: +( # واعلموا ما عشم ين کیو أ وتو مه ولول وَإذِى 

OES 


أا ذكر الله الا في الخمس نفسهء فإنَّا هو؛ لافتتاح الكلام ركا باسوه 
أن الخلفاء الرّاشْدين قسّموا الخمس علل ثلاثة ا ولا إلى بني هاشم 
وبني الْطّلب شيئاء حلاف مذهب الشَّافِعيَت :أنه يصرف إليهم مس الخمس 
دون بني أمية وبني نوفل» ولو كان لهم حن لما قطعوه» ولا حجّة له في قوله غَلة: 
«وَإنى الْصُرَْقَ » الأنفال: ٤١‏ إذ ليس فيه ذوو قربئ النبيّي أو قربئ المسلمين» بل 
الظاهر أنه أراد قربيالمسلمين؛ لأنَّه خطاب لهم في القرآن, قال الله غَل: ج ويرم 
عق اك ة4 البقرة: ٠۹۳‏ الآية» ولأن كل موضع ذكر ذوو القربى في القرآن 
اللوادة و الو ا ندال كان | ا بالقزابة 1 اعم ره الکن 
ا 

(أما ذكر الله عله في الخمس نفسه. فإنَّا هو؛ لافتتاح الكلام تَيَتكاً 
باسوه)؛ كذا روي عن حسن بن مد ڪه" . 00 


الشرة واََْسَى لمكن وآ التَيِيلٍ £ الأنفال: ٤١‏ فالخمس الذي يقسم أثلاثاً هو 
السهم الموعود لنفسه َل لأنَّ الفقراء عيال الله غل فسهمه لعياله» كما في هدية 
الصعلوك ص185١.‏ 

(۱) فعن قبس بن محمد قال: سألت الحسن بن محمد ذه عن قول الله جَلة: +( # وَأعَلَمُوَا 
نما ممم ن كى ون يمسم ... £ الأنفال: ٠١‏ الآية» فقال: «هذا مفتاح كلام الله تعالى 
ما في الدنيا والآخرة» قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله يل 
فقال قاتلون: سهم القربئ لقرابة النبيّ يِه وقال قاتلون: لقرابة الخليفة» وقال قائلون: 
سهم النبيّ بل للخليفة مِنّ بعده» فاجتمع رأيهم علل أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعدّة في سبيل الله» فكانا علل ذلك في خلافة أبي بكر وعمر #) في المستدرك 7: 
۰ 
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وسهم النبيّ ل سقط بموته كما سقط الصّفيّ» وسهم ذوي القربى كانوا 
يستحقونه في زمن النبىّ ل بالنصرة» وبعده بالفقر 

(وسهم النبيّ و سقط بموته كما سقط الصّفيَ)”!؛ لامر أن الخلفاء قسّموا 
الخمس عل ثلاثة أسهم؛ ولان الاستحقاق يَبَطُّلُ بالموت» كا يبط في الصفي 
بالإجماع» ولو كان يتتقل إلى الإمام كا قال الشَافِعيَكهلأخذه الأئمة بعده» ولو 
أخذه لنقل نقل استفاضة. 

(وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي ب بالنصرة» وبعده 
بالفقر)؛ لأنّه ##أعطئ بني الطّلب» وحَرَمَ بني أمية وهم أقرب إليه» لأنَّ بني أميّة 
أخو هاشم لأبيه وأمّه والمطّلب أخوه لأبيه» وانقطعت حجّة الشَّافِعِيٌ بتعليل 
النبيّيءفإنّه نا كمه في ذلك عثان بن عفان وجبير بن مُطعِمئك قالك: لمم لر 
يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام» وشبك بين أصابعه»”؛ ولأنّهِ بدل 
الصدقة بالحديث» فيكون لن كانت له الصدقة» وهو الفقير. 


كما في درر الحكام :١‏ ۹٩۲۸ء‏ وشرح الوقاية ۳: .۲٤۸‏ 

وعثمان بن عفان حتئ أتينا النبيّ ب فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم لاننكر 

فضلهم للموضع الذي وضعك الله لا به منهم» فا بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم 

وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله #: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا 

إسلام» وإِنَّا نحن وهم شيء واحدء وشبّك بين أصابعه #) في سنن أبي داود؟: 11 

ونالتا الک ری 65 والمجتبيل/ا: ١٠ء‏ ومسل أحمدة: 8١‏ ومسند 
-۲01_ 


وإذا دخل الواحدٌ أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إِذنٍ الإمام فأخذوا شّيئاً ‏ 
و 


يمس وإن دخل جماعة ها منعة فأخذوا شيئاً خس وإن لم يأذن هم الإمام؛ وإذا 
دار ارب تاجرأًء فلا نحل له أن عرص لشبىء من 


(وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغبرين بغير إذن الزمام 
فأخذوا شيا ل يق )قن أله 0 مُباحٌ د عل غير وه ا ا 
كالصيد وا حطب. 

ومع ظله: أوجب الس امو عه إلا أن اسم الغنيمة عند 

وان فخا 0 ها منعة فأخذوا شيئاً حمس وإن لم يأذن هم الإمام)”؛ 
لبم يأخذونه علل وجه القهر والغلبة. 

(وإذا دَحَلَ المسلمٌ دار ا لحب تاجراًء فلا ڪل له أن يتَعرَصَ لشيءٍ من 


البزار۸: ١١‏ والمعجم الكبير؟: ٠٤١‏ والسنة للمرزوي١: >٠١‏ وأصله في 
البخاري» وينظر: الدراية؟: .١75‏ 
)١(‏ لأنَّ ا مس وظيفة الغنيمة» وهي المأخوذة قهراً وغلبة» وهذا اختلاس وسرقة» 
وإلَّا الذي يمس ما تأخذه جماعة لها شوكة؛ لحصول القهر والغلبة بهم» كا في المنحة": 
7 أما إذا دخل دارهم وأغار بإذن الإمام فهو في حكم المنعة؛ لأن الإمامَ بالإذن التزم 
نصرته» كما في شرح الوقاية ۳: ۲٤۹‏ وفتح باب العناية ۳: 7/85. 
() لأنَّ الجماعةً لها منعة» فكان المأخودٌ قهراً وغنيمة وإن كانوا جماعة لا منعة لهم 
ودخلوا بغير إذن الإمام وأخذوا شيئاً أ يخمس؛ اا ا 
أخذت بالغلبة والقهر وهؤلاء كاللصوص؛ لأئّم يستسرون با يأخذونه وإذا إريكن 
غنيمة فيا أخذه کل واحد منهم فهو له لا يشاركُه فيه صاحبّه؛ لاله سأخوذ عاك أصل 
الإباحة كالصيد والحشيش. كما في الجوهرة7: 779. 
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ا 


موالهم ولا من دمائهم فإن عَدَرَ بهم وأخذ شيئاً ورج به مَلَكَه ملكا تحظوراً 
ويؤمرٌ أن يتَصَدّقَ به وإذا دخل الحربيٌ إلينا مستأمناء لم يكن له أن يقيم ني دارنا 
سنة» ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وُضِعت عليك الجزية فإن أقا» 
اا 


أمواهم ولا من دمائهم)”؛ لقوله : ج أَوقُوأ بالمفود ‏ المائدة: ١ء‏ ولقوله 44: 
«المسلمون عند شروطهم)”. 
(فإن غَدَرَ بهم وأخذ شيئاً وتَرّج به مَلَكَه مِلْكَاً تحظوراًء ويؤمرٌ أن 
دَق به)؛ لاله مَلَكّهِ بسبب الغدرء وأنّه حرام. 
ا فم وإدارنا قد ويقول :له 
الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية» فإن قا الات منه الحزية 
وصار ذميّا ولم يترك أن يرج م إلى دار الحرب)”؛ لأن الجزية بدل الإسلام» فلا 


)١(‏ لأنّ المسلمين عند شروطهم» وقد شُرط بالاستئان أن لا يتعرض هم» فالتعرض 
بعده غدرء إلا إذا غدر مَلكهم بأخذ ماله أو حبسه أو غير مَلكهم بعلم ملكهم وار 
يمنعهم» فلا بأس له التعرض لهم؛ لأْئّهم بدأوا بنقض العهد, والالتزام يكون مقيداً 
بهذا الشرطء فإن خان في شيء عند انعدام عذرهم وأخرجه إلى دار الإسلام فعليه أن 
يتصدق به؛ لأنَّه ملك خبيث» کا في شرح ابن ملك ق405/ ب. 

(۲) في صحيح البخاري۲: 45/ معلقاًء والمستدرك 7: ۷٥ء‏ وسنن البيهقي الكبير: 
٩4‏ واللفظ له» وسنن الدارقطني ۳: ۲۷» وشرح معاني الآثار 5 : .1١‏ 

() لأنَّ الأصل في ذلك أنَّ الكافرٌ لا يُمَكّنُ من إقامة دائمة في دارنا إلا جزية؛ لأنّه 
يبقى ضرراً علن المسلمين؛ لكونه عينآ لهم وعوناً عليناء وَيُمَكّن مِنَ الإقامة اليسيرة؛ لأنَّ 
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فإن عاد إلى دار الحرب وتر وديعة عند مسلم أو ذم أو دينا في ذمنتهمء فقد صار 
دمه مباحاً بالعود. وما ني دار الإسلام من مالهء فهو على حطر فإن أسر أرقتل 
سَقَطَّت ديونه» وصارت الوديعة فيئاً 

(فإن عاد إلى دار الحرب ونك وديعةٌ عند مسلم أو ذميّ أو دينا في ذنتهم 
فقد صار دمه مباحاً بالعود)؛ لأنَّه في دار الحرب, وهو من أهلها. 

(وما في دار الإسلام من ماله" فهو على خَطر)؛ لأن يد المسلم والذميٌ 
قد [رفطل: ۰ 

(فان اسراو فل سقط يرنه وضازث الوذيعة ف لار[ 
اها الك فار كاله ار واه راه طا طا بالديوة: 


في منعها قطع المنافع مِنَ الجلب وسد باب التجارات» ففصلنا بينه) بسنة؛ لأئّامدة 
تجب فيها الجزية» فإن أقام سَنة صار ذمياً؛ لالتزامه الجزية» وتعتبر المدة مِنّ وقت التقدم 
إليه لامن وقت دخول دار الإسلام؛ فلا يكن ِي الرجوع إلى دار الحربء كما في 
منحة السلوك": 85-/ا8. 
(1) لأنّه أبطل أمانه برجوعه إل دار ا حرب. كا في الجوهرة۲: .717١‏ 
(0) أي: له ما دام حيآء وإن مات فهو لورثته» وكذا إذا قتلمِنٌ غير أن يظهر علل 
دارهم: کا إذا مات في دار الإسلام؛ لأن ماله مشمول بأماننا مادام في دارناء كما في 
الفتح1: 54 7. 
() أمَا الوديعة فلاتها في بده تقديرا؛ لأن يد اموتع كيده فيصير فيئا تبعاً لنفسه. واا 
الدين؛ Oo‏ لد هل EB e‏ قر فاه لسرن اليه ور 
يد العامة فيختص به فيسقط. كا في الهداية: 70. 

AE 


EARS‏ طاو يسرع 
المسلمينء كما ب ا ا العرب كلها ارهن عدن وهی ها نين 
لديب إلى أَقْصَى حجر باليمن بمهرة إلى حدٌ الشام 

وقوله: أو قَتِل؛ يعني بعد الظهور عل الدارء أمَا القتل بدون الظهور 
كالموت» فيصير ماله لورثته. 

وعند الشافعي#: الوديعةٌ لورثته» وفي الدين له قولان؛ لأنَّ ماله له 
أمان» فلا يبطل ببطلان الأمان عليه» کا لو لق ولريغلب عليه. 

والفرق: أنَّ بالغلبة تبطل الحقوق» ولا تبطل بمجرد اللحوق. 

(وما أؤجف” عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يُضْرَّفُ في 
مصالح المسلمين. > كما يُضْرَفُ الخراج)؛ لأنّه حصل بقوّة المسلمين من غير قتال» 
ا 

(وأرض العرب كلها أرض عُشر» وهي ما بين العذّيب" إلى أَقْصَى حجر 
انين شهرة إل ند السام )ا الأن الخرام ا عت إل د ا و 


)١(‏ أي: أعملوا خيلهم وركام في تحصيله. كما في العناية": ٠١‏ والإيجاف: هو 
الإسراع والإزعاج للغير» والوجيف نوع من السير فوق التقريب» ومعنئ المسألة: ما 
أوجف عليه المسلمون يِن أموال أهل الحرب بغير قتال صرف في مصالح المسلمين كما 
يُصَرّف الخراج» مثل الأرضين التي أجلوا أَهَلّها عنها لا مس فيهاء وقوله: ىا يضرف 
الخراج» فائدته: أله لا يقسم قسمة الغنيمة ولا يجب فيه الخمس. كم في الجوهرة؟: 
0 


(0) أي: قرية مِنْ قرئ الكوفة» وقوله حَجَّر هو بفتح الحاء والجيم واحد الأحجارء 
E‏ 


والسّواد أرض خراج» وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان» ومن العَلْث إلى 
عبادان 
الذمّة من مشركي العرب لا يصح كا في الجزية. 

(والسّواد" أرض خراج» وهي ما بين العذيب” إلى عقبة حلوان”. ومن 
العَلْث“ إلى عبادان“ )؛ لأنّ عمر 5ه لا فتحها بعث إليها حذيفة بن اليهانوعثمان 
بن خنيف”#2: ففتحاها ووضعا عليها الخراج بمحضر من الصحابة د من غير 


مهرة موضع باليمن مسرّاة بمهرة بن حيدان» أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية» كا في 

.۲۷١ الجوهرة۲:‎ 

)١(‏ يعني: سواد العراق سوي بذلك؛ لخضرة أشجاره وزرعه» وسواد العراق أراضيه» 

وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهماء ك في الجوهرة۲: .۲۷١‏ 

(؟) العذيب: هو اسم ماء لبني تميم علل مرحلة مِنَّ الكوفة» مسمئ بتصغير العذب» 

وقيل: سمي به؛ لأنَّه طرف أرض العرب» من العذبة: وهي طرف الشيء» كا في النهاية 

في غریب الحديث والأثر ۳: ٠ .٠۹١‏ 

(۳) وهي حد سواد العراق عرضاًء وطول سواد العراق مئة وثمانون فرسخاً وعرضه 

تاتون فا وا ب ا ف لاون آلف القن ج هو :مار تحن الت 

آلف جریب» كا في الجوهرة7: .717١‏ 

(©) العَلّث: قرية موقوفة على العلوية» وهي أول العراق شرقي دجلةء كا في المغرب 

VA: 

(4) عبادان: بلد علل بحر فارس بقرب البصرة شرقاً منها بميلة إلى الجنوب» كما في 

المصباح المنير ۲: ۳۸۹. 

(7) هو عثان بن حتيف بن وهب الأنصاري الأوسي» أبو عمروء أخو سهل بن 

حنيف» وال من الصحابة» شهد أحداً وما بعدهاء وولاه عمر السواد» ثم ولاه علل 
E‏ 


ا 357 : 0 
وأرض السواد كلها نملوكة لآهلها يجوز بيعهم لها وتصرّفهم 
نكير» وكذلك اجتمعت الصحابة ##علل وضع الخراج علل الشام". 


3 


وأرض السّواد كلها تملوكة لأهلها يجوز بِيعْهم لها وتصرّفهم 


البصرة فإنَّ عمر ه استشار الصحابة في رجل يوجه إلى العراق» فأجمعوا جميعاً عل 
عثمان بن حنيف وقالوا: إن تبعثه عبن أهم من ذلك فإنَّ له بصراً وعقلاً ومعرفة وتجربة 
ولما نشبت فتنة الجمل بين عائشة وعلّ دعاه أنصار عائشة إلى الخروج معهم على عل 
فامتنع» فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه» واستأذنوا به عائشة فأمرتهم بإطلاقه» فلحق 
بعل وحضر معه الوقعة» ثم سكن الكوفة» وتوفي في خلافة معاوية (بعد ١‏ 5ه). ينظر: 
الأعلام ؛: 7١5‏ وسير أعلام النبلاء ۲: "7١‏ والاستيعاب ۳: .٠١١۳‏ 

(1) فعن الحكم: «أنَّ عمر بن الخطاب 4 بعث عثان بن حنيف 4 فمسح السواد 
فوضع علل كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزاً أو درهماً»» قال وكيع: يعني 
الحنطة والشعير وضع علل كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطاب خمسة 
دراهم» في السنن الكبرئ للبيهقي 4: 2770 ومصنف ابن أبي شيبة ۷: 09. وعن 
الشعبي: «أنَّ عمر كيه بعث ابن حنيف إلى السواد فَطَرِرَ الخراج» فوضع على جريب 
الشعير درهمين» وعك جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلل جريب القصب ستة» وعلل 
جريب النخل ثانية» وعلل جريب الكرم عشرة» وعلل جريب الزيتون اثنئ عشرا في 
الأموال لابن زنجويه .۲٠۷ :١‏ وعن عمرو بن ميمون الأودي» رأيت عمر بن 
الخطاب #ه قبل أن يصاب بثلاث أو أربع واقفاً علل ناقته على حذيفة بن اليمان» وعثمان 
بن حنيف» وهو يقول: «لعلكا حملت) الأرض ما لر تطق» وكان حذيفة علل جوخى 
وعثان علل ما سق الفرات» فقال حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضي» وقال عثمان: 
حملتها أمراً هي له مطيقة» وما فيها كثير فضلء قال: انظرا أن لا تكونا حملت| الأرض ما 
له تطيق» في فضائل عمر ص .٠١‏ 

E 


فيهاء ول أرض أسلم عليها اهلها أو ثحت عنوة سمت بين الغانمين» فهي 
أرضُ عُشرء وكل أرض فحت عنوةٌ فَِرّ أهلّها عليها؛ فهي أرض خراج» ومن 
أحيا أَرْضاً مواتً فهي عند أي يوسف هه معتيرةٌ بحيزهاء فإن كانت من حيز 
أرض الخراج» فهي خراجيّة» وإن كانت من حيز أرض العشر 
فيها)؛ لما ذكرنا أن عمر #ه تركها في أيدهم» ووضع عليها وعلل رؤوسهم 
ES‏ انين والا قر ري الرجارة. 

وک أسلم عليها هلها أو فحت عنوةٌ فقّسمت بين الغانمين. 
فهي أرضٌ غُشر)”؛ لأنَ المسلم لا يبتدئ باخراج؛ لأنّه في معنى الجزية. 

(وكل أرض فحت عنوةٌ فار أهلها عليهاء فهي أرض خراج)”؛ لاله 
حق يبتدئ به الكافر» فكان فيئاً كالجزية. 

(وَمَن أحيا أَرْضاً مواتاً فهي عند أي يوسف 4 معتيرة بحيزهاء فإن 
کات نين حو أرقن الخراج*» فهي خراجيّة. وإن كانت من حيز أرض العشر. 


)١(‏ لأتّها فتحت عنوة وقهراًء وأقر أهلها عليها ووضع عليهم الخراج في أرضهم 

والجزية عل رؤوسهم» فبقيت الأرض ملوكة هم» كى) في الجوهرة7: .717١‏ 

(۲) يعني: ما سوئ أرض العرب؛ لأن المسلمَ لا يبتدأ بالخراج» والعشر أليق به؛ لأنّه 

طهرة وعبادة» وكذلك ما سوئ أرض السواد» كا في الجوهرة۲: ۷۱ 

(۳) لان الحاجة إلى ابتداء التوظيف عل الكافر والخراج أل هدا اداو الا اء 

اماي وس أرض لا يصل إليها ماء الأنمار وإنَّها تسقئ بعين فهي عشريةء كما في 

.۲۷١ الجوهرة۲:‎ 

(4) أي: بقريهاء قيل: هذا الإطلاق محمولٌ عل المقيدء وهو ما إذا كان المحيي مسلا 

وأمّا إذا كان ذميّاً فعليه الخراج» وإن كانت مِنّ حيز أرض العشرء كما في العناية”: .٠٤‏ 
E‏ 


فهي عشرية» والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة 4 وقال محمد 5 إن أحياها 
ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام 
التي لا يملكها أحد فهي عشريّة. وإن أحياها بماء الأغبار التي احتفرها الأعاجم 
مثل: نهر الملك ونير يزدجرد فهي خراجيّة 
فهي عشرية)؛ لأنَّ حير الأرض في حكمها وتبع ها؛ ولهذا لا يجوز لأحدٍ من غير 
أهل القرية إحياءٌ ما في حيز القرية. 
۰ (والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة 4)؛ لأنَّ القياسّ أن تكون 
خراجيّة؛ لكونها في حيز أرض الخراج» إلآ أنه ترك القياس لإجماع الصحابةد. 
(وقال محمد ه: إن أحياها ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها أو ماء 
دجلة أو الفرات أو الأنار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشريّة)”؛ لأن الخراج 
فيء» والمسلم لا يبتدئ به إلا بالالتزام. 
(وإن أحياها ياء الأنمار التي احتفرها الأعاجم معز ر الك :و 
يَردجرد"» فهي خراجيّة)؛ لأنّه صار ملتزماً للخراج إذا انتفع بالمياه الخراجية. 


)١(‏ الماءٌ العشري: ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحده 
والماء الخراجيّ: الأنبار التي شقها الأعاجم» وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات 
عشري عند محمّد 5ه وخراجي عند أبي يوسف ده هداية» كما في اللجوهرة؟: 271/7 
وا حاصل: أن ماءَ الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهرا وما سواه عشريّ؛ 
لعدم ثبوتٍ اليد عليه» فلم يكن غنيمة» وتمامه في رد المحتار؟: 07. 
(۲) نسبة إلى يَرْدَجرد بن كسرئ من ملوك فارس» وهو آخر ملوکهم» فرّ من بين يدي 
ابن عامر عندما افتتح فارس» وقد قتله آهل مرو سنة (١لاه).‏ كما في معجم البلدان۲: 
۲ والعبر١:‏ ۳۰» الى وا لجوهر النيرة؟: ۲۷۳ والفتح0: 0 
i E‏ 


والخراجُ الذي وضعه عمر ه على السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيرٌ هاشميّ» 
وهو الصّاع ودرهم» ومن جريب الرّطبة خمسة دراهم» ومن جريب الكرم المتصل 
والنخل المتصل عشرة دراهم 

(والخراجُ”' الذي وضعه عمر ‏ على السواد من كل جريب يبلغه الماء 
قفيرٌ هاشميٌ. وهو الصّاع ودرهم. ومن جريب الرّطبة" خمسة دراهم» ومن 
جريب الكرم المتصل” والنخل المتصل عشرة دراهم)» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة#:» ولريئكر عليه أحدٌّء فكان إجماعاً©. 

(وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة)”؛ فان غمر 
ف ذا بعث حذيفة بن الان وابن حُتيّف # وضغا كذلك» فقال لها عمر ك: 


)١(‏ الخراج على ضربين: خراج مقاطعة» وخراج مقاسمة» فخراح المقاطعة: هو ما إذا 

انتح الإمامٌ بلدا ومن عليهم: أو رآی أن يضعٌ عليهم جُزء اء يِن الحراج» أمَا نصف 

ا حراج أو ثلث أو ربعُه إن يبجوزء ويكون حكمّه حكم العشر» يعني أنه يتعلّق با لخارج 

لا بالتمكّن من الزراعةء حتئ إذا عَطَّل الأرض مع التمكّن لا يجب عليه شيء كما في 

العشرء ويوضع ذلك في الخراج» ومن حكيه أنه لا يزيد على النصف. وينبغي أن لا 

ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين» كا في الجوهرة7: ۲۷۲. 

() وهو البرسيم: ومثلها البقول» عينيء كما في اللباب۲: .٠٠١‏ 

(۳) أي: بعضه ببعض» بحيث تكون الأرض مشغولة به» كما في اللباب۲: 716. 

(5:) سبق قبل صفحات. 

(5) معناه: كالزعفران وغيره؛ لأنَّه ليس فيه توظيف عمر #ه» وقد اعتبر عمر كه 

الطاقة في الموظف. فنعتبرها في لا توظيف فيه» قالوا: ونهاية الطاقة أن يبلغ الوالجب 

نصف الخارج ولا يزاد عليه؛ لأنَّ النصف عينٌ الإنصافء قال النجندي: وفي جريب 
E‏ 


فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام» وإذا غَلَبَ على أرض الخراج الماء أو 
انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة 
العلّى] حملت الأرض ما لا تطيق» فقالا: لاء بل ولو زدنا لأطاقت»”» فدلّ أن 
المعتيرَ قدرٌ الطاقة. 
(فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام)"؛ لترجع إلى قدر الطاقة. 
(وإذا عَلَبَ على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلم” الزرع آفة 


الزعفران الخراج قدر ما يطيقءفإن كان يبلغ قدر غلّة الأرض المزروعة يؤخذ منه قدر 
خراج المزروعة» وإن كان يبلغ غلّة الرطبة ففيه خمسة دراهم» وعلل هذا التقدير» واعلم 
[لمجخرا ار بكرو لطارع E‏ 
واحد سواء رَرَعَها في السنة مرّة أو مَرّتين أو ثلاث بخلاف العشر؛ ؛ لاله لا ينحمّقٌ عشر 
إلا بوجوده في كل خارج» كما في الجوهرة7: /717. 
)١(‏ قال عمر ذه لحذيفة وعثمان بن حنيف #2:» وقد كان بعثهما لمساحة أراضى العراق 
وو لارام عا كيك فعاف عو ]ان كرتا تلم ا مسالا سين ا 
حمّلناها أمراً هي له مطيقة» ما فيها كبير فضلء قال: انظرا أن تكونا تاها ما لا تطيق» 
قالا: لا» في صحيح البخاري٣:‏ ۳و سنن الْبَيَهَقَيٌ الكبير/ لاع. 
(5) النقص عند قل الريع جائرٌ بالإجماع, وما الزيادة عند زيادة الريع فجائزةٌ عند 
خمد يد أيضاً؛ اعتباراً بالنقصان» وعند أبي يوسف ه: لا يجوز وعن أبي حنيفة مشل 
قول محمد كه قال أبو يوسف ذه: لا ينبغي للوالي أن يزيد عن وظيفة عمر #ه» وقال 
محمد ذ#ه: لا بأس بذلك إذا كانت أراضيهم تحمل أكثر من ذلك» فإن أخرجت الأرض 
دنا زاج اعد هو ارت ككل انتراج اكب ايراع كله ی ا رها 
ب 
() الاصطلام: الاستئصالء كما في شمس العلوم 5:5 .7/0١‏ 

E 


فلا خراج عليهم» وإن عَطْلها صاحبّهاء فعليه الخرا- 


فلا خراج عليهم)"؛ لاله وجب بإزاء النماء ء ا حاصل من الأرضء وإريحصل. 
(وإن عَطْلها صاحبهاء فعليه الخراج)”؛ 3 الناء ا نوا ا 
من الزّراعة» وإِنَّ) التفريطٌ جاء من قبله» فلا يعذر. 


)١(‏ لأنّه فات التمكن من الرّراعة؛ وكذا إذا كانت الأرض نة أو سبخة» وقوله أو 
اصطلم الزرع آفة؛ يعني إذا ذهب كل الخارج, آنا إذا ذهب بعضه. قال محمد ذد: إن 
بَقِي مقدارٌ الخراج ومثلّه بأن بقي مقدار قفيزين ودرهمين يجب الخراج» وإن بقي أقل 
مِنّ مقدار الخراج أخذ نصفه. قال مشايخنا: والصواب في هذا أن ينظر ألا ما أنفق هذا 
الرجل في هذه الأرضء ثم ينظر إلى الخارج فيحسب ما أنفق أوّلاً من ا لخارج فإن فَصْلٌ 
منه شيء أخذ منه علل نحو ما بيناه» وما ذكر في الكتاب أن الخراج يسقط بالاصطلام: 
محمولٌ علن ما إذا إريبقّ مِنَ السنة مقدار ما يُمكنه أن يزرع الأرضء أمّا إذا بقي ذلك 
فلا يسقط الخراج» كذا في الفوائدء وقوله: أو اصطلم الزرع آفة» يعني ساوية لا يمَكِنْ 
الاحتراز عنها: كالاحتراق ونحوه» أمّا إذا كانت غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها: 
كأكل القردة والسباع والأنعام ونحوه» لا يسقط الخراج علل الأصحٌ» وذكر شيخ 
الإسلام د: أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج» وهلاكه بعد الحصاد لا 
يسقطه. ک) في الجوهرة؟: ۲۷۳. 

() لأنَّ التمكّن كان ثابتأء وهو المعتبر في هذا الباب» فلا يُحَدَّرُ في التقصيرء هذا إذا 
كانت الأرض صالحة للزراعة والمالك مُتمكّنٌ من الزراعة ولريزرعهاء وأمّا إذا عجر 
امالك عن الزّراعة باعتبار قوّته وأسبابه فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة ويأخذ 
ارام سيت انالك ويك الاق لوان ها اجر عاو اعد الخراع من اجر 
وإن شاء رَرَعَها بنفقةٍ من بيت المال وأحَدَ الخراج من نصيب صاحب الأرض» وإن لر 
يگن من ذلك ول ركد مَن ية قبل ذلك ناعها و د ثمنها الخراج» وقال في النهاية: 

۷ - 


ومن أسلع من أهل الخراج أذ منه ا راج عل خاله 

دون ا فق أهل الخراج أَخْلٌ منه الخراج على حاله)”؛ لأنَّ «دِمُقَانة 
نهر الك" لما أسلمت كتب فيها إلى عمر 4ء فكتب إليهم: أن تقر علل أراضيها 
تؤدّي الخراج عنها»”» وإرينكر عليه أحد. 


هذا بلا خلاف؛ لألّه إلحاقٌ الضرر بالواحد لأجل العامّة؛ وعن أبي يوسف 4: آنه 
يدفع إلى العاجز كفايته من بيتِ المال قرضاً ليعمل فيهاء ولو انتقل إلى اس ما كان 
يزرعها من غير عذر فعليه خراج الأعل؛ أنه هو الذي صَبّع الزيادةء وهذا يعرف ولا 
يفت به؛ كي لا يتجرّأ الظلمة علل أخذ أموال الناس بالدعاوئ الباطلة بأن يقول: كانت 
هذه الأرض قبل هذا كيت وكيت لشيء هو أحسن مما فيهاء فنسدٌ هذا؛ حت لا ينفتح 
لهم باب الظلم» كا في الجوهرة؟: .۲۷١‏ 
(1) لأنَّ ا راج فيه معنن المؤنة ومعنى العقوبة» فيعتبر مؤنة في حالة البقاء فيبقى عل 
المسلمء وعقوبة في الابتداء فلا يبتدئ المسلم به؛ ولأن الخراج يِن أثر الكفرء فجاز 
بقاؤه علن المسلم كالرقٌ» بخلاف الجزية؛ لأنَّ الرس لا مؤنة فيه فيسقط والأرض لا 
تخلو عن مؤنة» فلو سقط المخراج لاحتجنا إلى إيجاب شيء آخر من المؤن؛ ولأنَّ في 
الجزية صغاراً أيضاًء فلا تبقئ بعد الإسلام» بخلاف الخراج كم في الجوهرة7: 71/8. 
(5) دِهْقَانَة نهر المَلِكِ: امرأة كانت لها ضياع كثيرة علن نهر المَلِكِ وهو اسم نهر كبير 
يأخذ من الفرات» كا في طلبة الطلبة ص۸۷. 
(#)قع و اطارق دن ات تن ها من أمز هر املك ال ندال مت كه 
ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج» في مصنف عبد الرّزاق5: ١٠١٠ء‏ ومصنف ابن 
أي شيبة٤: »٤ ٠ ٤‏ وعن ابن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن ا لخطاب #ه: «إني اشتريت 
أرضاً مِنّ أرض السوادء فقال عمر #: أنت فيها مثل صاحبها» في معرفة السنن٤١:‏ 
. 
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ويجوز أن يشتري المسلم أرض اخراع من الاي وعدت ر ولااعشر ني 
الخارج من أرض الخراج» واا غل ر جزية توضع بالتراضي والصلح» 
فتقدّرٌ بحسب ما بقع عليه الاتفاق 

(ويجوز أن يشتري المسلم رض الخراج من الذميّ)؛ اعتباراً بسائر أملاكه» 
(ويؤخذ منه الخراج)؛ لالتزامه ذلك دلالةء ويجوز أن يلزم المسلم بالالتزام ما لا 
يلتزمه ابتداء» ىا لو كفل بالجزية عن ذميّ. 

(ولا عشر في الخارج من رض الخراج)”؛ لما رَوَْ ابن مسعود #5" يِه أن 
النبيّ يه قال: «لا يجتمع علل المسلم في رض العشر والخراج)”؛ EN‏ 
أكمة العدل وولاة الق إر يأخذوا من أرض واحدة العشر والخراج» فلو كان 
واجباً للا تركواء وقد مَرّت مسألته في الزكاة. 

(والجزيةٌ على ضربين: جزيةٌ توضع بالتراضي والصلح» فتقدّرٌُ بحسب ما 
يقع عليه الاتفاق)؛ لقوله #: «المسلمون عند شروطهم»”» وكا «صالح النبي كل 
بني نجران)". 
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(۱) يعني: إذا اشة شترئ المسلم أرض الخراج» فعليه الخراج لا غير ولا عشر-عليه» ولا 

يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة» كا في الجوهرة7: 7170. 

)١(‏ فعن عبد الله ذه قال كَلةِ: (لا يجتمع علل مسلم خراج وعشر.) في مسند أبي 

حنيفة1: 151١‏ » و الكامل لابن عدي ۷: 705» وسنن البيهقي الکبیر٤:‏ 217 

ومصنف ابن آي شيبة؟::519. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ فعن ابن عباس ده قال: (صالح رسول الله # أهل نجران على ألفي حلّة» 

النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدّونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين 

فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون 

ضامنون ها حتئ يردّوها عليهم» إن كان باليمن كيد أو غدرة» عل أن لا تهدم هم بيعة 
5 


وجزيةٌ يبتدئ الإمامُ بوضعها إذا غَلَبِ على الكفار, وأقرهم على أملاكهم؛ فيضع 
على الغنيّ الظاهر الغناء في كل سنة ثمانية وأربعين درهماً ور 
أربعة دراهم» وعلى المتوسّط ال حال أربعة وعشرين درهماء يأخذ منه في كل شهر 
درهمين, وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماً في كل شهر درهم 

(وجزية يبتدئ الإمامٌ بوضعها إذا غَلَّب على الكمّا وأقرّهم على 
أملاكهم فيضع على الغنيّ الظاهر الغناء في كل سنة ثمانية وأربعين درهماء يأخذ 
منه في كل شهر أربعة دراهم» وعلى المتوسّط الحال أربعة وعشرين درهماء يأخذ 
منه في كل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماً في كل شهر 
درهم)؛ لأنَّاحذِيفةٌ وابنَ حُتيّف # هكذا وضعاها على أهل السوادء وأخبرا 
عمر ذه بذلك»)”2 فأجازه بمحضر من الصحابة #د» وإرينكر عليه أحد. 

وعند الشَّافِعيّ طا : هي مُقَدَرةٌ بدينار غنياً كان أو فقيراً؛ لقوله 4#4: «خحذ 
پر ديناراً»”, إلا أنه يحتمل أنه يله قال ذلك فيا وجبت بالصلح» 


و 
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ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا علل دينهم» ما إريحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا) في سنن 
داود 7: 21417 وسنن البيهقي الكبير 9: 1417. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) فعن معاذ بن جل كه (أنّه آمره رسول الله لاحن به غل اليمن أن يأخد من 
کل حار ديناراً أو عدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن) في سن أبي داود۲: ۰۱۰۱ 
وسنن الترمذي۳: ٠٠١‏ وسنن النسائي۲: ۲٠ء‏ وصحيح ابن حبان١١:‏ 27550 
والمستدرك١:‏ 00ه. 

YE 


نقول» والدليل عليه أنه ل قال: «من كل حاار وحالمة»". ل 
السات 
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(وتوضعٌ الجزيةٌ على أهلٍ الكتاب)؛ لقوله ذ: يد الست أوثو ا لتب 
حى يعطوأ لْجرية ... » التوبة: ۲۹ الآية. 

(وعلى المجوسيّ)”؛ لقوله #: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”. 

(وعلى عبدة الأوثان من العجم)*؛ لقوله وَل إذا بعث جيشاً: «ادعوهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله»ء إلى أن قال: «فادعوهم إلى أداء الجزية»”» وهو عام. 


)١(‏ فعن الحكم ده قال: (كتب رسول الله يك إلى معاذ بن جبل #ه باليمن على كل 

حل رأو حالمة ديناراً أو قيمته» ولا يفتن مودي عن بهوديته) قال يحيئ: ول رأسمع أن علل 

النساء جزية إلا في هذا الحديث, قال الشيخ: وهذا منقطع وليس في رواية أبي وائل عن 

مسروق عن معاذ ذهه: حالمة» كا في سنن البيهقي الكبير9: .١95‏ 

(۲) فعن الأحنف ذلك: (لريكن عمر #ه أخذ الجزية من المجوس حتئ شهد عبد 

الرحمن بن عوف 5د أن رسول الله ## أخذها من مجوس هجر) في صحيح البخاري ۳: 

.١ 

(۳) فعن الحسن بن محمد بن عل هه قال: (كتب رسول الله 4 إلى مجوس هجر 

يدعوهم إلى الإسلام, ذ فمن أسلم قبل منه الحقّ» ومن أَبَى كتب عليه الجزية» ولا تؤكل 

لهم ذبيحة ولا تكح منهم امرأة) في مصنف عبد الرزّاق 5: 19. 

(5) فعن المغيرة بن شعبة د أنه قال لعامل كسرئ: (أمرنا نبيّنا رسول ربنا يك أن 

نقاتلكم حتئ تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) في صحيح البخاري ": 10۲ 

وكانوا عبدة أوثان» كا في المنحة ۳: .۸٩‏ 

)٥(‏ فعن بريدة 5د: ( إن رسول الله يك إذا أََرَ أمير على جيش أو سرية أوصاه في 
ا 


ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين» ولا جزية على امرأة. ولا 
صبيّ» ولا رَّمِن» ولا أعمى. ولا فقير غير معتمل» ولا على الرّهبان الذين لا 
يخالطون الناس 

(ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين)؛ لقوله غلل: 
انتم وسلو & الفتح: 3 

(ولا جزية على امرأة ولا صبيّ”. ولا رَمِن» ولا أعمی» ولا فقير غير 
معتمل”» ولا على الزُّهبان الذين لا يخالطون الناس)*؛ لأتََّا وجبت بدلا عن 


خاصته بتقوئ الله ومن معه من المسلمين خيراً»... ثمّ ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 

فاقبل منهم وكف عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم 

وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ...) في صحيح مسلم ۳: 211705 

SR ET 

(۱) لأنّ قوله علة: +( قل لدت المرب سَتتعودَإكَ َرأ بأ كدبر قوم أو يشر + 

الفتح: ١٠ء‏ نزلت في حقٌ عبدة الأوثان مِنَ العرب؛ لأنّهِ لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 

السيف. ومثلهم المرتده كما في شرح ابن ملك ق45/ ب. 

(؟) لأئَّا وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان؛ لعدم 

الأهلية» كا في الحداية”: .٠١‏ 

(۳) الاعتهال: الاضطراب في العمل وهو الاكتسابء والمراد القدرة عليه حتى لوار 

يعمل مع قدرته وجبت كمّن عطل الأرض» فتح» والمراد بالرين العاجزء وعلل هذا 

فتكون القدرة علل العمل شرطاً في الفقير فقطء إذ لا شك أن غير الفقير توضع عليه إذا 

كان صحيحاً غير رَّمِن ولا أعمئئن وإن إريكن معتملاً» کا في رد المحتار٤: .١457‏ 

(:) هذا محمولٌ عل أَتَّهم إذا كانوا لا يقدرون عل العملء أمّا إذا كانوا يقدرون» 
NYS‏ 


وو انلو وليه رة قط دده و إذا اج جو لان وزاخلت اران 


القتل ولا قتل عليهم. 

(ومن ألم وعليه جزية سقطت عنه)”؟ لما رُوي: الان ويك عله 
جزية وطولب فأسلم» فقيل له: إنّك أسلمت متعوٌذاًء فقال: إن أسلمت متعوّذاً 
ففي الإسلام التعوّف فأخبر ذلك عمر لب فقال: صدق» وز تل4 : 

وعند الشافعيّ4: لا تسقط كالخراج. 

والفرق: أن الشرطً في الجزية أخذها على وجه الصَّغار ولا يجوز ذلك في 
حقٌ المسلم؛ فلهذا لا تجب عليه ابتداءً بخلاف الخراج» فافترقا. 

(وإذا اجتمع حولان تداخلت الجزيتان)”؛ لأنَّا عقوبة فتتداخل عند اتحاد 
الأسييات كالحدود: 


فعليهم الجزية؛ لأنَّ القدرة فيهم موجودةٌ وهم الذين ضيعوهاء فصار كتعطيل أَرّض 

الخراج» كا في الجوهرة7: 7177. 

)١(‏ لأنَّا تجب علل وجه العقوبة» فتسقط بالإسلام كالقتل» أو لأا تجب علل وجه 

الإذلال» وذلك يسقط عنه بالإسلام» وكذا إذا مات ذميّاً وعليه جزية» سقطت م؛لما 

مضا ولا يؤخذ مِنّ ترکته» كى) في الجوهرة7: .۲۷١‏ 

(۲) فعن عبيد الله بن رواحة ك قال: «كنت مع مسروق بالسلسلة» فحدثني أَنَّ رجلاً 

مِنَ الشعوب أسلم» وكانت تؤخذ منه الجزية» فأتى عمر بن الخطاب #ه فقال: يا أمير 

المؤمنين» إن أسلمت والجزية تؤخذ متي فقال: لعلك أسلمت متعوذاًء فقال: أمافي 

الإسلام ما يعيذني؟ قال: بل» قال: فكتب: ألا تؤخذ منه الجزية» في الأموال لابن 

زنجويه ص54١.ء‏ والأموال للقاسم بن سلام ص9١١.‏ 

(۳) أي: بأن إرتؤخذ منه الجزية حتى جاء عليه حولان. فَإِئََّا يتداخلان فلا يجب إلا 
Ne‏ 


وقالا: لا تتداخل» ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام؛ وإذا انمدمت 
0 ء۶ و و 
الكنائس والبيع القديمة أعادوها ويؤخذ هل الذْمَةٍ بالتميّر عن المسلمين في زم 
ومراكبهم وسروح 
(وقالا) والشَّافِعيَ#:: (لا تتداخل)؛ لأنَّهِ مال يجب في كل حول كالزكاة» 
إلا أن الفرق بين ما يجب طاعة وبين ما يجب عقوبة واضحٌ» فلا يصح القياس. 
(ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام)؛ لقوله #5: «لا إخصاء 
في الإسلام ولا كنيسة»)”". 
(وإذا انهدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوها)”؛ لأنا أقررناهم عليها. 
(ويؤخذ”أهل الذمَةٍ بالتميّر عن المسلمين في زيم ومراكبهم وسروجهم 


واحدة» وهذا عند أبي حنيفة 5ه وقالا: لا يتداخلان» كا في منحة السلوك ": 241 
والهدية ص٩۱۹۰‏ . 
)١(‏ فعن ابن عباس ا قال 45: (لا إخصاء في الإسلام» ولا بنيان كنيسة) في سنن 
البيهقي الكبير :٠١‏ 5 ”» وعن عبد الرحمن بن جساس 4 قال 44: (لا خصي- في 
الإسلام وكنيسة) في التاريخ الكبير 5: ۲٦۹‏ وعن ابن عباس د» قال ج 
مصّره المسلمون لا يبنى فيه بيعة» ولا كنيسة» ولا يضرب فيه بناقوس» ولا يُباع فيه لحم 
خنزير) في سنن البيهقي الكبير 9: .7١ ١‏ وضعفه ابن حجر في التلخيص ٠١۹:٤‏ . 
9 لاله جرع التو اثر من لذن رسو ل آله إن يومنا هنذا ترك الكناش ف أمضار 
المسلمينء ولا يقوم البناء دائ)ًء فكان دليلاً على جواز الإعادة» لكنها لا تنقل البيعة 
والكنيسة من مكان إلى مكان؛ لأنه إحداث في ذلك الموضع حقيقة» كم في المنحة ": 
Ci‏ 
(۳) أي: يكلفون ويلزمونء كا في اللباب۲: ۳۱۹. 

VES 


وَقَلانِسِهِمْ ولايركبون الخيل ولا يحملون السلاح 
وََلانِسهِْ)”؟ لا رُوِي:«أنَّ عمر ذه كتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوا أهل النْمّة 
بالتميز عن المسلمين»”؛ لأنَّ فيه إظهاراً للمذلّة والصَّغار عليهم» وصوناً للمسلم 
أن تَر في موالاتهم. وإنَّا لر يأمر النبيّ # في يبود أهل المدينة بذلك؛ لأثَّهم كانوا 
يعرفون بأعيانهم فلا يودي إليالاشتباه» وأهلٌ نجران كانوا منفردين بذلك. 

(ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح)”؛ أن ذلك لإعزاز دين الله عل 
وإعلاء كلمته. 


)١(‏ أي: لا يلبسون رداءاً ودرعاً وخفاً وغيرها مثل ما لبسناء ويركبون علل السر-وج 
التي كهيئة أكاف الحمار» ولا يلبسون مثل قلنسوة المسلمين» كما في الهدية ١1۱۹ء‏ وشرح 
ابن ملك ق95/ ب؛ لانم ممنوعون عن التشبه بالمسلمين؛ إظهاراً للصغار عليهم» 
وصيانة لضعفة المسلمين؛ لأن من هو ضعيف اليقين إذا رآهم يتقلبون في النعم 
والمسلمون في حنة وشدّة يخاف أن يميل إلى دينهم» وإليه وقعت الإشارة بقوله غَلله: 
٠+‏ وولا أن یکو الاش امه سه لَجعلتا لمن کم اليم لیوتم سما من وس وماج ليها 
يَظهَرُونَ © ‡ الزخرف: ۳۳ كما في شرح ابن ملك ق۹۷/ أء والتبيين ۳: ۲۸۱. 

(۲) فعن أسلم» قال: «كتب عمر #ه إلى أمراء الأجناد: أن اختموا رقاب آهل الجزية في 
أعناقهم» في السنن الكبرئ للبيهقي 4: .٠١‏ وعنه أيضاً: «أنَّ عمر خب أمر في أهل 
الذمة أن تجز نواصيهم» وأن يركبوا علل الأكف. وأن يركبوا عرضاء لا يركبوا كا 
زنجويه :١‏ 187» ومسند الفاروق ۲: ٤۹۳‏ . 

(۳) لأتہم ليسوا مِنّ أهل الجهاد, كما في تبيين الحقائق ۳: ١۸ء‏ وقال ابن نجيم #5 في 
الأشباه ص۸۷": المعتمد أن لا يركبوا مطلقاًء ولا يلبسوا العمائم» وإن ركب الحمار 
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ومن امتنع من الجزية» أو قل مسلا أو سب النبيّ بل أو رّنا بمسلمة لم ينتقض 
عهده. ولا ينتقض العهدٌ إلا أن يلحقّ بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربونا 

(ومّن امتنع من الجزية» أو قتل مسلماء أو سب النبيّ ل أو رّنا بمسلمة 
لم ينتقض عهده". 

ولا ينتقض العهدٌ إلا أن يلحقّ بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربونا)”؛ لأنَّ الجزية دين» والامتناعٌ من أداء الدّين لا يكون نقضاً للعهد. 

وسبٌ النبيٌ 5 لا يكون أَعَظَمٌ من سب الله غل والإشراك به. 

والزنا بالمسلمة معصية كسائر المعاصي» وقد قال اليهودي للنبي 3 
«السام عليك»”» وهذا سب وإريجعله النبيّ #4 نقضاً. 

وعند الشَّافِعِيَ له: جميع ذلك نقض للعهد؛ لأنَّ تتام سقط بإعطاء 


لضرورة نزل في المجامع» وفي الفتح0: 07 : اختار المتأخرون أن لا يركب أصلاً إلا 
لضرورة. 

(1) لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤهاء والالتزام باق» كما في 
الهداية٦:‏ 17. وقيّد بأدائها؛ لاله لو امتنع من قبوها نقض عهده. كما في العناية؟: 57. 
(0) أي: عند اللحاق بدار ا حرب والغلبة على موضع يصيرون كالمرتدين في حل قتلهم 
ودفع ماهم لورثتهم؛ لأنَّم التحقوا بالأموات بتباين الدارين» ويختلفون عن المرتدين 
بأن يسترقون» بخلاف المرتدين فلا يسترقونء كا في المنحة ۳: /91. 

(۳) فعن ابن عمر ده قال 45: (إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام 


عليكم» فقل: عليك) في صحيح مسلم :٤‏ ١١۷٠ء‏ وصحيح البخاري ۸: .١‏ 
كت 


[ باب المرتدين]: وإذا ارتدّ المسلمٌ عن الإسلام عرض عليه الإسلام» فإن كانت 
.رو 2 


له شبهة كُشِفَت له وبس ثلاثة أَيَام 
الجزية» قال غَلة: حى يعوا الْجريٌَ 4 التوبة: 014 فإذا امتنعوا وجب القتلء إلا أن 
الآية تقتضي الالتزام» وليس فيها ما يذل علل التكرار. 
[باب المرتدين] 

وذ ازن المسلمٌ عن الإسلام)- والعياذ بالله تعالى -(عُرض عليه 
الإسلام)” رجاء أن يُسَلِم. ١‏ 

(فإن كانت له شبهةٌ كُشِفَّت له)؛ لأنَّ الظاهرٌَ آنه لا يرتدٌ إلا لشبهة. 

وبس ثلاثة أَيَام)؛ لما رُوي: أنَّ عمر 5د لا بلغه أنَّ أبا موسئ الأشعري 
ذه تل مُرتداً وإر يمهله» قال: «اللهم لر آمره ولر أشهد ولر أرض إذ بلغني» ألا 
حبستموه في بيت وطبقتم عليه الباب وأمهلتموه ثلاثة أيام»”. 


)١(‏ عرض الإسلام عليه مستحبٌ وليس بواجب؛ لأنَّ الدعوةً قد بلغته» غير أله 
يحتمل أنه اعتراه شبهة فيعرض عليه؛ ليزاح ويعود إلى الإسلام؛ لأن عودّه مرجوء كما 
في المنحة ": .٠١١‏ 

(؟) فعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه ه: «إنَّ أبا موسئ 5 كا فتح تسد بعث إلى 
عمر بن ا لخطاب 4ه فوجد الرسول عمر ك في حائط قال: فكبّرت حتئ دخلت 
الحائط فكبّر عمر ثم كبّرت فكبّر عمر فلا جئته أخبرته بفتح سر فقال: هل كان من 
مغربة خبر؟ قلت: رجل منا كَمَرَ بعد إسلامه» قال: فماذا صنعتم به؟ قال: قلت: قدمناه 
فضربنا عنقه» قال: اللهم إن إرأر ور أشهد ول رأرض إذ بلغني, ألا طينتم عليه بيناً 
وأدخلتم عليه كل يوم رَغيفاً لعلّه يتوب ويراجع" في سنن سعيد بن منصور": ۹ 
وشرح معاني الآثار7 ۲۱۱ والخراج١:‏ 17/4 وعن شقيق بن ثور» قال: إن رجلاً 
من العرب ارت فضربنا عنقه» قال عمر ذيه: وَيحَكم فهلا طينتم عليه باب وفتحتم له 

VV 


فإن أَسْلّم وإلا یل فإن قتلّه قاتل قبل عرض الإسلام عليه كُرِه لك ذلك» ولا 
شيء على القاتلء وأتا امرأة إذا اردّتء فلا تقتلء ولكن تبس حتى تس 


(فإن أَسْلّم وإلا قتِل)؛ لقوله 45: «مَن 0 ديته فاقتلوه) » وقوله: «لا 
00 سروت 
جل دم ركيم م - و 

(فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره لك ذلك)”7؛ لما ذكرناء رولا 
شيء على القاتل)؛ لأنّه قتل مباح الدم. 

(وأمًا المرأةٌ إذا ارتدّت » فلا تقتل» ولكن حبس حتى تُسْلِم)*؟ لاله« 


كوةً فأطعمتموه كل يوم منها رغيفاً وسقيتموه كوزاً من ماء ثلاثة أَيَام ثمّ عرضتم عليه 
الإسلام في اليوم الثالث» فلعلّه أن يراجع» ثمٌ قال: اللهمّ إرأحضر و رآمر ول رأعلم» في 
مصنف عبد الرزاق »١155 :٠١‏ وعن أبي عثان النهدي ذيه: «إنَّ عَلََاَ ضيه استتاب رجاه 
كفر بعد إسلامه شهراً فأب فقتله» في مصنف عبد الرزّاق ١55:٠‏ . 
)١(‏ فعن ابن عباس #: في صحيح البخاري > 11 وعم اود SIN‏ 
الترمذي ٥۹:٤‏ وغيرها. 
0 ف سدق الترمذيئ 5: *45: وسين أن :داوة؟: 467٠‏ وسن الساتي الكبرئ *: 
4١‏ . ْ 
9 ارا الفاكروالآن القت رخني 
الراب مبيح» والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب» كما في شرح ابن ملك 
ق917/ ب. 
(5) لأنّ مبيج القئل كفرٌ المحارب» فكفرّها الأصلٌ لا يبيح القتل منهاء كا سبق في نبي 
النبيّ 4 عن قتل النساء مطلقاًء فقال: (ولا تقتلوا شيخاً فانياً؛ ولا طفلاً ولاصغيراً ولا 
امرآة) في سنن أبي داود١:‏ 5 5» فالطارئ أولى» ولو قتلها رجل لا شيء عليه؛ للشبهة» 
كما في هدية الصعلوك ص ١55‏ . 
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ويؤول ملك الرتد عه أمواله رنه زوالا مراعاء:قإن اسل عاذت عل اها 


TT 

ولا حجّة للشافعيّ ڪه في قوله 5: مود دیته فاقتلوه»"؛ لاله خت 
E‏ عتاسن دوقن افون سكف لد EE‏ 
ارتددن» فقال:«يحبسن ولا يقتلن»”» والراوي إذا أَفبّى بخلاف الرواية يدل عل 
اختصاصه ابتداءً أو علل انتساخه. 

(ويزول ملك المرتدٌ عن أمواله بردّته زوالاً مراع فإن أَسْلَم عادت على 
E TPE‏ تعطيية لشو لا وزو ماضن لآن قله 
متردٌّدٌ بين أن يُسَلِمَ فيعود إلى العصمة» وبين أن يثبت علل ذلك فيقتل» فكذا حال 
ماله. 


)١(‏ وهو نبيه #5 عن قتل النساء والعسيف» وسبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 
(۳) فعن ابن عبّاس ن قال: (لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن 
يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه) في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٥٤‏ . 
(5) لاله حر مقهورٌ تحت أيدينا حتى يقتل» ولا قتل إلا با حراب» وهذا يوجب زوال 
ملكه ومالكيته» غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجئ عوده إليه فتوقفنا في 
أمره» فإن أسلم جيل العارض كأن لريكن في حقّ هذا الحكم؛ وصار كأن إريزل مسلا 
وإريعمل السبب» وإن مات أو قَيِل عن رديه أو جت بدار الحرب وحكم بلحاقه استقرٌ 
كفرٌهء فيعمل السبب عمله وزال ملكه؛ كما في الهداية: ٤‏ ۷. 

-۷۹- 


وإن مات أو فيل على ردّته انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين» 
وكان ما اكتسبه في حال ردّته فيئء فإن ی بدار الحرب مُرتدَاً وحكم الحاكمٌ 
بلحاقه عَتَقَ مُدَبّروه 

وعندهما: لا يزول ملكه؛ لأنَّهِ ليس من ضرورة زوال العصمة في الدم 
زواها في المال» كا في القصاص. 

(وإن مات أو فل على ردّته. انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته 
المسلمين» وكان ما اكتسبه في حال ردّته فيئا)؛ لقوله يكِ: «لا يتوارث أهل ملتين 
شت" وأا كسبُ الإسلام فإنَّا ورثناه في آخر جزءٍ من أجزاء إسلامه. 

وعندهما: اجميع لورثته؛ بناءَ على أن ملگه لر یزل» وإنَّا ذال بالموت أو 
القعل. 

وعند الشَّافِعيّ طا : الجميع فيء؛ لقوله #: «لا يتوارث أهل ملتين 
شتئ ».إلا آنا ار نورّث أهل الملتين بل نورّث المسلم من المسلم في آخر جزء من 
أحواء دته وهذا لتو ره م كسب لر دة ققد عم تمر جت اديت ت 
الله . 

(فإن خَقَ بدار الحرب مُرتداً وحكم ال حاكمٌ بلحاقه” عَتَقّ مُدَبّروه 


.۷١ لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال» كما في فتح القدير":‎ )١( 

(0) فعن ابن عمرو ذه قال #: (لا يتوارث آهل ملتين شتی) في سنن أب داود؟: 

۰ , وعن جابر د قال 4#: (لا يتوارث أهل ملتين) في سنن الترمذي٤:‏ 5 47. 

() الحكم عليه باللحاق يعطيه حكم الميت؛ لأنه باللحاق صار مِنْ أهل الحرب وهم 

أموات» ولكن لا يستقر لحاقه إلا بحكم الحاكم؛ لاحتمال أن يعود إليناء كما في المنحة 

۳ فإن جاء بعد الحكم وماله مع ورثته يحق له أخذه» وإن إريجده قائاً في يد 
- ۸ 


0 0 ت 
وامهات أو لاده» وحَلت ديونه التى عليه وثقل ما اكتسبه فی حال الإسلام إلى 
ورثته من المسلمين» وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام نما اكتسبه في حال 
الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردّته ما اكتسبه في حال ردّته. وما باعه أو 
اشتراه ا تصرّف فيه من أمواله في حال ردّته» موقوف» فإن أسلم صت عقوذه. 
وإن مات أو فل أو ق بدار الحرب بطلت 
3 0 ت 
وامهات أو لاده» وحَلت ديونه التى عليه ونقل ما اكتسبه فى حال الإسلام إلى 
ورثته من المسلمين» وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام نما اكتسبه في حال 
الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردّته ما اكتسبه في حال ردّته)؛ لأن الردّة مع 
اللحوق معنئ يزيل العصمة» ويبطل الذمّة؛ لانقطاع الأحكام بالتباين» فصار 
كالموت. وإنَّ) شُرط حكمٌ الحاكم؛ لأنَّ انقطاع الحقوق باللحاق مختلفٌ فيه فإنَّ 
عند الشافعيً :لا ينقطع فلا يتأكد ذلك إلا بالحكم. 

(وما باعه أو اشتراه أو تصرّ ف فيه من أمواله فى حال ردته» موقوف. فإن 
أسلمَ صت عقوده. وإن مات أو فل أو ق بدار الحرب بطلت)؛ لما مَرَّ أن حالّه 
في حَقٌ نفسِهٍ متردّدة -علل مامر-. 

وعند أبي يوسف ه: تصرّفاته جائزة» كمّن عليه القصاص. 

وغند عمد : هو كالمريض» فيغتير من اللث» إلا أن إلحاقه بالمريضن 
ومّن عليه القصاص لا يصحٌ؛ لآن ذلك لا يزيل العصمة والخخروج من الملة» وهذا 
بخلافه. 


ورثته فليس له أخذ بدله منهم؛ لأنّ الوراث إِنَّها يخلفه فيه لاستغتائه. كا في البحر 
الرائق 4: ١560‏ . 
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وإذا عاد المرتدٌ بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسل فا وَجَدَه في يد ورثيه من 
متاخل وال هة إو تن نت فى ماناو حال رذن جار ت ا 
ونصارى بنى تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الرّكاة 


(وإذا عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلا فا وَجَدّه في يد 
ورثته من ماله بعينه أخذه)”؛ لألّه مال ملك عليه بغير عُوضٍ فصار كاهبة. 

(والمرتدّة إذا تصرّفت في مالا في حال ردّتها جاز تصرّفها)”؛ لأن ردّتّها لا 
تزيل عصمتها في حَقَ الدم» ففي حَقَ المال أولى. 

(ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من 
الزّكاة)» هكذا «صالحهم عمر على ذلك َا أَنَفُوا من أداءِ الجزية»”» وإر يُنكر 
عليه أحدّ من الصحابة #د. 


)١(‏ لأنَّ الوارت إلا يخلفه لاستغنائه عنه» فإذا عاد مسلاً احتاج إليه فيقدم عليه» وأا 
إذا باعه الوارث قبل الرجوع أو وهبه أو أعتقه فلا رجوع له فيه؛ لأن الملك زال عمّن 
يملكه» فصار كملك الموهوب له إذا زالء فإِلّه يسقط حق الرجوع» كذلك هذاء ولا 
ضمان علل الوارث فيا تصرف فيه قبل رجوعه مسل) لاله تصرف على ظاهر مله 
كتصرف الموهوب له» وهذا كله إذا لج وحكم بلحاقه» أمّا إذا رجع مسل قبل أن 
يحكم بلحاقه فجميع أمواله عل حا ها ولا يعتق مدبروه ولا أمهات أولاده. كا في 
الجوهرة۲: ۲۷۸. 

() إذ لا حرب منهاء فلم يتحقق سبب الفيء» ولا يرثها زوجها إن ارتدت وهي 
صحيحة؛ لأنَّ ردّتها ليست سبباً هلاكها؛ لأنّها لا تقتل» فلم يتعلق حقّه با لاء كما في 
منحة السلوك .٠١١:۳‏ 

(۳) فعن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب خك: « يا أمير المؤمنين إن 

A1 - 


ويؤخذ من نسائهم» ولا يؤخذ من صبيانهم» وما جباه الإمام من الخراج» ومن 
أموالٍ نصارى بني تغلب وما أهداه أل الحرب إلى الإمام والجزية» تصرف في 
مصالح المسلمين» فتسدٌ منها الثغور» وتبنى منها القناطر والجسورء ويُعطى قضاة 
المسلمين وعمالهم وعلاؤهم منه ما 

(ويؤخذ من نسائهم» ولا يؤخذ من صبيائهم)”؛ اعتباراً بالمسلمين» فإن 
الزّكاةَ تجب علل المرأة دون الصبيّء وكذلك الصدقة المضاعفة في حَقهم. 

وعن أب حنيفة #درواية أخرئ: أنه لا تؤخذ من نسائهم» وبه قال زفر 
والكافية 6 لآثنا عدوية تحفيقة: 

/ (وناحجاء لزنام من الطراع رقن اموا بقاري او علب رونا مادا 

أهل الحرب إلى الإمام والجزية» تصرف في مصالح المسلمين, فتسدٌ منها الثغور”, 
وتبنى منها القناطر” والجسور. ويُعطى قضاة المسلمين وعماهم وعلماؤهم منه ما 


اشتدت مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شيئاًء قال فافعل» قال: فصالحهم على أن لا 

يغمسوا أحداً مِنَّ أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن أي 

شيبة7: 415» ومصنف عبد الرزاق١١:/7”51»‏ وسنن البيهقى الكبير5:4١"5.‏ وفي 

الآثار لبي يوسف :4١:١‏ عن عمر بن ال مخطاب #ه: «أنّه أضعف الصدقة على نصارئ 

بني تغلب عوضا من الخراج». 

)١(‏ لأن الصلح عل الصدقة المضاعفة» والصدقة تجب عليهن دون الصبيان» فكذا 

المضاعف. كا في اللباب۲: 77377. 

ق ۹۷/ ب. 

(۳) جمع قنطرة: وهي ما يبن علل الماء ؛ للعبور» قال السرخسي : الجسر ما يوضع 
ATE‏ 


يكفيهم» ويدفع منه ازاق المقاتلة وذراريهم. 
باب البغاة: وإذا تغلّب قومٌ من المسلمين على بل وَحَرّجوا عن طاعة الإمام, 
دعاهم إلى العود إلى الجماعة» و كَشَفَ عن شبهتهم 
يكفيهم”» ويدفع منه أَرْزَاق المقاتلة وذراريهم)؛ لأثّها أموال حصلت بقوّة 
المسلمين» فكانت ههم» فتصرف في مصالحهم» والجهات الي ذكرناها مصلحتها 
عا إل غ ان 
باب البغاة 

(وإذا تغلب قوم“ من المسلمين على بل وَخَرَجِوا عن طاعة الإمام, 
دعاهم إلى العود إلى الجماعة» وكَشَفَ عن شبهتهم)؛ لاحتال أن يعودوا إلى 
الجماعة» فيستغنى عن قتالهم. 


ويرفع» والقنطرة ما يحكم بناؤه من قعر الماء» ولا يمكن رفعه إلا بالخدم والإفساد. كا 
في الهدية ص۱۹۳. وفي العناية: ا لجسر ما يوضع ويرفع ما يتخذ من الخشب والألواح» 
والقنطرة ما يتخذ من ا حجر والآجر موضوعاً لا يرفع» كا في رد المحتار 5 : 5 4 5 . 
)١(‏ أي: يجب علل الإمام إعطاء ما يكفي بهم وبذراريهم؛ لأَنَّم قد حبسوا أنفسهم 
هو المقصود منهم» كا في هدية الصعلوك ص97١.‏ 
(؟) هم البغاة الخارجون علل الإمام الحق بغير حق» والإمام يصير إماما بالمبايعة معه 
من الأشراف والأعيان» وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروته» فإن بايع 
الناس ولرينفذ حكمُّه فيهم؛ لعجزه عن قهرهم لا يصير إماماء فإذا صار إماماً فاجراً لا 
ينعزل إن كان له قهر وغلبة» وإلا ينعزل» كا في مجمع الأغبر .1949:١‏ 

ARES 


(ولا تدهم بالثعال تي يدو ابا مدر ر قات اة 4 رها 
«بعث عل هه ابن عباس ود ولا إلى أهل حروراء'" وناظرهم قبل القتال»”. 

(وإن بدؤوا قاتلهم حتى يُمَرّقَ جمعهم)”؟ لقوله غَللة: ر فی ای تی حقٌ 
یل أ رأ الحجرات: 9. 


)١(‏ حروراء: قرية بالكوفة» ينسب لا ا حرورية» وهي فرقة من الخوارج الذين خرجوا 
عن الإمام علل کرم الله وجهه. كانوا بها أول تحكيمهم واجتاعهم. وكان عندهم من 
التشدد في الدين ما هو معروف. ينظر: المغرب :١‏ ٤۹ء‏ والنهاية في غريب الحديث 
وم 

(۲) في المستدرك ۲۰۲:۲. وعن ابن عباس به قال: «ما قاتل رسول الله و قوماً حت 
دعاهم) ستو الدازتي ١‏ 6181/8 و اعدو 23 اوقل الحاكم: «هذا حديث 
صحيح من حديث الثوري» وإريخرجاه»» وعن فروة بن مسيك» قال: أتيت رسول الله 
يه فقلت: يا رسول الله أقاتل بمُقبل قومي مُدّبرهم؟ قال: «نعم» فقاتل بمقبل 
مدبرهم» فلا وليت دعاني» فقال: «لا تقاتلهم حت تدعوهم إلى الإسلام» في مسند 
أحمد ۳۹: 078, والمعجم الأوسط .٠١۹:۸‏ 

() وإن أريبدؤوا بالقتال؛ لعموم النصوص في قتاهم» قال خَلة: +« مَعيلوا الى سی تفن 
إل قراو )4 الحجرات: 4» وعن سيدنا علي ذه قال 45: (سيخرج قوم في آخر الزمان 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين کا يمرق السهم من الرمية» فأين| لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجراً كن قتلهم يوم القيامة) في صحيح البخاري5: 7519 وصحيح 
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عم ° 


فإن كانت هم فتةٌ أَجْهَرَ على جريجهم واتبع موليهم؛ وإن لم يكن لهم ذ فب م هز 


على جريجحهم. ول يتبع مول ؛ ولا يُسبى ذريةٌ ولا بة مال 


(فإن كانت لهم فئةٌ اجه على جريجهم واتبع موليهم)”؛ حس) لمادة 
الفساد» وزرا غ إثازة التي واتبع علي ذه موليهم N‏ 
الصحابة ه له من غير نكير» ولو لريجز كما قال الشَّافِعِيَ يد كا فعل عل له ولأنكر 
ع 


(وإن لم يكن لهم ف فة لم هز على جريجهم ولم يتبع موليهم)؛ لأنّ المقصود 


تفريقٌ جمعهم» وتبديد شملهم» وقد حصل» فلا معن لقتلهم. 
(ولا يُسبى هم ذرية ولا يقسم هم مال)”؛ هكذا روي عن عل ا“ . 


)١(‏ أي: جماعةء فإنَّه يسرع في قتل جريحهم ويتبع من ول مِنَ البغاة وفرَّ فلا يجوز 
تركهم؛ كيلا يجتمعوا ثانیاًء ىا في الهدية ص۱۹۷ . 
(۲) أي :“بين الغائفين إذا غلينا عل بل تحبس؛ لام مسلمون معصومون في 
أموالهم» وإن حل دماؤهم» كا في هدية الصعلوك ص91١.‏ 
(۳) فعن أبي البختريء قال: الما نزم أهل ال جمل» قال علي #ه: لا يطلبن عبداً خارجاً 
من العسكرء وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم» وليس لكم آم ولدء والمواريث على 
فرائض الله وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشراًء قالوا: يا أمير المؤمنين» 
تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم؟ قال: فخاصموه» فقال: كذلك السيرة في أهل 
القبلة» قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا علل عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم» قال: 
فعرفواء وقالوا: نستغفر الله» قال: فَحَصَّمَّهِم علي» في مصنف ابن أبي شيبة ٠۳۷١ :7 ١‏ 
واللفظ له» وسنن سعيد بن منصور ۲: ۳۹۱. وعن عبد بن خير عن علي #ه آنه قال 
يوم الجمل: ١لا‏ تتبعوا مدبرأء ولا تجهزوا عل جریح» ومن ألقئ سلاحه فهو آمن» في 
مصنف ابن أبي شيبة :7١‏ هلالاء وعنده :۳۸١ :71١‏ عن الضحاك: «أنَّ علياً لما هزم 
طلحة وأصحابه أمر مناديه أن لا يقتل مقبل ولا مدبر» ولا يفتح باب» ولا يستحل 
YAS‏ 


ولا بأس بأن يُقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه. ويحبس الإمام أموالهم, 
فلا يرذها : » ولا يقسمها حتى يتوبواء فيردها 


(ولا بأس بأن بُقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه)؛ لأنَّ للإمام أن 
باشل سلاح أهل العدل إن احتاج إليه» فأهل البغي أولك. 

(وتحبتن الإمام أموالهم. » فلا يردها عليهم. ولا يقسمها حتى يتوبواء 
فيردّها عليهم)”؛ لما ذكرنا أن تملك أموالهم لا يجوز وإِنَّ) يحجبس» ؟؛ كيلا يستعيئوا به 


فرج ولا مال». وف مسد البزان ۲۳۱۰۱۲ : عن نافع» عن ابن عمر ذك: أن النبي كلد 
قال: «يا ابن أم عبد» هل تدري كيف حكم الله فيمن بغ من هذه الأمة؟ قال: الله 
ورسوله أعلم, قال: لا جهز عن جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاريبهاء ولا 
يقسم فيئها». وعن محمد بن الحنفية 5ه أنه ذكر وقعة الجمل» وقال: (فلا هزموا قال 
علي #: لا تجهزوا عل جريح, ولا تتبعوا مدر وقسّم فيأهم بينهم ما قوتل به من 
سلاح أو كراع» وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح) في الطبقات 
الكبرئ :١‏ 45. قال العينى في المنحة ۳: :١١١‏ «قسمته كانت للحاجة لا للتمليك). 
وقال المصاص في أحكام القرآن ٥‏ بعد ذكر بعض الآثار في هذا: «فإذا كانت 
هم فة فزن يقثل الأسير إن رأئ ذلك الإمام وججهز على الحريخ ويتبع المدبرء وقول علي 
ضيه عل أنه تبق لهم فئة؛ لأنَّ هذا القول إت كان منه في أهل الجمل و تبق لهم فئة بعد 
الحزيمة» والدليل عليه: أله أسر بن بثري والحرب قائمة فقتله يوم الجمل» فدل ذلك 
علل أنَّ مراده في الأخبار الأول إذالر تبق ق لهم فئة). 

( إلا أن الإماميبيع الكراع وبس ثمنه؛ لأن ذلك أنظر وأ يسر؛ لأن الكراعً يحتاج 
إلى مؤنة» وقد تأتي علل قيمته» فكان بيعه أنفع لصاحبه» وما أصاب الخوارج من آهل 
العدل أو أصاب أهل العدل منهم من دم أو جراحات أو ما استهلكه أحدٌ الفريقين علل 
صاحبه» فذلك كله هدر لا ضمان لأحد منهم علل الآخرء وأمّا ما فعلوا قبل الخروج أو 
بعد تفريق جمعهم أخذوا به؛ لأئّم مِنَ هل دار الإسلام» ثم قت أهل العدل شهداء 
يصنع مهم ما يصنع بالشهداء يدفنون بدمائهم ولا يغسلون ويصلل عليهم» وأمّا قتل 
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وما جباه آهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام 
ثانیاًء فان كانوا صرفوه في حَقَه أجزأ مَن أخذ منه» وإن لم يكونوا صرفوه في حقه. 
أفتى أهلّه فيا بينهم وبين الله جل أن يعيدوا ذلك 
وينفقوا علل قتال أهل العدلء فإذا زال بغيهم ردّها عليهم. 

(وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر م 
يأخذه الإمام ثانياً)"؛ لأن الإمامَ إا اختصّ بالأخذ لعلّة الحماية والحفظ وار 

(فإن كانوا صرفوه في حَقه أجزأ من أخذ منه)؛ لوصول الحق إلى 
الف 

(وإن لم يكونوا صرفوه في حقه» أفتى أهلّه فيا بينهم وبين الله عل أن 
يعيدوا ذلك)”؛ لاله إريقع موقعه» وسقوط المطالبة في الظاهر لا يمنع وجوبه في 
الباطن كسائر الأموال الباطنة. 


أهل البغي فلا يُصل عليهم ويدفنون» كما في الجوهرة7: .7/١‏ 
)١(‏ وني المبسوط: من إريؤدٌ زكاته سنين في عسكر الخوارج ثمٌ تاب إريؤخذ بها لعدم 
حماية الإمام؛ إذ لا يجري حكمه عليهم» وعليه أن يدي زكاتّه فيها بينه وبين الله تعاك؛ 
لأن الحقّ يلزمه لتقرّر سببه» وكذا مّن أسلم في دار الحرب وعَرّفَ وجوب الزكاة فلم 
يؤدها حت خرج إليناء كا في الجوهرة7: .۲۸١‏ 
(0) قال في الهداية: لا إعادة عليهم في الخراج ج؛ لأنَّم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا 
أغنياء» وفي العشر إن كانوا فقراء كذلك؛ لأن العشرٌ حق الفقراء فيحمل كلام الشيخ 
على العشرء وإذا قتل رجلّ مِنَ أهل العدل باغياً وهو وارثه فهو يرثه؛ لاله قتل بحقٌ فلا 
يمنع الإرثء وإن قتله الباغي» وقال: كنت على حقٌ وأنا الآن علل حقٌ أيضاً فإِنَّهِ يرثه. 
وإن قال: قتلته» وأنا أعلم أني علل باطل لريرثه» وهذا عندهماء وقال أبو يوسف #د: لا 
يرث الباغي في الوجهينء کك| في الجوهرة؟: .۲۸١‏ 

5 


كتاب الحظر والإباحة 
كتاب الحظر والإباحة” 


)١(‏ اختلفت الكتب في ذكر ترجمة مسائل هذا الباب» فذكره الكرخي وصاحب الخانية 
والتحفة والدر المختار وغيرهم باسم الحظر والإباحة» وذكر في الجامع الصغير واهداية 
والكنز والوقاية والفتاوئ المندية وغيرها باسم الكراهيةء وذْكِر في المبسوط والبدائع 
والذخيرة وطلبة الطلبة وغيرها باسم الاستحسان؛ لأنَّ مسائل هذا الكتاب مِنّْ 
اناس عة فا ذلك اود ن عاقة هاا آل اه الى والأباسة 
والاستحسان» وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع؛ لان فيه كثيراً من المسائل أطلقها 
الشرع» والزهد والورع تركهاء قال السَّرَحْسِي في المبسوط١٠: :١155‏ الو سوي كتاب 
الزهد والورع كان مستقي؛ لأنَّ فيه بيان لغض البصر وما بحل ويحرم مِنَ امس والنظرء 
وهذا هو الزهد والورع». 

فالاستحسان يذكر ويراد به كون الشي-ء عن صفة الجسن» ويذكر ويراد به فعل 
المستحسن» وهو رؤية الشيء حسناًء يقال: | محزردت كذ أ راه سا اتل 
تخصيص هذا الكتاب بالتسمية بالاستحسان لاختصاص عامّة ما أورد فيه من 
الأحكام بحسن ليس في غيرها؛ ولكونها عن وجه يستحسنها العقل والشرع. 

وأمّا التسمية با حظر والإباحة فتسمية طابقت معناها ووافقت مقتضاها؛ لاختصاصه 
ببيان جملة من المحظورات والمباحات. 

وكا العيمية بالكزافة لا اغالب فه بان الحرم اتوك عرم كرون اشر 
لأنَّ الكراهة ضد المحبّة والرضاء قال :وکس آن رھ کیت وو کو سڪ وصق أن 
تجا سا ولم 4 البقرة: ۲۱٢‏ والشرع لا بحب الحرام ولا يرضى به كما في بدائع 
الصنائع٥:۸٠٠.‏ 


- ۲۸۹ - 


ولا يل للرّجال لبش الحرير» وکیل للنّساءء ولا بأس بتوسّده عند أي حنيفة 4 
رولا ۳ للرجال لسن الحرير”. وجل للتساء)؛ أنه 0 أن يي 
بشاله واذعياً بيمينه» رفي يديه» فقال: 3 هذين حرام علل ذكور آمَتي» 
حلال لإناثهم»”. ٍ 
(ولا بأس بتوسّده عند أبي حنيفة 4ه)”؛ لما روي أن أنسأ ضيه: «حَضَرَ 


ا ا علل وسادة حرير عليها طيور»” ورُوي: «أنَّه كان علل بساط ابن 


(1) إلا مقدار العلم» والظاهرٌ عدم جمع المتفرّق مِنّ أعلام الثوب إلا إذا كان خط منه 
قز خط من غيزه يسيك يرقا كله قرا فاا إذا كان كل واحنه كينا قالطرازق 
العمامة, فإلّه لا يجمع. كما في الدر المختار ورد المحتار *: 01" فعن عمر هه قال: (نبئ 
نبي الله 5 عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) في صحيح مسلم ": 
A a‏ 
(۲) فعن عل بن ابي طالب : (إن نبي لله # أَحَدَ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذبا 
فجعله في شماله ثم قال: إل هذين حرام علل ذكور أمتي) في سنن أبي داود۲ EAA:‏ 
وسنن التسائي الكبرىه :4 وعن أبي موسئ #6 قال : (رَقَعَ رسولٌ الله 4 حريراً 
منت وذها يشال قفار : أجل لإناث أمتي وحَرّم علن ذكورها) في مسند أحد؟: 
۲ وسنن أبي داود؟ :44 وسئن الترمذي؟ وصححه وقال 4 (أجل 
الذهب: وا طرير اوناك من امهو حرم غل رها ق مدن الان ۷:5 
والمجتبن8: ١١١‏ ومسند أحمد 5: ۳۹۲ وسئن البيهقي الكبير 7: »٤۲١‏ وص ححه 
الري رارق 2 ال قاد کن نك اا ن 
aes SEE E‏ 
(۳) لأن الجلوس عل الحرير استخفاف» وليس بتعظيم» فجرى مجرى الجلوس على 
بساط فيه تصاویر» كا رد المحتار 5: 0 70. 
(5) إرأقف عليه. 

۹۰ - 


وقالا: یکره ولا بأس بأن يبس الديباج في الحرب عندهماء وعند أي حنيفة 48: 
ول ا لسن املكو إذا كان دا اتر وله نط أو نا 


عباس وك مرفقة ة حرير)”, وهي الحدة: 

(وقالا: يُكره)؛ لعموم النهي؛ ولاه تزيّن بِزِيٌّ مَن لا َلاق له من 
الأعاجم. | 7 

(ولا بأس بأن يَلْبَسَ الديباجَ في ا حرب عندهما)؛ لأنّه لا يعمل فيه الشلاح 
كعمله في غيره؛ ولأن فيه وهنا في قلوب الأعادي» وإرغاباً وإرهاباً. 

(وعند أبي حنيفة #: يُكره)؛ لعموم النهي من غير فصلء وكون ال لحم 
ئا قا 

(و لا بأس بلبس الحم" إذا كان سداه"ابر بن و ار )0 


(۱) روَى ابن سعد من طريق راشد موك بني عامر #ه: «رأيت علل فراش ابن عبّاس 
مرفقة حرير»» ومن طريقٍ مؤذن ابن وداعة: «دخلت عل ابن عباس : وهو متكواء 
علل مرفقة حرير وسعيد بن جبير عنده وهو يقول له: انظر كيف تُحَدَّث عَّي فلك قد 
حفظت عَنَ كثيراً» ىا في الدراية؟: ۲۲۰. 

(۲) الملحم من الثياب: ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم» كا في المغرب ص۲۳٤‏ ؛ 
لإيقاع الهيبة في عينٍ العدو لبريقه و لمعانه» ولا ضرورة في غيره» فيكون مكروهاً كما في 
التبيين 5: ١٠ء‏ وذخيرة العقبىى ص۷۷٥‏ . 

©6) الى :وهو ما يمد طؤلاً ف السب كناف الصاح من ۲۷: 

(5) ّمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضاًء كا في المصباح ص ١‏ 50. 

)٥(‏ أي: سواء كان في الحرب أو غيره» أو مغلوباً أو غالباً أو مساوياً للحرير: كالقطن 
والصوف والكتان والصوف عل الصحيح؛ لأنَّ النوبّ لا يصير ثوباً إل بالدسجء 
والنسج باللحمة» فكانت هي المعتبرة» ولألّه لا يكون ثوباً إلا اء فتكون العلّة ذات 

اكد 


ولا يجوز للرّجال التحلي بالأّهب والفضّة إلا ا خاتم من الفضّة والمنطقة 
لأن السلف لبسوا لخر من غير نكير بعض علل بعض". 
الخاتم من الفضة" والمنطقة” esa‏ البو سما 


س0 


وجهين قيعتير آخرهبا# وهو اللحمة؛ ولان اللحمة هى الى تظهر في النظر»فيكون 
العبرة لما يظهر دون ما يخفئ, كما في التبيين: ٠١-٠٤‏ ومجمع الأنبر ؟: 0 017. 
فسن ابن 2س عه ول لاما رنول ل 34 عر لتب لسوت فتن كرفو 
فأمّا العلم مِنَ الحرير وسدئ الثوب فلا بأس به في سنن أبي داودة: 54» والسنن 
الصغرئ١:‏ 7717» وسنن البيهقي الكبير؟ وعن ابن غباس آنه كان بلس 
الخزء وقال: إِنَّا يكره المصمت من الحرير» في شعب الإيمان ۱٤۸:١‏ وينظر: تفصيل 
الآثار في نصب الراية 5: 78 7» وإعلاء السنن ۱۷: 7/65-185. 
(۲) فعن ابن عمر ذه قال: (اتخذ رسول الله يلك خاتماً مِنْ ورق فكان في يده» ثم كان في 
يد أبي بكر ثم كان في يد عمر» ثم كان في يد عثمان حتئ وقع منه في بشر أريسء هسه 
محمد رسول الله) في صحيح مسلم ۳: 1595 وصحيح البخاري 5: 5 ,57١‏ ويكره 
أن يدخل الخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآنء كا في 
البحر الرائق »757:١‏ وروي عن الزهريٌّ ذه عن أنس ف قال: (كان رسول الله ل 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) في صحيح ابن ARV E‏ 
وسن أ داود 20:71 وتقل ان عابدين :ىود المحفار 51:5 غين التاق ولو 
نقش اسمه تعالك أو اسم نبيه #5 استحبٌ أن يجعل الفصّ في كمّه إذا دخل الخلاءء وأن 
يجعله في يمينه إذا استنجی. 
1 لانتو كاقلن ل ا عاك ويه و 
الزنانير فوق ثيابهم» كما في المغرب ص۹۸٤‏ . 

E 


وبكلية الف فين الف وغوز لالجل اله واف 
وجلية السيف من الفضّة)”؛ لا رَوَى أنس هه : «أنَّ النبيّ ب اخذ خاتهاً من فضة» 
ونقش فيه: محمد رسول الله» وقال: لا ينقش أحد علل نقشه»". 

ورَوَئْ جعفر الصادق #: «أنْ قائم سيف رسول الله ##ونصله وحلقاته 
كانت من فضّة»)”2 والجلية في المنطقة : تبع كالعلم في الثوب. 

(ويجوز للنساء التحلٰي بالذهب والفضّة)*؛ لامر من الحديث. 


)١(‏ لأنَّ الخاتم والمنطقة وحلية السيف يِن الفضة مستشنى ن؛ تحقيقاً لمعنئ النموذج» 
والفضة أغنت عن الذهب؛ لأنََّا مِنْ جنس واحدء كم في التبيين 5: »٠١‏ وشرح 
الوقاية ص٣‏ ۸۲. 


)قد أبن كه E EE RO‏ 
وقال: إن اتخذت خاتاً مِنْ ورق» ونقشت فيه محمّد رسول الله فلا ينقش أحدٌ عل 
نقشه) في صحيح البخاري5: ٠5‏ ١7؛‏ وصحيح مسلم7: ۱۹٥١‏ . 

(۳)قال جعفر: «رأيت سيف رسول الله #5 قائمه من فضة» ونعله من فضة» وبين ذلك 
حلق من فضة» في مصنف عبد الرزاق 5: ١٠۲۹ء‏ وعن أنس بء قال: (كانت قبيعة 
سيف رسول الله 5 مِنَ فضة) في سنن الترمذي5: 2.7١١‏ وحسنه» وسنن الدارمي ؟: 
۲ وسنن أبي داود ۳: ١‏ وعن سعيد بن أبي الحسن #ه» قال: (كانت قبيعة سيف 
رسول الله يِه مِنْ فضّة) في سنن الترمذي٤: ٠۲٠١‏ وسنن الدارمي7: 2747 وسنن أبي 
داود؟: "٠‏ وسنن النسائي٥: ٠8‏ 5» والمجتبئ ۸: 9» و(كان للنبي 4 منطقة من 
أديم منشور- أي مقشور ‏ ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة) في إعلاء السنن 17 : 
*» ونصب الراية ۲: ۲۸٠‏ عن عيون الأثر لابن سيد الناس. 

(5) والأدلة السابقة قة دالة على ذلك» ولكن عن ثوبان موك رسول الله ب: 0 

A 


ويكره أن يَلْبَسىَ الصبيئٌ الذهبّ والحرير 
(ويُكره أن يَلْبَسَ الصبئٌ الذهبّ والحرير)”؛ لكونه من ذكور الأمّة ولأنّه 


دخات عل رسنول الله ٤‏ وني يدها خوائيم من ذهب يقال ها: الفتخ؛ فجعل رسول 
لله ل يقرع يدها بعصية معه يقول ها: أن يسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار 
فأنت فاطمة فشكت إليها ماصّنّع مها رسول الله #4 قال: وانطلقت أنا مع رسول الله كل 
فقام خلف الباب» وكان إذا استأذن قام خلف الباب» قال فقالت لما فاطمة: انظري إلى 
هذه السلسلة التي أهداها إل أبو حسن» قال: وفي يدها سلسلة من ذهب فدخل النبي 
ف تقال E E‏ الدائرن Ea E‏ عار 
ثم عَدَّمَهَا عذماً شديداً ثم خرج ولريقعد» فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشترت بثمنها 
عبداً فاعتقته» فلا سمع بذلك النبي يك كبّرء وقال: الحمدٌ لله الذي نجئ فاطمة من 
النار) في مسند أحمده: ۲۷۸. وصححه الأرنؤوط والعَذَّمُ: اللوم والأخذ باللسان» كا 
في الصحاح تاج اللغة 4: ۱۹۸۳ء قال ابن القطان في الوهم والإيام۲: ۳۷۹: ولو 
سلّمنا بصحة الحديث. فإلّه يحمل النهي فيه عل أنَّ ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة» 
أو علل أن امن من لبسه للتباهي والتفاخره أو علك أله فيم لر تود زكاته» أو عن خوف 
الافتتان به والانشغال عن أمور الذدّين» وما بخص فاطمة رضي الله عنها فلأنّه يي كان 
يأخذ أهل بيته بالعزيمة وبا هو خير وأفضلء فقد سلف حديث عقبة بن عامر :٤‏ 
4 أنه ئ كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: (إن كنتم تحبّون حلية الجنّة وحريرها 
فلا تلبسوها في الدنيا)» وقد نقل غيرٌ واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء 
الذهب المحلق وغير المحلق» وللأستاذ مصطفى بن عدوي في هذا الباب رسالة قيمة 
بعنوان المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق فراجعهاء كما في 
٠ E‏ 

() لأنَّ التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس أيضاء كالخمر لا 
حرم شربها حرم سقيها الصبي» كا في التبيين 5: ١٠ء‏ وذخيرة العقبى ص۷۸٥‏ . 

E 


ولا يجوز الأكلٌ والشربُ والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضّة للرّجالٍ 
الا 
يجب أن يُعَوَّدَ الصبيٌّ طريقٌ الشريعة ليألفها؛ وهذا يؤمر بالصّلاة» ويُمنع من 
شرب الخمر. 

(ولا يجوز" الأكلٌ والشربُ والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضّةٍ 
لجال والنّساء)؛ لقوله #: «مَن شرب في آنية الذهب والفضة» فكأنَّ) يجرجر في 
جوفه نار جهنم»”: أي يرددهاء وهذا عام ولأنّه تشب بي الأعاجم وقال 46: 
(مَن تشبه بقوم فهو منهم)”. 


. ٠١:١ هنا الكراهة تحريمية» كا صرح الزيلعي في التبيين‎ )١( 

(۲) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال #: (إن الذي يشرب في إناء الفضة. إِنَّا رجز - 
يرددها في جوفه مع الصوت -في بطنِه نار جهتّم) في صحيح البخاري 5: 711 
وصحيح مسلم۳: 41775 وقال 4: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فَإنّا لهم في الدنيا) في صحيح مسلم": 
8 » وصحيح البخاري5: 25١59‏ فإذا ثبت ذلك في الشر_ب والآكل فكذا في 
التطيب وغيره؛ لاه مثله في الاستعمال» فيكون الوارد فيههما وارداً في] هو بمعناها 
دلالة؛ ولأنّه تنعم بتنعم المترفين» كما في التبيين :١‏ ١٠ء‏ والشر-نبلالية 0٠١ :١‏ ورد 
المحتار”: ٠٤١‏ وطلبة الطلبة ص .7١‏ 

(۳) فعن ابن عمر د في سنن أبي داود٤:‏ 55 5» ومسند أحمد 9: ۱۲۳٠ء‏ وشرح مشكل 


الآثار ۲۱۳:۱ وعن الحسن في سنن سعيد بن منصور 7: ٠۷۷‏ . 
A‏ 


ولا باس باستعمال آنية الرّجِاج والرّصاصٍ والبلُور والعقيق» ويجوز الشربُ في 
الإناء الفضض عند أي حنيفة 4 وال كوب على 

(ولا بأس باستعمال آنية الرّجاج والرّصاص والبلُور” والعقيق“)”؛ لعدم 
ورود النهي فيه» فيبقئ علل أصل الإباحة. 

وإلحاق الشَّافِعيَ © # ذلك بالذَّهبِ والفضّة آنه ما يتفاخر به لا يَصِحْ؛ 

لأ النبيّ لا حص الذّهب بالتهي منهاء مع علمه أن الذَهبَ وهذه ا جواهر في 
التقاخر ما سواء» دل علل اختصاص الاّهب بالتحريم. 

(ونجو ر الشرث ف الإناء المنضفن» عند أبي حنيفة طا والر كوت غل 


(۱) بلور: جع سإوق و ا حينيا #لحيض جاتر ار بروقيه لخاد كبر الاي 

فتح اللام مثل: ستور» وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل لوو عاق 

المصباح ص٠٠‏ . 

(؟) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص» كما في المصباح ص 577 . 

9 وا الصثر ودين والب والطين وا خرف عر كيد اه من زد كف رات 

رسول الله 4 فأخرجنا له ماء في تَوّرِ مِنْ ضفر فتوضا) في صحيح البُخاري١:‏ 87 

والتّورٌ: إناء صغيرٌ يُشّرب فيه ويتوضاً منة» كما في المغرب »٠١9:١‏ وعن زينب بن 

جتن رفى اللهنيا الك ركلف | تخا ر اب سول الااقة ل عمق 2 

EE واي لكر‎ Ea O ولتي‎ 

ابن ماجه ».١1١ :١‏ والآحاد والمثاني 4: »57٠١‏ ويمكن أن يستدل ماعلل إباحة غير 

الذهب والفضة؛ لأنّهِ في معناه بل عينه» ا في تبيين الحقائق 5: .٠١‏ 

(:) أي: المزوق المرصع بالفضة. كا في البيان ص۱۸۸. 

() لكن بشرط أن يكون متقياً لموضع الفضة» > فلا يجعلها في موضع الفم» كما في رد 

المحتار ۳: ٠٤١‏ فعن أنس بن مالك ذفه: (أن قدح النبيّ يك انكسر فاتخذ مكان الشعب 

سلسلة مِنْ فضّة) في صحيح البُخاري ۳: ١١٠٠ء‏ وعن عاصم 4ه قال: (رأيت عند 
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السّرج المممضض.ء والجلوس على السَّرير اللفضضء ويُكره التعشيدٌ في الصحف 
والنقط 
السّرج المفضضء والجلوس على السّرير المفضض)”؛ لأنَّ الفضة ثابتةٌ فيها كالعلم 
في الثوب. 

ET‏ بكرم لالد اكيس للنضة ارلا أن عطاق 
الاستعمال غيرٌ معتبر» بل المعتبر الاستعمال علل وجه يفتخر به» وذلك باستع الها 
خالصة. والمراد بالمسألة إذا إريمسٌ بالاستعال الفضة. 

(ویکره التعشيرٌ في المصحفي والنقط)؛ لقول ابن مسعود 25: ١جَرّد‏ 
القرآن»”. 


أنس ذه قدح النبي 4 فيه ضبّة مِنْ فضة) في مسند أحمد ۳: ٠١۹‏ . 
)١(‏ بحيث لا يجلس عليها هنا؛ فعن مروان بن النعمان #ه» قال: (رأيت أنس بن مالك 
ذه يتوكاً عل عصا على رأسها ضبة فضة) في المعجم الكبير 4١ :١‏ ؟. 
(۲) قال ابن مسعود #5ه: (جردوا القرآن» لا تلبسوا به ماليس منه) في المعجم الكبير 
4: 07" ومصنف عبد الرزاق 5: 777 ومصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۳۹» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷: ۳۲۸: رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء» وقد وثقه ابن حبان. 
قال العيني في المنحة ۳: :7١4‏ «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لآئَّم كانوا ينقلونه عن النبي 
يل كا أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» لا كذلك في زمانناء فيستحسن» والتشاديد 
والنقط والتعشير لعجز العجم عن التعلم إلا به» وإلى هذا أشار المصنف #ه بقوله: 
وقيل: يباح في زمانناء وعلل هذا لا بأس بكتابة أسماء السور وعدد الآي فهو وإن كان 
فرك سحي وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان»» ومشت على جواز 
التعشير عامة الكتب: كالبدائع 5: ١۲۷٠ء‏ والكنز": ٠١‏ والتبيين 5: .٠١‏ 
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ولا بأس بتحلية الملصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب» ويُكره استخدام 
الخصيان 
(ولا بأس بتحلية المصحف" ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب)”؛ 
أن عق د ذلك درسو اه ور ى قله ادس الاه 
(ويُكره استخدام الخصيان)”؛ لذن فيه إغراء بالخصاءء وقال 45: «لا 
خصاء في الإسلام)©. 


."٠ :٦ لما فيه من تعظيمه. كما في التبيين‎ )١( 
(؟) لان تزيين المساجد من باب تعظيمه» لكن مع هذا تركه أفضل؛ لأنَّ صرف المال إلى‎ 
الفقراء أولى» كما في البدائع 5: ۱۲۷ قال غَل: + إِنّمَا یمر مسجد ألو من امن لَه‎ 
وَاليوِْ لخر 4 التوبة: 014 ولا يجوز مِنْ مال الوقف حتئ إذا فعل منه يلزم الضمان على‎ 
.77١ :۳ الذي فعلء كما في المنحة‎ 
فعن عبد الله بن عمر #: «أنَّ المسجد كان على عهد رسول الله يك مبنيا باللّنِ‎ )۳( 
وسقفه الجريد» وعَمُدّهٌ خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيا وزاد فيه عمر 5ه وبناه‎ 
على بنيانه في عهد رسول الله يك باللبن والجريد وأعاد عَمّدَهُ خشباًء ثم غَيَرّهِ عثمان ضله‎ 
فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنول جداره بالحجارة المنقوشة» والقَّصَّةِ  الجص - أوجعل عَمُدَة‎ 
من حجارة منقوشة» وسَقَمَهُ بالساج» في صحيح البخاري لاسن أن اود‎ 
وصحيح ابن خزيمة ۲: ۲۸۲ وقال الأعظمي: «إسناده صحيح)» وغيرها.‎ ۳ 
لأنَّه حت علل خصي الإنسان» وهو غير جائزء كا في شرح الوقاية 4: 5١٠؛ فعن‎ )5( 
ابن مسعود 5ه: (كنا نغزو مع النبي #5 وليس معنا نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن‎ 
ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب» ثم قرأ:+ يتامم اين اموأ لا رمو‎ 
طْيَبَتِ ما كَل َه كم المائدة: ۸۷) في صحيح البخاري 5: ۱۹۸۷ء ومصنف عبد الرزاق‎ 
.۳۲٣ :۷ والسنن الکبری للبيهقي‎ .٥٩ ۷ 
سبق تخر يجه.‎ )٥( 
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ولا بأس بإخصاء البّهائم» وإنزاء الحمير على الخيل» ويجوز أن يَقبَلَ في الهدية 
والإذن قولّ الصبيٌ 

(ولا بأس بإخصاء البّهائم؛ وإنزاء الحمير على الخيل)؛ لأنَّ «النبيّ 46 
فبك يكشين مو جو ین .ولاركن'البغلة وافتاهاا :ولو كان مكروها ا 
فعله؛ لأنَّهِ يكون إغراء بفعل ذلكء وما رُوِي آنه كره ذلك لبني هاشم» فتأويله: 
أنَّ ا لحيل كانت قليلة فيهم فأحبٌ أن تكثر. 

(ويجوز أن يَقْبَلَ في الهدية والإذنٍ قولّ الصبِيٌ)” استحسانا؛ لأنَّ «النبيّ د 
قبل قول عائشة رضي الله عنها في الحدية لَا أَهْدَى إليه أبو بكر هه علل 


)١(‏ فعن أنس #: (إن رسول الله و ضكئل بكبشين أعلينموجوءین) في سنن ابن 
ماجه 7: 57 2٠١‏ ومسند أبي يعن : ۳۲۷ وشرح معاني الآثار 21١/1 :٤‏ والوضوء 
هو الخصي؛ ولان لحمه يطيب به» ويترك النطاح» فكان حستاء كا في التبيين 5: .٠١‏ 
(؟) فعن إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: «لقد قدت نبى الله يه والحسن والحسين عل 
بغلته الشهباء» في صحيح مسلم ۳: °۲ وسنن الترمذي مع ول فلو كان هذا 
الفعل مكروهاً لما اتخذها ولا ركبهاء كا في الجوهرة النيرة ۲: ۲۸۳. 

(۳) أي:إذا جاءَ صبىٌ بهديّة وقال: عدف فلن الك هذه اشدكة كر رمهلا 
يقبل قول وخبر المسلم والكافر والذكر والأنثئ والعدل والفاسق في المعاملات كالبيوع 
حتئ يُقبل قول الكافر: شريتٌ اللّحمّ من مسلم أو كتابيّ يحل أكله؛ وإذا قال: شريته من 
مجوميٌ يحرم أكله؛ لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط اشتراط العدالة» فإن الإنسان 
قلَّا يجد المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه» ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك» 
ولا دليل مع السامع يعمل به سوئ الخبر» فلو إريقبل خبره لامتنع باب المعاملات 
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ويُقبل فى المعاملات قول الفاسق 

E‏ وبل كك قول بريرة رضي اللّه عنها فيا أهدته إليه» فقال E‏ «ه ولا 

صدقة» ولنا هدية)”» ولألّه لو اعتبر في ذلك خبر الحرٌ البالغ لأذى إلى الحرج. 
(ويُقبل في المعاملات قول الفاسق)”؛ لأنَّ في اعتبار العدالة تضييقاً علل 

الناس» وقد قبل الناس في سائر الأعصار قول الدلأل والمنادي. 


ووقعوا في حرج عظيم وبابه مفتوح» كم في الحداية 5: ۸٩-۷۹‏ والتبيين 5: ۱۲ء 
وشرح الوقاية ص٤‏ 5/-855. 
)١(‏ فعن عروة عن أبيه ده عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «لقد أهدئ لنا أبو بكر 
فل رجل شاة لحم فإني لأقطعها آنا ورسول الله كك في ظلمة البيت» فقلت لما: هلا 
أسرجتم» فقالت لو كان لناما نسرج به لأكلناه» في تاريخ دمشق ٤‏ : ۰ 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري 7: 2١178‏ وعن أنس #5 في صحيح 
مسلم ۲: 06. 
(۳) لأن المعاملات ليس فيها إلزام» واشتراط العدالة للإلزام» فلا معنئ لاشتراطها 
فيها؛ لان الحال فيها حال مسالمة لا حال منازعة» حتئ يخاف فيها التزوير والاشتغال 
بالأباطيل؛ ولأنَّ المعاملات كثيرة الوقوع» فإذا (ريقبل فيها قول كل أحد لأدّئ إلى 
الحرج» بخلاف الديانات المقصودة» ولأن الل والحرمة وإن كانت مِنّ الديانات 
صارت تبعاً للمعاملات فیثبت بثبوت المعاملات؛ أن كل متواناة لا لوده كيانة فلو 
لريقبل فيها في ضمن المعاملات لأدّئ إلى الحرج» وكان ينسد باب المعاملات بالكلية 
وهو مفتوح» فيقبل قول المميز فيها ضرورة» بخلاف الديانات المقصودة؛ ولأن الكافرٌ 
لا يُمكنه المقامُ في ديارنا إلا بالمعاملة» ولا يتهياً له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيهاء فكان 
فيه ضرورة فيقبل» كا في الهداية 5: .۸٠-۷۹‏ والكفاية ۸: 55 5» والعناية ۸: 5 55» 
والتبيين ٦‏ : ۲ وشرح الوقاية ص5 5/-870. 
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ولا يقبل في أخبار الدّيانات إلا قول العدلء ولا يجوز أن ينظرٌ الرَّجلّ من الأجنبية 
إلا إلى وجهها 

(ولا يقبل في أخبار الدٌيانات' إلا قول العدل“)”؛ لعدم الضرورة فيهاء 
ولأنَّهِ خبر يتعلّق بالدّين» فيشترط فيه العدالة» كا في الرواية عن النبيّ ك. 

( ولا يجوز أن ينظرٌ الرَّجِلُ من الأجنبية إل إلى وجهها“ 


)١(‏ وهي التي بين العبد والرب» نحو: الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته» والإخبار 
عن حرمة المحل وإباحته وما يتصل بذلك من تعارض الخبرين في نجاسة الماء 
وطهارته» وني حرمة العين وإباحته» ويقبل خبر الواحد إذا كان مسلا عدلاً ذكراً أو 
م 3 04 
أنشى» ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد» فلو أخبر مسلم عن نجاسة الماء فإنه يتيمّم إن 
اخ بها مسلجٌ عدل ولو كان عبد کا في البيان ص 4 5؟. 
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(۲) ويتحرّئ في خبر الفاسقٍ والمستور في العبادات عن الصحيح. ثم يعمل بغالب 
رآیه» فإن غلب علل ظنه صدقه تيمّم ولريتوضاً به» أو غلب علل ظنه كذبه يتوضاً به ولا 
يتَيَمَمء أمّا في السعة والاحتياط فالأفضل إن غلب علل ظنه صدقه أن يريق الماء ويتيمم» 
وإن غلب عل ظتّه كذبه أن يتيمّم بعد الوضوء» كما في رد المحتارة: 7١‏ 7؛ لأن الخبر 
مِنَ العدل يُسقطً احتمال الكذبء فلا معنى للاحتياط بالإراقة» أمّا التحرّي فمجرّدُ ظرّ 
فلا يُسقطٌ احتهال الكذب» كا في الهداية ۸١ :٤‏ والتبيين ٠١:١‏ . 
(۳) لأنَّ الدّيانات المقصودة لا يكثر وقوعها كالمعاملات» فلا حرج في اشتراط العدالة 
ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق؛ لأنّه متهم فيهاء وكذا الكافر والصغير متهمان؟ ولاب 
لا يلتزمان الحكم» فليس لما أن يلزما غيرهماء بخلاف المعاملة؛ لأنَّا جائزة معهماء ومن 
ضرورة جوازها معههما قبول قوله)؟ لأنَّها لا تتهياً إلا بقبول قولماء كا في التبيين ٠١:١‏ . 
(5) يوجد اختلاف في بعض الأعضاء في كونها عورة أو لاء وهي: 

EE 


وكفيها)”؛ لقوله عا: ۾ ولا برب زينتهر َه إِلَامَاظهَرَِنَهَا ‏ النور: 1ه قبل في 
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زيأدغن أي حنيفة :ال ياح النظر إل نمهاء فهي لبت يعؤرة؛ ويه قال الكراحي 
ذه؛ لاله تبتلن بإبداء قدميها إذا م فشك حافية أو مث متنعلة» وربا لا تجد الخفٌ في كل وقت» 
عل أنَّ الاشتهاءً لا يحصلا بالنظر إلى القدم كا يحصل بالنظر إلى الوجه؛ فإذا إريكن 
الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أوى» قال صاحبٌ الهداية »509:١‏ ومجمع 
الأنهرا: :۸١‏ وهو الأصح» وقال الموصلي في الاختيار: إِنََّا ليست بعورة في الصّلاة 
وعورة خارج الصلاة. 
۳. الذراع عورة في ظاهر الرواية» وقال ابن الحمام في فتح القديرا: :77١‏ وهو 
الأصح» وعن أبي يوسف د: أن الذراع ليس بعورة؛ لأا تحتاج إلى كشفه في الخدمة 
وستره أفضل؛ ولأتَّمَا مِنَ الزينة الظاهرة وهو السوار» وصح بعضهم آنه عورة في 
الصّلاة لا خارجهاء قال صاحبٌُ الاختيار: ولو انكشف ذراعها جازت صلاتها. 
5. المسترسل من شعرها في كونه عورة روايتان» وفي المحيط: الأصح آنه عورة» وإلا 
جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي إلى الفتنة» وني الغياثية: ولا 
بس بالنظر إلى شعر الكافرة» كما في المبسوط ٠١٤ :٠١‏ والبدائع ٠۲١ :١‏ والعناية١:‏ 
7094-4 والتبيين5: ١1ء‏ ودرر الحكام١: ٥۹ :١ةيلالبنرشلاو ٥۹‏ والبحر 
الرائق١: ٠١۸ :۸۰۲۸٩‏ . 
)١(‏ وهي موضعٌ الزينة الظاهرة» وهذا إن أن الشهوةء فلا بباح له إذا شك كما إن 
ر 00 3 ¢ e‏ ¢ 2 
تيقنَ الشهوة أو كان أكبر رَأيه أنه يشتهيها؛ لأن النظرٌ عن شهوة نوع زناء والحجّة في 
YS‏ 


نما ليستا بعورة؛ لقوله جَلة: ولا بي زيه إل ما طهر مِنَهَاً 4 النور: :١‏ أي موضع 
زينتهنٌ» ومعدئ ل ماه ريقها € النور: 1: عن ابن عباس وابن عمر وعائشة 
ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد #: الوجه والكفين» كما في سنن البيهقي الكبير 7: 
5+ ومضتف ابسن أي شنيية 64577-/51 8 والسين الصغرف :١‏ 
٤‏ وشرح معاني الآثار 5: ۳۳۲ وتفسير الطبري ۰۱۱۸:۱۷ وعن جابر بن عبد 
الله ذه: (أتى رسول الله يل النساء فوعظهن وذكرهنٌ» فقال: تصدقنء فإن أكثركن 
حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: إريا رسول الله؟ 
قال: لأتُكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير...) في صحيح مسلم۲: ٠٠٠۳‏ وصحيح 
ابن خزيمة۲: ٠٠١۷‏ ولأنَّ في إبدائهما ضرورة لحاجتها إل المعاملة مع الرجال والإعطاء 
وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة» خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر 
إل المثي في الطريق ونحو ذلك؛ ولأنَّ رسول الله 4 قال: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا 
تلبس القفازين) في صحيح البخاري ۲: 107» ولو كانا عورة لما حرم سترهماء وعن 
عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أي بكر دخلت علل رسول الله يي وعليها ثياب 
لاوا ل اير ارا امات ررد قت حرفي ببست 
أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه) في سنن أبي داود 5: 57» وقال: 
هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 7: 27177 وشعب 
الإيمان 5: ١75‏ قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص :5١‏ هذا حديث ضعيف. 
ss‏ ير ايا وساي الا لسرا 
الققهاء اتققت عن أن العا نوو عط وخا ر ها قال :اليد الحميه انق مناه 
في المنتقى: «تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يودي إلى الفتنة» وفي زماننا المنع 
واجب» بل فرض لغلبة الفساد»» كما في مجمع الأنمهر »۸٠:١‏ وقال صاحب البحر 
الرائق١: :۲۸٤‏ «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا 
E‏ 


للفتنة»» وقال صاحب رد المحتار١: ٠7‏ 4: «تمنع مِنَ الكشف لغوف أن يرى الرّجال 
وجهها فتقع الفتنة؛ لأنَّ مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كا يمنع الرجل من مس 
وجهها وكفها وإن أمن الشهوة»؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان الركبان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله 5 حرمات» فإذا 00 بنا سدلت إحدانا جلباها من 
رأسها عل وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه) في سنن أبي داود؟: /171» وسنن البيهقي 
الكبيره: ٤۸‏ وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمَّهء # قالت: «كثا ندخل عل أمٌّ 
المؤمنين يوم التروية فقلت هما: يا أم المؤمنين» هنا امرأة تأبئ أن تغطي وجههاء وهي 
محرمة» فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها» كم في 
تلخيص الحبير ۲: 0017/7 وقال َللة: + ناا الي فل زيوك وبتازك وا الْمُؤْمِنينَ يمدت 
أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: الما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن» خرج نساء 
CC‏ الكزبا ايه الأكديةا سيق أ ؤاوقةة E‏ 
عباس وعبيدة #: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» في تفسير الطبري77: 
5 قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن": 57 0: «في هذه الآية دلالة علن أن المرأة 
الشابة مأمورةٌ بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند ال مخروج؛ لثلا 
يطمع أهل الريب فيهنّ»» وقال علا: ‏ وبل لومت يَعَسْضْسَ ن برهن وَيحَفَظن هجهن 


ایت زیی إا ماھ ر منھا ور شر ل نولابي َه ر 

لبشوكتهري أو ابآيهرى ... 4 النور: ٠٠١‏ فمعنى + إلا ماظه رونها 4 عن ابن مسعود 

وإبراهيم د : الثياب» في المستدرك 3: ١‏ وصححه» وعن عائشة رضي الله عنها 

ا قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول نا أنزل الله وَلْصَرِينَ رهن عل جحبويين + 

النور: ۳١‏ شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها» في سنن أبي داود ٦١:٤‏ وقال ابن 
EE‏ 


فإن كان لا يأمن الشهوة, لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة 


التفسير: هو الكحل والخاتم» وموضعه الوجه واليدان. 
(فإن كان لا يأمن الشهوة”» لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)؛ لقوله 44: 


جرير الطبري في تفسيره/1: :7١‏ «وليلقين خمرهن وهي جمع خمار علل جيوبهن؛ 
ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن»» وعن آم عطية رضي الله عنهاء قالت: (يا 
رسول الله» إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: لتلبسها أختها من جلبابها) في صحيح 
مسلم ۲: »٦٠ ٦‏ وصحيح البخاري »١77:١‏ وعن قيس بن شماس ذه قال: (جاءت 
امرأة إلى النبي #5 يقال لها: أم خلادء وهي منتقبة تسأل عن ابنهاء وهو مقتول» فقال لها 
بعض أصحاب النبي #5 جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة» فقالت: إن أرزأ ابني 
فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله 4#: ابنك له أجر شهيدين» قالت: وإرذاك يا رسول 
الله» قال: لأنّه قتله أهل الكتاب) في سنن أبي داود ۳: 5» وقال ي: (ما تركت بعدي 
فتنة هي أضرّ علل الرجال من النساء) في صحيح مسلم »۲٠۹۷ :٤‏ وصحيح البخاري 
 :‏ ؛ وعن عل 4 أنّه كان عند رسول الله يِه فقال: (أي شيء خير للشّساءء 
قالت: لا يراهن الرّجالء فذكرت ذلك للنبيّ يل فقال: إلا فاطمة بضعة منّي) قال 
الميثمي في مجمع الزوائد 4: :7١7‏ رواه البَزّار وفيه من ر أعرفه» قال شمس الأئمة 
المّرَحَسِيٌ في المبسوط ٠١١ :٠١‏ : «فدلٌ آنه لايباح النظر إل شيء من بدنها؛ ولأنّ 
حرمة النظر لخوف الفتنة» وعامة محاسنها في وجههاء فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها 
أكثرمنة ل سار الاعتضاءة. 

(1) شاط الو اها انعا مدق نز ا ار 6 إن عرد لطر 
واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله علل الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل 
لا بأس به» فإنَّهِ لا يخلو عنه الطبع الإنساني» بل يوجد في الصغار فالصغير المميز يألف 
صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبّه أكثر. و إنَّا 
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ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكمَ عليهاء وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى 
وجههاء وإن خاف أن يشتهي 
«النظرٌ إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس»”. 

(ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكمَ عليها”. وللشاهد إذا أراد الشهادة” 
عليها التظر إلى وجههاء وإن خاف أن يشتهي)*؛ لأجل الضرورة» والضرورات 


الشهوة: ميله بعد هذا ميل لذَّة إلى القرب منه أو المس له زائداً عل ميله إلى الماع 
الجزيل؛ لأ ميله إليه جرد استحسان ليس معه لذَّة وتحرّك قلب إليه» كما في ميله إل ابنه 
أو أخيه الصبيح» وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة. ولو 
بلا تحرك آلة. وما اث شتراطه في حرمة لمصاهرة» فلعله للاحتياط والله تعاك أعلم» ولا 
يخفئ آنًالأحوط عدم النظر مطلقاً». 
(1) فعن -حذيفة ظه قال 4 (النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة» فمن تركها من 
خوف الله أثابه غلا إيهاناً جد حلاوته في قلبه) في المستدرك؟: ۳٤۹‏ والمعجم 
الكبر 115:7 وسنت الشيهات١‏ 158:7 
(؟) أي: القاضي ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود عل معرفتها؛ 
لأنّه لا يجد بُدَآَمِنَ النظر في هذا الموضع» والضرورات تبيح المحظورات» ولكن عند 
النظر ينبغي أن يقصدّ الحكم عليهاء ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لاله لو قدر علل التحرز 
فعلاً كان عليه أن يتحرّزء فكذلك عليه أن يتَحرَّرٌ بالنيّة إذا عجز عن التحرّز فعلا» كما 
في التبيين": ١ء‏ والهداية١٠: .٠١‏ 
ل ل ل 0 
علن الأصح؛ لاله يوجد مَن لا يشتهي فلا حاجة إليه» وينبغي أن يقصد أداء الشهادة لا 
الشهوة» ىا في المبسوط I‏ 
)٤(‏ وأيضاً: ينظر الخاطب الراغب في نكاحها؛ لأنَّ التكاح بعد تقديم النظر دل على 
E‏ 


ويجوز للطبيب أن ينظرٌ إلى موضع امرض منها 
تبيح المحظورات. 

(ويجوز للطبيب أن ينظرٌ إلى موضع الüرض‏ منها)؛ لما ذكرنا من الضرورة» 
وقد قيل: ينبغي أن يُعَلَّمَ امرأةٌ دواء ذلك الم رض فإن إريقدروا ستروا منها كل 
شيء إلا موضع المرض» وينظر الرّجل إليه» ويغمض بصره عا سواه ما أمكن. 


الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد علل ما قال النبئٌ و للمغيرة بن شعبة ظه 
حين أراد أن يتزوج امرأة: (اذهب فانظر إليها فإنَّه أحرئ أن يؤدم بينكا) في صحيح 
ابن حبانة: 5861 والمستتدرك 6۷۹:۲ و سنن الترمدى ۴۹۷:۲ وسن الندذار می ۲ : 
13 فَإنّ رشو الله دعا إل النظدر بطلا وعلل ك بكر ته وسا إل الألفة 
والموافقة» ولأنّمقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة» كما في بدائع الصنائع٥:‏ ۲١۲٠ء‏ 
والهداية١٠:55»‏ وقال صاحب التبيين 18:5 والهداية١٠:‏ ١٠:«ولا‏ يجوز له أن 
رر ت چ ۰ .۴ 5 2 ع 

يمس وجهها ولا كفيها وإن أمِن الشهوة؛ لوجود المحَرّم وانعدام الضرورة والبلوئ». 
(۱) لأن نظر ال جنس أخفء كا في الهداية 277:٠١‏ قال صاحب البدائع5: 5 :١7‏ «إذا 
كان بالمرأة جرح أو قرح في موضع لا بحل للرّجال النظر إليه فلا بأس أن تداويها امرأة 
إذا علمت المداواة» فإن إرتعلم تتعلّم» ثم تداويهاء فإن إرتوجد امرأة تعلم المداواة ولا 
امرأة تتعلّم وخيف عليها الحلاك أو بلاء أو وجع لا تحتملهء يداويها الرّجلء لكن لا 
يتكشف منها إلأموضع الجرح ويغض بصرّه ما استطاع؛ لأنَّ الحرمات الشرعيّة جاز أن 
يع اف اها شرها لكان الور ج اة ور ا بعالل ال هة 
والإكراه» لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة؛ لأن علةَ ثبوتها الضر-ورة 
والحكم لا يزيد علل قدر العلّة». وقال صاحبٌُ البحر الرائق8: :۲٠۸‏ «والطبيب إِنَّما 
يجوز له ذلك إذا إريوجد امرأة طبيبة» فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر». 

ا 


وينظر الرَّجلٌ من الرّجال إلى جميع بدنه إلا ما بين سرّته إلى ركبته 


(وينظر الرَّجلٌ من الرّجال إلى جميع بدنه إلا ما بين سرّته إلى ركبته)”؛ لأنَّ 
العورةً منه ذلك لا غير عل مامرٌ في كتاب الصلاة-. 


)١(‏ قال #: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) في صحيح 
مسلم :١‏ ١٦ء‏ وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ما يجاوز ركبتيه» فالسّرّة ليست بعورة» 
والركبة عورة؛ لذن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ علل وجه يتعذّر تمييزه» 
والفخذ من العورة والساق ليس من العورة» فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتياط؛ 
لاجتماع المحرّم والمبيح» وني مثله يغلبٌ المحرّم» كا في المبسوط ٤١ :٠١‏ والبدائع 0: 
٤‏ فعن عمير بن إسحاق» قال: (كنت مع أبي هريرة #ه فقال للحسن بن عل طه: 
أرني المكان الذي رأيت رسول الله و قله منك قال: فكشف عن مُدّته فقبّلّهاء فقال 
شريك: لو كانت السرّة من العورة ما كشمّها) في صحيح ابن حبان؟7١: ٠5‏ 4» ومسند 
أبي حنيفة1١: ٩٠‏ وقال يك لجرهد وقد انكشف فخذه: (أما علمتٌ أن الفخدٌ عورة) في 
سكن أبي داود؟ : ٠١‏ وسنن الترمذي5: »٠١١‏ وحسنه» وصحيح البخاري ٠٤١:١‏ 
معلقاً» هذا نص عل كون الفخلٍ عورة. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان رسول الله 4 مضطجعاً في بيته كاشفاً 
عواقطيي أي قمانا بعاقة اريك اتن E ig‏ لمان بتي 
استأذن عمر فأذن له عمر وهو كذلك, فتحدّث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يلل 
وسوّئ ثيابه... ) في صحيح مسلم :٤‏ 18757» قال ابن القطان في أحكام النظر ص7 ": 
«إِلّه لا حجة فيه علل كشف الفخذين؛ لأن كشفهم| مشكوك فيه» والذي صح من رواية 
أبي موسى له بغير شك كشف ساقيه فقط» وذلك حين جلس في الحائط علل بثر أويس 
مدلياً رجليه كاشفاً عن ساقیه» حتئ دخل ثلاثتهم» في صحيح مسلم 5: ٩٩۱۸ء‏ وقال 
البيّمّقَىّ في سننه الكبير7: :77*١‏ «روي بهذا اللفظ: كاشفاً عن فخديه أو ساقيه 

رك 


ويجوزٌ للمرأةٍ أن تنظرٌ مِنَ الرّجل إلى ما يَنْظر الرّجل إليه منه» وتنظر المرأة من المرأة 
إلى ما يجوز للرّجل أن ينظ إليه من الرّجل 

(ويجورٌ للمرأةٍ أن تنظرٌ مِنَ الرّجل إلى ما يَنْظر الرّجل إليه منه)٠؛‏ لأنَّ ما 
ليس بعورة يستوي فيه الرّجل والمرأة» إلا إذا خافت الشهوة» فيستحبٌ أن 
تغمضٌ بصرّها”؛ لئلا تقع في المحظورات. 

(وتنظر المرأةٌ من المرأةٍ إلى ما يجوز للرّجل أن يَنْظرٌ إليه من الرّجل)”؛ لأنَّ 


بالشك» ولا يعارض بمثل ذلك الصحيح الصريح عن النبي ل في الأمر بتخمير الفخذ 
والنص عل أن الفخذ عورة». 
(۱) لقوله جَل: + وَل مومت يشمن بره النور: »۴١‏ ولأنّ أم سلمة حدثته 
ا لت علد وير 3410 E‏ يدق علد اقل ات EEE‏ 
عليه» وذلك بعدما أمرنا با لحجابء فقال رسول الله : احتجبا منه» فقلت: يا رسول 
اله الى هر أعم لا اول يعر فناء فقا ل رسو[ الله كل: افعسياوان أتعاء السا 
تبصرانه) في سنن الترمذي5: ۰۱٠۲‏ وصححه» وصحيح ابن حبان 784:17 وسنن 
أبي داود : 7 »٠١‏ وسنن النسائي0: ۳۹۳. 
(5) أئ: إن كان ف قلبها وة اوق أكبر راما اما تھی أو:شكت ف ذلك تحب اق 
ها أذ تن تقر هل ر كان لجل هر الثاط ن نا عور ےا ر لا 
ليان حرا حر عه زروي مور ره E‏ 
عليهنٌ غالبة» وهي كالمتحقق حكاً» فإذا اشتهئ الرجل كانت الشهوة موجودة من 
الجانيين» وإذا اشتهت هي لريوجد إلا منهاء فكانت من جانب واحدء والموجود من 
ا جانبين أقوئ في الإفضاء إلى الوقوع» كا في الهداية :٠١‏ ۲۹ والتبيين7: 1 . 
() أما المرأة الذمية فهي كالرجلء فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله غَلل: أو 
ضَايِهِنَ 4 النور: ١7؛‏ أي النساء المسلمات» هذا ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد. 
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وينظر الرّجل من أمته التي تحلّ له وزوجته إلى فرجها 
المرأةَ من المرأةٍ كالرَ جل من الرّجل في الشهوة. 

(وينظر الرّجل من أمته التي تحلّ له وزوجته إلى فرجها)””"؛ لأنَّ له 
الاستمتاع بجميع بدنهاء وهو أعظم من النظرء فكان له النظر بطريق الأولكى. 


والإضافة باعتبار أن علل دينهن؛ فيحتجبن عن الكافرات ولو الكتابيات» كما في 
أحكام القرآن: ١٠9‏ ٤؛‏ لأنّه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشر.كة أو كتابية» قال 
إسماعيل النابلسئ: «لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهوديّة أو نصرانية أو مشركة 
إلا أن تكون أمة لماءء وفي «نصاب الاحتساب»: «ولا ينبغى للمرأة الصالحة أن تنظر 
إليها المرأة الفاجرة؛ لأنَّا تصفها عند الرّجالء فلا تضع جلبابها ولا خمارها»» كا في رد 
٠١‏ وسئن النسائي ٠١١ :٥‏ والمستدرك٤:‏ 1۹۹4ء وسنن الترمذي5: ٩۷‏ وحسنه» 
جنبان) في صحيح مسلم »۲٠٠ :١‏ وصحيح البخاريٌ١: .٠٠١‏ 

() قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص :٤ ٠‏ إريصح حديث عائشة رضي الله 
عنها: «أََّاما رأت قط فرج رسول الله #)» فإِنّه من رواية موك لعائشة رضي الله عنهاء 
ولا يعرف من هو هذا الموك» ذكر الترمذي الحديث. ورَوَئ أيضاً عن قتادة عن أنس 
ذه أن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما رأيت عورة رسول الله 4 قط) ولا يصح 
أيضاًء فإنّهِ مِنّ رواية بركة بن محمد الحلبي» وهو ضعيف» ذكره أبو أحمد بن عدي 
ا جرجاني» وصح أيضاً ا حديث الذي جاء في النهي عن التجرد عند المباضعة» ومع 
فلك :قلسن فيه التظ ول الإيذاء وهوما دكي الان أن رسول اه قال ذا اني 
أحدكم أهله فليلق عل عجزه وعجزها شيئاء ولا يتجردًا تجرّدَ العيرين»» قال النّسائيٌ: 

اك 


وينظر الرّجل من ذوات محارمه إلى الوجو والرأس والصدر والسّاقين والعضدين. 
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها 

(وينظر الرّجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والسّاقِين 
والعضدين)”؟ لقوله غلة: چ ایت زِيستَهَنَ للا لبعو تھے أو ابآيهرى ... 4 النور: 
١‏ الآية» والمراد بالزينة مواضع الزينة» وهذه الأعضاء مواضع الزينة. 

(ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها)”؛ لأنَ الله لاحَرّم المرأة إذا شبّهها بظهر 


هذا حديث منكر» وصدقة بن عبد الله ضعيف» وروي أيضاً عن ابن مسعود #ه. قال 
#: (إذا أتى أَحَدَكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين)» ولا يصح فإنَّه مِنّ رواية 
مندل بن عل وهو ضعيف... . 
وها إن أن شمو دو لا قل شروو ف لد الس رق ESEN‏ وال 
لضرورة رؤيتها في ثياب المهنة» قال غلة: +« ایت تھی إلا وهر أ ابآيوركت 
وَ ءاسك بُصُولَتهِت أو أتسايهري 4 النور: 0١‏ فيباح له أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة 
والباطنة» ولريرد به عين الزينة» فإَِّا تباع في الأسواق ويراها الأجانب» ولكنّ المراد منه 
موضع الزينة: فالرأس موضع التاج والإكليل» والشعر موضع القصاصء والعنق 
موضع القلادة» والصدر كذلك فالقلادة والوشاح قد ينتهي إلى الصدرء والأذن 
موضع القرط» والعضد موضع الدملوج» والساعد موضع السوارء والكف موضع 
الخاتم والخضابء والساق موضع الخلخال» والقدم موضع الخضاب؛ ولأنَّ ا لحارم 
يدخل بعضهم علل بعض من غيرٍ استئذانٍ ولا حشمة» والمرأةٌ في بيتها تكون في ثياب 
مهنتها عادة» ولا تكون مستترة» فلو أمرها بالتستر من ذوي محارمها اذى إلى احرج 
وكا يباح النظر إلى هذه المواضع بباح المسّء كما في المبسوط ٠٤۹:٠١‏ والبدائع 0: 
NE E E‏ عسوم 
(۲) لأن الله عل جعل الظهار منكراً من القول وزوراء والظهار ليس إلا تشبيه 
E‏ 


ولاباس انيس ما جاز له أن ينظ إليه متها 
الأم» فلولا أنَّ النظر إليه حرام كَا حَرّمَتء كما لو شبهها بالوجه» والبطنٌ أعظم في 
الشهوة» فكان أوك بالتحريم". 

(ولا بأس أن يَمَسّ ما جاز له أن ينظر إليه منها)”؛ للضرورة فإنّه إذا 
سافر بها أو مرّضها لا يمكنه التحرّز عن ذلك. 


امنكوحة بظهر الأم في حق الحرمة؛ ولو لريكن ظهر الأم حرام النظر والمس إريكن 
الظهار منكراً مِنَ القول وزوراً» فيؤدي إل الخلف في خبر من يستحيل عليه الخلف. كا 
في بدائع الصنائع ٠١١:١‏ . 
(1) أما بالنسبة إلى لبس المرأة الثياب الضيقة أو الرقيقة أمام حارمها فإنَّه لا مجوزء قال 
في الفتاوئ البَرّازية 5: :۳۷١‏ «ولباسها إن كان ملتزقاً ببدنما أو رقيقاًء فالنظر من 
ورائها كالنظر إلى بدنهاء والنظر إلى العورة لا يجوز إلا للضرورة»» وقال قاضي خان كه 
عند كلامه علن النظر إلى عورة المرأة عند مداواتها: #ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم 
وغيرهنٌ؟ لأن النظرٌ إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية»» كها في الفتاويئ العا مكرية 0: 
٠‏ وقال محمد شفيع العثاني في أحكام القرآن ”: “87: «وقد عَمّت البلوئ في 
بلادنا من أبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة» وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير 
الزوج» فكيف بالأجانب» والناس عنه غافلون»» وعن أبي هريرة ظله» قال كَه: (اتقو 
النظر إلى المحارم کا : تتقون الأسد) قال ابن القطان في أحكام النظر ص4 ١‏ : رواه 
الىزاز»ۇرىخالە تقات: 
(۲) وهنا مسألة مهمة» وهي المصافحة؛فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كانت 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يك يمتحن بقول الله جَلة: ل 4ا ان و ج12 النؤمتث 
عك  ...‏ الممتحنة: 17... وكان رسول الله #5 إذا أقررن بذلك من قوهنٌ» قال لمن 
رسول الله يَيهُ: انطلقن فقد بایعتکن» ولا والله مامست يد رسول الله 4# يدامرأة قط 
رده 
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غير أنه يبايعهنَ بالكلام» قالت عائشة: والله ما أخذ رسؤل الله 4# عل النساء قط إلا با 
أ ال عا وا مف كفت وسو الله يق كفت افر أة قطنو كان يسول فو اة( أعجيد 
عليهن: قد بايعتكن كلاماً) في صحيح مسلم ": ۸۹٤۱ء‏ وصحيح البخاري 0: 
ا ی رسو اله ك1 ل تقدرة وا يعد فقلن: 
نبايعك يا رسول الله علل أن لا نشرك بالله شيئاً.... فقال رسول الله : في) استطعتنٌ 
وأطقتنّ» قالت فقلت: الله ورسوله أَرَّحَم بنا من أَنفسِناء هلم نبايعك يا رسول الله 
فقال رسول الله : إني لا أصافح النّساءء إنَّا ولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة) في 
صحيح ابن حبان 117:1١‏ 4» وسئن النسائي 4: ١4‏ 4» والمجتبين ۷: +١44‏ وسنن ابن 
ماج 27 484+ وموطأ مالك 6498478 وعن معقل بن يسار ک4 قال 46 (لآن بط 
في رأس رجل بيط من حديدٍ خير له من أن تسه امرأةٌ لا تل له) في المعجم 
احبر 7158301717 ومين الرويساق 775 فال المصتدوي ل الرشيحت 
والترهيب: 77: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 

وهذا الحرمة بالمصافحة لغير العجوز التي لا تشتهئء إذ لا بأس بمصافحتها ومس 
ل ا »فلا باس بأن يصافحهاء وإن كان 
لا يأمن عليها أن تشتهى لريحل له أن يصافحَها فيعرٌضها للفتنة ىا لا يجل له ذلك إذا 
EA LD e‏ عافت كنلا تق كين فخوف الفتنة 
معدوم؛ لانعدام الشهوة» كا في المبسوط ٠٠١:٠١‏ والبدائع5: ٠١۳‏ والتبيين 1: 
4 والهداية :٠١‏ 75,» وهذا التفريق في اكم بين الشابة والعجوز والشاب والشيخ 
الكبير؛ لأن الله غل فرّق بينهه| في هذا فرخص للعجائز وضع حجابهن؛ لانتفاء الفتنة 
والشهوة بهن. قال خَلة: + وَالْمَوعِدُمِنَ السك الت لا برجو نلعا فلي یھ جاح أن 
نے برك کر ریچ بسو وَاديْتَففِف کید لھ 4 النور: ٠‏ ورخحص غل 
للمرأة أن تظهرٌ زينتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء الشهوة والفتنة معه» قال 

e 


واي في التظر إلى الأجنبرةٍ كالفحل؛ ولا يعْزل عن امر ته إلا بإذنها 

(وَالخَصِي ف التظر إلى الأجنبية كالفحل)”؛ لاه ذكر ذو شهوة» فيدخل 
تحت عموم النص. 

(ولا بعل عن امرآته إلا بإذنها)”؛ لأنَّ لها حت في الوطء وهذا لو 
E e,‏ 
غَلة: ٠+‏ أو التتيويت َير أؤلى رة لال أو لعل ال لر هروا عل عورت السا 4 
النور:١".‏ 
)١(‏ لعموم قوله عل : قل منوت يَعْضُوأ من أَبَصدرِهِم £ النور: »٠١‏ وعن أم سلمة 
ال ل ل رك ار 
عبد الله بن أبي أمية إن ذ فتح الله عليكم الطائف غداًء فإتي أدلك علس بنت غيلان. فاا 
تقبل بأربع وتدبر بان» قال: فسمعه رسول الله يِه فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم) في 
N LG‏ 
(۲) لأنَّ في العزل تنة تنقيص حَقَّها؛ إذ ها فيه حَقَأ ولا يجوز تفويت حى الإنسان من غير 
ل 
وإعلاء السنن ۰٤۳۸:۱۷‏ فبناءً عن هذا صرح صاحب البحر الرائق7: ١5‏ 7: 
ا a‏ 
علل عزْلِهِ بغيرٍ إذنها»» فعن جابر #ه» قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل) في صحيح 
البخاري5: ۱۹۹۸ زاد إسحاقء قال سفيان: (لو كان شيئاً ينهئ عنه لنهانا عنه القرآن) 
في صحيح مسلم7: ١١٠٠ء‏ وعن عمر ه: (نبئ رسو الله يه عن عزل الحرّة إلا 
بإذها) في سنن البيهقي الكبير ۷: ۱ وسنن ابن ماجه ,57١ :١‏ ومسند أحمد :١‏ 
١‏ والمعجم الأوسط :٤‏ 417 وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن 1377 : “477 - 
4 قال التهانوي في إعلاء السنن 177 : 5 5 ؛ : «بالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة 

اك 


ويْكْرَهُ الاحتكارٌ في أقواتٍ الآدميين والبّهائم إذا كان ذلك في بلدٍ يضر الاحتكار 


بأهله 
(ويُكْرَةٌ الاحتكارٌ” ني أقواتٍ الآدميين والبّهائم إذا كان ذلك في بل يضم 
الاحتكار بأهله)”؛ لقوله <: ۾ وَمَنْيُردٍ فيه يإلصام بظار OFS:‏ 457 


سد فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من أصله» ولكن هذا مما يعرف ولا يعرف فإنَّ 
العامة لا يراعون الحدود» ولا يقفون عندهاء والفقيه مَن عرف حاله زمانه» وقد نشأت 
في أوروبا جماعة من التساء تسعئ في تقليل النسل وقطعها وتعلم أخواتها أنواعاً من 
ا لحيل لقطع الحبل» وانتشرت دعوتها إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر والشام» 
ولو تت حيلة هؤلاء الخبيئات لأفضت إلى قطع التسل وفساد العالن وقد حض 
الرسول ي عن تعاطى أسباب الولد... فلا يفتك بجواز العزل إلا أن يكون لحاجة 
ظاهرة....). ٠‏ 

)١(‏ الاحتكار: وهو افتعال مِنَ حكر: أي ظلم» وني الشرع: حبس الأشياء المخصوصة 
المجموعة من بلده للغلاء» وهو حرام في أقوات الناس: كالبر والعدس والسمن 
والعسل والزبيب ونحوهاء وأقوات البهائم: كالشعير والتبن والقت وأمثالهاء وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد #د» وقال أبو يوسف #ه: كل ما أضرّ الناس إن حبسه فهو 
احتكارء وإن كان ذهباً أو فضّة أو ثوباًء والاحتكار ا منهي عنه أن يشتري ويجمع ما 
حضر في المصر ويحبسه لزمان الغلاء» أو مدّة طويلة وهي مقدرة بأربعين يوماً؛ فعن 
عمر د قال #: (من احتكر عل المسلمين طعاماً أربعين» صربه الله بالجذام 
والإفلاس) في سنن ابن ماجه 7: 4 7/اء ومسند أحمد ۲١:١‏ ومسند الطيالسي 2١١:١‏ 
وقال الهيثئمي: إسناده صحيح ورجاله موثوقون. وعن ابن عمر د قال : (من 
احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه) في مسند أبي يعلل :٠١‏ ١١٠١ء‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠۲ :٤‏ والمستدرك 7 :٤٠ء‏ ومسند أحمد 7: اا وضعفه 

ا 


ومن احتكر غلّة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكرء ولا ينبغي 
للسلطان أن يُسَعْرَ على الناس 1 
الحج: 206 قيل في التفسير: المراد منها الاحتكار بمكة”» وقال 45: «الجالب 
مرزوق» والمحتكر ملعون»”. 

(ومّن احتكر غلّة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر)”؛لأنّه 
لا حق للعامّة فيه» وكان له الامتناع من الزرع والجلب. 


الأرنؤوط. وقيل: مقدرة بشهر؛ لأن الشهر وما فوقه طويل آجل» ومادونه قليل 
عاجل» ىا في هدية الصعلوك ص79١.‏ 
)١(‏ أما في البلد الكبير فإذا كان لا يضر أهله لا بأس به؛ لأنّه حبس ملكه من غير ضرر 
لأحدء أما في البلد الصغير» ففيه إبطال حق العامة وتضييق الأمر عليهم» فإذا رفع أمر 
المحتكر إلى الحاكم أمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله» فإن إريمتثل حبسه وعزره 
علل ما يراه» وأبو حنيفة ظ4 كان لا يرئ بيع مال المديون جبراء لكن أجازه هاهنا دفعاً 
للضرر العام» كا حجر علل الطبيب الجاهل؛ كا في هدية الصعلوك ص۲۲۹ والمنحة 
مسلم۳: 21771 وسنن أبي داود ۳: 717/١‏ وغيرها. 
(۲) فعن شعث» عن حبيب بن أبي ثابت في قوله  :‏ ومن د e‏ 
عَدا اير ل 4 الحم : ٠٠‏ قال: هم المحتكرون الطعام بمكة» كا في تفسير الطبري ٠۸‏ 
۲ 
(۳) فعن عمر بن الخطاب له قال #5: (الحالب مرزوق والمحتكر ملعون) في سنن | 
ماجه ۲: ۰۷۲۸» وسنن الدارمى ۳۲٤:۲‏ وشعب الإيمان ۷: ٠۲١‏ وسنن البيهقى 
الكبير "٠ :٦‏ ومسند عبد بن حميد »٤۲ :١‏ وضعفه اهيثمی. 

E 


(ولا ينبغي للسلطان أن يُسَعرَ على الناس)”؛ لأن النبي ك#قيل له: ألا 


؟ قال: إن الله لاهو المسعر»”. 
(ويُكره* بيع السّلاح في يام الفتنة)”؛ لأنّه إعانة على الفتنة» قال الله غلا: 
+ وک عونو لآل وعدن المائدة: ۲ 


)١(‏ لأنّه حالص حقه فلم يتعلق به حَق العامّة» فلا يكون احتكاراً» وقال أبو يوسف 
#ه: یکره أن حبس جلبه من بلد آخر» كا في منحة السلوك ۳: .۲٠۷‏ 
(۲) اتفق جمهور الفقهاء مِنَ الحنفية والمالكية والشَّافِعيّة والحنابلة على عدم جواز 
التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم من التجار» ولا غلاء في الأسعار 
كما في حكم التسعير في الإسلام ص ۲٠-١٠؛‏ لأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره» فلا 
ينبغي للإمام أن يتعرّض لحقه. كا في ا هدية ص ۲۳۰ قال جَللة:إ( إل ككرت يجدرة 
عَن اض مِنَكُمّ 4 النساء: ۲۹. 
(۳) فعن أنس #. قال الناس: يا رسول الله» غلا السعر فسعر لناء فقال رسول الله وَل : 
(إنَّ الله لا هو المسعرء القابض الباسط الرزاق» وإئي لأرجو أن ألقئ الله وليس أحد 
منكم يُطالبني بمظلمة في دم ولا مال) في سنن أبي داود۲: 97 7, وسنن الترمذي": 
65» وصححه» وسنن ابن ماجه7: ٤۱‏ ۷» ومسند أحمد7: 7/57. وعن معقل بن يسار 
قال #: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإِنَّ حقاً عل الله أن 
يقعده بعظم من النار يوم القيامة» في مسند أحمد ”: 575» والمستدرك ۲: 218 
والسنن الكبرئ للبيهقي :٦‏ ۹٤ء‏ وغيرها. 
(5) نص عل أنَّ الكراهة تحريميةٌ في ذلك ابن نجيم في البحر الرائق ١50-١85 :٥‏ 
وال حصكفي في الدر المختار 5: 774» وتابعهم ابن عابدين في رد المحتار 5: ۸٦۲٠ء‏ 
والخادمي في حاشيته علل الدرر؟ 5 2١‏ وغيرهم. 

رك 


(ولا بأس ببيع العصير تن ملم له نخ کنر لأنّه يصلح لأمور 


)١(‏ فعن عمران بن الحصين 5ه: أنَّ رسول الله ل: (نبيئ عن بيع السلاح في الفتنة) في 
صحيح البُخاري 7: 4١‏ /مُعَلَقَاِ ولأنَّ الواجب قلع سلاح أهل الفتنة بها أمكن حتى 
لا يستعملوه في الفتنة» فالمنحٌ من بيعه أوّل» ولان المعصية تقوم بعينٍ السلاح فيكون 
ا o‏ 
الفتنة اكتساب سبب تهييجهاء وقد أمرنا بتسكينهاء قال #: (الفتنٌ نائمة لَعَنَ الله لا 
SENS‏ اسل سر درطي قي هذ لدان 
الفتن عن ابن عمر بلفظ: (أَنَّ الفتنةً راتعةٌ في بلادٍ الله جل تطأ في خطامها لا يحل لأحد 
أن يوقظهاء ويل ن أَتَدَ بخطامها) كا في كشف الخفاء7: 2٠١‏ وفي التدوين في تاريخ 
قزوين1: ۲۹۱ عن أنس ك مرفوعاً. 

(۲) عند أبي حنيفة 5ه وهو قول إبراهيم 4ء وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء 
والثوري كه وظاهر عبارات الكتب يدل علك آنه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم 
لبائع أن لمشتري سيتخذ منه الخمر أو لاء وذكرٌ من الفرق لأبي حنيفة #ه بين كراهية 
بيع السلاح من أهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير من يتخذه مرا أنَّ الضرر هنا 
يرجع إلى العامة» وهناك إلى ا لخاصة» وصرّح بعدم كراهيته عند أي حنيفة 5ه وإن علم 
البائع بأن المشتري سيتخذه خمراً السّرَحسيٌ والرّغيناقَ وشيخ زاده» وقال التَّسَفٌّْ في 
الكنز”: ۲۸: «وجاز بيع العصير من حَمَار)؛ لاله القياس؛ لقوله عَلة: + وال هليع £ 
البقرة: 7170 وقال الثوري ذ#ه: بع الحلال من شئت» كما في تاريخ ابن معين 5: 2٠١‏ 
والمغني لابن قدامة 5: 2١55‏ وقد تم بأركانه وشروطه. ولأنه لا فساد في قصد البائع» 
فإ قصدّه التجارة باللتصرّف فيا هو حلال لاكتساب الربح» إن الحرم والفساة في 
قصل المشتري اتخاذ الخمر منه ٠‏ لا رد واد ود رك 4 الأنعام: اولان ا 

OS 


شتى» والمعصية إا تحصل بفعل فاعل تار فلا تضاف إليه” والله أعلم. 


مشروبٌ طاهرٌ حلال» فيجوز بيعه» وأكل ثمنه؛ لان المعصيةً لا تقوم بعينِه: أي بنفس 
العصيرء بل بعد تختّره وصيرورته أَمَرَاً آخر ممتاز عن العصير بالاسم وال خاصّة» فصار 
عند العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه؛ ولان العصير يصلح لأشياء جائزة شرعاً 
فيكون الفساد إلى اختيار المشتري. ولان هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا 
مطالب له ولأنَّ العصيرٌ ليس بآلة المعصية؛ بل يصير آله لها بعدما يصير خمراًء كما في 
البيان في الأيهان والنذور ص١٠7.‏ 
)١(‏ وضابطة الإعانة علن الحرام هي: أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر 
والمزامير. ومعنى بعينه: أن عينه منكرٌ لا تقبل إلا الفعل المحظور. 
وأنماإرتقم المعصية بعينه فغير مكروه؛ ويطيب أجره» ومعنى ذلك: أن عينه ليست 
منكراء بأن يكون المقصود الأصلي منها ليس المعصيةء وإنَّما هي أمر عارض يحصل 
بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره. 
أما في الأعمال فيكفي فيا إرتقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار» كما في رعي 
الخنازير وتعمير الكنيسة. 
وبهذه الضابطة يعرف حكم مئات المسائل التي حدثت في زماننا ما يكون في فعلها 
إعانة على الحرام بواسطة أو بغير واسطة, منها: بيع الملابس للنساء المتبرجات» والعمل 
في الصالونات النسائية للتجميل» وإركاب أصحاب سيارات الأجرة للنساء الفاسقات 
وغيرهاء وتمامه في البيان في الأيان والنذور ص7٠‏ 7. 
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كتاب الوصايا 
الوصية غير واجبة» وهي مستحبة 
كتاب الوصايا 
ال اعات طائقة ماله فرت کا 
(وهي مستحيّة)”؛ لقوله عَلِو: ان الله تعالى تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر 


(۱) والقیاس ابی جوازها؛ لاله تملك مضافٌ إلى حال زوال مالكيته» ولو أأضيف إلى 
حال قيامها بأن قيل: ملكتك غداً كان باطلاً» فهذا أوكء إلا أنا استحسناه لحاجة الناس 
ل علد وذ موق اله امون وات ان 
يحتاج إل تلاي بعض ما قَرّطَ منه من التفريط بماله عل وجه لو مضي فيه يتحمَّقٌ مقصده 
المكلي» ولو أَميضّه البرءٌ يصرفه إلى مطلبه الحالي» وفي شرع الوصية ذلك» فشرعناه» وقد 
تبقئ المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة» كا في قدر التجهيز والدين» وقد نطق به 
الكتاب وهو قوله غَللة: + من بعد وص كت وصی يبآ أَوْدَيْنِ 4 النساء: ۲٠ء‏ كما في الهداية :٠١‏ 
۳ 

(0) أي: للأجنبي دون الوارثء ثم الدّين يُقدّمُ عليها وعل الميراث؛ لأنَّ الدّينَ واجبٌ 
والوصيةٌ َع والواجبٌُ مُقَدّمٌ عل التبرّع» ثم هما مُّقَدَّمان عل الميراث؛ لان الله جل 
أثبت الميراث بعدهما بقوله: # من بعد ِو وى بآ أدبن 4 النساء: ١١ء‏ فإن قيل: الله 
6ع الوضيجة قير لديل كين ون لعن ييا مانا تجن إن E‏ انالا 
توجتة الرس ولكها توفت تاح وة اخيرات ق فده الآيةعين ادها إذا 
انفرد» وعن كل واحدٍ منهما إذا اجتمعاء فإن قيل: هل الوصية بأقل من الثلث أو أم 
تركها أصلاً؟ قيل: إن كان الورثة فقراء ولا يستغنون با يرثونه فتركها أول» وإن كانوا 
أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصيةٌ أوى» وقيل: هو في هذا الوجه َير وشعل أبو 
يوسف ذه عن رجل يريد أن يوصي وله ورثة صغار قال: يتركه لورثته فهو أفضلء کا 
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ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة 
أعماركم, زيادة على أعمالكم» فضعوها حيث أحببتم)”. 

(ولا تجوز الوصية لوارث)”؛ لقوله يَك: «إنَّ الله تعال أَعْطَى كل ذي 
حقّهءفلا وصية لوارث)”. 

(إلا أن يجيزها الورثة)"؛ لذا رُوي في الحديث أنّه قال: «إلا أن يجيزها 
الورثة)©. 
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في الجوهرة؟: ۲۸۷. 

(۱) فعن معاذ بن جبل د قال: (إنَ اله عل تَصَدَّقَ عليكم بثلثِ أموالكم عند 

وفاتكم زيادة في حياتكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم) في المعجم الكبير :0 

وسنن الدارقطني٤‏ : ٠١‏ وعن أبي الدرداء طك قال 45: (إنَّ الله تصدَّقٌ عليكم بثلث 

أموالكم عند وفاتكم) في مسند أحمد: ٤٤١‏ . 

(1) ويخت سر كو نة ؤارثاً عند الموت لا وقت الوصية» فمن كان وارثا ؤقت الوضية غه 

وارث وقت الموت صحّت له الوصية» ومّن كان غير وارث وقت الوصية ثم صار 

وارثاً وقت اموت لرتصح له الوصية؛ مثاله: إذا وص لزوجته ثم طلقا وبانت عند 

اموت صَحَّت الوصية لهاء ولو أَوصّى لأجنبيّة نم تَرَوّجَها ومات وهي في نكاحه لا 

تصحٌ الوصية لاء كا في الجوهرة7: ۲۸۷. 

(۳) سبق تخريجه. 

© الآ عدم الجواز كان لحو فتجوة بإجازتيم»ويشتزط أن بكرن المجير ين اهل 

التبرّع» بأن يكون عاقلاً بالغاًء وإن أجاز البعض دون البعض يجوز عل المجيز بقدر 

حصّته دون غيره لولايته عل نفسه فقطء ولا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة الموصي» 

حتئ كان هم أن يرجعوا بعد موت ال موصي» كما في مجمع الأخهر؟: 1۹۲. 

)٥(‏ فعن ابن عباس ت قال: قال رسول الله #: «لا تجوز وصية لوارث» إلا أن يشاء 
ان 


ولا تجوز با زاد على الثلث, ولا لقاتل 

(ولا تجوز با زاد على الثلث)؛ لقوله يفي حديث سعد#": «الثلث 
وللت کن : 

(ولا لقاتل)”؛ لقوله #: «لا وصية 01 E‏ 


الووثة4: في السئن الكرئ للبيهقى :491:7 وزستن 'الدارقطتي 7:0 11/١‏ ومسند 
الشاميين ۳: 70" ومراسيل أبو داود ص5 7. 
(1) هو شعدين أي وت اض الك بق أكتجابن عبت عاف القرفئ) اج العشرة الممشرة 
الجنّة» فارس الإسلام» وهو أوَّل من رَمَى بسهم في سبيل الله اختلف في تاريخ وفاته. 
فقيل: مات سنة خمس وحمسينٍء وهو المشهورء وقيل سنة إحدئ وخمسين» وقيل: ست 
وخمسينء وقيل: ثان وخمسين. ينظر: تبذيب الكمال "۱٤-۳٠۹ :۱١‏ والعبر -5٠:١‏ 
3 
(۲) فعن سعد بن أبي وقاص 4ك قال: (جاء النبيّ 5 يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن 
يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله» أوصي 
بمالي كلّه؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير» 
إلّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعَهم عالةً يتكمّفون التاس في أيديهم) في 
صحيح البخاري”7: 7 .٠١‏ وصحيح مسلم ۳: .1756٠‏ 
(*) أي: سواء كان عامداً أو خخاطتاً بعد أن كان مباشراً؛ لأنّه استعجل ما أخمره الله جلا 
فيحرم الوصية كا يحرم الميراث» فإن أَوَصَّن لقاتله فأجازتها الورثة جاز عندهماء وقال 
أبو يوسف #5د: لا يجوز؛ لألّه منع من الوصية علل طريق العقوبة» فهو كحرمان 
الميراث» وذلك لا يقف عل إجازتهم؛ فكذا الوصية» وهما: أن الامتناع لحن الورثة؛ لأنَّ 
نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراثء فإذا أجازوها جازت كالوصية للوارث» 
قال الطحاوي #ه: القياس ما قاله أبو يوسف ذه. ى) في الجوهرة7: ۲۸۹. 
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ويجوز أن يوصي المسلمٌ للكافرء والكافر للمسلم» وبول الوصية بعد الموت» فإن 
قبلّها الموصى له فى حال الحياة أورّدّها 
لقاتل»)”. وزوي: «ليس للقاتل شيء). 

(ويجوز أن يوصي المسلم للكافر)”؛ لقوله غَللة: +( تمن آله عن الي لم 
يولوم في لين الممتحنة: 4» (و)إذا جازت وصيّة المسلم للكافر فيجوز وصية 
(الكافر للمسلم) بطريق الأولل. 

(وقّبول الوصية بعد الموت"» فإن قبلّها الموصى له ني حال الحياة أورَدّها 


)١(‏ فعن عل ةه قال #: (ليس لقاتل وصية) في المعجم الأوسط6: ٠١١‏ وسنن 
الدارقطني :٤‏ 717 وسئن البيهقي الكبير: .۲۸١‏ 
(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 4ء قال : (ليس للقاتل شيء وإن لر 
يكو له وازث فرارثة ا ی يروث الاك شای سی أن اود 
» وسنن البيهقي الكبير؟: ۲۱۹. 
(۳) لأئَّم بعقد الذمّة التحقوا بالمسلمين في المعاملات؛ ولهذا جاز التبرّع المنجزٌ في حالة 
ا حياة من الجانبين» فكذا المضاف إلى ما بعد الممات» وني ال جامع الصغير: الوصية لأهل 
الحرب باطلة؛ لقوله : + ایک امن لبن فلو في لرن ... £ الممتحنة: 4 الآية» وقال 
في النهاية: ذكر في السير الكبير ما يدل علل جواز الوصية لم ثمّ قال: ووجه التوفيق أنه 
لا ينبغي أن يُوصي لهم وإن فعل ثبت الملك لهم؛ لأئَّم من آهل الملكء والمستأمن 
كالذميّ في حى الوصية؛ لان له أن يُمَلّكه امال حال حياته» فكذا مضافاً إلى ما بعد 
ماتهء كما في التبيين7: .۱۸٤‏ 
© الآصل :هذا أن الوصا تق عل قبل ارم له عدار فال وق له 
تقف على القبول؟ لأنَّه ملك ينتقل بالموت كالميراث؛ ولنا: أنه تقليكٌ بعقدء فوقف على 
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فذلك باطل» ويُسْتَحَبٌ أن يُوصي الإنسانٌ بدون الثلثء فإذا أوصى رجل إلى 
رجلء قَقَبلَ الموصى له في وجه الموصي. نم ردّها في 
فلك اط لأن الوص ات ا نايس ارت نا ت 
قبله. 

(وَيُسْتَحَبٌ أن يُوصى الإنسان بدون الثغلث)"؛ لحديث سعد بن أبي 
وفاضا قال للنبيّ وله: "نَل ال لی لي إلا ابتتي هذه» أفأوصي بجميع مالي؟ 
قال: لاء قال: أفأوصي بالشطر؟ قال: لاء قال: أفأوصي لفلف فال :القت 
والثلث كثير, لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكمّفون الناس)”: 
أي فقراء يسألون الناس كَمَاً من الطعام. 

(فإذا أوصى رجلٌ إلى رجل: قبل الموصى له في وجه الموصيء نّم ردّها في 


القبول كالتمليك بالهبة والبيع» فإن وجد القبول بعد الموت تت الوصية وإن جد قبله 
تعلق به حكم» فإذا مات الموصي زال ملكه عن الموصى به؛ لأنَّ اموت يزيل الأملاك 
وإريدخل في ملك الموصى له؛ لأنّه يتقف عل قبوله ولا يملكها الورئة لتعلّق حَقٌ 
الموصيل له به» کا في الجوهرة7: ۲۸۹. 
)١(‏ لأنَّ أوانَ ثبوت ملكه بعد الموت» ثم إذا قبل بعد موت الموصي ثبت الملك قبضه أو 
إريقبضه» قال الحنجندي #: القبول عل ضربين: صريح ودليل» فالصر_يح أن يقول: 
قبلت مع موت الموصيء والدليل: أنَّ يموت الموصز له قبل القبول والردٌ بعدموت 
ا موصي» فيكون موته قبولاً لوصیته» ويكون ميراثاً لورثته» كما في ا جوهرة۲: ۲۸۹. 
(؟) أي: سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء؛ لأنَّ في التنقيص صلة القريب بترك ماله 
عليهم» بخلاف استكمال الثلث؛ لاله استيفاء مام حَقَّه فلاصلة ولامِنّة كا في 
الهداية .471/:1١‏ 
(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 
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غير وجهه» فليس بردٌ» وإن رَدْها في وجهه. فهو رَد» والموصى به ملك بالقبول» 

إلاني مسألة واحدة» وهي أن يموت الموصي. ثُمّ يموت الموصى له قبل القبول» 

فيدخل الموصى به في ملك ورثته 

غير وجهه. فليس برد وإن رَدّها في وجهه. فهو رَدَ)”؛ لأنّه لو جَوَّزنا رده في غير 

وجهه إريسندٍ المريض الوصية إلى غيره اعتماداً عليه» فيؤدّي إل الإضرار به. 
(والموصى به يُمْلَكُ بالقبول)؛ لاه تَبَرَعٌ كاهبةء (إلأفي مسألة واحدة 
ا 2 ا ا is‏ : 

وهي أن يموت الموصي» ثم يموت الموصى له قبل القبول» فيدخل الموصى به ني 

ملك ورثته)”؛ لان الوصية مثبتةٌ للملك» والقبولٌ شرط لدخوله في ملكه» فصار 

كالبيع المشروط فيه الخيار للمشتري. 


(1) لاله نا قبلها فقد اطمأن قلب الموصي إلى تصرفه» فمات وهو معتمد علن ذلك» فلو 
صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد موته صار مغروراً من جهته فلهذا ريصح رده 
بخلاف الوكيل بشراء جمل بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجهه؛ لاله لا 
ضرر هناك؛ لاله حي قادرٌ علل التصرّف بنفسه. هداية» کا في ا جوهرة۲: ۲۸۹. 
() لأنَّ الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرّف؛ لألّه متيرّعٌ بقبوهاء والمتبرُعٌ إن شاء أقام 
علل التبرّع وإن شاء رجع» فإن إريقبل وإريرد حت مات الموصيء فهو بالخيار» إن شاء 
قبل وإن شاء إريقبل؛ لأنَّ الموصي ليس له ولاية إلزام» فكان حيرا فلو أنه باع شيامن 
تركته فقد التزمه؛ لأن هذا دلالة الالتزام والقَبول» وهومعتبر بعدالموت» كا في 
الجوهرة۲: .١94٠‏ 
(7) لأنَّ الوصية قد ّت من جانب الموصي بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهته؛ وإنَّا 
قف لحن المُوصل له. فإذا مات دتمل في ملكه؛ كم في البيع المشر_وط فيه الخيار 
للمشتري إذامات قبل الإجازة» كا في الجوهرة؟: ۲۹۰. 

"0-5 


ومن أؤصى إلى كافر أو فاسق» أخرجهم القاضي من الوصية وَنَصَّبَ غيرّهم 

(ومَن أؤصى إلى كافر أو فاسق, أخر جهم القاضي من الوصية وَنَصَبَ 
غيرّهم)”؛احتياطاً لأموال الورثة والميت» فإن الذميٌ مسلوب الولاية» والفاسق 
مهه في أمانته. 


(1لوستايدل عل أذ الوص فيغيدةه رأذ الغرام يكوه بكو الدعول» وريد 
يه في الأصل: أن الوصية باطلة» ووجه الصحّة ثم الإخراج: أن أصل النظر ثابت 
لولاية الفاسق عن نفسه وعلل غيره عل ما عرف من أصلناء وولاية الكافر في الجملة. 
إلا أنه المعاداة الدينية الباعثة علل ترك النظر في حل المسلم؛ واتهام الفاسق بالخيانة» 
فيخرجهم القاضي عن الوصية» ويقيم غيرهم مقامهم إقاماً للنظر. وَشَّرَطَ في الأصل 
أن يكون الفاسق مخوفاً منه ع المال؛ لأنّه يكون عذراً في إخراجه وتبديله بغيره» كما في 
التبيين”": /ا١7.‏ 
ا 


2 ب 5 به 4م ا او ا 
ومن أوصى إلى مَن يَعجز عن القيام بالوصيةء ضم إليه القاضي غيرّه» ومن أوصى 
إلى اثنين» لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أي حنيفة ومُحمّد اه دون صاحبه 


(ومّن أوصى إلى من يعجر عن القيام بالوصيّة ص إليه القاضي غيرَه)”؛ 
أن القاضي جُول ناظراً للمسلمين» وحافظاً لمصالحهم. 

(ومن أوصى إلى اثنين» لم يجز لأحدهما أن يَتَصَرَّ ف عند أي حنيفة ومد 
و#: دون صاحبه)”؛ لاه رضي برأمها لإبراء أحدهما. 


(1) رعاية لحق الموصي والورثة؛ وهذا لأنَّ تكميل كميل النظر يمحل بض م الأعبو إلينة 
لصيانته ونقص كفايته» فيتم النظر بإعانة غيره» ولو شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حتى 
يعرف ذلك حقيقة؛ لأنَّ الشاكي قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه» وإذا ظهر عند 
ا SE a ARNE‏ 
اا 2 لأنّه لو اختار غيرّه كان دونه؛ لما آنه كان ختار اميت 
ومرضيه» فإبقاؤه أَوَكى؛ ولهذا دم علل أبي الميت مع وفور شفقته» فأَوَّك أن يُقَدَمَ عل 
غيره» وكذا إذا شكا الورثة أو بعضهم الوصيّ إلى القاضيء فإنّه لا ينبغي له أن يعزلّه 
ختيل يبدو له منه حيانة؛ لأنّه استفاد الولاية من الميت» غير أنه إذا ظهرت الخيانة فالميت 
إا نضّبه وَصيًاً لأمانته وقد فاتت» ولو كان في الأحياء لأخرجه منهاء فعند عجزه 
ينوب القاضى منابه كأنّه لا وَصى له» ا في الحداية ١:٠١‏ 60. 

() وقال أبو يوسف ذهه: يجوز لكل واحدٍ منها أن يمد بالتصرّفٍ في المال من غيرٍ 
ِذْنِ صاحبه في جميع الأشياء؛ لأنَّ الوصاية سبيلها الولاية حور وف فرع لا 
E‏ وللما: أن الولاية تثبت بالتفويض» فيراعئ وصف 
التفويض» وهو وصف الاجتماع. وهو شرط ميد ريا الموصي» وأريرض إلا بالمثنئ» 
ولیس الواحد کالمثنی» كا في الجوهرة7: ۲۹۱. 


۷ - 


إلا في شراءٍ كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم. وكذا رد وديعةٍ بعينها. 
وقضاءٍ دين عليه» وتنفيذٍ وصيةٍ بعينهاء وكذا الخصومة في حقوق ال ميت 

(إلّفي شراءٍ كفن الميت وتجهيزه" وطعام الصَّغار وكسوتهم)”؛ لان في 
تأخير ذلك إل حين حضورهما إضراراً. 

(وكذا رد وديعة بعينهاء وقضاء دين عليه» وتنفيذٍ وصيةٍ بعينها)؛ لأنَّ 
ذلك لا يقف علل الرأي والتدبير. / 

(وكذا الخصومة في حقوق الميت)”؛ لأنَّ اجتماعَهم| يؤدّي إل الشغب 
والإخلال بالمقصود» وهو الإفهام عند المحاكمة. 

وقال أبو يوسف 5ه: فعل أحدهما كفعله جميعا؛ لأنّ الوصيةً عقدٌ 
اف ا يوانو زناه إلا أن ا تلبت عل الوجه الذي أثبتها 
الموصي» وهو لريثبت TO‏ ايل عل تبان اجنهم. 

وعند السَّافِعيَ ه: لا ينفرد أحدُهما بشيء مما ذكرنا كالوكيلين, إلا آنا 
ومن أوصى لرجل بثلث مالهء وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة ذلك فالثلتُ 
بينهما نصفان» فإن أوصى لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدسء ول تجز الورثة 


AR 


9ن ق التاعرن فاد ا نت واتار احددعنا لعب اخية ف هر الكت تأخير 
لدفنه» ونحن مأمورون بتعجيل دفنه» كا في الجوهرة7: ۲۹۱. 

(۲) يعني: الصّغار من أولاد الميت؛ أنه تحاف موتهم جوعاً أو عرياًء ف فتسقط ولاية 
الغائب في ذلك كما في الجوهرة7: ۲۹۱. 

(۳) لأنَّ الاجتماعَ فيها متعذّر؛ لأا لا تتأتى منهما في حالة واحدة؛ لاقي مار 
يفهم ما يقولان» ولكن إذا آل الأمرٌ إلى القبض ليس لأحيهما أن يق عبض إلا بان 


الآخرء كا في الجوهرة7: ۲۹۱. 
AS‏ 


فالثلث بينهما أثلاثاًء وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله. ولآخر بثلث ماله فلم تجز 
الورثةء فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف وحُحمّد ذه 
نقول في الوكيلين أيضاً إذا كان الذي وكّلا به لا يختلف باختلاف الرأي جاز 
لأحدهما أن ينفرد به: كالطلاق والعتاق. 

(ومّن أوصى لرجل بثلث ماله» وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة ذلك 
فالثلث بينهما نصفان)"؛ لتساويها في سبب الاستحقاق» وتعذّر الإنفاذمن 

(فإن أوصى لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس. ولم تجز الورئة» فالثلث 
بينهما أثلاثاً»”؛ لأنَّ الإيجاب كذلك. 

(وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله» فلم تجز الورثة» 
فالثلث بينهم| على أربعة أسهم عند أبي يوسف وحُحمّد 4)”» وبه أخذ 


)١(‏ لأنَّ ثلث المال يضيق عن حقّه|؛ إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة» وقد تساويا في 

سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاقء والمحل يقبل الشركة فيكون الثلتٌ بينهما 

نصفين؛ لاستواء حقهياء کا في التبيين:/141. 

(؟) لأنَّ الثلتَ ضاق عن حقيه) فيقتسمانه علل قدر حقيههم|ء فيعطى للأقل سهم 

وللأكثر سهمان, كا في الجوهرة7: ۲۹۲. 

(۳) علل طريق العول لصاحب الجميع ثلاثة أرباعه ولصاحب الثلث ربعه» وتخريجه: 

أن تقول: جميع المال ثلاثة أثلاث» فإذا ضممت إليه الثلث الموصى به للآخر» كان ذلك 

أربعة أثلاث: لصاحب الجميع ثلاثة» ولصاحب الثلث واحدء كا في الجوهرة7: ۲۹۲. 
5" 


وقال أبو حنيفة 4: الثلث بينهما نصفان» ولا يضرب أبو حنيفة 4 للموصى له با 
زاد على الثلث إلا ني المحاباة أو السّعاية أو الدراهم المرسلة 
السشَّافِعيَ ضيه؛ لأنَّهِ فَاضَلٌ بينهما في الإيجاب» فوجب أن يثبت كذلك وإِنَّا لر تصح 
الوصية فيها زاد علل الثلث؛ دفعاً للضرر عن الورثة» ولا ضرر في الضرب. 

(وقال أبو حنيفة4: الثلث بينهما نصفان”. 

ولا يضرب أبو حنيفة ظ4 للموصى له با زاد على الثلث إلا في المحاباة أو 
الدراهم المرسلة")7؛ لأن ما زاد عاك الثلث تَعَلَّقَ به حن الورثة» فلم يكن له أن 
يُوصي به» فلا يكون للموصي له أن يضربٌ به» کا لو اص لرجل 


(1) يعني: إذا لر جز الورثة» ووجهه: أن في الموصيل له بها زاد علل الثلث وقعت الزيادة 
علل غير المشروع عند عدم الإجازة؛ لأئّها وصية بحقٌّ الغير» فوجب أن لا يضرب بتلك 
الزيادة مع الموصى له بالثلث» وإن شئت قلت: بأتالموصى له بم زاد عاك الثلث يدلي 
شیب فر انعا اال لان رترت عل الإجازة كانه زر يوون لإا لانت 
وللآخر بالثلث فتساوياء فكان الثلث بينهما نصفين» وإن أجازت الورثة فعلل قول أي 
حنيفة 5ه تكون القسمة بينهما عن طريق المنازعة» فيُعطئ صاحبٌ الجميع ثلثي المال بلا 
منازعة واستوت منازعتههما في الثلث الباقي فيكون بينهما نصفين» فيكون لصاحب 
ا لجميع خمسة أسداس ولصاحب الثلث السدس» كما في ال جوهرة۲: ۲۹۲. 

(5) أي: المطلقة عن التقييد بنصف أو ثلث أو نحوهماء كما في اللباب۲: .75٠‏ 

(۳) يعني: تلغئ الزيادة علن الثلث ويجعل كأنّه أوصى له بالثلث» وصورة المحاباة: إذا 
كان له جملان قيمة أحدهما آلف ومئة وقيمة الآخر ستمئة» وأوصى أن يباع أحدهما بمئة 
لفلان والآخر بمئة لفلان آخرءفهنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف وللآخر 
بخمسمئة» وذلك كله وصية؛ لأنَّهِ في حالة المرضء فإن خرج ذلك من الثلث جازء 

5 


بجملين» وللآخر بجملء ثم استحقٌ أحد الجملينء فإنّه لا يضرب الموصول له ا 
با جمل المستحق؛ لما ذكرناء كذا هذاء فأمّا المسائل الثلاث, فلم يَتَعَلَّقَ حَقٌ الورثة 
بها لا محالة؛ لجواز آنا تخرج من الثلث. 


وإن لر يخرج بأن إريكن له مال غير هذين الجملين وإرتجز الورثة» فإن محاباته| تجوز 
بقدر الثلث» ويكون الثلث بينهما أثلاثاً عل قدر وصيتهماء أحدهما يضر_ب فيه بألف 
والآخر بخمسمئة» فلو كان هذا كسائر الوصايا علل قياس قول أب حنيفة 4 وجب أن 
لا يضرب الموصو' له بالألف بأكثر من خمسمئة وستة وستين وثلفي درهم؛ لِأنّ عنده 
الموصول له بأكثر مِنَ الثلث لا يضرب إلا بالئلث» وهذا ثلث ماله؛ لأنَّجميمَ المال آلف 
وسبعمئة» وهو قيمة الجملين» وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لأحدهما بألف 
وللكفو القينووكك يله الفمورول ا انلاقا وبروت كدر 
واحد منههم| بجميع وصيته. وإنَّا يضرب في هذه المواضع الثلاثة بجميع وصيته؛ لأنَّ 
الوصية في محرجها صحيحة؛ لجواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا المقدار من الثلث» 
ولا كذلك إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لأن الوصية 
في خرجها غير صحيحةء يعني أن اللفظظً في خرجه (ريصتٌ؛ لأن ماله لو كثر أو خرج له 
مال آخر تدخل فيه تلك الوصية ولا يخرج من الثلث» كما في الجوهرة7: ۲۹۳. 
ورك 


ومن أوصى وعليه بن يخبط باله ل كز الوصية إلا أن يبرئه الغرماءً من الدِّينء 
ومن ارک نتب ا فالوصية باطلة» وذ افق ل تبت ا جا 

(وَمَن أوصى وعليه دين حيط بمالهء لم َر الوصية إلا أن يبرئه الغرماءٌ من 
الذّين)”؛ لأنَ الدَّينَ مُقَدّمُ عن الوصية؛ لقول علنَ وابن عبّاس #: «إنّكم تقرأون 
الوصية قبل الدَّينء وَإنَّا هو بعده»”. 

(ومن أَوْصَى بنصيب ابه" فالوصية باطلة)؛ لأا وصيةٌ بح الغير. 

(وإن وض بمثل نصيب ابنه جاز)؛ لان مثل الشي۔ء غيره. فكان هذا 
صيّة بالنصف إذا كان له ابن واحد. 


(0 0 ادير م عل الوضية؟ ا هة لكوسه فورض والوضية قور الؤاجسب 
تبرّعٌ» وبالواجب وإن كان فرضاًء لكن حق العبد مُقدّم؛ وحقٌّ الشارع من الصلاة 
وغيره يسقط بالموت علل ما عرف في موضعه» فتكون الوصية به كالتبرّع» كما في 
التبيين”": .۱۸١‏ 
(؟) فعن علّ 4#: (إنَّ النبيّ يك قضى بالدّين قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل 
الذيق) ف سدع التزملي 4: 47:6 » ومسل أخنن١:‏ ۷۹ ورعن ابن عتّامن لا آنه قبل له 
«كيف تأمر بالعمرة قبل الحج؟ والله تعلق يقول: وأتموا احج والعمرة لله» فقال: كيف 
تقرؤون الدَّين قبل الوصية أو الوصية قبل الدّين؟ قالوا: الوصية قبل الدينء قال: 
ناا تندؤون؟ لرا بالذيق» قال :فهو لك ) ف عر فة الست 2۹ وسنت 
A‏ 
(۳) أو غيره من الورثة» كما في اللباب7: 5١‏ ". 

EE 


ون کان له ابنان» فللموصى له الثلث. أو باع وحابی» أو وَهَبَء فذلك كله وصيّة 
كيرت ين مقاب الوساياة و اس سيو جربا 


(وإن كان له ابنان: فللمو صى له الثلث)؛ 1 ذكونا أن SO‏ عير 
فيزاد عليه مثل نصيب ابن آخر» فيكون للموصئ له ما لأحدهما. 

(ومن باع وحابى. وهب فذلك كله وصيّة” يعتبر من الثلث» 
ويضرب به مع أصحاب الوصايا)؛ لأنّ ذلك كله تبّع» والتبرّع في حالة المرض 
وصية. 

(ومن أَوْصّى بسهم من مالهء فله خش سهام الورثةء ! لأأن تفص شن 
السدس» فيتمٌ له السّدس)”؛ أن «النبي 5 قضا في ذلك 


)١(‏ لأنا نجعل الموصيل له بمثل نصيب ابن كابن ثالث» فيكون ماله مقسوماً علل ثلاثةء 
فيكون له الثلث من غير إجازة» وإن إريكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المال بغير 
إجازة» وما زاد علل ذلك إن أجازه الابن جازء وإن إريجزه إريجز» كما لو أوصن له 
بنصف ماله كان له الثلث من غير إجازة» وما زاد موقوفاً عل الإجازة» كما في 
الجوهرة7: .۲۹٤‏ 

(۲) في المداية والجوهرة؟: ۲۹۳ : فهو جائزء لکن ذكرا أنه ورد في ؛ بعض النسخ: فهو 
وصية مكان قوله : جائز» وهو غلط؛ لأنَّ ما تبرّع به في مرضه من العتق والمبة والمحاباة 
حكمه حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه فاا أن يكون وصية فلا؛ ةم فين 
موته غير مضاف» فصار كالذي ينجزه في صحّته لكنّه ساوئ الوصايا في اعتبار الثلث 
(۳) معناه: فله السدس لا يزاد عليه ولا ينقص منه» واعلم أنَّ عبارة المشايخ 
والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافاً لا يكاد يعلم منه شيء» وسبب ذلك 
اختلاف رواية المبسوط والجامع الصغيرء » قال في الكاني: فعلل رواية الأصل جوز أبو 

AAR 


ال هكذا ذكره القَدُوريّ ف «التقريب» عن ابن مسعود #5 مرفوعاً. 
وعن تاس بن معاويةك4ه": إن السهم علد العرب عبارةعن 
السدس»”» وكذا ذكره الجاحظ*» وهؤلاء أهل اللغة» فيقبل قوهم في النقل. 


حنيفة #5 النقصان من السدسء ولريجوز الزيادة على السدسء وعلل رواية الجامع 
الصغير جوز الزيادة علل السدس ولريجوّز النقصان عن السدس» كم في العناية ٠١‏ 
٤‏ وني الحداية :٠١‏ 55: هذا كان في عرفهم» وفي عرفنا السهم كالجزء. ومشئ عليه في 
الكنز والدرر والتنوير» وني الوقاية: السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفناء 
قا الليات E‏ 
(۱) فعن عبد الله ذ: (أنّ رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبيّ يله 
السدس) في مسند البّزاره: ١١5‏ 4» وعن عكرمة #5ه: «في رجل أوصى بسهم من ماله» 
قال: لا لیس بشيء لريبين» وقال الحسن: له السدس عل كل حال» في سئن سعيد يبن 
و 
(؟) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو واثلة» قاضي البصرة» وأحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاء» يضرب المثل بذكائه» قيل له: ما فيك عيب غير أنّك معجب! فقال: 
أيعجبكم ما أقول؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أحق أن أعجب به. قال الجاحظ: إياس من 
مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة» كان صادق الحدس. نقابء عجيب الفراسة» ملهاً 
وجيهاً عند الخلفاء» روئ عن أنس وجماعة ووثقه ابن معين» ولا رواية له في الكتب 
الستة» توفي بواسط (55 - 51١١ه).‏ ينظر: الأعلام ۲: ۳۳ والعبر .١١9:١‏ 
(#اافين سيد أن ع3 ا إياساً ده فقال: «السهم في كلام العرب السدس» في 
عضيلك ابن أ شنية 15911 
(4:) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي » أبو عثمان» الشهير 
ب(الجاحظ»). كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» وكان تلميذ أبي 
إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام المتكلم المشهورء مولده ووفاته في 
دك 


وقالا: له أَحَسٌَ السّهام إلا أن يزيد على الثلث» فيكون له الثلث» وإذا أوصى بجزءٍ 
من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم 

وعن أن ع رر احرف إن له اسن هام الورقة؛ إلا أن یکین 
أكثر من السدسس» فيكو له السدمن. 

(وقالا: له اس السّهام إلا أن يزيد على الثلث» فيكون له الثلث)*؛ لأنَّ 
السهم عبارة عن نصيب الورثة» فيعطئ أقلّها؛ لأنّه متيقن فيه» ولايزاد علل 
لفلف لذ الوص ساح هات القليك: 

(وإذا أوصى بجزءٍ من ماله » قيل للورثة : أعطوه ما شئتم)”؛ لاله لا 


البصرة» فلج في آخر عمره» وكان مشوه الخلقة» ومات والكتاب علل صدره. قتلته 
مجلدات من الكتب وقعت عليه» له تصانيف كثيرة» منها: «الحيوان»» و«البيان 
والتبيين»» و«سحر البيان»» ٠٠١ - ١7(‏ ه). ينظر: الأعلام 5: ٠۷٤‏ ووفيات 
الأعيان ٤۷١:۳‏ . 

)١(‏ لأنَّ الوصية لا مزيد ها عل الثلث عند عدم الإجازة» بيانه: زوجة وابن» وأوصل 
لرجل بسهم من ماله» فعلل الرواية الأول عن أبي حنيفة 5ه يعطي الموصئز له سدس 
الال لان اخس سهاء الوركة التمق »وهو نصييت الروجة وهو تاقفن عن البنتلاس؛ 
فيتم له السدسء وعلل الرواية الثانية يُعطي مثل نصيب الزوجة وإن كان ناقصاً عن 
السدس» فيزاد علل الفريضة سهم يكون تسعة» فيعطي الموصيل له سه) والزوجة سهم| 
ويبقى للابن سبعة» وكذا أيضاً علن قولما؛ لأنَّ أخسّ سهامهم لا يزيد علل الثلث» كما 
في الجوهرة7: 546. 

(1) لأنّه مجهولٌ يتناول القليل والكئي غير أن ا جهالة لا تمنع صحّة الوصية» والورئة 
قائمون مقام الموصي» فإليهم البيان» هداية» بخلاف السَّهم؟ ؛ لأنّه عبارة عن قدرٍ معلوم 
فلا يقف عل بيانٍ الورثة» وكذا إذا أوصيئ بحظ من ماله أو بشقص من ماله أو بشيء أو 

ا 


RT ET‏ قَدّمَت الفرائض منهاء َدّمَها الموصي أو 
آخرهاء مثل ES‏ 


ر هر 00 م0 027 

ومن أَوْصَى بوصايا من حقوق الله تعالى؛ دمت الفرائض منهاء قَدَمَها 
الموصي ا أخرهاء مثل مثل: الج والزكاق. والكفارات)”؛ أن قضاءها اهم من 
قضاء النوافل. 

(وما ليس بواجب. فم منها ما قَّدَّم الموصي)؛ لأنَّ تقديمه يدل على 
الاهتمام. 

(وَمَن أوصى بحجّة الإسلام أَحجّوا عنه رجلاً من بلده. يحجٌ راكباً)”؛ 
تنفيذاً للوصية عن حسب ما فرض الله للا 


بنصيب أو ببعضء فإنَّ البيانَ إل الموصي ما دام حي فإن مات فالبيان إلى ورثته؛ لأتّهم 
قاتمون مقامه. ک) في الجوهرة7: 796. 
)١(‏ لأ الفريضة أهم مِنَ النافلة والظاهر منه البداية بها هو الأهم بحسن الظن به» 
فإن كانت الفرائض كلها متساوية في القوة بدأ منها بها قدّمه الموصي إذا ضاق الثلث عن 
جميعهاء كى) في الجوهرة7: 796. 
(؟) لأنّ الواجب عليه أن يحج من بلده» فيجب عليه الإحجاج كما وجب؛ لأنَّ الوصية 
لأداء ما هو الواجب عليه وإنَّا شرط أن يكون راكباً؛ لأنّه لا يلزمه أن يجج ماشياً: 
فوجب عليه الإحجاج علل الوجه الذي لزمه» كما في التبيين”: ٠۹۹٩‏ . 

ره 


فإن لم تبلغ الوصية النفقة و عنه من حيث تبلغ. ومن خَرَّجّ من بلده حاجّاً 
يات في الطريقه وأوصى أن بحم حح عنه من بلده عند أبي حنيفة 4ه وقالا: 


عو8 


(فإن ل تبلغ الوصية الَفقةء أحجُوا عنه من حيث تبلغ)”؟ تنفيذاً للوصية 

ت مين 0 ۰ ََ ع رت س 

(وَمَن َرَج من بلده حاجّاء فمات في الطريق» وأوصى أن بحجُّم» حَجٌ عنه 
من بلده عند أبي حنيفة 4)””؛ لأن ما فعل من الخروج قبل الوصول قد بطل 
بموته؛ لقوله 4#: کل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاث: ولددصالح يدعوله 

رت 7 ير 

بالخير» وعلم علمه الناس ينتفعون به» وصدقة جارية)”. 

(وقالا: ج عنه من حيث يبلغ)*؛ لأن سفرّه تَعَلَقَ به قربة » فيسقط 


(۱) والقياس: أن لا يح عنه؛ لأنّه أوصى بالحج على صفةء وقد عدمت تلك الصفة 
فيه» ولكن جاز ذلك استحساناً؛ لأن مقصوده تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن؛ 
ولا يمكن علل هذا الوجه» فيؤتئ بها عن وجه يمكن وهو أولى من إبطاله» كما في 
التبيين": ۱۹۹ . 
(۲) وإن أحجوا عنه من موضع آخر فإن كان أقرب من بلده إلى مكة ضمنوا النفقة» 
وإن كان أبعد لا ضمان عليهم؛ لأئََّم في الأول إريحصلوا مقصوده بصفة الكمال» 
والإطلاق يقتضى ذلكء وني الثاني حصلوا مقصوده وزيادة» كما في التبيين5: ١19‏ . 
(۳) فعن أبي هريرة يده قال #: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد ص الح يدعو له) في صحيح مسلم ": 
065 وصحيح ابن خزيمة ٤‏ : ۲, وصحيح ابن حبان ۷: 75/5. 
(5) استحساناً؛ لأنَّ سفرّه بئيّة المح وقع قربةء وسقط فرض قطع المسافة بقدره وقد 
A‏ 


هك سىس 


ولاتصحٌ وصيةٌ ة الصبي» ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية. فإذا صرح 
بالرّجوع. أو قعل مابدل عل ال جوع كان رجوعاً 
الفرض في تلك المسافة» قال الله جل : +( ومن يرج مرا به ماج إل الَو .  ..‏ النساء: 
٠‏ الآية. 

(ولا تصيح وصيةٌ الصبيّ)”؟ لابا تبرّعٌ» ولا برع لهما. 

(ويجوز للموصي الرّجوع عن الوصية)”؛ اعتباراً بالهبة» (فإذا صرح 
بالرّجوع, أو فَعَلَ ما يدل على الرّجوع. كتان تجوع))؛ لان الغو فت تار 
مررفداء والأخري ؤلئلة كم باع يعررظ لاز له فك ميد E‏ 


وقع أجره عل الله تعالل؛ لقوله عَلاة: + وس يرج ما يبيد مهاج إل لَه وَرَسُولِ ... 4 النساء: 
٠‏ الآية» ولرينقطع سفره بموته» بل يكتب له حب مبرور فيبدأ من ذلك المكان كآنه 
من أهل ذلك المكان» كما في التبيين5: ١99‏ . 

)١(‏ أمّا عدم صحّة الوصية من الصبي؛ فعن عطاءء عن ابن عباس اه قال: «لا يجوز 
عتق الصبي» ولا وصيته. ولا بيعه» ولا شراؤه» ولا طلاقه»» وعن الحسن, قال: «لا 
تجوز وصية غلام حت يحتلم» ولا جارية حت تحيض»» وغيرها من الآثار في مصنف 
ابن أبي شيبة 1: 1٠١‏ ءولألّه تبرّع كاهبة والصدقة؛ وذلك لأنَّ اعتبار عقله فيا ينفعه 
دون ما يضره» ألا يرئ أنه لا يعتبر عقله في حقّ الطلاق أو العتاق؛ لأن ذلك يضرّه 
باعتبار أصل الوضعء فكذا تمليك المال بطريق التبرع فيه ضرر باعتبار أصل الوضعء 
ان كان فق :افا باعتبار الحال» والمعتبر في النفع والضرر النظر إلى أوضاع 
التصرفات لا إلى ما ية يتفق بحكم ا حال» »كما في مجمع الأنهر؟: .1۹٤‏ 

(؟) فعن عبد الله ين أ :ربيعة أن عموين الطاب قال: « رث الرجل في وصيته ما 
شاء» وَمِلاك الوصية آخرها» في سنن الدارمي 5: 55 .7١‏ وعن القاسم بن محمد» عن 

م 


ون جحَدَ الوصية يكن جوعأ 
(ومَن جَحَدٌ الوصية م ب يكن رُجوعاً)”. وهذا قول خمد ذه؛ لأن اليُجوعَ 
لثبات الوصية في الماضى» وإبطال للحال» والجحود نفي لأصل العقد. 


عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل 
ا ا Va‏ 
:وسفن الذار قطي 334 a‏ حاف لو ن اهنا أنه 
تبرعٌ إريتم؟ لأنَّ تمامّها بموت الموصيء والتبرّعٌ التا كاهبة جاز الرجوع فيه ففيها ر يعم 
أولى» والثاني: أن القبول يتوقف على الموتء والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في 
المعاوضات» كا في البيع ففي التبرّع أولى »كما في العناية ٤٤١:٠١‏ . 

)١(‏ لأتما تعمل عمل الصريح» فقام مقام قوله قد أبطلت؛ وصار كالبيع بشرط الخيارء 
نه ييطل الخيار فيه بالدلالة» ثم كل فعل لو فعله الإنسانٌ في ملك الغير ينقطع به حن 
امالك فإذا فعله الموصي كان رُجوعاًء وكل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن 
تسليم العين إلا بها فهو رجوع إذا فعله» مغل السويق يله بالسمن والسدار يبني فيه 
الموصي والقطن يحشو به؛ لأنّه لا يمَكِنْه تسليمه بدون الزيادة» ولا يمكن نقضها؛ لأنّه 
حصل في ملك الموصي من جهته» وكل تصرف أَوّجَّب زوال ملك الموصي فهو رجوع: 
كما إذا باع العين الموصول به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع فيه؛ لأنّ الوصية لا تنفذ إلا في 
ملکه» فإذا أزاله كان رجوعاًء كا في الحداية١٠: ٤٤١‏ . 

(؟) قال في الجامع الكبير: ومن جحد الوصية إريكن رجوعاًء وذكر في المبسوط: آله 
رجوع» قيل: : ما ذكر ني ا جامع محمول عا أن الجحود كان عند غيبة الموصيل له» وهذا لا 
يكوة زجوعا عا الرؤايات كلها وما ذك رق الوط غمر ا عل أن المتحرة كان عيذ 
حضرة الموصيل له وعند حضرته يكون رجوعاًء وقيل: في المسألة روايتان» وقيل: ما ذكر 
في الجامع قول محمّد 45ء وما ذكر في المبسوط قول أبي يوسف خ4 وهو الأصحٌ, لأبي 

F2 


ومن أَوْصَى لجيرانه» فهم الملاصقون عند أبي حنيفة 4# ومن أوصى لأصهاره. 
فالوصيةٌ لكلّ ذي رحم تحرّم من امرأته 

وقال أبو يوسف #ه: يكون رجوعاء فالنفي ني الحالين أوك. 

(ومن أَوْصَى لحبرانه» فهم الملاصقون عند أبي حنيفة ه)”؛ لأنَّ البوار 
عبارةٌ عن القرب في المكان» وحقيقة ذلك في الملاصق» وما بعده بعيد بالنّسبة إليه 
ا 

وفي الاستحسان: وهو قول أبي يوسف وحُحْمّدكه: الوصية لكل من صل 
في مسجده بجماعةء قال #5: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”. 

(ومن أوصى لأصهاره» فالوصيةٌ لكل ذي رحم حرم من امرأته)”؛ لان 
الصهريّة هي بالقرابة الزوجيّةء قال الله عل: جك شب وة 4 الفرقان: ٤‏ 5. 


بوك ا ارجح ي الوصرة ي اال وارد ها في المي اال ا 

أو أن يكون رجوعاًء ولمحمّد 5ه: أن الرجوعٌ عن الشيء يقتضي- سبق وجود ذلك 

الشيء» وجحود ا الجحودٌ رجوعاً لاقتضئ- وجود 

الوصية وعدمها فيا سَبّقَ وهو محال ك 

)١(‏ لأنَّ الجار من المجاورة» وهي الملاصقة؛ ولهذا ب يستحق الشفعة بهذا الجوار» وصورة 

المسألة: أن يقول أوصيت بثلث مالي لجيراني» فعند أبي حنيفة ذه: هو لجيرانه الملاصقين 

لداره» ويستوي فيه الساكن والمالك» كان مسلا أو ذمياء رجلاً كان أو امرأة» صبياً كان 

أو بالغ کا في الجوهرة”: ۲۹۷. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ويدخل في ذلك أيضاً: كل ذي رحم حرم من زوجة ابنه» ومن زوجة أبيه» ومن 

زوجة كل ذي رحم محرم منه» فهؤلاء كلهم أصهارًه. ولا يدخل في ذلك الزوجة ولا 
ا 


اام مي م رس را يقار امي سوه اي 
القرابة» وكان الصحابة كد ا قرائب صفية”" 005 1070700 


زوجة الابن ولا زوجة الأب ولا زوجة كل ذي رحم حرم منه؛ لأنَّ الأصهار يختضّون 
بأهلها دونهاء ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه أو في عدته من طلاق رجعيّ» فالصهرٌ 
بحن الوضية وإن كانت ق عة من طاق جائن لآ يتياه لان قا الصهرية 
ببقاء النكاح» وهو شرط وقت الموت» كم في الجوهرة!: 917 7؛ وقال الحلواني ظه: 
الأصهار في عرفهم كل ذي رحم حرم من نسائه» وفي عرفنا أبو المرأة وأمها ولا يسمّى 
غيرهما صهراًء اه وقال في البٌرهان: أوصى لأصهاره تكون الوصية لكل ذي رحم 
محرم من امرأته» وتكون لكل ذي رحم حرم من امرأة أبيه وابنه وامرأة كل ذي رحم 
حرم منه؛ لان الكل أصهارء اه كا في الشرنبلالية۲: 4١‏ 5. 
)١(‏ هي صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية» أم المؤمنين» من سبط اللاوي بن نبي الله 
إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ثم من ذرية رسول الله هارون اك تزوجها قبل 
إسلامها: سلام بن أبي الحقيق» ثم خلف عليها: كنانة بن أبي الحقيق» وكانا من شعراء 
اليهودء فقتل كنانة يوم خيبر عنهاء وسّبيت» وصارت في سهم دحية الكلبي» فقيل 
للنبي بل عنها؛ وأنََّا لا ينبغي أن تكون إلا لك» فأخذها من دحية» وعوضه عنهاء ثم 
إن النبي + لما طهرت تزوجهاء وجعل عتقها صداقها وذلك في السنة السابعة من 
المجرة» ويروئ أن رسول الله يك دخل عليها وهي تبکي» فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: 
بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني وتقولان: نحن خير من صفية» نحن بنات عم 
رسول الله 4 وأزواجه؛ قال: ألا قلت هن: كيف تكن خيراً مني» وأبي هارون» وعمي 
موسى» وزوجي محمد وله وكانت صفية حليمة عاقلة فاضلة (ت٠5ه).‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء ۲: ۲۳۱» والاستيعاب :٤‏ 141/7. 

EE 


أصهار الب 0 


)١(‏ هذه التسمية وردت عن الصحابة لقرائب جويرية؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «لما قسم رسول الله 4 سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في 
السهم لثابت بن قيس بن شماسء أو لابن عم له» فكاتبته علل نفسهاء ... فلا دخلت 
غل وسو اليك فال .يا رسو !الله اا هو رة كت الحاو سيد قرم وقد 
أصابني من البلاء ما إريخف عليك» وقد كاتبت عل نفسي فأعني عل كتابتي» فقال 
رسول الله عَل: أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» فقالت: نعم» ففعل 
رسول الله يِه فبلغ الناس أنه قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله يِه فأرسلوا ما 
كان في أيديهم من بني المصطلق» فلقد أعتق بها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فا 
أعلم امرأة أعظم بركة منها علل قومها» في السنن الكبرئ للبيهقي 4: ١۱۲۷ء‏ وخرّج ابن 
سعد في الطبقات عن أبي قلابة: «أن النبي يله سبئ جويرية فجاء أبوها فقال: إن ابنتي 
لا تسب مثلها فخل سبيلهاء فقال أرأيت إن خيرتها ليس قد أحسنت؟ قال: بلل» فأتاها 
أبوها فذكر لما ذلك» فقالت : قد اخترت رسول الله اء قال الحافظ: «هذا مرسل 
صحيح الإسناد»» كا في مرعاة المفاتيح ۷: ٤0۸‏ . 

E 


وإن أوصى لأختانه فالختنُ زوج كلّ ذات رحم عَخْرّم منه. O ET‏ 
فالوصيةٌ للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم ُرَم منه» ولا يدخل فيهم الوالدان 
والولد 

(وإن أوصى لأختانه» فالختنُ زوج كلّ ذات رحم حرم منه)”؛ لأنَّ لحن 
لغة من يتصل إلى حارم الرّجل. 

(وَمَن أوصى لأقربائه"» فالوصيةٌ للأقرب فالأقرب مين كل دی رڪ 
َخْرَم منه)؛ لأنّ هذا تملك متعلّق بالموت» فإذا استحق الت كان الأقرت 
اا مراف 

(ولا يدخل فيهم الوالدان والولد)”؛ لأنَّ الوالد والولد لا يُسمَّئ قريب 
قال الله : أَلوَصِيّةٌ لوين وَين 4 البقرة: ١٠۱۸ء‏ وعطف الأقربين علل 
الوالدين» والشيء لا يعطف عل نفسه. 


)١(‏ كأزواج البنات والعمات والخالات؛ لأنَّ الكل يُسمّى ختنء وكذا كل ذي رحم 
حرم من أزواجهرٌ؛ لثم يسمّون أختانء وقيل: هذا في عرفهم» وفي عرفنا لا يتناول 
إلا أزواج المحارم» كا في التبيين: ٠٠٠١‏ قال القهستاني: وينبغي في ديارنا أن يختص 
الصهر بأبي الزوجة والختن بزوج البنت؛ لأنّه المشهورء كا في اللباب؟: 5 5 .٠‏ 

() يعني: إذا أوصى إِك أقاربه أو آقربائه وذوي قرابته أو أرحامه أو ذوي أرحامه أو 
أنسابه» تكون الوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه» كما في مجمع 
VSN‏ 

() لأنَّ القرابةٌ اسم لما يقرب من الإنسان بغيره» والأبوان أصل القرابة» والولد يقرب 
بنفسه» فلا يتناولهم الاسم؛ وهذا قالوا: من سمّئ والده قريباً كان ذلك عقوقاً منه؛ 

3 


وتكون للاثنين فصاعداً فإذا أوصى بذلك وله عّان وخالان» فالوصية لعمّيه؛ وإ 
كان له عم وخالان» فللعمٌ النصف. وللخالين النصف 


(وتكون للاثنين فصاعداً)”؛ لاله ذكر بلفظ الجمع» والاثنان في الميراث 
جمع» والوصية أخت الميراث. 

(فإذا أوصى بذلك وله عنّان وخالان» فالوصية لعمّيه)”؛ لأنّا الأقرب» 
(وإن كان له عم وخالانء فللعم التصف» وللخالين النصف)”؛ لما ذكرنا أن 


ولأن لاتغا غلك ا ن عله لوال والخطر فم عن اللففلز ف عليه ها ا 
في الجوهرة7: ۲۹۸. 

)١(‏ لأنّه ذكر ذلك بلفظ ال جمع» وأقل الجمع في المواريث اثنان؛ بدليل: قوله غَل: # ون 
کان مرحو ملم شد ؟ ‏ النساء: ١١ء‏ والمراد به اثنان فما فوقهماء وهذا كله قول أبي 
حيفة؛ لأن الوصية أخت الميراث» وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب» وقد قالوا: إذا 
أوصيل لذي قرابته وأريقل لذوي» فهو على الواحد؛ لأنّ هذا اسم للواحد فحاصله: 
أنَّ أبا حنيفة ذه اث شترط هذه المسألة القرابة وعدم الوراثة» وأن لا يكون فيهم أولاد 
وام والمحرمية والأقرب فالآقرب.ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى» وخالفاه فى قي 


الثلاثة الأخيرة» فلم يشترطاهاء وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب. كا في 


الجوهرة؟: ۲۹۸. 
9 الاترى» والكتان ر 
الجوهرة؟: ۲۹۸. 


الي ار رع ل ل 
الموصي جعل الوصية لجمع» وأقله اثنان» فلا يستحق العم أكثر من نصفهاء وبقي 
SS‏ 


وليس له من ذوي الرحم المحرم غيره» كان له نصف الوصية؛ ؛ لأنّه لار سحن اکر من 
755 


وقالا: الوصية لكل كن ينسب إلى قوم أقصى أب له ني الإسلام 
الوصية للاثنين فصاعداً فيستحقٌ الواحدٌ النصف» فشكل لضب هون 
لخاليه؛ لاما أقرب بعد العمء وهذا كله قول أي حنيفة در 
(وقالا: الوصية لکل م حن ينسب إلى قوم أقصى- أب لهفي لاوم 

القريبٌ والبعيد والذَكرٌ والأشئ فيه سواء وهو قولَالَافِعيَ:؛ لال اسم 

القريب يَعُمّ الجميع» ألا ترئ أن يد 5 ل الله غلة: +( وََذِر شیک الأفروينت 
48 الشعراء: ۲١١‏ صَعَدَ الصّفاء وقال: «يا بني عبد مناف» ويا بني فلان» حتئ 
دعا قبائل من قريشء وقال هم: إن نذير لكم بين يدي عذاب شديد)”. 


النصف. وما بَقِي لا مستحق له» فتبطل فيه الوصية» فيردٌ علل الورثة» بخلاف ما إذا 
رص لذي تراه سیت يكو للم كل الوصية لا لف افر يزه كلما 
هو الأقرب» ولو ترك عا وعَمّة وخالاً وخالة» فالوصية للعمّ والعمّة بينهم| بالسوية؛ 
لاستواء قرابتهماء وهي أقوئ من قرابة الأخوال» والعمة وإن إرتكن وارثة فهي 
مستحقة للوصية» کا لو كان القريب رقيقاً أو ذمياًء کا في الجوهرة7: ۲۹۸. 

)١(‏ ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجمع والمسلم والذمي» ويدخل في 
الوصية كل قريب ينسب إليه من قِبَّل الأب أو الأم» وتكون الوصية لجميع قرابته جهة 
الرّجال والنساء إلى أقصئ أب له في الإسلام في الطرفين جميعاًء يشتركون في الثلث 
والأقرب منهم والأبعد والذكر والأنثئ فيه سواء» ىا في الجوهرة7: ۲۹۸. 

(۲) فعن ابن عباس ي قال: «لما نزلت هذه الآية: + ودر عَثِيريَكَ الأب © + 
الشعراء: ١١5‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله 5 حتى صعد الصفاء فهتف: 
«يا صباحاه»» فقالوا: من هذا الذي مهتف؟ قالوا: حمد» فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب)» فاجتمعوا إليه» 

دك 


ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه» فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلشه. وهو 
يخرج من ثلث ما بقی من ماله. فله یع ما بقّی 


ويدخل الوالدان والوالد فيه كما في النفقة". 
وإنَّا اعتبروا أقصيل أب له في الإسلام”؛ لأنَّ الشرفّ يحصل به؛ فعندهما 
ا ا E‏ والعمّ والخنالين أثلاثاً؛ لما ذكرنا أن 
القريبَ والبعيد سواء عندهما. 
(ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلشا ذلك وبقي 
و ھر شرع ين الما بزو يمن اله فلاخي ما بقي)”؛ لأنَّ الوصية مر 


فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟» قالوا: 
ما جربنا عليك كذباًء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» قال: فقال أبو 
هب: تب لكء أما جمعتنا إلا هذاء ثم قام فنزلت هذه السورة 8 تبت يدا أت لَه 4 المسد: 
١‏ وقد تب) في صحيح مسلم 197:1» وصحيح البخاري٤:‏ ۱۷۸۷ . 
باع ا ل و را ع ا ا ار اي 
وولد الولد في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف #د: أذ تم لا يدخلون. 
(۲) وقيل: ما ذكراه مِنْ أنه يصرف إل أقصئ أب له في الإسلام» كان في ذلك الزمان 
حين إريكن في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له في الإسلام كثرة» فأما في 
زمانناء ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤهم, فتصرف الوصية إلى أولاد أبيه وجده وجد 
أبيه وأولاد أمه وجدته وجدة أمه ولا تصرف إلى أكثر من ذلكء كما في التبيين”: ٠١١‏ 
(۳) وقال زفر : له ثلث ما بقي؛ لان كل واحد منها مشترك بين الورثة والموصين له 
والمال المشترك يتوئ ما توى منه علل الشركة» ويبقئ ما بقي منه عليهاء وصار كم إذا 
كانت التركة أجناساً مختلفة» ولنا: أله في الجنس الواحد يُمكن جمع حَق أحدهم في 
E‏ 


وإذا أوصى له بثلث ثاب فهلك ثلثاها وبقي ثلثهاء وهو بخرج من ثلث ما بي من 
ماو لم يستحقٌّ إلا بثلثِ ما بتي من الثياب » ومن أوصى لرجل بألف درهم؛ وله 
مال عين ودّين» فإن خرج الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى لهء وإن لم برج 
دفع إليه ثلث العين, وكلّا خرج 
فلت فيا عليز ال لو ا ا ف ا ی که 
يستحقهالموص' له إذا خرج من الثلثء كما لو وص بثلث شيء بعينه فاستحقٌ 
ثلثاه. 

(وإذا أوصى له بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها. وهو يخرج من ثلث 
ما بتي من ماله لم يستحق إلا بثلثِ ما بَقِي من الثياب)» يريد إذا كانت الثياب 
أجناسا عختلفة؛ لأن الوضيةً ر تعلق يعينهاء فاته لآ حن ذلك بالقسمة؛ لكك هلا 
يقسم بعضها في بعضء وكذلك الدور والرّقيق والجواهر علل قول أبي حنيفة 5ه. 

(ومّن أوصى لرجل بألف درهم» وله مال عين ودّين» فإن خرج الألف من 
ثلث العين دفعت إلى الموصى له. وإن لم يخرج دفع إليه ثلث العين» وكلما خرج 


الواحد؛ ولهذا يجري فيه الجبر عن القسمة» وإذا أمكن الجمع جمع حقّ الموصئ له في) 
ي تقدياً للوصية علل الإرث؛ لأنَّ الموصي جعل حاجته في هذا المعيّن مقدمةٌ على حى 
ورثيه بقدر الموصل به» فكان حى الورثة كالتيع» وحق الموصى له كالأصلء والأصلٌ في 
مال اشتمل علل أصل وتبع إذا مَلَّكَ شيءٌ منه أن َمل امالك يِن التبعء كن وان 
الف يموت فاك إل ات ا ثم إلى نصاب يليه ثم وثم» كا في درر 
الحكام؟: .٤١١‏ 
)١(‏ لأنَّ الظاهر منها التفاوت بين أفرادهاء فتكون أجناساً ختلفة» فلا يُمَكِنُ جمعٌ حى 
أحدهم في الواحد» كما في درر الحكام7: 50 . 

ا 


شيء من الدَّين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف. وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا 
وضع لاقل من سّةٍ أشهر من يوم الوصية 
شيء من الدَّين أخذ ثلثه حتى يستوني الألف)”؛ لأنَّ حل الموصئ له شائع في 
العوابين a‏ لالت إن باستو كام حت 

(وتجوز الوصية للحمل وبا حمل إذا وضع قل من سنّة 41 
الوصية)”"؛ لن ا الموصول والموصى به لا يمنع الصحة» فان الوصية تت 


)١(‏ أي: إن إريخرج الألف من ثلث العين دفع إلى الموصى له ثلث العينء ثم كلا خرج 
شيء من الدّين دفع إليه ثلثه حتئ يستوفي حقّه وهو الألف؛ لأنّالموصئ له شريك 
الوارث في الحقيقة» ألا ترئ آنه لا يسلم له شيء حتئ يسلم للورثة ضعفه» وفي 
ضيه ای يكين :ف کج الو لآن لكين د ا عل ال و وا الاو ن 
بال في مطلق الحال؛ ولهذا لو حلف أنَّه لا مال له وله دين عل الاس لا يحنث» وإنَّما 
يصير مالا عند الاستيفاء» وباعتباره تناولته الوصية فيعتدل النظر بقسمة كل واحد من 
الدين والعينٍ أثلاثاً فيصار إليهء كما في التبيين7: ٠۹١‏ . 

(0) أمَا الأول فلن الوصية ناتاه وجا ا ت اة ىبحص مال 
والجنين يصلح خليفة في الإرث» فكذا في الوصية» إذ هي أخته. غير أَنََّا ترتدٌ بالردٌ؛ لما 
فيها من معنئ التمليك» بخلاف الهبة؛ لأا تمليك محض. ولا ولاية لأحدٍ عليه حتى 
يملكه شيئاًء ولا يقال: الوصية شرطها القبول والجنين ليس من أهله فكيف تصحٌ؛ لأنا 
نقول: الوصية تشبه الهبة وتشبه الميراث» فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن» 
ولشبهها بالميراث يسقط إذا إريمكن عملاً بالشبهين؛ ولهذا يسقط بموت الموصى له قبل 
القبول. وأما الثاني» وهو ما إذا أوصى بالحمل؛ فلأنّه يجري فيه الإرث فتجري فيه 
الوصية أيضاً؛ لأنَّما أحته» ثم شرط في المداية أن يولد لأقل من ستة أشهر فيهماء وقال 
في النهاية: تجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر: أي من وقت 
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فإن أوصى لرجل ببقرة إلا حملّهاء صت الوصية والاستثناء» وإن أوصى لرجل 
بقرة ره موت الرضى فطل أن يفيل الموضي ليه وليدا نه ل وهنا 
يخرجان من الثلث؛ فهم| للموصى له 
بثلث ماله عند الموت» وهو مجهولء ولولدٍ فلان جائزة وهم مجهولونء وإنَّا اعتبر 
وضعه لأقل من ستَة أشهر؛ ليقن وجوده عند الوصية. 

(فإن أوصى لرجل ببقرة إلا حملّها. صت الوصية والاستثناء)”؛ لأنَّ ما 
ان ]بون لسن ل مار E‏ 

(وإن أوصى لرجل ببقثرة »فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبلَ الموصى 
له ولدا نَم قبل وهما يخرجان من الثلث. فهما للموصى له)”؛ لأنَّ الولدّ ناءٌ الأم» 


موت الموصي لا من وقت الوصية من غير تفصيل» وذكر في الكافي ما يدل على أنَّهِ إن 
أوصيل له يعتبر من وقت الوصية وإن أوصى به يعتبر من وقت الموت. كما في التبيين : 
۷ 
9 ا اف جع ار ي وا وا مانا وا كرات 
يجري في في البطن» وليس هذا كما إذا أوصى لرجل بجارية واستثنئ خدمتها أو غلتها 
لور فال ها صح و الاما باط ن اة رالا لأ رى فيه الميرات 
دون الأصلء ألا ترئ أنه لو أوصى بخدمتها وغلتها لإنسان» ثم مات الموصنئ له بعدما 
صحت الوصية. فإِنَّها يعودان إلى ورثة الموصيء فلا تكون الخدمة والغلة موروثة عن 
الموصول له كا في الشلبي ٠٠١:٥‏ . ۰ 
(۲) لأنَّ الأمّ دخلت في الوصية أصالةء والولد تبعاً حين كان متصلاً بالأم» فإذا ولدت 
قل لهت والتركة قبلا ميقاة عل يفك الم جن ق ا ديرخ دعن فق 
الوصية» فيكونان للموصي له. كما في الحداية ٤٠٠٠ :٠١‏ . ۰ 

"8 


وإن م يخرجا من الل ضَرَبَ من الثلثء وأحَدٌ ما يه منهما جميسا في قول آي 
يوسف وححمّد ل وقال أبو حنيفة ك: يأخذ ذلك من الأ فان فصل شيء اه 
من الولد» وتجوز الوضية يسكتى ذاره ستين معلومة؛ وتجوز بذلك أبداً 
وان فعا فا 

(وإن لم يخرجا من الثلثِ ضَرّبَ من الثلثء وأَكَدٌ ما يحُصّه منهما جميعاً في 
فول ن و و كل 1 لآن الولة 1 ككل ق الوضيرة عار كان اساب 
وَرَدَ عليه| معاء فلا يُقَدّم أحدُّهما على الآخر. 

(وقال لمحتيو يأخذ ذلك من الأ فإن َضُلَّ شيء أَكَدَّه من 


٤ 


الولد)؛ لن الام صل في العقد. فكذا في تنفيذه. 


کور الوهية تسكن دان ن لو ر جور الك ا لأن 
المنافع جاز أن تملك بعوض وبغير عوض كالإجارة والعارية» فكذا بالوصية. 


أن الرضنة ا ج و اي ا له ارا عو ا 
يخرجا جميعاً من الثلث ضرب فيه بالحصّة» وهذا عند أبي حنيفة 4# وقال أبو يوسف 
ومحمد د: يأخذ ذلك من الأم» فإن فضل شيء أخذه من الولد؛ لأنَّ الوصية ا ات 
بعين الأم» والولد يدخل معها علل طريق التبع» فإذا ا ا 
في الأم» فإن فضل من الثلث شيء كان ذلك من الولد» وفي الحداية: المنلاف على 
عکس» كا في ال جوهرة7: ٠‏ ولكن نسخة القدوروي مع اللباب وهذه النسخة التي 
بين أيدينا عل هذا العكس أيضاًء والله أعلم. 

(1) لأنَّ المنافع يصح تمليكها في حال الحياة ببدل وبغير بدل » فكذا بعد الموت» ويجوز 
مؤقتاً ومؤيّدا كا في الجوهرة7: .76٠‏ 
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فان جف الارن اقلق لت له لمكي :وإ كان لما غه جن 
الورثة في ثلثي الدار والموصى له في ثلث الدار؛ نظراً للجانبين» فإن مات الموصى له 
هاد إلى الورثة» و إن مات الوص لها تخناة الوضى بظلت الوضية 

(فإن خرجت الدار من الثلثء سمت إليه للسكنى)؛ إيفاءً لحقه. 

(وإن كان لا مال غبرهاء سكن الورثة في ثلثي الدار والموصى له في ثالث 
الدار؛ نظراً للجانبين)؛ فان حقّالموص' له لا يزيد علن الثلث. 

(فإن مات الموصى له عاد إلى الورئة)”؛ لأنَّ الرَقبة باقيةٌ عل ملكهم: 
والمنافع لا تورث» كما في الإجارة والعارية. 

(وإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية)”؟ لأنَّ الوصيةً 


)١(‏ لأنَّ حقّه في الثلث وحقهم في الثلثين» وهذا إذا إرتمز الورثة» فتكون في سكنى 

الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث» حيث تقسم عين الدار أثلاثاً للانتفاع؛ لأنّه يمكن 

القسمة بالأجزاء» وهو أعدل للتسوية بينهما زماناً وذاتاء وفي المهايأة تقديم أحدهما 

زماناً» کا في الجوهرة؟: .٠٠١‏ 

)١(‏ لأنَّ الموصي أوجب الح للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه» فلو انتقل 

إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه» وذلك لا يجوز 

كا في الجوهرة؟: .٠٠١‏ 

SNE E ESE‏ نط سرك ال 

فإذا مات الموصى له قبل ذلك عدم هذاء كا في الجوهرة7: ٠ .٠٠٠١‏ 
OE‏ 


وإذا أوصى لأولاد فلانء فالوصية بينهم الذّكرُ والأأشى سواء» وإن أوصى لورئة 
لان فالوصيا بينهم للذكر مثل حط الأشينء وتسن أوصى لزيد دِ وعمرو بثلثِ 
ماله فإذا رة ميف الف كله 
الاسعد ار ا اك ور رصي عطاك a‏ 

(وإذا أوصى لأولادٍ فلان» فالوصيةٌ بينهم الذَّكدُ والأنشى سواء)”؛ لأنَّ 
اسم الولد يطلق عليهما على حدّ السواء. 

(وإن وض لورثة فلان؛ فالوصيةٌ بينهم للذّكر مثل حَظ الأنثيين)» أن 
الإيجات باسم الميراث يقتضي التفضيل كما في الميراث. 

(ومن أوصى لزيد وعمرو بثلثِ ماله » فإذا عمرؤٌ ميت › فالثلتٌ كله 


)١(‏ لأنَّ اسم الولد يشمل الكل» وليس في اللفظ شيء يقتضي- التفضيل» فتكون 
الوصية بينهم علل السواء» كما في البحر۸: .5٠١‏ 
(5) لأ الاسم مشتق من الوراثة ES‏ الم 
ولان التفصيض عل الاس امشتق ا ا لحكم يترنّبٍ على مأخذ الاشتقاق» 
فكانت هي العلّة» ألا ترى ن الله تعال ًا نص عل الوراثة بقوله ل: + وَعلَ آلوارثِ ونل 
ذلك البقرة j YT:‏ ترتب الحكم عليهاء حت وجبت النفقة بقدرهاء ثم شرط هذه 
الوصية أن يموت ال موصي لورثته قبل موت الموصي؛ حتئ تعرف ورثته مَن هو» حتئ لو 
مات الموصي قبل موت الموصى لورثته بطلت الوصيةء بخلاف ما إذا أوصى لولده» ولو 
كان مع الورثة موصى له آخر فيم بينهم وبينه على عدد الرءوسء ثم ما أصاب الورثة 
جمع وقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كا في التبيين: ٠٠۲‏ . 

OS 


لزيد وإن قال: ثلث مالي بين زي وعمروء وزيدٌ میت» كان لعمرو نصفُ النلث. 
وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له نّم اكتسب مالاً استحقٌّ الموصى له ثلث ما 
يملكه عند الموت 
لزيد)”؛ لأنَّ الميت لا يزاحم الحيّ في الحقوق. 

(وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمروء وزيدٌ ميتء كان لعمرو نصفٌ 
الثلث)؛ لأنَّ ابتداء الإيجاب لا يوجب له إلا التُصفء لأنَّ كلمةابين» تقتضي- 
الأكراك: 

(وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالاً استحقٌّ الموصى له 
ثلث ما يملكه عند الموت)”؛ لما مرّ أن الوصية إجاب مضاف إل ما بعد الموت» 
فيتناول المال الموجود بعد الموت» والله أعلم بالصواب. 


عله عله اد 


دا اا يدي 


(1) لان اميت ليس بأهل للوصية؛ فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلهاء فصار كم إذا 
أدص روه كنذا ركذا كله توعاس ارول ومع أن بتكت ال قدا إذا كان 
يعلم بموته فهو كذلك» وإن كان لا يعلم بموته» فللحيٌ نصف الثلث؛ لأنّه أويرض 
للحي إلا بنصف الثلث» ونصفه لورثة الميت» ولو كانا حيين وقت الوصية ثم مات 
أحدهما قبل موت الموصي» بطلت في حصته» وانتقل ذلك إلى ورثة اا وللحيٌّ 
نصف الثلثء» وإن مات أحدّهما بعد موت الموصى» كان نصیبه موروثاً عنه» كما في 
الجوهرة؟: ٠ .7":٠‏ 
أن لوقب E a E‏ ساقي بعاد لوطا 
وجود المال عند الموت لا قبله» وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا كما في 
الهداية :٠١‏ 559. 
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كتاب الفرائض 
المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن» وابن الابن» وإن سَفَلء والأب. 
وا لحد وإن علاء والأخ.وابن الأخ.والعمٌ» وابن العم والزّوج ومولى التعمة» ومن 
الإناث سبع:البنت.وبنت الابن»والأمء والجدّة والأخت. والزوجةء ومولاة التعمة 
كتاب الفرائض 
(المجمعٌ على توريثهم" من الذكور عشرة: الابن» وابن الابن» وإن سَفَل 
والأب. والجد”. وإن علاء والأخ, وابن الأخ, والعمٌ. وابن العم» والزوج ومولى 
التعمة 
ومن الإناث سبع: البنت» وبنت الابن» والأم والجدّة. والأخت. 
والزوجة» ومولاة التّعمة)" علل هذا إجماع الأمّةء والإجماعٌ من أقوّئ الأدلّة 


ويعضدّه أيضاً نصوص وآثار لا يحتاج إلى ذكرها؛ لشهرتها. 


(1) إا أراد بهذا من يستحق الميراث في الجملة» وإن اختلفوا في الاستحقاق وتقديم 
بعضهم على بعض فيه كا في الجوهرة؟: 07 . 
() المراد بالجد أبو الآبء أمّا أبو الأم فهو رحم وليس بعصبة» فلا يرث إلاميراث 
ذوي الأرحام إذا إريكن أحد مِنَ العصبات» كا في الجوهرة؟: ٠7‏ 7. 
(۳) فالجدَّةٌ ومولاة النعمة لا ذكر لميراثهما في القرآن» وإنَّها ثبت بالحديث؛ فعن ابن 
عباس اد قال 5: (أطعم جدة سدساً) في سنن الدارمي 00:۲« ومصنف ابن أن 
شيبة 5: 779» وعن بريدة ذه : (إن النبي يه جعل للجدة السدس إذا إرتكن دونها أم) 
ف سن أي داود 011517 وسين النساتي الكبرئ 6 0۷١‏ وا لتقن 5431 قال ابن 
حجر في التلخيص A‏ ۳ «في إسناده عبيد الله العتكي» مختلف فيه» وص ححه ابن 
السكن»» وعن معقل بن يسار ذه: (إِنْ النبى ي أعطى الجدة السدس) في سنن 
E‏ 


(ولا يرث القاتل من المقتول)”؛ لقوله #: « لا ميراث لقاتل»”» وفي 


رواية 


الدارقطني 5: »4١‏ والمعجم الكبير 19: »٠١‏ وأما مولاة النعمة» فلها الميراث؛ 
للحديث؛ فعن ابن عمر #د قال #: «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يبا ولا يُوهب» 
في صحيح ابن حبان١1١: ٠۲٠‏ والمستدرك٤:‏ ۳۷۹ وعن واثلة بن الأسقع يبء قال 
6: (المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه) في 
المعرفة :١٠١‏ 949". ومشكل الأآثار١ :١‏ ۲۹۰. 

)١(‏ وهو إمًا القتل الذي يتعلّق به وجوب القصاصء فهو القتل عمداًء وذلك بأن 
يباشر ويتعمد ضربه بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء: كالمحدد من الخشب 
والحجرء وموجبه الإثم والقصاص. ولا كفارة فيه» وأما القتل الذي يتعلق به وجوب 
الكفارة» فهو إما شبه عمد كأن يتعمد ضربه با لا يقتل به غالباً» وموجبه الدية علل 
العاقلة والإثم والكفارة ولا قود فيه» وإما الخطأ: كأن رمئ إلى صيد فأصاب إنساناً أو 
انقلب عليه في النوم فقتله» أو وطتته دابته وهو راكبهاء أو سقط عليه من سطح. أو 
سقط عليه حجر من يده فهات» فموجبه الكفارة والدية علل العاقلة ولا إثم فيه وأمّا 
إذا قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه أو قتل مورثه الباقي لا يحرم أصلاً. ىا 
في هدية الصعلوك ص”5 5 ؟. 

)١(‏ قال ي: (لا يرث القاتل شيكاً) في سنن أبي داود 7: /04» وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 5ه قال: (قتل رجل ابنه عمداً» فرفع إلى عمر بن الخطاب ي فجعل 
عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة» وثلاثين جذعه. وأربعين ثنية» وقال: لا يرث القاتلء 
ولولا انى سَمعت رسول الله يك يقول: لا يقتل والد بولده» لقتلتك) في مسند أحمد :١‏ 
4 وحسّنه الأرنؤوط. 


_۳00_ 


واللرند وهل يلفن والفوون المحتدودة فى كفات الله تال سلئة:التصضفت: 
والربع» والثمن 
السَّلماىٌ: «ما ورّث قاتل بعد صاحب البقرة). 

(والمرتدٌ)؛ لاهلا مِلّة له؛ اليف أنه لا يقرٌ علل ماهو عليه. 

(وأهل مِلّتين)؛ لقوله :لا يتوارث أهل ملتين شتل)". 

(والفروض المحدودة” في كتاب الله تعالى ستة: النصف”» والربع* 


)١(‏ روئ بن سيرين عن عبيدة السّلماني» قال: «لر يورث قاتل بعد صاحب البقرة» في 
الاستذكار ۸: .١5١‏ والتمهيد 77: 55 5» وتفسير السمرقندي :١‏ 15. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) في ب: «المذكورة». 
(5) ذكره الله غلا في ثلاثة مواضعء فقال كنْكَ: © وَإِنْكَاتَ وة كلها الِيِصَفُ * النساء: 
١ك‏ وقال كك: ا # رگم نشف ناكرة نوبط إن ار یکن ھر ول 4 النساء: 17 
وقال :يفتك م نمریم فى الککاة إن انوا َك لیس له ولد وک خث كلها 
صف مارك “4 النساء: .٠۷١‏ 
(5) ذكره الله كك في موضعین» فقال غ: کم اريم كا تَركَنّ 4 النساء: 01١‏ 
وقال :ا وَكهُرى آل یکا كر إن لم يڪن لَك وة 4 النساء: 17. 
(6) ذكره الله كلك مرة واحدة» فقال: + ون ڪان کڪم ول فلن الُم اَّم ۽ 
التتساع 17 
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والثلثان» والثلث» والسدس» فالنصف فرض خمسة: البستُ» وبنت الابن إذا ل 
يكن بنت الصلب 
والثلثان"» والثلث”» والسدس”. 
فالنصفٌ فرض خمسة: 
١.البنت)*؛‏ لقوله ع: + وین کات حك لها الِيِصَفُ لد 3 
.وبنت الابن إذا م يكن بنت الصلب)”؛ لقول ابن مسعود #ك: «قضوا_ 
النبيّ ني ابنة وابنة ابن وأخت: أن للبنت النصف» ولبنت الابن السدسء 


اد الله كيك في موضعينء فقال ا في حق البنات: + نک فس وق أَتْتتَيِ ههن 


ا مارك النساء: ١١ء‏ وقال َل في حق الأخوات: # إن كاتا نكما الانيا 


8 ترك چ النساء: ۱۷١‏ . 
() ذكره الله كك في موضعينء فقال ل کان لھ یکن لھ ولد ووَركه أبواه يذه الث + 
النساء: ١۱ء‏ وقال خلا في حق الأولاد: # کان ڪا آ ڪر من َلك قم شر ڪاء فى 
لقي * النساء: 17. 
Ns‏ :لاويد a‏ سدس وسا ترك إن 
كن کوک 4 النساء: ١۱ء‏ وقال غَللة: + إن ان کر کرای ار شش 4 النساء: ١١ء‏ وقال 
علا في حق ولد الأم: + وَلَهُء أعٌ أو حت ككل وجا مِنْهْمَا الس * النساء: .٠١‏ 
(:) ها ثلاثة حالات: الأولى: النصف؛ لقوله عَلُ: © وَإِنَكَاتَ وحِدَهٌ كهاأليَصف *4 
النساء: »١١‏ والثانية: الثلثان هو قول عامة الصحابةء وبه أخذ علماء الأمصارء كما في 
المنحة "*: ١‏ والثالثة: عصبة مع الابن سواء كانت واحدة أو أكثر» وله ضعف ما ها 
كا قال عَل: + لدو مغل حل سيين £ النساء: ۱١‏ كما في الفوائد ص۸. 

ره 


والباقي للاآأخت)0؛ لأا تضاف إل ل الميت بالبنتية؛ لان کا 5 شيل بنت دم إلا أن 
هذه الإضافة أَحَقٌ بابنة الصلب» E‏ 


00 


۳ .(والأخث من الآ ب والأم 
٤‏ .والأخث من الأب إذا یکن اف لأن ب واًم)؛ لقوله : 


)١(‏ أي: إِنَّ بنت الابن ها أربعة أحوال: الأول: أنَّ ها النصف عند عدم البنت 
الصلبية» والثاني: أنَّ ها الثلثان للاثنتين فأكثر عند عدم البنت الصلبية» والثالفة: ها 
تأخذ بالعصوبة واحدة كانت أو متعددة إن كان معها ابن ابن واحد أو أكثرء وله 
ضعف ما ها كما قال :للك مل حي الْدُسَيَيَنْ * النساء: ١١ء‏ والرابعة: السدس 
تكملة للثلثين واحدة كانت أو متعددة بشرط وجود بنت صلبية واحدة» كا في الفوائد 
ص۹-۸. 

(؟) سكل ابن مسعود ك4 عن ابئة وابئة ابن وأعت لأب... فقال: «ضللت إذا وما آنا 
من المهتدين» سأقضى با قضول رسول الله يه للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 
القن وكا ف ا عة ف متعم البشاري ا ونس الرملي 4210-6 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» ومسند أحمد :١‏ 7894 وصححه الأرنؤوط. 
(5) اها مت ارال الأول + العف كلو دة واا الملكان الان تصتاعداء 
والثالثة: تأخذ بالتعصيب إذا كان معها أخوها لآم وأب» وله ضعف مالماء والرابعة: 
تأخذ الباقي بالتعصيب واحدة كانت أو أكثر مع البنات أو بنات الابن أو معهم). 
والخامسة: تحجب إذا كانت عصبة مع الغير الأخ لأب والأخت لأب وأولاد الأخوة 
مطلقاً والعم لأبوين ولأب وأبنائها. والسادسة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نزل 
والأب بالاتفاق» وبال جذ عند الإمام» وبه يفتى» كما في الفوائد البهية ص .١١-١١‏ 
(:) للأخت لآب سبعة أحوال: الأول: النصف للواحدة عند عدم الآخت الشقيقة 
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والزوجٌ إن لم يكن للميت ولد ولا ولد الابنء والرّبِعٌ: للزوج مع الولد أو ولد 
الابن» وللزوجات إن لم يكن للميت ولد أو ولد ابن» والثمن: للزوجات مع الولد 
أو ولد الابن 
مَسَمَفُْوتكَ فل يكم فى الک إن انوا ماک هگ النساء: 4177 واسم الأخت يقع 
عليه جميعاًء إلا أن الإجماع 0 التي من الأم والأب مُقدّمة على التي من الأب. 
5.والزوجٌ إن م يكن للميت ولد ولا ولد الابن)”؛ لقوله غلا: 
#1 وَلْحكُمْ صف ما ترك أَروجَكُمْ النساء: 17. 
(والرّبِعٌ: للزوج مع الولد أو ولد الابن)؛ لقوله عَل: ۽ إن كاد لَه وآ 
كم لر النساء: .٠١‏ 
(و)الربع:(للزوجات إن لم يكن للميت ولد أو ولد ابن)؛ لقوله غَللة: 
وهر الع کا رکش إن َم ڪن لم ولد 4 النساء: 17. 
(والثمن: للزوجات مع الولد أو ولد الابن)؛ لقوله عَلل: + كن كان 


والثاني: الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخت الشقيقةء والثالغة: السدس مع 
الأخت لأبوين تكملة الثلثين» والرابعة: تأخذ بالتعصيب مع الأخ لأب وله ضِعفٌ ما 
هاء والخامسة: تأخذ الباقي مع البنات أو بنات الابن أو معهماء والسادسة: لاترث مع 
الأختين لأبوين إلا إذا كان معها أخ لآب فيعصّبها وحينئنٍ يكون للذكر مثل حظ 
الانثيين. والسابعة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب بالاتفاق وبال جد عند 
الإمام» وبه يفتى» وبالأخ لأبوين ات الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير» كا في 
ا ل 
)١‏ قال :ل مَمْتَفْمُوئَكَ هل هبق یکم ناکد إن ارا هلك لس له وَأ و خت كلها 
يسك مارك وير 0 اتد قت کاب ااا نیا رک مَلِدَكائوًا إو راک 
وضساء اذك ثل ل حي الي 4 النساء: 10/7. 
(0 أي: للزوج حالان: النصف عند عدم الولدء والربع مع الولد. 

وك 


والثلثان لكلّ اثنين فصاعداً من فرضه النصف إلا الزوج» والثلث: للأمٌ: إذا ل 
يكن للميت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات 
كم ولد لَه لمن مِئَارَكَكَمْ 4 النساء: 217 وولد الابن يقوم مقام الولد في 
ذلك ل ولذا اراو ةما ءا ذه مان 

(والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممّن فرضه النصف إلا الزوج)؛ لقوله لاني 


2 وہ 


حق البنات: ‏ فنك سا قوق أقتتين لَه نا مارك النساء: »١١‏ وقوله في حق 
الأخوات: ل إن كاتا كين لها الان بار 4 النساء: ١۷ء‏ وقد ذكرنا أن ولد 
الابن يقوم مقام ولد الصلب. 

ومطلق اسم الأخوات ينطلق عل اليلاآت" إلا أن الإجماع قَدَّمَ 
الأعيان”. 

وأمّا الزوجٌ» فلا يُتَصَوّر اثنان» وإن تكلّف متكلّف لتصويره فلا يزيد 
الاستحقاق. 

(والثلث: 

للأمّ: إذا لم يكن للميت ولد. ولا ولد ابن» ولا اثنان فصاعداً من الإخوة 
والأخوات)”؛ لقوله عَللة: إن لد یکن لَم وك ووركة :أب قي الت 4 النساء: .١١‏ 


(1) ومع الأحوة والأخوات لأب كاي جم الاجر 7اةلال#سهوا ذلك ن 

الزوجَ قد عل من زوجته الثانية» والعلل: الشرب الثاني» يقال: عله إذا سقاه السقية 

الثانية» ىا في رد المحتار: .۷۷١‏ 

(۲) بني الأعيان: الأشوة لاب وم سموا بذلك؛ لأمَّم من عينٍ واحدة: أي أب وأم 

واحدة» كا في رد المحتار: .۷۷١‏ 

(۳) أي: للأم ثلاثة أحوال: الأوك: السدس مع الولد؛ قال غَللة: + وَلِاَبوَيْهِ لحل وار 
هق ارك 


ويفرض ا في مسألتين ‏ وهما: زوج وأبوان, وامرأة وأبوان ثلث ما بقي بعد 
فرض الزوج أوالزوجة 

(ويفرض لا في مسألتين ‏ وهما: زوحٌ وأبوان» وامرأة وأبوان ثلث ما 
قي بعد فرض الرّوج أوالرّوجة)"؛ لأنَّ في إعطاء الأم تمام الثلث - كا قال ابن 
عباس ذه" يؤدي إلى تفضيل الاش علل الذكرء ففي مسألة الزوج والأبوين ها 
الثلث وللآب السدس على قود كلامه» وإلى هذا أشار ابن مسعود #: في الإنكار 


مهما أَلسّدّسٌ مما رک إن کان کوک 4 النساء: ۱ ومع وجودالاثنين من الأخوة 
والأخوات فصاعداء قال :قن كان لث إخوة أيه ألشدش 4 النساء: ١١ء‏ والثانية: 
الثلث عند عدم وجود الأولاد والاثنين من الأخوة» قال غَللة: + ن لم یکن لَه ولد وورگه, 
بوم يذه الث النساء: .١١‏ والثالثة: ثلث الباقى إذا ا وزوج | 
)١(‏ الأصل في ميراث الأم: إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال» ولكن هناك 
مسألتان تسميان بالعمريتين»وفيه] تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين لا 
ثلث جميع المال: 

المسألة الأول: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب» فللزوج النصف فرضاًء وللأم ثلث 
الباقي من التركة: أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج» وللأب الباقي بالتعصيب. 
المسألة الثانية: توفي رجل عن زوجة وأم وأب» فللزوجة فرضها الربع» للأم ثلث 
الباقى» وما يبقئ للأب» ىا في هامش التحفة ص58 59-7 .١‏ 

(۲) فعن عكرمة» قال: «أرسلني ابن عباس #5 إلى زيد بن ثابت ذه أسأله عن زوج 
وأبوين» فقال: «للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب الفضل»» فقال ابن عباس 
: أفي كتاب الله وجدنه أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي أراف لا أرئ أن أفضل أما عل 
آب»» وكان ابن عباس: «يجعل لها الثلث من جميع المال» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 
577 5» والسنن الکبری للبيهقى ”: 737/0. 


a 


وهو لكل اثنين فصاعداً من ولب الأب ذكورهم وإنانُهم فيه سواء» والسدس 
فرض سبعة: لكلّ واحد من الأبوين مع الولد. 
عليه بقوله:«(ريؤت الله لاني كتابه تفضيل الأم علل الأب»”. 
(وهو لكل” اثنين فصاعداً من ولدِ الأ ذكورُهم وإناتهم فيه سواء)؛ 
لقوله :چ کن كانوًا كار ين ذلك َم ركاه فى اَلثُلْث 4 النساء: .٠١‏ 
(والسدسٌُ فرض سبعة: 
لكل واحد من الأبوين” مع الولد. 


)١(‏ فعن المسيب بن رافع» عن عبد الله ذه قال: «ما كان الله ليراني أن أفضل أماً علل 
آب» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 757» وسنن الدارمي 5: ١۱۸۹ء‏ وقال حسين سليم 
أسد :٤‏ 1847: «رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» المسيب بن رافع لر يسمع عبد الله بن 
مسعود دا وني السنن الكبرى للبيهقي :۳۷٤ :٦‏ عن عمر وعبد الله د في امرأة 
وأبوين: «للأم ثلث ما بقي». 
(0) أي: الثلث للاثنين فأكثرء وذكرهم وأنشاهم في القسمة والاستحقاق سوا 
وللواحد من الأخوة لأم السدس» وهم حالة ثالثة: وهي آَم يسقطون بالولد وولد 
الابن وإن نزل» وبالأب وال جد بالاتفاق» كما في الفوائد ص٦‏ قال غَللة: +( وإ گات 
رل يور كَل أوأمرأة وله ا اٿ کل وح نها الس کان ڪا آ ڪر ين 
َِكَمَهُمْ شرك نألف 4 النساء: 1١‏ والمراد بهم أولاد الأم؛ لأنَّ أولاد الأب والأم» 
أو الأب مذكور في آية النصف» ولهذا قرأها بعضهم وله أخ أو أخت لأم» وإطلاق 
الشركة يقتضي المساواة ذكورهم وإنائهم سواء كا في المنحة ۳: 41 ” 
(۳) والحالة الثانية للأب: وهو أن يكون عصبة عند عدم الولد وولد الولدء قال غَلله: 
+ كن م يكن لَه دونه أيه ليه أل 4 النساء: ١١‏ قَذِكرٌ فرض الأم وجعل الباقي له 
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وهو للآمٌ مع الأخوة والأخوات, وهو للجدّات 

وهو للم مع الأخوة والأخوات)؛ لقوله جَلة: بريه لحل وح وت 
ألْشُدّس النساء: ۱۱. 

(وهو للجرَّات)”؛ لقول عبد الرحمن بن زيد ه:«أعَطَئ رسول الله كل 
كاذف جات ال شع مي ل الأ وار قالات 
وهذا الحديث رَد قول مالك 5ه: أ الأب لاترث وقول این سرن 
:إن اام الأم لا رث. 


دليل على أنه عصبة» كما في المنحة: ١٠٤۲ء‏ والحالة الثالغة: يأخذ الفرض أولاً 
والتعصيب ثانياًء كا في الفوائد البهية ص٤‏ . 
)١(‏ أي: آم الأمٌوأمٌ الأب لها السدس واحدة كانت أو أكثرء بشرط الاتحاد في الدرجة؛ 
لن القرين تحجب البغدئء كا في الفوائد البهية ض6١.‏ 
(۲) فعن عبد الرحمن بن يزيد #ه. قال: (أعطى رسول الله يه ثلاث جدّات السدس: 
اثنتين مِنْ قِبَل الأب وواحدة مِنْ قبل الآم) في سنن الدارقطني٤: ٠١‏ وعن إبراهيم 
وء قال : (أطعم رسول الله ثلاث جدّات السدس» قلت: من هن؟ قال: جدتاك 
مِنْ قبل أبيك وجدّتك مِنّْ قبل أمك) في مراسيل أبي داود ص/9". 
اهعمد هري المرى الاتضاري الولات [ و كدرو فاش يعدت 
مفسرء معبر للرؤياء ولد بالبصرة» ونشأ بزازاًء وفي أذنه صمم» كان أبوه موك لأنس بن 
مالك د ثم كان هو كاتب لأنس بفارس» وكان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» 
واشتهر بالورع وتأويل الرؤياء قال ابن عوّن: «إرأر مثل محمد بن سيرين». وكان 
الشعبي يقول: «عليكم بذاك الأصم -يعني ابن سيرين-). وقال عنه ابن حجر: «ثقة» 
ثبت» عابد » كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى». ينسب له كتاب «تعبير الرؤيا»» 
E‏ 


وللجدّ مع الولد ولبنات الابن مع البنت» وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم 
وللواحد من ولد الأم 
(وللجدّ مع الولد)”؛ لاله قائم مقام الأب. 
د الابن مع البنت)؛ لحديث ابن مسعود”" ولأنَّ البنتٌ الواحدة 
تستحق أكثر من النصف» وقد بَقِي من فرض البنت السدس» فيُعطئ بنات 
ل اا 
(وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم)؛ لما مَرٌ أن الاسم يَجْمَعْهماه فصار 
كبنات الابن مع البنت. 
(وللواحد من ولد الأم)؛ لقوله غَل: + وإدئات جيورت ڪل أو 


و«منتخب الكلام في تفسير الأحلام», (۳۳ - 1١١١‏ ه). ينظر : الأعلام 5: 2165 
والعبر١:‏ 175, وطبقات الشيرازي ۸۸:١‏ ومعجم المؤلفين١١:594.‏ 
)١(‏ للجد حالات الأب الثالثة السابقة» ويضاف إليها حالة رابعة: هى أنه يسقط 
بالأب؛ إذ هو أصل في قرابة الج للميت» ويفترق عن الأب في أربعة أحوال» وهى: 
.١‏ أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجد. 

e .۲‏ 
الباقي. 
۳. إن الميت إذا ترك الأبوين والزوجة» فللأم بعد أخذ الأب والزوجة نصيبهما ثلث 
الباقي» ولو كان جد مكان الأب» فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف د فإن ها 
ثلث الباق 
.٤‏ إِنَّ الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاء ويسقطون مع الج عند أبي 
حنيفة ذه وبه يفتى» كا في الفوائد البهية ص٥‏ . 
(۲) سبق تخريجه. 

E 


وتسقط الجدّات بالأم؛ والجدٌ والأخوةٌ والأخواتٌ بالأب ويَسْقْطٌ ولد الأ 
بأربعة: بالولد. وولد الابن» والآب. والجد 
مره وله اح أَوَ أمَتُ  ...‏ النساء: ٠١‏ الآية. 

(وتسقط الجدّات بالأم)؛ لإجماع الأمّة 

(والجد والأخوةٌ والأخواتٌ بالأب) لقوله يك: «لحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما أبقت الفرائض فلأَوَى عصبة ذكر»”» وروي:«فلأقرب عصبة ذكر»”". 

والب اقرب فکان أو من ولد واد 

) ويَسَقّطُ ولد“ الام بأربعة: بالؤله وول ا وات وا ر 
ع : # تإدكانت رَجلبوْرَكُ ڪل النساء: ۲ والكلالة: أن يموت من غير 
ولد ووالدء وقد مَرٌ أن وَلَدَ الابن يقوم مقام الولدء وال جد مقام الأب. 


)١1(‏ أي: تسقط الجدّات بالأم سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الآب؛ لأنَّ الأم 
أصل في القرابة» كما في المنحة”: ۲٦١‏ و تسقط الجدات المنسوبة إلى الأب خاصة 
بالأب» ولا تسقط الجدة من جهة الأم بالآأب» كا في المدية ص5 4 ؟. 
(5) فعن ابن عَبّاس ك#د: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لِأَوَى رجل ذكر) في 
صحيح البخاري7: 4175 7؛ وصحيح مسلم 7: ۱۲۳۳ . 
() وهذا اللفظ تَبِعَ فيه الغزالي وهو كبح إمامه» وقد قال ابن ا جوزي في التحقيق: إنَّ 
هذه اللفظة لا تحفظء وكذا قال المنذري» وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من 
حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد كما في 
التلخيص ۳: ۸۲. 
(5) أي: الأخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً. 

O 


وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن» إلا أن يكون بإزائهنّ أو سفل 
منهنٌ ابن ابن فيعصبهنٌ» وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلشين» سقطت 
الأخوات لأب. إلا أن يكون معهنّ أخ لأب فيعصبهنَ» وأقربُ العصبات البنون 
ثم بنوهم. ثم الأب ثم ا جد ثم بنو الأب 

(وإذا استكملت البنات الثلشين سقطت بنات الابن)”؛ لأنَّه لا حي 
للبنات وبنات الابن فيا وراء الثلثين بالفريضة» (إلا أن يكون بإزائهنَ أو أسفل 
مهن ابن ابن فيعصبهن)" لنزوهم منزلة أولاد الصلب. 

(وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين» سقطت الأخوات لأب)؛ لما 
مر أنَّ استحقاقهنّ تكملة الثلثين» ولريبق منه شيء(إلاً أن يكون معهنٌ أخ لأب 
فيعصبهنّ)”"؛ اعتباراً ببنات الابن. 

(وأقربُ العصبات* البنونء ثُمّ بوهم ثم الأب ثم اجه ثم بنو الأب» 
وهم الأخوت نم بنو الجد"» وهم الأعمام ثم بنو أب الحلٌ) والأصل فيه: قوله 36: 


)١(‏ لأنَّ إرثهر كان تكملة للثلئين» وقد كمل فسقطن؛ إذ لا طرق لتوريثهها فرضاً 

فوقه من إرتكن ذات سهم» كا في المنحة ۳: . 

(۳) ويكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثين» كا في الجوهرة7: .٠٠٠١‏ 

(۳) ولا يعصبهن ابن الآخ» كما في الجوهرة۲: 7004. 

(6) العصبة في اللغة: عبارة عن الإحاطة» ومنه سمى عصبة القلنسوة عصبة؛ 

لإحاطتها حوالي الرأس» وهذا المعنى موجود في هذا الباب؛ لأنَّ العصبةً تحرز جميع 

المال إذا إريكن معه صاحب فرض» كا في المنحة ۳: 5 .٠٠١‏ والتحفة البهية ص ١٠١0‏ . 

(5) أي: جهة البنوة مقدمة علل جهة الأبوة والأخوة والعمومة» وجهة الأبوة مقدمة 
ES‏ 


فإذا استوى بنو الأب ني درجة» فأولاهم مَن كان من أب وأم» والابنُ وابنٌ الابن 
ء ا 
والأخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
«ألحقوا الفرائض ...» الحديث. 
(فإذا استوى بنو الأب ف درجة. فأولاهم من كان من أب وأم)؛ لأن 
الانتساب إلى الأبوين أقوئ من الأب والأم. 
(والاإبن وان الابن والأخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ 
3 0 5 
الأنثيين)؛ لقوله ع: ۾ يويك لاوکر ڪم للد مل حَظِ سين 4 النساء: ٠١١‏ 
وقوله عل +« ونا إِحْوَهٌ رجا وضساء & النساء: ٠١١‏ . 


عر الكخرة وال و الأخوة نه عا العمومة فمن ترك اا وأا فالمال 
كله للابن» وكذا لو كان بدل الأب أخاً أو عناً. 
فإن اتحدت الجهة. يقدم من هو أقرب درجة إلى الميت» ويسمى تقديم الدرجة: كابن 
وابن ابن» فالمال کله للابن؛ لاله أقرب للميت من ابن الابن» وكالاأخ لأب وابن أخ 
الصورتين. 
فإن اتحدت الجهة والدرجة» يقدم الأقوى. ويسمئ هذا التقديم بالقوة» فمن كان 
وأب» وكالعم الشقيق والعم لأب. فالمال كله للعم الشقيق. 
فإن اتحد تقديم الجهة والدرجة والقوة» استوى الجميع في الميراث: كابنين فأكش» 
وأخوين شقيقين أو لأب فأكثر» وعمّين شقيقين أو لأب فأكثر» كا في الفوائد البهية 
ص8١ .١5-‏ 

رك 


ومّن عَداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم 
(ومّن داهم" من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إنائهم)”؛ 
للحديث:«ما أبقت الفرائض فلأو عصبة ذكر». 


)١(‏ أي: من عدا الابن وابن الابن والأخوة من بقية العصبات: كالعم وابنه وابن 
الأخء كما في اللباب۲: 5 5.0. 

(۳) لأنَّ أخواء مهم لا يصرن عصبة بهم؛ لانن أريكن هن فرض» بخلاف الأولين» فن 
أخواتهم هن فرض» وجعلوا عصبة بهم؛ لئلا يكون نصيبهن مساوياً لنصيبهم أو أكثر 
وهاهنا ليس كذلكء كما في اللباب؟: ٠٠٤‏ وأما العصبة مع غيره: فهي الأخواتٌ 
لأب وأم أو لأب يَصِرّنَ عصبة مع البنات وبنات الابن» والفرق بين العصبة بغيره 
والعصبة مع غيره: أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتعدى إلى عصوبة 
ل SG‏ 
مقارنة للغير» والباء في بغيره للإلصاقء وهو لا يتحقق بدون الاشتراك» فيكونان 
مشتركين في العصوبة» ومع للمقارنة» وهي لا تقتضي الاشتراك» كا في هدية الصعلوك 


و 
A‏ 


وتحجب الأ من الثلث إلى الشّدسٍ بالولد أو بأخوين والفاضل عن رض 
البنات» لبني الابن وأأخواتهم» للذكر مثشل حظ الأنثيين. والفاضل عن فرض 
الأختين للأب والأم» للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حَظ الأنثيين 
(وتحجب" الأمّ من الثلث إلى السدس بالولد U‏ 
(والفاضلٌ عن فرض البنات» لبني الابن وأخواتهم؛ للذكر مثل حظّ 
الآنثيين. 
والفاضل عن فرض الأختين للأب والأم؛ للأخوة والأخوات من الأب» 
للذكر مثل حط الأنثيين)» وقد يَينًا ذلك. 


)١(‏ الحجب علل نوعين: حجب حرمان» وحجب نقصان» أما حجب الحرمان» فهو 
منع شخص عن ميراثه كله بسبب وجود شخص آخر: كحجب الجد بالأب» وحجب 
النقصان: هو منع شخص عن فرض أو أكثر إلى فرض آقل» ويدخل علل خمسة 
أشخاص من الورثة» وهم: الأم» وبنت الابن» والأخت لأب والزوج» والزوجة» 
وذلك كانتقال الأم من الثلث إلى السدس؛ بسبب وجود ولدء أو ولد الابن مثلآ» كا في 
ا وا غ وف ترق أ م ن شد الا نارات 
والزوجانء والابن» والبنت» ومن سواهم من الورثة» فالأقرب يحجب الأبعد. 
وضابطه: أن كل مَن انتسب إل اميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا 
الآخوة لآم ا في تحفة الملوك ص ."0١‏ 
E‏ 


وإذا ترك بنتاً وبنات ابن وبني ابن» فللبنت النصف» والباقي لبني الابن وأخواتهم: 
للذكر مثل حَظ الأنثيين وك الفاضل عن قر الاخحت مين الأب و م 
لبني الأب وبنات الأب» للذكر مثل حظ الأنثيينء وكن ترك ابني ع أحدٌهما أخ 
لأى فللأخ السدس والباقي بينههاء ودر كة: أن ترك المرأة زوجاً وما أو جَدَة 
وإخوة من أم وأخاً من أب وأم» فللزوج النصف. وللأم السدسء ولولد الأم 
الثلث 

(وإذا ترك بنتاً وبنات ابن وبني اين » فللبنت النصف) بالنص(والباقي 
لبني الابن وأخواء تمم للذكر مثل حَظٌ الأنثيين. 

كسك الاس و ات 
الأب. للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ اعتباراً با إذا ر يكن معهم ذو فرض. 

(وَمَن ترك ابني عمّ أحدّهما أخ لأ فللأخ السّدس) بالنصّ(والباقي 
aN TE‏ 

(والمدَدَ كة: أن تاك المرأةٌ زوجا وأما أو دة وإ وة من أم خان أب 
۹ فللزوج النصف» وللأم السدسء ولولد الأم الثلث)؛ للنصوص ا 
فيهاء ولا شيء للأخ لأب والأم؛ لالفشصفة :و ر اى اضما ا ف 
الفراقضء ورت تق شیا وهنا يذهب عل وابن + مام وان عراسي 


و ا 


(1) واحدا او أكثر إخوة لبنات الابن أو أولاد عم او مختلفين» كا الاج 0617 

(؟) وعن عامر: «أنَّ علياً وأباموسين #: كانا لاد يُترّكان» في الس الكبرى للبيهقئ >: 

4 وقال البيهقي: «ورواه أيضاً أبو مجلز عن علي 5ه مرسلاء وحكيم بن جابر عن 

علي ذه موصولا فهو عن علي #2 مشهور». عن الشعبي قال: قال علي وزيد #: 

«للزوج النصف» وللأم السدسء وللإخوة من الأم الثلث»» وإريشركا بين الإخوة من 

الأب والأم معهم» وقالا: «هم عصبة إن فضل شيء كان هم» وإن إريفضل ريكن هم 
ا 


والفاضلٌ عن ذوي السّهام إن لم يكن عصبة مردودٌ عليهم بقدر سهامهم إلأعلى 
الرّوجِين» والفاضلٌ عن ذوي السّهام إن م يكن عصبة مردودٌ عليهم بقدر 
سهامهم إلا على الروجين 

والشَّافِعيٌ 4# أخذ بقول عمر وابن مسعود وزيد : أن ولد الأب والأم 
يشارك ولد الأم في نصيبهم» فيكون بينهم بالسوية”» وهذا ینتقض با لو كان ولد 
الم ولا ان وَلَدَ الأب والأم لا يُشاركه بالإجماع. 

وسميت مشتركة وحمارية؛ لال اعم 5اه © شرك بينهم نا قال أولاد الأب 
بانا كان مارا ألسنا تراكضنا في رحم واحد؟ فقال عمر ظيه: 


eA 


آنا 


والآم: هب 

صدقوا وهم بنو أم واحدة» وإن أباهم إريزدهم إلا قرباً”» وكان قوله أَوّلاً كقول 
(والفاضل عن ذوي الام إن م يكن عصبة مردودٌ عليهم بقدر سهامهم 

إلأعلى الروجين)”؛ لقوله 9٤‏ : الوأ اراو عم أو سَعضِ )4 الأنفال: .Vo‏ 


شيء». وعن الأرقم بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود. آنه قال في المُكَجَ كة: «يا ابن 
أخي» تكاملت السهام دونك» في السنن الكبرى للبيهقي 7: ١9‏ 5. 

)١(‏ فعن عمر» وعبد الله» وزيد كك ابم قالوا: «للزوج النصف, وللأم السدس»»ء 
وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلثء وقالوا: «ما زادهم 
الأب إلا قرباً» في السئن الكبرى للبيهقى ٤۱۸:٦‏ . 
() فعن زيد بن ثابت هه في المشتركة» قال: «هبوأ أن 
إلا قربأ وأشرك بينهم في الثلث» في المستدرك٤: ٤‏ وف ك والسسدة الکری 
للبيهقي ٤۱۸:٦‏ . 

() فعن الشعبي قال: «كان علي #5 يرد علل كل وارث الفضل بحصة ما ورث» غير 

رك 


| 


أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب 


ولأزوك الغاذا نو الول والكدة كله وله واخ کر ارك به امل و لايك 
ملم الكافرء ولا الكافر المسلم 

وعند زيد بن ثابت ذه: «الفاضل لبيتٍ المال»”» وبه أخذ الشَّافِعيَ؛ لقوله 
ع پر وک أت مها نْصَفٌ مارك 4 النساء :۷ والقو ل بالزيادة زيادةٌ على حكم 
النصّء إلا أنَّ لَص لبيانِ الاستحقاق بالأخوة وإنَّا أعطيناها الرّيادة بالقرابة 
وهمامنفصلان. 

وهذا وإن کان سبباً واحداً جاز أن يرث به بجهتين كالأب مع البنت» 
بخلاف الزوجين فإِلّه لا قرابةلهم|. 

(ولا يرث القاتل من المقتول)» وقد مَرّت. 

(والكفة كله مل واحدة يتوارث به أهلّه)؛ لقوله 46: «لايتوارث أهل 
ملّتين شتىل)”. 

(ولا يرث المسلمٌ الكافر» ولا الكافر المسلم) جَعَلٌ الكفر كله ملّة واحدة» 
والإسلام ملّة واحدة؛ ولأْئَم اجتمعوا في تكذيب النبيّ 4# وجحدوا الشرائع» 


المرأة والزوج»» «وكان عبد الله ذه لا يرد عل امرأة» ولا زوجء ولا ابنة ابن مع ابنة 
الصلب» ولا علل أخت لأب مع أخت لآب وأم, ولا علل إخوة لأم مع أم؛ ولا عل 
جدة» إلا أن لا يكون وارث غيرها» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: 2744 وسنن سعيد 
بن منصور ۷۸:1. 
(١)ذ‏ فعن الشعبي» عن خارجة بن زيد كه قال: «رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت 
امال ول يردغك رارت شاا ق التق الک رئ للبيقي 00055 ودين سعدن 
متصور ٤۷۹:١‏ ومضدفا ابن أي شيبة ۳۸٩:۱۹‏ 
(0) سبق تخر ګه. 

ا 


ا يه من المسلمین» وما اكتسبه في حال ردته فيء» وإذا عرق جماعة أو 
سَقَاَ عليهم حائط فلم يُْلَمْ كن e‏ 
من ورد يه ولا يرث بعضّهم من بعضء وإذا اجتمع في المجوميّ قرابتان لو قر 
في شخصين وُرّث أَحدّهما مع الآخر وَرث بها 
فصارت دياناتهم كالآراء المختلفة في الإسلام. 
ولا النصراني إلا من النصراني» وقد اندرج الجواب فيا مضوا. 

ولا يرث المسلم الكافر؛ لامر من الحديث". 

و 0000 1 : 7 

(ومال المرتد لورثته من المسلمين, وما اكتسبه في حال ردته فيء)» وقد مَرَ 
الوق اين 

(وإذا عرق جاعةٌ أو سَقَطَ عليهم حائط» فلم يُعْلَمْ ن ن مات منهم اول 
ل کل اح منهم الأحياء من ور نيوا" ولا يرث بعضّهم من بعض)؛ لاله كا ر 

(وإذا اجتمع ني المجوسيّ قرابتان لو لفقت في شخصين وُرّث أحدّهما مع 
الآخر» وَرث مبا)”؛ اعتباراً بالمسلم إذا كان أخاً لأم وابن عم» وهو مذهب جماعة 


2519 فعن أسامة بن زيد #ه. قال #: (لا يرث المسلم الكافر) في الموطاً ؟:‎ )١( 

وصحيح البخاري ٤ :٦‏ وصحيح مسلم ۳: 1777 . 

(0) أي: لا يرث بعض الأموات من بعض في الصحيح» وعليه الفتوئء ولا يعتبر 

واحداً منهم وارثاً من إرث الباقين» ولا يعتبر واحداً منهم حاجباً لغیره» كما في شرح 

ابن ملك ق١؟7١/أ.‏ 

(۳) أي: يرث المجوسي الذي اجتمع فيه قرابتان بالقرابتين» وإن كانت إحدى القرابتين 
NFL‏ 


فغ ويد فق أنه وو اكد القزانات زيه امالك وال ان ي 
وألحقاه بابن العم إذا كان مولى أنه لا يرث إلا بسبب واحد, والإلحاق لا يصح؛ 
أن المولى آخر العصبات» وهالو تقال شخفين حكن اها الاش 
اوت هيا : 


تحجب الأخريل يرت بالحاجبة يعني لو اجتمعت في المجوميّ قرابشان لو تقرّقها في 
تركش جت افا ای را و رفم يريط بار ن كن 
في مجمع الأنهر؟: ۷1٩‏ ومن آمثلته: مجوميٌ تزوّج أمه فولدت له بنتا ثم مات عن أ 
هي زوجته وعن بنت هي أخته لأمه» فلا ترث الام بالزوجية» ولا ابنته بالأختية؛ لأنَّ 
الأخت للأم لا ترث مع الابنة» ولكن للأم السدس باعتبار الأمومية» وللابنة النصف 
والباقي للعصبة» محوسيٌ تزوّج بنته فولدت له ابنتين فهات المجوسيّ ثم ماتت إحدى 
الابنتين» فلا ماتت عن أمّ هي أخحت لأب وعن أخت لأب وأم» فللام الس 
بالأمومية وللأخت للأب والأم النصف وللأم السدس بالأختية للأب؛ لأنا ًا اعتبرنا 
الأختية للأب التي وجدت في الأم لاستحقاق السدس بها صار ذلك كالموجود في 
شخص آخر كأئّا تركت الأختين وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» مستصفول» 
كا في الجوهرة7: /701. 

)١(‏ فعن الشعبي» عن علي وعبد الله #:: «أنََّما كانا يورثان المجوسي من الوجهين» في 
مصنف ابن أبي شيبة 15: 770» والسنن الكبرئ للبيهقي ٤١٦:٦‏ . 

(۲) فعن زيد بن ثابت هه أنَّه قال: «يرث بأدنى الأمرين» ولا يرث من وجهين» في 
السنن الكبرئ للبيهقي ٤١٠:٦‏ . 
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ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلّونها في دينهم» وعصبةٌ ولد الزنا 
وولد الملاعنة مولى أمّهما 

(ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلّونها في دينهم)”؛ لأنَّا 
باطلةٌ تستحق النقض والفسخ؛ وهذا لو رفع إلينا إونقرّهم عليه» والعقد الفاسدٌ 
لآ وحن لاعن 

(وعضية ولك ألا وود الملاغنة مرل أت لأنّه لانسَبَلهما من قَبَل 
الب فيكون ولاؤهما لموك الأم بالتبعيّة والحريّة. 


0 لاه الاح الفاسة لاير جب اراركت يق اللي قلا بو نة ق الجر 
بخلاف الأنساب» والأصل أن المجوس يرثون بالزوجيّة إذا كان النكاحٌ بينهما جائزاً, 
فإن لر يكن بينهما جائزاً فئّما لا يتوارثان بالزوجيّة» ومعرفة ال جائز مِنَ الفاسد: أن كل 
نكاح لو اسلا يتركان عليه فذلك نكاح جائزء وما لا يتركان عليه فهو فاسد» وما كان 
يدلي بسببين وأحدهما لا يحجب الآخر فإنَّه يرث بالسببين» وإن كان أحدهما يحجب 
الآخر فاته يرث بالحاجب ولابرت بالحعوب يانه عونق ترك زوجةً هي اه وهي 
أخته لأبيهء كا إذا تزوج ابته فولدت منه ولد ثم تزقج هذا أته وهي أخته لأبيه فإن 
هذا النكاح فاسد لا يرث بالزوجية وترث ثلث المال؛ لأءها أمَه وترث أيضاً نصف 
المال؛ لأمّها ا لاو المي حو أن أحدّهما لا يحجب الآخر والباقي رَد 
عليهما بالسببين جميعاً إن إريكن عصبة» وتامه في الجوهرة7: .٠٠۷‏ 
)١(‏ لأنّه لا نسب لما من قبل الأب؛ فيكون ولاؤهمالموك الأم» والمرادُ بالمول مايَحْمٌ 
المعتّق والعصبة؛ ليتناول ما لو كانت حرّة الأصلء قال في التصحيح نقلاً عن الجسواهر: 
يعني إذا كانت الأمُ ُرَةَ الأصل يكون الميراثُ لمواليهاء وهم عصبتهاء وإن كانت معتقة 
يكون الميراث لمعتقها أو عصبته» فقوله امول امي كناو اش وق موسر عمد 
أمهماء اه كما في اللباب۲: 017 . 

O 


ومن مات وتَرَكَ عملا وولداً» وف ماله حنى تضعٌ مره في قول أبي حنيفة 5د. 
وقال أبو يوسف ظ4: نصيب ابن واحد 

وقال علِنٌ وزيد ا #: "ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة لهمن قبل الأب»”". 

وعن ابن مسعود #هفي رواية :(عصبته نه وفي رواية:(عصبته عصبة 
أمه)”. 

(وَمَن مات ودر نلا“ ولد وُتِفَ ماله حتى تضع امرأنّه في قول أ 
حنيفة5)؛ لثلا يتحتاج إلى فسخ القسمة فإن طلب الورثة حقوقهم؛ دقع | إلى كل 
واحدٍ التيقن فيه» فيوقف نصيبُ أربعة بنين؛ لأنَّ هذا غايةٌ ما يوجدعادة. 


(وقال ابو يوسف اا : نصيب ابن واحد)؛ لان المعتاد هذا. 


(۱) فعن عبد الله بن عبيد عن :رجل.من أهل الشام؛ أن رسول الله يه قال؛ «ولد 

الف ف ع اا جرا :أن :ارد ضر 45 وشن اليهقى الكبيرن» 1: 

۲ والمستدرك٤: .۳٠۷‏ وعن مكحول» قال: «جعل رسول الله #5 ميراث ابن 

املآعنة لأمه» ولورثتها من بعدها» في سنن أبي داود ۳: 0 .١17‏ وعن عل وابن مسعود 

ده قالا: «في ولد الملاعنة أمّه عصبته فإن ر تكن له أَمَّ فعصبتّها عصبته» وولد الزنا 

بمنزلة ابن الملاعنه» في سنن سعيد بن منصورا: 25١‏ والسنن الكبرى للبيهقي :٦‏ 

۳ ومصنف عبد الرزاق ۷: 5 7١.وقال‏ زيد بن ثابت #ه: «للأم الثلث» وما بقي 

ففي بيت المال» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ٤١١‏ . 

(؟) في السنن الكبرئ للبيهقي 5: 4777 . 

(۳) في مصنف عبد الرزاق ل: 5 17. 

(5) يشارك بقية بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان وقف مال الميت؛ لأنّه إذا كان حجب 

حرمان فإنَّه يوقف جميع التركة اتفاقاًء كا في اللباب؟: .٠٠۷‏ 

(45) وعليه الفتوئ؛ لأنه الغالب ولادة ولد واحدء والعبرة للغالب» كا في المنحة ”: 
ia‏ 


وقآل ده سيت ننن واد أو بالمارات مدن الأخوة وقالا انفد 
يُقاسمهم إلا أن تنقصّه المقاسمة عن الثلث والباقي بين الأخوة والأخوات 

(وقال تُحَمّد #5: نصيبٌ ابنين)؛ لأنَّ ولادة التوأم كثيرة» وما وراءه نادرٌ 
EA‏ الكطتر عن سف الفيئةة ف O E N‏ 
حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن. ٤‏ 

(والد أَوَقَ بالميراث من الأخوة)؛ لحديث:«ما أبقت الفرائض» ا 
قرب فكان أولى» وعن جماعةٍ من الصحابة اا #:أن الج يقوم مقام الأب" في 
الإرث وال حجب. والأب يحجب الأخوة بالإجماع» فكذا الجدٌ. 

(وقالا) والشَّافِعِيَ#:: (الجدٌ يُقاسمهم إلا أَنّ تنقصّه المقاسمة عن الثلث 


ا 


والباقى بين الأخوة والأخوات)”. وهذا مذهبٌ زيد وإحدى الرّوايتين عن عل 


5 قال الاسبيجابي وصاحب الحقائق والمحيط وقاضي خان: وعليه الفتوى» وقال 

قاضي خان: وهو مختار الصدر الشهيد» وبه أفتى فخر الدين» وهو المختار» تصحيح» 

كما في اللباب ۲: .٠١۷‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في صحيح البخاري ۸: ١‏ :قال أبو بكرء وابن عباس» وابن الزبير #د: «الجد 

آب»» وعن ابن عباس #ه في سنن سعيد بن منصور :١‏ 54. وفي السئن الكبرى 

للبيهقي 1: ۰ كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: «ال جد أب ما لريكن دونه آب» کا 

اد أن لخو اها لك فر اذه 

(۳) ثم على قول ها للجد حالتان: إحداهما: إذا إريكن هناك صاحب فرض فهو خيّر بين 

المقاسمة وبين ثلث جميع المال» والثانية: إذا كان هناك صاحبُ فرض فهو ميد بين ثلاثة 

أشياء: ما المقاسمة أو ثلث ما بي أو سدس جميع المال» بيانه: جد وأخ» للجد النصف 
لاا 


وابن مسعود دء وقد اختلف الصّحابة #اختلافاً شديداً"» حتى رُوي عن عمر 
أنه قال عند موته:«اشهدوا أنه لا قول ليفى الجدّ ولا في الكلالة»”. 


وللأخ النصفء جد وأخوانء الثلث والمقاسمة هنا سواء» جد وثلاثة إخوة» الثلث هنا 
م 

خيرٌ له من المقاسمة» فإن كان معهم صاحب فرض أعطي فرضه ثم ينظر إلى ثلث ما 
بقي وإلى سدس جميع المال وإك المقاسمة» ينظر أولا إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع 
لمال أبّهها خير له. ثم ينظر إلى حير هما وإك المقاسمةءفأّما كان خيراً له كان له» بيانه: 
بنت وجدّ وخ للبنت النصف والباقي بينهما نصفان؛ لأنَّ المقاسمة خير له من ثلث ما 
الملل خير له من المقاسمة» وتمامه في الجوهرة۸:۲٠٠.‏ 

)١(‏ فعن قتادة #ه. قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد 
الله بن عباس #ة» فسأهم عن ال جد فقال علي #5ه: «له الثلث علل كل حال»ء وقال زيد 
طا : «له الثلث مع الإخوة. وله السدس من جميع الفريضة» ويقاسم ما كانت المقاسمة 
يرا له4ء وقال ابن عباس: «هو أب فليس للإخوة معه ميراث» وقد قال الله تعالن 
َة أيَكُم هی £ الحج: ۷۸ وبیننا وبينه آباء» قال: «فأخذ عمر 4 بقول زيد 5ه في 
مصنف عبد الرزاق .177:٠١‏ وعن سليمان بن يسار أنه قال: «فرض عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت د للجد الثلث مع الإخوة» في السنن الكبرئ للبيهقي 
كالاءة. 

(؟) فعن ابن المسيب» أن عمر بن الخطاب ه كتب في الجد والكلالة كتابء فمكث 
يستخير الله يقول: «اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه» حتئ إذا طعن» دعا بالكتاب 
فمحئ فلم يدر أحد ما كان فيه» فقال: «إني كتبت في الجد والكلالة كتاباً» وكنت 
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وعن e‏ «مَن أراد أن ب جهنم فليقض في الجد»”". 
وكان الشّعبِيٌ كه إذا أراةإنسانٌ أن يسألّه عن الفرائض» قال:«هات إن ار 
يكن 0 له حياه الله ولا باه . 


و ©۰ 


(وإذا اجتمع ا لجات فالشّدس لأقربِينَ)”؛ لا روئ بلال بن الحارث خد 


أستخير الله فيه» فرأيت أن أترككم علل ما كنتم عليه» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 

.۲۸۸ :15 ومصنف ابن أبي شيبة‎ ١ 

(۱) فعن سعيد بن جبير 4 عن رجل من مراد» قال: سمعت علياً يقول: «من سره أن 

يتقحم جراثيم جهنم» فليقض بين الجد والإخوة» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 27557 

والسئن الكبرى للبيهقي 7: »4٠7‏ وسئن سعيد بن منصور :١‏ 57» ومصنف ابن أبي 

شيبة 1:15 ۲۸۸. 

(۲) فعن عبيد بن عمرو الخارقي: أنَّ رجلاً سأل على بن أبي طالب 4 عن فريضة؟ 

فقال: «هاتها إن إريكن فيها جد) في المحلل 5:8 .7١‏ 

(") أي: تسقط البعدى من الجدات بالقربى من أي جهة كانت» سواء كانت القربى 

وارثة أو محجوبة: كأم الأب تُسَقِط أم الأم» وصورة كونها محجوبة كام الأب تحجب 

بالأب» ولكن تحجب آم أم الأم؛ لها قربئ من أم الأم» والقرب من أسباب الترجيح» 

كما في منحة السلوك 7: 577. فعن الشعبي» عن علي وزيد #: قالا في الجدات: «السهم 

لذوق القربن متهن» قي مضدف ابن أي شيبة 15/:15: 

(5) هو بلال بن الحارث المزني» أبو عبد الرمن» صحابي» شجاع» من أهل بادية 

المدينة» أسلم سنة (4ه).» وكان من حاملي ألوية (مزينة) يوم الفتح» ثم شهد غزو 

إفريقية مع عبد الله بن سعد بن آبي سرح» فكان حامل لواء مزينة يومثذ» ومعه منهم 
۹ 


ويحجب الج أنه ولا ترث آم أب الأم بسهم» وكلّ جَذَةٍتحْحبُ أمّهاء وإنلم يكن 
للميتٍ عصبةً ولا ذو سهم وَرنّه ذوو أرحامه 
«أنَّ النبي ل أعطاها ل و هناك أ دونها)"» فيه إشارة إلى أن 
البعدئ لا ترث مع القربئ. 
(ويجححب ا لحد أنه" نا تدلي به» فلا ترث معه كالجدٌ مع الأب. 
E ORE‏ 


و 


(وكل جَدَةٍ وتحجِبٌ آمّها)؛ لآنّها يرثان بجهة واحدة» فكانت القربىل 
كالأمٌ والجد. 


2 : ا 2 1 
(وإن لم يكن للميتِ عصبة ولا ذو سهم. وَرِنْه ذوو أرحامه)*» وهو قول 


ن اول 


أربعائة مقاتل» وتوفي في آخر خلافة معاوية» عن ۸٠‏ عاماء سنة (١٠ه).‏ ينظر: 

الأعلام ۲: ۷۲ء وأسد الغابة :١‏ 57؟. 

)١(‏ فعن بريدة ه: (أنَّ النبي ل جعل للجدة السدس إذا إرتكن دونها أم) في سنن أبي 

فاؤد 41513 وسن النساتي الكبرق 4 "الام وا لمق 51514١‏ قال .ابن تج ر في 

التلخيص ۳: ۸۳: «في إسناده عبيد الله العتكي» مختلف فيه» وصححه ابن السكن». 

)١(‏ فتسقط الجدات المنسوبة إلى الأب خاصة بالأب ولا تسقط الجدة من جهة الام 

بالأب» ىا في الهدية ص٤‏ 4 27 وتسقط الجدات بالأم» سواء كانت من جهة الأم أو من 

جهة الأب؛ لأنَّ الأم أصل في القرابة» كا في المنحة ۳: .51١‏ 

() أي: بفرض لإدلائها بغير الوارث» فهي من ذوي الأرحام» كما في اللباب7: /70. 

(5) ذو الرحم : كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة» وهم أربعة أصناف: 

الصنف الأول: أولاد البنات» وأولاد بنات الابن وإن سفلوا. 

الان E ao‏ ل کل ا 
- ۸۰ 


َة الصحابة د؛ لقوله علا: ج وولا الاو بَمسْهْ ول عض )4 الأنفال: 5: أي 
بميراث بعض؛ ANE Ss ES‏ 
يرثه ويعقل عنه»”.وقد (وَرَّث النبيٌ يي ابن أخت ثابت بن الدحداح” 5 منه»". 


تدخل بينه وبين الميت أمٌ» والجدة الفاسدة 6د سح يكنا رون الننت 44 نين 

أنشين. 

الثالث: بناثٌ الأخوة مطلقاً وأولادُ الأخوات مطلقاء وبنو الأخوة لأم. 

الرابع : عات الميت وأخواله وخالاته مُطلقاء وأعمامه لام وبناتهم تطلفا. 

فهؤلاء وکل من تفرع متهم دوو ا لارام كان تة الاوك صن ۴۲۸ 

)١(‏ فعن عائشة والمقداد بن معد يكرب وعمر #: في شرح معاني الآثار ٤‏ : ۳۸۷ وسنن 

الترمذي٤: 57١‏ وسنن أبي داود ۲: ۱۳۷ بألفاظ متقاربة منها: (مَنَ ترك مالاً فلورثته» 

AE INS‏ واارش ته لأوارث ميسو عت 

و 

(۲) هو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس» ويقال: ابن الدحداحة» 

الأنصاري» يكنى أبا الدحداح» شهد أحداً وقتل بها شهيداًء طعنه خالد بن الوليد برمح 

فأنفذه» وقيل: إِلّه مات على فراشه مرجع النبي يل من الحديبية ولما توفي ه دعا رسول 

سه تي ور جني لاء فأعطئ ميراثه ابن أخته 

أبا لبابة بن المنذر (ت7ه). ي: ينظر: الوافي بالوفيات .,114:٠١‏ والاستيعاب 5١7:١‏ 

وأسد الغابة ١51/:1؟.‏ 

(۳) فعن واسع بن حبان بء قال: (توفي ثابت بن الدحداحة ولريدع وارثاً ولا عصبة 

فرفع شأنه إلى رسول الله #» فسأل عنه رسول الله يآ عاصم بن عدي هل ترك من 

أحد؟ قال: ما -يا رسول الله ترك أحداًء فدفع رسول الله يه ماله إلى ابن أخته أي 
-381- 


وهم عشرة: ولد البنته وولد الأختء وبنت الأخ» وبنت العم والال» والغالة 
وب الأم» والعم من الأم والعمّةء وولد الأخمنالأم» ومن أل بهم 

وقال زيد ظله: لقاب لبيث الال وه دياك والشَافِعيّ طد؛ لما 
روي أنه # سئل عن ميراث العَمّة والخخالة» فقال يَ: «نزل جبريل الفلا وأخبرني 
أن لا ميراث للعمّة والخالة»” إلا أنَّ هذا يحتمل أنه لاميراث لما مع صاحب 
الفرض أو صاحب العصبة» ومع الاحتمال لا يبق حجّة. 

(وهم عشرة: ولد البنت» وولد الأختء وينت الأ وبنت العم والخال» 
والخالة» وب الأم» والعم من الأم» والعمّةء وولد الأخ من الأم» ومن أَدلى بهم)؛ 
لأنَ الكل هم رحمٌ وقرابة. 


لبابة بن عبد المنذر) في سنن سعيد بن منصور :١‏ ١۷ء‏ وسنن البيهقي الكبيرا: 2016 
قال محمد في الموطأ ر۷۲۳: «نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله 
ابن مسعود #: نَم قالوا في العمة والخالة إذا أريكن ذو سهم ولا عصبة: فللخالة 
الل ولع اناف رديش ردو امن الديعة ا یرن روان کات نه 
الدحداح مات ولا وارث له فأعطى رسول الله # أبا لبابة بن عبد المنذر وكان ابن 
أخته -ميراثه» وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقربتهم» وكان 
من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بالرواية». 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) فعن عطاء بن يسار #5ه: (إنَّ رسول الله 4 ركب إل قبا يستخير الله في العمّة 
والخالة» فأنزل عليه أن لا ميراث لما) في سنن سعيد بن منصورا: ١/ء‏ ومراسيل أبي 
داود ص”٠‏ 5. 

ANS 


وأؤلاهم من كان من ولد اميت ثُمّ ولد الأبوين أو أحدهماء وهم بنات الأخوة 
وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهماء وهم الأخوال والخالات 
والعئّات. وإذا استوى ولد الميت في درجة. فأولاهم > من اذى بوارث» وأقربهم أَوْلَ 
من أَبمَِهمء وأبو الأم أولى من ولد الأخ والأخت 
(وأؤلاهم من كان من ولد الميت» تم ولد الأبوين أو أحدهماء وهم بنات 
ع ع عو 3 0 عاع ع 
الأخوة وولد الأخوات. ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهماء وهم الآأخوال والخالات 
والعمّات)؛ لأن المعتبرَ هو القرب» فكان الأقرب فالأقرب أَوَىء وذلك فيا 
را 
(وإذا استوى ولد الميت في درجة: فأولاهم من اذى بوارث)”؛ لأنَّ 
الإدلاءَ بالوارث مزية» فيترجّح به» مثال ذلك: بنت بنت بنت» وبنت بنت ابن» 
فالمال للأخيرة؛ لما ذكرناه. 
(وأقربهم أل من أَبُعيهم)؛ لامر أن المعتبر هو القرب. 
(وأبو الأم أولى من ولد الأخ والأأخت)؛ اعتباراً بالعصبات”. 


)١(‏ مثل رجل مات وترك ابنة عم وابن عمة» المال كله لبنت العم» كما في الجوهرة؟: 
۱. 

(؟) ومتئ اجتمع ذكرٌ وأنثق من صنفي واحَلٍ وتساووا في الدرجة والجهةء فيم المالٌ 
بينه| للاك ملح المي 4 النساء: :١١‏ أي إذا ترك عا وعمة كلاهما لأم» فالمال 
بينها أثلاثاً: الثلثان للعمٌ» والثلث للعمّة. وكذلك إذا ترك خالاً وخالة كلاهما لأب 
وأم» أو لأب» أو لام فالمال بينهها أثلاثاً كذلك» وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم 
متحدة بأن كان الكل من جنس واحدء فالأقوى أوك بالإجماع: أي من كان لأب وأم 


أو من كان لأب. ومّن كان لأب اول من كان لأم ذكوراً كانوا أو انان وإن كان حيز 
TAT -‏ 


وقالا: ولد الأخت أول» والمعيِقُ أحقّ بالفاضل عن سهم ذوي السّهام إذا ل تكن 
عصبة سواه. ومولى الموالاة رث وإذا ترك المعّق أب مولاه وابن مولا فالّه 
للابن» وقال أبو يوسف #ه: للأب السَّدّس والباقى للابن 

(وقالا: ولد الأأخت أول) 4 لأنه قوف 

ادات ازل ما واا وا اشاق 

(والمعيِقُ احق بالفاضل عن سهم ذوي السّهام إذا لم تكن عصبة سواه)؛ لا 
مر فى كنات الو لاع 

(ومولى الموالاة يَرث)". 

وعند الشَّافِعيَّه: لايّرث, وقد مَرّت في الولاء بحججها. 


1 ماع و ر چت 
(وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن مولاه» فماله للابن)؛ لما مَرَّ أن ولاية 
العتاقة تعصيب» والابنٌ مُقَدَمٌ علل الأب في التعصيب» وقد رُوي عن زيد بن 


ثابت ذه مثله". 

(وقال أبو يوسف ه: للأب الشّدّس والباقي للابن)؛ اعتباراً بميراثه) 
عن المولى الأعللء إلا أن ذلك لا يعتبر فإنَّ لبنت يرث من الموى الْأَعْلَ ولا ترث 
اوا اعا ع ران ا خوه کن ا عسل أن الات ف 
هذه الحالة ليس بعصبة. 


قرابتهم مختلفاً كعمة لأب وأم» وعمة لأم» فالثلثان لقرابة الآب» وهو نصيب الأب. 
والثلث لقرابة الآم» وهو نصيب الأم» كا في منحة السلوك ۳: ۲۷۹. 
(۱) تمن والاه إذا لړ یکن له وارث سواه» كا في اللباب۲: .۳٠١‏ 
(۲) في المحك ۸: .٠٣٠-۳۳۰‏ 
AES‏ 


فإن رك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للج في قول أي حنيفة 5ه وقالا: هو 
اا ويو > ا 
(فإن ترك جذ مولاه وأخ مولاهء فا مال للجد في قول أبي حنيفة 4. 
وقالا: هو بينهما)؛ بناءً عن اختلافهم في الإرث”» وقد مَرّت. 
(ولايباع الولاء ولا يوهب)؛ لقوله #: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا 


يباع ولا يوهب ولا يورث»)”". 


واد مام ماد 
ge ge‏ يات 


باب حساب الفرائض: إذا كان ني المسألة نصفٌ ونصفٌ أو نصف وما بَقّي» 
فأصلها من اثنين 
باب حساب الفرائفض”" 


)١(‏ لأنَمِنَ أصله أن الإخوة لايرثون مع الجد شيئاء ومن أصله: أن الإخوة 

يشاركونه في الميراث» فكذا في الولاء. كا في الجوهرة7: .7١١‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) لا بد من معرفة أربع نسب عليها مدار حساب الفرائض وتكون بين كل عددين: 
-۳۸0_ 


(إذا كان في المسألةِ"" نصفٌ ونصف): كزوج وأخت (أو نصف وما بقي): 
كزوج و عصبة (فأصلها من اثنين). 


الأول: الماثلة» وتسمّئ بالتماثل: وهي مساواة أحد العددين للآخر: كاثنين واثنين 

الثانية: المداخلة» وتسمئ بالتداخل: وهي انقسامٌ العدد الأكبر علل الأصغر قسمة 

صحيحة» وإن شئت شت قلت اجتاع غدديخ عتلفين يخاير كل منهها الآخره بيت يكتون 

الأكبر ضعف الأصغر مرتين أو أكثر: كثلاثة وستة» أو ثلاثة وتسعة. 

الثالثة: الموافقة» وتسمى بالتوافق: وهو أن يقسم العددين عدد ثالث غير الواحد. 

ويسمئ ذلك العدد وَفْقاً كثمانية وعشرة. فإِنَّ القاسم المشترك بينهما التصف» ونصفُ 

الا ر هك أن ق اعقو ا 

الرابعة: المباينة» وتسمى بالتباين: وهي اجتماع عددين متفاضلين ليس بينههما اشتر 

كثلاثة وأربعة» وإن شئت اوعض ممم 

البهية ص ۲٠-۲٠٥‏ . 

(1) إذا فهمت النسب السابقة فاعلم أنّك أول ما تعمل عند اجتماع أصحاب الفروض 

هو معرفة خارجهم» فمخرج النصف اثنان» ومخرج الربع أربعة» ومخرج الثمن ثانية» 

ومخرج الثلثين والثلث ثلاثة» ومحرج السدس ستة. 

وبعد هذا العمل انظر إلى المخارجء فإن كان في المسألة وارث واحد فاجعل فرضه أصل 

الال کو مات وات ك و وجا فل ال اها وهه ك أف 

المسالة. 

وإن كان فيها وارثان» فأخرج خرجَيّ فرضيها أوّلاً ثم انظر إل المخرجين» فإن كان 

بينهها تماثل» فخذ أحد العددين المتماثلين واجعله أصل المسألة: كزوجة ماتت وتركت 
i E‏ 


زوجاً وأختاً شقيقة» فللزوج نصف وللآخت نصف» ومخرج كل منهما اثنان» وهما 
متماثلان» فيكون أحدهما أصل المسألة. 
وإن كان بينهما تداخل» فخذ أكبر العددين واجعله أصل المسألة: كزوج مات وترك 
زوجة وأختاً شقيقة» للزوجة الربع وللأخت النصف. ومخرج كل منهما اثنان وأربعة 
وبينه) تداخل» فيجعل الأكبر وهو الأربعة أصل المسألة. 
وإن كان بينهما توافق» فخذ وف أحدهماء أعني القاسم المشترك بينهماء واضربه في كل 
العدد الآخر. والحاصل يكون أصل المسألة: كزوج مات وترك زوجة وأخاً لأم» 
فللزوجة الربع» ومخرجه أربعة وللأخ لأم السدس» ومخرجه ستة» وبين الخرجين 
توافق بالنصف» فتضرب نصف أحد العددين في كل الآخرء هكذا تكون صورته: 
851 + ل افا عر يكون أصيل الال 
وإن كان بينهما تباين» فاضرب أحد العددين في كل الآخر» والحاصل منهم| يكون أصل 
المسألة: تكروجة ماتت وتركت زوجا وأماء فللروج النصف» وغرجه اثنان» وللام 
الثلث» ومخرجه ثلاثة» وبين ا مخرجين مباينة» فاضرب: ۲×۳ يحصل لك ستة تكون 
هي أصل المسألة. 
هذا إذا كان في المسألة وارثان. أمّا إذا كان فيها ثلاثة فأكثر» فانظر إلى مخارج الفروض» 
فإن كان بين عددين منهما إحدى النسب المذكورة» فاعمل بع عرفته» ثم انظر إلى 
الاد ده هذ العجل»فإن كان تدويية :الع فال اده لفن اكور 
فاعمل با عرفته» والحاصل منهما يكون صل المسألة: كزوجة ماتت وتركت زوجاً 
ا لآم وأناء فلاو انع وخر اتان ولتلاح لآم المد هة 
وللأم الثلث وخرجها ثلاثة» وبين خرج الزوج والأخ لآم تداخل» فيفنئ الأصغر وهو 
اثنان في الأكبر وهو ستة» ثم تنظر إلى الستة والثلاثة وبينهما تداخل أيضاًء فيفنى 
الأصغر في الأكبر» فيكون أصل المسألة من ستة. 

ا 


۶ “Ak | 2 f» METE 0 3-1 7 ث‎ ٠. ٠ 
و ا ا ا‎ 
ونصفٌ» فأصلها من أربعة» وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصفء فأصأها من‎ 
1 نون كان ا ت ساديم اا من تبر تسرك‎ 


30 
22 


ل ارا ليد ال ا 
ومخرجه اثنان» وللأم السدس وخرجه ستة» وبين ورت اص سير 
الأصغر في الأكبر» ثمّ تنظر إلى الثانية والستة تجد بينه| موافقة بالنصف» و 
oT‏ رو ري ا 
صورته 1×٤‏ ۸×۳ والحاصل أربعة وعشرون يكون أصل المسألة. 
وكزوجة ماتت وتركت زوجاً وأباً وبنتاً فللزوج الربع ومخرجه أربعة» وللأب السدس 
ومخرجه ستة» وللبنت النصف ومخرجه اثنان» وبين الأربعة والاثنين تداخلء فيفنى 
الأصغر في الأكبر» ثم تنظر إلى الأربعة والستة تجد بينهما توافقاً في النصف» ونصف 
ار افان تی أن ت ال فرت ولق احدهنا نكل الأتعره و اطا 
CORO‏ ارو و الال SOLES‏ 
أريعة اود اساك هذه الط ةة اسيل لك أل الا 
وأما إذا كان الورثة مِنَ العصبات» فاجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم» فمثلاً: إذا 
ما ا قو القن و ا 
البنتين فتحسبههما ضعف عددهما. 
وأا إذا كان الورثة من أهل الفروض والعصبات» فأصل المسألةٍ يكون من تحارج 
أصحاب الفروض: كزوج مات وترك زوجةً وابناً وبنتأه يكون أصل المسألة من ثمانية 
هي مرج فَرّض الرّوجة» كا في الفوائد البهية ص٦۲- .٠‏ 

88م 


IN w7 5 n 09 5‏ 4 ع اي 
(وإن كان ثلث وما بَقي): كأ وعَمّء(أو ثلثان): كابنتين وعم (فأصلّها من 


(وإن كان ربع وما بقي): كزوجة وعصبة (أو ربع ونصف): كزوج وبنت 
(فأصلها من أربعة). 

(وإن كان ثمن وما بقي): كزوجة وابن (أو ثمن ونصف): كزوجة وبنت 
(فأصلّها من ثانية). 

والأصل في حساب الفرائض: يستخرج من أقل عدديخرجٌ منه السهام 
الواقعة في المسألة من غير كسر. 

واو کان ور كار خو ولس كام 
وبنت»(فاصلّها من ستة )؛ لما ذكرناء ( وتعول" إلى سبعة): كزوج وا 


)١(‏ العول في اللغة: مأخوذ من عال الميزان إذا رفعه» وني الاصطلاح: أن يزاد علل 
المخرج شيءٌ من أجزائه: أي إذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ترفع 
التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج» ثم يقسم حتئ يدخل النقصان في فرائض جميع 
الورثة علل نسبة واحدة. 

والمخارح (أصول المسائل) سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثانية واثنا عشر وأربعة 
وعشرونء أربعة منها لا تعول أصلاً وهي: اثنان وثلاثة وأربعة وثانية» وثلاثة منها قد 
تعول وهي: الستة والإثنا عشر والأربعة والعشرون. 

أما الستة فقد تعول إلى سبعة فيه إذا اجتمع نصف وثلثان: كزوج وأختين لآم وأب» 
فأصل المسألة من ستة؛ لوجود النصف. ومخرجه اثنان» والثلثين وغخرجه ثلاثة» وبين 
الخرجين مباينة» فاضرب كل أحدهما في الآخرء فيحصل لك ستة تكون أصل المسألة» 

-۳۸۹4- 


وإلى ثمانيةء وإلى تسعة» وإلى عشرة 

لأب» (وإلى ثيانية) : كزوج وأختين لأب وأخوة لأم» (وإلى تسعة) : كزوج وأختين 
لأب وأختين لأم»(وإلى عشرة) كما لو كان معهم أم. 

وإذا كان مع الربع ثلث أو سدسء فأصلّها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشرفب 
وخمسة عشرء وسبعة عشرء وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس» فأصلّها من أربعةٍ 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين 


فللزوج ثلاثة للحن لأم وأب أربعة أسهم» ومجموع السهام سبعة» ومنها تكون 
المسألةء و 0 المسألة عائلة إلى سبعة. 
وإك ثمانية: في إذا اجتمع نصف وثلثان وسدس: كزوج وأختين لأم وأب وأم. 
ولك تسعة: فيا إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث کوان ا ا 
ولك عشرة: فيما إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث وسدس: كزوج وأختين لأم وأب 
وأختين لأم وم واعمل في عول الستة إلى ثانية وتسعة وعشرة ما عملناه لك في عوها 
إلى سبعة. 
وأا الإثنا عشر: فقد تعول إل ثلاثة عشر فيا إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس: كزوجة 
وا م وار 
وإلى خمسة عشر: في إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث كزوجة وأختين لأم وأب وأختين 
لأم. 
ول افيض عور :قن ذا ع وبع وا وقلع اوسن کو وان وات 
وأختين لأم وأم. 
وأمّا الأربعة والعشرون: فَإَِّها تعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحداً فبه| إذا اجتمع ثمن 
وثلثان وسدسان كزوجة وبنتين وأم وأب» كما في الفوائد البهية ص 4-7٠‏ 7. 

۳۹٩ _ 


(وإذا كان مع الربع ثلث): كزوجة وأم افا او عدت لآم 
(فأصلّها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر): كزوج وبنتين وم (وخمسة عشر): 
كزوجة وأغفين لآب وأخنين لثم (وسيعة عدر)كى] لو كان معهن أم: 

(وإذا كان مع الثمن ثلثان): كزوجة وبنتين (أو سدس): كزوجة وجدة 
وابن» (فأصلّها من أربعةٍ وعشرين وتعول إلى سبعة وعشر-ين): كزوجة وبنتين 
وأبوين. 

والأصلّ في ذلك كلّه ما ذكرنا. 

وأا العولٌ؛ فلآنَ هذه الفروض ثبت ثبعت بكتاب الله عله فإذا ازدمت 
ولیس بعضهم ول بالإسقاط من البعض» ربکا واحد بقدر حقّه 
كأصحاب الديون إذا ضاقت التركة عن الوفاء» وقد قال علّ #ه في ابنتين وأبوين 
ومر اة ضار ها تا E aT a‏ ن 

وكان اتن فان الا واوو دخ الق عا ن ب ود 
في حال وفيه إضرارٌ ببعض دون بعض. 


)١(‏ فعن الحارث» عن علي #ه في امرأة وأبوين وبتتين: «صار ُمُئْها ُسعاً» في السنن 
الكبرئ للبيهقي 5: ٠٤٠٤‏ وسنن الدارقطني ٠٠١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 15: 
بي 
(۲) فعن الثوري» قال: كان ابن عباس #: يقول : «لا تعول الفراتضء تعول المرأة 
والزوج والأب والام يقول: هؤلاء لا ينقصون» إِنَّا النقصان في البنات والبنين» 
والإخوة والآخوات» في مصنف عبد الرزاق .٠٠۹:۱۰‏ 

ا 


فإذا انقسمت المسألةٌ على الورثة فقد صَحَّتء وإن لم تنقسم سهامٌ فريق عليهم. 
فاضرب عددهم في أَصْلٍ المسألةٍ وَعَوْهِا إن كانت عائلة؛ فا بلغ صت منه: 
كامرأة وأخوان» للمرأة سهم وللأخوين ثلاثة. لا تنقسم 

(فأذا امت اد ال ر د فكت ن اا ي 
الانقسام وتصحيح السّهام. 

(وإن لم تنقسم سهامٌ فريق عليهم”. اضرب عددهم في صل المسألة 
وَعَوْهِا إن كانت عائلة» فما بلغ صخت منه)؛ لأن المبلغ قد يُضاعف بقدر 
المضروب فيه مثاله: (كامرأة وأخوان. للمرأة سهم وللأخوين ثلاثة. لا تنقسم 


)١(‏ أي: إن لرتنقسم السّهام على الرّؤوسء فالورثة إما صنف أو صنفان فأكثر» ومهم| 
يكن فلك عملان: 
دري الشوام را a‏ 
وعمل بين الرُّؤوس والرؤوس. 
فإن كان الورثةٌ صنفاً واحداً ولرتنقسم السهام عن عدد الرؤوس» فاعمل بالموافقة أو 
المباينة بينهم| والحالة هذه» مثال الموافقة: فيمن مات عن أم وأب وعشر بنات» فأصل 
المسألة من ستة؛ لوجود السدس الذي هو فرض الأب والأم وخرجه ستة» والثلثين 
الذي هو فرض البنات ومخرجه ثلاثة» وبين الثلاثة والستة مداخلة فتفنئ الثلاثة في 
الستة» ويكون منها أصل المسألة» فللأب سهم من ستةء وللأم سهم منها أيضاًء 
وللبنات العشرة أربعة سهم منهاء وهذه الأربعة لا تنقسم علل العشرة التي هي عدد 
رؤوس البنات وإذا أجرينا إحدئ النسبتين المذكورتين نجد بين الأربعة والعشرة 
موافقة بالنصف ونصف العشرة التي هي عدد رؤوس البنات خمسة ويسمئ هذا جزء 
السهم فتضربه في أصل المسألة وهو ستة فيحصل لك ثلاثون ومنها تصح المسألة. 
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فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة» تضرب ما كان للأب والأم والبنات 
العشرة من أصل المسألة السابقة» وهو سهم واحد للأب وواحد للأم وأربعة أسهم 
ومثال المباينة: فيمن ماتت عن زوج وخمس أخوات لام وأب» فأصل المسألة من ستة؛ 
الأخوات ومخرجه ثلاثة» وبين المخرجين مباينة» فتضرب أحدهما في الآخر فيحصل 
لك ستة يكون منها أصل المسألة» وتعول إلى سبعة لأخذ الزوج ثلاثة أسهم والأخوات 
الخمسة أربعة سهم ولا تنقسم هذه الأربعة علل الخمسة التي هي عدد رؤوس البنات 
وإذا أجرينا إحدى النسبتين المذكورتين بينهم| نجد بينهما مباينة فتضرب عدد رؤوسهن» 
وهو خمسة في عول المسألة وهو سبعة» فيحصل لك خمسة وثلاثون» ومنها تصح 
المسألة» فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في 
جزء السهم» وهو الخمسة يحصل لك سهم كل فريق. 
وإقاكان لورد ميف ك ناعون ان الا اة تسر ولا إل السهام 
والرؤوسء وثانياً إلى الرؤوس والرؤوس» فإن كان بين السهام والرؤوس موافقة 
فاحفظ في يدك وفق عدد الرؤوس. وإن كان بينهما مباينة فاحفظ في يدك عدد 
الرؤوسء وانظر بعد هذا العمل في المحفوظتين أو المحفوظات في يدك واعمل بالنسب 
الأربعة المذكورة سابقاً فيهما أو فيها. 
وخذ مثالين ليتضح لك هذا كل وضوح: 
وأب» فأصل المسألة من أربعة وعشرين؛ لوجود الثمن الذي هو فرض الزوجات 
ومخرجه ثانية» والنصف الذي هو فرض البنت ومخرجه اثنان وهو داخل في الثانية» 
والسدس الذي هو فرض بنات الابن ومخرجه ستة» وبين الثانية والستة موافقة في 
ره 


النصف. فتضرب وفق أحدهما في كل الآخرء أي ثلاثة في ثانية أو أربعة في ستة» 
فيحصل لك أربعة وعشرون ومنها تصح المسألة» فللزوجات من الأربعة والعشر-ين 
الثمن وهو ثلاثة سهم واللبتك متها النصف» وهو الا عقر سه ولبدات الاب متها 
السدس وهو أربعة أسهمء والباقي للأخ لآم وأب» وهو خمسة أسهم. 

وإذا نظرت إلى سهام الزوجات وجدتها لا تنقسم علل عدد رؤوسهن؛ لباينة الثلاثة 
للأربعة» فتحفظ عندئذٍ عدد رؤوسهن» وهو أربعة في يدك وإذا نظرت أيضاً إلى سهام 
بنات الابن وجدتها لا تنقسم علل عدد رؤوسهن وبين سهامهن» وهي أربعة وبين عدد 
رؤوسهن وهو أربعة وعشرون موافقة بالربع» فتأخذ ربع عدد رؤوسهن وهو ستة 
وتحفظه في يدك ثم تنظر في المحفوظتين» وهما الأربعة التي هي عدد رؤوس الزوجات 
والستة التى هى وفق عدد رؤوس بنات الابن وتجري بينهما إحدئ النسب الأربعة 
فتجد أن بينهم| موافقة بالنصف فتضرب وفق أحدهما في كل الآخر أي ثلاثة في أربعة أو 
اثنين في ستة فيحصل لك اثناعشر وهو جزء السهم وتضر.به في أصل المسألة» وهو 
أربعة وعشرون» والحاصل من هذا الضرب (۲۸۸)» ومنها تصح المسألة» فإذا أردت 
إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في 
جزء السهم» وهو اثنا عشر يحصل لك سهم كل فريق. 

والمثال الثاني: فيمن مات عن زوجتين» وخمس جدات» وتسع بنات» وسبعة أعمام: 
فأصل المسألة من أربعة وعشرين أيضا؛ لوجود الثمن الذي هو فرض الزوجتين 
ومخرجه ثانية» والسدس الذي هو فرض الجدات الخمسة»ء ومخرجه ستة والثلثين الذي 
هو فرض البنات ومخرجه ثلاثة» وهو داخل في الستة كما ترئ» وبين الثانية والستة 
موافقة في النصف فتضرب وفق أحدهما في الآخر أي نصف الثانية وهو أربعة في ستة 
أو نصف الستة» وهو ثلاثة في ثانية فيحصل لك أربعة وعشرون منها تصح المسألة» 

EE 


عليهماء فاضرب اثنين في أصل المسألة» تكن ثانية» فمنها تصح المسألة» وإن وافق 
سهامهم عددهم» فاضرب وَفق عددهم فى أصل المسألة: كامرأة وستة أخوة. 


فللزوجتين من الأربعة والعشرين الثمن وهو ثلاثة سهم وللجدات الخمسة منها 
السدس وهو أربعة سهم وللبنات التسعة منها ستة عشر- سهراًء والباقي للأعمام 
السبعة وهو واحد وإذا نظرت إلى سهام الزوجتين وجدتها لا تنقسم علل عددهما لمباينة 
السهام وهي ثلاثة لعددهما وهو اثنان فتحفظ في يدك عددهما وهو اثنان وإذا نظرت إلى 
سهام الجدات الخمس وجلتها لا تنقسم علل عدد رؤوسهن وهو خمسة لمباينة السهام 
وهي أربعة لعددهن وهو خمسة فتحفظ في يدك عددهن وهو خمسة وإذا نظرت إلى 
سهام البنات وجدتها لا تنقسم علل عدد رؤوسهن لباينة السهام وهي ستة عشر- سه 
لعددهن وهو تسعة فتحفظ في يدك عددهن وهو تسعة وإذا نظرت إلى سهم الأعمام 
وجدته لا ينقسم علل عدد رؤوسهم لباينة السهم الواحد لعددهم وهو سبعة فتحفظ 
في يدك عددهم وهو سبعة ثم تنظر إلى المحفوظات في يدك وهي اثنان وخمسة وتسعة 
وسبعة وتجري النسب الأربعة بينها فتجد بين الاثنين والخمسة مباينة فتضرب أحدهما 
في الآخر فيحصل لك عشرة وبينها وبين التسعة مباينة أيضاًء فتضرب أحدهما في الآخر 
فيحصل لك ستائة وثلاثون» وهو جزء السهم» وتضربه في أصل المسألة» وهو أربعة 
وعشرون فيحصل لك )٠١٠۲١(‏ ومنها تصح المسألة» فإذا أردت إعطاء كل فريق 
نصيبه من هذه المسألة تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في جزء السهم وهو 
(770). وحاصل الضرب يكون منقساً علل أفراد كل فريق» كم في الفوائد البهية 
ص٤‏ 59-7. 
5936 


للمرأة الربع سهم وللأخوة ثلاث فاضرب ثلث عددهم في صل المسألةء فتكون 
مإنية ومنها نصح فإن ل تنقسيم سهام فريقين أو أكثرء فاضرب أحد الفسريقين في 
الآخر, نم ما اجتمع في الثالثء ثم ما اجتمع في أصل المسألة : كامرأتين وأخوينء 
فاضرب أحدّهما في أصل المسألة» وإن كان اد العده فخ ج و الا اغى 
الأكثر عن الأقلّ : كأربع نسوة وأخوينء فاضرب عدد النّسوة في أصل المسألة 
وإن وافق أحد العددين الآخرين»ضربت وَفْق أحدهما في جميع الآخر 
عليهماء فاضرب اثنين في أصل المسألة» تكن ثانية» فمنها تصح المسألة» وإن وافق 
سهامهم عددهم؛ فاضرب وَفْقَ عددهم في أصل المسألة)؛ لأن ضرب الجزء يغني 
عن الكلء مثاله :(كامرآة وستة أخوة, للمرأة الربع سهم» وللأخوة ثلاثة) غير 

منقسمة عليهم» لكن بينه) موافقة بالثلث» افاضرب ثلث عددهم في أصل 
المسألةء فتكون ثانية» ومنها تصحٌ). 

(فإن م تنقسم سهام فريقين أو أكثر» فاضرب أحد الفريقين في الآخر. م 
ما اجتمع في الثالث, ڈ ثم مما اجتمع في أصل المسألة)ء يريد إذا كانت الأعداد 
متباينة» فإن تساوت الأعداد» أجزأ أحدهما عن الجميع؛ لآن قرعت ادها 

ينجبر الكسر في جميعهاء مثاله:(كامرأتين وأخوين»؛ انكسر علل الصنفين» و 
ئلا اشرب أحدهافيأصل السات کن ثإلة ونه تصخ 

(وإن كان جد العددين جزءاً من الآخرء أغنى الأكثر عق الآقل)؛ لن 
الجزء الذي يخرج من الأقل يخرج من الأكثر ضرورة» وهذا(كأربع نسوة 
وأخوين) انكسر عن علل الجميع» إلا أن عدد الأخوين جزءُ عدد النسوة»(فاضرب 
عدد التسوة في أصل المسألة) ستة عشرء ومنها تصحٌ. 

(وإن وافق أحد العددين الآخرين»ضربت وَفْق أحدهما في جميع الآخر. 


RS 


باضه و ا 
موافقةء فاضرب وَفّْق أحدهما ني جميع الآخره ل عا ج في أعيل اا يصب 
ثانية وأربعين» فمنها تصحٌ» فإذا صخت المسألة» فاضرب سهام کل وارث في 
الا احا لك مدا مايه للريعة جرع عن الوارسة ونام 
تقسم التركة حتى مات أحد الورثة» فإن كان نصيبًه من الميتِ 
نم ما اجتمع في أصل المسألة)؛ لأنّه حصل به عدد ينقسم ع إن العددين جميعاً: 
مثاله: (كأربع نسوة وأخت وست أعمام)» فسهم الشّساء وسهم الأعمام منكسر- 
عليهم»(وبين عددهما موافقة» فاضرب وَفْق أحدهما في جميع الآخر)؛ فيصير اثني 
عشرء ٠نم‏ ما اجتمع في أصل المسألة يصير ثانية وأربعين» فمنها تصحٌ). 

(فإذا صخت المسألة» فاضرب سهام كل وارث في التركة؛ ثم اقسم ما 
لي 

نسوة وثلاثة | : خوة» المسألة بعد التصحيح من ستة وثلاثين» والتركة اثنا عشر- 

درهماء فإذا ضربت فيها نصيب واحدة من الجَدّات وقسمتها على سهام المسألة 
كان الخارخ ثلا درم وذلك عن كل ولخد منهة. 

فإذا ضربت فيها نصيبَ واحدة من الشّسوة وقسمتها علل السهام كان 
الخارج درهماء وهو حَقٌّ كل واحدة منهنٌ. 

فإذا ضربت فيها نصيب واحد من الإخوة وقسمتها على السهام كان 
الخارج درهمين وثلث درهم» وهو حق كل واحد منهم. 

(وإذالم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة» فإن كان نصييّه من المت 


AN 


الأول ينقسم على ورثته» فقد صت المسألتان نما صخت منه الأولى 

الأول ينقسم على ورثته» فقد صخت المسألتان نما صت منه الأولى)"» كما لو 
مات عن ابن وبنتينءثُمَ مات الابن عن بنتينءفالأولى من أربعة» والثانية من اثنين» 
ل ال ا 


(۱) المناسخة في اللغة: مِنّ نسخ بمعنئ النقل والتحويلء وفي الاصطلاح: انتقال 
نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه» وحينئيٍ تعمل ما عرفته في 
الحساب من إخراج أصل المسألة مراعياً النسب الأربعة» ومن تصحيح المسألة مراعياً 
النسب أيضاء وتعمل للميت الثاني مسألة وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح» 
وتجعلها في جدول واحد مع الآولى وتربطه| بجامعة» وانظر بعد هذا كله بين سهم 
الميت الثاني في المسألة الأول التي كان فيها وارثاً وبين أصل مسألته التي هو ميت فيها. 
فإن كان بينهما تمائل» فاجعل المسألة الأوك أصلاً للمسألتين» وتكون جامعة ها: كمن 
فاتك فق ثلاث ينات وأخ وأختين أشقاء ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها وأختها 
قبل تقسيم التركة» فأصل المسألة الأول من ثلاثة؛ لوجود الثلشين الذي هو فرض 
البنات» فلهن اثنان من ثلاثة» وللأخ وأختيه الباقي» وهو واحد ومعلوم عندك أن 
الاثنين لا تنقسم علل عدد رؤوس البنات الثلاثة للمباينة بينههما فاحفظ في يدك 
عددهن» كما أن الواحد لا ينقسم علل عدد رؤوس الأخوة للمباينة بينههما فاحفظ 
عددهم في يدك» وهو أربعة؛ لأنَّ لكر بحسب ضِعفُ الأنثى في باب التعصيب. 
ثم انظر في المحفوظتين تجد بينهم| مباينة» فاضرب أحدهما في الآخرء وما ينتج يضرب في 
أصل المسألة» وهو ثلاثة يحصل لك ستة وثلاثون» ومنها تصح المسألة وبعد هذا اعمل 
للميت الثاني مسألته وانظمها مع الآولى» وانظر بين سهام الميت في المسألة الأول وبين 
أصل مسألته تجد ماثلة فاجعل عندئذ المسألة الأولى جامعة للمسألتين. 
وإن كان بينهما توافق» فاضرب وفق أصل المسألة الثانية في كل الأول جاعلاً ذلك 
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الوفق فوق المسألة الأوى» ووفق سهام الميت الثاني فيها فوق أصل مسألته؛ ليسهل 
عليك إعطاء كل وارث حقه في الجامعة. 
وبعد عملية الضرب تجعل الحاصل في مسألة تسمئ جامعة» وعند إعطاء الورثة 
حقوقهم اضرب سهامهم في الوفق الذي فوق مسألتهم ثم اجمعهم| في الجامعة» فإن كان 
المجموع عين الجامعة فعملك المتقدم صحيح» وإلا فارجع قهقرئ لتقف عكى الغلط 
الذي وقعت فيه لتصحيح العمل. 
ومثال التوافق: كمن ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن» ثم مات الزوج عن 
زوجة وأم وأختين لأب وأم وأخت لأم» فأصل المسألة الآولى من اثني عشر للزوج 
ثلاثة» وللبنت ستة» والباقي ثلاثة بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين»› 
وأصل المسألة الثانية للميت الثاني من اثني عشرء وتعول إلى خمسة عشر للزوجة ثلاثة 
وللأم اثنان وللأختين لآب وأم ثانية وللأخت للأم اثنان وبين سهام الزوج أعني ثلاثة 
وبين مسألته أعني خمسة عشر موافقة بالثلث فتضرب ثلث خمسة عشرء وهوخمسة في 
المسألة الأولىء ويكون الحاصل في الجامعة جاعلاً وفق سهم الميت فوق مسألته كما 
تجعل وفق مسألته فوق المسالة الأوك» وعند الإعطاء اضرب سهم كل وارث في الوفق 
الذي فوق مسألته واجعل الحاصل في الجامعة. 
وإن كان بينهما تباين» فاضرب أصل المسألة الثانية في كل الأول جاعلاً سهم الميت 
الثاني في المسألة الأولى فوق مسألته الثانية وأصل الثانية فوق الأوك؛ ليسهل عليك 
الإعطاء في الجامعة» والحاصل من عملية الضرب يكون أصل الجامعة. 
ومثال التباين: كمن ماتت عن زوج وأبوين وبنت» ثم مات الزوج عن بنته وزوجة 
وأخت لأبوين» فأصل المسألة الأول من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ثلاثة 
ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة» وأصل المسالة الثانية للميت الثاني من ثانية 
للبنت أربعة وللزوجة واحد وللأخت ثلاثة وبين سهام الميت أعني ثلاثة وأصل 
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وإن لم تنة تنقسم» صحّحت فريضة الميت الثاني بالطريقة ة التي ذكرناهاء نم ضربت 
إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه 


فريخ يضته موافقة 


(وإن لم تنقسم» صخُحت فريضة الميت الثاني بالطريقة ة التي ذكرناهاء ُمَّ 
فريك ]عدي السالين ل الأخرى إ0 1 يكو ون يهام الذت الكان وبا مرتحت 
منه فريضته مواذ فقة)» کا لو مات عن ابن وبنتء ثم ماتت البنت عن ابن وبنت» 


مسألته أعني ثانية تباين» فتضرب أصل المسألة الثانية وهو ثانية في عول أصل المسألة 
الأول» وهو ثلاثة عشرء وا حاصل أعني مائة وأربعة يكون أصل الجامعة. 
وعند الإعطاء تضرب سهم كل وارث في المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية وسهم 
كل وارث في المسألة الثانية في سهم الميت. 
ھکد نميل إن كات اميك ك راا واا اعت اا اا به امك 
الثاني مقام الأولى والمسألة الجامعة بعد الميت الثالث مقام الثانية» وهكذا تعمل في كل 
ميت رابع وخامس حت نهاية الموتى. 
مثال ذلك: امرأة ماتت عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن خمسة بنين ثم ماتت الأم 
عن أربع إخوة لآب» فأصل المسألة الأول من ستة وأصل المسألة الثانية من خمسة وبين 
سهام الميت الثاني في المسألة الأول وهي ثلاثة وبين بن أضحل شيالته وعو سه تبان 
ضربنا أصل المسألة الثانية في الأوك» فكانا حاصل ثلاثين وعند الإعطاء تضرب سهام 
الورثة في المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية» كا تضرب سهام الورثة في المسألة الثانية 
في أصل الأولى وبعد هذا تعمل للميت الثالث مسألة وتربطها بالجامعة الأول وتنظر 
إلى سهام الميت في الجامعة هذه وبينها وبين مسألته موافقة بالنصف. فتضر-ب نصف 
الأربعة في الجامعة الأولى فحصل ستون وهي الجامعة الثانية وعند الإعطاء تضر-ب 
سهام الورثة في ال جامعة الأول بوفق المسألة للميت الثالث» كما تضر-ب سهامهم في 
مسألته بوفق سهمه ىا علمته سابقاًء ا في الفوائد البهية ص ٤۷-٤۳‏ . 
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فإن كان بينهم| موافقة فاضرب وَفْقَ المسألة الثانية ني الأولىءفا اجتمع صخت منه 
ااا اا اعد قفرمو ی و ت 
المسألة الثانيةء إذا كانت متباينة أو في وَفْقها إن كانت متواذ فقة» ومن كان له من 
المسألة الثانية شى أخذه مضروب ف تركة ميته أو فى وفقها إن كانت موافقة 
فالأولى من ثلاثة» والثانية أيضاً من ثلاثة» ونصيب ميتهما من الأوك سهم» وذلك 
ف مكنم وللاتوايق :هاضرب لعلف الان ال ری ر ا اندها 
تصحٌ المسألتان. 

(فإن كان بينهم) موافقة» فاضرب وَفْقّ المسألة الثانية في الأولى»فم| اجتمع 
صخشك هن المسألنان): ىا ر مات فو اصن وهن ل مات الین فن ابن 
وبنتين»فالأولى من أربعة» والثانية أيضاً من أربعة» ونصيب ميتهما من الأول 
سهمان, وهما غ منقسمين علل مسألته» لكن بينهما موافقة بالنصف. فإذا ضربت 
نصف مسألته في الأول صارت ثانية» ومنها تصح المسألتان. 

(وكلّ من كان له من المسألةٍ الأو أخذه مضرسوب فيا صخت منه 
المسألة الثانية» إذا كانت متباينة أو في وَفْقها إن كانت متوافقة)؛ لأنَّ المسألةَ قد 
تضاعفت بالضرب. فيضاعف نصيبه منها. 

(ومن كان له من المسألة الثانية شي أخذه مضر-وب في تركة ميته ميته أو فى 
وفقها إن كانت موافقة)» وقد تقدّمت مثالاته". 


019 ر لكام و راه لق ار دعا درق ار سال اة 
شرح السراجية: في العول تفضل السهام علل المخرج وني الرد يفضل المخرج علل 
السهام. انتهئل. 
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والردٌ إِمَا أن يكون على صنف واحد أو أكثر» وعلل التقديرين إِمّا في المسألة مَن لا يرد 
الأوّل: إذا كان الورثةٌ صنفاً واحداً من يرد عليه: كثلاث بنات أوخمس أخوات لأم 
فَقَسّم الباقي علل عدد روؤسهم. 

الثاني: إذا كان الورثة صنفين أو أكثر ممن كانوا يرد عليهم» فاجعل المسألة الردّية من 
لكل واحدة منهم|ا سهم فتفضل أربعة أسهم» وحينئذٍ تعمل مسألة ردية من مجموع 
سهامهم| وهو اثنان» ويقسم الفاضل وهو أربعة أسهم نصفين فيعطئ لكل منهما نصف. 
اا إذا كا لوك طا و نهدا و ان م و لوعن ف ليزه عه تالحمل 
مسألة من يرد عليه من ذوي الفروض من خرج فرض أحد الزوجين» وأعط فرض 
أحدهماء واقسم الباقي علل عدد رؤوس من يرد عليه من ذوي الفروض إن استقام 
وإلا فصحح كما عرفت سالفاً كزوج وثلاث بنات» فصل المسألة من اثني عشر للرّوج 
ا ثة أسهم منها وللبنات ثانية منها أيضاً والباقي سهم واحد يرد عل البنات بأن تعمل 
أربعة وللبنات الباقي وهو ثلاثة أسهم ويصح انقسامها على عدد رؤوسهن ولو كان 
مكان الثلاث أربع بنات لما صح الانقسام فعندئلِ تحتاج إلى تصحيح المسألة بالطريقة 
المشروحة لك سابقاً. 

الرابع: إذا كان في المسألة صنفان فأكثر وكان فيها أحد الزوجينء أعني من لا يرد عليه 
فأعمل مسألة من مخرج فرض أحدهماء فإن انقسم الباقي علل أصحاب الفروض بقدر 
الزوجين مسألة واجمع سهامهم فيها واجعلها أصل المسألة ثمّ اضر بها في أصل مسألة 
أحد الزوجين والحاصل يكون محرج الفريقين وإذ أردت الإعطاء فاضرب سهام 
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أصحاب الفروض فيم| بقي من مسألة أحد الزوجين واضرب سهم أحدها في مجموع 
سهام أصحاب الفروض. 
مثاله : رجل مات عن أربع زوجات وتسع بنات وست جَدّات» فأصل المسألة من أربعةٍ 
وعشرين» للزوجات ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهاًء وللجدّات أربعة أسهم 
والباقي سهم واحد وبعد تصحيحها تعمل مسألة ترد فيها الباقي علل أصحاب 
الفروض فأعمل للزوجات مسألة من مخرج فرضهنٌ وهو ثانية وأعط هن ثمنه وهو 
واحد والباقي سبعة» واعمل لأصحاب الفروض مسألة أيضاً من خرج فروضهم وهو 
ستة لوجود سدس الجدات وثلثي البنات وبعد توزيع سهامهم اجمع السهام وأجعلها 
أصل المسألة وهي ههنا خمسة؛ لأن الجدات يأخذن سه) من ستة والبنات يأخذن أربعة 
منها والمجموع خمسة أسهم ثم اضريها في أصل مسألة الزوجات وهو ثانية والحاصل 
يكون مخرج الفريقين وهو أربعون وإذا اردت الإعطاء فاضرب سهم الزوجات وهو 
واحد في مجموع سهام أصحاب الفروض وهو خمسة» واضرب سهم الجدات فيا بقي 
من مسألة الزوجات وهو سبعة كما تضر-ب سهام البنات في بقي من مسألتهن» 
وتصحح المسألة بعد هذا إن احتاجت إلى تصحيح. كما في الفوائد ص ٠‏ 4-5 0. 
وخلاصة حساب المواريث: 
أولاً: النسب الأربع: 
١.التماثل:‏ وهو تساوي العددين: كاثنين واثنين» وناتجهما بأخذ أحدهما وهو اثنين. 
”.المداخلة: وهو انقسام الأكبر علل الأصغر قسمة صحيحة أو الأكبر من مضاعفات 
الأصغر: كاثنين وأربعة وناتجه) بأخذ الأكبر» وهو الأربعة. 
۳.الموافقة: وهو أن يقسم العددان على عدد ثالث» فيسمّئ ناتج قسمة كل واحد منه) 
علل الثالث وَفْقاء مثل: ستة وثمانية يقسمان علل اثنين» فوفق الستة ثلاثة» ووفق الثانية 
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أربعة» وناتجهم| يكون بضر-ب وَفق أحدهما بكل الآخر» وهو ثلاثة ضرب ثانية 
ويساوي أربعة وعشرونء أو أربعة ضرب ستة ويساوي أربعة وعشرون. 
5.لمباينة: وهو اختلاف العددين بحيث لا يتدخلان ولا يقسان عل ثالث" كاثنين 
وثلاثة» وناتجها بضرب أحدهما بالآخرء أي: ثلاثة ضرب اثنين ويساوي ستة. 
ا خارج فروض الورثة خمسة: 
وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثانية. 
وهي عبارة عن المقام: كنصف فمخرجه اثنين» وثلث فمخرجه ثلاثة» والثلثين 
فمخرجه ثلاثة» وهكذا. 
ثالثاً: أصل المسألة» وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة 
وعشرول. 
وتخرج ني الحالات التالية: 
5 إن كان ال رارت و ادا ف ج هى ا المسألة. 
۲. إن كان الوارث اثنين» نطبق بينهما النسب الأربعة» ففي التماثل يكون أصل المسألة 
أحد المخرجين» وني التداخل يكون أصل المسألة المخرج الأكبرء وفي التوافق يكون 
أصل المسألة وَفق أحدهما ضرب كل الآخرء وفي التباين يكون أصل المسألة ضرب كل 
واحد من العددين بالآخر. 
۳. إن كان الوارث أكثر من اثنين» فنعامل اثنين منهم| بالنسب الأربعة السابقة والناتج 
بينهم| نعامله مع العدد الثالث بالنسب الأربعة السابقة» وهكذا. 
5. إن كان الورثة من العصبات فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. 
. إن كان الورثة من أهل الفروض والعصبات فأصل المسألةٍ يكون من تحارج 
اجات ارو 
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رابعاً: العول: وهو زيادة عدد أسهم الورثة عن أصل المسألة» والأصول التي تعول هي 
ثلاثة: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون. فالستة تعول إلى سبعة وثانية وتسعة 
وعشرة» والاثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عش والأربعة 
والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين. 

خامساً: التصحيح» ويكون عند عدم قسمة الأسهم علل عدد الرؤوس قسمة صحيحة 
مثل أن يكون عشرة بنات وهن أربعة أسهم. 

ويمكن تصحيح المسألة على حالتين: 

١‏ .إن كان من يحتاج من الورثة إلى تصحيح صنفاً واحداًء وذلك بأن نراعي بين عدد 
الرؤوس وعدد الأسهم نسبتين فقط من النسب الأربع وهي التوافق والتباين» أمّا في 
التاثل فلا يكون تصحيح» وني التداخل يعامل معاملة التوافق» وكيفية ال حساب في 
التوافق أن نضرب وَفق عدد الرؤوس (جزء السهم) في أصل المسألة وكل سهام 
الورثة» وني التباين نضرب عدد الرؤوس (جزء السهم) في أصل المسألة وكل اسهم 
ا 

".إن كان من يحتاج من الورثة إلى تصحيح صنفين أو أكثرء يكون لدينا عملان: 

أ. بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم بحيث نراعي بينهما التوافق والتباين فحسب» ففي 
التوافق نحفظ وَفق عدد الرؤوسء وي التباين نحفظ عدد الرؤوس. 

ب. بين عدد الرؤوس والرؤوس للورثة بحيث نراعي النسب الأربعة في الناتج بين 
وف كد الر قوسن وعد و وهو ما حفظناه في العمل الأَوّلء والناتج بالنسب 
الأربعة هو جزءٌ السّهم, ويُضْرَبٌُ في أَصل المسألة وكل أَسّهم الورثة. 

سادساً: المناسخة: وتكون بموت واحد أو أكثر من ورثة الميت الأوّل قبل تقسيم 
تركته» فينقل سهمهم إلى ورثتهم وذلك من خلال إخراج مسألة جامعة لكل ورثة 
الميت الأوّل والثاني وهكذا. 


ORE 


وذلك بأن نصنع مسألة للميت الأول ونصحّحها ومسألةً للميت الثاني ونصخُحَها 

وننظر إلى النسبة بين عدد سهام الميت الثاني وأصل مسألته» وها ثلاثة حالات: 

١.التماثل‏ بأن يكون عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته واحداًء فتكون الجامعة 

للمسألتين هي أصل مسألة الميت الأول. 

۲.التوافق بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته توافق» فتكون الجامعة 

للمسألتين هي ضرب وَفق أصل مسألة اميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول 

وضرب وَفق أصل مسألة الميت الثاني بعدد أسهم ورثة الميت الأولء وضرب وفق 

أسهم الميت الثاني في عدد أسهم ورثة الميت الثاني» ويلاحظ هنا أن التداخل يعامل 

معاملة التوافق. 

۳.التباين بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته تباين» فتكون الجامعة 

للمسألتين هي ضرب أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول» وضرب 

أصل مسألة الميت الثاني بعدد أسهم ورثة الميت الأول» وضرب عدد أسهم الميت الثاني 

في عدد أسهم ورثة الميت الثاني. 

وإن كان أكثر من ميت نجعل الجامعة التي حصلت بين الميت الأول والثاني هي الأصل 

لسالة المت اال حك تعمل جامعة ما :ونين ا المي :لالت »و هكا 

سابعاً: الرد: وهو نقصان عدد سهام الورثة عن أصل مسألة الميت. 

وها حالان: 

N N E O اشيكرة ع‎ ١ 

نجعل المسألة الرديّة من عدد سهام الورثة ونصححها. 

".أن يكون مع الورثة مَّن لا يرد عليه» وهما الزوج أو الزوجة» فنعمل الخطوات التالي: 

أ. نصنع مسألة ن لا يرد عليه وأصلها هو مخرجه؛ فنعطيه فيها سهمه ويكون لدينا 

باقي» فمثلاً زوج وبنت وأم» يكون أصل مسألة الزوج هو أربعة التي هي مخرجه. 
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ااك ما اسك ر ركت و تفي كل والحد رخات 
الدراهم» قسمت ما صخت منه المسألة على ثمانية وأربعين» فا خرج أخذت له من 
سهام كل وارث حبة 

(وزة امش ال ات و ردت تعرفة صمب كل والسدهن 
حساب الدراهم» قسمت ما صحّت منه المسألة على ثمانية وأربعين» فما خرج 
أخذت له من سهام كل وارث حبّة)» وإنَّا خرج الدرهم على هذا العدد؛ لأنَّه 
عدد يشتمل علل أكثر الأجزاء المنسوبة: كالنصف وإلى نصف الثمن والثلث إلى 
الثمن» وحساب الفرائض يخرج علل عدد لا يظهر فيه الكسر مهما أمكن. 

ومثاله: إذا مات عن امرأة وابنين وبنتين» فالمسألة بعد التصحيح من ثانية 
وأربعين» نّم مات إحدئ البنتين قبل القسمة عن ابن وبنت وزوج» ومسألتهما من 
أربعة ونصيبها من الأول لا ينقسم عليها ولا يوافقها» فاضرب مسألتها في 


والباقي بعد إعطاء سهم الزوج هو ثلاثة. 
ب.نصنع مسألة لن يرد عليهم واحداً أو أكثر» ويكون أصلها هو عدد سهامهم. 
فالبنت والأم يكون أصل مسألتهم ستة ولكننا نعدل عنه إلى عدد سهامهم وهو أربعة 
فيكون أصلاً لمسألتهم» فتأخذ البنت ثلاثة سهم والأم سهم. 
ج.تكون المسألة الردية بضرب أصل مسألة مَّن لا يرد عليه بأصل مسألة من يرد عليه 
وهي أربعة في أربعة ويساوي ستة عشر» وضرب الباقي من مسألة من لا يرد عليه 
بأسهم مَن يرد عليه» فنضرب ثلاثة في عدد سهم الآم وهو واحد ويساوي ثلاثة» 
ونضرب ثلاث في عدد أسهم البنت وهي ثلاثة ويساوي تسعة» ونضرب أصل مسألة 
مَّن يرد عليه بعدد أسهم من لا يرد عليه وهي أربعة في واحد» ويساوي أربعة» فإن 
احتاجت المسألة الردية إلى تصحيحها صححت وإلا فلا. 

اد 


لأولى» تكن مئة واثنين وتسعين» ومنها تصح المسألتان. 

وإذا أردت قسمتها علل ما ذكرء وهو ثانية وأربعون» كان الخارج من 
القسمة أربعة» وهو قيمة الحبة. 

اذا O as‏ وهو اريك وعطروة 
سهمأًء أخذت لكل أربعة حبة» فكان لها ست حبات» وهو ثمن الدرهم. 

ولكل ابن أربعة عشر حبّة» وهو ربع درهم وربع سدس درهم. 

وللبنت من الأول سبع حبات» وهو ثمن درهم وسدس ثمن درهم. 

وللزوج من المسألة الثانية سبعة أسهم» وقدره من الدراهم حبة وثلاثة 
أرباع حبة. 

وللبنت مثله. 

وللابن ضعف ثلاث حبات ونصف حبة. 

وعلل هذا قياس النظائر إن شاء الله تعالك. 

E اليه و قدا نالا كدان يزان النقعاة :إل‎ a aaa ia 
في العفو والغفران» والتجاوز والامتنانء إِلّه الكريم المنانء والله الموفق وحده.‎ 
والصلاة والسلام علل سيدنا ُحَمّد النبي الأمي وعلل آله وأصحابه أجمعين.‎ 


SENS 


كتاب الأيمان 

كفارة اليمين 

كتاب الدعوئ 

كتاي ال دات 
باب الرجوع عن الشهادة 
كتاب آداب القاضى 
كناب القسمة 

كتاب الإكراه 

كنات ا 

باب المرتدين 

باب البغاة 

كتاب الحظر والإباحة 
كام ارا 

كتاب الفرائض 

باب حساب الفرائض 
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